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السقارية ‏ 0507,37اش | ارقم 75/3 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
يد وعلى اله وصحجيه أجمعين. وعد: 

تهذا شرح كاب [الممدة في الفقه) لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن محمد بن 
3 ن قدامة المقدسي الحدبلي سرحمه اليس وهو تلص نافم في فمّه الجسابلة . 

وقد شرحته في بجالس علمية وتم تفرينها فخرجت في هذه النسححة المطبوعة 
وقد أسميته حل العُقّدة في شرج القعدة) . 

أسأل الله سعز وجل- أن تفع بدكل من فرأهه أو اطلم عليه . 


٠. 


وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في التول والعملء وأن يباره 


3 
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الجهود وينتع بالأسباب إنه بميع مجيب: وصلى الله وسلم على ثبينا محمد وعلى 1 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين 
ثبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

# وبعد: 

فهذا شرح كتاب (العٌمدة في الفقه) لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد 
أبن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي يََلنُْ وهو مختصرٌ نافع في فقه الحتابلة. 

وقد شرحته في مببالس علمية؛ وتم تفريغها فخرجت في هذه النسخة 
المطبوعة وقد أسميثه (حل الحُقدة في شرح العمدة). 

أسأل الله ص3 أن ينفع به كل من قرأهء أو اطلع عليه. 

وأسأل الله تعالئ أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل؛ وأن يبارك في 


الجهود وينفع بالأسباب إنه سميع مجيب» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعل 
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إل يوم الدين. 
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كتاب الطهارة ص ص 1ك ك بماكات كر ري 


خْلِنَ المَاءُ طَهُورًاء يُطَهّر مِنَ الأَحْدَاثِ والمّجاسَاتِ وا نَحْصْلُ الطَّهَارَةٌ بِمَائِع 
عرو فَإِذَا بََعَ الما قلعن أو كَانَ جَارِيًا لم ُتَجْسْهُ شّي: إلَامَا غَيّرَ َوه أو طَنْمَهُ أذ 
رِبحَه ‏ وَمَا سِوَى ذَلِك يَنْْسٌ ِمُخَالَطَةٍ النّجَاسَة وَالْقُلَعَانِ: مَا قَارَبَ مِانَةٌ وَتَمانِيّة 
أَرْطَالِ بالدٌمشقِئ . وَإِنْ طْبِح في المَاءِ ما لَيسنَ بِطَهُورِ وَكَذَلِكَ مَا خَالَطَه فَقَلّبَ عَلَى 
اسشوو أوٍ ستول في رَفْمٍ حَدَثٍ : سَلْبَ طَهُو ريه 

وَإذَاشَكَ فِي طَهَارَةِ المَاءِ أوْ َيْرِهِوَنَحَاسَِهِ ََى عَلَى الْمَقِين وَإِنْ حَفِيَ مَوْضِعُ 


2ر2 


النّجَاسَةٍ مِنّ اللَوْبٍ أَوْ غَيْرِ عُسَلَ مَا ب تبه تفن به غَسْلهَاء وَإنِ اشتَبه مَاءْ طَاهِرٌ نجس وَلْمْ 
يَجِدْ غَيْرَهُمَا نَيَمّمَ وَتَرَكَهُمَاء وَإِنْ ابه طَهُورٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَأمِنْ كُلَّ وَاحِلينْهُمَاء وَإنْ 
أَستَبهَتْ فاب طَاهِرَةٌ تَحِسَةٍء صَلّى في كُلّ لَوْبِ بِعَدَد النّجِسٍ وَرَادَ صَلَاة. 


وَتفْسَلُ تَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالخِنْزِيرٍ سَبْعًا إِحْدَامُن ِالعْرَابٍ, وَبُجْزِئُ ِي سَائْرِ 
الجَاسَاتٍ لا مُنْقِة وات النجاَة عَلَى الأَرْضٍ قَصَبَةٌ وَاحِدةٌ نَذْمَبُ بِعَبيهًا؛ 
لِقَوْلٍ المي يي م صبُواعَلَى بَوْلِ الأْرَاِيَ دنوب مِنْ ماو وَبُجْرِئُ ِي بول الام 
الذي لَمْ َكل الطّعَامَ النَضْحُء وَكَذَلِكَ الْمَذَي.؟. 


مزه 


وى عن يرو سر اموه هن الح ولد يلد وَنَحْوِو وَحَهُ 
البسِير هُوَ مَا لا يَفْحُْش في النَفْسِء ومني الآدَِيَ و بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِدٌ. 
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حَل العقدة في شرح العْمْدَهة سس 


« قال المؤلف كَل : 
(يَاتُ أحكام الْميَام 

جرى المؤتف كك َه على طَريقَةِ المُتَأَخرِينَ ين أهل العِلم - كمالك في 
«الموطأ»؛ والشافعي في «الأم» وغيرهم- حيتٌ يُقَرِدونَ الفُروعٌ في مؤلفاتٍ خاصةٍء 
ويفصلونها عن التوحيد والعقيدة» وهو الركن الأول من أركان الإسلام. 

وذلك لأن التوحيد قد أفرد بمؤلفات خاصة. 

فالمتأخرون يبدءونٌ بالعباداتٍ أولاء وأعظمٌُ العباداتٍ هي الصلاةٌ؛ ومن شرظ 
صحتها الطهارة ؛ فلهذا يبدءون يكتاب الطهارة. 

ولما كانت هذه الطهارة تحصل بالماء؛ بداً المؤل ككبَنْهُ بباب أحكام المياه. 

وأما المتقدّمون؛ فكانوا يبدءونَ مؤلّفاتهم بأصولٍ الدين؛ في العقيدةٍ 
والتوحيدٍ؛ كما فعلَ الإمامُ البخاريٌ والإمامُ مسلمٌ - رَحِمَهُما اللهُ - إذ بدءا بكتاب 
الإيمان» ومنهم من ضمن كتابه الكلام على التوحيد كما فعل الترمذي في «جامعه». 

ولكل طريقة مزاياء ولكن اقتصار البعض على دراسة الفقه جعل عند كثير من 
الناس تقصيرًا فى معرفة التوحيد. وإن كان متقئًا لأكثر أبواب المقه؛ ولهذا كان 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككل لله يقول لهم : أنا أطلب منكم أن تدرسوا 
التوحيد مثلما تدرسون كتب الفقه. 


« قال المؤلف اَل : 

«خْلِقَ المَاءُ طَهُورًا » يُطَهّرٌ مِن الأَحْدَاثِ والنّحَاسَاتٍ) . 

قوله : اخلِقٌّ المّاءُ طَهُورٌَ|). 

أي: أن الماء على أصل نخلقته التي خلقَة اللهُ عليها - ماءً الأمطار» والبحارٍء 
والأنهار والآبار» والعيون - طهورٌ» أي : يُظهّر من الأحداث والأنجاسر © 


)١(‏ بقرل الله مَك : ريل ليك ين التسَآ مآة يَمْهَرَكمْ بو.4 [الأنقال: الآية :]١١‏ وقال سبحانه : طرَلَرَلنَا بن 
لكَمَل مه طهُرن4 [القُرقان : الآية 44]. 


يسح كتاب الطهارة 


وقوله : 'يُطَّمّدْ مِن الِأَحْدَاثْ والنَّجَاسَّاتِ). 
أي: يرفعٌ الحدث؛ كَخَُرُوجٍ البولٍ» أو الغائطء أو الريح» أو الجنابة» نهذه 


يُتطهّرٌ منها الماءٌ. 
وكذلك الأنجاسنُ والنجاساتٌ التى تصيبٌ البدنَ والثوبٌ والبقعة: يطهرُها 
الماء. 


ع ا د 
© قال المؤلف أله 
دوا نَخْصّل الطَهَارَةُبِمَائِع غَبروا . 
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قوله: ١وَلَاتَسْصُلُ‏ الَهَارَة ماع يروه. 

أي : لا تحصلٌ الطهارة بمائع غير الماِء فلو عيرَ ماء من الأشجار» وَأَخِدٌَ هذا 
الماف فإنالة بطق :لاله قطي إلا لاف 

ومثله أيضًا ماءٌ الوردء وما أشبّة ذلكَ مِن المائعاتٍ كالدّهن. 

فكل ذلك - وإِنْ كان مائمًا - فلا يُطْهّرُ النجاسةً» وإنما يُطَهرّها الماءٌ فقط. 

هذا هو الصوابٌ”"'» خلاقًا لمن قال من العلماءٍ : إنه يجوز التطهيرٌ بسائع غير 
الماء» كأبي حنيفة” 0 حيثٌ يرَى أَنَّه لا بأمسَ إذا عُصِرٌ ماءٌ مِن الشجرء وعُسِلَتٌ به 
النّْجاسةٌ : طهُرَتْ» وكذلكٌ أيضًا عندهم : تَظهُرٌ النجاسةٌ بالشمس والريح. 

والصوابٌ: ما ذْكَرَهُ المؤلفٌُ: أن النجاسة لا يطهُرُها ل 
غيره م من المائعات وغَيْرها. 


وقال النبي ود : «اللَّهُمَ طني بالثلج والبرّدِ والماء البارد»؛ أخرجه مسلم (477)؟ من حديث ابن أبي أوفي 
5700 
كيه 

)١(‏ وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد: وهو مذهب الشافعي في الجديد. 


انظر: مراهب الجليل /١‏ 44» بداية المجتهد 44/1. الأم ١‏ المجموع 2147/١‏ المغتي 7 
الإنصاف .111١7/1١‏ 


(1) وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمدء والفول القديم للشافعي» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية. 
انظر: بدائع الصنائع لرعى التاج والإكليل 778/1١‏ الفروع الول مجموع الفتاوى ١؟/‏ 478. 


- 293 لسالس حل الققَةفي شَرْح الْقُثتهة ‏ ا 
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«مذًا بَلَعَ المَاءُ ف قُلْتَِنِ» أَوْكَانَ جَارِيًا ؛ لم يُتَجْسْهُ دَ شي إِلَا مَا غَيرَلّونَهُ أو 
طَعْمَهُ أَوْ رِِحٌَ وَمَا وى َلك َس بمَُالة اناس . 

قوله: «فإِذَابَلَعَ المَاء لين ... لم يُنَجْسْهُ شي 04. 

لحديث ابن عمرّ: «إذ بَلَعٌ المَاءُ كُلَتَبْنِ لّمْيَحْوِلٍ الكَبَتَ2200 وفي لفظ : «لم 


يعني : أنه إذا لاقيْهُ النجاسةٌ» فلا ينْجْسٌ إذا بلع ُلتَينِء إلا إذا تغير أحدٌ أوصافِه 

بالنجاسةٍ - وهي : : لون وطعمّةُ وريححة - فإنه ينجس 0 

وقوله : أَوْ كان جَارِيا لَم يُتَجْسْهُ شي شىة؛ إِلَّامًا غَيّرَلَوَهُ أو طَعْمَهُ أو رِيحَة». 

وكذلكَ إذا كان الماء جاربا فلا ينْجْسٌ؛ لأنَّالجزْيّة تذهبُ؛ وتأتي بعدمًا 
جِرْيَةٌ أخرّى. 

فإذا كان المّاءُ جاريًا فلا ينجسٌ؛ إلا إذا تغيّرٌ أحدٌ أوصافِه الثّلاثة. 

وقوله : «وَمَا سِوَى ذَلِك بن يَنْحْسُ بمَخَالَطَةِ النحَاسَةٍ). 

يعني : إذا كان الماء دون القلَتيْنِء فإِنهِ يَنْجْسٌ بمجره المُلاقاق» ولو لم يتغيّز أحدٌ 
أوصافِهِ؛ عملا بمفهوم حديث القلِّينِ هذا ما ذهبّ إليه المؤلّك يَكْأذُةُ وكثيرٌ من 
الفقهاءِ” » وهو أحد القولين في المسألة. 

والقولٌ الثاني : أَنَّهُ لا ينجَسُ حتى لو كان دون القلتين» إلا إذا تغيّرٌ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (14)» والترمذي (81)» وابن ماجة (819): وغيرهم» وقد أَعِل بالاضطراب لاختلاف وقع 
فيه» قال الحافظ : «والجواب أن هذا ليس اضطرايًا قادحًا ؛ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا : انتقال 
من ثقة إلى ثقة...؟.اه. 
وانظر: التلخيص الحبير .5:-157/1١‏ 

(؟) وهذا إجماع. انظر: الإجماع لابن المنذر »)١١(‏ المجموع /١‏ 2.517 مجموع الفتارى .7٠ /7١‏ 

() فهو مشهور مذهب أحمد» وأبي حنيفة» والشافعي» ورواية ضعيفة عن مالك. 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ الاء الاستذكار »15١ /١‏ الأم ١/18ء‏ المغني 71/١‏ كشاف القناع ."4/1١‏ 


سسسب كتاب الطهارة 


أوصافِهِ؛ لحديث أبي سعيدٍ: «المَاءُ طَهُورٌ لَا بُنَجْسَهُ شّي00. 

فمفهومٌ حديثٌ : (إَِا بَلَعَ المَاءُكُلَّينِ؛ لَمْ يَحْمِلٍ الكَبّتٌ): أنه إذا كان دونَ 
القُلتِنٍ ؛ فإنه يحمل الخبتٌ بمجرد الملاقاة» لكنٌّ هذا المفهوم ألغاهُ منطوق حديتٌ 
أبي سعيدٍ : «المَاءُ طَهُورٌ لا يُتَحْسْهُ شَي12. 

فالصواب: أن الماءً لا ينجسٌ إلا إذا تغيرَ أحدٌ أوصافِه؛ سواءً كان قليلًا أو 
كثيرًاء دون القّلتينِ أو فوتَهُماء وهذا ما ذْمَبَ إِلَيْو المُحقّفُرن؛ كشيخ الإسلام ابنٍ 
يميه وابن الَيّم وغيرهما من أهل العلم”". 

هذا إذا كانَ الماءٌ في غير الأواني؛ أما إذا كان الماءُ قليلًا في الأواني» ولاقته 
النجايّةٌ؛ فإنه يُراقُ؛ ليما ورد في بعضٍ أحاديثٍ ولوغ الكلب بلفظٍ : «كَليرِفه 20 

وحديتٌ القلتين يفيدٌ أن الماء القليلَ بغي للإنسان أن يعتني بو لأنّهُ قد ُيده 
التجاة وهو ل يشعرء فإن تغيّرٌ أحدٌ أوصافه فهو نَّجِسٌء وإلا فهر طهورٌ. 

# 


«والقُلّتان: ما قَارَبَ بِائَةٌ وَنَمَانِية نيه رطا ِالدمشْقِيٌ !. 

قوله: «و القُلَّانٍمَاقَارَبَمِائةوَكَمَانَة رطَالٍ بال دُمشقئ». 

هذا تقدِيرٌالقتيّن عندّهم» وهِي ثقَارِبُ الخسن قِرَبٍء وقدَرَها بعشهم بما يملأ 
حوضًاء ؤِراعٌ وربع طولًا وعَرْضًا وعممًا. 
د 6 


)١(‏ أخرجه الترمذي (51): وأبو داود (57)؛ والنسائي (174/1). وغيرهم من طرق عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ 
مرفوسًا. 
وله شواهد من -حديث عائشة دابن عباس وسهل بن سعد» وصصّحة أحمدء رابن معين» والدارقطني» واين 
حزم وأبن تيمية وغيرهم: وتكلّم فيه ابن عبد البر. 
انظر: البدر المنير »4١4 /١‏ المحرر لابن عبد الهادي .47/١‏ 

(؟) وهو الرواية المعتمدة عن الإمام مالك» وقول للشافعيّ » ورواية أخرى عن أحمد. 
وانظر: التمهيد 5/١‏ مجمرع الفتاوى ١9/؟8.‏ 

(5) أخرجه مسلم (1/9؟) من حديث أبي هريرة كزلتة. 


« قال المؤلف كاله : 
«وَإِنْ ظَبِم فِي المَاءِ ما لَيْسَ يِطهُور وَكَذَّلِكَ مَا خَالَطهُ َمَلَّبَ عَلَى اسْيوء أو 
2 5 ِ م 3 
اسْتّعْول في رَفْع حَدَثِ ؛ سَلَّبَ طَهُورِيته . 


قوله: لامع ف اماما بذك ما حاط قل على انهو .. 
سَلَْبَ طَهُو رِيَتَهُ ك0 


١ 


07 5 2 .8 
حَل العقدة فى شرح العَمدَة 


نَع في الماء شية طاهرٌ؛ فإنه يسلّبُ طهوريّتَهُ مُطْلَّقًا ؛ على ما ذهب إليه 


المؤلث ككأنْة. 

والصَّوَابُ : أن هذا لا يَسْلَبُه طهوريَةُ؛ إلا إذَا ارتفعَ اسم الماءِ عنْهُ عنه'. كما لو 
بح فيه - مثلًا - زعفران؛ قَصَارَ لا يُسمّى ماء انما يقال لة: مام زعفران. 

وَكَذَلِكَ إِذَّا اختلّط بالماء جِبْرٌء مَصَارَ لا ؛ بل يسم 26 
فلا يِتَطْهّرٌ به. ١‏ 

قوله : أو اسْتْلَ فِي رَمُع حَدثٍ : سَلَبَ طهُورِيَتَه 

أي : اذا تعمل الما الاي في رقع حلت كان ترضاالإنسالبه؛ نكن 
تُسلَّبٌ طَهُورِيته » ولا يتَطهّر به بعد ذلك؛ على قولٍ المؤلّف ومن وائْقهُ. 

والصّوّاتٌ: أنه لا يسلبُ طهوريةُ؛ ولو استعِْلَ في رفع الحدك”". 

وخلاصة ما تقدّم : : أن المياه عند المؤلّف كله ثلاثةٌ أقسام: طَهورٌ يرفعٌ 
الحدث؛ وطاهِرٌ غيرٌ مطهّر» ونجس 

والصواب: أن المياه قسمان: طَهورٌ» ونجة 0 


عد عه 


7 


(1) هذه رواية عن أحمد» وهي مذهب أبي حنيفة» والأول قول الجمهور. انظر: المغني /١‏ 10-194 

زفة وهو قول مالك - في المشهور - والأوزاعي وأبي ثررء والأول قول الأئمة الثلاثئة. انظر: المجمرع 25١9/١‏ 
المغني .78/١‏ 

(؟) هذا رواية عن أحمد؛ اختارها شيخ الإسلام؛ وكثير من الحنفية» ورراية عن مالك. 


انظر: فتح القدير 214/1١‏ المنتقى شرح الموطاً 51-01١‏ مجموع الفتاوى ١؟/‏ 6؟1-:#, الإنصاف /١‏ 
لفكفة 


سس كتاب الطهارة 


« قال المؤلف أده : 

وذ شك ِي طَهَارَةٍ الما أو غير وَنْجَاسَِو» بتى على اليقين» . 

قوله : اذا شك في طَهَارَةٍ الما أو ير اسه بَتَى عَلَى البَقِينِ». 

إِذًا شك في طهوريةٍ الماءِ أ و نجاسيه؛ فَإنّهِ يبني عَلَى عَلى اليقين» فإن كان عندّه يقينٌ 
لامر للا سرادم تقعُ فيه نجاسة؟ فإنه يبني 
على اليقينٍ؛ وهو أنه طهورٌء ولا يعتبرٌهُ نجسًا. 

وكذا العكس: | : إذا كان يعلمٌ أن هذا الماء فيه نجاسةٌ. لكن شك هل زالتٍ 
النجاسةٌ أو لم تَرْلُ؟ وهل حرج أل قينا فا يض نوكا بز بالا 7 


فإذا شك في نجاسةٍ الماء وطهو ريته يعمل بالأصل. 
فد فنا 


« قال المؤلف كانه : 

"وإِنْ خَفِيَ مَوْضِعٌ النّجَاسَةٍ مِنَ الثَوْبٍ أو غَيرِه غَسَلَ مَا يتين بو غسْلها» . 

قوله : !وان حَفِي مَوْضِعُ الْجَاسَةٍمِنَ الثَوْبٍ أو َبرِِعَسَلَ ميقن بو غسْلهاك. 

أي : إذَا َف مَوضِعٌ التَجَاسَةٍ من الشوب أو غيرو؛ غسل ما يعن أنه أزالَ 
النجاسةً» فإذا شك أن النجاسةً مثا في وسط الثوب» فإنه يغسلٌ الوسط كلَّهُ؛ حتى 3 
يتيفّنَ أن النَّجَاسَةُ زالت. 


6 نه 
5 00 
© قال المؤلف كاله : 
(وإنْ اشَْبَهَ م 0-0 ار ع َيْمُمَ وَتَرَكَهُمَا ٠‏ وإنْ اشْتَبَهَ 


ل 

أي: إن اثتبه عليه ماءا ان أحدهما طاهر» والآخر نجس؛ فإنه يتركهما ويتيمم» 
ولا يحتاج إلى أن يتحرّى - عند المؤلف ومن وافقه - لأن استعمال النجس حرام 
وأما استعمال الطهورء ؛ فإنما يجب مع العلم والقدرة» وذلك منتني هنا؛ ولذا 


عه 


قالوا: لا يتحرّى. 

قوله: «وإن اث شتّبه طَهُورٌ بطَاهِر ؛ تَوَضَآْمِنْ كُلْ وَاحِدٍينّهُمَاه. 

أي : إذا كان عندّه ماءٌ طهورٌ أخدَهُ مِن البئر» وعندّه ماءٌ طاهر لا يرفعٌ الحدكٌ - 
جمعَهُ مِن القطراتٍ التِي مِن أعضَائهِ - واشْتَبَهَا وليس عنده دَلْوٌ يستخرجٌ به مِن 
البئر» وكانّ هذا الذي معَهُ قليلًا لا يَكْفِي ماذا يفعل؟ 

يَرَى المُصَئَتٌ : أنه يتَوَضّأْ مِن هَذَا غَرْقَة» ومن هَذَا غَرَْة» فيغسلٌ وجهّهُ مرةً ين 
هذا الإناء» ومرءً أخرّى ين الإناء الثاني ثم يغسل يده اليّمْنَى مرةً مِن هذا الإناء» 
ومرةً أخرّى مِن ذاك الإناء؛ حتَّى يتيقنَ أنه توضاً مرةٌ واحدةً ين الطهور. 

والصَّوَابٌ : أن الثاني - الذي جمعه من القطرات - كذلك يرفعٌ الحدثٌ؛ إِذِ 


الماءٌ ينقسم إلى فسمينٍ : طهورٍ ونجس. 
نا كن 


07 كو هه 7 وعه 
حَل العقدة في شرح العْمْدهة سب 


توله: «وَإِنِ اشْتَبَهَتْ بِيَابٌ طَاهِرَة بِنَحِسَةٍ بنَحِسَةٍ ؛ صَلّى ِي كُلَّ لَّوْبِ ب ِعَدَهٍ النْجِسٍ وَزَادَ 


الأولى أن يُقال: صلَّى في كل ثوب صلاةً بعدد النجس» وزاة صلاةً. 

أي: لوكان عندهُ أربعةٌ ثياب مثلا اثنان نجسان» واثنانٍ طاهران» واشتبهتُ 
عليه ؛ ماذًا يعملٌ؟ 1 

يقول المؤلّف : يُصلّي بعدوٍالأثواب النجبية» ويزيدُ صلاةً» فيصلي في هذا الثوب 
صلاةً الظهر مثلًا ؛ ثم يخلعٌهُ ويلبسسٌ الثوب الثانيّء ويصلَي صلاةً الظهر مرةٌ ثانية؛ ثم 
يخلعٌه ويلبسٌ الثوبٌ الثالتٌ ويصلَّيها ٠‏ فحينئلٍ يكون قد صلَّى صلاةً بثوب طاهر. 

والقول الثاني : أنه يَتَحَرّى على حَسَب عَلَبَةٍ الطنّ ويختارٌ أحدّ الثياب» ويصلّي 


مسصحح كتاب الطهارة 


« قال المؤلف أنه : 

«وَتُفْسَل نَحَاسَةٌ الكلْب وَالْخِْزِيرٍ سَبْعاء إِحْدَاهُنٌ بالغّرَاب» . 

قوله: «وتَفْسَلٌ ب تَحَاسَةُ الكلْب والخِنْزِيرٍ سَبْماء إِحْدَامُنَّ بالثّرَابِ) : 

لما جاء في الحديث أن النبيّ بكِِ قالَ: «إِذا وَلّعَّ الكَلْبُ فِي إن أَحَدِكُمْ؛ 
َلَْغِْلْهُ سَبْعَاء إِحْدَاهُنٌ تراب" وفي لفظ : «أُولَامُ هن بالثرابٍ)0"©. 

وفي لفظ : «وَعَفرُوهُ التَاَِة بالثْرَابِ”". وسمّاها ثامنةٌ؛ لأنها زائدةٌ على الماء. 

والأقربٌُ أن تكون الأولى بالتراب؛ حتى يزيلّها ما بعدّها. 

وهذه الغسلاتٌ خاصةٌ بنجاسة الكلب؛ للحديث : (إِذَا وَلَّعْ الكَلْبٌ فِي إِنَاءِ 


أَحَدِكُمْ ...»29. 

وهذا من محاسن الإسلام» ومِن معجزات النبئّ؛ ومن علامات النبووّء فقد 
اكتشت الأطباءٌ أن لعاب الكلب فيه مادةٌ سْئَيةٌ: لا يزينُها إلا الترابثُ. 

وأما الخنزيرٌ : فقاسه بعضٌ العلماء على الكلب» وذهبوا إلى أن حكمّهة حكم 
الكلب. ْ 

والصّوَابٌ : أن الخنزيرٌ لا يقاسُ على الكلبء وأن هذا الحُكم خاصْ 
بالكلب”؟» والنبئٌ - وهو أفصحٌ الناس - لم يقل : (إذا ولع الخنزيرٌ في إناء أحيكم 
فليغسله سبعًا)؛ فيكونٌ هذا خاصًا بالكلب. ش 


دع من ف 


/١( ومسلم (14؟) وغخيرهما من طرق عن أبي هريرة» قال الحافظ في «الفتس؛‎ :)١/1( أخرج أصله البخاري‎ )١١( 
«ولم يثبت - يعني التتربيب - في شيء من الروايات عن أبي هريرة» إلا عن ابن سيرين».اه.‎ 06 

(؟) رواه جماعة عن إبن سيرين ؛ أخرجه مسلم (2)7579 وأبر داود (91): والنسائي (1//ا/9١)ء‏ وأحمد (؟/ 
0)1584-137 وغيرهم. 
وهذه أرجح الروايات عن ابن سيرين ؟ لقوّة إسنادهاء وكثرة رواتها, وهي الأقرى من جهة النظر. 

(7) أشخرجه مسلم ( )4١‏ من حديث عبد الله ين مخّل يفتة. 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) هذا ظاهر كلام الحنفية؛ والأول قول الجمهور. انظر: كشاف القناع 2141/١‏ المجمرع .5١14/١‏ 


629 سآ -م حل الفقدة في شَرْح الْقفثهة با 


« قال المؤلف كله : 


موه ل عى. اس 20 وك ا رقيسه 
(وبجزئ فى ساير النحاساتٍ ثلاث منقية) . 


ذا 


307 


أي : أن بقيّة النجاسات تُغسل ثلاث مرات» فإذا أنقت النجاسة كفى» وهذا 
أحد الأقوال في المذهب» وانختاره الشيخ تقي الدين”". 

والقول الثاني: أنه لابد من الغسل سبمٌ مرات في النجاسة التي على غير 
الأرض» وهذا هو المذهب. 

واستندوا لحديث: «أهِرْنَا بِعَسْل الْأَنْجَاسٍ سَبْعَا!"؛ لكنه حديث لا أصل له 
عند أهل العلم. ْ ٠‏ 

والقول الثالث : أنها نكاثر بالماء بعد نقل عين النجاسة أو جرمهاء أما إذا كانت 
على الأرض فيكفيها صبة واحدة تذهب بها النجاسة. ولا يحتاج حفر الأرض» كما 
أمر النبي بالصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد دلوًا من ماء””. 

والصواب: أنه لا يتحدّد لا ثلاث ولا سبع» إنما هذا يغسل إلى غلبة الظن 
بزوال النجاسة» فإذا غلب على ظنه أنه زالت النجاسة أجزأه» مثل الاستنجاء فإذا 
استنجى الإنسان» فلا يوجد تحديد؛ بل إذا غلب على الظن أنه أنقى المحل أجزأه. 
وقد نص الرسول يكلِِ على هذا*» وهو الظاهر. 

فالعبرة بزوال العين» فإذا زالت العين وكائثرها بالماء» وغلب على ظنه أنها 
طهرت يكفي » لكن إذا كانت النجاسة لها جرم» كالعذرة وقطع الدم» فلابد أن تنقى 
عن الدم ثم يغسل محلهاء ولا يحتاج لعدد معين. 
)غ0( انظر: شرح العمدة١/‏ 31. 
(؟) قال الألباني تَكَْقُةُ في «الإرواء؟ (147-1457/1): الم أجده بهذا اللفظ...» ولا أعلم حديئًا مرفوًا صحيسًا 

في الأمر بغسل النجاسة سبمًا؛ اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب..؛ اه. 
(5) أخرجه البخاري :)171١(‏ ومسلم (1584)؛ وغيرهما. 
وانظر: الشرح الكبير 2719/١‏ المغني /١‏ هلا. 

(4) كما عند البخاري »)١87(‏ وغيره عن ابن مسعود تنظ قال : أَنَى ال الْمَائِط فَأَمرَني أن آنه بعَلَانَةِ أخجَارِء 


فَرَجَدْتُ حَجَرَيْنِ » وَالتَمَسْتٌ الثَالِتَ قَلَمْ أَجِذْهُ؛ فَأَخَذْتُ رَوْئهَ تَبيهُ بهَاء كَأَحَدٌَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرُوْنَةء وَقَالَ: 
دهَذًا ركسل ». 


تت كتاب الطهارة 


2 


ثم إذا بقي أثر للنجاسة؛ فإذا عجز عن إزالته لم يضره؛ كما قال النبي في 

المرأة التي سألته عن دم الحيض» قال: يَكْفِيكِ الْمَاكُ وَلَا يَضْرَّكِ أترَة0". 
3 يع ف 

« قال المؤلف كله : 

«وَإِنْ كَانتِ النّجَاسَةُ عَلَى الأض تَصَبّةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبٌ بِعَيْنِهًا؛ لِمَوْلٍ النِيّ : 
دصُبُو ا عَلَى بول اراي نوا ين مَاو:”©4. 

قوله : «ذنويًا): 

الأ نوات اتهو تلن ذو الخلياه ود لعل أنها وائر لعافو كني اله واسدة ذا 
كانت على الأرض. ٠‏ 

أما إذا لم يكن على الأرض» فحسبه غلبة الظن. 


م ين 


اد لم ل ي لَمْ بَأكلٍ الطَعَامَ النَضْحُ وَكَذَّيِكَ الْمَذيُ». 
قوله بزع في بل الم لي يقل للق التَضْح»: 
أي: يكفي فيه النضحء والمعنى: صب الماء عليه فقط من دون ملص وفرك» 
وهذا خاص بالغلام الذكر؛ إذا كان ممن يرضع حليب أمه ولم يأكل الطعامء أما 
الأنثى فلابد من غسله؛ ولا يكفيها النضح””. 
فإذا كان يأكل الطعام» أو كان يشرب من الحليب الصناعي» فلا بد من غسلهء 
)١(‏ أخرجه أب داود (954). وأحمد (54/9-:84) وغيرهماء قال الحافظ في «الفتح؟ (0174/1: اوفي 
إسناده ضعفء وله شاهد مرسل ذكره البيهقي(؟08/1١4)4.اه.‏ وانظر: البدر المنير .6870/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (770), ومسلم (584)؛ وغيرهما. 1 
(0) لقوله عه : «#بول الجارية يغسل» وبول الغلام ينضح : وهو صحيح بطرقه : أخرجه أبو داود الشف 
والنسائي (1/ 0198 وابن ماجه (2))017 وغيرهم بسند حسن عن أبي الشمح تنيفتة قَالَ : قَالَ النّبِيُ : : ايُغْسَل 


مِنْ بَوْلِ الْجَارِية وَيُرَشنٌ ينْ يَْلٍ الُْلام». ْ 
وانظر: المجموع لوس ودين المغني 0 الاإنصاف .757/١‏ 


حَلَ العُقّدَة ني شَرْح الْعُمْدَهَ لب 


والأنثى لابد من غسلها على كل حال. 

واختلف العلماء في الحكمة في التفريق بينهما؟ فقال بعضهم : لأن الناس 
يحملون الذكر أكثر من الأنثى, فتعم البلوى به لمحبته؛ وقيل: لأن بول الذكر 
ينتشر» وبول الأنثى لا ينتشرء وقيل غير ذلك”2: فقد تكون لهذه الحكم أو لغيرها . 
والله أعلم. 

وقوله: دوَكَذَّلِكَ الْمَذْيُ؛: 

المذي: ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند الملاعبة والشهوة'", 
نجسء ولكن نجاسته مخففة؛ فإذا أصاب الثوب» فيكفي فيه النضح”” مثل 
بول الغلامء ولا يوجب الغسل» وإنما يوجب الوضوء”“. 

لكن مع ذلك لابد من غسل كامل الذكر والأنثيين - أي : الخصيتين -؛ لقوله 
يكل في الحديث الصحيح : «اعْسِل ذَكَرَكا2*0: وفي رواية : «اغْسِلُ دُكَرَكَ وَأَنْتيبْك». 

وكأن الحكمة في ذلك - والله أعلم - ليتقلص الخارجء أما البول» فإنه يغسل 
رأس الذكرء ولا يغسل الذكر كله ولا الخصيتين» أما المذي فيغسل الذكر كاملا 


.108/1 المجموع‎ 17+ /١ انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيط 17/14/1١‏ المصباح المنير 2879//7 النهاية 717/4 . 

[فة وبهذا قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام؛ لحديث سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كن ألقى ين الْمَذي د 
وَعَنَاء فَكُنْتُ أُكْيرُ مِنُْ الْمُسْلَء نَذَكَرْتُ دَلِكَ لِرَسُولٍ اللو وَسَأَلْيُهُ عَنْهٌُء كَقَالَ: «إنمَاء يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ 
الْوُضُوهُ كَثُلْتٌ: يا يا رَسُوِلَ اللو كب ما يُصِيبُ كَرْبِي ينْة؟ كَالَ: «يَحْفِيكَ أَنْ تأَخٌَُ كما مِنْ مَاءِ فتنْضَحٌ بو 
نَوْبَكَ حَيْتٌ تَرَى أَنَّهُ آَصَابٌ مِنْهك وهو حديث حسن: أخرجه الترمذي »)١١6(‏ وأبو داود :»)5١١(‏ وابن 
ماجه (007)؛ وأحمد (7/ 540): وغيرهم. 
وذهب مالك والشافعي - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - إلى أنه لا بد من غسله. 
انظر: المجموع 201١/7‏ الأوسط :١41/7‏ شرح العمدة »1١١/١‏ الإنصاف .570/١‏ 

(؟) للحديث السابق. 

)00 أخرج البخاري (234)» ومسلم (07) - واللفظ له -؛ وغيرهما من طرق عن علي قَالَ: كُنْتُ رَجُلَّا مَذَّاءَ 
وَكُنْتُ أُسْتَخْرِي أنْ أَسْألَ النْبِيّ لِمَكَانٍ انتيوه كَآمَرْتُ الْمِفْدَاد ابْنَ الْأسْرَدِ َسَأَلَهُ نَقَالَ: مَمْيِلُ ذُكَرَكُ 
وَيَتو وَيعَرَضأه وليس فيه ؤكر الأثيين. 

)0 جاء فسل الذُكر والأثثيين: في رواية أبي داود (704): وأحمد :)١177-١154/١(‏ وغيرهما من طريق عروة 
عن عليٌ بهء وعروة لم يدرك عليّاء لكن قال شيخ الإسلام في #شرح العمدة» :)١١7/1(‏ امُرسِلُّه أحد 
أجلّاء الفقهاء السبعة» رواه ليبيّن الحكم المذكور؛ وهذا من أقوى المراسيل...؛ اه. 


والخصيتين”©: أما نجاسته فهي مخففة. 
اك 

« قال المؤلف كله : 

«وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرو؛ وَيَسِيرٍ الدّ دم وَمَا َوَلَدَ مِنْهُ مِنَ ال ح وَالصَّدِيدٍ وَنَحْوِوه وَحَدَّ 
اليَسِيرٍ هُوَ ما لا يَفْحْش فِي النَفْس١.‏ 

قوله: (وَيُمْمَى عَنْ يَسِيرِو : 

الضمير يعود إلى الأقرب» أي: يُعفى عن يسير المذي» وهذا يرجع إلى العرف. 

قوله: 'وَيسِيرٍ الدَّم؛: 

أي: ويعفى عن يسير الدم ؛ كالدم يكون في العين؛ أو في الل أو في الأسنان 
وما أشبه ذلك ١‏ فالشيء اليسير منه يعفى عنه. 

وأما الدم الكثير»ء ؛٠‏ فلا يُعفى عنه؛ لقول النبي للمرأة حين يصيبها دم الحيض» 
قال: : احْمَيه ثم اقرصيوء ثُمّ انُضَحِيهِ بالمَّاو”""» وقد نقل النووي كله" الإجماع 
على نجاسة الدم المسفوح إذا كان كثيرّاء كذلك الدم الذي يخرج من الذبيحة عند 
الذبح. 

قوله : «وَمَا د ولد مِنّهُ؛ من الْقبْح وَالصَّدِيدٍ وَنَحْوِوا : 

اي: وكذلك اليسير مما تو من الدم كالقي والصديد» فإ يُى عنه؛ لمشقة 
التحرّز منه» والله تعالى يقول: 8َائوأ لَه مَا أسْسَطعم 6 [التكاين : 1]. 

وقوله : «وَحَدَّ اليَسِيرٍ هُوَّمَا لا يَفْحْش فِي النّفْس) : 

أي: القليل وهو ما لا يفحش في نفس الإنسان, فتقديره راجع إلى العرف. 


0ع( هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة, وهو مروي عن عائشة يبنا وهو خلاف قول الجمهرر؛ فإنهم لا يرون 
غسل الأنثيين إلا إذا أصابهما مذي. 
انظر: شرح معاني الآثار »57/١‏ نهاية المحتاج /١‏ 2147 الإنصاف .."00/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7717)؛ ومسلم (0841. 

إفرف ومن قبله ابن حزم وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم. 
انظر: مراتب الإجماع ١/14.ء‏ التمهيد 017/17 أحكام القرآن 994/١‏ المجموع .0197/١‏ 


اللا روجع لكك 03 العُقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ بلدا 


« قال المؤلف كله : 

'وَمَنِيٌ الآدَمِيَ وَبَوْلُ مَا يُؤْكلٌ لَحْمَهُ طاهِرً». 

أي: مني الآدمي طاهر”"؛ لأنه أصل الإنسان» وهو ماء أبيض يخرج دفقًا 
بلذة» من جماع أو احتلام”". 

فالمنيٌ طاهرء بخلاف البول و المذي والودي» وهوما يخرج بعد البول فكلها 
نجسة تُوجبٍ غسل الذكر. 

وكذلك بول ما يؤكل لحمه - كالإبل والبقر والغنم - طاهر”؛ لأن النبي أمر 
العْرَنِيّين لما استوخموا المدينة أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها"» ولم 
يأمرهم بغسل أفواههم. 

وذهب الإمام الشافعي الك إلى نجاسة هذه الأبوال» واستدل بحديث ابن 


7 
مح 


الآخَرٌ فَكَانَ لا يَسْتَئْرَهُ مِنَّ الْبَوْلٍ. .)00 
قال: وهذا عام يشمل جنس البول. 


والصواب: أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة؛ لقصة العرنيين. 
يد كن 


)١(‏ وهذا هو المذهب عند الحتابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام» وبه قال الشافعي. 
وانظر: المغني »417/١‏ الإنصاف ١/541-740؛‏ مجموع الفتاوى 4/9١‏ 5608-56, المجموع ؟/ 09/7. 
(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع .71//١‏ 
(') وهو مذهب أحمد ومالك. انظر: الإنصاف ,7584/١‏ المغنى /١‏ 414» المدونة 178/1. 
(4) أخرجه البخاري (1801-171): ومسلم (1711) من حديث أنس كزة. 
(5) وكذا أبو حنيفة. انظر: بدائع الصنائع 201/١‏ المجموع ؟/ /078-851, 
(0) أخرجه البخاري (114): مسلم (2)5947 واللفظ له. 


لَايَحُو رُ اسْتِعْمَالُ آنِيةٍ الذَّمَبِ وَالفِضَّةٍ في طَهَارَ وَوَلَا عَيْرِهَا؛ لِقَوْلِ النَبِيَ ١لا‏ 
تَشْرَبُوا في آنِيةٍ الذَّمَبٍ وَالفِضة وَلَاتَأكُلُوا ني صِحَافِهًا؛ فَإِنّها لَهُمْ ذ في الدُنْيا وَلَكُمْ 


فى الآخِرةا. 
وَحُكُمُ المُضَبِّبٍ بِهِمَا حُكُمُهُمَاء إِلَّا أن تَكُونَ الصَبَةُ يَسِيرَة مِنَ الفِضَّةٍ. 


وَيَجُورٌ اسْتِعْمَالُ سَائِر الآنِيَة الطَّاهِرَةٍ اماو اشيفمال أواني أخلى لْكتَابٍ 
وَثيَابهمْ ؛ مَالَمْتُعلَمُ نَجَاسَتُهًا. 

وَصُوفٌ الْمَيْتَدوَ وَشَعْوْهَا طَاهِرٌوَكُلُ جد مبْعَدِمعَ آوْلَمْ يُدبَْ كَهُوَ نَجَسٌ» وَكَذَلِكَ 
عِظَائهًا. 


-ٍ 


وَكُلُّ ميك ميَْةِ نَحِسَة؛ ! إِلّا الآدَمِيَ » وَحَيَوَانَ الْمَاءِ ءِ الَّذِي لا يَعِيثِنُ 


كله في الْبَحْرِ: همُوَ الطّهُورُ ماو الجن مَيتثذ؛: و وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سا 
مِنَّ التّجَاسَات. 


فيه ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ 
لمكن موا 


١ 
5 اللميسست‎ 


حَل العْقْدَة في شَرْح الْعُْمْدَة اسسسية 


صر 


« قال المؤلف وكا 
(١بَاتبُ‏ الْآنِيّة) 
قول المؤلف لله : «يَابُ الآنية؛: 
لما ذكر أحكام المياه التي يتطهر به» أعقبها بذكر الآنية؛ لأن المياه في الغالب 
تُوضع في آنية» وتُستعمل في الطهارة وغيرها. 
ع 02 فك 
« قال المؤلف كُأَلْهُ : 
اي يجُورُ اعمال آنية الدع وَالفِضّةٍ في طَهَارةَوََا عَيِْمَا؛ لول اليك دلا 
َشْرَبُوا في آنِيةٍ الذَّمَبِ وَالفِضَّو ولا تأكُلُو ا في صِحَانِهًا؛ فَإنََالَّهُمْ في الدُنْيَا وَلَكُمْ ني 


الآضرة1.0. 


ل 


أي : لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. لا في طهارة ولا في غيرهاء 
لا للذكور ولا للإناث2. 

وهذا الحكم يتناول كل نوع من أنواع الاستعمال”؟: كالكأس يشرب فيه 
الإنسان» أو الطست يتوضاً أو يغتسل منه» أو الملعقة يأكل أويشرب بهاء 
أو المكحلة يكتحل بها الرجل أو المرأة؛ أ والقلم يكتب به؛ فكل هذا حرام 
لا يجوز؛ لقول النبي «لَا د تشْرَبُوا فِي آنِيةٍ الذّهَب وَالفِضّةٍ وَكَا تَأكلُوا ني صِحَانِهَا ؛ 
هله يني : لك “في اليا وف الآجرة' 

فقد بيّن النبي كلِةِ العلة والحكمة من النهي » وهي أن أواني الذهب والفضة إنما 
تكون للمؤمنين في الجنة» وأما الكفرة» فإنهم لا يرعون للإسلام حرمة» ولا يبالون 
بأحكامه؛ فهم يستعملونها في الدنيا؛ فلا يجوز للمسلم أن يشابههم. 


)١(‏ أخخرجه البخاري (0475), ومسلم ))7١717(‏ وغيرهما. 
(؟) وهذا لا خلاف فيه كما قال النروي في ١المجموع؛ .)"08/١(‏ 
(©) وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم. 
انظر: حاشية الدسرقي 254/١‏ المجموع /١‏ 5٠*؛‏ المغني 208/١‏ الإنصاف .40-90/4/١‏ 


سجحح- كتاب الطهارة لككتككككتتكتتتكتكتكظككتتتك 1 (لني4 لتك 


ومن العلل كذلك أن في استعمالها كسرًا لقلوب الفقراء؛ إلى غير ذلك من 
العلل0©. 

وهل يُباح اقتناء آنية الذهب والفضة من غير استعمال؟ الظاهر : أنه لا يجوز له 
أن يضع كأسًا أو نحوه - من ذهب - للزينة”؛ لأن إبقاءها وسيلة للاستعمال» 
فينبغي عليه أن يكسرها. 

وإنما يُباح للمرأة التحلّي بما شاءت من الذهب والفضة؛ في أي موضع شاءت: 
في رقبتهاء أو أذنهاء أو ساعدهاء أو أصابعهاء أو نحرهاء أو صدرهاء أو رجليها 
كالخلخال؛ كل هذا لا بأس به؛ لأنها محل الزينة والجمال تتجمل بذلك لزوجهاء 
وتلبس المرأة الساغة فيها الذهب؛ لأنها من الجمال. 

أما الرجل فلا يلبس ساعة ولا خاتمًا من ذهب» وإنما يباح له خاتم الفضة 
خاصة؛ كما ثبت أن النبي : «اتّخَذَ حَائَمًا من فِضَّةٍ؛ نَفْشْهُ مُحَمَّدٌ رسول اللهه0". 

وكانوا في أول الإسلام يَتحْتمُون بالذهب. ثم نزع النبي خاتمه» ونزع الناس 
خواتيمهه”". 

وثبت أن النبي كل رَأى حَاتَمًا من ذهب في يد رَجُلِء فَتَرَعَهُ قَطرَحَهُ» وقال: 
ايَوِدٌ أحدكم إلى جد من نيلها في و19 قل لجل بد ادهب رسول 


اللوكية : خُذْ حَاتِمَكَ انْتَقِعْ بد قال : لا واللهء ا آحَُهأبَدَا وقد َرَحَهُ رسول الله 
يم 


فاستقرت الشريعة على أنه لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب. 


3 تم كف 


.08/١ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) وهو أصحٌ الروايتين عن أحمدء وبه قال مالك والشافعي. 
انظر: حاشية الدسوقي 2514/١‏ المجموع 2١08/١‏ المغني /5-84/١‏ 2358 الإنصاف .4٠ /١‏ 

(9) أخرجه البخاري (565)؛ ومسلم (75091). من حديث أنس. 

(4) أخرج البخاري (98717): ومسلم (05091)» من عبد الله بن عُمَرٌ وها قال: كان رسول الله يي يلب حَاتَمًا 
من ذَُهَبِ َنبَدَّهُء فقال: دلا أَلْبَسُهُ أَبَدَاء؛ قَتْبَلّ الناسسٌ حَوَاتِِمَهُم. 

(5) أخرجه مسلم )7١41(‏ من حديث عبد الله بن عباس ها. 


م 9 5 0 
:)6 ل د حل الُقدَة في شَرْح الْعُفْتَهَ م 


ه قال المؤلف كاله : 
«وَحْكُمْ المُضَبّبٍ بِهمَا حُكْمُهُمَاء إلا آَنْ َكُونَ الضَّبَة يسِيرَةٌ مِنَ الْفِضّوه. 
قوله: «وَحُْكُمْ المُضَبِّب بِهِمَا حُكُمُهُمَاه: 
المَضَبّب : الإناء الذي انكسر فوْضع مكان الكسر قطعة من الذهب أو الفضة؛ 
ليجمع بين شعبتيه"") 
. كعمس در ة سهد ع ع 
قوله: انون الصبَةيِيرَ ين يضقا : 
أي : ويستثنى من المنع أن تكون الضّبة يسيرة» وتكون من فضة؛ لأن الفضة 
يتسامح فيهاء ولا يتسامح في الذهبء فإذا كان الكسر يسيرًاء فإنه يجعل فيه ضبة 
يسيرة من فضة؛ لما ثبت : «أَنَّ قَدَحَ النِّيَ يل الُكسَرٌ َانَخَدَ مَكَانَ الشَّعْبٍ سِلْسِلَة 
من فِضّةه0©. 
أما إذا كان الكسر كبيرًّاء فلا يجوز ولو كان فضة؛ وكذلك الضبة اليسيرة من 
ذهب لا يجوز مطلقًا 9 , 
وأما المموه بالذهب والفضة والمطلى بهماء فهذا لا يجوز استعماله كذلك2), 
فتُمنع الساعة المموهة للرجل. 
0 000 
« قال المؤلف أن : 


«وَيَجُورُ اسْيَعْمَالٌ سَائِرٍ الآنَةِ الَاحِرَق وَاتّخَادُهَا؛ . 

.4/1١ انظر: المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )71١9(‏ من حديث أَنّس بْنِ مَالِكِ علتة. 

ضف إلا أن يتعيّن استعماله في بدئه لضرورة بحيثٌ لا يجزئ غيره» كاستعمال أن من ذهب ونحوهء كما جاء في 
حديث عرفجة تله قال : «أَصِيب أَنْنِي يَوْمَ الكُلَابٍ ني الْجَامِلي َانَخَذْتُ أنقًا مِنْ وَرِقِء َأَنْئَنَ عَلَيْ ٠‏ تَأَمَرني 
رَسُوَلُ الله أَنْ أنَحِدَ أنقَا مِنْ ذََبِء؛ أخرجه الترمذي :)١9//0(‏ وأبو داود (4)4977 والنسائي (8/ 20154 
وانظر: الفروع 8/١‏ الإنصاف /١‏ 417 المغني .147//9-89/١‏ 

فق هذا هو الصحيح من مذهب الحتابلة. 
انظر: الإنصاف :81/١‏ كشاف القناع 01/١‏ 


كه كتاب الطهارة ير 422 سح 


أي : ويجوز استعمال سائر الأواني الطاهرة من غير الذهب والفضة» سواء 
كانت هذه الأواني من نحاس» أو من حديد» أو من رصاص» أو خشبء أو حجر» 
أو غيرها. 

وأما الآنية والأدوات المصنوعة من الجواهر الأخرى» كالياقوت والماس 
ونحوهما مما أغلى من الذهب والفضة؛ فلا ينبغي استعمالهاء وقد يقال: إنها أولى 
بالمنع من الذهب والفضة؛ إذا قلنا: إن علة النهي الثمنية» فتكون من باب 
الإسراف؛ قال تعالى: ركلا وأَمْرَيُوا ولا روا [الأعرّاف: الآية ١8]؛‏ وفي 
الحديث: ٠‏ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا في غَيْر إِسْرَافٍِ ولا مَخِيلَّة!": والساعة 
والخاتم من الجوهر من اللبس» فينبغي أن لا يكون فيه سَرَف ولا مخيلة؛ أي: 

وقد يقال: كونها تُعلّق للزينة إضاعة لماله» والانتفاع به أولى؛ كما قال الله 
تعالى : «إولا تُوَنوأ الشمهآة اولك أل جَعَلٌ أَنَهُ لَك قِيمَا4 [النّساء: الآية ه] جعلها الله 
قيامًا تقوم بها الحياة» لا أن تعلّق للزينة» لكن قد يقال: إنه يتركها لوقت ثم ينتفع 
بها””". 


« قال المؤلف كاله : | 

«وَاسْيَعْمَالُ آَوَانِي أل الْكتَاب وَنْيَابِهِمْ ؛ مَا لَمْ عْلَمْ نَحَاسَتّهَا؛ . 

أي : وكذلك يجوز استعمال أواني أهل الكتاب والثياب التي يصنعونها ؛ إذا لم 
تعلم نجاستها ؛ لأن الصحابة كانوا يستعملون آنيتهو””". 


)١(‏ علّقه البخاري بصيغة الجزم /١١(‏ 707-فتح)»؛ ووصله النسائي (0/9/0): وابن ماجه (0100: وأحمد (؟/ 
)١‏ وغيرهم ؛ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

(؟) ومذهب الأئمة الأربعة أن الحكم لا يتناول هذه الآنية رغم غلائها لندرتها؛ وقِلّتها ني نفسها تمنع اتخادّهاء 
فيُستغنى بذلك عن تحريمهاء بخلاف الأثمان. 
وانظر: المغني 147//9» المجموع 804/١‏ 

(؟) أخخرج أبو داود (2818: وأحمد (737/4/5) بسند حسن عن جابر قال: «كُنَا نَعْرُو مُمّ رَسُولٍ اللو يك َنْصِيبُ 


حَلَ العُقْدة في شَرْح الْمُمْدَهَ اس 


وسئل النبي عن الأواني يطبخ فيها؟ فأمرهم باستعمالها؛ إلا أن يروا فيها 
نجاسة» فأمرهم بغسلها(". 

فإذا علم أن فيها نجاسة - كأن كانوا يطبخون فيها الخنزير» أو يشربون فيها 
الخمر - فإنها تُغسل» ثم تستعمل في الأكل وغيره'”" 

أما إذا لم يعلم أو غلب على ظنه أنه ليس فيها شيء من ذلك» فالأصل الطهارة» 
وإن غسلها من باب الاحتياط والتنفّل فلا بأس 

والعبل طلى هذا لان في كل ماورومو يلاه الكمار من كنات واوا يستعملها 
المسلمون من غير حرج. 1 

ع تع فك 

« قال المؤلف أله : 

«وَصُوفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرٌ عُرُهًا ظَاهِرً). 

أي : صوف الميتة من الخدم» وشعر الميتة من المعز وغيره» وكذلك الوبر من 
الإبل» والريش ميتة الطيور؛ كل ذلك طاهر” ؛ فإذا أخذها من الميتة فلا بأس؛ 
لأنها لا تحلها الحياة. 


© قال المؤلف كاذه 
دوَكُل جِلْدٍ ميتو دبع َوْلَمْ يُدبَعْ كهُوَ نَجَسنٌء وَكَذَّلِكَ عِظَامُهًا». 
قوله : ١وَكُلُ‏ جِلْدٍ ميو دبع ألم يُدْبَعْ نهو نَجسنٌ؛ : 


)١(‏ أخرج البخاري (0444)؛ ومسلم (1970) من ححديث أبي ثعلبة الخشني تتفت أنه قال: يا رَسُولَ اللو إِنَا 
أَرْضٍ تُوْمٍ أهل الْكتَابٍ تأكُل في أنبتِهم. .نْقَالَ: : «أما ما دَكَرْت أَنْكَ بأَرْض نَومٍ أل الْكتَابٍ تأكُلُ في 
آنيتهِمْ» لت ار ؛ قلا تَأكُلُوا فيهاء وَِنْ لَمْ نَحدُوا فَاهُِلُوهَا ثم كُلُوا فيهًا..؛ 

(؟) وهذا هو المذهب. انظر: المغني /١‏ 255-71 الأنصاف /١‏ 44. 

(*) هذا قول الجمهور؛ خلاقًا للشافعيٌ. 


انظر: تسيين الحمقائق فهة حاشية الدسوقي فالحة المجموع بفقضة المغني ليه مجموع الفتارى 
ربكل 


لس كباب الطهارة جب ب-بببس-ببب-بييبيبب( 00 سس 


هذا قول ذ 3 600 
والصواب : أن جلد ميتة مأكول اللحم إذا دبغ طهر ؛ لما ثبت عن النبي أنه قال : 


«أَيُمَا إِهَاب دُبِعٌ فَقَدُ طهر)2. 


ولما ماتت شاة لمولاة ميمونة قال النبي يل : «مَلَا أَحَذْتُمْ إِهَابَهًا كَدَبَفْثْمُوهُ 
َانْتَمَعْتَمْ يو2"00, وجاء أيضًا ما يدل على أن الصحابة وأم سلمة دبغوا جلد مغ ؛ 
فاستعملوه حتى تخرق. 

فالصواب : أن جلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ طهر بالدباغ؟ لأن الدباغ بمثابة 
التذكية» فيطهّر جلدها. 


وأما جلود غير مأكول اللحم» كالسباع والذئاب والحيات» فهل يطهر بالدباغ 
أولا يطهر؟ 


هذا فيه خلاف بين أهل العلم ؛ فمن العلماء من قال : إن جلد غير مأكول اللحم 
يطهر أيضّاء وهو قول قوي"». 
والقول الثاني : أن هذا خاص بمأكول اللحم» فإذا مات مأكول اللحم كالإبل 
والبقر والغنم» وسّلخ جلده ودبغ» فإنه يطهر؛ لأن الدباغ بمثابة التذكية» فكما أن 
الذكاة تطهر الميت وتحله» فكذلك دباغ جلده» أما غير مأكول اللحم فلا يطهر 
جلده؛ كالأسد والدمر والذئب» فلو دُّبح لم يحل؛ لأنه نجسء فكذلك جلده 


(1) ومستنده: حديث عبد الله بن عُكيم الجهني تزلئة قال: أَتَانًا كِتَابُ رَسُولٍ اللو قَبْلَ أَنْ يَمُوتٌ بِشَهْرَيْنِ -وفي 
رواية : بشَهْرٍ- : «أن لا تَنتقعُوا مِنَ الْمَِْبهَابِ وَلَا عَصَبٍ». 
أخرجه الترمذي (17/78)» وأبو داود (4179- -4174): والنسائي (/7/ 011/5 وابن ماجه (531*). 
وقد اخثلف في إسناده ومتنه ؛ ولذا ضعّفه أحمد وابنُ معين وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم. 
وقد صحّححه ابن حبان» وابن حزم» وابن القَيّم: وابنُ حجرء والألباني في «الإرواء؛ .0/4-19/7/١(‏ 

() أخرجه الترمذي »)١3778(‏ والنسائي (41541)» أبن ماجه (1004) من حديث أبن عباس» وهو عند مسلم 
(25) بلفظ: «إِذًا دُبِمَ الْإمَابُ قَقَدْ ظهْرَه. 

("') أخرجه البخاري :)١5947(‏ ومسلم (57”) واللفظ له. 

(4) وهو مذلهب أبي حنيفة - باستثناء جلد الخنزير - والشافعي - واستثنى الكلب والخنزير - وهو رواية عن 
مالك. 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ ©845-4» تبيين الحقائق »55/١‏ المنتقى شرح الموطأ 84/1 - هل الأم الك 
المجموع 27170-5378/١‏ المغني .04/١‏ 


لايطه20, 


والقول بأنها تطهر قول قوي له وجاهته. 

والمذهب: أن جلد الميتة إذا دبغ يستعمل في اليابسات دون المائعات””, 
والصواب: أنه يطهر ويستعمل في اليابسات والمائعات. 

وقوله: «وَكَذَلِكَ عِظَامُهَا : 

أي : عظام الميتة نجسة كذلك؛ لأنها تحلها الحياة. 

ومن قال: إنها لا تحلها الحياة قال بطهارتها””. والأقرب: أنه لا تحلها 
الحياة» ومن ذلك ناب الفيل - وهو من العظام -» فإنه يؤخذ بثمن مرتفع ؛ مع أن 
الفيل نجس. | 

ع 
ش « قال المؤلف ْلَه : 

«وَكُلُ مَبْئَةِ نَحِسّةٌ ؛ إلَّا الآدَمِيّ1. 

' أي: أن كل حيوان مات من غير ذكاة شرعية فهو نجس”'' 
فالآدمي طاهر حيًا وميئًا. 

وقد ثبت أن أبا هريرة لقي انبي ل فاْحمس منه» فلما سأله قال: إني 
أجنبت» فقال النبي كَكهِ: «سْبْحَانَ اللو إن الْمُؤْمنَ لا يَنْحْسُ). 

وكذلك بدن الكافر طاهرء وأما قوله تعالى : © إِنَّما نما المشرئورت تس 6 [التّوبّة : الآية 
4] فالنجاسة فيه معنوية» والمراد بها : الشرك. 


» ماعدا الآدمى.» 


)١(‏ وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المبارك» وهو اختيار شيخ الإسلام. 
انظر: الفروع 23١١/١‏ الإنصاف .89-85/١‏ 

(؟) انظر: المبدع /١‏ الاء مجمرع الفتاوى 84/ الا. 

() وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام؛ خلاهًا للجمهرر. 
انظر: بدائع الصنائع 257/١‏ المدونة /١‏ 1417: المجموع »7541/١‏ المغني 255/١‏ مجموع الفتاوى ١؟/‏ 
داق 

(5) وهو إجماع. انظر: المغني /١‏ 67, المجموع 7/ .058٠‏ 

(0) أخرجه البخارني (787): ومسلم (077/1: وغيرهما. 


ولهذا فميتة الآدمى - مسلمًا أو كافرًا - طاهرة» وأما سائرالميتات فنجسة كما 
تقدّم. ش 

ع فنك 
ه قال المؤلف يله : 


١ 
6 


«وَحَبَوَانَ الْمَاءِ الَِّي لَا يَِيشُ إِلّا فيه لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يل في الْبَحْرِ: «هْوَ 
الطَّمُورُ مَاوُهُ الْجلّ ميكقه0) . 

أي : وكذلك حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر؛ لقول النبي في البحر: 
«هُوَ الَهُورٌ مَاءٌهُ الل ميته( 

ولحديث: «أَجِل لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: كَأَمّا الْمَيْتَتَانِ قَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌ» وَأَنًا 
الدَّمَان: كَالْكبِدٌ وَالظَحَالُ)2". 1 

فكل ما يعيش في الماء فهو طاهرء قال تعالى : «أييلٌ لَك صَيدُ لبر وَطْمَامُمٌ 
كنمًا لي ويا [المّائدة: الآية 43]: واستثنى بعض العلماء» ما كان له مماثل غير 
مأكول فى البر ؛ كالحيات والعقارب» فما كان من حيات الماء وعقاربه» وكذلك 
كلب الماء وخنزير الماءء فيحرم أكلها. 

وقال آخرون: لا يستثنى شيء من ذلك» حتى إنسان الماء» فكل ما كان في 
. البحر» طاهر» وهو قول قوي يدل عليه عموم الحديث: «هُوَ الََهُورُ ماه الْجِلٌ 
ينها ؛ ولعموم قوله تعالى : أل كم صبْيدُ لبر [المّائدة: الآية 43]. 


أما ما كان يعيش في البر وفي البحر- كالضفدع وغيره - فيُغلّب فيه جانب 
ابر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (19)»؛ والنسائي »219/5-6٠ /١(‏ وأبو داود (87)؛ وابن ماجه (085): وغيرهم. 
وقد صحّحه البخاريٌ وجماعةٌ من الأئمة» وأعلّه آخرون. 
انظر: البدر المنير 0758/١‏ التلخيص الحبير .4/١‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه (9"3114), وأحمد (7/ /ا9) وغيرهماء واختلف في رفعه ووقفهء ورجّم الدارقطني والبيهتي 
الوقف؛ لكنه قال له حكم الرفع. 
انظر: البدر المنير 2514/١‏ فتح الباري 571/4. 
انظر: المجموع 6-77/4, المغني 257/١‏ الإنصاف ,758-754/1١١‏ 


3111222222 حَلُ المقُدَة في شَرْح 0 لكك 


« قال المؤلف أنه : 

دوم لا نَفْسَ لَه سَائَِةٌ ذا لَمْ يَكُنْ مُتوَلَدًا مِنْ التحَاسَاتِ» . 

أي: وكذلك ما ليس له نفس سائلة فهو طاهر» أي: ما ليس له دم يسيل؛ مثل 
الذباب والبراغيث» والصراصيرء وغيرهاء فكلها طاهرة. 

ويُستثنى من ذلك ما كان متولّدًا من النجاسات فهو نجس» كصراصير 
المراحيض» وأما الصراصير والحشرات التي لا تتولد من النجاسات» فهي 


طاهرة» فالمتولد من النجس نجس ٠»‏ والمتولد من الطاهر طاهر”". 
نت ف 


.18/١ شرح الزركشي‎ 7801 /١ انظر: المبدع‎ )١( 


ووس د يع وشساةه» وو ات © مهت وزورل > 7 تو ع 0 دقعو 
يُسْتَحَبٌ لِمَنْ أرَادَ دْحُولَ الْخَلَاءِ أَنْ يَقُولَ: «يسم الله أغوذ بِاللوِمِنَ الْحْبْثِ 
وَالْخَبَائ ئِثْء وَمِنَّ الرّجَسٍ الجر الشبِطانٍ الرّجيم؟. 


وَإِذَااحَرَجَكَالَّ: «عُفْرَانَكء الْحَمْدُ لل الَِّي أَدْمَبَ عَنّي الأَدّى وَعَائَاني» 


وَيْقَدمُ ِجْلَهُ المْسْرَى في الدَّخُولٍء وَاليُمْنَى في الْخْرُوج» ولاب يَدْخْلُهُ به يشَيْءٍ فيه ذِكرٌ 
الل نَعَالَىء إِلّا لِلْحَاجَةِ. 


وعد يَْتَِدُ يي جُلُوسِهِ عَلَى ر جه الْمسرَى»وَِنْ كان في الَضَاءِ بعد وَاسْكرَ تر وَيَوْنَادُ 
يل مَؤضيمًا رخوًاء ولا بول في 5؛ نفب وَكَاسَقٌ» وََاطَِبق »ولا يل ذافِع» وَلَانَحتَ 


تج فر ل نظو شنولا قتا لمي ا امسن رُمَا؛ لِقَوْلٍ 
دوه 2م 


سُولٍ الله يله : : «لَاتَسْتَقْبلوا لْقِبْلَهَ ِمَائْطِ وَلَا بَوْلِء وَلَا تَسْتَدِرُومَااء وَيَجُورُ ذَلِكَ 
ف الثيا. 


ذا انْقَطَمَ البو » مح من أضل دكرو إلى رأبيو ميم اا ولَايِعَ كر 


يميه وَلَا يَسْتَجْوِرٌ بهَاء نُمَ يَسْتَجْوِرٌ ونوا ثم يَسْتَنْحِي بِالْمَاءِ. 


َإِذَا افْنْصِرَ عَلَى الاسِْجْمَارِ أَْرَاه نماي يُجْزِيُ دنا الخَارِجُ 
مُوضِعٌ م الْحَاجَقَ وَلَا ُجِْءنُ كل مِْ ثلاث مَسْحَاتٍ منقيّة لقية. 


م براه 


َيَجُوْرُ الاسْتجْمَارُ بكُلْ طاِر » وَيَكُونُ مُنْقِياء إل لَك واليقا :و لَهُ حْرْمَة. 
فين فك 


6209 ل لمجبلبلاده 03 العُقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ ا 


- سل 

« قال المؤلف يله : 

ايحت ليّ؛ أنار دن ل المكَلاء أن يم ل : لَه أَهُ و باللّه مه المذقه 

ايَسْتَحَبٌ لِمَنْ أرَادَ دخول الخلاء أن يَقَولَ: «بسم اللو عوذ باللهِ مِنَ الخَبثٍ 
وَالْحَبَائْثِ » وَمِنَ الرّجس النجَس الشَيْطان الرّجيم)». 

0 وم ش خم كر و 0000 200 5 جو 4 50 ا 5 هم 

قوله : ايُسْتَحَبّ لِمَنْ أرَادَدْخول الخَلاءِ أَنْيَقَول : «بسم الله أعوذ بِاللَوِمِنَ الحَبْثِ 
وَالْحَبَائكٍ؛ : 


أي : يُستحب عند دخول الخلاء أن يقول: (بسم الله» أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث)» وهذه هي السنة. 

والتسمية لم تثبت في هذا الموضع؛ لكن دلت الأدلة العامة على مشروعية البدء 
بالتسمية في كل شيء» ومن ذلك عند الدخول والخروجء والأكل والشرب والوضوء 
ونحو ذلك. 

أما قول: (أَعُودُ الله مِنَ الْحُبْثِ وَالْحَبَاثِ)ء فهو ثابت في «الصحيحين)0"©: 
والحُبث : ذكران الشياطين» والخبائث: إنائهه2". ْ 

وقوله : «وَمِنَ الرّجَسٍ النَّجَسٍ الشّيْطَانٍ الرّجِيم؛: 

هذه الزيادة فيها ضعف”؛ لكن الثابت - كما مر - أنه يقول عند الدخول: (بسم 
الله» اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). 


4 
ا 


©« قال المؤلف وله : 
«وَإِدًا خَرج قَالَ: «غْفْرَائك الْحَيْدُ لله الذي أَذْمَبَ 5 الأَدَى وَعَاقَاني»». 


00 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (57١)؛‏ ومسلم (2)719/6 وغيرهما. 

(5) انظر: لسان العرب 7/ 4147-1١47‏ شرح مسلم للنروي 71/4 . 

إفوف أخرجه ابن ماجه (2)7999 وغيره من طريق عبيد الله بن زحر. عن علي بن يزيد؛ عن القاسمء عن أبي أمامة؛ 
قال ابن حبان - كما في اميزان الاعتدال» (5/ 4) عن عبيد الله : «إذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامَّات» 
وإذا اجتمع في إسنادٍ خبرٌ عبيدالله وعلي بن يزيد والقاسم أبي عبد الرحمن؛ لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم؛. 


سي كاب الطهارة سب-ب-ب-ب-سإسبيبسببيببيي#( 2# د 


أسألك غفرانك » وقيل: المعنى فيه أنه في حال قضاء الحاجة لا يستطيع أن يذكر 
ل في الثناء والدعاء في وقت الحاجة”', وهو 
ذكر ثابت7© 

ران نواه والشخه الرائري المتاضني الاذي رعاناني نهنا ميعين ةلم 
يغبت”© ؛ لكن لو قاله على أنه دعاء فلا بأس. 


- 2 


» قال المؤلف أنه : 


شع نير 


«وَبَْدُمُ ِجْلَهُ اليُسْرَى في الدّخُولِء وَاليُمَْى في الْحُرُوج'. 

أي: يسعحب إذا فخل بيك الشاده تيعو اللركل الكسرق ف خرن 
واليمنى في الخروج» وهذا عكس ما يفعله في المسجد؛ فإنه يُقدم رجله اليمنى 
دخولا واليسرى خروجًا. 
. وكذلك في لَبْس التعل والثوب والسراويل؛ فالسّنة أن يبدأ باليمين في اللبس 
وباليسار في الخلء". 


« قال المؤلف كاله : 
«وََا يَدْخُلهُبشَيْءِ فيه كُرُ الله تعَالَى؟ إلا للْحَا 


أي : إذا كان معه شيء فيه ذكر لله - كمصحف أو كُتّبٍ بها آيات قرآنية - 


.4ا//١ انظر: المجموع 49/1 ؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(5) أخرج الترمذي (7)ء وأبو داود (070» والنسائي في «الكبرى؛ (/4409)؛ وأحمد (00/5١)؛‏ من حديث 
عَائِشَةٌ ويا قَالت: كَانَ لني 5ه ذا خَرّجَ مِنَ الْصْلَّاءِ قَالَ: «عُفْرّانكَ». 
وصخحح الحديتٌ أبن خزيمة وابن حبان وابن الجاررد والتووي وابنُ حجّرء وذكر أبو حاتم - كما قي «العلل» 
١‏ ")) - أنه أصح حديث في هذا الباب. 

() أخرجه ابن ماجه (701) بستد ضعيف عن أنس بن مالك مرفوعًا» وله شواهد ضعيفة؛ قال الكناني: 
ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي يد شيء. 
انظر: مصباح الزجاجة 44/١‏ الإرواء رقم/ 07. 

(ف4 أخرج البخاري (40863) ومسلم 7١99‏ عن أبي هُرَيْرَة فته أن رَسُولَ الله و قال: «إذا الْتَعَلَ أَحَدُكُم 
كَليئَدَأ بالْيمِينء ٠‏ وإذا تَرْحَ يبدأ ِالشّمَالِء لتكن الْيُمنَى أَوَلَهُمَا ْمَل وَآخْرَهُمَا تنرَع). 


حَلّ العْقْدة في شرح الْمُمْدَهَ سا 


فلا يدخل به الخلاء”"؛ إلا إذا كان شيء يُخشَّى عليه ضياعه أو نسيانه فهنا تزول 
الكراهة» ولا بأس أن يدخل به للضرورة". 
د عد كاد 
« قال المؤلف كاله : 


روم # 
0 


«وَيَْتَِدُ في جُلُوسِهِ عَلَى رِجْلِهِ البُسْرَى». 
أي : إذا كان في الخلاء فإنه يعتمد على رجله اليسرى» وقد رُوي عن سراقة بن 
مالك فته قال : «عَلَّمَنَا رَسُولُ الله يل إًِا أنيْنَا الحلاء أَنْ َعوَكَآً عَلَى اليُسْرَى؟. 
وهو ضعيف. 
وقد قيل: إنه أعون على خروج الخارج*'. وهذا ليس بلازم» وهذا تعليل 
وليس بدليل » وإنما ينظر الإنسان ما يناسبه؛ فإذا كان يناسبه الاعتماد على اليسرى 
اعتمد» وإذا كان يناسبه الاعتماد على اليمنى اعتمد. 
د عد عله 
» قال المؤلف يَدأنْه : 
«وَإِنْ كَانَ في الْقَضَاءِ أَبْعَدَ وَاسْكئرَه . 
أي: يبعد ويستتر عن أعين الناس» والدليل: أن النبي كل كان إذا أراد قضاء 
الحاجة» أبعد واستتر عن الأعيه©»؛ حتى لا يرى» ولا يُسمع له صوت. 
# ال 


)١(‏ لقوله تعالى: ظذَلِكَ ومن َم سكير أن فَإنّهَا ين تقوف الْقلوب © 4 [الحج: ؟"]. ولما أخرجه مسلم 
(77) من حديث ابن عُمر وإها: :أن رَجُلّا مر وَرَسُولُ الل يه يَبُولُ كَسَلْمَ قَلَمْ ره عَليْدهِ 

(0) انظر: فتارى العلامة ابن باز .81/1١‏ 

(؟') أخحرجه الطبرائي في «الكبيرة (/2317/8. والبيهقي (40/1): وني سنده مبهمان . وانظر: التلخيص الحبير :0374 
المجموع ادندة 

(5) انظر: المغني ١/159؛‏ المجموع ؟/6١٠.‏ 

(6) أخرج البخاري (17) ومسلم (7174) عن المغيرة بن شعبة كيفتة قال : «الْطَلَّقَ رَسُولُ الله يِه حَنَّى تَوَارَى 
نيه فْقَضَى حَاجِتة,. .٠.‏ 
وأخرج مسلم (45) عن عبد ألله بن جعفر قال: «كَانَ أَحَبّ ما اسْكثْرٌ به رَسُولٌ اللو يل لِسَاجَيهِ هَدَفُ أو 
حَائْشُ نَخْل». 


« قال المؤلف كاله : 
«وَيرْتَادُ لَِولِهِ مَوْضِعًا رِخْوًا'. 
أي: يختار موضعًا رخوًا؛ وذلك لثلا يرتدٌ عليه شيء من رَشاش البول إذا كانت 
الأرض صُلبة. 
نع يع كف 
» قال المؤلف كَكُأَلْهُ : 


مكو دعر #, 0 دك هك« سروم 7 ديو عزر ينه سوه 2 »> صم 
«وٌلا يبول فِي قب ولا شق, ولا طريقٍ» ولا ظل نافع» ولا تحت شجَرةٍ 
كن ُ 2 


أي : أنه لا ينبغي للإنسان أن يبول في ثقب ولا شقٌّ؛ لأنه قد يخرج شيء من 
الهوام أو الحشرات تؤذيه» وقد يكون مُسكنًا للجن. 
| وكذلك لا ينبغي أن يبول في طريق؛ لأنه يؤذي الناس» وكذلك في موارد 
الماءء وكذلك في الظل الذي يستظل به الناس» أو تحت شجرة مثمرة؛ لأنه يقذرها 
على الناس. 

وقد جاء فى الحديث : «اتَقُوا الَلاعِبَيْن؛. قالوا: وما اللاعنانيا رسول الله؟ 
قال : «الَّذِي يتَحَلَّى ِي ريق النّاسٍ وَظلّهمِ»”". 

والمعنى : أن من عادة الناس أن من تخلّى في طريقهم وظلَّهِم ؛ لعنوه فقال: 
اتقوا ما يسبب اللعن. ش 
الماء؛ أوفي مُشْمّسهم الذي يتشمسون فيه في الشتاء؛ أو تحت شجرة مثمرة ؛ لهذا 
المعنى. 

ع د 
» قال المؤلف كانه : 


1 


1 ا 4 0000 


«وَلَا يَسْتَفْبلٌ َمْسا وَلَا قمَرَاه . 


. أخرجه مسلم (114) من حديث أبي هريرة كإلقة‎ )١( 


هه 


أي : لا ينبغي أن يستقبل - وهو على حاجته - الشمس أو القمر» وقد ورد فيه 
حديث : ١لا‏ تَسْتَْلُوا البرَيْن . لكنه ضعيف”". وقيل : لا يفعل تكريمًا لهما . وهذا 
لا دليل عليه. 


حَلْ العُقَدَة في شرح الْمُمْدَهِ سس- 


ثم هو مخالف لحديث: «لا تَسْتَقِْلُوا الْقبْلَة ببَوْلٍ وَلَا غَائِطِ وَلَكِنْ شَرّقُوا و 
عَرَبُوا”"» فإذا شرّق أو غرّب فلابد أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر بالليل. 
فالصواب: أن استقبال الشمس والقمر لا بأس به" 


عد عملم 


300 0 

« قال المؤلف كله : 

«وَلا يَسْتَْيل الل ولا يَسْتَدرهَا ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله : ١لا‏ مَسَْفْنُوا الله بمَائِطٍ 
وَلَا بَوْلِء وَلَا تَسْتَدْبرُوهًا. وَيَجُورُ ذلك في البُنِيّان؛. 

هذا الحديث ثابت في «الصحيحين0”' وغيرهماء وفيه دليل على تحريم 
استقبال القبلة أواستدبارها عند قضاء الحاجة» وهذا في غير البئيان. 

أما إذا كان في البئيان» فلا بأس به في أصح أقوال أهل العلمء والمسألة فيها 
سبعة أقوال لأهل العلم”» فمنهم من أجازها مطلقّاء ومنهم من منعها مطلقّاء 
ومنهم من منعها في البنيان وأجازها في غير البنيان» ومنهم من عكس. 

لكن أرجحهاء أن المنع إنما هو في الصحراء» ويجوز في البئيان”» والدليل 
على هذا : حديث ابن عمر قال: «ارْتَقَيْتُ قَوْقَ ظهْرٍ بَيْتِ حَفْصَةً لِبَعْضٍ حَاجَتِي ) 


)١‏ قال النْرَرِيُ: هذا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لا يُغْرَكُ. وقال ابن الصّلاح : لَا يُعْرَفُ. وهو ضَعِيفٌ. 
انظر: التلخيص الحبير ٠١7 /١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (20844 ومسلم (554). 
(؟) وهذا قول عند الحنابلة والشافعية: ورججحه النووي. 
انظر: الإنصاف 21١١/١‏ المخني :1١9//1‏ المجموع ؟/9١1.‏ 
(4) أخرجه البخاري (20*91 ومسلم )١514(‏ من حديث أبي أيوب تثفقة. 
(0) ذكر النووي في «المجموع؛ (؟/ 9-98) أربعة أقرال» وزاد عليها الحافظ في «الفتح» (117/1) ثلاثة 
أخرى. 
(1) وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في أُصمٌ الروايتين. 
انظر: التمهيد 501/١‏ المجموع /١‏ 91-48, الإنصاف 2٠١١-1١٠١ /١‏ كشاف القناع .54/١‏ 


تك كتاب الطهارة ببببببببيبيبييببييييس و )سس 


بمو ع سمو سا رصم | ابروضمة م 


فَرَأيْتٌ رَسُولَ الله يَقْضِي حَاجْتَهِ ؛ مُسْتَذْبِرَ الْقِْلَِ » مُسْتَفيلَ الشّام ال فدنٌ ذلك على 
الجواز فى البنيان. 

والقاعدة: أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم» 
فهذا محمول على أنه إذا كان في البنيان فلا بأس بهء وإذا كان فى الصحراء» فهذا 

ويؤيده ما جاء عن مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عُمَرَ أنَاحَ رَاجِلَتَهُ مُسْتَشْبلٌ 
الْقِبْلَةَه نّم جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَاء فقلت: يا أبَا عبد الرحمنء أَلَيْسَ قد نهِيَ عن هذا؟ 
قال: بَلَىء إنما نْهِيَ عن ذلك في الْمَضَاءِء فإذا كان بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةَ شَيْءٌ يَسْتْرُكَ 
فلا بَأمن9©. 

فإذا كان بينه وبين القبلة جدار أو بنيان - والراحلة مثله - فلا بأس» وهذا قال به 
ابن عمرء لكن الأولى في مثل هذه الحالة أن لا يستقبلها ؛ لأن الراحلة ليست بنيانًا ؛ 
' وإنما البنيان ما كان محاطًا من جميع الجهات. 

وقد كان أبو أيوب الأنصاري كزقتة فقة يرى المنع مطلقًا حتى في البنيان””, قَالَ 
أَبُو أَيُوبَ: «قَقَدِمْنَا الشَّامٌ قَوَجَدْنَا مَرَاحِيِض قد بُِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَة» فَتَنْحَرِفُ عَنْهَاء 
م 6مف. ىر >7 (4) 
ونستعفر الله) . 


« قال المؤلف كله : 
«وَإًا الْقَطعٌ الْبَولُ مَسَحَ مِنْ أَصْل ذَكرِهِإِلَى رَأسِوٍ مُميتْره تَكانًا» . 
أي: يمر بأصابعه من أصل ذكره إلى رأسه» و(ينتره) يعني : ينفضه”" 2 فيفعل 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١565(‏ ومسلم (7857)» وغيرهما. 
(؟) أخرجه أبو داود )١١(‏ وغيرف وصسّحه الحاكم على شرط البخاري» وعحسّله النروي في «الخلاصة» /1١(‏ 
*6), 
(1) وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في الرراية الأخرى: واختارها شيخ الإسلام.. 
انظر: بدائع الصنائع 1757/8» الإنصاف 2»1١ 1-1١٠١ /١‏ كشاف القناع 54/١‏ الفتاوى الكبرى .":٠/0‏ 
(8) أخرجه البخاري (7945)» ومسلم (585). 
(4) انظر: لسان العرب 0/ .15٠‏ النهاية 6/ .١١‏ 


ب ل- حل المُقُدَةفي شَرْح القثتهة ا 


وهذا الذي ذهب إليه المصنف لا دليل عليه”'2» وإنما هومن البدع؛ وهذا الفعل 


- زفق 
يسبب سلسا ووساوس”". 


لكن إذا كان سيتبقى قطراتء فإنه ينتظر قليلًا حتى تنقطع» ولا يفعل هذا النتر. 

كل يد كرأ يسن ولا يتيز يا 

قوله: «وَلَا يَمَسنٌ ذَكَرَهُ بيَمينِ 

أي : لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول؛ فهذا محرّم'". كما جاء في «الصحيح؟: 
١لَاْمِكنٌ‏ أَحَدَكُمْ ذْكرَهُبِيَمِبنِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَايَتَمَسّحْ مِنّ حَ الْكَلَاءِ بِيَمِينِو)9. 
والأصل في النهي التحريم إلا لصارف. 

وقد جاء النهي عن أن يمس الذكر بيمينه حال البول؛ لأنه قد يصيب اليمين شيء 

من البول وهي مكرمة» لكن لو مسّه فر ي غير البول لا يصيب اليد شيء» لكن الأولى أن 
لا يمسه. 

وقوله : «وَلَا يَسْتَجْوِرٌ بهَا؛ : 


أي : ولا يجوزله أن يستجمر بيده اليمنى» ولكن يستعين بها في حمل حجر 
ونحوه. ثم يأخحذه باليسرى فيستجمر بهاء لما في الحديث المتقدّم : اوَلَا يتَمَسّحْ وِنّ 
الْخَلاءِ ء بسَعِينْه0 9 والتمسّح والاستجمار بمعنى واحد(© 


فلا يمس ذكره ب بيمينه وهو يبول» ولا يتمسّح ولا يستجمر باليمين؛ ٠‏ فكل هذا 
لا يجوز. 


)١(‏ وإنما ورد فيه حديث ضعيف؛ أخرجه ابن ماجه (777), وأحمد (41//4”). وانظر: السلسلة الضعيفة 
للألباني .١7184/4‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى ١؟1/ 21١7‏ إغاثة اللهفان .١47 /١‏ 

(*) حمل الظاهرية وبعض الشافعية النهي هنا على التحريم» وجمهورٌ الفتهاء على أنه نهِيُ أدب وتنزيه. 
وانظر: فتح الباري 3784/١‏ إحكام الأحكام ,1١1-1١7 /١‏ 

(4) أخرجه البخاري (5170): ومسلم (181) واللفظ لهء من حديث أبي قتادة. 

)2 سبق تخريجه. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر 701/١‏ شرح مسلم للنووي #/189. 


عس- كتاب الطهارة 


« قال المؤلف ككزَلْهُ : 


0 


ميجر وثًْا. م يَسْتَنْجي بِالْمَاوا . 
وه دومه 


وقوله : : ام يَسْتَجْمِرَ وَثرّا : 

أي : يقطع استجماره على وترء وهذا أفضل» ٠‏ لقوله يِذ : : امن 
كُلْيُويرو" فإذا استجمر وأنقى بأربعة أحجار» 2 
يقطع على وتر» وإن أنقى بستة أحجار فالأفضل أن يزيد سابعًا حتى يقطع على وتر. 

وقوله : ١‏ كُمٌ يَستَنْحِي بِالْمَاو) : 

هذا هو الأكمل والأفضل» أن يجمع بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء 
بالماء؛ وإن اكتفى بالماء وحده أجزأه» وإن اكتفى بالحجارة أجزأه بالشروط التي 
سيذكرها المصئّف. 

كيد عله 

« قال المؤلف كَل : 

«كَإدًا افْمُصِرَ عَلَّى الاسْيِجْمَارٍ أَجِْرَأة وَإِنْمَا يُجْزِعٌ الاسْيِجْمَار إِذا لم يَتَعَدَ 

لخَارِج مَوْضِمَ الْحَاجَةَ . 

أي : إئما سه احقووا زط الابما الها ]ا لو هار الحا 
موضع العادة» فلا يتجاوز في البول رأس الذكر» ولا يتجاوز الغائط الدبر فينتشر 
إلى الصفحتين» فأما إذا تجاوز ذلك فلا يجزئه إلا الماء9'. 

د د كد 

« قال المؤلف كانُه : 

اا بجر َكَل ون ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ مُنقيا 

أي: إذا أراد أن يقتصر على الأحجار فلا بد أن تكون ثلاث مسحات منقية 
فأكثر» فإن مسح بحجر أو حجرين - ولو أنقى - فهذا لا يجزى”" 


للف أخترجه البخاري (؟15)؛ ومسلم (فففقة من حديث أبي هريرة تلقة. 
زقف انظر: المغني ١/8١1ء‏ المجموع ؟/ 147. 
(*) هذا مذهب الشافعيٌ وأحمد. انظر: المجموع 211١/1‏ المغني .١١7/١‏ 


لل رزو اكتتكتكتتكك حَلّ المقدَة فى في شرح الْعُمْدَة سد 


2 


وذلك لقوله يله : ١لا‏ يَسْتَنْجِي أحَدكُمْ بدو اث 3 أخْجار)0". 

ولأن النبي يل أمر بثلاثة أحجارء وقال: (إِنََا تُجْرِئ عَنْه01". 

وفي حديث ابن مسعود قال: «أَنَى النّبِي يله الْمَائِْطء فَأْمَرَنِي أَنْآنِيَهُ بِتَلَانة 
أَخْجَارٍ» فجت حَجَرَين» لقعت الالِتَ فلم أجذة» فأَحَذْت روك بها ؛ 
فَأَحَدَ الْحَجَرَيْن وَأَلْقَى الرَوْتَقَ وقال: «هذا ركسٌ””". وفي لفظ: (إنْيِيِي 
بعَْرٍ ه201 » والنبي يكل أمر بثلاثة ثة أحجار» فلا يجزىء أقل من ثلاثة ثة أحجار إذا أراد 
الاقتصار عليها. 

فإن لم تنق الثلاث زاد رابعة» فإن أنقى بأربع مسحات؛ فالأفضل أن يزيد 
خامسة حتى يقطع على وتر؛ كما تقدّم. 

أما إن أراد أن يجمع بينهما ؛ فلو استجمر بحجر واحد أو حجرين» ثم استنجى 
بعده بألماء فلا بأس. 


« قال المؤلف كله : 


0 


سم عر ة 


«وَيَجُوْرُ الاسْيِجْمَارٌ َكل طَاهِرٍ» وَيَكُون مُنْقينا ؛ 1 الرَّوَتَ وَالْعِظَامَ وَمَا لَه 


#2 


أو مناديل ورقية»؛ ولا يصلح الزجاج ؛ لأنه لزج. 
وكذلك لا يصلح | ستعمال الروث والعظم في ذلك للنهي عنهماء فقد قال 


م 


النين : ١لا‏ تَسْتَنجُوا العام وَالرَوَثِ؛ فَإِنَّهُمَا رَادُ إِخْوَايكُمْ من الْجنٌ. 


)200 أخرجه مسلم (2)5515 من حديث سلمان زافه. 

(؟) أتخرجه أبو داود :»)41١(‏ والنسائي (1/ :)١8٠‏ وأحمد (5/ 177): وصشّحه الدارقطنيء وله شواهد. 

(5) أخخرجه البخاري (125). 

(4) هله الزيادة أخرجها الدارقطني /١(‏ 00)» والبيهقي )1١*/١(‏ وسكتا عنهاء وأخرج نحوها أحمد /١(‏ 


5٠‏ قال الحافظ في «التلخيص!: «بإسناد رجاله ثقات؛»؛ لكن قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ (؟/ 
3"07): (فيه انقطاع». 


(5) أخرجه مسلم (400)» والترمذي )١18(‏ واللفظ له من حديث ابن مسعرد عزفة 


2 


وحين جاءه وفد انصيبين» وسألوه الطعام. فقال: الَكُمْ كُلَّعَظم ذُكِرَ اسْمٌ الله 
عَلَيْهِ يَنَعُ في أَيْدبكُمْ أََْرَمَايَكُونُ لَحْمّاء وَكُل بَعْرَةٍ عَلَفَ لِدَوَابَكُم". فَقَالَ رَسُولُ 
الو : الا موا بم نما عَم إخوَايك”". 

وجاء فن الحديث الآخرء «أنّْهُمًا لا يظهراة. 

فيكون الاستنجاء بالعظام والروث ممنوعًا لأمرين : 

الأول : أنه يفسدهما على إخوانه من الجن . 

والثاني : أنهما لا يطهران. 

وكذلك كل محترم - ككتب العلم والطعام - يحرم على الإنسان أن يستجمر بهء 
وكذا طعام الدواب؛ لأنه يفسدها أيضّاء فلا ينبغي أن يُستجمر به وما عدا ذلك فإنه 


لس كتاب الطهارة 


)١(‏ أخرجه مسلم (400) من حديث ابن مسعودٍ كؤفتة» وليس فيه تسميتهم بجنٌنصيبين» وإنما وفع في رواية 
البخاري (875؟) من حديث أبي هُرَيْرَة. 

(؟) أخرجه الدارقطنئْ )05/١(‏ وصحّحه؛ وحسّنه ابِنُ حجر في «الدراية؛ (١//ا9).‏ 
وضعّفه الذهبي في «تنقيحه؟ .)47/1١(‏ 


شكس < «هيت اك 


حَل القفدة في شَرْحَ الْصُمْدَة سسسد 


لايَصِحٌ الْوْصُوء وَلَاغَيْرهُ من الْعِبَادَاتٍ إلا أَنَنْويَهُ ؛ لِقَولِ رَسُولٍ اللويك : «إِنّما 
امال الات وَإْاكُلُ انرما هع , 

نَم يَقُولُ : يسم اللوء وَيَْسِلُ كَفَيهِ نط نَاء ثم يَتَمَضْمَضُْ وَيَسْتَشِقتلَانَايَجْمَعْ 
بَبَْهَا بِمُرْقَةٍ وَاحَِةٍ أو ثلاث ثم يَغِْل وَجهَُ انا من مَنَاِتِ سَعْرٍ ارس إلَى ما 
ارين اللْحبَنِ والذَّنٍ طُولَاوَينَ الأ إلى الْأمِعَرْضَاء وَبُحَلْلُ لخيقة إذ 
كَانَتْ كَتِيقَة» وَإنْ كَانَتْ تَصِف الْبَسْرَة َلَرِمَهُ عَسْلْهَاء م نم يَعْسِل يدي يه إِلَى الْمِرْفِقَينٍ ن انا 
وَيُدْعُلْهُمَا ني المُسْلٍء ثُمّ 20 سمخ رَأْسَهُمَعْ الي :أيه ين قيه :ليما 
إلى .عيرق إلى مقشيه ل م يَِْلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبيْنِ نََانَاء وَيُدْخِلْهُمَا في 
0 وَيُخَلْلُ أَصَابمَهُمَا. 

يَْقَعٌََرَهُ إِلَى السّمَاِء فيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه 
وَأَنَ الخ اودلو ْ 
قت فك انرو عل 1ف 


ده 


وَلَّا يُوَخْرُ غَسْلَ عظو حَنَّى يَنْشَفٌ الَذِي َبْلهُ 

وَالْمَسُْونُ: التَّسْمِيَةُ وََسل الْكَفْنء وَالْمْبَالََهُ في الْمَصْمَصَة وَالإسينسق إلا 
أن يَكُوْنَ صَابْمَاء وَتَشْلِيلٌ:] للّحيةٍ والأصَابع » وَصَسْحٌ الأَدنيْنِ وَعْسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ 
الْمَيَاسِرِ» وَالْمَسْلُ تََانَا نا نَاء وْبُكرَهُ اليا عليه وَالَاْرَافُ فِي الْمَاءِ. 

1 0 الصَّلاةٍ؛ لِقَوْلٍ رَسُو 
كله : ١‏ ل ا ام 
الأَوْقَاتِ؛ ا 
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« قال المؤلف كانُه : 
ايا الْوْضْوءِ») 

قوله: باب الوضوء؟: 

الوضوء : أصله من الوضاءة» وهي النظافة . 

وفي الشرع : غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة ؛ يأتي بيانها”". 

دح د فنك 

« قال المؤلف كاله : 

لابَصِحٌ الْوْضُوء وَلَاغَيْدُهُمِن الْعِبَاداتِ إلا أَنْيَنْويهُ؛ لِقَولِ رَسُولٍ اللوكله : «! 
الأعْمَالُ بالنيّاتٍ وَإِنمَا لِكُلَّ امْرئْ مَا نَوَى؛ 

قوله : «لايَصِحٌ الْوْضُوء وَلَاغيْرُه من الْعِبَادَاتٍ ِل أنْيَنويَهُ...» 

أي : النية شرط لصحة العبادات كلهاء من وضوء وصوم وصلاة وزكاة وحج» 
فلا يصحٌ شيء من العبادات إلا بالنية» لِقّولٍ رَسُولٍ اللوِيك : «إِنّمَا الْأغمَالُ 
بالثيّاتٍ» وَِنَّمَا ِكل امْرِئ مَا و27 . 

والنية محلها القلب, لا يحتاج المرء إلى أن يتلفظ بهاء فلا يقول: نويت أن 
أتوضأً» أو: نويت أن أصلي خلف هذا الإمام ضلاة الفجر ركعتين» ولا يقول: 
نويتٌ أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ونحو 
ذلك؛ فالتلفظ بالنية بدعة”"» فإذا ذهب إلى دورة المياه للوضوء ؛ فهذه هي النية 
المطلوبة» وإذا ذهب إلى المسجد مع الأذان كي يصلي ؛ فهذه نية الصلاة. 

والنية: هى التى تميز الفرائض من النوافلء والعادات من العبادات» فمن كان 
عليه غسل الجنابة» فاغتسل للتبٌد ناسيًا الجنابة ؟ ما ارتفعت الجنابة» ولا بد أن 
)١(‏ انظر: المبدع »94/١‏ شرح المنتهى للبهرتي ٠ .44/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم :)١101(‏ وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب كيتة. 
() انظر: مجموع الفتارى 518-111//57. 


ري 3 سُُ العُقْدَة ِي شَرْح الْعُمُدَهِ حجح كح 


يغتسل مرة أخرى بنية رفع الحدث, ولو أراد أن يتبرّد في وقت الحرّء فغسل اليدين ثم 
سائر أعضاء الوضوء فرائض وسدنًا لكن بلا نية للوضوء؛ فإنه لا يرتفع حدثه؛ لأنه 
لا يصح أي عمل إلا بالنية. 

ولا بد من استرسال النية في أثناء العبادة» فلا تنقطع حتى تتم الطهارة» 
ولا تنقطع نية الصلاة حتى تتم الصلاة» فإذا نوى قطعها بطلت» وكذا إن نوى قطع 
الوضوء بطل» وإذا نوى الإفطار أفطر على الصحيح ؛ كما سيأتي في «كتاب الصيام) 
إن شاء الله. 


« قال المؤلف كاله : 

«ُمَ يَقُولُ : بم اللو». 

اليم فلتي دوعر لا ابم اللا اولع اععدية عند هاقلي يا 
وذهب الإمام أحمد تَعْنهُ إلى أنها واجبة مع التذكر”” 2 فإذا نسي سقطت» وإذا تذكر 
في أثناء الوضوء سَّمَّى في أثناء الوضوء. 

وقد ورد في التسمية على الوضوء أحاديث كثيرة: أن النبي كَل قال : ١لا‏ وُضُوءَ 
لِمَنْ لَمْ بَذْكُرْ اسْمّ الله عَلَيُوك» وفيها ضعف” قال الإمام أحمد يما كانه : ا 
في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد»). 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة: ومالك» والشافعي : وإحدى الروايتين عن أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع 27١ /١‏ مواهب الجليل ».555/١‏ المجموع 2580/١‏ المغني /١‏ "/اء الإنصاف /١‏ 
1١11-18‏ 

(؟) وهي الرواية الأخرى عن أحمد. انظر: كشاف القناع .91/١‏ 

(5) منها : حديث أبي هريرة عند أبي داود (١١١)؛‏ واين ماجه (799)» وأحمد (418/7): وحديث أبي سعيد 
الخدري عند ابن ماجه (5917): وأحمد (4(/7): وحديث سعيد بن زيد عند الترمذي (75)» وابن ماجه 
(94). وأحمد (187/1-1781/0): رحليث سهل بن سعد عند ابن ماجه (500)» وأسانيدها ضعيفة. 
وصحّح هذه الأحاديث بمجموعها: ابن حجر والعراقي وابن كثير وابن القيمء والألباني» وضمّفها : أحمد 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني. 


(5) أنظر: البدر المنير ؟/ 19. التلخيص /١‏ الاء مسائل أحمد لابنه صالح /7-78٠١ /١‏ 2170 تفسير ابن كثير 
44/5 الإرواء 41. 


سمسسمسم كتاب الطهارة 


ل للياااسسوت سس 


لكن مجموعها تشد بعضها بعضًا ؛ كما قال الحافظ ابن كثير وغيره. 
ولهذا؛ فينبغي للمرء أن يسمي خروجًا من الخلاف. 


« قال المؤلف كاله : 

«وَيَفْسِلّ كَفَيهِ نَانًا» . 

غسل اليدين ثلانًا مستحب عند الجمهور ؛ إلا إذا كان مستيقظًا من نوم ليل 
فيتأكّدء وقال بعض العلماء - كالظاهرية - بالوجوب”"؛ لقول النبي كَل : ! 


اسقط أحَذكُمْ ون نيه ا يَفِْس يَنَهُفِي الَِْء حتّى يلها لان ؛ َِنَهُ لا يَدْرِي 
أَيْنَ با نَثُ 703 , 
03 52 تن 


َعَمَضْمَضُ وَيَسْتَتَِقُ تَانّاء يَجْمَعُ بَبْنَهَا بعُركَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نلاثِ 

أي : والأفضل أن يتمضمض ثلاناء وي يستنشق ثلاثًا» والواجب مرة واحدة”؟2 
فإذا تمضمض مرة واستنشق مرة كفى). 

والأفضل : أن يكون ذلك من غرفة وحدة» فيأخط غرفة + ويتمضمض ييعضها ء 
ويستنشق ببعضهاء ثم يستنثر بيده اليسرى» يفعل هذا ثلائًا”2» وإذا تمضمض من 


للف 2 هي الرواية الأخرى في مذهب أحمد. 
انظر : : بدائع الصناتع 27١ /١‏ مواهب الجليل /١‏ 747-1147 المجموع 784/١‏ المغني /١‏ الاء الإنصاف 
المحلى /١‏ 509-5019 

(؟) أخرجه البخاري (2))177 ومسلم (19/8) واللفظ لهء وغيرهما. 

(5) ووجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هو مشهور مذهب أحمد. 
انظر: الإنصاف 2197/١‏ المغني /١‏ 487: كشاف القناع 95/١‏ . 

(4) بالإجماع. انظر: التمهيد .119//9١‏ 

(0) لما أخرجه البخاري (191) ومسلم (115) من حديث عبد الله بن رَيْوء أنه : «أْرَعٌ من الْإنَاء على يَدَيْهِ مَمَسَلَهُما 
نُمّ غَسَلَ أو مُضْمَضٌ وَاسْتَنْشَن من كف وَاحِدَق فَمَعَلُ ذلك ثَلَانًا... ؛ وفي آخره: «ثم قال: هَكَذْا وْضُوءُ رَسُولَ 
اللو يَلذًا. 


حَلَ العٌقْدَة في شَرْح الْعْمْدَةَ ا 


غرفة واستنشق من غرفة فلا حرج» لكن الأفضل أن يكونا من غرفة واحدة. 

والمضمضة و الاستنشاق داخلتان في غسل الوجه”"» يبدأ بهما أولاء وإن 
غسل وجهه أولا ثم تمضمض را ستنشق فلا حرج» لكن الأفضل تقديم المضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجه”" 1 


يد فك 

قال المؤلف كم 

١نم‏ يَمْسِلُ وَجْهَهُتَلَانَاء مِنْ مَنَابتِ شَْرٍ الْرأْسِء إِلَى ما الْحَدَرَ مِن اللْحْيَيْنِ 
ولت قولاء وي الى الأو عرشاء. 

قوله: انم َمْسِلُ وَجْهَهُتََمناه : 

أي: بعد المضمضة والاستنشاق؛ كما مرّ. 

والواجب تعميم الوجه بالغسل مرة واحدة”"» والأفضل أن يكون الغسل ثلانا» 
فالثانية والثالثة مستحبتان» والمعتبر في عدد الغسلات التعميم» وليست العبرة 
بالغرفات» فإذا عمّم وجهه بغرفة واحدة فتعتبر مرة» فإذا لم يعمّم الوجه بغرفة فأخذ 
غرفة ثانية فعمّم بها؛ فتعتبر الغرفتان مرة واحدة» وهكذا. 

وقوله: ١مِنْ‏ مََاِتِ شَعْرٍ الَرأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَمِن اللّحْبيْنِ والذّكنِ...» 

هذا هو حدٌ الوجه الذي يجب تعميمه بالعّسل : من منابت شعر الرأس من 
الأمام» إلى ما انحدر من اللحية والذقن طولّاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. 


ف وت 
« قال المؤلف كانه : 
«وَيُخَلُلٌ ليت إِنْ كَانَتْ كن كَشِفَةٌ كنِيفَةً وَإِنْ كا نَصِفْ الْبَشْرَة لَرِمَهُ عَسْلُهَا» . 


.408/5؟١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وهو الثابت من فعل النبي يَكِا؛ كما في حديث عثمان عند البخاري )١11١(‏ ومسلم (5157؟)) وحديث عبد الله 
بن زيد عند البخاري )١87(‏ ومسلم (2))7176 وحديث ابن عباس عند البخاري )١40(‏ وغيرها. 

() بالإجماع. انظر: مراتب الإجماع ١/18ء‏ المغني .41/١‏ 


لللهسيم كتاب الطهارة 


أي : إذا كانت اللحية كثيفة يكفى غسل ظاهر الشعر”'2» ويستحب أن يخللها””. 

وإن كانت خفيفة - يرى من ورائها البشرة - وجب غسلهاء وإيصال الماء إلى 
البشرة. 

ا كك 

: قال المؤلف كَكْلَنهُ‎ ٠ 

١نم‏ يَفْسِل يَدَيْهِ إَِى الِْرْكَفَيْن ثاناء وَيُدْخِلْهُمَا ني الْمَسْل؛. 

قوله: «نُمَ يَْسِلُ يديه إِلَى الْورْفََيْنٍ تاماه : 

أي: ثم يغسل يديه إلى المرفقين» والواجب تعميم غسلهما مرة واحدة» 
والأفضل : أن يغسلهما ثلاث مرات» فإذا عمّمهما بغرفة أو غرفتين فتعتبر مرة كما 
سبق » إذ العبرة بالتعميم لا بالغرفات. 

وقوله: «وَيُدْخِلُُمَا ني الْعَسْلِ) : 

أي : ولا بد أن يدخل المرفقين في الغسل» فقوله تعالى : «افأَعْسِلُوا وَجَوفَ”م 
يديك إِلَ ألْمَرَاِفِقِ [المَائدة: الآية 5]؟ يعني مع المرافق» لأن ما بعد(إلى) أحيانا 
يكون داخلًا في حكم ما قبلهاء وأحيانًا يكون غير داخل» والمدار في هذا يكون 

وهنا قد دلّت النصوص على أن ما بعد (إلى) داخل في حكم ما قبلهاء وتكون 
(إِلَى) بمعنى مع» فيكون المرفق داخلا في اليد المراد غسلها. 

وهذا بخلاف قوله سبحاته تعالى : «ثمّ يما كيام إل ألكل»* البَقَرّة: الآية /141] ؟ 
ففيه : ما بعد (إلى) ليس داخلًا فيما قبلهاء لأن الليل ليس محلا للصيام. 

فالمقصود: أنه يغسل يده من أطراف الأصابع » حتى يشرع في العضد؛ فيغسل 
المرفق معه". 


.16إ9/-165/١ بلا خلاف. انظر: المغني الإنصاف‎ )١( 

(1) لما أخرجه الترمذي (01): وابن ماجه (40) عن عثمان ته : «أَنّ النِْيَ يكيل كَانَ بُكلْلُ لِْيتهُ؛» وله شواهد, " 
وئقل الترمذي عن البخاري أنه قال: هو أحسن وأصح حديث في التخليل. 

(0) أخرج مسلم (747) عن أبي هريرة ييفتة أنه : «غْسَلَ يَدَهُ اليمْنَى حَتَّى أَشْرّعَ في الْمَضْدٍء ثُمْ يَدَهُ الْيسرَى حَنّى 
أشْرَعَ في الْمَضْدِء.... نُمّ ثَالَ: مَكَدًا رَأَنْتُ رَسُولَ الله يه بَتَوَضَأه. 


222ب 


ولا بدهنا من غسل الكفين » ولا يكتفي بغسلهما قبل الوضوء خلا بدمن غسلهما 
مرة أخرى مع غسل اليدين إلى المرفقين » وهذا واجب لا يصح الوضوء إلا بة. 


د تن 


03 العُقدَة في شَرْح الْممْدَة سه 


« قال المؤلة له : 


2 - 0 
يلسع أ 0 َيْن: يَبْدَْ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَِو ثُمَ يُمرُهُمَا إِلَى قَقَافُ مُه 
١‏ ول هي لقي سح الرائر. لصح يه م0 
يردهما | إلى المكان الذي بدأ منهء لما جاء في حديث عبد الله بن زيد كالتة : « 41 


ساسا م #8 خخ امه 


رَأْسَهُ يديه كأَْبلَ بِهِمَا وَأَدبَنَ َأ يمُقَدمِ َأْسِهِ > حَتّى ذْمَبَ بهم إِلَى قَمَافُ ثم 
رَدَّهُمَا | ِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَا 00 , 

فهذا هوالأفضل» وكيفما مسح أجزأه؛ إذا عمّم الرأس بالمسحء والمرأة 
كذلك. 

وأما الشعر المسترسل ؛ فلا يلزم مسحه. 

وقوله: امَعَ الأديْن» : 

أي: ويمسح أذنيه مع رأسه؛ فإن النبي كله: «مَسَحَ مَسَحٌ برَأْسِه وَأَدَُيْ مَسْحَةٌ 
وَاجَدَة2200, 

: قال المؤلف يَكأَلْهُ‎ ٠» 

١نميَْسِل‏ جلي إلى الْكَعْيَينِ انا وَيُدْجِلُّهُمانِي الْمَسْلِ» وَيُحَللَ آصَابعَهُمَاء. 
أي : ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين””ويدخل الكعبين في الغسل لقوله تعالى : 


.)790( أخرجه البخاري (848١)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (17). والتسائي /١(‏ 2094 وهو بنحوه عند الترمذي (2075 وأبن ماجه (474) من حديث 
أبن عباس» وله شواهد من حديث الرييّع والمقدام بن معديكرب «##. 

(9) الكعبان هما : العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم. 
انظر: تهذيب اللنة ١/١71ء‏ كشاف القناع .١١1/١‏ 


سس عاب الطيارة ببببببب-بي-بيي0 )ده 


«رانباك إل الكعيين» [المّائدة: الآية 3]» يعني : مع الكعبين كما سبق في المرفقين» 
فيتبغي أن يعمم رجليه بالغسل حتى يتجاوز الكعب ويشرع في الساق”". 
والواجب الت لتعميم مرة واحدة بغرفة أو بغرفتين» والمرة الثانية والثالثئة 
ويخلل الأصابع ؛ ليوصل الماء إلى ما بينها من البشرة”". 
د 
« قال المؤلف ونه : 
امير ره إِلَى السَمَاءء بكو 


مُحَنَّدُ 2ه بيرم شس مووي 


مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُوله . 


له : اشم يَرْفْعُ نَظَرَهُ إلى الْسَّمَاء) : 
لع ل الس د لوشر ضيف لشت انث الا 
أما قوله : «كيَقُولُ : أَشْهَدُ أنْلَا لَه إَِّا الله وَحْدهُلَا سَرِيك لَه وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ 
وَرَسُولَهًا : 
فهذا ثابت في اصحيح مسلم) من حديث عقبة بن عامر كؤقة أن ن النبي يك 
قال: اما مِدكُمْ مِنْ أَحَد بعَوَضَأ يي - أو تييع الوَضُوء - ثم يقُو لَ: أَشْهَدُ أَنْ لا لَه 


إلا للك وَآنَ مُحَمَدًا عَبْدُاللووََسُوله؛ ؛ إِلَّا فْيِحَت لَه آَبْوَابُ الْجَنَّةِ التَّمَانِيَةٌ يَدْخُلُ 


مِنْ أَيّهَا امكل زاد الترمذي سند جيك : «اللَّهُم اجعَلْنِي من نْ الّوَايينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ 
الْمْتَطدٌ ين2. 


0 


لُ : أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لكاشريك لَه 
ون 


.».. أخرج مسلم (141) من حديث أبي هريرة: «... ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَة اليُمَْى حَنَّى أَشْرَعَ في السَّاقٍ‎ )١( 

20 أخرج الترمذي (59)» وابن ماجه (449)» وأحمد )74810//١(‏ عن ابن عباس ها أن النبي كله قال: (إِذا 
تَوَضَّأتَ مُخْلَلَ بَيْنَ َصَابع يدك وَرِجْلَيِكَ». وله شواهد. 

(”7) فقد وفعت زيادة : هنم رَكمَ بَصَرَهُ إلى السّمَاوِه في حديث عقبه بن عامر كتفت عند أحمد (14/1): وأبي داود 
»)17١(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (4417) من طريق ضعيف» والحديث عند مسلم (174؟) وغيره من طرق 
كثيرة بدون الزيادة» وهو الآتي بعده. (5) أخرجه مسلم (0554: 

(0) أخرجه الترمذي (00) من طريق جعفر بن محمد بن عمرانء وقد تفُرّد بهذه الزيادة» وهو صدوقء ثم قد 
وردت أيضًا من حديث ثوبان عند الطبراني ف فى «الأوسط؛ (584446)» وابن السَني (7") بسند ضعيفء إلا أله 
شاهد له كما قال الحافظ في «التلخيص؟ لقره ٠‏ ). وانظر: «إرواء الغليل؛ (95). 


03 العْقَدَة في شرح الْعُمْدَةِ 


وجاء في حديث آخر استحباب أن يقول بعد الوضوء: اسُبْحَانَكَ اللَّهُم 
وبحم بحَمْدِكَ» أَشْهَدُ آَنْ لا إِله إِلَّا آَنْتَء أَسْتَنْفِرْ فِرْكَ وَأ تُوبُ إِلَيِكَ)”" مثل كفارة المجلس» 
وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. 

فالحاصل : أن الوضوء لا يُشرع فيه شيء من الأذكار إلا التسمية في أوله. 
والتشهد في آخره» وأما في أثناء الوضوءء فلم يثبت فيه شيء» وما يذكره بعض 
الناس من قوله - إذا غسل وجهه - : (اللهم بِيّض وجهي يوم تسود الوجوه)» وإذا 
غسل يده اليمنى قال : (اللهم أعطني كتابي بيميني) ونحو ذلك؛ فلا يثبت» وكل 
ذلك من جنس رفع بصرهء يحتاج إلى دليل. 

عد كه 
« قال المؤلف كانُه : 


«وَالْوَاجِب مِنْ ذَلِكَ: النْيّةُ وَالْمَسْل مَرَهَمَرَة؛ مَا خَلَا الْكَفْينِء وَمَسْحُ الرَأْسِ _ 
كله وََدتِيبُ الْوْضُوءٍ عَلَى مَا ذَكَوْنَاء وَلَا يُوَخُرُ غَسْلَ عضو حَنَّى يَنْشَقٌ الَّذِي تَبْله؛. 

قوله: «وَالْوَاجِب مِّنْ ذَّلِكَ: النَّيّةُ..»: 

أي : والقدر الذي يجب على المتوضيئ أن يفعله مما سبق ؛ حتى يصع وضوؤه: 

ادلا: ال النيةء فلا فلا يصع وضوؤد من يريا كما مر فى أول الباب. 


له 


أي و ومن فروض الوضوء : غسل كل عضو مرةمرة: فيغسل الوجه مرة» وكل يلٍ 
مرةء ويغسل رجله اليمنى مرة» ورجله اليسرى مرة» فهذا هو القدر الواجبء وأماما 
زاد على ذلك فهو مستحب. 

وأما غسل الكفين في أول الوضوء فهو مستحبء وليس واجبّاء إلا للمستيقظ 
من نوم الليل ففيه الخلاف المذكور آنمًا. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى؟ :)441١-949:69(‏ والحاكم :)7/61/١(‏ وعبدٌ الرزاق (591719-9/9)» وابن أبي 


شيبة (5-17/1/ 11 واختلف في رفعه ووقفه» ورجّمح النسائي والدارقطني والبيهقي الوقف» وضمّفه على 
الوجهين النووي. 


وانظر: «علل الدارقطني» رةه و«التلخيص» 7/1 117), 


وقوله: 'وَتَْتِيبُ الْوْضُوء عَلَى مَادَكَرْنَاه. 
أي : ومن فروض الوضوء : ترتيب الوضوء على الوجه المذكور في آية الوضوء ؛ 
فيغسل وجههء ثم يديه» ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليه» فلو قدَّم بععضها على بعض 
لم يصحّ الوضوء'". 
فلو غسل يديه» ثم غسل وجهه؛ فإنه يعيد غسل يديه مرة أخرى مراعاة للترتيب» 
ولو غسل وجهه ثم غسل يديه» ثم غسل قدميه» ثم مسح رأسه. فإنه يعيد غسل قدميه 
مرة أخرى بعد مسح الرأس» حتى يحصل الترتيب. 
والدليل على وجوب الترتيب: ما ذكره العلماء من أن - الله تعالى - أدخل 
الفمتبرع ني المخمر اكت شرم و عاك للك والنة اا وجوي 
الترتيني” : هايا دح َامَنوَا إدًا فُمْمّمْ إِل الصّلرةْ عسوا وجومك وَأَبْديَم 
ِلَ الْمَرَاِفقِ وأمسحوا برءوسك وازْبلسُ إِلَّ الْكَمَبَيْن» [المّائدة: الآية 3], 
0 وقوله: «وَكَايُوَعْه عَسْلَ عضو حَتَّى يَنْشَفٌ الَّذِي قبله». 
أي : ومن فروض الوضوء : أن يوالي بين أعضاء الوضوء؛ بحيث لا يؤخر غسل 
عضو حتى ينشف الذي قبله”” في الوقت المعتاد؛ فلو كان الوقث شديد الحرارة» أو 
فيه ريح شديدة» ونشفته الريح لم يضره. وإنما المعتبر الجو المعتدل. 
وهذه تسمّى الموالاة» وهي واجبة في الوضوء»ء فلو غسل وجهه ويديه مثلاء ثم 
راح يتكلم بالهاتف» أو يشرب الشاي والقهوة؛ ثم رجع يمسح رأسه ويغسل رجليه ؛ 
فهذا أخلّ بالموالاة؛ فلا يصِحّ وضوؤه؛ بل عليه أن يستأنف الوضوء من أوله. 
والدليل على ذلك : أنَّ رَجلُا تَوَضَأّ فَتَرَكَ كَ مَوْضِعَ ظفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النبِيُ 
يكل فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك»". فلو كانت الموالاة غير واجبة في رجله 
)١(‏ هذا ظاهر المذهب» وهو مذهب الشافعي. 
انار : المغني /١‏ 84-؟4: الإنصاف 218/١‏ المجموع .407١/١‏ 
(1) انظر: المغني .47/١‏ 
(7) هذا ظاهر المذهب»؛ وهو رواية عن مالك» والقول القديم للشافعي. 


انظر: المغني /١‏ 45-47» الإنصاف ١/1784ء‏ مواهب الجليل /١‏ 1؟5؟» المجموع ١/08ا481-4.‏ 
(4) أخرجه مسلم (7417): من حديث عمر بن الخطاب تزلقة. 


لأمره أن يغسل اللمعة» فلما أمره أن يعيد دلّ على أنه لا بد من الموالاة. 

لكن إذا رأى جزءًا لم يصبه الماء - في الحال - ولما ينشف العضو؛ فإنه 
يغسل اللمعة؛ ثم يتم فيغسل الذي بعده» فإذا كانت في اليد» فيغسل اللمعة ثم 
يمسح رأسهء وإذا كانت في الرجل فإنه يغسل اللمعة. 

« قال المؤلف كله : 

(وَالْمَسْنُونْ: الَّسْمِيَةٌ ...1. 

أي: والمستحبٌ في الوضوء أمور؛ أوّلها : التسمية؛ وهذا على إحدى 
الروايتين في المذهب؛ وهو قول الجمهورء والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها 
واجبة مع الذكر» وقد تقدَّم ذكر المسألة. 

ا 

« قال المؤلف كانه : 

اوَعْسْلْ الْكَفّينِ). 

أي : ومن المستحبات كذلك : غسل الكفين ثلانًا أوّل الوضوء؛ وأما غسلهما 
مع اليدين فهذا واجب كما تقدّم. 


« قال المؤلف كانه : 

«وَالْمبَالََةُ في الْمَضْمَضَةٍ وَالْإسْدٍ سْيَنْشَاقٍ إلا لا أَنْيَكُونَ صَائِمًا؛. 

أي : ومن المستحبات: المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ ما لم يكن 
صائمًاء فإن كان صائمًاء فلا ينبغي أن يُبالغ فيهما ؛ لحديث لفيط بن صَورَ مرفوشا. 


« وَيَالِغْ في الاسْيِنْشَاقٍ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»!'؛ خشية خشية أن يسبق شيء من الماء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (41١)؛‏ والترمذي (48/) وصحشّمحهء والنسائي (17/1) وغيرهم؛ وإسناده صحيح» 
وصشّحه ابن خزيمة (160). 


سم كتاب الطهارة 


عد عه 
قال المؤلف يَكه: 
«وَتَخَلِيلٌ ال للْحيةِوَالْأصَابِع' . 
أي : ومن المستحبات : تخليل اللحية والأصابع» وتخليل اللحية مستحب إذا 
كانت كثيفة» فإن كانت صغيرة يرى من ورائها البشرة» وجب غسلهاء كما تقدّم. 
وكذا يُستحب تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين ؛ كما مرٌ. 
عد 6 
« قال المؤلف يله : 
«وَمَسْحُ الْأدِيْن. 
أي: ومن المستحبات: مسح الأذنين» وهذه إحدى الروايتين في المذهب” ؛ 
لما روى ابن عباس أن النبي يكل : «مَسَحَ برَأْسِه وَأْنَيِْ ظَاهِرِجِمَا وَبَاطِنِهِمًا»”"'» وعن 
الربيع أن النبي يك : «مسَح رَأْسَهُه وَمَسَحَ ما أَقْبَلَ منه وما أَدْبّر وَصَدغَيُهِ وََذنَيَةٍ 


ا 


مرو 


وَاحَدَةٌ 
والرواية الأخرى في المذهب: أن مسح الأذنين واجب")؛ لقول النبي يل : 
انان ين الرَأس»©, وإقكانا م ال أتى كن بيسييا واجبًا ؛ لدخولهما في 


)١(‏ وهو كذلك مذهب الأثمة الثلاثة. 
انظر: المبسرط /١‏ 54.» المدونة ١7 /١‏ المجموع :444-4414/١‏ المغني /١‏ لا الإنصاف 157/1١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5)» وابن ماجه (415): وهو بنحوه عند أبي داود »)١77(‏ والنسائي /١(‏ 074. 

() أخرجه أبو داود (4؟١)؛‏ والترمذي (14) وصحّحه؛ وأحمد (894/7) وغيرهم؛ ومداره على عبد الله بن 
عقيل» والكلام فيه مشهر 

(5) وهو قول الأكثرين من الحنابلة. 
انظر: شرح الزركشي »5٠ /١‏ الإنصاف /١‏ 2.157 كشاف القناع .1١١ /١‏ 

(0) أخرجه مرفوعًا الترمذي (لا”)» وأبو داود (175)؛ وابن ماجه (415), وأحمد (4/ )١58-188‏ من حديث 
أبي أمامة بسئد ضعيف» وأخرجه | بن ماجه (140) من حديث أبي هريرة» وأخرجه الدارقطني (44/1- 
7»). والطبراني في «الكبير» :)717/1١(‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه الدارقطني (١//ا94)‏ من حديث 
ابن عمرء وكلها ضعيفة؛ وقد قواها ابن حجر بمجمرعهاء وكذا الألباني رحمهما الله. 3 


قوله سبحاله : ##وَآمْسَحُوأ روسك 4 [المائدة: الآية 1]. 

وكيفية مسح الأذنين: أن يمسح ظاهرهما وباطنهماء ويجعل السبّابتين في 
صماخ الأذنين» والإبهامين على ظاهر الأذنين”"" 

وهل يأخذ لمسح الأذنين ماءٌ جديدًا ؟ 

الصواب: أنه لا يأخذ للأذنين ماءً جديدّاء لأنهما من الرأس» فيمسحهما 
تابعتين للرأس”" 

والقول الثاني عند الحنابلة”” : أنه يأخذ ماءً جديدًاء لكن ليس عليه دليل. 

ْ د د دا 

« قال المؤلف كاه 

«وَغَسْلَ الْمَيَامِنٍ قَبْلَ الْمََّاسِرٍ) . 

أي : ومن المستحبات في الوضوء: أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى» وبالرجل 
اليمنى قبل اليسرى” فينبغي أن لا يخلّ بالتيامن . 

لع ده فك 
- وقد صحٌّ موقوقًا على ابن عمر وغيره. 


انظر : تنقيح التحقيق » نصب الراية 0١‏ النكت على ابن الصلاح 9 © السلسلة الصحيحة 
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.١١١ /١ كشاف القناع‎ :.5٠ /١ انظر: المغني‎ )١( 

زفق وهذا مذهب أبي حنيفة» و رواية عن مالك» وإحدى الروايتين عن أحمد» واختارها شيخ الإسلام. 
وذهب الشافعي؛ ومالك في المشهور عنه؛ وأحمد في الرواية الأخرى - وهي الأصحٌ من المذهب - إلى أنه 
يستحب أن يأخذ للأذنين ماءً جديدًا. 
انظر: البدائع /١‏ 71؛ المنتقى /١‏ ذلاء المغني /١‏ 1/6؛ الإنصاف /١‏ 18؛ مجموع الفتاوى .11974/١‏ 

(*) وهي الرواية الأصحٌ في المذهب؛ ومذهب الشافعي»؛ ومالك في المشهرر عنه. 
انظر: كشاف القناع 2٠٠١ /١‏ مواهب الجليل ١/158.؛‏ المجموع .4117/١‏ 

شق أخرج البخاري ( 4١‏ عن ابن عباس - في وصف وضوء النبي كله -: < .نم تل غَرْقَة من مَاءِ فََسَلَ بها يَلَهُ 
الْيُمَْىء َم أذ غَرْقةٌ من مَاء فَكْسَلَ بها يَدَهُ اْيسْرَى» ثُمٌ مَسَحٌ بِرَأْسِو م أَحَلَ غَرْفَة من مَاءِ فَرَشنٌ على رِجْلِهِ 
الْيُمتى حتى غَسَلَهَاء ُمٌ أخَلَ طَرْقَةٌ أخرّى فَنْسَلَ بها رِجْلَه يمني الْيُسْرَى». 


وأخرج أبر داود (4141) وابنُ ماجه (5 ١‏ ) بسند صحيح عن أبي هريرة يتة أن النبي كَل قال : «إذًا تَوَضَأئمْ 
كَابْدَُوا بِمَيامِيَكُمْ». 


مس كتاب الطهارة 


« قال المؤلف يَكْأَنُه : 


1 


00 


«وَالْمَسْلُ اما تلا . 

أي : ومن المستحبات : أن يغسل كل عضو ثلانًا ثلانّاء فيغسل وجهه ثلانّاء 
ويديه ثلانًا ورجليه ثلانًا ؛ كما ثبت عن النبي #لو'". 

ويُشرع كذلك أن يتوضأ مرتين مرتين» فيغسل الوجه مرتين» واليدين مرتين» 
والرجلين مرتين”". | 

ويُشرع - أيضًا - أن يتوضأً مرةٌ مرة”؛ فيغسل كل عضو مرةٌ واحدة» وكل ذلك 
جاءت به السنة الصحيحة. 


وييجوز أن يقل بض الأعضاء ثلاناء وبعضها مرتين» وبعضها مرة» كما ثبت 


3 ليع فك 


« قال المؤلف ذَكَانه 

(ودُكْرَهُ 000 وَالْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِا . 

أي: ويُكره غسل العضو أكثر من ثلاث مرات» فهذا مكروه كراهة شديدة» ولو 
قيل بالتحريم فله وجه»؛ لقوله كَل : امَنْ زَادَ كَقَدُ آَسَاءَ وَتَعَدّى وطَلَم)0. 


دف أخرجه البخاري 2)١50(‏ ومسلم (177) من حديث عشمان تالت أنه : «دَعَا وَصُوء فَأفْرَعٌ على يَدَيِْ من إِنَائِ 
نَْسَلَهُمَا ثَلَاتَ مَرَّات نُْ دل يَميئهُ في الْوَضْرءء ل م غَسَلَ وَجْهَهُ ثانا 


0 


يدي إلى الْرْققيْنِ تَلائاء فم مَسَحَ بِرَأسِوء كُمْ مَسَلَ كُلّ جل ثَلَانَاء م قال: رأيت النبي ل يََوَضأْ نحو 
وُضُوئِي هذا..». 

(7) أخرجه البخاري )١104(‏ من حديث عبد الله بن زيد صَيْلية» وأخرجه أبر داود :»)١75(‏ وأحمد (188/1) من 
حديث أبي هريرة تتللة. 

() أخرجه البخاري (/101): من حديث ابن عباس و#ا. 

(5) انظر : المغتي /١‏ 48» المبدع .1١١/١‏ 

(0) أخرجه النسائي (88/1): وابن ماجه (477): وأحمد (1/ »)١18٠‏ قال ابن ديق العيد : إستاده صحيح إلى 
عمروء فمن احتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أببه عن جذه؛ فهو عنده صحبح. 
انظر: الإلمام 257/١‏ فتح الباري /١‏ 237*7 البدر المنير ؟/ .١45‏ 


ويُكره كذلك اللإسراف في استعمال | الماءذ في الوضوء؛ لقوله تعالى ولا 


ع 


ريا إكز لا حب المُشرفيت [الأنعام : الآية 1141]. 


ما حكم التنشيف بعد الوضوء ؟ 
التنشيف بعد الوضوء مسكوت عنه» فلا بأس به» ولهذا يقول العلماء: اوَتُبَّاحُ 
مَعُونَتة و ود ضيف أعْضَائه 00 ؛ فهو مباح. 
اماماكيت ان جاو عي : لاقف الف ا : «مَأَتَيْنهُ بجر خَرْقَة» فلم 
يُردْمَاء فَجَعَلَ يَنْفُضٌ بِيّدِوا0": فهذا في الغسل» ؛ فالأولى فيه أن لا يتنشف» وإن 
تشف فلا حرج. 
0 ا 


« قال المؤلف كانه 


و 0 2424-6 


م ا مه 
لوو : لان أن على أ لمر الوك ند عل لوحب في 
سَائْرٍ الأَوْقَاتِ ؛ إلا ِلصَّائِم بَعْدَ الرَالِه. 


السواك مستحب في كل وقت؛ ويتأكّد استحبابه في مواضع ؛ ذكر المؤلّف 
منها : 
200 2 


«عِنْدَ تَمَيّرٍ الّمَم؛: : أي تغيّر رائحته» وفي الحديث : «السُوَاكٌ مَظهَرَة لِلْقَم 
مَوْضَاةٌ لِلرّبٌ اين 


وعنلد : 'الْقيَام ين النوْم؛ : لحديث حذيفة ة وله قا لَ: «كَانَ النَبِنْ يل إِذَا قَامَ مِنّ 
َيل ؛ يَسُوصُ قا بالشواك» ا 


.174/١ انظر: زاد المستقنعم ص:1”8» الفروع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/5؟): ومسلم (719). 

(*) علّقه البخاري بصيغة الجزم في (كتاب الصيام) (4/ 108-فتح)» روصله أحمد (20098-174-71-41//5 
النسائي :)٠١ /١(‏ وغيرهما من طرق عن عائشة بهء وصححه ابن الصلاح والمنذري وابن دقيق العيد. 
وله شواهد من حديث أبي أمامة؛ وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وغيرهم. 
وانظر: التلخيص /١‏ 2556 البدر المثير /١‏ 585. 

(4) أخرجه البخاري (1145): ومسلم (088. 


سس كناب لماه سبي #) د 


(وَعِنْلَ الصَّلّاة) : أي عند القيام للصلاة؛ لِقَوْلِ النبي كَل : «لَوْلَا أَنْ أَشقَّ عَلَى 
مي لَأَمَرُْهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاقه(". 

ويستحب السواك - كذلك - عند الوضوء”"» وعند دخول البيت”2. 

قال بعض العلماء فيه : فوائده عظيمة ؛ ومنها : أنه يذكر الشهادة عند الموت» 
والنبي وَل كان يتسوك حتى في آخر حياته. 

وقوله : ويُسْمَحَبٌ فِي سَائِرِ الَْوْكَاتٍ إلا ِلصَائمبَمْدَ الزّوَال : 

أي : يستحب السواك في جميع الأوقات؛ لأنه يزيل رائحة الفمء إلا أن الفقهاء 
اختلفوا في حكم السواك للصائم بعد الظهر على قولين: 

القول الأول : أنه يُكره؛ لأن السواك يزيل رائحة الفم» ورائحة فم الصائم - 
وإن كانت مكروهة في مشامٌ الناس - فهي محبوبة عند الله؛ لقول النبي يك : 
اخلُوفُ قم الصَّاتِم أظيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِ»»؛ والخلوف: الرائحة التي 
تنبعث من المعدة ة لخلوها من الطعام والشراب. 

فيكره السواك بعد الزوال لثلا يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله» وهذا هو 
المذهب2. 

واستدلوا كذلك بحديث : إِذَا صمْمُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْقَدَاق وَلا تَسْتَاكُوا 


بِالْعَشِي؛؛ لكن الحديث ضعيف”» 


)١(‏ أخرجه البخاري (841)» ومسلم (707) من حديث أبي هريرة. 

(1) (07) لما أخرجه مسلم (151؟) عن عائشة مقا أنها سُهلَتْ : بأ شَيْءِ كَانَّ يَبْدَأ الي يل إذَا مَخَلَ يَيَْه؟ قَالَتْ : 
لبالسُوَّاكُ». 

(6) لحديث أبي هريرة تلت أن النبي يك قال : «لَوْلَا أن أَسْنَّ عَلَى متي لَأمَرْئّهُمْ بالسّرَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءه؛ أخرجه 
مالك .)١١6(‏ وأحمد (9/ ١‏ -017)» والنسائي في «الكبرى؛ (87-7:760 070840-70 وغيرهم يسند 
ممحتيح. 
وله شاهد من حديث علي تالية عند أحمد )١١١ /١(‏ وغيره. 

(5) أخرجه البخاري (1815)» ومسلم )١1١0١(‏ من حديث أبي هريرة كزالقة. 

(0) وهو مذهب الشافعي كذلك. انظر: المغني /١‏ *لاء كشاف القناع /١‏ الا المجموع 0 قد 

() أخرجه الدارقطني (1/ 4 »)7١‏ والطبرائي في «الكبير» (4/ 00/8 والبيهقي (77/5/4) وغيرهمء ومداره على 
كيسان القصارء وهو ضعيف. وقد اضطرب فيه. 
وانظر: تنقيح التحقيق 7/ 2707 التلخيص .57/١‏ 


سُُ العُفّدَة في شَرْح الْمُْمْدَهَ سدم 


والقول الثاني 0ك يكره؛ وهو الصواب الذي 
عليه المحققون”©؛ لحديث عامر بن ربيعة» أنه قَالَ : «رَأَيْتٌ النَِّىَ يلما لا أخصي 
ٍَ يتَسَوّكُ وَهْرَ صَائَةٌ00"©, والسواك لا يزيل الخلوف» لأنه منبعث من خلو المعدة. 

لكن ينبغي للإنسان أن يتسوّك بسواك ليّن» فلا يكون صلبًا يجرح اللثة» 
ولا يتفتت فيصل فتاته إلى الحلق» فإذا كان بهذه الصفة فلا بأس به ؛ في أول الزوال 
وآخره. 

وهل يستاك بيمينه أو شماله ؟ 


ذهب بعض العلماء إلى أنه يستاك باليمين”” لأنه من باب التطييب» ورأى 
آخرون أنه يستاك باليسار؟؛ لأنه من باب إزالة الأذى» وهو الأقرب. 
اعد اعد 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والرواية الأخرى عن أحمد. واختارها شيخ الإسلام. 
انظر: بدائع الصنائع .19/1١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 4 07: مجمرع الفتاوى 2555/10 الإنصاف .1١9/١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (4)7954: والترمذي (710) وحسّنهء وأحمد (/ 445-440)؛ وغيرهم؛ ومداره على 
عاصم بن عبيد الله العدوي» تكلم فيه غير واحد من الأئمة؛ كالإمام أحمدء وابن معين» وأبي حاتم 
. الرازي» وابن خزيمة» والدارقطني . انظر: تنقيح التحقيق 2311/7 البدر المنير 7/ 737. 
(*) وهو مذهب الآثمة الثلائة؛ ورواية عند الحنابلة. 
انظر: حاشية ابن عابدين .1١4 /١‏ حاشية الخرشي 2174/١‏ تحفة المحتاج 2571/١‏ الفروع ١/8؟1.‏ 
(4) وهو الرواية الأخرى عن أحمد. واختارها شيخ الإسلام. 
انظر: الفروع 2178/1١‏ كشاف القناع /١‏ "الا. 


للد كتاب الطهارة 


عو 
. عم 
لخفين 


يَاتَ ب الْمَسْح عَلَى الْحُفينٍ 


يجُورُ الْمَسْحُ عَلَى الْحُمَيْنِ وَمَا أَشَبَهَهُمَا من الْجَوَارِبٍ الصّفِيقة التي تَنْبْتُ في 
الْقََمبنِء وَالْجَرَايِبِقٍ التي تُجَاورُ الْكَْبَيْنِ؛ في الطَهَارَة الصّفْرَىء يَوْما وَكْلَةُِْمُقِيم 
نكاما لِلْمْسَافِرِء مِنَّ الْحَدَثْ إِلَى مِذلِه؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يله : «يَمْسَحُ الْمُسَافرُ نا 
َم لاون وَالْمُِيم وما مَا وَكَيْلَةا. 


00 و 
مع وه 0 


.وت مسح ثم القت | الْمتة- أذ لم كلها قَبْلَّهَا - بَطلت طهَارَئة» وَمَ؟ مَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا 


0 2 
م 7 م 
سمو 2م ُُ ل 


وَيَجُورُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةٍ ةا كانت ذات مسار يع ال لرَأسِ م 
جَرَتٍ الْعَادَةٌ ِكَشْفِه. 


هه 


َِنْ شَرْطٍ الْمَسْح عَلَى جَوِيع ذَلِكَ أَنْ يلْبسِهُ عَلَى طَهَارِةٍ كَالَة. 
وَيَجُورُ المَسْحُ عَلَى الْجَبِيرََ إِذَا لَمْيَتَعَدَ ِشَدُمَا مَوْضِعَ الْحَاجِةٍ ِلَى أَنَْحُلََّا. 
وَالْمَجُلُ وَالْمَرآةٌ في ذَلِلِ سَوَا إلا أن الْمَرأة لَائَنْسَحٌ عَلَى العِما مَامَةِ. 


بم فك 


:لعل مب حل العُقدَة في شَرْح الْعُفْدَهةَ سس 


00 


« قال المؤلف يَعْأَلُهُ : 


لايَات الْمَْح عَلَى الْخْمَيْنِ) 

المسح على الخنَّين من المسائل العظيمة: وهي مما يعتقده أهل السنة 
والجماعة0"؛ فإن مذهبهم أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة؛ واكتملت 
الشروط؛ يمسح عليهماء وإذا كانت الرجلان مكشوفتين فليغسلهما. 

وخالف في ذلك الرافضة» فأَنكّروا المسح على الخفين» وقالوا: إنه يجب على 
من يلبس الخفين أن يخلعهما » وأن يمسح ظهور القدمين» وأنكروا غسل الرجلين» 
فقالوا : إنه إن كانت الرجلان مكشوفتين فإنهما تُمسحان على ظهر القدمين إلى 
مجتمع الساق. ْ 

وهم يفسرون الكعبين فيقولون: في كل رِجُل كعب واحدء فإذا كان عليه خفان 
وجب خلعهما وغسل ظهور القدمين» وإذا كانتا مكشوفتين؛ فلا يغسلهما وإنما 
يمسحهما. 

واستدلوا بقراءة الجر في آية المائدة «ينايها لذبت ءَامَُوأ4 [المائدة: 5]؛ 
قالوا : (وَأَرْجُلِكُمْ) معظوف على رءوسكم» ورءوس ممسوحة؛ والمعظوف على 
الممسوح ممسوح. 

وأما أهل السنة والجماعة فاستدلوا : 

أولا: بالسنة المتواترة» عن النبى”” عَسلًا ومسحًا قولّا ونعاللاء والذين نقلوا 
كيفية وضوء النبي غسلًا ومسححا قولًا وفعلا أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ الآية 
بلفظ الجرء فلو جاز تطرّق الوهم إليهم؛ ففي جوازه في نقل الآية أولى» لكنه 
لا يجوز. 
)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار» (117/1): #وفيه الحكمٌ الجليلٌ الذي فرّق بين أهل السنة وأهل البدع؛ وهو 

المسح على الخفين» لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين؟اه. 
وانظر: المجموع 2850١ /١‏ الأوسط .4174/١‏ 


(؟) قد صرَّح جماعة من أهل العلم بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة تُوجب العلم. 
انظر: نظم المتناثر 2300-1 المحلى ؟/ 281 فتح الباري 5037/١‏ 


الس كتاب الطهارة -بببب-ببايب2 50 سس 


بيان ذلك : أن الصحابة كلَّهم توضئوا هكذاء من لم يشاهد النبي نقل عمن 
شاهدهء وليس كل واحد يحفظ الآية: إيكايها ارت ءَامَنُوأ» [المائدة: 8] بقراءة 
الجرٌ» فالتواتر في نقل كيفية الوضوء أكثر وأقوى من التواتر في نقل لفظ الآية» فهذا 
هو الدليل الأول. 

ثانا : آية المائدة على قراءة النصب : آم اليرت َامَنُوَا ذا كُمْشَمْ إلى الصَلررٍ 

وجوه و يديك إل المرافق وأمسحوأ برءوس ف بلحم ِل الْكْعيينِ » 

ا 1 اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم» وامسحوا برءوسكم. لكن الله أدخل الممسوح بين 
المغسّولات؛ لبيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء”". 

وأما قراءة الحرء فأجاب أهل السنة عنها بجوابين: 

الجواب الأول: أنها محمولة على المسح على الخفين» فتكون قراءة النصب 
'محمؤلة على غسل الرجلين المكشوفتين» فإذا كانت الرجلان مكشوفتين تغسلان؛ 
عملا بقراءة النصبء وإذا كان عليهما مان أو جوربان فتّمسحان؛ عملا بقراءة 
الجرء فتكون القراءة مع القراءة كالآية مع الآية. 

الجواب الثاني : التوسع في لفظ (امسحوا) في قوله تعالى : «وَأمْسَحوأ 
روسكم 4 [المَائدة: الآية 3]» فالمراد به المسح العام الذي يشمل الإسالة والإصابة. 

فالمسح في لغة العرب يطلق على العّسل”"“» ويطلق على إمرار اليد على العضو 
مبلولة بالماءء فقوله ويك وا مسج مسحوأ روسكم [المائدة : الآية 5]؟ المراد: إصابة 
بإمرار اليد على العضو مبلولة بالماء» (وامسحوا بأرجلكم)؛ المراد: إسالة وإفاضة 
للماء وصبًا له» كما تقول العرب: «تمسحت للصلاة»» والحكمة في مجيء امسحوا 
في الرجلين : التنبيه على أنه ينبغي قلة الصب - صب الماء على الرجلين - لأن 
السرف يعتاد فيهما جميعًا. 1 

فالمقصود: أن الرافضة ليس لهم حجة في هذا. 


.49١/١ المجموع‎ 045/١ إذْ العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. انظر: المغني‎ )١( 
انظر: لسان العرب 9؟/"091.‎ )0( 


حَلُ المُقْدة في شَرْح الْعُمْدَهَ ا 


وقد أجاب الرافضة عن قراءة النصب فقالوا في قوله تعالى : #وَأمْسَحوأ 
روسكم رَأَْهلَكُمْ» [المائدة: الآية 7]: إن أرجلكم معطوفة على محل رءوسكم ؛ لأن 
محلها إذا حذفت الباء النصبء والتقدير (وامسحوا رءوسّكم وأرجلّكم). 

لكن أجيب : بأن هذا غير جائز في اللغة؛ لأن العطف على المحل إنما يجوز إذا 
كان لا يتغّر المعنى» وهنا يتغيّر المعنى ؛ لأن الباء للإلصاق» فيكون معنى قوله 
تعالى : «وامسَحوأ برءوسكُة 4 [المّائدة: الآية 1]: ألصقوا بأيديكم شيئًا من الماء» 
وامسحوا بها الرءوس» فإذا حذفت الباء صار معتاها : إمرار اليد على العضو بدون 
بلل» وإذا أتيت بالباء دلّت على الإلصاق؛ وهو إمرار اليد على العضو مبلولة 
بالماء؛ وحينئذ يتغير المعنى» فلا يصح عطف وأرجلكم على محل رءوسكم. 

وقد جعل الله - أيضًا - الغاية إلى الكعبين» قال: «وأمسحوا إرمُوسكم ربكم 
ِلَ الْكَعَبَيْنِ [المّائدة: الآية 5]» والقاعدة: أن مقابلة اجيم بالتثنية تقتضي أن لكل 
رجل كعبين» وهذا بخلاف الأيدي؛ فقال تعالى وأ أَيرِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ» [المّائدة: 
الآية ]6 ولم يقل إلى المرفقين » والقاعدة: أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة 
آحادّاء فإذا قابلت الأيدي بالمرافق اقتضى أن يكون في كل يد مرفق» ولم يقل هذا 
في الرجلين» فلم يقل: (واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب)؛ وإنما قال: «إِلّ 
لْكْعبَيْنِ» [المائدة: الآية 3]؛ ولو كانت الآية إلى الكعاب لصار فى كل رجل كعب» 
فلما قال: (الكعبين)؛ دل ذلك على أن فى كل رجل كعبين» وهما العظمتان الناتثان 
في جانبي القدم. ْ 

والرافضة يقولون: في كل رجل كعب واحد» وهو عظم خفي وليس ظاهراء 
وهو حد المسحء وأنكروا أن يكون في كل رجل كعبين وهذا باطل» ولأن الكعب 
معناه البروز والظهور. وهذا إنما هو في الكعبين الناتئين من جانبي القدم. 

ولهذا ذكر العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد للرد على 
الرافضة”"» مع أنها مسألة فقهية فرعية» ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد: 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية 18١/4‏ 


حا كتاب الطهارة سااتك0000 لتك 


«ونرى المسح على الخفين»”"', ومقصودهم من هذا : الرد على الرافضة. 

اوقد ذكر الإمام مسلم لله وغيره حديث جرير بْنِ عَبْدِ اللو أنه بَالَ 
وَتَوَضَأء وَمَْسَحَ عَلَى فيو قَقِيل لَه فَقَالَ: «قَدْ رَأَئنْتُ رَسُولَ الله يَفْعَلّه”" وكان 
يعجبهم حديث جرير ؛ لأن إسلام جرير كان بعد المائدة"" ففيه الرد على من قال: 
إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة ؛ ولهذا لما سئل جرير عن ذلك» فقال: 
وهل أسلمت إلا بعد المائدة يعني بعد نزول المائدة. 

فهذه المسألة ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا على بصيرة بها ؛ لأن الرافضة لهم 
معتقد في مسألة المسح على الخفين» فهم ينكرون المسح على الخفين بحجة عدم 
تواتر الأحاديث فيّها!! مع أن الأحاديث المتواترة قليلة - إذ لم تتعدّ أربعة عشر أو 
خمسة عشر حديثًا» والباقي أخبار آحاد في «الصحيحين» وغيرهما - ومنها حديث 
المسح على الخفين» وحديث الحوض» وحديث الشفاعة» وحديث: امَنْ بَنى لله 
مَسْجِدًاا والله أعلى و أعلم. 

دع يد كف 
« قال المؤلف 5 


رعو م 


ايحور المع على الي و ماين الْجوَارب الطنيفة؛ لني تبك في 
الْقَدَمِينِء وَالْجَرَامِِقٍ التي تبَاوِرٌ الْكَعْبَيْنِ ؛ في الظَهَارَة الصُفرَى» . 
قوله : «من الْجَوَارِبٍ الصَّفِيفَّا : 
والجورب مثل الشراب الآن2). 
ولا بد أن تكون الجوارب صفيقة ؛ أي : متينة سميكة*. 
لق انظر مثلا : السنة للمروزي ص : 5 ١٠ء‏ الاعتقاد للبيهقي ص: 1717» بيان تلبيس الجهمية /١‏ 24716 الطحاوية 
بشرحنا. 
(1) أخرجه البخاري (/2)181 ومسلم (777)» وغيرهما. 
ضرف ثبت هذا من قول النخعي عقب رواية مسلم (091075. 


نطق الجورب: ما يلبس م في الرّجل على هيئة الحُْفٌ من غير الجلد» كالصوف والقطن ونحوهما. 


انظر: لسان العرب :771/١‏ المسح على الجوربين للقاسمي ص: 50. 
(4) انظر: لسان العرب .704/٠١‏ 


كه 


فإذا كانت خفيفة تُرى من ورائها البشرة فعند كثير من الفقهاء أنها لا يُجزَئ 
المسح عليها”". 

وقوله : «التي تَثبْتُ في الْقَدَمَينِ) : 

أي: لا بد أن تكون ثابتة» ولا تسقط مع المشي”"-أي : يمكن متابعة المشي 
عليها - . 

فإن كانت مخرقة» فلا يجزئ أيضًا”” إلا إذا كان شيئًا يسيرًا يغتفر. 


حَلَ العٌقدَة في شَرْح الْعْئْدَهَ لاس 


وذهب بعض العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أنه ما دام يسمى جوربّاء 
وبقي عليه الاسم ولو كان مخرقًاء فإنه يمسح عليه وقال: إن الصحابة مسحوا 
على العصائب» في غزوة ذات الرقاع””. 

وعلى كل حال؛ الأحرى بالمسلم أن يحتاط لدينه» فينبغي أن يكون الشراب 
صفيقًا» فإذا كان خفيقًا لبس شرابًا آخر. 

قوله : ١‏ وَالْجَرَامِيقٍ التي تُجَاوِرُ الْكَعْبيْن : 

أي : وكذلك؛ يجوز المسح على الجراميق التي تجاوز الكعبين» وهي جمع 
جُرموق» وهو خفتٌٌ صغيره وقيل : ما يُلبس الخف2©. 

فإن كان يغطي الكعبين ؛ فيجوز المسح عليه. 

وقوله : «فِي الظَهَارَةِ الصّغْرَى1: 

أي: إنما يجوز المسح على الخفين ونحوهما بدلا من غسل الرجلين؛ في 


)١(‏ وهو مذهب الحئابلة وأصحٌ القولين في مذهب الشافعي» ومالك. وقيل: إن أيا حنيفة رجع إليه قبل موته. 
انظر: البدائع »٠١ /١‏ حاشية الدسوقي »141١/١‏ المجموع 2277/١‏ المغني ١/181»ء‏ كشاف القناع /١‏ 

الل 

(5) انظر: كشاف القناع »1١7/١‏ الإنصاف ,.11/4/١‏ مجموع الفتاوى .184/7١ 158/5١‏ 

(”) انظر: مسائل أحمد لابن هانئ 2318/1١‏ المغنى ١/1/5اك0‏ الإنصاف ,141/1١‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى /5١1‏ 717-119/0-11/7, المحلى لابن حزم .105-10١/5‏ 

(0) أخرجه أحمد (777//5): ومن طريقه: أبو داود )١57(‏ وغيره؛: ورجاله ثقات» وقد اختّلف في سماع راشد 
من ثوبان؛ فنفاه أحمد وأبو حاتم؛ وجزم البخاري بسماعه منه. 

انظر: لسان العرب 76/١٠١‏ 


سس كناب الطارة بيبل )ب 


الطهارة من الحدث الأصغر فحسب» وأما الجئابة فلا يجوز فيها المسح». بل يجب 
في العُسل نزع الخفين» وغَّسل الرجلين مع سائر البدن”"©. 


ف 
د ين يه 


« قال المؤلف كَل : 
يما وَليْلَه متم وَنَكَانا للْمْسَافِرِِ مِنَ الْحَدَثْ إِلَى مله ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كَل : 
ينسح الْمُسَار كال أَيَم باون وَالْمِْيمْ ْم وكية. 
قوله : «يَوْمًا ما وَكبْلةْمُقم وَتَلَانًا لِلْمْسَافِر) : 
أي : مدة المسح يوم وليلة للمقيم » وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» لحديث علىٌّ 
عفقة : «جَعَلَ رَسُولُ الله يل نََامَةَ أيّام وَلَيَالبهنَ لِلْمْسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَه لِلْمقِيم)!". 
وقوله: «ين الْحَدَثْ إِلَى مِثْلِها : 
| أي : تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد اللبس إلى الحدث؛» فإذا لبس الخف 
بعد صلاة الفجر» ثم أحدث الساعة العاشرة» تكون مدته إلى الساعة العاشرة من 
اليوم التالي» وهذا أحد الأقوال في المسألة”". واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
0 
والقول الثاني : تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث» وهي رواية للإمام 
أخمد. | 
فمثلا : لولبس الخف ثم أحدث بعد صلاة الفجر» ومسح لصلاة الظهرء فعلى 
القول الأول: تنتهي المدة بعد الفجر من اليوم التالي» وعلى القول الثانى : لا تنتهى 
المدة إلا وقت الظهر. 
)ع0( وهذا لا خلاف فيه؛ لحديث صَفْرَانَ بْنِ عَسَالٍ كلقة قَالَ : «كَانَ رَسُولٌ اللو وك يَأمُرنًا ذا كنا سَفَرًا ؛ أن لا نَنْرِمَ 
حِقَاكَنًا لاه َم يهن إلا مِنْ جب وَلكِنْمِنْ غَائِيا: وَيَولِء وَنَوْمهء أخرجه الترمذي (0070-95, 
والنسائي /١(‏ 7)» وابن ماجه (4074) . وانظر: المجموع 5/١‏ المغني ليه 


(؟) أخرجه مسلم (0998. 


زرف وهو قول الجمهور. انظر: بدائع الصنائع كرف المجموع /ل لهام الإئصاف ا 
(4) مال إليه في اشرح العمدة» .)181/-1505/١(‏ 


9 67اي ا لل ممبمس حَلّ العفدة في شَرْح الْعْمْدَهَ لام 


والأقرب: ما ذهب إليه المؤلف تَكُدَنُةٌ» وهو المذهب: تبدأ مدة المسح من 
الحدث بعد اللبس. 


وقوله : «لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يكلله: يَمْسَحُ الْمُسَائِرُتََانَةَ يام وَلََالِيِِنَ وَالْمُقِيمْ يَوْما 
وَليْلَةه : ٠‏ 

روى عوف بن مالك: «أَنَّ رسول الله أمرَ بالمسح عَلى الحُفّين نلاثة أيام 
ولَيالِيهنَ لِلمُسافِرِء وَيومًا وليل لِلمُقيم»”©. 

قال أحمد”” : هذا أجود حديث في المسح؛ لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها 

وعَنْ شْرَيْح بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتٌ عَائِضَةَ ونا عَنْ الْمَسْح عَلَى الْحُفَيْنِ فَقَالَتْ : 
سَلْ عَلِبا قَهُوَأَعْلَمُ بِهَذَا مني ؛ هُوَ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولٍ اللو» فَسَأَلْتٌ عَلِيّا تاه فَقَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله : «لِلْمُقِيم يَوْموَلَيلَةَ وَلِلْمْسَافِرٍ تَكَاَةُ آيّام وَلََالِيهِنَ©. 

د يد ف 
٠.‏ قال المؤلف كاله : 


0 5-07 5-2 
مه مم موه 2< 
ً< 


2 دوه م جم مهس عر ه 28 
«وَمَنَى مَسَحَ ثم انقَضت الْمَُدَةٌ - أو + - بَطلت طهارتة» . 


أي: إذا انقضت مدة المسح بطلت الطهارة؛ لأنها مقتضى المسح» وهذا هو 
مقتضى التحديد» فالنبي حدد للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام» فعٌلم أنه إذا 
انتهت المدة بطل الوضوء. 

ويجب عليه - حينئلٍ - أن يخلع حُمَيْه ويتوضا. 

وكذلك لو خلع الخفين قبل انقضاء المدة وكشف رجله بطل الوضوءء ولا بدأن 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ل/ا؟), والدارقطني »)١91 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 778): وغيرهم» وقال في «المجمع؛ /١(‏ 


8:: «رجاله رجال الصحيح».اه. وقال البخاري في «التاريخ6 /1١(‏ 940): إن كان هذا محفوظًا فإنه 
ححسن ااه وله شواهد. 


(؟) انظر: المغني /١‏ /ال11» شرح الزركشي .1١١ /١‏ 
فرق أخرجه مسلم (91/5). 


-©2 


يتوضأً» ولو كان على طهارة على الصحيه”'" خلاقًا لما ذهب إليه بعضهم من أنه : إذا 
كان على طهارة يستمر حتى يحدث”". 
د عد د 
٠‏ قال المؤلف نه : 
«وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثم آَم أو مُقِيمًا ثم سَاهْرَ؛ أتم مَشْح مُقيم؟. 
أي: إذا بدأ المسح وهو مسافر ثم أقام؛ فإنه يكمل مسح يوم وليلة فقط 
كالمقيم» فلو مسح المسافر يومين - مثلا - ثم أقام بطل المسح وانتهت المدة؛ لأنه 
تجاوز اليوم والليلة. 
وكذلك إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر؛ فليس له إلا إكمال يوم وليلة. 
د عد كد 
« قال المؤلف كله : 
١وَيَجحُورٌ‏ لْمَسْح عَلَى الْعِمَامَةٍإِذًا كَانّتْ ذَّاتَ ذُوَابَقٍ سَاتَرَةٌ جَوِيع الرَأْسٍ إِلَّا مَا 
جَرَتٍِ الْعَادَةٌ كذ بَكَشْفدا . 
أي: ويجوز المسح على العمامة بشرط أن تكون ذات ذؤابة . 
والصواب: أن العمامة التي يمسح عليها هي المحنكة؛ وهي التي تدار تحت 
الحنك» لأنها هى التى يشق نزعهاء أما إذا كانت ذات ذؤابة”*» فليس هناك دليل 
على أنه يمسح عليها ؛ فإن ذات الذؤابة يسهل نزعها ؛ والحكمة من المسح على 
العمامة أنه يش نزعها. 
وقد ذكر صاحب «الزاد 9 وغيره أنه يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو 
انظر: المجموع /١‏ 887» الإنصاف ,.19١0 /١‏ المغني /١‏ /ل39. 
زفق وهذا هو مهب اين حزم واختيار ابن ثيمية. 
انظر: المحلى ؟/ 247 اختيارات ابن تيمية ص : 60 
قرف العمامة إذا كانت ذات ذؤابة وغير محنكة؛ ففي جواز المسح عليها وجهان في المذهب» واختيار شيخ 
الإسلام الجواز أيضًا. انظر: المغتي /١‏ 2180 مجموع الفتاوى ١؟/ .١41/‏ 
(4) انظر: زاد المستقنم ص :/11. 


ا حَلَ العْقْدَة في شرح العْقْدة عضف 
ذات ذؤابة. 

والعجيب أن المؤلف #َعُذُ لم يذكر المحنك؛» مع أن المحنكة هي التي يمسح 
عليها. 

فالصواب: أن العمامة التي يُمسح عليها هي المحنكة» ومثلها خمار المرأة إذا 
كانت تديره تحت حلقهاء أما إذا كان الخمار غير مدار تحت الحلق» والعمامة غير 
محنكة» فلا يمسح عليهما ؛ لسهولة نزعهما» ومثلها العمامة الصماء» والعقال» 
فلا يمسح عليهاء وإنما ينزعها ويمسح على رأسه» ثم يلبسها. 

وقد جاء النص بالمسح على العمامة'"''» فيمسح يومًا وليلة مثل الخف. 

م د 0 

« قال المؤلف كال : 

«وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْح عَلَى جوع ذَلِكَ أَنْ يَلْبَسِهُ عَلَى طهَارِةٍ كَامِلَةا . 

أي : يشترط أن يلبس الخف والعمامة على طهارة حتى يمسح عليهما. 

والدليل على ذلك : حديث المغيرة بن شعبة قَالَ: كُنْتٌ مَعَ النَّبِيُ فِي سَمَرِ 
تَأَهْوَيْتٌ لِأَنْرعَ حُمَيِْ فَقَالَ : «دَغْهُمًا فَإِنّي أَدْخَلْهُمَا طاجِرَتيْنِ) فَمَسَمَ عَلَيْهِمَا"". 

وإن توضأ ولبس خقّاء ولم يُحدث حتى لبس عليه خا آخرء فيمسح على أيهما 
شاء؛ وإن توضأ ولبس خفاء ثم أحدثء ثم لبس الخف الآخر؛ لم يجز المسح 
عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة» بل يمسح على الأسفل» وإن لبس خفًا على آخر 
قبل الحدث ومسح الأعلى» ثم نزع الأعلى الممسوح ؛ لزمه نزع التحتاني» وإعادة 

. زرف 
الوضوء ". 


)١(‏ ومن ذلك: ما أخرجه البخاري )75١9(‏ عن عمرو بن أمية الضمري كته قال: «رَأَيْتُ الي ييه يَمْسَحٌ عَلَى 
وما أخرجه مسلم (174) عن المغيرة بن شعبة تإفتة : «أنَّ النِىَ بل تَوَضّآء فُمَسَحَ يِنّاصِيِْدِه وَعَلَى الْحِمَامَة 
وَعْلَى الْحُفيْن. 

(؟) أخرجه البخاري (0:5» ومسلم (5/5)» وغيرهما. 

0 انظر: كشاف القناع املا مال 


« قال المؤلف كاله : 


م 


«وَيَجُورُ المَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَة إِذَا لم يَتَمَد ِشَدّهَا مَوْضِعَ الْحَاجِة إِلَى أَنْ 
يَُلّهَا1 . 

الجبيرة: هي التي توضع على الجرح» وأصلها أعواد توضع على الكسر 
3 00 

وهذه يختلف حكمها عن حكم الخف. إذ لا تشترط لها الطهارة؛ لأن الإنسان 
قد يصاب بالجرح أو الكسر وهو على غير طهارة - وليس باختياره - فلا يشترط لها 
الطهارة”", 

كما تخالف الجبيرة الخف - أيضًا - في أنها لا تتوفّت بمدة» بل يمسح عليها 
حتى يبرأ الجرح. 

وقوله: (إذَا لَمْيتَعَدَشَدهَا مَوْضِعٌ الْحَاجَةَ : 

أي: إنما يُشرع المسح على الجبيرة إذا كان شدها بقدر الجرح فلا يزيد عليه» 
فإن زاد فغطى جزءًا صحيحًا ؛ فإنه يتيمم عن الزائد”". 

والصواب: أنه إذا كان زيادة يسيرة يحتاجها الربط والشد فلا حرج » ويمسح 
عليها2, 

أما إذا كان إمرار الماء عليها يضر ولا يستطيع المسح؛ فإنه يتيمم عن ذلك 
العضو. 

والضمادة كالجبيرة في الحكم» فيمسح عليها إذا كان الماء يمر عليها 
فلا يضرها. 

3 فك فيكت 


,١١8/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) هله رواية عن أحمدء واختارها شيخ الإسلام.‎ 

انظر: الإنصاف /١‏ ”17. كشاف القناع /١‏ 2115 مجموع الفتاوى ١؟19/4/1.‏ 
(7) هذا مذهب الحنابلة والشافعية. انظر: المجموع 5 المغني /١‏ 19/1 
(4) وهذا رواية عن أحمدء وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 

انظر: بدائع الصنائع 17/١‏ حاشية الدسرتي 90 الإنصاف .188/١‏ 


حَل العْنَّدَة في شوح الُْمْدَة متحسم 


» قال المؤلف نه : 


«وَالرَجُلْ وَالْمَْآَةُ في ذَلِكَ سَوَاء إِلَا أن الْمَرةَ لا ئَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِا . 

أي: : أن الرجل والمرأة سواء في المسح على الخف والجبيرة» لكن لا تمسح 
المرأة على العمامة؛ لأنها منهيةٌ عن التشيّه بالرجال؛ ؛ فكانت محرّمة في حقها ؟ 
ولكن تمسح على الخمار المدار تحت حلقها". 


د تف 


154/1 /1م1ء الفروع‎ /١ انظر: المغني ١/141ء الإنصاف‎ )١( 


وَهِيَ سَبْعَةٌ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبكيْنِ ‏ وَالْخَارِجُ التَجِسٌ مِنْ سَائرٍ البَدَنَ؛ إِذَا فَحْشنَء 
َزَوَالُ الْمَقل؛ إِلَّا النومَ الْيَسِيرَ جَالِسًا أو قَائِماء وَلَمْسُ الذّكَرٍ بيده وَلَمْسُ المَرْأة 
بِشَّهْوَةٍ وَالرّمَةُعَنٍ الاْلام. وَأكُلْ لَحْم الجَرُور؛ لِمَارُوِيَ عَنٍ التي يك : قِيلَ لَه : 
لوصأ نسُوم الابل؟ َال : «نَعَمْ تَوَضّنُوا مِنْهَاك قِيل : أ تتوَصَأمِنْ لُحُوم الكتم؟ 
َل : ضيفت مقطأ وإذا نت كلاتتؤطا. 


وَمَنْ تي 


نَبَنَّنَ الطّهَارَةٌ» وَشَلَ شك في الحَدَثٍء أوْ تبَقَّنَ الحَدَتَ . وَشَلَ فِي الطّهَارَة؛ نهو 
على مات ين 


لم لم حَلّ المُقْدة في شَرْح الْمُْمْتَهَ سا 

« قال المؤلف كاله : 

«بَابُ نَوَاقِضٍ الوْضوء) 

شرع المؤلف في ذكر ما يبطل به الوضوء. 

وَهِيَ سَبْعَة : الْحَارِجٌ مِنَ السَبيلِيْنٍ 

قوله : الوه سَبْعَةا : 

أي : أن نواقض الوضوء - عند المؤلف - سبعة أمور. 

قوله: «الْحَارجٌ مِن السَّيلَيْنِ) : 

أي : الناقض الأول : الخارج من السبيلين - القبل والدير-. 
المخرجضل مِنْ الْعُبْلٍ لدي 

ولا تصح الصلاة إلا بالاستنجاء» ثم الوضوء بعد ذلك؛ لقول النبي كله : ١لا‏ 
يَقْبلُ الله صَلَاءً أَحَدِكُمْ إِذا أَخْدَتٌ حَتَّى يتَوَضَاً»". 

وفى الحديث الآخر : ١لا‏ تْعْبَلُ صَلاةٌ بِمَيْر ظهُور وَلَا صَدَفَةٌ مِنْ عُلُولِ)9. 

والنوع الثاني : مختلف في نقض الوضوء به؛ كالدود مثلّاء والشعرء والحصى. 

والصواب أن هذا كله ناقض كذلك”” ؛ لكن يرى بعض العلماء أنه إذا خرج 
شيءٌ يابس ليس معه رطوبة؛ فلا يحتاج إلى استنجاء؛ وإنما يتوضأ فقط» فيكون 
(1) وكذا الريح إذا خرجت من الدُبر. 

انظر: الإجماع لابن المنذر ص: 17» المسجموع ؟/ 0. المغني .111/1١‏ 
(7) انظر: صحيح البخاري - مع الفعم - 18٠/١‏ 
إفيف أنخرجه اليبخاري (54014), ومسلم (5؟0)095, من حديثك أبي هريرة مزال 


(5) أخرجه مسلم (2))7575 من حديث ابن عمر تالتة. 
(©) وهو مذهب الجمهور خلاًا لمالك. 


انظر: بدائع الصنائع بذاية المجتهد 2786-١4 /١‏ المجموع 1 كشاف القناع 1 


عد ونون اسع سيب قاد 


حكمه حكم الريح؛ لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير المحل» وإزالة الخبث". 
: تع كك 

« قال المؤلف اَن : 

«وَالْخَارِجٌ النْحِسٌ مِنْ سَائْرٍ البَدَنٍَ إِذّا مَحْشنَ. 

أي: الناقض الثاني : الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين؛ وهذا أيضًا 
نوعان : 

النوع الأول : أن يكون بولا أوغائظاء كما إذا انسدّ المخرج ثم فُتَمَ دَنْخ آخر 
يخرج البول والغائط منه» وهو ناقض للوضوء سواء كان الخارج قليلًا أو كثيرًا. 

والغائي :أن يكو غير يول وخاقطء كالدم والرعاف0 "0 والتور: رهذا بكدلف 
في نقض الوضوء به بين أهل العلم» فقال بعضهم - كالحنابلة وغيرهه”" -: ينقض 
إذا فحش وكان كثيرًا ؛ مثل الحجامة» وأما القليل فلا ينقض الوضوءء ولهذا جاء 
عن ابن عمر أنه : اعَصَرَ بَثْرَةٌ مَصَلَّى وَلَمْ يََوَضّأ9 فالنقطة والنقطتان والشيء 
اليسير لا يضر ولا ينقض الوضوء. 

وقال آخرون: لا ينقض”*؛ 


وعليه فإذا عَسَّل وتوضأ فهو أحوط إذا كان كثيرّاء وأما الخارج اليسير فلا يؤثر. 
د حت ا 


لأن الأحاديث فى هذا ضعيفة. 


« قال المؤلف َكانه : 


1 


«وَرُوَالُ الَقل ؛ إلا النَوْم الْيسِيرَ جَالِسًا َو قَايِما . 


.111/١ انظر: المغني:‎ )١( 

(7) الرّعاف: هو خروج الدم من الأنف. انظر: المصباح المنير .570/١‏ 

(]) كالحدفية. وانظر: بدائع الصنائع :55/١‏ المغني ١/15١1ء‏ كشاف القناع 174/١‏ 

4 علّقه البخاري في «صحيحه؛ (1/ ١18-فتح)‏ يصيغة الجزم. روصله ابن أبي شيبة :»)١78/1(‏ وعبد الرزاق 
(087). بسند صحيح. وانظر: تغليق التعليق 7/ ,١7١‏ 

(5) وهو مذهب مالكء» والشافعي» واختيار شيخ الإسلام. 
انظر: حاشية الدسوقي ١117/١‏ المجمرع ؟/ 71 مجمرع الفتاوى 14/71,. 


سس مسيم حَلّ المقّدة في سَرْح الْعُمْدَة سسسدم 


قوله: «وَرّوَالُ الْعَقل...»: 

زوال العقل يكون بالجنون والعياذ بالله» والإغماء؛ والسّكرء والنوم. 

فإذا زال عقله بالجنون, أو الإغماء”"» أو بشرب المسكر ؛ فإنه ينتقض وضوؤه. 

وكذلك بالنوم؛ بشرط أن يكون مستغرقًا ؛ فإنه ينقض الوضوءء أما النعاس 
الذي يحسٌ فيه بمن حوله» ويشعر بالحدث إذا خرج منه» ويسمع كلام الحاضرين» 
فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح”"» سواء كان جالسًا أو قائمًا؛ لما ثبت في 
الحديث الصحيح: هكَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يه يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتّى 
تَحْفِقَ رُهُوسْهُمْ ثم يُصَلُونَ وَل يَتَوَضُونَة": وفي لفظ: «كانُوا يَتَامُونُ ..) 
يعني : ينعسول. ش 

وقال بعض العلماء: إذا كان متَّكُنًا ينقض الوضوء. وإذا كان غير متكئ 
فلا ينقض”". 


والصواب: أن المعوّل فى هذا على الاستغراق»؛ وضابطه ألا يشعر يمن حوله» 
ولا يحسٌ بالحدث إذا خرج منه» فهذا ينقض الوضوء. أما إذا لم يكن مستغرقًا ؛ 
فلا ينقض الوضوءء سواء كان متكدًا أو غير متكئ» أو كان ساجدًا أو راكعاء أو غير 
ذلك. 

« قال المؤلف كله : 

«وَلَمْسٌ الذّكّر بيدا . 

أي : الناقض الثالث : لمس الذكر بيدهء والمراد: الكف», سواء بظاهرها أو 
)١(‏ وفيهما إجماع. 

انظر: المغتي 6/١‏ المجموع رةه 
(؟) وهو مذهب المالكية. انظر: حاشية الدسوتي 119/1, 
زفرف أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )5١(‏ وغيره من حديث أنس. 


2( أخرجه مسلم (1/ا)) وغيره من طرق عن قتادة؛ عن أنس. 
(5) انظر: ابن عابدين /١‏ 0147 المجموع 1/ .7١‏ كشاف القناع 158/١‏ 


مسسسم- كتاب الطهار 0 


باطنهاء فإذا مسه بدون حائل فإنه ينقض الوضوء”""» لحديث بَسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَء أن 
النبي يَكهُ قال : «مَنْ مَسسّ دَكَوَهُ فَليَتَوَضأ)!". ١‏ 

وذهب بعض أهل العلم» إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقًا”". واستدلوا بحديث 
طَلْقٍ بْنِ عَلِيَ أن النبي يه سئل عن مس الذكر فقال: «إنْما هُوَ بِضْعَةٌ ونك0. 

والصواب : أن حديث طلق بن علي هذا منسوخ”». لأنه كان جاء إلى النبي يكن 
في أول الهجرة”"'» وحديث بسرة بنت صفوان متأخر. 

فالعمل على حديث بسرة: أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقًا. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتوضّأ إذا مسَّه بشهوة» وهذا اختاره شيخ 
الإسلام ابن نيمية؟, والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله -20. والصواب: 
ما ذكره المؤلف أنه ينقض مطلمًا على كل حال. 

ويستوي في هذا أن يتعمد مشّه أو لاففل وقال بعض أهل العلم: لا ينقض 


)١(‏ وهو مذهب مالك وأحمد - في المشهور عنهما - وهو مذهب الشافعي. 
انظر: الاستذكار 2504/١‏ المجموع 278/1 المغني 117/1, الإنصاف ١/؟1١5.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (141)» والترمذي (87)؛ والنسائي »)515-1٠١ /١(‏ وابن ماجه (2)4108 وأحمد (5/ 
2))409-405 وغيرهم. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (/19/ :)١41‏ (كان يحيى بن معين يقول: أصح حديث في مس الذكر: حديث 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة؛ وكان أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك أيضًاء اه 
وقال البخاري: هو أصح شيء ني هذا الباب. وانظر : تنقيح التحقيق .١48/١‏ 

(*) وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك وأحمد. 
انظر: بدائع. الصنائم :7*٠ /١‏ والمراجع السابقة. 

(4) أخرجه أبو داود »)١41*-147(‏ والترمذي (80): والنسائي »)١١١/1(‏ وابن ماجه (447): وأحمد (4/ 
59-5)» وال ابن المديني: هذا أحسن من حديث بسرة» وبنحوه قال الترمذي»؛ وصشّحه الطحاري 
وغيره؛ وضعّفه الشافعيٌ وأبو زرعة وأبو حاتم. 
انظر: علل ابن أبي حاتم /١‏ 448؛ شرح معاني الآثار /١‏ الا سنن البيهقي 2118/١‏ كفاية المستقنع /١‏ 8؟1. 

(0) انظر: الاعتبار للحازمي: لالاء المغني111/1. 

)١(‏ انظر: ما أخرجه الدارقطني (48/1١)؛‏ وابن حبان (11717) وغيرهما. 

(/) لكن الوضوء عنده على الاستحباب لا الوجوب؛ وهي إحدى الروايتين عن أحمد. 
انظر: مجموع الفتاوى 111/7١‏ 

(8) وله قولٌ بالاستحباب مطلقًا. انظر: الشرح الممتع /١‏ 577, 

(9) وهل! مذهب الجمهور. انظر: التمهيد /ا١/‏ 2194 نهاية المحتاج 0 الفروع للا 


)6 اا جلي 03 العْقْدة في شَرْح الْعَئْدََ سم 


الوضوء إلا إذا قصد المسء أما إذا مسّه بلا قصد فلا ينقض""2 والصواب الأول. 

وكذلك لو مس فرج غيره من غير حائل ؟ فإنه ينقض وضوءه. مثل المرأة إذا 
مسَّت ذكر طفلها وهو تغسله؛ فإنه يتتقض وضوؤها. 

وهذا كلّه في الم من غير حائل» أما إذا كان المسٌ من وراء حائل؛ أو مسّ 
بغير الكف ؛ كذراعه أو رجله ونحو ذلك» فهذا لا ينقض الوضوء. 

وإذا مسلّ حلقة الدبر ؛ فإنه ينتقض وضوؤه كذلك”". 


لل الترأويقهو. 

هذا هو الناقض الرابع : لمس المرأة بشهوة» فإذا مسَّها بشهوة فإنه ينقض 
الوضوء؛ على ما ذهب إليه المصنف”". 

وقال الشافعي”*: إِنَّ مس المرأة ينقض مطلقًا ؛ سواء كان بشهوة أو بغير شهوة» 
ولذلك قال بعض متأخري الشافعية : ينبغى أن يحرص وهو يطوف على أن لا تمسّ 
يده امرأة؛ لثلا ينتقض وضوؤه". ْ 

وفي هذا حرج؛ ولا سيما في هذا الزمان بسبب كثرة الناس والزحام عند أبواب 
المسجد الحرام وفي الطواف. 

والصواب - وهو القول الثالث - : أن مس المرأة لا ينقض مطلقًا بشهوة أو بغير 
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شهوة » إلا إذا خرج منه شيء» فإذا خرج من ذكره المذي» فينتقض الوضوء لخروج 


)١(‏ وهو قول عند المالكية؛ ورواية عن أحمد. اختارها شيخ الإسلام. انظر: المراجع السابقة. 
(1) هذه إحدى الروايتين عن أحمدء وهو مذهب الشافعي في الجديد. 
انظر: المجموع 248/7 المغني 21١8/1١‏ الإنصاف .509/١‏ 
(9) وهو مشهور مذهب أحمديء وهو مذهب مالك. 
انظر: المغني /١‏ 1718. حاشية الدسرقي .119/١‏ 
(4) وهو رواية عن أحمد. انظر: الأم /١‏ 270 الإنصاف .711/1١‏ 
الف انظر مثلا: مغني المحتاج 7 
(5) وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. انظر : بدائع الصنائع /١‏ +2 الإنصاف .711/1١‏ 


هبه 


المذي» لا للمس المرأة. 

والدليل على ذلك : «أنَّ الي يك كَانَ يفيل بَعْضٌ نِسَائِو وَيَخْرْجٌ إلى الصَّلاوٍ 
ولا يتَوَضأ0". 

وأما قوله تعالى : «إأو لَْمَسَُمْ النسَآه6 [النساء : إلآية 4]؛ فالصواب أن المراد به : 
الجماع؛ لأن الله ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى» ثم قال 88 : #وإن م 
أوْ عَنَ سَفَرِ أَوَ جك حل يكم ين الْقايط» [التساء: الآبة 48]» فهذا الحدث الأصغر» 
ثم قال: «وأز لسَسم النسآء» [المائدة: ] فالمراد: الحدث الأكير» ثم ذكر البدل 
عنهما بقوله : تيتوأ » فالآية فيها الحدثان الأصغر والأكبر. 

يع فك 

ه قال المؤلف أله : 

«وَالرٌدّةٌ عَن الإسْلام». 

هذا هو الناقض الخامس : الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها. 

فإذا توضأً ثم تكلم بكلمة الكفر - نعوذ بالله - كأن سبٌ الله أو سبٌ الرسول وي أو 
اعتقد الكفرء أو شك في اللهء أو شك في الملائكة أو في النبوة؛ بطل الوضوء ونحو 
ذلك» فلوتاب فيجب أن يتوضاً من جديد؛ لأن عمله قد بطل» كما قال الله تعالى : 
ان دروت لبن عَمَك4 [الزُمَر : الآية 36]» والوضوء عمل » فالردة أعظم الأحداث. 

وكذلك : لو كان صائمًا بطل صومه» ويقضي ذلك اليوم إذا تاب. 


.- 
00 
5 


5 0 
نه ن 


« قال المؤلف أله : 


«وَاكُلُ لخم الإبل؛ لما رُوِي عن النبي كله قِيلَ لَهُ : أَنَتَوَضْامِنْ لَحُوم الابل؟ 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (19/9)» والترمذي (81)» وابن ماجه (9:7)؛ وأحمد (5/ »)7١١‏ وغيرهمء وقد ضعَّفه 
الأئمة: ابن معين »2 والبخاري» وابن القطان» وأبو حاتم » وأبو زرعة. والدارقطني.» والترمذي» والبيهقي ١‏ 
وابن حجر» وغيرهم . وصجمحه الإمام أحمد وابن تيمية. 


وانظر: الجرح والتعديل / ,٠١1/‏ والعلل لابن أبي حاتم 0١‏ . كفاية المستقنع 05 التلخيص /١‏ 
نضلة 


وت سد لل ةنيش شه 


0 


قال : : ١نْعَمْ‏ تَوَضَُّوا مِنْهَاه قبل : أَلَوَضَّأمِنْ نُحُوم الْمَئمِ؟ قَالَ : (إِنّْ ش شيدْت قَتَوَضَأ وَإِنْ 


هذا هو الناقض السادس: أكل لحم الإبل'"؛ للحديث المذكور””". 

ولحديث النبي يكل : «: وَضّعُوا مِنْ لُحُوم الإيل» وَلَا تَوَضُّوا مِنْ لُحُوم الققم0". 

وذهب الأثمة الثلاثة“ إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء» واستدلوا 
بحديث جابر : ١كَانَ‏ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله يلِه: تَرْكُ الْوْضُوءِ مِمّا مَسَّتِ 
الثَارّه”© قالوا : كان الناس يتوضئون في أول الإسلام من أكل ما مسته النار؛ فمن 
أكل طعامًا مطبوخاء أو شرب مرقًا؛ كان يتوضأء ثم نسخ هذا الحكم» فكان آخر 
الأمرين من النبي يَلةِ ترك الوضوء مما مست النار» قالوا : فيشمل أكل لحم الإبل. 

والصواب : أن لحم الإبل له خصوصية» وقد فرّق النبي يك بينه وبين لحم الغنم 
كما تقدّم» كما أن الصلاة لا تصح في مبارك الإبل» وتصح في مرابض الغنم» قال 


بعض أهل العلم : الحكمة في هذا لما في مبارك الإبل من الشياطين”'» وقيل غير 
ذلك. 


(1) وهذا مذهب أحمدء والقول القديم للشافعي. انظر: المجموع 594/7-٠ل/اء‏ الإنصاف .115/١‏ 

(1) أخرجه مسلم (7”55) بنحوه من حديث جابر بن سمرة زلية. 

(*) أخمرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (5419) من حديث ابن عمر يسند ضعيف» وأخرجه بنحوه أبو داود 2)١85(‏ 
والترمذي (81)» وابن ماجه (114) من حديث البراء؛ وصحّحه أحمد وإسحاقء وقال ابن خزيمة /١(‏ 
00 : الم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث ؛ أن هذا الخبر صحيح».اه وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد 
ص :14 

دعم وهي رواية أخرى في المذهب. 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ 7؛ مواهب الجليل /١‏ 707؛ المجموع 17/7: المغني :1717/١‏ الإنصاف /١‏ 
عله 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود »)١147(‏ والنسائي »)3١8/١(‏ وقد أعلّه أبو داودء وأيو حاتم؛ وابن حبان (1/ 
5١‏ ). وابن تيمية (1؟/ )0 وغيرهم بأن شعيب ابن أبي حمزة اختصر الحديث اختصارًا مُخِلا؛ وإنما 
لفظه : «مرَئتُ لني ل خُيْرًا وَلَسْمًا مَأكَلَ» تم دَعَا بِوَضوو نَتَوَضَأ بو م صَلَّى الظَهْرٌء نم دَعَا بِفُضْلٍ 
طَعَامِهِ فَأكَل» د ثُمٌ قَام إِلَى الصَّلَاةٍ وَلَمْ يَتَوَمَّأ». 
وانظر: البدر المئير 7/ 415-411.» التلخيص ,11١5/١‏ 

(9) أخرج أبر داود (49-181): وأحمد (48/4؟) من حديث البراء يليه أن النبي يك قال: ١لا‏ تُصَنُُوا في 
مَبَارِكِ الإيل؛ َإنّهَا مِنَ الشّيَاطِينِ». 


سد كتاب الطهارة 


والمقصود أن لحم الإبل ينقض الوضوءء وقد اختّلف فيما ينقض الوضوء: هل 
هو لحم الإبل فقط؟ أم كذلك سائر أجزائه؟. 
فقال بعض العلماء - وهو المشهور عند الحنابلة'"؟ -: لا ينقض إلا اللحم 
الأحمر- يسمى الهبر- أما لو أكل عصبًاء أو كبدّاء أو لحمًا من الرأس» أو من 
الكرش والأمعاء؛ فلا ينقض. 
والصواب: أن أكله ينقض عامة”2؛ لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير قال : 
لحم لحر 6 [البثرَهة: الآية 108]؟ فدل على أن الخنزير حرام بجميع أجزائه. 
الاإذاخري العرد أو لبن الإبل ؛ فإنه لا ينقض الوضوء. 
# # ا 
« قال المؤلف كانه 
«وَمَْ تن الظَهَارَة» وَّشَكَّ في الحَدَثِء أَوْ تَيقّنَ الحَدَتٌء وَشَّكَ فِي الطَهَارَةِ؛ 
2 على ناَك ونّها.. 
أي : أنه يبني على اليقين» إذا تيقن أنه متوضى» ثم شك هل خرج منه ريح أو لم 
يخرج؟ وهل نقض الوضوء أو لم ينقض ؟ فإنه يبني على أنه متوضئ”". 
وكذلك العكس: إذا كان تيمّن أنه أحدث في الضحى مثلًا ؛ فلما جاء وقت 
. الظهر شك: :"هل كان ترضيا عندما أخدث أو لم يتوضا ؟ نهنا بيني غلى أنه تبرت 
فيتوضا . 
ا 


171/١ كشاف القناع‎ »501//١ انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) وهي الرواية الأخرى في المذهب. انظر: المراجع السابقة. 

شف ل على ذلك م أخرجه البخاري 0130 ومسلم 05900 عن عبد ب تيم عن عع قال : شْكِيَ إلى النَبنَ قلي 
0 اليل اليه في الصَّلاةٍ قال رطخ اااي يكار 


كج ككتكككككتتتكتك حَلَ العُقدَة في شر الْعُمْدَة مسس- 


بَابُ الْغُسْل من الجَتَابَةٍ 


وَالْمُوجِبٌُ لَهُ خْرُوجٌ الْمَنِنء وَهْوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ» وَاليِقَاءُ الخِتَائين. 
وَالوَاحِبٌ فِيهِ التي وَتَعْصِيمُ بده بِالْمَسْلٍ» مَعّ الْمَضْمَضَّةٍ وَالاسْتنْشَاق. 


00 


ونسن النّسْمِيَة وَيَدْلُك بَدَنهُ بيلرو. 


وَبَفْعَلُ كُمَارَوَتْ مَيْمُونَةُ ونا قَالَّتْ : ١‏ سَتَرْتُ النَِيَ يله فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَة 
َبَدَاكََسَلَ يديه نُمّ صب بِبَمِبِه عَلَى شِمَالِء فَفَسَلّ فَرْجَهُ» وَمَا أَصَابَهُ ثم ضَرَبَ بيد 
عَلَى الحَائْطٍ وَالأَرْضٍء ثم تَوَضَأَوُضُوءَهُ لِلصَّلَاوٍ نُمَ أَقَاضَ الْمَاءَ عَلَى بَدَنِْثُمَ 
تَتَحّى , فَفَسَلَّ رِجْلَيِدا. 

وَلَابَحِبٌ نَقْضُ الشعْرِ في غُسْل الجَنَابَةِ؛ إذا رَوَى أَصُولَهُ. 

َِذانوَى بعْسْلِِ الطَّهَارئيْنِ؛ أَرَآعَنْهُمَاء وَكَدَِك لَوْتَيََم ِْحدئينِوَالنّجَاسَةٍ 
عَلّى بده ؛ أُجْرَأَعَنْ جَوِيعِهَاء وَإنْ نَوَى بَعْضَهًا ؛ فَليْسَ لَهُإِلّامَا نَوَى. 


اعد 


است مده كتاب الطهارة ببإببببإبإببإبيبيسس و 2د 
« قال المؤلف كَكُأَلْهُ : 
(يَابُ الْغْسْل من الحَتَابَة» 
الغُسل - بضم الغين -: الاغتسالء أي : استعمال الماء في جميع بدنه على 
وجه معخصوص » وبالفتح الماء الذي يغتسل به"" 


والحئابة : حصول ما يوجب الغسل ؛ من جماع أو إنزال ونحوه”". 
يح تن 


«وَالْمُوجِبٌُ لَهُ خُرُوِجٌ الْمَنِيَ» وَهْوَ الْمَاءُ الدَافِقُ) . 

أي: من موجبات الغسل : خروج المني » وهو: الماء الدافق في اليقظة وفي 
النوم؛ لقول النبي يك في الحديث الصحيح: (إِنِمَا المَاءُ مِنَ المّاءه9 ؛ أي : إنما 
يجب استعمال ماء العُسل» إذا خرج ماء المنيّ. 

فإذا احتلم في النوم فخرج منه المني » وكذلك إذا خرج منه في اليقظة دف بلذة. 
سواء كان من جماع أو من ملامسة» أو من تذكّر وخرج منه» فإنه يوجب الغسل. 

أما إذا احتلم ولم يخرج منه مَنِي ؛ مثل أن يرى أنه يجامع لكن لم يخرج منه 
شيء» ولم يجد بلا في ثوبه ولا في بدنه» فليس عليه غسل؛ ولا يجب الغسل 
إلا:إذا خرج المني ؛ لما ثبت في «الصحيحين؟ : أن أم سليم قالت: يَا يَا رَسُولَ اللو 
إن الله لا يَسْتَْبِي مِنَ الْحَقَّ ؛ هَل عَلَى الْمَرْأةِ مِنْ غُسْلٍ ذا هِيَ احْتَلَّمَتُ؟ فَمَالَ : 
انَمَمْ ِذَا َأْتِ الْمَاة0, 

ولا بد أن يكون خروج المني بلذة؛ سواء كان ذلك باستمناء أوجماع أومسس أو 
تذكّر» فإن خرج منه المني في اليقظة بدون لذة لمرض (الإبردة)”* ' أو غيره ؛ فحكمه 


./4/١ انظر: الروض المربع‎ )١( 

(1) انظر: النهاية /١‏ 707. المطلع على أبواب المقنع .1/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (4 7) من حديث أبي سعيد الخدري كتقة. 

(4) أخرجه البخاري (170) ومسلم (17) من حديث أم سلمة وِقتا. 

(0) الإبردة - بكسر الهمزة والراء -: عله معروفة من غلبة البرد والرطوبة» تُقئر عن الجماع؛ ورجل به إبردة: وهو 
تقطير البول» ولا ينبسط إلى النساء. انظر: لسان العرب "/ ١87‏ تاج العروس 414/7. 


حل الغقدة في شَرْح الْمْمْدَهَ سس 


حكم البول» يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل”". 
ا 

« قال المؤلف لَه : 

«وَالِْعَاءُ الْحِتَانَينِ؛ . 

أي : الموجب الثاني للعُسل : التقاء الحْتَانّين» أي : ختان الرجل وختان المرأة. 

وختان الرجل هو : الجلدة التي تبقى بعد القطع, وختان المرأة هو : لحمة في 
أعلى الفرج يقطع منها الختان» ولا يلتقي الختانان إلا إذا غَيِّب الحشفة - وهي : 
رأس الذكر - في فرج المرأة. 

فإذا غيّب الحشفة في الفرج فإنه يجب القُسل ؛ وإن لم ينزل المني ؛؟ لقوله يك : 
اذا جَلَسَ بَينَ شما ريع ٠‏ نم جَهَدَهَا ؛ ققد وَجَبَ الْمْسْلُ؛ وَإِنْ لم يُنْزِلُ". 

وقد كان الرجل - في أول الإسلام - إذا جامع فأكسل ولم يُنزل» فإنه يغسل 
ذكره ويتوضاًء ثم نُسخ ذلك" فأوجب الله على لسان نبيه الغسل في التقاء 
الختانين» وإن لم يُنزل. 

أما إذا وضع الختان على الختان ولم يغيّب الحشفة» فهذا لا يسمى التقاءً» 
ولا يوجب العُسل©). 

ونلحظ أن المؤلف اقتصر على ذكر مُوجِبين من موجبات الغسل» ولم يذكر: 


.191//١ الفروع‎ 2.118 /1١ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0591)» ومسلم (788) واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة تنفقة 
وأخرج مسلم )70٠(‏ عن عَائشهً ونا قالت : :تلا مان رول الو عى لجل بامة أ ْلَه نم يُكْسِلُ» 
هل عَلَبْهِمَا الْغُسْل؟ وَعَائَِةُ جَالِسَة» فقال رسول الله يكلو : : ني لَأثْمَلُ ذلك أنا وَهَذِو مم نَكْكَِلٌ». 

(5) أخرج البخاري (180)» رو - عن أبي سَهِدٍ الْحُذرِيّ أنَ رَسُولَ الله وق أَْسَلَ إلى 
رَجُلٍ من الْأنْصَارِه قَجَاءَ وَرَأْسْهُ يمظن ٠‏ فقال النبي كك : «لَمَلَنَا أَمْجَلْتَاكَ فقال: نعم. فقال رسول الله 46 : 
«إذا أَعْجِلْت او تُحِطْتَ؛ قلا عْسْلَ مَلبْكَ وعَلَنِكَ الْوُضُوةه. 
وقد كان جماعة من الصحابة وك يفتون بذلك؛ كما عند البخاري (197) ومسلم (7117)» لكن ثبت رجوعهم 
عنه إلى إيجاب الغسل وإن لم يُنزل. 
وانظر: شرح النووي على مسلم 5/ 4٠‏ جامع أحكام النساء للعدري م 

(4) انظر: فتعح الباري لابن حجر /١‏ 2747-1946 شرح مسلم للنروي 6/ 537. 


77ت كتاب الطهارة لسسطسْسْسُسُس 13ت 012 كك 


الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة: فهذه من موجبات الغسل؛ كما سيأتي في 
(باب الحيض). 

وكذلك: الموت. فإذا مات الميت وجب تغسيله؛ كما سيأتي في (كتاب 
الجتائز). ش 


ولم يذكر المؤلف - أيضًا - إسلام الكافر: وهذا فيه خلاف بين أهل العلم»ء 
والصواب: أنه يستحب الغسل للداخل في الإسلام ولا يجب" ؛ لأنه أسلم جَمْع 
غفير يوم الفتح» ولم يأمرهم النبي كَل بالغسل» فدل على أن الأمر”" للاستحباب. 
فتكون موجبات الغسل خمسة: خروج المني» والتقاء الختانين » والحيض» 
والنفاس» والموت. 
د عند كلد 


« كُسْل الجمعة: 
ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر قوله كَلهِ: «عُسْلْ الجُمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كل 
مَحتلم71" ؛ فقالوا: | لغسا واجب!» 


وذهب الجمهور” إلى أنه مستحب» وقالوا: واجب بمعنى متأكد. واستدلوا 


)١(‏ وهذا قول في مذهب الحنفية والحنابلة» والأصح عند الحنفية والمشهور عند المالكية وهو مذهب الشافعية أنه 
لا يجب إلا إذا كان على جنابة قبل إسلامه فيجب الغسل عندهم. 
وذهب أحمد وهو قول عند المالكية إلى وجوب المُسل على الكافر مطلقًا . انظر: بدائع الصنائع /١‏ 7*8 
المغني /1١‏ 2177-17 الإنصاف .375/١‏ مواهب الجليل ١/١71؛‏ حاشية الخرشي ١/1150؛‏ المجموع 
لشفل 

(1) في مثل حديث قيس بن عاصم تإلتة أنه : «لماً أَسْلَمَ أمَرَهُ النئْ 4# أن يَفْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْرِ؛ ؛ أخرجه أبو داوه 
(06), والترمذي (505) وحسّنهء والنسائي :)1١9/1(‏ وأحمد 2)5١/5(‏ ورجاله ثقات؛ صِصّحه ابن 
الشّكن وابن الملقن» وضعّفه ابن القطان. 
انظر : التلخيص ؟58/7. البدر المنير 551/5. 

(9) أخرجه البخاري (880-1/4)» ومسلم (845) من حديث أبي سعيد. 

(5) وهو مذهب الظاهرية؛ وهو رواية عن مالك والشافعي وأحمد, وهو قول أبي هريرة» وابن عباس في رواية. 
انظر: المنتقى /١‏ 21846 الإنصاف /١‏ 275147 الأوسط 57"/4؛ المحلى 4/7. 

(5) الأئمة الأريحة وغيرهم. انظر: البدائع /١‏ 00 التمهيد »4١ /٠١‏ المجموع 7/ 1-77/ 404» المغني ؟/ 
م3 الإنصاف .7409/١‏ 


22- 


7 -- وسدرماثه #ه 
بحديث سمرة: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ يَوْمَ الْجَمْعَةٍ فيِهَا وَنِعْمَثْء وَمَنِ اغْتَسَلَ كَالعْسْلَ أَفْضَلَ فض" . 


وقال بعض أهل العلم: ا 
منهم روائح يتأذى الناس بها ؛ لأنه جاء في حديث عائشة قالت: «كَانَّ النَّاسُ مَهَدَ 


2 


2 5 78 0 
حَل العقدّة في شرح الْعْمْدَة بم 


لْحْمْعة كا رض 
أَنْفْسِهمْ » وَكَانُوا ِذَا رَاحُوا إِلَى الْجْمُعَةِرَا حوا فِي هَيْنيهِم ٠‏ فقيل لَهُمْ :أو فلك 
د فم قن 
« قال المؤلف كاله : 


«وَالْوَاجِبٌ فبه: اله وََمِيمُ بده لْمسْلٍ ءمَعَ الْمَطْمَضّة وَالْإسْنْشَاق. 
هذا هو الواجب» وهو القدر المجزئ» فالغسل غسّلان: غسل مجزئ» وغسل 
كامل. ش 
ا ا و 0 
يك : (إِنما الْأعْمَالُ بالّْاتِء وَإِنَمَا لكل المرئ مَا نَوَى)0*. ثم يعمّم بدنه بالغسل مرة 
رحد وشح حدق 

وفي المضمضة والاستنشاق خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إِنّهما 
واجبتان في الوضوء والغسل”*“. ومنهم من قال: ليستا واجبتين في الوضوء ولا في 
الغسل " . ومتهم من قال: واجبتان في الفسل دون الوضوءا.» فالحوط للمسام 
أن يتَمَضْمّض ويستنشق تنشق 


وأما الغسل الكامل؛ فسيذكره المؤلف. 


)١(‏ أخخرجه أبر داود (968), والترمذي (9ا45)» والنسائي (80؟2)1 وأحمد (0/ )171-15-1١6-4‏ وغيرهم من 
طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة تزه بهء والحسن البصري مدلس وقد عنعن؛ وفي سماعه من سمرة 
خلاف» لكن الحديث جاء بمعتاه عن جماعة من الصحابة وإن كان فيها ضعف؛ إلا أن بعضها يقوي بعضًا. 
انظر: نصب الراية ١97/١‏ تلخيص الحبير 51//7» البدر المنير 4/ *36. 

(؟) وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الإنصاف 47/١‏ 7. 

(؟) أخرجه البخاري (407)» ومسلم (/840). 

2 أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١4917(‏ من حديث عمر قزلية 

(6) وهذا هو مشهور مذهب الحتابلة. انظر: الإنصاف .1867/١‏ 

(5) وهذا مذهب مالك؛» والشافعي. انظر : مواهب الجليل ,300/١‏ المجموع .400/١‏ 

(1) وهذا مذهب أبي حنيفة. انظر: المبسرط .57/١‏ 


-- كتاب الطهارة لاسب ببس وي لد 


ه قال المؤلف كاله : 
الى يكو فَاغْعَسَلٌ مِنَ الْجَنَابَة بدأ كَمَسَلَ يَدَيْهِ ثْمّ صب بن على ناوفس 
رْجَهوَمَا أصَابه ثم طبرت يِه عَلَى الحَائْطٍ أو الأْض تُمَ تَوَضَأَوْضُوءَهُ لِلصَّلَاقٍ: 

م أقَاضَ الْمَاه عَلَى بَدَنِو َم تتَكّى ب فَفَسَلَ رِجْلَيد». 

قوله: :0 وَتْسَنٌّ النّسْويَة : 

التسمية سنة عند الجمهورء حكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى” 

وقوله : «وَيَدلُكَ بَدَنَهُ دوا : 

يدلك يديه ويدلك جسمههء فيتفقد مغابنه» والإبطين» وطية السرة» وما تحت 
الركبة» وبين الأصابع: وهذا الدَّلْك مستحب"©". 


سصضاة صويير 


وقوله : 'وَيَفْعَلُ كَمَا رَوَتْ مَيُمُونَةٌ....2: 

هذا هو الغسل الكامل ؛ فينوي» ثم يسمي» ثم يغسل كفيه ثلاثاء ثم يغسل ذكره 
وما حوله» ثم يضرب بيديه إلى الأرض» أو الحائط إن كان الحائط من طين » حتى 
ينقيه مما علق به من الراتحة؛ ويقوم مكانهما الصابونء» فإذا غسل بالصابون شيئًا 
يسيرًا فهذا أفضل وأَوْلى» وإلا فالماء كاف ؛ فيغسل يديه بعد الاستنجاء ليزيل 
الرائحة التى علقت بهما. 

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه. ويغسل شقه الأيمن» ثم 
2 الأيسرء ثم يغسل رجليه » فيؤشر خسل الرجلين كما في حديث ميمونة 16" ؛ 
)١(‏ وانظر: المغني .140/١‏ 
(1) قال شيخ الإسلام رجمه الله في «شرح العمدة» (348/1”): «ولا يجب الذّلكُ وإمرارٌ اليد في الملل ؛ بخلاف 


أحد الوجهين في الوضوء ..4.اه. 


وقال الحافظ ابن حجر في #الفتس؛» :)765/١(‏ #وحقيقة الغسل جريان الماء ٠‏ على الأعضاء؛ واختلف في 
وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر».اه. 
(©) أخرجه البخاري (550) ومسلم (/ا١١51).‏ 


و علل- حل الققُدة في شَرْح الْقُنَهة با 


وفي حديث عائشة رين" أنه يكل كمّل الوضوء»ء وغسل الرجلين» وهو 

المناسب إذا كان مكان الاستحمام نظيفًا ؛ كما هو الحال في هذا العصر. 
ع تح ين 

« قال المؤلف أل : 

دوَلا يَجِبُ نَفْضُ الشَّعْرٍ في كُسْل الْجََابَةِ ذا رَوَى أصُولَه؛ . 

أي : أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة» وإنما يروي أصوله. 

وكذلك في الغسل من الحيض أو النفاس؛ الصواب: أنه لا يجب نقضه'" » 
لكن يُستحب للمرأة أن تنقضه في الغسل من الحيض والنفاس؟ لأنها مدة تطول» 
وأما الجنابة فتتكرر فلا ينقض الشعر. 

وقد جاء في حديث أم سلمة ونا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّوء إِنِي امْرَأَة أَشْدٌ 
صَفْرَرَأْسِيء كَأَنْقُضُهُ لِمْسْلٍ الْجَتَابَةِ قَالَ: «لاء إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ نَحْئِيَ عَلَى رَأْسِكِ 


كود 


52 


م لس 2ه 2. سا سكه كسرر ‏ ا مسفيو ‏ ا سا(ج) 
0 5 َه 3-5 0 04 0 و» 2ش( 


د 


رعهء وو 
. 


وفي رواية : قالت : اقأنقُصْهُ [لِْحَيِضةَ] وَالْجََابَة؟..©: فدلٌّ على أنه لا يجب 
النقتض. 
لكنه ييستحب في حق الحائض. 
د قدف 
قال المؤلف كه : 


.0715( أخرجه البخاري (148) ومسلم‎ )١( 
وهذا مذهب الجمهرر ورواية عن أحمد» ومشهور مذهب أحمد أنه يجب نقضها في غسل المحيض.‎ )( 


انظر: بدائع الصنائع /١‏ 4"اء حاشية الدسوقي :174/١‏ المجموع :27١8/١‏ المغني 2147-1١417/١‏ 
الإنصاف ,505/١‏ 


(9) أخرجه مسلم (770). 

(4) أخرجه مسلم (2070 ولفظه: (الحيضة) اختلف الرواة في إثباتهاء قال ابن القيم: «ومن أعطى النظر حقه 
علم أن هذه اللفظة لبست محفوظة في الحديث؛». 
وانظر: تهذيب السئن /١‏ 598., الإرواء : 3176. 


سس عاب الطفارة -بلل-00) دس 


أي : إذا نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر» ثم اغتسل وعمم جسمه بالماء» 
ولو لم يتوضا؛ ارتفع الحدئان الأصغر والأكبر؛ لأنهما عبادتان من جنس واحدء 
فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى”". 

والقول الثانى : أنه لابدَّ أن يتوضأً”” ؛ لأن النبى يَكلةَ فعل ذلك» ولأن الجنابة 
والحدث وُجدا منه؛ فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين. 

وهذا هو الأحوطهء فيتوضاً أولَا ثم يكمل غسله على ما جاء في الحديث» أو 
يعمم جسمه بالماء» ثم يتوضاً؛ ليرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء» فكلما غسل 
عضوًا ارتفع عنه الحدث. 

أما إذا لم ينو يغسله إحداهما ؛ فلا يرتفع الحدث بالاتفاق قولًا واحدًا. 

000 0 

« قال المؤلف كاله : 
بَعْضَهَا فَليِْسَ له إلا مَانَوَى2. 

أي : ولو اجتمع عليه ثلاثة أحداث : فكان عليه حنابة وحدث أصغر وعلى بدنه 
نجاسة؛ فلو تيمّم ناويا رفع الأحداث؛ ارتفعت جميعًاء فإذا نوى أحدها ارتفع ما 
نواه» ولزمه أن يتَمّمِ مرة أخرى عما يريد رَفْعه””". 


(1) وقد نقل غير واحد الإجماع على هذاء وهو غير مسلَّم ؛ لثبوت الخلاف فيه كما سبأتي. 
وانظر: التمهيد ؟7/ 97, المجموع 774/7. 

(') وهو رواية عن أحمدء وهو قول الظاهرية. انظر: الفروع 2308/١‏ الإنصاف .71894/١‏ 

(؟) هذا هو مذهب الحنابلة؛ وذهب الجمهور إلى أنه تكفي نية التيمم للصلاة عن كل الأحداث. 


جم حي كيكو 7 فور 
للك «[1 حستكت حَلَّ المُقْدة في شَرْح الْعْنْيَهَ بدا 


وَصِفَتهُ : أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدٍ الطَيّبٍ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ فُيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ 
وكَْيهِ؛ لعل التي لعَمّارٍ : (إِنمَا يَكْفِيك مَكَذَاة. وَضَرَبَ بيد 7 


بِيَديْهِ الأَرْضَء فَمَسَّحَ 


. 
ص 


اع ام طزة امع ككر؛ جار 
شرُوط أَرْبَعَةٌ : 


أَحَدُمًا: العَجْرُ عَن اسْتِعْمَاٍ المَاءِ ؛ إِما لِعَدَيِهِء أَوْ لِخَوْفٍ الضَّرَر مِنَّ اسْتِعْمَالِهِ ؛ 
لِمَرَض أَوْ بَرْوِ شبد أو لِخَوْفٍ العَطَش عَلَى تَفْسِهِ أَوْ رَفِبقِهِ أو بَهِيمَيه أَوْ حَوْفٍ عَلَى 
سه أ َال في طَلَيد أو تَعذَر إلا بكم كَثير. 


فَإِنْ أَمَكنَهُ اسْتِعْمَالُهُ في بَعْضٍ بَدَنِهِ وُوَجَدَ مَاءَ لا يَكْفِيه لِطَهَارَتِهِ؛ اسْتَعْمَلَهُ 


ع ١‏ ماعلل 


م 


وَنيَمُم لباقي . 


م 
فلا يَتَبَهَ تيمم 7 


الاي : دُحُولُ الوَقْتء فَكَايَِيمُمُ لِمَرِيِضَة قبل وَْهَاءوََا لِنَاِلةٍ في وَقْتِ التَّهي 


مه 


- 


الكَّايِتُ : اليه قَِنْ يَمّم لَِافِلَةِلَمْ يُصَلَّ بها فَوْضًا »وَإِنْ تَيَمّمَ لِفَرِيضَةٍ يضَّةٍ؛ٍ كَلَهُ فِعْلّهَا 
وَفِعْلُ مَاشَاءِ مِنّ الفَرَائْضٍ وَالنّوافِلٍ حَتَى يَخْرْجَ وَقْْهَا. 

الرّاِعُ : الثرَاثُ لا تيمم إلا عراب طَاهِر لَه عبار 

وَيُبْطِلُ النَيَمُمَ: مَا يُْطِلُ طَهَارَةَ المَاءِ وَخْرُوجٌ الْوَفْتِء وَالْقُدْرَُ عَلَى اسْيَعْمَالٍ 
المَاءِ ؛ وَإِنْ كَانَ في الصَّلَاةٍ. 


3 


9 
: 
0 
0 


حص 4 


« قال المؤلف كاله 


2 


يات الت 

التِيمّم لغة: لي 
قوله تعالى : «ولة َآفَينَ ليت رام 4 [المّائدة: الآية 

وفي الاصطلاح : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص”""؛ 

« قال المؤلف كانه 

(وَصِمْتَهُ : أَنْيَضْرِتَ بِيدَيْهِ عَلَى الصَّحِيدٍ العا لطيّبٍ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَمْسَحُبِهِمَا وَجْهَهُ 
وا ل انمهف 

00 
فإنه ينوي التيمم للصلاة أو غيرهاء ويسمي كما في الوضوء؛ فيقول: بسم الله» ثم 
يضرب يديه بالأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع» ويمسح بهما وجهه وكفيه 
ظاهرهما وباطنها”". 

هذا هو السنة» كما في حديث عمار قال: بَعَنَِي رسول الله وك في حَاجَةٍ 
قََجْتَدُ انا حاتري شري بصمر كنا ند لزان نَم أتيْتُ النبي كل 
َذَكَرْتُ ذلك له فقال: «إنما كان يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ مَكَذَا نُمّ ضَرَب بِيَدَيهِ 
لْأَرْض صَرْبَد وَاحِدَةٌ» ثم مَسَحٌ الشْمَالَ على الْيَِينء وَطَاجِرٌ َي وَوَجيَة". 

والمسح يكون للكمّين فقطء ولا يمتد إلى المرفقين» ولابدٌ من الترتيب» 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ٠ /١‏ كشاف القناع .15١ /١‏ 


(؟) هذا هر المذهب؛ وهو اختيار شيخ الإسلام؛ خلافًا للجمهور. انظر: المغني /١‏ 154. الإنصاف ,501/1١‏ 
كشاف القناع /١‏ 1/6١ء‏ مجموع الفتارى 91/ 5117-99 
زثرق أخرجه البخاري (فقضفة ومسلم (58") واللفظ له. 


حل الفقدة في شح الْعُنْدَة به 
فيمسح الوجه ثم اليدين”": فإن الله تعالى بدأ بالوجه فقال: «تَأمْسَحُوا بوجِكُم 
57 59 8 2 2 0 

وَأيدِيَكُم ند [المّائدة: الآية ]0 وفي الحديث : «أَيْدَأْ بمّا بَدَأْ الله بو"2. 


وقال بعض أهل العلم: التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 


المرفقين©2. 
والصواب: أنها ضربة وأحدة يمسح بها وجهه وكفيه ؟؛ على ما جاء في حديث 
عمار. ش 


ين قن 
ه تال المؤلف كاله : 
١ن‏ بهم بأفثرٌ ِنْ صرب أو مَسَح أكترٌ؛ جار . 
أي: وإن تيمّم بضربتين : ضربة واحدة للكف وللوجه؛ وضربة لليدين - على ما 
قال بعض العلماء - أو بثلاث ضربات - كما قال بعضهم - أو مسح أكثر من مرة؛ فإن 


والصواب: أن السنة الاقتصار على ضربة واحدة. 


يع فت 
قال ١‏ ولف كله : 
لو ل المؤ الله . 
ع« 


«وَلَهُ شرو أَرْبَمَةٌ: أَحَدُمًا: المَجْرْعَنِ اسْيَعْمَالٍ المَاءِ؛ إِما لِعَدَمِه أو لِخَوْفٍ 
الضَّرَرِ من اسْيَعْمَالِهِ ؛ لِمَرَض أَوْ بَرْهِ شَدِيدٍ أَوْ لِكَوْفٍ العَطّش عَلَى نَفْسِهِ أو رَفِيقِهِ أو 


)١(‏ المذهب: وجوب الترتيب الوارد في الآية في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبرء وهو مذهب الشافعي 
فيهما من غير فرق. 
انظر: الإنصاف 5417/١‏ كشاف القناع /١‏ 11/8 المجموع ؟/758. 

(؟) أخرجه مسلم )١11(‏ من حديث جابر بن عبد الله مهباء 

(5) وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة» ومالك والشافعيٌ واستدلوا بما أخرجه أبو داود (50)؛ والطحاري في 
«شرح المعاني» /١(‏ 86)» والدارقطني »)177/1١(‏ والحاكم /١(‏ 87؟)؛ والبيهقي (1١/19؟)‏ من طرق عن 
نافع عن ابن عمر: «التيمم ضربتان ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين». واختلف في رفعه ووقفه 
وأنكر الأئمة رفعه؛ كأحمد. والبخاري» وأبي داود» وأبي زرعة» والدارقطني» وغيرهم. 
وانظر: بدائع الصنائع /١‏ 40» التمهيد 19/ 787.؛ المجموع ؟/ 11417. 


سدم كتاب الطهارة سلسببااييست( اق سه 


بَهِيمَِه» أَوْ حَوْفِ عَلَى نَْسهِ أو مَالِِ في طلَو أو تعَذَرَإَِا من كي ر.». 

للتيمم شروط أربعة: 

أولها : العجز عن استعمال الماءء إما لكونه لا يجد الماء بعد سعيه في 
تحصيله؛ كما قال تعالى : #قَلمَ يَجَدُوأ مَك فتَيَمَّمُوأ# [النساء: الآية 2141 أو لكونه 
عجز عن استعماله» أو يكون عنده الماء لكن لا يكفيه» ويحتاجه للشرب والطبخ» 
وإسقاء دوابه» فهذا يتيمم لأنه يعتبر عاجرًا في هذه الحالة. 

وكذلك لو خشي أن يتضرّر من استعمال الماء لمرض ونحوه؛ أو خاف على 
نفسه» أو على رفيقه من الهلاك أو العطش ؛ فهنا يتيمهم”©. 

وكذلك إذا فقد الماء» ولم يمكنه تحصيله إلا بثمن مرتفع ؛ فإن قدر على شرائه ؛ 
فهو أفضل» وإن كان الثمن مرتفعًا يضر به؛ فإنه يتيمم 

. فإذا كان ثمن الماء الذي يتوضاأ به في العادة خمسة ريالات»ء فقال البائع : نبيعه 
لك بخمسين . فلا يلزمه شراؤه ولو كان معه الخمسون؛ لأن هذا ثمن مرتفع عن 
. العادة» أما إن كان بثمنه أو أكثر من ثمنه بقليل فيشتريه» وإن كان عاجرًا عن أن 
يشتريه تيمم'". 

ل 00 
» قال المؤلف يَُألَهُ : 


ص 


م أمْكَتَهُ اسْيَعْمَالُهُ في بَعْضٍ بَدَيِِ ٠‏ أَوْ وَجَدَ مَاءٌ لا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ؛ إِسْتَعْمَلَهُ 


2 
2 
مه 


يم لِلبَاتِي» . 
أي : إذا كان الماء قليلًا يكفي لبعض الأعضاءء يكفي لغسل وجهه ويديه مثلاء 
ولا يكفي لغسل الرجلين» فإنه يستعمل الماء لوجهه ويديه» ويتيمم للرجلين. 
وكذلك إذا كان عليه جنابة» واستطاع أن يغسل بعض بدنه؛ ويتيمم للباتي 


لق قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء؛ وخشي العطش؛ أن يُبقي ماءه للشرب ويتيمم . 
انظر: الإجماع ص/ 4". 
0) انظر: المبدع 251١/١‏ الإنصاف ,559/١‏ 


0 _بببببيينا حم حَلَ العُقَدَة في شَوْحج الْعُمْدَة للد 


00 
2 


فلا حرج”"؛ لقوله يك : «َإَِ مركم بم كوا منْهُمَا اسْتَطفكم". 
يت 


نايت 


27 


: قال المؤلف أنه‎ ٠ 

الاي : مُعُول الْوَفْتِء فلا تيمم فيصو قبْلَ وفيا وَكَالِنَافَِة في وَفْتِ الي 
عَنَْا. 

وهذا شرط عند الأكثرين من الفقهاء”؛ لأنهم يرون أن التيمم مبيح للصلاة في 
الوقت» فلا يجوز التيمم قبل الوقت» وإذا خرج الوقت بطل التيمم. 

والقول الثاني : أن التيمم رافع للحدث» وليس مبيحًا”''؛ وعلى هذا فلو تيمم 
قبل الوقت فإنه يبقى على طهارته؛ وكذلك إذا خرج الوقت؛ حتى ينتقض وضوءه أو 
يجد الماء. 


3 
00 
23 


0ك 

ٍ 

2 
7 


« قال المؤلف أنه : 


«الثَّايِتُ : التيّهُ قن تيمم ِنَاِلَةِ ل يُصَلّ بها َرْضَاء وَِنْ تيَمّم َِرِيضَةٍ كَلَهُ ِعْلُهَاء 
وَفِعُلُ مَاشَاءِ من الْمَرَائْضٍ وَالتَوَافِلٍ حَنّى يَخْرْحَ وَفتُهَاه. 

وهذا الشرط كذلك مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع» فإذا نوى التيمم 
لنافلة فلا يصلي بها الفريضة» وإذا نوى التيمم لفريضة صلى بها فريضة أو نافلة» 
حتى يخرج الوقت» ولا يصلي فريضتين - غير المجموعتين - بتيمم واحد'”“' 


.160 /١ وهذا مذهب الشافعي وأحمد. انظر: المجمرع 204/5 المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7788): ومسلم (/1779) من حديث أبي هريرة كزافتة. 

(*) فهو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد. 
انظر: مواهب الجليل 47/١‏ 148-7؛ المجموع 237378/7 المغني 4/ا-194. 

(4) وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام. انظر: بدائع الصنائع /١‏ 00. مجموع 
الفتارى /5١‏ 7ه" ل 

(5) هذا مذهب أحمدء ومثله مذهب مالك والشافعي؛ إلا أنهما اشترطا لكل صلاة - مطلقًا - تينُمًا. 


انظر: مواهب الجليل 54٠/١‏ المجموع 7507/5, المغني 158/١‏ ؛ الإنصاف 2191/١‏ كشاف القناع /١‏ 
ف 


سد كاب الطهارة )بيب سب-با-ب-ب-بيبييس9 8س 


والقول الثاني : أنه إذا تيمم لنافلة صلى بها الفريضة . ويصلي بها عدة فرائض » 
حتى ينتقض وضوءه أو يجد الماء9" . 


« قال المؤلف كاله : 

«وَالرَابعُ : الثْرَابُء فََايمََمَم إِلّا يراب طَاهِر لَه عُبَار .. 

أي : الشرط الرابع لصحة التيمم: أن يكون بالتراب؛ والتراب هو الذي له 
غبار؛ كتراب الحرث والزرع؛ فإن تيمّم برمل على الحصى ليس له غبار لم 
يجزئهء ؛ لأن الله تعالى يقول: ماقَامْسَحوأ بوجُوهِكُم وَأَدِيَكُم يَنَهُ) [المائدة: الآية 
5 فكلمة: (منه) للتبعيض» فدلت على أنه لا بد أن يعلق بيديه شيء من الغبار”© 
فيمسح به وجهه ويديه. 

فإذا وجد ترابًا له غبار وجب عليه التيمم منه» وإن لم يجد تيمم بما تساقط عليه 
'الغبار؛ كسجادة عليها غبار أو نحو ذلك؛ لقوله تعالى: م 
َالتَعَايْن : الآية 15]. 

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المذهب عند الحنابلة0”. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يُشترط هذا الشرطء وقالوا: يتيمم بكل ما كان 
وجهًا للأرض من رمل أو صخر ونحو ذلك . 

واستدلوا بقول الله تعالى : لإصعيدا طيَبَا»# [النُساء: الآية 48]» والصعيد: ما 
تصعد على وجه الأرض 2 . 


.00 /١ وهو مذهب أبي حئيفة. انظر: بدائع الصتائع‎ )١( 
هذا أحد الاحتمالين في لفظة (منه)؛ والاحتمال الآخر: أن تكون لابتداء الغاية؛ أي: مبدأ ذلك المسح كائن‎ )1( 
من الصعيد الطيب» قلا يتعيّن ما له غبار.‎ 
"اه".‎ /١ انظر: البحر المحيط لأبي حيان "/ 407 أحكام القرآن للجصاص 4/ “ا أضواء البيان‎ 
قرف وهو مذهب الشافعي كذلك.‎ 
19/7/1١ كشاف القناع‎ .144 /١ 1880ء الإنصاف‎ /١ انظر: المجموع 45/7 1ء المغني‎ 
وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك؛ وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام.‎ )4( 
854/5١ 784ء مجموع الفتارى‎ /١ الاستذكار / /129-101» الإنصاف‎ 5 /١ انظر: البدائع‎ 
,564/7 انظر: لسان العرب‎ )0( 


"الل د سس حَل العٌقْدَة ني شرْح الْمُْمْدَة اللسشسد- 


والأقرب: أنه إن وجد التراب تيمّم به» وإن لم يجد تيمم على ما تصعد على 
وجه الأرض من رمل أو حجارة أو غيرها. 

وهل يُنقل التراب لمن يريد التيمم؟ 

الجواب: أن من كان عاجرًا عن الوضوء» ويكون في المستشفى - مثلًا - 
لا يستطيع الوصول إلى التراب ؛ فإنه يُنقل إليه ليتيمم به» وقد أفتى بذلك سماحة 
الشيخ ابن باز - رحمة الله عليه -'". 

لد يفن 

« قال المؤلف كاله : 

«ويْئْطل التَيَمُمَ ما يبِطلُ طَهَارَة الْمَاءء وَخُرُوِجُ الْوَفْتِء وَالْقُدْرَهُ عَلَى إسْيِعْمًا 
الْمَاءِ وإِنْ كَانَ في الصَّلاوَا . 

ذكر المؤلف هنا مبطلات التيمم: 

فقال: (١وَيُبْطِلٌ‏ التَيمُمَ مَا يبْطلُ طَهَارَةَ الْمَاءو : 

أي : كل ما بطل الوضوء أو العُسل يُبطل التيمم» فإذا خرج منه بول أو غائط» 
أونام» أوأكل لحم جزورء أو مس فرجه»ء أو جامَعَ؛ ونحو ذلك من الأحداث؛ 
فإنه يبطل تيمّمه بالاتفاق”". 


١ 


وقوله: «وَخُرُوجٌ الْوَفْتِ؛: 

أي: ويبطل التيمم كذلك بخروج وقت الصلاة» وهذا قول الجمهور””. 

والقول الثاني : أنه لا يبطل بخروج الوقت**؟: ولا يبطل إلا بأحد أمرين؛ 
الأول: الحدث؛ء والثاني : وجود الماء» إذا كان عادمًا له أو القدرة على استعماله 


إذا كان عاجرًا عنه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَكإَنُة*»: وجمع من 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 215/5 1486/1١‏ 

(1) انظر: الإنصاف ١/7841ء‏ بداية المجتهد 207/١‏ المحلى ؟/177. 

(©) انظر: المغني »171/1١‏ الإنصاف /١‏ 754,» الأم 454/١‏ الاستذكار /١‏ 17لا حاشية الدسوقي .181/١‏ 
(4) وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: المبسوط .1١9/١‏ مجمع الأنهر .41١/١‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى ١؟/‏ 41754178. 


لس عبتا الطهارة ببببيسبب-بيي-ي7 80ح 


المحققين ؛ منهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي”'"» وشيخنا العلامة عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمة الله عليه. 

وقوله: «وَالْقُدْرَة عَلَى إسْيِعْمَالٍ الْمَاءِ وإِنْ كَانَ في الصَّلاقِا : 

أي : وإذا وجد الماء وقدر على استعماله - ولو كان في الصلاة - فيبطل التيمم؛ 
0 «الصَّعِيدٌ الطليّبُ طَهُورٌ المُسْلِمٍِء وَإِنْلمَ نّحِدِ الما ءَ عَشْرَّ سِنِينَ » فَإِذًا 
وَجَدَ المَاء فَلْيسَّهُ بَشَرَتَهُ"'» وتبطل صلاته لبطلان طهارته©. 

أما إذا لم يجد ماءً فتيمم وصلَّى» ثم وجد الماء بعد الصلاة في الوقت؛ فصلاته 


010- 
. ١ صعححدحة‎ 


ولهذا من الألغاز الفقهية: يقال: (نهق حمار فبطلت صلاة المصلي»» هذا في 
رجل أراد الصلاة ولم يجد ماءء فأرسل حماره لإحضار الماء. ولما خشي خروج 
الوقت تيمم وبدأ يصلي» فجاء الحمار عليه القرب مملوءة ماء» ونهق» فعلم الرجل 


أن الماء جاء فبطلت صلاته. 
فلهذا ؛ استحبٌ كثير من أهل العلم أن يؤخّر التيمم لآخر الوقت؛ إذا كان يرجو 
وجود الماء . 


حداف 


)١(‏ انظر: إرشاد أولي البصائر: ص 584؟. 
(؟) أخرجه أبو داود (773). والترمذي :)١74(‏ وأحمد (5/ :)١80-166‏ وغيرهم من طرق عن أبي ذر كيفتة » 
وفيها اختلاف. وصحححه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن دقيق العيد وابن الملقن وغيرهم». وضمّفه ابن 
القطان. 
انظر: التلخيص 2.3١64 /١‏ نصب الراية »148/1١‏ البدر المنير ؟/ 5657-لاة5. 
(9) هلا مذهب أحمد وأبي حنيفة؛ وقال مالك والشافعي: إن كان في الصلاة مضى فيها. 
انظر: البدائع /١‏ /1. المدونة .40/١‏ المجموع ؟/ 751-101 المغني .151//١‏ الفروع /١‏ 781. 
(5) وبهذا قال الجمهور. انظر : البدائع 8/١‏ المدونة »48/١‏ المغني /١‏ 0167-1149 كشاف القناع /١‏ لا/39. 
(4) وهم الجمهور؛ خلاقًا للاصمٌ عند الشافعية. 
انظر: البدائع 04/١‏ مواهب الجليل 317//١‏ المجموع 301/7, المغني 0181/١‏ الإنصاف "69/١‏ 


ال رونم 55ت سَِ العْقْدَة ني شرح الْعْمّدَة 


سمه 22 امه 


ويمنع عشر عَشَرَةَ أَشيّاءِ : فل الصاو وَدُجُوبهاءوَفِغلَ الصّيَامٍءوَالطُوَاَء وَقَِا اه 
القرْآنْء وَمَسّ المُصْحَفء وَالْلَّْتَ ني المَسْجدء وَسْئَّةَ الطلَاقِء وَالِاْتَِاد بالأشْهْرٍ. 


وَيُوحِبُ العُسْلٌء وَالبلُوعَ» وَالِاعْتِدَادَ به. 
061 00 كس ركم ف ميعة بر عه عن كوي عه هسه سيوم سك 252 5 
فإذا انقطعَ الدم؛ أببح فِْل الصّوْمء والطلاق. وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حتى تعْشَبيل. 


وَيَجُورُ الاسْيمْتَاعُ من الْحَائِضٍ بِمَادُونَ الْمَرْج ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يلخ اصتعوا 
كل شَيْءٍ غَيْرَ التكاح». 

وَأَكَلَ الْحَيْضٍ يَوْمُ وَلَيلَةَ» وَأكتَرُْ حَمْسَةَ عَشْرَيَوْم مَاءوَأَكلٌ الطّمْرِ بَيْنَ الحَيْضَئَيْرِ 
ثَلانَةَ د عَشَرَ يَوْمَاء وَلَا حَدَ لأكترو. 


00000 


َكَل سِنٌ تَحِيضٌْ لَهُ الْمَاَ أن سنن ور ون »َلبق إذا أت ال 
ِوَفْتِ تَحِضُ في مدل جلَسَتْ قن إنْقطع أل من يم وكَيْل فَلَيْسَ بحَيْضٍء وَإِنْ جَاوَرَ 

ذا تَكرَّرَ تََانَةَ شْهُرٍ يِمَْنّى وَاحِرِ؛ صَارَ عَادَةَ وَإِنْ عَبَرَ ذَلِكَ فَالزَائِدُ اسْتِحَاضَّةٌ 
وَعَلَيهَا أن تَفَْسِلَ عِنْدَ آخِر الحَيْضٍ ء وَتَفْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ وَتتَوَضَالِوَفْتٍ كُلّْ صَلَاقِ» 
وَتُصَلَي. 

وَكَذَاحُكُمْ مَنْ بِهِ سَلّسُ البَوْلِ وِمَا في مَعْناةُ. 

َإِذَا اسْتَمَرٌ سْتَمَرٌ بها الدّمُ في الشّهْرٍ الآخَر : قَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَة فَحَيْضَهَا أَيّامُ عَادَيِهًا؛ وَإِنّْ 
لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةَ وَكَانَ لَهَا تَمْيِيرٌ - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ دَيِهًا أَسْوَدٌ نَخِيئًا وَبَعْضّْهُ رَقِينًا 
أَحْمَرَ - نَحَيْضّها زَمَنُ الأسْوَد اللَّخِينِ. 


يبس كتاب الطهارة 
وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةٌء أو نَاسِيَة لِعَادتَهَاء وََا تَمْيِيرَ لَّهَا؛ 0 ؟ فُحَيْضِهَا م مِنْ كُلّ شَهْرِ مين 0 سِنّةُ يام 
م وسَبْعَة؛ لِأَنَهُ غَالِتٌ عَادَةٍ النّسَاءِ. 
وَالْحَامِلُ لَاتَحِيضُ إلا أن تَرَى الدّمٌ قَبْلَ وَلَادَتِهَا بِيَوْم أو يِوْمَيْنِ؛ فَيَكونٌ دَمَ 


00 1 
و2 3 


03 العْقَدَة نى في شرح الْعُمْدَةَ تلت 


الحيض لغةٌ: السيلان» يُقال: حاض الوادي؛ إذا سال0©. 
وشرعًا : دم طبيعة وجبلّة يبخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة”""خلقه الله 
تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته. 
وهو شيء كتبه الله على بنات آدم» كما قال النبي يَِةِ لما جاء إلى عائشة وهي 
تبكي» في حب الوداع؛ وهي مخرمة قال : هذا شئء كب ال على بات 31 
ثم ذكر المؤلف كله له أن الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياءء فقال: 


سمه 2 دي ”له 


ويمنع عشر عَشَرَةَ أشْيّاءِ : : فِعْلَ الصَّلاق وَوُجُوبَهَاء وَِْلَ الصّيَام وَالطُوَافٌ وَقِرَاَ 
مدآ آن؛ وَمَنّ المُصْحَفء وَالْلَتَ في المَسْجِلء وَسْنَةَ الاق وَالِاعْوداد اشر 

قوله : اؤِمْلَ الصَّلَاقٍ وَوُجُوبَها : 

أي: أن الحائض لا تصليء, ولا تجب عليها الصلاة» ولا تخاطب بها», 
ولا تخ 1 اليذه 

وقوله: 'وَفِعْلَ الصّيّام» : 

أي : كذلك فعل الصيام يمنعه الحيض» ولكن المرأة تقضي ي الصيام بعد ذلك» 
والحكمة في الفرق بين الحكمين ظاهرة - كما بَيّنها أهل العلم- : أن الصلاة تتكرر 
في اليوم والليلة خمس مرات» فلو وجب عليها قضاؤها لكان فيه حرج ومشقة» وقد 


.475 انظر: لسان العرب 7/ 147.» القاموس المحيط ص:‎ )١( 

(5) انظر: كشاف القناع .195/١‏ 

(9) أخرجه البخاري (1945)؛ ومسلم )١11١(‏ من حديث عائشة وَينا. 

(؟) لقول النبي كل : «. ..أليس إذا حاضت لم تُصَلْ وَلَمْ تَصُمْ؟. . فذلك نقصان دينها»؛ أخرجه البخاري (2008 
ومسلم )8١(‏ من حديث أبي سعيد تلقة. 

(0) لقول عائشة وِها: «كان يُصيبنا ذلك قُنؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّوْمء ولا نُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصَّلاق؛ أخرجه البخاري (2)011 
ومسلم ييه 
وهذا مجمع عليه. انظر: التمهيد 77//ا١٠؛‏ المجموع ؟/ 284 المغني /١‏ 184. 


7-27-7777 


تقضي عدتها عشرة أيام أي : خمسين صلاة فيشق عليها» بخلاف الصيام» فإنه عبادة 
سنوية لا تكون إلا في السنة مرة؛ فيمكنها قضاء ما عليها من الصيام خمسة أيام كانت 
أو أكثر بلا حرج”©. 
وقوله : 'وَالطُوَّافٌ): 
أي: وكذلك تمنع الحائض من الطواف بالبيت ؛ لقول النبي وَيةِ لعائشة لما 
حاضت: «اكْمَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاج غبْرَ آَنْ لا وني بِالْبَيْتِ ؛ حَنَّى تَظهرٍي00". 
ولما أراد النبي يَكِةٍ الرجوع إلى مكةء قافلًا من حجة الوداعء قالوا: إن صفية 
حائض . فقال يله : «أَحَايِسَتنا هِي؟2. قالوا: إِنَّهَا قد أَقَاضَتٌ . قال: «فلا 9015 . 
فدلّ على أن طواف الإفاضة : تحبس عنه الحائض» فالحيض يمنع الطواف. 
وقوله: (وَيِرَا ام ! القّدآ : 
أي : تُمنع الحائض من قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ قياسًا على الجنب؛ 
ولحديث جاء فيه : «هَذًا لِمَنْ لَيْسَ بحتب 1 ٠‏ كَأَما الْحْنْبُ كَلَا وَلَا آية9). 
ولحديث : إن الُحايض لا مكاي مِنَ الْقَرآنْ» . ولكنه حديث ضعيف عند أهل 
العلهم». 
والقول الثاني لأهل العلم: أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب؛ لضعف الحديث» 
)١(‏ انظر: المجموع اا كشاف القناع الاو 
(؟) أخرجه البخاري (8:*): ومسلم .0151١(‏ 
() أخرجه البخاري :)١19/81/(‏ ومسلم )١7371(‏ من حديث عائشة وَهينا. 
(5) أخرجه أحمد »)١١١ /١(‏ وأبو يعلى (754)» والضياء في «المختارة» (771). عن علي تق مرفوعًا. 
إلا أن الدارقطني أخرجه )١١8/١(‏ عن علي موقوفًاء وقال: وهو صحيح عن علي . ورجّح الشيخ الألباني 
الموتوف. 
وانظر: الإرراء 11 
(6) أخرجه الترمذي (71١)؛‏ وابن ماجه (047)» والدارقطني »)١17//1(‏ والبيهقي )44/١(‏ من طريق إسماعيل 
بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء وإسناده ضعيف» إسماعيل بن عياش روايته عن غير 


الشاميين ضعيفة وهذه منهاء والحديث استنكره الأئمة. فسئل الإمام أحمد عنه فقال: باطل. وضَعَّفَه 


الذهبي في السير (5/ )١١18‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)404/١(‏ ضعيف من جميع طرقه. وانظر: 
نصب الراية /١(‏ 158). 


للا > كلتك حَلَّ العقْدَة فى في شَرْح الْعُمْدَة 


وأما قياسهم على الجنب فهو قياس مع الفارق؛ لأن مدة الجنابة لا تطول» بخلاف 
الحيض تطولء وكذلك النفاس فقد تمكث أربعين يومّاء فلو منعت من القراءة فقد 
تنسى القرآن» فضلا عن حرمانها من هذا الخير. 
ولأن الجنب يستطيع أن يرفع حدثه فيغتسل ويقرأ القرآن» أما الحائض والنفساء 
فلا تستطيع؟ لأن حدثها ليس بيدهاء فقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق. 
فالصواب: أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن» ولا سيّما إذا 


احتاجت لذلكء فإذا كانت مدرّسة أو طالبة» أو حافظة للقرآن» وخشيت أن تنسى» 
فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب”"» وأما مس المصحف فلا؛ كما سيأتي . 

وقوله: «وَمَمنَّ الْمْضصْحَف): 

أي : لا تمس الحائض المصحف ؛ كما أن المحدث لا يمسّه؛ لما جاء في 
الكتاب الذي كتبه النبي بَكيِ لعمرو بن حزم : «أَنّْ لا يمس القُرآنَ إلا طَاهِرٌ ونه 

ولقوله تعالى : إلا يَحَسُّدُه إِلَّا لمُطَهَرُونَ» [الواقِعة: الآية 6/4 قيل : المراد منه 
الملائكة. وقيل : المراد المتطهرون من الحدث . فعلى التأويل الثاني : لا يجوز 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في«الفتاوى؛ :)55١ .» 559 /1١(‏ «وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيها ثلاثة 
أقوال: قيل يجوز لهذا ولهذاء وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمدء وقيل: لا يجوز 
للجنب ويجوز للحائض؛ إما مطلقًا أو إذا خخافت التسيان؛ وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وغيره» 
فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي به فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا؛. رواه أبو داود وغيره 
وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث... ومعلوم أن النساء كن يَحِضِن على عهد رسول الله يلو 
ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن» كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء» بل أمر الحيّض أن يخرجن يوم 
العيد فيكبرن يتكبير المسلمين؛ وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» تلبي وهي 
حائض وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر..». 1 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (419): وأبو داود في المراسيل (47): والنسائي (017/8)» وعبد الرزاق في 
المصئف )١7754(‏ وغيرهم من طرق عن عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه به. ١‏ 
وهذا إسناد مرسل» لكن للحديث شواهد من حديث جماعة فجاء من حديث ابن عمرء وحكيم بن حزام 
وعثمان بن أبي العاص» وقال الإمام أحمد: لا شك أن النبي كتبه لهء ولهذا تلقاه أهل العلم بالقّبول. 
انظر: نصب الراية 2١0١/١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 355/91, الإرواء: 177. 


حبك كتاب الطهارة 


اده - 


ادويق انيسن التييك #الدائفن لا #نشه مو باه اول 5 
لكن قال العلماء : إذا احتاج الإنسان إلى حمل المصحفء يحمله بعلاقة» 
ولا يمسّه إلا من وراء حائل ؛ كأن يجعل في يديه قفازين؛ فحينئلٍ فلا بأس'". 
وقوله: «وَاللّبْتَ في الْمَسْجِرِا : 
أي: ويمنع الحيض كذلك الذَّبث في المسجد؛ قال الله تعالى : <ايَكايا أن 


ع 


َامَثُوا لا تَقْرَبأ ألمصلزء وَآنيْرٌ شكرئ حَقٌّ تَلَمُوأ مَا لَمُوُونَ وَلَا جشبًا إلا عاق سبل » 
[النساء: الآية 4]» فالجئب لا يمكث في المسجد لكن له أن يعبر من باب إلى باب . 

ومثله الحائض ليس لها النْبث في المسجدء لكن لها العبور: فعَنْ عَائِفَةً نا 
قَانَتْ : قَالَ رَسُولُ الله لِ: «نَاولِييِي الْحُمْرَة من الْمَسْجِدِ) . قَالَتْ: إِنّي حَائِض . 
قَالَ وَسُولُ الله يه : «إِنَّ حَيْضَفَكِ لَيْسَتْ فِي يَدك”". فعُلم أن الحائض لا تمكث 
في المسجدء وإنما تعبر من باب إلى باب» أو تأخذ شيئًا وتخرج من دون لبث”". 

وقوله: «وَالْوَطْءَ في القَرْج2: 

أي : ذلك لبي لرريدها أن يطأها في الفرج, لكن له أن يستمتع بها فيما 
دون ذلك من تقبيل وضمٌ ومباشرة في غير الفرج؛ لقول النبي يك في حديث أنس: 


.948/١ الممجمرع 2017/8/1 المغني‎ :٠١ /8 الاستذكار‎ 2790-57 /١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة: «ويجوز حمله بعلاقتهء وهذا قول أبي حنيفة» وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس 
والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد» ومنع منه الأوزاعي ومالك والشائعي قال مالك: أحسن ما 
سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهرء وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما 
للقرآنة. ْ 
انظر: المغني .94/١‏ 

(6) أخرجه مسلم (5194) من حديث عائشة ونا . 

4( قال ابن قدامة في المغني /١(‏ 97): «وروت عائشة قالت: جاء النبي يي وبيرت أصحابه شارعة في المسجد 
نقال: #وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»؛ رواه أبو داود» ويباح 
العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه» فأما لغير ذلك فلا يجوز بيحال» وممن نقلت عنه 
الرخصة في العبور أبن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي6.اه. 
قلت : حديث عائشة ينا في إسناده جسرة بنت دجاجة» قال البخاري : عندها عجائب. وصحّحه ابن خزيمة؛ 
وحسّنه اين القطان الفاسي . وانظر: نصب الراية 158/1» التلخيص 14٠ 2119/١‏ الإرواء .71١ /١‏ 

(0) وهذا إجماع. انظر: مراتب الإجماع 254/١‏ المغني ١/787؛‏ المجموع ؟/189. 


لكا روي ُّْْسُظُُتتتكتكة حَلٌ المُفدة في شَرْحٍ الْعْمْدَة سح- 


«اضْئَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلّا التككاح2'”0. يعني : إلا الجماع. 


والأفضل - إذا أراد أن يستمتع بها - أن تستر ما بين الشّرّة والركبة ؛ حتى لا يقع 
في المحظور ؛ لحديث عائشة قالت : «كانّتٌ إخدانا إذا كانث حَايْضًا فَأَرَادَ رَسولُ الله 


يك أنْ يُبِاشِرَّها ؛ أمرّها أَنْ تر في فَوْرٍ حَيْضَتِهَاء ثم يُبَاشِرُها...06©. 

ولهذا قال بعض أهل العلم : الْأَوْلى أن تتَّزِرَ احتياطاء وإن كان يجوز المباشرة 
بين السرة والركبة؛ لحديث أنس» لكن الممنوع هو الجماع في الفرج"". 

وقال بعضهم : لا تجوز المباشرة بين السَّرَّة والرُكبة إلا من وراء إزار©. 

وقوله: «وَسُنةَ الطَّلاقٍ) : 

يعني : ليس للمطأق أن يطلق زوجته وهي حائض » بل يكون طلاقه بدعيًا ؛ ولهذا 
لما طَلَّقَ ابن عمر زوجته وهي حائض» أخبر عمر النبي يَكِةِ فتغير وقال: مره 
وفي لفظ : اتَلْيِطلقْهَا طاجِرًا آَوْ حَايلًه0. 


فالطلاق في الحيض بدعة» ومع هذا فإنه يقع على الصحيح عند أكثر أهل 
العلم» وهو الذي جزم به البخاري في «صحيحه"”” » وهو اختيار سماحة شيخنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمة الله عليه -0©, 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع في الحيض ولا يُعتدٌ به» وإليه ذهب 
بعض من أهل العله”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (7١؟)‏ من حديث أنس تزلقة. 

زفق أخرجه البخاري (9:7) واللفظ له ومسلم [الخرفةة 

(؟) )73١‏ هذا مذهب الحتابلة. انظر: المغني 23١7/١‏ كشاف القناع ةا 

(5) وهذا مذهب الجمهور. ورواية عن أحمد . 
انظر: بدائع الصنائع 2114/8 مواهب الجليل /١‏ #/1؛ المجموع ؟/ 47*؛ الإنصاف .800/١‏ 

(6) أخرجه البخاري )978١(‏ ومسلم )١511(‏ من حديث ابن عمر #ا. 

(5) وهذا اللفظ عند مسلم ,)١59١(‏ 

(0) قال البخاري كانه : (باب إذا لقت الحائض يعتد بذلك الطلاق). انظر: الفتح 4/ 881. 

(4) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز /5١ 211/٠١‏ 7341. 

(9) منهم: طاوس. وعكرمة؛ وعمرو بن خلاسء وهو قول أهل الظاهرء واختاره كذلك ابن القيم» والشوكاني. 
انظر: المحلى ١٠/١171ء‏ مجموع الفتاوى 57/1» زاد المعاد 2514/8 نيل الأوطار 57537/7. 


عمتسيةهه كتاب الطهار. 0 


وقوله: «وَالْاعْتِدَادَ الْأَشْهرِ» : 

يعني : أن الحائض لا تعتد بالأشهر» و 0 
تحيض فإنها تعتد بالحيض لا بالأشهره قال الله تعالى : «وَلْمطلفَاتُ ربصت 
هن تَكعََ رقو [البثرَة: الآية 4؟؟]» وقد اختلف العلماء في القرء : ل 
أو الحيضة؟ والأرجح: أن القرء الحيضة”". 

وإنما تعتد بالأشهر إذا كانت آيسة لا تحيض» فعدتها ثلاثة أشهر ؛ كما قال 
تعالى : لوَالّيق ين نَ الْبيضٍ ين يك إن اتير مدن تلن أَمْهْر وال ر 
جضن [الطلاق : الآية 4]. 

« قال المؤلف يَكُْلُ 

«وَيُوجِبٌ الْمْسْلَ0 وآلْبلُوعَ» وَالْإِعْيِدَادَ به». 

قوله : 'وَيُوجِبٌ الْمُسْل؛: 

أي: أن الحيض يُوجب الغسل ؛ قال الله و : م وَيسْكنوئك عن الْمحيض فآ 


01 21 لوغري عام مس حوب مميوءه و ام فر 2 دمع 2 
8 الله فى الْمَحِيِض ولا تتربْوَهُنٌ حل يَطهُن مدا تله مشر ين حَثُ أمركه لذ إن 


رار مهد مد مر ا 


6 
ملم 
عع 
ظ 


لَه يحب التَوبينَ ويب الْسسَطهريتَ* [البَقرَة: الآية 21717 ومعنى (فإذا تطهرن): اغتسلن 
ا الدم. 


وقد أمر النبي يك الحائض بأن تغتسل» فعنْ عَائْ ئشة : 
و ني أسْتَحَاضْنٌ قلا أظهُرٌ 2 ََدعٌ الصَّلَاة؟ فَقَالَ: : ملَا؛ إن 

ا الْأّام الي كُنْتِ نَحِيِضِينَ فِيهًاء نُمَ اْتَسِلِي 
54 طُُ 


)١(‏ وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وهو قرل الخلفاء الأربعة واين مسعود ون. 
وذهب الشافعيُ ومالك وأحمد - في الرواية الأخرى - إلى أن القرء: الظهر بين الحيضتين» وهو قول عائشة 
وزيد بن ثابت وابن عمر أ . انظر : البدائع 5/ 191» حاشية الدسوقي 479/1» مغني المحتاج 7/ 2784 
المغني »8١/8‏ زاد المعاد 6/ ١00-7٠‏ وفيه بحث مستفيض. 

(؟) أخرجه البخاري (778)) ومسلم (07171. 


| 


فيجب على الحائض إذا انقطع دمها أن تغتسل - وكذلك التُّمّساء - حبّى تصلى. 
وقوله: «والبلوعٌ»: 
أي: أن المرأة إذا حاضت دلّ هذا على بلوغهاء فهو من علامات البلوغ". 


وقوله : 'وَالإعَيَدَادَ به : 


حَلَ العٌقْدَة في شَرْح الْعْمْدَة د 


يعني : أنه يُوجب أن تعتد بالحيض لا بالأشهر؛ كما سبق؛ فإن عَدَمٌ الاعتداد 
بالأشهر يُوجب الاعتداد بالحيض. 


« قال المؤلف ككل : 
اما القع الم أبيح فل الصَوم َال لطلاق. وَلَمْ يْبَحْ سَايْرُهَا حَنَّى تَغْتَسِلَ). 


قوله: «مَإِذا إنْقَطَمَ الدّم؛ ببح نِغْلُ الصَّوْم) : 
أي: انط الدم في آخر اللمل ذله | ن تصوم؛ اح وال سكن لمن 


98 5 ام ا 

وقوله: : «وَالطّلَاق): 

أي : ويباح الطلاق إذا انقطع دمهاء ويصير طلاقًا سُيْيّا ولو لم تغتسل. 

وقوله : «وَلَمْ يْبَحْ سَايْرُهَا حَنَى تَفْتَسِلَ) : 

أي: وأما سائر الأشياء الممنوعة للحائض» فتبقى ممنوعة حتى تغتسل ولو 
انقطع الدم» فلا تصلي حتى تغتسل» ولا تطوف بالبيت حتى تغتسل» ولا تمكث 
بالمسجد حتى تغتسل » وهكذا سائر الأشياء الممنوعة. 


فى 4ط 
ا 


191/4 وهذا إجماع. انظر: المغني‎ )١( 
من حديث عائشة وأم سلمة وا.‎ )١1١9( (؟) أخرجه اليخاري (194171) ومسلم‎ 


لد كتاب الطهارة ب لب--ب-بإ -ببننسس7 2020 نس 
« قال المؤلف كانه : 


'وَيجُورُ الاسْيِمْتِاءٌ مِنَ الْحَائِضٍ بِمًا دُونَالَْرْج ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يِ: «اصّتَمُوا 
0 1 


ل سيم عير التكاج» 6 


» قال المؤلف ككُألة : 

'وَأكَلَ الْحَيْضٍ يَوْمٌ وَلَيْلة وَأَككَرهُ خَمْسَةٌ عَشَرَيَوْمًا). 

قوله : «وَأَكَل الْحَيْضٍ يَوْم ليله : 

أي : فلو انقطع الدم لأقل من يوم وليلة لم يُعدّ حيضّاء وهذا هو القول المشهور 
من المذهب0(© 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كك إلى أن الحيض قد يكون أقل من يوم وليلة 
إذا كان عادة مستقرة””» فإذا جاء الدم عشرين ساعة مثلاء وكان دما منتظمًا 
مستقرًاء صار عادة. 

قوله: (وَأَكْئَُهُ حَمْسَةَ عَشَرَيَوْمًاا : 

وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء» والقول الثاني: أنه لا حدّ لأكثره» ولو 
زاد عن خمسة عشر يومًا ؛ فإنه يعتبر حيضا إذا كان عادة مستقرة". 

« قال المؤلف كله : 

«وَأَكَلُ الظهْرِ بَيْنَ اْحَيْصَئيْنٍ ثَلَائة عَشَرَ يَوْمّاء وَلَا حَدَّ لأكُيرو) 

هذا هو المشهور في المذهب ؛ لما رُوي عن عليّ وليه : أن امرأة جاءته - وقد 


.50/١ كشاف القناع‎ .868/١ انظر: المغني ١/184ء الإنصاف‎ )١( 
0 هرف انظر: مجموع النتاوى ا الل ال‎ 


زهر4ة انظر: البدائع /١‏ 5 التمهيد 15/ ار او المجموع ا المغني 2224/1 الفروع 5/1 
مجموع الفتاوى 579//15. 


2 5 7 5 
حَل العقدة فِي شرح الْعْمُدَة دا 


طلّقها زوجُها - فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث جِيّضء طَهُرَتْ عند كل ثُرْءِ 
وصلَْتْء فقال علي لشريح : 'قُّلْ فيها». فقال شريح : إن جاءت ببيئة من بطانة أهلها 
ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك؛ وإلا فهي كاذبة. فقال علي تزفق : 
«قالون». يعني : جيد بالرومية”"» قالوا: ولا يجيء هذا إلا على القول بأن أقل 
الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومّاء وأقل الحيض يوم وليلة". 

وقال بعض أهل العلم : لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين””. 

وأما أكثر مدة للطهر بين الحيضتين فلا حدّ لها إجماعًا©). 


يع فك 


5 


« قال المؤلف كَكَأَلُ : 
«وَألٌ سِنّ تَحِيض لَه الْمَرْآَة يسع سِنِينَ وَأكْكرُهُ سِتُونَ). 
المكتهون: أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سئين ؛ لقول عائشة : «فإذا بلغت 
المرأة تسع سنين فإنها امرأة)©. 
وكذلك لو بلغت المرأة ستين سنة لم تحض» وقيل: قبل ذلك. 
عد كه 


« قال المؤلف يَْأْلْهُ : 


5*7 

لم اأع دوخ م عه #عمورة را هم اله .ىدث سكس «٠‏ لكر رثيسرس وك © وس 
«وَالْمبتَدآةِدا رَآَتِ الدّملوَْتِ تَحِيِضُ في مِدْلِهِ جَلَسَتْء فَإِن إنْقطعَ لِأكَلٌ مِنْ يَْم 
1 2 ا 
قافو يخي يوذ خار1 للك وله كز افق الكلضى لير خندن ا 


(1) علّقه البخاري بصيغة التمريض في (باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض)» ووصله الدارمئُ (858): ومن 
طريقه الحافظ في «التغليق» (71/ )١1/4‏ من طريق الشعبي به والشعبي لم يسمع من علي إلا حديئًا واحدّاء وهو 
غير هذاء 

(؟) انظر: المغني .150/١‏ 

(7) وهذه رواية عن مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وانظر: الاستذكار 48/١‏ لاء مجموع الفتاوى 77219//14. 

(4) انظر: المجموع ؟/409. 

(0) ذكره الترمذي في #سننه» (7/ 17 4) والبيهقي (7185/1) تعليقًا بدون إسنادء وجاء نحوه عن ابن عمر وفيا 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (/7/ )١7/4‏ يإسناد فيه مجاهيل. وائظر: الإرواء 144/1. 


سس كناب الطيارة سب بببيبيينييس229) م 


أي : إذ إذا رأت المبتدّأة الدم لوقت تحيض في مثلهء جلست؛ أي: تركت 
الصلاة» فإذ ذا جاوز يوما وليلة» ولم يعبر أكثر من خمسة عشر يومًا ؛ فهو حيض» 
فإذا استمر الدم يومًا أو يومين أو ثلاثة» إلى خمسة عشر وانقطع ؛ فهذا يعتبر حيضًا. 
ين فين 
« قال المؤلف كاله : 
«َإدًا تَكَوَرَ تَكَاَةَ أَشْهُر بِمَعْنى وَاجِدٍ ضَارَعَادَة. 
أي: إذا انقطع الدم لعشرة أيام - مثلًا - ثم جاء الشهر الثاني كذلك عشرة 
أيام» ثم الثالث» فتكرّر ثلاث مرات؛ فيُعتبر عادة؛ لأن هذا يدل على 
استقرارها واستمرارهاء ولا يحكم بأنها عادتها إلا إذا تكرّرت ثلاثة أشهر. 
دع ين 
« قال المؤلف أله : 
«وَإِنْ عبْرَذَلِكَ» قَالرَائدُ [إسْيحَاضَةً» . 
أي: أن الدم إن عبر أكثر من خمسة عشر يومّاء فالزائد يعتبر استّحاضة» 
والصحيح : أنه لا يتحدّد أكثره بخمسة عشر يومًا ولا أكثر - كما سبق - فعلى هذا 
لا تعتبر مستسًاضة حتى يطبق عليها الدم؛ أو لا ينقطع عنها إلا مدا يسيرة» وما عدا 
. ذلك يكون حيضًا ولو كثر» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ككألة". 
3 6 ل 0" 
« قال المؤلف يَدَاِنَهُ 


اومب 


عَلاأا فل ذه آخر ايض . وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعَصِبَهُ وَتَتَوَضَا لِوَقْتِ 


كل صَلَاةٍ و وَتُصَلَى) 
أي: إذا يق عليه لدم فهي تغتسل عند بلوغ خمسة عشر يومًا”"» وتعتبر 
00( تقدم قريبًا. 


(؟) ومما يدل على أنها تغتسل عند آخر الحيض» ما أخرجه مسلم (004) عن عائشة با قالت : إن أم حبيبة سألت 
رسول الله كي عن الدم» فقالت عائشة: رأيتٌ مِرْكَتها ملآنُ دما . فقال لها رسول الله مب : «امكثي كَذْرَ مَا كَانَتْ 


لبالب ايمس حَلُ العُقُدة في شَرْح الْعُمْدَة لد 


المدة الماضية حيضًا حيضّاء وتغسل فرجها وتتحفّظ وتتلّبَه”"» ؛ ثم إذا جاء وقت كل صلاة 
تستنجي وتتوضّأ وتصلي”". ولا تصلي فرضين بهذا الوضوءء إلا إذا لم يخرج منها 
شيء فتصلي بهذا الوضوء صلاة أخرى. 

وإن اغتسلت فهو أفضل.ء كما جاء في بعض الأحاديث: أن أم حبيبة لما 
استحيضت كانت تغتسل لكل صلاة""» وجاء في بعضها أنه كَل أمر امرأة فاغتسلت 
اغتسالا لكل صلاتين» فتجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلًا واحدّاء وتجمع 
المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدّاء وتغتسل للفجر». 

وهذا من باب الاستحباب» وإلا فالواجب الوضوء لكل صلاة. 


3 يح فين 


000 


« قال المؤلف كَكَُلْهُ : 
«وَكَذَا حَكُمُ مَنْ به سَلَسٌ الْبَوْلٍ وَمَا في مَعْنَاُ) . 


)١(‏ لحديث أم سلمة زوج النبي يَلِهّ: أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ييه فاستفدّث لها أمّْ سلمة 
رسول الله يق فقال: لِتْطرُ إلى عَدَدِ الأَالي وَالأمّام الي كائث تَحِِصْهُنَّ ِنّ الشّهْر كَبْلَ أن يصببَهَا الذي 
أَصَابَهَاء تمرك الصّلاءٌ قذرٌ ديك مِنّ الشَّهْرٍ ٠‏ فَإِذًا حَلْمَت دَلِكَ كُلتَنْسِلء كُمٌ تعفر بؤبء كم لمْصَنْي:؛ 
أخرجه مالك (178)؛ وأبو داود (578-11/4): والنسائي :)١14/١1(‏ وأحمد (5/ :)717١‏ وغيرهم. 

(؟) لما أخرجه البخاري (11) من طريق هِشَّامٍ بن مُرْوَةٌ عن أبيه عن عَانِكَةَ قالت : جَاءَتْ قَاظِمَةُ بنْتُ أبي حُبَييشٍ إلى 
النبي كَل فقالت يا سول اللو إني ار أشتحاضي فلا َم َع الصلاة؟ فقال رسول الله وقة: : هلا إئما 
لِك رق وكيس بْض ؛ فإذا مب حَبْضَئك دعي الصّلاةء واذا يرث ماغيلي نك ادم َم صَلّي» ٠.‏ قال: 
وقال أبي: ١نم‏ تَوَضِّي لِكُلّ صَلَاةْ حتى يَجِيء ذلك الْوَقْت. 
واعترض بأن قوله «ثم توضئي لكل صلاة؛ مدرج من كلام عروة؛ وأجيب بأنه من كلام النبي كله ولكن الراوي 
علقه؛ إذ لو كان من كلام عروة لقال: (ثم تتوضأ لكل صلاة)»؛ فلما قال: (توضئي) شاكل ما قبله في اللفظ. 
انظر: نصب الراية 24/١‏ تنقيح التحقيق /١‏ 2155 البدر المنير 1١8/87‏ 

(؟) أخرجه البخاري (717[) ومسلم (774) من حديث عائشة: أن أم حبيبة استّحضيت سبع سنين»؛ فسألت 
رسول الله يه عن ذلك» نأمرها أن تغتسل فقال: «هَذا عِرْقٌ؛. تكانث تَفْتَسِلٌ لكل صَلاة. 

هق أخرجه أبو داود (145) والدارقطني )1١6 /١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير 
عن أسماء بئنت عميس قالت: قلت يا رسول الله؛ إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منل كذا وكذا فلم تصل 
فقال رسول الله يْهْ: «سبحان الله إن هذا من الشيطان! لتجلس في مركنء فإذا رأت صفرة فوق الماء 
فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدّاء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدّاء وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا 
وتنوضاً فيما بين ذلك». وإسناده صحيح. 


للدم كتاب الطهارة اباس 009 سلس 


أي : ومن به سَلّسٌ البول» أو به انفلات الريح» أوجروح سيّالّة» ونحو ذلك» 
فهؤلاء يتوضئون عند دخول وقت كل صلاة» إلا إذا لم يخرج شيء فيصلون بهذا 
الوضوء صلاة أخرى. 

ومّن به سلس يجعل على ذكّره شيئًا -ككيس ونحوه - حتى لا يلوث ثيابه 
وكذلك من به جروح سيّالّة؛ كالمرأة المستحاضة تتلّجم فتجعل خرّقّة أو حفيظة من 
الحفائظ على فرجها. 

د كك 

« قال المؤلف كله : 

«فَإذًا اسْتَمَرٌ بها الدّمُّ في الشَّهْرٍ الآخَر فَإِنْ كَانَتْ مُعتَادةَ َحَيِضْهًا يام عدا وَإن 
لم تَكُنْ مُعْتَادَةٌ وَكَانَ لَهَا تَمِيرٌ - وَهَوَ آَنْ يَكُونَ بَعْضٌ دَهِهَا أَسْوَّدٌ نَخِيئًا وَبَعْضْهُ أخمرٌ 
رَقِيقًا - نَحَيْضُهَا زَّمَنَ الْأسْوَدٍ النََخِينِ» وَإِنْ كَانَتْ اي اين وَلَا تَمْيرَ 
لَهَا نَحَيْضْهَا مِنْ كل د شَهْرٍ مد أيَامٍ أو سَبْعَةٌ انه َالِبُ عَادو النسَاو . 

المستحاضة إذا أطبق عليها الدم واستمر بهاء فإما أن تكون لها عادة مستقرة 
تعرفها ؛ فالعادة مقدمة؛ فتعتبر حيضها أيام عادتها ؟؛ لقول النبي يَلِةِ لفاطمة بنت أبي بي 
حُبيش : «دَعِي الصَّلَاة أَيَامَ أَثْرائِكِ نم إمْتَسِلِي وَصِلَي» فَإَِا أَدْبَرَتُ فَاغْسِلِي ءَ عَنْكِ 
الدّمَ وَاعْتَسِلِ وَصَلَيِ)”". 

فإن كانت تعرف عادتها ستة أيام أو سبعة أيام» وأطبق عليها الدم. فتجلس ستة 
أيام أو سبعة من أول ما جاءها الدم» فإذا كان أول الشهر أو وسط الشهر أو آخره» 
فإن نسيت الوقت. فإنها تجلس من أول كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام» ثم تعتبر 
الزائد استحاضة. 

فإن لم تكن معتادة» أو نسيت عادتهاء لكنها تميّزدم الحيض عن غيره» فهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (174) ومسلم (71) من حديث عائشة وإنا. 


حَلْ المفدة في شَرْحٍ الْعْمْيَخَ لدب 


تجلس الأيام التي ترى فيها دم الحيض» وتصلي أيام دم الاستحاضة. 

ودم الحيض أسود ثخين منتن» ودم الاستحاضة أحمر أو أصفر رقيق؛ فالأيام 
التي ترى فيها الدم أسود ثخيئًا ومنتئًا تجلسء والأيام التي ترى فيها الدم أحمر رقيقًا 
تغتسل وتصلي» هذا إذا كانت مميزة. 

فإن لم يكن لها تميبز ولم يكن لها عادة» فتسمى عند أهل العلم امتحيرة»؛ 
وهذه تتحيّض في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام على عادة نسائها؛ أمهاتها 
وجداتها وعماتها وخالاتهاء فإذا كن يحضن ستة أيام فتتحيّض ستة أيام» فإذا كن 
يحضن سبعة أيام فتتحيّض سبعة أيام» من أول ما جاءها الدم؛ فإن لم تعلم فمن 
أول كل شهر تجلس ستة أيام أوسبعة أيام حَسَبٍ عادة نسائها ؛ لقوله وك لحمنة : 
اتَحَبّضِي سِنّة يام أو سَبِعَة سَبِعَة يام في عِلْمٍ اللو, ملي ين الشّفر أَرَْمًا وَعِشْرِينَ 
أَوْ تَكَدنًا وَعِشْرِينَ)90. 

« قال المؤلف كاله : 


0 


'والحَاول لَّا نَحِيضُ» إل أَنْ ترَى الدّمَ قَبْلَ ولَادَتَهًا يوم أَوْيَوْمَيْنٍ ا وثَلائق 


الحامل 5 53092 لأنها إذا حملت انحبس الدم فصار غذاءً للولد» فإذا 
رأت دما ؛ فهو دم فسادء فتتلججم لتتحفظ وتصلي ؛ هذا أحد قولى العلماء©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/141)» والترمذي »)١78(‏ وابن ماجه (777): وأحمد (014/!؟) وغيرهم من طرق عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه؛ وبه ضعفه أبو حاتم الرازي كما في «العلل؛ »)١77(‏ وقال الخطابي 
في «معالم السنن» /١(‏ 47): وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك.اه. 
والحديث حسّنه الترمذي ونقل عن البخاري وأحمد تصحيحه. وانظر: الإرواء 7017/١‏ 

(1) لقول النبي يل في سبايا أوطاس: «لا تُوطأ حال حَنّى نَضَعٌ حَمْلَهَاء وَكَا غَيْرُ حَامِلٍ حَنَّى تَحِيضٌ عَبْضَة؛ 
أخرجه أبو داود (!719): وأحمد (/77): وغيرهما من حديث أبي سعيدء وله شاهد من حديث ابن 
عباس يُحسَّنِ به. 

إفرف وهو مذهب أبي حنيفة» والقول القديم للشافعي» ومشهور مذهب أحمد. 
انظر: البدائع /١‏ 247 المجموع ؟/ »4١١‏ المغني »1١8/1١‏ الإنصاف /١‏ لاهلا كشاف القناع .5١15 /١‏ 


سيم كتاب الطهارة 


والقول الثاني : أنها تحيضء وهو اختيار الشافعي”". فإذا رأت الدم وكان 
منتظمّاء فإنها تجلس. 

والأقرب: أنها لا تحيض. 

فإذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين» مع الطّلق أو أمارة للولادة؛ فتعتبره 
نفاسّاء أما بدون أمارة فلا95 , 


)١(‏ في قوله الجديدء وهو مذهب مالكء» ورواية عن أحمد 
أنظر: التمهيد /١7‏ /ا4ء والمراجع السابقة. 
(؟) هذا هو المذهب.» وهومن المفردات. انظر: المغني ,114/١‏ الإنصاف "81/١‏ 


2 5 5 0 
حَل العقدة في شرح العٌْمْدَة الك 


وَهُوّ الدّمُ الْخَارِج بِسَبَبٍ الولَادة. 


#8 


2 ٠. 
وَحْكْمُهُ حُكُمْ الحَيْض فِيما يَحِلَ وَيَحْرُمُويَحِبُ وَيَسْقْطُ به.‎ 


م 2 2 رك لج باعدة 
وأكثرهُ أَرَبَعونَ يَوْماء وَلَاحَدَ لأقلهِ. 


ل 


سل سر صر 0 د 
وَمَتَى رَأَتِ الطهرٌ؛ اغْتَسَلْتْ» وَهِى طاهرٌ. 


َِنْ عَادَ في مُدَةٍ الأَرْبعِينَ؛ فَهُوَنِقَاسٌ أنِضًا. 
د يع فك 


« قال المؤلف ذَدَانْهُ 
١يَات‏ التْفَاسٍ! 
وَهُوٌ الدَمْ الْخَارجٌ يس سَبَبِ الْولَادة و 2 حَكمهُ حُكمْ | لْحَبْضٍ فِيما يَحلٌ وَيَحْومُ وَيَحِبُ 


ور 


وَيَسْقط 

دم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحل ويحرم ويمتنع ويجب"" . 

فمثلًا: يجب به البلوغ» وتمتنع به المرأة من الصلاة والصيام» ولا يجامعها 
زوجهاء وإذا انقطع الدم جاز الصيام» وتقضي الصيام دون الصلاة» وإذا انقطع 
الدم جاز الطلاق» وهكذا. 

« قال المؤلف أنه 

وأككرة ربو نيما كاعد قله . 

أي : أن أكثر النفاس أربعون يومًا”"؛ وقيل: خمسون يومًا”". وقيل : 'ستون 
يوما9, 


والصواب: أن أكثره أربعون يومًا على حديث أم سلمة قالت: ١كَانتُ‏ التقّسَاء 
تَجلِسٌ عَلَى عَهْدٍ رَ سُولٍ الله يكل أذ بَعِينَ يَوْم2, 


)١(‏ وهذا - في الجملة - لا خلاف فيه. انظر: المغني 251١/١‏ المجموع ؟/ هلاه. 
(1) وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في مشهور المذهب» وهو قول كي ملهب مالك. 
انظر: البدائع 24١/١‏ الاستذكار /١‏ 854 المغني »7309/١‏ الإنصاف 87/١‏ لاء كشاف القناع .518/١‏ 
(*) وهو مذهب الحسن البصري. انظر : مصنف عبد الرزاق "117/١‏ 
(4) وهو مشهور ملهب مالك» والشاقعي» ورواية عن أحمد. 
انظر: حاشية الدسوقي 2094/١‏ المجموع ؟/518, والمراجع السابقة. 
(0) أخرجه أبو داود (2)”31 والترمذي »)١178(‏ وابن ماجه (2)544 وأحمد /١(‏ 05:0 وغيرهم من طرق عن 
علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة به. 
وأم بسة اسمها مسة الأزدية : مجهولة الحالء قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لا يُعرف 
حالها. لكن للحديث شواهد يحسّن بها ذكرها الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ 2)119/١/١(‏ والحديث 
حسنه الألباني في «الإرواءة (7377/1), 


حَلُ العُقدَة في شَرْح الْعُْمْدَةَ لسدم 


فإذا استمر الدم بعد أربعين يومًا ؛ فيعتبر دم فساد", فتتحفظ وتصلي» إلا إذا 
وافق عادة الحيض قبل النفاس؛ فتجلس. 
ولا حد لأقله9 ؛ لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم. 


عاد عله 
« قال المؤلف كاله : 
«وَمَنَى رَآَت الظهْرٌَ اْتَسَلّتْ وَحِيَ ظَاهِرَةٌ» وَإِنْ عَادَ في مُذََ الْأَربَعِينَ فَهُوَ نِفَاسٌَ 
أَيْضًاء . 


أي: إذا طهرت في أثناء الأربعين فالطهارة كاملة» تصوم وتصلي, فإن عاد الدم 
مرة أخرى قبل الأربعين» يعتبر نفاسًا فتجلس على الصحيح.ء وذكر في «زاد 
المُسْتَفْنِع1”" أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي» والصواب: أنه ليس 
مشكوكا فيه بل يعتبر نفاسًا”". 
د ف 


)١(‏ واختار شيخ الإسلام أن النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قُدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين 
أو سبعين وانقطع» فهو نفاس ٠‏ لكن إن اتصل فهو دم فساد» قال : وحيائل فالحد أربعرن فإئه منتهى الغالب» 
جاءت به الآثار. انظر: مجموع الفتاوى .714٠/19‏ 

(1) وهو مذهب الأئمة الأربعة. انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: زاد المستقنع ص : ”ا#, 

(4) وهذه إحدى الروايتين في المذهب. وعليها الأكثرون» ووجه ذلك أنه تعارض فيه أمارتا دم النفاس والفساد. 
وإنما قالوا: تصلي . لأن الصلاة واجبة في ذمتها بيقين» وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. 
انظر: الإنصاف /١‏ 784, كشاف القناع 277١ /١‏ كشف المخدرات للبعلي .91//١‏ 

(5) وهي الرواية الأخرى في المذهب. انظر: الإنصاف 5844/١‏ 


7-1 
جى يي (افرَيّ 
(ذكس «ين («زوميس 


31-7 1ت للاك 0 إلا . نالا 


1 
جى يري (لجرَيّ 
(نكس ١ج‏ («دزوميسى 


21ت نناي 0 ١‏ بحاي" 


تت 


وقبكس «ديرخ 1 
ا بمه لسخكشفكىي 


رَوَى عْبَادَةٌ بْنُ الصَّايِتٍ تزالتة قَالٌ : سَمِعْتُ رَسُولٌَ اللَّه يل يَدْ يَقُولٌُ: امس 
صَلَوَا هر نّ الله عَلَى العِبَادِ ني اليَوْمِ وَالَيَْة »مَنْ حَائَظ عَلَيْهِنَ كَانَ لَهُ عَهُدٌ عِنْدَ 
اللّه أَنْ يُدُ خِلَهُ الجَنّة» وَمَنْ لَمْ يُحَانِظ عَلَيِْنَ لَمْيَكُنْ لَهُ عِنْدَاللّ عَهْدٌ؛ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ 
وَإِنّْ شاء غَفَرَ لها . 

َالصَّلَوَاتُ الخَمْس وَاحِبَةٌ جب عَلَى كُلُ مُسْلِمٍ َال بالغ .| ؛إِلّا الحَائْضَ وَالتْقَسَاءِ . 

قَمَنْ جَحَدَ وجُوبًَا لِجَهْلِهِ عرف ذَلِك وَإِنْ جَحَدَهَا عِنَادَاء كَفَر. 

َايَحِلُ أخِررهَا عَنْ وَقْتٍ وُجُوبهَاء إلا او َمْعَهَاء أو مُشْمَل شر 

إن تَرَكَهَا تَهَاونَا بهَاء اسْتيِيبَ كان كَإِنْئَاب وَإِلَّا قي 

ين كح 


١ 


ا 


« قال المؤلف أله : 
«كِتَابُ الصَّلَاوِا 
الصلاة لغ" : قيل : إنها مشَْقَّة من الدعاء» وقبل: هي مُشتقّة من «الصلوَيْن؛ 
وهما عرقان في ظهر الإنسان أو عظمان ينحنيان في الركوع والسجود» وقيل: إنها 
مشكّقة سق من صلي العود في النارء وقيل : مُشئقة من الصلي : وهو ملازمة الشيء» 
والأرجح: أنها مُشتّقة من الدعاء. 


والصلاة شرعًا : عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة. مُفتتحة بالتكبير» 
ومُختتمة بالتسليم» وهي أعظم واجب في الواجبات بعد توحيد الله ك0 
« قال المؤلف ككل : 


ممع 


«رَوَى عُسَادَة بْنُ الصَّامِتٍ التة قَالَ: . سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّه عله يَقُو لُ: امس 
صَلَوَاتٍ عن الى امياد في اليَومٍ لمن حاط علو ال َه عَهدٌ عِندَ 
ال أده الجةء نيحا عون لمن له مد لوقه إن شَاء عَذََّهُ 


وَِنْ شّاء عَفَرَ لَه فَالصّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَا جبَةعَلَى كُلَّ مُسْلِم بَالِغ عَاقِلٍ إلا الْحَائْضَ 
وَالتُقّسَاءَ) . 1 


قوله: (رَوَى عْبَادَةٌ بْنُّ الصَّامِتِ ... الحديث» : 


هذا الحديث ضعيف لا يصح””" '» وقد أورده المؤلف 5 يُبنْهُ للدلالة 


.179/7“ تهذيب الأسماء‎ »47/١ انظر: لسان العرب 4١/457ء المطلع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (١؟4١)»2‏ أوالنسائي /١(‏ *"). وابن ماجه »)١501(‏ وأحمد ))1١9-1:016/8(‏ وغيرهم: 
«مَنْ جَاء بهن لَمْ يُضَبّعْ نه شَيًا...؟. وف يسنده مجهول. 
وأخرجه أبو داود (475): وأحمد (0717/0»: وغيرهما: امَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَمُنٌ وَصَلَامُنَّ لِوَنْيَهِن وَأَنَمّ 
رَكُوعَهُنٌ وَحُشُوعَهُن....؛ ففي متنه اختلاف» وقد صحّحه ابن حبان وابن السكن وابن عبد البر وابن دقيق 
العيد والنووري. 
انظر: التمهيد 2184/4 البدر المئير 0784/0 خلاصة الأحكام للنووي 2044/١‏ تعظيم قدر الصلاة 
للمروزي: ٠١19‏ - تحقيق أبي مالك كمال سالم؛ ففيه بحث موسّع. 
وأما لفظ: ١مَنْ‏ حَافَظ عَلَيْهنٌ كَانَ لَهُ عَهْد..ه فأخرجه أبو داود (470)» وأبن ماجه )١407(‏ من حديث أبي 
قتادة ورظية. 


بيبا كتاب الصلاة 


على أمرين: 

الأول: ما ذكره بعد بقوله: 

«قَالصّلَوَاتُ الْحَمْسنُ وَاحِبَةٌعَلَى كُلَّ مُسْلِم بَالِغْ عَاقِلء لا الْحَائِضَ وَالنْفَسَاءَه : 

فأما وجوب الصلوات الخمس فيإجماع العلماء29» ولمّا سئل النبى يَكلْهِ عن 

جوب 3 عن 

فرائض الإسلام قال: «حَمُس صَلَوَاتِ في الْيَوْم وَاللَيْلَةِ فقال: هل عَلَىّ غَيْرُهًا؟ 
قال : دلا إلا آَنْ تَطوّع0" . 

وقوله : «إلا الْحَائْضَ وَالقّسّاءه : 

فالحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تقضيهاء والتْمّسَاء كذلك» وهذا بإجماع 
العلماء كما تقدّم» ولم يخالف في هذا إلا الخوارج الذين يُوجبون على الحائض 
والنّفساء قضاء الصلاة؛ ولهذا لما جاءت امرأة إلى عائشة تسأل - ولم تحسن 
السؤال - قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! قالت: 


سخ 
3 هك م 


أَحَرُورِيَةٌ أني؟! ولاحرورة»): اسم بلدة في العراق تَجَمْعٌ فيها الخوارج قالت: لست 
حَرُورِية» ولكني أسألء فقالت: "كان يُصِيبنا ذلك فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْمء ولا نُؤْمَرْ 
بقَضاءٍ الصّلاوو9© . م 


ان 


الأمر الثاني : الذي أورد المؤلّف الحديث لأجله؛ ليستدلٌ به على ما اختاره من 

عدم كفر تارك الصلاة» وسيأتي تحرير هذه المسألة قريبًا» والإجابة عن ذلك . 
نع جد تن 

ه قال المؤلف كال : 

«كَمَن جَحَدَ وُجُوبَهًا لِجَهْلِهِ عُرَفَ ذَلِكَء وَإِنْ جَحَدَهَا عِتَاداء كفْر. 

أي : من كان يجهل وجوب الصلاة - كمن أسلم في بلاد بعيدة كالبادية - مثلًا - 
ونطقَ بالشهادتين» وأنكر وجوب الصلاة وهو لا يعلم - فإنه يُعرّفء ويُعلّم بأن 
الصلاة واجبة» وأن الله 8 فرضها في اليوم والليلة خمس مراتء ثم إن هو عرف 
فق انظر: المجموع ا#/رةء المغني 577/١‏ ش 


(؟) أخرجه البخاري (2»)45 ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. 
() أخخرجه البخاري (07751): ومسلم (116) من حديث عائشة وَهينا. 


0 


ذلك. ثم أنكر فإننا نحكم بكفره بعد ذلك . 
وأمّا من جحد الصلاة عنادًا - مع علمه بوجوبها - فيكفر بإجماع المسلمين'" . 


حَل العٌقْدة في شَرْح الْمُْمْدَةَ ا 


عد عد عد 
5 سه 
٠‏ قال المؤلف كانه : 


«وَلَا يَحِلتَأخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُويهَاء إِلَا لِنَاوِ جَمِعَهَاء أَوْ مُشتَفِل بِشَرطِهًا». 

أي : أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتهاء إلا إذا كان ينوي الجمع ؛ كالمريض أو 
المسافر؛ فإنهما يؤخران صلاة الظهر وينويان جمعها مع العصر. 

وكذلك لو كان مشتغلا بشرطها ؛ كاشتغاله بنعل الطهارة» أو بخياطة ثوبه إذا لم 
يكن عنده ما يستر به عورته» ونحو ذلك من شروط الصلاة» فلا بأس بتأخير الصلاة 


صنكلك 0 


وأما إن أخّر لنوم أو نسيان» فهو معذور غير موَاحَذ؛ بالنصٌ'". 

فإن أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر من هذه الأعذار؛ فقد اختلف العلماء في 
حكمه: 

فقال بعض أهل العلم : يكفر ويكون مرتدً”"؛ لقول النبي كه : «العَهْدُ الذِي 
يتنا وََينَّهُم الصّلَاءُكَمَن تَركها فَقّد كَفَراا؟» وقوله يكيهِ: امَنْ ترك صَلَاةَ العَصرٍ فقّد 
حبظ عَمَلَةح*. 


وقال آخرون: إنه لا يكون مرتدًا» وعليه أن يقضيها” 2 ولكن جريمته أعظم من 


.19-١54 /7 انظر: المغتي 2155/7 المجموع‎ )١( 

(9) أخرج مسلم (181) من حديث أبي قتادة يافية عن النبي : «آما إِنَّهُلَبْسَ في النّوْم تَْرِيطء إِنمَا التمْرِيظ عَلَى 
َنْ لَمْ بُصَلٌ الصَّلَاءً حَتّى يَجِيء رَفْتُ الصَّلَاةٍ الأخرَى». 1 
وأخرج أبو داود (1505-4594)؛ والترمذي (1577)» والنسائي »)١55/5(‏ وابن ماجه (541١5)؛‏ 
وغيرهم : أن النبي ييه قال: «دُفِمٌ القلَمْ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ الصَّبِيٌ حَنَى يلع َعَنِ النَايِم عَتّى يَستيقظ..». 

(؟) هذا ذكره ابن عبد البر عن النخعي؛ والحكمء وأيوب» وابن المبارك؛ وأحمدء وإسحاق. انظر: التمهيد 4/ 
ا 

(:) أخرجه الترمذي (5751١75)؛‏ والنسائي (557)» واين ماجه )1١1/5(‏ وأحمد (755/0) وغيرهم من طرق» عن 
الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به» وإسناده صحيح. 

)6( أخرجه البخاري (0019) من حديث بريدة ولق. 

(؟) وهذا مذهب الجمهورء وذهب ابن حزم - وهو انختيار شيخ الإسلام - إلى أنه وإن لم يكفر بترك صلاة- 


سد كتاب الصلاة للك 41307 اك 


جريمة الزاني» والسارق» وشارب الخمرء والعاقٌ لوالديه والمُرابي”؟. نسأل الله 
السلامة والعافية! 


« قال المؤلف كله : 
«فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوْناء بها اسْبِبَ تَكَانا ؛ فَإِنْ تاب وَإِلَا قيلَ. 


2 


أي : من توك الصلاة تهارنا - من غير جهود لوجوبها - يُسحاب لال يام؛ فإن 


3 


أصرّ» قُتل حدًا؛ على مذهب المُصنف رةه » وقد اسئّدلَ على ذلك بالحديث 
الذي أورده: 'َمَنْ لم يت بِهَاء نَهُو تحت المشِيكة: إِنْضَاء عَدْبَهُ وَإِنْفَاء َم 
يُعَذَبّهاء فجعل تارك الصلاة تحت المشيئة ؛ فدلٌ على عدم كفره! 

لكن يُجاب عن هذا الحديث بأنه ضعيف كما سبق» ولو صحٌ فهو محمول على 
الرواية الأخرى التي فيها: «. . . مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُصبّعْ مِنْهُنَّ شَيًْا . . .0 . 

ولهذا فالقول الثاني لأهل العلم : إنه يُقتل كفرًا” . 

وقد دلت أحاديث كثيرة على كفر تارك الصلاة؛ كقوله وه : ١بَِنَ‏ الرَجُلٍ وَبينَ 
الكُفرِ ئَركُ الصّلّاةه”*©. وقوله كك : «العَهِدٌ الَّذِي بَِئَنا وَبَنَهُم الصَّلَاءٌكَمَنْتََكَهًا ققد 


> واحدة؛ فإنه لا يُشْرِع له قضاؤها ولا تقبل منه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين يَعأَله. 
انظر: العناية /١‏ 580 - مع فتح القديرء الاستذكار ١/لالا-87»‏ المجموع ”/ الاء الإنصاف 2447/١‏ 
المحلى 7/ 7"5؟: مجموع الفتاوى 7؟/ »5٠‏ الشرح الممتع 7/ 17. 

)١(‏ قال ابن القيم في كتابه «الصلاة" (15): لم يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم 
الذنرب» وأكبر الكبائر: وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفسء وأخذ الأموال» ومن إثم الزنا والسرقة 
وشرب الخمرء وأنه متعرض لعقوية الله وسخطه ونخزيه في الدنيا والآخرة. 

(؟) وهو مذهب مالك والشافعي» ورواية عن أحمد. انظر: مواهب الجليل /١‏ ١47؛‏ المجموع 15/7؛ مسائل 
أحمد برواية عبد الله ص:65. 

(؟) تقدم نخريج الروايتين أول الياب ص: .)١45(‏ 

(4) وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين» وهو أصمٌ الروايتين عن أحمدء وأحد الوجهين في مذهب 
الشائعي. 
انظر: الإنصاف ,»407/١‏ مجموع الفتاوى ؟7/ 44؛ الصلاة لابن القيم. 

4 أخرجه مسلم (87) عن جابر بن عبد الله وه قال : سمعت النبي كَلِةِ يقول : «إِنَ بَْنَ الرَجُلٍ وَبيْنْ الشّرْكِ 
وَالكُفْر تَرْكُ الصّلاقه. 


حَلَ العٌقْدة في شَرْح الْعُمْدَهَ ‏ سدس 


لنكنا 


كَهَرَه2"0. وقوله كلل : ١مَنْ‏ ترك صَلَاةٌ العَصر كَقَدْ خبط عَمَلَه0”" وقوله : «مَنْ تَرَكَ صَلَا 
يوسم بو # 


مُتَعَمُدّاء فُقَدُ بَرئتُ منه ِمَةُ اللّده9؟ . 


ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك: قوله تعالى : «إقإن تابوأ أ وَأَكَامُوا الصكلزة 
واوا لكر وِحْونُكُمْ في لين 6 [التوبّة : الآية »]1١‏ فقد علَّق 8# الخد وّة في الدين 
على ثلاثة أمور: التوبة من الشركء والصلاة» والزكاة. 

ثم دل قوله يكل - بعد ذكره عقوبة مانع الزكاة: <. . .نّم يَرَى سَبِيلَهُ : إِمّا إلى 
الجنَّةَ» وَإِمّا إِلَى الثّارِ!»» على أن مانع الزكاة ليس بكافر ؛ لأنه لو كان كافرًا لم 
يكن له سبيل إلى الجنة» فخرجت الزكاة بالنص وبقيت الصلاة. 

قالصواب: أن ترك الصلاة كفر وردّة . وهو قول جمهور العلماء. 

والفرق بين قتله حدًّا وقتله ردّةٌ: أنه إذا قل حدًا : يُعْسّل ويُصلّى عليه » ويُدفن في 
مقابر المسلمين . وإذا قتل ردةٌ: لا يُغْسَّلء ولا يُصلَّى عليه» ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين. 

فيُقتل على كل حال » لكن هل يقتل كفرًا أو حدًا؟ هذا يكون بحكم القاضي» 
فإذا حكم القاضي بكفره» فإنه لا يُغْسّل ولا يُصِلَّى عليه» وإن حكم بعدم كفره» قتله 
حدّاء ويُعْسّل ويُصِلّى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

فالقاعدة عند أهل العلم : أن حكم الحاكم يرفع الخلاف””» فإذا كانت المسألة 
فيها قولان» ثم حكم الحاكم بأحد القولين» يرتفع الخلاف . 

د كك 


(1) صحيح: أخرجه الترملي (7571)» والنسائي (157)»: وابن ماجه 2)1١15(‏ وأحمد (71941) وغيرهم من 
طرق» عن الحسين بن وأقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به؛ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (0867) من حديث بريدة وكة. 

(5) أخرجه أحمد (778/0)» قال المنذري في الترغيب (8154): #وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع؛ 
فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ». 
لكن للحديث شواهد من حديث أم أيمن «َينا عند أحمد »)47١/5(‏ ومن حديث أبي الدرداء عتد ابن ماجه 
4*8 ومن حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني كما في «المجمع؟ (4/ 07917. 

(4) أخرجه مسلم (/417) من حديث أبي هريرة كقلة. 

(6) انظر: التقرير والتحبير / 587» الفروق للقرافي 198/4. 


وَالأَذّانُ حَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ الاترجي فيو وم لختى عط كلم 
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ينغي أَنْ يَكُونَ المُؤَّدُنُ : أَمِيًا» صَيَنا عَالِمًا بالأوَْاتِ. 


مسحب أن ودنام طهر َلَى مضع حال يل نلو زاب 
الحَبْعَلَةَ 5» الت بين وَيعَال: وَلَا يُرِيلُ كَدَمَيُه وَيَجْعٌَ إِصْبَعَِهِ في أ 


ويس 


د 


3 وَبَتَرَسَّلْ في الأَدّانِء وَيَخْدِرٌ | الإنَا مََ وَيَقُولُ في أَذَانِ الصّبْح بعْدَ ا بَعْدَ الحَيْعَلَةٍ : الصَّلاةٌ 
خَيْرٌ مِنَ الوم مين ولا يُوذَُّقْلَ الأوْقَاتٍ إلا لَهَا؛ لقول رسول الله يكلنه: «إِنّ بلالا 
ا 51 4 000 كه الي 6 2 2 
يديل » فكلوا وَاشْرَبُوا حتَى يون ابن أ مكعم . 


سير وم سم 


وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ سَمِعَ المُوَذْنَ أَنْ يَقُولَ كَمَا بَُ يَشُولُ ؛ لِقَولٍ رَسُّولٍ الله كله : «إِذًا 
سَمِعْتُمُ التّدَاء ؛ فُقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول». 
فين يت 


03 العقُدَة في شَرْح الْعْنْدَة للح 
« قال المؤلف كانُه : 
(يَابُ الأذان وَالِاقَامَةِ) 
الأذان لغة: الإعلام”" ؛ قال تعالى : ظوَأَدنَُ م أله ويَسُوو- إل لاس 6 [القويّة: 
الآية *] 
وشرعًا هو: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» والإقامة مة أيضًا 
تُسمّى أذانًا ؛ لأنها إعلام بإقامة الصلاة”” . 


« قال المؤلف كانُه : 


عسل سم 


«َهُمَا مَشرُوعانلصَلَوَاتٍ الكحمس دُونَ ها لِلرجَالٍ دُونَ النْسَاءِ . 

قوله: «وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلصَّلَوَاتِ الحَّمسٍ دُونَ غَيْرهَاا : 

الضمير (هما) عائد على الأذان والإقامة» فهما مشروعان للصلوات الخمس 
خاصةء فلا يُوذْنْ ولا يُقام لغيرها من الصلوات؛ فصلاة الكسوف ينادى لها: 
الصلاة جامعة”"؛ وصلاة العيد لا يُنادّى لها ؛ فلا يُقال: (صلاة العيد أثابكم 
الله)» وإنما يقوم الإمام» فإذا رآه الناس قاموا وصلواء وكذلك لا يُنادى لصلاة 
الاستسقاء”»؛ فهذا خاص بالصلوات الخمس. 

قوله : «لِلرّجَالٍ دُونَ النّسَّاءِ) : 

أي : أن مشروعية الأذان والإقامة خاصة بالرجال دون التساء. 


.17 7/17 لسان العرب‎ »/١ انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
1 /١ زفق انظار: يت‎ 


مُنَادِيًا : الكلدءٌ جَايِعَةٌ فَاجُْتَمَعُوا. ..») الحديث. 


4 أخرج البخاري (971) ومسلم (85) عن جابر كالقة قال: 'شَّهِدْتٌ مّعَ رَسُولٍ الله يي الصَّلَاة يَوْمّ الْعِيلٍ مبَدَأ 
الصّلَاةَ مَبْلَ الْحُطَبَدِء كير أَذَانٍ وَلَا إِقَامَقَه. 

(0) أخرج أبو داود (01158: والترمذي (084)» والنسائي (175-197/6)» وابن ماجه (1573)» وأحمد (1/ 
من حديث ابن عباس وها أنه قال : هحرج رَسْولُ الله يل مُبَدلَا. مُتَرَاضِعَاء مُتَضْرْعَاء قَجَلْسَ عَلَى 


لمر لم يَحْطبْ حُظبََكُمْ هَلِوه وَلَكِنْ لَمْ يَرَكُ في الدّعَاءٍء وَالقضَرُعٍء وَالتَكُبيرٍ َصَلَّى رَكَْتَيْنِ كَمّا كَانَ 
يُصَلَّي في الْعِيدَيْن). 


سبح- كتاب الصلاة البلبب-ابب7 20 سس 


فأما جماعة الرجال فالأذان في حقَّهم فرض كفاية”"؛ ففي حديث مالك ابن 
الحويرث كفت : «إذًا كُنْثَما نْي صَلَاةٍ كاذنا وَلْيَأَمَكُمًا أكبَرَكُمًا»”2, والأصل في 
الأمر الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرف الوجوب إلى غير الوجوب. 

بل إنه شرع الأذان والإقامة على المنفرد في البرية ونحوها؛ كما جاء في 
الحديث : (إِذًا كُنتٌ فِي عَتَمِكَ فَارْفَعْ صَوتَكَ بالِأدَان؛ فَإِنَّهُ لايَسمَعُ مَدَى صَوْتِ 
المودٌن شَجَرٌ وَلَاحَجَرٌ وَل إِنْسٌ وَكَاجِنٌ إلا شَّهدَ لَهُيَومالقيّامَةه" . 

فإذا كان وحده فإن يؤذنء وكذلك إذا كان في البلد يؤذن بينه وبين نفسه ولا يرفع 
صوتهء وإلا فالأذان في البلد قد حصل به المقصودء لكن لا بد أن يقيه*' . 

أما المرّأة فلا يُشرع لها أن تؤذن للرجال”"'»: ولا يجب عليها أذان ولا إقامة» 
فتصلي بدونهما ؛ وذلك لأنّها ليست من أهل الجهرء لكن يُشرع لها الإقامة إذا 
كانت منفردة أو في جماعة النساء” . 
« قال المؤلف يَكُأَنُِ : 


مروعاى * به امه سمعموت| هع كه مه 
(وَالْأَدَانُ حمس عَشْرَةَ كَلِمَةٌ ا تَرَجِيعٌ فيوا. 


هذا أذان بلال يال خمس عشرة جملة : أربع تكبيرات : «الله أكبر؛ في أوله. 
والشهادتان أربع » واحي على الصلاة» حي على الفلاح» أربع» والتكبيرتان في 
آخره» والتهليلة ‏ فهذه خمس عشرة كلمة" , 


)١(‏ وهو مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام, خلاقًا للجمهور؛ فهر عندهم سنة. 
انظر: المجموع ررم المغني ردول مجموع الفتاوى ؟7؟54/7. 

(؟) أخرجه البخاري (518)؛ ومسلم (80/4). 

قرف أخرجه البخاري )5١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وزلة. 

(4) لأن حكم الإقامة هو حكم الأذان عند أهل العلم. 

(5) ولا يجزئ عند الجمهور خلاقًا للحنفية. انظر: بدائع الصنائع /١‏ +19» المراجع السابقة. 

(1) وهذا مذهب مالك وأحمد: أن لها الإقامة. انظر: المدونة 2158/١‏ المغني 707/١‏ 

(0) انظر: ما أخرجه أبو داود (544)» والترمذي »)١89(‏ وابن ماجه (07/) من حديث عبد الله بن زيد كنف : 
وهو حديث حسن. انظر: الإرواء 5514/7 


حَلُ العُقْدَة في شَرْح الْعُمْدَةَ ا 

قوله : 'لَا تَرجِيعَ فيوا : 

الترجيع : أن يأتي بالشهادتين سرًا ثم يرفع بهما صوته» فإذا كبّر أربع تكبيرات» 
قال بصوت منخفض يسمعه القريب منه : (أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله 
إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله)» ثم يرجع فيرفع 
بها صوتهء يقول: (أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمد رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله)؛ ولهذا سمي (الترجيع)؛ لأنه 
رجع عليه مرّة أخرى . 

فالمقصود: أن الأذان يُشرع بالجمل الخمس عشرة بدون الترجيع» وهو أذان 

وكذلك الأذان بالترجيع - أي: مع زيادة الجمل الأربع - مشروع؛ قد علَّمه 
النبي يَكْةِ لأبي محذورة تسع عشرة جملة» وقال: «اذْمَبٌ كَأَذْنْ لأفل مَكّدَا؛ٍ لما 
سمع صوته”" . 

لكن الأقوى أذان بلال9©؛ لأنه هو الذي كان يؤدَن به بين يدي النبي يل 

فالأذان شرع على أنواع» وكذلك الإقامة» كما أن التشهدأنواعء 
والاستفتاحات أيضًا أنواع”؛ فإذا أتى بأي نوع منهاء فقد فعل المشروع” . 

عد ده 

زفق أخرجه أبو داود (007)» والترمذي »)١147(‏ والنسائي (؟/ 4): وابن ماجه (9/04)» وأحمد (2409-408/7 

كرا وغيرهم وفي بعضها قصة. 

قال الحافظ: وقد رَوَاهُ مُسْلِمٌ (91/9) من حديث أبي مَحْذُورَة فذكر التّكبيرٌ في أَوَّلِهِ مَرَتيْنِ فَقَط!! وقال ابن 

الْقََانِ: الصّحِيحُ في هذا تَرْبِيمُ التَكْبِيرِء وَبِه يَصِحٌ كَوْنُ الْآدَانٍ يَسْمّ عَشْرَةَ كَلِمَهٌ وقد فيد بذَلِكَ في نَفْسِ 


الحديث؛ قال: وقد يَمَعُ في بَمْضٍ رِوَايَاتٍ مُسْلِم بتري التكبيرِء رَهِيَ التي يَنْبَفِي أَنْ تُمََّ في الصّجِيح.اه 
انظر : التلخيص الحبير 1945/1-/ا191. 00007 ١‏ 
(7) وهو الذي اختاره الإمام أحمد. انظر: المغني ١/47؟.‏ مجموع الفتاوى 517/ ”الث 
(7) سيأتي بيان هذا في موضعه - إن شاء الله تعالى -. 
(5) انظر: المراجع السابقة. 


يلب كتاب الصلاة 


« قال المؤلف ككل : 

«وَالإِقَامَةُ إحدّى عَشْرَةٌ كَلِمَةًا. 

وهي : (الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول 
الله؛ حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله)؛ فهذه إحدى عشرة جملة» وهي إقامة بلال وزفن”" . 

والإقامة التي علّمها النبي يلي أبا محذورة فيها زيادة على إقامة بلال؛ فهي سبع 

عشرة جملة : : كأذان بلال مضافًا إليه : : (قد قامت الصلاة) مرتين”". 

0 0ك 

« قال المؤلف كاله : 

«وَينبَفِي أَنْ يَكُونَ المؤدنْ أويئًا صَيًا » عَالمًا بالأوكّاتٍ؛. 

هذه هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المؤذن: 

< فقوله: «أمِيئًاه: 

لأنه مؤتمن على الناس؛ يُخبرهم بدخول أوقات الصلاة» ويخبرهم بدخول 
وقت الفجرء فيمتنع الصائم عن الأكل» ويخبرهم بأذان المغرب فيفطر الصائم؛ 
فلا بد أن يكون أمينًا” . 

. وقوله: «صيّنًاه : 

أي: ذا صوت مرتفع؛ حتى يُسمع صوته» فإذا كان صوته ضعيمًا لا يبلّْ 
فلا ينبغي أن يكون مؤدنًا . 

وقوله : «عَالمًا بالأونّاتِ»: 

أي: بأوقات الصلوات» وهي على تفصيلها في موضعها”" . 
لق انظر: حديث عبد الله بن زيد المتقكم. , 
م2 ولهذا قال النبي 2 : ملام ضَاينٌ» َالْمُوَدنُ مُؤْتَمَُنٌ» اللّهُمٌ آَرْضِدٍ الْأَيِمة وَاغْفِرُ لِلْمُوَذْنِينَ ؛ أخرجه أبو 


داود )2610 والترمذي 797 وأحمد (؟/ 7845 -5184) وهو حديث صحيح كما في «الإرواءة 10 
(5) انظر: /١(‏ 1لا١-هل١).‏ 


270 //) ي ل للبت حَل المقّدة في شَرْح هك 


فلا بد أن تتوفّر هذه الصفات فى المؤذن . 


« قال المؤلف كال ٠‏ 

«وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يُوَدْنَّ قَائمًا مُتَظهرًا عَلَى مَوضع عَالٍِء مُسْتَفْيلَ القبْلَةا. 

شرع المصئف في بيان سنن الأذان» وهي ما يُستحب أن يفعله المؤذن في أذانه : 

فقوله : «أَنْ يُوَذّنَ قَائمّاه : 

وهذا هو الأفضل» ولو أذن جالسًا حصل المقصودء لكنه خلاف السنة. 

وقوله: 7 لَهَرَا) : 

أي : ويستحب أن يكون متطهرًا من الحدثين : الأكبر والأصغر» فلو أذن وهو 
على غير طهارة حتى لو كان على جنابة - على الصحيح”"" - فلا بأس» ثم يذهب 
ليتوضاً لأجل الصلاة؛ لأن الإنسان يذكر الله على كل أحواله . 

لكن الأفضل أن يكون متوضئًا مُتطهرًا ؛ وأما الحديث المروي عن النبي كَل : 
دلا يُوَذّنْ إلّا متو 7 ؛ فهو ضعيف لا يصحٌ . 

وقوله : «عَلَى مُوضع عَالٍ) : 

أي : ويستحب أن يكون المؤذن قائمًا على مرتفع؛ حتى يسمع صرته» فيقف 
على سطح المسجد أو على منارة» وقد حصل المقصود الآن باستعمال المكبرات 
الني تبلّغ الصوت إلى من بَعُد. 

وقوله : «مُسْتَقْبلَ القِبْلَة) : 

أي : ويستحب أن يكون المؤذن مستقبلا القبلة؛ فلا يؤذن والقبلة عن يمينه أو 
)١(‏ وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد في أذان الجنب. 

انظر: المغني 2518/١‏ المجموع .١17/#‏ 


زفق أخرجه الترمذي )7١١(‏ والبيهقي في «الكبرى؟ (191//1) عن أبي هريرة» وإسئاده ضعيف ؛ لضعف معاوية بن 


يحيى الصدفي» ولانقطاعه بين الزهري وأبي هريرة كيف » وقد ضعفه البيهقي وابن حجر والألباني رحمهم 
الله. 


انظر: التلخيص الحبير سي الإرواء ليقة 


سس كتاب اللصضلاة ‏ لتنا لبلبلبلاا- سدم «ئنه سدم 


ديد فد فك 
« قال المؤلف كال : 
«فَِنْبَلََ الله الََتَ ينا وَئسمَالَاء وَلَا ريل قَدَمَي؛. 
أي: فعند قوله: (حيّ على الصلاة) يلتفت جهة اليمين» وعند قوله :. (حي على 
الفلاح) يلتفت إلى الشمال ؛ حتى مُبلّه" . 


2-0 


وقوله :و لا يُرَيلُ قَدَمَيه : 

أي: ولا يزيل قدميه عن مكانهماء وإنما يستدير ويلتفت بعنقه» ويبقي جسمه 
ثابثًا - يعني : فلا يستريح -”"» وقال بعض العلماء: يلتفت بجسمه» والصواب: 
الأول. 

وأما الآن: فالأولى ألا يلتفت ما دام يؤذن في المُكبّر؛ لأن الحكمة من 
الالتفات التبليغ» وهنا إذا التفت أمام المكبر اختل الصوت وضعفء. وإن قيل 
بالالتفات أمام المكبر عملا بالسنة» فله وجه كذلك . 

ع كد 


: قال المؤلف كاله‎ ٠ 
. إِصْبَعَيْه في أَدنيو‎ ٌلَعِجَيَو١‎ 


أي: ويستحب أن يجعل إصبعيه في أذنيه حال أذائه؛ حتى يكون أندى لصوته 
وأدعى لرفعه©) 


)١(‏ وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن هذا من السنة في الأذان. انظر: الإجماع:89. 

(5) لما أخرجه البخاري (774): ومسلم (005) عن أَبِي جُحَيْئَة : «رَأَنْتُ يلالا يُؤَدُدُ نَجَعَلْتُ أَتََبّعُ فاه هَهنا 
وَهَهُنًا الْأدانه. 

() لما جاء في رواية أبي داود (070)» والبيهقي /١(‏ 40) لحديث أَبِي جَُيْنَة المتقدّم : «قُلَمّا بَلَعْ حي عَلَى 
الصَّلَاةٍ . حي عَلَى الْقَلاح ؛ لَوَى عُنْقَهُ َمِينَا وَشِمَالَاء وَلّمْ يَسْتَدِرُ. ..» لككن قال البيهقي : «الاستدارة لم ترد 
من طرق صحيحة».اه. 
وانظر: فتح الباري 7/ 2١1١6‏ التلخيص الحبير١/ .7١4‏ 

(5) لما أخرجه الترمذي (191) وأحمد )١8/4(‏ وغيرهماء عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: ١رَأَيْتُ-‏ 


3 28 0 
للحم حل العٌقَدَة في شَرْح الْعُمْثَهَ سم 


« قال المؤلف كلل : 
«وَيتَرَسُلُ في الأذان» وَيَحِدِرٌ في الإِقَامَا. 

قوله: «وَيتَرَسّلُ في الأَذَانِ»: 

أي : لا يُسرع في الأذان - كما يفعله المؤذنين -؟ لأنه إعلام بدخول الوقت 
للغائبين ومن لم يكن في المسجد. 

والأولى: ألا يقرن بين التكبيرتين كما يفعل بعض المؤذنين» بل يقف على رأس 
كل جملة؛ وينطق كل جملة مستقلة منفصلة» ويجعل في آخرها سكتة : (الله أكبر. 
الله أكبر . الله أكبر. الله أكبر). 

فإن قيل : ألا يدك قوله يكل : «إِذًا قَالَ المودّن : الله كيد الله أكبك» قَالَ أَحَدُهُم : 
الله أكبّرُ اللهُ أكبّرُ. . 2306 على أنه قرن الجملتين؟ 

فالجواب: أن هذا ليس دليلًا على قرن كلمات الأذان؛ بل المقصود منه ذكر 

قوله : «وَيحدِرٌ في الِاقَامَة: 

أي : وأما الإقامة فيحدرها ويسرع فيها؛ لأنها إعلام بإقامة الصلاة للحاضرين » 
بتخلاف الأذان» ولهذا يترسل في الأذان» ويحدرٌ في الإقامة» وهذا هو السنة” . 

ثم إن من الأشياء التي يقع فيها بعض المؤذنين بسبب الجمع بين الجمل : أن 
بعضهم لحن بالأذان ويطرب به» وبعضهم يجعل التكبيرتين غير متناسبتين » فيسرع 
في التكبيرة الأولى ويقصرهاء ويمدٌ الثانية ويطوّلها!! في: فينبغى أن تكون متناسبة» فإذا 
ترصل وفصل كل تكبيرة عن الأخرى فلا داعي للمخالفة بين التكبيرات . 


- بلالا يُوَدْنُوَيَدُورُ» رَيْيُِ قَاهُ هاهنا وهاهناء رَإِصْبَمَاهُ في ُيده وإساده صحيح؛ وأصله في «الصحيحين» 
كما سبق غيرٌ موضع الشاهد. 

)00( أخرجه مسلم (780) من حديث عمر كثثة » وقال النووي في «الشرح» (79/4): ولهذا قال أصحابنا: 
يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد .اه.. 

(1) وقد رُوي فيه حديث جابر: ايا بلال: إدَا أَدنْتَ كَترَسّلْ فِي أَذَانِكَ وَإِذَا آَكَمْتَ فَاحْدُْ...»: أخرجه الترمذي 
(14)» والبيهقي .)478/١(‏ وضعفاء 


« قال المؤلف أل : 

«وَيقُوِلُ في أَذّانِ الصّبح بَعدٌ الحَيمَلَة: الصَّلاةٌ خيرٌ مِنّ النّوم . مَرّنَينِ؛. 

أي : ويختصٌ أذان الفجر بقول المؤذن بعد (حي على الصلاة) و(حي على 
الفلاح): (الصلاة خير من النوم)» وهذا يُسمى التثويب. 

والصواب: أنه يكون في الأذان الثاني" وليس في الأذان الأول كما اختار 
بعضهو” ؛ فالأذان الأول للتنبيه فقطء وليس إعلامًا بدخول الوقت» وإذا لم يكن 
الوقت قد دخل وكان الإنسان محتاجًا إلى النوم؛ فلا تكون الصلاة حينئلٍ خيرًا من 
النوم» لكن إذا دخل وقت الفريضة فهي خيرٌ من النوم بلا شكء فعُلم أن موضع 
التثويب الأذان الثاني الذي يكون في الوقت. 

لكن تعلّق بعضهم بما جاء في بعض الروايات : جعل الصلاة خير من النوم في 
الأذان الأول" . 

والجواب : أن المراد بالأذان الأول هنا : الأذان الذي يؤذن به لصلاة الفجر بعد 
دخول الوقت» باعتبار أن الأذان الثاني هو الإقامة» فإنها تُسمى أذاناء ويدل على 
هذا الحديث : ابِينَ كُلَ أَذَائّينِ صَلَاةٌ0 9 . 

يعني : بين الأذان والإقامة؛ فالأذان الأول إعلام بدخول الوقت, والثاني 
إعلام بإقامة الصلاة . 

ل 0 

« قال المؤلف كاله : 

«وَلا يُوَدّنُ قَبلَ الأومَات إِلَّا لّها؛ لِقَّولٍ رَسُولٍ الله بكل: «إِنَّ بالا يُوَذَنُ بليل» 
فَكُلُوا وَاشْرَ ر بُوا حَتّى يُوّذّنَ ابن أمُ مَكتُوم؛) . 
(1) وهو اختيار سماحة الشبخ ابن باز تكله انظر؛ فتاوى ابن باز .741/1١‏ 
(5) ذكر البغوي: إنه إن ثوّب في الأول لم يثرّب في الثاني ة في أصمٌ الوجهين عند الشافعية» واستظهر النروي أن 

التثويب في الأذانيين. انظر: المجموع .٠١١/7‏ 


() أخرجه أبو داود (001): والنسائي (؟/ ل8-9): وأحمد (408/7) من حديث أبي محلورة. 
(4) أخرجه البخاري (574): ومسلم (8178) من حديث عيد الله بن مغفل كزفة. 


3 العْقْدَة في شرْح الْعْنْدَمَ سد 


أي : لا يجوز الأذان قبل الوقت فى الأوقات الأربعة : الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ؛ لأن دخول الوقت شرط في صحته» إلا الفجر خاصة؛ فإنه يجوز أن 
يؤذن له قبل الوقت . 

لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى إذا دخخل الوقتء أو يكون معه مؤذن آخر؛ لقول 
النبي كله : «إِنَبكَالا يُوَذْنُ َيل كَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُوَذْنَ ابْنُ أمّ مَكثُوم»”©, وهذا له 
قوائد: 

منها : حتى لا يُغر الناس» بخلاف الأوقات الأريعة» فلا يؤذن لها إلا بعد 
دخول الوقت. 

ومنها : أنه ريما بادر مريض وصلى» أو امرأة صلّت في بيتها قبل دخول الوقت» 
وربما أفطر الصائم قبل دخول الوقت» وهذا لا يجوز ولو بشيء يسيرء فيجب على 
المرء أن يتأكد . 

[أذان الجمعة] 

أما الجمعة: فلم يكن على عهد النبي بَلِ وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة 
عثمان للجمعة إلا أذان واحد بين يدي الإمام» فلما كثر الناس أمر عثمان المؤذن أن 
يؤذن على الزوراء؛ ليُنبه الناس» فثبت الأمر على ذلك» ولم يعِبٌ الناس ذلك 
عليه”" , 
فالأذان الأول للجمعة يكون للتنبيه» ويكون قبل دخول الوقت بقدر كافي» 
وليس له تحديد» فإذا كان الأذن الأول قبل نصف ساعة أو ساعة من دخول وقت 
الظهر؛ فطيب وحسنء» وأما أن يكون الأذان الأول مُقاربًا للأذان الثاني» 
فلا يحصل منه التنبيه الذي يقصد منه استعداد الناس للصلاة» ولا أرى أن يتنفل بين 
الأذانين ؛ لأن الأول للتنبيه . 


وينبغي للخطباء أن ينبهوا على أن يكون الأذان الثاني - الذي بين يدي الإمام - 


)١(‏ أخرجه البخاري (519)؛ ومسلم )1١47(‏ من حديث ابن عمر وقياء وفي رواية للبخاري (1418) من حديث 
عائشة نحوه وزاد: «فإنه لا يُوَذْنّ حتى يَظلُعَ الْفَجِرا. 
(؟) انظر: ما أخرجه البخاري (2)415 من حديث السائب بن يزيد صل 


تك 0-0 914:..2“فلةة“ “<”“ ”تت رج كك 


بعد دخول الوقت» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا تصح صلاة الجمعة 
إلا بعد دخول وقت الظهر”“حتى إن البخاري كن جزم بذلك في ترجمته (وقت 
الجمعة إذا زالت الشمس)”": وذكر أن النبي يكلِ: «كان يُصَلَي الْجْمُعَة حين تَمِيلٌ 
السَّمْسُ»""» وكذلك كان أبو بكر وعمرء ولهذا جاء التعميم من سماحة المفتي - 
رحمة الله عليه - وَعُمّم من قِبّلِ الوزارة على الخطباء بأنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول 
الوقت. وذلك لأسباب: 

أولا : لأن جمهور العلماء يرون أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد دخول وقت 
الظهر؛ كما مرّ. 

وثانيًا : أن هذا فيه فتح باب للكسالى الذين قد يفتحون متاجرهم؛ و إذا قيل لهم : 
تعالوا إلى الصلاة» قالوا : صلينا مع الخطيب مبكرًا . 

ومع هذا لا يزال بعض الخطباء يصرون على أن يكون الأذان قبل الوقت» 
: فكيف يُخاطر الإنسان بهذه الفريضة العظيمة؟ ! فلا يوجد داع إلى العجلة . 

وإن كان الصواب: أن صلاة الجمعة تصح قبل دخول الوقت؛ لأنه جاء في 
السنة ما يدل على جوازها قبل وقت الظهر”*'؛ وهو مذهب الحنابلة”©؛ ومع هذا 
ينبغي أخذ الاحتياط في ذلك. ما دام أكثر العلماء على أنها لا تصح إلا بعد دخول 
الوقت» ولا سيما وهناك تعبين من ولاة الأمور» فنلتزم والحمد لله. 


0 ماله : 


2-5 يحت ل ن سَمِعَ المؤذنَ ْول كما يَ يَكَوِلُ ؛ لِقَولٍ رَسُولٍ اللَّه كله : «إِذًا 
حطة لاه ولو بحا طول 


)١(‏ انظر: المبسوط 254/7 المنتقى شرح الموطأ 215/١‏ المجموع 4/ؤل/الا. 

(؟) انظر: فتح الباري ؟/ /اهلا. 

() أخرجه البخاري (404)) من حديث أنس زفه. 

زفق ومن ذلك ما أخرجه مسلم (404) من حديث جابر أنه سثل : مَتَى كان رسول الل يك بصني الجْمعة؟ قال : 
«كان يُصَنّي » ْم تَذْمَبُ إلى جِمَالِئًا َْرِيحُهًا حين تَرُولٌُ النَّمْسُ؛ ؛ يعني : التّرَاضِحٌ». 

(0) انظر: الإنصاف ؟/ هلالاء كشاف القتاع 55/7. 


حَلٌ العْقْدَة في شَرْح الْمُمْدَهَ ل 


أي: يسن لمن يسمع الأذان أن يقول مثلما يقول المؤذن ؛ لقوله بك (إذّا سَمِعْكُمُ 
المودُنَ تَقُولُوا لما يَقُولُ0'"؛ إلا في موضع واحدء وهو الْحَيَْليَيْنِ ؛ فإنه يقول بعد 
سماعهما : (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ كما ثبت عن النبي ل" . 

وأما قوله: (الصّلَاةٌ خَيْرمِنَ النّوم) فيقول السامع مثله : (الصلاة خير من النوم) ؛ 
لأنه داخل في عموم قوله : «َقُولُوا مِثلّمَا يَقُولُ . 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء كالحنابلة”» وغيرهم أنه يجيب إذا قال المؤذن: 
(الصلاة خيرٌ من النوم) بقوله: (صدقت وبررْتَ)؛ فهذا اجتهاد لا يثبت فيه نض » 
فلا يتعيّد به . 

ويُشرع كذلك أن يجيب المؤذن في الإقامة فيقول مثلما يقول؛ لأنها أذان ثان. 

ويستحب أن يقول أيضًا بعد سماع الشهادتين : «أشهَدٌأَنْ لا إِلَهَإِّا الله وَحِدَهُ لَا 
شَربكَ لَه وَآنَ مُحَمدًا بده وَرَسُولُ رَضِيتُ بالل رَبّاء وَبالإسلام ِيناء وَبِمُحَمّدٍ 
ا 1 

ويستحبٌ بعد انتهاء الأذان أن يُصلّي على النبي كل ثم يدعو : «اللَّهُمّ رب هَذِهِ 
الدّعْوَةِ التَامَّة: وَالصَّلَاة القَائِمَةِ آتِ مُحمّدًا الوَسِيلَةَ رَالفَضِيلَةَ وَابْمَنْهُ المقَامَ 
المحمُود الذي وَعَدنَهُ؛ [إِنَكَ لَا نُخْلِفٌ المِيمًائ]:"©. 

وإذا كان الأذان في مذياع على الهواء مباشرة فلا بأس أن يجيبه ؛ لأن هذا أذان 
حقيقي» أما إذا كان مسجلا فلا تُشرع إجابته . 

0 2 ف 


)١(‏ أخرجه البخاري (111): ومسلم (141) من حديث أبي سعيد» وهو عند مسلم (84) من حديث عبد الله بن 
عمرر و. 

(1) أخرجه مسلم (786) من حديث عمر تزلقة. 

) انظر: الإنصاف »471/١‏ الروض المريع .178/١‏ 

(4) أخرجه مسلم (785) من حديث سعد بن أبي وقاص كزلة. 

(5) أخرجه البخاري )١1١4(‏ وغيره؛ من حديث جابر بن عبد الله وي دون قوله: دإنك لا تخلف المبماد' فقد تفرّد بها : 


محمد بن عوف الطائي عند البيهقي :)4٠١١ /١(‏ وهر ثقة حافظ ؛ إلا أنه قد خالف جماعة من الأئمة. وانظر: الإرواء 
للفة 


2 101 2 - 
بَابٌ شرَوطٍ الصلاة 


أَحَدُهًا: الطَّهَارَةُ بِنَ الحَدَثِ؛ لِقَّولِهِ يك : «لَاصّلَاةَ لِمَنْ أحدَتٌ حَنّى يَتَوَضَأ) . 
م 53 4 د صن 5 2# 5 هه 0 
وَالشَرْطٌ النَانِي: الوَقْتُ وَوَفْتُ الظَهْرِ مِنْ َوَالِ الشّمْس إِلَى أنْ يَصِيرَ ظِل كل 
2 تع عرق 7 7 2 57 0 مجك 
شَيْءٍ مِثْلَهُ؛ وَوَفْتْ العَصر - وَهِيَ الؤْسْطى - مِنْ آخِرٍ وَقتِ الظهر إلى أنْ تَصْفَرٌ 
اسمس ثُمَ يذْمَبٌ وَقْتُ الِاخْيَارِ وَيَبَْى وَقْت الضَّرُورَةإِلَى خُرُوبٍ الشّمْسٍ.وَوَقْتُ 
المغْرِب إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَقَقُ الحم وَوَفْتُ العِشَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى يِضْفٍ اللّيل »كع 
سوج مه 2 00 16 0 50 000 0 ا 075 1 
إيبْقَى وَقْثُ الضرُورَةَ إلى طلوع الفَجْرٍ الثاني وَوَقتُ الجر مِنْ ذَلِكَ إِلَى طلوع 
الشمس. 
وَمَنْ كبر ِِصّلاةَ بل خُرُوج وَقيهَاء قد أدْرَكَهَا. ظ 
2 00 1 0 2 3 7 52 2 0 
وَالصَّلَاةٌ في أوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ إلا ني العِشَاءِ الآخِرّة. وَفِي شيدَةٍ الحَرّ في الظَهْر . 
الشَّرْطٌ النَالِتُ : سَئْرُ المَورََ بمًا لَا يَصِفْ البَشْرَةٌ وَعَوْرَةٌ الوَجُل وَالَأَمَومَا بَبْنّ 
20 20 2 8 2 ور ع هت وام م ضر ةوه 0 م 5 527 
السَّرَةْ وَالوُكْبَةٍ وَالحْرَةٌ كلها عَوْرَةٌ إلا وَجهََا وَكْفَيْهَاء وَأم الوّلَدِ وَالمُعَْقُ بَعْضَهًا 
كَالامَةٍ. 


ممه اله أي © أميع #م اس سه ارسي 5 مس تعر 
وَمَنْ صَلَى فِي ثُوبٍ مَغصُوب أو دَارٍ مَعْصوبيَةٍ لم تصِحّ صلاته . 
00 

هه بي 


وَلْبْسنُ الدَّمَبِ وَالحَرِيرٍ مُبَاحٌّ ِلنْسَاءِ دُونَ الرّجَالٍ إِلْاعِنِدَ الحَاجَةٍ؛ لِقَولٍ 
00 تلاق > كي عكالت ١ ١‏ وركتب تخي 2 أت اكه 
رَسَولٍ الله يك نِي الذهّب وَالحَرِير : «هَذانٍ حَرَامْ على ذكور أمتي حل لِانَائِهًا؛ . 


وَمَنْ صَلَى مِنَّ الرجَالِ في نُوبِ وَاحِدٍ بَعضّهُ عَلَى عَاتِقِهِأجْرَهُ لِك فَِنْ لم يَجِدْ 


ته 


2 
0 

سود جوع سمه ميم 
إلا ما د 
6 


يَسئُرٌ عَورَتَهُ سَتَرَهَاء فْإِنْ لم يكف جمِيِعهَا سَثَرَ الفَرجَنٍ فَإِنْ لم يَكفِهِمَا جَمِيعًا 


حَل العُقْدة في شَرْح الْعُمْدَهةَ سي 


لمر للقي جرهم شاه وعم 02 
سَثَرَ أحَدَهْمَاء فَإِنْ عَلِمَ السّترَ يِل حَالٍء صَلّى جَالِسًاء يُومِئ بالرّكُوع وَالسُّجُووٍ وَإِنْ 


5 
ِ 
ماه 


وَمَنْ لم يَجِد إِلَا نَوْبَا جسّاء أَوْ مَكَانًا نَحساء صَلَى فِيهِمّاء وَلَا إِعَادَةَ عَلَيهِ. 
000 8 كسرع ع رةس لي. رسا مه م 2 كاه 
الشرط الرّابع : الطهارة مِنَ النْجَاسَّةٍ فِي بَدَنِهِ وَتُوبِهِ وَمُوضع ضَّلاتِهِ ؛ إلا الجّاسّة 

ل ل 1 6 مم ه ١‏ 1 

المعفو عنها كيَسِيرٍ الذم وَنْحوو. 


00 مميه برس ةع عش عه سرع عر كه عرس سه م 00 
وَإِنْ صَلَى وَعَلَيهِ نَجَاسَةَ لم يكن عَلِمَ بها أَوْعَلِمَ بهَاثُمَ نَسِيَهَا؛ فَصَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ 
وَِنْ عَلِمَ بها في الصَّلَاةٍ أََالَهاء وَبَتى عَلَى صَلَاتِه. 


- 2 عر ماه 2 َ تا 7 5 0 5 4 3 
وَالأَرْضُ كلها مَسْجِدٌنَصِحٌ الصَّلَاهُ فِيهًا إِلَّا: المِقْبَرَةَوَالحَمَامَوَالحْشَّْ» 
وَأَعطَّانَ الابلء وَتَارِعَةَ الطريق . 
008 - ا بن 0 0000 رام ماه 
الشرّط الخامسن : اسْتِقبَال القِبْلةٍ» إلافِى النافِلَةِ عَلَى الرَاحِلَةٍ لِلمُسَافِر ؛ فَإِنهُ 


َك 0 يوسم 2< ىا 7 7 0007 رةه 7 
يُصَليِ حَيتُ كَانَ وَجْهْهُ»وَالعَاجِرُ عَنِ الاسْتقبَالٍ لِخَوفٍ أَوْ غير فَيْصَلَي كَيِقَمَا أمكنه 
وَمَنْ عَدَاهَا لَانَصِحٌ صَلَانهُ إلا مُستَقْبِلّا الكمْبّة . 

1 سو هده سن كع مه ك5 يبي جمس سر ةروس 0000 
فإِنْ كانَ قَرِيبًا مِنَها لرِمنْهُ الصّلاة إِلى عَبْتِهَاء وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَإلَى جِهَيِهًا . 
ا 6 >مه 1ه 0311 مكو م روععة ساس 3 ساي 6ه © #50 
وَإِنَ خَفِيّتٍ القبلة في الحَضرء سَألَ وَاسْتَدَلُ بمَحَارِيب المسْلِمِينَ ‏ فَإِنْ أخطأ 
1 صرعة سيره حرس 5ه 3 لب ا ير سن ا ا 0 
فَعَلِيهِ الإعَادَة» وَإِنْ حَفِيَتْ في السَّفْرٍ وَاجْتَهَدَ وَصَلَى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. 


إن اخْتَلفٌ مُحِتَهِدَانٍ لم يتَِعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَُ وَيتَّع الأعمى وَالعَامّئُ أونَتَهُمَاني 

2570 شك بن دكي ساس سس 7 سامت ممه 2 

الشرْط السَّابعٌ : اليه لِلصَّلَاة بعَنِهَاء وَيَحُورٌُ تقديمُهَا عَلَى التكُبيرِ لِلزَّمَن المَسِير 
إِذّا لم يَفْسَخْهًَا. 


بس كتاب الصلاة ككتتتكتتكتتتكتتتتتتتتتتتتتك 1 :2 لتك 


00 


« قال المؤلف أنه : 
«يَابُ شرو ط الصَّلاةِ) 
هذا الباب عقده المؤلف تَعَُنَةُ لبيان شروط الصلاة» وهي تكون متقدمة على 
الصلاة”"2» بخلاف الأركان والواجبات؛ فإنها تكون في صلب الصلاة . 


ه قال المؤلف كَكُنّه: 

«وَحِيَ سَنّةٌ : أ حَدُهَا : الطَّهَارٌ دُمنَ الحَدّثِ ؛ لِقَوَلِهِ يله : «لَا صَّلَاةَ لِمَنْ أَحْدَتَ حَنَّى 

ذكر المؤلف كع أن شروط الصلاة التي لا تصحٌ إلا بها ستة . 

قوله: «أَحَدُهَا: الطَّهَارَةمِنَ الحَدَثْ) : 

أي : الشرط الأول: الطهارة من الحدث؛» أي : من جنس الحدث؛ فيدخل فيه 
الطهارة من الحدثين : الأكبر والأصغر. 

قال النبي : ١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاءً أَحَدِكُم إِذّا أحدّتٌ حَتَّى يَتَوَضّاً)”". وقال يله : 
«لايَقبَلُاللهُ صَلَاةبَعَيرٍ ظهُورِء وَلّا صَدَقَةٌ مِْنْ عَنُولِ)!", فلا تصح الصلاة 
إلا بالطهارة بإجماع المسلمين” “أ ولا بد أن تسبق الطهارة الصلاة . 

وكذلك لا بد أن يتطهر الإنسان من الخبث؛ فيكون طاهر الثوب والبدن 
والبقعة» فإن صلى وفي ثوبه» أو في بدنه» أو في بقعته التي يُصلي عليها نجاسة» أو 

وإذا نسي وصلى بغير وضوء: فإنه يُعيد الصلاة إذا تذكر» أما إذا صلى وفي ثوبه 
00 الشرط: ما يلزم من عدمه عدمٌ المشروط» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. انظر: شرح الكركب 

المئثير ص 1١61:‏ 


زفة4 أخرجه البخاري (59465) ومسلم (710) من حديث أبي هريرة تزاهة. 


زفرف أخرجه مسلم (4؟7؟) من حديث ابن عمر وكا 


حَلَ العٌقّدَة في شَرْح القيدةخ لد 


أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فالصواب: أن الصلاة صحيحة”©؛ لأن 
هذا من باب الترك» وأما الوضوء فمن باب الإيجاب”” . 
فإن علم في أثناء الصلاة: فإن أمكنه أن يخلع الثوب الذي فيه النجاسة فعل» 
فمئلًا : إذا كانت النجاسة على مثل (المشلح)» فإنه يُلقيه ويستمر في صلاته» وإذا 
كانت النجاسة على الثوب» فإنه يخلع الثوب إذا كان عليه سراويل ساترة» فإن لم 
يمكنه» قَطعَ الصلاة وغسل النجاسة ثم صل . 
ا 
٠‏ قال المؤلف كله : 
«وَالشَرْظ الثاني : الوَقْتُ) . 
أي : الشرط الثاني لصحة الصلاة: أنه لا بد أن تكون الصلاة في الوقت؛ فإن 
صلى قبل دخول الوقت لم تصحٌ في قول أكثر أهل العلم» إلا الثانية من الصلاتين 
المجموعتين””؛ لقول الله تعالى : «إقَّ ألصّلاءَ كانت عَلَ المؤيييرت كتنبا مَوْفوَْا» 
[النُساء: الآية *570؟ أي : مفروضًا في أوقات محدّدة. 
وثبت عن النبي كَلِ أن جبرائيل أَنّهُ في يومين متتاليين» فَأمّهُ بصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الأول في أول أوقاتهاء ثم أمَّه في اليوم 
التالي بهذه الصلوات في آخر أوقاتهاء ثم قال: «الوَقْتٌ بَيْنَ دين . 
فلا بد أن تكون الصلاة في وقتهاء وإذا صلى وهو يظن أن الوقت قد دخل» ثم 
تبين أنه لم يدخل » فعليه أن يعيد الصلاة. 
)١(‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد» والقول القديم للشافعيّ» وهو اختيار ابن المنذر وجماعة من السلف. 
والرواية الأخرى عن أحمد - وهو مذهب أبي حيفة والشافعي -: أن صلاته باطلة. 
انظر: المدونة 251/1١‏ نهاية المحتاج ؟/ 214 المغني 07/1 . الأوسط 15/9. 
(5) قال ابن القيم ككَل: من فَمَلَ الْمَسْطُورَ تَاسِيًا يُجْمَلُ وُجُودُهُ كَمَدَيوء وَيِسْيَانُ تَرْكِ الْمَأمُورِ لا يَكُونُ مُذْرًا في 
سُقُوطِدِء كما كان فِمْل الْمَسَطُورٍ نَاسِيًا عُذْرًا في سقو الْإنم عن فَاعِلِه. 
انظر: إعلام الموقعين 51/7. 1 
(7) انظر: المغني /١‏ /ا"734-91. 
(4) أخرجه مسلم )5١4(‏ من حديث أبي موسى تزلكة. 


سم كتاب الصلاة 


» قال المؤلف أله : 

«رَوَقْتُ الظهْرِ مِنْ رَوَالٍ الشَّمْس إِلَى أَنْ يَصِيرَ ِل كل شَيْءِ ِل . 

قوله: «وَوَقْتُ الظَهْرِ منْ زَوَالٍ الشّمْسٍ»: 

أي: يبدأ دخول وقت الظهر إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة 
الغروب» وهذا إجماع”" . 

قوله: : "إلى أن يَصِيرَ ظِلّ كُلّ شئ عء مِغْله : 

أي : وآخر وقت الظهر أن يصير ظل الشيء مساويًا لطوله سوى فَيْءِ الزوَالء 
وحينئلٍ يدخل وقت العصرء وهذا هو الثابت في حديث إمامة جبريل للنبي كل 
المتقدّم”". 

د ف 


0-0 


« قال المؤلف أل : 


7 


امه 


«وَوَفْتٌ العَصرٍ - وَهِيَ الوُسْقلى - مِنْآخِرِ وَقتٍ الظُهرٍ إِلَى أَنْ تَضْدَرٌَ الشّمْسُء ثم 
يَذْمَبُ وَقْتُ الاخييَارِ» وَيَبْتَى وَفْتُ الضَّرُورَة إلى غعُرُوبٍ الششّمْس». 

قوله: «وَهِيَ الوْسْطى»: 

أي: صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى : #حَافِظُوأ مَك 
لسوت الصككزة اوسن وَقُومُوا أ له مَددِتِينَ © * [البَقَّرّة: الآية 01778 وقد جاء في 
«الصّحيحين»: أنَّ النبي يله ثَال: «مََآ الله فُلُوبَهُم وَرُمُوسَهُم نَارًا؛ شَعَلُونَا عَنٍ 
الصَّلَاةٍ الؤُسطىء صَّلَاةٍ العَصر»” . 

وقيل : الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر» وقيل: صلاة الظهر. والصواب: 
أنها صلاة العصر؛ لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين» لكن بعض 
العلماء قال: الصلاة الوسطى من الوسط وهو الخيارء واستدلوا بقوله تعالى: 
(1) انظر: المغتي /١‏ 7184ء المجمرع 4/7؟. ش 


(؟) سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخخرجه البخاري (7471): ومسلم (171) واللفظ له من حديث علي بن أبي طالب ترلة. 


4039 لل حل الغقُدَةي شَرْح الْقفقه ا 


21 جَمَلَتتكْ مه وسظا» [البقّرّة: الآية 847 1]. 
قوله : ١مِنْ‏ آخِر وَقتٍ الظّهر إلى أن تم تَصْفَرَ الشَمْسُ..24: 
أي : وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر - بأن يصير ظل كل شيء مثله بعد 
فَيْءٍ الزّوال - إلى اصفرار الشمس» وهذا وقت الاختيار”'”". ثم يدخل وقت 


الضرورة؛ وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها” . 
ب يع فك 


» قال المؤلف يانه 
«وَوَقْتُ المغْرب إِلى أَنْ يَغِيبٌ الشَّمَقُ الأحمر؟. 
أي : أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحم ©» 


وهو يقارب ساعة وعشر دقائق» أو ساعة وربع» أو ساعة وثلث» أو قريب من هذا . 
0 3 


» قال المؤلف يما له : 

«وَوَفْثُ العِشَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى يضف اللَّيلٍ» نُمَ يبْقَى وَقْتُ الصّرُورَةٍ إِلَّى ظلوع 
المَجْرِ الثاني». 

أي: أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق إلى نصف الليل كما في حديث عبد 
الله بن عمرو كلت : : (وَقْتُ الْمِسَاءِإِلَى نِضْفٍ اللَيلو0““, ويُحدّد بأن يقسم الليل من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر نصفين» وهو يختلف في الشتاء عنه في الصيف» 


10/6/7١ انظر: لسان العرب 475/17؛ تاج العروس‎ )١( 

(5) لما أخرجه مسلم )1١15(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «. .-رَوَفْتٌ الْعَضْرٍ مَا لم نَم تَضْفَرٌ الشّمْسٌ؟. 

(*) لما أخرجه البخاري (9/اه), ومسلم (4 )"١‏ من حديث أبي هريرة كقة أن النبي يي قال : «وَمَنْ أَدْرَكُ رَكْمَةٌ 

مِنَ الْعَضْرٍ كَبْلَ آَنْ تَثْرّبَ التّمْسٌ قَقَد أَدْرَكَ الْمَضْرٌ». 

(؛) لما أخرجه مسلم (1115) من حديث بريدة ‏ تالتة » عَنٍ النِنَ يل أن رَجْلَا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَا فَقَالَ لَهُ: 
«صَلُ مَعَنَا هَلَيْنِ يَِْي : الْيَوْمَيْنِ.. م مره قم الْمَغْرِبَ جينَ غَابّتٍ الشّمْسُ. .كلما أنْ كَانَ الْيَومُ 
النّاني. -صَلَى لغرب فيل أذ َب الشقل. .. نَم كَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَنْتِ الصَّلَا؟» كَقَالَ الرَجُل: أنَا يا 
رَسُولَ اللوء قَالَ: : «وَنْتُ صَلَائِكُمْ بَيْنَ ما رَأَيْتم». 

(0) أخرجه مسلم (5117). 


لسسبسهم كتاب الصلاة 


وهذا وقت الاختيار”"» ثم يبقى الوقت إلى طلوع الفجر الثاني وقتّ ضرورة . 


0 1 


ه قال المؤلف اَن : 

«وَوَقَتٌ القَجرِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى ظُلُوع الشّمس». 

أي : أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق» وهو البياض المعترض في 
الأفق» الذي ينتشر هكذا مِن قِبَّل المشرق» وهو خلاف الفجر الكاذب؛ فإنه يكون 
في وسط السماء مثل ذَنَّب السّرحان ثم يُظلم”" . 

والأصل في هذه المواقيت حديث إمامة جبريل :82”” وحديث عبد الله ابن 
عمرو عن النبي كل قال: «وَقْتٌ الظُهْرٍ إذا َالّتِ الشَّمْسُ وكان ظِل الرّجُلٍ كَطُولِهِ ما 
لم يَحْضْرِ الْمَضْرٌُه وَوَقْتُ الْمَضْرٍ ما لم تضفر الشَّمْسُء وَوَفْتُ صَلَا الْمَفْربٍ مالم 
يَفِسٍ الشَّفَّنُ» وَوَفْثُ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إلى نِضْف اللَيْلٍ الْأَوْسَطء وَوَفْتُ صَلَاةِ الصا 
من طنُوع الْقَجْرِ ما لم تلع الشّمْسٌ»9. 


0ك 


ص 


« قال المؤلف كاد 
«وَمَنْ كبر ِاصَلَاةٍ قبل خُرُوج وَقتيهَاء كقّد أَدْركَها' . 
2 أي: أن الصلاة تُدرك في الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام فيه» فمن كبّر للصلاة 
قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت؛ لأن إدراك الجزء كإدراك الكل ؛ فإن 
الصلاة لا تتبعّض . 


)١(‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة: والقول القديم للشافعيٌّ: والرواية الأخرى عن 
أحمد - وهي مشهور المذهب - أن آخر وقت الاختيار ثلث الليل. انظر: المبسوط /١‏ 2155 المجموع 7/ 
17 المغني 217*1١ /١‏ الإنصاف /١‏ 490 

(؟) أخرج مسلم )1١94(‏ من حديث سَّمُرَةَ بْنٍ جُنْدُبٍ تؤلئة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلق: دلا يَعُرنُكُمْ دان بال وَلَا 


وانظر: كشاف القناع /١‏ 108. 
() سبق تخريجه قريبًا. 
(4) أخرجه مسلم (317). 
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« قال المؤلف كانه : ش 

«وَالصّلَاةٌ فِي أَوَّلٍ الوَفْتٍِ أَفضَلْ؛ إِلّا ني العِضَاءِ الآخِرّة وَفِي شِدَةَ الحَرٌ في 
الظهْر . 

قوله : «وَالصّلاةٌ في أَوّلِ الوَقْتِ أفضَلٌ؛ : 

أي: أداء الصلوات في أول الوقت أفضل ؛ لقول النبي ككل لما سُئل : أي الْعَمَلِ 
أَحَبٌ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتَهَاة. ْ 

قوله : (إلّافِي المِشَاءِ الآخِرَوا : 

أي : ويستئنى من ذلك صلاة العشاء ؛ فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل؛ إذا لم 
يشق ذلك” فلو كانوا جماعة في مزرعة أو بلدة صغيرة» واتفقوا على تأخير العشاء 
ولم يشق عليهم ذلك ؛ فالتأخير أفضل . 

لكن إذا كان في بلد يصلي الناس فيه في أول الوقت» فإنه يصلي معهم مراعاةً 
لحالهم؛ فإن منهم من له حاجة ومن يريد أن ينام . 

وقد كان النبي يل أحيانًا يؤخر صلاة العشاءء وأحيانًا لا يؤخرها؛ كما في 
الحديث: (إِذًا رَآَهُم اجتمعوا عججّل» وإذا رآهم أبطئوا تأخّر»" . 

قوله: 'وَفِي شد لحر في الظره: 

أي: وكذلك صلاة الظهر في شدة الحرٌ؛ فإن الأفضل تأخيرها؛ لقول النبي 
: (إذًا اْمَدٌ الح فَأَبْردُوا بالصَّلَاةْ - يعني : الشور نإ يذه العر رن قزم 
جهته9. 

[تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها] 


)١(‏ أخرجه البخاري (/011): ومسلم (80) من حديث اين مسعود كتلنة. 

(1) فإن النبي يل أخر العشاء إلى ثلث الليل» ثم قال: إنّهُ لَوَفُهَا؛ لَْلَا أَنْ أشن عَلَى أُمتِي»؛ كما عند مسلم 
(778) من حديث عائشة ونا . 

'() أخرجه البخاري (830) ومسلم (147) من حديث جابر بن عبد الله <#ا. 

(5) أخرجه البخاري (017) ومسلم (116) من حديث أبي هريرة تزظلة. 


بلدا كتاب الصلاة 


وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ؛ فهو من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر» وقد 
تقدّم ذكر الخلاف في الكفر بذلك. 

وقد أفتى جمع من العلماء بأنه يكون مرتدًا . وقال آخرون: لا يكفر إلا إذا ترك 
الصلوات كلها . وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أنه يكفر كفرًا أصغر؟”» 

والصواب: أنه كُفْرٌ أكبرء وهو الذي تدل عليه النصوصء فإذا أخر الصلاة 
مُتعمدًا من غير عذر؛ فإنه يكون كافرّاء وقال بعضهم: إلا إذا كانت تُجمع مع 
غيرها ؛ مثل: صلاة الظهر تُجمع مع العصرء فلا يكفر حتى يخرج وقت العصرء 
فيُحكم بكفره» وكذلك صلاة المغرب تُجمع مع العشاءء فلا يكفر حتى يخرج وقت 
العشاء . ْ 

أما صلاة الفجر فلا تُجمع مع غيرهاء فإذا خرج وقتها وهو متعمدٌ؛ حُكِمْ بكفرهٍ 
- نسأل الله السلامة والعافية -. 

فإِذا كان ديدنه وعادته ذلك وليس له عذرء فالأمر خطيرء وهذا هو الذي قرره 
الصحابة وأفتوا به؛ كما قال عبد الله بن شفيق : «كان أصحابٌ محمد يله لا يَرَوْنَ 
شيًا مِنّ الأعمال ترْكه كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاةِ . 

ونقل ابن حزم”"» وإسحاق بن راهويه*' إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة 
كفر - نسأل الله العافية-. 

أما من نام عن صلاة الفجر: فلو اتخذ أسباب 'الاستيقاظ - فجعل عنده الساعة 
وضبط منبّهًا» أوقال لبعض أهله وأصحابه: نبهوني لصلاة الصبح» ثم لم ينبهوه - 
وفاتته الصلاة؛ فمعلوم أنه غير مؤاخذ» ولهذا لما كان النبي يَكيِةِ في بعض أسفاره 
أراد أن ينام في آخر الليل قال لبلال: «اكْأَوُلَمَا الله فصلى بلال ما قدرله؛ ونام 
)١(‏ سبق ذكره. 


(1) أخرجه الترمذي (17771) بسند صحيح. 


() فال ابن حزم: «وقد جاء عن عُمَرَ ومعاذ وَعَبّدِ الرحمن بن عَوْفٍ رَمُعَاذْ بن جيل وَأبي هُرَيْرَة وَغَيْرهِمْ من 
الصٌحَابَة و : : أنَّ من تَرَكَ صَلَاء فَرْضٍ وَاحِدَةٍ ةَ مُتَعَمُدًا حتى يَخْرجَ وَفُنُهًا ؛ فَهُرَ كَاوٌَ مُرْئَذّهء وقال قبل ذلك: 
سا تَعْلَم لإ لِمَنْ ذَكَرنَا من الصّحَابة نكم مُخَالِمًا منهم». انظر : المحلى ؟/5117. 

(4) انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي: .44٠‏ 


42م ا ل _ يلتم حَلَّ العقْدَة في شرح الْمُمْدة اكت 


رسول الله. . . فلم يستيقظ رسول الله يكْةِ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى 
ضربتهم الشمس . . . الحديث7 , 

وأما من يوقف الساعة» ويعزم على أن لا يستيقظ لصلاة الصبح» وتكون هذه 
عادته باستمرار؛ فهو غير معذور؛ بل هو متعمّد لترك الصلاة . 

قن ين 

« قال المؤلف كانُه 

«الشّرْظ الثَّالِتُ: سَثْرٌ العَورَة يما لَايَصِف البَشرَّةه . 

أي: الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة: ستر العورة بما لا يصف البشرة» 
فإن كان يصف البشرة فلا يُجزئ . 

وضابطه: أن يُرى لون البشرة من ورائه؛ كأن يُرى حمارهاء أو سوادهاء أو 
بياضها. 

وبعض الناس يكون عليه ثياب رقيقة تحتها سراويل» لكنها سراويل قصيرة إلى 
نصف الفخذ. وترى من ورائه البشرة؛ فهذا لا يجزئ أيضًا . 

فلا بد أن تكون السراويل إلى الركبة» ويكون الثوب صفيقًا لا يصف البشرة في 
محل العورة. 

| ع كه 

« قال المؤلف كله : 

١وعَوْرَةُ‏ الرّجُل وَالأَمَةْمَايَيِنَ الس وَالُكبو» وَالحُرةُ كلها عَوْرَةٌ؛ إلا وَجْهَهَا 
وَكَفَّيْهَاء وَأُمُ الود وَالمُعْئَنُ بَمْشُهًا كَالأَمَقا 

قوله : "وَعَوْرَةٌ الرَجْلٍ وَالأَمَةِمَا بيْنَ السُرَةٍ وَالَمُكْبَةِ : 

أي : وعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة من السرة إلى الركبة . 


000( أخرجه مسلم ( ) من حديث أبي هريرة. 


وعند مسلم (181) من حديث أبي قتادة : أنهم لما استيقظوا بعد طلوع الشمس قال النبي َل : «أمَا إِنْهُلَيْسَ في 
النَوْمٍ تَفرِيظ» إِنّمَا الِب على مَنْ لم يُصَلّ الصَّلَاءٌ حَتّى يّجية وَفْتُ الصَّلاوَ الأخرى؛. 


يبا كتاب الصلاة نككككككككتتتتتتتتك :6110 التكا 


5 001 
وكذلك الأمَهُ التي تُباع وتُشترى » وأم الولد؛ فعورتها كعورة الرجل؛ لماروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كله قال : «إذًا رُوّجَ أَحَدَكُمْ حََادِمَهُ عَبْدَه أو 

أجيرَةُ؛ قَلَا يَنْظِرٌ إِلَى ما دُونَ السّرَةِ وَكَوْقَّ الرُكْبَةِه!2؛ والحديث حسن . 


ولأن الغالب أن الإماء لا يفتنّ» ولهذا جاء فى بعض الآثار أن أَمَةٌ ستر 


(َ 


وجهها وجاءت عمر كؤقتة فضربهاء وقال: اتَتَشَبّينَ الْحَرَائرٍ؟ !00" . 

فالمعروف أن الأمة لها أحكام خاصة؛ ولهذا تُباع وتُشترى كالمتاع» وينظر 
إليها سيدها الذي يشتريهاء لكن إذا خيفت الفتنة وجب أن تتستر دفعًا لذلك» 
والأصل أنها ليست كالحرة؛ فالحرة لها شأن» وقد كانت الإماء على عهد النبي 
كله ولم يأمرهن بالحجاب. 

وأما الخادمات الآن؛ فبعض الناس يجعلهن كالإماء» وهذا خطأ عظيم؛ 
فالخادمات حرائر ؛ لا يجوز للإنسان أن يخلو بهن» ولا يجوز لهن التكشّف. 

أما الآن: فلا يوجد عبيد ولا إماء؛ ووجودهم دليل على قوة الإسلام» إذا وجد 
الجهاد في سبيل الله وقاتلنا الكفار وغتمنا نساءهم وأموالهم ؛ صارت نساؤهم إماء 
لناء ورجالهم أرقاء. ثم يتناسلون ويكون أولادهم أرقاء . 

والعورة في الصلاة وخارجها واحدة» لكن يجب على الرجل ستر العاتق - كما 
سيأتي - إذا كان يجد ما يستر به كتفيه أو أحدهما ؛ لقول النبي يك : ١لا‏ يُصَلّي أَحَدُكُم 
فِي الوب الوّاحِدٍ لَيِسَ عَلَى عَاتقَيِْ - أو: منكبَيه - هن سَئيْ002" . 

وقوله : «وَالحُرَة كُلّهَا عَوْرَةٌ؛ ِلَاوَجْهَهَا وَكَمَّيْهَاه: 

أي: وأما المرأة الحرة؛ فكلها عورة إلا وجهها وكمّيها في الصلاة» وهذا إذا لم 


)١(‏ أخرجه أبو داود(2)557 وأحمد (59/65)) والدارقطني (1/ 2775 والبيهقي (117/1) من طريق أبي حمزة 
الصيرفي وهو سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به» وسوار: وثقه ابن معين وابن حبان» 
وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس بهء والحديث حكنه الألباني يَللْةُ انظر: الإرواء 017/5؟. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (009126074).» وابن أبي شيبة (5715077755) بسند صحيبح. 

() أحرجه البخاري (795): ومسلم (017) من حديث أبي هريرة كزلة. 


حَلٌّ المفدة في شَرْح مدخ سد 


يكن يراها رجال أجانب» فإن كانت في مكان يراها فيه الرجال الأجانب وجب عليها 
سترهما. 


واستثناء الوجه والكفين قول لبعض أهل العلم”*'؛ وفي الكفين الخلاف على 
قولين لأهل العلم» والصواب: أنها تستر الكفين”” . 

وبعضهم ذكر الخلاف في إبداء تَدَمَيها في الصلاة" ؛ لكن الصواب: أن 
القدمين عورة» وأنها إذا لم تستر قدميها لم تصمٌّ صلاتها؛ لحديث أم سلمة: أنها 
قالت: يا رسول الله؛ أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: انَعَمْ إِذَا كان الدّرْعٌ 
سَاترًا يُغي ظهُورَ قَدَمَيّهَاه'*؛ فلا بدّ من تغطية القدمين. 

ويبقى الوجه”؛ فإن كانت في بيتها ليس عندها رجال أجانب فتكشفه؛ وإن 
كانت في محل فيه أجانب؛ فتستر وجهها . 

والبنثت الصغيرة كالأمة”'» لكن إذا كانت جميلة ويُخشى منها الفتنة وجب 
عليها السثر. 


تنم د فك 


فق وهو رواية عن أحمد» وبه قال الجمهور. 
انظر : الاستذكار 7١1/9‏ الأم ٠١9/4‏ المجمرع 2174/7 المغني 549/١‏ 

(؟) وهو الصحيح من مذهب الحتابلة. 
انظر: الإنصاف 2457/١‏ كشاف القناع .7533/١‏ 

() فذهب أبو حنيفة؛ وهو اختيار شيخ الإسلام إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ والجمهور على 
شجلاقه. 
انظر: فتح القدير 2759/1 مجموع الفتاوى ١177/77‏ والمراجع السابقة. 

(4) أخرجه أبو داود (145) والدارقطني (5/ 57) والبيهقي في «الكبرى» (؟/ 777) وغيرهمء واختلف في رفعه 
ووقفه» ورجّح الدارقطني وغيره الموقوف» وهو مع ذلك ضعيف؛ لأن مداره على أم محمد بن المهاجرء 
وهي مجهولة؛ فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. 
انظر: نصب الراية 41/١‏ 7ء التلخيص الحبير /١‏ لك الإرواء ,7٠4/١‏ 

(0) قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرامة.اه 
انظر: التمهيد 0354/1 المغني ."49/١‏ 

(5) انظر: الإنصاف /١‏ 467, 


« قال المؤلف كانه 

١وَمَنْ‏ صَلَّى في لَوبٍ مَعصُو ب أَوْدَارِمَفْصُوبَةٍ؛ لم تَصحَ صَكَائه . 

هذا مذهب المؤلف تَعَُنْهُ : أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوية؛ لم 
تصح صلاته ؛ لأن الثوب المغصوب والدار المغصوبة منهئٌ عنهما » والنهي يقتنضي 
الفساد» فإذا صلى في ثوب مغصوب أو محرّم كثوب حرير» أو ثوب عليه صورة لم 
تصح الصلاة على المذهب”" 

ومثله أيضًا: لوتوضا بماء مغصوبء أو توضا من البرادة مشلا فلا تصح 
الصلاة؛ لأن البرادة وضعت للشرب فإن توضأ منها يكون مُغتصبّاء فلا تصح 
صلاته » فعليه أن يُعيد الصلاة. 

والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة تصحٌ مع الإثم» فإذا صلى في ثوب 
مخغصوب, أو ثوب فيه صورة» أو في ثوب من حريرء صحت مع الثم" . 

وذلك لقاعدة انفكاك الجهة”"» فله ثواب الصلاة» وعليه إثم الفعل» وإذا توضأ 
بماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب . 

وهذا هو الصواب من قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لا يتعلّق بذات الصلاة؛ 
فإن الصلاة تصحٌ» بخلاف ما لو صلى في ثوب نجس فهذا لا تصح صلاته بالإجماع؛ 
لأن هذا شيء يتعلق بذات الصلاة؛ فإن المصلي مأمور بطهارة ثوبه في الصلاة» ولو 
لبس الثوب النجس في غير الصلاة جازه فعُلم أن النهي متعلّق بذات الصلاة؛ 
فلا تصحٌ 

وأما الثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحو ذلك فإنه منهيّ عنه في الصلاة 
وخارجهاء وثواب الصلاة متعلّق بفعل الصلاة» فاجتمع فيه موجب الثواب وموجب 


00 وهو اصح الروايتين في المذهب. واختاره شيخ الإسلام. انظر: المغني 2347/١‏ الإنصاف 2441/1١‏ 
مجموع الفتاوى ١؟44/7.‏ 

(؟) وهذا مذهب الجمهورء والرواية الأخرى عن أحمد. انظر: الميسوط .1١7/١‏ التاج والإكليل 2189/7 
أنوار البروق 1/ 88: المجمرع 144/7. 

(9) انظر: قواعد ابن رجب ص: ؟17ء أنوار البروق للقرافي ؟/ 48. 


حََ العقدَة في شرح الْغْمْيه لا 


العقاب؛ فقلنا : تصحٌ الصلاة ويأثم بالنّْس أو الخصب. 

وكذلك من توضاً بالماء الذي وضع للشرب - كالبراد مثلًا - فيكون حكمه حكم 
من صلى في ثوب مغصوبء فعلى المذهب لا تصح الصلاة» والصواب: أنها تصح 

مع الإثم ؛ لأن من أوقفها أوقفها على الشربء ولو صار الناس كلهم يتوضّئون من 
البرادات ؛ لتعّل الغرض الذي أوقف له وهو الشربء فلا يجوز أن يغتصبها 
ويتوضاً منهاء والأولى أن يبحث عن ماء في مكان آخر غير البراد. 

3 تع ف 

« قال المؤلف كله : 

«وَلبِسُ الذَهَبٍ وَالحرِيرٍ مُبَاحُللنّسَاءِ ون لجال إلا عند الحا جد ؛ لِقَولٍ رَسُولٍ 
الله يل في الدّهَبِ وَالحَرِيرٍ : «هَدَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمِّي حل ِانائَاة؛ . 

أي : ونّبس الذهب والحرير حرام على الرجال حلال للنساء للحديث 
المذكور”"©» فالمرأة لها أن تتحلى بالذهب في يديها وأصابعها ورقبتها وأذنيهاء 
وكذلك الفضة. ْ 

لكن ليس للمرأة - ولا للرجل - استعمال الذهب في أواني الأكل أو الشرب»ء 
وكذلك في الملاعق والأقلام وغيرها - كما مر في (باب الآنية) - لقول النبي مَل : 
الا َشْرَبُوا في آنَِ اذهب وَالفِضَّةٍ وَلَا تَاَكُُوا في صِحَافِهَا ؛ فَإِنََّا لَهِمْ في الدنيا وَلَكُمْ 
فِى الآخِرَة0 ؛ أيْ: للكفار» فالأكل والشرب والاستعمال منهينٌ عنه للرجال 
وللنساء . 1 

فلا يجوز للرجل لبس الذهب, وكذلك الحرير؛ فيحرم عليه أن يلبسه إلا مقدار 
إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ؛ كما جاء في الحديث”". فيرخَص له أن يجعل في 
)١(‏ أخرجه أبوداود :)4٠81/(‏ والنسائي )2١44(‏ وغيرهماء وفيه: أبو أفلح الهمداني لم يوثقه معتبرء لكن 

للحديث شواهد عن عدة من الصحابة و ؛ يصحٌ بمجموعها. 

انظر: نصب الراية 59457/5» تلخيص الحبير /١‏ 2827 الإرواء /١‏ 7:6 


(؟) أخرجه البخاري (08475): ومسلم )7١719(‏ من حديث حذيفة بن اليمان .#اء 
(6) أخرجه البخاري (0819): ومسلم )١١59(‏ من حديث عمر كبلة. 


الثوب الحرير مكان الأزارير أو طرف الثوب أو نحو ذلك ؛ مما لا يزيد عن ثلاث أو 
أربع أصابع . 

أما استعمال الماس أو الأحجار الكريمة للرجال فلا يدخل في هذا الوجه» 
وإنما يدخل في جهةٍ أخرى وهي الإسراف,» فإذا كان الثمن غاليًا؛ فلا ينبغي 
للإنسان أن يُسرف ويستعمله» بل ينبغي أن يتجنبه من باب البعد عن الترفه . 

03 د فنك 

« قال المؤلف كله : 

«وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرّجَالٍ في لوب وَاحِدٍ بَعضّهُ عَلَى عَاَقِِأَجْرْآه لِك . 

أي : إِذَا لّم يَجِدْ إِلّا نّويا وَاجِدًا - والمراد بالثوب هنا : القطعة الواحدة كالإزار 
ونحوه - فإنه يستر به عورته» فإن كان واسعًا فإنه يَتَْرُ ببعضه» ويضع بعضه الآخر 
على كتفيه؛ لقول النبي يكلِِ: (إِنْ كَانَ الَوبُ وَاسِمًا فَالْتَحِفْ بو وَإِنْ كان صقا َاَِّرْ 
34 , 

فإن صلَّى وكتفاه مكشوفان؛ فاختلف العلماء في صحة صلاته : 

فذهب الجمهور إلى: أن الصلاة صحيحة؛ لأن ستر العاتقين - عندهم - 
مستحبٌ”©: واستدلوا بحديث جابر أن النبي يكل قال: (إِنْ كَانَ النّوبُ وَاسِعًا 
َالْتَحِفْ بو وَإِنْ كَانَ صقا َائَِرْ يوه0 . 


ا 


00 


وعن جابر: «أنه صلَّى في إِزَارٍ قد عَقَدَهُ من قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابهُ مَوْضُوعَةٌ على 
الْمِشْجَبٍء فقال له قَائِلٌ: تُصَلَي في إِزَارِ وَاجِدِ؟ فقال: إنما صَبَعْتُ ذلك لِيَرَانِي 
أَحْمَقٌ مِْلكَء وَأُيْنَا كان له تَوْبَانٍ على عَهْدٍ النبى 06 . 


والقول الثاني : أنه لا بد أن يستر كتفيه إذا كان يستطيع » فإن لم يستطع لم تبطل 


)١(‏ أخرجه البخاري (51) ومسلم )01١(‏ من حديث جابر بن عبد الله و#ها. 

زفق وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي» ورواية عن أحمد. 1 
انظر: بدائع الصنائع 235١9 /١‏ التمهيد ”/ 91/8. المجموع ١18١/9‏ الإنصاف .406-404/١‏ 

(6) أخرجه البخاري (751) ومسلم )701١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ونا 

(4؟) أخرجه البخاري (2))5861 ومسلم (014) من حديث جابر بن عبد الله أنا. 


حَلُ المقدَة في شَرْح الْعُمْدَة 


الصلاة”"؛ لحديث أبي هريرة أن النبي يك قال : «لَا يُصِلي أَحَدّكُم فِي الوب الوَاحِدٍ 
ليس عَلَى عَاتَقَيُهِ - م مكه ِنْكبَيوِ - مِنْهُ شّئ00" . 

والقول الثالث : أن الصلاة ة تصحٌ مع الإثهم""» وهذا هوالأقرب. 

فالأولى: أن يستر كتفيه؛ جمعًا بين الحديثين: حديث أبي هريرة وحديث 
جابر» فإن وجد ثوبًا كبيرًا فلا بدَّ أن يستر الكتفين. 

وما يفعله بعض الناس من الصلاة في (َاِلَةِ عَلّاة) تبرز الكتفين» وكذا بعض 
المُحرِمِين في العمرة والحج يصلي وهو مكشوف الكتفين؛ فهذا لا ينبغي » وعليه إذا 
أراد الصلا أذيضع الرداء على كتفي ؛ لقول النبي ل : الا يُْصِلي أَحَدُكُم في 
النَوبِ الوَاحِدٍ لس عَلَى عَابَقَيُهِ - ِدْبَيُوِ - مِنْه شَيْء) 0 . 

ومن صلى من غير أن يضع رداء على كتفيه ناي فأرجو ألا يكون عليه حرج . 

د د 


1 


« قال المؤلف كَكَأَلْه : 


مَا يسكع 2 رده 1 


«كَِنْ لم يَحِدْ إِلّا ما يستر عورته ستر هَاء فَإِنْ لمي َك جوِيعهَا سََرَ الفَرَجَينِ» قَإِنْ 
َم يَكفِهمًا جَدِيعًا سَتَر آَحَدَهُمَا. 


وفى هذه الحالة؛ قيل : الأولى أن يستر أسفل الدبر ؛ لأنه أفحش» وقيل: 
القبل" . 
0 0000 
« قال المؤلف كاله : 
2072 7 7 َه 7 م 7 اه 9 
«كإِنْ عَدِمَ السَترَ يكل حَالٍ ؛ صَلَى جَالِسَاء يُومِئ بالرّكوع وَالسّجُودِء وَإِنْ صَلَى 
)١(‏ أي: ستر العاتقين شرط مع القدرة؛ وهذا ظاهر مذهب أحمد. 
انظر: المغني لفشة الإنصاف 1060-4١‏ 
زفة أخرجه البخاري العنيةة ومسلم (615ة), 
() وهو مبني على القول بوجوب التغطية؛ وهي رواية أخرى عن أحمد. 
انظر: المراجع السابقة. 
انق أخرجه البخاري روه ومسلم ركاهة). 
(5) انظر: المغني 47/١‏ المجموع 187/7. 


بلدا كتاب الصلاة 


- 
0-9 


قَائْمًا جَارًا . 
أي : فإن كان الرجل عاريًا تماما فإنه يُصِلَّي جالسًا ؛ لأنه معذور في هذه الحالة. 
وكذلك إذا كانوا جماعة عراة» فيكون الإمام وسطهم» ولا يكون أمامهم؛ 
لأجل الستر. 
وإن صلى العاري قائمًا صحّت صلاته . 
ع يد فين 
« قال المؤلف كانُه : ٠‏ 
«وَمَنْ لم يَجد إِلّا نويا نّجسّاء أَوْ مَكَانًا تسا صَلَى فِيهمّاء وَل إِعَادَةَ عَلَيو. 
وذلك لأنه معذور في هذه الحالة؛ إذ لم يجد إلا الثوب النجس» ولم يستطع أن 
يغسله ؛ فيُصلّي فيه ولا يُصلي عريانًا» وليس عليه إعادة”" . 
. وكذلك إذا كان في مكان نجس» كما لو حبس في أرض نجسة فإنه يصلي» 
ولا إعادة عليه ؛ لقول الله تعالى : دالوا أَّه ما أسْتَطعميه [الققايّن: الآية 811 . 
تع فك 
« قال المؤلف ككُأَله: 
«الشَّرْط الرّابع : الطَّهَارَةُ مِنَ النّحَاسَةٍ في بَدَنْهِوَنَوبهِ وَمَوضِع صَلَاتِه . 
أي: لا بد أن يكون بدنه طاهرًّاء وثوبه طاهرّاء والبقعة التي يُصلي عليها 
طاهرة» كما سبق بيانه . 
يد فين 


« قال المؤلف كاه : 
«إلّا النجَاسَة المْمُرٌ عَنْهَا كَيَسِيرٍ الدّم وَنَحْووا . 
أي: ويستثنى من ذلك : ما يُعفى عنه من النجاسة كيسير الدم. ونحوه؛ إلا إذا 


)١(‏ هذا هو الصوابء وهو اختيار شيخ الإسلام؛ وإن كان المذهب أنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس. 
8 انظر: مجموع القتارى 448/١‏ كشاف القناع لفففة 


2 ل -د حل الفقلةني فز الثلة ل 


كان في موضع الخارج - الفرج - فلا يُعفى عنه ولو كان يسيرًاء وأما في غيره فيعفى 
عن الشيء اليسير» وهو الذي يفحش في نفس الإنسان عرقًا ؛ كالنقطة وما أشبه ذلك . 
د 
« قال المؤلف يكال 


ل ني سماهة 2م رسهةة سس شوم اسم كم سروس مر هه سمس 01 1 
«وَإِنْ صَلَّى وَعَلَبْهِنجَاسَةٌ لم يَكنْ عَلِمَ بِهَاء أَوْ عَلِمَ ها ثم نَسِيَهَا؛ قَصَلَائَه 
ا م 


صحيدحةا . 


أي: إذا كان في ثوبه نجاسة» وعلمها ثم نسيها وصلى فيها؛ فصلاته صحيحة» 
وكذلك إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة؛ فصلاته صحيحة» ولا إعادة عليه . 

والدليل على ذلك : حديث أبي سعيد كؤلتة ثَالَ: بَيْتَمَا رَسُولُ اللو يكل يُصَلّي 
ِأَضْحَابوء إِذْ حَلَّعَ نَعْلَيْه كَوَضَعَهُمًا عَنْ يَسَارِوء فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ الْمَوْمُألْقَوا نِعَالَهُمْ 
قَلَّمّا قَضَى رَسُولُ الله يك صَلَاَهُ قَالَ: ما حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْمَّاءِ نِعَالِكُمْ1 قَالُوا: 
َآيتَاكَ ليت تَعلَيِكَ» كَأَْقَينا نِعَالئَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «إِنَّ جِبْرِيل يك أَانِي 
َأَخْبَرَنِي أَنَّ فيهمًا كَدَرَاء أَؤْ قَالَ: «أذىى وَقَالَ: ١إِدَا‏ جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْحِدِ 
كَلْبْنْظوْ فَإِنْ رَأى فِي تَعْلَيْهِ كَذَرًا أَوْأَدّْى كَلْيَمْسَحْهُ وَلَيَصَلّ فِيهِمًا»" . 

ولم يُعد صلاته ؛ فدلٌ هذا على أنه إذا صلى في ثوب فيه نجاسة نسيها أو جهلها ؛ 
فإن صلاته صحيحة . 

وهذا هو الصواب» وإن كان المذهب : أن عليه الإعادة”"© 

وهذا بخلَافي الوُْضُوءِ؛ فلو نسي وصلَّى بغير وضوء ثم تذكر فإنه يُعيد الصلاة؛ 
لأن الوضوء من باب الإيجاب» وإزالة النجاسة من باب التروك . 


)800( وابن خزيمة (9857): وابن حبان (71406)» والحاكم‎ 27١ /”( أخخرجه أبو داود (590): وأحمد‎ )١( 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو‎ :)717/8/1١( بإسناد صحيحء قال الحافظ في «التلخيص الحبير»‎ 
حاتم في «العلل» الموصول.‎ 

(1) هذا إحدى الروايتين عن أحمد واختارها الأكثرون» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد. 
والقول بعدم الإعادة هو الرواية الأخرى عن أحمدء والقول القديم للشافعي؛ وهو اختيار شيخ الإسلام» 
وقال مالك: يعيد ما دام في الوتت. 
انظر: التمهيد 2751/17 المجموع 177/7 المغني ».4108/١‏ الإنصاف 4417/١‏ »كشاف القناع /١‏ 797. 


سدم كتاب الصلاق ----ل---بب--ا-ا-ب2 0902© ا 

« قال المؤلف كاله : 

(وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلَاةٍ أَرَالّها » وَبَنَى عَلَى صَلَاته) . 

أي: وإن علم في الصلاة بوجود النجاسة؛ فإنه يزيلها إن استطاع وهو على 
صلاته» فإن كانت في ثوبه نزعه إن كان عليه ثوب آخر؛ لحديث أبي سعيد المتقدّم . 

فإن لم يستطع» قطع الصلاة وغسلها 

بع يم نت 

« قال المؤلف أنه : 

«وَالأَرْضٌ كُلَهَا مَْجدٌ نَصِح الصَّلَاءٌ فِيهًا؛ إلا المَفْبَرَة: وَالِحَمَامَ وَالِحْنيّ 
وَأْعطَانَ الإبل» وَكَارِعَةَ الطرِيقٍ». 

وقول : ١وَالأرْضُ‏ كُلّهامَسْجِدنَصِحٌ الصّلاة يهاه : 

الحديث جابر بن عبد الله مها قال : قال رسول الله وَل : لأغطيثٌ حَمْسا لَمْ 
يُمْطهُنَ أَحَدٌ تبي - فذكر منها : وَجُعِلَت لِيَ الْأزْضٌ مَسْجِدًا وَطهُورّاء كَأَيُمَا رَجُلٍ 


ِنْ أُمبي أذ رَكَنَهَ الصَّلا وين 
فهذا هو الأصل» واستثنى المؤلف ككُنهُ بعض الأماكن التي لا تصحٌ الصلاة 


فيها: 
فقال: إل المقبَرّة. وَالِحَمّامَ) : 
وار رم عدم ا لي باع 0 8 
لما جاء في قول النبي يكِ: «الأَْض كُلْهَا مَسْجِدٌ تَصِحٌ الصَّلاةٌ فيهًا إِلّا المقْبَرّة 
وَالحَمّام)”" , 


فأما المقبرة: فلأنها ليست مكانًا للصلاة؛ والصلاة فيها من وسائل الشرك 


.)6851( أخرجه البخاري (78): ومسلم‎ )١( 

(0) أخخرجه أبو داود (2)8917 والترمذي »)7١1(‏ وابن ماجة (56/)) وأحمد ("/ 6لم) وغيرهمء واخثلف في 
وصله وإرساله» ورجّح المرسل الترمذيٌ والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر والنووي. وصحّحه غيرٌ واحد: 
وله شواهد. 
وانظر: التمهيد 0/ 1765 الخلاصة للنووي 1١‏ ؟» مجمرع الفتاوى ١/1١‏ -8* 7 الا الفتح لابن حجر 
90 التلخيص الحيير /١‏ لالال,ك الإرواء "98/١‏ 


حَل العْقّدَة ة في شَرْح الْعُمْدَة آذك 


فلا تجوز. 


وأما الحَمّام: فلأنه مكان انكشاف العورات» وقد جاء في الحديث : ١مَنْ‏ كان 
يُؤمِنُ بالله وَالِيَوم الآخِر قَلَا يَدخُلٍ الحَمَامَ إلا رار" . 

المقصود بالحمام: الحمامات العامة الني توجد في الشام وفي المديئة وفي 
غيرهاء فلا ينبغي الدخول فيها إلا بإزاريستر ما تيسر له مِنّ العورة . 

وأما الحمام الموجود في البيت فهذا لا يُسمّى حماما . 

وقوله : «والحُشْنَ) : 

أي : مكان قضاء الحاجة؛ لأنه مظنة وجود النجاسات”) 

وقوله: «وَأَعطَانَ الابل» : 

المراد بأعطانها : مبارك الإبل عند الماء ومبيتها في الليل؛ أي : المكان الذي 
تُققيم فيه مدة طويلة» وأما الأماكن التي تمر فيها وتبرك وتذهب؛ فهذه لا يُسمى 
أعطانًا . 

والمقصود : أن الصلاة في أعطان الإبل لا : تصحٌ ؛ لأن النبي يَكِهْ نهى عن الصلاة 
فيها ؛ فقال يك : «صَلُوا في مَرَابِضٍ العَنمء وَل ُصَلُوا في أغطان الإيل»". 

وقوله : «وَفَارِعَةَ الطريتي»: 

لأنها مكان تقرعه الأقدام؛ وتضيق فيه الطريق» وفيه خطر عليه من المارة؛ 
فلا يُصلي في قارعة الطريق. 

وقد زاد بعضهم : أن الصلاة لا تصحٌ في المجزرة والمزبلة» وكذلك فوق ظهر 
(1) أخرجه أحمد (0؟1) والبيهقي في الكبرى (133/9) من حديث عمر تل وفيه راو لم يسمء لكن له شواهد 


عن جماعة من الصحابة ين يصحح بها. انظر: الإرواء 3/9. 


(1) ولآئه محضر الشياطين؛ كما قال النبي يي: (إِنّْ مَل الْحُشُوشَ مُحْمَضَرَةٌ كَإدًا آتى أَحَدُكُمْ الْخَلاء تَليثُلَ: 
َعُودُ بالله ين الْحُبْثِ وَالْحَبَائكِ؛ أخرجه أبو داود )١(‏ وغيره. 


(9) أخرجه الترمذي (754): وابن ماجه (174), وأحمد (4415) بسند صحيحء وقد جاء بمعناه عن جماعة من 
الصحابة طن 


الكعبة”'؛ لأنه لم يستقبل القبلة. 

وأما الصلاة داخل الكعبة» فقال الفقهاء: إن صلاة الفريضة لا تصحٌ داخلها 
ولا فوقها؛ لأنه لم يستقبل جزءًا منهاء ولا بد أن يكون خارجهاء وأما صلاة النافلة 
فتصحٌ داخل الكعبة” . 

ل 0ك 

« قال المؤلف أنه : 

«الشَّرْظ الحََامِسٌ : اسْيقَبَالُ القِبْلَةِ؛ إلا في التَاِلَةٍ عَلَى الرَاحِلَةٍ لِلمُسَافِرِ فَإِنَّهُ 
يُصَلّي حَيثُ كَانَ وَجْهُة . 

أي: ويشترط لصحة الصلاة أن يستقبل القبلة» فإن كان بعيدًا فيكفيه أن يتجه إلى 
جهة الكعبة» وإن كان يُشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها» وهذا في الفريضة . 

أما في النافلة فيجوز أن يُصلي على الراحلة - أو في السيارة - إلى أية جهة ؛ لما 
ثبت عن النبي يكل أنه : «كانً يُصَلِي عَلَى رَاحِلَيه حَيْتُ تَوَجهَتْء فَإذًا أَرَادَ اْمَرِيضَة؛ 
َرَكَ قَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةو . 


والأؤلى : أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام”'؟؛ لحديث أن أنْوَسُولَ 
الوك كان إذا ساك أذ يتطوع؛ استفيل با ليل 25 جره ثُمّ صلى حَيْتُ 


جه ركاب . 


)١(‏ وقد رُوي عن ابن عمر: أن رَسُولَ الله 2 نَهَى أن يُصَلّى في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ: : فِي الْمَرْبَلّة وَالْمَجْرْرَقَ 
وَالْمَفْيرَة وََارِعَةٍ الطريق» رَفِي الْحَمّامٍ وَفِي مَعَاطِنٍ الإيل» وَنَوْقَ ظْهْرٍ بَيْتِ اللوه» ؛ وهو حديث ضعيف 
جدًا؛ أخرجه الترملي (0715, وابن ماجة (0/45. 

(؟) هذا مذهب أحمدء وملهب مالك قريب منهء وعند أبي حنيفة والشافعيٌ: تصح الفريضة والنافلة. 
انظر : بدائع الصنائع /١‏ 5١1»؛‏ مواهب الجليل 51/١‏ المجموع ”/134. المغني »405/١‏ الإنصاف /١‏ 
44 

(©) أخرجه البخاري (400): ومسلم (240) من حديث جابر تزقة. 

(4) استحباب ذلك هو إحدى الروايتين في المذهب. والرواية الأخرى: أنه يلزمه. 
انظر: المغني 2359/١‏ المبدع .407/١‏ 1 

(0) أخرجه أبو داود (76؟2)17 وأحمد (5/ 2)7١‏ والدارقطتي /١(‏ 586)» والبيهقي /١(‏ 0): وصحّحه ابن 
السكن وابن الملقن؛ وحشّته النووي» وكذا الألباني. 
انظر: المجموع ”508/7» التلخيص 25١4/١‏ البدر المنير #/ /43. 


0 .و 514 5 
ا_ااالللل-ا سد حَل العٌقدَة في شرّح العٌمْدَة 


وأما الفريضة فإنه ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة» فالنافلة يتوسّع 
000 
« قال المؤلف أن : 
'وَالعَاجِرُ عَنِ ا لاسْتِقبالٍ لِكَوفٍ أو غَيرِه قَيِصَلِي كَبْقَمَا أمكئة . 
أي : والعاجز عن استقبال القبلة لخوف. كمن يطلبه العدو ونحوه؛ فإنه يُصلي 
ولو إلى غير جهة القبلة» والأمر كذلك في الحرب في صلاة الخوف, فقد كان النبي 
يك يُصلى صلاة الخوف على سبعة أوجه”'", كلها ثابتة عن النبى كَكِلةِ منها : أنه صلى 
مرة تجاه العدو وكانت القبلة خلفه . 
فهذه الحالات مستثناة؛ لأنهم من أهل الأعذار” . 
د ع كد 
« قال المؤلف كاله : 
١«وَمَنْ‏ عَدَاهَا لَا نصح صَلَائهُ إلا مُستفِْلا الكَغبّة». 
أي: وأما فيما عدا صلاة النافلة على الراحلة؛ وصلاة الخوف؛ فلا تصحٌ 
الصلاة إلا باستقبال الكعبة» بالإجماع”". 
ل 33 
. سان 
« قال المؤلف كاله : 
«قَإِنْ كَانَ قَرِيبًا نا لَرمَئهُ الصَّلَاةإِلَى عَيِْهًاء وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا كَإلَى جِهَتِهًا . 
أي : فإن كان قريبًا من الكعبة يُشاهدهاء فلا بد أن يصيب عينها » فبعض الناس 
في المسجد الحرام تجده لا ينصب وجهه إلى عين الكعبة» فهذا لا تصحٌّ صلاته؛ إذ 
لا بد - في هذه الحالة - أن يكون وجهه للكعبة؛ بحيث لو مد خط مستقيم منه وصل 
)١(‏ تأتي في (صلاة الخرف). انظر: ص: (784). 
(1) لما أخرجه البخاري (4070) من حديث ابن عمر كؤلقة قال: «مَِنْ كَانَ خرف مُرَ أَشَّدَّ مِنْ ذَلِكَ؛ صَلَُرْا رِجَالَا 


ِيَامًا عَلَى أَنْدَايِهِمْ» أو رُكْبَانَاء مُستفيلِي الْقِبْلََ» أؤ غَيْرَ مُسَْفيلِيهًاه. 
انظر: التمهيد /١1!/‏ 04» المجموع ؟/ .5٠١‏ 


عس- كتاب الصلاة با اس 19 سس 


إلى الكعبة”" . 

وأما البعيد فيكفيه أن يتجه إلى جهة الكعبة. 

ومن كان يُصلي في شيء متحرك كالسفينة أ و الطائرة؛ فقال العلماء: يدور مع 
القبلة - إن كان يعرفها”" - فإذا اجتهد أفراد في تحديد القبلة فكل منهم يُصلي 
بمفرده؛ لأن القبلة شرط والجماعة واجبء والشرط مُقدم على الواجب. 

« قال المؤلف كله 

«وَإِنْ حَفِيّتِ القِبلَةُ في الحَضَرِء سَأَلَ وَاسْتَدََ مَحَارِيبٍ المسْلِحِينَ كن أخظاً 
َعَلَيِ الإعَادَةُ وَإِنْ حَفِيَتْ فِي السّفَر وَاجْتَهَدَ وَصَلَّى ٠‏ فلا إِعَادَة عَلَيِْ) . 

أي : إذا كان الإنسان في بلد ماء ولا يعرف القبلة؛ فإنه يسأل ويستدل عليهاء 
فإن اجتهد دون أن يسأل وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يُعيدٌَ؛؟ لأنه في الحضر 
فكان عليه أن يسأل من يدلّه على القبلة أو ينظر في المحاريب . 

أما في السفر - أو في البرّيّة - فإنه يجتهد بحسب العلامات التي يعرف بها اتجاه 
القبلة» فإذا كان في الليل ينظر إلى النجم القطبي» وينظر إلى القمرء وإذا كان في 
النهار ينظر إلى الشمسء وإذا كان لا يعرف العلامات فإنه يسأل من يثق به إن 
وجدهء فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة» فإن تبين بعد ذلك أنه إلى غير جهة 
القبلة؛ فلا يُعيد الصلاة؛ لأنه معذور بخلاف ما إذا كان في الحضر”” . 

« قال المؤلف انه : 


«وَإِنِ اخْتَلّف مُجِتَهِدَانِ لم يتَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وت الأعمّى وَالعَامُيُ ع أوَقَهُمَا 
فِي لَفْسِوا. 


أي: إذا اختلف شخصان في السفرء ثم اجتهداء فقال أحدهما : القبلة هاهناء 
للق وهذا إجماع. انظر: المغني /١‏ 23577 بداية المجتهد .8١ /١‏ 


(1) انظر: شرح العمدة لابن تيمية 4/ 28154 الإنصاف ؟١/4.‏ 
(©) انظر: المغني .157/١‏ 


حَلُ المقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ ل 


وقال الآخر: القبلة هناء فكل واحد منهما يعمل على اجتهاده» ويصلي بمفرده» 
ولا يصليان جميعًا» وكلّ منهما صلاته صحيحة» وكلّ له اجتهاده . 
أما الأعمى فإنه يُقلد أوثق المجتهدّين في نفسه» وكذلك العامئٌ الذي ليس عنده 
علم بالعلامات؛ فحكمه مثل الأعمى ؟ فيقلد أوثقهما في نفسه. 
د د كد 


« قال المؤلف ا 
الشرْظ الاب : ال لصَلا عن وود تديمها على التر للم اتير 
ِذَا لم يَفْسَحْهَا. ش 
أي : والشرط السابع من شروط صحة الصلاة: النية للصلاة بعينهاء والمراد 
بذلك: أن ينوي أن هذه صلاة الظهر؛ أو صلاة العصرء أو صلاة المغرب» وهذا 
أمر لا بدَّ منه؛ لقول النبي ككِ: «إِنَّمَا الأعمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَمَا لِكُلَ امْرِئْ مَا نَوَى)0" . 
والنية - أيضًا - تُميّر بين الفريضة والنافلة» والرّاتبة والوترء وصلاة التراويح. 
ويجوز أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير إذا لم يفسخهاء فلا يلزم أن 
تقترن بالتكبير”” . 


لق تقدم تخريجه. 
(0 انظر: الإنصاف ١/79؟.‏ 


هتس «مية 1ت ١‏ 


بَابُ آدَاب الْمَشى إِلَى الصَّلَاةٍ 


يُسْتَحَيبٌ المشئ إِلَى الصَّلَاةَ ب كي سَكيمةٍَوَاِوَْقَابُِبنَ طاولا يبك 
َصَابعَهُ وَيَقُولُ : بام ال «الك عق د يي( تأ خر لمك تخد © وَإدًا 
وضث كور في © تلك بين فد بن © لذت لمع ل يقير لي حيتي بر 
لذبت َي كت ل متكا ريذن تليق © وال ل لَِاد صنق فى الي 


ص اسه مه 


© لجل من ود جَنَو ال © وأغفز لان إن 16 ين اَن © ولا مف بوم يترد 
© 1 ع 3 لابق © إلام: كه ب تير © > 

وَيَقُولُ : «اللّهُمَ إِنّي أَسْأَلْكَ بِحَقَّ السّائلِينَ عَآ عَلَيِكَء وَبِحَقٌ مَمْشَايَ هَذَا؛ فَإنّي لَمْ 
شوخ أ شَرًا وَلَا بَطرًا وَلَا رِيَاءً وَلَاسْمْعَةٌ ممْعَةٌ ؛خَرَجَتٌ انّقَاءَ سَخَطِك وَابْقِعَاء مَرضَاتَك: 
نأك أن تَنْقِدَنِي مِنَ اللَارِء وَأ تَمفِرَ لي ذُنُوبِيء ِنَّهُ ا يَغفِرُ الذُنُوب إِلَا آَنْتَ». 

فَِنْ سَمِعَ الِانَامَةَ لّم يَسعَ إِلََا؛ لِقّولٍ رَسُولٍ الله يكل : «إِذا أقِيمَتٍ الصَّلَاه ا 
تَأنُومَا وَأنكم تَسْعُونَ وَأَنُوما وَنُْمْ ته تَمْسُونَ وَأَنُومَا وَعَلَيَكُم السَّكِيئَةُ نَمَا أَدرَكْتُم 
قَصَلُواء وَمَا فَادكُم فَيمُواه. 

َِذَا أنِيمتِ الصَّلَاة فََاصّلَاةً إِلّا المكُتُوبَة. 

ذا أنَى المسجة قَدَمَ ْلَه لمُمتَى في الخُول» وََالَ: يسم اللو وَالصّلَاة 
وَالسَّلَامُ عَلَى رَ سُولٍ اللهء اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي ذُنُوبِي» وَافتَحْ لي بَابَ رَحمَيِك» وَإِذَا خَرَجَ 


قَدَمَ ِجِلَهُ اليُسرّى قَالَ ذَلِكَ إلا أنه يَقُولُ : «وَافْتَحْ لي أَبوَابَ فَضْلِك». 
فت ين 


اللتارويع اسُسُلُُشُ ست حَلْ المقّدة في شَرْح الْعْمْدَهَ با 

« قال المؤلف أله : 

ايُسْتَحَبٌ المشيٌ إِلَى الصَّلاةٍ بسَكِيئَةٍ وَوَقَاِ وَيُقَارِبٌ بيِنَ حْطَاهُء وَلَا يُشَبّكُ 
أَصَابِعَُ) . 

وقوله: (يُسْتَحَبُ المشئ إِلَى الصَّلَاةَ بِسَكِيئَةٍ ووَقَارِا : 

أي : يستحبٌ لمن خرج إلى الصلاة أن يمثني بهدوء ووقار وظمأنينة ؛ لأنه يقدم 
على بيتٍ من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة» فينبغي أن يمشي بسكينةٍ 
ووقار''» فلا يسرع ولا يركض؛ لأن هذا ينافي الأدب . 

وقوله: «وَيُقَارِبُ بِينَ خْطَاهُ) : 

أي : ويستحبٌ أن تكون شحطاه متقاربة؛ حتى تَكثْرٌ الحَسَنَاتُ؛ لأن الخطا 
تُكتب» فإحداها يُكتب له بها حسنة» والأخرى يُمحَى عنه بها خطيئة" . 

وقوله : (وَكَا يُشَبّك أَصَابعَهُ) : 

أي : لا يشبّك الإنسان أصابعه إذا كان ذاهبًا إلى المسجد, أو كان في انتظار 
الصلاة؛ لما جاء في الحديث : «إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ أَحْسَنَ وُضُوءَة» م حرج عَادا 
إِلَى الْمَسْحِدٍ ؛ فا يُشَبكَنَّ بَيْنَ أَصَابعِهِ ؛ َإِنَهُ في صَلاقو"؟ ؛ يعني : أنَّ مُنتظر الصلاة 
في حكم الصلاة. 


أما إذا انتهى من الصلاة فلا بأس بالتشبيك”*؟2» وقد ثبت في «الصحيح)» في 


)١(‏ أخرج البخاري (515) - واللنظ له - ومسلم (505) عن أبي هريرة فته أن النبي يك قال : «إذًا سَمِعْتُمْ الْإقّامَة 
َانْشُوا إِلَى الصّلَاقء رَعَليَكُمْ بِالسَكِيئَةِ وَالْوَئَارٍ وَلَا تُْرِعُواء كَمَا أَدْرَكتُمْ قَصَلُوا 0 
قال النووي في «شرح مسلم» (0/ :)30١‏ السكينة التأني في الحركات» واجتناب العبث ونحو ذلكء والوقار 
في الهيئة وغض البصرء وخفض الصوت. والاقبال على طريقه بغير التفات. ونحو ذلك.اه. 

00( أخرج مسلم (507) عن أبي حريرة كثلقة قال: قال رسول الله كَكِهِ: «من تَطَهّرٌ فى بيد َيه ّم مَشَى إلى بت 
بُيُوتِ اللّد؛ لِيقْضِيَ فْرِيضَةٌ من قَرَائِضٍ اللو » كانت حَطُوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا ته خَطِيئَةٌ ال 

(9) أخرجه العرمذي (854)؛ وأبو داود (004), وابن ماجه (774) وغيرهم من حديث كعب بن عجرة تزلقة 
وفي إسناده اختلاف شديد؛ ولهذا قال الحافظ في الفتح (077/1): #وفي إسناده اختلاف؛ ضعّفه بعضهم 
بسببه».اه. وانظر : الإرواء 1١17/9‏ 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر .0557/١‏ 


يس- كتاب الصلاة للب-إا-سا-س-م !بب---005300 د 


مسي ا وحم 0 00 العَشِيٌ وَسَلَّمَ من ركعتين» 

ذهب إلى حَسْبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجِدٍ وَشَبَّكَ بين أَصَابِعِوٍء وانَّكَأً عليها كأ 

غضبانٌ» فجاءه ذُو اليدَيِْ وقال : أَقَصْرَتٌ الصَّلَا اوم نَِيت؟ . 4 الح 00 
والشاهد: أنه شبك بين أصابعه- ظانًا أنه انتهى من الصلاة - فدلٌ ذلك على أن 


تشبيك الأصابع بعد الصلاة لا بأس به. 

لكن ليس له أن يُشبك بين أصابعه قبل الصلاة؛ فإذا خرج إلى المسجد فهو في 
عق الممل: يه فلا يُشبك 
بين أصابعه . 


« قال المؤلف كاله : 


0 و 


«رَيَقُولُ: ياشم الله الى لقت فهْوَ ين 2) اذى هو يطعم مسقن 
وَإِذَا مضت فَهُوَ يَشَّفِينِ ليك بيشي ثم بي وَل أَطْمَعٌ أن يَمْفرَ 
ل حَطقٍ يَوْمَّ أل © رب َب لي كما لحف بالصَلِجِنَ © وأجْعَل لي 
ِسَانَ صِذَقٍ في الْآنَ ©) وَل عله لمر © لثي 8 14 اي 
لصَالَينَ © ا 5 لا يمع مال ولا بو © لا مَنَ أقَ 
لي مير © 24. 

هذا الذكر يحتمل أن يكون في طريقه إلى المسجدء أو عند دخوله المسجد»ء 
لكنه لم يرد عن النبي يك ؛ فمشروعيته تحتاج إلى دليل . 

فإذا كان يعتقد أنه دعاء عام فلا بأس ؛ أما إذا كان يعتقد أنه مُستحب فهو بدعة . 


5 


م 
ألله 


لُ: اللَّهُم ني سنك بِحَقْ السَائلِينَ عَلَِكء وَبِحَقَ مَمْسَايٍ هَذَاء كني لَمْ 


)00( أخرجه البخاري (445)» ومسلم (91) من حديث أبي هريرة و8 


03 العْقْدَة في شرح الْعُمْدَة لدم 


ند رخ أَشَرًا وَلَا بَطرَا ولا ِيَاء وَلَا سُمْعَةٌ خَرَجْتُ انْقَاءِ سََخَطِكَ وَابْتِمَاء مَرضَاتَك 
أشألك أ ني ين قار أذ تفهر لي دوي .إل ينيز الو لآق 

وهذا الدعاء ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة «الصلاةا» وقد 
جاء في حديث أبي سعيد» لكن في سنده عطية العرفي وهو ضعيف”"» وفيه التوسل 
بحق السائلين . 

لكن لو صح؛ فالمراد بحق السائلين الإجابة ؛ فإن الله وعد السائلين إجابتهم : 
وَإِذًا سأللت عِبسَادى عَق إن فَرِيبٌ أي دَعْوَةَ لدع إذًا دعاق [البَقَرّة: الآية 185]» 
وحق الممشى: الإثابة'"2» والإجابة والإثابة من أفعال الله» فليس فيه محذور»؛ 
على فرض صحّته . ٠‏ 

ولكن يُكتَقَى بما ثبت عن النبي كل من الذكر عند الخروج إلى الصلاة: «اللَّهَُ 
مَل في قلي ثُورًا؛ وَفِي لِسَانِي نُورَاء وَاجَمَلْ في بَصَرِي نُوًا وَفِي سمي ثُورًا 
وَأَمَامِي ثُورًا وَخَلْفِي تُورَا وَعَنْ يبي نُوراء وَعَنْ شِمَالِي تُورّاء وَمِنْ نَوقِي ثُورًا 


وَمِنْ نَحتِي ُورًا 2 اللّهُمّ اغطني ُورًا وَزِذْنِي نُورّاث9. 
0ك 

: قال المؤلف لف كانه‎ ٠ 

«قَإِنْ سَمِعَ الإقَامَةَ لّم يَسعَ إِلَيهَا ؛ لِقَولٍ رَسُولٍ الله يك : «إذًا أَقِيِمَتٍ الصَّلاهنَلَا 


ل م 


َأنُومَا ونم نَسْمُونَ وَنُوما ونم تَنشُون وَأنُومَ وََلَيكُم السَّكِينَةُ؛ نما أَدرَكُتُم 
قَصَلُواء وَما نَانكُم َأيمُوا» . 
أي : فإذا سمع إقامة الصلاة؛ فلا يُسرِع أو يركض أو يعجل ؛ لهذا الحديث: 


تخ > - 


(إذًا أَقِيِمَتٍ الصَّلَاءٌ كلا تأنّومًا وَأَنثُم تَسْعُونَ وَأثُومًا وَأَنثّم تمشون وَعَلَِيكُم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2071/4 وأحمد (7/ 2071 وابن أبي شيبة في المصنف (147017) وغيرهم من طرق عن 
فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري كزلئة به؛ وضسّفه البرصيري في الزوائد» 
والمنذري في الترغيب (؟7/ 20755 والألباني في الضعيفة (714). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ,7894/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2)5715 ومسلم (517/) من حديث عبد الله بن عباس وَها. 


لت كتاب الصلاة 


الّكيئةٌ َمَا أَدرَكتُم فَصَُواء وَمَا َاَكُم َأيَمُواة". 

وذلك لأن الإسراع والركض ينافي الأدب والسكينة والوقار؛ ولأن الإنسان 
يأتي لاهنّاء ولا يرتد إليه نَّسّه إلا بعد مدة. 

وإذا تأخر الإنسان لعذر فهو مأجورهء أما إذا كان مُتساهلًا غير معذور؛ 
فلا يجمع! إلى سيئة التأخُر سيئة ترك الأدب؛ فينبغي أن يمشي في سكينةٍ ووقار؛ 
على كل حال. 

وقد قال بعض العلماء: لا بأس أن يسرع خطوة أو خطوتين؛ إذا كان لأجل 
إدراك الركعة”. فالمقصود: أنه ينبغي أن يمشي» وليس له أن يسعى سعيًا حثيثًا ؛ 
بحيث يُنافي الأدب» وينتقده من يراه. 

د عد كه 

« قال المؤلف كُأَلَة: 

١وَإذًا‏ أَقِيِمَتٍ الصَّلَاءٌ قلا صَلَاةً إلا المكتُوبَة) . 

هل الفظ حديث النبي كَل : دإذًا أُقِيِمَتِ الصَّلَاءٌ كَل صَلَاء إلا المكْتُوبَةٍ لعن" 

أي : إذا أقيمت صلاة الفريضة فليس له أن يبتدئ صلاة غيرهاء وكذلك تُلغى 
الصلاة التي هو فيهاء فلا صلاة ابتداءً ولا صلاة استمرارًا . 

فإذا أقيمت الصلاة فعليه أن يقطع النافلة"؟ إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (4:4) ومسلم (607) من حديث أبي هريرة تطلقة. 

فق أخرج عبد الرزاق (1/ ٠8؟)‏ عن مالك عن نافع : «أن ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع» فأسرع المشي إلى 
المسيجدة. 
وقد نص الإمام أحمد يَمَْنْةُ على أنه إن طمع في إدراك تكبيرة الإحرام؛ فلا بأس أن يسرع شيئا ؛ ما لم تكن 
عجلة تقبح. انظر: كشاف 1 القناع ملففة 

م أخرجه مسلم )9/٠١(‏ من حديث أبي هريرة تلتة. 

(4) المذهب أنه لا يقطع النافلة إلا إذا خشي فوات الجماعة مع الإمام: وهو أيضًا مذهب مالك والشافعي» وقال 
أبو حتيفة : : لا يقطعها بحال. 


أنظر: حاشية ابن عابدين ١/ل/الا7,‏ التمهيد ١؟/‏ 'لاء المجموع #/ 06١-١18‏ المغني /١‏ 7/ا؟-*/ا, 
الإنصاف 7/ 711-170 الروض المريع .194/١‏ 


290 - حل الفقلةني شرح القئلة ب 


رفع رأسه من الركوع فإنه يتمها خفيفة . لأن أقل الصلاة ركعة وهي الوتر. 

ولا يحتاج - حينئلٍ - إلى السلام؟ بل يكفيه نية قطعها . 

جد 2 

« قال المؤلف كله : 

«وَإذًا آتَى المسجدً َدّمَ رِجْلَهُ اليُمئَى فِي الدُّخُولِ”" وَكَالَ: «يسم الله وَالصَّلَاةُ 
َالسَلَامُ علَى رَسُولٍ اللوء اللّهُحّ ار بي دنوب وَامح لبي بَابَ رَحمَهك» وَإِذَا خَرَجَ 
َدَمَ ِجِلَهُ البُسرَى كَالَ ذَلِكَ إِلَا أنه يَُولُ : «وَافْتَحْ لي أَبوَاب فَضْلِلكَا. 

ورد هذا الدعاء في عدة أحاديث بعضها فيها انقطاع ؛ لأنها من رواية فاطمة 
الصغرى عن فاطمة الكبرى - فاطمة بنت النبي ف - لكن مجموع الأحاديث يدل 
على هذا , 

والتسمية أيضًا تؤخذ من الأدلة العامة» ويكون الحاصل من مجموع 
الأحاديث؛ أن يقول عند الدخول: (بسم الله؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم)". 


)١(‏ لما أخرجه الحاكم (741)» والبيهقي (147/17) بسند لا بأس به؛ عن معاوية ابن قرة عن أنس أنه كان يقول: 
هين السُنَةِ إذًا مََلْتَ المَسْجِدَ أنْ تَبْدَا بِرِجْلِكَ اليُنْئَىء وَإِذَا حَرَجْتَ أن تبْدَاً برِجْلِكِ البُسْرَى». 

(؟) أخرجه الترمذي (154), وابن ماجه (١/ا/ا):‏ وأحمد (5/ 1817-787) من طريق عبد الله بن الحسن» عن أمه 
- فاطمة بنت الحسين - عن فاطمة رِهْيّنًا به» وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل. 
وقد أخرجه مسلم (0911؛ وغيره من طريق سليمان بن بلال؛ عن ربيعة بن أببي عبد الرحمن عن عبد الملك 
ابن سعيد بن سويد الأنصاري» عن أبي حميد وأبي أسيد بلفظ : إذًا مَعَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ ليل : اللَّهمّ الخ 
لِي أَبْوَابَ رَحْمَيِكَء وَإِذَا خَرَجَ فَليَقْلٍ : الهم ني أَسْأَنْكَ مِنْ مَضْلِكَ؛ء وزاد أبو داود (418): والدارمي 
(244") من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي عن ربيعة به : «مَليِمَلْمْ عَلَى التي كله. 0 
وأخرجه ابن خزيمة (19/05) وابن حبان (49 ١‏ من حديث أبي هريرة كزلية بلفظ (إذَا دحَلَ أَحَدُكمْ الْمَسْجدَا 
َلْيْسَلْمْ عَلّى النِيّ يق َلْبَقُل: اللَّهُمّ امتخ ِي أَبْوَابَ رَحْمَيِكَ وَإِذَا حَرَجٌ كَليْسَلُمْ عَلّى النِنَ ل وَلْيَقْلَ : 
اللَّهُمَ أجرني مِنّ الشَّيْطان الرّجِيم؛» وإسئاده حسن. 

() الدعاء بقوله: (أعوذ بالله العظيم. ..) أخرجه أيو داود (2)455 ومن طريقه البيهقي ذ في (الدعوات؛ (18) من 
حديث عبد الله بن عمرو رتقياء وحسّنه النووي في «الخلاصة» (915). 


سد كتاب الصلاة سبي بببببيبيس 006 سد 

وإذا خرج قال هذا الدعاء إلا أنه يقول: «افْتَحْ لي أَبوَابَ قَضْلِكٌ» بدل (رَحمّتِكَ؟ ؛ 
لأنه في دخخوله يرجو رحمة الله؛ وفي خروجه يسأل الله من فضله ؛ ولهذا قال الله تعالى 
0 من صلاة الجمعة - : هادا فَِتِ ألصَلَوةٌ فَانتشروأ في الارضٍ وأبئكوأ من 
فَضْلٍ أله وَأ أذكيوا أَسَهَ كيرا لَعلَيٌ خرن [الجمعة : الآية 13١‏ 


0 فق ين 


حَل العْقّدَة ة في شَرْح الْعْمْدَة سيد 


وَإِذَاقَام إلى الصَّلَاة فَالَ: اللّهُ أَكُبَرُ؛ يَجِهَرُ بِهَا الامَامُ وَِسَائْرٍ التَّكْبِيرٍ ؛ 
. مع من خلقة» ويف روفي ند ايدء التكيبر إلى حذو منكبيو. 
أذ إلى قوع أدنَيه 4 وَيَجْعَلُهُمَا نحت سُوَيهِ وَيَجْعَلُ بَصَرَه إِلَى مَوضِع سُجُودِ وتم 
يَقُولُ ١‏ منبخاتك الله وبحمدة» وتاك انفك »تق اى جك ولا إل عي يك . 

َم يَقُولُ : أَعُودُ اللو نَ الْطَانٍ الرّجِيم كم م يَقُولُ : يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِِمٍ 
وَلَايَجِهَرُ بِشَيءِ مِنْ ذَلِ؛ لِقَولٍ أَنْسِ : صَلَيتُ 2 خَلفٌ اللي كل وَأَبِي بكر وَعُمَرَ عَمَرَ 
وَعْمَا فلم أسمع أحَدَا نهم يتجهر مر بر تس م ام و اقل لد ثَ 
َرأ الفَائِحَة ولا صَلاة لِمَنْ لم يقرأ بهًا| إِلّا المأموم وَإِنَّ قَرَاءَةَ الإمَام لَهُ قَرَاءَةٌ 
وَيُسِتَحَبٌ أَنْ يَقرَآَفِي سَكَمَاتٍ امام وَفِيمَا لَايَجهَر فيه ثمَّبَقَأ بونذ وذ لي 
الصّبح ين طُوّالٍ الممّصَّلٍ وَفي المغرب مِنْ قِصَارِوء وَفِي سَائْرٍ الصّلَوَاتِ مِنْ أَوْسَطِهِ 
وَيَجِهَرٌ الِامَامِْالَرَاءَ *ِي البح ءوَالأَولْنِ ين المغرب وَالشاء َس معدا 
لِك ثُمْ يُكَبرُ وَيَرَكَعٌ وَيَرفَعٌ يَدَ كرفي الوم يَصَعيَد يه عَلَى رَكْبَتَيُه؛ وَبْفرجٌ 
أَصَابعَهُ وَيَمُدُ ظَهِرَهُ وَيَجِعَلُ رَأْسَهُ حا لهنم يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبّيَ العَظِيم . ثلانّاء ثُمَ 
يَرلَعُ رَأسَهُ َائًِا: : (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) ‏ وَيَرفَعٌ يَد يَدَيْهِ كَرَفِِو الأوَلَّء ذا اعْتَدَلَ قَائِمًا 
قَالَ: (رَبََا لَك الحَمْدُء يلء السَّمَواتِ وَهْلُءَ الأرض » وَمِلْء ما شِئْتَ شِكْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد) ) 
وَيقَعَصِرٌ المأ مُومُ عَلَى قو : رَبَنَاوَلَّكَ الحَمْدُثُمَ يَخِرُ سَاجِدًا مُكَبُوًا ولا برقع يد يه 
وًط نأوَلَ مَابَقَعُ عَلَى الأرض مِنْهُ رُكْبَتَاهُ ثُمَ كَفَاهُ نم جَبْهَيهُ َأَنْفهُ وَيْجَافِي عَضَدَيْه 
عن ع بيد وطن عن ديو ويََْل يد حَذوَ ِْكَبنه يو عَلَى أطرَاف ديه 

يَقُولُ : سبح سُبْحَانَ رَبّيَ الأعلّى كَلانَاء َم رقع وهم مُكبرّاء وَيَجِلِسُ مُفتَرِشًا؛ فَيَفْرِشُ 
جْلهُ البشرى وَيَجلِس عَليهَا ِب الشقى د َي أصَايعَهَا تَحوَ الِب وَيَُولُ: 


رَبّ اغْفِرْ ِي اام يَسْجهُ الاي الأول ؛ ثم َع را سَهُ مُكَبّرَاء وَبَتَهَضْنُ قَائِمًا 
فَيُصَلَّي الثاذ َه كالأولّى فَإذَا َرَع مِنهُمَا جل للتْسهد ريعي البَْى 
عَلَى فَخِهِ اليسْرَى »وَيَدَهُ اليُمئَى عَلَى فَحْلِو اليُمئى قيض مِنْهَا الخِنْصر وَاليْصّر 
وَالبَنصّرَ وَيُحلق يُحَلّقُ الِإبهَامَ مَعَ الوْسْطَىء وَبُشِِرُ ِالسبّابَةٍ في تَشْهّدِِ مِرِارًا وَيَقُو قُولُ : 
النَّحَِّاتُ لل وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُء السَلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النبُِ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانّه 
السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصّالِحِينَ أن شهدأ !4 لأسي هَدُ أَنَّ مُْحَمَّدًَا 
عَبدهُ وَرَسُولَه هذا أسَح مارُي عَنِ اللي يكل في النّشَهَ ثم يَقُولُ : اللّهُم صَلَّْ عَلَى 
مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وها ليت عل براي قل يليب كد خوية عجية 

وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبَرَاهِيم وَآلٍ إبرَاهِيم إِنّك حَمِيدٌ 
مَجِيد وَيُستَحَبُ أن يعو مِنْ عَذَابٍ همون عَذَابٍ الَبْرِ وَِن ون المَخيا 
وَالمَمَاتٍ» وَمِنِْثنٍَ المَسِبح الدَجَالِ ثُمَ يسا مُ عَنْ يَمِييهِ : السَّلَامُ عَلِيكُم وَرَحَمَةُ 
الله وَعَنْ يسَازِهِ كَذَلِك وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاةٌ أكر من رَكْعَتَينء نَهَضَ بَعْدَ التَشَهدٍ الأرّلٍ 
كَنْهُوضِه من السّجُودء كُمَ يُصلَّي رَكعَتَين لَا يَقْرَأ ِيهمًا بَعد الَاتِحَةٍ شَيْنًا. 


َإذَا جَلْسَ لِلتَسَهُدِ الأخير تَوَرَك ك قَتصَحَ صب رِجْلَهُ اليَمتى وََرَ فَرَشٌ ش اليُسرَى ‏ وَأَخْرَجَهُمًا 
عَنْ مين »وكا يوك اي صَكاةٍ ذه ََهُدَان ؛ في الأخير مِنْهُمًا. 
ذا سَلَّمَ استَغفَرَ تَعْمَّرَ نَلَانَاء وَقَالَ : «اللّهُمَ نت السَّلَام وَمِنْك السَّلَامٌ تَبَارَكتَ يَاذَا 
الجَلَالٍ وَالاكُرَام . 
م ين 


كو 1 تي 0 حَلَ العْقَدَة 5 في شَرُْح الْمُمْدَةِ سد 
« قال المؤلف اا 
«وَإذًا قَامَ إِلَى الصَّلَاوَكَالَ: الله أَكبرُ؛ يَجِهَرُ بها الامَامُوَبسَائِرٍ الَكبير؛ ليُسمِعَ 


أول ما نُستفتح به الصلاة تكبيرة الإحرام» وهي أول أركان الصلاة» ولا تنعقد 
إلا بها ؛ فلا بد أن يقول: (الله أكبر)»ء فإذا قال: (الله أعظم. أو الله أجل 
فلا يصح. ولا يُجزئ غير التكبير””"» وما ثقل عن أبي حنيفة”"» أنه قال : يُجزئ أن 
يقول: (الله أعظمء أو الله أجَلَُ)؛ فهو قول ضعيف لا يعتمد عليه . 

ولا بدَّ من الإتيان بها للإمام والمأمومين» والسنة: أن يُسرّ بها المأموم» وعلى 
الإمام أن يجهر بهاء حتى يُسمع من خلفه» وكذلك تكبيرات الانتقال. 

وفي كل صلاة رباعية اثنتان وعشرون تكبيرة» وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة» 
وفي الثنائية إحدى عشرة تكبيرة . 

0 00 
« قال المؤلف كال : 


«وَيَرفَعٌ يَدَيْهِ عِندَ ابْتِدَاء اكير إِلَى حَذُوِ مِنكبيْه أ إِلَى مُرُوع نيوا . 

أي: والظة اذ يرقريقيه عبد تكبيرة الإعراءتزكد جاءقى يسفن الا حاوف فن 
«الصحيحين» وغيرهما أنه يُحاذي منكبيه'"وفي بعضها : أنه يحاذي فروع أذنيه©» 

وقد اختلف العلماء في الجمع بينهماء فمنهم - كالنووي - من قال : إن أطراف 
الأصابع تُحاذي فروع الأذنين» والكف يُحاذي الكتفين أو المنكبين؛ ومنهم من 
)١(‏ وهذا مذهب مالك والشافعئ وأحمد؛ إلا أن الشافعيّ أجاز أن تنسقد الصلاة كذلك بقوله : (الله الأكبر). 


3 0 في عن رادل المغني ا 


إفرة 0 1 من حديث عبد الله بن عمر وها قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ثِ إذا قَامْ 
في الصَّلاةَ رَقْمَّ يَدَيْهِ حتى تَكُونًا حَذْرٌ مَتكبَندِه. 

(4) أخرج مسلم (41) من حديث مالك بن الحويرث كلقة : «أنَّ رَسُولَ الله بل كان إدًا كبر رَكُمَ يَدَيْه ؛ حَنّى 
يُحَاذِيَ هما أَدَُيْره. 


“ته اتا كتاب الصلاة سسسَّْسؤؤُْظتتتككتتكتك 40000 لتك 


قال: إنه يفعل هذا تارة أخرى ويفعل هذا تار" . 

وهذا هو الصواب: تارة يرفعها حتى تُحاذي فروع أذنيه» وتارة يرفعها حتى 
تحاذي المنكبين ؛ جمعًا بين الأحاديث» فيكون هذا من التنوع المشروع . 

والمقصود: أنه يرفع يديه تارة إلى فروع الأذنين» وتارة إلى حذو المنكبين في 
المواضع التي يُشرع فيها الرفع» وهي أربعة: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» 
وعند الرفع منه9, وعند القيام من التشهد الأول”” . 

والصواب: أنه لا يُشرع إلا في هذه المواضع الأربعة» فلا يرفع يديه عند القيام 
للركعة الثانية أو الرابعة» ولا عند السجود أو الرفع منه. 

وإن كان بعضهم قد اعتمد على حديث وائل بن حجر وغيره في رفع اليدين عند 
السجود وعند الرفع منهء لكنه حديث ضعيف”' ؛ فلا يُشرع الرفع إلا في هذه 
المواضع الأربعة الثابتة. 

وقوله: «وَيَرقَعُ يَدَيهِ عند ابتدَاء التَكيرٍ) : 


235377-77 /7 ولهذا روي عن أحمد التخيير بين الكيفيتين. وانظر: شرح مسلم للنووي 5/ 40غ»: المجموع‎ )١( 
.7581/١ المغني‎ 

(1) أخرج البخاري (2)770 ومسلم (790) من حديث عبد الله بن عمر #ها: «أنَّ رَسُولَ الله ول كَانَ يَرْكَمٌ يديد 
حَذْرٌ مَنْكبَيِهِ إِذا اتح الصّلَاةٌ» وَإذَا كَبّرَ للركُوع. وَإِذَا رَكَمَ رَأْسَهُ مِنّ الركُوع رَفْعَهُما كَزَلِكَ أنِضًا وَقَالَ: 

١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُهء رَكَانَ لا يَفْمَلُ ذَّلِكَ فِي: السجُودِ'. 

() أخرج البخاري (779) من حديث عبد الله بن عمر ويها: «أنَّ النِىَ قل كَانَ ذا قَامَ مِنّ الرَكْعَتَيْن ركم يَدَيْوه. 

(5) أخرج أبو داود (777) في حديث وائل بن حجر: «...وإذا رَقْمَ رَأسَهُ من السُّجُود أَيْضًا رَقَمَ يدَيْه؛ قال أبو دَاوٌّه: 
«رَوَى هذا الحديث هَمَّامٌ عن ابن جُحَادَة لم يذكر الرَّفْمَ مع الرفعِ من السُّجُودة.اه يشير إلى رواية مسلم 
(401). 
وأخرج النسائي (507/5)» وأحمد (477/8) - واللفظ له - من حديث مَالِكِ بن الْحُرَيْرِثِ أَنّهُ: «رَأى 
رَسُولَ الله 5 يَرْنَُيَدَيِْ إذا أرَادَ أن يَرْكُعَ وإذا رَهَعَ َس مِنَ الرُكُوع» وإذا رَنَعَ َْسَهُ مِنَ السّجُوو؛ حتى 
يحاذي بِهمًا قُرُوعَ أَدَْيْدا. 
قال العرافي : «فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود؛ لكونها أصحٌ؛ وضعفوا ما 
عارضها - كما تقدم - وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف...».اه ْ 
ونقل ابن رجب عن أحمد أنه سثل : أليس يُروى عن النبي كل أنه فعله؟ فقالَ: هذه الأحاديث أقوى وأكثر.اه 
انظر: الفتح لابن رجب 0177/0 طرح التثريب 8/7 التمهيد 571//9. 


ابوه ع م 
حَل العقدة في شرح العُمْدَة سس 


أي: يبدأ الرفع عند ابتداء التكبير» هذا هو الأؤْلى”"» وينتهي عند انتهاء 

التكبير» وقد ورد أيضًا رفع اليدين قبيل التكبير”" . 
ب 
. سا 

» قال المؤلف يدانه : 

«وَيَجْعَلّهُمَا نحت سُرَيها. 

أي : أن يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته» وهذا قول ضعيف” ؛ فقد 
ورد من حديث علي اله : «مِنَ السُنَةْ وَضِعٌ اليَمِين عَلَى الشَّمَالٍ تَحتَ السُرَّ . وهو 


حديث ضعيف9؟ , 


والصواب: أنه يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق صدره©؟» وهذه هي 
السّنة الثابتة عن رسول الله يك كما فى حديث قبيصة بن هلب9©. 
00 
» قال المؤلف كه : 


١وَيَجْعَل‏ يصَرَهُ إلى مَوضع سُجُوووا . 


00( أخرج البخاري (84/) عن ابْنِ عُمَرَ وه قَال: «رَآيْتٌ النْبيّ يق اتح التّْبِيرَ في الصّلاق' كْرَكُمَ يَذَيْهِ حِينَ 

زفق أنظر: ما أخرجه مسلم )”1١(‏ من حديث ابن عمر طقناء 

() وهو المذهبء ويه قال أبو حنيفة في الرّجُل. انظر: بدائع الصنائع 23+1١‏ الإنصاف 45/1 » كشاف القناع 
سارف 

(4) أخرجه أبو داود (2)0/865 وعبد الله بن أحمد في زوائد #المسند» »)20١١ /١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 0848 
والدارقطني /١(‏ 0186 والبيهقي (1/ ))77-8١‏ وغيرهم من حديث أبي جحيفة عن على تؤلية؛ ومداره 
على عبد الرحمن بن إسحاق» وهو ضعيف باتفاق الأئمة» ولهذا ضعّفه البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم. 

(5) وهو مذهب مالك والشافعيّ» ورواية عن أحمد. 
انظر: التمهيد ١9-9/4/7لاء‏ المجموع 7/ 119, المغني 581/1١‏ 

(1) أخرجه الترمذي (91١)؛‏ وابن ماجه »)8١9(‏ وأحمد (4 209717 والطبراني في الكبير (؟7/ 118) بلفظ: 
«كان النبي يك يَؤْنا. فياخدُ ماله بيمينه» ليس فيهء ويضعهما فوق صدره. وقييصة بن هلب لم يوثقه معتبر» 
وقال ابن المديني والنسائي: مجهول. 

و أصح ما ورد في ذلك ما رواه ابن خزيمة (41/4) عن واثل بن حجر. قال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف؛ 
لأن مؤملا وهو ابن اسماعيل سيئ الحفظ؛ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه» وفي الوضع 
على الصدر أحاديث تشهد له. وانظر: الإرواء: مم 


لبا كتاب الصلاة 


أي: وبنظر إلى موضع سجوده؛ حتى لا يتشتت نشدت يتشتت فينظر يمينا وشمالًا؛ وحتى 
يكون ذلك أدعى للخشوعء وهذه هى السّنة9 . 


ع يد نف 
قال المؤلف ْلَه : 
اَمَيَقُول: 'اسُبْحَائَك اللَّهُمَ وموك وَتََاَكَ اشمك. وَتَعَالَى جَدُكوَلَا له 


بهذا الدعاء؛ فيقول : اشبكائك الل تبحمية: زكار اسْمكَ؛ وَتَعَالً جد 
وَلَا إِلَه غيرك70 . 


وقوله: : «سْبْحَائَكَ اللّهُمَا: تنزية لله سبحانه ؛ يعني : ننزهك سبحانك تنزيها 
لائمًا . 

«وبِحَمِدِكٌ»: أي : أجمع لك بين التنزيه والتحميد . 

«وَتَبَارَكَ اسْمُكٌ) : تبارك من البركة» تبارك اسمك يا الله » والبركة تال بالاسمء 
ومن الاسم . 

لك 0 
العظمة”" وكذلك في قوله تعالى : اَن تكنٌ جَدُ اا لَه هه ولا را © » 
[الجنّ : الآية ] . 


(1) فقد رُوي عن عائشة وكا : أن رَسُولُ اللهِ ييه دَحْلَ الكَمبة؛ ومًا حلت يَصَرُهُ مُوْضِعٌ سْجُودِِ ختى خْرّجّ مِنهًاء. 
أخرجه ابن خزيمة (0011. والحاكم »)561/١(‏ والبيهقي (158/5) وصححه الحاكم والذهبي والألباني» 
وأنكره أبو حاتم. 
وانظر: المبسوط »”55/١‏ التمهيد /ا١/‏ 97 المجموع ”/ 31/٠‏ المغني 934/١‏ 

(؟) أخرج مسلم (789) عَنْ عَبْدَة: أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ كان يَجْهَرٌ بهَؤُلَاء الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: 'اسْبْحَائَكَ اللْهُمْ 
رَبِحَبْدِكَء تَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا إِلَه غَيْرُكَه. وهذا منقطعء لكنه ثبت.من أوجه أخرى عن عمر؛ 
أخرجه ابن أبي شيبة (4/1١1)غ‏ وعبد الرزاق (/1080)» والدارقطني »)90١ /١(‏ والبيهقي (؟/ 20*14 
وغيرهم. وانظر: الإرواء: ."14١‏ 

( انظر : لسان العرب 7/ :1١8‏ النياية ١/44؟.‏ 


> >ُستكتُشتكتكك 03 الُقدَة في شَرْح الْمندة ‏ دا 


ويُطلق اليد على أبي الأب. ويُطلق الجّدٌ على الحظ. ومنه الدعاء الوارد بعد 
الصلاة: «وَلَا يَنفَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدُ»”" يعني : لا ينفع صاحب الحظ منك حظء 
فصاحب الحظ من المال والغِنى والسلطان لا ينفع عند الله ولا يُغنيه ولا يُنجيه حظه 
من ذلك إلا إذا استعمله في طاعة الله . 

وقوله : «وَلَا إِلَهَ ركه : الإله: هو المعبود» والمعنى : ولا معبود بحق سواك. 

وبعض العامة يزيد في هذا الدعاء : (ولا معبود سواك)؛ فيقول: (سبحانك الله 
وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك. ولا إله غيره. ولا معبود سواك)» وهذا 
خطأ ؛ لأن معنى : ١لا‏ مَعبُودَ سِرَاك) هُو مَعنّى ١لا‏ إِلَهَ غَيرُك؛؛ وهو تكرار لا فائدة منه . 

وهذا الدعاء أخصر أدعية الاستفتاح الواردء وهو أفضلها في ذاته؛ لأنه تنزيه 
وثناء على الله”" وقد ثبت أن عمر يَيِفْتَهُ كان يلقته الناس على منبر النبي 4خ" . 

وقد ئبت عن النبي يل استفتاح آخرء وهو أصح منه. وهو أن يقول: «اللَّهُّمَبَاعِدْ 
بيني وبنَ اياي كمَا َاَدت بَنَ المشرق وَالمْرب» اللَّهُمَ تي مِنْ حطَايَاي كما 
يُنقَّى اللَوبُ الأَبيضُ مِنَ الدنَسء اللّهُمَ السِأْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالماء وَالتْج وَالبرَو9» . 

فهذا أصح ما ورد من الاستفتاحات؛ لأنه رواه الشيخان عن أبي هريرة؛ وهذا 
الذي ذكره المصئّف ثابت أيضاء وهو أفضل في ذاته ؛ لأنه ثناء وتنزيه لله قكِن . 

وإن استفتح بأي استفتاح أخر مما ثبت؛ فهو حسن » ومن ذلك : 

ماجاء في حديث عائشة : «اللّهُمَ رَبّ جبرَائيل وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيل» قاطر 
السَّمَوَاتٍِ وَالأَرضٍ عَالِم المَيْبٍ وَالشَّهَادَق أَنْتَ تَحكُمٌ بَينَ عبَاوِكَ فِيمًا كَانُوا فيو 
يَحتَلِفُونَ» امي لِمَا احتّلِف فِيهِ مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ إِنْكَ تَهِدِي مَنْ نَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ 


مسقب 2000 

)١(‏ أخرجه البخاري (85)»: ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعية تققة. 
(؟) انظر لهذا المعنى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 594/97 

(6) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخخرجه البخاري (45!)؛ ومسلم (9517) من حديث أبي هريرة تبلتة. 
(0) أخرجه مسلم (000. 


نسم كتاب الصلاة 


2 .8 سه ك مم > سوم 0 7 0 ع 2 
ومنها: «وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَظرَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا: وَمَا أنا مِنّ 
5وءه - 0000 م نص ةس ل ممم 2 6ه - 00 007 
الْمُشْرِكِينَ؛ إن صَلَاتِي وَنسَكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَورَبّ الْعَالِمِينَ» لا شَرِيكَ لَه 
ع 2ع 1 م 6 0 7 1 
وَبِذْلِكَ أَمِرْتٌ وَأَنَا مِنَّ المُسْلِمِينَ . . .2*2 وهو استفتاح طويل . 
وقد وردت استفتاحات أخرى في قيام الليل» وهي استفتاحات طويلة : كالذي 
في حديث ابن عباس : «اللَّهُمَّ لك الْحَمْدُ أنت كَيّمُ السماوات وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهنٌ» 
ركه قله ١‏ س لام سم وى 31 كص ورك 2 
وَلَكَ الْحَمْدّلك مُنْكُ السماوات وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهنّ» وَلَكَ الْحَمْدُ أنت ثورٌ 
السماوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنٌَ» وَلَّكَ الْحَمْدُ أنت مَلِكُ السماوات وَالْأَرْض وَلَكَ 
آمه 2 00 آعم كه سوه م مع وه سه لش م 2# 
الْحَمْدٌ أنت الْحَنّ وَوَعْدُكَ الْحَقٌ» وَلِقَاؤُكَ حقّ وَنَوْلَكَ حَقّ وَالْجَنَةٌ حقّ 
سوفرع ص يك اس ساك سعرس »ه “وين ساق سر ك بعك ل كه كه 
وَالنارٌ حقّ وَالتْبِيُونَ حَقٌ وَمُحَمَّلٌ يلل حَقّ. والساعة حق. اللهم لك أَسْلَّمْتٌ 
وبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ وَإِلَيْكَ أتَبْتُ وَبِكَ حَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. كَاغْفرْ 
لي ما كَدَّمْتُ وما آَخََرْتُء وما أَسْرَرْتٌ وما أَعْلَّنْتُ أنت الْمُمَدُمُ وَآَنْتَ الْمُوَخُرٌ لا 
لَه إلا أنت أو لَا إِلَهَ غَيْرَك90 . 
وقد وردت هذه الاستفتاحات الطويلة فى صلاة الليل» وأما فى الفريضة 
. مشايه كوه ع ع اه وه 
فيُستفتح بأحد الاستفتاحين : «سُبْحَائَكَ اللَّهُمٌ وَبِحَمدِكَ . . .2 أو «اللَّهُمٌ بَاعِد بتي 
وَبِينَ خَحَطَايَايَّ. .» وهما استفتاحان مُختصران» وأحدهما أصحٌ من الآخرء 
والثاني أفضل في ذاته وأخصر يحفظه الناس» والأؤلى أن يستفتح بهذا تارة» وبهذا 
تارة؛ ليعمل بالسّنة . ْ 
وقد ورد نوع آخر من الاسَتَفْتَاحَات وهو: «اللهُ أكبرٌ كَبيرّاء وَالحَمَدٌ لله كَثِيرًا» 
وَسْبحَانَ الل بُكرَة وَآَصِيًا00"» وهو حسن كذلك . 
والاستفتاح مُستحب » وليس واجبّاء وهو مستحبٌ فى كل صلاة سواء كانت 
2200 أخرجه مسلم (9//1) من حديث علي بن أبي طالب تهة. 
(؟) أخرجه البخاري (١؟١١):‏ ومسلم (0/59. 
() أخرجه مسلم (501) عن ابن عُمَرَ قال: بَْتَمَا نَحْنُ نُصَلِي مع رسول الله كل إِذْ قال رَجُلّ من الْقَوْم : «الله أَعْبرُ 
كُبيرًا ؛ وَالْحَمْدُلِلِّ كثيرّاء وَسْنْسَانَ الله بْكْرَةٌ وَأَصِيلًاة فقال رسول الله يَينه: «من الْقَائِلٌ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟: قال 
رَجُلَ من الْقَوْم : أناء يا رَسُولَ الله قال: «عَجِبْتُ لها؛ فُتِحَتْ لها أَبْوَابٌ السّمَاءة قال ابن عُمْرّ: قما تَرَكُتُهُنٌ منذُ 
سمعت رَسُولٌَ الله يك يقرل ذلك. 


3 العُْدة في شَرْح الْعُمْدَهةَ بس 


نافلة أو فريضة؛ حتى إنه يستفتح في كل ركعتين من صلاة التراويح بعد تكبيرة 
الإحرام. 
وإذا كانت الصلاة سرية ولا يُخشى أن يركع الإمام» فلا بأس من أن يُستفتح 
المأموم» أما إذا خشي أن يركع فإنه يقتصر على الفاتحة؛ لأن الفاتحة ركن في حق 
وأما إذا كان المأموم في الصلاة الجهرية فلا يستفتح» ويقتصر على الفاتحة» 
لأنه مأمور بالإنصات» والفاتحة مُستثناة على القول الصحيح» وأما جمهور العلماء 
فيرون أنه لا يقرأ في الصلاة الجهرية» وأن قراءة الإمام تكفيه”" . 
# 
« قال المؤلف كله : 
١نم‏ َقُولُ: أَعُودُ بالل مِنَ الشَيْطَانٍ الرجِيم؟. 
أي : ثم بعد الاستفتاح يتعوذ بالله» وهذه هي السنة””» فيقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 
ومعنى أعوذ: أَلُودٌ وألتجئ وأعتصم بالله من شر الشيطان الرجيم» والاستعانة 
والالتجاء والاعتصام والاحتماء بالله ب من شر الشيطان مستحب» والصواب: 
أنه تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى من الصلاة”" . 
0 0 2 
ه قال المؤلف أله : 


0 
2 مس 


نم يَقُولُ: بسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم». 
والبسملة مُستحبة في كل ركعة قبل الفاتحة» وكذلك في أول كل سورة. 


(1) سيأتي تحرير هذه المسألة قريبًا ص (518؟). 

(1) لقوله تعالى: «وَّدًا تَأتَ لاق كَأسْتَيدْ بهن لطن ألبَمِرِ» [التّحل : 148]. وهذا يشمل الصلاة وغيرها. 
وانظر: المغني /١‏ 1817. 

(9) وهذا مذهب الجمهور؛ خلاقًا للشافعيٌ حيث استحبها في كل ركعة. 
أنظر: ابن عابدين 2718/١‏ الدسوقي 216١/١‏ المجموع */3181, المغني .1417*/١‏ 


لستدهم كتاب الصلاة 


72> هك 
ه قال المؤلف اله : 
«وََا يَجِهَرُ بشَيِءِ مِنْ دلِكَ؛ لِقَولٍ آَنّسِ : صَلْيِتُ خَلفٌ النٍِ يه وَأبِي بكر وَعْمَرَ 


وَعُْعْمَانَ نَلّم أسمّع أَحَدًا ِنهُم يَجهّر ب«اضم ال الك دح © 4 
[القَائِحَة: الآية )]1١‏ , 

أي: السّنة عدم الجهر بالاستعاذة ولا بالبسملة» كما في حديث أنس قال: 
صَلَّيتُ خَذْف النيَ بل وَأبِي بَكْر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ و ؛ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدَا مِنْهُمْ يَجَهَرٌ 
ب«رماتَر أقكر اليج ©) > [التَاتّحة: الآية 270١‏ ؛ أي : لا يذكرونها في 
أول القراءة» وجاء الحديث بلفظ : ١كَانُوا‏ يُسِرُونَ. ..”"". 

فالسنة : أن يتعوذ سرًا ويُبسمل سرّاء وإن جهر بذلك في بعض الأحيان لأجل 
تعليم الناس ونحو ذلك» فلا بأس؛ فإن أبا هريرة جهر بالبسملة”"؛ لكن الأفضل 
عدم الجهر بها وإنما يبدأ الجهر ب 8 الْحَمد لَه رب لعتلَمِينَ) [القابحة: الآية ]9 . 


و 


« قال المؤلف لَه : 


قِرَاءَةٌ» وَيُستَحَبٌ أنْ يقرأ فى سَكْنَاتٍ الإمّام وَفِيمًا لا يَجَهَر فيدا . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة (434) من طريق الحسن عن أنس» وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا اللفظ كأنه 
مرويّ بالمعنى من لفظ: (لا يجهرون). وانظر: نصب الراية /١‏ *591-177, 

(؟) أخخرجه بهذا اللفظ النسائي (1/ )١188‏ وغيره من حديث أنس بن مالك تافية؛ وهر عند مسلم (799) بلفظ : 
«خْلَمْ أشمغ أحَدًا ِنْهُمْ يفرأ..1. 

() أخرجه النسائي (5/ 01784 وأحمد 220١401‏ وغيرهما عن ثُمَبْم الْمُجمِرٍ قَالَ: صَلَيِتُ ورا أبِي عُرَيْرَة َقَرأ: 
جنر ات اقل ات © » [القَاتَحَة: الآية ١‏ ]م قرام الْقُرْآن....» وَإِذَا سَلَمَ َالَ: درَالِي نَقِْي 
بيده إن لَأسْبَهْكُمْ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الل يه والحديث صححه جماعة من الأئمة» كالدارقطني والبيهقي. وانظر: 
نصب الراية /١‏ 559. 

(4) ولهذا جاء في لفظ البخاري (41/) لحديث أنس المتقدّم : «أنّ الي يل وَأبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ دؤينا كَانُوا يَمْتَيِحُونَ 
الصّلاة اند ير م كتين © » [التْسّر : /8]» 
وأخرج مسلم (494) عَنْ عَائْشَةَ َالَثْ : هكَانَ رَسُولُ الله كه ينفح الصَّلاءً بالنَكميرِ» وَالْقِرَاءة وهالسمد يِه رت 
لعلِينَ © » [غافر: 2156. 


ا 0 0 
9 للب بس حل العُقْدَة في شَرْح الْقَمْدَهَ سا 


الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفردء ولا بد من قراءتهاء ومن لم يق رأها في كل 
ركعة لم تصحّ صلاته”؛ لقول النبي كله : ١لا‏ صَلَاةلِمَنْ لم يَقرَأ بفَائِحَةٍ الكتاب»”” 

فلا بد أن يأتي الإمام والمنفرد بها كاملة بحروفهاء وإذا أسقط حرفًا من 
حروفهاء بطلت الصلاة. 

وأما المأموم؛ فاختلف العلماء في حكم قراءته الفاتحة 

فقال جمهور العلماء : إنها تسقط عن المأموم بقراءة الإمام لها في الصلاة 
الجهرية ؛ فيقر أ المأموم في السرية ولا يقرأ في الجهرية'" واستدلوا بحديث: 'مَنْ 
كان لَه إِمَام؛ كَقِرَاءنهُ لَهُ قِرَاءةٌ) ؛ لكنه حديث ضعيف عند أهل العله©' . 

وقال آخرون: لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية» وتكفيه قراءة الإمام فيهما" . 

وقال آخرون: لا بد من قراءتها سواء في السرية أو الجهرية” ؛ لقول النبي كلاه : 
الا صَلَاةً لِمَنْ لَم يقرأ بفَاتِحَةَ الكتّاب»: وهذا هو الأقرب. 

وأما قوله تعالى: «وَإدًا ثّى> الْفَانُ تسج تم م انيثا لك تيون © * 


[الأعرّاف: الآية 2704 وقوله يكل في الحديث : «وَإِذَا َرأ فَأَنْصِئُوا»”"'» فيُستثنى منه 
)١(‏ وهذا مذهب الجمهور؛ خلاقًا لأبي حنيفة. 
وانظر: حاشية ابن عابدين 2048-4145/١‏ الاستذكار »445/١‏ المجموع #/ 2151 الإنصاف ,1١5/75‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (95): ومسلم (7944) من حديث عبادة بن الصامت كزقه. 
() وهذا مذهب مالك وأحمدء وهو القول القديم للشافعيئٌ» وهو اختيار شيخ الإسلام. 
انظر: مواهب الجليل ,5179//١‏ المغني :979/١‏ مجموع الفتاوى *9/ 7155-1956 
(5) أخرجه ابن ماجه (860)؛ وأحمد (4/6).: والدارقطني ,0770/١(‏ والبيهقي 2))١194/17(‏ وغيرهم من 
طرق كثيرة عن جابر ويا وغيره. قال الحافظ : «لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ».اه. 
وضعْفه الدارفطني والبيهقي وابن عدي والذهبي واين عبد البر وابن القيم» وغيرهم. 
وقد قوّاه بكثرة طرقه ابن تيمية والبوصيري» والألباني في «الإرواء» (0500). 
وانظر: التلخيص 2772/١‏ تنقيح التحقيق /١‏ 4لالا, 
(5) وهذا مذهب أبي حنيفة. انظر: بدائع الصنائع .1١/١‏ 
(5) وهذا ملهب الشافعي في الجديد؛ وهو قول الليثء والأوزاعي والبخاري.انظر: المجموع ,731/-971١/7‏ 
المغني 714/١‏ 
() أخرج هذه الزيادة: أبو داود (2)507 والنسائي (147-141/7): رابن ماجه (445)) وأحمد (1/ لام 
)١‏ وصشحها مسلم وأحمد. 


مسح كتاب الصلاة بإب بيب 00 سس 


الفاتحة؛ لما جاء في الحديث : الْمَلَّكم تَفْرُّونَ كلف إِمَامَكُم؟» قالوا: نعم قال: 
دلا تَفْعَلُوا إلا بام القرْآن؛ َإنّهُلّا صَلَاةلِمَنْ لَم يَقْرَأ بها وهو حديث إسناده جيد”"؟ . 
ولهذا أجمع العلماء على أنه يجب الإنصات لمن وقف في الصلاة”"', 
إلا الفاتحة؛ فوقع فيها الخلاف» والأقرب أنه لا بد للمأموم كغيره من قراءتها 
مطلقاء ولو في الجهرية . 
فإن كان للإمام سكتات قرأها وإلا سردهاء إلا إذا أدرك الإمام راكعًا فإنها 
تسقط عنه في هذه الحالة؛ لحديث أبي بكرة تفقة أنه جاء والنبي يَلِةِ راكع , فركع 
دون الصفء ثم دب دبيبًا حتى دخل في الصفء فلما سلَّم النبي كَل قال له : «زَادَكَ 
اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعْدُه”" أي: لا تعد إلى أن تركع قبل الصفء ولم يأمره بقضاء 
الركعة» فدلٌ على أن الفاتحة تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا9. 
وذهب آخرون من العلماء: إلى أنها لا تسقط. حتى ولو أدرك الإمام راكعّاء 
وأن المأموم يقضي هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة» وإلى هذا ذهب الإمام 
البخاري يَكَْلُ» وشدّد فيه وألّف مَؤْلّهًا خاصًا سماه #جزء القراءة خلف الإمام»”». 


- لكن حكم جماعة من الأئمة على هذه اللفظة بالشذوذء قال الإمام النروي ككُأَئةُ: «واعلم أن هذه الزيادة 
وهي وله : (وإذا قرآ فأنصتوا) مما اختلف الحافظ في صحته؟ فروى البيهقي في السنن الكبير عن أبي داود 
.السجستاني: أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة» وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي 
والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله» قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ : 
هله اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة» واجتماع هؤلاء الحفاظ على 
تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم؛ لا سيما ولم يروها مسندة في «صحيحه». والله أعلم. 
انظر: شرح النووي »١157/4‏ إرواء الخليل ؟/ ١؟1.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (477), والدارقطني /١(‏ //77)» والبيهقي (1/ 42١54‏ وابن أبي شيبة (11/05) من حديث 
عبادة بن الصامت صيك: » وقال الدارقطني : هذا إسئاد حسن. 

(؟) قال أحمد في رواية أبي داود: #أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة».اه 
انظر: المغني 8٠ /١‏ مجموع الفتاوى ؟١5/‏ 596. 

(9) أخرجه البخاري (47لا). : 

(4) وهذا مذهب الآأثمة الأربعة. 
انظر: المبسوط ؟/ 48 حاشية الدسوقي ١/745؛‏ المجموع 4/١١1ء‏ المغني ؟88/7. 

(0) انظر: القراء خلف الإمام للبخاري: 154» المحلى لابن حزم */ 1147. 


حَلَ العْقْدَة في شَرْح العٌمْدَة 


وأرجح الأقوال: أن المأموم يقرؤها في سكتات الإمام» فإذا لم يسكت 
سردهاء إلا إذا أدرك الإمام راكمًا؛ فإنها تسقط عنه» وهذا هو الذي تجتمع 
عليه النصوص . 

والخلاصة : أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد؛ لا تسقط عنهما 
بحال» وأما المأموم فهي في حقّه واجب مُخففء والواجب دون الركن» ولهذا لو 
نسي قراءتها أو أدرك الإمام راكعًا سقطث عنهء وكذا إذا كلّد من يقول بعدم 
وجوبهاء أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها ؛ فتسقط منه . 

ع 


« قال المؤلف أله : 


2 0 


مقرأ ِسُورَةٍ: تكُونُ في البح من طُوَالٍ الممَصّلٍ»وَفِي المغرب مِنْ قِصَار. 
وَفِي سَائْرٍ الصّلّوَاتِ مِنْ أَوْسَطِو. 

أي : ويُستحبٌ أن يقرأ سورة بعد الفاتحة» في الركعة الأولى والثانية من الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وركعتي الفجر. 

ويستحب أن يقرأ في الفجر سورة من طوال المفصل» وفي المغرب من قصاره 
وفي الباقي من أوسطه؛ فهذه هي السنة» وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس . 

وطوال المفصل: من أول سورة (ق) إلى (عم)» وأوسطه: من (عم) إلى 
(الضحى)»؛ وقِصّاره: من (الضحى) إلى آخر القرآن. 

وكان الرسول كَكيْةِ يقرأ الستين إلى المائة في الفجر كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة”'؛ وكان يقرأ فيها بطوال المفصل”" . ش 

وكان يك يقرأ في المغرب من قصار المفصل في الغالب”"» وربما قرأ من طواله 


.)45١( كحديث أبي برزة الأسلمي عق عند البخاري (2)041 ومسلم‎ )١( 


() كما في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة؛ عند أخرجه النسائي :)١71/5(‏ وأحمد )70١/5(‏ يسند 
حسمن ٠‏ 


يهبلا كتاب الصلاة 


في بعض الأحيان؛ فقد ثبت أن النبي كك قرأ (المرسلات)”"", و(الطور)”" . 

وثبت أنه قرأ أيضًا ب (الأعراف)', لكنه فعلها مرة واحدة» ولا ينبغي للإمام 
قراءتها ؛ لأن هذا يشق على الناس» وقد يُسبب فتنة لبعضهم. إلا إذا كان في بلدة 
خاصة أو في مزرعة؛ واتفق معهم على أن يقرأ الأعراف فلا بأس. 

وينبغي للإنسان أن يُنوع؛ فلا يلازم القصار دائمّاء فقد قيل: إن ملازمة القصار 
في المغرب سُنة مروان بن الحكه”'؛ وأما الرسول يَللِهِ فقد كان يقرأ أحيانًا 
بالقصارء وأحيانًا بالطوال؛ لكن كان يقرأ في الغالب بالقصار. 

وأما في الظهر والعصر والعشاء فكان كَلِةِ يقرأ من أوساط المفصل» وقد قال 

النبي كه لمعاذ: «كلَوْلَا صَلَيْتَ بِسَبّح اسْمَ رَبك وَالشَّمْسٍ وَصْحَامَاء وَاللَيْلٍ إِذَا 
مد 0 , 


د مد 


م 


« قال المؤلف أنه : 


«وَيَهرٌ الإمَامُ بالقراءة في الصّبح» وَالأوثينٍ مِنَ المغرب وَالعِشَاءء وَيُسرٌفيما 
عَذَا ذّلِك) , 


الست : أن يجهر في الفجر. وفي الأُولَييْن من المغرب والعشاءء وكذلك يكون 
الجهر في صلاة الجمعة؛ وصلاة الكسوف. وصلاة العيد» ويسرٌ في الظهر والعصر. 
3 يد فك 
« قال المؤلف كك 


و 


١نم‏ بُكبّرُ وَيَركَعٌ» وَيَركَعُ يديو كَرَْعِوِ الأوّلِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري (07/) ومسلم (477) من حديث ابن عباس وكيا عن أم الفضل. 

(؟) أخرجه مسلم (471) من حديث جبير بن مطعم. 

إفرف أخرجه البخاري (175/) من حديث زيد بن ثابت. 

(5) ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان بن الحكم المواظبة على القراءة بقصار المفصل؛ كما عند البخاري 
(74) عَنْ مَرَْان بن الْحَكمٍ كال : مَالَ لي رَْدُ بْنُ نَابتٍ: هما لَكَ تَفرَأ في الْمَغْرِبٍ بِقِصَارِء وَقَد سَمِعْتُ 
النِْيَ كله يرأ بظولّى الطُولمينِ؟!». 
وانظر: فتح الباري لابن حجر ؟/518. (0) أخرجه البخاري (8١/7)؛‏ ومسلم (405). 


((71 تاكتك حَلّ المفدة في شَرْحٍ الْعْمْدَىَ سدم 


أي : ثم بعد قراءة الفائحة والسورة» يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع . 

وقد اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال على قولين : 

القول الأول: أن هذه التكبيرات مستحبة» وهو قول جمهور العلماء”" . 

والقول الثاني : أنها واجبة» وهو مذهب الحنابلة» والقول بوجوبها قوي'“؛ 
لأن النبي يَكْهُ حافظ عليها وقال : «صَلُوا كَمَا رَأَيتُمُونَى ني أُصَلي” . 

ويستحب أن يرفع اليدين عند الركوع؛ كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام» 
فيرفعهما تارة ختى يحاذي منكبيه» وتارة إلى فروع أذنيه كما تقدّم . 

وأما الركوع : فهو ركن من أركان الصلاة» ويأتي في الترتيب الرابع بعد تكبيرة 
الإحرام والقيام والفاتحة؛ وهو أن يهوي ويضع يديه على ركبتيه . 

ا 


11-0 


« قال المؤلف . كانه : 


5 سم عله 
0 


ثم يَضْعٌ يديه عا ركُبتيه ويُقرجُ أصَابِعَه؛ وَيَمُدٌُ ظهرَهُ ريَجلرَاسَه جهالة 
َم يَقُولُ : سَبْحَانَ رَبّيَ العَظِيم . ثلانًا» . 
الركوع ركن كما تقدَّم؛ والقدر الواجب منه أن يحنى ظهره بحيث يُعرف أنه 
راكع . 
لكن الكمال - والمستحبٌ - أن ينحنى انحناءً كاملّه29, ويلقم يديه ركبتيه» 
ويفرج بين أصابعه*, ويمد ظهره» ويجعل رأسه حياله0©؛ فهذا من كمال الصلاة. 
ويقول في ركوعه : (سُبْحَانَ رَبّيَ العَظِيم) ثلاث مرات. 
(1) انظر: بدائع الصنائع 23017١‏ حاشية الخرشي /١‏ هلا المجمرع 6/ 614-/1م5. 
(5) انظر: المغني .191//١‏ 
() أخخرجه البخاري (2))311 ومسلم (77/4) من حديث مالك بن الحويرث قؤقتة. 
(4) أخرج البخاري (8718) من حديث أبي حميد الساعدي تتلقة : «...رَإِذَا رَكُمَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ ركْبََيْهِ؛ يّ هَصَرّ 
ظهْرَة. 
(0) أخرجه الحاكم (017/1): وابن حبان »)١187١(‏ وابن خزيمة (2)8914 وغيرهم من حديث وائل بن حجر 


وصحشّحه الحاكم على شرط مسلمء وحسّنه الهيثمي في «المجمع؛ (118/1). 
)١(‏ أخرج مسلم (98/) من حديث عائشة قالت: «رَكَانَ إِدَا رَكُمَ لَمْ يُشْخِصٌ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوْيِهٌه وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَه. 


يس كتاب الصلاة 


« قال المؤلف كاله : 

١نُمَ‏ َع هاا : (سسوع الله لمَنْ حَوة) وَيَرَْيَديِكَرَفِو الأول . 

أي : ثم يرفع رأسه من الركوعء والرفع من الركوع ركن» ويرفع اليدين كما 
رفعها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع» وهو سُنة كما سبق . 

ثم يقول : (سمع الله لمن حمده) . 

05000 
« قال المؤلف أله : 
«قَإِذًا اغْتَدَلَ قَاقِمًا قَالَ: (رَبَنَا لَك الحَمْدُءمِلْءَ السَّمُواتِ وَمِلْءَ الأرضء وَمِلْءَ م 


وام 
.2 


نت بِنْ شَيْءٍ بَْد). وَيَقتَصِرٌ المأمُومٌ عَلَى قَولٍ: رَبنَاوَلَكَ الحَمْد . 

قوله: «رَيَنَا لل الحَمْدُ؛ : 

ثبت فيه أربع صيغ : (رَبنَا ولك الحَمْدُ)”'' بالواوء و(رَيَنَا لَك الحَمْدُ)"'' بحذف 
الواوء و(اللّهُمٌ رَبَنَا ولّكَ الحَمْدُ)”" بزيادة اللهم والواوء و(اللهُمٌ رَبَنَالَكَ 
الحَمْدُ) بزيادة اللهم فقط ؛ فهذه الصيغ الأربع ثابتة في الأحاديث الصحيحة. 

وقوله : «ملء السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأرض ...: 

الواجب التحميد» وما زاه عليه فهو مُستحب ؛ كأن يقول : «مِلَءَ السَّمُواتِ 
وَمِلْءَ الأضء وَمِلْء مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدء أَهْلَ النّتَاء وَالْمَجْدِء أَحَنُ مَا قَالَ 
الْعَبْدُ» وكا لَكَ عبْدٌء لا مَانعَ ِمَا أغطبِت, ولا مُمْطيَ لِمَا مَنَفْتٌ» وَكَا يَْفَعٌ دا الْجَدٌ 
مِنْكَ الْجَدٌي . 


م 


وكقوله: «اللهم رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدّء حَمْدًا كَثيرًا يبا مُبَارَكَا فيو»”" . 


(1) أخرجه البخاري (589): ومسلم )811١(‏ عن أنس بن مالك تزلية. 

(؟) أخرجه البخاري (9/17): ومسلم )4١4(‏ عن أبي هريرة كزكة. 

0 أخرجه البخاري (46/!) من حديث أبي هريرة كيل » و(45؟ل!) من حديث ابن عمروكها. ْ 

(4) أخرجه البخاري (7/945): ومسلم (409) عن أبي هريرة تتالقة. 

(6) أخرجه مسلم (لالا4) من حديث أبي سعيد الخدري يزفتة؛ و أخرجه (49/8) من حديث ابن عباس و#اء 

(1) أخرجه البخاري (07/89: وأبو داود :077٠(‏ والنسائي )١175/17(‏ عن رمَاعَةَ بن رَافِع قال: كنا يَوْمًا تُصَلّي - 


وجاء أيضًا في بعض الروايات: الِرَبّي الحَمْدٌ لِرَبِي الْحَمْدٌه' . 

توله: «وَبَقَتَصِرٌ المأمُومُ عَلَى قَولٍ : َبنا ولك الحَمْدُه : 

أي : أن الإمام والمنفرد عليهما أن يجمعا بين التسميع والتحميد: (سَمِعَ الله 
لمَنْ حَمِدَة رَبنَا وَلَكَ الحَمدٌ)» وأما المأموم فلا يجمع بينهما؛ وإنما يقول: (ربنا 
ولك الحمد) فقطء ولا يقول: (سمع الله لمن حمده)”“. 

وذهب بعض أهل العلم”" إلى أنه يجمع بينهما » وهو ضعيف . 

ويدل على هذا أن النبي كَلِ قال: (إِذا قَالَ الإِمَامٌ: سَّمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 


َقُولُوا : رَبَنَا وَلَّكَ الحَمْدُه؟©: ولم يقل : فقولوا: سمع الله لمن حمده. 
دع تع كف 
5 
« قال المؤلف اَن : 
١نم‏ يَخِرُ سَاجِدًا مُكَبْرَا وَلَا يرع يَدَيُوا . 
هذا هو الصواب: أن يخر ساجدًا بدون أن يرفع يديه وما جاء فى بعض 
د 0 
- رَرَاءَ رسول الله يَكِِء فلما َع رسول اله يكل رَأسَهُ من التُوع قال : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَهُ قال رَجُلَ وَرَاءَ 
رسول اللو ييه : «اللهم رَبَنَا وَلَْكَ الْحَمْدٌُ حَذدًا كبرًا طيا بارا فيهه فلماالْصَرَفَ رسول الل يك قال : امن 
الْمتكَلُمُ بها آينًا؟» نقال الرّجُلُ : أنايا رَسُولَ اللو فقال رسول الله كيِ: «لَمَد رََيْتَ ِضْعَةٌ وَكَلائِينَ مَلَكًا 
يَيْتَدرُوتهَا ؛ أَبهُمْ يكبا أَوَلُ». 
دق أخرجه أبو داود (41/4)» والنسائي (5/ 199), رأحمد (948/5") من طريق عَمْرِو بن مُرَّةٌ عن أبي حَمْرَةٌ 
رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِء عن َجُلٍ من عَبْسٍ» عن حُيقة. 
وأبو حمزة لم يرو عنه إلا عمرو بن مرة» ولم يوثقه إلا ابن حبان ٠‏ والرجل المبهم : كان شعبة يرى أنه صلة بن 
زفر؛ كما في رواية الطيالسي (415). 
زففق وهذا مذهب أبي حنيفة؛ ومالك» وأحمد. 
انظر : البدائع 5١١0‏ التمهيد 5/ 158-٠15ء‏ المغني ١//1-191٠*"ء‏ الإنصاف ؟/ .١١6‏ 
انظر: المجموع 784/7 المحلى "/ 5806 والمراجع السابقة. 
(؛) أخرجه البخاري (584)» ومسلم (111) عن أنس. 


سدم كتاب الصلاة 


ه قال المؤلف كاله : 

١رَيَكُونُ‏ أَوَلَ مَا يَقَعُ عَلَى الأرض مِنْه ركبا نم كَقّامُ نم جَبْهَنُهُ وَأنْقها . 

أي: وينزل في السجود بركبتيه قبل يديه؟ فيكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه 
ثم يداه؛ لحديث وائل بن حجر : «رأيت رَسُولَ الله كَل إذا سَجَدَ يَضْعٌ رَكْبَئَيُهِ قبل 
يَدَيْه» وإذا تمض رَقْعَ يَدَيْهِ قبل رَكْبَتيُو00" . 


ده 


وأما حديث أبي هريرة: (إذا سَجَدَ أَحَدكُمْ قلا يبْرّكُ كما يَبْرّكُ البَعِيرٌ وَلْيَضَعْ 
يَدَيْهِ قبل رَكْبَتيُه0”"' » فقد اختلف العلماء فيه : 

فقال العلامة ابن القيم نه : «قد وقع فيه وهم من بعض الرواة؛ فإن أوله 
يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير» فإن البعير إنما 
يضع يديه أولا*» فقرر تَكلَنْهُ أنهذا الحديث مما انقلب على بعض الرواة متنه 
وأصله» ولعله: «وَلْيضَع يديه قبل ركْبَتيو)7 . 

وقال آخرون: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه» فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا ؛ 
فهذا هو المنهي عنه . 


)1١(‏ أنخرجه أبو داود (878): والترمذي (7578)»: والنسائي (174-1:7/5)) واين ماجة (481) وغيرهم من 
طريق شَرِيكُ» عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيِبِ عَنْ أبيو» عَنْ وَائل بْنِ حجر قَالَ: «رَأيْتُ رَسُولَ الله ف ذا سجَدَ وَضَعَ 
ُكْبََِهِ كَبلَ َي وَإذا تمض رَكْمَ يَدَيْهِ تَبْلَ رُْبتَيوهء قال الْبْحَارِي وَالتُرِْذِيُ وابن أبي دَاوْد وَالتَارَمظِنِينْ 
َالبَيْمقِيْ : تَْرَة به ضَرِيكٌ . وقال الدارفطني : شريك ليس بالقوي فيما يتفرّد به» وقال الخطابي : هو أثبت من 
حديث تقديم اليدين وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل.اه 
وله شاهد من حديث أئس عند الدارقطني» والبيهتي (؟/49)؛ لكن أنكره أبو حاتم في كما «العلل؛ /١(‏ 
184 ). 
انظر: الشلاصة للنووي »501/١‏ التلخيص الحبير /١‏ 84؟؛ البدر المثير #/ 348 

(؟) أخرجه أبو داود (2)841 والترملي (519)؛ والنسائي ,)1١91(‏ وأحمد (4447) وغيرهم من طريق محمد 
أبن عبد الله بن حسن » عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة به. 
قال النووي: بإسناد جيدء ولم يضعفه أبو داود.اه. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: وهو أقوى من 
حديث وائل بن حجرء ثم قال: فإن له شاهدًا من حديث عبد الله بن عمر بق#باء و صسّحه ابن خزيمة. 
وذكره البخاري معلقّاء وصححه الألباني في الإرواء (؟/78) ونقل تصحيحه عن جماعة من الأثئمة) ورد 
على من أعله. 

0 انظر: زاد المعاد /١‏ 4؟؟ وما بعدها. 


للك :73> تاكتك حَلّ العقّدة في شَرْح الْعْنْدَة بدا 


وعلى كل حالء فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ؛ وفيها كلام للشيخ ناصر 
الدين الألباني 'كُأَلْة”'' قرر فيه أنه يضع يديه قبل ركبتيه””": لكن الأولى الذي عليه 
جمهور العلماء9 © والذي فرره المحققون كالعلامة ابن القيم» والذي عليه أئمة 
الدعوة: أنه يضع ركبتيه قبل يديه . 
ثم هو -على هذا القول - ينزل بالأقرب إلى الأرض فالأقرب» وأقرب شيء إلى 
الأرض ركبتاه ثم يداه» وعند النهوض بالعكس : نهض بيذيه ثم ركبتيه » وهذا أيسرله. 
وكذلك لا ينبغي أن يسجد على ركبتيه ويديه معّاء بل ينبغي أن تسبق ركبتاه 
يديه . 
وعلى كل حال» فهذا من باب الاستحباب» ولا ينبغى التشدد فيه» وهذا مالم 
يكن فيه مشقة عليه» أما إذا كان مريضًا أو كبير السن؟؛ وكان الأرفق به أن يضع يديه 
قبل ركبتيه ؛ فله أن يفعل ذلك» وإلا فالأفضل النزول بالركبتين والنهوض بالبدين. 
وهذه الأعضاء السبعة لا بد أن يسجد عليهاء وهى : يداه» وركبتاه» وأطراف 
القدمين» والجبهة مع الأنف» فلو رفع واحدًا منها من أول السجود إلى آخره لم 
ووضع في بعضه فيصح”؟ . 
يم ا 
1 سل 
« قال المؤلف ؤَائلهُ : 
أي : والسّنة: أن يُجافي عضديه عن جنبيه » ويجافي بطنّه عن فخذيه» ويُجافي 
دلق انظر: إرداء الغليل "/0/8. 
(7) وهو مذهب مالك. وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر: مواهب الجليل »54١ /١‏ الإنصاف 7/ 54. 
(") فهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» والرواية المشهورة عن أحمد. 
الظر: المبسوط 27/١‏ المجموع "/ 0740 المغني ,707/١‏ الإنصاف 34/8 


(4) أخرج البخاري (817)» ومسلم (440) من حديث ابن عباس ري أنه ييه قال: «أَيِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْمَةِ 
أَمْظم : عَلَّى الجَبْهَة - رَأَسَارَ بيد عَلَى أَنْفِد-» وَاليدَيْنء وَالرَُْئيْن وَأَظرَاف القَدَميْن...». 


سبح كتاب الصلاة 


فخذيه عن ساقيه» ويجعل يديه حذو منكبيه» ويكون الرأس بين اليدين”" . 

ولا يُشرع مذ الصلب» كما يفعل بعض الشباب حيث يمد صلبه مدًا طويلا» 
وبعض الشباب يمد يديه بعيدًا عن المنكبين» حيث يجعل اليد في مكان والمنكب 
في مكان. 

أما السّنة : فهي المُجافاة بدون مد الصّلب طويلًا والتكلف؛ فقد كان النبي يلل 
يُجافي حتى إذا مرت بهيمة بين جنبيه لدخلت بينهما”” . 

وعند الفقهاء: أن المرأة تضم نفسهاء ولا تجافي كالرجل؛ لأنها عورة؟, 
لكن الظاهر أنها في هذا كالرجل . 

« قال المؤلف لَه : 

«وَيَكُونْ عَلَّى أظراف قَدَميُوا . 

أي: ويثني أطراف قدميه؛ بحيث تكون أطراف القدمين متمكنة من الأرض» 

والمستحتٌ أن يجعلها مستقبلة القبلة©» . 

ويجعل بين القدمين فرقًا يسيرّاء ولا يلصق إحداهما بالأخرى. 

وقد استدلٌ بعضهم بحديث عَائْفَةَ قالت : «لْقَدْتُ رَسُولَ اليك لَبلَةمن الْفِرَاش » 
أن النبي يك كان ملصمًا قدميه » لكن الحديث لا يدل على ذلك”” ؛ بل يدل على قرب 
قدميه من بعضهما ء بحيث أنها مسّتهما وإن كان بينهما فرّجَة . 


)١(‏ انظر: ما أخخرجه أبر داود (0/ا-غ "20/7 والترمذي (51/0)؛ وابن حبان (1451) وغيرهم من حديث 
حميد الساعدي مَيْلتة؛ رأصله في البخاري (458). 

(؟) أخرج مسلم (495) عن مَيْمُونَة قالت: «كَان لبن يك إِذَا سَجَدَ لو شَاءَث بَهْمَةٌ أذ تَمرٌ بين يدنه لَمَدُثه. 

0) انظر: تبيين الحقائق 2118/١‏ والفواكه الدواني ,.11/9/١‏ المجموع 4*5/7» شرح المنتهى للبهوتي /١‏ 
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(4) لما في حديث أبي حميد - عند البخاري (454) - «... وَاسْتَميَ بَأظرَافيِ أصَابع رِجْلَر القبلقه. 

(5) أخخرجه مسلم (445) من طريق أبي هريرة عن عائشة. 1 

(1) لكن أخرج ابن خزيمة (184)؛ وابن حبان (191): والحاكم (١/87؟)‏ من طريق يحْيَى بْنُ أيُوبٌ قَالَ: 
حَدَّئي عْمَارَةٌ بْنُ عُرِيّك قَالَ: سَمِعْتٌ أب النْضْرٍ يَقُولٌ: سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَّ الزُبيْرٍ يقُولُ: قَالْتْ عَائِمَةُ : دلُقَدْسُد 


أبي 


حل الغفدة في شَرْح الْعْمْيَهَ لم 


« قال المؤلف أله : 
١نم‏ يو لُ: سْبْحَانَ رَبِيَ الأعلّى . تلان . 
والواجب أن يقولها في سجوده مرةٌء وأدنى الكمال: ثلاثٌ» وأعلاه في حق 
الإمام: عشرٌ؛ فقد كان النبي يك يُحسب له تسبيحات الركوع والسجود عشر 
تسبيحات ؛ كما وصف أنسٌ صلاة النبي 6و0" . 
م د 
« قال المؤلف كانه 


2مس دوس - 


انم يَرفَعٌرَْسَهُ مُكَبُرَاء وَيَجِلِسٌ مُفْئَرشّء فُيفرشُ رِجْلَهُ اليسْرَى وَيَجْلِسٌ عَلَيْهَا 
وَيَنْصِبٌ اليُمتى وَيَدِْي أَصَابِمَهَا نحو القِبْلَوء وَيَقُولُ: رَبّ اغْفرُ لي . تان . 

أي : ثم يرفع رأسه من السجود مكيرًا؛ والسنة أن يفرش رجله الُسرى ويجلس 
عليهاء وينصب اليُمنى ويثني أطراف أصابعها حتى تكون مُستقبلة القبلة» وهذا من 
باب الاستحباب”" 


فإذا جلس قال: (رب اغفر ليء رب اغفر لي» رب اغفر لي””»؛ وهذا 
مُستحب» والواجب أن يقولها مرة» قال بعض أهل العلماء: قولها مستحبه وليس 


| فق 
بواجب” 7" . 


- رَسْولَ اللو وق - وَكَانّ مَعِي عَلَى فِرَاشِي - فَوَجَذُْهُ سَاجِدًا رَاضًا عَقِبيْه مُسْتَقبلا بأظرَافب أَصَابِيِه للْقِلة.». 
ويحيى: : متكلّم فيه؛ فقال أحمد: : سيء الحفظ ء وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتحجٌ به. اه. فمثله لا يحتمل 
التفرّد. انظر: تهذيب التهذيب .154/11١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (444) والنسائي (1/ 4؟1؟) وأحمد (177/7)؛ وحسّنه النووي» وقال ابن القيم: إسناده 
ثقات.اهف 
لكن فيه وهب بن مأنوسء قال ابن القطان: مجهول الحال: والحديث ضعفه الألباني كاله 
انظر: الخلاصة للنووي »8١5 /١‏ وحاشية أبن القيم على أبي داود 5/7/. 

(؟) لحديث أبي حميد الساعدي تزلة عند البخاري (818) قال: «... قَإِذًا جَلَسَ في الرَكْمَتَيْنِ؛ جَلَسَ عَلَى رِجْلِه 
الْيسْرَىء وَنْصَبٌ اليُنّى...». 

(9) أخخرج أبو داود (81/4)؛ والنسائي (؟/ 571-194)؛ ابن ماجه (841)؛ وأحمد (7948/6) غيرهم بسند 
صحيح عن حذيفة كزلنة : «أن النِْيَ يله كان يشُولُ بَيْنَ السَجْدَئَِن : درَبٌ اغْفِرُ ِي رَبُ اغْفِرْ لي'. 

(4) الوجوب: مذهب أحمد وإسحاق؛ خلاقًا للجمهور فعندهم مستحب. انظر: المغني .609-1781//١‏ 


لسمد-ه كتاب الصلاة مسللسللللبللللب ب 0 49 سحو 


وإذا زاد معها : (رب اغفر لي» وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقتي) ؛ 
اك 

والسنة: أن يطيل الجلسة بين السجدتين ؛ فإن النبي يَكِةِ كان يطيلها حتى يقول 
القائل: قد نسي”"© 

وأما ما يفعله بعض الأئمة - لا سيّما من الأحناف - من عدم الطمأنينة في هذا 
الركن» وكذا في الرفع من الركوع؛ فخطأ 

والطمأنينة ركن في الصلاة كلها ء والمقصود بها : السكون والركود حتى يعود 
كل مفصل إلى موضعه . 

وقد قال الإمام أخمد يكُزَنُةُ في رسالة الصلاة: (صِلَّيت في مائة مسجد فما 
وجدت أحذًا يُقيم الصلاة كصلاة النبي يَكِ)! وهذا في زمان الإمام أحمد. في 
القرن الأول والقرن الثاني!! ثم قال : أخشى أن يكون هذا الزمان هو الزمان الذي 
جاء فيه الحديث : يأتِي َّمَانَ عَلَى النّاسٍ يُصَلُونَ وََا يُصَلُونَ». اه. يعني : يصلون 
صلاة صوريّة ولا يُصلون صلاة حقيقية؛ فكيف يكون حالنا الآن؟ ! 

وبعض الناس يغترٌ بمثل حديث : «أَقتَانَ أَنْتَ يا مُعَادُ؟)”” حتى كأنهم لا يعرفون 
إلا هذا الحديثء ويتركون الأحاديث الأخرىء وقدبيّن العلماء أن سبب 
قوله كل : «أَكَثَانْ آنتَ يَا مُعَادُ؟؛؛ أن معادًا يؤل قرأ (سورة البقرة) كاملة» فقال له 
النبي يكل : «أكْنَانٌّ نت يا مُعَاد؟ ! أَنََا ترَاكَ تُسَبْحْ با سْم رَبّكَ الأعلّى؟». ولم يقل : 
انقر الصلاة نقر الغراب. 

والرسول يلئْةٍ الذي قال: «أَكَنَانٌ أَنتّيَا مُعَادُ؟) هو الذي كان يُسبح عشر 
تسبيحات» فهو لا يناقض قوله فعله . 

والإنسان إذا كان له حاجة تجده يجلس الساعات الطويلة من أجل أن يقضيها . 


2)584( لحديث ابن عباس : أن النبي ويه كان يقولها بين السجدتين» أخرجه أبو داود (800)»:.والترمذي‎ )١( 
.417/1١ وابن ماجه (894)., وأحمد (١/١1/ا”7) وصحّححه الحاكم وحسّنه النووي. انظر: الخلاصة‎ 

(؟) أخرجه البخاري 2)8٠١411(‏ ومسلم (41/1) من طريق ثابت عن أنس قتقتة. 

() أخرجه البخاري )7٠6(‏ ومسلم (576) من حديث جابر بن عبد الله جنا 


حَلْ العٌفْدة في شَرْح العُمْدَةَ م 


ولكنه لا يصبر على بضع دقائق يُصليها مع الإمام؛ لأنه يزيد تسبيحتين أو ثلاثا ؛ 
ولذلك فيجب على الإنسان أن يجعل الدقائق التي يقضيها في الصلاة من أحسن 
أوقاته» فهي أنفع ما يكون له. 

والمقصود: أنه ينبغى أن تكون صلاته متناسبة ؛ كما فى حديث البَرَاء مؤافية قال : 
١كَانَ‏ ركُوعٌ النبي يكل وَسْجُودُهُ وإذا رَفَعَ رَأسَهُ من الركوع وبَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ - وفي 
لفظ : ما حلا القِيامَ والقُعودٌ - قَرِيبًا من السّوَاءِ©. 

يعني : إلا القيام الذي فيه القراءة والتشهد, وأما سائر الأركان كالركوع؛ 
والرفع منهء والسجود. والرفع من السجود. فينبغى أن تكون متناسبة ومتقاربة ؛ 
فلا يطيل الإنسان في الركوع» ويخفف في السجود أو العكس . 


د فين 
ا ال 07 3 000 تلم عم مع وب »م 4ه 5 000 
لثم يَسجد الثانية كا لا ولى» ثم يرفع رَأسَه مكبراء وينهُض قَائِمًا فيصّلي الثانية 


أي : ويفعل في السجدة الثانية مثلما فعل في الأولى من تسبيح وغير ذلك» ثم 
برفع رأسه من السجدة الثانية مكبّرًاء ويقوم فيصلي الركعة الثانية كما صلى الأولى . 
دح ع تن 


« قال المؤلف كله : 

«هدًا مَرَعٌ منهُمَاء جَلَس لِلتّسَهُدِ مفْتَرِسَّاء وَيَضَعٌ يَدَهُ البِسْرَى عَلَى فَحْذِو اليِسْرَى» 
وَيدَهُ اليُمنَى عَلّى َخِذِهِ اليُمنَى» يَقيِضٌ مِنْهَا الخِنْصر وَالبِنْصَرء وَيُحِلّقُ الإبهَامَ مَعَ 
الوُسطىء وَيُشِيرٌ بِالسَبابَةٍ في تَشَهّدِوِ ِرارًا» . 

قوله: «فَإذًا َرَعٌ مِنَهُمَاء جَلّس لِلتَسَهَل مُفترشًا ...) : 

أي : فإذا انتهى من الركعة الثانية وجلس للتشهد الأول» فإنه يجلس مفترشًا 
ساقه اليسرى» ناصبًا قدمه اليمنى» ويضع يده اليسرى على الفخذ اليسرى» ويده 


يق أخرجه البخاري م ومسلم (الاع). 


اليمنى على فخذه اليمنى» كما يفعل في الجلسة بين الجلستين وفي التشهد يقب 
الخنصر والبنصر من اليد اليمنى» ويُحلّق الوسطى مع الإبهام -أي: يجعلهما 
حلقة-» ويشير بالسبابة . هذه إحدى الصفات المشروعة”" . 

وهناك صفات أخرى» منها : أنه يقبض يده اليمنى كلهاء ويشير بالسبابة2'9 
وهذا كله من باب الاستحباب. 

وقوله : «وَيُشِيرٌ بالسبابَةٍ في تشَه مِرَارًاا : 

هكذا ذكر المؤلف يَكَْلُهُ أنه يشير بالسبابة عند ذكر الله وهذا اجتهاد. 

والصواب : أنها تكون منصوبة؛ إشارة إلى التوحيد» ولكنه يُحرّكها يسيرًا عند 


الدعاء عند بعض العلماء . 
والمعروف عند العلماء : أنه لا يفعل هذا إلا في التشهد. 


زع لح فين 
« قال المؤلف كله : 


«وَيَقُولُ : تبات لِلوَالصّلَوَاتُوَالطيّبَات» السام َي يا يا لني وَرَحْمَة 
الله وَبرَكَائه السام عَلَيناوَعَلَى باد اللو الصَّالِحينَ» أَشْهَدُ د أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 


43 يع ةاعم وو مم يي 


نَّ مُحَمَّدَا عَبِدَهُ وَرَسُولَهُ). 
أي: ويقول هذا الكلام في التشهد الأول» والتشهد الثاني . 
وهذا التشهد ثابت في (الصحيحين» عن ابن مسعود تزالقة تقةء وهو أصح أنواع 
التشهدات؛ لأن النبي يل علّمه لابن مسعود؛ حيث قال زفت : علّمني التشهد وكَمّي 
بين كمي كما يُعلّمنِي السورة من القرآن©. 


)١(‏ أخرج مسلم (818) عن عبد الله بن الزبير تؤلية قال: «كَانَ رَسُولُ اللو يل إِذًا كَمدَ يَدْعُوه وَضَعَ يَدهُالْيمْنَى عَلَى 
نَجِلِه الْيَمنىء وَيََهُ الْبُمْرَى عَلَى َخِلِه الْيَسْرَىء وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ السْبَابَة: وَوَضَعَ إِْهَامَهُ عَلَى إضبْعه الْوُسْطى» ٠‏ 
َيُلْقِمْ كَنْهُ الْيُدْرَى ركبته. 

(0) أخرج مسلم (585) عن ابن عمر: كان و ذا جلي في الصَلاة وَصَعَ كله ابذتى على حو البتى» وبفل 
َصَابِمَهُ كُلّهَاء وَأَشَارَ بإصْبَعه التي تلِي الْإنِهَامَ» وَرْضَعَ له الْيْسْرَى عَلَى نَخِلِه الُْسْرَى». 

() ألخرجه البخاري (411) ومسلم (457). 


سَُ العْقَدَة في شرح الْمُمْدَةَ تمه 


وهناك صيغ أخرى للتشهد؛ مثل : 
الطيبات. . .2000 


وكذلك تشهد أبي موسى وفيه اختلاف في التقديم والتأخير”” 

وأصحٌ ما جاء في التشهد: (التحيات لله والصلوات والطيبات)؛ لأن فيه 
العطف بالواو» فتفيد معتى جديدًا ؛ حيث جعلها ثلاثة أنواع بخلاف تشهد ابن 
عباس : (التحيات لله المباركات الطيبات)؛ حيث جعل المباركات والطيبات 

أوصافًا للتحيات» وكذلك التشهدات الأخرى نوع واحد مثل تشهد ابن عباس . 

وقوله: (التَحِيَّاتُ شر وَالصَّلْوَاتُ وَالطَيبَاتٌ؛ : 
التحيات : التعظيمات» فالتعظيمات كلها لله مُلْكًا واستحقاقًاء فله # الكبرياء 
والعظمة والجبروت والسلطان» والقدرة التامة والعلم التام» والقهر التام والسلطان 

التام؛ كما أن له الحمد بجميع أنواع المحامد ملكا واستحقاقًا . 

والتحيات لله : فالله ل يُحّا ولا يُسلم عليه؛ فقد كان الصحابة في أول الهجرة 
يقولون في التشهد : (السلام على الله؛ السلام على جبريل وميكائيل)» فقال لهم 
النبي كيه : «لا تَقُونُوا : السَّلَامُ عَلَى الله ؛ كَإِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ وَهِنْهُ السَّلَامُ وَلَكِنْ 

قُولُوا : التَّحِّاتٌ لى وَالصَلَوَاتُ وَالطيبَاتُ)7 . 

والصَّلَّوَّات: قيل : المراد بها الصلوات الخمسء وقيل: الدّعوات» ولا مانع 
من شمول الأمرين» فالصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلوات وكذلك 

الدعوات كلها لله فهو يل يُدعى ويُصلَى له. ويُركع له ويُسجد. . 

)0( أخرج مسلم (5 عَنٍ ابن عَبّاسٍ أنه كالَ : كان رَسُولُ اللو ب يلما التشَهُدَ كما يُعَلْمنَا الور من الْمُْآنِء 
ُكَانَ يَكُولُ: «التَحِيّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَّوَاتُ الطَيّاتُ لِلّو المَلَامُ عَلَيِكَ بها الَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائةُ 
السّلامٌ عَلَبنا وَعَلَى عِبّادٍ اللو الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الليه. 

زفق أخرجه مسلم (54 )4١‏ عن أبي موسى كلة ‏ وفيه : 3 ..وَإذًا كان عِنَْ الْمَمْدو ليحن من أو قَوْلٍ أحدكم : 
التّحبًا ت الطيَاتُ الصّلَوَاتُ لِلو. التَلَامُ مُ عَلَبْكَ أَيْهَا الي وَرَحْمَةُ الله وَركائة؛ السَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 


الصَالِحِينّ؛ أَشْهَدُ أَنْ لا لَه ِل الله و أن مُحَمُدًا عَبْدَهُ هُ وَرَسُولَهُة. 
(9) سبق تخريجه. 


تتم كتاب الصلاة تتتتتتتكتتتتتك 1 410 لتك 


والطَيّبّات: أي : الأعمال الطيبة» فالطيبات من الأقوال والأعمال كلها لله ؛ 
كقوله تعالى : إلّهِيَصَعَدُ الك الي وَالْممَلُ الصّدلِحُ رفح 4 [قاططر: الآية 6٠١‏ . 

وقوله : «السَّلَام عَلَِك أَيّهَا ال وَرَحَمَةُ اللَِّوَبَرَكَاتُهه : 

قد ثنّى بحق رسوله يك بالسلام عليه؛ بعدما بدأ بحق الله 8# من التعظيم 
والثناء عليه بقوله : (التّحيِّاتُ لله. وَالصَّلُواتُ وَالطيبَاتُ)؛ فقال: (السَّلَامُ عَلَيكَ 
يها النّبِيُ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكاته) . 

و(السلام): اسم من أسماء اللهء وهو دعاء بالسلامة أيضّاء و(السلام عليك) 
متضمن للدعاء للنبي يكل بالسلامة . 

و(النبي) هو: محمد رسول الله يلك ودأيّهًا؛: استحضار للسلام على 
النبي ككلله. 

(ورحمة الله) : دعاء له بالرحمة والبركة» واستدل به الإمام الشيخ محمد ابن 

عبد الوهاب - رحمة الله عليه - على أن الرسول لا يُعبد؛ لأنه دعاء له بالسلامة» 
والذي يدعي له يكون محتاجاء والمحتاج لا يصلح للألوهية؛ ولهذا نهى النبي يكل 
الصحابة في أول الأمر أن يقولوا: السلام على الله؛ لأن الله لا يُدعى له» فليس 
فوقه أحد 8 ؛ بل هو الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» ولا يلحقه نقتص 
؛ بخلاف النبي ككه؛ فإنه دعا له بالسلامة» فهو ليس إلهّا بل هو نبي كريم» يُطاع 
ويتبع ويتحب» ولكن لا يُعبد؛ فالعبادة حق الله0© 

وقول : :السام عَلَيَاوَعَلَى عاو الل الصّالِحِينَ؛ : 

انظر إلى عظمة الترتيب؛ فبدأ بحق الله» ثم حق النبي يكوه ثم قال: (السَّلَامُ 
عَلْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحينَ)؛ وهذا شامل لعباد الله الصالحين من الملائكة 
والإنس والجن؛ فهذه الدعوة تشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرضص” . 


)١(‏ انظر كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تعن باب: لا يقال السلام على الله. 
زفق اولهذا جاء في لفظ البخاري (811) - وبنحوه عند مسلم (401) - من حديث ابن مسعود: «... نَإنُكُمْ إِذَا 
قُلتْمُوهًا ؛ أَصَابَثْ كُل عَبْدِ لِلّو صَالْح فِي السَّمَاءِ وَالأرض..». 


له جو نمكت 03 العٌفْدَة في شرح الْعْنْدَهَ حتت 


وقوله : «أَشْهَدُ آَنْلَا إِلَه إلا الله وَأَشَهَدُ أنَّمُحَمّدًا بده وَرَسُولُهُا : 

ثم بعد ذلك تأتي الشهادة لله تعالى بالوحدانية» والشهادة للنبي يك بالرسالة؛ 
فتقول : (آشْهَدُ آَنْ لا له إلا اللة)؛ ب : يعني : أُقِرٌ وأعترف أنه لا معبود بحق في الأرض 
ولا في السماء إلا الله؛ وأن كل معبود سواه فهو معبود بالباطل ؛ فلا معبود بحق 
إلا الله . ش 

وتقول: (وَأَشْهَدٌاً نّ مُحَمدًا عَبدُهُ وَرَسُولَهُ)؛ يعنى : : أشهد وأقر وأعترف بأن 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني العربي هو 
رسول الله حمّاء فهو عبدٌ لا يُعبدء ورسولٌ يُطاع ولا يُكذَّب يك وأشرف مقاماته 
يي هي العبردية والرسالة؛ ولهذا وصفه الله بهذين الوصفين في المراتب العظيمة. 

فقال تعالى في مقام الدعوة : مإ وتم ادام عبد َه يدَعُوه كادُوأ يَكوْوْبَ علو با © » 
[الجنٌ : الآية 119. 


000 


وقال تعالى في مقام التحدي: «إوَإن كنم في رَيبٍ ينا له عل عَب كأأ سور 
مّن مَفِْوء وَأدْعُوأ سّهَدَآءَمُم ين دون الله إن كُسْرَ صَندِقنَ» [البقرَة: الآية 198 . 
وال تعالى في مقام الإسراء: «اسْبَحَنّ الَرِىَ أَسْرَى بِسَبَِو للا م الْمَسَجِدٍ 
الْكرَار إِلَ ألْمَمَحِدٍ الْأَقَصَّايه [الإسرّاء: الآية 11. 
وقال تعالى في مقام الوحي : «تأتج إل عبد : ِب مآ تك [التَجم : الآية .13١‏ 
فأشرف مقاماته يك هي الرسالة والعبودية. 
اج 


«مَهَذًا أَصَحٌمَا رُوِيّ عَنٍ الي يكل في التشَهُوا . 

وهو تشهد ابن مسعود يفيه ؛ لأنه قال: علمني رسول الله يَككِْةِ وكفي بين كفيه كما 
يُعلمني السورة من القرآن. 

وهذا هو التشهد الأول» ثم بعد ذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية؛ فقال 
الجمهور: يقتصر على (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ثم ينهض إلى الركعة الثالثة . 


سد كتاب الصلاة 


ه5- 


وقد ذكر العلامة ابن القيم”" أن النبي يَكِةِ كان يقتصر على ذلك» ويُخفف التشهد 
الأول كأنه على الرَّضْففٍ - أي: على الحجارة المُحماة» لكن الحديث في هذا 
ضعيف”" وعلى هذا لا ينبغي تخفيفه تخفيمًا كثيرّاء بل يتمهل بعض الشيء . 

وإذا صلى على النبي يك فحسن؛ كما ذهب إليه بعض العلماء كالشافعية 
وغيرهم : أنه يُصلَّى عليه في التشهد الأول" . 

وأما إن كان في التشهّد الأخير الذي يعقبه السلام؟ فإنه يصلي على النبي كَل 
ولذا... 

0 ل فين 


: قال المؤلف وله‎ ٠. 


هم به يقُولُ : اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَْتَ عَلَى | بر اهِيم وَآلٍ 
ا ا لقا سد دوَعَلَى آل مُحمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى 
إِبَرَاهِيِم وَآلٍ إِبرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيد) . 

وقوله : اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍوَعَلَى آل مُحَمِّا : 

أصح ما قيل في صلاة الله على عبده عر ال ا 
العالية قال: ١صَلاةٌ‏ الله عَلى عَبِدِو: ثَناؤُه عَلَّيهِ في الملا الأَعْلّى)”؟؟: فالمعنى: أن 
تسأل الله أن يني على عبده ورسوله محمد في الملا الأعلى . 


)١(‏ انظر: زاد المعاد /١‏ 217 جلاء الأفهام ص :477 ط. عالم الفوائد. 

(7) أخخرجه أبوداود (445).» والترمذي (777): والنسائي 2»)١19/5(‏ وأحمد (3707) وغيرهم من طريق أبي 
عبيدة» عن أبيه ابن مسعود: «أن النبي يك كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف»» قال: قلنا: حتى 
يقوم؟ قال: حتى يقوم. 
وهذا إسناد ضعيف: لانقطاعه؛ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه كما ذكر غير واحد 
الائمة» والحديث ضعفه الألبائي َكانه 

(") وهو القول الجديد للشافعي؛ وذهب في قوله القديم - وكذا الأئمة الثلاثة إل 1ل تمر القباا : على النبي 
يك في التشيّد الأول. 
أنظر : تبيين الحقائق /١‏ *191, مواهب الجليل »016/١‏ المجموع 77 447-141: الإنصاف ؟/ لا “لالا. 


شق ذكره البخاري في كتاب التفسير من #اصحيحه؟ ياب قوله : مإِنّ أَلَهَ َه ممَلبِكَندٌ يَصَلُونَ عل أَلبَىّ4 [الأحرّاب: 
الآية 5ه]. 


حَلّ العُقْدَة في شَرْح الْمُنْدَهةَ يام 


وآل محمد: أتباعه على دينه» وقيل : آله : قرابته من أهل بيته» وقيل : إذا قرن 
الآل بالأصحاب. فقيل : (آله وأصحابه)» فيكون آله أي : قرابته؛ لأن الصحابة 
أفردوا . : 

وعلى كل حال؛ «آله؛: تشمل كل أتباعه على دينه من قرابته وصحابته وأزواجه» 
فكلهم داخلون في آل النبي كَك. . 

وقوله: «اللَّهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمدِ وَعلَى آل مُحََّدِ كَمَاصَلْيْتَ عَلَى إبرَاهيم وَآلٍ 
إبرَاهيم نك حَمِيدٌ محِيدً : 
قدذكر المؤلف هذا النوع من الصلاة على النبي يك وجاءت فيه أنواع 
عر :ْ 

منها : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك 


و 
حميل مجيد) . 


منها : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميدٌ مجيد؟ . 

وفي بعضها في رواية: «في العالمين إنك حميدٌ مجيد»”" . 

وفي بعضها : «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته»”” . 

وكل هذه أنواع مشروعة؛ لكن أكمل ما جاء في الصلاة عليه ما رواه الإمام 
البخاري في «صحيحه!: «اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِ كُمَا صَلَّيْتَ 
1 28 - سه دسم 50 - 2 - د ات عا 0 5-5 5 مه عراصم 2 1 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيد مَجِيدٌ» اللَهُمٌ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى 

000 جّء مرعية مد سه 50 م 02 6 2 00 0 2 « 

آل مُحَمّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌه؛ لما 
فيه من الجمع بين محمد وآل محمد» وإبراهيم وآل إبراهيم » والتَّبريك . 

وقد خفي على الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم أكمل أنواع 
)١(‏ انظر: صفة صلاة النبي كَدِ للألباني ص : 118-/159, 
زفق أخرجه مسلم (400) عن أبي مسعود الأنصاري. 


() أخرجه البخاري (734؟) ومسلم (4017) عن أبي حميد الساعدي كتلقة. 
(5) أخرجه البخاري (779/0)) ومسلم )1٠5(‏ من حديث كعب بن عجرة قزلقة. 


حلا كتاب الصلاة لاسا لبا-اس 0497 سس 
الصلاة على النبي يكل مع سعة باعِهِما واضّلاعهما العظيم» حتى كأن كتب السّنة بين 
عينيهما » ومع ذلك فقد خفي عليهما ؛ فقال شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم'": لم يرد 
الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك» مع أنه في 
«صحيح البخاري» كما تقدّم . 

هذا وينبغي أن يُقتصر على الألفاظ الثابتة» ولا يُزاد عليهاء فلا يُقال في 
الصلوات: (اللهم صل على سيدنا محمد؛ وعلى آل سيدنا محمد)» وإن كان هو 
السيد يل ؛ لكن الأذكار والألفاظ المتعبد بها تَوْقِيفِيةٌ فلا يُزاد عليها . 

وأما في خارج الصلاة ة كالخطبة أو الوعظ أو الكتابة فلا بأس أن 7 تقول: (اللهم 
صل على سيدنا محمد)» وتقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا 
وإمامنا وقائدنا محمد رسول الله)؛ لكن في الصلاة لا تزد على الوارد؛ فالأذكار 


1 0 


والمقصود: أنه يُشرع الصلاة بأيّ من هذه الصيغ الثابتة» والأولى أن يفعل هذا 
تارة» وهذا تارة؛ كأذكار الاستفتاح» و كالأذان» والإقامة» لكن لا يجمع بين هذه 
الصيغ في موضع واحد. 

ند يه فك 

« قال المؤلف كُأَنْهُ 

١وَيُسِتَحَبُ‏ أنْ يُتعَوّدٌ مِنْ عَذَابٍ جَهَئّم» وَمِن عَذَابٍ القَبْرِه وَمِن فِتَةِ المَحْيًا 
وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِبَْةِ المَسِيح الدّجّالٍ؛ . 

أي: يُستحب بعد التشهّد والصلاة على النبي كله التعوذ من هذه الأربع ؛ ش 
لحديث أبي هريرة تؤلثة عن النبي يك : : «إذًا تََهَدَ أَحَدُكُمْ كليَسْتَِذ يا من أََْع' 

يَقُولُ : النَّهُمّ ني أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنّم ؛ وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَمِنْ فِدئةٍ ِثَْةٍ الْمَنْبًا 


)١(‏ وقد تعقّب ابنّ تيمية الحافظ ابن رجبء» وتعقّب ابنّ القيم الحافظ ابن حجر. 


انظر: مجموع الفتاوى 0 جلاء الأفهام ص: 5" قواعد ابن رجب ص: 218 الفتح لابن حجر 
امه .١‏ 


زفق وانظر فتوى الحافظ ابن حجر العسقلاني كإَنْةُ في عدم جواز النبي كيه في الصلاة» والتي نقلها الشيخ 
الألباني كان في اصفة الصلاة» ص: .١9/5‏ 


شََ العُقّدَة نى في شرح الْعُْمْدَه سسدمه 


وَالْمَمَاتِء وَينْ شَرٌ نو الْمَسِبح الدَّجًا جال30 , 

فيتعوّذ ‏ مِنْ عَذَابٍ جَهَنّما : ا لق ا ا 

وكذلك «ين عَذَّابٍ القَبره» وعذاب القبر ثابت في القرآن وفي السّئة ؛ فقد قال 
الله تعالى : لد يعوبُوت عَكيهَا حُدُوًا وَحَشِيًا ويم تقوم ألمَاعَةُ دلوا َال ووس أسّدٌ 
لْعَذَابٍِ © > لغائر: الآية 41]. 

ودخلت يهودية على عائشة ييا فذكرت عذاب القبر فقالت لها : أعاذك الله من 
عذاب القبر؛ فسألت عائشة يتا رسول الله يَكِةِ عن عذاب القبر فقال : نَعَمْ؛ عَذَابُ 
القَبْر حَقٌّ)ء قالت عائشة رقنا :الما رارك رول الدج يده سلن ضاولاتعزد من 

عذاب القبرا”“ . 

وادواة اند كيرف ردن دعر بعلانه لبر كيد ]ذا باتعركيل الحيعة برام 
تكن عنده شبهة الايد 

ارك (مِنْ فِتَنَةٌ المخيًا وَالممَاتِ) : وفتنة الحياة الشبهات والشهوات 
والحروب. إلى غير ذلك من الفتن» وكذلك الفتنة التي تحدث عند الموت؛ حيث 
يأتي الشيطان إلى الإنسان في مماته ويزين له دين اليهود والنصارى ؛ لكي يُفتن 
ويخرجه عن ديئه . ٠‏ 

ويستعيذ 'مِن تن الميبيح الدّجالِ» : وهو رجل في ]+ خر الزمان يدّعي الصلاح 
عاق يدض المره در يعي لز ويه وهر كاف رهو الخال الأكير - نسأل 
الله السلامة والعافية -_» ويمكث في الأرض أربعين كما جاء في الأحاديث : « 
يَْمٌ كَسَنَق وَيَوْمٌ كَشَهْرِ وَيَوْمُ كَجمِعَةٍ» وَسَائِرٌ يّاِهِ كَأيّايِكُم)!. ثم يُقتل على يد 

مسيح الهدى وهو عيسى 8لا ؛ فيَقئّل مسيحٌ الهُدى مسيم الضلالة©“ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (//17), ومسلم (84ه). 
)٠(‏ أخرجه البخاري (/1531) ومسلم (085). 
(*) وانظر: شرحنا على العقيدة الطحاوية (؟5084/5). 


(54) أخرجه مسلم (/7977) من حديث النواس بن سمعان ثلقة 
)ه( انظر: ها أخرجه مسلم (/851؟) من حديث أبي هريرة قزلة. 


يبل كتاب الصلاة تت تتتلتك 420 2ت 


فلذلك يُستحب الاستعاذة من هذه الأربع » وهذا هو المشهور عند جمهور 
العلماء”'2» وذهب طاوس بن كيسان اليماني - التابعي الجليل - إلى أنه يجب 
الاستعاذة بالله من هذه الأربع» فقد جاء عنه أنه قال لابنه: هل استعذت بالله من 
أربع؟ قال : لاء قال: أعد صلاتك . وهذا يدل على أنه يرى أنها واجبة”" . 


أما الأدعية : فقد وردت أدعية كثيرة في آخر التشهد, عل ابي 4 با بكر 
واه فته : «اللّهُمَ ني طَلَمْتٌ تَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرّاء وَلَا يَمْفِرُ الذنُوبُ إِلَّا نت كَاغْفِرْ يي 
مَغْفرَةٌ بِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْمَفُورُ الرّحِيِمْ 2 

وأوصى لين ةط ألايدء في در كل صلاة: «الل يني على ور 
و كُرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ0”؟» » قال شيخ الإسلام: ذبر الشيء: آخره. ودُبر الحيوان: 
آخره» ثم قال: فيكون هذا الذكر قبل السلام» لا بعده”” 


0 1 
0 ين 


قال المؤلف كين 

20 نم يسَلُم عَنّ يَمينه : السَلَامُ عَلَيِكُم وَرَحمَةُ الله وَعَنْ يَسَارِهِ كَذّلِك». 

أي : ثم يُسلّم التسليمة الأولى عن يمينه قائلًا : «السلام عليكم ورحمة الله»» ثم 
يُسلّم الثانية عن يساره مثل ذلك ؛ وهكذا علمنا النبي و" . 

وقد جاء في بعض الأحاديث زيادة : «وبركاته» ؛ لكنها شاذة”" ؛ فيكتفي بقوله : 


819/١ المجموع 467 المغني‎ 2908/١ المنتقى شرح الموطأ‎ »17//7/١ انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) وهو مذهب ابن حزم» والشوكاني. وانظر: المحلى 2371/1/7 نيل الأوطار 4/9"". 

() أخرجه البخاري (875): ومسلم (11/06) من حديث أبي بكر الصديق تالة. 

(4) أخرجه أبو داود )١1677(‏ وآبن خزيمة (01/) وابن حبان )75١70(‏ والحاكم ))٠١٠١(‏ وسنده صحيح. 

(6) انظر: مجموع الفتاوى 599/77. 

(5) أخرجه مسلم (471) من حديث جابر بن سمرة تافتة. 

(0) أخخرجه أبو داود (/191) من طريق موسى بن قيس الحضرمي» عن سلمة ابن كهيل عن علقمة بن وائل» عن 
أبيه؛ وعلقمة بن وائل بن حجر تكلم في سماعه من أبيه» قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: وحكى 
العسكري عن ابن معين أنه قال : علقمة بن وائل عن أبيه مرسل» وقال في التقريب: صدوق إلا أنه لم يسمع 
من أبيه؛: ولهذا غمز الدارقطني في هذه الرواية. 
والحديث قد صححه جماعة من الأئمة منهم عبد الحق» والنووي» وابن حجرء وابن الملقن» والألباني. 
انظر: نصب الراية 717/١‏ الخلاصة للنروي /١‏ 448» البدر المنير 4/ 2307 الإرواء ؟/ 77 ْ 


ِْلْسلماْْلْسسسااسسس انه حَلٌ المقّدة في شَرْح الْمُْمْدَة سمدم 
«السلام عليكم ورحمة الله؛ . 

هل يجزئ الاقتصار على تسليمة واحدة؟ 

السئة : أن يسلّم تسليمتين» فأما التسليمة الأول : ففرض عند الجمهور خلاقًا 


للحفة2, 
وأما الثانية : فقيل : إنها فرض كذلك» وقيل: ب مستحبة 7 . 
والقول بأن التسليمة الثانية واجبة قولٌ قوي» والذي يظهر أنه لم يثبت عن النبي 


يك أنه سلم تسليمة واحدة' وما روي من ذلك عن عائشة” وسلمة ابن الأكوع©) 
فلا يصحٌ. 

وأما قول ابن المنذر تَكَُنْه : «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة 
من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة»”"" ؛ فليس المراد به الإجماع الأصولي» وابن 


.551/١ المجموع ؟/ .4785: كشاف القناع‎ :»7548-705/١1١ التمهيد‎ »194 /١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الجمهور فتجزئ عندهم تسليمة واحدة» وذهب الإمام أحمد - في رواية - وبعض المالكية وابن 
حزم إلى وجوب التسليمتين. 
انظر: المراجع السابقة. ْ 

(9) قال النووي في «الخلاصة» :)157/١(‏ ولبس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت.اه. 

(5) أخرجه الترمذي (78475)» وابن ماجه (415)» وابن خزيمة (974): والحاكم (841) وغيرهم من طرق عن 
زهير بن محمد عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة أن رسول الله وَل كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه. 
وقد استنكر الأئمة - كأبي حاتم: وابن معين» وابن عبد البرء والنووي - هذا الحديث» ورجح بعضهم وقفه 
على عائشة رَقتا. انظر: علل ابن أبي حاتم /١‏ 1548. التمهيد »7١5/١١‏ تنقيح التحقيق »119/17//١‏ نصب 
الراية /١‏ 315". 

(4) أخرجه ابن ماجه (0؟4) من طريق يحيى بن راشد؛ عن يزيد مولى سلمة؛ عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت 
رسول الله َه صلى فسلم مرة واحدة. 
وهذا إسناد ضعيفء, لضعف يحبى بن راشد المازني . قال يحيى بن معين: ليس بشىء. 
و قال أبو زرعة: شيخ لين الحديث. و قال أبو حاتم: ضعيف الحديث؛» فى حديثه إنكارء وأرجو أن لا يكون 
ممن يكذب . وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات» وقال: يخطىء ويخالف. والحديث ضعفه البوصيري في 
الزوائد. ١‏ 

() قال ابن قدامة: والواجب تسليمة واحدةء والثانية سنة. قال ابن المتذر: أجمع كل من أحفظ عته من أهل 
العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. انظر: المغني فليفتة 


كيد كتاب الصلاة 


المنذر - وكذا النووي وابن عبد البر - يتساهلون في نقل الإجماع, وربما أرادوا به 
قول الأكثرين . 

ولذا قال الترمذي : «وأصح الروايات عن النبي كَةِ تسليمتان» وعليه أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي يك والتابعين ومن بعدهم» ورأى قوم من أصحاب النبي ككل 
وغيرهم تسليمة واحدة. .2©00. 

وعلى كل لا ينبغي ترك التسليمة الثانية . 

ع 

« قال المؤلف كا 

«وَإِنْ كَانَتٍ الصّلاءٌ أكثّرٌ ين رَكْمََينَء نَهَض بَعْدَ التَسَّهدٍ الأوّلٍ كَنْهُوضِهِ 
ا تِحَةٍ شَيْكًا؟ . 

أي: إذا كانت الصلاة ثنائية - كالجمعة والنافلة والاستسقاء والعيد والتراويح - 
فيقرأ التشهد كاملا » أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فينهض بعد التشيّد الأول» 
ويؤخر الصلاة على النبي يك والدعاء إلى التشهد الأخيرء وإن صلى على النبي فك 
في التشهد الأول فحسنٌ . 

والسّئة: أن يقتصر - في الركعتين الأخيريين من الظهر والعصر والعشاءء 
والركعة الثالثة من المغرب - على قراءة الفاتحة؛ لحديث أبي قتادة زفقة : أن التي 
ل كان بَفْرَأنِي الرَحْعَعينٍ ومين مِنّ الظهْرِوَالْمَضْرٍ بمَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورََ: 
َمُسْممتا الآية أخيانًاء وَبَطْرَأ في لمعي الْأَخْرَيَين بماد ِحَةٍ الْكتَابِ)7©. 

لكن جاء في حديث أبي سعيد في «صحيح مسلم؛ قال: لطر ام 
رسول اللو يله في الَفْرِوَالْعَضرِء َحَرَْنَا قَِامَُ في الرَكْعََْنٍ الْأُوليَيْنِ من الشهر در 

قِرَاءةَ آلم تَِْيلُ السَجِدَةٍ - وفي رواية : كر لانن آيه-. وَحَوْرْنَا قِيامَُ في الأخريينٍ 
ةلتف د كلك وَحَرَرْنًا يفي اياون من القضر على قر ياب 


.4١0/؟ انظر: جامع الترمذي‎ )١( 
.)481( أخرجه البخاري (9/1/5): ومسلم‎ )١( 


صدذ من 


حَلٌ العٌقْدَه في شَرْح الْعُمْدَهةَ با 


في الْأَخْرَييْنِ من الطهْرِء وفي الْأَخْرَيَيْنِ من الْعَضْرٍ على انض من ذلك»”©. 

وهو يدل على أنه ريما قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر بمقدار خمس عشرة 
آي والفاتحة سبع آيات» فيعني : أنه قرأ معها ثماني آيات» وفي حديث أبي قتادة أنه 
اقتصر على الفاتحة» فعلم أنه ربما قرأ في بعض الأحيان زيادة على الفاتحة في 
الركعتين الأخريين في الظهر خاصة . 

وأما في العصر فدلٌ الحديث على أنه قرأ في الركعتين الأوليين بمقدار ما يقرأ 
في الظهر - يعني : حمس عشرة آية-» وفي الأخيرتين - على النصف من ذلك - 
يعني : سبع آيات» فدلٌ ذلك على أنه في العصر يقتصر على الفاتحة في الركعتين 
الأخريين؛ وكذلك العشاء . 

وقد ورد عن أبي بكر كزالتة أنه قرأ في صلاة المغرب بعد الفاتحة في الركعة 
الثالئة: «اربًا 1 و ويا بتَدَ ذأ هديا وَعَبْ كنا ين لَك يَحسَةٌ ِنّكَ َنب الْرَكابْ © > الآية 
[آل عِمرَان: الآية 0]4" , ش 


: قال المؤلف كاله‎ ٠ 

«هْإِذًا جَلَسَ لِلتّسَهُدٍ الأخبِرٍ ورك فْنَصَبّ رِجْلَهُ اليُمْنَى وَهْرَشَ المُسرَّى» 
وَأَحْرجَهُمَا عَنْ يَمينهء وَلَا يتور إلا في صَكَاٍ فيه تسَهُدَان في الأخير مِنّْهمَا . 

التَّوَرّكُ: مُستحب فى التشهد الأخير» وهو: أن يجلس على مقعدته» وينصب 
رجله اليُمنى ويُخرج رجله اليُسرى عن يمينه . 

وهذا خاص بالتشهد الأخير فى الصلوات التى فيها تشهدان كالظهر والعصر 
والمغرب» وأما الصلوات التي ليس فيها إلا تشهد واحد - كالفجر والجمعة وصلاة 
النافلة والعيدين - فلا يتورّك فيهاء بل يفترش» وهذا هو الصواب”" على ما جاء في 
زفق صحيح مسلم (495). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة :0757/١(‏ وعبد الرزاق (075944)» والبيهقي (17/١4؟)‏ وغيرهم من طرق عن أبي عبد 
الله الصنابحي به 


(5) وهو مذهب أحمدء وقال الشافعيٌ : يتررّك في التشهد الأخير حتى في الثنائية. 
انظر: المبسرط »54/١‏ بداية المجتهد .48/١‏ المجموع #/ 24٠‏ الإنصاف 464/7. 


سس كباب الصلاة سسب بببببببببس 0 سس 


حديث أبي حميد” 

وقال آخرون من أهل العلم : لا يفترش في التشهدين؛ ولا يتورّك لا في الأول 
ولا في الثاني”"» وقيل : يتورك فيهما؟. 

والصواب: هوما قرّره المؤلف تَكعُأَلْهُ : أن التَّوَرُك يكون في التشهد الأخير 
خاصة» وهذا مُستحب. 

د كد 

« قال المؤلف كله : 

«كَإِذًا سَلَّمَ استَعفرٌ ؟ تَلانًا, وَقَالَ : «اللّهُمَ آنتَ السّلَامُ وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ يَاذًا 
الجَلَالٍ وَالِإ كُرَام؛». 

أي: يُشرع للمصلي - سواء الإمام والمأموم والمنفرد - إذا سلم أن يقول: 


«أَستَغْفِرٌ الله أُستَثْفِر اللد» أَستَغْفِرُ الله اللّهُمَ أنتَ السَّلَامُ وَمِنكَ السَّلَامُ 
تَبَارَكُتٌ يا ذا الجَلالٍ وَالْإِكْرَام وبعض الناس يزيد كلمة (وتَعَالَيْتٌ)؛ فيقول: 
(بَارَهُتَ وتَعَاَيْتَ يا دا الجَلَالٍ وَالْكرَام)!!؛ ولم ترد هذه الزيادة في هذا الموضع 

فإذا كان إمامًا قال ذلك وهو مُستقبل القبلة» ثم ينصرف إلى المأمومين بوجهه ثم 
يقول: ١لا‏ إِلَه إِلّا الله وَحدَّهُ لا شَرِيكَ له لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَاَ كُلَ شَيْءِ 
قي وفي بعض الروايات - في غير #الصحيحين»- زيادة: الي وتيت" 


(1) أخرجه البخاري (418) وفيه: «..وَِذًا جلّسَ فِي الرَكْمةِ الْآحِرَة نَدّمَ ِجْلَهُ الْمْسْرَىء وَنْصَبّ الْأخْرّى. وَتْعَدَ 

(9) وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: المبسوط .11/١‏ 

(*) وهذا مذعب مالك. أنظر: المدوئة ,١154//١‏ 

(5) أخرجه مسلم (841) من حديث ثوبان تالقة. 

(5) أخرجه البخاري (844)» ومسلم (045) عن وراد كاتب المغيرة :بن شعبة قال : كَتّبَ مُعَاوِيَة إلى الْمُخِيرَةَ: 
اكب إلي بِشَيْءِ سَمِعْتَهُ من رسول الله يقد قال: تَكْمّبٌ إليه: : سمعت رَسُولَ الله يكل يقول إذا قَضَى الصّلَاةٌ : 
١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهٌ لا شَرِيِكَ لهء له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَنْدٌُ وهو على كل شَيْءِ تّدِيرٌ اللهم لا مَانِعَ لِمَا 
أَعْطيِتٌ. ولا مُمْطيَ لِمَا منَضدَء ولا يَْمّعُ ذا الْجَدٌ مِنْكَ الْجَدا. 

(1) وهذا في حديث أبي ذر الآني تخريجه. 


حَلُ العفّدة في سَرْح الْمُْدَهةَ ا 


النْعْمَةٌ وَلَهُ الَضْلّ وَلَهُ النََّاءُ الَْحَسَنُ لا إِلّه لا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرهَ 
الكَافِرُون)2 , 


وجاء أيضًا في «السنن»: أنه يُكرر التهليلات عشر مرات بعد الفجر: لا إِلَه ل 
الله وَحِدَهُ لا شَرِيكٌ لهو . 

ولا بأس أن ينصرف المصلى عن يميئه أو عن شماله؛ فقد جاء في لاصحيح 
البخاري» عن ابن مسعود قال: «لَا يَجْعَلَ أحدُكم لِلشَّيْطانٍ شيئًا من صَلَاتْهِ؛ يَرَى أَنَّ 
حَمّا عليه أنْ لا يَنْصَرِف إلا عن يَمِيِئِهِ؛ لَقَدْرَآْبتٌ النبي بك كَثِيرًا يَنْضصَرِفُ عن 
يَسَارو79 . : 


[أنواع التسبيح بعد الصلاة] 


ومما يُستحبٌٍ بعد الصلاة كذلك التَّسْيح؛ وقد ورد على عدة أنواع : 

النوع الأول: أن يقول: «سبحان الله ثلانًّا وثلائين» و«الحمد لله ثلانًا 
وثلاثين» و«الله أكبر» ثلانًا وثلاثين» ثم يختم بقوله : دلا إِلَه إل اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 
ّهء لَه الملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ»© . 

النوع الثاني : أن يقول: «سبحان الله ثلانًا وثلائين» و«الحمد لله؛ ثلاثًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (045) من حديث ابن الزبير كإلتة. 

(؟) أخرجه الترمذي (814 207 والنسائي في «الكبرى؛ (4405) من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن أبي ذر: أَنَّ رَسُولَ الله يك قال: «من قال في دُبرٍ صَلَاةَ الْقَخْرٍ وهو ثاني رِجْلَيْهِ قبل أَنْ يتكلم : لا إلَه 
إلا الله وَحْدَُ لا َرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيُمِيتُء وهو على كل شَيْءِ كَدِيرٌ؛ عَشْرٌ مَرّاتِ؛ كُتب 
له عَشْرٌ حَسَنَاتِء وَمُحِيتْ عنه عَشْرٌ سَبْنَاتِ وَرُقِمَ له عَشْرٌ دَرَجَاتِء وكان يَوْمَهُ ذلك في حِرْزٍ من كل مَكْرُوو 

وَحُْرِسَ من الشَّيْطانء ولم يبع لِدَنْبٍ آنْ يُدْرِكَهُ في ذلك الْيَوْم إلا الشرْكَ باللر». قال الترمذي: حسن صحيح 


غريب. 
وفيه : شهر بن حوشب؛ متكلّم فيه» وقد اختلف عليه» وقد ضعّفه الألباني. وانظر: الفتح لابن حجر /١١‏ 
مرت 


قرف أخرجه البخاري ة ومسلم (فتكذ 
(4) أخرجه مسلم (041) من حديث أبي هريرة كزلة. 


0 وليس فيها تمام المائة؛ كما علم النبي ككل 
فقراء المُهاجرين» قال يغ : "١‏ تُسَبَحُونَ الله دير كُلّ صَلَاةٍ ثلانًا وَثَلَائينَ وَتَحمّدُونَ 
الله ثانا وَتَلَائِينَ و5 200 وَتَلَائِينَ»”'". ولم يذكر تمام المائة. 

النوع الثالث: أن يجعل التسبيح ثلانًا وثلاثين» والتَّحميد ثلانًا وثلاثين» 
والتكبير أربعًا وثلاثين ؛ كما جاء في تعليم النبي يكيةِ لعليٌّ وفاطمة عند النوم”" . 

وجاء فيه نوعٌ رابع : وهو أن يقول: «سبحان الله خمسًا وعشرين» و«الحمد ‏ 
لله؛ خمسًا وعشرين» و«لا إله إلا الله خمسًا وعشرين» و«الله أكبر» خمسًا 
وعشرين هذه مائة © . 

وجاء فيه أيضًا نوع خامس : وهو أن يقول: «سبحان الله؛ عشرًاء و«الحمد لله) 
عشرًاء وهلا إله إلا اللهء عشرًا فهذه ثلاثون» وهذا أقلها9' . 

ويُستحبٌ أن يكون التسبيح باليد اليمنى» وقد جاء في ذلك حديث”" . 

وقوله : «قَإِذَاسَلّمَ استغْفرَ َكانه : 

يشمل النافلة والفريضة:» والنبي كَل كان يقوله إذا انصرف من صلاة الفريضة » 


وهذا مشروع أيضًا في النافلة . 
والأذكار بعد الصلاة سُنة مؤكدة» ويشرع للمسلم أن يداوم عليها . 


فد ين 


)1١(‏ أخرجه البخاري (447)» ومسلم (046) من حديث أبي هريرة كزلكة. 

(؟) أخرجه البخاري (111) عن علي بن أبي طالب تفلة. 

() أنخرجه النسائي (101) من حديث ابن عمرء وإستاده حسن. 

(5) أخرجه البخاري (5774) عن أبي هريرة في قصة فقراء المهاجرين. 
وانظر للجمع بين الروايات: فتح الباري لابن حجر 819/7 

)2 أخرجه أبوداود (1601)» والترمذي (0411» والنسائي (108) وغيرهم من طرق» عن الأعمش» ٠‏ عن 
عطاء بن السائب» عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله كي يعقد التسييح»» زاد أحد 
رواته - وهو ثقة -: #بيمينه؛ وصححه الشيخ الألباني كَعأْله. 


حَلُ العقّدة في شَرْح الْعْمْدَهَ سا 


وَأَرَكَانُهًا اننا عَشر : القِيَامُ مَعَ القُدرَة وتكبيرةٌ 6 الاحرّامء قرَاءة لا والكوع. 
الَف نه والسّجودُ عَلَى الأعضّاء السعَةٍءوالجُلُوسَ هه والطَّمَنةُ في مَذه 
لكان اله الأخيرء 211101000 
وَمَذِو الأرْكَانُ لايد َم الصّلَاة إلا بهَاء وَوَاجِبَاتَا سَبعةٌ سَبِعَة: التَكبِيرُ ؛ غَيْرَتَكبيرَةٍ الاحْرَام 
وَالتَّسْبِيحُ في الركُوع وَالسَّجُودِ؛ مَرَة وَالتَسْمِيِعُ وَالنَحْمِيدُ في الرَفْع مِنْ الركوع. 
وَقُول: «رَبُ اغْفِزْ ِي' بِينَ السّدئيْن وَالّشَهدُ الأوّلء وَالَجُلُوس لَه وَالصَّلاه عَلَى 
ّي بكي النّشَهّدِ لخي رء َهَذِ إن تَركهَا عَمْدًا َطْلتْ صَلَاثُُ»َإِنْ تَرَكَهَا سَهوٌ مهو 


20 0 0 


سَجَدَ لَهَاء وَمَا عَذَا هَذَا فَسُئنٌ ؛ لاتبطل الصَّلاةٌ بعَمدِمَاء وَلَايَحِبُ السَُجُودُ لِسَهُوِهًا. 
فد فت 


تلت كتاب الصلاة 01020017 لتك 
٠‏ قال المؤلف كانه : 


«وَأَركَانْهَا اثنا مشر : القِيَامُ مَعَ القُدْرَة وَتَكْبِيرَةٌ الإخرامٍ وَقِرَ رَاءَةٌ الفَاتِحَىٌ 
والرّكُوعٌ » »و الرّفْعٌ مه وَالسجُودُ عَلَى لأْضَاءِ السّْعَةء ولوس ينه وَالطَّمَأيُ 
في هَذِهِ الأرْكَانِء وَالتّسَهُدُ الأَخِيرُء وَالجُلُوسُ آ لَهُ وَالتَسْلِيِمَةُ الأولى » وَتَرْتِيبَهَا عَلَى ما 
ذَكَرْنَا. 

قوله : «وَأَركَانّهَا اننا عَشر) : 

أي : أركان الصلاة - وهي ما تثر كب منها ماهيّة الصلاة» ولا تكون الصلاة 
إلا بوجودها - اثنا عشر ركنًا . 

قوله : ١‏ القِيَامُ مَعَ القُدْرَو) : 

أي : أول هذه الأركان: القيام للقادر عليه» فلا تصحٌ الفريضة من الجالس إذا 
كان يقدر على أن يؤديّها قائمًا بالإجماع”"» إلا المأموم إذا صلّى إمامه قاعدًا - 
لمرض ونحوه - فإنه يصلي خلفه قاعدًا(" ؛ كما سيأتي . 

فلا بن من القيام» فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا ؛ فإن عجز صلى على جنبه 
الأيمن؛ فإن عجز صلى مُستلقيًا ووجهه إلى القبلة؛ كما جاء في حديث عمران بن 
مخصين أن النبي يلي قال له: «صَلٌ كَائِمًاء كَإِنْ ّم تسقطغ كقَاعِداء فَإِنْلَم تسيل 
قَعَلَّى جَنْب00", زاد النسائي : «َإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَمَسْتَلقِيًا29. 

فإذا صلى قاعدًا وهو يستطيع القيام؟ فصلاته باطلة بالإجماع؛ كما مر. 

وهذا خاص بالفريضة؛ وأما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا ولو كان يستطيع 
القيام؛ لكن يكون أجره على نصف أجر القائم؛ لحديث عمران بن حصين قال: 
)١(‏ انظر: المجموع 2715/7 المغني /١‏ /ا/4417-971. 


(7) لحديث أنس أن النبي ولك قال: : وكا صَنَّى جالِسًا ؛ نَصَنُوا جُلوسًاة؛ أخرجه البخاري (586): ومسلم 
(41301). 


(”) أخخرجه البخاري (99إ1١١).‏ 
(4) عزاه الزيلعيُ وابنُ حجر للنسائي؛ وليس في المطبوع من الكبرى أو المجتبى 
وانظر: نصب الراية ؟/ هلاكء الدراية .7١9/1١‏ 


03 العُقّدة في شرح الْمُيْدَهِ سم 


سألت الني يك عن صلاة الرجل وهو قاعد» فقا من صلَى كام ؟ نَهُوَ أَنْضَلْ» وم 
صَلَى َاعدًاء كله يضف أجرٍ لايم ومَنْ َل ناما كله ندا نِضْفٌ أ جر القاويي 7 

لكن لو كان عاجرًا عن القيام وصلَّى النافلة قاعدًا فأجره كامل؛ كما ثبت من 
حديث أبي موسى مرفوعًا : (إذّا مَرِض العَبِدُ أو سَائْرٌَ؛ٍ كَتَبّ الله لَهُ مَا كَانَ يَعَمَلهُ 
صَحِيسًا مُقِيمًاة". ظ 

وقوله : وتكبِيرَةٌ الإحرام؟ : 

أي: فتكبيرة الإحرا م لا تنعقد الصلاة إلا بها بالإجماع؛ فمن لم يكبر تكبيرة 
الإحرام لم تنعقد صلاته . 

ولا يُجزئ إلا التكبير بقول: «الله أكبر»؛ فلا يُجزئ أن يقول : (الله الأجل)؛ 


أو (الله الأعظم) ؛ خلانًا لما روي عن بعض الأحناف» فهو قولٌ ضعيف لا وجه 
0 


أي : فقراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام والمنفرد بالإجماع ؛ لقول النبي كد في 
الحديث الصحيح : «لَا صَلَاةً لِمَنْ لم يقر قرأ مات تِحَةٍ الكتّاب) ؛ ؛ أما المأموم ففيه 
خلاف تقدَّم تفصيله في (صفة الصلاة . 

وقوله : «والرّكوع؛: 

أي : والركوع ركن لا بد منه في كل ركعة”؛ لقوله تعالى : «يتَيَهًا اليرت 


0 


َامنوأ أرحكعوا وأنجذا» [الحج: الآية لالان]أ» ولايسق طلا جهلا ولاسهوًا 
ولا عمدًا. 


والواجب فيه أن يهوي المرء بأن تصل يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع رأسه 
وقوله: «والرَفْع ينه : 
أي: وكذلك الرّفع من الركوع لا بدمنه» وهو ركن تبطل الصلاة بتركه؛ 


.)١١16( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أتعرجه البخاري (99945). 

() تقدّم الكلام على هذا . (4) سبق تخريجه. 
(6) بلا حلاف. انظر: المغني س5 المجموع 854/9 


0ك كتاب الصلاة 


لقوله يك للمسيء صلاته: انم اركَعْ حَنَّى نَظمَعِنٌ رَكِمّاء ُمَ ارْفَْ حَنّى تَْكَلَ 
قائمًض00 . 

وقوله: «وَالسُّجُودُ عَلَى الأعضاء السَبِعَةِ: 

أي : السجود على الأعضاء السبعة ركن لا تتم الصلاة إلا به وتبطل بتركه. 
والأعضاء السبعة هي : اليدان» والركبتان» وأطراف القدمين» والجبهة مع الأنف؛ 
لقول النبي يَكِِ: «أُمِرْتٌ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبِعَةٍ أعظم : اليّدِينِ وَالرَجُلَينِ وَأَطرّاف 
القَدَمَينِ»؛ وَأَشَارَِلَى جَبِهَتِهِ وَأنفوها". وفي بعض الروايات: اعَلَى سَبِعَةٍ 
آرَاب)”” ؛ يعني : أَعْظم . 

ولا بد أن يسجد عليها كلهاء فإن سجد على ستة أعضاء منها من أول السجود 
إلى آخره بظلت السجدة؛ فإن أمكنه إعادتها قبل أن يأتي لموضعها من الركعة 
التالية؛ فعل وأجزأته» وإذا تجاوزها بطلت الركعة» ويأتي بركعة أخرى . 


وقوله : (و الجُلُوسُ ِنْهُ) : 
أي: الركن السابع : الجلوس من السجود» وهوما يكون بين السجدتين . 
1 1 

وقوله : «والطْمَأنِيئَة فى هَذِهِ الأرَكَانِ) : 

ث6 كىاه ٠‏ 0 . 

الطمأنينة: هي الركود والسكون حتى يعود كل مفصل وعظم إلى موضعه» وهي 
ركن في الصلاة؛ لقول النبي كَلهِ للمسيء صلاته : «ارْكُعْ حتى تَظَمَوِنَ رَاكِماء دُمَ ارَمْ 
حتى تعتدل قَائِماء ثم اسْجُدْ حتى تَظمَِنَّ سَاجِدَاء نُمَ ارْهَعْ حتى تَظمَِنَّ جَالِساء وَافْعَلُ 
ذلك فى صَلَاتِكٌ كُلّهَاو* . 

وقوله: «و التّشَهّدُ الأَخِيد؛ : 
0ن( أخرجه البخاري (8/949): ومسلم (/91؟) من حديث أبي هريرة تتزقتة. 


(9) أخعرجها أبو داود (895) بسئد صحيح. 
(4) أخرجه البخاري (9/إ0): ومسلم (/781) من حديث أبي هريرة تلقة. 


ءٌُ 50 5 4 
حَل العْقدَة في شُرْح الْعمْدَة لهم 


أي: قراءة التشهد الأخير هو الركن التاسع ؛ لا تتم الصلاة إلا به( 

وقوله : «وَالجَلُوسٌ لَه : 

أي: والجلوس للتشهد ركن أيضّاء فلا يتشهّد وهو واقف. 

وقوله : «وَالتّسْلِيمَةُ الأولى؟ : 

أي : : ومن أركان الصلاة كذلك التسليمة الأولى ؛ ولهذا لو سلَّم المأموم قبل أن 
يسلّم الإمام التسليمة الأولى ؛ لم تصمح صلاته . 

ا الى الماع ميا لمصئف لمصئف والجمهورء وقد تقدّم 
أن الصواب أنها واجبة كذلك2 , 

وقوله : «وتَرتِيبُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاا : 

أي : ومن الأركان ترتيب الأركان حسبما تقدّم . 

وقد ذكر المؤلف أن أركان الصلاة اثنا عشرء وجعلها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ريم فزاد: الصلاةعلى النبي كل والاعتدال بين 
السَّجِدَتِين 

أما الصلاة على النبي يك فقيل: هي واجبة وليست ركنا وهو اخختيار 
المؤلف يَكنْهُ كما سيذكره قريبًاء وقيل : ركن”” 2 كما اختاره الشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب تَكُن؛ وقيل : إنها سّنة". 

والأقرب: أنها واجب من الواجبات. 


)١(‏ لحديث ابن مسعود قال: «كُنَا تَقُولٌ فِي الصّلَاةَ قَبْلَ أن يُفْرَضَ التَمَُدُ: السَّلَامُ عَلَى الله..»؛ أخرجه - بهذا 
اللفظ - النسائي (6/ »)4١‏ قال السندي: ظاهره أن التشهدٌ في محلّه فرض. اه 
(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة في باب صفة الصلاة ص: (545). 
() انظر: «شروط الصلاة وأركانها؛ للإمام محمد بن عبد الوهاب كاله ص:5. 
(4) وهذه إحبدى الروايات عن أحمدء قال أبن قدامة: في صحيح المذهب. 
أنظر: المغني 2718/١‏ الإنصاف 115/9 
(4) وهو المذهب عند الحتابلة» وهو مذهب الشافعي. انظر: المجموع #/ /2461-441 والمراجع السابقة. 
زفق وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية ثالثة عن أحمد. 
انظر: شرح فتح القدير 0 التمهيد 15/ 0147 والمراجع السابقة. 


دش كيتاب الصلاة سس 0642 سس 


« قال المؤلف يَكالُهُ 
َف الأكان لامي الضدة إلا يهاه . 


أي : أن هذه الأركان لا تسقط؛ لا سهرًا ولا عمدًا ولا جهلاء ولا بدمن 
الإتيان بها ؛ إذ لا تصح الصلاة بِدُونِها ؛ لكن إذا ترك شيئًا منها ناسيًا - كركعة أو 
سججدة - ثم تذكر؛ فإنه يأتي بها ويبني ما بعدها عليهاء فإن لم يذكرها حتى وصل 
إلى مكانها من الركعة الثانية؛ بطلت الركعة التي نسي منها ذلك الركن» وضّارت 
التي بعدها عوضًا عنها . 
د 6د د 
« قال المؤلف كله : 


«وَوَاجِبَاتَهَا سَبِعَةٌ التَكْبِيرٌ ؛ غَيْرَ تَكبِيرَةٍ الإِخْرام» وَالَّسْبِيِحٌ فِي الركوع 
وَالسَّجُودِ؛ مَرَّهٌ وَالقسمِيعُوَالتّعِيدُ في الرّفع مِنّ الركُوع » وَقَُول: «رَبِّ اغْفِرْ ِي» 
بِينَ السّجْدَئَيْن وَالتَشَهدُ الأوّلء وَالَجلُوسُ لَه وَالصَّلاه عَلَى النَِّنَ يكل في التشَهدِ 
الأخير؛. 

قوله : 'وَوَاحِبَانهَا سَبعَة : 

الواجب إذا ترك سهوًاء فإنه يُجِبَرٌ بسجدتى السهوء وأما إذا ثّركَ عمدًا فيبطل 
الصلاة؛ بخلاف الركن» فإنه لا يسقط لا سهرًا ولا عمدًا ولا جهلاء ولا بدمن 
الإتيان به؛ كما سبق. 

وقد ذكر المؤلف يَعَْلْهُ أن واجبات الصلاة سبعة 

وقوله : «التَكبِيرُ ؛ غَيْرَ تكبيرةٍ الِاخْرَام) : 

يعني : تكبيرات الانتقال» وهي : تكبيرة الركوع» وتكبيرة السجود» وتكبيرة 
الرفع منهء وتكبيرة القيام من التشهّد الأول» فجميع التكبيرات - غير تكبيرات 
الإحرام - واجبة» وأما تكبيرة الإحرام» فركن كما سبق. 

وقوله : «وَالتَّسِْيحُ ذ في الرُكوع وَالسّجُودِ؛ مَره : ٠‏ 

أي : التسبيح في الركوع بقوله (سبحان ربي العظيم)» وفي السجود بقوله : 


لجل ددح حل الققّة في شَرْح الْقفتة ا 


(سبحان ربي الأعلى)؛ واجب مرة. 

والمستحب أن يسبّح ثلانّاء وهو أدنى الكمال ثلاثء وأعلاه في حق الإمام 
عشرة؛ كما مر في (صفة الصلاة)» وذلك مع التدبر» ومع الدعاء : «سُبْحَائَكَ اللْهُمَ 
ربا وَبحَمْدِكَ» اللَهُماغِْر لي00" . 

وقوله: «التَسْمِيِعٌ؟ : 

هو قول: «سَمِعٌَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛: وهو واجب من واجبات الصلاة في حق 
الإمام . 

وقوله : «التَّحْمِيدً؛ : 

هو قول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدهء وهو واجب أيضًا في حق الإمام والمأموم 
والمفرد جميعا . 

وهذا هو الصواب: أن التسميع واجب على الإمام فقطء والتحميد يشترك فيه 
الإمام والمأموم والمنفرد» والدليل على هذا : ما ثبت أن النبي يك قال: (إذِا كَبّرَ 
الإمَامَُكَبُرُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا : رَبنَا وَلَكَ الحَمدُه": ولم 
يقل : فقولوا: سمع الله لمن حمده؛ فدلّ هذا على أن المأموم لا يقول: سمع الله 
لمن حمده؛ وإنما هذا من حق الإمام فقط . 

ومعنى اسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة» : أي : استجاب الله لمن حمده. 

فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده» فيجيب نفسه» ويجيبه المأموم : ربنا ولك 
الحمد. 

والتحميد جاء فيه أربعة ألفاظ ؛ كما سبق في (صفة الصلاة) . 

وقوله : «وَكُول رَبٌ اغْفِرْ لي بَنَ السَّجْدتيْنِ» : 

أي: وكذلك يجب قول: «رَبٌ اغْفِر لي) مرةً» والمستحب ثلاث مرات . 

والتكبير والتسميع والتّحميد في الركوع والسجود؛ كلها واجبة عند الحنابلة» 


)١(‏ أشترجه البخاري (9/44)؛ ومسلم (484) عن عائشة وِلْيْتَا أن النبي يَكِلِ كان يقولها في ركوعه وسجوده. 


سس كناب الصلاق سااب ل _ببب )سس 
وعند الجمهور مُستحبة''؛ إن تركهاء فلا شيء عليه . 

لكن ظاهر السّنة أهاواجة؛ كما ذعب له الحالة؛ لأن الي داوم ليا 
وقال : اصَلُوا كَمَا رَأَيدْمُوني أُصَلّي)” . 

وقوله : «وَالتَّمَهّدُ الأول وَالِجُلوسن لَه : 

أي : ومن الواجبات: التشهد الأول» والدليل على ذلك : أن النبي يَكِ: لما 
ترك التشهّد سجد له سجدتين - كما في حديث عبد الله ابن بحيئة؟ -؛ فدلٌ على أنه 
واجبء ولو كان ركنا لما جيرَء فالركن لا يُجبر بشيء. 

وكذلك : الجلوس في التشهد الأول. 

وقوله : «وَالصَّلَاةعَلَى النَِيَ كل في التَشَهّدِ الأخِير» : 

أي : والصلاة على النبي كله واجبة في التشهد الأخير» وهذا أعدل الأقوال 
الثلاثة في المسألة كما سبق بيانه. ش 

فعلى القول بأنها واجبة: إذا تركها سهرًا سجد سجدَتين» وعلى القول بأنها 
ركن؛ فلا تصح الصلاة بدونهاء وعلى القول بأنها سُنّهَ فلا شيء عليه إن تركها . 

جع يح ين 

© قال المؤلف كله : 

«مْهَذِهِإِنْ تَرَكَهَا عَمْدّا يَظلَتْ صَلَاتهُ» وَإِنْ تَرَكَهَا سَهُوًّا سَجَدَ لَهَا؛ . 

أي : فهذه الواجبات السبعة : لا يجوز للمسلم أن يتعمّد تركهاء فإذا تركها عمدًا 
بطلت الصلاة» وإن تركها سهوًا جبرها يسَّجدتي السهو. 

وأما الأركان» فإنها لا تسقط لا سهرًا ولا جهلًا ولا عمدًا. 

د د د 


.9"75/7 794ء المجموع‎ /١ انظر: المغني‎ )١( 
أخرجه البخاري (711) من حديث مالك بن الحويرث قلتة.‎ )7( 
. يأتي تخريجه‎ )6( 


حَل العٌقُدَة في شرح الْعْمْدَة 


« قال المؤلف كله : 


سو ع م 


«وَمَا عَذَا هَذَا فسن ؛ لا تبطل الصَّلاةٌ بِعَمدِمَاء وَلَايَحِبُ السّحُودُ لِسَهُوهَا». 

أي: وما عدا هذه الأركان وهذه الواجبات المذكورة مما سبق في صفة 
الصلاة؛ فهى سئنء مثل : الزيادة تسبيحّة الركوع» والزيادة على تسبيحة 
السجود. ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرّفع منه» وعند 
القيام من التشهد الأولء والثّورك؛ إلى غير ذلك؛ فكل هذه مُستّحبّات . 

والسنن : إذا تركها سهرًا أو عمدًا فلا يؤثرء ولا يجبرها بالسجود, لكن لو 
سجد لتركها فلا بأس. 

ل 0 2 


رقع 
سين «ستديوي م 0 


هتقبس «حيي مرو معي فى 


00 


وَالسّهُوُ عَلَى تان أصْوْبٍ : : أَحَدمًا : اده فِغْل مِنْ جني الصَّلاةٍ؛ كَرَكْمَةٍ أو 
رُكْنٍ :بطل الصَّلاة عمو وَِسْحدُلِسَهْووءوَإِنْعَلِمَ ُو في الرَحمَة اراد جَلَسَ 
ني الحَالٍ وَإِنْ م َم عَنْ َقْص فِي صَّلَاتِهِ أنَى بِمَا بَقِيَ عَلَيِهِ مِنْها نُمّ سَجَدَ وَلَوْ فَعَلَ مَا 
َبْسَ يِنْ جنْسٍ الصَّلَاةَ لَاسْوَى عَمْدَهُ وَسَهْوُهفَِنَْانَ َي أبْطَلَهَا إن كانَ ييا ؛ 
فل لني ل في مله أناة جه الات لعائقة؛ َأ بو الطرب الثاني : 
التَفْصُء كَيسيَانٍوَاجِبٍء قَإِنْ َامَ عَن التّشَهَد الأول فذَكَر قَبلَ أن سئي انار 
سْتَكَمَ قَاِمًا لم يَرجِعْ وَإِنْ نَِيَ ركنا فَذَكَرَهُ قَبلَ شرُوعِهِ 4 فِي قِرَاءَةَ ر 
أعزى نج لويم اا نس سج من أن كب فك 


َأَنَّى بو وَإِنٍ | 
لَه »سَجَدَ ني الحَالٍ فَصَحَتْ لَه رَ لَهُرَْمَةٌ ماني بقَلَاثِ رَكَعَاتِء ارت الثَايِثُ: 
انك كَمَتَى شلك 3 في تَرْكِ رُكُن فَهُوَ كمركو وَمَنْ شك فِي عَدَهِ الوَكُمَاتٍ بَنَى عَلَى 
اليَقِينٍ ؛ إلا لمم خَاصٌة تنه يي عَلَى كَالِبٍ َه وِكُلُ سَهْوٍ سَْدئَانٍ قبل السام 
إلَامَنْ لم عَنْ تَفْصٍ فِي صََّاتِه نه وَالِامَامُ ذا بََى عَلَى غَالِبٍ ظَنه وَالنَّاسِي لِلسّجُودِ 
قَبلَ السّلَام : نه جد جين بعد سكَاِ هسل وَيْسَ علَى المأموم 
سود دُسَهْو إلا آنْيَسْهُوَإمَامهُ َيَسْجُد مَعَهُوَمَنْ سا إِمَا مَامُهُ أو نَابَهُأَمْرٌ ِي صَّلَاته 
فَالتَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ وَالتَصْفِيقُ لِلنْسَاءِ . 


يع ف 


حَلٌّ المقدَة ة في شَرْح الْعُمْدَة سيد 

» قال المؤلف كك , 

«وَالسّهوُ عَلَى نا َلانّة أَضرّب : أَحَدمًا : زَيائةفِعْل مِنْ جني الصَّلَاةٍ؛ كرَكْمَةٍ أو 
رَكْنٍ بطل الصا بيو سنج لسؤوو». 

يشرع السجود للسهو لواحد من ثلاثة أمور: الزيادة في الصلاة» والنقص منها» 
والشك فيها. 

فأولها: الزيادة» وقد مئّل لها المؤلف كانه : بزيادة ركعة أو ركن في أصل 
الصلاة؛ فيشرع للمصلي - حينئدٍ - أن يسجد للسهور. - 

أما إذا تعمد زيادة ركعة بطلت الصلاة» وهذا لا يمكن أن يتعمّده مسلم» وإنما 
يفعل هذا عن سهو أو عن جهل؛ وإذا وقع سهوًا سجد سجدتين للسهو قبل السلا 
أو بعده على ما يأتي في التفصيل . 

إن عَلِمَوَهَُ ي الرْعةٍ اراد بَلّسَ في الحَالٍ 

أي: إذا علم وتذكر أنها زائدة» فإنه يجلس في الحال ولا يمضي فيما زاده» 
فمثلا : لوأتى بخامسة وقرأ الفاتحة ثم تذكرء فعليه أن يجلس في الحال ويتشهّد - 
إن لم يكن قد تشهّد - ويُسلم . 

تب كف 

« قال المؤلف كانه : 

١وإنْ‏ سَلَمَ عَنْنَقُْصٍ في صَلَاتهِ أنَى بمَا بَقِيَ عليه ِنَْا نم سَجَدَه. 

أما الأمر الثاني الموجب للسهوء فهو : النتقصء فلو نقص من صلاته؛ فإنه يأتي 


بما بقي عليه» ثم يسجد سجدتين”" » وسيأتي بيان موضع السجود لاحمًا . 
د 1د د 


فق لأن النبي يَكيِْ صلى صلاة العصر ركعتين ناسيًا ؛ فلما ذُكّر صلَّى الركعتين اللتين بقيتا عليه ثم سجد للسهو يعدما 
سَلّم؛ كما في حديث ذي اليدين عند البخاري :)١179(‏ ومسلم (01/7): وسيأتي سياقه قريبًا. 


« قال المؤلف اه 


«وَلَوْ فَعَلَ مَا لَيْمرَ مِنْ جئس الصَّلاةٍ لَاسْتَوّى عَمْدَهُ وَسَهُوهُ فَإنْ كَانَ كَثِيرًا 
0200 ثنك سس /-0 1 يلاك * - 000 2 7 م 00 
أَبْطَلَّهَاء وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا - كَفِغْل النَبِىَ يكل في حَمِلِهِ أَمَامَةَ وَقَنْحِهِ البَابَ لِعَايِشَةَ - قلا 


بَأْمنَ به . 

أي : وإذا فعل في الصلاة ما ليس من جنسها ؛ فلا فرق بين العمد والسهوء 
ويكون حكمهما واحدًا . 

فإذا كان هذا الفعل كثيرًا ؛ ككثرة الحركات المنافية للصلاة؛ فإن ذلك يبطل 
الصلاة. 


وإن كان الفعل يسيراء فيعفى عنه» والأفعال اليسيرة التي يُعفى عنها في الصلاة 
ما كان من جنس حمل النبي يل أُمَامّة بنت أبي العاص بن الربيع - بنت بنته زيئب - 
وهو في الصلاة» فكان إذا قام حملهاء » وإذا سجد وضعها"' . 

ومثله : فته يَكِْكِ البابٌ لعائشة لما كان في جهة القبلة فتقدم خطوات وفتحه وهو 
في الصلاة”" . 


ومثله : ما فعله النبي يَكِةِ لما صلى على المنبر يعلم الناس» كبر على المنبر 
وركع» ثم لما أراد السجود رجع القهقرى» فسجد في الأرض»ء ثم قام وصعد على 
المنبر وقال: (إِنَّمَا كَعَلْثُ هَذَا لِتَأَتَمُوا بي, وَلِتَمْلَمُوا صَلَاتِي»”": وهذا فعله 
للتعليم ؛ فلا بأس به. 


ومثله أيضًا : رده يل السلام إشارة باليد وهو في الصلاة . 


)١(‏ أخعرجه البخاري (017): ومسلم (47 0) عن أبي قتادة الأنصاري كزلقة. 

زه أخرجه أبو داود (؟47): والترمذي (501)» والنسائي :)١707(‏ وأحمد (1/ 794؟) عن عائشة رَقناء وإسناده 
حسنء 

() أخرجه البخاري (411): ومسلم (244) من حديث سهل بن سعد الساعدي صزلة. 

دق أخرجه أبوداود (/411) - واللفظ له - والترمذي (54) عن ناقع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج 
رسول الله وَكيْ إلى قباء يصلي فيهء قال: فجاءته الأنصار نسلموا عليه وهو يصليء قال: فقلت لبلال: كيف 
رأيت رسول الله وي يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذاء ويسط كفه؛ وبسط 
جعفر بن عون كفه. وجعل يطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 


وصححه الألبانتي كاك 


]23> الكتتكتكتكتكتكتتتتتكك حَلٌّ المقّدة في شَرْحٍ الْعُمْدَة كك 


ومثله أيضًا : ما فعلته عائشة في صلاة الكسوف» فعن أَسْمَاءَ قالت : أَتَيْتُ عَائِضَةٌ 
وَهِيَ نُصَلَّ ٠‏ فقلتٌ: ما شأ الناس؟ فَأَشَارَتُ إلى السَّمَاءِء فإذا الناس قِيَامٌّء فقالت: 
سْبْحَانَ اللو» قلت: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهًا؛ أيْ: نعم”©» فهذا من الإشارة التي 
لا بأس بها . 
0300 


0000 
- - 


سيم اما َع كَتَى يو ون كك مالم جم . 
أي : إن نسي التشهد الأول» فله أحوال ثلاثة : 
الحالة الأولى: أن يذكره قبل أن يَسْنَيِم قائمًا؛ فيجب عليه الرجوع. 


الحالة الثانية: أن يذكر بعد أن َعَم قائمًا وقبل الشروع في القراءة فيكرء 
الرجوع» وإن رجع فلا بأس . 


الحالة الثالثة: أن يشرع في القراءة؛ فيحرم عليه الرجوع؛ لأنه تلبس بركن 
جديل!" , 


الو 0 ايل لمجا" 
َاكرَ لاسن َلِية؛ سَجَدَ سكين قبل أذ ملم" 
نع يم نت 


000( أخرجه البخاري 2)١184(‏ ومسلم (908), 

(؟) أخرج أبو داود )٠١7(‏ - واللفظ له -» والترمذي (4)55: وابن ماجه )١1١8(‏ وأحمد (4/ 617؟) وغيرهم 
عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله مَلِنةِ: «إذا قام الْإِمَامٌ في الرّكْعَتَيْنِ ٠‏ قَِنْ ذَّرَ قبل أنْ يَسْمَوِيَ قَائمًا 
تَلْيَجْلِسُء ٠‏ فَِنْ اسَْرَى قَائِمًا فلا يَجْلِسُء وَيَسْجِدْ سَجْدَنَئْ السَّهْرِ. وفي إسناده جابر الجعفي وهو متروك 
الحديث. إلا أن الشيخ الألباني ذكر له طرقا وشواهد صححه بها. : 
انظر: الإرواء 7/5 .1٠١9‏ 

() أخرجه البخاري (859). 


ه قال المؤلف كاله : 


«وَإِنْ نْسِيَ رُكنًا َذَّكَرَهُ قبل شُرُوعِهِ عد فِي قِرَاءوَرَكْحَةٍ أخرَى ؛ ؛ رَجَعَ كَأَنَى يه وَيِمَا 
بَعدَه) . 

أي: إذا ترك ركنا مثل: كأن نسي الركوع ثم سجد» أو نسي قراءة الفاتحة إمامًا 
أو مُنفردًاء وهو في الركوع؛ فيرجع مرة أخرى . 

فلو ركع أو سجد وتذكر أنه لم يقرأ الفا تحة؛ فإنه يرجع ويقف ويقرأ الفاتتحة 
ويأتي بما بعدهاء فإن لم يذكر حتى شرع في الركعة التي بعدها بطلت الركعة 
الأولى»؛ وصارت التي بعدها عوضًا عنهاء ويتم الصلاة على ذلك» ويسجد 


سجلتين في لخر صلات قبل السلام. 
عد عاد عاد 
« قال المؤلف انه : 


«َإِنْنّسِي َدْبَع سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ َذَّكَرَ فِي التَشَهُدِ سَجَدَنِي الحَالٍ 
ك5 كةو نَصَكَتْ لَه رَكْعَةٌ نم يَأتي بِنَلاثِ رَكَمَاتٍ) . 

ومثاله: أن يصلي إنسان الظهر أربع ركعات؛ لكنه لم يسجد في كل ركعة 
إلا سجدة نسيانًا ؛ ففي الركعة الأولى سجد سجدة ثم قام» وفي الثانية» سجد 
سجدة ثم قام» وكذلك في الثالثة والرابعة سجد سجدة واحدة ثم جلس للتشهد؛ ثم 
تذكر أنه لم يسجد إلا سَجدَة واحدة في كل ركعة» فهنا يسجد سجدة في الحال» 
فتصحٌ له الركعة الأخيرة؛ لأنه بهذا يكون قد أتى بِسَجَدّتيها » ويأتي بعد ذلك بغلاث 
ركعات» فيكون بهذا قد صلى في الظاهر سبع ركعات,» لكن الثلاث الأولى قد 

ع 

« قال المؤلف كله : 

«الضَّدْتُ الثَالِتُ : الع ؛ قَمَتَى شلك 3 في تَرْكِ ركنٍ فَهُوَ كمركو . 

أي: إذا شك في ترك الركن فحكمه حكم من تركه؛ فلو شك : هل ركع أم لا؟ 


ناتك 3 العُقّدَةَ 5 في شَوْح الْعْمْدَة سدم 


فكأنه لم يركع؛ إلا إذا كان كثير الوسواس والشكوك, فإنه يطرحها ؛ لأن هذا لا يثق 
في كل شيء حتى في الركعة التي يأتي بها . 


د ا 
ه قال المؤلف كا اله : 
«وَمَنْ شك ِي عَدَهِالكمَات بتَىعَلَى الَقِين ؛ ؛ إِلّا الإمَامَ حَاصّةٌ» فَإِنّْهِيَبيِي عَلَى 
غَالِبٍ ظَنُوا . 


فإذا شك في عدد الركعات ؛ فإنه يبني على اليقين؛ أ 0 
سعيد تَنإفّة أن النبي يك قال اذا شك حدم في صَلَايه» هكم َلَى 
أَرْبَعَاء َليَرّح الشَّكء وَلْيبْنِ عَلَى مَا اسْتَبْقَنَ» ثُمّ يسْجُدُ سَجْدَنَيِنٍ ا إن 
كَانَ صَلّى حَنْمًا سَفَمْنَ لَهُصَكَائَه؛ وَإذْكَانَصَلَّى ِنْمَامًا ِأَرْبَعِكَانّعا تَرْفِيما 
لِلشّيْطان)” . 

وهذا - على ما ذكره المؤلف - خاص بالمنفرد» وأما الإمام فإذا شك في عدد 
الركعات» فإنه يبني على غلبة الظن إذا كان عنده غلبة ظَنٌ ؛ لأن عنده من ينبهه من 
المأمومين» وإن لم يكن عنده غلبة ظنّ؛ بنى على اليقين'" . 

وقد حمل أصحاب هذا القول حديث ابن مسعود: (إذَا شَّك أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ 
فُلْيتَحَرٌَ الصَّوَابَ بَء كَلييمٌ عَلَبِ عَلَنْه و ثُمَ لمُسَلُمْ ثم ثم يَسْجُدُ سَجْدَت َيْنِ)”" على أنه للإمام» 
وحديث أبي سعيد: : دا شَكَ أَحَدُكُمْ . ٠٠‏ ب الشَّكّ وَليبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْفَنَ)() 
على المنفرد. 
٠‏ لكن هذا فيه نظر؛ بل ظاهر حديث ابن مسعود: أنه عام ولم يخص الإمام من 
غيره» وأما حديث أبي سعيد: (إِدَا شك أحَدُكُمْ . . . َليَظرَح الشّكء وَلْيَبْنِ عَلَى مَا 


ه موي 


اسْتيِقَنَ)2' فهذا إذا لم يكن عنده غلبة ظن . 


.)019/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) هذه إحدى الروايات عن أحمد؛ قيل: هي مشهور المذهب. انظر: قراعد ابن رجب ص : 4/ا7. 
فرق أخرجه البخاري (401)») ومسلم (كلاة). 


(4) أخرجه مسلم (0191). (0) سبق قريبًا. 


حححدحد كتاب الصلاة لل مللبسسرور اك د 


والصواب: أنه يبني على غلبة الظن؛ فإن لم يغلب على ظنه أحد الأمرين ؛ فإنه 
يني على ايتين سواء كان مانا أو كان اموت ء هذا ليس ا مام 
وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد كله : أنه يبنى على غلبة ظنه إمامًا كان أو 
منفردّاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 3 و وهذا هو الصواب. 
وأما المأموم» فإنه تابع للإمام . 
عد كلد 
« قال المؤلف كَل : 


«وَلِكُلُ سَهْو سَجُدَنَا ن كَبلَ السام إلا مَنْ سَلَُم عن نَقْصٍ في صَلَاتء وَالإم مدا 
بن عَلَى غَالِبٍ طن وَالنّاسِي لِلسجُودِ قَبلَ السام ؛ فَإنّهيسْجُدُ سَجْدئَيْنٍ بَعدَ سَلَامِه د 
2 وَيُسَلُهُ). 


أي: كلّ سهو يسجد له سجدتين» ويكون السجود في جميع الحالات قبل 
السلام إلا في ثلاث حالات يكون فيها السجود بعد السلام: 

الحالة الأولى : إذا سلم عن نقص» كأن يسلّم من ركعتين في صلاة : 
رباعية ؛ فإنه بعدما يتم ما تب تبقى عليه من صلاته يسلّم ؛ ثم يسجل سجدتين . 

ففي حديث أبي هريرة كناف أنه قال : اصَلَى الي يه إدّى صَلَائَيْ الْعَشِيّ - 
قَالَ مُحَمد: وَأَكْثَرُ طني الْعَصْرٌ رَكْعَتَيْنٍ - ثم سَلَّم ثم قَامَإِلَى حَشَبَةِ نِي مُندّم 
الْمَسْجِدِء قَوَضَعَيَدَهُ عَليْمَاء وَفِيهِم أَبُو بَكْر وَعْمَرٌ رقنا ؛ قَهَابًا أَنْ يُكَلمَانُ وَخَرَجّ 
سَرَعَانُالنَّاسٍ» قَقَانُوا : أَقَصْرَتْ الصَّلا 5؟ وَرَجُلَ يَدْعُوه لني تل ذو الْيَدَيْنِ» كَقَالَ : 


2.5 امه 2 


أَنَسِيتَ أمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ : الم أَنْسَء وَلَمْ تُقْصَرْ تقصَرا» قَالَ : بَلَى قَدْ نَسِيتٌ» فَصَلَى 


رَكْعَيَيْنِ ثم سَلَّم م كبر فَسَجَدَ مِثْلَ سْجُووِواً أذ أظول» ثم رع أسَهُ رُم وضع 
رَأَسَهُ َكَرَ فَسَجَدَ فَُسَجَدَ مِثْلّ سْجُودِهِ أو أَظْوَّلَ ثُمَرَقَمَ رَأْسَهُ هُ كبر" ؛ فدلٌ هذا على أن 
الإمام إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ويُكمل صلاته » ثم يسلّمء ثم 


أهضا 


.187/5 انظر: مجموع الفتاوى 87/ لا الإنصاف‎ )١١ 
(؟) أخرجه البخاري (2)447 ومسلم (01/1) من حديث أبي هريرة كتلقة.‎ 


لكأ رري,> كلتك 03 العُقَدَة في شرح الْعْمْدَة “تلت 


والحالة اثانية: إذا بنى على غالب ظلنه؛ كما في حديث ابن مسعود : ذا َل 
أَحَدَكُمْ ني صَلَاتَه ؛ َلْيتَحَرَّ الصَّوَابَ عَلَيْه ثم لِيُسَلْ ' نم يد سَجدَتيْنِ00" . 
أ لولم يكن عنده غلبة ظن؛ فإنه يشي على اليقين وهو الأقل؛ ويسجد قبل 
السلام» فمثلًا: من شك هل صلى ركعتين أو ثلانّاء ولم يغلب على ظنه أحد 
الأمرين ؛ فإنه يجعلها ركعتين وهو اليقين والأقل» ثم يتم صلاته» ويسجد سجدتين 
قبل السلام» لحديث أبي سعيد كالقة قة أن النبي َك قال : «إذا شك أَحَدُكُمْ في صَكَاتِه 
وام م َه 3 أي إسهوس ه ظ ٍ آمهة 0 - 0 8 سماو م 
َم رِكمْصَلَى ثانا آَم ربا َلْوَح الشّكُ ليبن علَى ما اسْتئقَ نما 
سحدتين ِكَل أَْيْسَلُم ٠‏ كَِنْ كان صَلَّى حَمْسًا بد شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ دان صَلَى نما 


72 2ه 


أرب كنك تَرْغِيمًا لِلشَّمْطانْ»” . 

ومثله أيضًا من شك في الطواف أو في السعي فإنه يبني على اليقين وهو الأقل» 
فلو شك أنه طاف ثلاثة أشواط أو أربعة؛ فيجعلها ثلاثة» ولو شك أنه طاف أربعة أو 
خمسة» فيجعلها أربعة. 

والخلاصة: أنه مع وجود غلبة الظن يبني عليه ويسجد بعد السلام» ومع عدم 
وجود غلبة الظن يبني على الأقل ويسجد السحجدتين قبل أن يسلم . 

وقد قيّد المؤلف هذه الحالة بالإمام؛ بناء على ما اختاره من أن غير الإمام 
لا يعمل بغلبة الظن؛ بل يبنى على اليقين» وقد قدَّمنا أن الصواب: أن هذا ليس 
خاصًا بالإمام ؛ بل يشمل الإمام والمنفرد. 

الحالة الثالثة: إذا كان عليه سجود قبل السلام» فنسيه ولم يذكره إلا بعد 
السلام» فهذا مُضطر إلى أن يسجد بعد السلام . 

وعند كثير من الفقهاء أنه» وإن طال الفصّل بين الصلاة وتذكّره أو فعل ما يُناقض 
الصلاة ؛ فإنه يسجد. 

وقوله : «وَِكُلْ سَهْوِ سَجْدتَانٍا : 


.0017( أخرجه البخاري (501)) ومسلم‎ )١( 
,.0081( أخخرجه مسلم‎ )1( 


كا كتاب الصلاة 26 2 1ك رز كك 


يوهم أنه إذا تكرّر السهو تكرر السجودء وليس كذلك؛ بل لو سها عدة مرات» 
فيكفيه أن يسجد سجدتين » وإنما مراد المؤلف: أنه يسجد سجدتين لأي نوع من 

وقوله : م يتَشَهُد وَيُسَلُم1 : 

هذا على أحد القوئيه9؟ : أنه يتشهد ثم يسلم» وقد جاء في بعض الأحاديث؛ 
تَسَهد نه سَلّه0©. 

والأحاديث التى فيها التشهد لسجود السهو كلها ضعيفة”*» فالصواب أنه 
لا يتشهد؛ وإنما يسجد سجدتين ثم يسلم”*“. 

« قال المؤلف كانُه 

«وَلَيِسَ عَلَى المأمُوم سجُودُ سَهْوِإِلَّا أ ن يَسهُوَ إِمَامُهُ فس فيَسحد مَعَه) . 

أي: أن المأموم ليس عليه سجود سهوء ولا يسجد حتى لو سها هو خلف 
الإمام؛ لأن الإمام يتحمّل عنه سهوه» وهذا إذا كان قد حضر الصلاة مع إمامه من 


(1) أي: في المذهبء وهو المذهب» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد الوجهين عند الشافعية. 
أنظر: تبيين الحقائق 2191/١‏ التاج والإكليل 2597/5 المجموع 29/١/54‏ المغني /١‏ 2388 الإنصاف /١‏ 
8 

(؟) أخرجه أبو داود »29١*4(‏ والترمذي (46)» وزيادة التشهد شاذة لا تصمٌ؛ ولذا ضمّف الحديث البيهني 
وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم. وانظر: الإرواء: 50. ١‏ 

(5) منها حديث المغيرة بن شعبة يَتإفتة؛ أن النبي يي تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو. أخرجه الطبراني 
في الأوسط (5؟١8)‏ والبيهقي (1/ 58”) وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. قال البيهقي: وهذا يتفرد به 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» ولا يفرح بما يتفرد به. 
ومنها حديث عائشة بَ#ّا قالت: شكوت إلى رسول الله ولِِ السهو في الصلاة قال: 9إذا صليتٍ فرآيتٍ أنكِ قد 
أتممتٍ صلاتكِ وأنت في شك؛ فتشهدي وانصرفي» ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة» ثم تشهدي بينهما 
وانصرفي؟؛ أخرجه الطبراني في الأوسط (5778)» وفيه موسى بن مطير وهو متروك الحديث نسب إلى 
الوضعء قاله الهيغمي في «المجمع؟ (؟/ 2506 

(4) وهو القول الثاني في المذهب» واختاره شيخ الإسلام؛ وهو أصحٌ الوجهين عند الشافعية. 
انظر: المجموع 5/ الا مجموع الفتاوى 48/97» الإنصاف ؟/189. 


حَلّ العقّدة ففي شَرْح الغنْدة لا 


أولها لم يفته منها شيء. 
وأما إذا فاته بعض الصلاة - ركعة فأكثر - ثم سها ؛ سواء كان السهو في القدر 
الذي صلاه مع الإمام أو فيما انفرد به؛ فإنه يسجد سجدتين بعد أن يقضي ما فَائه . 
ثم إن الماموم - على كل حال - إذا سَهًا الإمام؛ فسجد للسهو؛ فإنه يسجد تبعًا 
له؛ وإن لم يسه هو. 
عد د 
ه قال المؤلف كله : 
«وَمَنْ سَهَا إِمَامُهُ أو نَابَهُ آَْرٌ في صَكَاتهِ؛ فَالتَسبيحُ لِلرجالٍ وَالَضْفِيقُ لِلنسَاء . 
أي: إذا سها الإمام أو نابه شيء في صلاته» وكان خلفه رجال ونساء» فيقوم 
الرجال بتنبيه الإمام بالتسبيح؛ فيقولون: (سبحان الله)؛ وأما المرأة» فإنها تصفق 
بباطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر؛ ولا تتكلم خشية أن يُفتتن بصوتهاء فالرجل 
يُسبح» والمرأة تُصفق”“» وهذا إذا كانت النساء قريبات من مقام الإمام؛ كما كان 
على عهد النبي كيد . 
فائدة: 
الكلام في موضع سجود السهو: أيكون قبل السلام أم بعده؟ عند جمهور 
العلماء إنما هو في الأفضلية» ولا يرون بأسّا في أن يجعله قبله أو بعده» وأما شيخ 
الإسلام ابن تيمية ١‏ فذهب إلى أنه يجب مراعاة ما ورد في الأحاديث” . 
3 ين تن 


»)17١9( لحديث أبي هريرة كؤلقة عن النبي يل قال : «التّسِْيحٌ لِلرّجَالٍ» وَالتَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِهء أخرجه البخاري‎ )١( 
.)577( ومسلم‎ 


000 انظر: مجموع الفتاوى 31/0 وما يبعدها. 


وَهِيَ عَلَى حَمسَةٍ أَضرْبٍ: أَحَدُمًا : الستنُ ارات وه اَي قال ابن عُمرَ ل : 
عش ركَمَاتٍ حَفِظتهُنٌ ِنَسُولِ اللو ة: رمعي قبلَ لظف وَرَحْمَعَان بَعْدَمَا 
وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ دَ المغُرب فِي بَبتِه 4 وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ د الِشَاءِ في بَبْيِهِ» وَرَكْعََيْنِ قَبْلَ الفَجْراء 
حَدَئَئْيِي حَفْصَةُ : الول الل ادإ حمالمو صَلْى 
رَكْعَتَيْن»0 وَهُمَا آكَدُهَاء ود وَيُسْبَدَ حب تَشفهُمَاء هما في الت أْضّل »ردك 

رَكْعَنَا المَغْرِبِء الضَّرْبُ الثاني : الوثرُء وَوَقتّهُ مَا ب ِينَ صَلَاةَ الِشَاءِ وَالمَجْرِ وَََلهُ 
رَكعَة مومه |إخدى عنشرة»وَدنَى امال لات بعَسلِيمعين يفت في القَالة بف 


الوُكُوعٍ » الضَّرْبُ الثَّالِثُ : التَطَوُعٌ المُطْلَقُ» وَتطَوَحٌ الَّيلٍ أنْصَلْ مِنْ تَطَوّع التَهَانٍ 


م 


والنصف الأَخِيرُ أفضل مِنَّ الأول وَصَّلاةٌ اليل مَثتَىمَعتَى» وصَلا القَاعِدٍ عَلَى 
النْصْفِ مِنْ صَلاةٍ القَائِم ‏ الضَّرْبٌ الرَّابعٌ : مَا د 


لت له 


تُسَنٌّ لَهُ الجَماعَةٌ وَهُوَ م َه أنْوَاع : 
أَحَدُمًا: التّرَاوِيحُ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْمَةٌ بَعدَ العِشَاءِ فِي رَمَضَانَ النّانِي : صَلُ 
الكُسُّوفٍء فَإِذًا كُسِفَتٍ الشّمْسُ أو القَمَدُ فَرْعَ النّاسُ إِلَى الصَّلاق إِنْ أَحَبُو اماع 
حب .يكير قرأ الَائِحة وَسُورَةٌ ةروع وباك ير ِ 

الاح وسور طويلة هون الي بلا ُمَيَركَعُ َيِل دون 0 
ثم يَسْجُدُ سَجْدئَيْنِ طَوِيِلَتيْن ثم به بكوم بع يكل لك ؛ تون يع رمات وي 
سَجَدَاتِ الضَّرْبُ الثَالِتُ صا لايتقاب ذا ديت الأرضن واحقيب 0 


5-2 و 


حَرَجّ النّاسُ مَعَ امام مين مُبَْلِينَ مُتَدَللِينَ مَُضَرّعِينَ » فيِصَلَّي بِهِمْ 

كَصَّلاةٍ 5 اليد ثم يَخْطّبُ يها حي واج يكين نيقي بلقل 0 ايب 
التي يها الأمْرُ يه وَيُحَولُ الا أَرديقهُم وَإِنْ خَرَجّ مَعَهُمْ هل الذَّمّةِ لم يُمنَعُواء 
وَأمِرُوا أن يَهَردُوا عَنِ المسْلِحِينَ» الضّرْبُ الخَامِسنُ: سُجُودُ التكَاوَة وَهُوَ أرْبع عَشْرَة 


2 
حل العُقَدَة في شَرْح الْعْمْدَة 207 


لس لاو 


سَجْدَة في الحَج يِنْهَا اْتَتَانِء ويْسَنٌ السّجُودُ للنَالِي وَالمُسْتَمِع ؛ دون نّ السَامِع ‏ ويكم 
إِذَاسَجَدَ وَإذَا رَكَعَ رَأسَهُ م يُسَلُم. 


73ت كتاب الصلاة ظتكت 1 1230 كلتك 


ضفقة 

© قال المؤلف له : 

١وَهِيَ‏ عَلَى حَمِسّةٍ أَضْرْبٍ: أَحَدُمَا: السْنَنُ الرَائِبَةُوَهِيِ التي كَالَ ابن عُمرَ 
تنققة : «عَْرُ رَكَمَاتِ حَفِظْتْهُنَ ِنْ رَسُولٍ الله ي: رَكْعَمَيْنِ قبل الظْهْرِ» وَرَكَمََيِْ 
المَجْرها. ْ ْ 

قوله : «السّئَنٌ الدَاِبَةٌ» : 

الضرب الأول من صلاة التطوع: السّئن الراتبة» وسميت بذلك؛ لأن الإنسان 
يُرتبها ويستمر عليها ؛ فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها ؛ وهي تكمل الفرائض . 

قوله : «وَهِيَ الي قَالَ ابْنُ عُمرٌ...): 

أي: والسنن الرواتب هي التي ذكرها عبد الله بن عمر وها في قوله: «عَشْرٌ 
رَكْعَاتٍ حَفِطْتُهُنٌَ مِنْ رَسُولٍ اللو يلك : رَْعمَانٍ قَبْلَ الطهْرِء وَرَكْعَتَانِ بَْدَهَاء ورَكَْتَانِ 
بَعْدَ المَغْرِبٍ فِي بَْيِه» وَرَكْعَتَانٍ بَعْدَ العِشَاءِ في بَيْتِه» وَرَكْعَتَانٍ قَبْلَ الفَجْرِ”" . 

وقد جاء في حديث أم حبيبة ثنتا عشرة ركعة؛ فقد روث أن النبي كلِ قال: امَنْ 
حَائْظ عَلَى بْنْتَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ في كُل يَوْم وَلَْلَةِ؛ بَتَى الله لَهُ يبنا في الجَنّةه”" . 

وفي بعض الروايات : .١‏ . . أرب قَبْلَّ اله وَرَحْعَتينِ بَعْدَهَاء وَرَهْعََيْنِبَعْدَ 
الْمَْرِبٍء وَرَكََِْْبَعْدَ لِْشَاءِء وَرَكْعَمينِ كَل صَلَاة لم9" . 

فزادتُ على حديث ابن عمر ركعتين أخريين قبل الظهر”““» فينبغي للإنسان أن 

وإذا صلى أربع ركعات بعد الظهر فهر أفضل ؛ لقوله كَِةِ فيما ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي يكل قال: «مَنْ صَلَّى أَريَعَ رَكَعَاتٍِ كَبْلَ الظهْر وَأَرَْعا بَعدَهَا؛ حَرّمَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١8٠0(‏ واللفظ له ومسلم (0/19. 
(؟) أخرجه مسلم (8؟/00. 
(*) أخرجه الترمذي »)4١8(‏ والنسائي (9/ 7؟7) من حديث أم حبيبة ونا 


(4) ومما يؤكّد الأربع قبل الظهر: حديث عائشة وِتا: «أنَّ النَريّ يل كان لا يَدَعٌ أربَعًا َبْلَ الظَهْرِه؛ أخرجه 
البخاري .)١145(‏ 


م 


0 


حَلٌ العقْدة ِي شَرْح الْمُيْدَخة دا 


الله عَلَى التَارِ»”2؛ وهذه ليست من الرواتب؛ لكن إذا زاد هاتين الركعتين» فهذا 
الأفضل . 

والأفضل أن تكون سُّنة الظهر أربع ركعات بسلامين» ويرى كثير من الفقهاء أنه 
لا حرج إن صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة» ولكن الأفضل أن يُسلم لكل 
ركعتين”" . | 

وقد ورد في صلاة النهار حديث: «صََاة اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ معت مَْنَى 4 لكن بعضهم 
طعن في زيادة «وَالنّهَارِة وقالوا: هي غير ثابجة0©, وأما صلاة الليل؛ فالأفضل أن 
يُسِلَّم فيها من كل ركعتين ؛ لحديث ابن عمر الصحيح أن النبي يلي قال: اصَلَاهٌ 

وكذلك أيضًا يُشرع للمسلم أن يُصلي أربع ركعات قبل العصر؛ لما جاء في 
الحديث: «رَحِمَ الله مَنْ صَلَى قَبْلَ العضر أَرْعًا»0©. 

ويستحبٌ كذلك أن يُصلي ركعتين بعد كل أذان؛ لقول النبي بك : «بَبْنَ كُلّ 
انين صَلَاةٌ بَبْنَ كُل أَذَانَيْنِ صَلَاة"": وسيأتي أن هذا من باب التطوع المُطلق» 
كسّنة الوضوء» وتحية المسجد وغير ذلك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7؟4)» وأبو داود (55؟١)»‏ والنسائي (/ 510)؛ وابن ماجه (70١١)غ‏ وأحمد(9737/5) 
من طرق عن أم حبيبة؛ وهو صحيح بطرقه. 

(1) أنظر: المغني /١‏ 2417 المجمرع ؟/ 849-:6ه. 

(؟) أخرجه أبودارد (48؟١)»‏ والترمذي (/09): والنسائي :)١555(‏ وابن ماجهء :)١795(‏ وأحمد (40/41) 
وغيرهم وقد تفرد بزيادة (والنهار) علي بن عبد الله البارقي الأزدي وخالف أصحاب ابن عمر - تافعًا وعبد 
الله بن ديئار وجماعة - ولذلك حكم الحفاظ على هذه اللفظة بالنكارة؛ قال ابن عيد البر: لم يقله أحد عن 
ابن عمر غير علي وأنكره عليه؛ وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول؛ إن نافمًا 
وعبد الله بن ديئار وجماعة رووه عن أبن عمر بدون ذكر النهار. 
انظر : التمهيد /١7*‏ 187-180؛ مجموع الفتارى ١489/5؛‏ التلخيص الحبير 77/7. 

(1) أخرجه البخاري (440) ومسلم (249) من حديث أبن عمر كفنة. 

(8) أخخرجه أبو داود (711١)»؛‏ والترمذي (470)؛ وأحمد )١١7//9(‏ عن ابن عمر مرفوعًا » وصصّحه ابن خزيمة 
وابن حبان» وحسّنه الترمذي» وضعّفه ابن القطان. 
وانظر: التلخيص 217/١5‏ البدر المنير 2587/4 بيان الوهم 0/ 07ل. 

(5) أخرجه البخاري (14؟5): ومسلم (858) من حديث عبد الله بن مغفل كرتهة. 


دا كاب الصلاة ‏ مسمس دب بيبا2اي ا لمح («هريه كك 


والسئن الرواتب تُقُضَى إذا فاتت ما دام الوقت باقيّاء فإذا فاتت السّنة القبلية 
للظهر؛ فيُصليها بعد الظهر إلى دخول وقت العصرء وسّئة المغرب إلى مغيب 
الشمس» وسنة العشاء إلى نصف الليل . 

وأما سّئة الفجر فقد جاء ما يدل على أنها - إن فاتته قبل صلاة الجماعة - يصليها 
بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. 

وقد ثبت أن النبي كَلةِ رأى رجلا يُصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال: 
«آلصّبحَ أَرْبعًا؟» فقال الرجل: إنى لم أكن صليتٌ الركعتين اللتين قبلهما ؛ فصليتهما 
الآن» قال: فسكت رسول الله 5ه" , 

وقد صلَّى النبي يك هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس لما ناموا في السفر”؟. 

فإذا كان صاحب عمل وشّغل عن ركعتي الفجر؛ فإنه يُصليهما بعد صلاة الفجرء 
وإذا أخرهما إلى ما بعد الشمس فلا حرج . 

3 يد كن 
« قال المؤلف كله : 


سمي 


ادي حَفْصَهٌ: سول الوق كان ذا مطل الجن امود َل 
7 كُعَعَيْنِ ع“ وَهُمَا آكَذْهَاء ود ويَسسد يمُسْتَحَبٌ تَحْفِيفُهُمًا ماو ف تَحْفِيفُهُمَاء وفُعْلُهُمَا فى الب لبَيْتِ أَنْضَ[ْ وَكَذَلِكَ 
رَكْعَنَا المَغْرب؟. 


قوله : «حَدَئَدْنِي حَفْصَةُ...صَلَى رَكْعَتَيْنِ): 
هذا تمام حديث ابن عمر السابق عل 


)١(‏ أخرجه أبوداود (/17717)» و الترمذي (477)» وابن ماجه 4)١١914(‏ وأحمد )1741١(‏ وغيرهم عن محمد بن 
إبراهيم عن جده قيس » ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من جده؛ كما قال الترمذي وغيره» إلا أن للحديث طرقا 
أخرى ؛ ولذا صححه الشيخ الألباني يداد وانظر : التلخيص الحبير /١‏ 18/4. 

زشهفق انظر : ما أخرجه أبو داود (/411)؛ وأحمد (0/ 144) من حديث أبي قتادة) وفيه: 1 .نّم نَرلُوا قَتَوَضّمُواء وَأَذْنَ 
بلال» نَصَلُوا رَكعَمي الْقَجْرِء ْم صَلُوًا الْمَجرَ .6 وإسناده صحيح ؛ وأصله في #الصحيحين» دون ذكر 
الركعتين ؛ لكن له شواهد. 

(؟) الحديث بهذا التمام أخرجه البخاري 2)١18٠0(‏ وقد أخرج هذا المقطع منه مسلم (0/75. 


لم حل العٌقّدَة في شَرْح الْعُمْدَة 


وقوله : «وَهمًا آكَدهًا؛: 

أي : وركعتا الفجر آكّد السئن الرواتب؛ لقول النبي كَِةِ في الحديث الصحيح : 
١رَكْعَنًا‏ المَجْرِ خَيْرٌمِنَ الدُنيا وَمَا فِيهًا»" وجاء في حديث فيه ضعف : ١لا‏ تَدَعُوهُمًَا 
وَلَوْ طارَدئكُمْ الَيْل»”" . 

وقوله : «وَيُسْتَحَبٌ تَحْفِيفُهُمَا؛ : 

أي: ويستحب تخفيف الركعتين قبل الفجر؛ لحديث عائشة ونا قالت: ١كَانَ‏ 


قوله : «وفُعْلَهُمَا في البَيْتِ أَمُضَلُ» : 

أي : والسنة صلاتهما في البيت إذا تيسرء وكان النبي يَكِِ يصليهما في بيته 
وكان إذا أذن المؤذن وطلع الصبح جاء بلال يفيه إلى النبي يِل فيركع ركعتين 
ويضطجع على شِقّه الأيمن» ثم يخرج ليُصلي بالناس9». 

فالأفضل صلائهما في البيت؛ إذا كان البيت قريبّاء ولا يُحْشْى أن تفوته 
الصلاة؛ وإن لم يتيسر صلاهما في المسجدء وإذا صلاهما في البيت ثم جاء إلى 
المسجد ولم ثم الصلاة؛ فإنه يُصلي تحية المسجد. 

وقوله : «وَكَذَلِك رَكْعْنَا المَغْربِ»: 


)١(‏ أخرجه مسلم (8؟) من حديث عائشة وَقينا. 

(؟) أخرجه أبو دارد (2)1788 وأحمد (9157) من حديث أبي هريرة» وفي[سناده جابر بن سيلان لم يوثقه معتبر» 
والحديث ضعفه الألبانى. 

(9) أخرجه البخاري ,)١114(‏ ومسلم (00/54. 

() أخرجه البخاري (117) ومسلم (977) من حديث عائشة ينا قالت: فكان رسول الله يل إدا سَكُتَ الْمُوَدُنُ 
الْأولّى من صَلَاة الَْجْرِ قام فَرَكعَ رَكْعَتَْنِ خَفِيْتَينٍ قبل صَلَاةٍ الْنَجْرِ بَْد أن يَسْتَِينَ الَْجْرُ نّم اضْطجَعَ على 
شِنّ الْأيْمَنِ حتى يَأَتِيهُالْمُوَذْنُ للْإقَامَقه. 

(6) فقي حديث عبد الله بن عُمَرٌّ: «أنَّ رَسُولَ الله يل كان يُصَلِّي قبل الشَهْرِ رَكْعَمَيْنِ» وَبَمْدَهَا رَكْعَمَيْن» وَيَعْدَ 
الْمَغْربٍ رَكْعَينِ في بن وَبَعْدَالْشَاءِ رَكعتيْنِ»؛ أخرجه البخاري (/11): ومسلم (0/18. ١‏ 


ل كتاب الصلاة ا ا ا م ببب-ببيببس( 8089© دس 


والأفضل في جميع السّنن الرواتب أن تصلى في البيت ؛ لقول النبي يك : اصَلَُوا 
في بُيُويكُم ؛ إن أفضَل صَلَا المَرْءِ في بَبته إلا المكُثوية»9 . 

فالأفضل في جميع النوافل أن تصلى في البيت إن تيسرء ولا سيما ركعتا الفجر 
والمغرب. 

فائدة : 

تسقط السُئن الرواتب عن المسافرء إلا ركعتي الفجر؛ فقد كان النبي كَل 
لا يتركهما حضرًا ولا سفرًا. 

فتسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاءء وكذلك الأربع بعد الجمعة؛ لأن 
المسافر لا تجب عليه الجمعة» وإذا صلاها ظهرًا فإنه يُصلي ركعتين» ولا يتنّل 
بعدهاء لكن لو صلى الجمعة فيكون حكمه كالمقيم» فإذا انتهى من الصلاة وأراد أن 
يتنفل فلا بأس ؛ لقول ابن عمر تنالتة : «لَوْ كُنْتُ مُسبحًا لَأَنْمَمْتُ90 . 


هاه : سودي سل سس 2ه 37 سلوم ه ص2 اد قله 
«الضَّرْبُ الكانى : الوترء وَوَقَتْهُ مَا تِينَ صَّلاةٍ العِشَاءٍ وَالفُجر, وَأَقَلهُ ركعة. وَأكتْرهُ 
2007 ماهرةه 000007 2 44 م هه ممه الل 5 ييه سوام ًّ 
إِحْدَى عَشْرَةَ وَأَدْنَى الكَمَالٍ تلاثٌ بِتَسْلِيمَتيْنء وَيَقْنْتُ في الثَالِنَةِبَعْدَ الركوع». 
قوله: «الضَّرْبُ الثَّانِي: الوتْرًه : 
أي : الضرب الثاني من أضرب صلاة التطوع : صلاة الوتر» والوتر ليس هو سنة 
العشاء ؛ فسّنة العشاء سّنة راتبة» وصلاة الوتر سّنة مؤكدة0"؛ للحديث : «إنْ الله 
تلد قمر و د م 7 و 5 0 مو ديه وى ماسه 
أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيرٌ كم مِنْ حُمْرٍ النّعَم : الوِثْرٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةٍ 
- ام - 1 
العشاء إلى أن يَظلمَ الفخ”'. 
)١(‏ أخرجه البخاري (١"ال)‏ من حديث زيد بن ثابت وثلتة. 
(1) أخرجه مسلم (186). 
(؟) وهذا مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. 


انظر: مواهب الجليل /١‏ هلا المجموع 2515-0057 المغني .401-1751/١‏ 
(5) أخخرجه أبو دارد 2)١514(‏ والترمذي (557)» وابن ماجه »)١١74(‏ والدارمي )١51/5(‏ وغيرهم من حديث>- 


6029 _ ل لمجالربميه حَل العْقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة سسد- 


وذهب الإمام أبو حنيفة وكأ نَةِ إلى أن الوتر واجب”"'» لكن استدل الإمام 
البخاري تَكُلَنُةُ على عدم وجوبه؛ بأن النبي يلِِ كان يُصليه على الراحلة» ولو كان 
واجبًا لنزل وصلاه على الأرض كما يُصلي الفريضة”" . 

وقوله : 'وَوَقْهُ ما بِينَ صّلَاةٍ العِشَاءِ وَالمَجْر): 

ووقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» وإذا جمع بين صلاتي 
المغرب والعشاء جمع تقديم - في وقت المغرب - فقد دخل وقت الوتر. 

قوله: «وَأكَله رَكْعَةٌ وَأكْئَرهُ إحْدَى عَشْرَةٌ وَأَدنَى الكَمالٍ نَلاتٌ بتَسْلِيمَئَيْنِ) : 

أي : وأقل الوتر ركعة””» وأدنى الكمال ثلاث ركعات”* » بتسليمتين» أو يسرد 
الثلاث سردًا بتسليمة واحدة" . 

وكان النبي يك يصلي - في الغالب - إحدى عشرة ركعة؛ كما في حديث عائشة 
ونا : «ما كان يَزِيدٌ في رَمضان ولا في غَيْرِو عَلّى ِحُدَى عَشْرَةٌ رَكْعَة2 أي: في 
الغالب. 


ع 


وثبت فى حديث ابن عباس : أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة”" » وثبت أيضًا أنه يَكِِ 
أوتر في بعض الأحيان بسبع أو بتسعء 2 لكن الغالب إحدى عشرة ركعة أو ثلاث 


- خارجة بن حذافة؛ ومداره على: عبد الله ابن راشد الزوفي» وهو مستورء وشيخه عبد الله بن مرة» و يقال 
ابن أبى مرة الزوفى قال البخارى : لا يعرف إلا بحديث الوترء و لا يعرف سماع بعضهم من بعضء و ذكره ابن 
حبان فى كتاب «الثقات4» وقال: إسناد منقطع ومتن باطل» والحديث ذكر له الألباني طرقًا وشواهد صحّحه 
بها دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 
انظر: الإرواء ؟161/5١.‏ 

.77١/١ وهي أصمٌ الروايات عنه. انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) فبوّب البخاري قال: (باب الرتر على الدابة). وانظر: فتح الباري 448/7. 

زوه فقد أخرج البخاري (191)؛ ومسلم (4/) من حديث ابن عمر وه أن النبي يك قال : هذا حَيِيَ أَحَدُكُمُ 
الصّبْح ؛ صَلَى رَجْمَةٌ وَاجِدَةٌ؛ تُوتِد لَّهُ مَا قَدُ صَلَّى. 

(4) انظر: ما أخرجه البخاري )١١41/(‏ ومسلم (7/78) من حديث عائشة وَللنا. 

(5) انظر: المغني »46١0/١‏ التمهيد 2160/١‏ الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 541/7. 

(1) أخرجه البخاري )١١41(‏ ومسلم (0794. 

(/10) أخرجه البخاري (194) ومسلم (7/71) من حديث ابن عباس وا وجاء عن عائشة ونا أيضا. 

(4) انظر: ما أخرجه مسلم (47) من حديث عائشة ونا 


سدم كتاب الصلاة 


عشرة ركعة» يسلم لكل ركعتين»؛ وهذا هو الأفضل» وإن أوتر بئلاث وسردها بسلام 
واحد جاز ذلك . 

وكذلك إذا أوتر بخمس يسردها ولا يجلس إلا في آخرها”"2» وكذلك يجوز أن 
يسرد السبع؟ لكن يجلس في السادسة ويتشهدء ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة؛ وهو 
مُخير بين هذا وبين أن يوتر بتسع» فإذا أوتر بهنّ» فلا بدَّ له أن يجلس في الثامنة 
ويتشهد» ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد. 

وقد ذكر بعض الفقهاء - كصاحب «الروض المربع» وغير”” - أن له أن يسرد 
إحدى عشرة ركعة» ويجلس في العاشرة ويتشهدء ثم يقوم ثم يأتي بالحادية عشرة؛ 
لكن هذا لم يرد عن النبي كل أنه فعله . 

وهذا في صلاة الليل إذا كان الإنسان يصلي وحده» وأما إذا كان يُصلي بالناس» 
فلا يسرد خمسًا أو سبعًا أو تسدًا؛ لأن فيه مشقة على الناس؛ إذ بعض المأمومين قد 
يحتاج إلى الخروج لمحاجته . 

والصواب : أنه ليس لصلاة الليل حدٌّ لا يجوز الزيادة عليه» فلو صلى مائة ركعة 
ثم أوتر بواحدة جاز؛ لقول النبي يك : ١صَلَاةٌ‏ اليل مَتْنَى مَغْنَى » فَِذًا حَشِيَ أَحَدكُم 
الصِّبْحَ صَلَّى رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وتِرُ لَهّمَا قَدْ صَلَّى)0. 

ويقرأ في الوتر «الفاتحة» و«قل هو الله أحد»”' . 

وقوله : «وَيَقْمُتُ في الثَالَِةِبَعْدَ الرُكُوع»: 

أي : وإذا أحب أن يقنت رفع يديه وقنت بعد الركوع» وإلا فالوتر يحصل ولولم 


يقنت» فالقنوت فيه مُستحب . 


)١(‏ انظر: ما أخرجه مسلم (/الا/ا) من حديث عائشة وتا. 

() انظر: الروض المريع ١/7177ء‏ شرح المنتهى للبهرتي ١/178؟.‏ 

() أخرجه البخاري (495) ومسلم (55) من حديث أبن عمر. 

(4) أخرج الترمذي (477)؛ والنسائي (78/1؟) عن ابن عَبّاسٍ قال: «كان النبي وَل يَفْرَأ في الْوثْرٍ سبح اسْمّ 
رَبك الأعلى» وَقُلْ يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ» وَقُلْ هو الله أَحَدّ في رَكْمَةٍ رَكُعَة2: وله شواهد من حديث عائشة وأبي 
اين كعب وغيرهما. 


ارو ُ<اتتتتتكككتكك حَل الفدة في شَرْح الْعُْمْدَخَ بدا 


والأولى أن يكون القنوت بعد الركوع ؛ للأحاديث الكثيرة التي ورد فيها أن النبي 
يك قنت بعد الركوع”2 فهذا هو المستحب» وقد ورد في حديث أنس و أنه يك قنت 
قبل الركوع'" . 

والقنوت مُستحب» ولكن لا ينبغي المداومة عليه» فيفعل في بعض الأحيان 
ويترك في بعضها ء ولم يكن السلف - رحمهم الله - يُداومون عليه . 


وقد جاء ما يدل على أن القنوت في رمضان يكون في النصف الأخير؛ ولذارأى 
بعض العلماء أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان”” . 

وإذا فاته الوتر - لغلبة نوم أو وجع - فإنه يقضيه في الضُحى ؛ لكن يشفعه بركعة » 
فإذا كان يوتر بخمس صلى في الضحى سنا » وإذا كان يوتر بتسع يزيد ركعة فيصلي 
بالنهار عشرًاء وقد كان النبي يي يَصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» فإذا غلبه نوم 
أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة”' . 

وإذا أوتر المرء مع الإمام في رمضانء ثم يسر الله له القيام في آخر الليل» 
فلا يوتر مرة ثانية ؛ لقول النبي ككل: ١لا‏ وِثْرَانِ في ليق" . 


)١(‏ أخخرج البخاري (1070) من حديث أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانٌ إذًا أَرَادَ آَنْ يَدْهْرَ عَلَى أَحَدٍ أو يَدْعْوَ 
لِأَحَد؛ نت يَعْدَ الركُوع 4 ونحوه عند البخاري (1069) من حديث ابن عمر. 
وبهذا قال الشافعئٌ وأحمد. انظر: المجموع #/ 25٠١‏ المغني .448-44//١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7190) ومسلم (/71) عن عاصم عن أنس قال: سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد 
الركوع؟ فقال: قبل الركوع؛ قال: قلت: فإن ناسًا يزعمون أن رسول الله يل قنت بعد الركوع! ققال: إنما 
قنت رسول الله يي شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم: القراء. 
لكن غمز فيه الإمام أحمد وغيره؛ لأن عاصمًا تفرّد به من بين سائر أصحاب أنس الذين رووا عنه القنوت بعد 
وقد ذهب إلى القنوت قبل الركوع أبو حنيفة ومالك. انظر: البدائع /١‏ #لالاء الكافي لابن عبد البر: 74. 

(؟) هذا مذهب مالك والشافعيّ وأحمد - في إحدى الروايتين - أنه إنما يُشرع في النصف الأخير من رمضان» 
وذهب أبو حنيفة وأحمد - في المشهور - إلى أنه يُشْرع في جميع السئة؛ لأنه ذكر كسائر الأذكار. 
انظر: المراجع السابقة. 

(4) أخرج مسلم (47/) عن عائشة ينا : «أنَّ رَسول الله يلك كَانَإِذً فَائُْ الصّلاءٌ من اللّيْلِ مِنْ وَجَم أ غيْرِهِ صَلّى 
مِنَ النََّارِ ئِنْتَيْ عَشْرَةٌ رَكْمَةه. ١‏ 1 

(5) أخرجه الترمذي (470)» والنسائي (6/ 7574)؛ وأحمد (4/ 77) عن طلق بن علي؛ وحسنه الترمذي والألباني 
- رحمهم الله. 


سا وياب الصلاة لدبب لب---يسب 00 سس 


وقال بعض العلماء: يُصلي ركعة ينوي بها أن يشفع ما أوتره أول الليل» ثم 
يُصلي ما تيسرء ثم يوتر في آخر الليل؛ لكنه قولٌ ضعيف ؛ لأن معناه أنه نقض 
وتره السابق» وأنه أوتر ثلاث مرات. 

والصواب: أنه لا يلزم أن يكون الوتر آخر صلاته» بل له أن يصلي بعد الوترء 
ولا يحتاج للإيتار مرة أخرى”"»: والدليل على هذا ما ثبت في «صحيح مسلم»”” : 
أن النبي بَلِهِ أوتر ثم صلى بعده ركعتين. 

فدلٌ هذا على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر» وأن قوله النبي يل : «اجعَلُوا آخْرَ 
صَلَاتَكُمْ اللّيْلِ وثْرَاه*»؛ الأمر فيه للاستحباب وليس للوجوب. فإذا أوتر أول 
الليل ثم قام آخر الليل يُصلي» فإنه يكتفي بوتره السابق» ولا يوتر مرة ثانية . 

كد كد 


1 


: قال المؤلف يانه‎ ٠ 


2 2ع 


«الصَرْبُ الثَالِثٌ : : المَطَوعٌ المُطْلَنُء وَتَطَوَعٌ اللَّبْلٍ أَفُضَلُ مِنْ تَطَوٌ ع التّمَار 
َالنْصْف الأَجير فصل ين الأول وصَاة الذي فت فى ولاه القاِد عل 
النْضْف مِنْ صلا القَائِمِ؛ : 

وقوله : «الضَّرْبٌ الثَالِتُ : التَطَوْعٌ المُطْلّقْ) : 

التطوع المطلق: الذي لم يُقيّد بوقت» فيُصلي ما شاء في الليل أو في النهار» 
كأن يصلي - غير الرواتب - بعد المغرب أو بعد الظهرء وكذلك سّئة الوضوء» 
وتحية المسجد. 

وقوله : «وَتطوع اللْيلٍ أَفضّلٌ مِنَ النَهَارِ : 

أي : أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؛ للأحاديث الواردة في ذلك . 


.571/9 وهو أحد القولين عند الشافعية. انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) وهذا مذهب الجمهورء وهو المشهور عند الشافعية. انظر: المجموع 7/١57؛‏ المغني ؟/ 4817. 

(6) أخرج مسلم (57) من حديث عالشة: ١نم‏ يُسَلْمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعْناء ْم يُصَي رَكْعمَينِ بَحْدَ ما يُسَلْمُ وهو قَاعِدُه 
وله شاهد من حديث أم سلمة. 

(4) أخرجه البخاري (417)» ومسلم (9/81) من حديث عبد الله بن عمر وا 

(5) كحديث أبي هريرة عند مسلم (1131): أنْضَلٌ الصَّلاوَبَمدَ المَريضَةٍ صَلاةٌاللَيلِ». 


حَلَّ المُفدة في شَرْح الْعْمْدَهَ لدم 


وقوله: «وَالتَصْفٌ الْأَخِيرُ أفضَل مِنّ الأَوّل؛: 

أي : والصلاة في النصف الأخير من الليل أفضل من الصلاة في أوّله» وذلك 
لأن الئلث الأخير هو وقت التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا؛ كما ثبت في 
الصحيحين» وغيرهما أن النبي وكِِ قال: 'يَنِْلُرَبْنَا كل لَبْلَّةِ ِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا حِنَ 


م 


2 


2 اع 3 عد ك0 سه رمو م كم لوس 25 28 رو 
يَبِقَى ثلث الليل الآخِرِء فُيَقُول: مَنْ يَدْعُونِي فأستجيبَّ لَهُ» مَنْ يَسأَلنِي فَأغطيّه. مَنْ 

وثبت في «الصحيحين؛ أن النبي يك قال: «أَفْضَلْ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ دَاوٌدَ» كَانَ ينام 
3 نِصف اللَيل» وَيَقُومُ تلق وَيَنَامْ سدّسَة90. 

وقد كان داود فك ينام النصف الأول من الليل» ثم يقوم الثلث - يعني : 
السدس الرابع والخامس - ثم ينام السدس السادس ليتقوّى به على أعمال النهار؛ 
لأنه كان حاكمًا يقضي بين الناس ِيِدَاوْدُ إِنّا بَعَلْتَكَ حَلِيفَهٌ في الْارْضٍ كاعم بن الاين 
لْلَّقّ# [ص: الآية 5]. 

وثبت عن عائشة ونا قالت: «مِنْ كُلَ اليل أوئّرٌ رَسُولُ الله يك وَانتَهَى وترهُ 
إِلَى السَكَر)2 . ْ 

ولما سّئلت السيدة عائشة ويا : متى يقوم النبي كلِِ؟ قالت: (حِينّ يَصِيحٌ 
الصَّارِخُ”*2. تعني : الديك» أي: في ثلث الليل» فثلث الليل الأخير أفضل . 

وقوله : «وَصَلَاةٌ اللْيل مَتْنَى مَْنَى»: 

أي : وينبغي أن تكون صلاة الليل ركعتين ركعتين ؛ لقول النبي يَكِةِ في حديث ابن 
عمر: ١صَلَاةٌ‏ اليل مَثِتَى مَدْتَى2*1: وهذا خبر لكن معناه الأمرء أي : صلوا الليل مثنى 
مثنى» أو لتكن صلاة الليل مثنى مثنى» فلا يجوز أن يُصلي صلاة الليل أربع ركعات 


)١(‏ أنخرجه البخاري :)١١40(‏ ومسلم (04/) من حديث أبي هريرة كالقة. 

(1) أخرجه البخاري (1171) ومسلم )١184(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها 
() أخخرجه البخاري (485) ومسلم (7/40) من حديث عائشة وِكينا. 

(4) أخرجه البخاري (111) ومسلم (1/41) من حديث عائشة ونا 

(6) تقدم تخريجه. 


تك :0 © 2 لتك زر 40 لتك 


أو سنا سردًا بسلام واحد؛ إلا إذا نوى الوتر؛ فيُصلي ثلانًا أو حمسا أو سبعًا أو 

وأما صلاة النهار ففيها خلاف سبق بيانه» والحاصل : أنه لا بأس بصلاة النهار 
أربع ركعات بتسليم واحد» ولكن الأفضل أن يُسلم من كل ركعتين . 

وقوله: «وَصَلَاةٌ القَاعِدٍعَلَى النَصّفِ مِنْ صَلاة القَائْم» : 

أي : يجوز للإنسان أن يُصلي النافلة قاعدًا وهو يقدر على القيام - كما سبق - 
لكن يكون له نصف أجر القائم» 0 
لحديث أبي موسى وَإفيّة أن النبي يكل قال: (إذّا مَرِضَ العَبْدُ أو سَاكَرَ كَتَبٌ الله لَه ما 


كَانَ يَعمَلهُ مُقِيمًا صَحِيحًا00". 
وقد كان النبي يل يُصلي قائمًا » فلما كبر وضعف في آخر حياته صَلَّى جالسّاء 


00 


فعن عائشة ونا قالت : «لَمّا بَدَّنَرَسُولُ الله بل وَتَمْلَ كان أَكْئَرُ صَلَاتِهِ جَالِسَا؟ ؛ 
تعني : صلاة الليل . 
وكان يي يقرأ قراءة طويلة» فربما استفتح الصلاة وهو جالس؛ كما قالت 
عائشة: «كان يضَاً ي جَالِسًا فيَقْر فيَْرَأَ وهو جَالِسٌ» فإذا بَقِيَ من قِرَاءتِهِ نحو من نَلَائِينَ أو 
أَرْبَعِينَ آية؛ قام فَقَرَأَهَا وهو قَائِمُ ؛ َم يَرْكمْ . .00©. 
35000 
« قال المؤلف كاله : 


: 


«الصُرْبٌ الا بِعٌ: مَانْسَنٌَ لَهُ الجَمَاعَةٌ دَوَهُوَ تَلَدنَةَ 1 نوَاعٍ : أَحَدُمًا : التَّرَاويحُ ؛ وَهِيَ 


عِشْرُونَ رَكْعَةٌ بَعدَ العِشَاءٍ في رَمَضَانً) . 
أي: والنوع الرابع من أنواع صلاة التطوع ما يُسن أن يُفعل في جماعة» وهو 
ثلاثة أنواع : 


(1) أخرجه مسلم (777): وأخرج نحوه البخاري (090). 
(؟) أخرجه البخاري :)١119(‏ ومسلم (00/781. 


بل( ل - حل الفقَةي شَرْح الْقُظتة ا 


الأول: صلاة التراويح 
وقوله : 'وَهِيَ عِشُرُونَ رَكْعَةٌ) : 
هكذا صلاها الصحي مشرين راي وصلوم أيضًا إحدى عشرة ركعة" . 


ده يبز أل تصلي مع أوثلاثين أوأريعين: رقد سلاها يعض السلف 
أربعين» وصلاها بعضهم سنا و: ثين7 , 
دع ين فنك 


« قال المؤلف كَل : 
«الثّاني : صَلَاةٌ الكسُوفٍ فَإِذَا كُسِفَتِ النّمْسنْ أو القّمَرُ فَِعَ النّاسُ إِلَى الصَّلَاقٍ 


إِنْ أَحَبُوا جْمَاعَةَ وَإِنْ أَحَبُوا أَكْرَادًا فِيُكَبْرُ وَيَقرَأ أ الَاتِحةَوَسُورَة ولثم برك 
ُكُوعًا طَوِيلاء كم يبَأ الَاتِحَة وَسُوَة طول دُونَ اَي بلا م يَركَعُ فَيُطِيلُ 


دُونَ الَّذِي قَبْلَهُ ثم يَركَمُ» ثم يَسْجدُ سَجْدتَيْنِ طَوِيِلَتَيْن؛ ثُمْ كمي يوم بل كل ولك ؛ 
مَتَكون أَْءَ ع كعات وَأرَْعَ سَجَدَاتٍ». 


قوله: «النّانِي : صَّلَاةُ الكُسُوفٍ...» 
أي: والنوع الثاني من صلاة التطوع التي تسن لها الجماعة: صلاة الكسوف. 
وتشرع صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر» ويستحب 


)١(‏ أخرجه مالك (75504)» وعبد الرزاق (5/ )15١‏ بسند صحيح عن عمر أنه جمع الناس على أبيّ بن كعب تنك ؛ 
فصلّى بهم عشرين ركعة. 

فق أخرجه مالك (101) بسند صحيح - ومن طريقه النسائي في «الكبرى؟ (41817) - وعبد الرزاق (4/ :)36١‏ عَنِ 
السَّائْبٍ بْن يَِيدَ أنه َالَ: «أمَرٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب أَبَىَ بن كمْبء وَتَمِيمًا الدّارِيّ ؛ أن يَقُومَا لِلنَّاس بإِحْدَى عَشْرَةٌ 
وقد رأى بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشرة ركعة؛ ثم خنّف 
عليهم طول القيام» ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة؛ يخففون فيها القراءة» ويزيدون في الركوع والسجود. 
ورأى بعضهم أن رواية الإحدى عشرة وَهْم. 
انظر: التمهيد لابن عبد البر 8/ 2١١4-١111"‏ فتح الياري لابن حجر 4/ 707. 

(") انظر: مجموع الفتاوى 7؟/ 11/7-/1. 


كك كتاب الصلاة الللسُُسسك تك يي لتك 


للمسلمين أن يصلوهاء بل يتأكد في حقهم ؛ لقوله يككةِ: «قَائْرَعُوا إِلَى الصّلاة”©, 
وظاهر الأمر الوجوب”” 

وقوله : (إِنْ أَحَبُوا جَمَاعَةَ وَإنْ أَحَبُوا أَمْرَادًاا : 

أي: ويُشرع أن تصلَّى جماعة؛ وإن شاءوا صلوا فرادى» وهذا يشمل الرجال 
والنساء. 

ولا يشرع الأذان لصلاة الكسوفء وإنما يشرع أن يُنادى لها : (الصلاة جامعة» 
الصلاة جامعة) ؛ كما كان بلال ولتة ينادي لها" . 

وقوله: : لقي كد وَيَقرَأُ الفَاتِحَة . .. تتَكُون أَرَْعَ رَكُعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»: 

هذه صفة صلاة الكسوف: ركعتان تشتملان على أربع ركوعات وأربع 
سجدات. ففيها زيادة ركوع في كل ركعة عن الصلاة المعروفة» وصفتها كالتالي: 

يُكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة؛ ثم يركع ركوعًا طويلًاء ثم يرفع ويقرأ 
الفاتحة مرة أخرى» ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها دون القراءة الأولى» ثم يركع ركوعًا 
طويلاء فهذا الركوع الثاني ؛ لكنه دون الركوع الأول» ثم يسجد سجدتين» ثم يقوم 
في الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة إلا أنها قراءة دون القراءة التي قبلهاء ثم يركع ركوعًا 
دون الركوع الذي قبله ؛ فتكون أربع ركعات في أربع سجدات» هذا هو الثابت في 
الأحاديث الصحيحة”' . 


وجاء في اصحيح مسلم» في صفة صلاة الكسوف : أنه ركع في كل ركعة ثلاث 
ركوعات*, وجاء فى حديث آخخر: أربع ركوعات”” 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١1(‏ من حديث عائشة وَينا. 

(؟) والوجوب رواية عن أبي حنيفة» والجمهور على أنها سنة مؤكدة. 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ 2787 التمهيد / 714-/710: المجموع 0/ :50-0١‏ المغني 147/7. 

م أخرجه البخاري »)٠١40(‏ ومسلم )41١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وِقاء 

(5) أخرجه البخاري (44 )٠١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة ونا 

0( أخرجه مسلم ١(‏ *4)من طريق عَطَاء قال : سَمِحْتٌ عُيَبدَ بْنَ عُميْرٍ يَقُولُ : دلي مَنْ أَصَدْقُ حَبته يريد ا : 
أن لخن الْكسَقَت عَلَى عَهِدٍ َسُولِ الل يق قم وما سيدا َم ايماء كم رك ٠‏ تم يَقُومُ) َم يَرْكَمُ» ئّ 
شم ثم يكم ١‏ وكين في ثلاث ركاه ا ا .4 


دْبَع سَجُدَاتِ». 


03 اعفد في شَرْح الْعْمْكَهَ دا 


فمن العلماء من قال: إنها كلها ثابتة» فإن النبي بل أقام في المدينة عشر 
سنئوات» فيحمل على أنه تكرر الكسوف مرات» وأنه صلى مرة أخرى في كل ركعة 
ثلاث ركوعات» وفي كل ركعة ركوعين» وفي مرة أربع ركوعات . 

لكن المعروف عند العلماء أنه لم يحدث فيهن كسوف للشمس إلا مرة واحدة 
يوم مات ابنه إبراهيم ؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الصواب ما اتفق عليه 
الشيخان» وهي رواية الركوعين في كل ركعة» وما عداها فهو شاذ"" . 

مسألة: 

من فاته الركوع الأول وأدرك الثاني ؛ هل يكون بذلك مدركًا للركعة أو يقضيها؟ 


الجواب : أنه لا يدرك الركعة بذلك» وإنما يدركها إذا أدرك الركوع الأول» فإن 
فاته الركوع الأول» فإنه يقضي تلك الركعة”" . 


والسنة أن يفزع الناس إلى الصلاة إلى أن تنجلي الشمس وتنكشف ؛ ففي حديث 
جابر كؤفتة أن النبي يكل قال : «فإذا َأَيْثُمْ شيئًا نا ين ذلك ؛ قَصَلُُوا حتى تَنْجَلِيَ70. 

وكذلك فى خسوف القمر؛ ولهذا قال العلماء : ينتهى وقت صلاة خسوف القمر 
بطلوع الشمس؛ لأنه - حينئظٍ - يزول سلطان القمر. ‏ - 

وعلى هذا ؛ فيمكن أن تُقَدَّم صلاة الخسوف في وقت مبكر إذا كان سيؤخُر 
الفجرء أو يُبكر لصلاة الفجر إذا كان سيؤخر صلاة الخسوف بعدها ؛ ليتمكن من 
أدائها قبل انتهاء وقتها بطلوع الشمس . 


(1) قال شيخ الإسلام (14-11//14): «.. فإن هذا ضمّفه حذَّاق أهل العلم؛ وقالوا: إن النبى يله لم يصلّ 
الكسوف إلا مرة واحدة؛ يوم مات ابنه إبرأهيم» وفى نفس هذه الأحاديث التى فيها الصلاة بثلاث ركوعات 
وأربع ركوعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين» ولا كان له 
إبراهيمان؛ وقد تواتر عنه يةٍ أنه صلى الكسوف يومئٍ ركوعين في كل ركعة...».اه. 
وقال ابن القيم في #زاد المعاد» /١(‏ 107): #ولكن كبار الأئمة لا يصحّحون ذلك؛» كالإمام أحمد والبخاري 
والشافعي» ويرونه غلظا». وانظر: الإرواء 117/7 

(1) هذا أحد الوجهين في المذهب؛ وهو مذهب الشافعي, والوجه الثاني : أنه يدركها؛ لأنه يجوز أن يصليها 
بركوع واحد؛ فاجتزئ به في حق المسبوق» وهو مذهب مالك. 
انظر: المدونة /١‏ 747, المجموع 57/6. المغني 2145/١‏ الإنصاف 448/7. 

(9) أخرجه مسلم (404). 


0لةة”“كتكتت! كتاب الصلاة 


وأما ما فعله بعض الئاس من صلا الخسوف والشمس طالعة ؛ فهذا لا يصحٌ؛ 
لأن النبي كل قال «صلرا عق تنكفيت1", وقد اتكقف» وزالسلطان القمن 
وظهر سلطان الشمس. 

ولا بأس أن يذكّر الإمام الناس بعد الصلاة””؛ لأنه يل خطب الئاس وذكّرهم 
وعلمهم ونهاهم عن المعاصي » وأمرهم بطاعة الله» وقال: 'وَالومَا من أَر أَخ 
مِنَ الله أَنْ يَرنِيَ عبدُهُ أو تَرنِيَ آمَنّهُ يا مَةّ محَمَّد مُحَمَّدٍ وَاللِ لَؤْ تَعلّمُونَ مَا أَعْلّمُ لضْحِكُتم 
ليلا وَلبِكيْتُم كبيرًا»”" . 

عله 6د 26 

© قال المؤلف يَُألهُ : 

«الضُوْبُ اليك : 00 الا قاوذا أَجْدَبَتِ الأرض وَاحتَبّسَ القَطْرُ خَرَجّ 
النَاس مع الامَام مس مُتَحَشْمِينَ مُتَبَذّلِينَ مُتَذَّللِينَ مُتَصرّعِينَ». 

أي: ولع نالك دن مضا النطلوع لقي لين لجا الجماعة: صلاة الاستسقاء» 
وتُشرع إذا أجدبت الأرض» واحتبس المطر. 

رالمسة اه يخرع الناس متبثلين» أي: لبسو النياب البللة» ولا يتليون؛ 
لا كَيّوْم العيد يلبسون الثياب الجميلة اأرزلك لوقام جقرع رخل را ارين 
بدي الله كل . 


. مالل كم ل يه ,(4) 
ويخر جو ل متضرعين متخشعين 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (416) من حديث المغيرة. 

(؟) ذهب الشافعئ؛ وهو رواية عن أحمد؛ إلى أنه تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف كالعيد. 
انظر: المجموع وإلممف المغتي 8 

(*) أخرجه البخاري 2)1١١44(‏ ومسلم (401) من حديث عائشة. 

2 لحديث أبن عباس وا أنه قال : هحرج وَسُولُ اللو يي مذلا مُتوَاضعًاء مُتضَرْعاء مَلَسَ على الْمر. كلم 
يَحُْظبْ حُظبَتكُمْ هَذو وَلَكِنْ لَمْ يَرَلُ فِي الذّعَاء وَالُضَرُعء وَالنُكْبيرٍ ٠‏ وَصَلَى رَكْعَئَيْنٍ كَمَا كَانَ يُصَلَّي في 
الْعِدَيْنِ؛ ؛ أخرجه أبو داود 2)١١56(‏ والترمذي (2))089 والنسائي (/1635- -4)1507 واين مانجه (2)1735 
وأحمد (1/ )'٠2٠‏ وغيرهم» وصِحّحه جماعة, وحسنه الألباني. انظر: الإرواء: 5580. 


ٌُ 5 2 1 
حَل العقّدة في شَرْح العُنْدة سب 


« قال المؤلف كله : 

«فيُصَلْي بِهمْ رَكْمَيَيِ كَصَلَاةٍ اليد يحب بِهِمْ حُظَبَةٌ وَاحِدَة وَيُكثرُ فِيهَا مِنّ 
الاسْيَمْمَارِ وَيكَاوَةِ الآيَاتٍ التي فِيهًا الأمْر بو . 

هذه هي السّنة» وهي أنْ يُصلي الإمام بالناس ركعتين على هيئة صلاة العيد» ثم 
يخطب خطبة واحدة؛ لا خطبتين كالعيد» يكثر فيها من الاستغفار» والآيات التي 
فيها الأمر بالاستغفار؛ لقوله تعالى : مانَلتٌ استغفروا ركه ِنَم كان حَدَارا ©) بُرْسِلٍ 
سمه عَيَحكم يُذْرارا) [نوح: ١ه‏ وقوله تعالى عن هود: ## وَيْفَوْرٍ سْتّغْفِرُوأ 
مَعَكْ شم نوأ هبرل امه إإِحكم مَذْراءا ويَزِذحكْعْ قود إل تويك مود : الآية 107 . 

وقد ثبت ما يدل على جواز الخطبة قبل الصلاة”"2» وكذلك بعد الصلاة””2» وهو 
الذي عليه العمل الآن أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد تُقدم الصلاة على الخطبة» 
وإن قدم الخطبة على الصلاة؛ فلا حرج . 

ع حدر ف 
» قال المؤلف كله : 


«وَيحَوْلُ النّاسُ أَردِيتهُم) . 


أي : والسّئة أن يُحوّلوا أرديتهم”” أي : يقلبوا ظهور أرديتهم لبطونهاء 
وبطونها لظهورها” تفاؤلًا في تغيير الحال؛ وتفاؤلًا بأن يُغْيّر الله ما بهم من 


)١(‏ أخرج أحمد )4١/4(‏ بسند حسن عن عبد الله بن زيد تزلقة قال: «خَحَرَجَ رَسُولُ الله 6 إِنَى الْمُصَلّى 
وَاسْتَسْقّى وَحَوّلَ رِدَاءة وَبَدَأْ بالصّلَاة قَبْلَ الْحُظبَة كم اسْتقْبَلَ الْقِبْلَهُ فَدَعَاه. وأصله في البخاري )1١79(‏ 
دون موضم الشاهد؛ لكن له شاهد من حديث أبي هريرة. 
وبهذا أخذ الجمهور. انظر: البدائع /١‏ "41لاء المدونة /١‏ الالاء المجموع ه/ 40-87» المغني ؟/180١,‏ 
(؟) أخرج البخاري (4؟١1):‏ ومسلم (894) عن عبد الله بن زيد قَالَ: «حَرّجَ انين وليل يَمْتَمْقِي» قَتَوَجّه إلى الْقبلةٍ 
يَدُعُوء وَحَوَّلَ رٍدَاءَهُ نّم صَلَّى رَكْعََيْن ؛ جَهَرَ فيهمًا بِالْقِرَامَق 
وهذه هي الرواية الأخرى عن أحمدء وهو القول القديم عن مالك. انظر : المراجع السابقة. 
(9) لحديث عبد الله بن زيد زليه قال: احرج الي وبل يَسْتَمْقِي ) وَحَوّلُ رِدَاعَه» . أخرجه البخاري 2)01١90(‏ 
ومسلم (8945). 
(4) لحديث عبد الله بن زيد مَنليية قال : «اسْتَسْقَى رسول اللو و رَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ له سَؤْمَاك قَأَرَادٌ رسول الله ل أنْ 
َأَخُلَ بأَسْئَلِا مَبَجْملهُ أغلامَاء ذلما مَقُلتْ قَلَبَهَا على عَائَقه. أخرجه أبو داود )١١14(‏ بسند حسن. 


سير 
مع كتاب الصلاة للسنال ب إإ بإب بإب( 7240© حتت 


نك يع كك 


٠‏ قال المؤلف الله 


«وَإنْ خوج هع أهل لولم موا وَأَمِرُوا آَنْيفَردُوا عَنِ المسْلِحِينَ؛. 

أي : إذا كان في البلد أهل ذمة من اليهود أو النصارى» وأرادوا أن يستسقوا مع 
المسلمين؛ لم يُمنعوا من ذلك» وذلك لأن إجابة الدعاء مما توجبه الربوبية» وقد 
تُجاب دعرة الكافر إذا كان مضطرًا» كما أن الله يخلق المؤمن والكافر» ويرزق 
المؤمن والكافر» وهذا من الرزق الذي يرزقه؛ لكن الفرق بين المسلم والكافر: أن 
الكافر والفاسق إذا أجيبت دعوتهما فقد تكون فتئة واستدرابًا ؛ لأن كفره وفسوقه 
يقتضي ذلك . 

لكن يكون أهل الذمة في مكان خاص»ء وينفردون عن المسلمين» ويكون ذلك 
في نفس اليوم الذي يستسقي فيه المسلمون» وأما أن يختاروا يومًا آخر فلا ؛ لأنه قد 
يمطرون في اليوم الذي يستسقي فيه أهل الذمة فيحصل فتنة للناس . 

كه 
« قال المؤلف كُْنَهُ 


ل 3 عنم سمه كمي مي8سي م همع ٠:‏ شع اهس 
«الضَّرْبُ الكَايِسٌُ: سُجُودُ التَّلَاوَة وَهُوَ أرْبَع عَشْرَةَ سَجُدَةٌفِي الحَجٌ مِنْهًا 
اثْتتَان . 


هذا هو الضرب الخامس من ضروب صلاة التطوع: سجود التلاوة. 

والآيات التي يُشرع السجود عند تلاوتها في القرآن الكريم أربع عشرة آية» منها 
آيتان في سورة الحج . 

والصواب: أن في آية «ص"”' أيضًا سجدة؛ فتكون خمس عشرة سجدة؛ فقد 
ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس تله أنه قال : ااص» لَيْسَثْ مِنْ عَزَائِم 
السّجودء وقد رأيتُ النبى يك يَسْجِدٌ فيها»”" . 


يسيع ماع معان 


)١(‏ وهي قوله تعالى : «وَطلنّ دَاق5 أنَمَا َه َأستقتر رَيَمُ وَكرّ نكما وأنَابَ» [ص: 4 ؟7]. 
(؟) أخرجه البخاري .)1١59(‏ 


03 العْقْدة في شَرْح الْعُمْدَةَ تام 


وقال بعض العلماء: إنها توبة نبي وليست سجدة» والصواب: أنها سجدة"" . 
وخالف بعضهم في السجدة الثانية من سجدتي «الحج”" . 
وكذلك في بعض السجدات التي أتت في المُفصل كسجدة «النجم'؟ 
و«الانشقاق» و«العلق)”"» وقد ثبت أن أبا هريرة تال سجد فيها خلف 
النبي كلكا“ . فالصواب: أنها ثابتة. 
وعليه فسجود التلاوة خمس عشرة سجدة . 
د 26 2 
« قال المؤلف كَل : 
«ويْسَنُ السّجودُ للتَالِي وَالمُسْتَمِعِ ؛ دُونَ السّامِع) . 
أي : إذا قرأ المسلم آية السجدة» وحوله من يستمع وينصت؛ فيسن أن يسجدوا 
لهاء ويكون القارئ إمامًا للمستمع”” », وهذا بخلاف السامع فلا يُشرع له السجود. 
والفرق بين المستمع والسامع» أن المستمع : هو الذي ينصت للقراءة 
ويتدبّرهاء وأما السامع: فهو الذي يسمع الصوت من غير قصد ولا تدبّر؛ فيستحب 
السجود للمستمع دون السامع . 
والخلاصة: أن السجود سّنة في حق التالي والمستمع. 
ل يت 
« قال المؤلف يَكألَهُ 
«وَيُكَبّرُ ذا سَجَدَ وَإِذ رَقَعَ رَْسَه ثُمٌ يُسَلْم). 
هكذا ذهب المؤلف ده إلى أن جرد الحلاوة تير صللاة» فتكي إذا سجد؛ 


.1977/7 وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. انظر: البدائع 2191/1 الإنصاف‎ )١( 

(1؟) وأخل بالسجود فيها الشافعئٌ وأحمد. انظر: الممجموع #/ 20507 المغني "08/١‏ 

() انظر: المراجع السابقة. 

(؟) انظر: ما أخرجه البخاري (9/57)؛ ومسلم (01/8) عنه في سجدة «الانشقاق». 

(5) أخرج البخاري )1١70(‏ عن ابْنِ مُمَرَ وها قَالَ: كان لني إل يَقْرَأ عَلَيْنَا السُورَةٌ فِيهًا الكّجْدَهُ فَيَسْجدٌ 
وَنَسْجُدُ حَبَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنا مَوْضِعٌ جَنْهَيده. 


سم كيتاب الصلاق -ببب-ب-إ-ب---ي2 604 دا 


ويسجد سجدة واحدة» ثم يكبر إذا رفع » ثم يُسلم عن يمينه وعن شماله؛ لأنها 
صلاة» وبهذا قال كثير من الفقهاء" . 

وقالوا - أيضًا -: لا بد أن يكون السجود على طهارة» مستقبلا القبلة» ساترًا 
العورة» فلا تسجد المرأة - مثلّا - وهي مكشوفة الرأس» وهكذا" . 

والقول الثاني : أن سجود التلاوة ليس بصلاة» وعلى هذا فإنه يُكبّر إذا سجد» 
ويرفع رأسه بدون تكبير» ولا يحتاج إلى أن يُسلم”؛ لأنه خضوع لله وليس بصلاة» 


وإلى هذا ذهب ابن عمر والبخاري - رحمهما الله - : أنه خضوع لله وليس بصلاة . 
د بحن فت 


5٠ وه‎ /١ وقد قال بالتكبير والتسليم الشافعية والحنابلة. أتظر: المجموع "/ 017-0868 المغني‎ )١( 
.197/7 الإنصاف‎ 

00( وهذا مذهب الجمهور. انظر: المجموع 0 المغتي نانة 

5) وهذا مذهب الحنفية» ورواية عن أحمد» وعند المالكية: ولا يكبّر كذلك. وهو اختيار شيخ الإسلام؟ حيث 
قال: «وسجود القرآن لا يُشرع فيه تحريم ولا تحليل» هذا هو السنة المعروفة عن النبي كَِندِ وعليه عامة 
السلف» وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين». أه. 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ 197» التمهيد /١4‏ 114 مجموع الفتاوى 97/ 158. 

(4) انظر: فتح الباري ؟/ 544 


3 0 07 : 
لسجللبل دسح عل العٌقّدَة في شَرْح الْعُفْكَهَ ا 


بَابُ الساعَاتِ 


- ٍ- الصاميوة 0 يد َ. يي ساعة مي وي س سه سيره 
وَهِيَ حَمِسٌ : بَعدَ الفَجِرٍ حَتّى تَطلعَ امس وَبَعدَ طلوعِها حَنَّى تَرنَقِعَ قِيْدَ رمح 

2ه 
وَعِندَ قِيَامِهَا حَنَى تَرُولُء وَبَعْدَ العَصْرٍ حَنَّى تَتَضَّيّفٌ الشّمسْ لِلقُرُوبٍ. وَإِذَا تَضَيّفْتْ 
حَتَّى تَفْرْبَء قَهَذِهِ السَّاعَاتُ لا يُصلَّى فِيهًا تَطَورُعًا؛ إِلّا فى إِعَادَةٍ الجَمَاعَةٍ إِذَا أَقِيِمَتْ 


وَهُوَنى المْجدء وَرَكْعَتَى الطَّوّافٍ بَعْدَهُوَالصَّلاةَ عَلَى الجَتَارَة وَنَضَاءَ السُّتن 
الرَوَاتِبٍ فِي وَْتيْنِ مِنّْهَاء وَهُمَا: بَمْدَ المَجْرِء وَبَمْدَ المَضْرِء وَيَجُورٌ قَضَاءُ المَفْرُوضَاتٍ 


ا ف 


سسدم كتاب الصلاة اكككككتكتكتكتكتكتكتكتكلتْتك1 42100 اتلك 


« قال المؤلف يداك 
«وَهِيَ حمس : م اجر حل تل لكشن و و حل لذ 


سن 


رُمْح» وَعِند بَاِهَا حَنَى تَرُولَ ‏ وبَعْدَ العَضْرِ حَنّى تَعَضجة َمَضَيٌِّ الشَّمسُ لِلفُرُوب وَإِذًا 
فد َضَيِفَتْ حَنّى تَفْرْتَه. 


009 


قوله: (وَهِيَ خمسٌ): 

أي: أن الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها خمس على سبيل البسط» وهي 

فهي - على سبيل البسط -: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» ومن بعد 
طلوعها حتى ترتفع قيد رمح» وعند قيامها حتى تزول» وبعد العصر حتى تَتَمَيَا 

للغروب» وعند شروعها في الغروب حتى تغيب"" . 

تزول» ويعد العصر حتى تغرب الم ؛ والطيل على فلك فول لزي 

لئس ٠‏ وقوله كلق : فإذا طلم حَاجِبٌ الشّمْسِ ؛ كأَخَرُوا الصَلَاة . 34 م 

وهذه الأوقات الخمسة » منها وقتان طويلان» وثلائة أوقات قصيرة: 

فأما الوقتان الطويلان : فتُصلَّى فيهما الصلوات ذوات الأسباب» وتُدفن فيهما 
الجنازة» وهما: 

الوقت الأول: بعد صلاة العصر حتى تتفي للغروب؛ يعني : حتى تميل 

للغروبء فإذا مالت إلى الغروب؛ فيبقى وقتٌ قصير حتى يتم غروبها . 

00 أخرج مسلم (87) عن عمرو بن عبسة أن النبي يك قال له : ١صل‏ صَلَاة الصْح» َم أنْصِرْ عَنٍ الصّلَاة حُنّي 
تَظلْمَ النَّمْسُء حَنَّى تَرتَقِمَ ؛ ؛ فَإنّهَا تَظلْمُ حِينّ تَظلُحُ يَيْنَ كني شَيِطانٍء وَحِيئَيِذٍ يَسْجْدُ لَّهَا الْكُفَارُ ثُمّ صَل فَإنَ 
الصّلَاةٌ مَشهُودةٌ مَحشُورَةٌ؛ حَنّى يَسْتَقِلَ الظل بالوّنج» ثم أنْصِر عَنِ الصْلَاة؛ إن بتي تُسْجَرُ هم كنا 
نيل اليم َصل؛ إن الصلاة مَشهُوةة تخشورة, على تأي مره ؛ م أمْصِرْ عَنِ الصَّلَاةٍ حَنّى تَغْرْبَ 


إفد أخرج البخاري مه وسلم 10 واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري عرقة. 
(9) أخرجه البخاري (081)»: ومسلم (9؟8) من حديث ابن عمر وها 


ل ((م> اللككسكككتتتكث حَلٌ المٌفدَة في شَرْح الْعُمْدَهَ لدم 


والوقت الثاني : بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . 

وأما الأوقات القصيرة فهي: من طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند قيامها في 
وسط النهار حتى تميل إلى جهة الغروب. فإنها إذا قامت في وسط السماء ثبت الظل 
لحظة» فإذا مالت الشمس جهة الغروب زاد الظل شيئًا بعد فيء الزوال» والوقت 
الثالث: من ميل الشمس للغروب حتى يتم غروبها. 

وهذه الأوقات القصيرة لا يُصلى فيهاء ولا يُدفن فيها الموتى؛ ولهذا قال النبي 
كه في حديث عُقبة بن عامر في (صحيح مسلم!: اثَلَاثُ سَاعَاتٍ كان رسول الله 
كل يَنْهَانا أَنْ تصَلّيَ فِيهِنٌ » أو أَنْ تَقْبْرَ فِيهنٌ مَوْتَانا : حين نظ الشّمْسُ بَازِعَةٌ حتى 


تَرْتقِعَ » وَجِينَ يَقُومُ كَائِمُ الظْهِيرَةٍ حتى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيّفُ الشَّمْسٌ لِلْعْرُوبِ 
حتى تَعْرّبَ00 . 

فائدة: 

إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر؛ دخل وقت النهي في حقّه» كما أنه 
إذا جمع بين المغرب والعشاء + جمع تقديم دخل وقت الوترء فله أن يصلي الوتر بعد 
صلاة الجمع . 


« قال المؤلف كاله : 

«نَهَذِِ السّاعَاتٌ لَا يُصلَّى فيا تَطوُعًا ؛ إلا ني إِعَادَةٍ الجَمَاءَ عَةْإِدًا أَقِيمَتُ وَهُوَ ني 
المسْجدٍء وَرَكْعَتّي الَوَافٍ بَعْدَهُ وَالصَّلاةَ عَلَى الجَتَارّة؛ وَقَضَاءَ السَئَنٍ الرَّوَاتِبٍ في 
وَْتيْن مِنّْهَاء وَهُمَا : بَعْدَ الفَجْرِ» وَبَعْدَ العَضْرِ؛. 

قوله : ١نَهَذِِ‏ السَّاعَاتٌ لَايُصلَّى فِيها تَطَرُعَاه : 

أي: الأوقات الخمس ينهى عن تحرّي صلاة التطوع فيها . 

وقوله : «إِلّانفي إِعَادَةَ الجَمَاعَةٍ إِذًا أقِيمَتْ وَهُوَ في المسْجد؟ : 

أي : ويستثنى من النهي إعادة الجماعة التي تُقَام وهو في المسجدء فإذا صلَّى في 


)00 أخرجه مسلم (411). 
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مسجد صلاة العصر - أو صلاة الفجر - ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يُصلّون» فإنه 
يُصلَّي معهم ويُعيد الجماعة ولا يجلس . 
وقد ثبت أن النبي يَكهِ صلى بأصحابه في منى» فلما سلم وجد رجلين» فقال : 
«مَا لَكُمَا لَمْ تُصَلْيَا؟» فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالناء قال: (إذا صَلَنُما ني 
َحَالِكُمَاء كُم نيما إلى مَسجدٍ الجَمَاعَةٍ؛ نَصَلَيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنََا لَكُمَا نَافِلة0'": وفي 
الحديث الآخر: «صَلا لصَّلاةً لِوَقْتِهَاء قَإِنْ أَدْرَكَنْكَ | لصَّلَاةٌ مَعَهُمْ قصَلُّء ولا تقل 
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إني قد صَلَيْتُ فلا أصَلي)” . 
فلا ينبغي للإنسان أن يجلس والناس يُصلون» بل يستحب أن يُصلي ولو كان 
صلى قبلهم » وتكون له نافلة» ولو كان وقت نهي. 
قوله : «وَرَكْعَتي الطَّوّافِ بَْدَهُ) : 
أي : وكذلك تُستثنى ركعتا الطواف. فإذا كان يطوف بالبيت الحرام بعد العصر 
أو بعد الفجر؛ فإنه يُصلي ركعتي الطواف؛ مع أنه وقت نهي ؛ لأنها من ذوات 
الأسباب9, 
ومثلها - أيضًا - تحية المسجد وسنة الوضوء على الصحيه”»؛ فإذا دحل 
المسجد - ولو في وقت النهي - فإنه يُصلي ركعتين . 
وقال جمهور العلماء: أحاديث النهى مُقدمة» فيرون أنه إذا دخل المسجد بعد 
العصر أو بعد الفجر؛ فإنه يجلس ولا يصلى”* . 
)١(‏ أخخرجه أبو داود (هلاه), والترمذي (2715» والنسائي (1/ 201١١1‏ وأحمد (4/ )١1١‏ وغيرهم من حديث 
جابر بن يزيد ين الأسود العامري عن أبيه» وإسناده حسن. 
زفق أخرجه مسلم (114) من حديث أبي ذرٌ تزفته. 
م( ولحديث جبير بن مطعم كالتة أن النبي ب قال : ديا بي عبد مَنَافِء لَا تَمْتَعُوا أَحَدا ظاف بِهَذَا الْبيْتِ وَصَلَى أب 
سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِه؛ وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي (814)» والنسائي (080)؛ وابن ماجه 
)١194(‏ وغيرهم. 
(4) وهو مذهب الشافعيّ» وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر: المجموع 4/ 28١‏ الإنصاف ؟8/5١7.‏ 


(0) وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» ومشهور مذهب أحمد. انظر: المبسوط »181/١‏ التاج والإكليل 269/7 
الإنصاف ؟708/7, 


)© ص د- حل العقدةفي شَرْح الْمُغْدَهَ ا 


والصواب : أنها من الصلوات ذوات الأسباب - كإعادة الفريضة - فتُصلى , أ 
إذا كان جالسًا في المسجد بعد العصر أو الفجر؛ فليس له أن يُصلي . 
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وقوله: «وَالصَّلاةَ عَلَى الجَتَارْةا : 

أي : مُستئناة كذلك» فيصلى على الجنازة بعد العصر والفجر”" . 

وكذا صلاة الكسوفء فإذا كسفت الشمس بعد العصر؛ فإنها تُصلى؛ لآن هذا 
لها سبب. 

وقوله: «وَقَضَاءَ السّئَنِ الروَاتِبٍ فِي وَكْمَيْنِ مِنْهَا : وَهْمَا بَعْدَ المَجْرِ وَبَعْدَ العَصْر): 

أي: ويستثنى من النهي في هذين الوقتين - كذلك - قضاءٌ الرواتب» وقد ثبت 
أن النبي يلل رأى رجلا يُصلي بعد الفجر فقال: «الصُّبْحٌ أَرْبَعًا»؟ فقال له: لم أصل 
ركعتي الفجرء فسكت عنه”"© 

والصواب: أنه ليس له أن يقضي الرواتب بعد العصر» وما ثبت من أن النبي يك 
كان يُصِلي بعد العصر ركعتين ؛ كما قالت عائشة وَقنًا: مَا كان انيل يَأتِينِي في 
يَْمِ بَعْدَ الْعَضْرٍ إلا صلى رَكْعَتَيْنِ»”؛ وكذلك لما شغله وفد عبد القيس عن ركعتي 
الظهر فصلاهما بعد العصر"»؛ ثم أثبتها؛ لأنه يك كان إذا عمل عملا أثبته» فإن 
هذا من خصائص النبي يكةِ. 

ولذا جاء في عن أم سلمة ويا أنها قالت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتا؟ 
قال: «لا”*»؛ فدلٌ على أن قضاء الراتبة بعد العصر والاستمرار عليها من خصائصه 
يك فلا تقضى الراتبة بعد العصر. 
)١(‏ نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. انظر: المغتي /١‏ 478. 
(؟7) تقدم تخريجه. 
(*) أخرجه البخاري (087). 
(4) أخرجه البخاري (2)117777 ومسلم (874) من حديث أم سلمة وِْنا. 
(5) هذه الزيادة أخرجها أحمد (77770) وغيره من طريق أزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة» قال الشيخ 


الألباني: وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة» وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه 
الزيادة؛ فهي شاذة. انظر: الإرواء 7/ 184. 
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ولا تُقضى - في غير الوقت - إلا راتبة الفجرء فلا بأس أن يقضيها بعد الصلاة 
أو يقضيها بعد الشمس ؛ كما تقدّم . 


سدم كتاب الصلاة 


لذن قن كت 
« قال المؤلف كال : 
'وَيَجُورٌ قَضَاءُ المَفْرُوضَاتٍ فِي جَوِيع الأ ؤْنَاتِ) . 
أي: وأما قضاء الفرائض الفائتة فيجوز في أي وقت» وهو مستثنى من النهي ؛ 


لقول النبي يل : «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أو نَامَ عََْا ؛ ؛ تَكَفَّارَتهَا آنْ يُصَلَيَهَا إِذا ذَكَرَهَا(" . 
نع ين فك 


زفق أخرجه البخاري (لاقة), ومسلم 0282 واللفظ له من حديث أنس بن مالك. 


رَوَى أَبُو مَسْحُودٍ الذي كافتة أَنَّ رَسُولَ الله كله َال : «يَوْمُ القَوْم كْرَأهُمْ كباب 
اللو فَِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَ ا َأعْلَمُهُمْ بالسّنة» »فَِنْ كَانُوا في السّنة سَوَاءً تَأَقدَمُهُمْ 
هِجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سََاء كَلْيَوُم هم أكْبرْهُمْ سناءوََا يَؤْمَنَ الرَّجُلُ الرّجُلَ في 
بَبْيِهِ وََا في سُلْطَانِِء وَل يَجْلِس عَلَى تَكْرْمَيهِإِلّا دوه وَكَالَ لِمَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ 
وَصَاحِبَهِ: «إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاهٌ تَلْيُوَدْنْ أَحَدْكُمَاء وَلْيَؤْمَكُمَا أَكْبَرْكُمَاك وَكَانَتْ 
هما نارياو صخ الل خلق من سه اسدة» لعن أ مل يدن 
نَفْسِه وَلَمْ يُملِمُهُ | لمَأمُومُ حَتّى سَلّم؛ فَِنه يُعِيدُ وَحْدَهُ وَلَائَصِحٌ حَلْفَ نَارِكِ رُكْنٍ 0 
إَِمُ الحي ذا صَلَى الس مض يُزجى مرؤة فإ يُصَلُونَ ورا جلُوسًا؛ 
يَبْتَدِتَهَا قَائْماء ُ م يمل َبَجْلِسُْ 000 م يُيمُونَمَمَُ يما ولا تَصِح مام مَهُ المَرْأَو وَمَنْ 
ِهِسَلَسُ البَلِ وَالأَمِنُ الَّذِي لَا يُحْمِنٌُ الفَاتِحَةَ َه أَوْيُخِلُ بِحَرْفٍ مِنْهَا ؛ إِلَا بِمْئْلِهِمْ 
وَيَجحُورٌ الْكَمَامُ المُتَوَضْيْ بِالمُتَيمُم وَالمُفْعرِض بالمتقُلٍ»وَإِذَا كان المَأمُوموَاحدًا؛ 
وَقَفَ عَنْ يَمِنِ الامام» قن وََفَ عَنْ يَسَارِوء وه دام أوْوَحْدهُ؛ لم تصِحٌ؛ إلا أذ 
ون رتت وختما خلا َو جا : وَكَهُوا حَلْمَهُفَإنْ وَنَمُواعَنْ يَمِبنِه 
أو عَنْ جَانبَيهِ صَحَّ. 
وَإِنْ صَلَّتِ امْرَأةٌ بيِسَاءٍ قَامَتْ مَعَهُنَّ في الصَّفّ وَسَطَهنَّ ؛ وَكَذَلِكَ إِمَامُ الرّجَالٍ 
العَرَاةَ. 


مين ديد م سم ك0 8 


يُقوم و ون تمع َال وصِبْيان وْتائى وَنِسَاة قم الرجَال» ثم 
ليان الى .نم لفسا من يرل سا الْامَام ؛ و فَقَدَ أَدْرَكَ الجَماعَةً» وَمَنْ 
أَدْرَكَ الرُّكوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ المَكْعَةٌ ؛وَِلَانََا. 


« قال المؤلف كاله : 


اللو َِنْكَانُوا في القراءة سَوَاء فَأعلَمُّهُمْ بالسّنةء قن كَانُوا في السّدة سوَاء قم 
جره فإ كَانُوا في الوججرة سوَاء لومم برهم نا ايوم نَّ الرّجُلُ الرَّجُلَ في 
َيِه وَلَا في سُلْطَا َه وَلَا يَجْلِسن عَلَى تَكُرْمَيهِ إَِّا يإذْنده». 

قوله: ١‏ يو يَوٌْ الوم آثْرَأهمْ لِكتَابٍ اللهِ.». 

السنة أن يقدم في الإمامة أقرأ القوم لكتاب اللهء وهل المراد بالأقرأ : الأحفظ 
أم الأجود قراءة؟ 

والجواب : أن الأقرأ هو الأجود قراءة» ومن الجودة الحفظء وأنيقيم 
الحدود» فهذا هو المُقدَّم» لكن إذا كان يجمع بين الأمرين فهو أولى» وإذا كانوا 
لا يحفظون ولكن أخدهم أحسن قراءة؛ فهو الأولى» وإذا كان أحدهم يحفظ 
والآخر لا يحفظ ؛ فالأحفظ هو المُقدّم. 

فإن تساوًوًا في القراءة قُدّم الأعلم بالسُّنَةء فإن تساووا في العلم بالسّنة قُدم 
الأقدم هجرة» لحديث أبي مسعود المذكور' » وقد جاء في بعض رواياته: «قفَإِنْ 
كَانُوا فِي الْهِجْرَةٍ سَوَاء كَقْدَمهُمْ سِلْمًاه!" أي : إسلامًاء فإن تساووا - في الهجرة 
والإسلام - قُدم الأكبر سئًا؛ وكما في الحديث: «فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِسَوَاءٌ 
كَأَنْدَمُهُمْ ينا . 

فإذا تساووا في العلم بالكتابء والعلم بالسّنة» والهجرة والإسلام يُقدم الأكبر 
سنّاء وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث: أنهم قدموا على النبي كَل وهم شببة 
متقاربون» فقال: «وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبَرَكُمْ»؟'؛ لأنهم كانوا متقاربين في القراءة» العلم 
بالسّنة؛ ولهذا قال : ايَؤْمَكُمْ أكبركُم) . 
)١(‏ أخرجه مسلم (/519). 
(؟) أخرجه مسلم أيضًا (/510). 


(؟) أخرجه مسلم (0/7) من حديث أبي مسعود الأنصاري كزفة. 
() أخرجه البخاري (578): ومسلم (51/4). 


سُُ العْقَّدَةِ فِي شَرْح الْعْمْدَة السشدم 
وقوه : «وَلَايَؤْمنَ الرَجُلُ الوَجُلَ في بَبْيه وَلَافِي سُلْطَانِوَلَا يَجْلِس عَلَى َكُرُمَتهِ إلا 


أي : لا يؤم الرجلٌ الرجل في بيته إلا بإذنه ؛ فمثلًا : إذا زرت إنسانًا في بيته أو 
مزرعته فإنك لا تتقدّم عليه؛ لأنه أحق بالإمامة إذا صلى فريضة أو نافلة» إلا إذا 
أذن» وكذلك السلطان والأمير» وولي الأمرء وإمام المسجدء لا يتقدم أحد 
عليهم ؛ لأنهم أحق بالإمامة. 

هذا؛ بشرط أن يكون صاحب البيت أو السلطان عارفًا بما يتعّن معرفته من 
أحوال الصلاة, أما إذا كان جاهلًا بذلك ولا يعرف أحكام الصلاة؛ فلا يقدّم 
اتفاقًا" . 


وإن لم يكن عنده علم بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة فلا يُعتبر قارئا؛ لأن 
القارئ في عهد الصحابة هو الأعلم بالسّئة؛ ولهذا قال ابن مسعود كتافتة : «كنا إذا 
تعلمنا عشرآيات لا نجاوزها حتى نتعلم معانيها والعمل بها" . 
0 00 
« قال المؤلف كَل : 


-_ 


«وَكَالَ لِمَالِكِ بْن الحُوَيْرثِ وَصَاحِبهِ: «إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةٌ تَلَيُوَدنْ أَحَدْكُمَاء 
وَلَيَؤْمَكمَا أكبرْكمًاك. وَكَانَتٌ قِرَاءَتَهُمَا مَتَقَارِيَةَ . 


وهذا الحديث”" في تقديم الأكبر سنّاء إذا تساووا في القراءة وفي العلم بالسّنة 
والهجرة؛ كما ق. 
. سبوقر 
عا 


.١17/1/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (144154) عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا من كان 
يقرئنا من أصحاب رسول الله يق أنهم كانوا يقترئون من رسول الله يل عشر آيات» ولا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العمل والعلم ؛ فإنا علمنا العمل والعلم. 

(9) أخرجه البخاري (5*0)؛ ومسلم (11/4). 


حلام كتاب الصلاة 


00 


© قال المؤلف كانُه : 

وَل نَصِحٌ الصّلَاةٌ حَلْف مَنْ صَلَائَهُكَاسِدَةٌ؛ إلا لِمَنْ لَمْ َعْلَمْ بِحَدَثِ نَفْسِو وَلَمْ 
يله المأُوم حتّى سلَّم؛ كه بيد وخ43. 

إذا صلّى المأموم خلف إمام وهو يعلم أن صلاة الإمام فاسدة - بسبب حدث أو 
نحوه - فلا تصح صلاته خلفه . 

فإن لم يعلم الإمام بحدث نفسه حتى سلّم» ولم يُعلمه المأموم؛ صححَتْ صلاة 
المأموم» وبطلت صلاة الإمام» وعليه أن يعيد صلاته”" . 

وقد ثبت أن عمر صلى بالناس جنبًا وهو لا يعلم» ثمأعادولميعد 
المأمومون””'»؛ وكذلك ثبت عن عثمان زه" . 

وهذا قد يحصل بسبب نسيان الإمام حدثه؛ كما ثبت في حديث أبي هريرة كافقة 
قال : يمت الصَّلَاةوَْدلَتِ الصُمُوُ قَِامَاء حرج ْنَا رسول اللي فلما قام 
في مُصَلَاهُ ذكَرَأ أَنَّهُ جنّتٌ ؛ فقال لنا : امَكَائَكُمْ1. ثم رَجَعَّ فَاعْتَسَلَ نَم حَرَجَ إلَْنَا 


11 لقيو مهس 


ورأسه ٠‏ ذَكَيَرَ َصَلَيْنَا معه(©» 

فإذا صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة؛ فإنه يتأخَر ويقدم 
من يتم الصلاة» وهذا على مذهب الجمهور" . 

والقول الثاني - وهو الذي ذهب إليه الحنابلة”" - : أنه إذا تذكر أنه ليس على 

رة تُستأنف الصلاة من جديد» وليس لهم أن يبنوا على صلاته ؛ لأنها باطلة ؛ 
بخلاف ما إذا كان على طهارة لكن أحس بأنها سئُنتقض» ولا يستطيع الاستمرار؛ 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور؛ خلاقًا لأبي حنيفة. 
انظر: التمهيد /١‏ 2187-1417 المجموع 4/ 2161-16 المغني .47١ /١‏ 

(؟) أخرجه أبن أبي شيبة 2)794/١(‏ وعبد الرزاق (205144-544 والدارقطني (5/ 054: والبيهقي (؟/ 
84 من طرق كثيرة عن عمرء وفي أكثرها أنه لم يأمرهم بالإعادة» وهو صحيح. 

(7) أخرجه الدارقطني (7/ 07554, والبيهقي (؟/ .)1٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (71/8) ومسلم (509). 

(5) انظر: شرح فتح القدير :7/8/١‏ المدونة 2771/١‏ المجموع 178/4. 

(1) انظر: المغني 47١/١‏ الإنصاف 79/؟8. 


سََ الْعْقَدَةَ في شوح الْعْمْدَهَ 


فحينئلٍ قالوا : يتأخر ويقدم آخر 

وفي المذهمب رواية أخرى كمذهب الجمهور. وهو الصواب: : أنه لا فرق بين 
الحالين؛ لحديث أبي هريرة أن النبي يك قال: هيصَلُونَكُمْ - يعني : أئمة لكم - 
َإِنْ آَصَابُوا فََكُمْ وَلَهُمْء وَإِنْ أَحْطنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيهُمُة"©. 

فإذا علم أنه على غير طهارة تأخر» وقدّم من يتم بهمء فإن لم يُقدم أحدًا قدّموا 
من يتم بهم» أو من يستأنف بهم الصلاة» فإن لم يفعلوا أتموا صلاتهم فُرادى. 

وإذا علم الإمام أنه على غير طهارة وهو إمام في الصلاة فلا يجوز له أن يستمرٌ 
فيهاء وهذا يخشى - لو كان متعمدًا - أن يكون ممن قال فيه بعض العلماء : إن من 
صلى على غير طهارة وهو يعلم يكون مرتدًا ؛ لأنه مُستهزئ بربه . 

وقد ذكر العلماء أنه إذا كان يغلب عليه الحياء ؛ فإنه يضع يده على أنفه ليوهم أنه 
أرعف» ثم يخرجء ولو كان في التشهد الأخير. 

د ب 
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ولا تخ لت ارلا دين كن ؛ إلا ِمَامُ الح إِذَا صَلَّى جالِسًالِمَرَضٍ يُرْجَى بره 
سا ؛ إِلَا أن يَبتَدِكه َانمًاء مُهَل يَِلِسُ ؛ كإِنهُْ يدون مَعَُ 


ارتم 0 1 
َإِنَّهُمْ يُصَلونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا ؛ 
قِيَامًا). 


امسيا 


أي: ولا تصح الصلاة خلف من ترك ركنًا من أركان الصلاة, إلا الإمام 
الراتب؛ فإنه لو ترك ركن القيام» فإن المأمومين يأتمُون به ويصلون جلوسًا ؛ 
لحديث جار قال: اسشْتكَى رسول اللو يك مَصلَْنَا َه وهو تَاعِذٌء وأبو بكر ينيع 
الناس تَكيرَه» فَالْمَقَتَ ْنَا َرَآنَا قيَامَاء كَأَشَارَإِلَيْنا مَقَعَذْنَاء قَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودّاء 
فلما سّلَّمَ قال : ون كدْثُمْ آَِا لتَفْعَلُونَ فغْلَ فَارِسَ وَالرُوم : يَقُومُونَ على مُلُوكهمْ وَهُمْ 


2غ( أخرجه البخاري (1945) من حديث أبي هريرة تزلقة. 


وأخرج ابن المنذر : ني 'الأوسته 0141/1 والبيقي 0114/0 : أن عمر يلية لما طعن وهو في الصلاة؛ 


سح كتاب الصلاة تك ((ر1 )4 لتك 


قُعُودٌ؛ فلا تَفْعَلُواء التمُوا بِأَئِمَيَكُمْ إِنْ صَلَّى كَائِمًا مَصَلُوا قِيَامَاء وَإِنْ صلى قَاعِدًا 
َصَلُوا قُعُودا»9" . 
وفي مرض النبي يِل في آخر حياته تقدَّم أبو بكر كافتة يُصلي بالناس» فجاء النبي 
كي «فَجَلسَ رَسُولٌ اللو يك جِذَاء بي بكْرٍ | إلى جَنْبه َكَانَ أبُو بكر يُصَلَْي بِصَلَاوَرَسُولٍ 
الله ل وَالنَامنٌ يُصَلُونَ بِصَلَاةٍ أبي بكر00" , ش 
وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين : 
فقال بعض أهل العلم : هذا ناسخ لما فعله في مرضه الأول» فإنه َك نهى الناس 
عن القيام أثناء المرض الأول» وفي المرض الأخير أقرهم على القيام؛ قال 
البخاري : وإنما يؤخذ بالآخر» فالآخر من فعله كل : أنه يجب عليهم القيام”" . 
وقال آخرون: إن أمر النبي بَيِ بالقيام محمول على الاستحباب» وقيامهم خلفه 
وقال آخرون: بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسًا وجب عليهم الجلوس, وإذا 
ابتدأ الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس ؛ وجب عليهم القيام ؛ لأنه في مرضه الأول صلى 
بالناس جالسًا فأمرهم أن يجلسواء وفي مرضه الأخير ابتدأ أبو بكر بالناس الصلاة 
قائمّاء وجاء النبي كَل فأقرهم على القيام؛ فيُجمع بينهما بأنه: إذا ابتدأ الإمام 
الصلاة قائمًا ثم قعد استمروا قيامّاء وإذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدًا صلوا قعودًا© , 
ولعلٌ المؤلف كنَةُ قد اختار أحد الوجهين الأخيرين ؛ ولهذا قال: (إِلَّا أَنْ 
يبْتََِهَا قَائْمَاء كُمَ يَعْتلَ تيَجْلِسٌُ» فَإِنَّهُمْيَأتَمُونَ وَرَاءَهُ قَِامًا) . 
)١(‏ أخرجه مسلم (419). 
(؟) أخرجه البخاري (187)» ومسلم (418) من حديث عائشة ونا. 
قرف قال البخاري عقب الحديث (186): قال الْحمَيْدِيٌ: تَولَهُ : «إذا صلى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسَاء؛ٍ هو في مَرَضِهٍ 
الْمَدِيم نُمٌ صلى بَمْدَ ذلك النبي كله جَالِسًا وَالنَّامسُ حَلْمَهُ قِيّامَاء لم يَأمُرْهُمْ بالْقُعُوِء وَإنّمَا يُؤْحَدُ بالآخِرٍ 
لاخر من يثل النبي ذه 
وبهذا أخذ أبو حنيفة والشافعي» وعند مالك: لا يؤتمٌ بالقاعد أصلا. 


(4) وهذا هو مذهب أحمد. انظر: الإنصاف 2777/5 كشاف القناع /١‏ /الا4. 


للك رورجم مُسمكككككتكتك حَلَ العُفدَة في شَرْح الْعمْدَهَ للدم 


وهذا خاص بالإمام الراتب» وأما غيره؛ فلا يصلي بالناس قاعدًا ويصلوا خلفه 
قعودًا؛ ولهذا قال المؤلف أنه : (وَلَا نَصِحٌ خَلْفَ تَارِكِ رَكُنٍ ؛ إلا إِمَامُ الحوق) . 

وعلى هذا؛ فمن دخل المسجد متأخرًا ووجد مُقعدًا يُصلي بالجماعة الثانية؛ 
فلا يدخل معهء ولا يأتم به" 


«وَلَا نَصِحٌ إِمَامَةُ المَرآَوء وَمَنْبِهِ سَلّسٌُ البَوْلِء وَالأَمّيُ الّذِي لَا يُحْسِنُ القَاتِحَةَ 
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َيْخْل يحرف ينها ؛ إلا يغللوم؟ . 

قوله : "وَلَاتَصِحٌ إِمَامَة مَهٌ المَرْأا : 

أي : لا يصح أن تكون المرأة إمامًا للرجل ؛ وقد جاء في الحديث - وإن كان فيه 
ضعف - : «لَاتَؤْمَنَّ امْرَأَةٌ رَجلد” 3 وقال ابن مسعود اليه : «أَخُرُوهُنَ حَيْتٌ أَخَرَهْنٌّ 

الله”"؛ فلا يصمح أن تؤم المرأة الرجال؛ وإنما تؤم المرأة النساء كما سيأتي . 

وقوله : «وَمَنْ بهِسَلَسُ البَؤلِ» : 
أي : ومن به سلس البول - يخرج منه الحدث باستمرار» وكذلك من به جروح 
سيالة - فلا تصحٌ إمامته للأصحاء؛ لأن طهارته يستبيح بها الصلاة وإن كان 

محدثّاء فهذا خاصٌ به وبأمثاله» وهذا أحد قولى العلماء©»» وهذا هو الأحوط. 

والقول الثاني: أنه لا بأس بأن يؤم الناس ولو كان به سلس» وليس هناك دليل 

على منعه» ولأن صلاته فى نفسها صحيحة» ومن صحت صلاته صحت إمامته"» 

)١(‏ وهو المذهب. انظر: الإنصاف ؟/557. 

(0) أخرجه ابن ماجه »)1١81(‏ والبيهفي (7/ :)19/1-4١‏ والطبرائي في «الأرسط؛ (571؟1١)‏ وغيرهم؛ وفي 
إسناده عبد الله بن محمد العدوى التميمى: متروك» ورماه وكيع بالوضع» وشيخه علي بن زيد بن جدعان: 
ضعيف» ولذا ضعفه البرصيري في الزوائد والألباني في 3ضعيف ابن ماجه». 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2110)» والطبراني في (الكبيرة (4444) عن ابن مسعود تإلتة موقوفًا. 

(5) وهو مذهب أبي حئيفة وأحمد. انظر: فتح القدير 2957/١‏ لمغني 0/7" 

(5) وهر مذهب مالك والشافعي. انظر: مواهب الجليل ؟7/ 5 .٠١‏ المجموع 4/ .151-1١55‏ 


سيمع كتاب الصلاة 


مسألة : هل يتقدم للإمامة من به عرج شديد؟ 
الجواب : لا يتقدم؛ لأنه يخل بركن ويخشى أن يسبقه المأمومون. أما إذا كان” 
العرج يسيرًا فيمكن أن يؤخر التكبير - مثلًا - حتى ينزل إلى الأرض حتى لا يسبقه 
المأمومون» 0 
وقوله : «وَالأميُ الَّذِي لَايُحِْنٌ القَاتِحَةَ يعد از يدل يكوك متها ؛ إلا بِمئلهمَا: 
الأمي الذي لا يُحسن الفاتحة» أو يخلُ بحرف منها فيُغير المعنى, مثل أن 
يقول: (إياكِ نعبد)» أو أن يقول: (صراط الذين أنعمتٌ عليهم)؛ فينسب النعمة 
لنفسه. أويقول: (أهدنا الصراط المستقيم)؛ فيجعلها من الهدية» وهذا يخل 
المعنى» فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة 
أما إذا كان الخلل لا يُغير المعنى ؛ كأن يقول : (الحمد لله رب العالمين)» أو: 
(مالكِ يومٌ الدين)» أؤ: (صراط الذين أنعمت عليهُم) - كما يقول بعض العامة - 
فهذا لحن لا يغيّر المعنى » وهذا إذا لم يستطع أن يُقَوّمَ لسانه يصح أن يُصلى بمثله» 
لكن لا ينبغي أن يكون إمامًا للناس» وينبغي أن يكون الإمام حسن القراءة. 
مسألة : هل يتقدم الطفل للإمامة؟ 
والجواب : أنه إذا كان مميرًا فلا بأس» بشرط أن يحسن الصلاة”" . 
مسألة : الصلاة خلف الفاسق : 
الصلاة خلف الفاسق قد اختلف العلماء فيهاء فمنهم من قال: تصحٌ”". ومنهم 
من قال: لاتصحٌ”", والصواب: أنها صحيحة”''» ومن منع قال: لأنه يجب إنكار 
)١(‏ وهو مذهب الشافعيٌ خلافًا للجمهرر؛ ويؤيّده ما ثبت في البخاري (4707): أن عمرو بن سلمة أمّ قومه وهو 
ابن ستٌ سئين أو سبع ؛ لأنه كان أكثرهم قرآنًا. 
انظر المغتي 7/ 280 المجموع 114/5. 
(؟) وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك»؛ والشافعي: ورواية عن أحمد. انظر: المبسوط 2:4١ /١‏ 
مواهب الجليل ؟/4-87: المجمرع 2757/4 الإنصاف ؟/587. 


زفرف وهو مشهور مذهب أحمد» والرواية الأخرى عن مالك. انظر: المغني 4/1 


(5) لحديث أبي هريرة يليه أن النبي كَل قال: : فيُصَلُونَ لَكُمْ َإِنْ أَصَابُوا كُلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَحْظَئُوا كَلْكُمْ 
وَعَلَهُمُ»؛ أخرجه البخاري (544). 


لسسس سيب سي سي همه حَلّ العُقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة سس 


المدكر» وإذا صلى خلفه فقد أقرٌ المنكر. 

وعلى كل حال؛ لو وجد غيره فالأولى ألا يصلي خلفه» وإذا لم يجد غيره صلّى 
خلفه» ولم يترك الجماعة . ش 

م فنا 

« قال المؤلف أله : 

يراتا شام الوطي القت وَالمْتِضٌ بالمُتَتفْل». 

أي ويجوز للمتوظي أن يات بالمترعم ولا حرجء وهذا ليس فيه لاف" ؛ 
لأن طهارة التيمم كاملة والمتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء؛ لأن 
عمرو بن العاص وال صلّى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم» وأخبر النبي 
كله بذلك» فقال له النبي ككل : «صَلَيِتَ بأَضْحَابِكَ وَأَنْتَ + جُنْبٌ2. قال: يا رسول الله 
ذكرت قول الله : ولا دلوا آنكع» [النساء: 5 الآية 4؟]. فخفت إن اغتسلت 
هلكت”» ٠‏ فأقره ه النبي َه على ذلك . 

وقوله: «وَالمُفتَرضُبِالمْتَتقّلِ) : 

أي : كذلك المفترض له أن يصلي مأمومًا خلف إمام يُصلي نافلة؛ كما ثبت أن 
معاذ بن جبل وَيفتَ كان يُصلي مع النبي بَكيةِ صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه في حي 
من أحياء المديئة» فيُصلي بهم تلك الصلاة؛ فتكون له تافل ولهم فريشة يضة9© , 

وكما ثبت أن النبي تك في | إحدى صلوات الخوف صلى بأصحابه الفريضة» ثم 
جاءت طائفة | أخرى فصلى بهاء له نافلة ولهم فرد يضة© , 


.15١ /4 المجموع‎ 23٠/١ انظر: المغني‎ )١( 
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن جبير‎ )١74 /1١( أخرجه أبو داود (4 2077 وأحمد (4/ 2099# والدارقطي‎ )9( 
عن عمرو؛ وله طرق وبعضها ليس فيه ذكر التيمم» وصحشّحه الحاكم والتووي.‎ 
لكن أعله الإمام أحمد فقال: #ليس بمتصل الإسناد»؛ وذلك لأن عبد الرحمن أدرك عمرو بن العاص لكن لم‎ 
يسمع مله.‎ 
.185/1 7186؛ نصب الراية‎ /١ تغليق التعليق 7/ 184, خلاصة الأحكام‎ 2774/١ انظر: الفنح لابن رجب‎ 
غرف أخرجه البخاري إفكق4ة ومسلم (576) من حديث جابر تللتة.‎ 
.)847( (؟) انظر: ما أخرجه البخاري (41517)) ومسلم‎ 


سس عياب السلا بيب )سدم 


وكما ثبت في حجة الوداع أن النبي كَل صلى الظهر يوم النحر في مكة» بعدما 
الصلاة» له نافلة ولهم فريضة”" . 
فلا بأس أن يُصلي المفترض مقتديًا بالمتنفل على الأصح”"""» وإن كان المذهب 
أنه : لا يصح. 
وكذلك العكس ؛ فيجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض””؛ كأن يصلي في 
مسجد صلاة» ثم يأتي إلى مسجد آخر فيجدهم يصلون نفس الصلاة؛ فإنه يصلي 
معهم) وتكون له نافلة . ا 
وهذا لا يخالف قوله يكِْ: «إِنْمَا جْعِلَ الإِمَامُ لِيؤْتَمٌ به؛؛ لأن هذا ليس من 
الاختلاف عليه ؛ للأدلة المتقدمة. 
. د كد 
« قال المؤلف كأ : 
«وَإِذًا كَانَّالمَأْمُومُ وَاحِدًا؛ وَنَفَ عَنْ يَمِينٍ الإمّام» فَإِنْ وَنَفْ عَنْ يَسَارِو أو 
لكل مع مامه مور كو م انهو > هسك قل لل لومم ا 
قدامهة أو وَحْده؛ لم تصح ؛ إلا أن تكون امْرَأَةَ فَتَقِف وَحْدَمًا خُلفه). 
قوله: ١وَِذًا‏ كَانَ المَأْمُومُ وَاحِدًا؛ وَقَمَ عَنْ يَمِينِ الامَام) : 
أي : وإذا كان المأموم واحدًا ؛ فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما ثبت أن النبي يَكِهِ 
صلى في بيت ميمونة» فجاء ابن عباس وله فصف عن يسارهء فأداره عن يميئه» 
أي : فأخذ بأذنه» وأداره من الخلف. 
وقوله: «قَإِنْ وَكَمٌَ عَنْ يَسَارِوء أَوْقُدّامَهُ» أَوْوَحْدَهُ؛ لَمْ نَصِحٌ؛: 
)١(‏ انظر: ما سيأتي في كتاب (الحج والعمرة). 
(؟) هذا إحدى الروايتين عن أحمد ؛ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الشافعي. 
والرواية الأخرى عن أحمد - وهي المذهب -: أنه لا يجوزء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
انظر: البدائع "قل المجموع 1/5 المغني / الرضة 


(9) ولا خلاف في هذا. انظر: المراجع السابقة. 
(5) أخرجه البخاري )١١11(‏ ومسلم (778). 


رون > كلتك حَلَّ المفدة في شَرْح الْعُْمْدَهَ لدم 


أي: فإن وقف المأموم قدام الإمام» أو خلفه وحده لم تصمٌ الصلاة؛ على 
المذهب""' . 

لكن القول بعدم صحة صلاة من وقف عن يسار الإمام فيه نظر؛ والصواب: أنها 
نصح" ؛ لأن النبي يك ما أمر ابن عباس وها أن يُعيد أول الصلاة» والتي صلاها وهو 
عن يساره» ولو كانت أول صلاته غير صحيحة لاستأنف التكبير» وإنما بنى على أول 
الصلاة؛ فد على أن صلاته صحيحة؛ لكن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين 
الإمام. 1 

وأما إذا وقف أمامه لم تصح”", ومن أهل العلم من يرى أنها تصح للضرورة في 
مثل المسجد الحرام في أيام الموسم ؛ فإن بعضهم يُضطر للصلاة أمام الإمام أحيانا . 

وكذلك لو وقف خلف الإمام وحده لم تصمٌّ صلاته . 

ند فيج ةب 

« قال المؤلف كاله 

«إلّا آَنْ تَكُونَ امْرَآةً تتفت وَحْدَهَا هَا خَلْفَه). 

أي : ويستثنى مما سبق: المرأة؛ فإنها تقف خلف الإمام» ولاتصف بجوار 
الرجل ولو كان محرمًا لها -أي: زوجها أو أباها أو أخاها - ولكن تكون خلفه» 
ولوكانت وحدها' . 

ع 

« قال المؤلف كَكُأَنْه : 

«وَإِنْ كانُوا جَمَاعَةٌ : وَقَهُوا خَلَقَهُ فَنْ وَقَقُوا عَنْ يَعِنِِ» َو عَنْ ‏ جَانِبَيهِ صما . 
)١(‏ انظر: الإنصاف ؟/ 2381 كشاف القناع .485/1١‏ 
(1) وهو مذهب الجمهور. انظر: البدائع 2158/١‏ المدونة 2101/4/١‏ المجموع 4/ 188. 
() وهو مذهب الجمهور؛خلاقًا للإمام مالك فقال: صلاته صحيحة» إلا أنه يُكره لغير حاجة. 


انظر: البدائع /١‏ 21405 المجموع 2140/5 المغني 7/ 77. 
حك لما أأخرج البخاري (811) من حديث أنس بن مالك قال : «صَلَّيِتٌ أنَا وَيييمٌ في بَبْينَا خَلْف النَ تللق َأَمّي 


أمُ ليم حَلَْاه. 


للدم كتاب الصلاة 


أي : وإن كان المأمومون جماعة ووقفوا عن يمينه أو عن شماله صح؛ ولا سيما 
إذا كان المكان ضِيًّا ؛ وقد ورد في «صحيح مسلم»” : أن جماعة صلَّوا جلف ابن 


مسعود كؤفتة ؛ قالوا: (وَدَعَبْنا لتَقُومَ حَلفَُ فَأَحَذَبأيِْينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عن يَحِيِه؛ 


وَالْآخَرَعن شِمَال؛. ْ 
وهذا منسوخ, لكنه خفي على ابن مسعود كزفتة» واستمر عليه”"» والسّنة : 
يكونوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر» لكن إذا كان المكان ضيقًا؛ واصطفوا عن يمينه 
وعن شماله؛ فلا حرج. 
00 
« قال المؤلف كله : 
«وَإِنْ صَلَّتِ امْرَآةبِسَاءِ قَامَتْ مَعَهُنَّ في الصَّفٌ وَسَطَهُنٌّ) . 
أي : وإذا كانت المرأة إمامة للنساء؛ فإنها تقف معهنٌ في وسط الصف الأول» 
ولا تتقدمٌ عليه . 
وعلة ذلك: أن المرأة يُستحب لها التسترء وكونها في وسط الصف أستر لهاء 
ولهذا استحب لها بعضهم ترك التجافي ؛ كما سبق . 
عد عد 
« قال المؤلف كال : 
«وَكَذَلِكَ إِمَامُ الرّجَالٍ العْرَاةٍ يَقُومْ وَسَ 0 
أي : وكذلك إذا صلَّى جماعة من الرجال وكانوا عراة - ليس عليهم ثياب - فإنٍ 
إمامهم يكون وسطهم» ولا يتقدّم عليهم» وهذا للضرورة. 


ينم ا 


.)074( أخرجه مسلم‎ )١( 
زفف كال النروي في اشرح مسلم» (ه/ 155 : هذا مذهب أبن مسعود وصاحبيه» وخالفهم جميع العلماء؛ من‎ 
الصحابة فمن بعدهم إلى الآن؛ فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صِما».اه‎ 


حَلّ العْقْدَة في شَرْح الْعُْمْدَهةَ سب 


« قال المؤلف كاله : 
«وَإِنْ الجْتَمَعٌ رِجَالٌ وَصِبْيَان وتَانَى وَنِسَاءٌء قُدّمْ الرّجَالُ 
الخُتَانَىء ثُمّ النسَاء) . 
الخنائى : جمع حُنثى» والحُنثى هو الذي عنده آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبيّن”"2؛ 
فيُحتمل أن يكون رجلا ؛ فلهذا قُدموا على النساء. 
عد كد 
« قال المؤلف كله : 
«وَمَنْ كبر قَبْلَ سَلَام الإمّام ؛ كَقَدْ أدْرَكَ الجَمَاعَةً». 
هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو القول الأول : أنه إن كبّر تكبيرة - تكبيرة الإحرام 
- قبل أن يسلّم الإمام؛ فقد أدرك الجماعة”"©. ٠‏ 
والقول الثانى : أنه لا يدركها إلا إذا أدرك ركعة» وهو الصواب ؛ لقول النبى 
لله : «مَنْ أَدْرَكَ َحْعَةمَعَ الإمام كَقَدَْدْرَكَ الصّلاة:*, فكما أن الوقت لا يدرك 
إلا بركعة؛ فالصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة'' . 
ع 
« قال المؤلف كاله : 
«وَمَنْ آَدْرَكٌ الرُكُوعَ كَقَدْ أَدْرَكَ الَكْعَةٌ وَل قلا». 
أي : ومن دخل والإمام يصلّي؛ فأدرك معه الركوع ؛ فقد أدرك الركعة» وإن 
أدركه بعد قيامه من الركوع لم يكن مُدركَا للركعة» وهذا قول الجمهور” . 
)١(‏ انظر: المطلع على أبواب المقنع 508/1١‏ 


(؟) وهذا مذهب الجمهور؛ خلاقًا للإمام مالك. انظر: ابن عابدين /١‏ 447» مغني المحتاج 2771/1١‏ كشاف 
القناع م 

(*) أخرجه البخاري (51/9)؛ ومسلم )7١7(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة كزلقة. 

(4) وهذا مذهب مالك؛ واختيار شيخ الإسلام. انظر: حاشية الدسوقي /١‏ 2770 مجموع الفتارى 7؟/ لام 
تفريرة 


(0) من الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: المبسوط ؟/ 40 حاشية الدسوقي 2747/١‏ المجموع 21١١/4‏ المغني 
نذانارة 


سس- كتاب الصلاة 


والقول الثاني : أنه لا يُدركها بإدراك الركوع ؛ لأنه فاتته الفاتحة» واختاره 
البخاري وجماعة”"2: وألف في ذلك كتابه «جزء القراءة خلف الإمام». 

والصواب: أنه يُدركها ؛ لقصة أبي بكرة فته لما جاء والنبي كك راكع فركع دون 
الصف» ثم دب ديا حتى دخل في الصف فقالله ابي 807 واد اللهحِرْصًا وَلا 

تَعٌذْغ"» ولم يأمره بإعادة الركعة؛ فدلٌ على أنه نه أدركها . 


ا ف 


دلق منهم : ابن حزرمء الشوكاني» وهو مروي عن أبي هريرة كتلقة. 
انظر :'القراءة خلف الإمام للبخاري: 2174 المحلى ”/ 2.747 نيل الأوطار ؟/ 708 
(؟) أخرجه البخاري (407/). 


الك بجي ا ا 0 شُ اعفد في شَرْح الْعْنْدة دا 


| بَابُ صَلَاةٍ المَريض 


وَالمَريضن إِذَا كان الام يَُِ في مَرَضِِ صَلَى الس َم بق قعلَى جني ؛ 
لِقَولٍ رَسُولٍ الله يل لعمْرَان بن حُصَين: ١صّلَّ‏ تَايمّاء قَإِنْ لم تَسمَطِعْ فَقَاعِدَاء فَإنْ لم 
تَسنَطِعْ فَعَلَى جَنْب» قَإِنْ شق عَلَيْهَعَلَى ظَهْرِوء قَإِنْ عَجَرَ عَنِ الرُكُوع وَالسّجُودِأَوْمَا 
وَقياقَلَُ المع بِنَ اظهروَالمصْرٍ وَبَينَ الِشاءيْنٍ في وَقْتٍ إحْدَامُمَاء قن جَمَعَ في 
وَفْتِ الأولّى اشْتْرِطٌ نِيّةٌ الجَمْع عِندَ فِعْلِهَاء وَاسْتِمْرَارٌ العُذْرِ حَنّى يَشْرّعَ فِي الثَانِيَةٍ 
نهمَاءوَأَنْلَا مرق بَِتَهُمَا إلا بقَدْرٍ الوْضُوءِء وَإِنْ أخَرَ؛ اعثيرَ اسيمْرَارٌالمُذْرِ إَِى 
دُخُولٍ وَفْتٍ النَانِيَ» وَيَنْوِي الجَمعَ في وَفْتٍ الأولّى قَبلَ أَنْ يَضِيقَ عَنْ فِعْلِهَا وَيَجُورٌ 
الجَمْعُ لِلمْسَافِرٍ الي لَهُ القَصْرُ وَيَجُورٌ في المَطَرِ بَينَ الِشَاءيْنِ حَاصَّة. 

ود ين ين 


« قال المؤلف كَل : 


8 


«وَالمَرِيضٌ إذَا كَانَ القِيَامُ يَزِيدٌُ في مَرَضِهِ صَلَى جَالِسَاء فَإِنْ لم يْطِْ قعَلَى جَنِْهِ ؛ 

لِقَولٍ رَسُولٍ الله كك لعمْرَان بن حُصَين: «صَلَّ نَائِمّاء قَِنْ لم نَسبَطِعْ فَقَاعِدّاء قن لم 

أي: إذا كان القيام يزيد المريض مرضًا فإنه يصلي قاعدّاء وكذلك إذا كان يشقٌّ 
عليه القيام إذا تجشَّم؛ فإنه يصلي قاعدًا ولو كان يستطيع القيام» فإن عجز عن 
الصلاة قاعدًا صلى على جنبه الأيمن» فإن عجز صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة؛ 
كما في حديث عمران بن حصين عن النبي كَل قال له : «صَلُ قَائِمّاء فَإِنْ لم تستطغ 
مُقَاعِدّا َِنْ لم تَستَطعْ فَعَلَى جنب" وزاد النسائي : «هْإِنْ لم مَستَطعْ فَمُسَْلْقِيا»”" . 

وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه» فإنه يُعطى أجره كاملا ؛ لقول النبي كَل : 
«إذًا مَرِضَ العَبدُ أو سائرٌ؛ كنب اللهُلَهُمَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِبحٌ مُقِيمٌ00". 

أما إذا كان صحيحًا وأراد أن يصلى الثافلة - كسّئة الضحى أو صلاة الليل - وهو 
جالس فله ذلك» لكن يكون له نصف أجر القائ 29 وإن كان مريضًا فصلَّى النافلة 
قاعدًا ؛ فأجره كامل للحديث المتقدّم . 

وأما الفريضة» فليس له أن يصليها قاعدًا ؛ لأن القيام ركن كما سبق» إلا لو عجز 
عن القيام أو استطاعه لكن بمشقة» أو كان القيام يزيد في مرضه؛ فحينئلٍ يجوز له 
القعود. 

فإن صلَّى جالمًا؛ فالأولى أن يتربع حال القعود أو أن يفترش افتراشه بين 
السَّجِدَئَينِء وإن كان يشق عليه جلس على أية كيفية تُريحه . 

د كد جد 


.)1١19/( أخخرجه البخاري‎ )١( 

() عزاه الزيلعيٌ وابنُ حجر للنسائي» وليس في المطبوع من الكبرى أو المجتبى. 
وانظر: نصب الراية / 20/8 الدراية ,329/١‏ 

(”) أخرجه البخاري )١947(‏ من حديث أبي موسى ترقة. 

(5) سيق بيائه . 1 


حَلُ المقْدَة في شَرْح الْعُمْدَهةَ ا 


© قال المؤلف انه 


«قنْ عَجرٌ عَنِ الركوع وَالسّجُودِأوْمَاِهِما'. 
أي: يومئ للركوع » ويومئ للسجود وهو جالس؛ على أن يكون الإيماء 
للسجود أخفض من الإيماء للركوع . 
والحاصل: أنه إذا كان يستطيع القيام يقوم» ويومئ للركوع بقدر ما يمكن إذا 
كان لا يستطيع الركرع» ثم يجلس» ويومئ للسجود وهو جالس بقدر ما يمكن . 
6 كا 
© قال المؤلف أنه : 
«وَعَلَيْهِ قَضَاءُ ما ما قَانَهُ مِنَ الصَّلْوَاتِ فِي إِعْمَائِها . 
أي : فإذا أغمي عليه فإنه يقضي ما فانّه من الصلوات حين يفيق"'. 
وقد جاء في حديث عمار أنه : «أَعْمِيَ عَلَيْ في الظهْرِ وَالِعَصْرٍ وَالمَمْربٍ 
وَالعِشاءء كَأَنَاقَ ضف اللَبْلِء » فَصَلَّى الظَهْرَ وَالعَضْرَ وَالمِغْرِبَ وَالعِشاء»9". 
والظاهر : أنه إذا كان الإغماء أكثر من يوم وليلة - كأسبوع مثلًا - فإنه لا يقضي » 
ولا شيء عليه ؛ لأنه في حكم فاقد العقل - كالمجنون - ليس عليه تكليف» أما إذا 
كان الإغماء يومًا فإنه يقضيها ؛ لأنه يشبه النائه”” . 
فإذا أفاق فإنه يقضيها بالترتيب: فيصلي صلاة الفجرء ثم الظهرء ثم العصر» ثم 
المغرب» ثم العشاء» وهكذا فإذا تعب استراح ثم أكمل ما بقي عليه في وقت لاحق» 
أما ما يفعله بعض العامة أنه يصلي كل فرض مع مثله ؛ فيصلي الظهر مع ظهر يومه» 
والعصر مع عصر يومه؛ فلا يصحٌ. 
ا 


)١(‏ هذا مذهب أحمدء وقال مالك و الشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. 
انظر: المغتي 5٠ /١‏ كشاف القناع »158/١‏ المدونة /١‏ 185., المجموع 6//. 

(9) أخرجه الدارقطني (81/5)» والبيهقي /1١(‏ 2084 وفي سنده ضعفء قال الشافعي : هذا ليس بثابت. 

(©) وهذا مذهب أبي حنيفة. انظر: المبسوط 939//١‏ 


لدم تتاب الصلاة 


٠‏ قال المؤلف ككُأنُْ 
العِشَاءَيْنِ في وَفْتٍ إِحْدَاهُمَا». 

أي : فإن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها - لكونه مريضًا - جمع بين كل 
صلاتين ؛ فيصلي الظهر والعصر جمعاء والمغرب والعشاء جمعًا؛ لكن لا يقصر إذا 
كان في البلد» فيصلي الظهر أربعاء والعصر أربعًا . 

.وبعض العامة يظن أن الجمع بمعنى القصر» فيقوم بعضهم في المستشفى بصلاة 
الظهر قصرًا - ركعتين - وكذلك العصرء وهذا لا يصح؛ وعليه أن يعيدها؛ لأن 
القصر خاص بالمسافر» فالمريض يجمع في البلد لكنه لا يقصرء فيصلي الظهر 
أربعًا والعصر أربعّاء والمغرب ثلانًاء والعشاء أريعًا . 

والمقصود: .أن المريض إذا كان يشق عليه الوضوء أو القيام؛ فإنه يجوز له أن 
يجمع بين الوقتين» لكن لا يقصرء وإذا قصر - وهو في البلد - فلا تصح الصلاة» 
وعليه أن يعيدها . 

وقد جاء عن النبي كل أنه : "جَمَعَ بَيْنَ الظهْرِ وَالْعَضْرِء وَالْمَهْرِبٍ وَالْعِمَاء 
الْمَدِيئَةِ» ني غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا سَفَرِه"©: وقد أوّله بعض أهل العلم على أنه جمع جممًا 
صوريّاء بمعنى : أنه يل جر الظهر إلى آخر وقتها حتى ما بقي إلا قدر أربع ركعات 
فصلاهاء وصلى العصر في أول وقتهاء وكذلك في المغرب» أخرها إلى قرب 
مغيب الشفق وهو قدر ثلاث ركعات فصلاهاء ثم صلى العشاء بعد مغيب الشفق» 
فصار في الصورة كأنه جمع » وفي الواقع أنه صلَّى كل صلاة في وقتها”". 

وقد صاروا إلى هذا الحمل؛ لأن المواقيت محكمة:» قال تعالى : 8 إِنَّ ألصَلَرنَ 
كانت عل لمزم تدا مَوُْونَا4 [النساء: الآية 5٠١‏ أي : مفروضًا في الأوقات» 
فلا ينبغي أن يُتعلّق بنصٌ مشتبه . 

د د عد 


(1) أخرجه مسلم (08/) من حديث ابن عباس 8!. 
(1) انظر: فتح الباري لابن حجر 14/1. 


حَل العٌقّدّة في شرح الْعْيْدَةَ با 


8 . 1 
© قال المؤلف يَخْالَةُ : 
5 5 ممم .ى ارك 15 6 م تومه 7 ومس سا هروس 9 له 
«فإن جْمَعْ في وَفْتٍ الأولى اشْتْرط نِيّهُ الجَمْع عِندَ فِعْلِهًا وَاسْيِمْرَارُ العُذْرٍ حَنَى 
من مم ء. 520 و 00 00 كي ده 
يُشرع فى الثاني مِنهُمَاء وَأن لا يقَرّق بَيَْهُما ؛ إلا بقَدْرٍ الوصو . 


أي: فإذا أراد أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى» وهو جمع التقديم؛ فلا بد 
أن ينوي الجمع قبل أن يصلي الصلاة الأولى منهما . 
ولا بد أن ينوي الجمع؛ لكن أن تشترط هذه النية قبل الصلاة الأولى ؛ فهذا 
محل تأمل ونظر. 
ولا بد - كذلك - أن يبقى العذر مستمرًّا حتى يشرع في الصلاة الثانية ؛ فإذا زال 
العذر قبل أن يصلي الثانية؛ فلا يجوز له أن يصليها قبل وقتها . 
وينبغي ألا يفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا بقدر الوضوء إذا احتاج؛ لأن 
هذا معنى الجمع؛ ولأنه إذا فصل بينهما لم يكن جمعًا . 
شْ ل ف 
« قال المؤلف أله : 
«وَِنْ أَخَرَِ اعثْيرَ اسِْمرَارُ العذْرِ إلى دُُولٍ وَفْتٍ التَانَه. 
أي : فإذا أخر الجمع فلا بد أن يستمر العذر إلى وقت الثانية» فإذا كان مسافرًا 
وأخر الظهر مع العصرء فلا بد أن يكون العذر مستمرًا حتى يقصر ويجمع» فإن 
وصل إلى البلد قبل العصر - وهو لم يصل الظهر - صلى الظهر أربع ركعات» ولم 
يصل العصر إلا في وقته مع الجماعة. 
ذد ا ف 
© قال المؤلف كله : 
ينوي الجمع في وَفْتٍ الأولى بل أَنْيَضِيقَ عَنْ فِمْلِهًا' . 
أي : فإذا أخر الظهر فلا بد أن ينوي في وقت الظهر أنه سيؤخرها للجمع مع 
العشاء . 
تنم نت 


سم كتاب الصلاة 


« قال المؤلف كله : 
«وَيَجُورُ البَْع لِلمْسَافِرِ الذي لَهُالفضر . 
2 

أي : يجوز للمسافر الذي له القصر أن يجمع بين الظهرين » وبين العشاءين» مع 
قصر الرباعية منها . 

ويجوز له أيضًا أن يفطر في رمضان» وأن يمسح على الخفين والجوربين ثلاثة 
أيام بلياليها » فكل هذه أحكام تتعلق بالسفر. 

وأما في البلد فليس له أن يقصرء ولا أن يجمع بين الصلاتين ولا أن يفطر في 
رمضان إلا إذا كان مريضًاء ولا يمسح على الخفين إلا يومًا وليلة . 

ع 

© قال المؤلف اله : 

'ويبجُودُ ِي المَرِ بِِنَ الِشَاءَيْنِ حاص . 

هذا هو المذهب: أنه يجوز أن يجمع في الحضر بسبب المطر؛ بين المغرب 
والعشاء فط" . 

والقول الثاني : أن له أن يجمع في المطر أيضًا بين الظهرين'" . 

مسألة : هل الأفضل الجمع والأخذ بالرخصة في المطر أم عدم الجمع؟ 

الجواب : القاعدة العامة هي الأخذ بالرخص!؛ لكن ينبغي مراعاة اختلاف 
أحوال الناس» واختلاف الأزمنة والأمكنة» فمثلًا : في زمئنا الآن؛ الأسواق 
والأماكن التي شوارعها واسعة ليس فيها دحض ولا مشقة» وأكثر الناس لديهم . 
سيارات» فلا حاجة - حيتئلٍ - للجمع . 
المطر؛ فينبغي الترخص ؛ كما قال ابن عباس: «إِنّي كَرِهْتُ أن أُحَرّجَكُمْ فَتَمْشُوا في 
الظينٍ وَالدّخض"”" . 


.١55/97 وهو مذهب مالك أيضًا. انظر: الإنصاف 778/7» كشاف القناع ؟/ لاء التاج والإكليل‎ )١( 
ح‎ 3 ١ هو مذهب‎ 

(؟) وهو مذهب الشافعي. انظر: المجموع 120/4. 

(7) أخخرءجه البخاري (514): ومسلم (148) واللفظ له. 


حَلَ العقدة في شَرْح الْعْمْدَهةَ ا 


وإذا انث مسَافَة ره نر َْسَخَا وَِي مَسيرَةيَْمنٍقَاصِديْن وكا 
مباحاء كلُ فر لبا حَاصٌة لا أذ ياه بِمُقِيم أو لم يَنْو القَضْرَء أ يَنْسَى صَلَاة 

حَصَر قَيذْكْرَمَا نِي السّمّرِ أ سآسقرِ كرا في الخضر عالقا وَلِلمُسَافِر 
نيم وَالقَصْرٌ قْضَلْ وَمَنْ نَوَى الِاقَامَة أكر مِنْ إحدى رَحِشْرِينَ صَلَاة أنَمٌ, »إن لم 
يُجوع عَلَى ذَلِ قَصَرٌَ أيَدَا. 


هس كتاب الصلاة 


« قال المؤلف كُأَلْهُ : 
بوذ كانت مساق سروس عر ًا ء َي تي رمي نوكن 
؛ َلَهُ قَضرٌ الربَاعِية حَاصّةَ إلا آَنْ يتم بمُقيم. أو لَم يو القَضْرّه. 

أي: يُشرع للمسافرأ ايت الصلة الاي قله ركسي .بطر 
الشرط الأول : أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسحًا فأكثر» وهي أربعة بُرذء 
والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فيكون الجميع : ثمانية وأربعين ميلا» 
والميل : كيلو ونصف أو كيلوين إلا ثلث تقريبًا » فتكون المسافة تقارب الثمانين كيلو . 

فهذه المسافة هي مسافة القصر في السفر عند جمهور العلماء”؟: فإذا كانت 
بلغت المسافة هذا القدر فإنه يترخص برخص السفر من القصر وغيره. 

وهذه المسافة كانت تقطعها الإبل المحمّلة في يومين قاصدَّيّن - أي : متوسطيّن 
- ولذا قال المؤلف : (وَهِيَ مَسِيرَةيَْمَيْنٍ قَاصِدَيْنِ) . 

والقول الثاني - وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - : أنه لا تشترط مسافة 
محدّدة؛ وإنما العبرة بالعرف؛ فما يسميه الناس سفرًاء ويحتاج إلى حمل الزاد 
والطعام ؛ فهذا هو السفر الذي تتعلّق به الأحكامء وما لا يسميه الناس سفرًا 
فلا يعتبر - في الشرع - سفرًا”" . 

الشرط الثانى : أن يكون السفر مباحًاء حتى ولو كان السفر للنزهة» فالسفر 
عام» يشمل السفر للعبادة - كالحج أو العمرة | أو الجهاد - والسفر المباح كالسفر 
للتجارة أ والنزهة؛ بشرط أن يقصد مكانًا مسافته مسافة القصر؛ فإنه يتر حص 
برخص السفرء إلا إذا نوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ؛ كما 
سيأتي . 


ولا يجوز له الترخص إذا كان مسافرًا لمحرّم ؛ كتجارة الخمرء أو الدخان؛ أو 


مْبَاحًا 


زفق ملهم : مالك» والشافعي» وأحيد» وغيرهم؛ وأما أبو حنيقة فحدّها بالمدة لا بالمسافة؛ فقال: هي مسيرة 
ثلاثة أيام بلياليها بمشي الإبل. 
انظر: حاشية ابن عابدين ؟/ 011717 حاشية الدسوقي لمتية المجموع 0 المغني 10 

20 انظر: مجموع الفتاوى 1١7/75‏ كور 


ن©7طاجرن > _تتتكتكتكتكتكتتكك حَلّ الْدة في شَرْح الْعْندَىهَ دا 


للعدوان» أو للسرقة» أو لقطع الطريق» وهذا مذهب الجمهور”©) 

والقول الآخر: أن له الترخُص برخص السفرء وإن كان السفر محرمّاء وعليه 
ثم فعل المحرم» فقد يكون ترخصه سببًا في توبته”" . 

مسألة : هل الأفضل في السفر الأخذ بالرخصة, أم الأخذ بالعزيمة؟ 

والجواب: الأفضل الأخذ بالرخصة؛ وسيآتي أن القصر سنة مؤكدة ينبغي 
فعله. وقد أوجبه بعض العلماء كما سيأتي . 

وقوله : (قَلَهُ قَصْرُ الربَاعِيِّةِ خَا صَّة؛ إِلَا أن نَم مُقِيم) : 

أي : فللمسافر - إذا تحمّق الشرطان السابقان - أن يصلي الصلاة ة الرباعية - 
وهي : الظهر والعصر والعشاء - ركعتين؛ إلا إذا صلى خلف المقيم فإنه يلزمه 
الإتمام ؛ كما جاء عن ابن عباس أنه سئل : إنا إذا كنا مَعَكُمْ صَلَنَا أَرْبَعَاء وإذا رَجَعْنا 
إلى رِحَالِنَا صَلَيْنا رَكَْميْنَ؟ قال : ايَلْكَ سُنَةُ أبى الْقَاسِم 3" . 

ولو أدرك المسافر ركعتين فقط مع الإمام المقيم؛ فإذا سلّم الإمام فلا بد أنيأتي 
بركعتين ؛ ولا يجوز أن يقتصر على الركعتين اللتين أدركهما ؛ لأنه يجب عليه أن 
يصلي كصلاة الإمام» ولا يختلف عليه ؟ , 

وقوله: «أَوْ لَم يَنْو المَصْرَ : 
)١(‏ مالك» والشافعي» وأحمد. انظر: بداية المجتهد /١‏ 2744 المجموع 27١١/4‏ المغني 7/ .1١١‏ 
(0) وهو مذهب أبي حنيفة » واختيار شيخ الإسلام. 


انظر: فتح القدير كله مسجموع الفتاوى 4؟/ .١١١‏ 
() أخرجه بهذا اللفظ أحمد )111/١1(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (5/11 )١‏ وفي سنده ضعف؛ لكن 
أخرجه مسلم (184) عن موسى بن سلمة بلفظ : : سَأَلْتُ ابْنّ عبّاسٍ : يفت أَصَلَي إذَا كُنْتُ بِمَكة؛ إذَا ل أَصَلّ 
مَعَ الإمَام؟ قَقَالَ: درَكْمَيْنِ ؛ سُنَة أ بي الْقَاسِمٍ يكل». 
(4) وهذا مذهب الأئمة الأربعة, 
وأخرج البيهقي )١1867//7(‏ عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافِرٌ يُدرِكُ رَكعتين مِنْ صَلاة القُوم - يعني 
المقيمين - أَتجزِيهِ الرُكْعتانٍ» أو يُصلي بصّلاتهم؟ قال: فضحك وقال اسل بشلايي»؟ صشس الألباي 
في «الإرواء» (7/ 179؟). 
وانظر: المبسوط 1/ »1١8‏ التمهيد /9/ هلاء المجموع 4/ 0574 المغني ؟/517. 


أي : وكذلك إذا لم ينو القصر فإنه ينه(" . 

وفي هذا إشارة إلى أن له أن يتم ولا يجب عليه القصرء وسيأتي الكلام عليه 

ولوائتم مسافر بمن يشك في إقامته وسفره؛ لزمه أن يتم - وإن بان أن الإمام 
مسافر - لعدم نيته» لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة - كهيئة 
لباس - وأن إمامه نوى القصر؛ فله القصر عملا بالظاهرء وإن قال: إنأتم 


علد عد 

« قال المؤلف اا 

0 يرما في اشر زم دَسَمَر قَيَذْكُرَهَا يى الحَضَّر 
َعَليْهِ الإِنْمَام) . 


أي : وإذا تذكر المسافر - وهو في السفر - صلاةً كان نسيها في الحضر؛ فعليه 
أن يصليها أربعًا ؛ مثل: أن ينسى صلاة الظهر فيتذكرها في السفر فلا بلَّ أن يصليها 
أربعاء ولا يقول: أنا مسافر فأصليها ركعتين» وإنما يصليها أربعا . 

وكذلك الأمرإذا تذكر - وهو مقيم - صلاةٌ كان نسيها وهو مسافر؛ فيصليها 
أربعا© , 

عد عد عه 

© قال المؤلة يانه : 

«َلِلمسَافرِ آَنْييِم٠‏ وَالقَضرٌ أمْضَل). 
)١(‏ هذا هو الصحيح من المذهب» وهو مذهب الجمهورء وعند الحنابلة قول آخر: أن القصر لا يفتقر إلى نية» 


وهو اختيار شيخ الإسلام. 
انظر: المنتقى شرح الموطأ :.7714/١‏ المجموع 277١/4‏ المغني ؟/ 57: الإنصاف 70/9 مجموع 
الفتارى 4؟/ ١٠١‏ 

() انظر: الروض المريع ص: .١87‏ 

) وعلى هذا اتفاق الأثمة الأربعة. انظر: المغني 57/7» الإنصاف 7117/7 

(4) وهذا مذهب الشافعيّ وأحمد. انظر: المجموع »145/١‏ المغتي ؟/57. 


حَل العُقْدَة في شَرْح الْعُْمْدَهةَ با 


هذا هو الصواب من قولي العلماء : أن القصر مستحب وليس بواجب”" ؛ فلو 
أت صحت الصلاة؛ لكنه خلاف الأولى. 

والقول الثاني لأهل العلم: أن القصر واجب”" 

لكن الصواب: أنه لا يجب» وإنما يستحب» والدليل على هذا ما ثبت أن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - صَلُوا خلف عثمان بن عفان - الخليفة الراشد - في 
منى أربعًاء وإن كان عبد الله بن مسعود استرجع - أي: قال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون - لكنهم صلوا خلفه”؛ فلو كانت صلاة المسافر أربعًا لا تصح لما صلوا 

ولذلك ثبت أن عائشة أتمت في السفر“»؛ فالصواب: أنه يجوز للمسافر 
الإتمام. لكنه خلاف السنة. هذا هو الصواب» وقال بعض العلماء: ليس له أن يتم؛ 
والصواب: أن يتم ؛ كما أتم الصحابة خلف عثمان» فيجوز وإن كان خلاقًا للسنة. 

6 كاه 

« قال المؤلف كاله : 

١(وَمَنْ‏ نَوَى الإِقَّامَةَ أكثرٌ مِنْ إحدّى وَعِشْرِينَ صَلَاةً نَم . 

هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء» فإذا نوى الإقامة أكثر من إحدى 
وعشرين صلاة - يعني: ما زاد عن أربعة أيام - أتمٌ» فإن نوى أربعة أيام فأقل 
قصر 0" , 

وقال بعض العلماء : ثلاثة أيام» وقال بعضهم: خمسة عشر يومًا0©. 


.51-41/ /1 المجموع 2519/54 المغني‎ 2141/1١ وهو مذهب مالك و الشافعيٌ وأحمد. انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(1) وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: بدائع الصنائع 7/1١‏ 41. 

() أخرجه البخاري )1١84(‏ ومسلم (546). 

(5) أخرجه البخاري »21١90(‏ ومسلم (146) عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما تُرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضرء. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في 
السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. 

(8) انظر: حاشية الدسوفي 45/١‏ المجموع 5/ 2.144 المغني 56/1. الإنصاف 885/9. 

(5) وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: بدائع الصنائع .91//١‏ 


حلا كتاب الصلاة 


وقال د بعضهم : عشرون يوما9"' . 

والصواب: ما عليه جمهور العلماء» وهو أربعة أيام ؛ لأن النبي يك لما قدم في 
حجة الوداع قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ ثم انتقل إلى منى في اليوم 
الثامن. وصلى في هذه المدة إحدى وعشرين صلاة؛ يقصر الرباعية» فمن زاد على 


هذه المدة فإنه يتم . 
لل ا 
« قال المؤلف كله : 
«وإِنْ لم يُجمِع عَلَى ذَلِكَ قَصَرٌ أبَدّاه . 
يجمع: : أي : يعزم» كقوله تعالى «تاجعوا ركه [يُونس : الآية ]9/١‏ يعني : 
صِمُمُوا. 


والمقصود: أنه إذا لم يعزم على الإقامة لمدة معينة - كأن لا يدري كم سيقيم ؛ 
وإنما عنده حاجة متى قُضيت سافر - فهذا لا يزال يقصرء ولو طالت المدة؛ لأن 
ابن عمر أقام بأذرييجان ستة أشهر منعته الثلوج من السفر؟ فكان يقصر الصلاة”" . 

أما إذا كان مجمعًا وعازمًا على أنه سيبقى خمسة أيام» أو ستة أيام» أو أسبوعًا ؛ 
فإن لا يترخُصٍ أثناء إقامته بذلك البلد. 

لكن إذا كان في البلد فإنه يصلي مع الناس ولا يصلي وحده» سواء عزم على 
إقامة مدة معينة أم لا . 

مسألة: هل القصر بمنى وعرفة للنسك أم للسفر؟ 

والجواب: إن من قال: إنه للسفر قال: إن أهل مكة ليسوا مسافرين ويتمون» 
ومن قال: إنه للدسك قال: إنهم يقصرون كغيرهم 

والصواب : أنهم يقصرون مطلقًا سواء قيل: إنه سفرء أو قيل: إنه نسك؛ لأن 
النبي يَكهِ صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام؛ إنما أمرهم في 


770/7 وهو رواية عن أحمدء وبه قال ابن حزم. انظر: المحلى 279/6 والإنصاف‎ )١( 
أخرجه البيهقي (7/ 107) بسند صحيح؛ وأخرجه أحمد (1/ 417) مطولا بسند حسن. وانظر: الإرواء /الاه.‎ )1( 


حَلُ العقْدَة في شَرْح الْمُمَْهَ ا 


00 


غزوة الفتح في جوف مكةء قال: «أَيَمُوايًا آهل مَكَدَ 
لهم في حجة الوداع في منى : أتموا . 
عد 


3 قَإِنَا قُومٌ مُسَافِرُونَ0 2 ولم يقل 


2 


زفق أخرجه أبو داود (1116) وأبن حزيمة (1581) والبيهقي في الكبرى (/ 179) وغيرهم من طريق علي بن زيد 
عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله َبْةِ وشهدت معه الفتح؛ فأقام بمكة ثماني 
عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: (يا أهل اليلد صلوا أريعا فإنا قوم سفر». وهذ! إسناد ضعيف لضعف 
علي بن زيد وهو ابن جناعان. 
لكن صح ذلك عن عمر تزه » عند مالك في الموطأ (47") وعبد الرزاق في المصنف (47379). 


بَابُ صَلَاةٍ الكَوفٍ 


مكاعر ثم يمره و مز شك كه دوت مع 4 طلاه ‏ “400 كمره اس 5ه 
وَتَجُورْ صّلاة الْحُوفٍ عَلى كل صِمَةِ صَلامَا رَسُولَ الله يك وَالمَحْتَارٌ مِنهَا : أَنْ 
د امام إيومرع وبركيه ‏ . ورك كي فواعو عريو ع ه”ٌ مسسمدةٌ يفره روكسة . 
يَجِعَلهُمْ الِامَامْ طائِفْتَيْنِ : طائْفة تَحْرْسُ» والأخرّى تصّلي مَعَهُ رَكعة فَإِذَا قَامَ الثّانية 
دم هلوسع نهم :5 ووس موسر هد 2 هر اج داك هم سلع روهمج 
نَوَتْ مَفَارَقَتَهُ وَآَتَمَّتْ صَّلاتَهَاء وَدَهَبَتْ تَحرسن وَجَاءَتٍ الأخْرّى فَصَّلَتْ مَعَهُ الرَكمَة 


_ 5 ِ 


2 ل 100 52 0 2 ل 5 04 0597 5 
وَإِنٍ اشْتَدّ الكَوفٌُ؛ صَلُوا رِجَالًا وَرُكْبَانَاء إِلَى القِبْلَةِ وَإِلَى غَيِرِمَاء يُومِنُونَ 
سوه كك مل واكن م1 كأ مكل 1 2ه سد سقدة 
بالركوع وَالسَجُودٍء وَكذليك كل خَائِف عَلى نَفِسِه يُصَلى عَلى حَسّبٍ حَالِهِ وَيَفْعَل 
وه 2 م 8 مر 00007 
كل ما يَحَتَاجٌ إلى فِعلِه مِنْ هَرَبِ أوْ غيرِ. ١‏ 
ل 00 


حَل العْقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهةَ يا 


ه قال المؤلف أله : 
١بَابُ‏ صَلَاةٍ الكّوفٍ» 

صلاة الخوف تُشرع إذا خاف الناس من العدوء وكانوا مواجهين له في القتال» 

أو أحاط بهم العدو؛ فإنهم يصلون صلاة الخوف» وكذلك الإنسان الخائف . 
ع ينذا ين 

« قال المؤلف كله : 

«وَتَجُورُ صَلَاٌ الكَوفٍ عَلَى كُلّ صِفَّةٍ صَلُاهَا رَسُولُ اليكل وَالمُخْتَارٌ مِنها: أَنْ 
تَجِعَلَهُمُ لِامَامُ طَائَِتيْنِ : طَائِفَةَتَحْوْسُ وَالأخرّى ُصَلَّي مَعَهَُكْعَةٌ»فَإِذَاقَاَ النَانِيَة 
َوّتْ مُفَارَكَتَهُوَتَمّثُْ صَلَاتَهَاء وَدَهَبَتْ نَحرّسُ وَجَاءَتٍ الأخْرّى تَصَلَّتْ مَعَهُ الرَكْعَةَ 
لاي »فإَِاجَلَسَ لِلتَسَدِقَامَتْ أت برَكْعَةٍ أُخرَى ١‏ وَيََْظِرهَا حَنّى تكَشَهَنُميُسَلُم بها . 

تُشرع صلاة الخوف على أحد الوجوه التي ثبتت عن النبي بَكِ؛ قال الإمام أحمد 
كله : "ثبتت صلاة الخوف لستة أوجه أو لسبعة أوجه كلها جائزة» وأنا أختار صلاة 
ذات الرّقّاع ؛ وذلك لأن النبي يَكلْهِ صلى بطائفة وطائفة تجاه العدو)”'وهذه الصفة 
المختارة هي التي ذكرها المؤلف©. 

ومن صفات صلاة الخوف: 

أن يصلي بكل طائفة ركعتين » فتكون الأولى فريضة له» والثانية له نافلة0" 2 وفيه 
دليل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل ؛ كما كان معاذ يصلي مع النبي كله 
الفريضة» ثم يصلي مع أصحابه تلك الصلاة له نافلة . 

ومن الصفات أيضًا: 


أنه كي صلى بهم » فصفّهم صفين» ثم كبر بهم وكبروا جميعاء ثم ركع وركعوا 


.)441( انظر: ما أخرجه البخاري (4170)) ومسلم‎ )١( 

(') انظر: المغني 7//ا1ء الإنصاف 5817/7 

() انظر: ما أخرجه البخاري (517)» ومسلم (847) من حديث جابر كوتة. 
(5) سبق بيانه . 


اأس- كتاب الصلاة تاكتك 44 تلك 


جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وبقي الصف الثاني يحرس » ثم لما قام 

إلى الركعة الثانية تأخَّر الصف الأول» وتقدم الصف الثاني» ثم كبر بهم وكبروا 

جميعا» ثم ركع وركعوا جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه - الذي كان هو 
الصف الثاني. وبقي الصف الثاني - الذي كان هو الصف الأول - يحرس» ثم 

أتمت كل طائفة لنفسها ركعة”" . 

والمقصود: أن صلاة الخوف جاءت على أنواع» فيفعل المسلمون ما يكون 
أيسر عليهم» وأبلغ في الحراسة» وإذا اشتد الخوف فإنهم يصلون على حسب 

أحوالهم » سواء كانوا ماشين أو راكبين» إلى القبلة أو إلى غير القبلة كما سيأتي. 

وإذا لم يتيسّر لهم ذلك أخروها - على الصحيح - لأن النبي كل جر الصلاة يوم 
الأحزاب» وصلى صلاة العصر بعد المغرب» قال عمر كَيلتة : يا رسول الله» ما 

كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال النبى عله : «وَاه إِنْ صَلَيْتّهَا؛ ؛ 

يعني : ما صليتها » فتوضأ النبي يك وصلى صلاة العصر بعد المغرب ثم صلى بعدها 

المغرب”" . 

وفي الحديث الآخر: أن النبي يكِِ قال: ١م‏ الله مُبُورَهُم وَبُيُوتَهُم نَارًا ؛ شَكَلُونا 
عَن الصَّلَاةٍ الْؤُسُْطَى صَلَاةٍ العَضْر»2 . 

وفي لفظ - في غير «الصحيح» - : أنه صلى أربع صلوات» الظهر ثم العصر ثم 
المغرب ثم العشاء . 

وقد اتفق الجمهور على : أن هذا كان قبل شرعية صلاة الخوف» لأنه كان فى 

)١(‏ انظر: ما أخرجه مسلم (840) من حديث جابر تالتة. 

(5) أخرجه مسلم (71) عن جابر بن عبد الله تتلقة. 

(") أخرجه البخاري (467) ومسلم (/771) من حديث علي بن أبي طالب كزلقة. 

(4) أخرجه الترمذي (19/4)» والنسائي (777)» وأحمد (808”) وغيرهم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: «إن المشركين شغلوا رسول الله يق عن أربع صلوات يوم الخندق 
حتى ذهب من الليل ما شاء اللهء قأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى الععصرء ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاءة. وقال الألباني : صحيح لغيره. 

(5) انظر: المغني ؟/ :14٠‏ شرح مسلم للنروي 8/ 0١غ»‏ طرح التثريب 167/17. 


لل جرورم حستكت 03 العْقّدة في شَرْح الْعُمْدَة “تتا تتا 


غزوة الأحزاب؛ وأما بعدما شرعت صلاة الخوف فلا تؤخر الصلاة؛ وإنما صلى 
النبي يَكةِ على أحد الأوجه التي وردت» فقالوا : إنه قبل شرعية صلاة الخوف. 

وقال آخرون من أهل العلم : لا يلزم أن تكون قبل شرعية صلاة الخوف ؛ فإذا لم 
يتمكن المسلمون من أداء الصلاة في وقتها أخّروهاء قالوا: ويدل على هذا أن 
الصحابة بعد وفاة رسول الله يكلِِ لما فتحوا «نُستر؛ وكان الفتح قبيل طلوع الفجرء 
الأبواب» ولا يستطيعون أن يُصَلُواء ولو صلوا لهجم عليهم العدوء فأخروا الصلاة 
حتى تم الفتح» فصلوها ضحىء قال أنس كَفتة : «ما أحب أن لي بها الدنيا»؛ 
يعني : لأني أخرتها في الله ومن أجل جهادي في سبيل الله" . 

فدل هذا على أذ الصحابة لم برا بأسَا في أن تور الصلاة عن وقتها من أجل 
الجهاد؛ | إذا لم يتمكنوا من أدائها ذ في الوقت» وهو اختيار البخاري وجماعة”" 

فائدة: 

وإذا كان المجاهدون مسافرين فإنهم يقصرون الصلاة؛ وجاء عن ابن عباس 
قال: «قَرَضَ اللهُ الصَّلَاءَ عَلَى لِسَانِ تَبِيكُمْ يل ِي الْحَضَر أَرْبَعَاء وَفِي السَفَرِ 
رَكْعَتَيْن وَفِى الْكَوْفٍ رَكْعَةَ0©: وجاء عنه : أن ذلك فى وقت المسايفة والقتال؛ 
فحينئلٍ تجزئ ركعة واحدة. 

عد 

« قال المؤلف كله : 

«وَإِنِ اشْئَدٌ الحَوف؛ صَلُوا رِجَالَا وَرُكْبَاناء إِلَى القبْلَةِوَإِلَى غَيرِهَاء يُومِتُونَ 
بالركوع وَالسّجُودِا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7775877) عن قتادة عن أنس أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري» قال: فلم أصل 

صلاة الصبح حتى انتصف النهارء وما سرني بتلك الصلاة الدنيا جميعا. 

وانظر: تغليق التعليق ؟/ الا فتح الباري ؟/ 417"0. 


(؟) وهو مذهب أبي حنيفة في حال المسايفة. انظر: شرح فتح القدير 2307/7 المغني ؟145/7. 
() أخرجه مسلم (/541). 


حسد كتاب الصلاة 


-9 


أي: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا - يعني : يمشون على الأرجل - وركبائًا - 
يعني : راكبين على الإبل أو الدبابات أو غيرها- - فيصلون على حسب أحوالهم؛ 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ؛ لحديث ابن عمر ونا قال : «فَإِنْ كَانَ حَوْفٌ هُوَ 
أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ؛ صَلَّدا رجالا : : قِيَامًا عَلَى أَقُدَامهِمْ» أو رُكْبَانَاء مُسْتَفْلِي الْقِبْلق أو 
غَيْرَ مُسَتَفْبلِييًَا0” . 
1 0000 


« قال المؤلف كانه : 
«وَكَذَلِكَ كُلُ حَائِفٍ عَلَى تَفْسِهِ صل على حسب حَالو» يللم يحاح إلى 
فِعلِه مِنْ هَرّبٍ أَوْ غَيرِو) . 
أي: فالخائف من أن يدركه العدو - وكذلك الهارب من العدو - يصلى على 
حاله؛ ولو كان ماشيًا» أو راكضًاء ويومئ بالركوع والسجود؛ لأنه لو وقف أدركه 
العدو؛ وقد بوّب أبو داود بابًا سماه: (باب صلاة الخائف). 
تن يد يت 


.)8*6( أخرجه البخاري (ه407)) ومسلم‎ )١( 


قد 
يه حم 


َل العقدَة في شَرْح الْعُئدَهَ ا 


1 امع 
بَابَ صَلاةٍ الجمعة 


كُلَّ مَنْ لَرممهُ المكْفُوبَةُلَمَمْهُ اجمْعَةُ إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِئً باع بيَِهُ ْنَا سح 
اثوة لكلا اولي شتاو الث بترضر عط أ خوف .قا 
حَضَرُومًَا أَجْرَأَنَهُمْء وَلَم تَنْمَقِدْ بهم؛ لا المَعْذُورَِذًا حَضَّرّمَا؛ وَجَبَتْ عَلَيْوِ 


- 
لمي م 


وَانْعَقَدَتْ به. 


ون شَْطٍ صخا هلها في وها في كَرْيَة»وَأنْيَحْضْرََا مِنَ المسْمَوْطِفين بها 
أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلٍ وُجُوبِهَاء وَأَنْيتقَدَمَهَا حُطْبَعَانِ في كُلْ حُطْبَةٍ حَمْدَ ِل نعَالَى وَصَلَاةٌ 
عَلَى رَسُولِهِ يك وَقِرَاءَة آيَةِ» وَالمَوْعِظَةُ وَيُستَحَبٍ أَنْ يَخْطّْبَ عَلَى المثبر . 

لذ صَعَد؛ بل على الَاس فَسَلْ مجلس وَأذْنَ لدم بَُومْ اانا 
كَيَخْطّبُء ثم يَجِلِسُء ثُمّ يَخطّبٌ الخُطبَةٌ النَانيَة مام الصَلاة كينل قصلي به 
رَكُعَئَيْنِ د جور هما باقر اومن أدرك مع ينهَا حم أنه + سنا وإ اد 
ظَهُرَاء وَكَذَّلِكَ إِنْ حَوَجَ الوّقْتُ أَرْ تَقص العَدَدُ وَقَد صَلَُوارَكْمَةً أَتَمُو جُمعَةً وَإ 
أتمومًا ظُهُرًاء وََا يَجُورٌ أَنْ يُصَلَّى فِي المِصْرٍ أكئّر من جُمِعَةٍ وَاحِدَ ا 
الحَاجَةٌ إِلَى أكتر مِنّْها. 
.ات 0 
الكَلَامُوَالِامَامُ يَخْطّبٌ ؛ إِلَّا ايام أَوْ مَنْ كلّمَهُ. 

ع من فنك 


0 


سدم كتاب الصلاة 


« قال المؤلف لله : 

كل مَْ لَرمَمْهُ المكْمُوبَةلَمئْهُ الجمْمَةُ» إِدَا كَانَ مُسْتَوْطًِا يناع يَبَْهُ وَيينَّهَا كسح 
قَمَا دُونَ ذَلِكَ). 

أي : كل من لزمه أن يصلي الفريضة ؛ لزمه أن يصلي الجمعة؛ أي أن الجمعة 
فرض عين على كل مسلم ؛ كما أن المكتوبة فرض عين . 

لكن لا تجب الجمعة إلا على من كان مستوطنًا في قرية أو مدينة» فإن كان 
مسافرًا لم تجب عليه صلاة الجمعة؛ لأنه ليس مستوطنًا . ا 

وأما أصحاب المخيّمات الذين يخيمون بعض الوقت ثم ينتقلون - مثل 
مخيمات الحجاج في (منى) - فلا تجب عليهم الجمعة؛ لأنهم ليسوا مستوطنين» 
فلا بد أن ينزلوا بنِيّةِ الاستقرار والاستدامة سواء كانت بيوتهم من طين أو من الخشب 
أوغير ذلك. - ١‏ 

ولابد أن يكون مستوطبًا ببناء بيئه وبين المسجد مسافة فرسخ أو أقل» 
والفرسخ : ثلاثة أميال» والميل : كيلوين إلا ثلث؟ أي : فإن كان بينه وبين المسجد 
أكثر من خمسة كيلوات تقريبّاء فإنه تسقط عنه الجمعة؛ لأنه يستطيع أن يمشي هذه 
المسافة كلّ أسبوع ؛ ولأن هذا هو الذي يسمع نداء المؤذن في الغالب”" . 

0 ا 

« قال المؤلف ككْأله : 

«إِلّا المَرْآَةٌوَالعَبْدُ وَالمْسَافِرٌ وَالمَعْذُورٌ بِمَرَضٍ أَوْ مَطرِ أ كَوْنٍ) . 

أي : ويُستثنى هؤلاء؛ فلا تلزمهم الجمعة» فالمرأة لا تجب عليها الجمعة؛ كما 
لا تجب عليها الجماعة» والعبد كذلك؛ لأنه مشغول بخدمة سيده . 
)١(‏ قال الإمام أحمد يَكُه: «تجب الجمعة على من سمع التداء؛ والثداء يُسمع من فرسخ الصوت يذهب 


بالليل؟.اه. 
انظر: مسائل عبد الله .17١ /١‏ 


ور ب ل 5 
حَل العقدّة في شرّح العُمُدَة سس 


وكذلك المسافر» فإذا كان مقيمًا أكثر من أربعة أيام صار حكمه حكم المقيم» 
فإذا كان في البلد ويسمع النداء؛ فإنه يصلي مع الناس الجمعة والجماعة. 
ولا يصلي وحده. 

والمريض والخائف أيضًا لا تجب عليهما الجمعة . 

كد د 

« قال المؤلف كانه : 


سن © ساينه ةو مكشقوةه سك موميه 1 ا 2 04 ع اماه 
«وإنَ حَضَرَوهَا أَجْرَّأتَهُمْ وَلَم تَنْعَقِدْ بهم ؛ إِلَّا الْمَعْذُورَ إِذّا حَضَرَ ؛ وَجَبَتَ 


عَلَيْه وَالْعَقَدَتْ بوا. 

أي: فإن حضر هؤلاء المستثتون أجزأتهم ؛ لكن الجمعة لا تنعقد بهم - يعني : 
لا يُحسبون من العدد - الذي تصح به -كما سيأتي- . 

لكن المعذور - بمرض أو مطر أو خوف - إذا حضر الجمعة؛ فإنها تجزئه 
وتنعقد به» ويحسب من أهلها . 

فد فم غ 

©« قال المؤلف كله : 1 

«وِنْ شَرْا صِحَهَا هلها في وَفيهَا في ريو وَآَنْ يَحْضْرهَا وِنَ المسْموْطونَ بها 
أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلٍ وُجُويهًا". 

قوله : «وَمِنْ شَرْطٍ صِحَّيهَاَعْلُهَا في وَفيَهَاه : 

أي : لا تصحٌ صلاة الجمعة إلا بفعلها في وقتها . 

وقد اختلف العلماء في وقتها : 

فذهب الجمهور""- وهو القول الأول - : أن وقتها بعد الزوال كصلاة الظهر. 

والقول الثاني : أن وقتها - كصلاة العيد - عند ارتفاع الشمس» وهذا مذهب 


)١(‏ أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد في إحدى الروايات. انظر: بدائع الصنائع 774/١‏ حاشية الدسرقي 
فيه المجموع 4/ 780-79/9؛ المغني 1١4/9‏ 


سس كتانب الصلاق ‏ سبب-----بين--يب7 0602© بد 


الحنابلة20 وجاء فى حديث لا بأس ا؟ريد . 


لكن الأحوط للخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال» ويكون أذان الجمعة في وقت 
أذان الظهر احتياطًا لهذه العبادة العظيمة ؛ ولأن أكثر العلماء يرون أنه لا تصح الصلاة 
إذا صلاها قبل الزوال» وإذا تأخر إلى ما بعد الزوال فصلاته صحيحة بإجماع 
العلماء؛ ولأن أكثر الأحاديث تدل على أنها بعد الزوال؛ ولهذا جزم البخاري في 
الترجمة (بَاب وَهْتٌ الْجمُعَةَإِذا زَّالَّتِ الشَّمْسٌ)؛ مع أنه لا يجزم بالحكم في كثير من 


تراجمه . 

وقوله: «في قَرْيَةِ) : 

أي : ويجب أن تكون في بلد أو في قرية أو مدينة بها مستوطنون. 

وقوله: «وَأَنْ يَحْضْرَمَا مِنَ المسْتَوْطِنِينَ بها أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبهَا» : 

أي : وأن يكون العدد أربعين» واستُّدل لذلك بحديث جابر تله : امَضْتٍ السَنَهُ 
أنَّ في كُلُ أَرْبَعِينَ كما فَؤْقَ جُمْعَةٌ» وَأضحى» وَفِظرٌ. لكنه ضعيف عند أهل العله”", 
وقد اعتمد عليه الحنابلة وغيرهم» وقالوا: لو نقص من الأربعين واحد صلوا 
ظهرا9, 


وقبل : لابد أن يكون العدد اثئني عشر . واحتجوا بحديث جابر ابن عبد الله أن 
النبي يل كان يخطب قائما يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام» فانفتل الناس إليها 


.577/75 انظر: الإنصاف 7/ هلا"اء كشاف القناع‎ )١( 

(1) أخرج ابن أبي شيبة /١(‏ 444) من طريق عبد الله بن سلمة قال: «صَلَّى بِنَا عَبْدُ الله ين مَسْسُودٍ الْجُمْعَةَ ضُسَى» 
وَقَالَ: حَشِيتُ عَلَيَكُمْ الخرٌه. 
وأخرج مسلم (868) عن جابر أنه ستل : مُبَى كان رَسُولُ الله يل يُصَلِّي الْجْمُعَة؟ نَالَ: «كَانَ يُصَلَي نُمَ نَذْمَبُ 
إلى جِمَالِئَا َنْرِيحَهًا حِينَ تَرُولُ الشَّمْسُ). 

(؟) أخرجه الدارقطني (5/ ”7) والبيهقي (7/ /2)11/1 وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمنء قال أحمد: اضرب 
على حديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني : منكر الحديث . وقال ابن 
حبان: لا يجوز أن يحتج به. وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. وانظر: التلخيص الحبير ؟/ 288 
الإرواء /59. 

(4) هذا مذهب الشافعي: وأحمدء وإسحاق. 


انظر: المجموع لظ يرث المغني ار 14 


3 ا 1 0 
8 حل |[ عد في شرح الِعْمَدَة 


حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا ؛ فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة : ©وَإدًا َأوَأ يحت 
دسم 


أو هوا أنقضوأ ليها يلوك َم [الجمْمة : الآية 0811© . 

وقيل : أقل العدد أربعة'' . ْ 

والصواب: أن أقل عد للجمعة ثلاثة؛ الخطيب - وهو الإمام - والمؤذن 
والمأموم, فأقل الجمعة ثلاثة”» وأقل الجماعة اثنان» وأما القول باشتراط اثني 
عشر أو أربعين ؛ فلا دليل عليه. 

2# 1# عد 

« قال المؤلف كاله 

وَأ َعَدَمَهَا خُظبَئَان» في كُل حُطَبةٍ حَمدٌ للَّهِتَعَالَى وَصَكَاء على رَسْويِهِ يذ » 
وَقِرَاءةٌ آيَ» وَالمَوْعِظَةُ وَيُستَحَبٌ أَنْ يَخْطْبَ عَلَى المثبر». 

أي: ومن شروط صحَّة الجمعة أن يتقدمها خطبتان” ؛ فإن لم يتقدمها خطبتان 
لم نَصِحء ويصلونها ظهرًا ؛ ولهذا - في بعض الأماكن - حين لا يجدون من يخطب 
بهم ؛ يصلونها ظهرًا . 

ومن شروط الخطبتين : أن يفصل بينهما بجلسة”" » وأن يفتتحهما بالحمد لِلَهِ 
والصلاة والسلام على رسول الله والشهادة لله بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» 
ويوصيهم بتقوى الله؛ ويقرأ آية» فهذه الشروط لابد منها في الخطبة” . 

والسنة: أن يخطب الإمام على المنبر» أو على موضع مرتفع حتى يراه الناس» 
)١(‏ أخرجه البخاري (995) ومسلم (851). 
(؟) وهذا مذهب أبي حنيفة» والثوري»؛ والليث» والأوزاعي» وأبي ثورء واختاره ابن المنذر؛ وذهب مالك إلى 

أنه لا يُشترط عدد معيّن ؟ بل تنعقد بالجماعة تسكن القرية ويقع بينهم التبايع. 

انظر: بدائع الصنائع /١‏ 23554 الاستذكار ؟/54. 
(؟) وهي رواية عن أحمدء واختارها شيخ الإسلام. انظر: الإنصاف ؟4/5/ا7. 
5( يمو مذهب الجمهورء خلاقا لأبي حنيفة فإنه أجاز أن يخطب خطبة واحدة. 


انظر: بد ع الصنائع | المجموع 5 ارا المغنتي / 341 


2( أخرج الجعاري 4 ) ومسلم رككم) من حديث عَبْدِ اللَّدِ 4 بْنِ عُمَرَّ ها قَالَ: «كَان النَبنْ قله يَحْظِبُ 
خُظبَتيْنِ ؛ يَفْعْدَ بَيْنَهُمًا2, 
(5) انظر: البدائع /١‏ 5 المجموع 88/4"؛ المغني ؟/ هلا. 


حلا كتاب الصلاة 


-22 


ويسمعوا كلامه. وإن خطب على الأرض فلا حرج ؛ ولكنه خلاف الأفضل . 
ل 0ك 
« قال المؤلف كله : 
«كإِدًا صَعَد بل على النّاس كسَلَمَ علَنِم ثُممجِلِسُ, وَأَذّنَ المُوَدّنُ م يوم 
الإمَا مُ كَيَحُْطبُ, ثم يَجِلِسٌ »نم يَخظبٌ الحُطْبَةٌ النَانِيَة ِيَةَ نيه تُمَ ُقَامُ الصَّلَاةُ كَيمزِلُ 
َيُصَلْي بهم ركع عن جد فهما بلقا . 
أي : فإذا صعد الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”' . ثم يجلس حتى 
يؤذن المؤذنء ثم يقوم ويبدأ الخطبة بالحمد لله وبعد أن ينتهي من الخطبة الثانية تقام 
الصلاة» وينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة؛ لأن صلاة الجمعة يجتمع 
فيها عدد كبير» فشرع الجهر فيها - كصلاة الكسوفء وصلاة العيد» وصلاة 
الاستسقاء - وإن كانت في النهار؛ حتى يستمع الناس للقراءة ويستفيدوا ويتدبروا . 
ل 0ك 
٠‏ قال المؤلف ابه 
من درك مذ ينها كه نيا + جُمعَةٌ؛ ولا أتمهًا ظهْرًا؛ . 
أي: فإذا أدرك المأموم مع الإمام ركعة؛ أضاف إليها ركعة أخرى وصِحّت 
الجمعة. فإن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية قبل أن يدخل معه فإنه 


يدخل معه في بقية الركعة الأخيرة» فإذا سَلَّم الإمام أتى بأربع ركعات؛ لأن الجمعة 
قد فاتته 00 


عاذ 5د كد 


/8( والبيهتي‎ »)١1١5( لحديث جابر بن عبد الله : أن النبي وي كان إذا صعد المنبر لم ؟ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وحسته الألباثي يلك وقال الشوكاني : «وأحاديث الباب وإن كانت غير يالغة إلى درجة الاعتبار؛ فْقَد‎ )1 4 
شد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك . قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع..». أه. انظر: نيل الأوطار ؟/‎ 
نففة‎ 


() وهذا مذهب الجمهور - خلاقًا لأبي حنيفة - وهو قول ابن عمر وابن مسعود وأنس قن ؛ ولا يُعلم لهم في 
الصحابة مخالف. 


انظر؛ المبسوط 785/5 المغني ؟/ »8١‏ المحلى 5/ لا4: مجموع الفتاوى 587-7497 


نك )مسحي حي حا 0 العُقْدَة في شَرْح الْعْمْدَة لسلسد 


« قال المؤلف كله : 

اوَكذَلِكَ إِنْ كحرج الوَقْتُ أَوْ نَقصٌ العَدَه وَكَدْ صَلُوا رَكْمَة» أَتَمُوهًا يمعَة وإ 

هَا ظهُرًا . 

أي : فإذا أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر» وصلوا ركعة قبل أن يخرج 
الوقت؛ فإنهم يضيفون إليها ركعة من الجمعة» فإن خرج الوقت قبل أن يصلوا الركعة 
الأولى» أتموها ظهرًا . 

وكذلك إذا نقص العدد قبل أن يصلوا ركعة أتموها ظهرًا» فلو كانوا أربعين» ثم 
ذهب رجلان - مثلا - في الركعة الأولى فإنهم يتمونها ظهرًا على ما ذهب إليه 
. المؤلف"' , 

والصواب: أنهم يصلونها جمعة» ولو نقص العدد. 

فائدة : 

لوفاتت الجمعة جماعة فأتوا المسجد فلا يصلونها جمعة» وإنما يصلونها 
ظهرًا”"“2؛ لأن من شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان . 

ا يعم فن 

« قال المؤلف كاله 

«وَلَا يَحُورُ آَنْ يُصَلَّى فِي الجضر أكثّرٌ ين جُمعَةٍ وَاحِدَوَء إلا أن تَدْهُوَ الحَاجَة إِلَى 

أي: لا يجوز أن يصلى في البلد إلا جمعة واحدة؛ لأنه لم يكن في زمن النبي 
يك. وزمن الخلفاء الراشدين إلا جمعة واحدة» وكذلك في القرن السادس في 


)١(‏ هذا اختيار المصنّف» والصحيح من المذهب أنه لابدٌ من اكتمال العدد حتى نهاية الصلاة؛ وإلا صلوها 
ظهرّاء وهو الأصحٌ عند الشافعية. 
انظر: المجموع 75/54؛ المغني 79/ :9١‏ 47 الإنصاف 0/9/9 .834٠‏ 

(؟) وذهب الشافعي وأحمد إلى أنهم يصلون الظهر جماعة؛ إذا أمن أن يُتسب إلى مخالفة الإمام؛ والرغبة عن 
الصلاة معهء وكره ذلك أبو حتيفة ومالك. 
انظر: الأم 14٠/١‏ مسائل أحمد لابنه عبد الله: 211١‏ المغني ؟/38؛ الأوسط 5//ا١٠.‏ 


د كتاب الصلاة ُتتتتتككظكظتكظذن. .نت 772 اتتتتكا 


بغداد التي كانت أم الدنيا وحضارة العالم الإسلامي ؛ لم يكن فيها إلا جمعة؛ 
فلا ينبغي أن يزاد أكثر من جمعة إلا للحاجة؛ فإذا اتسع البلد وكير الناس» فلا بأس 
على الصحيه”"» 

رأى بعض العلماء عدم جواز التعدد مطلقًا”©» حتى إن بعض الأحناف لا يرون 
صحة الجمعة الثانية ؛ ولهذا إذا صلوا جمعة ثانية في البلد يصلون ظهرًا بعدها خشية 
ألا تصح إحداهماء لكن إعادتهم هذه باطلة ولا وجه لها . 

والمقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيهاء وأن تضبط 
بالحاجة الملحّة . 

د ع 

ه قال المؤلف يَدَالَهُ 

«وَيُسيَحَبُ لِمَنْ أ نَى الجُمْعَة أن يَْتَسِل» وَيَلبَسَ لوبَيْنِ ات ٠‏ وَيبَكَرَ 
لَه . 


ماع 


قوله : «وَيُستَحَبٌ لِمَنْ أنَى الجْمُعَةَ أَنْ يَعْتَسِل) : 
لقول النبي يلل : مَنْ تَوَضَّأَ يو مَ الجْمْعَةٍ فَِهَا وَتِعْمَة» وَمَنِ اعْتَسَلَ فَالعْسْل 


أَفضَلٌ)””؛ فالغسل مستحب عند جمهور العلماء©“؛ لهذا الحديث. 


وقال آخرون من أهل العلم: يجب الغسل على من أراد أن يأتي الجمعة. وإلى 
هذا ذهب الظاهرية” » واحتجوا بقوله يكِِ: «عُسْلُ الجُمّعةٍ وَاجِبٌ عَلَى كل 


)١(‏ هذا هو مذهب أحمدء واختيار شيخ الاسلام. 
انظر: المغني 297/7 مجموع الفتاوى .5١4/714‏ 

() وهو مذهب أبي حنيفة - في إحدى الروايتين - ومالك»؛ والشافعي. 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ 23555 المبسوط ؟/ 217١‏ المجموع 4805/4. 

() أخرجه أبو داود (5 8*), والترمذي (591)؛ والنسائي (1780): وأحمد (11-15-16-4/0) وغيرهم من 
طرق عن فتادة عن الحسن عن سمرة َيل به؛ والحسن البصري مدلس وقد عنعن؛ وفي سماعه من سمرة 
خلاف ؛ لكن الحديث جاء بمعناه عن جماعة من الصحابة وإن كان فيها ضعف؛ إلا أن بعضها يقوي بعضًا. 
انظر: نصب الراية »47/١‏ التشخيص الحبير 251//7 البدر المنير 5/ .58٠‏ 

(5) انظر: البدائع /١‏ 8؛ التمهيد /1١‏ 285 المجموع ؟/ 4-757/ 4 »5٠‏ المغني 248/7 الإنصاف .747/١‏ 

(5) انظر: المحلى 8/7. 


حَلَ العُقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة 


مُحتَلِم)”'2؛ وهو اختيار فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين”" . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يجب الغسل على أهل المهن والعمال الذين 
تَخرج منهم الرائحة» ومّن عداهم فلا يجب عليه؛ واستدلوا بما جاء في حديث 
عائشة ًا قالت : «كَانَ النّامنُ مَهََةَ أنْفْسِهِمْء وَكَانُوا إِذّا رَاحُوا إِلَى الْجْمُعَةِ رَاحُوا 
فِي مَيْكَتِهِمْ» فَقِيلَ لَّهُمْ: ل اعْتَسَلْتُمُ”". قالوا: هذا دليل على أنه يجب على 
العمال . 

والصواب: أنه مستحب للجميع» والقول بأنه واجب قول قوي. 

قوله : «وَيَلبَسَ لَوبَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَيَتَطيّب) : 

أي : يلبس إزارًا ورداءً؛ وأن يكونا من أحسن الثياب»؛ ويتطيب”'» ويستاك” . 

قوله : «ويكر إِلَيْهَاه : 

أي : ويستحب أن يبكر إلى الجمعة؛ لقول النبي كَلْهِ: ١مَنِ‏ اعْحَسَلَ يَوْمَ الْجَمْعَةٍ 
وَغَسَّلَ وَبَكرَ وَابِدَكُرٌ وَدَنَاء وَاسْكَمَعَ وَآَنْصَتَ كَانَّلَهُ َكل حُظْوَةٍيَخْظُومَا أَجْرٌ 
سََوِ؛ِ صِيامهَا وَقِيَامهَان”. 


+ 


ع 


وجاء فى حديث أبى هريرة: أن النبى يك قال : «مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الأولّى 

انما قَرّبَ بَدَنََّ» وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ النَاذِيَة َكَانّما قَرّبَ بَقَرَةٌ وَمَنْ راح في 

)١(‏ أخرجه البخاري (804) ومسلم (4) من حديث أبي سعيد الخدري تزقية. 

(6) انظر: الشرح الممتع 41/8. 

(5) أخرجه البخاري (407) ومسلم (841). 

(4) وهو اخئيار شيخ الإسلام. انظر؛ الإنصاف .741//١‏ 

() أخخرج أبو داود (781): وأحمد )4١/5(‏ من حديث أبي سَِيدٍ الْخُذْرِيّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قالا: قال رسول الله 
ككل : «من اغْسَلَ يوم الجْمْعَة» وَلَِسَ من أَحْسَن نياب وَصٌَ من يب إن كان عِنْدَه ثُمّ أتى الْجْمُمَة فلم 
يَتَخَط أَعْنَاقٌ الناس» ثم صلى ما كَتّبٌ الله له. ثُمٌ أَنْصَتٌّ إذا حَرّجَ إِمَامُهُ حتى يَفْرُعٌ من صَلَاتَهِ؛ كانت كَفَارَة 
ِمَا بَيْنهَا وبين جُمُعَيِ التي قَبلَهَاء .وسنده حسن وله شاهد من حديث أبي ذر. 

(7) أخرج البخاري (880) ومسلم (447) من حديث أبي سعيد تتثلتة أن النبي يل قال: «الْمُسْلٌ يَوْمَ الْجُمُمَةٍ 
َاجِبٌّ عَلَى كُلَ محلم وَآَنْ يَسْتَن» وَأنْ يَمَسلٌ يليا إنْ وَجُدَه. 

(0) أخخرجه الترمذي (441): والنسائي (6/ 45)» وأبو داود (740): وابن ماجه »)1١41(‏ وأحمد (8/4)» 
وغيرهم؛ وصححه الألباني 60 
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السّاعةٍ التَاَِِ َكَآنّما َرَبَ كبشا وَمَنْرَاحَ في السّاعَةٍ عَةٍ الرَابِعَةٍ تَكَنّمَا قَرَبَ دَجَاجَةٌ 
وَمَنْ رَاحَ في السَّاءَ َةِ الكَامِسَةٍ نَكَأَنّما قَربَ بَيْضَةٌ ثُمَإِذًا مَكَلَ الإمَامُ ظُوِيَتٍ 
الضُّحُْفُ وَاسِتَمَعَتِ المَلاِكَة يلذّكرِ»”" . 

فهي خمس ساعات. ثم يدخل الإمام في الساعة السادسة. والمقصود 
بالساعات : هي أجزاء من الزمان ما بين طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى دخول 
الخطيب””©»؛ وقد تكون بطول الساعة المعروفة | لآن» وقد تكون أقصر أو أطول منها . 

ومن الغريب أن الإمام مالكا د كلد قال: إن هذه الساعات خمس لحظات تكون 
بعد زوال الشمس» ثم يدخل الخطيب. فاعتبرها كلها لا تبدأ إلا بعد زوال الشمس» 
وهذا من العجائب. 

والصواب: أنها تبدأ إما من الفجر أو من طلوع الشمس. 

ا ع 6ه 

« قال المؤلف كانه 

فالمّنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب؛ لأن النبي 
كل كان يخطب فدخل سليك الغطفاني فجلس» فقال النبي يك: «أَصلِت رَكمتيِة؟ 
قال: لا . قال : (3 كُمْ كارك رَكْعَتَينٍ وَتَجَوَّرْ فيهمًا»”". 

فدل ذلك على أنه لا بد من صلاة ركعتين ؛ لكن يخففهما إذا كان الإمام يخطب» 
وذلك حتى يستمع للخطبة . 

وهذا في حق المأموم» وأما الإمام فالسنة أن يصعد على المثبر إذا دخل» 
ولا يصلي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (441) ومسلم )86٠(‏ من حديث أبي هريرة تفتة. 

(؟) وهذا فول الجمهور خلافًا لمالك. انظر: الأوسط 4 التمهيد 17/517 المجموع 4/ 247٠١‏ المغني ؟/ 
الاء زاد المعاد .5997/١‏ 

() أخرجه مسلم (4175) من حديث جابر بن عبد الله وقاء رفيه : ثُمَ قَالَ؛ وإذًا جَاء أَحَدُكُمْ يَوْمْ الْحْمُمَةِ وَالْإمَامُ 


لوجم :2ُالسشسشسُُْْسشسسطتْْتككتك حَلَّ المفدة في شَرْح الْعُمْدة لكا 

ومن جاء والمؤذن يؤذن للجمعة ؛ فالأفضل أن يجيب المؤذن» ثم يصلي ركعتين 
يوجز فيهما . 

ل 0ك 

« قال المؤلف كله : 

«وَلَا يَجُورٌ الكَلَامُ وَالإمَامُ َحْطبُ ؛ إِلّا للإيام أَوْ مَنْ كلَّمَهُه . 

أي: لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب إلا إذا كان يكلّمه الإمام؛ كما 
في قصة سليك المتقدمة وأمْر النبي كَل له بصلاة ركعتين”" . 

وكذلك من كان يُكلّم الإمام؛ كما كلم الرجل النبي يكل وهو يخطب. فقال: (يَا 
رَسُولَ اللو» تحط الْمَطَرٌ؛ قَادْعٌ الله أَنْ يَسْقِيئَاء فَدَعَا فَمُطِرْنَاة"". 

وأما أن يتكلم مع من بجواره فهذا لا يجوز ومن تكلم والإمام يخطب 
فلا جمعة له؛ كما جاء في الحديث : (إِذَا تُلتَّ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتُْ وَالإِيامُ يَْظْبُ 
فَقَدُ لَعَوْتَ290 «وَمَنْ لَمَىَ فلا جمعَة لص , 

فلا يجوز هذا أثناء الخطبة» ولكن من رأى شيئًا ؛ فينيهه إما إشارة أو بالنظر 
إليه» ثم يعلّمه بعد الصلاة. 

وفي معنى هذا ما يفعله بعض الناس من كتابة بعض الفوائد أثناء الخطبة ؛ فهذا 
لا ينبغي ؛ لأن فيه انشغالا عن الخطبة» ولكن يستمع ويتأمل ثم يكتب بعد الخطبة. 

وأما من يقومون بتسجيل الخطبة» فقد ينشغلون برفع صوت الجهاز أو تصغيره 
أثناء الخطبة» فهذا قد يقال: إنه مثل ما يباح من الحركات اليسيرة في الصلاة؛ كما 
كان النبي بك على المنبر ونزل القهقرى وتقدم» وكما حمل أمامةٌ بنت ابنته زينب» 
فإذا قام حملها وإذا سجد وضعهاء وفتح الباب لعائشة”” . 
دق أخرجه مسلم (41/8) من حديث جابر بن عبد الله 3 
(1) أخرجه البخاري »)1١16(‏ ومسلم (897) من حديث أنس طزفقة. 
(1) أخرجه مسلم (801) من حديث أبي هربرة كتلتة. 
(4) هذه الفقرة أخرجها أحمد (7/14) من حديث علي بن أبي طالب في حديث طويل وفيه #ومن قال: صه فقد تكلم؛ 


ومن تكلم فلا جمعة له؛ وإسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم. 
(0) سبق تخريج هذه الأحاديث. 
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لكن لا ينبغى أن ينشغل ذهنه» أما الحركة اليسيرة فيجوز أن يفعلها كما في 
الصلاة» أما الإنشغال فينبغي أن يبتعد عن كل شيء يشغله عن سماع الخطبة. 

مسألة : هل يرفع المأموم يديه إذا دعا الامام؟ 

الجواب: لا يرفع يديه" ؛ إلا إذا استسقى الإمامء فيرفع الإمام والمأمومون 

مسألة : متى تكون ساعة الاجابة يوم المجمعة؟ 

الجواب : ساعة الإجابة اختُلف فيها على أربعين قولًا ؛ ذكرها الحافظ في افتح 
الباري)”"؛ وأرجحها ساعتان: 

الأولى : عند دخول الخطيب حتى تُقضى الصلاة” . 

والثانية : آخر ساعة بعد العصر”” . 


(1) لما أخرجه مسلم (81/4) عن عُمَارَةَ بن رُوَيْبًَ أنه رَأى بِشْرّ بن مَرْوَانَ على الْمِْبَرِ رَافِمًا يَدَيْهِ فقال: «قَبِْحَ الله 
هَائين الْيَدَيْنِ» لقد رأيت رَسُولَ الله ول ما يَزِيدُ على أَنْ يَقُولَ بيده مَكَذَاه وَأَشَارَ طْبَعِهِ الْمُسَبْحَةٍ. 

(؟) أخرجه البخاري 2»)1١71(‏ ومسلم (848) عن أنس وَؤلتة قال: :كان النبي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 
في الاستسقاء» وإنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه». 

انظر: فتح الباري لابن حجر ؟/ “2441 زاد المعاد .594/١‏ 

0( أخرج مسلم (447) من طريق مَحْرْمَة عن أبيه عن أبي بُرْدةَ بن أبي مُسَى الْأَشْعَرِيّ قال: قال لي عبد الله بن 
عُمَرّ: أَسَمِعْتٌ أَبَاكَ بحدث عن رسول الله يك في شَأْنٍ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قال: قلت: نعمء سَمِعْتُهُ بقول: سمعت 
َسُولَ الله ينه يقرل: «هِي ما يَبْنَ أنْ يَجِْسَ الْإمَامٌ إلى أَنْ تُقُضَى الصَّلاة. 
لكنه مما أعلٌ وانتقد على مسلم. انظر: الإلزامات والتتبع للدارقطني ص : ه7» فتح الباري 7/ 477. 

(5) أخرج الترمذي (449) عن أَنّسٍ بن مَالِكِ عن النبي يله أنَهُ قال: «الْتَِسُوا السّاعَةَ المي تُرْجَى في يم الْحْمُمَةِ 
بَعْدَ الْعَضْرٍ إلى غَيْبُوبَةٍ الشّمْس». وله شواهد يُحسّن بها. انظر: صحيح الترغيب: 87. 


سُُ الْعُقّدَةَ في شرح الْمُمْدَةَ 


وَهِي فَرْضٌ عَلَى الكمَاَة دام بها رَْعُونَ من مل المضر سَقَطَثْ عَنْ سَائرم؛ 
َوَفَُْا من ارْتَفَاعٍ السمْسِ ات إِلَى الرَّوَالِء وَالسْنَةُ فِغلُهَا في الصَّحْرَاءِ وَتَعْجِيلُ 
الأضتى»وتأير الؤعرء لفط في الفطر خا بالطلاو ومْسنُأ فقي[ 

قَإِذَا حلت الصَّلاهٌ: تَقَدَم دم امام َصَلَّى بهم رَكْعَمَينِء بلا أَذَانِ وََا إِقَامَةٍ 0 
ال وُلَى سَبْعًا يتكبيرة الِاخْرَام م وَفِي الثّاذية حَمْسًا سرَى تَكوِرَةٍ | ليام وَيَرفعٌ يد به 
ُلَ تبرق وَيَْمَدُ الله وَبْصَلْي عَلَى الي كه بين كُل د يرتين .لمي لايخ 
وَسُورَة يَجْهَرُ فِيهِمًا بِالقِرَاءةٍ ذأ سَم حَطت فيه خطيتِن »كط له 
عَلَى الصَّدَثَةِ وبين لَّهُمْ حُكُمَهَاء وَإِنْ كَانَ أضْحى بَيّنَ لَهُمْ حَُكُمَ الأضْحِيةٍ 

وَالتَكْبيرَات الزَّوَائِد وَالِخُطَبَئَانِ سُنَة وَلَا يتَتَفَلَ قَبْلَ صّلاةٍ العيد وَلا بَعْدَهَا في 
مَوْضِعِهَاء وَمَنْ أَدْرَكَ الامَامَ َبْلَ سَلَامِهِ أَنَمَّهَا عَلَى صِفَتَهَاء وَمَنْ فَانَنهُ فا قَضَاء عَلَيه 
إن حب صَلَاهَا تَطوعَاء إذشاء ريون شاء ربا ون شَاء صَلَامَاعَلَى 
صِفَيَهًا. وَيسَْحَبُ النَكبِيرٌ في لَبْلَِي العبدِينٍ وَيُكَبّرُ ِي الأضْحَى عَقِبٍ الفَرَائْضٍ في 
الماع بن سَلَاَ لمر إلى القضرن آخر أي التَسْرِيقٍ» وَصِفَةٌ التَكبيرٍ 


شَفْعًا: الله أكُبَدْ الله كبر ا لَه إِلّا الله و الله أكْبَدُ الله أكُيدُ وَللَّهِ الحَمْدُ. 
ا ف 
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» قال المؤلف يدأ 


له: 
(باب: صَلَاةُ العِيدَيْنِ) 
العيدان تثنية عيد» والعيد: اسم لما يعود ويتكرر”"؛ إما في اليوم» أو في 
الأسبوعء أو في الشهرء أو في السنة» ففي الأسبوع عيد وهو الجمعة””". وفي 
السنة عيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى . 
وقال المصئف : (صلاة العيدين)؛ لأنه ليس هناك إلا عيدان: عيد الفطر وعيد 
الأضحى . 
فد تع كن 
0 
« قال المؤلف يله : 
١وَهِي‏ فَرْضٌ عَلَّى الكِمَايَةٍ: إذَا قَامَ بِهَا أَرَْعُونَ يِنْ أَمْل | لمِضرٍ سَنَطتْ عَنْ 
سَائِرهِم) . ْ 
قوله : «وَهِي فَرْضنٌ عَلَى الكِمَّايَة: 
أي : وصلاة العيدين فرض كفاية'”؛ إذا قام بها الجماعة سقط الإثم عن 
الباقين. 
وقال آخرون من أهل العلم : إنها سنة مؤكّدة9' . 
وذهب بعض المحققين - شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أنها فرض عين و 
كذ ااة الحمنة درضى اس مي + والصيلواك اللحسى: تزرن يوم علق الأعمافة 
فكذلك العيدان فرضٌ سنوي عينيٌ على كل أحد . 
)١(‏ انظر لاشتقاق العيد: لسان العرب 14/7" 
زهق أخرج البخاري (0017) عن أبي عُبَيرِ مولى ابن ن أزْهَّر قال: : هنم كَهِدْتُ مع عُكْمَانَ بن عَنّانَ [يعني: العيد], 
َكَانَ ذلك يوم الْجْمْعَةِه مَصَلّى قبل الْحُطْبَةِ ّم حَطبَ فقال : يا أيْهَا الناس, إِنَّ هذا يَوْمّ قد اجْتَمَعَ لَكُمْ فيه 
عِيدَانْ...» الحديث. 
زفرف وهو المذهب. انظر: المثتي »١١١/"‏ كشاف القناع ؟/ .5١‏ 
زهق وهو مذهب مالك والشافعي. انظر: حاشية الدسوقي 4ل المجموع 5/6 
(0) وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمدانظر: بدائع الصنائع 1/4/١‏ مجموع الفتاوى 97/ 1517- 114/ 
"ىك الإنصاف 740/9. 


هك 


والنصوص تدلٌ على أنها فرض عين» ومن الأدلة على ذلك : أن النبي يكل أمر 
بإخراج الْحِيّضٍ يوم لْعِيدَيْنٍ وَدْوَاتِ الْحْدُورِء مَيَنْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُم ؛ 
َيِل ايض عن مُصَلَامُنَ» قالت اه َه 5 يا رَسُولَ الله» إِحَدَانَا ليس لها جِلْبَابٌ؟ 
قال: («لِتَلبِسْهًا صَاحِبْتُهَا من جِلْبَابهًا»”" . 

فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين» وهو قول قوي» والمذهب المشهور: 
انها فر عن اذا صلا بض الناسن سقط الإ عن الباقن* وهو الراجح 


سَْ العُقّدَة نمي شَّرْح الْعُمْيَخَ سا 


وسلير اب 


وقوله (إذا َم بها أَْبَعُونَ...» 
أي: إذا صلَّى أربعون رجلا فأكثر العيد؛ سقط فرضها عن الباقين» وهذا مبنيٌ 
على القول باشتراط الأربعين لصلاة الجمعة ؛ فتّقاس عليها صلاة العيد. 


وقد سبق أن الصواب أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة ؛ فكذلك صلاة العيد. 
با م فنك 


© قال المؤلف كه : 
«وَوَقنُهَا مِن رتفا الشّمْس قِيْدَ رمج إلى الزَّوَالٍ). 
أي : يبدأ وقت صلاة ةالعيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس . 


00 
« قال المؤلف كاله : 
«وَالسْنَةُ لها ِي الصّحْرَاء, وَتَْجِيلُ الأضكى. وَتَأَخِيرٌ الفظرء وَالفِظرٌ في 
الفِظرٍ خَاصّةٌ ثَبْلَ الصَّلَاق. 


أي : : والسنة أن تكون صلاة العيد في الصحراء خارج البلد ؛ كما فعل النبي يلق ؛ 
حيث صلاها في صحراء قريبة» ولم يصلها في مسجده'" ؛ فصلاة العيدين لا تصلى 
في الجوامع» وإنما تُصلى خارج البلد؛ إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى فيه © 


للق أخرجه البخاري (4 2078 ومسلم ( ) من حديث أم عطية رقنا 
(0) انظر: ما أخرجه البخاري (465) ومسلم (884) من حديث أبي صسعيد ورقتة. 
(9) انظر: المجموع للنووي 8/8: كشاف القناع بسك 


لكن إذا اتسعت البلد» وشقٌّ على الناس» أو كان في يوم العيد مطر؛ فلا بأس 
أن تصلى - حينئٍ - في الجوامع» وإلا فالسنة صلاتها في صحراء قريبة من البلد. 

قوله: «وَتَعْجِيلٌ الأضحى..): 

أي : ومن السنة التبكير في صلاة الأضحى حتى يبادر الناس إلى ذبح 
الأضاحي» وأما صلاة عيد الفطر فالسنة تأخيرها والفطر قبلها بتمرات”"' . 

ويّسَنٌ للإمام أن يتأخر في صلاة عيد الفطر حتى يطول الوقت ويتسع لمن يريد أن 
يخرج زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة؛ لأن هذا هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة 
الفطر كما سيأتى . 

د كه 

© قال المؤلف : 

الاغتسال مشروع في صلاة الجمعة كما سبق؛ وأما في صلاة العيد فلا أذكر 
حديئًا صحيحًا فيه وإنما ورد عن الصحابة وم" . 

. وقد قاسه أهل العلم على الاغتسال للجمعة؛ لما روي أن النبي يكل قال في يوم 
جمعة: «إنَّ هَذَا يَوْمٌ جَمَلَهُ اللهُعِدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا»99© ولأنه يوم شرع فبه 
الاجتماع للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة . 

وكذلك الشأن فى التنظف والتطيّب . 
6د كد 
(1) أخرج البخاري (457) من حديث نس تفلت قال: «كان رسول الله يي لا يْدُو يوم الْقِظرِ حتى يَأكُلَ تَمَرَاتِ). 
(؟) وهو ثابت عن ابن عمر: أنه كان يغتسل للعيد قبل أن يغدو إلى المصلى . أخرجه مالك في المرطأ (8؟5) 
وسئل علي بن أبي طالب عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شتت . فقال: الغسل الذي هو الغسل . قال: ايرم 


الجمعة؛ ويوم عرفة» ويوم التحرء ويوم الفطر؛. أخرجه الشاقعي كما في المسند )١١4(‏ ومن طريقه البيهتي 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ (89)) والشافعي كما في #مسنده» (7514): والبيهقي في الكبرى (/ ”47 1) عن 


حَلٌّ المقدة في شَرْح الْمُمْدَة 0 

ه قال المؤلف كُأَلْهُ : 

«َإذًا حَلَّتِ الصّلَاةٌ: َم م الِامَام مَصَلَى بِهمْ رَكْعََينِ » بلا دان وََا 0 
ا وُلَى سَبْعًا بتَكبيرة 5 الاخرامٍ وَفي القاذية َمْسا مو تَكبيرَة القِيَام وَيَرْفعْ يد يه 
كُلْ تَكُبيرَةٍ وَيَحْمَدُ الله وَيُصَلّي عَلّى التَبِي ل بَبنَ كُلّ تَكْبِيرَنَينِ لم يقرأ لقاع 
وَسُورَة يَجْهَرٌ فِيهِمًا بالقِرّاءوَا . 

قوله: «بلاأَذَانِ وَلَاإِقَامَةِ» 

أي: السّنة أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة» فالأذان والإقامة تختص: 
بالصلوات الخمس - الفجرء والظهر والعصرء والمغرب» والعشاء - كما سبق 
بياله . 

وليس لصلاة العيد نداء أيضًا كالذي يكون في صلاة الكسوف حيث ينادى: 
(الصلاة جامعة الصلاة جامعة)؛ ولا يُقال أيضًا: (صلاة العيد أثابكم الله)» وإنما 
يجتمع الناس في صحراء قريبة» ويخرج الإمام ويصلي بهم. بلا أذان ولا إقامة 
ولا نداء”"» ومن يتعلّل بكثرة الناس على وجوب تنبيههم» فهذا لا أصل له. 

وقوله: ايُكَبرٌ في الأولى سما يتبرة الاخرَام» وَفِي الثاني َمْسا ميوى تَكُريرَة 
القِيام) : 


أي: يكبر في الركعة الأولى سما بعد تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمسًا بعد 
تكبيرة الانتقال» وهذه التكبيرات الزائدة على التكبيرات الأصلية سنة”" . 


زفق أخرج البخاري (4571)) ومسلم (482) من حديث جابر تيلقة قال : اشَهِذْتٌ مَمَّ رَسُولٍ الله كيد الصَّلَاةٌ يو 

اليد فَبَدأ الصاو مَبلَ الْحُظبَة؛ بعَيْرِ دان وَلَا إِقَامَق. 
وأخرج مسلم (447) من طريق عطاء قال : أخبرني جَايرُ بن عبد الل الْأنْصَارِيُ : :أن لا أَذَانَ لِلِصّلَاة يوم الْفظر 

حين يَحْرجٌ جُ الْإمَامُ» ولا بَعْدَ ما يَحْرْح ولا إِقَامَة ولا يِدَاء؛ولا شَيْ0. 

(؟) أخخرج أبو داود »)١1١90-1149(‏ وأبن ماجه (17480): وأحمد (5/ )/١‏ وغيرهم عن عائشة وا: : أن 
رَسُولَ الله يي كان يُكَبرٌُ في الْقِطرٍ وَالأضحى؛ في الأولى سَبْمَ تكبيرَاتٍ؛ وَفِي الَانةِ حَنْسًاء. 
فقال أحمد ومالك: هن سبع بتكبيرة الإحرام. وقال الشافعي : هن سبع بخلاف تكبيرة الإحرام. 
انظر: المنتفى شرح المرطأ 0 المجمرع 77-197/0: المغني 119/5. 


سبس | كتاب الصلاة 


وقوله : اويَرُعُيَديِْمَعَ كل تير : 

قد جاء هذا عن بعض الصحابة في تكبيرات الجنازة”'" ؛ فكذلك صلاة العيد. 

وقوله : «ويحمد الله ويصلي على النبي يَكِدِ بين كل تكبيرين»: ش 

هذا ؛ الْأَوْلَى أن لا يفعله إلا إن وردت به سُنة . 

وقوله : «يَجْهَرٌ فِيهِمًا بالقرّاءَةَ) : 

أي: والسنة أن صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة» فالصلاة التي فيها 
اجتماع - كصلاة الجمعة والكسوف والعيدين - يجهر فيها بالقراءة؛ لما في ذلك 
من الفائدة في استماع الناس للقرآن”" . 

ع جه 

« قال المؤلف ككنة: 

«فَإِذا سَلّمٌ حَطبٌ فِبهِمْ حُظبِئَينِ ٠‏ فَِنْ كَانَ فِظُرًا حٌ حَنْهُمْ عَلَى الصَّدَكَةٍ وبين لَهُمْ 
حْكْمَهَاء وَإِنْ كان أضحى بَيّنّلَهُْ حَكُمَ الأضجيةا. 

أي: فإذا سَلّم الإمام من صلاة العيد؛ قام وخطب خطبتين بعد الصلاة"» 
وكونهما ختطبتين قياسًا على الجمعة. 

فإن كان في خطبة عيد الفطر حثهم على الصدقة وعلى البرء وبيّن لهم حكم زكاة 
الفطرء وأنها تخرج في البلد الذي هو فيه وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي 
صحيحة» ومن أخرها فعليه الإثم وعليه القضاء. . . إلى غير ذلك . 


)١(‏ فقد ثبت عن أبن عمر؛ علّقه البخاري في «صحيحه؛ (0/ 160-فتح) ووصله في «رفع اليددين» )11١(‏ يستد 


(0) وشحب أن يقرا في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثائية بالغاشية؛ لفعل النبي يل كما عند 
مسلم (81/8) من حديث النعمان ابن بشير كنؤفقة. 

زف أخرج البخاري (411): ومسلم (486) من حديث جابر كنلقة قال: : إن ال ل َم يم الْفيظر مُصَلَىء َبَدَأ 
بالصّلَاةٍ َ كَبِلَ الْحُظبَوَ ثُمّْ حَطبَ النّاسَ. لق 
وأخرج البخاري (475) عن ابن عَبّاسٍِ قال: «شَهِدْتٌ الْعِيدَ مع رسول الله بلق وَأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُنْمَان وق 
َكُلْهُْ كانُوا يُصَلُونَ قبل الْمظية». 


4 


و4 + ل - حل الفلةني فز الله ا 


وإن كان في خطبة عيد الأضحى بين لهم أحكام الأضاحيء وما يشترط فيهاء 
والعيوب المانعة منها. . . إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي . 

والسّنة: أن تكون الخطبة قصيرة؛ كما قال النبي يلِْ: «إنَّ طول صَلَاةٍ الرّجُلٍ 
وَقِصَرٌَ حُظبَتِه مَِنَةٌ مِنْ فهو" ؛ لأن الخطيب إذا جمع المعاني الغزيرة في ألفاظ 
قليلة؛ فهذا دليل على فقههء فيقصر الخطبة ويطيل الصلاة» والتقصير أمر نسبي» 
وهذا في الغالب» وربما أطال أحيانًا للحاجة. 

د 6د عد 

« قال المؤلف كلل : 

«وَالتَكبِيرَاتِ الزَّوَائِد وَالحْطبتَانِ سْئدًا . 

وهذا بخلاف الخطبتين في صلاة الجمعة فإنهما شرط لصحة الجمعة؛ فأما 
صلاة العيد فالخطبتان فيها سّئة؛ ولهذا لا يجب الإنصاتء ولا يجب الجلوس» 
ولا يحرم الكلام في الخطبة بخلاف الجمعة؛ فإذا أحب أن يستمع فهو أفضل» وإذا 


سرس أ 000 


0 وَلا نَل صَلاة اليد وَلا بَْدَهَا في مَوْضِيِهًا؛ . 
أي : صلاة العيد ليس لها صلاة نافلة» لا قبلها ولا بعدهاء فإذا جاء إلى 
المصلَّى فإنه يجلس ولا يصلي؛ سواء طلعت الشمس أو لم تطلع . 
لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد ودخل ؛ فإنه يصلي تحية المسجد على 
الصحيح ؛ لأنتحية المسجد مستثناة» سواء طلعت الشمس أو لم تطلع ؛ كما سبق بيانه . 
جع فيج كف 


)١(‏ أخرجه مسلم (879) من حديث عمار بن ياسر تالقة. 

(؟) أخرج أبو داود 2)١1١68(‏ والنسائي (7/ 80١)؛‏ وابن ماجه )١790(‏ من طريق ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبْد 
الله بْنِ السَّائِبٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَمَّ رَسُولٍ اللو وه الْعِبدَ كلما َضَى الصَّلَاءٌ قَالَ : (إنَا تَخْطْبُء كَمَنْ أَحَبٌ أَنْ 
يَجْلِسٌ لِلْحُظبَةِ مَلْيَجِْسُء رَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَذْمَبَّ قَلْبَدْمَبْ . وقد أعلّه أبو داود والنسائي بالإرسال» ونقل 
الدارقطني (/ )65١‏ إعلاله عن أبي داود فكأته ترم وصحّحه الألباني. 


سد كتاب الصلاة 


« قال المؤلف يَكْألُةُ : 

(وَمَنْ أدْرَكَ الإمَامَ بل سَلَاوهِ مها عَلَى صِفتِمَاء وَمَنْ فَائَنْهُ ا قَضَاءَ عَلَو نَإِنْ 
حب صَلَّامَا تَطوُعًا ؛ إِنْ شَاءَ رَكْعَمَينَء وَإِنْ شَاءً أَرْبَعَاء وَإِنْ ضَاءَ صَلَامَا عَلَى 

أي : من أدرك ركعة مع الإمام قضى ركعة؛ ومن أدرك أقل من ركعة يقضي 
ركعتين»؛ وهذا بخلاف الجمعة.» فإذا أدرك ركعة يقضي ركعة, وإذا أدرك أقل 
يصليها ظهرًا ؛ كما سبق. 


جعوع وك جم 


قوله: «وَمَنْ فَاتَنْهُ لا قَضَاء عَلَّيه؛: 

هذا مبني على القول بأن صلاة العيد لا تجب على الأعيان» وأما على القول 
بأنها فرض عين فإنه يقضيها على صفتها » يعني : بالتكبيرات الزوائد» فيكبر في 
الأولى سبعًا وفي الثانية خمسّاء وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا حرج لأنها سنة. 

وصلاة العيد لا يُشترط أن يتقدمها خطبتان» فإذا جاء جماعة لم يصلواء فإنهم 
يصلونها على صفتها بدون خطبة ؛ لأن الخطبة لا تُشترط فيها كما تُشترط في صلاة 
الجمعة. 

م ين 


سي در 


«وَيُسْتَحَبُ التَكُبِيرٌ في لَبْلَتِي | عِيدَينِ وَيُكَبّرٌ في الأضكى عَقِبٍ الفَرَائْضٍ فِي 
الجَمَاعَةٍ: مِنْ صَلَاة المَّجْرِ يَوْمَ عَرَكَة إِلَى العَضْر مِنْ آخِرِ يام التَشْرِيق». 

أي : ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ؛ ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى» 
وصيغة التكبير هي : (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد)؛ قال تعالى : #وَدُكيْدا أله عل ما هَدَسْكُمْ وَلَمَلَكُمْ تَدْكُرُورك؟ [البقرة: 
الآية 186]. 

وتكبير عيد الأضحى يسمى التكبير المقيد» ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر 
آخر أيام التشريق - يعد الفرائض - أي : مدته خمسة أيام ؛ ؛ يوم عرفة ويوم العيد» 


0 0 2 0 
سس العقدة في شَرْح الْعَمْدَة لدم 


وثلاثة أيام بعدها . 


وأما التكبير المطلق فإن يبدأ من دخول عشر ذي الحجةء وهو مطلق؟؛ أي : غير 
مقيّد بأدبار الصلوات» وإنما في كل وقت. 

أما الحاج - المُحرم - فإن التكبير المقيّد في حقه يبدأ من ظهر يوم النحر؛ لأنه 
قبل ذلك مشغول بالتلبية» فإذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد 
انقطعت التلبية وبدأ في التكبير» فيبدأ التكبير المقيد للحاج من ظهر يوم النحر - يوم 
العيد - إلى عصر آخر أيام التشريق» وأما غير المحرم فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى 
عصر آخر أيام التشريق . 

وقد جاء في البخاري”"' , عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا ينزلان للسوق في 


العيد فيكيران ويكبر الناس بتكبيرهما . 

وقد قال بعض العلماء : إن التكبير المطلق ينتهي بفجر يوم عرفة» ويبدأ المقيد» ‏ 
فيكون هذا مستقلًا وهذا مستقلًا . 

والأرجح: أن المطلق والمقيد يجتمعان في الأيام الخمسة الأخيرة. 

د ذا فنا 

« قال المؤلف كله : 

«وَصِمَةُ اكير شَفْمًا : الله أَكْبرُ الله أكْبرْ لا لَه إَِّا الله والله أكْبَدُ اللهُ كيد وَللّه 
الحَمَْدُه. 


وهي ثابتة عن بعض الصحابة وقع”" » وفيه أيضًا : (الله أكبر» الله أكبرء الله 
أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)””"»: أو : (الله أكبر» الله أكبر» 
الله أكبر كبيدًا)9' , 


دق أخرجه البخاري تعليثًا (5/ 407 - فتح)؛ وقال ابن حجر: «لم أره موصولًا عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضًا 
معلَّنًا عنهماء » وكذا البغوي' أه. 
(1) كعليٌ» وابن مسعودء وابن عباس ؤ. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة :484/١1(‏ 4)544 الأوسط لابن المنذر (4/ 20794 سن البيهقي (9/ 0715. 
م وهذا وأرد في بعض الطرق عن ابن مسعرد كية. 
ع6 أخرجه البيهقئٌ )5١15/5(‏ عن سلمان 86ة. 
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عضي (الجريَّ 
هم لين (دوميسى 


51.0 /نا5 ١10‏ . بابرا 


َم 
عل لاضع لجِرَيَ 
(سكى ١ن‏ (لزومسيسى 


3:11 1ت ناك 17110 /الالالانالا 


عع 
جى «تتيوع. ««يق ج32 


هتكس «ديين «و ييف 57 


يه ررة - ث2 أ اه سوس 


وإذا تيقن مو هُ أَفُمِضّث عَيْنَاهُ وَشْدَ لِحْبَاكٌ وَجْمِلَ عَلَى بَطْيهِ مِرْآة أَوْ غَيْرِهَا 
كَحَدِيدَةٍ (َإِذًا أل في عُسْلِهِ سْيِرَتْ عَوْرَئهُ م يُمْصَرُ بَطنَهُ عَصْرًا رقِيقاء َم يُلَفٌ عَلَى 
يدو خِرْقَةٌ قَبْنجِيَهُ بهَا) . 


ود 4ج 


م مو ف ييل رأ سَهُوَِحْبَهُ بمَاءِوَسِرٍء كم شِلَهُ امن ف البْسرَهُمُفَسَلهُ 
كَذَلِك مَرَةٌ نَانِيَةٌ وَتَالِنَة د يُمَرُ في كُلَّ مَرَوْيَدَهُ قن خَرَجَ مِنْهُ شّئء خَسَلَهُ وَسَدَهُ َه قطن فَإِنْ 
َم يتنك فَيطِينٍ خرٌ» ويد وضُوعة. وإ َم تباث رد إلى حفس أذ إلى مقع 
أي اب هغل لهت تيد ضع سد ده .وإ طيبهُ كله حَالَحَسَنا 
وَيُجَمُ كاهو كا سَار به أذ أظَافره طَويلة أَخذ نه وَلَا ُسَرَحْ شَغْرَه وَالمَرْة 


لكر كيل ىو وَمَسْدَلُ م مس 


يَضَفْرٌ شَعْرَهَا تَلادَ قرون» ويسد ل مِن وَرَائِهَا . 


ُمٌ يُكَفُنُ في تَلائَةِ أنوَابٍ بيض لَيْسَ فِيهًا قَمِيصصٌ وَلَاعِمَامَة يُدْرَجُ فِيها إذْرَاجَاء 
لاف قمعي ا ال ,أن از كني حدم وب . : في دع 
وم مِفْنَعَةِوَإزَارِ وَِمَاَمَينِ وَأَحَقّ النّاسِ بِعُسْلِهِ وَالِصّلَاةٍ يهو َيه ني ذلك ل 
لقم الث ثم الب َالو من اتات وفي ل ال : الأمتُمَ الجدةٌ 
ثُمَّ الأَْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنّ نِسَائِهَاء إلا أن ارقم في الصا 0 
وَالصَّلَاة عَلَبهِ: يُكبْرُ وَيقَْا الفَاتِحَةَ َم يكَبْر وَبْصَلْي عَلَى الي يلد ؟ َم يُكبْرُ وَيقُو 
«اللّهُم افر لِحَيّناوَمَيينَاء وَشَاهِدِا وَغَائِناء وَصَغَيرِنَا وَكَيِنَاء وَدْكَرِنَا 00 
تَعْلَمُمُنْفَلبَناوَمْكَوَانَاوَآَنْتَ عَلَى كل شَيءٍِ قَوبر» اللّهُمَ مَنْ أ حْبَيِتَهُ منَا فَأَحْيه عَلَى 
الاسام وَالسئ 3» وَمَنْ تَوََّبتهُ ََوَلَهُ عَلَيهُمَاء اللَّهُمَ اغْفِرْ آ لَهُ وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفْ عَنْهُ ' 
وَأكرِمْ ْلَه وَوَسّْ مُدخَلَهُوَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالتَلْج وَالبَرو وَتَقّ ينَ الخَطَايا كَمَا بنَقَى 


حَلّ العقّدة في شَرْح الفئة:.نت 


التّوْبُ الأَبيْضُ مِنَّ الدّنْسِ وَأَبِْلَهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِوء وَجِوَارًا خَيرا مِنْ جِوَارِ وَزَوْجًا 
0 الجنة وَأَعِذْهُ ِنْ عَذَابٍ القَبْرِ وَيِنْ عَذَابٍ الثَارٍ وَأَفْسِح لَهُ في 
بر وَنُوّرْ لَه فيه نم يُكَبّرُوَيْسَلُم نَسْلِمَة وَاحِدَةَ عَنْ ييه وَيَرْقَُ َدي م مَعَ كل تَكبِيرَةٍ 
وَالوَاجِبُ ينْ ذلك : التَكِيرَاتُء وَالْقرَاءةُ وَالصَّكَاة عَلَى لني يكل وَأَدْنَى دعا الحَيّ 
لمت وَالسَكامْوَمَنْ َانهُالصَّلاة علو صَلَى عَلَىالمَبْرٍ| ِلَى شَهْرٍ» وَإِنْكانَ المت 
غَائيَا ِ عَنِ الْبَلّدِ صَلّى عليه لني وَمَنْ َعذَر كُسْلُهُ؛ لِعَدَمٍ المَاءِ أو اخَوْفٍ عَلَبِ 
نع كَالمَجْدُور وَالمُسِْق؟ أكون المَروبَْنَ جَالٍ أو الرجُلٍ بين نّ يِسَاءٍء فَإِنَّه 
يهم إلا أن لكُلٌ ين الزّ وْجَينِ عُسْلٍ صَاحِبِه ‏ وَكَذَلِك أمْ الوَلَدِمَعَ سَيِّمَا وَالشَهيد ذا 
ل لم مُصَلَّ عل ويج عَنُْ اليد وَالجُلُوه م يُرَمَلُ في 
ينابوءوإن ُذْنَ ماما بَأسَ نَ وَالمُحْرِمُ ُمَسّلْ بِمَاءِ وَسِذْر وَلَا يُلْيَسُ مَخِيطاء وَلَا 
27 رب طيبًا »وكا يطل وُه وا يطغ ف ره وََاظفوه تحب دن المَيّتِ فِي لَحْدِ 
وَيُنْصَد يُنْصَبُ اللَِّنُ عَلَيهِ نَضْبًا كَمَاصّقْعَ : بِرَسُولٍ الله يلق وَلَا يُدْخِلُ القَبْرُ آجُرّاء وَلَا 
خَدبا شيك مسف ار مسحب فزي أل الميّتء اليا عَلَّهِ غَيْرُ مَكُرُوو إِذَالَمْ 
تمق ات لاومأ زناه لبر رجا طول إن يلاعا 
سَلَام عَلَيكُمْ أل دار قوم مُؤْمِنِينَ» ونا إِنْ شّاء الله بِكُمْ لَاجِقُونَ» اللّهُمَ لَانَحْرِمْنا رمد 
أرَهُمْوََافْبَُمْ»واهفر لكا وله تَسْآلُ الله لَنَا وَلَكُمُ العَاذ لعَافِيَةَ وَأ قُرْبَةِ َعَلَهًا 
وَجَعَلَ نَوَابَهَا َِمَيتِ المُسْلِم نَفَمَهُ َك 


م يذ كف 


« قال المؤلف ككُأَلْة: 
«كِتَاتٌ الجنائز» 
قوله : ١كتاب‏ الجنائز) : 


الجنائز: جمع جّنازة - بالفتح» ويقال: جنازة بالكسر -» وهي اسم للميت إذا 
كان على النعش » فإذا كان على غير النعش» فلا يُسمى جنازة . 

وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال: (الجنازة) بالكسر: الميت» 
و(البجنازة) بالفتح: النعش» ومنهم من قال: بالفتح : الميت» وبالكسر السرير إذا 
سُوّي عليه الميت» وقيل غير ذلك”2 . 

ا 

« قال المؤلف كاله : 

كَحَدِيدَوَا . 


قوله: وذ تِبقَنَ مَوْنّهُ أَعْوِضَتْ عَيْنَاُ) : 
لأن الميت إذا مات شخصت عيناه؛ فقد دَخَلَ رَسُولُ الله يك عَلَى أبى سَلَّمَةَ وَقَدُ 


شَقَّ بَصَرُهُ كَأَعْمَضَهُ ثُمٌ ثَالَيكيهِ: «إنّ الرّوْحَ إِذا فض تَبِعَهُ البَصَرٌ" أي : إذا 
خرجت الروح من الجسد تبعها البصرء فينظر أين تذهب. ولا يرتد طرفه» فتبقى 


عيناه مفتوحتين فيْسَن إغماضها ؛ لثلا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه . 


وقوله: «وَشُدَ لِحْيَاة) : 

اللحيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفه”"» فَيُشْدَّان بخرقة حتى 
لا يدخل فيها شيء من الهوام والدواب والحشرات . 

وقوله: «وَجْهِلَ عَلَى بَطَِهِ رآ أوْغَيْرِمَا كَحَدِيدقًا : 
(1) انظر: لسان العرب 8/ 840 المطلع على أبواب المقنع له 


(؟) أخرجه مسلم )41١(‏ من حديث أم سلمة وَيتا. 
9) انظر: لسان العرب /١86‏ 4؟. 


حَلٌ العٌقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة لتك 


حتى لا ينتفخ بطنه'" . 


قال المؤلف كله : 
9 لمؤ ععاللة . 
ىك ء. حر ع هم موسك ا ا مقا ءَ يَلْك - 
«قإذًا أَخِذّ في عْسْلِهِ سْيِرتْ عَوْرَتَةٌ َم يُعْصَرٌ رَ بَظنه عَصْرًا ر قبقّاء تم بَلْكُ عَلَى يَدِهِ 
ودع بوه لير 


قة فينحيه هاا . 
قوله : فَإذًا أَخِدٌ في غُسْلِهِ سرت عَوْرئُةُه : 


-ه 


أي : يجب أن تستر عورة الميت؛ إذ لا يجوز النظر إلى عورة الميت» كما أنه 
لا يجوز النظر إلى عورة الحي . 

وقوله : ١م‏ يُعْصَرٌُبَطْنْهُ عَصرًا رِقِينًا؛ : 

أي : يعصر بن الست حنى يخرج ما كان مستهة روج قبل الفسل. 

وقوله : ميلف عَلَى يده ِرقة نجي يها : 

أي : ويجب على المغثل أذ ياف على يده خرقة أو يجعل عليه تا وينجيه ؛ 
أي : يمسح عنه الخارج من بطنه» فلا يجوز أن يباشر عورته باليد. 

0020 
٠»‏ قال المؤلف كله 


الم يو يُوَضَمْهُ كم يَفِْل رَأْسَه وَلِحْيْتَهُ بِمَاءِ وَسِذُرِ ُمَ شِنَّهُ الأيْمَنَ َم الأيْسَرَ . 


ل 


قوله : نّم يُوَضَلَهًا : 

أي : كما يوضئه للصلاة» فيغسل وجهه ويديه» ويغسل رجليه؛ وذلك لقول 
النبي يك لمن غسّلن ابنته : «ابْدَأنَّ بمَيَاميهًا » وَمَواضِ ضِع الؤْصُوءٍ منها72 . 

وقوله: انم يَفْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ مَاء وَسِذْرِ : 

أي : وبعد الوضوء يغسل رأسه ولحيته ؛ فِيْسنٌ به سنة الحي : يستنجي أولاء ثم 


.417 انظر: المغني 2101/7 كشاف القناع ؟/‎ )١( 
ومسلم (955) من حديث أم عطية ريَقيا.‎ :)١77( (؟) أخرجه البخاري‎ 


يتوضأً» ثم يغسل رأسه, وكذلك الميت. 
والسدر منظف»ء وإذا لم يوجد» فلا بأس أن يستعمل غيره من المنظفات 
الأخرى. 
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م الأيسَرَ : 
أي : ثم يبدأ بغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء كالحي حينما يغتسل يبدأ بالشق 


الأيمن ثم الشق الأيسرء وذلك لقوله يك في الحديث المتقدم : «ايُدَأنَ بِمَيَامِيهَا»" . 
مم ف 


وقوله : انم شي الأَيْمَنَ 


« قال المؤلف أله : 


0 


ْم ْله كذيكَ م ناي وَتَالِئَةٌ يور فِي كل مَرُوَيَدَُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ غْسَلَهُ 
وَسَدَّهُبقْظنِ. كنم يتك فين حر وَيُعِيدٌ وَصُوءَ وَإِنْ لَمْ يتن يتلاثِ رَادٌ إلى 
حمس أَوْإِلَى سَيْع م يتَشَفُهُيلَوْب» . 

قوله 5-7 هُكَذَلِكَ مَرَهَنَانِيَةَوَتَالَِةَه : 

أي : يغسله مرة أخرى» فيفعل فيهاء كما فعل في المرة الأولى: ثم يغسله الثائة 
كذلك. 

وقوله : ١يُمِرُ‏ في كُلَّ مَرَوْيَدَه قن حَرَجَ مِنّْهُ شّيء عَسَلَهُ وَسَدَهُ بش 

أي وفي علد يعر بطته ليخي كان تعد الخروجء م يفله ويك 

وقوله: ْمَك قبطِين حر 

أي : حتى ينسد فيمنع الخارج ؛ لثلا يلوّئه . 

وقوله : «وَيِعِيدُ وُضِوءَة) : 

أي: إذا خرج منه شيء أعاد وضوءه؛ لأنه قد انتقض . 

وقوله : ١وَِن‏ لم يت بََاثٍ رَاد إلى حَمْس أو إِلَى سَبْع» : 


)١(‏ أخرجه البخاري (/151): ومسلم (914) من حديث أم عطية ونا 


لبح حل العُقُدَة في شرح الْعُفْكَهَ با 


أي: فإن احتاج إلى أن يزيد غسلة رابعة وخامسة لينقيه من وسخ أو نحوه 
فلا بأس؛ لقول النبي كَل للنساء اللاتي غسَّلن ابنته زينب لما ماتت: «اغُسِلْتَهَا ثانا 
أو حَمْسًا أو ذ كترم لِك إن َي بمَاءِ وَسِدْرِء وَاجعَلْنَ فِي الآخِرَةَ كَافُورً)2"' . 

وقوله : انم يتف شف لوب 2 : 

أي: وبعد أن ينتهي من غسله ينشف الميت بثوب ؛ حتى لا يبلل كفنه . 

فج ف 
« قال المؤلف أنه 
مل اليب في من نِدء وَمَوَاضِعِ سجُودِهِ و وَإِنْ طَيْبَهُ كلَهُ كَانَ حَسَئًا ٠‏ وَيُِجَمَرٌ 


سن 5 


سص وم 


قوله: : (وَيَجْعَلُ الطب في مَعَابِهِوَمَوَاضِع سُجُوووا : 

المغابن: معاطف الجسد وثناياه؛ كإبطه وأذنه وسائر طيّات البدن» فيطيبها ؛ 
لأنها مظنة تجمع الأوساخ . 

وقوله : ووَإِنْ طَيّبَهُ كُلَهُ كَانَ حَسَناه : 

أي : ويحسن أن يطيب جميع بدنه» والأصل في هذا قول النبي يِه لمن عَسْلْنَ 
ابنته : (وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَةِ كَاقُورًا22©!0 والكافور من الطيب. 

وقوله : «وَيسَمَرُ أَكْفَانَه) : 

أي : يبخرها بالبخور وبالجمر؛ حتى تكون طيبة الرائحة» وقد جاء من حديث 
جاير : أن النبي كك قال : (إذَا آَجْمَرْتُمُ المَيّتَ جم 0 ودكَلائ))9 . 

د كك 


١وَإِنْ‏ كَانَ شَارِبَهُ أو 


أها 
3 
13 
ع 
ع 
د ىا 
كانتا 


0 شَعْرُة وَالمَرَأَةٌ يُضَفْرُ 


(1) سبق تخريجه. 
() أخرجه أحمد (5/ 2051 والحاكم /١(‏ 0086 والبيهتي (7/ ))4٠8‏ وهو حديث حسن. 


0 


هَا نَلانةَ قُرُونِء وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَائِهًا . 

0 اقوله: هوَِنْ كَانَ شَارِيهُ أو افر طَوِيلَةٌ أخِدَّمِنْهه : 

أي : فإذا كان الشارب طويلًا والأظفار طويلة فلا بأس أن يأخذ من الشارب 
والأظفار”"» أما العانة والختان فليس له أن يأخذ شيئًا من ذلك . 

وقوله : «وَلَا يْسَيَحٌ شَعْرُه» وَالمَوْأة يُضَفْرَ شَعْرُهَا َكانه رُونِء وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَائَِاا : 

أي : ولا يحتاج شعر الرجل إلى تسريحه؛ لكن المرأة يجعل شعرها ثلاث 
ضفائر : واحدة من الأمام واثنتين من الخلفء وتسدل جميعها من خلفهاء وهذا ما 
قعل بزينب بدت رسول الله ي؛ ففي حديث أم عطية ة : «. . . قَضَقرْنَاها ثَلانَةَ 
قُرُونٍء وَأَلَْينَاهَا حَلْقَهَا" . 


َك 

» تال المؤلف كك 

١نم‏ يُكَفّنُ في ثلا َو أنْوَابٍ بِيض لَيْسَ فيهًا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ يُدْرَجُ فيا إِدْرَاجا 
إن ْ كُّنَ في قَمِيص وَإزَارِ وَلِفٍََ نا يَأ وَالمَرْآَة كفن ذ فِي حَمْسَةٍ أَنْوَابٍ : : في وزع 


وَمِقَتَعَةٍ وَإِزَادٍ وَلِغَافتَينٍ» . 


00000 


وقوله ام كفن في نََاَةِ أنْوَابٍ بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَكَا يمَامَةًا : 
أي : والسنة أن يلف في ثلاث لفائف بيض ؛ كما قعل بالنبي ك؛ فإنه : كُمُنَ في 
َلانّة أَنْوَابٍ يض سحو الايد لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌه 29 فيدرج فيها . 
وقوله : 'وَإنْ كُفّنَ في مص وَإِرَارِوَلِفَائَةََِابَأسَ) : 
لق وهي إحدى الروايتين في المذلهب» والجمهور على أنه لا يؤخذ من الميت شيء. انظر: المغني ات 
الإنصاف ؟/ 466. 
(؟) أخرجه البخاري .)١557(‏ 
إفرف بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السّحول» وهو القصّار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلهاء أو إلى سَحول 
وهي فرية باليمنء وأما الضم فهو جمع سحل وهو: الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن. 


انظر: فتح الباري ل شرح مسلم للنووي 7/ ا 
(4) أخرجه البخاري (024179/7 ومسلم (441) من حديث عائشة وِقنا. 


حَلُ العقْدة ِي شَرْح الْعْمْدَهَ ملسم 


أي اع و ا ل ور 
فقد (أجّ تَى النَبِيُ كل عَبْدَ الله ب ْنأب بَعْدَ ما دُفِنَ» كَأَخْرَ رَجَهُ كَتَفَّثٌ فبه مِنْ ريقهء وَالْبَسَهُ 
قَمِيصَهُ2"”0, وهو يل على جواز لتكفين في اديص" 

وقوله : «وَالمَرْاةتُكَمّنُ ني حَمْسَةٍ أَنْوَابٍ : في ورْع وَمِقْتعَةٍوَإزَارِوَلفَاتينِ) : 

ا ل ل ل لل 
وهو خمار على رأسها -؛ وإزار للنصف الأسفل » ولفافتين لتغطية جميع البدن» وقد 
ورد في هذا حديث ليلى بنت قانف الثقفية» وفي سنده ضعف”" . 

والخلاصة: أن الْأَوْلى في تكفين الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب» والمرأة في 
خيسة »بوالواعب مق ذلك ثوب واحد ]ةا ستريدن المي سواء كان رجلا أ امرأة. 

وأما المُحرم: فإنه يكفن في إزاره وردائه؛ لقول النبي يك في الرجل الذي 
وقصته راحلته في عرفة : اكمَنُوهُ في لَوْببْنِ» وَلا تُمِسُوهُ طِيباء وَلَا ُكَمُرْرَأْسَهُ؛ فَإنَ 
اللَّهيَبْعنهُيَوْمَ القِيامَة مُلَِياو9) . والمراد بالثوبين: الإزار والرداء. 

والمُحرمٌيُعَسّل لكن يُجِنّب الطيب» ولا يغطى رأسه . 

0100 0 

« قال المؤلف كله : 

«وأَحَقُ النّاسٍ بِمُسْلِهِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ ودف وَصِيّ ي ذلك » 00 نُمّ الجَدّ 
الأب كَالأثْرَبُ ِنَ المَضبَاتِ» وَفِي عُسْل المرَاو: الأَمّءثُمَ الجَدَةُثُمَ اقرب 
َالأكرَبُ مِنْ نِسَائِهَاء إِلّا أن الأَمِير يُقَدَمُ مُ في الصَّلَاةٍ ا 

قوله : 'وَأَحَقٌ النّاسٍ به ِعْسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَِهِ وَدَفْنه : وَصِيّه في ذَلِك : 

أي : اح الناس يتغسيل الميت والمنلاة غليه يه ودفنه : من أوصى بأن يُغْسّله أو 


22 
مه 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١780(‏ ومسلم (7/9/7؟) من حديث جابر ؤا.. 


(1) وهو مذهب الجمهور. انظر: بدائع الصنائع 207/١‏ مواهب الجليل 1/ 8؟5: المجموع 167/5 كشاف 
القناع او 


() أخرجه أبو داود (/7161): و أحمد (5/ه 4 والبيهقي (5/4). 
(4) أخرجه البخاري »)١1717(‏ ومسلم )١1507(‏ من حديث ابن عباس 5ه 


يصلي عليه أو يدفنه» فإذا أوصى فقال: يُغسلني فلان ويصلي عليّ فلان» ويدفنني 
فلان؟ فإنه يقدم على غيره . 

وقوله : نَم الأب ثُمَّ الجَدٌّ م الَثْرَبُ فَالأَقَربُ مِنَ العَصْبَات) : 

أي : فإن لم يكن له وصي في شيئ من ذلك» فإنه يقدَّم أبوه» ثم جدّهء ثم الابن» 
ثم ابن الابن» وهكذا على حسب العصبات كما سيأتي في الفرائض» وإن أحبٌ 
واحد من هؤلاء أن يسند ذلك إلى غيره فلا بأس . 

وقوله: «وَفِي غُسْلٍ المَرْأةٍ : الأمنُمّ الجَدَهثُمٌ الأَقْرَتُ فَالْأَقْرَتُ مِنْ نِسَائِهًاه : 

أي : والمرأة مثل الرجل» إذا كان لها وصية فتقدَّم وصيتُهاء ثم الأم ثم الجدة ثم 
البنت وهكذاء الأقرب فالأقرب من نسائها . 

وقوله :إل 3 الأَميرَ يُقَدَمُّ ني الصَّلَاةٍ عَلَى الأب وَمَنْ بَعْدَا : 

وذلك لأن له الولاية العامة» وكذلك يقدم الأمير على الوصي في الصلاة 
خاصة؛ لقوله يكل : «لَا يَؤْمَنّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِو»0" . 

وروى الإمام أحمد بإسناده: أن عمارًا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم 
كلثوم بنت علىٌ» فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة» قال: وخلفه 
يومئلٍ ثمانية من أصحاب رسول الله يكِْوّ منهم : ابن عمر والحسن والحسين وزيد 
بن ثابت وأبو هريرة . 

ويؤيّده أنه لما مات الحسن بن علي حضر سعيد بن العاص - وهو يومئزٍ الأمير - 
ليصلي عليه » فقالت بنو هاشم : لا يصلي عليه أبدًا إلا حسين» قال : فاعتزل سعيد 
بن العاص فوالله ما نازعنا في الصلاة» وقال: أنتم أحق بميتكم فإن قدمتموني 
تقدمت» فقال حسين بن علي : «تقدم فلولا أن الأئمة تقدم ما قدمناك»”” . 

ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلوات؛ وكان النبي يل 
يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها وكذا الخلفاء؛ ولم ينقل أنهم استأذنوا وليّ 


)0( أخرجه مسلم (077) من حديث أبي مسعود البدري مظتة. 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/ 0197. 


حَلُّ العقْدة في شَرْح الْمُمْدَهةَ ا 


الميت في التقذّه”" . 

أما إمام المسجد: فالظاهر أنه يقدم كذلك؛ لأن له ولاية خاصة هي إمامة 
المسجد. 

وقد يُقال: إن الإمام إنما سلطانه في الفرائضء أما الجنائز فليس له فيها 
سلطان؛ لأن الميت لم يكن يصلَى عليه في المسجدء وإنما كان يصلى عليه في 
مكان للجنائز كمصلى العيد. 

ولهذا كان يقدم الوصي» لأنه لا يوجدإمامء وليس هناك أحد له ولاية 
إلا الأمير؛ وما عداه فيتقدم الوصيء فإذا كان في المسجد فيحتمل أن يقال: إن 
الإمام له ولاية» ويحتمل أن يقال: إن ولاية الإمام في الصلاة خاصة بالفريضة؛ أما 
في صلاة الجنازة فليس له ولاية ؛ فيصلي وصيه . 

والصبي دون سبع فليس له عورة» فيغسله الرجال والنساءء وأما الأنثى دون 
سبع يغسلها الرجال؛ لأنها ليست لها عورة. 

يع فنك 

ه قال المؤلف له : 

«وَالصّلَاه علب : يُكَبرُوَيَفْرأ المَاِحة م يُكَبْرُ وَمْصَلْي عَلّى البِّي ل كم يكب 
وَبَقُولُ: «اللّهُمَ عفر لِحَبنا وَمَنَاء وَشَاِدنًا وَغَائِناء وَصَفَيرِناوَكبِرِنَا وَدَكَِنَا 
َأنْكانَاء نك تَعْلَمُ مُمَقلّنَاوَمَْوَانَاءوَآَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيءِ قَدِيرٌء اللَّهُمَّمَنْ أَحْيَبْتهُ نا 
أيه عَلّى الاسام وَالسُنوءوَمَنْ تَوََْهُ َوه عَلهمَاء الهم الِرْلَهُوَارْحَمَه وَعَافه 
وَاغُْفُ عَنْهُ وَأكْرمْ ْلَه وَوَسّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالتَلْح وَالبَرَووَنَقَّهِ من 
الخَطَّايَا كَمَا يُتَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَنسٍء وَأَبْولْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِء وَجِوَارًا 
خَيرًا مِنْ جوّارو وَرَوْجا خَيرًا مِنْ زوجو وََدْخِلْهُ انه وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَّابٍ القَبْر وَنْ 
عَذَّابٍ النَارِء وَأفْسِحْ لَهُ في فَبْره وَنَوْرْ لَهُ فيو ثم يُكبْرُوَيْسَلم نَسْلِيِمَة وَاحِدَةٌ عَنْ يَمبنِ» 


)١(‏ وهذا مذهب أكثر أل العلم. انظر : بدائع الصنائع 27371//١‏ المدونة /١‏ 21517 المجموع 5/ 170, الإنصاف 
ضيه 


ويَرْفعُ يديه مَعَ كل تكبيرَقا . 

قوله : «وَالصّلاة عَلَّيهِ : يُكَيَد» وَيَقْوَأ القَاتِحَةَ...2: 

أي : هذه كيفية صلاة الجنازة: يكبر أربع تكبيرات ؛ ففي حديث أبي هريرة : «أَنَّ 
لني يك صَلَّى عَلَى النَجَاشِيٌ وكبَر عليه آرَْعَ تَكبيرَاتٍ0”" . 

وفي حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي دُفِن ليلاء ولم يعلم رسول الله يك 
حتى أصبح : «أنَى َبْرَهُ قَصَلم عَلَيْه وكير أَرْبعًا”" . 

فيكبّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة, ثم يكبّر التكبيرة الثانية ثم يصلي على 
النبي يكو ثم يكبر الثالثة ويدعو بهذا الدعاء (اللهم اغفر لحيّنا وميتنا وشاهدنا 
وغائبنا » اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه. . .)2 ثم يكبر الرابعة ويسلم 

ا عد عد 

« قال المؤلف ككل : 

«وَالوَاجِبٌ مِنْ ذَلِكَ : التَكْبِيرَاتُء وَالْقِرَاءَةُ؛ وَالصَّلَاةُ عَلَى النّبِيَ يكل وَأَدنَى 
دُعَاء الحَيٌ لِلْمَيّتِء وَالِسَّلَامُ» . 

قوله : «وَالوَاجِبٌ مِنْ ذَّلِك: التكبِيرَاتٌ»: 

أي: والواجب في صلاة الجنازة التكبيرات الأربع كما مرّ؛ فلا تصحٌ الصلاة 
إلابهاء وقد نقل النووي الإجماع على ذلك”” . 

وأما ما ورد أن النبي يك كبّر خمسًا؟ وتسعًا”»؛ فهذا كان أولاء ثم استقرت 
السنة على أن التكبيرات أربع» وهذا هو الذي عليه العمل . 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)١77”7”(‏ ومسلم (481). 
(؟) أخرجه مسلم (488). 
(*) انظر: المجموع 5/ /141» وكذا: مطالب أولي التهى /١‏ 484. 
فق أخرجه مسلم (61) من حديث زيد. 
(5) أخرج الطحاوي (007/1) بسند حسن عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله يي صلى على حمزة فكبر تسع تكبيرات» 


ثم أتى بالقتلى يصفون» ويصلى عليهم وعليه معهم. 
(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر 5/ 74, المجموع 144/6. 


3 العفدَة في شَرْح الْعْمْدَمَ سا 


قوله : ١وَالْقِرَاءَة):‏ 

أي : والواجب الثاني في صلاة الجنازة : قراءة الفاتحة”'©؟ لأنها صلاة وقد قال 
النبي يكلة: «لا صَلاة لِمَنْ َم َْرَأبَاتِحَةَ الكتاب»0©. 

وقوله : «وَالِصَّلَاة عَلَى النِْنٍ يله : 

أي: والواجب الثالث في صلاة الجنازة : الصلاة على النبي كَكَِةه وقد جاء عن 
أبي أمامة كإلتة : «أن السنة في الصلاة على الجنازة : أن يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة 
الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه. ثم يكبر ويصلي على النبي 0056" . 

وقوله: ا«وَأَدْنَى دُعَاء الح لِلْمَيّت1: 

أي: والواجب الرابع في صلاة الجنازة: الدعاء للميت» ويجزئ من ذلك أقل 
دعاء» فيدعو بما تيسرء فإن اكتفى بقوله : (اللهم اغفر له وارحمه) فلا بأس . 

ويُشرع أن يدعو للميت ويقول: (اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره) يعني : الدار 
الآخرة خير من الدار الدنياء (وزوبجًا خيرًا من زوجه)؛ هذا للرجل» وأما المرأة 
فلا يقال: (أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها). 

وقوله : «وَالسَّلَامُ): 

أي: والواجب الخامس في صلاة الجنازة : السلام؛ لأنها صلاة وقد قال النبي 
: «وَتَْلبلُها التَسليم»29. 

اع 
ه قال المؤلف نه : 
«وَمَْكائةُ الصّلاة لَب صَلَّى عَلَى المَبِْ إلى شَهرِ» وَِنْ كان المَيْتُ ايا عنٍ 


.41١/* وهو ملهب الشافعي وأحمد. انظر: المجمرع 141/8.؛ المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/07)) ومسلم (9944). 

() أخخرجه ابن أبي شيبة (1/ :)564١‏ وعبد الرزاق (2)55478 وأخرجه النسائي (5/ 0/) مختصرًا» وصحح 
الحافظ إسناده في «الفتح؛ (9/ 4 .)5١‏ 

(5) سبق تخريجه. 


سد صب الاو -|-بإ -ب-ب(200) سه 


وقوله: ١صَلَّى‏ عَلَى القبْرِ إِلَى شَهْرِ» : 

أي : فمن فاتته صلاة الجنازة» فله أن يصلي على قبر الميت في أي وقت لغاية 
شهر من دفنة”©. والأصل في مشروعية الصلاة على القبر حديتٌ ابن عباس وها : 
«أنّه مر مع النّبي يك على كَبْرِ مَنبُووِقَأمَهُم وَصَلُوًا كَلْقه9. 

ووجه التحديد بالشهر ما ورد أن النبي بك صلَّى على أم سعد ابن عبادة وكيا 
بعدما ذفنت بشهر”" . 

وأما من فاتته تكبيرتان - مثلًا - وأدرك تكبيرتين فهما أول صلاته» فإذا سلم 
الإمام وخشي أن ترفع الجنازة وَالَى التكبيرات وسلمء وإن لم يخش ذلك أكملها 
على صفتها9 . 

وقوله : «وَإِنْ كَانَ الميّتُ عَائْبًا عَنِ الْبَلَوِ صَلَى عَلَِهِ بالتيّةه : 

هذا ما ذهب إليه المؤلف وجماعة من العلماء: أن الميت الغائب عن البلد 
يُصلى عليه مطلقًا؛ وحجتهم حديث أبي هريرة كفت قال : نعى لنا رسول الله يك 
النّحِاشِيَ صاحبٌ الحبشةٍ في اليوم الذي مات فيه فقال : «اسْتَفْفِرٌوا لِأَخِيكْمْ1 ثم 
صفٌ بهم بالمصلى» فكبّر عليه أربعًا" . 


)١(‏ وهذا مذلهب الشافعي وأحمدء ومنعها أبو حنيقة ومالك. 
انظر: بدائع الصنائع 7١ /١‏ "؛ حاشية الخرشي ؟7/ 157؛ المجموع 71/0؟: المغني ؟/ 180؛ كشاف القناع 
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(؟) أخرجه البخاري (2)11775 ومسلم (404). 

'() أخرجه الترمذي »)1١78(‏ والبيهقي (58/6)»: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. 

(4) وقضاء التكبيرات للمسبوق واجب في قول الجمهور ورواية عن أحمد»ء وعلى المذهب: مستحب. 


انظر: بدائع الصنائع /١‏ 154ء المدونة ١//61؟»‏ المجموع 107/0» المغني 2185/7 كشاف القناع ؟/ 
ل 


)0( هذا هو المذهب» وهو مذهب الشافعي. 
انظر: الإنصاف 07/1: المغني ؟/ 148؛ المبسوط 57/5.البدائع 0717/١‏ الخرشي 2145/7 منح 
الجليل 2515/١‏ الأم 757/9 المجموع .1١١/0‏ 

(5) أخرجه البخاري (0)175 ومسلم (481). 


03 المُقْدَة في شَرْح الْمُمْدَهَ 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يُصلى على الغائب مطلقًا”"؛ لأن النبي 
له لم يصل على الغائبين» وقد مات جمع غفير في مكة وغيرهاء ولم يصلّ إلا على 
النجاشي » فهي خاصة بالنجاشي دون غيره. 

وقال آخرون منهم شيخ الإسلام : يُصلى على الغائب الذي لم يُصلّ عليه في 
بلده'"؛ والنجاشي أسلم وحده؛ ولما مات صلى عليه النبي وَك؛ لأنه لم يُصل عليه 


في بلده. 
وهذا بعيد؛ أن يسلم ملك ولا يسلم معه أحد من حاشيته» فلا بد أن يكون قد 
أسلم معه بعض الحاشية . 


وإنما الصواب في هذا : أنه يصلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام» مثل 
عالم داعية كبير» أو مصلحء أو إمام عادل» وأما أن يصلى على كل أحد فهذا غير 
مشروع ؛ لأن النبي يكل ما صلى على الغائبين وقد مات جمع غفير» وإنما كان يصلي 
على الجنازة الحاضرة. 

وهذا أعدل الأقوال» وهو وسط بين من قال: لا يصلى؛ لأنه خاص 
بالنجاشي» ومن قال : إنه يصلّى على كل أحد 

دا 

« قال المؤلف كله : 

ومن عكر شلعم الاد أو الشؤف عن التق كالمجذور والمخترق 
أو لِكَوْنْ المَرْأوَييْ بيْنَ ِجَالٍ أو الرَجُل بين ذ نسَاء ؛ نه َنم 

قوله: 'وَمَنْ تَعذَّرَعُسْلهُ..»: 

أي : فإذا تَعَذَّرَ غسل الميت بأن يكون جسمه محترقًا أو مقطمّاء فإنه يُيَكه0؟. 

وقوله : «أَو لِكَوْنِ المَرْأََ َبَيْنَ رجَال..» : 


)١(‏ هذا رواية ثانية في الملهب» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

انظر: الإنصاف /١‏ 517 , البدائع 2317/١‏ الخرشي 7/ .١157‏ 
زفق هذا رواية ثالئة في المذهب. انظر: الإنصاف ؟/ 577؛ الفروع 1937/7. 
() انظر :كشاف القناع 7/ .1١7‏ 


أي: ومثله المرأة تموت بين الرجال» والرجل يموت بين النساء؛ فإنه يَيَمّم 

ولا يَغسّل”'": ويكتفى بأن ينوي الميّمُمُ ويضرب الأرض ويمسح الوجه والكفين. 
0ك 

2 5 قال المؤلف‎ ٠ 

إلا أن لكُلّمِنَ الرّوْجَينٍ مُسْلٍ صَاحِيوء وَكَذَلِكَ أمُ الوَلَدِمَع سَيِهاه . 

وقوله: إلا نكل من الزَوْجَينٍ مل صَاحِيِه 

أي : وأما الزوجان فلكل واحد منهما أن يغسّل الآخر إذا مات». فالزوجة لها أن 
تغسل زوجها بلا خلاف”"2؛ لحديث عائشة ونا قالت: «لو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرثٌ ؛ ما غسّل رسول الله يل إلَّا نِسَاؤُه9 . 

ولأن أسماء بنت عميس غسّلت أبا بكر الصديق لما تُوفي» 

وكذلك الزوج؛. .له أن يَعْسّل زوجته إذا ماتت”"©؛ فإن عليًا تزالتة ناه غسّل زوجته 
فاطمة. 

وما عدا الزوجين فليس للرجل أن يغسل امرأة ولو كانت من محارمه ماعدا 
الزوجة» والزوجة كذلك لا تغسل إلا زوجها؛ لأن أحكام الزوجية باقية من العدة» 
وغيرها .. 

فإذا ماتت امرأة وليس عندها امرأة أخرى تغسلهاء وليس لها زوج؛ تُيمم 
ولا يغسلها الرجال» وكذلك الرجل إذا مات بين النساء وليس معه زوجته. بِيّمّم 


نف وهو مذهب أبي حئيفة ومالك والشافعي» و صح الروايتين عن أحمد. 
انظر: المبسوط 17١/٠١‏ والدسوقي »4٠١/١‏ المجمرع »1١19-118/6‏ والإنصاف ”/447: والمغني 
بنضكية 

(؟) انظر: المجموع »1١57/6‏ والمغني ؟/ .7٠١‏ 

() أخرجه أبو داود (07151: والبيهقي (98/1*) بسند حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 708)» وعبد الرزاق (508/15)ء وابن عساكر /8١(‏ +57-/4): وابن سعد (7/ 
787/8-7)» من طرق مرسلة يقوي بعضها بعضًا. 

(6) وهذا مذهب اللجمهور خلافًا لأبي حنيفة. انظر: المبسوط 5/٠-1/1ء‏ المدونة /١‏ 579, والمجموع 8/ 
وكشاف القناع 44/7» والمغني ؟/١7.‏ 


تتا >“ >ُسشُُسُتتتتكتكتك حَلّ المقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ بدا 
ولا تغسله النساء. 

والطفل دون سبع ليس له عورة» فيغسله الرجال والنساء. 

وقوله : «رَكَدَلِك م الوَلَدِمعَ يهاه : 

أم الولد هي الأمّة إذا حملت وجاءت بالولد سُّميت أم الولد» فسيدها له أن 
يغسلها ؛ لأن السيد أعلى بالنسبة لها من الزوج . 

ع اك 

« قال المؤلف أله : 

«وَالشَّهِيدُ ذا مَاتَ فِي المَعْرَكَةٍ لَمْ يُكَسّلْ وَلَمْ يُصَلَ عَلّيو وَيتَجَى عَنْهُ الحَدِيدٍ 
وَالجُنُودِ ثُمَ ُرَمَلُ في ياب وَإِنْ كفن بَِيرِهَا فلا بَأْسَ) . 

قوله : 'وَالشِيُإذَامَاتَ في المَعْرَكَة َم بكس وَكَمْ صل عَلَيوه: 

أي : وأما الشهيد الذي قُتل في المعركة؛ فلا يغسل إذا مات في الحال؛ لأن 
النبي يل أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم» ولم يغسلواء ولم يصلّ عليهه”؟. 

وقد جاء في الحديث : أن الصلاة شفاعة للميت”"» ولما سثل النبي يَكْهِ عن أن 
الشهيد يأمن من الفتنة في القبر؟ قال: اكَفَى بِبَاركَةِ السّيفٍ عَلّى رَأْسِهِ فثئدُ”" 
أنه مغفور له» وأن الشهادة من أسباب المغفرة . 

أما إذا تأخر موته مدة بعد المعركة فمات متأثرًا بجراحه ؛ فيكون حكمه حكم 
غيره» فيغسل ويُصِلّى عليه . ّْ 

وأما الشهيد في فضل ؛ كالمقتول ظلمًا أو الغريق أو الحريق؛ فيغسل كغيره. 


يعني : 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1747(‏ من حديث جابر تتلية. 
وقد اتفق الأثمة الأربعة على عدم تغسيل شهيد المعركة» واتفق الثلاثة على عدم الصلاة عليه» وخالف أبو 
حنيفة فأوجبهاء وهي رواية عن أحمد. 
انظر: المبسوط 2.44/١‏ والتمهيد 14/ 5147» والمجموع 5/ 5780 والمغني ؟/ 25١4‏ والإنصاف ؟/ 500. 
إف4 أخرج مسلم (461) عن عائشة حيّيا عن النبي يكل قال : ١‏ ما ين يت ملي علي مه ين لمن يفون يل 
كُلْهُمْ يَمْمَعُونَ لَه ؛ إِلّا شُفّعُوا فيه». 
(؟) أخرجه النسائي (494/8). 


سد صب ليلق البنب-ب--ي-يي«228) لس 


وقوله : نَم يُرَمّلُ في نياب وَإِنْ كُّنَ مها فَلَا بَأْسَ) : 

أي : والأَوْلَى أن يُدفن في ثيابه التي قُتل فيها ؛ لأن النبي يكل أمر بشهداء أحد أن 
يُدفنوا بثيابهم ودمائهم ؛ كما سبق» وهذا هو الأفضل» وإن كُفن يغيرها فلا بأس. 

ع 6 

« قال المؤلف كاله : 

«وَالمُحْرِمُ يُعَسّلُ بِمَاءِ وَسِدْرِء وََا يُلْبَسٌُ مَخِيطَاء وَلَا يُفْرَبُ طِيباء وَلَا يُقَطلَى 
رَأُسُهُ وَلَا بُقَطعْ شَعْرَهُ وَلَا ظفْرهً) . 

هذا ؛ لحديث ابن عباس كه أن النبي كَكِِ قال - في الرجل المُحرم الذي وقِصَتهُ 
دابّته - : «اغسلوه بماءٍ وسدرء وكَفُْوهُ في وبَيْنِ ولا تُحَنْطوهُ ولا ُكَمْرُوا رَأْسَهُ - 
وفي رواية : وَلا وَجْهَهُ - فَنّهُبْعَثُ يوم القيامة ملبيَا0”" . 

د ب 

« قال المؤلف كانُه : 
يكل وَلَا يُدْخِلٌ القَبْرَ آجدّاء وَلَا حَشَبًا وَلَا شيئًا مَسَّنهُ النَارُ) . 

أي : والسنة أن يدفن الميت في لحد» و(اللّحد): هو الشق المائل إلى جهة 
القبلة» وسمي اللحد لحدًا لميله على الإنسان في القبر» فاللحد هو الميل» ومنه 
المُلحد؛ سمي مُلْحِدًا لأنه مائل عن التوحيد والإيمان إلى الكفر والشرك . 

و(الشّنُ) : هو أن يُحفر القبر ويوضع فيه الميت» وقد جاء في الحديث : «اللّحَدُ 
لَنَا وَالشُّ ِمَيْنَاه”"» ومعناه: أن اللّحد أفضل من الشق”"»: وهو الذي اختاره الله 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١178(‏ ومسلم )١1١7(‏ والزيادة له. 
(؟) أخرجه الترمذي »)٠١545(‏ والنسائي (5/ »)8١‏ وأبو داود (7704)» وابن ماجة )١1904(‏ من حديث ابن 


عباس » وله شاهد من حديث جربر مَيت. 
(*) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ؟/ 040. 


حَلٌ العٌفْدة ِي شَرْح العْمْدَةَ ‏ لي 


لرسوله يك" » وإلا فقد كان رجلان في المدينة: رجل يلحد ورجل يشق . 

وقوله : «وَيْنْصَبُ اللَِّنُ َل ِنَضْبًا؛ كَمَاصُيْعٌ بِرَسُولٍ الله هه : 

أي : ينصب انين - من الطين الذي لم تمسّه النار - على الميت بعد وضعه في 
اللحد؛ لحديث سعد بن أبي وقاص تنافتة قال: «الْحَدُُوا لي لحدّاء وَانْصِبوا علي 
اللّْنَ نصبًا ؛ كما صُيْعَ برَسُولٍ الله يكل . 

وقوله: «وَلَايدْخِلٌ المَبْرَآجُراء وَلَاحَشَب وَلَاشَينً مَسَنَُ تار : 

أي : وأما الآجرٌ - وهو الطين المشوي في النار» مثل كالفخار - وغيره مما 
مسته النار؛ فلا يدخل القبر. 

د عد كد 
« قال المؤلف كان : 


م 26> 2 سل 


2ه - - ًّ 07 ل 2 7ه مشر و اسار 4ه 072 
اوَيُسْتَحَبٌ تَعْرِية أهل المَيْتِ وَالبْكَاءُ عَلَيِه غَيْرٌ مَكْرُوو إِذًا لَمْ يكن مَعَهُ نذْبٌ وَلَا 
7 و 2 

حَةا. 


لكل 


قوله: «وَيُسْتَحَبٌ تَعْزِيةٌ أَهْلِ المَيّتِ: 

أي : يسن تعزية أهل الميت» كأن يقول: أحسن الله عزاءك» وجبر مصيبتك» 
وغفر لميتك . . . ونحو ذلك» وقد قال النبي يَلةِ لمن أرسلته ابنته بخبر موت ابتها : 
دارْجِعْ كَأَخْبِرْمَا آنّ لله مَا أَخَذَ وَلَهُمَا أغطى» وَكُلَ شَيْءِ عِنْدَهُ ِأجَلٍ مُسَمى . تَمُرْمًا 
قَلْتَصْيرٌ» وَلْتَحْتَست20 . 


وليس للتعزية وقت: ولا مكانء فإذا احتاج أن يعزي إنسانا في البيت أو في 
)١(‏ انظر: ما أخرجه ابن ماجه (/ا58١)؛‏ وأحمد (8/ 79١)؛‏ من حديث أنس وبلتة » وله شواهد. 
زف4 أخرجه مسلم (415). 


(؟) أخرجه البخاري (1784)» ومسلم (917) من حديث أسامة بن زيد وا. 


(5) أي: فتشرع ولو بعد ثلاثة أيام» وهو اختيار شيخ الإسلام» وإن كان مشهور المذاهب الأربعة أنها نكره بعد 
ثلاث إلا للنائب إذا عاد. 


انظر: البحر الرائق 7/ 237817 والفواكه الدواني 780/١‏ والمجموع 71/8/5؛ وكشاف القناع 21١١/9‏ 
والإنصاف ؟65154/9. 


فلا بأس» لكن من غير اعتقاد أنه ينبغي أن يكون ذلك في وقت أو مكان معيّن. 

وقوله : «وَالبْكَاءُ عَلَيهِ غَيْرُ مَكْرُوو..4: 

أي : والبكاء على الميت بدمع العين لا بأس به؛ لقول النبي يككةِ لما مات ابنه 
إبراهيم : «إنَّ الله لا يُعَذْبُ بدَمْع العَينِء وَلَا ِحُرْنِ القَلْب؛ وَإِنَمَا يُعَذْبيِهَذَا أو 
يَرْحَم). وَأَشَارَ عَلَى لِسَانو"". 

ولما جاء خبر قتل الأمراء في غزوة مؤتة - زيد بن حارثة وجعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رواحة - فجلس النبي يك يُعرف في وجهه الحزن”" . 

فالنبي يك حَرْنَ ودمعت عيناه» وهذا لا ينافي الصبر. 

وإنما المحرّم هو رفع الصوت بالبكاء والعويل والصراخ؛ أو فعل شيء يغضب 
الله؛ كلطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر» فهذا حرام. 

00 ٠ 

« قال المؤلف معان 

ولا بَأْسَ بزيَارَة اليور أجلي وَيَقُولَ إِذًا مَرَِهَا أَوْ زّارَهَا : سَلَامُ عَليَكمْ أَهلَ 
قل كز نوه اله عا د ا 
بَعْدَمُمْ» وَاغْفِرُْ لَنَاوَلَهُمْ نَسْألُ الله لَنَا وََكُمُ العَافِيَة» 

قوله: «وَلَا بَأسَ بزِيَارَة البُورِ لِلْرّجَالٍ...» : 

أي: فزيارة القبور سّنة مستحبة للرجال» لأن فيها فائدتين : فائدة للحي : أن يرقٌّ 

لبه ريتلكي الآأخرةه وفائدة للديت : وهي الدعاء له؛ ولهذا قال النبي كلِ: كنت 

م عَنْ زِيَارَةَ القُورٍ كَرُورُمَا ؛ َإنهَا ذَكْرَكُمُ الآخر خجرة70". 

فإذامرٌ بالمقبرة فيستحب أن يقول : «السَكام َلك دار قَوْم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إن شَاءَ 
الله َكُمْ لَاحِقُونَ. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١:4(‏ ومسلم (4714) من حديث ابن عمر وَقنا. 
(؟) انظر: صحيح البخاري (1749) وصحيح مسلم (95). 


69 أخرجه مسلم (/1/ا9) من حديث بريدة كزلتة. 
(4) أخرجه مسلم (91/4) من حديث عائشة وؤينا. 


مج 


وأما المرأة فليس لها أن تزور القبور”'©؛ لأنها ضعيفة قليلة الصبر؛ فلا يُؤْمّن أن 

تؤدي زيارتها إلى الجزع والعويل والصراخ» وقد قال النبي كلِهْ: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ 
القْبُورٍ وَالمْتَخِذِينَ عَلَيهَا المَسَاجِدٌ وَالسُرَج)". 
د 


حَلُ المقْدَة في شَرْح الْقْنْدَة ب 


: قال المؤلف كَل‎ ٠» 
. «وََيُ فُرْبَةٍ كعَلَّهَا وَجَعَلَ نَوَابَهَا لِلْمَيّتِ ا مُسْلِمء نَفَعَهُ ذّلِكَه‎ 
أي : وإذا فعل المسلم أي قربة وأراد أن يهدي ثوابها لميت مسلم ؛ فإن ذلك‎ 


وهذا مذهب الحنابلة والأحناف”"؛ وعلى هذا القول يجوز له أن يتصدق عن 
الميت ويحج عنه ويعتمر» ويصوم عنه ويقرأ القرآن له ويجعل ثواب هذا كله 
للمت. 


والقول الآخر - وهو مذهب المالكية والشافعية2-: أن الميت لا ينفعه 
إلا أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة؛ لأن هذا هو الذي وردت به 
النصوص» وما عداه فإنه لا يرجع ثوابه للميت؛ فلا يصلي عنه ولا يصوم عنه؛ 
إلا إذا كان عليه أيام من زمضان.ء أو أيام نذر أو كفارة يُصام عنه؛ لقول النبي كَل : 
لمَنْمَاتٌ وَعَلَيهِ صَيَامٌ» صَامَ عَنْهُ وَلِيّهه؛*», وهذا إن شاء وليه فإن لم يشأ وليه فإنه 
يطعم عن كل يوم مسكيئًا” . 


لق كراهة زيارة النساء للقبور هو مذهب الشافعي وأحمدء وهو قول عند الحتفية والمالكية. 
انظر: المبسوط 0٠١/75‏ والدسوقي 277/١‏ والمجموع 5/ 25840 والمغني 2775/7 وكشاف القناع /١‏ 
0 

(؟) أخرجه أبو داود (5 20987 والنسائي (5/ 44)؛ والترمذي (755) من حديث ابن عباس بسند ضعيف» 
والحديث صحيح بلفظ (زرّارات)؛ أخرجه الترمذي .)1١65(‏ وابن ماجه .)1١81/80(‏ وأحمد (9/ /ا9). 
وانظر: الإرواء (51ل!: 6/ال/). 

(©) انظر: حاشية ابن عابدين 7/ 51 7؛ والإنصاف 2008/7 ومجموع الفتاوى 805/94 

() انظر: أنوار اليروق 2771/7 ومغني المحتاج 4/ .1١١‏ 

(0) أخرجه البخاري (2)19817 ومسلم )١١149(‏ من حديث عائشة رإنا. 

(5) ستأتي هذه المسألة في كتاب الصيام. 


لس صب سا اسببب-ببييس29 سس 


وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون: أن الميت لا يهدى له إلا الدعاء 
والصدقة والحج والعمرة» فبهذا جاءت النصوص؛ فأما الدعاء والصدقة فينتفع 
بهما الميت إجماعًا”"» وقد جاء رجل إلى رسول الله كَكهِ فقال: إن أمّي تُوُفْيَتُ وأنا 
غائبٌ عنهاء أينفعُها شية إن تصدَّقْتٌ به عنها؟ قال: «نعم»؛ قال: فإني أَشْهِدُكَ أن 
حائطي المِخُرافَ صدقةٌ عليها” . 

وكذلك العمرة والحج؛ لأنه تدخلهما النيابة» وقد جاءت امرأة إلى رسول الله 
يك فَقَالَثْ : يَا رَسُولَ اللو» إن فَرِيضَةً الله عَلَى عِبَّادِهِ في الْحَجٌ أَذْرَكَتٌ أبي شَبْخًا 
كبيرًا لا يبت عَلَى الرَّاجِلَة أَفَأَحْجٌ عَنْه؟ قَالَ: «نَعم00. 

فغير هذه العبادات لا دليل على وصول ثوابها للميت. ولا يصحٌ قياس غيرها 


وردت به النصوص» فيدعى للميت» ويتصدق عنه» ويحج وبُعتمر عنه» وأما 
الصلاة والصيام وقراءة القرآن فلم ترد. 

وكذلك ما ورد في «الروض)* من قوله: (حتى لو أهداها للنبي ييه جاز ووصل 
إليه الثواب)! فهذا قول ضعيف قال به بعض المتأخرين» والصواب الذي عليه 
المحققون: أنه لا يهدى للنبى يك شىء؛ لأنه بدعة» ما فعله السلف ولا فعله 
الصحابة ؛ ولأن الرسول له مثل أجر الأمة يله فقد قال النبى يله : امَنْ دَلَّ عَلَى 
خَيْر فَلَهُ مِدْلُ أَجْر فَاعِلِه)””»؛ فكل خير فعلته الأمة فعلى يديه وبسيبه فله مثل أجرهء 
فلا يحتاج إلى ذلك . 

وقد قال الشيخ تقى الدين كانه : «وَمَمَ هَذَا ؛ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَةِ السَّلَفٍ إِذَا صَلَّوا 
تَطوُعًا وَصَامُوا وَحَجُوا أَوْقَرَهُوا الْقُرْآنَ؛ يَهْدُونَ نَوَابَ ذَلِكَ لِمَْتَاهُمُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا 
لِحْصرصِهِمْء بَلْ كَانَ عَادَتُهُمْ كَمَا تَقَدّم» فَلَا يَنْبَفِي لِلئّاس أنْ يَعْوِلُوا عَنْ طريق 
زفق انظر: المغني 2220/1 والمجمرع .5.5 
(7) أخخرجه البخاري (71/55): ومسلم (1588). 
(*) أخرجه البخاري (151)» ومسلم (1754) من حديث ابن عباس وَينا. 
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7 ج2و 


السَّلْفِ فإنه أَفْضَلٌ وَأَكمَل”"اه. 


وقال في موضع آخر : «وَالْأَئِمّةُ اَقُوا عَلَى أن الصَدَمَةُنَصِل إِلَى الْمَيْتِ وَكَذَّلِكَ 
الْعِبَادَاتُ الْمَالِيُّ؛ كَالِْْق . وَإِنَمَا تتَارَعُوا في الْعِبَادَاتِ الْبَدَنة نِيّةِ؛ كَالصَّلَاةٍ وَالصَّيَام 
وَالْقِرَاةقه" , 

دقال: العا مخ في وُصُولٍ الْعِبَادَاتٍ الْبَدَنيّة ؟ كَالْقِرَاءَ َو وَالصّلَاةٍوَالصيَام 
إلى الْمَيْتِ قَوْلَانٍ: أَصَحُهُمَا أنَهُيَصِلَ»”".اه. 

فائدة : 


وأما الوعظ عند القبر فقد ذكر البخاري قال: (باب موعظة المحدث عند 
القبر)ء وذكر فيه حديث عَلٌِ كنافتة قَالَ : : كنا في جحَادوْ في بيع ارق قَيِء قَأنَانَا التي 


. 
2 
ِ 


يي عد وعدن حؤلة وَمَعَهُِخْصَرَةٌ» كس قعل يَنْكْثُ بو بِمِحْصَرَيِه ثُمَ قَالَ: «مَا 


ِدكُمْ من أحَد ما من تَفْس مَنُْوسةٍ إلا هيب مَكَائهَا مِنَ اَن ودار وَإلّا كَد كُيَبَتْ . 
ّ مِيَدٌ أو سَعِيدّة. ٠‏ الحديث . 


3 


ه 


00 


وفي حديث الْبَرَاهْنِعَازِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النِيّ وك في جِنَازَ رَجُل مِنْ 
الْأنْصَارٍ كَانْتََينَ ِلَى الْقَبْر َبْر وَلَمَا يُلْحَدْ فج رَسُولٌ الله يل وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأنٌ عَلَى 
وي ارقف دو ةكت في الأن لعأ قال: شقويو | بالل ين 
عَذَابٍ الْقبْر؛ - مر َنيْنِ أو تَلَانا - ثُمَّ قَالَ: «إنّ الْعَبْدَ الْمُؤْهِ ِنَّ إِذَا كان نِي انْقَطاع مِنّ 
الدُْيا وَإِْبَالٍ مِنَ الآخِرَةَ؛ َل إل لايك ين اماه . ٠‏ .» الحديث للد 
فيتكلم بكلمات معدودة طيبة فيها موعظة . 
ا 


808/14 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى احلاوة 

9 انظر: مجموع الفتاوى .4١/7١‏ 

(4) أخرجعه البخاري (2)01755 ومسلم (/095418. 

(0) أخرجه أبو داود (07/ا8): وأحمد (1417/5) واللفظ له وسنده صحيح. 


ع 
عي 


رم 
جر لضي (اجرَيَّ 
نكس (جر روميس 


3121-7 لالا5 0 ١1!‏ . الا 


و 
عل 


َه 
6 
(فلس ١ج‏ (زو ئيس 


31317 نالا 1105| . لنالالالالا 


كل 
يس «ستهوع. «يل و 
هتيكس حت اد ١‏ وصو عو ييف 


سسب ع- كتاب الزكاة 


عي وَاجبَُ على كُل مُسْلٍِ خرٌ مَلَّكَ يِصَابًا لكا تنا وَلَا رَكَاةفي مَالِ حَنّى يَحُولَ 
عَلَبِ الحَولُ إلا حارج الْأرْض وَتَمَاء المصَّابٍ مِنَ التتَاج وَالربْح ؛ فَإنَّ حَوْلَهُما 


عا 


وَلَاتَحِبُ الزكاة | إلا في أَربَعة أنوَاع : : السَّايِمَةٌ ْم مِنْ بَِمَةٍ الْنْعَامٍ»وَالخَارِج مِنّ 
الخ ض »الما وَْرُوض الجرة» وا دكا في نيب ين لِك حلى يلصا 
وَيَحجِبٌ فِيما زَادَ عَلَى النْصّاب بحِسابه إل السَائِمَةَ؛ د قلا شئيء في أَوْقَاصِهَا 
تن كف 


ب 2 
محصسسس ‏ «اسكس ادن ارو ع بيعو لد 
له > ل 2.1 حَل العٌقْدَة في شَرْحَ | ة 00 


« قال المؤلف كله : 
«كِتّاب الرَّكاوَ) 

الزكاة: هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وبدأ بها بعد الصلاة؛ لأنها قرينة 
الصلاة في كتاب الله وق . 

والزكاة لغةٌ: النماء والطهارة. يُقال: زكّى الزرع: إذا نما وزادء وتطلق على 
التطهير والصلاح”" . 

واصطلاحًا : هي حق واجبٌ» في مالٍ خاص» لطائفة مخصوصة» في وقت 
مخصوص . 

ع د 
« قال المؤلف اَل : 


'وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلَ مُسِْمٍ حر مَك نِصَابًا لكا تاماه وَلَا رَكَاءً في مَالٍ حَنّى 
- يحول عه الول إلا حارج ون لض وَثَمَ النصَابٍ من الاج وَالبْح؛ كن 
حَوْلَّهُما حَوْلُ أَضْلِهِمًا». 

أي : تجب الزكاة على المسلم الحر إذا ملك نصابًا ملكا مستقرًا ومرعليه حولتام . 

فهذه شروط الزكاة» وهي خمسة شروط: الإسلام؛ والحرية» وملك النصاب» 
وتمامه واستقراره» ومرور الحول: 
فالشرطالأول: الإسلام؛ وضده الكفرء وهو شرط صحة؛ فالكافر لا تصحٌ 
منه الزكاة؟”"؛ فلو أدَّى الزكاة حال كفرهء لم تصح منهء فإذا أسلم صحّت منه» وإذا 
وافى الله كافرًا » عُذْبِ على كفره» وعلى ترك الفرائض9© 


.4414/1١ 55ء التاج‎ 7/١ النهاية ؟/ 8الاء المغرب‎ 21 /١ انظر: الغريب لابن قتيبة‎ )١( 
.1947/9 انظر: مراتب الإجماع ص: 44» المجموع 2378/6 المغني 7/ 444» المبدع‎ )( 
هذا مبني على القول بأن الكافر مخاطب بفروع الدين» وهو الصحيح من أقوال أهل العلم.‎ )( 
انظر: المعتمد ]وما بعدها » المستصفى 0 شرح تنقيح تنقيح الفصول ص : 6 », المحصرل بذالاحن‎ 


وما بعدهاء وشرح مسلم 259/1١4‏ والمسودة ص: 5 المحلي على جمع الجوامع ف وإرشاد 


الشرط الثاني : الحرية؛ فالعبد الذي يباع ويشترى لا تجب عليه الزكاة» ولو 
ملّكه سيدُه على الصحيح؛ لأنه هو وما ملك لسيده؛ وذلك لقوله كَلِ: «وَمَنْ ابْعَاءَ 
عَبْدَا وَلَهُ مَالُ» قَمَالَّهُ ِنّذِي بَاعَهُإِلَّا آَنْ يَشْتَرِط المُبْعَاءُ”'©. فالزكاة واجبة على 
السيد”'. والمكاتب كذلك© . 


وقال بعض العلماء : إنه إذا ملّكه سيده فلا تجب على السيد وتكون على 
العيد©؟ , 


الشرط الثالث: بلوغ النصاب؛ فلا بد أن يكون المال قد بلغ النصاب؛ 
فمئلا: نصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب. أو مائتا درهم من الفضة. أوما 
يعادلها من الأوراق النقدية. وستأتي أدلة اشتراط النصاب في موضعها . 

الشرط الرابع : استقرار اليلك؛ فلابدٌ أن يكون ملك النصاب مستقرًا استقرارًا 
تامّاء فدين الكتابة - مثلًا - ليس مستقرًا » فلو كاتب شخص عبده على أن يشتري 
نفسه بمائة ألف» كل سنة يدفع عشرة آلاف» فهذا الدّين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه 
ليس مستقرًا ؛ لأن العبد قد يعجز عن سداد باقي الأقساط فلا يؤدي ما عليه ويعود 
عبدًا” . 


الشرط الخامس : أن يحول عليه الحول”" ؟؛ قال النبي يله : دلا رك ةَفِي مَالٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7779) واللفظ لهء ومسلم )١941(‏ من حديث ابن عمر ا. 

(7) وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعئ في أصمٌ قوليه. وأحمد في إحدى الررايتين. 
وذهب مالك؛ والشافعيٌ في قوله الآخرء وأحمد في رواية؛ إلى أنه لا تجب الزكاة في مال العبد؛ لا عليه» 
ولا على سيّده. 
انظر: ابن عابدين ؟/ 01517 المدوئة 705/١‏ الاستذكار 5/ 21717 بداية المجتهد 2019/8/1١‏ الأم 2117/9 
المجموع 5/ ,74١‏ المغني 165/7-/701ء كشاف القناع 158/7. 

() انظر: فتح القدير */ 14537» والمدرنة /١‏ نادلا بداية المجتهد ١/7147؛‏ المجموع (5/ 237٠‏ المغني ؟/ 
484 الشرح الكبير 2478/7 الإجماع ص: 04. 

() وبه فال ابن حزم. انظر: المحلى 8/ .7١7‏ 

(5) وبعض الفقهاء ييجعله سببًا؛ لأن الزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب» ويعدونه شرظا ؛ تسهيلا. 
واشتراطه محل اتفاق. انظر: الإجماع ص: 57-6١‏ الأم 9/ /751ء المجموع 15/56. 

() انظر: المجموع ه/ 2704 الإنصاف ”14/7. 

0 انظر: الاستذكار 8/ 174. ومجموع الفتاوى .١4/56‏ 


ل«( »ل د-د حل الفقُدَة في شَرْح الْقُعْدَهَ ا 


حَتّى يَحُولَ عَلَيِ الحَولُ»”" . 

وقوله: «وَلَا رَكَاةَ في مَالِ حَنَّى يَحُولَ عَلَهِ الحَوْلُ إِلّا الْكَارجَ مِنَ الْأَرْضٍ ؛ وَنَمَاء 
النْصَّابٍ مِنّ النتاج وَالرّبْح ؛ قَإنَّ حَوْلَهُما حول أَصْلِهِمَا؛ : 

أي: ويستثنى من ذلك نوعان؛ فلا يجب فيهما حولان الحول: 

الأول: الخارج من الأرض؛ من الزّروع والحبوب والثمار؛ فهذا لا يشترط فيه 
حولان الحول؛ وإنما يُزكى عند الحصاد؛ قال تعالى : وَءَاثوا حَقَّهُ يَوَمَ حصحادي » 
[الأتعام: .]1١41‏ 

وكذلك الخارج من الأرض من ركاز ومعدن لا يشترط له الحول . 

والثاني : ربح التجارة؛ فإذا كان عندك مال بلغ النصاب - عشرة آلاف مثلا - 
وقمت بتشغيلهاء وزادت في أثناء الحول» فلما تم الحول صارت ثلاثين ألقّاء 
فعليك أن تزكيها كلهاء ولو كانت العشرين الزائدة لم تأتٍ إلا في آخر شهر؛ لأن 
الربح تابع للأصل» فلا يشترط فيه أن يحول عليه الحول. 


وكذلك تاج السائمة» من الإبل والبقر والغنم إذا زادت بعد بلوغ النصاب» 
فإنها تزكى مع أصلها . 


فمثلًا : إذا كان عندك غتم بلغت النصاب وهو أربعون» فإذا حال عليها الحول 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)71١(‏ وابن ماجه (11/47)» والدارقطنى (75/ *4)» والبيهقي (4/ 5 )١١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن ابن عمر به؛ وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. 
وقد روي موقوفًاء ورجح الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم: الموقوف. وقد روي الحديث عن عائشة 
وأنس وعلي. 
أما حديث عائشة: فيرويه حارثة بن محمدء عن عمرة» عنها. أخرجه أبو عبيد (ص: »)5١7‏ وابن ماجه 
(214)» والدارقطى (7/ 45)» والبيهقي (1/ )٠١‏ من طرق عنه به. 
وقال البيهقي: «رواه الثوري عن حارئة موقومًا على عائشة. وحارثة لا يحتج بخيره» . 
وأما حديث أنس: فيرويه حسان بن سياه» عن ثابت» عنه . قال الحافظ في «التلخيص»: «وهو ضعيف وفد 
تفرد به عن ثابت6. 
وأما حديث علي: فيرويه جرير بن حازم» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعرر عن علي 
به: اليس فِي مَالٍ رَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَبْهِ الْحَوْلُه. أخرجه أبو داود )١81"(‏ والبيهقي (4/ 40)» وخخالف 
جريرا شعبة والثوري وغيرهما فوقفوه» وقال الحافظ : لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. انظر: 
التلخيص صص: (8/ا١)»‏ والإرواء (165/7). 


سس كناب ازكاة ‏ ب-برب-بباإبس# )6 دا 
وتكائرت خلاله» وعند تمامه صارت مائة وواحدًا وعشرين» ففيها شاتان» مع كون 
هذا النتاج لم يحل الحول عليه؛ لأن نتاج السائمة وربح التجارة تابعان لحول 
أصلهما؛ لكونهما متولدين من أصلهما” . 

وما عدا ذلك فإنه لابد فيه من حولان الحول”" . 

ف 

ه قال المؤلف نه : 

«وََا ئَحِبُ الرّكَاة إلا في أَرْبَعَةٍ أنْوَاع : السّائِمٍَ مِنْ بهِيمَةٍ لأَنعَامٍ»وَالخَارِج مِنّ 
الخ ضء وَالأَنْمَانِء وَمُرُوضٍ التّجَارَة وَلَارَكَاةً في شَيءِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَبلُعَ نضّابّاء 
َبَجِبُ فِيما راد عَلَى التصَابٍ بِحِسَابه إلا السَاِمَة؛ ا شَيْء في أَوْقَاصِهًا . 

ذكر المؤلف د كيَُنُْ أن الأنواع التي تتجب فيها الزكاة أربعة . 

قوله : (السَّائِمَةِ مِنْ بَهِمَةٍ الْأَنعَام) : | 

هذا هو النوع الأول: السائمة من الأنعام» وهي: الإبل والبقر والغنم» 
والسائمة : التي ترسل ترعى ولا تعلف؛ وذلك أكثر الحول'” . 

ودليل ذلك حديث أنس » عن أبي بكر تزلتة زافتة أَنّهِ كتَبَ لَّهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمّا وَجَهَهُ إلى 
الْمَحْرَيْن ن: يسم اللو الرَّحْمَنٍ من الرّحِيمٍ : هَل نرِيضَةٌ الصَّدَقَِ التي كَرَضَّ رَسُولُ الله كل 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَالَِّي أَمرَ الله بها رَسْولَهُ. . . وَفِي صَدَقَة انم في سَائمَيها9" . 

فإن كانت تُعلف أكثر الحول» فليس فيها زكاة؛ إلا إذا أُعدَّت للتجارة . 

وقوله : (وَالخَارج مِنَ الأرضٍ) : 

أي: الثاني : ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمارء وكذلك المعادن 
والركاز. كما سيأتي . 
)١(‏ وهذا محل اتفاق. انظر: مراتب الإجماع ص: 47» وشرح مسلم 54/1. 
(1) انظر: التمهيد »١168 /٠١‏ المجموع 275١/8‏ فتح الباري 7/ .81١‏ 


() انظر: الإجماع: ص : 20١‏ المغني 7/ 2347-7179-1774 المجموع 5/ . 7017 
(4) أخرجه البخاري .)١585(‏ 


سَُ العْقّدَة في شرح الْعْمُدَهُ م 


وقوله: وَالْأَنَمَانِ» : 


أي: الثالث : الأثمان» وهي النقدية من الذهب والفضة» وما يقوم مقامها . 

وقوله: «وَعْرُوضٍ التّجَارَوه : 

أي: الرابع : عروض التجارة: وهي ما يعده الإنسان للبيع . 

فهذه هي الأنواع التي تجب فيها الزكاة. وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل . 

وقوله: «إِلّا السّائمَةٌ قلاشئء ني أَوَْاصِها : 

الأَؤْقَاص: جمع وقص» وهو الكسر بين الفريضتين؟. 

نمثلا : نصاب الغنم أربعون: فإذا بلغت أربعين ففيها شاة؛ ثم بعد ذلك ليس 
فيها شيء حتى تبلغ مائةً وواحدًا وعشرين» فإذا كانت أول الحول أربعين وزادت» 
فصارت ثمانين أو تسعين أو مائة أو مائة وعشرين» فلا شيء فيها- وهذا يسمى 
الوقص- حتى تصل إلى ماثة وواحدٍ وعشرين» ففيها شاتان. 

فالوقص الذي بينهما ليس فيه شيء؛ وهذا لا خلاف فيه" . 

أما ربح التجارة فهو تبع للأصل ؛ فيزكى عنه ولو زاد ريالا واحدًا يُزكى عنه» 
وليس فيه وقص . 

فد ين 


)١(‏ انظر: غريب أبي عبيد /١‏ 2147/9544 ولسان العرب »٠١57/17‏ وتاج العروس »4508/١‏ ومختار 
الصحاح ص: ول والمصباح المنير لفضففة النهاية 2 مادة دوق ص). 
زفق فال المازري في "المعلم' (؟/58): بغير خلاف. 


وَهِيَ الوا وَحِي َال أَنوَاع : 

أحَدُمًا: الإبل» فلا شَيْء فِيهًا حَنَّى تَبْلْعَ حَمسًا؛ لَه َيَحِبٌ فِيهَا شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ 
شَانَانِ» وَفِي حَمْسنَ عَشْرَةَ ِلَاتُ شياو وَفِي الْعِشْرِينَ أَرِ َع شنو إلى ختفس حشري 
َفِهَا بنْتُ مَخَاض وَعِيٍ بِنْثُ سَنٍَء ِنَم تكن عِنْدهُ ان لَبُونِوَهُوَ ابْنُ سَتْتيْنِ إِلَى 
مت كافجب فيه نت بون إلى ست ورين يَجِبُ فيه حِفةلهَاتَكاتْ 
0 َيَحبٌ فِيهَا جَذّعَُ وََهَا أربَعُ سِنِينَ إلى ست وَسَبْعِينَ قَفِيها 


ن» إِلَى إحدى وَيِسِْيّن قَفِيهَا فئان إِلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ» قدا زَّادت وَاحِدَةًلَِيها 


2 


ْم ني كُلْ حَهِْينَ حفَّةٌ وني كُلَ أَرَِْبنَ بِدْتُلبُونٍ إِلَى مائتين فيَجْمَوحُ الفَرْضَانٍ : 
شَاء أَخْرَج أر بَعَ فاق وَإِنْ شَاءَ حَمْس بَنَاتِ لَبُونِ. 


ك3 


- 
عرص هام 8# مل 


1 ومن وجب عن فقا أ أت بها زتعا طقرء أ جغزوة 
دِرْمَمًاء وَإِنْ شَاءَ أخرَج أَعلّى يِنْهَا وَأَخَذَ شَائَيْنِ» أَوْ عِشْرِينَ وِرْهَمًا. 

النَوْمُ الثاني : اشر كلاه شَيْء فِيهًا حَنَّى تَبْلّعَنََائِينَ » يجب فِيهَا تَبيعٌ أو تبه َِيعَةٌ لَّهَا 

سَنَةٌ إلى أَرْبَعِينَ ققِيهًا مُِنَة سكا إلى ديااو إلى سنن ياي 


لع مم 


وَمَِْةٌ ثُم في كُلْ نَلائِينَ تبِيحُ وَفِي كل أَربَعِينَ صيِئة. 
النوْعٌ الثايِث العَنَم ؛ وَل شَيْء فِيهَا حَتّى تَبْلَعَ أَرْبَعِينَ قَفِيهَا شاة إِلَى عِسْرِينَ 
ومائةٍ: فَإذَا رَادَتْ وَاحِدَةٌ نَفِيهَا شَانَانِء إِلَى مائَيْنٍ ن» قَإذًا زَادَتْ وَاجِدَةً َفِيهًا ناث شِيَاق 
8 و 8 3010072 
ثم في كُلّ مَائةٍ شَاة. 


حَلّ المقْدَة ة في شَرْح الْعمْدَة لتكت 


و « 


ولا وح في الصدكٍَ سن وََاَات عَوَارِءوََاَرمَة ولا الى » ولا المَاخضيء 
وَلَّا الأحُولة ولا موحد مِنْ ب شِرَارٍ المَالٍ وَلَا كَرَائِمِهِ إلا أن يبرع به رَيَابُ المَالِء وَلَا 
ُخْرَج ا أننى صَحِبحَة » إلا في التَلاِينَ من الوا بُونٍ كان بت مَخَاضٍ إِذا 
عَدمَهَا إلا أن تَكُونَ مَاشِِيَة شِيةٌ كلها شُكُورٌ أو مرَاض» َبجْز وَاحِدُمِنهَاء ولا يخِْج إلا 

جدعَة نَ الّأِء دين المَْزِء ولس المَنصُوصي علا ! إلا أَنْ يَخْتَارَوَتُ 
لعل ِخْرَاج من أعْلَى مِنّ الوّاجبء أَرْ تَكُونَ كُلَّهَا صِفَارًا َبُخْرِجُ صَفِيرَةً. 


ع 


سر هيو سس حم ع ص لوي يي ع لاسي د ال ان سس ساف 6 سام ام م 

وإن كان فيها صحاح وَمِرَاضْ وذكور وإناث. وَصِعَار وَكِبَارٌ أخرّجّ صحيحة 
كَبيرَة قِيمَْهَا عَلَى قَذْرِ المَالَيْنِء َِنْكَانَ فِيهَا بَحَاتِ وَعِرَابٌء وَبَقَر وَجَوَامِيِسُ وَمَغْرٌ 
وَضَأَنَ» وَكِرَامُ وَلكَامُ وَسِمَان وَمَهَازِيلُ أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِقَدْرِ قِيمَةٍ المَاليْنِ . 


2 


وَإِنْ اخْتَلّطَ جما ماي ِصَّابٍ من الام حَوْلًّا كَايلًاء وَكَانَ مرْعَاهُمْ وَمَحلّهُمْ 
وَمَبِيتْهُم وَمَحْلبُهُم وَمَشْرَبْهُم وَكَْ مع وَاجِدا محم وَكَادٍ هم كم كا الوا حل وَإِذًا 
أخرج لضن يز ال حم جحل ل بحِصّصِهِمْ مِنْه ا وَلَا نو توَندْ الخلْطةٌ إلا 
في السَّائِمَةٍ 

37 


سس كاب الزكاة ‏ بببيإسبإبيبيبيي( 00 سس 

« قال المؤلف كله : 

«وَهِيَ الرّاعِيَةُ وَهِيَ نَلَانَةُ أنواع : أَحَدُمًا: الإيل ثلا شَيْء فِيهَا حَنَّى تَبْلُمَ 
حمسا بحب فا شَاة وي عر سانا وَِي حمس عَرَة اث شياو في 
الْعِشْرِينَ أَرْبَُ شيا إلى حدس ورين فيها بت مَخاض »وي نت سو فإ ك] 
كن ننه نُلَبُونٍ وَهُوَ ابن سَتمَيْنِ إِلَى مث وََكَائِينَ َيَجِبُ فِيهَا بِنْتُ لَبُونِء إِلَى 
موعن ليجب بها حفَة لها ذََاثُمنين, إلى إخدى ومين »لبجب فبها جد 
لا َع سِبنَ» إلى ميث وَسَبْعِنَ َه با بون ِلَى إحدى وَيَسْعِيّن قَفِهَاحِقَتَان 
ِلَى عِشْرِينَ وَمائَو» فَإِذَا رادت وَاحِدَةٌ قَِِهًا ََاتُ بَنَاتِ لَبُون) . 

قوله : ١السَائِمَة‏ : وَهِيَ الرَّاعِيٌَ يه : 

أي : التي ترعى من البَرٌ أكثر الحول» فيقال لها : سائمة'"2» وهي ثلاثة أنواع : 
الإبل والبقر والغنم .: 

فإذا كانت الإبل ترعى من البرّء ولم يُعِدَّها ربها للبيع» وبلغت النصابء فإن 
فيها الزكاة» وذلك إذا كانت ترعى أكثر الحول”"'» فإن كان أكثر الحول يعلفها فليس 
فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة» فيزكى زكاة التجارة كما في العرف . 

وقوله: «أَحَدُهَا : الابل قلاف شيء فا حنى بحسا بحب فمها ضفي عَشرٍ 
شَاَانِ وَفي حَمْسَ عَشْرَةبِلَاثُ شربّاوءوَفِي الْعِشْرِينَ أَْعُ شاو إلى حَمْسٍ وَعِشْرِينَ يها 
ِنْثْ مَخَاضٍ وَِي بِنْتْ سَن : 

أي: ولا زكاة في الواحدة والثنتين والثلاث والأربع من الإبل حتى يتم 
الخمس”"». فإذا بلغت الخمس وكانت سائمة ففيها شأة. 


() انظر: لسان العرب 2714/15 والتاج /١‏ ٠ل/الالاء‏ والمجموع 5891//8. مادة (س و م). 

(؟) وهو قول الثلاثة خلاقًا لمالك وابن حزم حيث لم يخصاها بالسائمة. 
انظر: حاشية ابن عابدين /190- 191ء فتح القدير 4/ 44 المدونة 7/ 1*: بداية المجتهد /١‏ لالا, 
الاستذكار / 184» بلغة السالك 78١/١‏ حاشية الدسوتي :4777/١‏ المجموع 7١/5‏ - ”21"7ء ولهابة 
المحتاج 3177/7» والمغني "/ 2544 والإنصاف 5/ ,*41-79٠0‏ وكشاف القناع ”/ 147ء المحلى 1/ 40. 

(؟) وذلك بإجماع أهل العلم. انظر: مراتب الإجماع ص: 47. 


حَلَّ العُقّدَةَ في شَرْح الْعُمْدَهَ سس 


وكذلك الست والسبع والثَّمَانْ والتسع» فليس فيها إلا شاة» فإذا بلغت عشرًا 
ففيها شاتان» إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» إلى عشرين ففيها أربع شياه» فإذا 
بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض.ء وهي التي تم لها سنة من الإبل» ودخلت 
في الثانية . 

وتسمى بذلك؛ لأن أمها قد لحقت بالمخاض- أي : الحوامل- وإن لم تكن 
حامكة0© , 

وقوله: «قَِنْ لَمْتَكنْعنْدَهقَابْنُ لبُونِوَهُوَ اْنُ سين : 

أي : فإذا لم تكن عنده بنت مخاض أي : أنثى» فإنه يأخذ بدلا منها ابن لبون» 
لكن له سنتان» وسُمي ابن لَبُون ؛ لأن أمه ولدت غيره وصارت ذات لين" . 

وذلك لكون الأنثى أحسن من الذكرء فهي أغلى؛ لكونها ستلد فيما بعد» فبنت 
المخاض لها سنة» فإن لم يكن عنده بنت مخاض وأعطى بدلها ابنّ لبون له سنتان» 
قلا بأس . 

وقوله: «إلى ستٌ وَتََائِينَ نيَب فِبِهَا بِنْتُ لَبُونِا : 

يعني : أن من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ليس فيها إلا بنت مخاض» 
فإذا بلغت سنًا وثلاثين ففيها بنتُ لبون إلى ست وأربعين. 

وبنت اللبون هي الأنثى التي لها سنتان؛ ودخلت في الثالثة . 

وقوله : (إِلَى سيت وَأَرْبعِينَ» فيَجِبٌ فيهَا حفّه اتات سزينَ؛ : 

يعني : فإذا بلغت سنًا وأربعين ففيها حقة؛ وهي التي لها ثلاث سنين”"؛ 
وسميت حقه؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل' . 


2555/7 واللسان 8/9؟7» والمصباح‎ »847/١ انظر: غريب الحديث لأبي عبيد / 44» والقاموس‎ )١( 
4778 والنهاية 4/ 2.544 والتاج‎ 


(1) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد / 44؛ ومختار الصحاح ص : 517 واللسان /١١‏ الال والمصباح ؟/ 
4 والنهاية 1/15 والتاج الام 


(5) ودخخلت في الرابعة. انظر: القاموس 2110/١‏ ومختار الصحاح ص: /157» واللسان 2707/9 والنهاية 
4/5 » والتاج .5765/1١‏ 


(4) أي: يضربها فتحمل. انظر: لسان العرب /١٠١‏ 512. 


وقوله : «إِلَى إحْدَى وَمِئِيْنَ» جب فِيها جَذَعَة ولا أَرْيَمُ سِنِينَ» : 

يعني : فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعةٌ» وهي التي لها أربع سنين؛ وسميت 
جذعة؛ لأنها جذعت أسنانها" . 

وقوله : «إِلَى ميتٌ وَسَبْعِينَ قَفِيهًا ابا لبُونِه : 

يعني : فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها بنتا لبون لكل واحدةٍ سنتان. 

وقوله : «إِلَى إحدى وَيِسِْيّن ‏ فَفِيهَا حِقَنَانٍإِلَى عِشْرِينَ وَمائَقِه : 

يعني : فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان» كل واحدة لها ثلاث سنين! . 

وقوله: «فَإذًا رادت وَاجِدَة َيه َلَاثُ بََاتِ لَبُون) : 

يعنى : فإذا بلغت مائة وواحدًا وعشرين» ففيها ثلاث بنات لبون» لكل واحدة 
0000 

0 00 

« قال المؤلف كاله : 

«َمَ ِي كُل حَمْسِينَ حِلَة وَفِي كُلأرْبعِينَبِنْتُ لَبُونِإِلَى مائتبن كُيَجْمَوحُ 
الفَرْضَانْء إِنْ شَاءَ أَخْرَج أَرْبَعَ حِقَاقٍ ٠‏ وَإِنْ شَاءَ حَحَمْس بَنَاتِ لَبونٍ» . 

أي : ثم تستقر الفريضة بعد ذلك» في كل خمسين حقة؛ وفي كل أربعين بنت 
لبون» فإذا بلغت مائتين فهو بالخيار؛ إما أن يخرج أربع حقاق؛ لأن المائتين هما 
خمسون وخمسون وخمسون وخمسون. 

أو م بئات لبون؛ لأن المائتين أربعون وأربعون وأربعون وأربعون 
وأربعون" . 


.4591//1١ انظر: اللسان /ا/ ؟١5,» والتاج‎ )١( 

() والفرائض السابقة محل اتفاق. انظر: الإجماع ص : "4؛ ومراتب الإجماع ص: 4١‏ التمهيد ١؟/18:‏ 
المبسرط 6/ »١16١‏ المجموع 2161/6 الإفصاح 23١5/١‏ المُغني / 2516 بداية الممجتهد .189/1١‏ 

(؟) وهذا مذهب الجمهرر» وخالف أبو حنيفة فيما زاد عن مائة وعشرين! فقال: نستأنف من جديد: في الخمس 
شاة وفي العشر شاتان وهكذا. 
انظر: المبسوط للسرخسي ؟/ *18.؛ التمهيد ١178/7١؛‏ المجموع 2/ 558+ المُغني ؟/ 254 2500 بداية 
المجتهد .15٠١/١‏ 


حَلَ العْقّدَة في شَرْح الْعُمْدَخ دا 


وهو مخير في كل ما يتساوى فيه الفرضان كأريعمائة وستمائة ونحوها. 

ودليل ما سبق: ما جاء في الكتاب الذي كتبه الرسول يك إلى أبي بكرء وفيه 
تحديد ذلك20 , 

بنط تع ين 

« قال المؤلف ككَنْهُ 

«َمَنْ وَجَبَت علي ين فَلَمْيَحِذْهَا أخرّج أدنَى ِنها وَمَعَهَاسَانَانِء أَوْعِشْرُونَ 
دِرْمَمّاء وَإِنْ شَاءَ أخرّجَ أعلى مِنْهَا وَأَحَدَ ضَاتَيْنِ أَوْعِشرِينَ دِرْمَمًاء . 

أي: إذا كان وجب عليه سنّ؛ و ليس عنده إلا سن أعلى» فإن المصدق يأخذ 
السنّ الأعلى ويعطيه شاتين أو عشرين درهمًا . 

وإذا كان وجب عليه سن » وليس عنده إلا سن أدنى منهاء فإن المصدق يأخذ السن 
و ا م يد : أن أبَا بكر تزافقة 
َتَبَ لَه الَِّي أَمَرَا سوله يل : اوَمَنْ + بَلَقَتْ صَدَكنهبدْتَ مَحَاض وَلَيْسَتْ مِنْدَهُوَعِئْدَهُ 
ِنْتُ لبون د 12100100101 ده 
بنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهْهًا وَعِنْدَه ابن لبُون» فَإِنَه ُْبلَ مِنْهُ وََيْسَ مَعَهُ ضّئ7©. 

مثال: إذا كانت إبله سنا وثلاثين وجب عليه بنت لبون» فقال: ليس عندي بنت 
لبون» وإنما عندي بنت مخاض » فتأخذ منه بنت مخاض» وشاتين أو عشرين درههًا . 

وبالعكس؛ إذا كان عنده حمس وعشرون, فعليه بنت مخاض» فقال: ليس 


دق أخرجه البخاري (1494) عن أنس أن أبا بكر تلقة ذ كُتّبَ لَهُ هَذَا الْكِتابٌ لَمّا وَجََهَهُ ِلَى الْبَحْرَيْنِ: : يشم الله 
الوّحْمَن من الرّجيم. مَل َِيِضَةُ الصَّدَئَةٍ الِّي فَرَعنَ رَسُولُ الله يِه على الْمُسْلِمِينَ وَالّتِي أمرَ الله يها رَسْولَكُ 
َمَنْ سيلا ين الْمْسلِمِينَ على رَجْوها لمُيلهَاء وَمَن سيل كته ثلا يغ : 
في أَرْيَع وَعِشْرِينَ مِنْ الإيل لَمَا ُونَهَا م هِنَ الْعََمٍ من كل حمس قَاء إة | بَلْفْثْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَنْس 
َتَلَائِينَء فَفِهًا بِنْتُ محَاضٍ أنْتَى» ذا بَلَمْثْ سنا وََلَاِينَ إِلَى مس رَأَرْبِينَ قُنِيهًا نْثُ لَبُونٍ أثى» فَإذا 
َََتْ سنا وَأَرْبِعِينَ إلى سمي فا جدَةٌ روم | الْجَمَلٍ ٠‏ ًا بَلََتْ وَاحِدَةٌ وَسِئّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْمِينَ لَفِيهًا 
ججذّعَة» ذا بَلَمَتْ يَْنِي : : ينا وَسَبْعِينَ إِلَى يِسْعِينَ قفا نا لبون فَإذَا لمت إِخدّى وَيَسْهِينَ إَِى عِشْرِينَ 
رَمِائَةٍ قَفِيِهًا حِقّتَانٍ طَرُوئَتَا الْجَمَلء فَإذًا زَادَثْ عَلَى عِشْرِينَ رَمِائَةٍ نَفِي كُلّ أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونْء رَفِي كُلّ 
شن حقة» تن لم يح نم ا زنع ين الو قل فيا صدئة إلا أذ ياه ربها. نَإِدَا بَلَمْتْ حُمْسًا يِنْ 
الإيل قَفِيهًا شَاة. :ا (؟) أخرجه البخاري .)١554(‏ 


سباح كتاب الزكاة 


- 2 


عندي بنت مخاض؛ وإنما عندي بنت لبون. فنأخذ منه بنت اللبون ونعطيه شاتين أو 
عشرين درهما . 


وهذا في زمن النبوة» ففي ذلك الوقت كانت قيمة الشاتين عشرين درهما ؛ 
والآن إن لم يجد الشاتين أخرج قيمتهما على الصحيح'"© 


د عد عله 

٠‏ قال المؤلف تكله 

«النوْعٌ الثاني : البقّر كلاضيء فيا حك لين يجب فيها تيع أذيعً 5 َسِيعَةٌ لَه 
سَنَةٌ إلى أَرْبِينَكَفِيهَا من لَهَا سان إلى سنن َيه ياه إِلَى سَبْعِينَ قفِيهَا تبي 


رع كم 22 


ةم في كُلّ كاين تيع وَِي كُلَ أَرْبَِينَ رةه . 

قوله : «النوع الثاني : البَقّرا: 

أي : والنوع الثاني من أنواع السائمة هو البقرء والأصل في وجوب الزكاة في 
البقر ما جاء في حديث أبي هريرة تناقتة فيه أن النبي كل قال : وَاصَاحببَقٍوَلَا د 

ا يُوَدي مِنْهَا حَقَّهَا إِلّا إِذَا كَانَ يَوْمْ الَِْامَة بلح لها باع قزرلا َفْقِدُ ِنْهَا شا لِيسَ 

فيهًا عَقْصَاكُ وَلَا جَلْحَاءٌ وَلّا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بقَرُونِهًا وَطلوة انها » كُلَمَامَجَ عَلَيه 
أولاهًا رد لَب أخرَاهًا؛ ِي يَْمٍ كان ِهْدَاره دين أَلْف سَنَةٍ حَنّى يُقْضَى بَبنَ 
الْعِبَادِ» َيَرَى سَبِيلَه ما إِلَى الْجَنةِ وما إِلَى الثار»”" . 

ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة» ترعى أكثر الحول وبلغت النصاب» 
أما إذا كانت تُعلف أكثر الحول» فليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع والتكسب» 
وإذاأعنها لدرٌ والنسل والذّبح والعمل فليس فيها شيء على الصيح ٠.‏ 

وقوله: «قَلَا شَيْء فِيهًا ٍِ حَتَى بلع َائِينَ »يحب فيها تبي أو ل نَبِيعَةٌلَّهَا سَنَةً) : 


2104/8 وهو قول الحنفية. انظر: معالم السئن ؟/ 77-9, وحاشية ابن عابدين ؟/ 277 والمجموع‎ )١( 
.79 /" والشرح الكبير 5/ 417-518» والشرح الممتع‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/941). 

() خلافا لمالك في العوامل. انظر: المبسوط 9/7 والعناية #/ /اوء والمرطأ 589/١‏ الاستذكار /١‏ 
0 الام ؟/١",‏ والحاوي #/ 2149-١144‏ والمغني 0/5 ؛: وكشاف القناع ؟/ 144-147. 


حسم حل الُقْدةني شَرْح الُْفتهة سا 


أي: نصاب البقر ثلاثون» وليس فيما دون الثلاثين شيء» فإذا بلغت ثلا 
ففيها تبيع أو تبيعة . وهو ما تم له سنة”" . 

وقوله: «إلَى أَرْبَعِينَ نَفِيهَا مُِنٌَلَهَاسََانِ) : 

أما الزيادة على الثلاثين إلى تسع وثلاثين فليس فيه شيء -غير التبيع- لأنه 
وقصٌ» حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» وهي التي لها سنتان. 

وقوله : «إلى مني فا تمان : 

أي : فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان» لكل ثلاثين تبيمٌ . 

وقوله : «إلى سَبْعِينَ ها يع وَمْيِئةً) : 

أي : فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة» تبيع للثلاثين» ومسنة للأربعين. 

وقوله : ١نم‏ في كُلْ َائِينَ تبي وي كل أرْبعِينَ نه : 

أي: ثم بستقر الفريضة بعد السبعين ؛ في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين 

ودليل ما سبق حديث معاذ كؤفئة : «أنَ النَِّيَ يلل لَما وَجَهَهُ إلى الْيَمَن ؛ أَمَرَهُ أَنْ 
يَأُحُلَ مِنْ الْبََرِمِنْ كُل تاي تيا أ تَيبعَةَ» وَمِنْ كُل أرْبَعِينَ مُسِئّةة؟. 

يع فك 

« قال المؤلف كانه : 

«النّوْحٌ النَلِثِ : المنَم وَلَاسَيْء فِيهَا حَنّى بلع أرْبَعِينَقفِهَا شاه إِلَى عِشْرِينَ 
وَمائةٍ» فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ قَفِيهَا شَانَانِء إِلَى مائئد ن» قَِذَا رَادَتْ وَاحِدَةَ قَفِها نَلَاثُ شياو 


.7/١ انظر: اللسان 717//8؛ ومختار الصحاح ص: 87» والمصباح‎ )١( 

() أخرجه أحمد (5/ 097٠‏ وأبو داود »)١151/4(‏ والترمذي (5117)» وابن ماجه (1803)» والنسائي (5460)» 
وابن خزيمة (1114) وابن حبان (1887) والحاكم /١(‏ 794) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق 
عن معاد بف وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في 
زكاة البقر ما في -حديث معاذ هذاء وأنه النصاب المجمع عليه فيها. انظر: الاستذكار /188. 


يبس كتاب الزكاة 


قوله : «النّوْعٌ اثالث : الغَتم1: 

أي: والنوع الثالث من بهيمة الأنعام الغنه" . 

وقوله : «وَلَاشَيْء فِيهًا حَنّى تَبَْْ أَرْبِعِينَ نَفِيهًا شاك : 

أي : نصاب الغنم أربعون» فإذا بلغت أربعين» وكانت ترعى أكثر الحول» ولم 
تعد للتجارة ففيها شاة» وإذا أعدَّها ربها للدّرٌء أو للنّسْلء أو للأكل» أو للضيف 
يأكل منهاء فليس فيها زكاة. 

فإذا كان عنده عشر شياه أو عشرون أو ثلاثون أو تسع وثلاثين فليس فيها شيء 
حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها شاة. 

وذلك لحديث أنس - المتقدم - في كتاب أبي بكر تزفتة »' وفيه: «وَفِي صَدَكَةٍ 
الْمَنَم في سَائْمَيِهَا : إذًا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍشَاةٌ كَإذًا زَادَتُْ عَلَى عَشْرِينَ 


وَعاَةٍ إِلَى ماين شَانَانِء قدا زَادَتْ عَلَى مِاكتيْنٍ إِلَى نَكائياكةٍ نَفِيهًا ناث شياو كَإِدا 
كَادّتْ ع * 00 0 2105 5 داودة م ف ل م ل 
زَادّتْ عَلَى ثَلَاثِ مائةٍ قَفِى كُل مِاكَةٍ شَاةٌ فَإذًا كَانَتْ سَائْمَةٌ الرّجُل نَاقِصَةٌ مِنْ أرْبعِينَ 
7 م عام ون .از ارا ديك م 2 
شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أن يَشَاءَ رَبُهَا»”" . 
0000ط0ظ, فخ عابم وطق مع شاه عزو بدك لووك و و 51 2 
وقوله: إلى عِسْرِينَ ومائة» فإذا زادت وَاحِدَة ففِيهًا شاتان إلى مائتّين) : 
أى : فمن أربعين إلى ماثئة وعشريه: فيها إلا شاة» فإذا بلغت ماثة وإحدى 
5 فمن ربعي 1 عسرين 7 د د 2 ف 
وعشرين ففيها شاتان» إلى مائتين» فليس فيها إلا شاتان. 
- مس هس ا ين 
وقوله : «فإذا زادت وَاحِدّة. ففِيهًا ثلاث شِبَاو) . 
فإذا بلغت مائتين وزادت فوق المائتين واحدة» ففيها ثلاث شياه. 
# .1 1 7م 2 
وقوله : ثم في كل مَائةٍ 05 
)00( الغنم هي الضأن والمعزء وسميت غتمًا ؛ لأنها غنيمة باردة فهي ضعيفة لا تمتنع ممن أرادها ولا تقاوم الذئب 
ولا غيره» والضأن والمعز سراء بالإجماع ؛ لأن لفظة الغتم شاملة للكل والنص ورد به.انظر: ابن عابدين 7/ 
4 والإفصاح عا والإجماع ص: 1 


وانظر: المصباح المنير 2 والقامرس 35 
(؟) أخرجه البخاري .)١484(‏ 


حَل العْقدَة ني شَرْح الْعْمْيَجَ دا 


ثم تستقر الفريضة بعد المائتين» في كل مائةٍ شاةٌ» ففي ثلاثماثة ثلاث شياو 

وهكذا. 
د ين يت 

« قال المؤلف كله : 

«وََا يوْحَذُفِي الصَّدَكَةٍْنَيْسٌء وَلَا ذَاتُ عَوَارِ ولا هَرِمَةٌ وَلَا الرئّى. وَلَا 
المَاخِضٌء وََا الْأكُولَة وَلَا يُؤْحَذْ مِنْ شِرَارٍ المَالٍ وا كرَائِهِإِلّا أ يبَر به أرباب 
المال» ولا يُخْرَج إلا أقى صَحِيحهء إِلّا في اللاثينَ ون البقرِء وَابَّْ لبون مَكَانَ بنْتِ 
مَخَاضٍ إِذا عَدِمَهَاء إلا آَنْ تَكُونَ مَاشِية كلا دُكُورٌ أَوْ مراضٌء كَيُجْرَى وَاحِدٌ ونا 
وَلَا يُخْرِج إلا جَذَعَةَ مِنَ الضَّأنء أَوْتَيةٌ نَ المَعْزِء وَالسّنُ المَنضُوصٌ عَلَيِهَاء إلا أنْ 
يَخْتَارَ رب المَالٍ إخرَاجَ سِنّ أعْلّى مِنَ الوّاجبء أَوْ دَكُونُ كُلْهَا صِقَارًا فَبْخْرجُ 
صَغِيرَةٌ) . 

قوله: «وَلَا يُوْحَذُ في الصَّدكَةِ تبس : 

لا يَوْخدذ التيس؛ لأن الذكر ليس كالأنثى» فالأنثى أنفع من حيث النتاج 
واللبن”©؛ بخلاف الذكر. 

وقوله : «وَلَاذَاتُ عَوَار: 

أي: ذات عيبٌ» فالتي فيها عيب لا تؤخذ في الزكاة» وإنما تؤخذ أنثى صحيحة 
من وسط المالء لا من خخياره ولا من شراره. 

وقوله: (وَلَاهَرِمَةًا: 

أي: الهزيلة فلا تؤخذ في الصدقة؛ لأنها معيبة . 

والدليل على أن هذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة حديث أنس وَإققة : أن أبا بكر 
فته كنب لَه الصّدَمَة الي أمَرَ الله رَسُولَهُ كاف : 'ولَا يُخْرَحُ في الصَدَكَة مَرِمَةٌ وَلَادَاتُ 
عَوَارِء وَلَا تَمْسٌ؛ إِلَّا مَا ضَاءَ الْمُصَدّق"©. 


"171/7" فتح الباري لابن حجر‎ 2197/٠١ النهاية 214/1 اللسان‎ 231١07 انظر: الأموال لأبي عبيد:‎ )١( 
.)١1408( (؟) أخرجه البخاري‎ 


جسح- كتاب الزكاة سبإببإببيببي بيس( 0640 سس 


وقوله : (وَلَا الرّبّى): 

التي تربي ولدها؛ لاحتياج ولدها إليها'''؛ ولكونها من خبار المال» فلا تؤخذ 
إلا إذا طابت نفس صاحب المال بذلك . 

وقوله: «وَلَا المَاخِضْ) : 

أي : الحامل”"؛ لأنها من خيار المال. 

وقوله : (وَلَا الأكُولَة»: 

أي: السّمينة”©» فكل هذا من خيار المال؛ فلا تؤخذ إلا إذا رضي صاحبهاء 
وطابت بذلك نفسه . 

والدليل على أن ما الت ا 
أنعُمَرَبْنَ الْسما ب بَعَنَهُ مُصَدّنَاء َكَانَ يَعْدُعَلَى النّاسِ بالسّحْلٍ . كَقَانُوا : أتَعدُعَكَْنَا 
بِالسّحْلٍ وَلَا تَأَحْذُ مِنْهُ شَيْكًا؟ َلَمّا دم عَلَى عُمَرَبْنِ الْحَطََابٍ دك لَه ذلِكَ . قَقَالَ عُمَرُ: 
ع تعد ليم السَّخْلةيَسونَا الراعِي» وَاتَأَحذْماء وََا تاذ الأُولة ولا الى 
وَلَا الْمَاخِضَء وَلَا َحْلَ الَْتَمِ» وَتَأَحُذُ الْجَذَعَدَ وَالئَييَه» وَذَّلِكَ عَذْلُ بَيْنَ غِذَاءِ وَالَْدَم 
وَخمارو) 7 , 

قوله : 'وَلَايُوْحَذُ مِنْ شِرَارٍ المَالِ وَلَا كَرَائِمه لان يَتبيَحَ به أربابُ المال» : 

أي: ولا يؤخذ الرديء أو الخبيث» ولا النفيس والغالي» إلا إذا أخرجه رب 
المال طيبة به نفسهء وإنما يؤخذ من الوسط . 

فكما أنه لا يؤخذ التيس لقلة نفعه» ولا المعيبة» ولا الهرمة؛ لأنها من شرار 
(1) قال أحمد: الرّبي التي وضعت؛ وهي تُربي ولدهاء يعني : قريبة العهد بالولادة. 

انظر : المغني ”/ *87ء والمجموع ه/ 580. 
(1) قال أحمد: الماخض التي حان ولادها. 


انظر : المغني */ 0347 المجموع 5/ 184» اللسان "94/١‏ التاج /١‏ 26509 النهاية 40/9. 
(6) انظر: المجمرع 184/8 


(4) أخرجه مالك »)56١(‏ والشافعي (15/7. 17): وعبد الرزاق (5864)» وأبو عبيد (815)؛ وابن زنجويه 
:)1١1485(‏ والطبراني (5746)» والبيهقي (4/ ١٠203؛‏ وفي المعرفة (5/ /ا4). وفي سنئده من لا يُعرف. 


حَلٌّ العُقْدَة في شَرْح الْعْفتةَ سا 


المال؛ فكذلك لا يؤخذ من خيار المال» فلا تؤخذ الحامل؛ ولا من تربي ولدهاء 
ولا السمينة الأكولة» وإنما يؤخذ من وسط المال. 

وقوله: دوَلَا يُخْرَجٌ إلا أنتّى صَحِيحَة' : 

أي: وإنما يؤخذ أنثى صحيحة سليمة» ليس فيها عيوب» ومن وسط المال؛ 
ولهذا لا يُوْحَذُ الئَبِسٌ. 

قوله : إلا في التَلَائِينَ مِنَ لبَق وَابْنُ َبُونٍ مَكَانَ بنْتِ مَخَاضٍ ذا عَلِمَهَا إلا أن 
َكُونَ مَاشِيّة كلها ذكُورٌ» أَوْمرَاض ء لبج وَاحِد ينها : 

أي : فإذا كان عند رب المال ثلاثون من البقر : فإنه يخير بين تبيع أو تبيعة» ذكر 
أو أنثى. 

وكذلك إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون ففيها بنت مخاضء فإذا لم يكن 
عنده بنت مخاض جاز أن يخرج ابن لبون؟ لأنه يزيد على بنت المخاض . 

وكذلك إذا كان كل ما عنده ذكورًا فإنه يخرج ذكرًا منهم'" . 

وكذلك إذا كانت كلها مريضة فإنه يخرج واحدة منها ولو مريضة . 

أما إذا كان فيها ذكور وإناث؛» وفيها مراض وصحاح.ء فلا يخرج المريضة 
ولا الذكرء وإنما يخرج أنثى صحيحة. 

وقوله : «وَلَايُخْرِجٌ إلا جَذَعَدَمِنَ الضَّأَنِ» : 

وهي : التي تم لها سنّة أشهر”" . 

وقوله : (أَوْ َيِه ِن المَعْزٍا: 

وهي : التي تم لها سنة”", وهي التي تجزئ في الأضحية . 

فلا تجزئ كل أنثى» وإنما يشترط فيها أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر في 


2786/7 المجمرع 8/ 50/4: المغني‎ ١7/١ وهذا مذهب الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة. انظر: الإفصاح‎ )١( 
ذل‎ 


(7) انظر: اللسان 8/ 4» والتاج ,5١148 /١‏ والمصباح /١‏ 44 والنهاية /١‏ 17/اء والمغرب .1757/١‏ 
(5) انظر: غريب أبي عبيد ؟/ الا اللسان 8/ *57., والتاج ١/02114؛‏ والمصباح »,519/١‏ والنهاية .5860/١‏ 


“اك كتاب الزكاة 


الضأن» ولا عن سنة في المعز. 

وقوله : «وَالسَّنُ المَنْصُوص عَلَيْهَا إلا أن يَخَارَ رب المَالِ إخرّاجَ سِنْ أعْلَى مِنَ 
الواجب»: 

أي : إذا كان عند رب المال خمسٌُ وعشرون من الإبل» فقد وجب عليه أن 
يخرج بنتَ مخاض لها سنة» إلا إذا أراد رب المال أن يخرج سنا أكبر مما وجب 
عليه؛ كأن يُخرج بنت لبون فلا بأس» وإلا فإنه يجب أن يتقيد بالسن المنصوص 
عليها . 

وقوله : دأو تَكُونَ كُلَّا صِمَارًانيَخْرِجُ صَغِيرَة : 

أي : إذا كانت كلها صغارًاء فإنه يخرج واحدةً منهاء ولا يكلّف المزكي بالسن » 
كما أنها إذا كانت كلها ذكورًا ؛ فإنه يخرج ذكرًا منهاء وكذلك إذا كانت كلها مراضًا 
فإنه يخرج مريضة منها . 

ع نت 

« قال المؤلف كاله : 

وَإِنْ كَانَ ذيهًا صِحَاحٌ وَهِرَاضٌ وَدُكُورٌ وَإِنَاتُء وَصِفَارٌوكبَارٌ» أخرَج صَحِيحَة 
كبر متها َلَى كَدرِ المَالَبْنِء كإنْ كَانَ يها بَحَاتِيُ وَعِرَابٌ وبر وَجَوَاوِيِسٌء وَمَغْرَ 
َضَأنَ» وَكِرَامٌوَلِام» وَسِمَان وَمَهَاِيلُ» أذ مِنْ أحَدِيِمًا عدر قِِمَة المَاليْنِ . 

شرع المؤلف تَكُْهُ ني بيان أحكام السائمة إذا كانت مختلطة» وهي مختلفة من 
حيث الوصف أو النوع أوالسن. 

فإذا كان عند رب المال أربعون من الغنم» نصفها ذكور ونصفها إناث؛ أو 
نصفها صحاح ونصفها مراضء أو نصفها صغار السن ونصفها كبار؛ فإنه يخرج 
أنئى صحيحة لكن بالنسبة» مع مراعاة السن المعتبرة كما تقدم. 

مثال ذلك: إذا كان ثمن التيس خمسين» وثمنُ الأنثى مائةً» فإنه يخرج أنثى 
ثمنها خمس وسبعون - وسط بينهما - لا خمسين - ثمن الذكر - ولا مائة - ثمن 
الأنثى. 


حَلُ المقْدَة في شَرْح الْعُمْدة لا 


قوله : «قَإِنْ كانَ فِيهَا بَحَاتِي وَعِرَابُ وَبَقَرٌوَجَوَامِيِسُ وَمَعْزْ وَضَأَنٌ وَكِرَامٌوَلِقَامٌء 
وَسِمَان وَمَهَازِيلُ» أَحَدَ منْ أحَدهِما يدر قِمَةٍ المَاليْنِ . 

ثم ذكر أحكام السائمة إذا كانت مختلطة من أنواع متشابهة الأجناسء مثل البقر 
والجاموس» والضأن والمعز» وهكذا. 

فقوله : (العراب) هي : الوبل العربية . 

وقوله: (البخاتى): هى : الإبل الخرسانية» وهى طويلة الأعناق» لها 
سنامان”" . 

فإذا كان عنده إبل من نوعين : بخاتي وعراب؛ فيخرج الزكاة من أحدهما بقدر 
المالين» إذا كان البعير العربي يساوي ألفين» والبعير من البخاتي يساوي ألقّاء 
فنخرج بعيرًا قيمته ألف وخمسمائة على قدر المالين» سواء كان من البخاتي» أو من 
العراب. 

وكذلك إذا كان عنده بقر وجواميس» وكانت البقرة تساوي خمسمائة. 
والجاموسة تساوي ألفا؛ نخرج بقرة أو جاموسة تساوي سبعمائة وخمسين على قدر 
المالين. 

وكذلك معز وضأنء, فإذا كانت الشاة الواحدة من المعز تساوي مائة» والشاة 
من الضأن تساوي مائتين؛ نخرج شاة تساوي مائة وخمسين على قدر المالين. 

وكذلك الكرام واللثام» يعني : إذا كان عنده نوعان من المال» مال يضم فئة 
جيدة 2 وآخر يضم فئة رديئة» فنخرج واحدة على قدر المالين. 

فلو كان ثمن الرديئة مائتين» وثمن الجيدة أربعمائة ؛ فإننا نأخذ شاة وسطا 
بينهماء تساوي ثلاثمائة على قدر المالين. 

وكذلك إذا كان عند رب المال عشرون هزيلة» وعشرون سميئة» فإندا نخرج 
واحدة من السمان بقدر المالين. 


دلق انظر: لسان العرب ١/لامف‏ والقاموس ارحفمتثف والتاج ل والمطلع 1/0 


سيم كتاب الزكاة 


« قال المؤلف لله : 

باصن م ئِمَةِ حَوْلّا كَاولًا. وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمَحلَهُمْ 
وَميبنُّهُم وَمَحْليّهُم وَمَشْرَبُ و لهم واد كم ركز هم كم َكَاةَ الوَاجل» وَإِذَا 
أخرج لض ينمال حدم جع كل ؛ خُلَطائهِ بحِصَصِهِمْ مِنْهُ وَلَا تَُثْرُ الخلظة إلا 
فِي السَّائِمَةٍ 
٠‏ أي : إذا قام اثنان - فخَلَطًا ماليهما - وكان المبيت واحدّاء والمرعى واحدّاء 
والفحل واحدًاء صارت الزكاة تؤخذ منهماء وحكمها حكم المال الواحد”©. 


هاعر سوام ارم 9 0 ره 


وذلك لما في كتاب أبي بكر تؤفتة : (وَلَا يُجْمَعُ بين مُمَقَرقٍ وَلَا يُفَرَفَ بَيْنَ بن مجتويع 
حَشْيَةَ الصَّدَةة0 . 

فإذا كان هناك اثنان» كل واحد له عشرون من الغنم فخلطا مالهماء فصار 
المرعى واحدًا والمبيت واحدًا والفحل واحدًاء فهذه فيها زكاة» فيخرج من 
مجموعهما شاة» فإذا أخِذت من أحدهما رجع بالباقي على الآخرء فيكون غلى كل 
واحد منهما نصف شاة. 

مثال: إذا أَخِذَّ من هذا شاةٌ تساوي مائتين؛ يرجع إلى صاحبه ليعطيه مائة. 

افزناكا مالكل املفروها لحز دس ناركن ا 
النصاب . 

فالحُلطة تنفع وتضرء والحُلطة هنا أضرت؛ صار كل واحد منهما عليه زكاة» 
ولو كان كل واحد على حدة لم يكن عليه زكاة. 

وبالعكسء لو كان اثنان كل واحد منهما غنده أربعون شاة؛ وكل واحد منهما 
على حدة فعليه شاة؛ لكنهما لما خلطا مالهما في الماء والمرعى والفحل؛ لم يكن 
في مالهما إلا شاة واحدة» فهنا انتفعا من الخُلطة . 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور؛ خلانًا لأبي حنينة. 
انظر: بدائع الصنائع 7/ 177: المبسوط ؟/ 1815: مغني المحتاج /١‏ 4 لالاء والمجموع 5/ 189.؛ المغني "/ 
8 المحلى 65/5. 

(؟) أخرجه البخاري .)١500(‏ 


سُُ العُْدَة في شَرْح الْعْمْدَخَ د 


وقوله: : 'وَإِذَا أَخْرِجَ الفَرْضٌ مِنْ مَل أحَدِجِمْ رَجَعَ عَلَى خْلَطَائِه بحِصّصِهِمْ يِه : 

الخلطاء هم شركاؤه؛ ومثله أيضًا إذا كانوا أربعة وكل واحد له عشر شياه» 
وخلطوهاء نفيها شاة: فإذا أخذت الشاة من أحدهم» وكانت الشاة بأربعمائة - 
شلا رجع على لحك بالسوية» فأخذ من كل واحد ماق 

وقوله : «وَلَامُوَثُرُ الخلْطة لاي السَائِمَقا 

أي: الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة من بهيمة الأنعام: 

وأما الخلطة في المال فلا تؤثر في الزكاة . 

فلو كان عنده نصف نصابء وعند شريكه نصف نصابء وضاربا بهماء 
فلا زكاة فيهاء ولا تأثير للخلطة هناء وكل منهما لا يؤثر على الآخر بماله. 

وإنما التأثير في بهيمة الأنعام ؛ في الإبل والبقر والغنمء فتؤثر فيها الزكاة جمعًا 
وتفريقاء أما ما عداها فلا تؤثر فيه. 

ا 6د 


وهو نوعان : أَحَدُهُمَا: : الَبَّاتُء قَتَجبُ الرَكَاةٌ مِنْهُ في كُلَّ حَبٍّ و مر يحل ويخ 
ذا حرج من ْوَل حَسسَة سق ؛ لِهَولٍ رَسُولٍ الل 45: اَيْسَ في حب لاثْمرٍ 


صَدَقَةٌ حَنّى ب' م خم حَمْسَة أوْسْقْ» وَالوَسَقُ سِنُونَ صَاعَاء وَالصُّ وطل بالتش هن 


مسي ساء” 6 


وَأُوقِيَةٌ وَخَمْمَةُ باع أوق. جع الاب ناقرب تاقوا ريوط 


وَيَجِبٌ العْشرٌ فِيمَاس سْقِيٍ مِنَ السّمَاءِ وَالسَيُوح وَنِضْف العْشْرٍ فيمَاسْقِيَ بَكَلَقَةٍ 
كَالدَوَالِي وَالنُوَاضِح . 

ذا بََا الصّلَاحُ في الثَمَار وَاشتَدَ الحَبٌ» وَجَبَتٍ جْبَتِ الو 
مُصَفّى ء وَلَا الكّمَرَإِلَّا ياس . 

وَلَارَكَةَ فِيمَا يكتَمِبهُ مِنْ مُبَاحٍ الحَبٌّ لحَبٌ وَالئَّمَرِء وَلَافِي اللّقَاطِ وَلَاما يََخْذُه أَجْرَةٌ 
لِحَصَادو. 


- 


6 وَلَا يُخْرِجُ الحَبّ إلا 


ولايُضَمُ صِنْفٌ مِنَ الحَبٌوَالدَمَرِ إلى خَيِِْ في دكُِلٍ النْصَابء قَِنْ ان صِنْنا 
ةمخف الألوا اكور يها لحا وفرع من كل نَوْع رَكَاتَهوَإِنْ أخرَحَ 
جَيَّا عَنِ الرَِّيءِ جَارٌ» وله أَجْرُهُ 


النَوعٌ الثاني : المَعْدِنُءوَمَنْ اسْتَخْرَجَ مِنَ مَعِْنِ ِضَّايًا مِنَ الذّمَبِ أو الْفِضََّء أَوْمًا 
د قِبمَتَهُ نِصَابًا مِنَ الجَوَاجِرٍ أَوْ الكْحْلٍ وَالصّفرٍ وَالحَدِيدٍ أو غَيْرِ َيه ركاه وَلَا مُخْرجه 
إَ لا يَعْدَ ال سيك وَالتََصّْهِ .امم 

الاشي» في الو المزجاو» لطر سَّمِكِء وَلَاشَيءَ في صَّيْد ابر وَالبَحْرٍ . 

وَفِي الرَكَازٍ الخُمْسُ ؛ أي نَوْع كَانَ مِنَ المَالٍ كَل أَوْ كَثْرَءوَمَصْرِقُهُ مَصْرِفُ الفَىْءٍء 


وَبَاقِيه لو اجدو. 


هك 


لل سم حل العٌقّدَة في شَرْح الْعَفْتَهة با 


© قال المؤلف يكال : 

«وَهُوَنَوْعَانِ: أَحَدُهُمًَا : النَبّاتُ؛ فَتَجِبُ الرَّكَاةٌ ِنْهُ في كُلَّ حَبَّ حَسَوَكَمَ تَمَرِيُكَالُ 
يعر ذا حرج من أرْضه وَبَلَعَ + خَمسَّة أَؤْسق؛ لول ول ل لين فيح 
وَكَائَمَرِ صَدََةٌ حَنَّى ب يَبْلُهَ ىَْ حَْمْسَةَ أَوْسّقه وَالوَسَقُ : سِنُونَ صَاعًا. وَالصّاحٌ: رَطْلّ 

بالشمشِئ »ووو وَحَمْسهُ أباع وي فَجَمِيعٌ النصَابٍ مَا ارب تَكامَائة فين 
وَأَرْبَعِينَ رَطْلّاه . 

قوله: «وَهُوَ تَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: التْبَاتٌ؛: 

أي: الخارج من الأرض نوعان : الأول: النبات» والثاني : المعادن. 

قوله : كل حب وثمر بُكَالُ و يُدَحَرٌإِذَا حَرَجَ مِنْ أَرْضِه وَبَلَعَ حَمسَةٌ أَؤْسق) : 

فالزكاة لا تجب في كل نبات» وإنما تجب في الحبوب والثمار. 

والحبوب والثمار تجب الزكاة فيهما بشروط خمسة20 

الأول: أن يكون حبّاء أو ثمرًا . 

الثاني : أن يكون مكيلا ء فإن كان لا يكال» ولكن يعد أو يوزن أويذرع. 


فلا زكاة فيه . 

الثالث: أن يكون مدخرًا؛ أي: يصلح للادخار» بأن ييبس ويبقى مدة دون 
فساد. | 

أما إذا كان لا يدخر مثل : الخضروات والطماطم والقثاء والتفاح والبرتقال» 
فلا زكاة فيه . 


وإن كانت الآن الخضروات تثلج لوقت» ولكنها لا تدخر أيضًا . 
الرابع : أن تبلغ نصابًا . والتصاب: خمسة أوسق. 


.044 انظر: الإنصاف 85/5» المغني 4707/7 الشرح الكبير ؟/‎ )١( 
21809 وانظر لمذاهب العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار غير ما سيق: الأمول‎ 
45/9 بدائع الصنائع ؟/159., الاستذكار #//1؟4-5 31 الأم‎ 21١7/١ اختلاف العلماء للمررزي‎ 
.501/6 مجموع الفتارى 50/ 57-7 المحلى‎ 274١/١ المجموع 5/ 7 المدونة‎ 


والدليل على ذلك حديث أبي سعيد كفي : أن النبي يله قال: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 
حَمْسٍ أَؤْسُقٍ صَدَكَة)7" , 
والوسق : ستون صاعًاء فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي عَكِة. 
والصاع: أربعة أمداد. 


والمدٌّ: مل كفي الرجل المتوسطء إذا مديديه بهماء فيكون الصاع أربع 


حفنات , 
فإذا بلغ ثلائماثة صاع كصاع النبي يلي وجبت فيه الزكاة» وإن كان أقل من ذلك 
فلا زكاة فيه , 


الخامس : أن يكون مملوكًا له وقت الوجوبء فلا بد أن يكون الحب أو الثمر 
ملكا لرب المال عند وجوب الزكاة» فإذا ملكه بعد الوجوب» فلا زكاة فيه. 

مثاله : أن يشتزي الزرع بعد اشتداد الحب وبدؤٌ صلاح الثمرة» فلا تجب على 
المشتري الزكاة؛ لأنه لم يكن مالكًا وقت الوجوب عند اشتداد الحب وبدرٌ 
صلاحهء وإنما تجب على البائع لذلك. كما سيأتي . 

وكذلك اللقّاط الذي يحصد ويُعطى أجرته حبًا أو ثمرًاء فليس عليه زكاة؛ لأنه 
لم يملكه وقت الوجوب, بل بعد الوجوب . 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة في الزّروع والثمار» ولا يُشترط 
فيها حولان الحول؛ وإنما تُخرج الزكاة إذا بدا الصلاح في الثمارء واشتد الحب في 
الحبوب؛؟ لقول اللَّهِ تعالى : راتوأ حَفَّه يَرْمَ حصحادوء [الأنعام: 141]. 

وقوله : اوَالوَسَقُ : سِتُونَ صَاعًا .الصاح : رَطْلٌ بِالدمَشْقِيَ رَأُوقيّة وَحَمْسَةُ أسْباع 
زفق أخرجه البخاري 4167 ومسلم (8/اة). 
(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيدة :)١77/8(‏ امي الحديث دليل على إيجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما 

دونه» وقد أجمع العلماء على أن ما زاد على ذلك ففيه الزكاةة.اه. 

ولم يشترط أبو حنيفة النصاب؛ فأوجب الزكاة فيما دوله. 


انظر: الإجماع ص : ؟م المبسوط "/ 25 وبدائع الصنائع ؟مالءء والمُغتي 4510//9, و المجموع ه/ 
ار والإفصاح لشف وبداية المجتهد بفشرية 


حَلٌ الُفدة في شَرْح الْعُمْدَة 


أُوقِيةٍ نَجَمِيعٌ النُصَابٍ ما قَارَبَ َكَائمَائَة وَاْيْنوَأَرْبِِينَ رَطْلَاه : 

يعني : بصاع النبي يله وهو أربعة أمداد'" . 

والصاع: أربعة أمداد. والمد: حفنة ملْءٌ كّي الرجل المتوسطء إذا مد يديه 
بهما. 

ع يم 0 

« قال المؤلف أله : 

(وَيَبٌ يحب العُشْرٌ فيمَا سّقِيَ مِنَ السَّمَاءِ وَالسيُوح» وَنِضْففٌ العُشْرٍ فِيمَا سْقِيَ ب بَكُلَفَةٍ 
كَالدَّوَالِي وَالتُوَاضح». 

أي : إن مقدار الزكاة التي تُوْخذ عن الخارج من الأرض تختلف؛ فإن كان 
الحب أو الثمار يسقى بدون كلفة- من العيون أو من السيول والأمطار أو يشرب 
بعروقه من الأرض- فهذا يخرج فيه العشر. 

أما إذا تكلف بإخراج الماء عن طريق الآلات» أو الدوالي» أو الحيوانات 
كالإبل أو البقر» فعليه نصف العٌشر ؛ لأن ذلك فيه كلفة مشقة 

فإن كان بعضه بكلفة: وبعضه بدون كلفة؛ وجب عليه ثلاثة أرباع العشر؛ 
فيخرج الوسط من هذا وذاك؛ لقول النبي يَكِلِ: «فِيمًا سَقَّتٍِ السَّمّاءٌ أَوْ العِيُونُ أَوْكَانَّ 
قري اشر وَفِمَا سي الّضح؛ كفيه يضث العُشرِ:". 

قلع حم فنك 

« قال المؤلف أ 

«وَإذَا بَدَا الصَّلَاحُ نِي الثّمَارٍ وَاشْتَدٌَ الب وَجَبَتِ الرَّكَاة . 

أي: تجب الزكاة في الثمر إذا بدا صلاحه. وبدوٌ الصلاح في الثّمر هو بدوٌ 
الاستواء؛ وهو في النخيل بأن يحمرٌ أو يصفرٌ» وفي الحبوب باشتداد الحب بأن 


.81١ /* المجموع 0//ا44. فتح الباري‎ 2141/1١ وهذا محل اتفاق. انظر: التمهيد‎ )١( 
من حديث ابن عمر ب#ها.‎ )١441( (؟) أخرجه اليخاري‎ 


كتاب الزكاة 


يصبح صلبًا ؛ وذلك لأنه إذا بدا الصلاح واشتد الحب -ففي الغالب- يؤمن عليه ' 
العاهات والآفات؛ أما قبل ذلك فهو عرضة للآفات ؛ ولهذا فلا تجب الزكأة فيه 
إلا إذا بدا الصلاح”" , 
فنع ع فك 

« قال المؤلف كانُه : 

«وَلَا يُخْرِجُ الححبٌ إِلّا مُصَفى وَلَا الثَمَرَ إلا يَاسَا». 

أي : لا يخرج الحب من برٌ أو شعير أو غيرهما في سنبله ؛ لأنه إذا أخرجه في 
سنبله صار الحب مختلطًا بغيره» وفيه نقص للفقير» فإذا صقَّى الحب من السنبل» 
ومما علق به أخرج الزكاة منه. 

وكذلك الثمر من الرطب أو العنب لا يَخْرجّه إلا إذا يبس وصار تمرًا أو زبيبًا ؛ 
لأنهما ينقصان إذا يببا وجّماء فإذا جَمَّاء اح الزكاة نهنا منهما 

وقد جاء في حديث عتاب بن أسيد عزا فته قال : «أَمَّرٌ رسول الله يك أَنْ يُخْرَ 
العِنَكٌ كنا بخرّدة اال ور 

كح د تن 

« قال المؤلف كله 

«وَلَا رْكَاةٌ فيما يَكمَيِبهُ من مُبَاحٍ الب وَالنمرِ وَكَافِي لقا وَلَامَا يَأَخُنه 
أَجْرَةٌ لِحَصَاوِوا . 

فما يأخذه اللقّاط من الحب أو الثمر أجرةٌ لحصاده. لا زكاة عليه فيه ؛ لأنه لم 
يملكه وقت وجوب الزكاة؛ فالزكاة وجبت عند الحصاد ووقتئلٍ لم يكن اللقّاط مالك . 
)00 ويكتمل الوجوب ويستقر بجعل الثمر في البيدر أو المريد؛ وهو المكان الذي تُشمس فيه وتييس؛ فإنه حيتفل 

يستقر الوجوب؛ فلو تلف الثمر قبل الجذاد؛ أو قبل وضعه في البيدر من غير تفريط من صاحبه؛ فإنه ليس 


عليه فيه شيء. انظر: الإجماع لابن المنذر ص : 07. 


(؟) أخخرجه أبو داود (170)؛ والترمذي (155)»؛ وابن ماجه (1815): وابن حبان (711/6): والحاكم (6/ 
26 


وأخرجه النسائي (/75711)»: وابن خزيمة (719) عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله يِ أمر عتاب بن 
أسيدء وهو الصراب» وهو مرسل قوي. انظر: التلشخيص الحبير 7/ 319/1. 


0 7 7 03 
حَل العقدة في شرح لعيدّة “سحت 


وكذلك ما يأخذه من الشيء المباح من الجبال أو من غيرها . 
ند مم كفك 

« قال المؤلف ينه : 

١لا‏ يْضَعٌ صِنْفٌ ون احَبَ وَالثَمإِلَى َيِه في تَكُِيل النُصَاب» فَإِنْ كان صنق 
وَاجِدًا مُخْتَلِفَ الْأنْوَاع كَالثُمُورِ كَفِيهًا الرّكَاةٌ ويُخُرجٌُ مِنْ كُلَ نَوعٍ رَكَائَهُ وَإِنْ 
أخْرَّجَ جَيّدًا عَنِ الرَّدِيءِ جَانٌ وَلَهُ أَجْر». 

أي: لا يضم الحب إلى الثمر في تكميل النصاب بالاتفاق''2؛ لأنهما صنفان 
مختلفان؛ فالحب صنف مستقل» والتمر صنف مستقل ؛ لكن أنواع التمور يضم 
بعضها إلى بعض ؛ لأنها صنف واحد مختلف الأنواع . 

فإذا كان عنده (السكري)» و(أبو شقرة)» و(البرحي)» و(المليفى)؟ فإنه يضم 
بعضها إلى بعض في تكميل النصاب . 

مثال : إذا كان عند رب المال ستة أثواع» ومن كل نوع خمسون صاعًا؛ فتجمّع 
منها ثلاثّمائة صاع, فإنه يضم بعضها إلى بعض”" . 

قوله : «ويُْرج ين كل نوع رَكَالة: 

أ« شرع من ( لكر ) كانه عار سملة زف (البر حي ازكاق عل هلف 
ومن (الخلاص) زكاته على حدة؛ لكن في تكميل النصاب يضم بعضها إلى بعض» 
فيكون المخرج للزكاة من جميع الأنواع» كما كان الصاع من جميع الأنواع'" . 


ل 
عدم 


وقوله: 'وَإِنْ أخرّجٌ جَيّدَا عَن الرَّدِيِءِ جار وَلَهُ أَجْرُه : 
أي : إذا أخرج عن النوع الرديء نوعًا جيدًا أثابه الله ؛ وإلا فلا يجب عليه» وإنما 
الواجب أن يُخرج من الوسط»ء وإذا كان أنواعًا فمن كل نوع على حدة كما تقدم . 


.47 انظر: الإجماع ص: 207 مراتب الإجماع ص:‎ )١( 


() انظر: الشرح الكبير ”/ ١48؛‏ المجموع ه/ 28 بداية المجتهد /١‏ 237 الإفصاح 177/١‏ المغني 
#لماه. 


9) انظر: الشرح الكبير 1/ :»48١‏ المجموع ه/ ه"ا#. وبداية المجتهد /١‏ ؟77؛ الإفصاح /١‏ 2757 المغني 
#/ىاه. 


حسم كتاب الزكاة لبلب بيب ب ب ب ب ب هده ببدم 


« قال المؤلف يَمُأَنُهُ : 

«الْنوعٌ الثانِي : المَعْدِنٌ ؛ وَمَنِ اسْتَخْرَجٌ مِنْ مَعْلونٍ ِصَابًا مِنَ الذَّمَبٍ أو الفِضّةٍ أَوْ 
ما قِبِمَعَهُ ِصَابًا من الجَوَاهِرٍ أو الكُحْلٍ وَالصّفرٍ لويد أو عير قَمَلَيْ الوه ولا 
يُخْرج إلا بَعْد بَعْدَ السَّبِك وَالتََصْفِيَة . 

قوله: انوج التّاني»: 

أي : من الخارج من الأرض»ء والنوع الأول هو الحبوب والثمار كما تقدم . 

وقوله : «المَعْلن) : 

المعادن التي تستخرج من باطن الأرض؛ مثل الذهب والفضة والنحاس 
والرصاص وما أشبه ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها الإنسان. 

وقوله : «وَمَنِ اسْمَخْرَجَ مِنْ مَعِْنٍ نِصَابًامِنَ الذَّمَبٍ أو الْفِضَة أَْمَا قِِمنَهُ يِضَابًا منَ 
الجَوّامِرِ أو الكُخْل وَالصّفرِوَالحَدِيد أو عَيْرِومَعَلَي لزاه : 

أي : فإذا استخرجها من الأرض وبلغت نصابًا وجب فيه الزكاة» ولا يشترط 
تمام الحول؛ لعموم قوله تعالى : طيَأيها لد َأمنوَا افوا من مَلِيبتِ ما كَسَبت 
وَعِكَآ لَوْجِنَا لَك ين الْأَرض) [البقرة: 00] . 

فإذا حفر الأرض واستخرج الذهب وبلغ النصاب أي: عشرين مثقالاء أو فضة 
وبلغت مائتي درهم» أخخرج الزكاة ربع العشر؛ وكذلك لو استخرج من الجواهر أو 
الحديد أو النحاس أو الرصاص أو غير ذلك من المعادن ما قيمته تبلغ نصاب 
الذهب أو الفضة» أخرج الزكاة منه ربع عشر قيمته”" » قياسًا على الذهب والفضة. 

وقوله : (وَلَا يُخْرِج إلا بَعْدَ السّبْكِ وَالتَصْفِيَقه : 

أي : لا يخرج الزكاة إلا بعد تصفية خامة المعدن من ذهب أو فضة أو حديد أو 
نحاس أو رصاص أو غيرها ؛ لأنه إذا استخرجها يكون التراب عالقا بهاء وتكون 
)١(‏ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: فيه الخمس. 


انظر: المبسوط »1١١/1‏ المدونة ١//79*؛‏ التمهيد /9/ #7» الأم »47/١‏ معني المحتاج /١‏ 94 المُنني 
657 الشرح الكبير 5/ 221/4 الأموال 5/ :781-78١‏ السيل الجرار 91-91/7. 


حل العٌقَدَة في شرح الْعُمْدَةَ لسدم 


فيها الأحجار» فيصفيها أولا ثم يخرج الزكاة. 

أما آبار البترول» ومناجم الذهب ونحوها التي في العصر الحاضر فهذه تتولاها 
الدولة ويتولاها ولي الأمرء والظاهر: أن هذا ليس خاصًا بشخص»ء بل يصرف في 
المصلحة العامة . 

ند د ين 

« قال المؤلف ككُأَنْةُ: 

«وَلَا شَيْء فِي اللّؤْنُو وَالمَرْجَانِء وَالعَخْبَر وَالسّمَكِء وَلَا شَيْءَ فِي صَيْدٍ ابر 
وَالبْخرا. 

أي : ولا تتجب الزكاة فيما يُستخرج من البحر ؛ سواء كان من اللؤلؤ أو المرجان 
أو غير ذلك”©؛ لعدم الدليل» والأصل براءة الذمة؛ لا سيما عند وجود المقتضي؛ 
فإن هذه الأشياء كانت تستخرج في زمن النبي يكل ولم ينقل عنه ولا عن أحد من 
الخلفاء الراشدين وق أنهم أخذوا منه الزكاة من وجه يصح . 

وقوله: «وَالعَتْبّر وَالِسّمِكِا: 

أي : والعنبر والسمك لا تجب الزكاة فيه. 

واختلف في تعريف العنبر» فقيل : هو من نبات البحر» وقيل غير ذلك”" . 

وقِيل: تجب الزكاة في العنبر وكذلك في السمك» وهي رواية عن أحمد””" 

وقد جاء في نسخة أخرى: (. . . والعنبر والمسك). 

وهذا فيه زيادة فائدة وهي : تأسيس حكم المسك؛, وظاهره: أن المسك كذلك 


)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول أبي 
عبيك. 


انظر: المبسوط 25١١/75‏ المدونة ,4١/١‏ الأم 7/ /ا5: المُّغني 5194/7. الإفصاح 84٠/١‏ الأموال 
44 

(؟) انظر: فتح الباري 7/ 537. 

(7) وهو قول أبي يوسف من الحنفية» وروي هذا عن ابن عباس وعمر بن الخطاب والحسن والزهري» وهو 
إحدى الروايتين عن عمر بن عبد العزيز وم . وانظر: المبسوط ..5١1١7/17‏ 


مسد كتاب الزكاة 


إذا استخرجه من البحرهء فهو كاللؤلؤ والمرجان والسمك والعنبر» لا زكاة فيه. 
قم ف 

ه قال المؤلف كَل : 

«وَفِي الرَكَازِ الحُمْسٌُ؛ أي نَوْع كَانَ مِنَ المَالٍ كَل أَوْ كَثْر وَمَضْرِئُهُ مَضْرِفُ 
القَيْء وَبَاقِهِ لِوَاجدو؛. 

قوله: «وَفِي الرّكَازٍ الخْمْس»: 

الركاز هو : ما وجد من دفن الجاهلية؛ من الذهب أو الفضة أو غيرهما”"2؛ ليس 
عليه علامات أهل الإسلام ؛ كأن يجد نقودًا عليها علامات ما قبل الإسلام» فهذا 
يُخرج منه الخمسء وأربعة أخماس لواجده؛ لقول النبي ككل : «وَنِي الرَكازٍ 
الحُمس)9 . 

والزكاة فيه أكثر من سائر الأموال؛ لأنه أتاه دون تعب وكدٌ ومشقة» بخلاف 
المعدن المستخرج إذا بلغ نصابًا ؛ لأن فيه كلفه ومشقة . ش 

7 11 1 اا 5 
يملكه”" . ويلحق به ما كان فيه علامات المسلمين وعلامات أهل الجاهلية9 . 

قوله: «وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفٌ الفَيْء» : 

أي : وهذا الخمس الذي يخرجه واجد الركاز يُصرف مصرف الفي*””. 


والفيء هو: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال؛ وهويقسم خمسة أخماس: 


.07/5 وخصه الشافعي بالذهب والفضة فقط. انظر: الإفصاح ١58/1"؛ المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)١41945(‏ ومسلم )١71١(‏ من حديث أبي هريرة قتلية. 

(6) لقوله كَل في اللقطة: «عَرّفهَا سَئَة؛ هَِنْ جَاءَ صَاحِبهَا إلا نََأَنَكَ بهّاء؛ أخرجه البخاري (5117): ومسلم 
(1977) من -حذيث زيد بن خخالد الجهني ووه . 

(5) انظر: المبسوط 7١١/7‏ حاشية ابن عابدين */ 757. الأم 238/7 مُغني المحتاج /١‏ 27844 والمُغني ؟”/ 
لالالاء رقي 8149/7. 

(8) .وهر مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والمزني من الشافعية. 
انظر: المبسوط »5١١/7‏ الهداية 5١1١؛‏ بداية المجتهد ١/758؛‏ المجموع 78/5 54» المغني ؟/ 284١‏ 
الفروع ؟/489. 


2 1 5 5 0 
سر حَلَ العْقّدة في شَرْح الْعْمْدَةَ سيب 


خمس لله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة. وخمس لقرابة النبي يك 
وخمس لفقراء الأيتام دون أغنيائهم» وخمس للمساكين» وخمس لابن السبيل . 
مسألة : ما يوجد الآزمن بعض الآثار التي ليست بمال ولا ذهب ولا فضة:» ولكن 
قيمة عالية:هل تجب فيها الزكاة؟. ‏ - 
الجواب: إذا كان لها قيمة» فحكمها حكم المال: إذا بلغت قيمتها نصابًا أخرج 
من قيمتها الزكاة ما دامت تُباع ولها قيمة. 


# 


ظ 
1 


سو بي ٠:‏ لماعك 262 - وم 2 وحمل ل” السام س 0 
ولا ركاه في الفِضّة حَنّى بَبِلْعَ ماتئ ورْهَم» فيَحِبٌ فِيها حَمسَه رام واي 


اذهب حَتَى يع اا بحب نبجب فيه يِضْفٌ معْقَالِء كن كَانَ فيهمًا غِشٌْ كلا رَكَاةَ 1 


2 


ل 


0 


هه 


فِيهِمَاحَةّ ل 0 . عي اسن سويض 
وَل كفي 5 الماح المُعَدٌَ لِلاسْتِعْمَالٍ وَالعَارِيَةٍ 
وَيْبَاحُ لِلشّسَاءِ ول مجر لقا ليدم الأب لفطو يللي م 
الْفِضَّةِ: الحَاتَمُ وَحِلْيَةُ السّيْف وَالمِنْطِفَةُ وَنَحُوُهَا 


وَأَمّا المُعَدَ لِلكِرّاءِء أو الادَّخَارِ وَالمُحْرمُ َيه الزَّكَاةً. 
00 


حَل العٌقَدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ سي 


«بَابُ رَّكَاة الْأَنَمَانِ 

وَهِيَ نُوكان: ذَمَبٌ وَفِضّة . 

الأثمان: جمع ثمن» يعني : ثمن الأشياء؛ كالأراضي والبيوت والأواني لها 
ثمن» وثمنها الذهب والفضةء أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية» فتجب فيها 
الزكاة إذا بلغت نصايًا . 

والأوراق النقدية لم تكن تعرف سابقّاء ولم يكن أحد يظن أنه سيكون هناك 
أوراق يتعامل بها الناس؛ لكن ذكر العلماء مثل هذا؛ فقالوا قديمًا ؛ لو تعامل الناس 
بالجلود؛ لكان لها حكم الذهب والفضة» والآن يتعامل الناس بالوّرق الذي هو أقل 
من الجلود وهي محل اتفاق» إلا من شل" . 

د د 

© قال المؤلف يانه : 

«وَلا رَكَاةَ في الفِضّةٍ حَتّى تَبْلُمَ مائتئ رهم كُيَِبٌ فِيهًا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ» وَلَافِي 
الإخْرَاج وَبَيْنَ سَبْكِهما ؛ لِيُعلَمَ قَدرَُلِكَه. 

فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بخمسة شروط : 

الأول: بلوغ النصاب. 

الثاني : أن يحول عليها الحول. 

الثالث: أن يكون ملكا له . 

الرابع : أن يكون ملكه مستقرًا . 

الخامس : أن يكون المالِكُ مسلمًا حرًا . 


199-198//9 انظر: المختارات الجلية ؛/ 15؛ قرارات مجمع الفقه ص : *4. فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


0 كتاب الزكاة 


فإن وَحِدّت هذه الشروط الخمسة وجبت فيهما الزكاة. 


فإذا كان عند مسلم حرٌ ذهبٌ أو فضة يبلغ نصايًا » وملكها واستقر ملكه عليها » 
وحال عليها الحول؛ وجبت فيها الزكاة. 
وقوله : (وَلَارَكَاةٌ في الفِصّةٍ حَنّى َبْلمَ مائتي دَرْهَم فَيَحِبٌ فِيهًا حَمِسَةُدَرَاِم) : 
لقوله يك : «ليِسَ فيما دُونَ ححمْس أَوَاقٍ صدَكة0 . 


0 


وفي كتاب أبي بكر كيفقة : 'وَفِي الرٌفةَ بم الْعُشْر ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلّا يسْعِينَ وَعائَة 


فنصاب الفضة مائتا درهم» وهي تعادل (046) غرامّاء ومقدار الزكاة فيها 
خمسة دراهم أي: ربع العشر””" . 

وقوله: «وَلَافِي الذَّمَبٍ حَنَّى يَبْلمَ عِْرِينَ مِتْقَالّاه : 

أي: ونصاب الذهب عشرون مثقالّاء وهي تعادل (80) خمسةً وثمانين غرامًا» 
فإذا كان عنده هذا المقدار وجبت في ماله الزكاة» وهي نصف مثقال» أي: ربع 
العشر © , 

وقوله : «قَإِنْ كان فِيهِما غِِنٌفَلَارَكَاةَ فِبِهمَا حَتَّى يبع قَْرُ الذَّمّبِ وَالفِضَّةٍ نِصَابًاا : 

فلا بد من أن يكون النصاب من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة غير 
المغشوش؛ فالمغشوش لا بد من بلوغ ما فيه من الذهب أو الفضة النصاب”" . 
(1) أخرجه البخاري (0149: ومسلم (1/10) من حديث أبي هريرة تة. 


(؟) أخرجه البخاري .)١4014(‏ 


(©) انظر: الإجماع صص: ٠61‏ بدائع الصنائع ؟/ 8لاء التمهيد /5١‏ 156» المجموع 5/ لا5"؛ المغني "/ 28171١‏ 
ومجموع الفتاوى 2؟/ ؟١1»‏ المحلي 0/5 

(5) قال النووي في «المجموع؛ (7”47/6) بعد أن ذكر بعض الأحاديث: #ويغني عنهما الإجماع؛ فالمسلمون 
مجمعون على معناهما».اهرانظر: الأموال لأبي عبيد ص: ١50؛‏ التمهيد ١؟/‏ 2145 المغني 14/7؟285» 
مصنف ابن أبيٍ شيبة (4817*4). 

(5) وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وقال الحنفية: العبرة بالغالب» فإذا كان الذهب النصف أو أكثر. فيزكي 
الكل ولا يصفى. 
انظر: اللباب في شرح الكتاب ؟/ ١1ء‏ الأم ؟/ 0: المجموع 744/9 المغني #/ 058. 


07 2 
ببسيس حل الفقْدة في شَرْح القثتة با 


فمثلًا : إذا كان الذهب عيار ثمانية عشر ففيه نسبة من النحاس ؛ ففي الزكاة 
لا يحسب النحاسء وإنما يحسب الصافي فيه» ولابد أن يُقدرء وهم يعرفون هذا 
ويزنونه . 

وقوله : «قَنْ َك في ذَلِكء خْيْرََْنَ ارا وَبِينَ سَبْهمًا لِيُعْلَمَ قَدرُ ذَّلِك) : 

أي : فإذا شك في مقدار الذهب الخالص من المغشوشء فهو بالخيار: إما أن 
يزيد ويخرج حتى يغلب على ظنه أنه أدّى ما عليه» أي: يأخذ بالاحتياط. 
وإلا فيصفيها وينظر مقدار الذهب الخالص والفضة الخالصة:» فإن بلغ الخالص 
منهما النصاب زكاهء وإلا فلا شيء عليه" . 

3 3ح دن 

»© قال المؤلف له : 

«وََا رَكَاةَ ِي الْحُلِيَ المباح المُعَدٌ لِلاسْيِعْمَالٍ وَالعَارِيةَا . 

هذا هو مذهب الجمهوى ر"": أن الحلي المعدٌ للاستعمال والعارية ليس فيه 
زكاة» واستدلوا بحديث جابر: : «لَيْسَ فِي الحُلِيٌ زَ َكَاةٌ) ؛ لكنه حديث ضعيف7" 2 
وجاء عن ابن المسيب وغيره: أن زكاة الحلي عاريته؟» وقالوا: إنه يشبه الأمتعة 
التي يستعملها الإنسان في بيته؛ ولأن الزكاة إنما وجبت لأجل النماءء وهذا ليس 
فيه نماء» بل فيه استهلاك . 

والقول الثاني : أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا ؛ لأدلة عامة وأدلة خاصة. 


(؟) مذهب مالك» وأحد قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد وهي المذهب, وهو قول أبي عبيد وأبي ثور 
وابن حزم»ء وورد عن عائشة وأسماء وابن عمر وجابر وأنس. 
انظر: المدونة فاه المجموع ؤفنرضة المغني ا الشرح الكبير مع الإنصاف ب الا شرح 
الزركشي باضه كشاف القناع 07 المحلى (5//ا-لالا, والأمرال لأبي عبيد -5 44 . 

ضف أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (441) من طريق إبراهيم بن أيوب؛ عن عافية أبن أيوب» عن ليث بن سعد» 
عن أبي الزبير» عن جابر. وإبراهيم ضعيف» وشيخه مجهولء والثابت عن جابر موقوًا. 

(6) أنظر: مصنف عبد الرزاق (48١/9)؛‏ وأبن أبي شيبة »)١١1417 ,1١1/4(‏ والأموال لأبي عبيد وابن زنجويه. 


سس كتاب الزكاة 


فأما الأدلة العامة: 


يفِقُونبَا في َيِل أله 5 در ا 0 : 


2 


8 لتر صَفَاء 
ثَارِء يكو بها عق جَنبه وجبينه وَطلود20, 

وقوله ككل : اذهب : اسن 2ك وغيره. 

وأما الأدلة الخاصة: فقصة المرأة التي جاءت إلى النبي يكهِ ومعها مسكتان 
غليظتان من ذهب؛ فقال النبي يك : «أَتُوَدينَ رَكَاتَهُمَا؟» قالت: لا. قال: «أَتجِيينَ 
أن شوك الل بان جننار !»تالت : مساك ددر سرلة: ,اهيا 

قال الحافظ : إسناده قوي”"© 


5> 
0 


وكذلك في حديث عائشة أنها كان لها مسكبان غليظتان من ذهب» قال: 
«أَتُخْرجِينَ رَكَاتّهًا؟1 وقال لها : «هُوَ حَسْبْكِ من الثّار. 


وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة”©» وهو الذي يُفتي به بعض المحققين من 


فق أخرجه مسلم (4417) من حديث أبي هريرة تالقة. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموالة (471)» وأبو داود (197)» والترمذي (64537. والنسائي (2)740/4 رفي 
الكبرى (5708)» والدارقطني (7/ »)١١7‏ والبيهقي (4/ )١4٠‏ من طريق حسين بن ذكوان المعلم وغيره» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده به. 
قال الزيلعي (؟/ 017؟) بعد ذكر حديث أبي داود هذا ما لفظه: قال ابن القطان في كتايه: إسناده صحبح؛ 
وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه. وهذا إسناد تقرم به الحجة - إن شاء الله تعالى. 
وصححه ابن الملقن. انظر: نصب الراية ؟//751؛ الدراية 2388/١‏ البدر المئير 2057/8 بيان الرهم 
والإيهام 177/6 تحفة الأحوذي "779/7 

() أخرجه أبو داود :)١8254(‏ والدارقطني (7/ 6١٠))؛‏ والحاكم (١/789)؛‏ والبيهقي (119/4), وصححه 
الحاكم على شرطهماء وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: الحديث على شرط مسلم. وقال الحافظ : إستاده 
على شرط الصحيح. 
انظر: نصب الراية ؟/ الا التلخيص الحبير 7/ 3١7/4‏ الإرراء #/ 7395. 
وأخرج أبو دارد (16584): والدارقطني (5/ 0)٠١8‏ والطبراني (15/ 7181 رقم '2)011 والحاكم 964١ /1١(‏ 
والبيهقي (4/ 41 )١4٠‏ نحوه بسند حسن عن أم سلمة» وصححه الحاكم على شرط البخاري» وقال الذحبي 
في #تنقيح التحقيق؟: لا أرى به بأسًاء 

(؛) وهو أحد قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد؛ وورد عن عمر وابن مسعود واين عياس وابن عمر. 
انظر: فتح القدير 4/ 47» نبيين الحقائق ١//77؟؛‏ والمراجع أول المسألة. 
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حَل العْقدَة في شرح العْمْدَة سسسب 


المعاصرين مثل شيخنا عبد العزيز بن باز”"2» والشيخ محمد بن عثيمين”2- رحمة الله 
عليهما-» وغيرهم من أهل العلم . 
وهذا القول أظهر دليلًا . وإن كان خلاف قول الجمهورء وهر أحوط وأبرأ 


للذمة. 
لكن إذا أعد الحلى للتجارة. ففيه الزكاة© , 
ا ند ا 


« قال المؤلف كله : 

«وَيْبَاحُ ِلتَسَاءِ كُلُ مَا جَرَتٍ العَادٌَ بلِسِهِ يِنَ الذَّهَبِ وَالفِضّةِء وَيُبَاحُ لِلرّجَالٍ ين 
الفِضّةٍ: الحَائَ وَحِلْيَةُ اليف وَالونْطقَة وَنَحوْهَاه . 

قوله : «وَيْبَاحُ لِشمَاءِ كل مَاجَرَتٍ المَائة لبْسِهِ ين اذهب وَالفِضةه : 

أي : كالسوار والخواتيم والقرط في أذنيها والخلخال» وما تضعه في رقبتها ؛ 
وما أشبه ذلك» كل هذا مباح محلّقَا كان أو غير محَلَّقٍ . 

وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني لَعأنْة إلى تحريم الذهب المحلّق على 
النساءء كالخاتم والسوار» واستدل بأحاديث فيها النهي عن لبس الذهب المحلق. 
ولكن هذا معدود في أغلاطه وأخطائه تَكُأَنة ؛ لأنالأحاديث التي فيها النهي عن 
الذهب المحلّق إما شاذة أو منسوخية» ولم يزل المسلمون من عصر النبي 25 إلى 
عهد الصحابة إلى يومنا هذا لا ينكرون لبس النساء للذهب المحلق» وهو كالإجماع 
بين العلماء . 


لس ل 


وقوله: نوَيْبَاحُ لِلرّجَالِِنَ الفِضَّةٍ: الخَائم وَحِلْيَةٌ السّيْف وَالوِنْطقَةٌ وَنَحُوّهَاه: 
أي: وأما الرجل فيباح له خاتم الفضة خاصة؛ لأن النبي كل اتخذ خاتمًا من 


عع 1 


فضة”» وكذلك حلية السيف أو مقبضه ؛ قالوا: فإذا حلّاها بشىء من الفضة فهذا 


.١786 /4 انظر: مجموعة فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) انظر:الشرح الممتع 4/1؟7١»‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين8١/‏ ه/ا. 

() انظر: مجموع الفتارى 5/ /ا8. 

(5) انظر: جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي 4/ ١174‏ وما يعدها . 
(0) أخرجه البخاري (0878): ومسلم (41١؟)‏ من حديث ابن عمر #ا. 


والمنطقة: هو شيء يشد به الوسط”©. 
وأما الذهب فليس له أن يتخّم به؛ لقول النبي يكِ: «الذَّهَبٌ وَالحَرِيرٌ حرام عَلَى 
دُكُورٍ متي حل لإِنَائِها:" . 
ش د ند ف 
« قال المؤلف كله : 
«وََمًا المُعدٌَ كرا أو الادّخَارِ وَالمُحَرَمُ كيه الرَّكَاُ) . 
أي: وأما الذهب إذا أعدَّه صاحبه لتأجيره؛ أو للادخار ليأكل منه عند الحاجة» 
أو كان محرمًا كآئية الذهب والفضة؛ ففيها زكاة بالاتفاق. 
وإذا استعمل الرجل الذهب فتجب فيه الزكاة؛ لأنه محرّم عليه . 
ا كك 


.075 /# انظر: المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/60)» وأبر داود :)4٠87(‏ وابن ماجه (0840» والنسائي (8144). وابن حبان (041507)) من 
حديث علي؛ وأخرجه أححمد :)١15018(‏ والترمذي :)١9/10(‏ والنسائي (0144) من حديث أبي موسى» 
وأخرجه الطحاري ني المشكل (411» 814) من حديث عقبة بن عامر» وله شواهد كثيرة. 
انظر: نصب الراية 4/ 171؟178-1, 


0 
ْ 


حَلَ العُقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ سام 


مَنْكَانَلَهُحُِ عَلَى مَلِيءٍ أذ مَل بك لاس كالمجحُوو اي له به بَيتَقٌ 
وَالمَعْصُوبِ ب الَّذِي يُتَمَكَنٌ مِن أَخْذِه؛ ة فَعَلَيْهِ زَكَائه إِذَا قَبَضَهُ ُ؛ لِمَامَضَىء وَإ 
ذا اين على مُفليسِ على جاجد ولا ولصو الصا الى ل 
يُرْجَى وجُودَه فلا رَكاةَ فيهء وَحْكُمُ الصَّدَاقٍ حُكُمْ الدَيْنِ. 
وَمَنْ كَانَ عَلَهْنْ يَستَفْرِقُ النْصَاب الَّذِو ي مَعَهُ أَوْ يُنْقِصُّهُ قَلَا رَكَاةَ فيه. 
نع ين ين 
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قال المؤلف كال : 


> 1ه سو في 


١مَنْ‏ كَانَّلَهُ ديْنٌ عَلَى مَلِيءِ آَوْ مَالَ يُمْكِنُ حَاصُهُ كَالمَجْحُودٍ الَّذِي لَهُبِهِيَبْتدٌ 
وَالمَفْصُوبٍ الي يتَمَكَنُ ين أخلو؛ َعَلَبهِركائة ذا بض لِمَامَضَىء وَإِنْكَانَ 
متَعَلٌ متَعَدُرًاكَالدّيْنِ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ عَلَى جَاحِدٍ وَلَا به بو وَالمَفْصُوبُ وَالضًا لضان الذي لا 


م رعر دروي > 


ُرْجَى وَجُودُه فلا رَكَاةً فيه». 

هذا هو الصواب في حكم الدَّيْن: أن يفرّق بين حالتين: 

الحالة الأولى : أن يكون الدَّيْن على شخص مليء وفيّ ؛ إذا حل موعده دفعه» 
أو كان على مليء غير وفيٌ لكن يمكن أخذه منه» وهو ما مثّل له المؤلف كأ بقوله : 

«كَالمَجْحُودٍ الي لَهُ به بيت والمَفْصُوبُ الَذِي يُتَمَكَنٌ من أَخْذوا : 

ففي هذه الحالة يزكيه مع مالهء وإما أن يُقال: يزكيه كل سنة مع ماله”"2» أو 
يُقال: تؤجل زكاته لحين أخذه. فإذا أخذه زكّاه لما مضى حسب السنين 
المؤجلة”" ؛ لأنه قادر على أخذه . 

الحالة الثانية : أن يكون الديْن على من يتعذّر أخذه منه» فهذا لا زكاة فيه» وهذا 
له صور ذكرها المؤلف يعَُنْةُ بقوله : 

«وَإنْ كَانَ متعَذَرًا كَالدَيْنِ عَلَى مُفْلِس أَوْ عَلَى جَاحِدٍ ولا َه ب : 

أي : وإذكان الدين على من لا يستطيع الإنسان أخذه منه؛ كالدين على وفيٌ غير 


)١(‏ وهذا القول ثابت عن عمر كته كما في «الأموال» :)١171(‏ أنه كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم 
حسبها غائبها وشاهدهاء ثم أخل الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. 
وصحححه ابن حزم في «المحلى» (8/ 157). 
وكذلك روى أبو عبيد )١171(‏ عن عثمان تنلتة أنه كان يقول: «إن الصدقة تجب في المال الذي لو شعت 
تقاضيته فتتركه حياءء أو مصانعةء لصاحبه ففيه الزكاة». وسنده صحيح. ١‏ 

زفق وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» ورواية عن أحمد.انظر : المبسوط 191//7» المدونة 1, المجموع ه/ 
0 المغني 745/7؛ الإنصاف 18/7» اختلاف العلماء للمروزي: ؟11. 


ره كفي مر ل سطع الساه ولي عند شي ولا يستطع أذ يل أو على 
مماطل» وليس له عليه به بيئة؛ فهذا لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه» فإذا قبضه: فإما أن 
يُقال: يستأنف فيستقبل به حولًا جديدًا'": أويُقال: يزكيه لسنة واحدة"”"» وهما 
قولان لبعض أهل العلم. 

وقوله : دوَالمَفْصُوتُ وَالضَالٌ الَذِي لَايُرْجَى وُجُودُهُ فَلَا زَّكَاة فيه؛ : 

أي : وكذا إذا كان المال مغصوبًا على شخص ولا يستطيع | إحضاره» أو كان 
المال ضائعًا كإبل كثيرة ذهبت» ولا يعرف مكانها؛ فهذا ليس فيه زكأة حتى يرجع 
إليه ماله . 

د عد 
« قال المؤلف كَل : 


«وَحكُمُ الصَّدَاقٍ قي حَكُمْ الدّيْنٍ؛. 
أي: وكذلك حكم الصداق المؤجل» فالمرأة إذا كان لها على زوجها مهرٌ لم 
تقبضه بعد فإنها تزكيه» إذا كان زوجها باذلًا . 
وأما إذا كان مماطلًا أو مُنكرًا أو معسرًا - وغلب على ظنها أنها لا تحصل عليه 
- فلا زكاة؛ إلا إذا قبضته فتزكيه لسنة واحدة عند قبضها له» أو تستقبل به حولًا 
جديدًا على ما تقدَّه" . 
0 3 


)١(‏ وهو ملهب أبي حثيفة» وإحدى الروايات عند الحنابلة؛ وصححها طائفة منهم. 
انظر: المبسوط 2191/9 حاشية ابن عابدين ؟/ 559» الإنصاف 18/7. 

(؟) وهذا مذهب الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وميمون بن مهران؛ وهو قول للحتابلة؛ ومذهب مالك 
والليث والاوزاعي وغيرهم. 
انظر: الأموال ص 018» اختلاف العلماء للمروزي ص: 2117 المدونة 2789/75 الأم 201/7 المُغني 4/ 
4 المحلي .١1١ 4/١‏ 

(69 الصداق المؤجل دين» وفبه نفس الخلاف المتقدم في الدين. 
وقال مالك: لا زكاة فيه. انظر: المدونة ١117لا‏ 


« قال المؤلف َكَل : 


«وَمَنْ كان عَلَيّهِ د يْنّ يَستَْرِقُ النُصَابَ الَذِي مَعَهُ أَوْ ينْقِصُهُ فلا ركَاةٌ فيد» 


إذا كان على إنسان دين عشرة آلاف» وعنده الآن عشرة آلاف» فلا يزكى هذه 
العشرة- على المذهب- ولو حال عليه الحول) لأن الدين يقابل ما عنده» وكذلك 
إن كان عليه ديون تنقص النصاب؛ إذا أوفاها بقى أقل من النصاب فلا يزكى» وهذا 


هو المذهي” , 


والصحيح : أنه يزكيه ولو كان عليه دين» فإذا كان عنده مال بلغ النصاب» وحال 
عليه الحول فإنه يُزكيه» ويستعين الله في قضاء الدين ؛ لأن هذا المال يتعلق به حق 
الفقراء» والنبي يَكْةِ أمر بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال ولم يقل: هل عليكم 
ديون؟ بل أرسل رسول الله يكل العمال يخرصون”" الرّروع والثّمار ويأخذون 
الزكاة” . 


أما إذا قضى الدين قبل تمام الحول ونقص النصاب أو زال فلا زكاة عليه 
06 ف 


)١(‏ وهو رواية عن أحمد أنه: لا زكاة في المال -سواء كان ظاهرًا كالزروع. أو باطنًا كالأثمان- إلا بعد خصم 
الدّيْن الذي عليه. 
وهو قرل عثمان بن عفان؛ وعطاء الخراسائي؛ والحسن» وسليمان بن يسار» وميمون بن مهران» والنخعي» 
والثوري» والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويهء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
انظر: الموطأ (؟3)» وعبد الرزاق »07١87(‏ وابن أبي شيبة )١1١886(‏ والخراج ليحيى ابن آدم (2)094 
والأموال ص: 2574 والمدونة 2775/1 الاستذكار 1868/7ء المغني 23٠١/4‏ مجموع الفتاوى 18/178. 
(1) الحَرْصٌ: حَرْرٌ ما على النخل من الرّطبٍ تمرًا. انظر: لسان العرب 71/9. 
زرف وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي» والرواية المعتمدة عن أحمد في الأموال الظاهرة خاصة» وأما 
الأموال الباطنة؟ فقالوا: يمنع الدين زكاتها. 
انظر: حاشية الدسوتي / 44١‏ المجموع 117/8 المغني 7/ 2747 الإنصاف 70/7 


حَلَ العٌقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ با 


كا كا ها حَّى ينوي بها الجَارَة» وه نِصَابُ حَوْاء م وها ذا بََقَتْ 
َكَل نِصَابٍ مِنّ الذَّمَبِ وَالفِضَّةٍَ أَخْرَجَ الرَّكاةَ مِنْ قِيمَتَهاء وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُذَمَبٌ أَوْ فِضَةٌ 
ضما إِلَى قِبمَةٍ العُرُوض لِتَكوِيلٍ النصّابٍ . 

وَإِذَّانَوَى بِعُرُوض التّجَارَةَ القتيةَ فا رَكَاة فِهَاء ثم ذا نَوَى يها بَعْدَ ذلك التّجَارَة 
اسْتأنَفٌ حَوْلّا. 


نذا 


سس كباب الزكلة -بببسبب-بب-ببيب( 90# لس 


بَابُ زكاةٍ العرّوض 


العُروض هي : كل ما يعد للبيع وللشراء والتكسبء. من عقار وأراض وبضائع 

وغير ذلك . 
3 فع تف 

« قال المؤلف كاه 

«وَلَا رْكَاةٌ فِيهَا حَنَّى يَنْوِيَ بها التَجَارَة وَهِيَ نِصَابٌ حَوْلُاء نُمَ يُقَرّمُهَاء فَإِذَا 
رركي ه2506 7 2 20 سم رم اه 500 
َلََتْ أَقّلّ نِصَابٍ مِنّ الذَهَب وَالفِضَّةٍ أَخْرَجَ الرَّكَاء مِنْ قِيمّتِهًا ٠‏ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَّمَبٌ 
َوْيِضَةٌ ضَمّهَا إِلَى قِبمَة العُرُوضٍ لِتَكْمِيلٍ النُصَابٍ». 

قوله : (وَلَارَكَاةِيهَا حَنَى ينوي يها الّجَارَةوَّهَِ نِصَابٌ حَوْلاه : 


أي : لا تجب الزكاة في العروض حتى ينوي الانّجار بهاء وتبلغ قيمتها نصابّاء 


ويمضي عليها حول كامل”" . 
وقوله: : انم يَُومُهَا ذا ََهَتْ َكَل نِصَابٍ مِنّ الذَّهَبٍ وَالفِضّة أ خَرّحٌ | الل كاءٌ مِنْ 


قِيمَتِهًا) : 

أي: فإذا تحققت فقت الشروط المتقدمة؛ فإنه يثمّن بضاعته» ويحسب قيمتها وقت 
وجوب الزكاة» فإذا بلغت قيمة عروض التجارة قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة 
فإنه يزكيها ؛ كزكاة الأثمان؛ فيخرج ربع العشر”" . 

وقوله: «وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُدَمَبٌ أَوْ فِضَةٌ ضَمّهَا إِلَى قِيمَةٍ قِيمَةٍ العُرُوض لِتَكْمِيلٍ النصّاب»: 

أي : فإن لم تبلغ قيمة العروض النصابٌ» وكان عنده ذهب أو فضة أو أوراق ش 
نقدية فإنه يضم قيمة عروض التجارة إلى قيمة الذهب أو الفضة» ويكمل النصاب» 
)١(‏ انظر: المبسوط 5”/ ٠14.ء‏ بدائع الصتائع 21/7 المدونة 7/١‏ بداية المجتهد /١‏ 239756 المجمرع 7/ 


-11ء المغني 4/لا- 327ء الشرح الكبير 5/ 20 الإفصاح /١‏ 1لا لالالا. 


زفق انظر: المغني نفرة الشرح الكبير 4/5 المجموع ل الإفصاح فشففة بداية المجتهد /١‏ لالا"ا, 
بدائع الصنائع ذالقة 


سَُ العْقْدَة في شَرْح الْعُمدَة لكا 


وبزكي عن الجميع”" . 


« قال المؤلف أله : 


2000 7 ماح ياو جة أ تركو مر 846 ككس سمهو 5[زي دادج 
«وَإذَا نَوَى بِعُرّوض التجَارَةٍ القت فلا رَكَاء فِهَاء ثم إِذا نَوَى بِهًا بَعْدَ ذْلِكَ الشجَارَة 
اسْتَأئَت حَوْلًا» . 


أي: إذا نوى أن يستعمل بعض عَرُوض التجارة» ولم ينو بيعه» فليس في هذا 
البعض زكاة. 
كتاجر سيارات أخذ منها سيارة لنفسه. أو تاجر أراض عنده أرض أبقاها 
لحاجته.» ولم يعرضها للبيع ؛ فليس في هذه السيارة ولا في هذه الأرض زكاةٌ. 
لكنه إذا نوى بهذه السيارة أو قطعة الأرض التجارة مرة أخرى » ومضى على هذه 
النية حولٌ؛ قدَّر ثمنهاء وأخرج زكاتها . 
د كه 


.811/5 لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها. انظر: فتح القدير 7/ 23171 الشرح الكبير‎ )١( 


وَهِيَ وَاجبَة عَلَى كُلّ مُسْلِم إِذَا ملك فَضْلاعَنْ فوته وَقُوتٍ عِيَلِهِ ليله اليد وَيَوْمَهُ. 
.8 
وَكَدْرُ الفِطْرَةٍ صَاعٌ مِنّ البُرٌ أو الشّعِيرء أَوْ دَقِيقهِمًا أَوْ سَوِيْقِهِمَاء أو مِنْ التَّمْرِ أو 
2 3 كس مركريةرس ا مك فى 4 00 
ابيب فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِه َي شَئْءٍ كَانَ صَاعًا . 


وَمَنْ لَرمَئهُ فطْرَةٌ تَفْسِهِ لَرِميْهُ فطرَةٌ مَنْ تَْرَمْهُ مُؤْئَنهُ ِيْلَةَ الْعِيدِء إِذَا مَلَكَ مَا يُوَدّى عَنْهُّ 


ص ص 


وَيسْعَحَبٌ إِخْرَاجُ الفِطرَوَيَوْمَ اليد قَبْلَ الصاو ولا بَجُورُتَخِيرُهَا عَنْيَْم الهيلدء 
وَيَجُورُ تقوِيمُهَا عَلَبهِ يوم أو يَوْمَينِ. ظ 
وَيَجُورُأَنْ يُمْطّى الوَاحِدُمَايَلْرمّ الجَمَاعَةٌ» وَالجَمَاعَةٌ مَايَلْرَم الواحِدَ. 
يد تف 


0 سلسببييبيبييييس 03 العْقّدَة في شرح عمد سدم 


« قال المؤلف كانُه 


«وهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَّى كُلّ مُسْلِم) إذَا مَلَكَ مَضْلًا عَنْ قُوتِهِ و قوت عِيَالِهِ لَبْلّةَ العيدِ 


00 


ويومها . 
إذا ملك المسلم مالا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته؛ وجبت 
عليه زكاة الفطر عنه"2» وعمن يعول من الأولاد والزوجات والخدم وغيرهم . 
والدليل على وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر وها قال: افْرّضَ رَسُولٌ الله 
ركاة الْفِظر صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؛عَلَّى الْعَيدِ وَالْحُْرٌ وَالذَّكَرٍ 
وَالْأَنْنَىء وَالصَّغِير وَالْكَبيرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَأمَ مَرَيهَا أن توَدَى قَبْلَ روج النّاسٍ إِلَى 
الضّلةة)9 , 


« قال المؤلف كاله : 


«وَقَدْرٌ الفِظرَةٍ صَاعٌ مِنَ ابر أ الشَّعِير ٠‏ أَؤْ دقِيقهمًا َوْ سَوِيْقِهِمَا » أَوْ مِنْ الثَمْرِ أو 
الزّييب» َإِنْ لَمْ يَجِذهُ أخرَجٌ مِنْ قُوتِه آي شَيْءِ كَانَ صَاعًا . 

أي : وقدر ما يخرج عن الواحد صاع من قوت البلد» من طعام أو برٌ أو زبيب أو 
أرز؛ لحديث أبي سعيد قال : كنا تُخْرِجٌ إذ كان فِينَا رسول الله كل زَكَاةَ الْفِظرٍ عن كل 
عير تكور» شوم لو: سانا من تلاو أوساءًا من أفيه» أو اما من 

فلم ترجه حى كيم عا معاون بن أبي شيا حاجا او مفقيزاء كل 
الناس على الْمِنْبَر نَكَانَ فِيمًا كَلّمَ به الناس أَنْ قال : إني أرَى أَنَّ مُذَيْنِ من سَمْرَاءِ 
الشَّامِ تَعْوِلُ صَاعًا من تَمْرِ . كَأَحَدَّ الناس بِذَّلِكَ . قال أبو سَعِيِدٍ: قَأَمًا أنا فلا أَزَالُ 
)١(‏ حكى ابن المنذر الإجماع على فرضيتهاء لكن قال الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصابًا. 

انظر: الإجماع ص : 00» المبسوط ”205/7 بدائع الصنائع خوك أبن عابدين “/ 215 الموطأ /١‏ 


787 بداية المجتهد 41/١‏ 7؛ المجموع 5/ ١4.ء‏ المغني 27٠/4‏ الإفصاح :"41١/١‏ البيهقي 199/5. 
(؟) أخرجه البخاري :)١19*7(‏ ومسلم (484). 


ع كتاب الزكاة للست تك 62 اتلك 
أُخْرِجُهُ كما كنت أَخْرِجُهُ أَبَدَا ما عِهْتُ0"©. 


فذحب الأحناف إلى أنه يجوز إخراج نصف صاع من البرٌ خاصة» ورجّحه شيخ 
الإسلام وابن القيه”” . 

وكذلك أيضًا في الكفارة وفي الفدية لمن فعل محظورًا في الحج قالوا : يُطعم 
ستة مساكين» لكل مسكين مد بر أونصف صاع من غيره» واستدلوا بفعل معاوية 


0 اي 


ووغنة ومن معه. 


والصواب: مذهب الجمهور أنها صاع من البّرٌ أو من غيره'”. وهذا هو الذي 
مشى عليه المؤلف» وأما التمر والشعير فلا بد فيه من الصاع عند الجميع” . 
والصواب: أنه لا فرق في قدر الزكاة بين الْبْرٌ وغيره من الطعام . 


قال المؤلف وَكه: 


'وَمَنْ لَرِمنْهُ فظرَةٌ تَفِْهٍ لَرِمَئهُ فظرَةٌ مَنْ تَلْرَمْهُ موده لِيْلََ الْعِيدِء إذًا مَلَكَ مَا يُوَدَى 


عَنهُ دان مؤئة تلم اعة كالمئد الفشكزك: أو المُعْسِرٍ القَّرِيبٍ لِجَماعَةٍ 
َفِظرَتَهُ عَلَبْهِمْ عَلَّى حَسَبٍ مُؤْنَيهه وَإِنْ كَانَ بَعْضْهُ خرًا ريه عَلَبْهوَعَلَى سَيدِوا . 


قوله : (وَمَنْ لَرِمنهُ فِطرَةُ تفْسهِ لَرِمَتهُ فطرَة مَنْتَلْرَمهُ مُؤْئَنهُ يله الْعِيهِء إذَامَلَك مَا يُوَنَى 


عنه) : 


أى: من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ما دام ينفق عليه» إذا وجد ما 
يؤديه عن نفسه وعنهم” . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١6١4(‏ ومسلم (486) واللفظ له. 

(0) وهو قول الثوري والأوزاعي والليث»؛ وورد عن عمر وعثمان ومعاوية وابن مسعود وجابر وأبي هريرة واين 
الزيير وعائشة وأسماءء وعمر بن عبد العزيز وطائفة من السلف. 
انظر: المبسوط #/ 21١١‏ بدائع الصنائع ؟/ 73١‏ المغني 5/ 27806 2385 الإقناع لابن المنذر /١‏ 2187 
الأموال لابن زنجويه */ »١7861١‏ مجمرع الفتاوى 29/٠-58/7٠6‏ زاد التعاد 18/5. 

© انظر: المجموع “/ لاء بداية المجتهد "5٠ /١‏ المغني / 8 

(5) انظر: الإجماع ص: 05. 

(5) لما رواه الدارقطني وضعفه »)١41/7(‏ والبيهقي )١15١/5(‏ وضعفه» وابن الجوزي في التحقيق (451) عن- 


حَلٌ المقُدَة في شَرْح الْعُنْدَهةَ سد 


وهذا إذا كانوا في بيته وينفق عليهمء أما إذا كانوا مستقلين» وينفقون على 
أنفسهم فلا . 

وقوله: اقَإِنْ كَانْتْ مُؤْْهُ تْرَمْ جَمَاعَةٌ كَالمَبْدٍ المُشْتَرَكِء أَوِ المُعْسِرٍ القَرِيبِ 

أي: إذا كان هناك عبد مشترك ويملكه أربعة أشخاص » كل واحد يملك ربعه» 
فتكون زكاة الفطر عليهم صاع» كل واحد عليه ربع صاع . 

وكذلك القريب المعسر تجب نفقته على أقربائه» وأقربهم إخوته» فإن كان له 
أربعة إخوة أغنياء» فكل واحد يجب عليه نفقته» فإذا جاءت زكاة الفطر فيكون على 
كل واحد منهم ربع صاع» وإن كانا اثنين فعلى كل واحد نصف صاع.ء وإن كان 
واحدًا فعليه الصاع”" . 


وقوله : (وَإِنْ كَانَ يَمْضْهُ حُرًا َفطرَتُهُ عَلَّيُ وَعَلَى سَيّلووا : 
أي : إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق» فالسيد يكون عليه نصف صاعء وعلى 
العبد نصف صاع”" . 
قد كك 
« قال المؤلف كال : 


«وَيُسْتَحَبٌ إِخْرَاجٌ الفظرَوَيَومَ اليد قَبْلَ الصّلَا» وَلَا يَجُورٌ أخِيرُهَا عَنْ يَوم 
العِيدء وَيَجُورُ تَقدِيمُهَا عَلَيْهِييَوم أو يَوْمَيْنِ؛. 

قوله: «وَيُسْتَحَبُ إِخْرَاحُ الفطرويَوْم العِيدٍ قَبْلَ الصّلاة : 

أي: الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة””"؛ وذلك لحديث ابن عمر ته : 


ابن عمر قال: أمر رسول الله يِه بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. 
قال الدارقطني : الصواب موقوف. 
وانظر: المغني 4/ 25١‏ الإفصاح /١‏ 847. 
)١(‏ انظر: المغني 4/ 55. (؟) انظر: المغني 51/4. 
(6) لما أخرجه البخاري )١1607(‏ واللفظ له؛ ومسلم (447) من حديث ابن عمر و : «أن النبي يي أمر بها أن 
تؤدى قبل خخروج الناس إلى الصلاة». 


َم مَرَ بها | : تُوَدّى قبل خُرُوج الئاس إِلَى الصّلدة)20 ٠.‏ 

وقوله : «وَلَا يَجُورٌتأَخِيرهَا عَنْ يَوْم الِيلوِه: 

فإن أخرها عن يوم العيد فإنه يأثم -إذا تعمد- ويقضيها بعد ذلك» وعليه التوبة 
والاستغخفار””' , 


6 سوصمة 


وقوله : اويَجُورُتقديمُهَا علب بيَومٍ أو يَوْمَيْنِ : 
أي : يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أويومين؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ 
فقد ثبت عن ابن عمر وها أنه : «كان يُعْطِيهًا الَّذِينَ يَْبَلُوتَهَا وَكَانُوا يُعْظونَ نَ قَبْلَ الففظر 
يوم أو يَؤْمَيْنِ)9". 
د د 
« قال المؤلف كاله : 
«وَيَجُورٌ آَنْ يُمْطى الوَاحِدٌ مَايَلْرَمُ الجَمَاعَة وَالجَمَاءَ عَةُ مَا يَلْرَم الوَاحِدَ) . 
أي: يجوز أن يعطى أحد الفقراء زكاة عدة أفراد» ويجوز أن يُقسم الصاع 
الواحد على أربعة فقراء مثلا ؛ يُعطى كل وأحد ربع صاع ؛ ؛ لأنها صدقة لغير معين ند 
ع 


7 .)484( أخرجه البخاري (2)190 ومسلم‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع 7/ 4لا حاشية الدسوقي ١/0086؛‏ حاشية البجيرمي 47/5 المغني 218/54 15» 
كشاف القناع ؟/81؟. 

) أخرجه البخاري (1611). 
وانظر: بدائع الصنائع 7/ 4لاء المجموع /١‏ 208 المغني 60/4. 

(4) وذلك محل اتفاق. انظر: الشرح الكبير 158/9 


اللعلسسسلللسإ اسم حَلَّ المقدة في َرْح الْعمْدَة تت تت! 


ا يجُورْ تأَخِيرهَ عن وَفْتِ وُجُوبهًا إِذا أنْكنَ إِخرَاجهَاء من عل قََلِفٌ المَال لَمْ 


َسْقْط عَنْهُ اكاك وَإنْ تَلِفٌ قَبْلَهُ سَقَطَتْ . 


وَيَجُورُ تَعْجِيلْهًا ذا كَمُلَ النْصَابُء وَلَايَجُورُ قَبْلَ ذَلِكء فَإِنْ عَجَلَهَا إِلَى غَيْرِ 
- شنتحقهًا َم يُجرِنةُ» ون صَارَ عند الوجُوبٍ من أَمْلِهًا : وَإِنْدَكَمََا إِلَى مُسْتَحقَّهَا قَمَاتَ 


ممه 


أو اسْتَفْتَى أَوْ ارْتَدَ أَجِرَأثْ عَنْهُ وَإنْ تلن المَالَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخِذٍ . 


هه 


وَكَائئْقَلُ الصَّدقَةٌ إلى بَلَدِ ُقْصَرُ إِلَيهِ الصّلَاة إِلَا آَنْلَا يَجدَ مَنْ َأْحُدُهَا في بَلَدِمًا. 
3ع فت ين 


سس كتاب |لزؤكاة ب-بسبببب-سبا-يبيت( 69# سس 


١لا‏ يجُورٌ أَخِيرُهَا عَنْ وَفْتِ وُجُوبهَا إذا أمْكَنَ إِخْرَاجُهَاء كان فَعَلَ قَتَلِفَ المَاكُ لَمْ 
71-0 


تَسْقْظ عَنْهُ البكَاةٌ وَإنْ تَلِف قَبْلَهُ سَقَطتْ؛. 
قوله : «لَايَجُورُْتأَخِيرُهَا عَنْ وَقْتِوُجُويهًا إذَا أمْكَنَ إِخْرَاجُهَاا : 
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ؛ لأنها عبادة مؤقتة بوقت» وهو وقت 
تمام الحول» فإذا تمّ الحول فإنه يجب عليه إخراجها» وليس له تأخيرها إذا كان 
ذلك مما فيه مصلحة فلا بأسء أما أن يؤخرها وقنًا كثيرًا فلا يجوز" . 
وقوله : «قَإِنْفَعلَ فتَلِفٌ المَالُ لَمْ َسْقُطَ عَْهُالرَكَاةوَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ سَقَطَتْ؛ : 
أي : فإن أَخََرَّ الزكاة عن وقت الوجوب يلا ضرورة أوعذر» ثم تلف المال الذي 
وجبت فيه الزكاة؛ بقيت الزكاة فى ذمته كدين الآدمى» ويطالب بيهاء ولا تسقط 
الزكاة عنه بتلف المال؛ لأنه هو الذي فرط في تأخيرها عن وقت الؤجوب” . 
وقوله : «وَإِنْ تَلِفٌ قَبْلَهُ سَقَطَثْ2: 
أي : إذا تلف المال قبل موعد وجوب الزكاة فليس عليه زكاة؛ لأنه لم يملك 
نصابًا وقت الوجوب. 
قال المؤلف كَل : 
«وَيجُورُتَعْجِيلْهَا إِذا كَمُلَ النُضَابُ وَلَا يَجُورُ قَبْلَ ذلِك, فَإِنْ عَجُلَهَا إِلَى غَيْرِ 
مله لسر هومبره ع( 8 برس د قم 01 2000 سر عةاس سمه م لس 
مستحقها لَمْ يُجَرْلْهُ وَإِنْ صَارٌ عِنْدَ الؤجوب مِنْ أمْلِهًا وَإِن دَفِعَهَا إلى مُسْتَحمَهًَا 
)١(‏ وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة؛ وقول عند الحنفية. 
انظر : بدائع الصنائع 7/ ١.١145‏ المجموع 27١١/0‏ المغتي مع الشرح 4/ ١لا.‏ 
(؟) انظر: الشرح الممتع 5/ 250-143 وقرارات مجمع الفقه ص: ؟5. 
إفرف مذهب الجمهور وقول المالكية والشافعية؛ ورواية عن أحمد: إنه إن تلف المال بتفريط وجب عليه الضمان» 
وإن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه. واختاره ابن قدامة وابن تيمية وغيرهما. 
انظر: المدوئة 08/١‏ بداية الممجتهد 271171 مغني المحتاج 418/١‏ المغني "/ 467 0405 
الإنصاف ”7/ 4٠-79‏ ؛ والشرح الممتع /١‏ /44-41. 


سلللبلبل-إ--ا-ا ته حَلّ العفدة في شَرْح الْمُمدَة مسد 


ورمع 


كَمَاتَ أوْ اسْتَفْتى أو ارتَدَ أَجْرَآتْ عَنْه وَإِنْ تَلِفَ المَالُ لَمْيَرْجِعْ عَلَى الآخِلٍ). 

قوله : «وَيَجُورٌ تَمْجِيلُهَا ذا كَمُلَ النصَابُ) : 

أي : يجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب سنة أو سنتين”'؛ لأن النبي يله 
تعجل من العباس زكاة سنتين”". 

قوله : «وَلَا يَجُورٌ قبل ذّلِك؛: 

أي : ولا يجوز أن يخرج الزكاة قبل اكتمال النصاب؛ لأن النصاب سبب 
وجوبها . 

وقوله: «فَإِنْ عَجُلَهَا إلى غَيْرٍ مُسْتَحقّهَا لَمْ يُجْرِئْهُ؛ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الوجُوب مِنْ 
أَمْلِهًا؛ : 

أي : إذا أخرجها قبل موعد وجوبها فأعطاها لإنسان تبّن أنه غنيّ» فلا تجزئه 
وعليه إخراجها مرة أخرى» حتى لو صار هذا الغنى عند وقت الوجوب فقيرًا ؛ لأنه 
لم يتحر حين دفعهاء فدفعها إلى غير مستحق”” . 

وقوله : إن كمه إلى مُسْتحقّهَا مات أو اسنتفتى مْنَى » أَوْ ارْتَدَ» أَجْرَأَثْ عَنْهُه : 

أي : ولو عجّمل الزكاة فدفعها إلى مستحق الزكاة» ثم عند تمام الحول صار 
المستحق غنيًا » أو مات أو ارتد قبل حولان الحول» أجزأته وبرئت بها ذمته؛ لأنه 
أعطاها لمن يستحق 

وقوله : «وَإِنْتَلِفٌ المَالَُلَمْيَرْجِعْ عَلَى الآخلِه : 

أي : إذا عَجَل زكاة سنةٍ أو سنتين» ثم قبل تمام الحول تلف مال المزكي ؛ فليس 


)١(‏ وهو مذهب الجمهرر خلاقًا للمالكية. 
انظر: بدائع الصنائع 7/ 175؛ المبسوط 7/ 219/7 المدونة /١‏ هلالا التمهيد 4/ 255-69 مغني المحتاج /١‏ 
6 الشرح الكبير 230041 مجموع النتاورى نفك ”7 

زفق انظر: (اصحيح الببخاري» .)1١54(‏ واصحيح مسلم» ور )., 

() انظر: المغني 4/ 4417-847. 


ححا كتاب الزكاة 


له أن يرجع على الفقير الذي أخذ زكاته بشيء؛ لأنها دُفعت واستقرت» وصارت 


ملكا له. 
6 د 
« قال المؤلف ْلَه : 
«وَا تْقَلُ الصَّدَمَةُ إلى بَلَدِ نُفْصَرُ لبه الصَّلَاهُ إِلَا أَنْ لا يَجدَ مَنْ يَأَحُذُهَا في 
بَلَدِهَا؛ . 


الزكاة إنما يخرجها صاحب المال في البلد الذي فيه ماله» إلا إذا لم يجد في 
هذا البلد فقراء؟ فإنه ينتقل بها إلى أقرب بلد دون مسافة قصر الصلاة» فإن لم يجد 
فقراء دون مسافة القصر جاز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة . 

والحجة في هذا : قول النبي يك لمعاذ افئة لما أرسله لليمن : اتأعِمْهُمْ أن لله 
اَرَض عَلَيْهِمْ صَدَكَة هٌ في أموالهمء ٠‏ تُؤْحَدُ مِنْ أَغْرَائِهِمْ وَتْرَدُ عَلَى د فقَرَائِهِم). 

فقال جماعة من أهل العلم : هذا خطاب لأهل البلد؛ وعليه فلا يجوز نقلها كما 
0 الزقف 
وقالآخرون: يجوز نقلهاء قالوا: والمراد بقوله كلِِ: «تُؤْحَدُ مِنْ أَغِْيَائِهِم) 
أي : من أغنياء المسلمين» «وَترَدُ عَلَى فُقَرَائِهِم) أي : فقراء المسلمين. 

لكن الظاهر أن المقصود بقوله : ١ُؤْحَذُ‏ مِنْ أَغْْيَائِهِم وَثْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِم؛؛ أي 
على فقراء اليمن» فدل على أنها لا تنقل من البلد. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمبة كم نّهُ إلى جواز نقلها للمصلحة ؛ كأن يكون هناك 
فقراء أشد حاجة» فلا بأس بذلك للمصلحة الراجحة” . 

ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1796) واللفظ لهء ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس #ا. 

(7) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: المجمرع 5/ 2177 المغني 4557/7. 

(1) وهو قول للحنفية والمالكية. انظر: المبسوط / 17» الذخيرة / 1857»: مجموع الفتاوى 16/ 79. مصنف 
ابن أبي شيبة 7/ 77917 سئن البيهقي 7/ .١١‏ 


69س -ل حل العْفْدَة في شَرْح الْعُيْدَهةَ ا 


وَهُدْ كَّمَانةٌ : الكل . 2 و دده 5 مكومس واي سمي ىر مَدْقَمَا : كفا 0 
وهم ية: ول : الفقرَاء» وهم الْذِين لا يَجَدونَ ما يَقع قِعامِن كفايتهم 
بكسب وَلَا غَيْرِ. 

ا - 


الثاني : المَسَاكِينُ» وَهُمْ الّذِينَ يَحِدُونَ ذَلِكَ وَلَا يَجِدُونَ تَمَامَ الكِمَايَة. 


٠ 


الكَالِتُ : العَامِلُونَ عَلَيَْاءوَهُمُ السَّاة عَلَبّْهَاء وَمَنْ يُحْتَاحٌ إلَيِْ فيا . 
الرَابعٌ : الْمُوَلَمَُفُلُوبهُم؛ وَهُمْ السَائةُ المُطَاعُونَ في عَشَائِرِهِم الَّذِينَ يُرجَى 
ِعَطِييِهم دقح شَرّحِمْ وقوه إِيمَانِهِمْ أوْدَنْمُهُم عَنِ المُسْلِمِينَ أوْإِعَائتهُمْ عَلَى أخذٍ 


0 
مم2 


الرَّكَاةٍ مِمَنْ يَمْتَيعُ مِنْ دَفْعِهًا . 
الْحَامِسسُ : الرّكَابُء وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَإِعْتَافُ الرَّقِيقٍ . 
طَائْفَتَيْن مِنَّ المُسْلِمِينَ . 
2 ىو 5 - ده ولع 2 لاس 1و2 
السايع : في سَّبِيلٍ الله وهم الغرّاة الذِينَ لا ويوانَ لهم. 
لتَّامِنُ : ابْنُ السّبيلء وَهُوَ المُسَافِرُ المنْقَطِمُ بو وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَار فى بَلَلد. 
مِن: ابن لسبيل » وهو المسَافِرَ المنقطع به وَإِنَ كان ذا يَسَارٍ في , 0 
مدل هُ: أَهَا الككَاة اي + سء وعم 2ه لعلو © ملعمل اس 
فهؤلاء هم أهل الزكاق, لا يَجَورْ دفعها إلى غيرهم. وَيَجورْ دفعهًا إلى وَاحِدٍ 
على يكور آمل اس جمعى مل سئي )٠‏ سومة هن اس شك ( دوزن 5١‏ ره 5. ركءه 
ِنْهُم ؛ ِأنّهُ يي مربي رُريْقٍ ْم صَدََيهمْ إِلَى سلَمةَ بن صخر وَقَالَ لقيصَة: يم 


عر ل ساس 


يَا فَِيصَةٌ حَتَّى تَأَيِيَنَا الصَّدَقَةُ» كتَأمْرَ لَك هاه . 

وَيُدْقَعُ إِلَى القَقِير وَالمِسْكِينٍِ مَانَيمُ به كِمَايَئه وَإِلَى العَامِلٍ قَدْرَ عمَالَتهِ» وَإِلَى 
الْمُوَّلفِ مَايَخْصإ هِتََلِيفهُ وَإِلَى الْمُكَانَبِ وَالعَارِم مَا يُقُضَّم به دَيْئهُ» وَإِلَى الْقَازِي مَا 
يَحْتَاحُإِلَبْه بمَرْوِوء وَإِلَى ابْن | لسّبيا ما يُوَصّلُهُ إَِى بَلَدِوء وَلَا يراد وَاحِدُ مِنْهُمْ عَلَى ذلك . 


سا كتاب الزكاأة هته نشت 


وَحْمْسَة 


حَمْسَةٌ مِنْهُْ لَا يَأَخْدُونَ إلَامَعَ الحَاجَةٍء وَهُمّ القَقِيرُء وَالْمِسْكِينُ؛ وَالمُك 

وَالِعَارِمُ لَه لِتَفْسِهء وَابِنْ ل ا ل ل عقن 
وَالمُوَلَفُء وَالمَازِيء وَالمَامُ َاصُلَاح ذَاتٍ البَينِ. 

ع تت 


حَل العٌقْدَة في شَرْح الْعُمْدَ الْعْمْدَة سس سس 
٠‏ قال المؤلف كله : 
اباب مَنْ يحور َْعُ الرَكاَإِلَيُه»وَهُمْ كَمَانِيةً» 
أي : المستحقون للزكاة ثمانية أصناف نص الله تعالى عليهم في القرآن الكريم ؛ 
فقال تعالى : «إِنَا ألصّدَكَتُ إِلْشْمَرآ وَالْسَسكنٍ وَالمكِمِإِينَ علا والموَلفةْ ومح وَفي أرما 
وَالْصَرمِينٌ وف سيل أنه وٍَْ لصيل [العوية: .]6١‏ 
وجاء في الحديث : أن رجلا جاء إلى الني يك ليسأله الزكاة؛ فقال اإ 


2 
بَرْضَ فيهَا بِحْكُم نَِيّ ولا غيره» حَنَّى حكم هو فيهاء ف فجَر ا ها ِيَأ جْرَاءٍ 2 
مِن تلك الأجزاء أَعْطَبْيكَ أو أعطيناك»20 . 


قال العلماء : لا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء الثمانية . 


فلا يصلح دفعها في بناء المساجدء أو الكباري والجسور أو المشاريع الخيرية» 
أو المدارس» وإنما ذلك من صدقة التطوع”” . 


تع في فنك 
« قال المؤلف كاله 
«الْأَوّلُ : الفقَرَاء وَهُمْ الَِّينَ لا يَجَدُونَ مَا يَفَعُ مَوْقِعَاِنْ كمَا كِفَابَتِهِمْ ِكَسْبٍء وَلَا 


غَيْرِوا. 
ْ الصنف الأول : الفقراء» والفقير : هو الذي لا يجد ما يكفيه لمدة سنة- 
من نفقة وكسوة وسكنى- » فيعطى ما يكفيه من النفقة والكسوة والسكنى لمدة 
عام؛ لأن الزكاة من الحول إلى الحول . 
وحدّه بعضهم بأن الفقير الذي عنده مال لا يكفيه نصف سنة. 
# ع 


// والبيهقي (5/ ”الا1(ء‎ »)11١7/5( واللفظ له وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١7737( أخرجه ابن زنجويه‎ )١( 
3 


(؟) انظر: الأموال 20١‏ بدائع الصنائع 247/١‏ المغني 7157/١‏ 


ححص كتابب الزكاة ببسب - 


© قال المؤلف أله : 

«الثّاني : المَسَاكِينُ »وَهُمٌ | لَذِينَ يَجِدُونَ ذَلِكَ وَلَا يَجِدُونَ نَمَامَ الْكِفَايَ . 

المساكين أحسن حالَا من الفقراء©. وقيل : إن المسكين أشد حاجة من 

والصواب: أن الفقير أشد حاجة ؟ لأن الله بدأ به . 

وإذا أطلق لفظ الفقير وحده دخل فيه المسكين» وإذا أطلق المسكين وحده دخل 
فيه الفقير”". 

ففي الحديث: «ليس الْمِسْكِينٌ بهذا الطوَّافِِء الذي يَطوفٌ على الناس قُتَرَدُهُ 
اللّثْمَةُ وَاللّقْمَئَانِ وَالثَّمْرَة وَالتّمرَنَانُ». قالوا: فما الْمِسْكِينٌ يا رَسُولَ الله؟ قال: 
«الذي لا يَجدٌ غِنى يُفْنيهِء ولا يُفْطْنٌ له فيتَصَدٌ دَقَّ عليه ولا يَسْأَلُ الناسَ شيئًا» © . 

فالمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية» أو أكثر إلا أنه لا يجد تمام الكفاية. 

فهو يُعطى ما يكمل كفايته لمدة سنة . 

اك 

« قال المؤلف 

«الثَّالِتُ : ١‏ لير علي و اشغ ليا عن ماع افق 

العَامِلُونَ عَلَيْهَا : هم السعاة والجباة الذين يقبضون الزكاة» ويَجُبُونها ويكتبونها 
ويحسبونهاء فهؤلاء يعطون من أموال الزكاة من قبل ولي الأمر على قدر أعمالهم 
عوضًا عنهاء وإن كانوا أغنياء. 

وكثير من الناس الآن عند إخرا جهم الزكاة يوكلون شخصًا ليوصل الزكاة إلى 
مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم » فهذا لا يعطى من أموال الزكاة؛ لأنه 
ليس من العاملين» فالعامل هو الذي وظفه ولاة الأمور؛ ليجمع الزكاة. 

د عد اعد 

.857 /5 المغني‎ 2109/8/١ وهو قول الشافعية والحتابلة. انظر: المجموع‎ )١( 
.416 /١ (؟) وهو قول الحتفية والمالكية. انظر: المبسوط #/ 7ع بدائع الصنائع ؟/ 149؛ بداية المجتهد‎ 


2 انظر: مجموع الفتاورى /ا/ 44". 
هق أخرجه البخاري 2)١810/5(‏ ومسلم )١١4(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


2 سل - حل الفقلة في ترح القللة ل 

« قال المؤلف أله : 

«الرّابِعٌ : الْمُوَلَمَةُكُلُوبُهُمءوَهُمْ السَّادَُ المُطَاعُونَ في عَشَائِرِهِم الَّذِينَ يُرجَى 
عَطِيوم َع رهم »أو قو انهم »أو َفْمهُمْ عَنٍ المسلبنَ» أو ِعَائّهُمْ علَى أخر 
الدَّء َمِمَنْ يَمْتَِعٌ مِنْ دَفْعِهًا. 

المُؤَلَمَهُفلُوبهُم'"" قسمان: 

الأول: كافر ممن يخشى خطره على المسلمين» فيعطى من الزكاة لدفع شره» 
أو يعطى لترغيبه في الإسلام والدخول فيه. 

والثاني : مسلم ضعيف الإيمان فيعطى من الزكاة حتى يقوى إيمانه» أو قوي 
الإيمان ولكن يعطى حتى يُسلِم نظيره. 

أو ذو شوكة وسيادة» مطاع يطوّع أفراد قبيلته فيدفعون الزكاة» أو يتقوى به 
المسلمون على من يمتنع من إخراج الزكاة . 

وهذا المصرف خاص بولاة الأمورء مرتبط بالمصالح العامة للمسلمين» وليس 
خاصًا بالأشخاص. فالأب الكافر مثلًّا ينفق عليه ابنه من غير الزكاة . 

« قال المؤلف ُلك : 

«الْحَامِسٌ : الرّقَابُ وَهُمْ الْمُكَائَيُونَ وَإِعْتَاقُ الرّقِيق). 

الرقاب : هم العبيد المكاتبون جمع مكاتب» وهو العبد الذي اشترى نفسه من 
سيده» فإن اشترئ نفسه منه -مثلا- بمائة ألف منبَمّاء كل سنة عشرة آلاف» فهذا 
يُعطى من الزكاة ما يسدد به الدين ؛ إعانة له على أن يصير حرا 7 . 

وكذلك أيضًا يُشترى بالزكاة عبيد لإعتاقهم . 


511/8“ سهم المؤلّفة قلوبهم باق عند الجمهور؛ خلامًا لأبي حنيفة. انظر: فتح القدير ؟/ 2584 الاستذكار‎ )١( 


الدسوقي /١‏ 445.» التاج والإكليل 11/7؟. المجموع 5/ 187» أسنى المطالب /١‏ 48". المغني ؟/ 251/4 
كشاف القناع ؟/9/4ا؟. 


(0) خلافا لمالك. انظر: بدائع الصنائع ؟/ 5:» المدونة /١‏ ه274 المجموع لل » المغني ل اخرفرة 


ويقاس عليه افتكاك أسرى المسلمين عند الكفار؛ ولأن فيه إعزارًا للدي.0) 
« قال المؤلف له : 


“ع ع 7-0 


الْسَاوِسنٌ: العَارِمُونَ وَهُمْ | لمَِينُونَ الاح ُفُوسِهِمْ في مُبَاح» أو لاضلا لاح بهن 
طَائْفْتيْنِ من | مُسْلمِية لاد 


الصنف السادس: (العَّارِمُونَ)؛ وهم : المدينون» وهم صنفان: 

الأول: غارم لنفسه. 

والثاني : غارم لغيره. 

فالغارم لنفسه: هو الذي استدان من أجل النفقة على نفسه وأهله» فهذا يعطى 
من أموال الزكاة ما يسدٌّ به دينه . 

والثاني : غارم لغيره» وهو الذي تَحَمّل مبلغا من المال؛ ليصلح بين الناس”” 

فهذا يعطى من أموال الزكاة ما يسد به ما تحمله من المال» وإن كان غنيًا ؛ تقديرًا 
لهذا العمل النبيل» قال تعالى : «الَا حَيْرَ في كدير ين نّجْوَحْهُمَ إِلَّا مَنْ أَمَرَ يصَدَكَةٍ أو 
مَعْروفِ أو إضلج يلت نت الاين وَمَن يَفْعَل دَلِكَ أتِنَآة عَرْضَاتٍِ الَو َوْفَ نونو جنا 
عَظِيهَا# [النساء: 114]. 

وقد جاء في حديث قَبِيصَة بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيّ فَالَ: تَسَمَّلْتُ حَمَالَة فَأَنَنِتُ 
رَسُولَ الله يكل أَسْأَلَهُ فيهًا كقالَ: يحت ييا اَذَكَه َهُ؛ كَتَأمْرَلَكَ بهاء . قَالَ: 
ثَالَ: هيا قِيصَةُ» إن امال لائتجل [ إلا لِأَحَد تلات : رَجُلٍ تَحَمّلَ حَمَالَة لَه نَحَلَتُ لَهُ 
الْمَسْأَلَةُ حَدّ ع تطبه لم بكييك: ورغ أ بن غائعة لجنا مَالَهُ؛ فَحَلَتْ 


3 
١ 


الْمَسْأَلَهُ حَنّى د نّى يُصِيبٌ قِوَامًا صِنْ عَيْشِ + ارثا يكاين قار » وَرَجُلٌَ آَصَابَبْه 
اه حَبّى يَقُومَ ان دوي الْحبا ين كوه : لَقَد أَصَابَتْ قُلَانًا فَاَةٌ؛ مَحَلَّتْ لَه 


الْمَسْألَُ حَنَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْ- أ وُكَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيُشل-», فَمَا سِوَاهِنٌ مِنْ 


)١(‏ نص عليه الحتابلة ومنعه المالكية. انظر ما سبق. 
(؟) انظر: معالم السئن ؟/ 580. 


سس سم حل العُقّدَة في شَرْح الْمُمْدَهة ا 


لْمَسْأَلوِيَا نَِيصَةُ سّسْئاء يَأكُلّهَا صَاحِبّهَا سُحعًاه0"؟. 
١‏ عد د 
© قال المؤلف ككُأَنْهُ : 
«السّابعٌ : في سَبيلٍ اللوء وَمُمْ العُرَاةُ الَِّينَ لَادِيوانَ لَهُم) . 
الغزاة والمجاهدون في سبيل الله الذين ليس لهم ديوان» أي : مرتب؛ فيعطون 
من الزكاة قدر ما يجهزهم من حين خروجهم حتى عودتهم إلى بلدانهم » وينفق على 
أسرهم» فإن زاد على حاجته رده لولي الأمرء وأيضًا يشترى به سلاح لقتال الكفار. 
أما إذا كان عاملًا وله مرتب من بيت المالء فُكْتَقَى بالمرتب”" . 
000 
ه قال المؤلف يكال : 
«التَّامِنُ : ابْنُ اسيل » وَهُوَ المُسَاقِرٌ المُمْقَطِعُ بو وَإِنْ كَانَ ذا يَسَّارٍ ني بَلَّدِه). 
السبيل: هو الطريق» وسَمّي المسافر باين السبيل لملازمته له. 
فالمسافر سفر طاعة إذا انتهت نفقته أو ضاعت ؛ فإنه يُعطى من الزكاة ما يوصله 
إلى بلده؛ وإن كان غنيًا في بلده؛ لأنه حينتلٍ بمثابة الفقير ليس بيده شيء. 
وقد قلت صورته الآن حيث وُجدت وسائل يستطيع بها ابن السبيل الغني - إن 
نفد ماله أو فقده - أن يحصل على مالٍ؛ بأن يسحب من حسابه من أي مكان» وهذا 
فى الحقيقة غير فاقد للمال. 
1 0 0 
» قال المؤلف تأنه : 
الْمَؤْلَاء هُمْ أَهْل الرَكَاقء لَايَجُورُدَْمُهاإَِى عَيْرِهِمء وَيَجُورُدَفْعُهَا إِلَى وَاحِدٍ 


مِنْهُمُ ؛ علد أ يد مي بده صَّدَقَه 007 1م 6 4ه وَكَالٌ - مَك : (أقَ 
ينهم ؛ لاله يئة مر بتي ريق يدقع صَدفيهمْ إلى سَلْمَة بن صَحْرِ» وَل لفييصَة : «أقِمْ 
يا قَِيصَّةٌ حَتَّى تَأَنينَا الصَّدَقَةُقتَأمْرَ لّك بهَاهه. 


00( أخرجه مسلم .)1١44(‏ 
فق انظر: قرارات المجمع الفقهي صص: ١10*‏ فتاوى اللجنة الدائمة .48/١٠١‏ 


فالزكاة لا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء الأصناف بالاتفاق» ويجرز دفعها إلى 
صنف واحد» ويجوز تقسيمها بين الثمائية» إذا دفع الزكاة للفقراء كفى» أو دفعها 
إلى الغزاة كفى» أو دفعها لابن السبيل كفى» حسب مصلحة العباد والبلاد. 

والدليل على ذلك أن النبي كَل أمر بني زريق أن يدفعوا زكواتهم إلى سلمة بن 


222. 
٠. صحر‎ 


وال يل لقييصة؛ لما تحمّل حمالة: «أَقِمْ حَنَّى تَأْتِينا الصَّدَقَةُ؛ َتَأْمُرَ لّكَ 
بها" وهو رجل واحد؛ فدلَّ على جواز دفعها لصنف واحدء ولا يشترط تعميم 
الأصناف الثمانية” , 


» قال المؤلف كاله : 

«وَيُدْفُعُ إِلَى الفَقِيرٍ وَالمِسْكِينٍ مَا تَيِم بِهِ كِمَايئُه وَإِلَى العَامِل قَدْرَ عمَالَيِه وَإِلَى 
الْموَلْفِ ما يَحْصْلٌ به تأَليفُهٌ وَإِلَى الْمُكَائَبٍ وَالمَارِم مَا يقْضَى به كينهُ وَإِلَى الْمَازِي 
ما يَحَاح ب و وَإلَى ابن اسيل ما يُوَصْلُه إلى بَلِّوء وكا يا وَاجدٌ ِنَم عَلَى 
ذَّلِكَ). 

قوله : (وَيُدْكَعُ إلى المَقِيرٍوَالمِسْكِينٍ مَاتَيِمْ ب كِفَابتهوَإلَى العَامِلٍ قَدرَ عمَالَيه) : 

أي : يُعطَى الفقير ما يكفيه لمدة سنة- نفقة وكسوة وسكتى-, و يُعطى المسكين 
ما يكمل النفقة لمدة سنة؛ لأن الزكاة من الحول إلى الحول؛ فيُعطى ما يكفيه حولا 
كاملا , 


(1) أخرجه أبو داود (57515)» والترمذي (5554)» رابن ماجه :»)5١57(‏ والحاكم (؟/ 7١1؟)‏ من حديث سلمة 
ابن صخر تنفةء وأصله في «الصحيحين! (6758): ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة تالتة. 

(؟) أخرجه مسلم »)5١4(‏ وما أورده المؤلف تَكُلَلْةٍ هو لفظ أبي داود (1540). 

(7) هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. 
:وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أئه لا بد من تعميم الأصناف الثمانية» ونقل عن عمر بن عبد العزيز 
والزهري وداود الظاهري. 
انظر: البدائع ؟43/7ء المدونة ,7147/١‏ المجموع 2156/5 المغني 581/1 الإنصاف 114/7. 


حل العْقْدَهُ في شَرْح الْعُمْدَةُ سسب 


وقوله : نَإلَى العايل قَدْرَ ماله وَِلَى الْمُؤَلْفِ مَا يَحْصُلْ بوَالِيفُهه : 

العامل يُعطى بقدر العمالة ولا يزاد؛ لأنها أجرة مقابل العمل . 

والمؤلّف قلبه يُعطى ما يحصل به التأليف ولا يُرَادء فإذا كان يتألف بمائة ألف 
نعطيه ماثة ألف ولا نعطيه ماثتين . 

وقوله : ١وَإِلَى‏ الْمُكَائَب وَالغَارِم ما يُقْضَى به دَيئةه : 

أي: وكذلك المكائب إذا كان اشترى نفسه بماثة ألف وسدد خمسين وبقى 
خمسون؛ نعطيه خمسين ولا نزيد. 

وكذلك الغارم» إذا كان تحمل في ذمته؛ ليصلح بين الناس مائة ألف نعطيه 
المائة؛ ولا نزيذ؛ وإثما نعطيه بقدر الحاجة وبقدر مأ يسلد ديئه. 

وقوله: «وَإِلَى القَازِي مَايَحْتَاحُ | لي وو وَإلَى ابْن السّييل ما موَصله | إلى بَلَدِوه: 

أي: وكذلك الغازي إذا كان يجهزه خمسون ألقّا نعطيه خمسين ألقّاء ولا نعطيه 
سبعين ٠‏ وإن أعطيناه خمسين ألقّا وزاد منها شيء ردّه. 

وابن السبيل كذلك؛ إذا كان يوصّله إلى بلده ألف أو ألفان أو خمسة ألاف نعطيه 
مقدار ما يوصله ولا نزيد. 

وقوله : 'وَلَايْرَادُوَاحِد ِنْهُمْ عَلَى ذَلك» : 

لأن! المقصود دقع حاجاتهم؛ نإ إذ ١‏ حصل بقادر من المال؛ فلا يجور الزيادة 
عليه؛ لأن الريادة تكون حياعل لغير مستحقها 

ف 

: قال المؤلف كاله‎ ٠ 

وَحَنْسَةٌ نهم لا بَأحُذُونَإِلّامَعَ الحَاجة وَمُمْ: المَقِيرْء وَالْمِسْكِينُ 
وَالمْكَائَبٌ وَالمَارِمُ لِنَفِْهِ وَابْنُ السّبيلُ». 

فهذه الأصناف الخمسة لا يعطون إلا مقدار ما تندفع به حاجاتهم ولا يُرَادونَ- 
كما تقدم , 


»* 


سس كتاب الْركاة 


« قال المؤلف كله : 

'وَأرْبَعَةُيَجُورٌ ادنم إَنِْمْ مَعْ الفئى. وَهُمُ: الْعَامِلُ وَالنُوَلّف. وَالمَازِي. 
وَالقَارمُ لإصْلاح ذَّاتِ البيْن». 

هؤلاء يعطون- ولو مع الغني- بقدر الحاجة وهم : 

الغازي إذا لم يكن عنده مرتب فيُعطى ما يجهزه؛ من حين خروجه إلى عودته؛ 
ولو كان غنيًا؛ لأن عمله لمصلحة المسلمين العامة» فإن كان له مرتب من أجل 
الغزوء فلا يُعطى . 

كذلك المولّف قلبه يعطى ما يكون به تأليف قلبه» ولو كان غتيًا . 

وكذلك العامل فيعطى بقدر عمالته- ولو كان غنيًا ؛ لأنه أجوٌ. 

ومثلهم: المَارِمُ لإضلاح ذَاتٍ البيْنِ؛ الذي يتحمل في ذمته ديونًا للإصلاح بين 
الناس ؛ فيُعطى ما يسدد دينه ولو كان غنيًا؛ تشجيعًا له وتقديرًا لهذا العمل النبيل ؛ 


4 اي 


سًَُ العفْدَة في شَرْح الْعئدخة سد 


َاتَِلُ الصّدئَة َي ولا لقي قب وَلَانحلُ إل مُحمدِ كو وَهُْ بكو مَاشِم 


وَمَوَالِيهِم وَلَا يَحُورٌ دَفْعُهَا إِلَى الوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلُواء وَلا إلى الوَّلْدٍ وَإِنْ سَفلء وَلَا مَنْ 
تَلْرَمْهُ موه وَلَاإِلَى كَافِر. 

ما صَدَكَةُ انوع قَيَجُورٌدَفْمَُا إِلى مَؤْكَاءِ وَإِلَى غَيْرِم 

ديدم 5 جز بكي ريد ,كه إل كه عأ ئكس سرف وهم 

وَلَايَجُورٌ دَفْعٌ الو ة إلا بيِّةٍ! نْ يَأخَذْهَا الِامَامْ ا 


مسحو كتاب الزكاة الكككككتكتتكتكتكتكتظكتكتكتكتك 6200 لتك 


00 


« قال المؤلف كاله : 

١لا‏ تَحِلَّ الصَّدَقَّةُلِعَنِىٌ وَلَا لِقَّوِيُ مكتيِبء وَلَا تَجِلْ لآل مُحَمَّدِ يل وَهُمْ 
ل ماش وَتوَاليهع». 

قوله : «لَامَحِلُ الصَّدقَةُ لقن وَلَالِقَوِي فكُتَيِب؟» : 

أي : أن الزكاة لا تعطى لهذين الصنفين: ْ 

الأول : الغني» وهو الذي عنده ما يكفيه لمدة سنة» أو هو غني بمن ينفق عليه . 

الثاني : القوي المكتسبء وهو من يستطيع كسب ما يكفيه كل يوم» فلا يعطى ؛ 
لأن النبي يَكةِ لما جاءه رجلان يسألانه من الزكاة صعّد النظر فيهما فرآهما جلدين- 
أي : قويين نشيطين يقدران على العمل ؛ فقال: (إِنْ شِلْتّمَا أَعْطَيْدْكُمَاء وَلَا حَطظ 

فالغني الذي لديه ما يكفيه ولو كان مُعدّاء فمن كان عنده مرتب» أو له إيججار 
يكفيه ؛ لا يعطى من الزكاة. 

وكذلك القوي المكتسب لا يعطئ؛ لقدرته على الكسب. إلا إذا لم يجد عملا» 
فيعطى على قدر حاجته حتى يجد عملة”" . 

وقوله : لاحل لآل محمد وَهُمْ بو اشيم وَمََالِيهِم) : 

فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة» لفول النبي يه : ١لا‏ تَحِل الصَّدَنَةُ لِمُْحَمّوِ ولا 
لآل محمد ؛ إِنّما هِيَ أَؤْسَاحُ التَّامنُ)29 . 

فالحكمة في ذلك: أن الزكاة أوساخ الناس» لكن الله عورضهم؛ تكرمة 


)١(‏ أخرجه أحمد (417/7/ا١1),‏ وأبو داود :)١7817(‏ والنسائي (5848): عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: 
أخبرني رجلان. . الحديث» وقال ابن عبد الهادي في #المحرر»: رواه الإمام أحمد وقال: ما أجوده من 
حديثء وصححه الذهبي وغيره. 
انظر: المحرر في الحديث ص: 2376١‏ تنقيح التحقيق /١‏ 757 التلخيص الحبير / 2368 الإرواء 7/ 
لذن 

(؟) انظر: المجموع ؟/ ١1ء‏ الحنني */ /ا#ء الإفصاح /١‏ “الا". 

(1) أخخرجه مسلم )1١1/7(‏ من -حديث عيد المطلب بن ربيعة بن الحارث مَهلا. 


07 7 7 0 
حل العقّدَة فى شرح الْعَمْدّة سد 


للنبي يله بالخمس من الغنيمة . 
وكذا مواليهم لا تحل لهم الزكاة"" . 
وقد ذهب المؤلف يكال إلى أن آل محمد يل هم بنو هاشم ومواليهم”"» وقيل: 
بنو هاشم وبنو المطلب©؛ لأن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية 
ولا إسلاه” . 
# 6 


و 
٠‏ 


قوله : «وَلَايَجُورَْفْعُهَا إِلَى الوَالِدَيْنٍ وَإِنْ عَلّواء وَلَاإِلَى الوَّلَدِوَإِنْ سَفْل»: 

أي: لا يجوز لمن أراد إخراج زكاته أن يعطيها لأصوله ولا لفروعه. 

وأصوله هم : الأب والجدء وجد الجد؛ فلا يُعطي أحدًا منهم زكاته وكذلك 
الأم والجدة وجدة الجدة ؛ فلا تُعطي واحدة منهن زكاته. 

وكذلك الفروع, وهم: أولاده وبناته» وأبناء الأبناء» وأبناء البنات لا يعطيهم 
زكاة ماله . 


و مر ورور و وسور 


قوله : «وَلَامَنْ تَلرَّمهُ مُؤْئَنهُ وَلَاإِلَى كَافِر): 
فالمزكي لا يعطى زكاته لمن تلزمه مُؤْنّته؛ من الإخوة والأخوات, والعبيد 
والخدم. 


)١(‏ لحديث: «وإن مولى القوم منهم؛؛ أخرجه أحمد (2))97855 وأبر داود (:2)1581 والترمذي (/ا2)56 
والنسائي (71؟) من حديث أبي رافع عزلتة. وانظر: صحيح البخاري (11771) من حديث أنس طرفقة. 

(1) وهو قول أبي -حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. انظر: تبيين الحقائق 27٠7 /١‏ بدائع الصنائع 44/7» بلغة 
السالك 2.1١/١‏ المغني ؟/ :41١‏ جلاء الأفهام لابن القيم ص: .7١١‏ 

(؟) وهو قول الشافعي» وجماعة من الفقهاء؛ ورواية عند الحنابلة. انظر: الأم 4 المجموع 5/ 21147 
والمغني "/ 4191 


(4) أخرجه البخاري (0017؟) من حديث جبير بن مطعم كزفة. 


بس كتاب الزكاة تتت7تت_تت 5ت 2ن كك 


فإذا كان للمزكي أخ أو أخت ولا ينفق عليه؛ ولا يرئه فله أن يعطيه من الزكاة 
ما يكفيه لمدة سنة؛ إذا كان محتاجًا . 

وكذا الأختء أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة. 

كل هؤلاء أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين؟؛ فالصدقة على القريب الفقير 
صدقة وصلة» وعلى البعيد صدقة”" . 

أما إذا غيّر الله أحوالهم إلى الغنى» فلا يُعطون. 

والكافر كذلك لا يصح أن تُدفع الزكاة إليه» إنما تُدفع للمسلم . 

مسألة: هل يُعطى المبتدع من الزكاة ؟ 

الجواب: إذا كانت بدعته لا توصل للكفر» فيجوز أن تدفع له؛ فالعاصي 
مسلم» إلا إذا كان ينفقها في الدعوة لبدعته فلا تُعطى إليه . 

وللمزكي أن يوكل وكيلًا يدفع إليه الزكاة» والوكيل هو الذي ينفقها على المبتدع 
فيما أحل الله. ش 


«كَأَنا صَدَقَةٌ التَطوّع فَيَجُورُ دَفْعَهًا إِلَى مَؤُلَاءِ وَإِلَى غير هِم) . 
أي: أما صدقة التطوع فبابها واسع» فتدفع إلى من تجب لهم الزكاة ومن 
لا تجبء وإلى آل النبي يلوه وللزوج والأولاد وغيرهم» ولو كانوا أغنياء» فأمرها 
وبابها واسع”" . 
3 يد كك 
)١(‏ لقوله يِ: «الصّدقَةُ على المسكين صَدقةٌ؛ وعلى ذي الرّحِم نَيثَان صَدَقَةٌ وَصِلَةه؛ أخرجه أحمد (1/ا2)171 
والدارمي »)١180(‏ والترمذي (5848)؛ وابن ماجه »)9١844(‏ والنسائي (5047)» وابن حبان (2)7844 
والحاكم (١//ا١2)8‏ وغيرهم من حديث سلمان بن عامر قزظقة» وهو صحيح لغيره. 


وانظر: اصحيح البخاري» 2)1١455(‏ واصحيح ملم (0* ٠)من‏ حديث زيئب امرأة اين مستعود 5 
(5) انظر: المغني 4/ 256 المجموع /١‏ 144. 


ريم سسسسسسسمكتتتكتك حَلْ العُقْدَة في شَرْح الْعُْمْدَة 02 


ه قال المؤلف أله : 

«وَلَا يَجُورٌ دَفْعُ الرَكَاءَإِلَّا بي إلا أنْيَأُحُذَهَا الْإمَامُ َهْرًاه . 

قوله: «وَلَا يَجُورُدَْعُ الزَكَاقٍإلَا بيه : 

لأنها عبادة» والعبادة لابد لها من نية» بخلاف قضاء الدين: فلو صار لشخص 
عندك دراهم» ثم جاء إنسان فقضى عنك دينك وأنت لا تعلم» فقد برئت ذمتك» 
ولا تحتاج لنية؛ لأنها ليست عبادة. 

أما الزكاة» فلابد أن ينويهاء فلو دفع الزكاة عنه شخصء وهو لا يعلمء لم 
تسقط عنه» ولم تبرأ ذمته'". 

وقوله : (إِلَا أَنْ يَأَخْدَمًا لاما قَهْرَا؛: 

أي : إذا أخذها الإمام قهرًا- ولو لم ينو المزكي عند أخذها منه أنها زكاة - 
سقطت عنه » وبركت ذمته» ويكتفى بنية الإمام”" . 

اث 

« قال المؤلف كال : 

«وَإِذَا دَنَعَ الركاةً إِلَى عَبْرٍ مُسْتَحقّهَا لَمْ يُجْرِو إِلّا الَنِي إذَا ظَنَّهُ كقِيرًا» . 

أي : إذا دفع الزكاة إلى غير مستحق فلا يجزئه دفعهاء ولا تسقط عنه” . 

فلو دفعها إلى شخص يظن أنه من الغزاة في سبيل الله ثم تبين أنه ليس بغازٍ -أو 
نحو ذلك- لم تجزئه ؟ لأنه مفرط بعدم تحريه . 

ويُستثنى من ذلك: الغني إذا غلب على ظنه أنه فقير» ثم تبين أنه غني فإنها 
تجزئ؛ لأن الفقر مما قد يخفى» كما جاء في الحديث الصحيح : «أَنَّ رَجْلّا قَالَ: 
لَأتَصَدَّئَنٌ اللَبْلَه مُتَصَدّقٌ عَلَى عَنِئْ» فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَنُونَ : تُصُدّقَ الله عَلَّى 


52 0 ألم .+ د ع1 3 2ه 2 2 5ه مر م سه و سل سس 
خنِيٌ » فقال: الْحَمد لله عَلى عَنِىٌ ' لَأَتَصَدَّكَنٌّ اللَيْلَةَ ثم تصدق فوّصعها في يد رَانِيَةِ » 


.١89/17 وهذا اتفاق بين أهل العلم. انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
.199/5 (؟) انظر: الاختيارات الفقهية ص: 8 الشرح الممتع‎ 
.417 /* المغني‎ 23119 /١ انظر: المجموع‎ )© 


سيل كتاب الزكاة 42> 
تَجَعَلَ النّامِنٌ يَتَحَدَّنُونَ: تُصّدّقَ النّيلَةَ عَلَى رَانِيَةَ» كَقَالَ: الْحَمْدٌ ل عَلَى ذَانِيَةٍ 

َنصدكٌ الف سدق صما ارق بقل الا يتعذكو قاو 
تَصَّدَّقٌ الليْلة اله على سَارِقء كقالَ: امد هه على نويساق أ ثم أي فقيل 


مورات مويه 


لَهُ: آنا صَدَئَتْكَ فَمَدْ تُقُبَلَتْء وَآَما المي كلْعَلَّهُ تير فَيُنْفِقُ مِمَا أَعْطَاءٌ الله وَأَمَا 


السّارِقُ فَلَعَلَهُهْ يَعُوبُ مِنْ سَرِقَيوء وَأمّا الرَّانيَة للها َف وَتَعُوبُ مِنْ ”© . 
د د د 


(1) أخرجه البخاري (41571: ومسلم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة كئة. 


رقع 
ع لضي (جَرَيّ 
(ذلى ١ج‏ (بزومسسى 


3121.0 بلاكن 11١!‏ . الالزا/الا 


ع نجي ري 
يه «جر وي 


001 .31ت /ننا5 10 إثانايا" 


- 
لعل 


رشعم 
سى ليرج لمي 
١ك‏ (ج (زوميسى 


.510/2121 11!0. للالفاللا 


ترق 
جى «تيرى. «اجلئ 


كتاب الصيام 2 سكت 41129 


سرى سمى ”وه م ه 1 َه 
2 14 
َم ب اليل | اك 
حب ِأَحَلٍَلائَة يا : كَمَالٍ شَعْبَانَ» وَرُؤْيَةٍ لال رَمَضَانَ وَوجُود غيم أو قر 

ع ع ع 
كل اين بول فرك 

وَإِذَارَأَى الْهلَالَ وَحْدَهُ صَامَكَإِنْ كَانَ عَدُْاصَامَ النَّاسُ بِقَوْلِوء وَلَايْفْطِرُإِلّا بشَهًا 
عَدْلَيْن» وَلَا يُفْطِر إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ وَِنْ صَامُوا بِشَهَادَةٍ انين 

مرو شري >ه .اه مهم س 1م الم 0 5 22 

وَإِنْ كَانَ بَِيْم أو قَوْلٍ وَاحِدٍلَمْ يُْطِرُوا أ أَنْ يرَوْهُ أو يُكْمِلُوا الْعِدَة. 

٠. َه‎ 

وَإِنْ اشمبهتِ الَشهْرٌ عَلَى الأسبر تَحَرّى وَصَام قن وَانَقَ الشَهرَ أوْمَا بَعْدَهُ أجْرَ 
ف سكي م10 مره قير 
وَإِنْ وَافْقَ قبله لم يِجِرِئه . 


عو 


2 نس دمت و 


حَلَّ اعفد في شَرْج الْعُمْدَةِ عمسم 

« قال المؤلف أله : 

«كِتَابٌ الصّيّام) 
قوله : ١كِتَابٌ‏ الصّيّام) : 
٠‏ 20 مسلا لت م م 00 اكه تك 

الصيام في اللغة : هو الوِمْسَاكَ مظلما عَنِ العام وَالشْرَاب والكلام والنكاج 
َس ويقال للساكت : صائم. الى : حاب عن مر 846 . - في نأك 
إِيِيًا 4 [مريم: 17]. يعني : سكوتًا" . 
يقال: (خَيْلُ صيام)”": إذا كانت واقفة لا تعْتَلِف ولا تعمل» ويقال: صامٌ النهار, 
إذا قام قائم الظّهيرة؛ لأنَّ الشمس إذا صارت في كُبد السّماء وقت الزّوال كأنّها تقف 
عن السير» فيقال عند ذلك : صام النهار”” . 

فالمادة تدل على الوقوف والسكوت. 

أما في الشرع : فالمراد بالصيام : الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة:» في زمن 
مخصوص » من شخص مخصو ص7 . 

فالإمساك هو عن الأكل والشرب وَالمُفْطِرَاتِ . 

وهو بنيّة؛ إذ من غير نية لا يسمى صيامًا . 

عن أشياء مخصوصة: هي الأكل والشرب والجماع والمُفْطِرَاتِ. 

في زمن ممخصوص : وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
)١(‏ انظر: لسان العرب ؟١/801-7"69)‏ 
(؟) قال النابغة: 

خيلٌ صيامٌ. وخيلٌ غيرٌ صائمَةٍ تحت العجاج وأخرى تعلّك اللْجُما 
وانظر: السابق. 

(6) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 0-79 4. 
() انظر: بدائع الصنائع نذك2ة المنتقى للباجي بفلنضة والمجموع لقة المغني وولدخ 


من شخص مخصوص : فهو المسلم البالغ العاقل الذي ليس به مانع من الصوم ؛ 
فليس للحائض أو التّفساء صيام؛ كما سيذكره المؤلف كاله . 
ع كه 

» قال المؤلف كله : | 

«يَجِبٌ صِبّامُرَمَضَانَ عَلَى كُلُ مُسْلِم بَالغْ عَاقِلٍ قَادِرِ عَلَى الصّؤْم». 

قوله : «يَجبٌ صِيَامُ رَمَضَانَظ : 000 ْ 

صيام رمضان ركن من أركان الإسلام» وقد دلٌ على وجوبه الكتاب والسنة 
والإجماع: 

فأما الكتاب: فمنه قوله تعالى : «ايَأَيُهَا ألْدبنَ مثا كِب عَلِْسَكُمْ أَلصِيَامٌ كَمَا 
كيب عَلَ لدت ين قَنْلِحكَُ لمَلَّكُمْ تَنّتُوْن4 [البقرة: 147]. 

وقَؤله تَعَالَى : فم شد ينك الذَّهْرَ ليَسْنةُ4 [البترة: 146]. | 

وَآما اسن : فمنها حديث ابن عمر وكيا قال : قال رسول الله يكل : ١بنِيَ‏ الإسْلامُ 
عَلَى حَمْسٍ : شَهَاءَوَآَنْ ل له إلا الله وَآنَّ محمد رَسُولُ اللو» وَإِقَام الصّلاةٍء وَِبَاءِ 
الرّكَاو وَالْحَجُ وَصَوْمِ رَمَضَانَ»”" . 

وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان9؟. 

وقد ذكر المؤلف يَُزنُةُ هنا شروط وجوب الصّوم : 

فقوله: اعَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ : 

هذا هو الشرط الأول؛ فصوم رمضان يجب على المسلم» فالكافر لا يصح منه 
الصوم - لو صام - حتى يدخل في الإسلام؛ لأن الصيام لا يصح إلا بعد الإيمان» 
وليس معنى ذلك أنه لا يُحاسب ولا يعاقب على الصوم» بل يعذب يوم القيامة على 
ترك الصوم و الصلاة وعلى ترك الإسلام”” . 
)00( أخرجه البخاري(8)» ومسلم (51). 


(؟) انظر: بداع الصنائع؟/ دلاء التمهيد ؟/9-154/ 507؛ المجموع 1877/5؛ مطالب أولي النهى ؟/159١.‏ 
() سبق بيان ذلك في غير ما موضع. 


لس جر ا2ككككتك حَلَّ المُقّدة في شَرْج القفته سا 


فالمعنى : أنه لو صام في حال كفره ما صم صومه حتى يدخل في الإسلام . 
وهذا هو الشرط الأول : أن يكون مسلمًا . 

وقوله : ١بَالِغ»:‏ 

أي : الشرط الثاني : البلوغ؛ فالصبي لا يجب عليه الصوم''"» لكن لو صام وهو 
صبي صحّ صومه» ويأمره به وليّهِ إذا كان يطيقه ؛ ليتدرّب عليه . 

وكان السلف_رضوان الله عليهم -يصورّمون أولادهم الصغار إذا كانوا 
يطيقون» ويعطونهم لعبة من العِهْنٍ؛ يتلهّؤْن بها إذا جاعوا حتى يأتي وقت 
الإفطار9؟' , 

وقوله : «عاقل» : 

هذا هو الشرط الثالث : أن يكون عاقلا : فالمجنون وفاقد العقل لا يجب 
عليهما ما الصوم ؟ ؛لما ثبت عن علي كاك له أن النبي يكل قال : «رُفِعَ القَلَمْ عَنْ تَكَانَةٍ: عَنٍ 

وقوله: «قَادِر»: ْ 


الشرط الرابع : أن يكون قادرًا على الصوم؛ فإن كان عاجرًا كالمريض لا يجب 
عليه الصوم» فيفطر ويقضي الأيام؛ لقوله تعالى : طقن كانت يتم يريا أذ 5 


عرس هب هك سم 


سفر فَهِدة من أَيَامِ أَح [البقرة: 5]. 


)١1(‏ وهو مذهب الجمهورء وإحدى الروايات عن أحمد هي المذهبء والرواية الثانية: يجب عليه إذا أطاقه. 
والرواية الثالثة : يلزم من بلغ عشر سنين وأطاقه. 
وانظر: المغني ”/ 55-46» المبدع »4١4/1‏ الإنصاف 7/١18؛‏ المجموع 194/6. 

(1) أخرج البخاري(1470): ومسلم (1171) من حديث الرَيْيع بنْتِ مُعَرّذِ بن عَفْرَاء قالت: أَرْسّلَ رسول الله يكل 
عَدَاةٌ عَاشُورَاء إلى قُرَى الْأَنْصَارٍ التي حَْلَ الْمَدِبئَةِ: مَنْ كان أَضْبّحَ صَاِمًا كلْيمٌ صَْمَةٌ وَمَنْ كان أَضْبَحَ 
مُفْرًا كليم َي يَؤموا. كنا بَمدَ ذلك نَصُومُهُ وَنْصَوْمٌ صِبْيانَا الصُغَارَ منهم - إن شَّاءَ الله - وَنَذْمَبُ إلى 
الْمَسْجِدٍ تَنَجْعَلُ لهم اللُّبةٌ من الْحِهْنٍ» ٠‏ فإذا بك أَحَدُهُمْ على الظمَامٍ أعطيناهم إِيَاهَا عِنْدَ الْإفْطَارٍ. 

(") أخخرجه الطيالسي :)4١(‏ وأحمد (405): وأبو داود (4107): والترمذي )١87(‏ وقال: #احسن غريب؟» 
والنسائي فى الكبرى (7747): وأبن ماجه (؟1١5)»‏ والحاكم (5/ 470)» والبييقي (9/ 31) (4834). 


ويضاف أيضا شرط خامس : أذ يكون مقي ٠‏ ؛ فإذا كان سافرا فلا يجب علي 
الصوم في حال السفر» لكن عليه القضاءء ولو صام فلا بأس إذا كان لم يشقٌّ عليه 

ويجزئه» فإن شقّ عليه فهو مكروه فى في ه20 , 

6 د 

« قال المؤلف أنه : 

«وَيُؤْمَرُ به الصَّبِيٌ إِذَا أطاقّه. وَيُضْرَبُ عَلَيّْهِ ؛ لِيَعْتَادَهُ 6. 

قوله : «وَيؤْمَرُ به الصَّبِنٌ إذَا أَطَاقّه» : 

وذلك حتى يتدرب عليه ؛ فقد كان السلف يأمرون به صبيانهم كما يأمرونهم 
بالصلاة . 

وقوله : :او يضر ب عَلَيْه ؛ لِيَعْتَادَه) : 

وهذا يستدل له مرن قوله يكل : م مُرُوا أَوْلَادَكُم بالصّلَاةَ لسَبْع0”" . 

وقال إبراهيم النخعي : وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار©» 
أي: فإذا شهد زورًا يضرب وهو صغير: حتى لا يتعود الكذب» ونحوه في جل ما 

يصذر منه . 

د فنك 
© قال المؤلف يانه 
«وَيَجبٌ بِأَحَلٍ نَلانَةٍ شيا : كَمَالِ شَغْبَانَوَُؤْيَة لال رَمَضَانَ وَوُجُوو كيم أو 
تر لَيْلَهَ الَلَائِينَ يَحُولُ دونه . 
أي : يجب صوم رمضان بواحد من أمور ثلاثة: 

)١(‏ وعلى هذه الشروط السابقة أجمع العلماء قاطبة؛ قال ابن حزم: «اتَّفقُوا على أن صِيّام نَهَارٍ رَمَضَانٌ على 
الصّحيح الْمُقِيم الْعَاقِل الْبَالِْ الَذِي يعلم أنه رَمَضَان رَقد بلغه وجوب سسيّامه وَهُرَ مُسلم... فرض». انظر: 
مراتب الإجماع ص: أكرة 

(؟) سيآتي بيان ذلك قريبًا. 

() أخرجه ابن أبي شيبة /١1(‏ 207741 وأحمد (5143): وأبو داود (595): والحاكم »)١917/1(‏ والبيهقي (1/ 


4 من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
(54) أنظر: صحيح البخاري إثر حديث ابن مسعود َي (؟10781). 


ُ 2 1 وعه 
نسحم وااو م قب 


الأمر الأول: إكمال شعبان ثلاثين يومّاء فإذا رُئِيَ هلال شعبان ثم كمل ثلاثين 
يومّاء وجب صوم رمضان؛ لأن الشهر لا يزيد عن ثلاثين ؛ كما في حديث أبن عمر 

همه لاك يه 00 شاد عر ديئى هده و وي عع ث0 مضه 
وِلأنا عَنْ لني يه أنه كَالَ : (إِنَا أمَةَ مي لا نَكْتْبُ وَلَا نَحْسْبُء الشَّهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَا» 


دةكى هدة ارم 


35 ءٍ. - 


الأمر الثاني : إذا رُئْيَ هلال رمضان» فيجب الصوم؛ لقول النبي كَكهِ: «صُومُوا 
ييه وََفْطِرُوا لرؤيَيو»”" . 

الأمر الثالث : إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر؛؟ فإن 
الناس يصبحون صيامّاء وأما إن كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحوًا ولم ير الهلال 
فلا يصام. | 

والدليل على ذلك قول النبي كِ: (إذا رََيُْمُوهُصُومُواء وَإِذَا رَأَيُْمُوهُ َقُطِرُواء 
َِنْ هُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ه00 . 

وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله كل: «قَاقْدُرُوا له عَلَى قَوْليْنِ : 

القول الأول: أي : ضيّقوا له» فاجعلوه تسعًا وعشرين» وكما قال تعالى: 
لا لِنْفِقٌ ذو سَعَت ين سَعَيِوْ ون قُلِرَ عَّهِ رفم 4 [الطلاق: 9] أي : ضيق عليه رزقه» وهذا 
هو المذهب” , 


وكان ابن عمر ونا : «إِذَا كَانَ شَعْبَانُ يَسْعَا وَعِشْرِينَ نَطَرَ لَه فَإِنْ رُئِيَ قَذَاكَ» وَإِنْ 
ّم ير وَلّمْ يَحْلْ دُونَ مَنْظرِه سَحَابٌ وَلَا قَترَةٌ؛ أَصْبَّحَ مُفْطِرَاء فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ 


.)1١86( أخخرجه البخاري (5:7): ومسلم‎ )١( 
.4/7 وانظر: المجموع 2457/1 فتح الباري 2178/4 المغني‎ 

(؟) أخرجه البخاري :)١94094(‏ ومسلم )1١41(‏ من حديث أبي هريرة تالت » وأخرجه البخاري )١19:5(‏ ومسلم 
)1١85(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه مسلم )1١84(‏ من حديث ابن عباس #. 
وقال ابن حزم : ارَأَجَمعُوا على أن الكافة إذا أخبرت بِرُؤيّة الهلال أن الصّيام والإفطار بذلك واجبان». انظر : 
مرائب الإجماع ص: .5٠‏ 

فرق أخرجه البخاري (1100) ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر و#. 

(5) هذا هو المذهب عند الأصحاب» ونصروه وصنفوا فيه التصائيف» وردوا حجج المخالف» وقالوا: صوص 
أحمد تدل عليه» وهو من مفردات المذهب. 
انظر: الإنصاف 141/7 كشاف القناع 501/5 


سَحَابٌ أز كَتَرَة؛ ؛ أَصْبَحَ صَائِمًا»7 . 

والقول الثاني : أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا . 

قالوا: ويؤيده الرواية الأأخرى : «َإِنْ عُمَ عَلَدْكُمْ فَأَكُولُوا عِدَةَ شَعْبَانَ زَ ثَلَائِينَ 
يَوْما)”" والروايات يفسر بعضها بعضاء وهذا هو الصواب الذي عليه العمل . 

وبناءً عليه» لا يصبحون صائمين إذا حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين 
شعبان» وهو رواية عن الإمام أحمد» وهذا هو الصواب””". 

وروي عن الإمام أحمد رواية ثالثة: أنه إن صام الإمام صام الناس» وإن لم يصم 
الإمام لم يصم الناس ؟ فالناس تبع لللإمام *"؛ لقول النبي وَل : «الصّوْمُ يَومَ تَصُومُونَ 
وَالْأُضْحى يَوْمَ تُضَحُونَ»©. 

والصواب: أنه لا يصام إلا بأحد أمرين : إما إكمال شعبان ثلاثين يومّاء أو رؤية 
هلال رمضان. 


وأما اختيار المؤلف ْلَه فهو قول مرجوحء كما ذكرنا . 
د 26 عد 


: قال المؤلف كاله‎ ٠» 


- 


«وَإدًا رأ الْهلَالَ وَحْدَوْصَامٌء َإِنْ كان عَذلًا صَامٌ النّاسُ 9 ِقَوْلِِ وَلا يُفْطِرُ أ 
بشَهَادَةِ عَذْلَيْنِ وََا يُفْطِرٌ إِذّا رَآهُ وَحَْدَهُ وَإِنْ صَامُوا بشَهَادَةٍ د انْتَين) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (770): والدارقطني (5/ 2١71‏ والبيهقي (4/ )١١4‏ بسند صحبح. 

(؟) أخخرجه البخاري )١1901(‏ ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر ونا وأخرجه مسلم )1١81(‏ من حديث 
أبي هريرة كالقة. 

() وهو قول الجمهور: أبي حنيفة»ء ومالك» والشافعي. 
انظر: بدائع الصنائع ؟/ 8لا المبسوط 4141/7 الذخيرة ؟/ 2491 بداية المجتهد /١‏ 184» المنتقى للباجي 
8/7 المجموع 5/ 2457-75 المغني #/ 25-4 الإنصاف 2779/7 مجمرع الفتارى 2789/57 /١5‏ 
0 

(4) وهو مذهب ابن عمر ويا انظر: المغني "/ 28 الإنصاف”/ 159. 

(6) أخرجه الترمذيٌ (/591)» والبيهقي (107/4) من طريق عثمان الأخنسي عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به 
مرفوعًاء وعثمان: مختلف فيهء وفي حديثه ما ينكر وقال الحافظ : صدوق له أوهام. 
وأخرج عبد الرزاق (7704)» من طريق ابن المنكدر عن أبي هريرة به وآبن المتكدر لم يسمع من أبي هريرة. 
وله شاهد من حديث ابن عمر؛ أخرجه البيهقي (5/ 175). وانظر: الإرواء: (4:2), 


حَلٌّ الُفدة في شر القنة كت 


قوله : (وَإِذَارَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ صَامٌء قَإِنْ كَانَ عَدْلُاصَامَ انام بقل : 

أي : لو رأى شخص الهلال فإنه يصوم» ويصوم الناس بقوله إذا كان عدلًا0©؛ 
لحديث ابن عمر وله : أنه رأى الهلال» فأخبر الناس النبي يَكْةِ أني رأيته» فصام 
وأمر الناس بالصياه”" . 


ولقصة الأعرابي : أنه رأى الهلال فأخبر النبي كَلِِ؛ فقال له : «مَشْهَدُآَنْ لا ِلهأ 
اللّه5) قال : نعم . قال : ١تَشْهَدُ‏ أن مُحَمَدَا رَسُولُ اللّ؟» قال: نعم . فقال النبي يكل : 


«أَدّنْيَا بلالُ فى النّاس أَنْ يَصُومُوا غَدّاه". 


20 


وقيل: لا يصوم وحده - ولو ره - حتى يصوم الناس”»؛ لقول النبي كَلِه: 
١الصّوْمْ‏ يَوْمَ تَصُومُونَ)” . 

وقوله: ١وَلا‏ بُفْطرْ ِل ِسَهَادوعَدْليْنِ : 

أي: وأما الفطر من رمضان فيشترط له شهادة عدلين ؛ قال الترمذي: ولم 
يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يُقبل فيه إلا شهادة رجلين”" . 


وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنه لا يقبل في رؤية هلال شوال 
إلا رجلان عدلان” . 


)١(‏ وهو أصحٌ الروايتين عند الحنابلة هي المذهبء والقول الصحيح عند الشافعية؛ وهو ابن المنذر» وابن حزم. 
انظر: المغني 248/7 الإنصاف 71717//8؛ المجمروع 5/ *75,؛ المحلى 8/ 78؟. 

زفق أخرجه الدارمي (317)» وأيو داود (2077147, وابن حبان 441 )»2 والحاكم /١(‏ 20805» والدارقطنيٌ (7/ 
5؛» والبيهقي )5١7/1(‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم»؛ عن أبي بكر بن نافع» عن نافع عنه» و 
صبححه ابن حزم» والنووي وغيرهم. 

(؟) أخرجه الدارمي »)١777(‏ و أبو داود (5780): والترمذي (591)»: والنسائي (5117؟) وابن ماجه »)١15817(‏ 
وابن خزيمة (19477)»: وابن حبان (7115)) والحاكم ١(‏ / 14) وصحّحههء وقال الترمذي: احديث 
أبن عباس فيه اختلاف؛ وروى سقيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي يلل مرسلًاء وأكثر 
أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي كَل مرسلا».اه. وانظر: «الإرواء؛ (/401). 

(1) وهذا قول مالك»؛ وهو القول الآخر عند الشافعية» ورواية أخرى عن أحمد. 
انظر: المدونة »557/١‏ المنتقى للباجي 76/7 بداية المجتهد 275١08/١‏ والمراجع السابقة. 

(5) سبق تخريجه قريبًا. (5) انظر: سنن الترمذي رقم: 591. 

0 انظر: التمهيد 6١/5ه", ١‏ 
لكن حكي الخلاف في ذلك عن أبي ثور وابن حزم والشوكاني. وانظر: المجموع »174١1/1‏ المحلى 2778/1 
نما الأو طاد 7717/5 


س2 جب لصي سببببببييبي29© لس 


فدخول رمضان يكفى فيه شهادة واحد عدل» بخلاف الفطر؛ فلا بد فيه من 
شهادة اثنين؛ لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن أصحاب رسول الله 
يك عن رسول الله يل أنه قال : : «صُومُوا لِرُؤْيتِه» وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ وَانْسُكُوا لَهَاء كَإِنْ 
عم عَليكُمْ َأكُولُوا لاي إن ضَهدَ شَاهِدَان فَصُومُوا وَآمْطرُوا» رواه النسائي'" . 
فإن رأى الهلال وحده وصام وردت شهادته؛ فإنه لا يفطر إلا مع الناس» ولو 
زاد على الثلاثيد 9© 
مسألة : شهادة النساء في رؤية الهلال : هل هي كشهادة الرجال؟ 
الظاهر : أن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد”". إلا في الأشياء التي هي من 
خصائص المرأة مثل: الرّضَاع والبكارة؛ فتجوز فيها شهادة امرأة واحدة كشهادة 
رجلء وهذا هو الأصل9' . 
ل 0ق 
٠‏ قال المؤلف ككُأَلِْ 
«وَإِنْ كان بِمَِمٍ أو قَوْلٍ وَاجلٍلَمْيُفْرُوا لا أنْيروه أو يُكمِنُوا الْهِدّة . 
أي : أنه إذا كانت ليلة الثلاثين من رمضان غيمًا أو قترّاء أو شهد واحد برؤية 
الهلال؛ لم يفطروا أيضا حتى يكملوا ثلاثين أو يروا الهلال. 
د 6 د 


)١(‏ أخرجه النسائي(7١1١1)‏ من طريق حسين بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب» وسنده صحيح» 
لكن أخرجه أحمد (5/ 0277١‏ والدارقطنيئٌ (؟//717١)»‏ وفي السند بينهما: حجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف» 
قال المزي : والصواب ذكره. 

(؟) وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ والمشهور عند الحنابلة» خلافٌ للرواية الأخرى عن أحمد والَّتى اختارها 
ابن تيمية. ١‏ 
انظر: المبسوط #/ 2.55 ابن عابدين 388/7؛ التمهيد 2385/١5‏ المجموع »,15١/5‏ المغني 248/7 
الإنصاف ///1؟. مجموع الفتاوى .١1١14/58‏ 

(*) وهو المذهب. انظر: الإنصاف #/195. 

(5) سيأتي تفصيل ذلك في بابه - إن شاء الله. 

(0) انظر: المغني /49: والإنصاف #/90/5. 


4009 ببببنبابمي م 03 امد في شَرْح اعد التككا 


ون اشَْبهتٍ الأ ُ شه على الآببر وى وَصاءء كن وَائقَالشَهرَوما يَف 
جد أ وَإِنْ وَاققَ قَبِلَهُ لم مجر لها , 

أي: من كان أسيرًا في بلاد الكفار ولا يعرف الأشهرء أو سأل الكفار ولم 
يخبروه» فإنه يتحرى ويصوم» فإن تبين بعد ذلك أنه صام في الشهر أو بعده صحٌ» 
وإن تبين أنه صام قبل دخول رمضان فإنه يعيد؛ لأنه أدى العبادة قبل دخول 
وقتها""2؛ بخلاف الصلاة فلا يعيدها ؛ لأن الصيام لا يتكرر كالصلاة. 
ع كد 


)١(‏ وهو قول الجمهورء وللفقهاء تفصيل واسع في ذلك. 
انظر: فتح القدير © / حاشية ابن عابدين © / هلا"؛ جواهر الإكليل ١‏ / 584١؛‏ المجموع 1/ 
١‏ أسنى المطالب /١‏ 51» المغني 3 / 015١‏ كشاف القناع 504/7. 


سس عب ميم بب-ب-بببيبه22 سس 


يَابُ أخكام المَفْطِرِينَ فى رَمَضَانَ 


وَيْبَاحٌ الفِطْرُ في رَمَضَانَ لِأَرْبَعَةِ بع أقْسَام : 


أحَدُمًا: الْمَرِيضُ الَّذِي يَمضَرّرُ به وَالمُسَافِرُ الَذِي لَهُ اْقَصْرُ؛ كَالْفِطْرُ لَهُمَا 
أَنْضَل ء وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءء وَإِنْ صَامَا أَجْرَأَهُمَا 

الثاني : الْحَائْض وَالتْمَسَاء تَفْطِرَانِ لفضيان؛ وذ صا لم يخ ِنهُمَا. 

القَالِتُ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعٌ» إذَا حَاَنَا عَلَى أَنْفْسِهِمًا أَنْطَرَنَا وَقَضَنَاء وَإِنْ حَاقَتَا عَلَى 
وديم ْنَا وََضَنَاوَأَطْمَمَتا عَنْ كل يوم يشْكينًا. 


الرّابعُ هُ: العَاجِرٌ عَنِ الصّيَام ِكِبّرِ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بَرْؤُهُ قن يُطْعِمُ عَنْ كَل يَوْم 


١‏ ص 


وَعَلَى سَائِر مَنْ أنْطَرَ الْقَضَاءُ لَاغَبْرَ إِلَامَنْ أمْطَر ماع في الْفَوْج ؟ قن يَقْضِر 


يذ وليك إن ل يج نميا شار و ْنِ مُتََابِعَيْنء فَإنْلَميَسْمَطِعْ فَإِطْعَامُ مِنينَ 
مِسْكِيئًاء فَإِنْ لمْ يَجِدْ سَقَطْتْ عَنْهُ 


جام و كدر َل بجائع كزية تار واجدة» إن 6 ؛ َم جَامَعَ فَكفَارَةٌ 
وَكُل من لَرِمَهُ الْاْسَاكُ في رَمَضَانَ َجَامَعَ كَعَلَيْهِكفَارَة 

وم وَمَنْ أَخَّرَ القَضَاءَ لِعُذْرٍ حَنّى أذرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْقَضَاءٍ وَإِنْ 
رط أطَْم مََ الْقَضَاءِ لكل يمه مسكيئًا . 


وَإِنْتَرَكَ | ك الْقَضَاء حتّى مَات لِعُذْرٍ اَي عَلَيْ»وإنْ كان لِقَْرِعُْرِ طم عن لكُلُ 
يَوْم سكين | إلا أن يَكُونَ الصَّوْمُ مَنْدُورًا؛ ونه يْصَامُ عن وَكَذَيِك كُلّ نَذْرِ طَاعَةٍ. 
3 يح يت 


الل لدات حَلٌّ المقّدة في شَرْح الْعمْدو الك 


« قال المؤلف كَل : 

«وَيْبَاحُ الفظرٌ فِي رَمَضَانَ ِأَرْبَعَة أَقْسَام: أَحَدُمًا: الْمَرِيضيُ الِي يَكَضُوَّرُ به 
وَالمسَافِء اَي لَهُ اْقَصْدُ؛ كَالْفِطْرلَهُمَا أَنْضَلُ ‏ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَا وَإِنْ اما أَجْرَأهُمَاة. 

قوله : «الْمَرِيضُ الَّذِي يََضَرَّرُ يوا : 

أي : القسم الأول ممن يجوزلهم الفطر في رمضان: المريضء» وهو 
إجماع”"؛ لقوله تعالى : «آيكامًا تَمْدُودق َس كات يتح يريا أَوْ عل سَفَرِ فَهِدَّه ين 
أيَامِ أده [البقرة: 184]: 

الحالة الأولى : أن يكون المرض خفيفًا ؛ كالوجع الخفيف» والصداع الخفيف 
أو نحوهاء فهذا ليس له أن يفطر. 

الحالة الثانية : أن يكون مرضًا يشق عليه الصوم معه ويتجشم للصوم؛ فهذا 
يجوز له الفطر» ولو صام صم صومه . 

الحالة الثالثة: أن يكون مريضًا يشق معه الصومء ويزيد معه المرض» فهذا 
لا يجوز له الصومء ويجب عليه الفطر. 

والخلاصة : أنه إن كان المرض خفيمًا يسيرًا لا يفطر» وإن كان المرض يشق 
عليه جاز له الفطرء وإن صام أجزأه و الفطر أفضل . وإن كان يتأخر شفاؤه في 
المرض بسبب الصوم أو يزيد عليه المرض» فليس له أن يصومء ويأثم إذا صام”" . 

وقوله: «وَالمَسَافِرٌ الَّذِي لَهُ الْقَصْر: 

أي: وكذلك يجوز للمسافر الذي له القصر أن يفطر» ومسافة القَضْرٍ: مسافة 
سير الإبل المحملة بالأحمال يومين» ومشي الأقدام» أي : ما يقارب ثمانين كيلو 
مترًا . 

فإن تحققت هذه المسافة» فله الفطرء ويُترخص برخص السفر. 
)١(‏ قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة». انظر: المغني 41/7. 


() انظر: ابن عابدين 9/ 039/4 الدسوقي 2618/١‏ الاستذكان١/‏ 21874 المسجموع 2594/1 المغني 247/7 
كشاف القناع ؟/811. 


والمسافر أيضًا له أحوال: 


الحالة الأولى : أن يكون المسافر يشق عليه الصوم» فهذا يكره في حقه الصوم؛ 
لما جاء عن جابر بن عبد الله وا قال: كان رَسُولُ اللي في سَفَرِ قَرَأَى زِحَامًا 
وَرَجْلا قَدْ ظُلّلَ عَلَيُو فَقَالَ: «مَاهَذًَا؟). فَقَالُوا: صَائِمْ . فَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ الْبرٌ 
الصّوْمٌ فِي السَّمر(" . 

وزاد في رواية: «عَلَيْكُمْ برَخصَةٍ الل الي رخص لكُمْ)”". 

وكذلك قول النبي يِه في بعض الأسفار لما كان بعضهم صائمًا وبعضهم 
مفطرًاء فسقط الصّوَّامُ» فقام المفطرون» فضربوا الأخبية» وسقوا الركاب» 
وخدموا إخوانهم » فقال النبي يَلِ: «ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليُوم بالأخر»”؟. 

الحالة الثانية: ألا يشق عليه الصوم» كأن يكون الجو باردًا والسفر مريحًا ؛ فهذا 
مخير بين الصيام وبين الفطر . 


واختلف العلماء في أيهما أفضل . فقال بعضهم : الفطر أفضل9 ؛ لأن فيه أخدًا 
برخصة الله. 


وقال آخرون: الصوم أفضل ؛ لأن فيه براءة للذمة . 

وقيل : على حد سواء. 

وذهبت طائقة من العلماء إلى أنه لا يصح لو صام مطلقًا . وهذا قول ضعيف”» 
مسألة : اختلف العلماء : هل له أن يفطر في سفر المعصية أو لا؟ على قولين”" : 


.)١1١1١9( أخرجه البخاري (1945)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١١16(‏ وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحبى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث» 
وفي هذا الإستاد أنه قال: «عَلَيكُمْ برُعْصَةٍ الل الذي رخص لَّكُمْ. قال: فلما سألته لم يحفظه. 
وأخرجه بهذه الزيادة ابن حبان(780) بسئد صحيح على شرط البخاري. 

(6) أخرجه البخاري (7845): ومسلم )١1119(‏ من حديث أنس تزلكة. 

(4) وهو قول أحمد وإسحاق. انظر: المغني 7/7 47. 

(5) المجموع 2757/5 المغني #/47. 

(1) انظر:البدائع ؟/ 244 بداية المجتهد 2174/١‏ نهاية المحتاج 2187/7 شرح الزركشي 2187/١‏ مجموع 
الفتاوى 6؟9/7١7.‏ 


بياحس حَلٌ العقدة في شَرْحٍ الْعُمْدَة سدم 


القول الأول: أنه لا يفطر ولا يترخص؛ فلا يعان على المعصية» وهو قول 
الجمهور. 

والقول الثاني : أن له أن يفطر وعليه إثم المعصية؛ وهو مذهب أبي حنيفة؛ 
واختاره شيخ الإسلام. وهذا هوالأقرب. 

وكذلك إذا كان في سفرالجهاد فيحرم عليه الصوم؛ لأن النبي وَل لما سافر لفتح 
مكة» فنزل منزلًا قال : (إِنَكُمْ دَنَوتُمْ ينْ عَدُوٌكُمْ وَالْفِظرٌ أَفْوَى لم0" . 

ولما نزل منزلًا آخر وعزم عليهم وقال: «أَفْطِرُوا»؛ ولما بلغه أن قومًا صاموا 
قال: «أُولَيِكَ الْعْضَاةٌ أُولَيِكَ الْمْصَاةٌ أُوليِكَ الْعُصَاةُ" . 

وقوله : «ثَالْفِطُْ لَهُمَا أمْضَلُ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُء وَإِنْ صَامَا أَجْرَأَهُمَا 

أ يجوز لها - المريضر والمسا-القطروالصيام: والفط أل لانن 
أخذًا برخصة الله» وإن صاما أجزأهما على التفصيل السابق . 

0 ف 

« قال المؤلف كله : 

«التّاني : الْحَائْضٌ وَالتْقَسَاءُ 4 تَفْطِرَانِ وَتَفْضِيانِ وَإِنْ صَامَنَا لَمْ يِجْرٍ رَتُهُمَا2. 

أي : هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة الذين يجوز لهم الفطر في 
رمضان؛ فالحائض والنفساء ليستا من أهل الصوم؛ ويجب عليهما الفطر وتقضيان 
ولا يصح منهما الصوم د 

فعن مُعَادَةَ قالت : سَأَنْتُ عَائْفَةَ فقلت : ما بّالُ الْحَائْضٍ تَقْضِيٍ الصَّوْمٌ ولا تَْضِي 
صلا ؟ فقالت :أحَرُوريةأَنْتِ؟! تعني : من بلدة حرورة: وهي بلدة التي يتجمع فيها 
الخوارج ؛ وهذا لأن المرأة سألت وكأنها معترضة؛ فظنت عائشة أنها من الخوارج - 
ولهذا قالت: لَّسْتُ بِحَرُورِيّة» وَلَكِني أَسْأَلُ» قالت : كان يُصِيبْنَا ذلك فَنُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كزلتة. 


(؟) أخرجه مسلم )١١١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله و#ا. 
(؟) انظر: المجموع 599/5؛ المغني 75/7. 


2 2 2ك رج كك 


الصَّوْمء ولا ُؤْمَرُبِقَضَاءٍ الصَّلَا" . 
عد علد 


« قال المؤلف كانه 
«الغَّالِتُ : الحامل وَالْمُرْضِع؛ إِذَا حَائَنًا عَلَى أَنْفْسِهِمًا أَنُطَرَنَا وَقَضّنَا قَضّنَاء وَإِنْ حَافَتًا 


عَلَى ليما رما وَقَضَنَا وَأَْعَمََاعَنْ كُلَ يوم مِسْكيا». 

هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة الذين يجوز لهم الفطر في رمضان: 
الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم. وخافتا على أنفسهماء فإنهما تفطران 
وتقضيان؛ وليس عليهما إطعام؛ لأنهما بمنزلة المريض . 


وإن خافتا على الولد أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيئًاء وهذا هو 
المذهصس”' . 


يه طَعَامٌ متكي [البقرة: : 4]؛ قال : كانت يي 30 ع 


ص 


يرو وما لقان ال مَ: أن يُفْطرَاء ويُظِمَا مَكَانَ كل : ْم يْكيئًا» وَالْحُبْلَى 
وَالْمُْرْضِمٌ إِذَا حَافَتَا» ؛ قَالَ أبو دَاود: يَعْنِي عَلَى أَوْلَاوِهِمًا أَمْطْرَنًا وَأَظعَمتَا 9 . 
وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد فحكمهما حكم المريض . 


والأقرب: أنه لا يجب الإطعامء حتى ولو خافتا على الولد تفطران 
وتقضيان”*2» وإن أطعمتا احتياطا فلا حرج . 


)١(‏ أخخرجه البخاري (2)791 ومسلم (80ا”). 

(؟) وبالتفريق بين أن تفطراء خخحوفًا على نفسيهما أو ولديهما قال الشافعية كذلك. 
انظر: المجموع 5/ "لاا المغني 7/ لالاء الإنصاف #/790. 

زفرف أخرجه أبو داود (17114): واين الجارود (741)) والبيهقي (5/ )77١‏ وغيرهم من طريق سعيد» عن قتادة ؛ 
عن عزرة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بهء وهذا إسناد صحيح. 
وأصله البخاري (4206) من طريق عطاء» عن اين عباس مقتصرًا على ذكر الشيخ والعجوز. 


() وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك؛» والرواية الأخرى: «على الحامل القضاءء وعلى المرضع القضاء 
والكفارة؟. ْ 


انظر: المدونة ١/4لااء‏ والمنتقى 7/ الا. 


حَلَّ العقدة في شرح الْعُْمْدَهَ سا 


وأما القضاء : لابد منه الإطعام أحوط» وهوالمذهب. 
عد عد 
« قال المؤلف كاله : 
«الرّابعٌ : العَاجرٌ عَنِ الصّيّام لِكِبرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بوه قَإنْه يُطعِمْ عَنْ كل يَوْم 
مِسْكِيئًا؛ . 


هذا هو القسم الرابع من المفطرين» وهو: من عجز عن الصوم لأحد أمرين : إما 
لكبر السن, أو لكونه مريضًا بمرض لا يُرجى بُرْؤُه» فهذا ليس عليه الصوم 
ولا القضاءء وإنما يطعم عن كل يوم مسكينًا”""», لما روي في أثر ابن عباس 
السابق9 . 

ويطعمان عن كل يوم مسكينًاء وَل ألَذِت يُطِقُوئةٌ» [البقرة: 184] وقُرئ: 
(وعلى الذين يطوّقون) يعني : يتجشمون. 

وقد جاء عن أنس تالتة أنه ضعُف قبل موته فأفطر» وأمر أهله أن يطعموا مكان 
كل يوم مسكينًا””؛ فدل ذلك على أن الكبير الذي لا يستطيع الصوم» وكذلك 
المريض الذي لا يرجى برؤه» يطعمان» وليس عليهما صوم. 

عد د 

« قال المؤلف كانه : 

«وَعَلَى سَائِرٍ مَنْ أَفْرَ الْقَضَاءُ لَا غَيْرٌ لام آنْظرَ بجمَاعٍ في الْفَرْح ؛ نه يقْضِي 


١ 


2 


أي : وكل من أفطر - من غير الأقسام الأربعة المتقدمة - فعليه القضاء وليس 
عليه الإطعام» ما عدا من جامع في الفرج؛ فإنه يببطل صومه ويقضي ١»‏ وعليه كفارة ' 


.84/7 المجموع 511/5» المغني‎ :17١/١ بداية المجتهد‎ 3٠١١ /" انظر: المبسوط‎ )١( 


زشهف تقدم نخريجه. 
(5) أخرجه الدارقطني )7١88/7(‏ عن قتادة عنه. 


لس عب سس ب بلبلببيبي20) لس 


مغلظة» وهي : عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم 
ستين مسكيئًا ؛ مثل كفارة الظهار" . 

وذلك لما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبِي هُرَيْرَة َال : جَاءَ رَجَل 
إلَى ان يكل كَقَالَ : مَلَكْتُ ٠‏ قَالَ: دوَمَا سَأَنَكَ؟»» قَالَ: وََعْتٌ عَلَى امْرَأَتِي فِي 
رَمَضَانَ قَالَ: «مَلْ تَجِدٌ مَا تُعْيِقُرَكَبَة15. قَالَ: لاء قَالَ: «كَهَلْ تَسْمَطِيعُ آنْ تَضُومَ 
0 شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ؟21 قَالَ: لاء قَالَ : اَهَل تيح أن نهم سِنِّنَ ِسْكيئًا؟0. قَالَ: 
لاج كاي النْنْ يل بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌء فَقَالَ : «خُذْ هَذَاء مَتَصَدَّقْ بوه» فَقَالَ : أَعَلَى 
كر ينَا؟ ! ما ين لبها مد نا ! مُه كال : «خْه فَأَظهمه أَهْلَكه". 


فأخذ العلماء من هذا أنها تسقط إن عجز؛ لأنه لم يقل: في ذمتك. وهوما 


اختاره المصنف”"” , 
والقول الثاني لأهل العلم : أنها تبقى في ذمته ولا تسقط» فمتى ما أيسر وجبت 
١ 24‏ 
عليه ". 


3 ين ين 
« قال المؤلف كاله : 


8 00 ثُّ جَامَةَ: 


«فَإِنْ جَامَعَ مَعَ وَلَمْ يُكَفْرُ حَنَّى جامَعَ نَانِيةٌ فَكَفَارَتهُ وَاحِدَة) وإِن كفر ثم 


2 
رَوَكَانِيَةٌ) , 


أي : إذا جامع مرة ولم يكفرء ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم ' ثم جامع ثالثة؛ 
فعليه كفارة واحدة. 


لكن لو جامع في أول النهار» وبعد ذلك كَمَّرء ثم غلبته نفسه وجامع في آخر 
النهار مرة ثانية» فتلزمه الكفارة الثانية كذلك. 


)١(‏ أي: على الترئيب» وهو قول الجمهور؛ كالأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي: وأحمد وهو المذهب. 
انظر: المغني 7/ 2784 فتح القدير ؟/ 4٠‏ "2 المنتقى ؟/ 204 المجموع 5/ 81-555"ء فتح الباري 1517/4 
(؟) أخرجه البخاري »)111١1(‏ ومسلم )١١1١١(‏ من حديث أبي هريرة تزلة. 
(9) وهو.إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد قولي الشافعي. 
انظر: المجموع "8٠١/5‏ المخني #/ 7 *. نيل الأوطار 785/4 
(4) وهو قول الجمهور. انظر: المراجع السابقة. 


١ 1 7 4 ”‏ 
050 ل ميبببيده حل العقدة في شرح ١‏ لعمدَة 


وكذلك إذا جامع في يومين ولم يكفر فكفارة واحدة. 

هذا هو القول الأول عند أهل العلم"" . 

والقول الثاني : أنه يلزمه لكل يوم كفارة”"2؛ لأن لكل يوم عبادة مستقلة» وهذا 
هو الأقرب. 1 

فإذا جامع في يوم : ثم جامع في البوع الثاني » ثم جامع في اليوم الثالث : فثلاث 
كفارات. 

وقال بعض العلماء : إذا كانت المرأة مطاوعة فحكمها حكمه ؛ عليها الكفارة» 
وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء. 

والصوم فاسد على كل حال» ولو كان الجماع مرة واحدة. 

ع ف 


« قال المؤلف كُأَلْهُ : 

«وَكُلُ مَنْ لَِمَهُ الْإمْسَالهُ في رَمَضَانَ نُحَامَعَ عليه كفَارَة . 
أي: كالمسافر إذا قدم من سفره» والصغير إذا بلغ في أثناء النهار؛ فإنه يممسك 

ويقضي هذا اليوم» وكذلك الحائض والتّمّساء إذا طهرت في أثناء النهار تسسك 

وعليها القضاء؛ على المذهب”" . 


والقول الثاني : إنه لا يلزمهم الإمساك ؛ لأنه لا يفيد» وقد قال بعض السلف: 
همَنْ أكَلَ أوَّلَ التّْهَارٍ فلْيَاكل آخِرَه. 
فإذا قدم المسافر وكان مفطرًاء فيكمل فطره سرّاء وليس عليه شيء”* » وكونه 


)١(‏ وهو أحد الوجهين عند الحنابلة» وهو مذهب أبى حنيفة. 
أنظر: المغني “/ 037 الإنصاف 814/6 المبسوط 8/ 4/, 
(؟) وهذا هو مشهور المذهب؛ وهر مذهب مالك والشافعي. 
وانظر: المغني "/ ”#» وبداية المجنهد /١‏ 777, والمجموع 1/ .71٠‏ 
(5) هذا هو الصحيح من مذهب أحمد وأبي حنيفة. انظر؛ بدائع الصنائع ؟/ 231١7‏ الإنصاف #/7549. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (7/ )5٠١‏ من قول ابن مسعود يأل » وسنده صحيح. 


(5) هذا مذهب مالك والشافعي» ورواية عن أحمد. انظر: المدونة 115/١‏ المجموع 2171/7 الإنصاف 7/ 
رذرة 


سم كاب الصيام -ب---اا ا-س458000 سس 


انتهك حرمة الزمن فقد فاته انتهاكه ؛ لأنه أفطر أول النهار فلا يلزمه شيء. 
وهذا هو الأقرب. 
وقلنا : يلزم الإمساك» فلو جامع ؛ فعليه كفارة. 
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يك ال م م م 


«وَمَنْ أَخَّرَ القَضَاءَ لِعُذْرٍ حَنّى أَذْرَكهُ رَمَضَانْ آكَرٌ َلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمَضَاي وَإِنْ 
و قرط أَظعمَ مع الْقَضَاءِ لكل يَوْمِ مِسْكِيئا' . 
من أخّر قضاء ما أفطره من رمضان حتى جاء رمضان الثاني فهذا على حالتين : 
الحالة الأولى : إذا أخره معذورًا؛ كأن يكون مريضًا واستمر به المرض حتى 
جاء رمضان الثاني ؛ فهذا يصوم رمضان الثاني » ثم يقضي ما أفطره من رمضان 
الأول» وليس عليه شيء. 
الحالة الثانية : أن يكون قد تمكن من القضاءء لكنه تساهل حتى جاء رمضان 
الثاني؛ فهذا يصوم رمضان الثاني» ويقضي الأيام التي فاتت عليه من رمضان 


الأول» لكنه يطعم عن كل يوم مسكيئًا . وقد أفتى بهذا بعض الصحابة”" . 
2 2 


نوك الْقَضَاء حَنَّى مَاتَ لِعُذْرِ مَلَا شَيْء عَلَيْو ٠‏ وَإِنْ كَانَلِمَْر مُذْرِ أَظعَمَ عَنْهُ 
ِكل يَْم مِسْكِينٌ إلَّا أَنْيَكُونَ الصّوْمُ مَنْذُورًا نه يْصَامُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ كُلْ تَذْرِ طَاعَوًا. 
قوله : «وَإِنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِمُذْرء كلا شيء عَلَيُوا : 


)١(‏ صحٌ هذا عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس وو » ولا يُعلم لهم من الصحابة وي مخالف. وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد. 


انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ؟/ 77» 535 المبسوط 8/ لال المدوئة /١‏ 188» المجمرع 
5 © المغنى #/40. 


لل جوري > _حناُُسشسمتتتتتكتكة حَلٌ العقّدة في شَرْح الْعْمْدَةِ 0 


أي: إذا اتصل به المرض حتى ماتء فلا يتعلّق بذمته شيء؛ لا من صيام 
ولا إطعام . 

وقوله : «وَإنْ كَانَ لِمَيْرِ ُذْرِأَطْمَمَ عَنْهُ لكل يَوْم مِسْكِينٌ» : 

أي : وإن فرّط في القضاء حتى مات؟؛ فإنه يُطْعَم عنه عن كل يوم مسكينٌ!"©. 

وقوله : «إلَا أن يَكُونَ الصَّوْمُ مَنذُورًا؛ نه يْصَامْ عَنّ1 : 

أي : لكن لو كان نذر صيامًا ولم يصمه حتى مات؛ ففي هذه الحالة خاصة يصام 


هذا هو المذهب, وهو قول إسحاقء وأبي عبيد» والليث”"'؛ واستدلوا بما في 
حديث ابْنِ عباس وها قَالَ: جَاءَتٍ امرَأةإِلَى رَسُولٍ الله يله فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو 
إن أي مَانَت وَعَلََْا صَوْمُتَذْرِه أكَأصُومُعَدَْا؟ قَالَ: «آرَآَيْتِ لَوْكانَعَلَى أُمكِ كين 
َتَضَيْتِهِ؛ أَكَانَ يُوَدي ذّلِكِ عَنْهَا؟) فَالَتْ : نَعَمْء قَالَ: «قَصُومِي عَنْ أُمّكِ70 . 

قالوا: إذا مات وعليه أيام من رمضان لا يقضي؛ لأنه لا يقضي عنه ما وجب 
عليه بأصل الشرع» وإنما يقضى الذي وجب عليه نما أوجبه على نفسه؛ كالكفارة أو 
النذر. 

والصواب: أنه يُصام عن الميت مطلقًا» سواء كان صيام رمضانء أو صوم 
نذرء أو صوم كفارة؛ لعموم قول النبي يكل : «مَنْ مَاتّ وَعَلَيّهِ صِيّامٌ صَام عَنْهُ وليه . 

وهذا بشرط أن يكون تمكّن من الصوم ولم يصمء كأن شفي من مرضه بقدر 
الأيام التي عليه ولم يصم ؛ كما سبق بيائه . 
)١(‏ وهذا مذهب الجمهورهء انظر: المراجع الآنية. 
(1) والجمهور على عدم التفريق بين النذر وغيره. 


انظر: بدائع الصنائع 7/ »3١1"‏ التمهيد 9/ /ا7ء المجموع 2417/5 المغني #/ 9؛ الإنصاف 594/9. 
() أخرجه البخاري »)١1967(‏ ومسلم )١١44(‏ واللفظ له. 
(4) وهذا أحد قولي الشافعي -واختاره النووي- وأبي ثور وابن حزم» وأصحاب الحديث. 
انظر: المجموع 418/5» فتح الباري 778/4؛ المحلى 7/9. 
(0) أخرجه البخاري (1407)؛ ومسلم )١141(‏ من حديث عائشة يَقنا. 
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25 ع ل ف و م ل 

وقوله: «رَكَدَلِكَ كُلُ َذْرِ طَاعَة: 

أي: فإذا نذر صومًا يصام عنهء وإذا نذر صلاة د عنه» بخلاف ما وجب 
بأصل الشرع من صلاة وصوم؛ فلا يقضى عنه على المذهب . 


كما تقدم. 
د جد 


تعبا يميج عله انك في شَرْح الْعْمْدَهَ سب 


مَنْ أكَلَ أَوْشَرِتَء أو اسْتَعطء أو أَوْصَلٌ إلى جَوْفِهِ شَئامِْ أي مَوْضِع كَانَ» أو 


لاه ستمتىء أو قَبل :أ لمن ؛ أو أنْدّىء أَوْحَجَمَ أو احْتَجَمَ عَامِدًا ذَاكرًا 


وَإِنْ طَارَ إلَى حَلْقِِ ُبَابٌ أَوْ عُبَارٌ أَوْ تَمَضْمَضَء أَوِ اسْتَْشَّقَ فَوَصَّلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاغ» 
أو فَكَرَ فَائْوَلَ أ َطَرَ في ! خُلِيلهء أو احْتَلَمَ أو ذَرَعَهُ الْقَي 4 لَمْ يَفْسَدْ صُوْمَهُ . 
وَمَنْ أَكَلّ يَظْنْهُ ََْا قَبَانَ َهَارًا فََلَيّهِالْقَضَاءُ وَمَنْ أ َكَل شَاكًا في طُلُوع الْمَجْرٍ ل 
يَفْسَد صَوْمُه وَإ إن أكلَ شَاكًا في غُرُوبٍ الشّمسي قَعَلَِْ الْقَضَاهُ. 
0007 


سس كتاب الصيام سسب ب ب _ب_ببإببسب-يبييب( 6400 سد 

« قال المؤلف يدا 

َا ما يُفْسِدٌ الصَّوْمً) 
هذا الباب معقود لبيان الأسباب التي يفسد بها الصوم ويبظل : 
اد د م 

ه فقال المؤلف لف يكال : 

مَنْ أكَلَ آَوْ شَرِبَء أَوْ اسع أَوْ أَوْصَلَإِلَى جَوْفِهِ سَيْعَا مِنْ ي مَوْضع كان أذ 
اسْتقاة أو اشتفتى. َيل أَوْلَمَسَء أَوْأَمْذَى ؛ أو حَجمَ َو اتَجَمَ عَاهدًا ذَاكِرا 
لِصَوْيِه نسَدَ. 

قوله: «مَنْ أكَلَ أَوْ شَرِت): 

فمن أكل أو شرب عامدًا ذاكرًا فسد صومه بالإجماء”". 

أما من أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح؛ ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقول 
النبي يله : «مَنْ نّسِيَ َأَكلَ أو شَرِبَ فليم صَوْمَهُ ؛ نما أَظعَمَةُ الله وَسَقَاة)9 . 

وكذلك لو كان مكرمًا ؛ كأن أَلْحئَ في أمر ما أو فين بالسلاح» فأكل أو شرب» 
فلا يفسد صومه في هذه الحالة؛ لأنه ليس له قصد ولا اختيار» ولهذا قيد المؤلف 
فساد الصيام هنا بقوله: (عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَرْمه)؛ والعامد: ضد المكرهء والذاكر: 
ضد الناسي؛ والدليل على ذلك قول الله تعالى : «إرَبّنَا لا تُوَاِذْنَاً إن تسيا أَوْ 
أمطكاًا» [البقرة: 1083. قال الله : «قَدْ قَعَلْتُ)0 . 

وقوله : «أَوِ اسْتّعطً؛ : 


أي : وكذلك لو اسْتَعْط ؛ يعني : لو جعل سعوظا في أنفه بدهن أو غيره*؟؛ لقول 


980-774 /5 المجمرع‎ ١14 / المغني‎ 257/٠١ انظر: مراتب الإجماع ١/9؛ التمهيد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة كالقة.‎ )١1898( أخرجه البخاري (0)19770 ومسلم‎ )7( 
أخخرجه مسلم (177) من حديث ابن عباس ونا . وبهذا قال الجمهور خلافًا للمالكية.‎ )( 
.77/7 انظر: العناية ”/ 7*1 التمهيد 7/ 109/9؛ المجموع 5/ 017" المغني‎ 
"54/7 النهاية‎ :"١6 لسان العرب /ا/‎ 0175/١ انظر: مختار الصحاح‎ )4( 


07 و2 2 4 
حَل العْقّدة في شرح العُمّدَهةَ سس 


النبي يل للقيط بن صبرة كتافتة : (وَبَالِْْ ِي الاسَْنْشَاقٍ إِلَّا أنْ تَكُونَ صَاِمًا»”"2؛ فدلٌ 
ذلك على أن الأنف منفذ إلى الجوف. 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه إذا شم البخور متعمدًا أفطر ؛ لأن هناك أجزاء 
دقيقة تصل إلى الدماغ » وينبغي أن يحطاط لذلك”"' ., 

فالمقصود: أنه إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى أنفه ذاكرًا عامدًا أفطر”؛ 
ولهذا: 

قال : «آوْ أَوْصَلَ إلى بجَوْفِهِ ْنا من أيّمَوْضِع كَانَ» : 

أي: كلما أرما إلى تعر انا رو نيه لوا 

وعلى هذا ؛ فالإبّر التي تصل إلى الجوف تفطر الصائم» سواء منها ما كان في 
العضل أو الوريد أو غيرها. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ككَُْةُ إلى أن الإيصال إلى الجوف لا يفطرء 
وقال: إن الله يه لم يجعل وصول الشيء للجوف من المفطرات » وكذلك رسول 
الله يله ولأنه ليس أكلًا ولا شربًاء وليس في معنى الأكل أو الشرب”*. 

وهذا كلام وجيه؛ لأنه ليس هناك دليل على أن الإيصال إلى الجوف - بغير 
الأكل والشرب - مفطر. 

وعليه ؛ لا تفطر الإبرة إذا حُقنت للمريض سواء كانت فى الوريد أو في العضل » 
وكذلك القطرة في العين أو في الأذن؛ بخلاف القطرة في الأنف فإن الأنف منفذ إذا 
وصل إلى الحلق . 
(1) سبق تخريجه. 


زفق انظر: المجموع ولرضفرة مجموع الفتارى 2774/7876 الإنصاف رذكيانة 
(9) وهذا هو مذهب الجمهور. 


انظر: بدائع الصنائع 7/ 47 المدونة »119/١‏ المجموع 0758/5 المغني 217/98 الإنصاف 196/5 
(4) وهذا قول الجمهور؛ خلاقًا لابن حزم وأبن نيمية كما سيأتي. 

انظر: بدائع الصنائع 1/ 91 المدونة 2719/١‏ المجموع 5/ 0345-48 الإنصاف 544/7. 
(©) انظر: مجموع الفتاوى 747/978 بمعناه. 


وانظر لإنكار ابن حزم على الجمهور قولهم بأن كل ما يصل إلى الجوف مفطر: المحلى 115/1. 


والأحوط للصائم أن يتجنب ذلك كله في النهار احتياظا لهذه العبادة العظيمة ؛ 
لأن أكثر الفقهاء على أنها تفطر. 

وأما الإبر المغذية فهي مفظرة بالاتفاق» وقد فرق بعض المعاصرين بين الإبرة 
في العضد وفي العضل» فقالوا: إن الإبرة في العضد تفطر» والإبرة في العضل 
لا تفطر؛ ولكن التفريق ليس يظاهرء وفيه نظر . 

وقوله: «أَو اسْتَقَاء؟ : 

الهمزة والسين والتاء للطلب» يعني : استدعى القيء؛ بأن عصر بطنه مثلاء أو 
شم شيئًا ليقيء به أو أدخل أصبعه في حلقه فقاء ؛ فإنه يفسد صومه ؛ لحديث : ١مَنْ‏ 
دَرَعَهَُيْء وَهْوّ صَائِمٌ ؛ فَلَيْس عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإنِ اسْتفَاءِ كلْيفُضٍ)7" . 

فدلٌ على أن من تعمّد القيء؛ فسد صومه؛ وأن من غلبه القيء بدون اختياره 
فلا يفسد”” » ويؤيده قول الله تعالى : ««لا مُكَلِتُ آنه تنا إل مهنا [البقرة: 185 . 

وقوله: «أو اسْتَمْتَى): ش 

المني: ماء أبيض رقيق يخرج بتدفق؛ وهو أصل الولدء واستمنى: 
أي : استدعى خروج المنى» فإذا فعل فأمنى ؛ فسد صومه”” . 

وقوله : «أَوْ كَبّلَ أَوْ لَمَسَ2: 

في بعض النسخ : (فَقَيّل أ لَمَسّ فَأَمْئَى)؛ أي : ولو قبّل زوجته» أو لمسها؛ 
فأنزل بسبب ذلك» فسد الصوه”" . 


بق أخرجه أبو داود (2)7174 والترمذي 2)9/7١(‏ والنسائي في «الكبرىة 271 وابن ماججة الفندةة 
وأحمد (598/5)» واعلّه أحمد والبخاري والترمذي. 


انظر : علل الترمذي 2١١8/١‏ وخلاصة البدر المنير 77١/١‏ 

(1) وهذا قول عامة الفقهاء؛ وحكى بعضهم في ذلك إجماعًا. 
انظر: الإجماع لابن المنذر ص 2١16:‏ وفتح القدير ؟/ 4“اء والاستذكار 41/7" والمجمرع 2744/١‏ 
والمغني ”/ “اا والمحلى 8/ 17/5» وفتح الباري لابن حجر 4/ .١9/8‏ 

(*) وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: بدائع الصنائع 7/ 244-97 والتاج والإكليل 57/7 2 والمجموع 
كعد والمغني 71/7 7 

(4) انظر: المغني .5١/#‏ 


حَلّ المُقْدَة في شَرْح الْعْمْدَة يا 


وقوله: «أَوْ أَنْدّى؛: 

المذي: ماء لزج يخرج عند الملاعبة وانتشار الشهوة. 

فلو أمذىء فإنه يفسد صومه على المذهب”" . 

والرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يفسد الصوم بالمذي”" . 

وهو الصواب. لكنه يأثم إذا تسبب وعلم أنه يؤدي إلى الإمذاء. 


وقوله: «أَوْحَجمَ أو احْتَجَمَ عَاِدَا ذَاكرًا ِصَوْهِه قَسّدَه : 
وذلك لحديث: «أَنْظَرٌ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُا0”: فالحجامة مغطرة على 
المذهبي9») 


ل 


وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر©» وقالوا: إن حديث: «أَفْطَرَ 


الْحَاجِمٌ وَالْمَحْجُومُ» منسوخ» وقد ثبت عن ابن عباس : «أن النبي يكل احتَجَم وَهُوَ 


سلس شم عجرا رةه بي 


صَائِمٌ؛» وفي رواية: «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم00 
قال ابن القيم ننه : «ولكئ لا يَدلُ على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور : 


)١(‏ هذا هو الصحيح من المذهب؛ وهو مذهب مالك» وعزاه شيخ الإسلام إلى أكثر العلماء. 
انظر ؛ المغني "/ 271-7١‏ والإنصاف 701/7؛ ومجموع الفتاوى 878/ 706. 

(؟) وهوأيضًا مذهب أبي حنيفة والشافعي. 
انظر: المبسوط ”/ 256 والمجموع رةه 

(*) أخرجه أحمد (5/ 787)» وأبو داود (77719)؛ والنسائي في «الكبرى» (/7171): وابن ماجه (*118١)؛‏ وابن 
حبان (7057) والحاكم )57/1١(‏ من حديث ثربان كتلقة. 
وله شاهد من حديث شداد بن أوس كله ؛ أخرجه أحمد (5/ 1 20١714-١7‏ وأبو داود (71779)» والنسائي في 
«الكبرى»(2)7178. وابن حبان (7679)؛ والحاكم )418/١(‏ وغيرهم. وصحححه غير واحد. 

(5) انظر: المغتي */ و1ء والإنصاف 07/9", 

(5) وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي» والثوري» وهو مرويٌ عن جماعة من الصحابة و#. 
انظر: المبسوط #/ /ا» والمنتقى شرح الموطأ ؟/ 57: والمجموع 894:0-984/5. 

(1) أخرجه بذكر الصيام: البخاريٌ (1914-1914)»: والترمذي (71/7): والنسائي في «الكبرى؛ (97717) 
وأنكره» وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: اليس بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري». 
وأخرجه بذكر الإحرام : البخاري (1815): ومسلم .)١7١7(‏ 
وانظر: زاد المعاد 77/7» والتلخيض الحبير 7/ 197» وإرواء الغليل 5/ 78. 


حسسبا > كتاب الصيام 


أحدها : أنَّ الصوم كان فرضًا . 

الثانى : أنه كان مقيمًا . 

الثالث : أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحسجامة . 

الرابع : أنَّ هذا الحديث متأخرٌ عن قوله: «أفظرٌ الحاجمٌ والمحجُومٌ) 

فإذا ثبَتْ هذه المقدّمات الأربعٌ » أمكن الاستدلالُ بفعله يَكِهِ على بقاء الصوم 
مع الحِجّامة» وإلا فما المائم م أن يكونً الصومٌ نفلا يجوز الخروحٌ منه بالحجّامة 
وغيرهاء أومِن رمضان لكنه فى السّفرء أومن رمضان فى الحَضّر» لكن دعت 
الحاجةٌ إليها كما تدعو حاجة من به مرضٌ نْ إلى الفطرء أو يكونّ فرضًا من رمضان فى 
الحَضّر من غير حاجة إليهاء لكنه مُبقّى على الأصل . 

وقوله: «أنْطر الحاجمٌ والمحجومٌ»؛ ناقل ومتأخّر؛ فيتعيّن المصيرٌإليه» 
ولا سبيل إلى إثيات واحدة من هذه المقدمات الأربع ؛ فكيف بإثباتها كلها»” . أه. 

ولهذا اختار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين أن الحجامة تفطر”"» وهذا 
هو الأحوط. 


« قال المؤلف كله : 
ل بأَوْ عُبَار آَوْتَمَضْمَض و اسْئَنْشَقٌ كَوَصَلَّإِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ 
أو كَكرَ تَأنْرَكَء أو قَطَرَ في إخليله» ٠‏ أو اخمكم أو درَعَهُ الْقَيُْ؛ لَمْ يَفْسَدْ يَفْسَذْ صُوُمُة) . 


قوله ل تنش فَوَصَلَ ِلَى حَلْقِهِ 
ما أَوْ فَكَرَفَأئْوَلَ) : 


.57/4 أنظر: زاد المعاد‎ )١( 

زفق واختار شيخ الإسلام أنه: إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلاء ويفطر المحجوم عنده إن شرج الدم وإلا 
قلا. 
وثقل الفطر بالحجامة عن جماعة من الصحابة؛ كابن عمرء وأبي هريرة» وأبي مرسى؛ وغيرهم وِن؛ وهو 
قول غالب فقهاء أهل الحديث ؛ كإسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وعطاء؛ والحسن؛ وغيرهم. 
انظر: المنتقى شرح الموطا ”5ه والمجموع 90-889/5*, والمغني ”/ 016 والإنصاف 807/8 


ِءٌُ ل .0 م 


أي : لا يفسد الصوم بشيء من هذه الأمور؛ لأنه لا اختيار له فلو طار إلى حلقه 
ذباب أو غبار» ولو تمضمض أو استنشق فتهرب شيء من الماء إلى جوفه» وكذلك لو 
فكر فأنزل لا يفسد صومه ؛ لأنه ليس له اختيار في دفع تفكيره”" . 

وكل ما ا و0 

توله : «أَوْ قر في إُِلِبله 

ل لأنه لا يصل إلى المثانة؛ ولا يصل إلى الجوف» 
فلا يفسد الصوم””. 

ومثله التحميلة في الدبر على الصحيح . 

قوله: «أَوِ احتَلّمَا: 

أي : وكذلك لو نام وهو صائم فاحتلم» فإنه يغتسل وصومه صحيح”" . 

وقوله : «أَوْذَرَعَهُ القَيءِ لَمْيَفْسَد مَل صَومُةُ) : 

تاف ل اك ا 

ا 

« قال المؤلف كاله : 

«وَمَْ كَل بَظْنهُ ليا كان ارا َل لَْضَاءُء وَمَنْ أكلَ شَاكًا في لُوع الْفَجْرِ» 
لَمْ يَمْسَدْ صَوْمُه وَِنْ كل شَاكًا ِي غُرُوبٍ الشَّمْسٍ كُعَلَيْهِ الْقَضَاءُ». ْ 

قوله : 'وَمَنْ أكَلَ يَظَنْهَُبَْاقبَانَ َهَارَاء فََلَيِّ الْقَضَاكه : 

أي: من أكل في آخر الليل يظن بقاء الليل » فتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؛ 


2 لما أخرجه البخاري (6115)؛ ومسلم (1910) من حديث أبي هريرة نتالثة : أن النبي كَل قال: «إِنّ الله تَجَاوَوَ 
عَنْ مي مَا حَدَّكَتْ به أنْمْسَهَا؛ ما لَمْ تمل أن تكلم 

(1) الظر: المجموع 787/1؛ والمغني 117/7» والإنصاف "٠8/7"‏ 

2 انظر: المغني 17/7. 


دق وعلى هذا استقر الإجماع. انظر: : المجموع ' فرفة ومجموع الفتارى 55/ 017174 وفتح الباري 15/5- 
/ا1. 


سب كتاب الصيام 


فعليه القضاء على المذهبء, وبه قال جمهور العلماء”"' . 

والقول الثاني : أنه ليس عليه القضاءء وصومه صحيحء وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية تََُنُّ وغيره”"» قالوا: ومثله لو أكل يظن أن الشمس غربت ثم 
تبيّن أنها لم تغرب ؛ لأنه معذور بجهله . 

وقوله: «وَمَنْ َكل شَاكًا ني طُلُوع الْمَجْرِ» لَمْيَفْسَدْ صَوْمُه : 

لأن الأصل يقاء الليل. ْ 

وقوله: «وَإِنْ أَكَلَ سَاكًا تي عُرُوبٍ الّمْس قَمَلَيُِ الْقَضَاءُه : 

أي : فإذا أفطر ثم تبين أن الشمس ما غربت» فإنه يقضي ؛ لأن الأصل بقاء النهار 
إلى أن يتبين له غروبها . 

وما ذكره المؤلف ذَكُأنُة هو مذهب الجمهور . 

وقذ جاء في خديث أسماء ونا قالت : «أَمْطَرْنًا عَلَى عَهْدِ الي يلل يَوْمَ غَيِم كم 
طَلّعَتِ الشَّمْسٌ' . قِيلَ هسام : كَأَمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ كَالَ: لا بد مِنْ قَضَاءهف. ' / 

وقال شيخ الإسلام: لا يجب القضاء؛ فإن النبي كَل لو أمرهم بالقضاء لشاع 
ذلك كما نقل فطرهم» فلما لم ينقل ذلك دلّ على أنه لم يأمرهم به . فإن قيل: فقد 
قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. قيل : هشام قال ذلك 
برأيه لم يرو ذلك فى الحديث . . .اه" . 

وبقول هشام أذ الجمهور. 


/١ والاستذكار ”/ 44-747 "اء والمجموع 717-7*17/1؛ وشرح الزركشي‎ 2708/١ انظر: مجمع الأنهر‎ )١١ 
,"ثا١‎ /# 4م والإنصاف‎ 

(؟) وهو فول عروة؛ ومجاهدء والحسنء وإسحاق» وداودء وابن حزم. 
وانظر: المحلى 1/ ١774-17؛‏ ومجموع الفتارى 985/ 7114-791. 

() وذهب مالك إلى أن عليه الفضاء في الحالين. انظر: الاستذكار 9/ 419 1-7 74 

(4) آخرجه البخاري (1489). 

(0) انظر: مجموع الفتارى 71717-711/19, 


حَل العْقُدَة في شرح الْعْمْيَهَ سا 


أفضّل الصّيّامٍ صِيَامُ دَاوْه لل , كَانَ يَصُومُ يَْما وَيُفْطِرُ يَوْما . 


,26 قم سف ميته سميت ري صمه 5 مع مع اثع مج 
وَأَفَضْل الصيام بَعْدَ شهْرٍ رَمَضَانَ» شَهْرٌ الله الذي يَدُعْونَه الْمُحَرّم . 
سس واكك 2 3 6 2ت ةلمج > واساه 0 
وَمَامِنْ أيَام الْعَمَل الضَّالِحُ فِِهنَ أَحَب إِلَى الله مِنْ عَشْرِ ِي الْحِجَّةٍ 
ا م 0 22 
0 8 مهمه 002000 0 
: وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنبَعَهُ بست مِنْ شوالء فَكأَنّمَا صَامَ الذّهْرَ كله 
- 2000-7 لس لخ لمن 
وصيام يوم عاشوراء كفارة سَنَةٍ. 
م سرع سه مركي ةلل رسله ديوع مه مت وسه سروج 4ه 
وصِيام يوم عرّفة كفارة سَنْتَيْنء وَلا يُسْتَحَبٌ لِمَنْ بِعَرَفَةَ أَنْ يَصُومَهُ . 


سروس شم 


ويستحب صِيّام أيام البيض ء وَالِائْنَيْنٍ وَالْخَمِيسٍ . 

وَالصَائِمْ المْتَطوّعٌ أَمِيرٌ نَفْسِء إِنْ شاءَ صَامَ وَإِنْ شَاء أَفْطَرَ وَلَا قَضَاء عَلَيْو 
وَكذلِك سَائِرٌ التطوع. إلا الحَجّ وَالِعمْرَة نه يحب إِنْمَامُهُمَا وََضَاءُ مَا أَقْسَدَ مِنْهُمًا. 
ونهى رَسول الله يه عنْ صَوْم يَوْمَيْنِ : يُوم الفِطرٍ وَيَوْم الأضحى. وَنْهَى عَنْ صّوْم 
ص2 00 7 2 3 20 اه َه 7 0000 ام 0207 2 
يام التشريت؛ إلا أنه رَحْصَ في صَوْيِهًا للْمْتَمَنّ إِذا لم يَجِدٍ الْهَدْيَ . 

وَليْلهَ القدْرٍ في الوتر مِنّ الْعَشْرٍ الأواخِر مِنْ رَمَضَانَ. 

يت 0 


اسم 


« قال المؤلف كله : 
«أفْضَل الصّيّام صِيَام د دَاوٌ فل كان يَصُومُ يَوْمًا وَيفْطِرُ يَوْمًا . 


أفضل الصيام صيام داود 82 ؛ ليما ثبت أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو تثة كال : أخرٌ 
رَسُولُ الله كل أنّي أَمُولُ : وال لَأَصُومٌَ النَمارَه وََأَقُومَنَ اللَيْلّمَا عِهْتُ . كَقُلْتُ 


لَه 2 


قَدْ قُلَتُه- بأبي أَنْتَ وَأْمّي- . قَالَ : هنك لا ستطيع لِك قش وأفاز. 8 
وص ين افر د َه أيَامٍ» قن الْحَسَنَة, َ بعر أنكاية .كَل سنا 
الذَّهْرِ؛. قُلْتُ: ني أْطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ٠.‏ قَالَ: « َصُمْيَوْما وَْرْيَوْمَيْن». قُلْتُ 
إن ليق َنْصَلَ من لك . 5 قَالَ 0 وَأَنْطِر يَوْمّاء َك سيم زه لد : 
وَهُوَ أَمْضَلَ الصّيّام ». َقُلْتٌ : إِنّي أَطِِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ الب يله : «لا أَفْضَلَ 
مِنْ ذلِاك00 , 
وهذا إذا كان الإنسان عنده نشاطء أما إذا كان الصيام يخل بالواجبات_ 
الأخرى» ويضعف عن القيام بالعمل والكسب لأولاده؛ فلا يصومه. ويكتفي 


الإنسان بصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أو بصوم الإثنين والخميس؛ على حَسَّب 
استطاعته . 


ا 

« قال المؤلف كانه : 

«وَأَفَضْلُ الصّيّام بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ» شَهْرٌ الله الَّذِي يَدْعُوتَه الْمُحَرّم). 

جاء هذا في حديث أبي هريرة يلئة » عن النبي يك قال «أَفْضَل الصّيّام بَعْدَ شَّهْرِ 
رَمَضَانَ شَهْر الل الَّذِي تَدْعُوتَهُ الْمُحَرّم©. 

ل كد نه 

« قال المؤلف كله : 

«وَمَا مِنْ آَم الْمَمَلّ الصَالِحُ فيهنَّ أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّوَا. 

لحديث ابن عباس وها أن النبي يكل قال : «ما ون يام الْحَمَلُ الصَالِحُ يهن أَحتُ 


.)1177( (؟) أخرجه مسلم‎ .)١159( أخرجه البخاري (191/5)), ومسلم‎ )١( 


ض العْقّدَة في شرح الْعَمدة نحت 


إِلَى الله؛ مِنْ مَذِو الْأيّام الْمَشْرِءء فَقَانُوا : يَا رَسُولَ الل وَكَا الْحِهَادُ في سَبيلٍ الله؟ 
َقَالَ رسُوُ الله ين : «ولَا الْجهَادُ ِي سَِيلٍ الله؛ إلا رَجُلٌ حرج بِتَفِْهِ وَمَالِ َلَمْ 
يَرْحِعْ مِنْ ذَلِكٌ بشَْء) 7" . 

والصيام من العمل الصالح» والمقصوه بالعشرة الأيام التسعة الأولى من ذي 
الحجةء وأما اليوم العاشر فهو يوم العيدء ولا يُصام كما سيأتي . 

ع كه 

« قال المؤلف ككُزلَهُ : 

«وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأنْبعَهُ بسِتٌ مِنْ شّوّال تَكَانَمَا صَامَ الدّهْرَ كله . 

جاء الترغيب أيضًا في صيام ست من شوال”"» كما في حديث أبي أيوب كزلقة 
عند مسلم في «صحيحة': ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ وَأنْبَمَهُ بست مِنْ شَوَّالء كَانَ كَصِيَام 
الدّهْرِ)" . : 

وإنما جعلت كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فصيام شهر رمضان 
بعشرة أشهر» والست بشهرين2 , 

ويصومها متفرقة أو مجتمعة بعد العيد. 

مسألة: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان؛ فهل تقضي أولَا أو تصوم الأيام 
السثٌ؟ 

الصواب: أن المرأة تبدأ بالقضاء ؛ فإذا بقي شيء من شوال صامته» وإلا فالله 
تعالى يأجرها على نيتها ؛ لأن النبي كَل قال: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ بيت مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (519)» رالترمذي (7617) واللفظ له. ولم يصمٌّ في تخصيص الصيام لهذه العشر شيء» بل 
ورد عن عائشة خلافه كما في مسلم(1177)» غير أن الصيام من جملة الأعمال الصالحة الواردة في حديث 
أبن عباس #! فيستحب صومها. والله أعلم. 

(؟) انظر: البدائع ؟/ 8لاء والاستذكار */ 780-598 والمجموع 5/ 24٠٠‏ والمغني 00/8 

(9) صحيح مسلم (1115). 

(5) أخرج أحمد (؟41؟1) واللفظ لهء والنسائي في 9الكبرى؟ (5851-7850)» رابن ماجه (11/14) من حديث 
َْبَانَ عَنِ الي يل َالَ: همَنْ صَامَ رَمَضَانَ كُمَهْرٌ بعَشَرَةِ شه وَسِيَامُ سن أنَّام بَمْدَ الِظر؛ هَذَلِكَ تَمَامُ صِيّام 
السَّنّة». / 


شُوّال» . فينبغي أن تصوم شوال بعد أن تتم صيام رمضان بقضاء ما فاتها . 
د د 

« قال المؤلف يم أله : 

«وَصِيَامُ يوم حَاشُورَاء كَفَارَة سَقا . 

ففي حديث أبي قتادة تفقة أن النبي يكل قال : «وَصَوْمُ يَوْم عَاشُورَاءَ أَخْتَييبُ عَلَى 
اللوأنْ يكثْرَ الصكه الي كبلك" . ١‏ 

ويجوز صومه مفردًا ومجتمعًا على المذهبء والسّنة أن يصوم التاسع معه؛ 
لحديث ابن عباس و أن النبي يكل قال : الَهنْ بَقِيثُ إلى كَابلٍ ؛ لَأَصُومَنَ الداع" 

» قال المؤلف كاله : 

«(وَصِام يَوْم عَرَكةَ كفَارَةُ سَتتِْنِ» وَكَا يُسْتِحَبٌ لِمَنْبعرَكة أن يَصُومَهً . 

قوله : لويم يَوْم عََقَةَكفَارَة سكين : 

جاء هذا أيضًا في حديث أبي قتادة كإثية أن النبي كلةٍ قال : (إنّْي أَحْتَسِبُ عَلَى 
الله أَنْ يُكَفْرَ السَّةَ الْمَاضِيَةَ وَالسّئَةَ المُسْتَفْبَلَةه© . 

وقول : ولا سحي لمن بعر أن يصوت : 

أي: وأما الحاج فلا يُستحب أن يصوم يوم عرفة؛ لما ثبت عَنْ أمٌ الْمَضْلٍ بِنْتِ 
الْحَارِثٍ : أَنَّنَاسًا تَمَارَوَا عِنْدَهَا يَومَعَرَمَة في صَوْم النَِّيِ كل فَقَالَ بَعْضْهُمْ : هُرَ 
صَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضَهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ . َأرْسَلت يدح لبن وَهُوَ وَاقِتُ عَلَى بَعِيره؛ 


لتحم 
03 م 


٠ 
م‎ 


.)1135( أخرجه مسلم‎ )١( 

زفق أخرجه: مسلم (1175). 
وانظر: فتح القدير ؟/ 20 ومواهب الجليل 4*7/7»: والمجموع 5/ :4١/‏ والمغني #/91, والميدع 
27/7 وكشاف القناع 94/7؟. (5) أخرجه مسلم (1155). 

(5) أخرجه البخاري (1944)» ومسلم .)1١57(‏ 


حَلّ العقدَة في شَرْحَ الْعمْدَة الك 


ولأن صومه يضعف عن الدعاء والذكرة في آخر يوم عرفة» وعشيّة عرفة هي 
أفضل الأوقات» والصيام يضعفه في آخر النهار؛ فلهذا لم يستحبٌ للحاجٌ صيامه'" . 
د #6 6 
0 
وَيُسْتَحجُ يستَحَبٌ صِيَامُ يام امبيض» وَالإنْْنِ وَالْخَويسٍ'. 
وَيُسَْحَبٌّ امام اأييض» : 


9 : ا وَيستَحَبٌ 
يُستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فق دأوصى النبي كل أبا هريرة 
وأبا الدرداء وها بذلك: 


فقال أبو هريرة كزائقة : «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثِ؛ ؛ لا أَدَعهُءَ > حَنَّى أَمُوتَ: : صَوْمٍ 


7 5 


كان يام مِنْ كُل شَهْرِ وَصَلَاةٍ الضحَى» وََّْمٍ عَلَى ورغ" 0 
وقال أبو الدَّرْ دَاءِ وله : : "أذصَاني حيبي ةلات لنْ دعن آَّ ما عِشْتٌ : بِصِيًا 


1 عور 
ان ام مِنْ كل شَهْرِ» وَصَلَاةٍ الْضْحَى» وَبأَنْ لا أنَامَ حَنّى أي 


وعن أبي ذر كلقة أن النبي يك قال: «إدَا صْمْتٌ نَصُم النَّالِتَ عَشَرَ 


وَالرَابعَ عَشْرَ وَالْخَامِسَ غ00 , 


فإن تيسر للإنسان أن يصوم الأيام البيض - وهي الثالث عشر والرابع عشر 
. والخامس عشر - فهو الأفضل”*”» وإن لم يتيسرء صام ثلاثة أيام في أي وقت من الشهر . 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور: مذهب مالك» والشافعيٌ» وأحمفت والثوري» وغيرهم. 
وذهب أبو حنيفة» والآجري من الحنابلة إلى أنه إذا كان الصيام لا يضعفه عن الدعاء ؛ فيستحب صيامه. 

0 انظر: بدائع الصنائع 4 والتمهيد ١؟/‏ .2188 والمجموع 24١7/1‏ والإنصاف 544/9. 

(؟) أخرجه البخاري (1119/8)»: ومسلم (0911. 

(9) أخرجه مسلم (؟99). 

(4) أخرجه أحمد (/1471؟)2 والطيالسي (4!/8) والترمذي (00/11) وقال: حديث حسن . والنسائي (14؟51): 
وابن خزيمة (1114) وغيرهم» ومداره على موسى ابن طلحة» وقد اختلف عليه؛ وعلى من دونه اختلانًا 
كبيرً) ؛ يك يشعر بعدم ضبط الحديث. 

(5) وهذا هو قول الجمهرر من الحنفية والشافعية والحنابلة» خلاقًا للمالكية. 


وانظر: بدائم الصنائم 7/ 9لاء والتاج والإكليل ؟/ :.4١4‏ والمجموع »41١-5:04/5‏ والمغني 2859/7 
نع الصنائع جح 2 لمغني 
والإنصاف 7/ 717. 


لد عب مم -|--بببيه292©) سس 


وقوله : «وَالِانئيْنِ وَالحَميس»2: 

أي : ويستحب صيام الإثنين والخميس'”" . 

: كه مك م 6 ص لير - 8 2 وتتااته 2 امت م و‎ ٠. 

وفي حديث أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ تافقة قال : إن نبِيّ الله ييه كان يصوم يَوْمَْ الا نين وَيَوْمَ 
2 8 سوصوم وم وام يسك مك ٍُّ 
الْكَمِيسِ؛ وسثل عن ذلك فقال: ١هُمَا‏ يَوْمَانِ تُمْرَضٌ فيهمًا الْأَْمَالُ عَلَى اللو تَأَحِبُ 
أن يُْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائَةٌ»”. 

ولما سئل يك عن صيام يوم الإثنين قال: «ذَاكَ يُومٌ وُلِدْتُ فيد» وَيَومٌ بُعِنْتُ أو 
2 ٍ- 
أنْولَ عَلَّىَ فيو»”” . 

0 5 

© قال المؤلف يَكْائلْهُ : 

«وَالصَّائِمُ المُتَطوّعٌ أي تفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَقْظرٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيّه . 

أي : من صام صيام تطرّع فهو أمير نفسه ؛ إن شاء استمر في صومهء وإن شاء 
أفطرء ولا شيء عليه . 

وذلك لحديث أَمٌّ هَانِ ونا : أن رَسُولَ اللهِ يك دَحَلَ عَلَيْهَا قَدَعَا يِشَرَابٍ 
قَشَرِبَء مُمَنَاوَلَهَا فَمَرِيَتْء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللوء أَمَا إِنّي كُنْتُ صَائِمَةَ. كَقَالَ 
رَسُولُ الله يل : «الصّائِمُ الْمْتَوّعُ أمِيرٌنَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ ضَّاء أَفْطر»». 

ويدلٌ على مشروعية الفطر لمن صام متطوّعًا - أيضًا - حديث عائشة ونا أن 

بابك 3 سن ضاير تس م 7 01007 0 3 
النبي كه دخل عليها يومًا فقالت : يَا رَسَوَل الله» هدي نا حيس - فَقَالَ: «أرينيه» 


)١(‏ واتفق على ذلك الفقهاء. 
انظر: البدائع ؟/ 4لا ومواهب الجليل 2405/7 والمجموع 5/ »41١-41١‏ والمشني 09/7. 

(؟) أخرجه أحمد »)7١١/5(‏ وأبو داود (7477)» والنسائي (5704)» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند 
الترمذي (/07/40. 

(*) أخرجه مسلم )١177(‏ من حديث أبي قتادة تؤلقة. 

(5) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة: وقال الحنفية والمالكية: إن شرع في الصيام فلا يقطعه. 
انظر: فتح القدير ؟/ ١7؛‏ والمدونة »181/١‏ والمجمرع / 577) والمغني #/480. 

(6) أخرجه الترمذي (77) وقال: في إسناده مقال. والنسائي في «الكبرى (2)77:8-775 وأحمد (1/ #47 
4784-747). وانظر: التلخيص الحبير .71١/7‏ 


رك وهم ع 50" 
مدسيللللطيططي طلم حل العقدة في شرح العٌمْدَة سب 


َلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» . فأكل”" . 
فينظر في الأصلحء فإذا كان الأصلح أن يفطر- كمن جاءه ضيف» وكان يتكدّر 
من صومه- فالأفضل أن يفطر» وكذلك إذا دعي إلى وليمة وكان يشق عليهم صومه 


فإنه يفطر» وإن رأى أن يستمر فى صومه. دعا لهم وأتمّ صومه”” . 
ع حد ا كف 


لك ورم اس - 0 م وومةه - 6 سوا مة بت - ل م 
«وَكَدَلِكَ سَائِرٌ التَطوّعء إِلّا الحجٌ وَالعُمْرَة َه يَجِبٌ إِنْمَامُهُمَا وَقَضَاءٌ مَا أَفْسَدَ 


مِنْهُمَا». 

أي : وسائر التطوع مثل الصيام : إن قطعها فلا بأس» وليس عليه أن يقضيه؛ 
لكن الأَوْلَى ألا يقطعه إلا بعذر؛ لقوله تعالى : اياي الْذنَ امأ لبوا لله يوا 
اليَسُولٌ ولا بطلا أعمللك © [محمد: #*] . 

ويستثنى من ذلك : الحج والعمرة» فإنه إذا أحرم بالحج أو بالعمرة وجب عليه 
إتمامهماء وليس له أن يتحلل حتى يتمّهماء إلا أن يكون محصرًا فيتحلل كما 
سيأتي ؛ لقول الله تعالى : مأوَأييا للج وَامُيره لو [البقرة: 145]. 
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« قال المؤلف أله : 

«وَنّهَى رَسُولُ الله يك عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يوم الْفِطر وَيَوْمٍ الأضحى». 

يحرم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى”؛ لأن المسلمين فيهما في ضيافة الله 
يك وفيه يأكل الناس من نسك ضحاياهم . 

وقد ثبت النهي عن صيامهما ؛ فعن أبي عُبيِكَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَابْنِ 


)0 أخرجه مسلم .)١١88(‏ 

(5) أخرج مسلم (1511) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قّال؛ قَالَ رَسُولُ الله يغ : «إذا دعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيْجِبْ» فَإِنْ كان صَائِمًا 
َلْمْصَلء وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا مَليِظعمْ». 

() انظر: التمهيد /11-751//٠١‏ 2735 والمجموع 5/ 407» والمغني 51/7. 


الْحَطَابٍ وزفقة 2 َثَالَ : «هَذَانٍ يَوْمَانٍ نَهَى رَسُولٌ اللو يك عَنْ صِيّامِهِمًا : يَوْمُ فِظرِكُمْ 
مِنْ صِيَاِكُمْ رَالْيَوْمُ الآحَرْتَأكُلُونَ فيه مِنْ نُسْكِكُمْ) للا 


م ف 
00006 © اس هم 5 هه لاء. هاس مده 2 
ل الَّضْرِيِقٍِ ؛ إلا أنه رَخَصٌ فِي صَوْيِهًا لِلمْتَمَتَع إِذا لم يَجِدٍ 


يام النَمْرِيق هي : يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة» 
ويحرم صومهاء إلا للحاج إذا لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل العيدء فإنه 
يرخص له في صيام أيام التشريق”". 

وذلك لما ثبت عن عائشة وابن عمر وك قالا : الم يرت ل في يام التَشْرِيقٍ أَنْ 
يُصَمْنَ ؛ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجدٍ الْهَدْيَ" . 

فما عدا من لم يجد الهدي ؛ يحرم عليه صيام هذه الأيام . 

وعلى هذا تكون الأيام التي يحرم صومها في السئة خمسة: يوم الفطر ويوم 
الأضحىء وهما يحرم صومهما على أي حال؛ وأيام التشريق الثلاثة؛ فهذه يحرم 
صومها إلا لمن لم يجد الهدي من المتمتعين أو القارنين؛ ممن لم يصمها قبل يوم 
العيد. 

وأما يوم السبت: 

فالصواب: أنه يصح الصوم فيه وما ورد في النهي عن صوم السبت كحديث : 
١لا‏ نَصُومُوايَؤمَ الست إلا ًا رضن عَليكُمْ» وَإنْمْ يج أَحَدكُمْ إلا يحاء مب 


.)١١797( أخرجه البخاري (145١)؛ ومسلم‎ )١١ 
نيسول اللو ف وى عن‎ ١ : وأخرج البخاري (1951): ومسلم (851) من حديث أبي سَِيدٍ الي عت‎ 
صِيام يَوْمِين: يؤم الِْظرِ مَيَوْمٍ الُخر».‎ 

زفق وهذا هو مذهب الجمهور؛ أخلاقًا للشافعي في الجديد حيث منع صومها. 


انظر: : شرح معاني الآثار ا والتمهيد 7 والمجموع ”11-1 والمغني اعم 
والإنصاف لل مره 


() أخرجه البخاري (/0994-19891). 


والصواب: أنه شاذ أو منسوخ”” ٠.‏ 


وقال بعض أهل العلم: إن النهي خاص بمن أفرده» فإذا صام قبله يومًا جاز 
صيامه . 


والصواب ما ذكرناه”” . 


(1) هذا الحديث تفرد به ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر وقد أعلّه أهل العلم بعلتين: 
الأولى : الاضطراب: 
فقد اختّلف فيه على ثور على عدة أوجه: 
فقيل: عنه عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماءء أخرجه أحمد (738/5)» وأبو داود 
(1471) وفال: حديث منسوخ . والنسائى (7/ 147» رقم 157؟)»: والترمذي (744) وقال: #حسن"». وابن 
ماجه (2)19/75 وغيرهم. 
وقيل: عنه عن خالد عن عبد الله: وليس فيه عن أخته الصماءء أخرجه أحمد (19/977): وابن ماجه 
(1175)» والنسائي (7/ 2157 رقم 11/864) وغيرهم. 
وقيل: عنه عن خالد عن عبد اللهء عن أبيه بسرء أخرجه الطبراني (7/ الا رقم .)١191‏ 
وقيل: عنه عن خالد عن عبد الله» عن الصماءء عن عائشة. وقيل : عنه عن خالد عن عبد الله عن أمه. 
قال الأوزاعي: «ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشرٌ يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت». 
وقال أبو داود: قال مالك : «هذا كذلب». 
وقال النسائي : اهذا حديث مضطرب:, 
وقال ابن حجر : «هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج» يوهن راويه وينبئ بقلة 
ضبطه. إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث؛ء فلا يكون ذلك دالا على قلة 
ضبطهء وليس الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضًا». 
العلة الثانية: الشذودٌ: 
فقد خالف حديث عيد الله بن بسر أحاديث صحيحة كثيرة : منها : حديث أبي هريرة قّالَ : قّالَ رَسُولٌ الله وَلِهِ: 
دلَايَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ؛ إِلّا آنْ يَصُوَ فَبْلَهُ أَوْيَصُومَ بَعدَهُ)؛ أخرجه البخارى (1488): ومسلم .)1١١54(‏ 
فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. 
ومنها : حديث جويرية الآتي قريبًا. 

(5) وقيل: ناسخه حديث أم سلمة وَقنًا وفيه: كان رسول الله يِ يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم 
من الأيام ويقول: «إنهما عيدان للمشركين فأحب أن أخالفهم». 
أخرجه أحمد (:77105)» والنسائي في «الكبرى» (77/75): وابن خزيمة (/7171)» وابن حبان (2)7145 
والحاكم 2)475/١(‏ من طرق عن أم سلمة ونا ولا يخلو من مقال. 
وانظر: فتح الباري لابن حجر 517/٠١‏ 

(7) الجمهور على كراهة إفراد صوم السبت» واختار شيخ الإسلام عدم الكراهة. 
أنظر: بدائع الصنائع 4/7لاء وبداية المجتهد ٠١/١‏ والمجموع 1/ :44٠‏ والمغني 2٠١8/7”‏ والإنصاف 
45/7 والاختيارات الفقهية /١‏ 517» وفتح الباري لابن حجر ."57/٠١‏ 


2ه 


فقد ثبت النهي عن إفراده بالصوم”'؛ كما في حديث أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يكل : «لا يِصُعْ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعٍَ؛ إلا أَنْيَصُوم تَبْلَهُ أَْيصُومَ بَعْدَهه. 


- - 


َقَالَ: «أَصّمْتٍ أمْس؟). قَالَّتْ: لا. قَالَ: ثَريدِينَ أَنْ تَصُومِى هَدًا؟» . كَالَتْ: لا. 
ثَالَ: «تأفطري»” 2 ً ٍ 

أما إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة» فهذا محل نظر؛ فقد يُقال: إنه ينبغي أن 
يصوم يومًا قبله . 

وقد يُقال: يجوز صومه؛ لأنه يصومه لكونه يوم عرفة» وليس لكونه يوم جمعة. 

عا 

« قال المؤلف كآنه : 

«وَيلهُ الْقَدْرِ في الْوثْرِ ِنَ الْمَشْرِ الْأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ». 

ثبت في السنة : أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أشفاعها وأوتارها ؛ 
كما قال النبي يه في الحديث الصحيح : «تَحَرُوا لََْةَ الَْدْرِ فِي الْعَشْرٍ الْأوَاخِرِ مِنْ 
رَمَضَا9 , 

ويخصٌ من العشر الليالي الوتريةٌ» وهي: ليلة إحدى وعشرين» وثلاث 
وعشرين » وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين؛ كما قال يَكِْةِ في 
الحديث الآخر : «تَحَرُوا ليله الَْدْر في الْوثَرِمِنَ الْعَشْرِ الْأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»0©. 

والسبع الأواخر أرجى من غيرها ؛ لقول النبي ل لما رأى بعض أصحابه ليلة 
القدر في السبع الأواخر من رمضان قال كله: «أرَى رُؤْيَاكمْ قد تَوَاطَآتْ فِي السَّبْع 


)١(‏ والجمهور على كراهة إفراد صوم الجمعة؛ خلافًا لأبي حنيفة. 
انظر: حاشية الطحطاوي ص :75١:‏ وحاشية الدسوقي 2574/١‏ وروضة الطالبين؟/ 0781 وكشاف القناع 
"4٠ /"‏ ونيل الأوطار؛/ .76٠١‏ 

(0) أخرجه البخارى (2)19886 ومسلم .)١١145(‏ (؟) أخرجه البخاري (01945). 

(5) أخرجه البخاري (7018): ومسلم (1179) من حديث أبي سعيد الخدري تنققة. 

(0) أخرجه البخاري 2010).: ومسلم )١١39(‏ من حديث عائشة ونا 


حَلَّ العقْدة في شَرْح الْعْمْدَهَ ا 


و ع لو 


لاخر كم كان متها محرا في انع لاخر" . 
وليلة سبع وعشرين أرجى من غيرهاء ذعن أب بن كن أنه َال : واوا الَذِي لا 
الها هُوٌ إِنهَا لَيِي رَمَضَانَ - يَحَْلِف مَا يسك يَسْتئنِي - وَوَاله إن لَأَعلَمْ أي لب يْلَةَ هي » هِيّ 
اللَيْلَةُ 5ُ؛ التي أ نا بهَا وَسُولُ اللو يي ايها ؛ هِي لَْلَهُ صمح سَبٍْ وَعِشْرِينَ' 
وَأَمَارئَّا أن تَظلْعَ الشّمْسُ في صرحو يَوِْهايَيِضَاء لا شعَاعَ لَهَاه"© 
ومما سبق يتضح أن ليلة القدر مختصة بالعشر الأواخرء وقد تكون في الأشفاع 
أو الأوتار» وقد تكون في السابع والعشرين» وقد تكون في غيره؛ لأنه لا دليل ينص 
على أنها ثابتة في ليلة معينة . 
بل الصواب: أنها متنقلة””"» قد تكون في بعض السنين في ليلة إحدى وعشرين 
-كما حصل في عهد النبي يك-©2؛ وقد تكون في بعض السنين الأخرى ليلة اثنين 
وعشرين» وهكذا . 
وقد قيل خلاف ذلك؛ فقيل : إنها فى السنة أو في الشهر كله أو إنها رفعت وكل 
هذه أقوال ضعيفة يفة00 , 1 ١‏ 


(1) أخرجه البخارى »)11١8(‏ ومسلم )١١15(‏ من حديث ابن عمر ؤا. 

زفف أخرجه مسلم (0/715, 

() وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو قول عند الشافعية والحنابلة. 
والقول بأنها متعينة هو مذهب الصاحبين من الحنفية» و المشهور عن الشافعي» ورواية عن أحمدء وهو قول 
ابن حزم. 
انظر: المبسوط 2171/7 والتمهيد *71/ "31: والمجموع 408/1» والإنصاف "/ 00؛ والمحلى 7/7. 

(4) أخرج البخاري »)5١18(‏ ومسلم )١١11(‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيّ ثلتة أنه قال: كَانَّ رَسُولُ الله يَف يُجَاوِرٌ 
فِي رَمَضَانَ الْمَهْرَ الي فِي وَسَطٍ الشّهْرِء فَإِدا كان حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةَ تَمْضِي وَيَسْتَفِْلَ إِخْدَىن ‏ 
وَعِشْرِينَ » رَجَعٌ إلى مَسْكيْو وَرَجَعَ مَنْ كان يُجَاورُ مَعَةء أن أقَامَ في شَهْرِ جَاوَرَ فيه الي التي كاف : يَرْجِعٌ 
فِيِيَاء نَخَطبٍ النّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَهُ كُمّ قَالَ؛ : انث جاور كل اشر كم كذ يدا لي أن أجارر مَل اضر 
الْأوَاخِرٌ كَمَنْ كان متكت مَمِي فَليئْبْتْ فِي مُمْتَكَفِوء وَكَذ أربت هَذِو اللْبِله تم أنْسِيتَُا فَابتَقُومَا ِي الْمَهْرِ 
الْأوَاخِرٍ وَابتَقُوهَا في كُلَ ونْرء رَقَد رَآبْثي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينٍه. 
فَاسْتَهَلْتِ السَمَاءُ في َلك الل َرَت قَرَكَفَ الْمَسْجدُ في مُصَلّْى اللي و8 ليله إخدى وَعِشْرِينَ َُصْرَتْ عَيْني 
رَسُولَ الله يي وَنْطَرْتُ َي الصَرّف يِنَّ الصُبْح وَوَجْهُهُ مُمتَلِ ليا وَمَا. 

(0) انظر: فتتح الباري4/ 517» والمغني 187/8 


عقت 


وس 0 وروم دي 
دعبهم لست ككتحني- 


وَهُوَ لرُومُ الْمَسْحِدٍ لِطَاعَةٍ اللهِتَعَالَى فيه 


م 


07 ارمس 2 


وَهُوَ سنة إلا أن يكُونَتَذرًا يم اوكا به وَيصِح مِنَ الْمَْأةٍ في كُلْ مَسْجدٍ غير 
مَسْجِد بَبْتََاء وَلَايَصِحٌ مِنَّ الرّجُل إِلَّا في مَسْجِدٍ ثُقَامُ فيه الجَمَاعَةٌ» وَامْتِكَائُهُ في 
مَسْجِد نُقَامُ فيه فيه الجُمعَةٌ أَفْضَلٌ. 


م ص 
سس 086مه م 2 و 


وَمَنْ َدّرَ الاميكَافٌ أوٍ الصَّلاةَ في مَسْجِدِ؛ فَلَهُ ِعْل ذَلِك في عَيْرِِ ِّا الْمَسَاجِدَ 
المَكَانَو قدا دروك في الممشبهدالْحَوَمٍ مه رَالاميكَاف في مسجل وَسُو ل 
الله يله جَارٌ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدٍ الحَرَامء وَإِنْ أ نَدَّرَ آَنْ يَعْتَكَنٌ يَعْتَكِفٌ فِي الْمَسْحِدٍ 
لقتى »ةلي اونا أعي. ْ 


ف الاشْيعَالٌ بفِعلٍ الْقُرَبِء وَاينَابٍ مَا لَا يعني ديه ين قَوْلِ وَفِل. - 


ليلل اياف بور وز لك مشر ون المتجد الا 10ب 
أن يَعْجَ يَشْتَرِط وَلَا يُبَاشِرُ امْرَةٌ» وَِنْ سَأَلَ عَنَ الْمَرِيض فِي طَرِيِقِهِ أو عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يعر 
عَلَيْهجاز. 


4449 سسبس سس حَلَ العْقْدَة في شوح الْعُمْدَة سم 


« قال المؤلف كانه : 
«وَهُوَ لُرُومُ الْمَسْجِدٍ لِطاءَ عَةٍ اللو تَعَالَى فِيه) . 
الاعتكاف لغة: هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه» سواء كان حقًا أو باطلا» 


موه 


برا كان أوغيره» ومنه قوله تعالى : لإمَا مذو اللَمَايِلُ أل أَسْرْ ا عَلكفو4 [الأنبياء: 
وى 
وأما شرعًا : فهو لزوم المسجد بنية طاعة الله ويك . 
ين ين 
« قال المؤلف كله : 


م 


«وَهُوَ سنَة إلا آنْ يَكُونَ تَذرًا كير الْوَكَاهُ به وِيَصِحٌ مِنَ الْمَرْأَةِِي كُلْ مَسْحجِدٍ غَه 
مَسْجِدٍ بَبْيَهَاء وَلَا يَصِحٌ مِنَ الرّجُل إِلّا ِي مَسْجِدٍ ثُقَامُ فيه الجَمَاعَةُ وَاعْتِكَاهُ في 
مَسْحِدٍ نقَا مُ فيه الجمعَةٌ أَقُضَل). 

قوله : الوَهُوَ سُنّةٌ) : 

أي: الاعتكاف سّنة» وهذا إجماع كما نص عليه غير واحل”" . 

وقد ثبت أن النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
د عينم | 

وليس الاعتكاف خاصًا برمضان؛ إذ لا دليل على ذلك» بل يُشرع في أي وقت . 

فإن قيل : إن الرسول يَكِْهْ اعتكف في رمضان حتى توفي ! 

فنقول: هذا فعل منه يك والفعل لا يؤخذ منه الخصوصية في الزمان» بل لما.. 
اعتكف أزواجه يك ورأى أخْرية ضُربت» خشي عليهن من التباهي » فقال بك : «آلْيرٌ 
تُرِدْنَ؛ فَأَمَرَ بِحْبَائِهِ فَفُوْضَء وَتَركُ الاعْتِكافَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَء حَنَّى اغتكف فِي 
)١(‏ انظر: لسان العرب 9/ 2700 وتهذيب اللغة .5١9/1‏ 
(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر: 217٠‏ والاستذكار /٠‏ 2386 والمغني 7/ 37. 


ام ومسلم .)١11١150(‏ وحديث عائشة عند اليخاري [سستافق ومسلم 79و 1). 


سب كتاب الصيام 


الْعَشْرِ الْأَوّلٍ م مِنْ شَوّالٍ”" . 

وهذا يدلٌ على أ نه ليس خاصًا برمضان» ولو كان لا يجوز إلا في رمضان ما 
اعتكف يَكِِ في شوال . 

وقوله : «إلَّا آَنْيَكُونَ ترا كبلْرَمُ الْوََاءُ به : 

أي : ولا يجب الاعتكاف إلا إذا نذره؛ فيجب عليه الوفاء بالنذر”" . 

وذلك لحديث ابن عمَرَ وها أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَ َل مَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ في 
الْجَاِلةِ أنْ أغتكف ليله : في الْمَسْجِدٍالَْرَام . قَالَ: «قَأَوْفٍ بتَذْرِك»” . 

وقوله : «وَيْصِح ِنَ مؤي كل مَسْجدٍ ير مَسْحد َيه : 

الاعتكاف سّنة في حق الرجال والنساء» وقد ثبت أن أزواج النبي يَكةِ اعتكفن 
من بعده(؛» 

فالمرأة لها أن تعتكف” في أي مسجدء غير مسجد بيتها إذا أمنت الفتنة ؛ لأن 
بيتها لا يسمى مسجدًا ؛ وإنما هو مُصلّى . 

وقوله : «وَلَاِيَصِحٌ مِنّ الرّجُل إِلَّانِي مَسْحِلٍنُقَامُ فيه الْجَمَاعَةُ) : 

أي : وأما الرجل فلا ب أن يكون اعتكافه في مسجد تؤدى فيه صلاة الجماعة . 

ل 

والصواب: أنه لا يُشترط أن يكون في مسجد جماعة”" . 


.)7077( أخخرجه البخاري‎ )١( 

0 انظر: بدائع الصئائع 7 », والاستذكار #/ 0785 والمجموع 1 والمغني واوةة 

() أخخرجه البخاري (175١5)؛‏ ومسلم (1585). 

(4) جاء هذا في حديث عائشة عند البخاري )١١175(‏ ومسلم .)1١11957(‏ 

(5) ويصح اعتكافها اتفاقًا. انظر : فتح القدير ؟/ 2794 والدسوقي 2547/١‏ والمجموع 247٠/5‏ والكافي /١‏ 
إينضة 

(5) وهو رواية عن أبي حنيفة. انظر : بدائع الصنائع 21١7/1‏ والمغني 2517/7 والإنصاف 7585/7 وكشاف 
القناع فالارة 

(0) وهو مذهب مالك والشافعي» وهو قول عند الحنفية. 
أنظر: بداية المجتهد 2778/١‏ والاستذكار / 288 والمجموع 5/ 24/7 والمحلى ه/ 197. 


ا 1 ا 0 حَلْ العُقّدَة في شَرْح الْعْمْدَهةَ تس 


وقوله : ١وَاعْتِكَاهُ‏ في مَسْجِاتَقَامُ فيو الْجْمعَةُ أنُضْلُ» : 

حتى لا يحتاج إلى الخروج » وإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؛ جاز له 
الخروج إلى الجمعة» ثم يرجع إلى مُعْتَكفيو(" . 

وهل يُشترط الصيام للاعتكاف ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه : لا اعتكاف إلا بصوم”" . 

والصواب: أنه لا يُشترط الصوم؛ لأنه ثبت أن عُمَرَ فته سَأَلَ النِ يلل فمّالَ : 
كُنْتُ نَذَرْتُ نِي الْجَاجِلِيّةِ أن أغتكف لَيْلَةَ نِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. قَالَ: «كأَوْفٍ 
بتَذْرِك” . 


والليل ليس محلًا للصوم؛ فدلٌ على أنه لا يُشترط الصوء© . 


في ين 


سس 086+ 


م ا كَلَهُ ِمْلَُ ذَّلِكَ نِي غَيْرِإِلّا الْمَسَاجِدٌ 

نه فَإِدًا تَدَرََِكَ فِي الْمَسْجِد الْحَرَامِ لَرِمَهُ وَإِنْنَذْرَ الاعْتِكاف فِي مَسْحِدٍ 

شو الل ال بتكف في الْمَسْجِدٍ الحَرَامٍ وَإِنْ تَذَرَأنْيَمْتَكفٌ فِي 
الْمَمْحِدٍ الأَقَصّى ء كَلَهُ ِعْلُهُ في أيّهِمَا أَحَبّ». 

أي : إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فإنه يجوز له أن يعتكف أو يصلي 

في أي مسجد آخر؛ لأن المساجد كلها فى الفضيلة سواء؛ قال يله : «جُعِلَتْ لِىَ 

الأزْض مَسْجِدًا وَتْرَابْهًا طَهُورًا00©. 1 ١‏ 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل ؟1/ 551؛ والإنصاف 8/ 1/9*, وكشاف القناع ؟/87". 
(؟) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع 9/7١١غء‏ والتمهيد ,.149/1١‏ والإنصاف #/ 04 والمحلى 6/ 147. 
(9') سبق تخريجه. 
(4) وهذا مذهب الشافعي وأحمد والظاهرية. 
انظر: المجموع 509/5؛ والمغني “/54؛ والإنصاف /08"؛ والمحلى 6/ 1859. 
(0) أخرجه مسلم (0117) من حديث حذيفة وزلية. 


أما إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة - المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي» والمسجد الأقصى - فليس له أن يقضي نذره في غيرها مما هو دونها في 
الفضل . 
وكذا إن نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الأقصى» فتركه واعتكف» أو 
صلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي» جاز له ذلك؛ لما ثبت عن جابرٍ بْنٍ 
عَبْدِ اللوتؤلقة وفيه : أَنَّ رَجُّا َامَيَوْمَ الْمَتْح فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنّي نَذَرْتُ لله - إِنْ 
َنَحَ الله عَلَيِكَ مَكة - أَنْ أَصَلْيَ في بَيْتِ الْمَفِْسٍ رَكْعَميْنِء قَالَ: «صَلّ مهاه . كم 
أَعَادَ عَلَيْه فَقَالَ: «صَلّ هَاهُنًا' . ثم أَعَادَ عَلَيْد ثَقَالَ : سَأَتكَ إِذَنْ”" . 
والخلاصة : أنه إذا نذر الاعتكاف في مسجد؛ فله أن يعتكف في آخر مساو له 
في الفضيلة» أو في أفضل منه؛ لأنه إذا انتقل إلى الأفضل فإنه زاد خيرًا”” , 
فإن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فاعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد 
النبوي أو في المسجد الأقصىء فلا بأس . 
وأما إن نذر الاعتكاف في أحد هذه المساجد الثلاثة؛ فلا يجوز أن ينتقل إلى 
مسجد آخر ؛ لأنه دونها في الفضيلة . 
ل 0 
« قال المؤلف كله 
«وَيُسْتَحَبٌ لِلْمُعْتَكِفٍ الاشْتِعَالُ بِفِغْل الْقُرَبِء وَاجْتِنَابٍ ما لَا يَعْنِبهِ مِنْ قَوْلٍ 
وفِعل). ١‏ 
توله : «وَيُسْمَحَبٌلْمغتَكفٍ الاشْقالٌ بفِعْلٍ الْقُرَبِ» : 
)١(‏ أخرجه أحمد (14414١)؛‏ وعبد بن حميد .)٠١٠١9(‏ والدارمي (7774), و أبو داود (77:0)؛ وصححه 
الحاكم (5 / 704. 7”06) وابن دقيق العيد في «الاقتراح» كما في «التلخيص» .)١178/4(‏ وانظر: 
«الإرواء؟ .159/-١55/5‏ 
(؟) وهو قول جماهير أهل العلم. 


انظر : حاشية ابن عابدين »164/١‏ والتاج والإكليل /١‏ ومغني المحتاج١/ 40١‏ وكشاف القناع ؟/ 
لور 


ل لسللس-ابببيس حَلٌ المفدَة في شَرْج الْمُْيْدَهَ لدم 


أي: يستحب للمعتكف أن يشتغل بالتقرب إلى الله بالطاعات» وتلاوة القرآان» 
والذكر والتسبيح والتحميد» والتدريس والتعلم والتعليم. 

وقوله : (وَاجْيَئَابٍ ما لَا يَعْنِيهِ مِنْ قَوْلِ وَفِغْل» : 

أي : وينبغي له أن يبتعد عما لا يحتاج إليه من الأفعال؛ وفضول الكلام في أمور 
الدنيا . 
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ويُعفى عن الشيء اليسير من ذلك للحاجة ؛ فقد ثبت من حديث صفية ويا : أنها 
لما أَبْصَرَهُ دعا فقَالَ: «تَعَالَ هِيَ صَفِيَة0" . 

وأما ما يفعله بعض الناس من جعل معتكفه مكانًا لأحاديث الدنيا وفضول 
الكلام والأخذ والرد» فهو منبوذ» وينبغي له أن يستغل الوقت والمكان فيما يقربه 
من الله بْقَء وأن يقلل من الكلام في أمور الدنيا ؛ لأنه انقطع وتفرغ للعبادة”" . 

دن يع نك 

« قال المؤلف كله : 

«وَلايبْطلُ الاغيكاف بَِيْءِ مِنْ لِك وَلَا يَخْرُجُ من الْمَسِْد إلا لِمَا لَابدَلَهُ نه 
إلا أن يَشْتَرِطء وكا يُبَاشِرٌ امْرَآَة وَإِنْ سَأَلَ عَنِ الْمَرِيضٍ فِي طَرِيقِه أَوْ عَنْ غَيْرِ وَلَمْ 

قوله : «وَلَا يبط الاعتَكاف بِشَئْء مِنْ ذَلِلكه : 

أي: لا يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما تقدّم؛ من الاشتغال بما لا يعنيه من فعل 
أوقول» ولا يبطل إلا بما هو ممنوع كالجماع» فهو ممنوع للمعتكف بالإجماع”” ؛ 
لقوله تعالى : «إوك يُكئروضْك وش عَكِيو ب النسجرٌ يَدَ حدُوة أل كلا تروص 4 
[البقرة: /141]. 


)١(‏ أخرجه البخارى :)7١175(‏ ومسلم (11/8؟0. 


(؟) انظر: حاشية الدسوقي 4541/١‏ والمجموع 5/ *055: والمغني "/ 5لاء والإنصاف */ 6م". 
(6) انظر: الإجماع: 214 والمغني / 'الاء والمجموع 5/ 060. 
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فإذا جامع بطل الاعتكاف. 

وقوله : «وَكَا يَخْرُجُ ين الْمَسْحِد ِلَالِمَا لَابدَ ُدَلَهُ نه إِلَا أن يع يشْكَرِط) : 

أي : ولا يجوزله أن يخرج لغير حاجة أو لغير ما اشترطه» وإنما له أن يخرج لما 
لابد منه؛ كأن يخرج لقضاء حاجة؛ أو يخرج ليأتي بطعامه إذا لم يكن هناك من يأتيه 
به» أو يخرج للوضوء والاغتسال» ونحو ذلك. 

وكذلك إن اشترط أن يزور مريضًاء أو يتبع جنازة» فله شرطه . 

المي و سات امو د وي د 
عَنْهُ إلا وَأَنَا مَارَةٌ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله يه لَيُدْخِلْ عَلَىَ رَأْسَهُ وَهُوَفِي الْمَسْجِدٍ 
أجل وكَانَ لايذ يَدْخُلٌ الْبَيتَ إِلّا لِسَاجَةٍ إِذّا كَانَ مُعْتكِمًا 0" . 

وقوله: (وَإِنْ سََلَ عَنِ الْمَريض فِي طَرِيقِهِ أَوْعَنْ غَيْرِوَلَمْ يُعَرّجْ عَلَيْه جاز» : 


أي : ولا بأس أن يسأل عن المريض وهو في طريقه» لكن لا يعرج عليه”"؟؛ كما 
في حديث عائشة المتقدم . 


آ د علد 
دنم يدخ يت 


ن 


.)1817( أخرجه مسلم‎ )١( 


زفق انظر: ابن عابدين 448/7» والمجموع 058/5 ومواهب التخليل »45١/7‏ والمغني ”2.35/7 والإنصاف 
واتفارة 


كعم 
سرض لجْرَيَ 
١مك‏ ١د‏ (إبزومسى 
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َم 
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تعوج- هعض 
8 سككس «دوتت همود - 


حَجُ وَالْعُمْرَة مَرَةَ في الْعُمْرِ عَلَى الْمُسْلِم الْعَاقِلٍ بلغ الإ ذَا اسْتَطاعَ 
وسيل وطاق 1 : يَجِدَ رَادًا وَرَاحِلَةٌ ِآلَيِهِمَا مما يَصْلّحُ لِحِْلِهِ ؛ فَاضِلًا عَمَا 
يَحتَاج ليه بِقَضَاء يِه ومو َه تفْسِه وَعِيَالِه عَلَى الدَوَام وَيُعْتَبَر لِلْمَرْأَةَ وُجُودُ مَحْرَهِهًا: 


وَهُوَ رَوْجُهَاوَمَنْ َسْوْمُ عله على التَأبِيِ بسب أو سب مُباح» وَمَنْ رط حَتّى مات 
أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَلِهِ حَجَةٌ وَعْهْرَةً. 

وَلَاِيَصِح الْحَجُ مِنْ كَافْرٍ وَلَامَجُنُونٍ وَيَصِحٌ و مِنَ الصّبِي وَالْعَبْد وَلَا يُجْزِنُ عَنْهُمَا 
رَيَصِحٌ مِنْ غَبْرِ المُسْتَطِبع ء وَالْمَرْأَة بير مَحْرّم . 


حَجةالإئلام؛ ؛ وَكََ حَجُه عَنْ لَرْضٍ كذ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِه. 
د ع ع 


وتم 2 0 
2010© الللقفة سس ةك 03 العقْدَة في شَرْح الْعُْنْدَهة بدا 
٠‏ قال المؤلف نه : 


«كِتَابُ الْحَحّ وَالْعُمْرَة) 

الحج لغةٌ: القصد”". 

وشرعًا : هو قصد مكة لعمل معخصوص» من شخص مخصوصء في زمن 
مخصوص . 

والمرادبالعمل المخصوص: الحج وأداء المناسك» وبالشخص 
المخصوص: المسلم البالغ العاقل الخر المستطيع» في زمن مخصوص: وهو زمن 
الحج. 

والعمرة لغةٌ : هي الزيارة”"“» وشرعًا : هي زيارة البيت من شخص مخصوص 
لعمل مخصوص . 

ا ف 
« قال المؤلف ياب 
ايَجبٌ الْحَج وَالَْمْرَةُ مَرَةُ ني الْعُمْرِا. 

قوله: «يَجِبٌ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةا : 

أما الحبج فهو أحد أركان الإسلام» ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب: فقال تعالى : وَل عَلَ الدّين حِخُ الْبَيْتِ من د سمط يه سبدلا ومن 
كر ون لَه عن حَن الْمَلمِينَ# [آل عمران: 91] . 

وأما السنة : فعن ابن عمر وها قال : قال رسول الله يكل : «بْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى 
حَمْسِ : شَهَادةٍ آَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَآَنَّ مُحَمَّدارَسُولُ اللي ِإِنَام الصَّلاةٍء وَإِينَاءِ 
لكاو وَالحَجٌ؛ وَصَوْمِ رَمَضَان0"” . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب الحجء وأنه من أركان الإسلام التي يُكفر 


)١(‏ انظر: لسان العرب ؟51/7؟؟. 
زفق انظر: المصباح المنير . 
[فرف أخرجه البخاري ( 309 ومسلم 50 


سبب كتاب الحجح والعمرة 


جاحدها”' , 
وأما العمرة: فذهب المصئّف وجماعة من العلماء إلى وجوبها كذلك”"؛ لقول 
الله تعالى : ليوا لج والمبرة ْله ِو [البقرة: : 195] ومقتضى الأمر الوجوب. 
ا أي لب لت 7 


ول 0 في القثره: 
أي: ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة"؛ لقول النبي ل: «الححجُ ره نوا 
2 نَهُوَ تَطوُع0* . 


عد 6د كد 
ه قال المؤلف كله 
عَلَى الْمُسْلِم الْعَاقلٍ الْبَالِغ الْرٌ رَإِذًا دا استَطاع إَِيِْ سَرياًا» . 
أي : #والرسر ب المتكور مركاو يمن سقفت فد شرو اجرف 
فقوله : «المَسَلِم): 
يخرج به الكافرء والكافر لا يصح منه الحجء بل لا يصح منه أي عمل حتى 
يدخل في الإسلام» وليس معنى هذا أنه لا يعاقب على ترك الحج» بل يعاقب على 
ترك الحج وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الإسلام . 
)١(‏ انظر: المغني 25894/4 والمجموع /7/ .١‏ 
(؟) وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد قولي الشافعي» وبه قال جماعة من الصحابة. انظر: المجمرع //4» 
والمغني اعرف والإئصاف عر بارلا 
() أخرجه النسائي (؟/ 5١)؛‏ وأبو داود (11/49)» وابن ماجه (2)1410/0 وصحمحه في «الإرواء؛ (4417). 
(4) وهذا إجماع. انظر: المجموع 4/7. 
)0( أخرجه أحمد (١686/1؟0)9‏ وأبو داود (١9/7١)ء‏ وابن ماجه (؟/ 294717., وله شاهد في اصحيح مسلمة 
(/1771) من حديث أبي هريرة قال: خخطبنا رسول الله وب فقال: #يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فحجرااء فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلانّاء فقال: الو قلت: : نعم لوجبتء ولَمًا 


استطعتم. . .». الحديث . 


لو سل - حل الفلةفي شرح القئتة ب 


وقوله : «العاقل» : 

يخرج به المجنون والمغمى عليه ؛ فليسا مخاطبين بالحج حال كونهما كذلك؛ 
لقوله علد : درفِعَ الْقَلّمُ عن ثََاَةٍ : عن النَائِمِ حتى يَسْتَيْقِظ وَعَنٍ الصَّبِيّ حتى يَحَْلِمَ: 
وَعَنِ الْمَجُْونِ حتى يَعْقِلَ00" . 

وقوله : «البالغ»: 

يخرج به الصغير فإنه لا يجب عليه ؛ للحديث المتقدّم . 
لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام؛ وذلك لحديث ابن عباس وَؤْيا أن امرأة رفعت 
صبيّاه فقالت : يا رسول الله» ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ» وَلَكِ آَجْرٌ 0 

وقوله: «الحر؛: 

يخرج به العبد فلا يجب عليه ؛ لأنه مشغول بخدمة سيدهء لكن إذا أن له سيده؛ 
صم له الحج ؛ لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام» فإذا أ عتق؛ عليه أن يحج حجة 
الإسلام؛ كما أن الصبي إذا حو لما جاء في الحديث : «أَيّمَا 
صَبِيٌ جك بلع الْحلم لين يحي بَحْمّ حَحَة حَجَةٌ أخرّىء وَأيْمَا عبد حج ثم أغق أَعْتِقّ كَعَك ه أن 
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بح 0 حَبةٌ أخرى 7 , 


وقوله : «المستطيع» : 
يخرج به العاجز ؛ لقوله تعالى : وَئَه عَلَ أَلدّاين حِج ألْسَيْتِ مَنِ أسَتَطاءٌ لَه سيلا » 
ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)51401 والترمذي 2)١8177*(‏ وابن ماجه(47١7)‏ بسئد صحيح. 

(7) أخرجه مسلم(189*5). 

() هذا الحديث روي عن ابن عباس ويا موقوقًا ومرفوعًا : 
أما الموقوف: فأخرجه الشافعي ١(‏ / 9 »؛ والطحاوي /١(‏ 578)» والبيهقي (5/ )١157‏ من طرق عن 
أبي السفر عنه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح؟ (5 / .)5١‏ 
وأما المرفوع: فأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ١ /1١(‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه4؛ وأخرجه الطبرائى فى الأوسط (#/ 2114١‏ رقم 20717١‏ والبيهتي (4 / 70) وصوّب وقفه. 
لكن أورد ابن حجر متابعة للمرفوع: ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (4/ 440) عن أبن- 
عباس قال: احفظوا عني» ولا تقولوا: قال ابن عباس . . . فذكره وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع. 


سسب كتاب الحج والعمرة 


والمستطيع بماله : هو مَّن عنده مال يحج به ؛ يكون زائدًا عن نفقة أهله وأولاده. 

والمستطيع ببدنه : هو الذي يستطيع الثبات على المركوب . 

فإذا وُجدت هذه الشروط؛ وجب الحج عليه بنفسه» لكن لو حجٌّ وهو غير 
مستطيع صحّ حجّه » فإن الاستطاعة شرط للوجوب لا للصحة. 

ويشترط للمّرأة وجود محرم يصحبها في سفرها ؛ كما سيذكره المصنّف بعدٌ. 

5د كد 

« قال المؤلف يله : 

(وَالَاسْتِطاعَةٌ : أَنْ يَجدَ زَادًا وَرَاحِلَةٌ ِآلَيهِمَا مما يَصْلّحُ لمئله ؛ ؛ فَاضِلًا عَم يَحْتَاجُ 
ِلَيْهِ ِقَضَاءِ َيِه وَمُؤْنَةَِفْسِهِ وَعِيَالِهِ عَلَى الدَّوَام». 

اماك رشان الابعطاعة زالعال + نيحد رذ زو لله ما نقة المله كن 
إذا وجد المال الذي يكفي لمُّؤنة الحج وتكاليفه ذَّهابًا وإيابًا ؛ وتكون زائدة عن نفقة 
أهله وأولاده ومن يعولهم؛ وتكون زائدة على ما يقضي دينه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه نه إن كان عليه دين فإنه يقضي الدين أوٌلًا ئم يحج؛ لأن 
قضاء الدين أؤْلى ؛ لكن لوحجٌ - وعليه الدّين - صصح حيْجه ؛ لكن إذا كان الدَّين حالًا 
فأخره لأجل الحج. أثم . 

د عد 

« قال المؤلف كُلَنْهِ : 

١وَيُعتَير‏ ِْمََْةٍ وَجودُ مَحْرَمِهَا ؛ وَهُوَ رَّوْجَهَا وَمَنْ تَحْرمُ ع عَلَيِْ علَى التي دنسب أو 
سَبَبِ مُباح1. 
9 «وَيُعْتَيرُ لِلْمَرْأَةَ وُجُودُ مَحْرَمِهًا : 

أي: : يشرط لوجوب الح على المرأة وجود المحرم مها" لقول الب بك 
دلا يحل لام مرَأَوٍمؤْمنُ باش وَاليوم الآخر آن تسرام قع ول مجر 


84/4 والمنتي‎ 21/١ وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. انظر: بذائع الصنائع‎ )١( 
5 أخرجه البخاري (57*١٠)؛ ومسلم (178) من حديث ابن عمر وَْيا.‎ )7( 


حَلَ العٌقْدَة في شَرْح الْعُمْتَهَ ا 


ولما خطب النبي يلةٍ الناس وحث على الحج قام رجل وقال: يارسول الله 
إني اكتُِيْتُ في غزوة كذا وكذاء وإن امرأتي خرجت حاجّة . فقال النبي يه : «انْطلِق 
حي مع امْركَ»”©. 

وهو يدل على أن أمر المحرم ومرافقته لامرأته عظيم يُترك من أجله الغزوء فما 
بال النسوة الآن لا يبالين بالسفر بدون محرم» ويستقدم كثير من الناس الخادمات 
بدون محارم!! . 

إذا كان هذا في الحج - وهو فريضة الله على عباده - ؛ فكيف تسافر هذه المرأة 
مسافة طويلة بدون محرم؟ ! 

وبعض الناس يستقدمونها بدون محرم فيعينونها على الباطل؛ فصارت الخادمة 
لا تبالي أن تكون متكشفة ومتبرجة» يخلو بها صاحب البيت أو أولاده» وهذا من 
البلاء والمصائب. وكذلك أيضًا الخادم» وقائد السيارة يدخل على النساء وهن 
كاشفات» ويذهب بالمرأة يخلو بها في السيارة وفي البيت؛ ولهذا كثرت صور الشر 
والفساد؛ وحصل ما يندى لها الجبين ويدمي القلب؛ من الفواحش والمنكرات. 

كل هذا بسبب التساهل في أمر الله وِبْنَء وعدم الاستجابة لله وِيْكَ ولرسوله يكل 
في اصطحاب المحرم» والبعد عن الاختلاط بالرجال والشلوة المحرمة؛ يقول 
النبي يِه : دلا يَحْلُوَنَ رَجُلٌّ يامْرَة إِلّا كان الشبْطانُ تَالتَهُمَاه" . 

وقوله : ١وَهُوَ‏ زَوْجُهَاءوَمَنْ تَْرْمُعََْعَلى الدَأبدبتَسب أو سبَبٍ مُبَاح» : 

أي : والمحرم: هو زوجهاء ومّن تحرم عليه على التأبيد بنسب: كأبيها وابنها 
وأخيها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها. 

أو من تحرم عليه بسبب مباح مثل الرضاع؛ فأخوها من الرضاع, وابنها مّن 


> وأخرجه البخاري :21١(‏ ومسلم (1755) من حديث أبي هريرة تؤلئة و أخرجه البشاري 2)١189(‏ 
ومسلم )١710(‏ من ححديث أبي سعيد الخدري كزقية. 

)١(‏ أخرجه البخاري (2)08144 ومسلم )١711(‏ من -حديث ابن عباس ويًا. 

(؟) أخرجه الشافعي /١(‏ 155)) وأحمد (218/1 رقم :)١١5‏ والطيالسي :)53١(‏ والحميدي (215/1 رقم 
7" وابن حبان (15/ 3794 رقم 361 والحاكم (197/1, رقم 01817 وسئده صحيح. 
وله طريق أخرى. وانظر: السلسلة الصحيحة: ,49١‏ 


الرضاع» وابن أخيها من الرضاعء وابن أختها من الرضاع» وعمها من الرضاع» 
وخالها من الرضاع؛ كلهم محارم؛ لقول النبي كَُ: ايَحْرُمُ مِنَ الرّضّاع ما يَحْرُمُ مِنَ 
السب" . 

أو من تحرم عليه بسبب المصاهرة: كزوج أمها وزج ابنتها؛ فهؤلاء أيضًا 
محارم . 

والحاصل: أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة لا شرط لصحته 
منها ؛ فلو حبّمت من دون محرم صحٌ الحج مع الإثم . 

فد فين 

« قال المؤلف كاله : 

«وَمَنْ قوط حَبَّى مَات» أخرج عَنْهُ ون مَالِه حَجٌةٌ وَعْفْرَة. 

أي: إذا فرط من وجب عليه الحج» وهو يستطيع ولم يحج؛ فإنه يكون ديئًا في 
ذمته» يخرج من تركته قبل أن تُقسمء كما تُخرج الزكاة ألتي لم يُؤدُها من تركته» 
فديون الله وديون الآدميين تُخرج قبل قسمة التركة . 

« قال المؤلف أنه : 

«وَلايَصِحُ الْحَجُ مِنْ كَاذرِ وَلَا مجنو . 

أي : لا يصح الحج من كافر؛ لأنه ليس أهلًا لذلك؛ لأنه لا يصح الحج إلا بعد 
التوحيد والإيمان» ويعاقب على ترك الحجج وعلى ترك التوحيد. 


نه تع كف 
٠. .‏ سد اه 
« قال المؤلف ينه : 
ريصح من الصبِي وَل وَلَا يُجْزُِ عَنْهُمًا . 
أي : : ويصحٌ من من الصّبِي وإن كان لا يجب عليه ؛ ليما ثبت أن النبي كك لقي ركبا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ))288١054(‏ ومسلم )١548(‏ من حديث أم المؤمتين عائشة وهنا 


ل 2 5 0 
حَل العقدة في شرّح العُمدة سب 


من روحاءء فال : امن الَْوْم؟» قالوا : مسلمون. قالوا: منأنت؟ قال: 
«رَسُولُ اللو؛ . فرفعت إليه امرأة صبيًا قالت 0 : الَعَمْ 
وَلَكِ آَجْره0'". فدلّ على صحة حجٌ الصبي . 

وينوي وليّه عنه الإحرام؛ وإذا كان صبيًا مميرًا يأمره أن يحرم بإذنه» ويفعل عنه 
ما يعجز عنهء وإذا كان في المهد يطوف به» ويجرده من المخيط إذا كان ذكّرًا » 
ويطوف ويسعى به ويرمي عنه إذا كان في الحج. 

ا ااه لع لتو ا و 0 

وكالاك ليه :أذ اسيل امد اليه وإذا أَعتَو عتق أدى فريضة الإسلام؛ 
لحديث ابن عباس ووه : «أَيّمَا صَبِث صَبِيٌ حَجٌ نم بلع الْحلُم عليه آنْيحُجٌ ا 
وَأيُمَا نما عبد ين ثم أخيق عله أن بشي حب أخر ئ 

0 0 ك2 
» قال المؤلف كاله : 
«وَيَصِحٌ مِنْ غَبْر المُسْقَطيع ‏ وَالْمَرا بِغَيْرٍ مَحْرّم) . 
قوله: «وَيَصِحٌ مِنْ عَبْرِ المُسْتَطيع» : : 

لق اضر الفستطيو د اننا اوووقاك لو تقل النعفة اوس انام رضة 
حجّجه ؛ لأن الاستطاعة شرط للوجوب لا للصحة؛ كما ذكرنا . 

قوله: ١وَالْمَرأةِ‏ بغَيْرِ مَحْرّم: 

اق وقداك لعزا (نالسكت قير مر وم حا ولياثواي الهف 
وعليها إثم ترك المحرم» وعليها التوبة والاستغفار. 

عد 
« قال المؤلف ينه : 


اوَمَنْ حَجٌ عَنْ غَيْرِِوَلّمْ يَكُنْ ححجٌ عَنْ نَفْسِو أَوْ عَنْ نَذْرِو أو عَنْ تَفْلِه, وَفَعَلَهُ قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم (188) من حديث ابن عباس وها. 
(؟) سيق تخريجه. 


حَجةٍ الإسلام؛ ونع حجة عن فُرْضٍ لفِْهِ دون حيرو . 


0 
مات مة )هم 


قوله : اوَمَنْ حجٌ عَنْ طَيْرِووَآَمْ يَكُنْ حَيجٌ عَنْ لَفْسِه...) 

أي: إذا حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه؛ تتقلب هذه الحجة فتكون فريفة 
له”" ليما ثبت أن النبي وَل سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شُبرْمّة!! فقال له النبي 
كله : «مَنْ شُيْرْمَة؟1 قال : أ لي أو قريب لي . قال: «أَحَجَجْتٌ عَنْ نَفْسِكَ؟ قال: 


سه مه ه؟ 2م عَنْ . شبرمَة71 . 


لا. قال: احج عَنْ نَفْسِكٌ ثم حجٌ عَنْ 
وقوله: «أَوْعَنْ نَذْرو : 


أي: وكذلك إذا كان عليه حج نذر؛ فحجٌ عن نذره؛ ولم يكن حجّ حجة 
الإسلام؛ وقعت له عن الفريضة . 

وقوله : «أَوْعَنْ تَفْلهه: 

أي : وإذا نوى:الحج نفلا - ولم يكن قد حج عن نفسه - فإن حجه يقع عن 
الفرض» وليس عن النفل . 

فالحاصل : أنه إذا حج بقصد التطوع» أو حج عن غيره» وهو لم يؤدٌ الفريضة» 
أو حج عن غيره وعليه نذر» فقي كل هذه المسائل الثلاث : تقع حجة له عن الفريضة . 

تم ته 


)١(‏ وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
انظر: المجموع 7/7 ١٠ء‏ والمغتي 414/4" 

(؟) أخخرجه أبو داود ))141١(‏ وأبن ماجه (5497)» وابن خزيمة (7074) عن ابن عباس مرفومًا . وأخرجه 
البيهقي (4/ 07317و الدارقطنى (؟/ )117/١‏ موقوفاء وقال أحمد: خطأ رفعه؛ وقال ابن المنذر: لا يثبت 
رفعه» وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف» وصححيح الرفع: ابن القطان وعبد الحق وابن عبد البر وابن 
وانظر: تلخيص الحبير 777/7 نصب الراية *#/ 189 


0 0 2 ع 
حل العقدة في شرح العمدة مد 


بَابٌ المَوَاقِيتِ 


وَمِقَاتُ أهْلٍ المَدِيئَةٍ ذو اليف وَهْلُ الشّموَالمَْربٍ وَمِضْرَ الْجْحْفَةُ وَالْيمَنُ 
يَكَمْلَم وَلِتَجْد قَرْنُ وَللْمَسْرِقٍ ذَاتُ عِرْق. 

نَهَذِهِ المَوَقِتُ ْله َكل مَنْ َم ليها ومَنْ ْلَه ون المِيقَاتِ فَمِيفَانَهُ مِنْ 

ِل حَنَى هل مكة : لُون ها لِحَجْهِمْ؛ وَيهِلُونَ ِلشمرَةِمِنْ أَدنَى الْحلَّ وَمَنْلَمْ 
كُنْ طريفة نه عَلَى ميات فَعِبَِائهُ حَذُو أقرَهَا إِلَْه. 


ع 


إن جاه ير مخروء ؛ رَجَعَ فَأَحْرَ ِنَ القت ولام عَلَيْو لِأَنّهُ أَخْرّمَ مِنْ 
2 إن أ خْرَمَ مِنْ دونه عليه سَوَاء رَجَعَ إلى الجِيفَاتٍِ أَوْ لَمْيَرْجِعْ » وَالأَفَضَلُ أَنْ 


شر قل الطاب فإ قعل يو شط 0 


وَأَشْهُرُ الحَجٌ : شَوَّالُ وَدُو القِمدَْء وَعَشْرٌ مِنَ ِي الحِجّةٍ. 
تن ين كن 


سس كتاب الحج والعمرة 


« قال المؤلف كا 
«١بَابٌ‏ المَوَاقِيتِ) 
الموافيت: جمع ميقات - كالمواعيد جمع ميعاد - وهو: الزمان والمكان 
المعين للعبادة» فمواقيت العبادة: أزمنتها وأماكنهاء والأصل في المواقيت أن 
تكون للزمان» فميقات صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء؛ وميقات 
المغرب عند غروب الشمس» ثم استعمل الميقات للأمكنة؛ وهو المراد هنا . 
فالباب معقود لبيان الأمكنة التي تَعَبّدَ الله المسلمين أن يُحرموا منها إذا قدموا 


للشْمَكِ حيًّا كان أو عمرة. 
ين ف 
« قال المؤلف يله : 


«ويفَاتُ أَهْل امد ذو اْحليمَة وَآْلْ الشَّامِ وَالمَغْربٍ ور لجس 
وَالْيَمَنُ يَلَمْلمُ. وَلِنَجْدٍ قَرْنُه وَلِلْمَشْرِقٍ ذَّاتُ عِرْق2. 

الأصل في تعيين هذه المواقيت حديث ابن عباس ها قال :إن انبي يله ونّت 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل 
اليمن يَلَمْلَم» ثم قال كِ: «هُنَّ لَهُنّوَلِمَنْ أتَى عَلَيِْنَّ ِنْ غَيْر أَمْلِهِنَّ مِمّنْ أرَاد الحَجّ 
وَالعُمْرَةَ وَمَنْ كانَّ دُونَ ذلك كَمِنْ حَيْتٌ أَنْشَاً > حَتَّى أَهْلْ مَكة يُهُلُونَ م منها90 . 

فقوله : اوَمِيِقَاتُ أَهْل المَدِيئَة ذُو الْحُلَبْفَقه : 

هذا ميقات أهل المدينة» وهو المكان الذي حدّده النبي ولك لإحرا م أهل 
المديئة : ذو الحليفة» والحليفة: تصغير حلفة» وهو شجر معروف» ولُقب به لكثرة 
هذا الشجر فيه » وقد اشتهر تسميته بأبيار علي» والبعض يسميها الحثا . 

وهو أبعد المواقيت عن مكة؛ لأن بينه وبين مكة عشرة مراحل» فهو يزيد على 
المواقيت الأخرى ما يقارب ثلاث مرات» وهو قريب جدًا من المديئة؛ على 
مرحلتين منها . 
(1) أخرجه البخاري (1914) ومسلم (01261). وله شاهد من حديث ابن عمر و ؛ أخرجه البخاري (8؟1857): 


ومسلم 181 1). 


0 8 2 0 
>( س-ل--ل دح حل العٌقْدَة في شَرْح الْعُفْدَهَ سا 


وكان من حكمة الله يله أن يكون هناك تقاربٌ بين الحرمين» فما يكاد الإنسان 
يخرج من المسجد النبوي المدني حتى يتلبس ويتعلق بالحرم المكي . 
وقوله: '«وََهْلُ الام وَالمَفْربٍ وَهِصْرَّ الْجْحْفَة» : 
أي : الميقات الثانى : الجخفة» وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب» وهي 
قرية خربة» فصار الناس يحرمون من (رَابِغ)» وأعيد الآن الميقات لنفس الجهة. 
وبني المسجد» ٠‏ فأصبح الناس يحرمون منهاء وبعضهم ما زال يحرم من رَأبِغ ؛ ومن 
أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات ؛ لأن المسافة بين الجحفة ورابغ يسيرة؟ فهي 
قريبة من خمسة أو سبعة كيلوات . 
وقوله : «وَالْيَمَنُيَلَمْلَمُ): 
أي : والميقات الثالث : هو ميقات أهل اليمن» وهو يلملم» ويُسمى السعدية» 
وهو قريب من جهة الساحل”" . 
وقوله : «وَلِتَجْد قَرْنْ2"0: 
أي : وأما الميقات الرابع : فهو لأهل نجدء وهو (قَرْنَ المنازل)» وهو غير (قرن 
الثعالب)» ويسميه الناس (السيل) أو (وادي محرم)» فإذا أتيت من الطائف تحرم من 
وادي محرم. وإذا أتيت من الطريق الثاني من السيل تحرم من هناك» وهو واد واحد؛ 
هذا في علوه وهذا من طرف الوادي . 
وقوله: «وَلِلْمَشْرِقٍ ذَّاثُ عِرْق2: 
ىّ أما أهل المشرق والعراق فميقاتهم ذات عرق» ويسمى (الضريبة)؛ وهذا 
(1) انظر لتحديد هذا الميقات: تيسير العلام .41/١‏ 
00( (قَرْنْ) بسكون الراء على الصحيح المعتمد؛ قال النووي : «هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم من المحدثين 
والفقهاء وأهل اللغة». . وغلّط الأئمةٌ الجوهري صاحب الصحاح لأنه ضبطه يفتح الراء. 
انظر: : شرح صحيح مسلم 241/8 والمجموع ا/ 1468, 
فيه أخرج مسلم (84/1؛ رقم 1187) من حدديث جابر بن عبد الله عن النبي ب أنه قال : مهل أهْل الْمَدِيَةِ من 
ذِي الُْبقة؛ وَالطرِيقُ الآحرٌ اْجُخْنَةُ, مُهَل أَهْل الْهِرَاقٍ من ذَاتِ عِرْقِ) َتهَلُ آهل نَجْدٍ من قَرْنٍ وَمُهَلُ أل 
الْيَمَنِ من يَكَمْلَم». واختّلف في رفعه ووقفه, ولرفعه شواهد. انظر: الإرواء 444. 


سسكتاب اللحج وا لعممرة ب ب ببب-بب# 40 سس 


قُيِحَ هَذَانٍ الْمِصْرَانٍ - يعني : البصرة والكوفة - أَنّوَا كُمَرَ فَقَانُوا : يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
إِنَ رَسُولَ الله ين حَدَّ هل نَجْدٍ قَرْنَاء وهو جَوْرٌ عن طَرِيقِئًا - يعني : مائل عنه - وَإنا 
إن أَرَدْنَا قَرْنَا شَّقَّ عَلَيْنَا!! قال: «فَانْظرُوا حَذُوّهَا من طَرِيقِكُمْ . فَحَدَّ لهم ذَاتَ 
300 , 

فاجتمع في ذات عرق أن النبي كله وقّته» ووقّته عمر قبل أن يعلم بتوقيت النبي 
كل له . ْ 
بي 

« قال المؤلف كله : 


0 


مه شرره 0 - سم واس 20000 سمه ره فق 1 ك0 20 
«لَهَذِهِ المَوَاقِبتٌ لِأَمْلِهه وَلِكُلَمَنْ يَمْرٌعَلَيْهَاء وَمَنْ مَنْزلهُ دُونَ الوِيِقَاتٍِ تَوبِقَانه 


مامه 7 هددع 0 كس روس ملعا ٍ< ومى ا ملؤوّهج )؟ 272 
مِنْ مَنْزِلِِ حَتَّى أَهْل مَكَةَ يُهلُونَ ِنْهَا لِحَجهمْ وَيُهِلُونَ لِلِعُمْرَةٍ مِنْ أَدْنى الْحِلُ» وَمَنْ 


قوله : «قَهَذِِ المَوَّاقِيتُ لِأَمْلِهِ وَلِكُلٌ مَنْ يَمُرُ عَلَيْهَاه: 

أي : فأهل كل بلد من هذه البلاد إذا مرّوا من ميقاتهم وهم يريدون الحج أو 
العمرة؛ فإنهم يحرمون منهاء وكذلك أهل البلاد الأخرى إذا مرُوا بميقات غيرهم 
فإنهم يُحرمون منه» فإذا مرّ نجدي مثلًا بميقات اليمن؛ فإنه يحرم من ميقات اليمن؛ 
لأنه لما مرّ بميقات اليمن صار حكمه حكم أهل هذا الميقات» وكذلك إذا مر يمني 
من ميقات نجد فيحرم منه» ولا نقول له: ارجع إلى ميقاتك . أما لو أتى من بلده 
وتجاوز ميقات بلده ووصل إلى ميقات آخر فأحرم منه ؟ فنقول له: ارجع إلى ميقات 
بلدك . 

والأصل في هذا الباب ما ثبت في حديث ابن عباس وها قال : وََّتَ النبي كلل 
لِأَهْل الْمَدِيئةِ دا الْحَُيْقَةِه وَلِأَهْل الْيَمَن يَتَمْلَمَ» وَلِأَهْلٍ الشَّام الْجْحْمَة» وَلِأَهْل نَجْدٍ 
القَرْنَ؛ ثم قال يَكِ: «هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِوِنٌ مِمَّنْ آرَادَ الحَجّ 
وَالعَمْرَةٌ)" . 


.)16871( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 0 
حَل العفدة في شرح العْمْدَة سي 


وقوله : (وَمَنْ ْلَه دُونَ المِيقَاتٍ قَمِيقَائهُ ين مَنِِْهه : 

أي : فمن كان منزله دون الميقات - من جهة مكة - فإنه يُحرم من مكانه» فأهل 
(الشرائع) يحرمون من (الشرائع)؛ وأهل (بحره) يحرمون من (بحره)» وأهل (جدة) 
يحرمون من (جلة)؛ بل أهل مكة يحرمون للحج من مكة؛ ولهذا : 
قال المؤلف كَكله: «حَنَّى أهْلْ مَكَةُ يُولُونَ مِنْهَا لِحَجمْ وَيهُونَ ِممْرَةٍ ِنْ أونَى 
الْجِلّ): 

فأهل مكة إذا أرادوا الحج؛ فإنهم يحرمون من بيوتهم بمكة» وأما إذا أرادوا 
العمرة فليس لهم أن يحرموا من جوف مكة» وإنما يخرجون إلى أدنى الحِلٌ» رهي 
(التنعيم) . 

ومما يدل على ذلك: أنه لما أرادت عائشة ريا العمرة - وهي بمكة -؛ أمر 
النبي يك أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيه”" . 

وقوله: 'وَمَنْلَمْ يكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى ِيِقَاتٍِ فَمِيقَائَُ حَذُو أقْرها َو : 

أي : فمن لم يكن يمر في طريقه على ميقات سواء كان في البر أو في البحر أو في 
الجو ؛ فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت؛ لما تقدم في توقيت عمر ت#إلتة ذات عرق 
لأهل العراق”" قال الله تعالى : «برِِدُ أنه بِحكُمْ الْسْرَ ولا يريد بكُمْ الْنرَ» 
[البقرة: 188], 

فد ف 

« قال المؤلف ككُأَلْهُ : 

«وََايَجُورُلِمَنْ آرَاد حول مَكَة تَجَاوُرَ الِِقَاتٍِ عَبْر تُخرمء إِلَا لقعا مُباح 
وَحَاجَةٍتكَرّرُ؛ كَالْحَطَابٍ وَنَحْوِو كه إِذًا آرَاد السك أَخْرَمَ مِنْ مَؤْضهوه. 0 7 

قوله: «وَلَايَجُورُِمَنْ آرَادَ مْحُولَ مَكَةتَجَاوُرَ الِيقّاتِ غَيْرَ مُخْرِم؛ : 


زفق أخرجه البخاري (948؟)2 ومسلم )١1١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وكياء 
وانظر : المغني مع الشرح الكيير الياية والمجموع ات 


زشق تقدّم تخريجه. 


سسا كتاب الحج والعمرة السسستك تك زر 4 لتك 


أي: لا يجوز لمن أراد أن يدخل مكة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم» وهذا 
من خمصائص مكة : أن كل من دخلها يجب أن يحرم» سواء أراد السك أو لم يرد 
وهذا هوالمذهب”" 

وعلى هذا القول؛ إذا دخلتٌ مكة تريد طلب العلم؛ فعليك أن تحرم وتطوف 
وتسعى وتقصر وتتحلل» ثم تذهب لطلب العلم» وكذلك الأمر في التجارة أو 
الزيارة أوأي غرض . 

هذا أحد قولي العلماء» والقول الثاني : أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد 
الحج أوالعمرة» وأما من دخل مكة لا يريد النُسك- وإنما دخل للزيارة» أو طلب 
العلم» أو التجارة» أو لأي مقصد آخر - فلا يجب عليه الإحراء”" . 

وهذا أرجح القولين؛ ؛ لقول النبي وْْ في حديث ابن عباس : «هُنٌ لَهُنّ وَلِمَنْ أي 
عَلَبْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنٌ ؛ مِمَّنْ آَرَادٌ الح أو الِعُمْرَة”"؛ فقيّده بمن أراد الحج أو 
العمرة. 

وقوله : (إلَا قال مبَاح وَحَابةٍ نكر كَالْحَطَابٍ وَنَسْوو) : 

أي : ويستفنى من وجوب إحرامه إذا دخل مكة: من دمخلها في قتال مباح؛ فقد 
دخل النبي يه مكة عام الفتح ولم يحرم”*؛ لأنه دخل على قتال للفتح» وكذلك 
الذي يتكرر خروجه مثل الحطاب؛ لأنه يترتب على إلزامه بالإحرام كل مرة مشقة . 

وقوله : اَم ذا أرَادَ ْمَك أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِو : 

أي : وهذا الذي تتكرر حاجته لدخول مكة كالحطاب؛ إذا أراد النسك أحرم من 
مكانه ولو من المسجد؛ لأنه لم يكن عنده نيّة سابقة» وإذا أراد العمرة خرج إلى الحل 
كالتنعيم أو غيره. 
)١(‏ وهو كذلك مذهب أبي حنيفة ومالك. 


انظر: بدائع الصنائع 09٠ /١‏ والمدونة الكبرى 7/ ١١5‏ والمغني مع الشرح الكبير 5/ ١/ا".‏ 
(1) وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. انظر: الأم 07/9" والإنصاف “/ /471. 
(4) أخخرجه البخاري (0808). ومسلم )١101/(‏ من حديث أنس كلة. 


حَلْ العٌقْدة في شَرْح الْعُمْدَة ا 


ولوكان ب بين الحرم والميقات؛ فيحرم من مكانه . 
ا كن 

« قال المؤلف اله : 

«وإِن جَاوَرَهُ غير مُحْرِم جع كأَخرَمَ من الِْقَاتٍ وَلا معي أنه أُخْرَمَ مِنْ 
متايه ؛ إل أخرم من فون عليه ةم سوءر إلى الومقات أذلغ: يَرْجِعْ وَالأَفْضَلُ 
أَنْ لا يُ: يُحْرِمَ قَبْلَ الوبقَاتِ » قَإِنْ فَعَلّ فَهُوَ مخر م م( 
قوله ١‏ رقي مخ مجع قاين ليقت ولات عقت أنه أَحْرَمَ مِنْ 
ميقاته) : 


من 


أي: ومّن جاوز الميقات- ولو بيسير - ولم يحرم؛ فيجب عليه أن يرجع إلى 
ميقاته ويحرم منه» فإن أحرم منه فلا شيء عليه ؛ لأنه أتى بما أمر به» وهو الإحرام 

من ميقاته”" . 

وقوله : «قِنْ أحْرَمَ مِنْ دونه فَعَلَيْهِ دم ؛ سّوَاء رَجَمَ إلى المِيقَاتٍ أو لَمْ يَرْجِعْ 

أي أماإتأحرم بد تجوز الميقات؟ فسيل بكرت عليه ده حل لوج إلى 
لميقات فإ اردع في حك لحان ل بيد ل لسر بال مون ميقت 

وقوله : «وَالأَفَضَلُ أَنْ لا يُحْرمَ قَبْلَ المِيقَاتِ فَإِنْ عل نَهُوَ مُحْرِمٌ» 

أي : والأفضل أن يُحرم من الميقات» ولا يُحرمَ قبله إلا إذا كان بقدر يسير؛ 
ولهذا لما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أنكر عليهم بعضهم'” 

فإن أحرم قبل الميقات فيُكره ذلك؟ لكن يصحٌ إحرامه وينعقد على الصحيح . 

وإذا كان القصد أن يزور المسجد النبوي» فمرٌ بِالجَحْفَةٍ وهو غير قاصد 
الإحرام» ثم بدا له أن يحرم؛ فلا بأس أن يحرم من ميقات أهل المدينة . 

عد علد 


.559/4 بلا خلاف بين أهل العلم. انظر: المغني مع الشرح‎ )١( 
(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة */480-41/4. ط. عوامة.‎ 


حبس كتاب الحج والعمرة 


« قال المؤلف كله : 

«وَأَشْهْرٌ الحَجٌ : سَوَّال» وذ الِْدَق وَعَْرٌ مِنْ ذي الحِجّة». 

أي : فهذا هو الميقات الزماني للحج؛ وهو الوقت الذي يُشرع له الإحرا 
بالحج فيه » فإن أحرم به قبل أشهر الحج - كأن يحرم ني رمضان مثْلًا - فهل ينعقد 


إحرامه أو لا ينعقد؟ في هذا قولان لأهل العلم ؟ فقيل: : ينعقد مع الكراهة الثك؟ 
وقيل : لا ينعقد9©' , 


ع ف 


مق وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. انظر: تبيين الحقائق 5 والمدوئة وب والمغني ,١١9/”‏ 
زفق وهو مذهب الشافعي» قال : فلا يتعقد حجاء بل ينعقد عمرةٌ. انظر: المجموع 171/7 


ٌِّ مذي . ا واه للد سن 
اك وري ل حَلٌ العقْدَة في شَرْح الْعَمْدَهَ سس 


مَنْ أرَادَ الِاخْرَامَ اسْتُحِبٌ حِبٌ لَهُ أن َفْتسِلَ ‏ وَيَتََظَفَ ء وَيَتَطَيّتي يتجرد عَنِ المَخِيط» 
ولد نَ إَادًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ نَظيفِينِ » َم يُصَلَّي ركْعََيْنِوَيُحْرِمُ عَقيَهُما . 


سر وس شا ىم 


ل 0 يَشْتَرِط » وَيَقول: اللّهُمَ 
إن أريدُ الشئك القُلاني فَإِنْ حَبَسّنِي حَابِس فَمَحِلي حَيْفُ حَبَسْتنِي 


2 
سدس ل كمس روس 


ميدي عفراو الراو وله لتق ثم الامرَادُء ثم القرانٌ. 
وَالتَّمَتع : أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أَشْهُرٍ الحَجٌ وَيَفْرَعٌ مِنْهَاء نم يُحْرِمَ بالحَجٌ في 
عَامِوء وَالافْرادُ : أَنْ يُحْرِمَ مّ بِالحَجٌ وَحْدَهُ وَالقِرانُ أَنْ يُحْرِمَ بهِمَاء أَوْ يُحْرِمَ ِالعُمْرَوَتُمٌ 
لاحل جلها انع ازاز لم بالخ 1 أَدْخَلٌ عَلِيه العُمرَةٌ لَمْ يَنْمَقِدْ إحرامه بِالعْمْرَة. 
فَإِذّا اسْتوّى عَلَى رَاحِلَيِهِ لَبّى ؛ فَقالَ : لَبَبِكَ اللّهُمَ لبيك لَبَيْكَ لاشريك لَك 
يك إن الحَبْدَ والّْمَمَة لَك وَالملْك لاشريك لك . 
وَيُسْتَحَبٌ الاكثارٌ م مِنْهَاءوَرَنْعُ الصَّوْتِ بِهَا لِمَيْرٍ النساءء وَهِيَ آكَدُ فِيما إذا 
عَلا تَشُرّاء أَوْ هَبَطَ وَاوِيّاء أَوْ سَمِعَ مه مُلييًا لبا أوْفَعلَ مَحْظُورًا ناا ولتي كبا وَفي 
أَدْبَارٍ الصَّلاةٍ المَكتُو بق وَبالأسْحَار بال اللّبل وَالنَهارٍ. 
د يد ف 


3 


« قال المؤلف كاله : 
نتن آزاة الإ رماسو له أن يلتمل وَيتَنَظَف2 وَيََطيِّبَ» وَيَتَجرَةَ عَنِ 
يو لمَخِيط ‏ وَيَلْبَسَ إزَارًا وَردَاء أَبْيضَيْنٍ ن نيفين » نم يُصَلَّي ركْعَئيْنِ وَبُحْرِمُ عَقيبَهُما» . 
أي : يُستحبٌ الاستعداد للإحرام بفعل هذه الأمور: 

قوله : ١أَنْيَفْتَسِلَ‏ وَيَتنَطنَ: 


ل ب اك 


والغُسل للإحرام مستحبٌ بالإجماع”© لحديث زيد بن ثابت فته : «أنّهِ وَأَى 
النبئ يله تَجَرّدَ لإهْلالو» وَاغْتَسَل90" . 

ولأمره يكِةِ لأسماء بنت عميس - وهي نفساء؛ لما ولدت - بذي الحليفة 
بالاغتسال© . وكذا أمره يِ لعائشة وَبًا لما حاضت” ؛ فدلّ هذا على تأكٌّد 
الاغتسال لمن أراد أن يُحرم. 

وقوله : «وَيَتَطَيّتَ؛: 

لحديث عائشة وَها قالت: «كنتٌ أَطيِّبُ رَسولَ الله ل لإخرامِه حينّ يُحرِمُ 
ولحِلَّهِ قَبلَ أن يَطوف بالبيت»*. وأما بعد الإحرام فيحرم عليه اليب كما سيأتي . 


00 


وقوله : «وَيُتَجَرّدعَنِ | لمَخِيط ‏ وَيَلْبَسَ إِرَارًا وَردَاءً أَبْيَضَيْنٍ نَظِيفِينِ1: 

هذا في حقٌ الرججل» فيجب أن يتجرّد من ثيابه المعتادة؛ لأنه ممنوع منها حال 
إحرامه؛ كما في حديث ابن عمر ويا أن النبي يكلِِ لما سئل عما يلبس المحرم قال: 
«لايلبس القّميصٌء ولا العمامّة» ولا السَّراوِيلء ولا البرانِس» ولا ثوبًا مسَهُ 
الوَّرْسُ أو الرَعْفَرَانُ” . 

فيلبس إزارًا يستر به أسفل بدنه» ورداءً يجعله على كتفيه وأعلى بدنه» ويستحبٌ 
الأبيض ؛ لأنه خير الثياب؛ كما قال النبي 56" . 

أما المرأة: فإنها ثبقي عليها ثيابها؛ لأن المرأة عورة» ولا تُمنع إلا من لبس 


النقاب أوالبرقع» والقفازين ؟ لقوله عبد : «لا تَنْتَقِبٌ ب المَحْرِمَة وَلا تَلْبَسٌُ 
القُقَارَيْن ا 


.١19/7” انظر: المجموع / ١57؟» والمغني‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (:"817) وحسّنه» والدارمي (1801) بسند لا بأس بهء وله شواهد. وانظر: التلخيص ؟/ 
“ااه 

(7) أخرجه مسلم )١118(‏ من حديث جابر تالقة. 

(4) أخرجه البخاري (2)719 ومسلم .)1١111١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1579)» ومسلم (1189). 

(5) أخرجه البخاري (15): ومسلم .)١١11/(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (449)» وأبو داود (0٠87؟)‏ من حديث أبن عباس بسند صحيح. 

(8) أخرجه البخاري (1878). 


ام ا حَل العٌقْدَة ِي شَرْح الْعْيْدَة لياع 


فهي تكشف وجهها إذا لم يحضرها رجال أجانب » فإن حضروها سترت وجهها 
بخمار أو نحوه» ولا تنتقب. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للإحرام صلاة تخصّه”", وأنه يُحرم بعدهماء 
واستدلوا بقوله يكي: أنَانِي آتٍ مِنْ رَبّي - وَهُوَ بِالْعَقِيي- أَنْ: صَل في هَذَا الَْادِي 
الْمَُارَكِ وَكُل: عُمْرَةٌ ني حَجق»0” 

رذعت شيقع | لاللاء َكُأْهُ وجماعة من أهل العله””إلى أنه ليس للإحرام صلاة 
تخصّه ؛ فإن النبي يك إنما أحرم بعد فريضة”' . 

وهذا القول قوي» فإن صلَّى فرضًا أحرم بعده» أو يصلي ركعتي الضحى إذا كان 
في وقت الضحى ثم يحرم» وإلا فيتوضأ ويصلي ركعتي سنة الوضوء ثم يحرم. لكن 
لا ينوي بهما سنة الإحرام . 

ذم ين فين 
« قال المؤلف ككُأَلْه: 


000 


«وَهُوَأَنْ يَنْوِيَ الإِحْرَامَ» وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَنْطِقَ ما أَخْرَمَ ب وَيَه يَشْتَرٍظط وَيقول: 
توم مي م رامن 


اللُّمَ إِني أرِيدُ النشك اللاي فَنْ حَبَسَنِي حَايِسٌ فَمَحِلّي حَيْتُ خجاقية. 
قوله: «وَهوَ أَنْيَنْوِيَ الِإحْرَام)» : 
أي : والمقصود بالإحرام النية» فإن نواه دخل في النسك؛ ولهذا أجمعوا على 


أنه إن أراد أن يهل بحج فأهلّ بعمرة» أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج ؛ أن اللازم ما 
عقد عليه قلبه» لا ما نطق به لسانه . 


+144 /7 وهو مذهب الأئمة الأريعة» قالوا: ولو صلى الفريضة ثم أحرم؛ أغنى عنها. انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
.177 /* وحاشية الدسوقي 78/1, ومغني المحتاج 77//7 والمغني‎ 

.)16814( أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) انظر: مجموع الفتاوى 4/57١1؛‏ والمحلى /8/ 46. 

(4) وهي صلاة الظهر بذي الحليفة؛ كما في حديث ابن عباس عند أبي داود (؟1/8١):‏ والدارمي )١917(‏ يسند 
محسن» 

(5) انظر: الاجماع لابن المنذر ص:؟51. 


حا ا تخ كك 


وسّمي إحرامًا لأنه إذا أحرم حرّم عليه ما كان مباحًا من الطيب والنساء ولبس 
الثياب المعتادة» وغير ذلك من المحظورات. 
وقوله (وَيُسْتَحَتُ أن يَنْطِقَ بِمَا أَحْرَمَ يوا : 

0 

أي: ويستحبٌ نطقه بما أحرم به؛ بأن يقول: (أريد النسك الفلاني -الحج أو 
العمرة- فيسّره لي): ؛ وبهذا قال جمهور العلماء”" . 

واختار شيخ الإسلام أنه لا يُشرع ذلك» وأن التلفظ بالنية بدعة» سواء نية 
الصلاة أو نية الإحرام» وإنما المشروع أن يذكر نسكه في التلبية» فيقول: (لبيك 
اللهم عمرة» أو لبيك اللهم عمرة وَحَسا)"» وهذا هو الصواب» وهو الثابت عن 
النبى عو 

وهذه العلبية م مستتحبة » وقيل : واجبة» وقيل : شرط*. والصواب أنها 1 مستحبة . 

وقوله: (وَيَشْتَرط ..4: 

5 ث)ي؟ سصسس - ع اس 0 ره م س مومسم 

أي : يقول: (فإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فمَحِليٍ حَيْتْ حَبِّسْتَنِي)؛ ومفهوم كلام 
المصنّف أن الاشتراط يُشرع لكل حاجّ ومعتمر» سواء حاف أو لم يف 

والقول الثاني : أنه لا يشترط إلا من خاف عدم قدرته على إتمام النسك”'“ولو 
شترط غير الخائف. لم ينفعه ذلك . 

ويقوي هذا القول: أن النبي كلِكِ لم يشترط» ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا» 
لكن لما دَخَلَّ رَسُولٌ الله يك عَلَى صبَاعَةَ بِنْتِ الرُبَيّر بن عبد المطّلب فَقَالَ لَهّا: 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 7/ 2154 والمغني ”/ 2178 وكشاف القناع ؟/409. 
(1) انظر: مجموع الفتاوى 2317/97 ,1١8/135‏ 
قرف انظر: صحيح البخاري )2)١565(‏ وصحيح مسلم (١1؟١),‏ 
(4) انظر: المغني 7/ 170-179 الإنصاف 7/ 457 والمراجع الفقهية المتقدمة. 
(5) وهو المذهب. انظر: المغني 2117/7 وكشاف القناع 454/7. 
نف وهو مذهب الشافعية» واختيار 5 شيخ الإسلام. 


وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الاشتراط باطل مطلقًا وأنه لا يتقعفه وعليه أن يتم النسك. 


انظر: الاستذكار 0 والخيرة “ل والمجموع ف ومغني المحتاج "م والفروع ع 
جره 


ُُِ م ٠‏ ّ. مه 2 
حل العقدة في شرج العمذدة سم 


سَمَنّكِ أَرَتٍ الْحَعٌ؟ كَالَتْ تاولا أحننِي إلَارَجعَة. فَقَالّلَهًا: «١‏ 
وَاشْتَرطِيء وَقُولِي : اللّهُمَ ملي د حَيْتْ حَبَسْئَيِي2”0. وفي رواية 0 
مَا استفيت20 

ستثنيكت . 

فدلٌ على أنه لا يُشْرِع الاشتراط إلا لمن كان خائمًا من عدم إتمام النسك 
لمرض» أو ذهاب نفقة» أو خطأ طريق» أو لصدّه عن الحرم؛ أو نحو ذلك؛ وفي 
هذه الحالة : لو منع من إتمام نسكه؛ فإنه يتحلّل » ولا دم عليه 

اا ل د نلك ل وح لل لبا 1 
ما يفعله بعضهم اليوم من الاشتراط لأجل حوادث السيارات ونحوها فلا ينبغي ؛ فإن 
الحوادث كانت موجودة على عهد النبي يَلِمِ - كما في قصة الرجل الذي وقصته دابته 
فمات”” - ولم يشرع لكل أحد أن يشترط 

ل فم كفن 
ه قال المؤلف يالل 


ل خاي برا هبي سوس 


«وَهُوَ مُحَبربَيْنَ امع وَالإفرادٍ وَالقران» وََفْضَلَّها التَمَتُمُ م الإْرَا3ُ ثم 
القران. وَالمَتّع: أن يحرم بالشئرَة أ الجن لذ ]رك يلار 
َيه وَالافُرد: أن بُحْمَ الح وَْدَمُ»وَالقران أن يحْم وما أو يرم بالعُمْرَثم 
يُدْخِلَ عَلَيها الحَجٌ وَلَوْ أحْرَم الحَجٌ ثم أدْحَلَ عَلِيه الُمرَة لَمْيَنْمَقِدْ إِحْرامُهُ بالعُمْرَ. 

ل ا تع والإفراد» 
والقران. 

والتمتع - كما ذكر المصئّف -: أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج. ثم 
يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل منهاء ثم يحرم بالحج في نفس العام؛ 
فتكون العمرة منفصلة عن الحج . 

وأما القران فيلبي بالعمرة والحج معّاء فيقول: (لبيك اللهم عمرة وحهجا)؛ 
ولا يتحلل من إحرامه - بعد إتمام عمرته - إلا يوم النحر» أو أن يحرم بالعمرة ثم ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري (3049): رمسلم )17١9(‏ من حديث عائشة وِقنا. 
(؟) أشخرجه النسائي (19/15)؛ والدارمي(١181)‏ بسئد صحيح. 
(9) أنخرجه البخاري 2)١80١(‏ ومسلم (15:5). 


سس كا الج والششرة ص 699 سس 


يدخل عليها الحج قبل الشروع في طواف العمرة» ففي القران تتداخل أعمال العمرة 
مع أعمال الحج في إحرام واحد. 

والإفراد: أن ينوي الحج وحدهء ولا ينوي العمرة؛ ويبقى محرمًا حتى يوم 
النحر. 

ولا فرق بين أعمال المفرد وأعمال القارن إلا في النية. 

قوله : اوَهُوَ مُحَيَرٌَيْنّ المع وَالِإفْرادٍ وَالقِران» : 

والدليل على هذا حديث عائشة ونا قالت : حَرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ الله يك عَامَ حب 
الْوَداعٍ» من مَنْ مل بعُْرَة» ونا مَنْ هَل بحب وَعْمْرَة وهنا مَنْ أل بالْحَجُ»". 
فذكرت أنواع النسك الثلاثة 

وقوله : «وَأَقْضَلَّها الثمتم : 

لأنه يأتي فيه بكل نسك منفردّاء ولأن فيه زيادة عمل» حيث يكون على المتمتع 
طوافان وسعيان» وهو الذي أمربه النبي يكم عابي فزي حديث مانا ل 
مر اليك له مَنْلمْيَكُنْسَاقَ اهدي نْ )»َل من لَمْيكُنْسَاقَالْهَذي؛ 
وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْفْنَ فَأَحْلَلْنَ . .»0 . 

بل قال النبي يَكِ: ١لَوْ‏ أني اسْتقبلْتٌ مِنْ آمري ما اسْتَدْبَرتُ, لَمْ أَسْقٍ الِهَدْيَّ» 
وجعلتها عُمْرَة 0" . 

وقوله : انم اهراد ثم القِرانُ» : 

هذا اختيار المصنف“, وقال آخرون: يليه القران ثم الإقراد» لأن القران فِعْل 


.)00111( ومسلم‎ ))١635( أخرجه البخاري‎ )١( 
وفي رواية لمسلم : أن النبي يَكِهِ قال لهم : :من أرادً منكم أن يهل بحجٌ وعمرة فليفعل؛ ومن أراد أن يهل بحجٌ‎ 
. فليهلٌ» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل»‎ 

() أخرجه البخاري (1651)» ومسلم .)111١(‏ (5) أخرجه مسلم )١714(‏ من حديث جابر قزقلة. 

فق وذهب مالك والشافعي - وهو رواية عن أبي خنيفة- إلى أن الإفراد أفضل من التمتع كذلك. انظر: بدائع 
الصنائع 19/4/7» والمدونة ١1/١5"؛‏ والمجمرع ١158/9‏ والمغني "/ 1570 


017 و بي 0 
حَل العقدة في شرح العٌمْدَة سس 


النبي يك ولأن في القران فعل النسكين في سفر واحد. وهذا أقرب”" . 

وقوله : ١وَلَوْ‏ آحْرَمَ بِالحيجٌ ثم أَدْحَلَ عَلِيهِ العُمرَة لَمْيَنْعقِدْ إِحْرامُهُ بالعُمْرَةه : 

أي : لو أحرم بالحجء ثم بدا له أن يُدخل عليه عمرة فيصير قارنًا ؛ فإن إحرامه 
بالعمرة لا ينعقد ولا يصير قارئًا ؛ لأنه تليّس بالحج”" . 

ع * 

« قال المؤلف كله : 

«َإذًا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَيِه لبّى ؛ كقالَ: لَبَيِكَ اللّهُمَ بك لبَبّْكَ لاشريك لَك 
لبَيّكَء إِنَّ الحَمْدَ والنَّعَمَدَ لَك وَالمُلَّكء لاشريك لَك». 

قوله: «قَإِذًا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتهِ لَبّى) : 

هذا هو الأفضل: أنه يلبي إذا ركب دابّته أو سيارته؛ لأن النبي كَكةِ فعل ذلك » 


3 5 سسا سا سه ومرم * م آله 0 زا ل ان 
ففى حديث أنس كيه : «. ... رَكِبَ حتى أسْتَوَتٌ به عَلَى الْبَيْدَاء » حمد الله وَسَبحح 


َكب ثم هل بج وَعُْرق0" 

وفي حديث جابر يؤلقة : نّم رَكِبّ القّصُوَاءَء حَتى إذا اسْتَوَتُ بِوِنَاقَتهُ عَلى 
البَيْدَاءِ . ٠‏ . كَأَمَلَ بالتّوْحِيدٍ : لبَيْكَ اللّهُمَ لَبَيْكَء لَبَيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبَيْكَء إِنَّ الحَمْدَ 
والئّْعمَةً لَك وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَك . .»©2, 


وقد رُوي من حديث ابن عباس قال: اخَرَّجَ رَسُولُ الله يك حَاجاء فَلَمّا صَلَى 
فى مَسْجِدِه يِذِي الْحُلَيَْة ركعَتيْ أَوْجَب فى مَجْلِسِهِ فَأَهَل ِالْحَجُ حِينَ فَرَعَ مِنْ رَكْعَميْهِ. 


ع ةر هاده 


1م لس ك2 8 ةقر« يدا ثرعه روف 5ك على ع 214 320-00 جعهه عس ركه اكول كه 

نسي درادزينه ادزاء فكرظلته عنهه م رك فلحا امنتكلت رإوناكتة اقل «واذرك ديك 
عكر ري رم ع 2 0 ع 4 2 ب ان 5 سث واصضيّ )ا ه 

مِنْه أَقُوَامٌ» وَذَلِكَ أَنَّ النّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأَثُونَ أَرْسَالَاء فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَْتْ به 

2 2 5 كس > مس اد م مجه و ل جهدظ وعسه 

نَاقَبْهُ يهل ؛ قَقَالوا : إِنْمّا أَهَلَ رَسُولُ الله يك حِينَ اسْتَقَلَْتْ بِونَاقَتَه ثم مَضَى 

)١(‏ وذهب الحنفية إلى أن القران أفضل من التمتع كذلك. انظر: بدائع الصنائم ؟/11/4, 

(؟) وهذا مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام؛ خلاقًا لأبي حنيفة. انظر: المبسوط 4/ *18» والمجموع /9/ 10٠١‏ 
والمغني 7/ 617؛ ومجموع الفتاوى 88/15. 

قرف أخرجه البخاري :)١8861(‏ وأخرج مسلم )١14(‏ نحوه عن ابن عباس. 

(5) أخرجه مسلم (1714). 


رَسُوَلُ الله يكل فَلَمًا عَلَا عَلَى شرف الْبَيْدَاءِ أَمَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقُوَا م؛ فَقَانُوا : إِنَما 
أْمَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شر الْبَيْدَاءِ. وَايُمُ اللوِلََدْ أَؤْجَبَ فِى مُصَلّاهُ وَأْهَلَّ حِينَ 
اسْتَقَلّتْ باقن وَآَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرّفٍ الْبَيْدَاء؛. لكنه حديث ضعيف22. 

فالصواب أنه لبَى بعدما ركب؛ فهذا هو الأفضل» ولو لبَّى في مصلاه قبل ركوبه 
فلا حرج؛ لكنه خلاف الأؤْلى. 

وقوله: «ليّبك اللّهُم ليك : 

معناه : تُجيبك يا ألله إجابةٌ بعد إجابة . 

وقوله: «لَبَّيْك لا شَرِيك لَك لَبَيك»: 

أي : لا شريك لك في الألوهية والعبادة كما أنه لا شريك لك في الملك ولا في 
الربوبية . 

وقوله : «إنَّ الحَمْدَ والنّعَمَةَ لَك وَالمُلك ؛لاشرِيك لكه: 

أي : جميع أنو أنواع المحامد هي لله تعالى ملكا واستحقائًاء وكذلك النعمة بيده 
سبحانه» إِذْ بيده الخير» والنعمة منه» وهو مالك كل شيء سبحانه» لا شريك له في 
شيء من ذلك . 

فهذه التلبية تشتمل على معان عظيمة؛ ولذلك يُستحب تكريرها ما استطاع؛ 
لا سيما عند اختلاف الأحوال؛؟ ولهذا : 

ل 000 

« قال المؤلف يدانه 

«وَيُسْتَحَبُ الإكثارٌ مِنْهَاء وَرَفْعُالصّوْتٍ بها لمي الّساوء وَهِيَ آكَدٌ فيما إذا 
عَلا تَشْرّاء آَوْ مَبَط وَادِيّاء أو سَوِعَ مُلَييا يا أ َل موا ابيا أو لقي ركبا وَفي 
أَدْبَارٍ الصَّلاةَ المَكْتُويَةء وَبِالأسْحَارٍ وبال الَيلٍ وَالتّهارِ» . 

قوله: «وَيُسْتَحَبٌ الاكثار مِنْهَا؛ : 


,16٠ /9 وأبو داود (1ا/9١)2 وغيرهما. وانظر: ضعيف أبي داود‎ »)58١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


03 العْقْدَة في شَرْح الْعْمْدَمَ سيا 


وذلك لفعل النبي يكل فإنه لم يقطع التلبية إلا لما دخل المسجد الحرام؛ كمأ 
في حديث ابن عمر 5" . 

قوله : «وَرَفْعٌّ الصَّوْتٍ يها لِكَيْرِ النّساء» : 

أي : : ويُستحب رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث السَّائِب بْنِ خَلّادٍ تالقة ف قا 
رس سوك اللو : «آثاني برب مني نْآثر أضحابي نموا أَصَْائَهُمْ بالا: 
وَالئَلييق0" , 


2 


وعَنْ جاب وَأبِي سَعِيدٍ الْخُذرِيَ وه كال : ممم الي يك وَنَحْنُ تصرح 
ِالْحَجٌ صُرَاتا2 . 

ورف الصوت بالتلبية خخاصٌ بالرجال» وأما المرأة فتلبي بحيث تسمع رفيقتهاء 
ولا تبالغ في رفع صوتها”'؛ لأنه يحْشى أن يفتتن أحد بصوتها.. 

وقوله : «وَهِيَ آكَدُ فِيما إذا عَلا تَشْزّاء» أو مَبَطَ وَاديّاه : 

أي : ويتأكّد استحباب التلبية عن تغيّر الأحوال» ومن ذلك إذا صعد أو هبط في 
طريقه» والتلبية في بطون الأودية من سئن المرسلين ؛ ففي حديث ابن عباس ب#ها أن 
النبي تل : مَرّ بِرَادِي الْأَرْرَقء فَقَالَ: «أَيُ وَادِ هَذَا؟2. فَقَالُوا : هَذَا وَادِي الْأَزْرَق. 
قَالَ: «كأني أَنْظرَ إِلَى مُومَ سَى ليل هَابطًا مِن التّي؛ وَل جُوَار ِلَى الله بالتّليَق. ثم 
أنَى عَلَى نَنِيّةِ هَرْشَى قَْقَالَ : «أي نيد هَذِهِ؟) . قَانُوا: كيه مَرْشَى . كَالَ : ١كأني‏ أَنْظرٌ 
إلى يونس بن متّى 2 على َافَة حدراء بَطدَةعَلبهِ بج بن ضوفي طاح قي ل 
وَهُوَ وَهُوَيُجّي)0©, وكذلك تتأكد التلبية عند الصعود” . 


وكذلك تتأكد التلبية عند سائر الأحوال التى ذكرها المؤلف كَكُأَلُةِ . 

)0 أخرج البخاري (1975) عَنْ نافع َال : كان ابْنُ عُمَرَ وها إِذا َخَلَ أذنَى الْحَرّم ؛ أَنْسَكَ عَنِ الله كُمّ يَبِيثُ 
بي طِرّىء ثم يُصَلي بو الصُبْح» ' َيَمْمَيِلُ» وَيُحَدْتُ أن نِيَ الله يه كَانَ يَفْمل ذُلِكَ. 
وانظر: : فتح الباري ا 

(؟) أخرجه أبو داود :)١814(‏ والترمذي (889)؛ والنسائي :)١87/0(‏ وابن ماجه (97؟59): وغيرهمء وهو 
صحيح. (9) أخرجه مسلم (44؟١),‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام لفك 5 

(5) أخرجه البخاري (1006) مختصراء ومسلم )١57(‏ واللفظ له. 

0 انظر: فتح الباري 6م 


باب مَحُظُوراتٍِ الِإحَرَام 


وَهِيَ يَسْعَةٌ : حَلَقُ الشَْرِ وََلمْ الظّمرء ‏ َفِي ثَلانَةٍ ئها دم وَفِي كُلّ واج مما دونه 


م 


26م 


مد طّعام وَهُوَ رُبْعُ الصّاع» وَإِنْ حرج في عَِْه عَيِْهِ شَعْرٌ فَقلَعَهُ أو نَرّلَ شَعْرُهُ كَمَطَّى عَيْنَهُ أو 
لسر ظَفُرهُ َقصّهُ؛ فلا شَئْء عَلَيُ. 


الثَاِثُ: لَبْسنْ المَخِيطٍ لمَخِيط إِلَّا أن لا يَجِدَ إزارًا َيَلْبَُ سَراوِيلَ أ لا يَجَدَ تَعْلَيْنٍ 
ين تيو وي + ذَعَلَيْهِ. 


2 8 2 1 2 3 
الرَابِعُ : تَعْطِيَةٌ الوأ ء وَالأَدنَانِ مِنْهُ. 


6 


السسَّاوِسُ كل الد وو 
صَيْدُ البَحْر فَإنَهُ مْبَاحْ 


وَحْدِييًا مُبَاحَاءوَأَمّا الأهْلِيٍ قلا يَحْرُموَآما 


ْ السايع : اي رن جياه 


النَامُِ: المُبَاشَرَةُ لِشَهوَةِفِيمَادُونَ القَرَج» كن أنْرَلَ بهَاء فَعَلَبْهِ بَدَئَةٌ وَإِلَانَفِيهَا 
شَاةٌ وَحَجُهُ 7 صَّحِبحٌ . 

التَاسِعٌْ : الوَطْءُ فِي الفَرْجء فَإِنْكَانَ ل الل الأ سه عوجت ِ 
المُضِي في فَاسِدِهء وَالْحَج مِنْ قبل وَيَجِبُ عَلَى المُجَامِع : بدن 
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في العُمرَةَ أْسَدَهَاء وَعَلَيُِ شَةٌ ولا يَفْسّد السك بغَيْره. 


والمرّةٌ كالرّجُلِء إلا أن إِحْرَامَهَا في وَجْهِهَاء وَلَهَا لَبْسُ المَخِيط. 
ب فشن 


٠-0‏ --اتد حَل العْقّدّة في شوْح الْعْمْدَخَ بم 


1 


« قال المؤلف يَدُالُهُ : 
«باب مَحْظُو رات الِاحَرَام) 
المحظور: الممنوع» فهذا الباب عقده المؤلف كَعُرلُْ للأمور التي يمنع منها 
المحرم. 
والمحرم: هو الذي دخل في الإحرام ٠.‏ 
والإحرام : هو نية الدخول في النسك؛ فإذا نوى الدخول في النسك - حجٌ أو 


عمرة- فإن عليه أن يمتنع من هذه المحظورات. 
د يب فنك 

« قال المؤلف كله : 

«وَعِيَ يَسْعَةٌ: حَلّنُ الشّغْرِء وَكلمْ اَم َنِي َلاَةٍِنّها مْوَي كُلّ واجد مما 
ذُونَهُ مد طعا وَهَُ ربع 6 وإ ع في ييه له ذل شر مَعْرْهُ فَقَطَّى 
َيه أو انكَسَرٌ ظدرهُ َقَصّهُ؛ كلا كَل شع 

قوله : «وَهِيَ ِسعَةٌ) : 

أي : وهذه المحظورات تسعاٌ أشياء؛ ولم يرد نصٌ في أنها تسعة» لكن عُرف 
عدّنُّها باستقراء وتتبع بع النصوص. 

قوله : «١حَلّقُ‏ الشّمْرِ) : 

أى: المحظور الأول: حلق الشعر”'» ولو قال: (إزالة الشعر) لكان أولى؛ 
لأن الممنوع إزالة الشعر؛ سواء كان بالحلق أو بغيره كالنتف أو استعمال أدهان 
تزيل الشعر ونحو ذلك» فكلّ هذا يُمنع منه المحرم . 

وذلك لقوله تعالى : طلا انهه عن يل الديُ يلو [البقرة: “14]» وهذا وإن 
كان في المحصّر فالمحرم مثله 

ولحديث كَعْبٍ بْنِ عُْجْرَةَ تافقة قَالَ : وَقَف عَلََ رَسُولُ الله يك الْحَدَيْيةِ وَرَأْسِي 


.١549/7 وهو محظور بإجماع أهل العلم. انظر: المجموع للنووي 2707/9 المغني‎ )١( 


سس كت الح لمش ييح سس 


يَتَهّافَتٌ قَمْلَاء فَقَالَ: ١يُؤْذِيكَ‏ هَوَامُكَ؟). قُلْتٌ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاخيِق رَأْسَكَ - أؤ 
قَالَ: اخلِق-». قَالَ: فِيّتَرلَتْ هَذِو الآيةُ: طقن كن ينك ريصا أو يوء لذ ين دأو » 
[البقرة: 147] إِلَى آخِرِهَاء فَقَالَ الب يك : «صُمْ ثََانَة أيّام أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ ستو 
َو انْسّكْ بِمَا َيه تيَسّر2"0؛ فدلٌ على أن المحرم ممنوع للق وإذا احتاج لفعله؛ 
فإنه يفدي . 

والمنع من الحلق يشمل الرأس وسائر الجسد عند عامة العلماء» فيتناول الأخذ 
من الشارب والإبط وغيرهما . 

وذهب داود الظاهري إلى أن المنع مختصٌ بحلق الرأس دون غيره”” 

وقوله : «وَكَلْمُ الظمُره : 

هذا هو المحظور الثاني: فيّمنع كذلك تقليم الظفر» ولم يرد فيه نضٌ”" وقد 
قاسه العلماء على إزالة الشعر؛ بجامع الترقّهء وهو معنى موجود في أغلب 
المحظورات التي سيأتي ذكرها . 

وقوله : : ١قَفِي‏ ثَلانَِ نادم وَفي كُلّ وا حِد مما دنهم طَعامٍ»وَهُوَرُيُْ الضّاع» : 

أي: والقدر الذي إذا أزاله وجب عليه دم : هو أن يزيل ثلاث شعرات أو ثلاثة 
أظفار؛ ودليل ذلك أن أقل الجمع ثلاثة 

والرواية الأخرى: أن أربع شعرات أو أربعة أظفار فيها الدم”»» وهذا اجتهاد 
وليس عليه دليل . 

والأقرب : أن الثلاث شعرات - والأريع- ليس فيها دم» وإنما عليه الاستغفار» 
وإنما يجب الدم بالقدر الذي يماط به الأذى» و قيّده بعضهم بربع الشعر أو بالثلث. 

وأما على قول المؤلفف: فلو أخذ شعرة واحدة - أو ظفرًا واحدًا- فعليه إطعام 
)١(‏ أخرجه البخاري (1816)» ومسلم .)17١1(‏ 
(1) وهو إحدى الروايتين عن مالك.انظر: المجموع 9/ 7107. 
زفق قال النووي في «المجموع؟ (/511): : «قد نقل ابن المنذر وغيره [جماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في 


الإحرام ؛ ؛ فلعلهم لم يعتدُوا بداودة.اه. 
(5) انظر: الإنصاف 562/7. 


ان جوري كك حَلَ العُفْدة في شَرْح الْعْمْدَة 


مسكين مُدَّاء ولو أخذ شعرتين -أو ظفرين- فعليه إطعام مسكيئّيْنَ » ولو أخذ ثلانًا 
فعليه أن يذبح شأة. 

وهذا اجتهاد لا دليل عليه؛ وقد ثبت أن النبي يكِةٍ احتجم في رأسه وهو 
محرم'' ومن المعلوم أن هذا يستلزم حلق بعض الرأس» ولم ينقل أن النبي مَل 
فدى» ويُحتمل أنه فدى ؛ لكنها أكثر من ثلاث شعرات جزمًا . 

وقوله : «وَإِنْ خَرَجَ في عَيْنه شَعْرٌ فَقَلعَهُ أو نَرَلَ شَعْرُهُ قد 


دم يور 


2226 َقَصّهُ؛ فلا شئْء عَلَيّد : 


لأن ذلك من باب إزالة الأذى ودفع الضر عن النفس؛ فيكون معذورًاء وقد 
أجمعوا على أنه لو انكسر ظفره؛ فلا حرج عليه أن يقطعه”" . 
د كن 


لَى عَيْنَه» أو الْكسَرَ ظفُرْهُ 


» قال المؤلف كك 

دالكَالِتُ :لبن المَخيطٍ لمَخِيط إلا آَنْ لا يَجِدَ إزارًا قَبَلْبسُ سَرَاوِيلَ» أَوْ لَا يَجِد تَعْلَيْنِ 

اي 

أي : المحظور الثالث: لبس المخيطء والمراد به: الثوب المفصّل على 
الأعضاءء وذلك لحديث ابن عمر وا عن النبي يل أن رجلا سأله: ما يلبس 
المُحرم؟ فقال: دلا يبس الْقَميصَء وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنَسَء وَلَا 
دي َوْبَا مَسّهُ الْوَرْسُ أو الرّعْفَرَانُ” . 

والحديث ليس فيه لفظ المخيطء وإنما عبّر الفقهاء رحمهم الله عن 
المحظورات الواردة في الحديث بلفظ (المخيط)» وقصدوا بذلك الثياب المفصلة 
على الأعضاء»ء فأشكل هذا على بعض العامة» وظن كثير منهم أن المراد: لا يلبس 


)١(‏ أخرجه البخاري (1815)» ومسلم )١107(‏ من حديث ابن بحينة تزلتة. 
(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: .)0١‏ 
() أخرجه البخاري(”17): ومسلم(/17١١).‏ 


سب كتاب الحج والعمرة > 


شيئًا فيه خياطة؛ فإذا رأى في الإزار أو الرداء خياطة جاء يسأل عن حكمه» وكذلك 
إذا رأى في نعله خياطة! وليس المراد ذلك» بل المراد: الثوب المفصل على 
الأعضاء. فلو خلع قميصه -المفصل- فلقَّه على وسطه فجعله إِزارًا ؛ خاو توعان 

وهذا خاصٌ بالرجل دون المرأة؛ كما سبق بيانه» وكذلك لا يلبس الخف؛ لأنه 
يغطي الكعبين» أما إن كان تحت الكعبين فحكمه حكم النعل . 

وقوله : إلا أن لا يَجِدَ إِزارٌ فَيَلْسسُ سَراوِيل»: 

أي : ويستثنى من منع لبس المخيط ألا يجد إزارًا يستر به أسفل بدنه» فله أن 
يلبس السراويل» وذلك لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ وكيا قَالَ: خَطَبَنا النَبِنُ كل بِعَرَقَاتِ 
َقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدٍ الْإرارَتَلَْلْبَسٍ السَّرَاوِيلَ» وَمَنْلَمْبَجِدٍ التُغْكَيْنٍ كلْيَلْبسٍ 
الْحمَيْني0" , 

وهذا يرفع الحرج عن كثير من الحجاج ؛ حيث إنهم إذا كانوا في الطائرة وحاذوا 
الميقات فأرادوا الإحرام؛ لم يكن معهم الإزار في الطائرة» فيؤخُرون الإحرام حتى 
يصلرا إلى جدة؛ لأجل ذلك! وهذا خطأ» والمخرج من هذا أن يخلع ملابسه 
ويلبس السراويل» ويضع ثوبًا على كتفه ويُحرم» وهو معذور في هذا لأنه لا يجد 
إزاراء ثم إذا وصل إلى جدة لبس إزاره ورداء . 

وقوله: «أَوْ لايَجد تَعْلَيْنِ يلس حْفَيْنِ) : 

أي : فإن لم يجد النعلين؛ فلا حرج عليه أن يلبس الخفين ؛ للحديث المتقدم. 

وقد جاء في حديث ابن عمر وِقا أن النبي كه قال : «وَإِنْلَمْ يَجِدْ تَْلْنِ كليبس 
لخن وَليَْعْهُمَا حبّى يكُونا أَسْفَلَ من الْكَْييْنِ»*". 

وقد اختلف العلماء: هل يقطعهما لحديث ابن عمرء أم لا يقطعهما كما هو 
ظاهر حديث ابن عباس؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا بدّ من قطعهما؛ حملا للمطلق 


.)1119/8( انظر: أخخرجه البخاري (18417)؛ ومسلم‎ )١( 
.)111/( ومسلم‎ :)١847( (؟) انظر: أخرجه البخاري‎ 


الل > >ُمشكككتكتكتك حَل الُفدة في شَرْح الْعْمْدَهَ با 
على المقيد”" . 

وقال آخرون: الأمر بقطع الخفين منسوخ؛ لأن حديث ابن عباس كان في حجة 
الوداع » ولم يقيّد فيه بالقطع””» وأيِّدوا عدم القطع بأن في قطع الخفين إضاعة 
للمال» وهو منهي عنه . 

ومن العلماء من حمل الأمر بالقطع على الاستحباب» وتركه على الجواز. 

والصواب: أن هن لم يجد النعلين ؛ يلبس الخفين» وليس عليه أن يقطعهما”" 


ولا فدية عليه . 


« قال المؤلف كله : 

«الرّابعٌ : تَغْطِيَة د الرَأسء وَالأَدنَانِ هِنْه) . 

أي: والرابع من المحظورات: تغطية الرأس» والدليل عليه حديث ابْنِ عَبّاسِ 
وها قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلَ وَاقِفٌ بِعَرَفَة إِذْوَكَمَ عَنْ رَاجِلّتَه فَوَقَصَنْهُ» قَالَ النَبِيُ كله : 
«اغْسِلُوهُبِمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَمَُوهُ في لَوْبيْنِ وَكا تُحنّطوه وَكا تُكَمرُوا وَأْسَهُ؛ فَإِنَهُ يعت 
يَوْمَ الْقيَامَةِ مُلَبَيّا»”*». فدلٌ على أن المحرم لا يُغطي رأسه . 

والممنوع هو تغطية الرأس بملاصق ؛ كعمامة أو طاقية أو غترة ونحو ذلك» فإن 
اسل بمنفصل عنه كنال أو شمسية أو شجرة أو سيار ونحو ذال ؛ فلا بأس» 
ويدلٌ على ذلك حديث أم الحصين لإا لت: احَجتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يِه حجَة 


.49/1/9 انظر: فتح الياري‎ )١( 

زف اوقد جاء في رواية أحمد في «المسند» )118/١(‏ من طريق ابْنِ جرَئْج : أخبرني عَْرُو بْنُ دِيثارٍ أن أبَا المّعْنَاءِ 
َخْبْرَهُ أن ابْنّ عَبّاسٍ أَخْبْرَهُ أنَهُ سَمِع رَسُولَ الله يله يَحْطبُ وَهْرَ يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَجِذ إِزَارًا وَوَجَدَ سُرَاوِيلَ 
كَليَلْبَهَا ٠‏ وَمَن لَمْ يَجِد تَْلَْنٍ وَوَجَدَ حُمَينٍ ليسْهُمَاه . ثُلتُ: لَمْ يَمَلُ: لِيَقْطَنْهُمًا؟ قَالَ: لا. 

(©) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى؟ :)1١١١-19/17(‏ «والأفضل أن يحرم فى نعلين إن تيسر.. . » فإن 
لم يجد نعلين لبس خَُّينَ» وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين ؛ فإن النبى يْهِ أمر بالقطع أولاء ثم رخص بعد 
ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراء ورخص فى لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» وإنما 
رخص في المقطوع أولًَا؛ لأنه يصير بالقطع كالنعلين» .اه 

(4) أخرجه البخاري (2))17501 ومسلم (1705). 


سس كتاب الج واالعمرة سببببببب 64097 سس 


الْوَدَاع» َرَت أسَامة ويالَا َأَحَدُهُما آخذَ بِخِطاء نَائَّة َو اليكل وَالْآحَرُ رَافِمنَوْبَهُ 


حَتَّى رَمَى جَمْرَةٌ أ الْعَقَجَقو1 فدلّ على» التظليل لا يعتبر تغطية 


اه عر ل 


يَسْثْرُهُ مِنْ الْحَرٌ؛ 
للرأس. 

ومنع المحرم من تغطية الرأس خاصصٌ بالرجل» والأذنان من الرأس فلا يغطيهما 
المحرم. 

وأما المرأة فإنها تغطي رأسها ؛ لأنه عورة. 

عد 

« قال المؤلف كله 

«الخَامِسَ: الطَّيبُ في بَدَنِْ وَثِيَابوا . 

أي: والخامس من المحظورات: استعمال الطيب في البدن أو الثوب» وذلك 
لحديث ابن عمر ويا أن النبي كل قال -فيما يحرم على المحرم من اللباس: ٠‏ 
وَكَا نَّْا مَسّهُ الْوَرْسُ َو الرّعْفَرَانُ0". 

ولما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته» فقال النني يَل: «وََا تُحَنْطوه0”", 
والحنوط نوع من الطيب. 

ويمنع كذلك استعمال الطيب في طعامه وشرابه» فلا يشرب (قهوة) فيها 
زعفران؛ لأنه نوع من اليب . وهذا هو الأحوط . 

والمقصود بالطيب: ما يُستعمل لأجل الشمٌ؛ كالعود والعنبر والمسك» 
والزعفران ونحو ذلك» وأما ما له رائحة طيّبة كالأزهار والأشجار فهذا ليس بطيب» 
ولو اجتنبه احتياطا فهو أولى. 

فهذه المحظورات الخمسة؛ إذا فعل واحذا منها متعمّدًا عالمًا ذاكرًا مختارًا 
محتاجًا إليها ؛ فعليه فدية ولا إثم عليه» ومثاله: أن يكون برأسه أذى فيحتاج إلى 
حلقه » أو أن لا يتحمّل البرد فيحتاج إلى تغطية رأسه . 
)١(‏ أنخرجه مسلم (1798). 


(1) أخترجه البخاري(177): ومسلم (//111). 
(*) أشعرجه البخاري (1151)) ومسلم (1705). 


سس شح اخل الفقدة في شَرْح الْعُمْدَة - 


أما إذا فعلها عالمًا ذاكرًا مختارًا ولم يكن محتاجًا إليها فعليه الإثم مع الفدية» 
وسيأتي أن هذه الفدية على التخيير بين إطعام ستة مساكين » وصيام ثلاثة أيام» وذبح 
شأة. 

وإذا فعل واحدًا منها ناسيا أو جاهلًا أو مُكرّمًا ؛ فلا إئم عليه ولا فدية . هذا هو 
الصواب. 

والقول الثاني : أن عليه الفدية ولو كان ناسيًا أو جاهلا . 

والقول الثالث: أنه يُفرق بين ما فيه إتلاف فلا يُعذر فيه» وما ليس فيه إتللاف 
فيُعذر. وسيأتي هذا في (باب الفدية) إن شاء الله . 

والصواب: أن الناسي والجاهل يُعذر» سواء فيما فيه إتلاف - كالحلق وقلم 
الظفر والصيد- وما ليس فيه إتلاف - كلبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب - 
لقوله تعالى : ربالا ُوَِذَيَآ إن تسيا أو أُمْطَا» [البقرة: 181]؛ قال الله: (قَدْ 
متي 

و و د ا ل 0 
النبي كيلو فسكت تء ثم نزل عليه الوحي. فقال: «أين السائل»»: فقال: «اغْسِلٌ 
عَنْكَ أَثْرَ الصّفْرَةٍ -أز قَالَ: أَثْرَ الْحَلُوقِ- وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبْتكَ وَاصْنَعْ في عُمْرَِكَ 
مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَجَكَ»”". ولم يأمره بالفدية؛ لأنه كان جاهلًا . 


ددر ين ينح 
© قال المؤلف كله 
«السَّاوِسُ : قَثْلُ الصَّبْوء وَهُوَمَا كَانَ وَخًِْا مُبَاحَاء وَأَما الأَهْلِينٌ قلا يَحْرْمٌ» وَأما 


هر ور 42286 عسي 
صيد البحر فإنه مباح». 


أي: والسادس من المحظورات: قتل الصيد ا : بايا الي اموا ل 


قن أنه أ 4 الساس: ه4. وقوله فق : طوئ علخ يذ الما نقذ 4/2 
[المائدة: 155 


(1) أخرجه مسلم (115). 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١7/89(‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث يعلى بن أمية كزفة. 


وقوله: «وَهُوَّمَا كَانَ وَحْفِيي مُبَّاحًا : 
أي : والصيد الذي يُمنع منه المحرم هو صيد الحيوان الوحشي ي ؟ أي : ما 
لا يُستأنس من الدواب”؟» كبقر الوحش والغزالة وغيرهاء وكذلك لو كان طائرًا؛ 


كالنعامة والحمامة وغيرها . 

ولا بدَّ أن يكون مباحًاء فلو صاد ذئبًا أو ثعلبًا أو غيره مما ليس بمباح؛ فلا شيء 
عليه . 

وسيأتي ما يترتب على الصيد من الجزاء . 


وقوله : «وَأَمًا الأَهْلِيٌ قلا يَحْرْم : 

أي: وأما إذا كان الصيد حيوانًا أهليًا - كالدجاجة والشاة والبقرة والبعير 
ونحوها - فلا يحرم صيده على المحرم» وهذا لا خلاف فيه" 

وقوله : (وَأَمّاصَيْدُ البَخر نه مُبَاح: 

لقوه تعالى : ثيل لي عند ابتر وَمَاممْ مها 201 َلشجارة عل ع يذ أل 


2 
ومرء ررم 


م مجر ما [المائدة: 5 فالمحرّم صيد البر» وأما صيد البحر فهو مباح . وهذا 
لا خلاف فيه2»9 
لك بحن ين 
« قال المؤلف يَكُأَلْهُ : 
«السَابعٌ : عَقْدُ التكاح حَرَامٌء ولا فِذَيَةَ فيهه . 
أي: والمحظور السابع : عقد النكاح للمحرم» لما ثبت في حديث عثمان أن 
النبي كل قال : «لَا يَنْكُحُ الْمُحْرِم ولا يْنْكَحُ وَلَا يَحْظبٌ. 
فلا يجوز أن يعقد نكاحًا لنفسه» ولا يعقده لغيره؛ كأن يزوّج ابنته مثلاء 
)١(‏ اتظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص: .591١‏ 
(؟) اتظر: المجموع 9/ 100, المغني #/ 179, 


إفرف انظر: الإجماع لابن المنذر ص: ونث والمراجع السابقة. 
(4) أخرجه مسلم (1408). 


حَلّ العٌقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ سسا 


ولا يكون شاهدًا فيه. 
فإن فعل فالنكاح فاسد» وكذلك لا يخطبء وعليه في ذلك التوبة والاستغفار» 
وليس عليه فدية . 
وأما الرّجعة فلا بأس بها للمرأة؛ لأنها إمساك» فإذا كان طلَّق امرأته فله أن 
يراجعها وهو محرم. ش 
دن قن ف 
ه قال المؤلف ان 


2 مو كر وت فسى ءا سمس عوة هو 000 موه 22 7 
«الْثَامِن : المُبَاشرَة لِشَهْوَةٍفِيمَا دُونَ المَرْج» فَإِنْ ن أنرّل بها فعليه بَدَنَةَ » وإلا ففِيهًا 
#7 لما مجع سس 0 
شأة » وححه صجيما 


أي: والمحظور الثامن: أن يُباشر زوجته فيما دون الفرج؛ لأنه من الرّفث 
الممنوع في النُسك؛ كما قال تعالى : «إفَمن وض فهر للح ملا رمك وَلَا شوق ول 
جِدَالَ في الح © [البقرة: 151 . 

وإذا باشر - فيما دون الفرج- فلا يفسد حجُّه فإن أنزل؛ فعليه بدنة؛ قياسًا على 
الجماع» وإن لم ينزل فعليه شاة”" . 

والصواب: أن عليه شاة سواء أنزل أو لم ينزل”" ؛ لأن قياس المباشرة على 
الجماع قياس مع الفارق . 


« قال المؤلف كاله : 


«التَاسِعٌ : الوَطء فِي القَرْجءَإِنْ كان كَبْلَ التَحَذّلٍ الأول كَسَدَ ا حَحٌ وَوَجَبَ 
المْضِيُ في قاسدوء وَالِحَجٌ مِنْ قَايلٍ» وَيَجِبُ عَلَى الماع بَدنَة. 
أي : والمحظور التاسع: الجماع في الفرج» بأن يغيّب الحشفة فيه فهذا فيه 


() هذا هو المذهب عند الحتايلة. انظر: المغني 2171/7 كشاف القناع 4417/7. 
زف4 وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمدء وذهب مالك -وهي رداية عنٍ أحمد- إلى أن يفسد 
الحج بالإنزال. 


انظر: فتح القدير "/ 47 المجموع /07/19؛ الإنصاف #/ 9801 حاشية الدسوقي 58/7. 


مش كيتاب اللجج والعمرة ببسب ببنيب 688 دا 
تفصيل ؛ إن كان قبل التحلل الأول فله حكم» وإن كان بعد التحلّل الأول فله حكم 


آخر. 
قوله : ١‏ التَحَلّل الأَوّل) : 
يحصل التحثّل الأول -عند أهل العلم- بفعل اثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة 
يوم العيد» والحلق» وطواف الإفاضة. 
فإذا رمى وطافء أو رمى وحلق؛ حل التحلّل الأول» فإن فعل الثالث حل 
التحلل الثاني. 
وقوله: «قَسَّدَ الحَج وَوَجَبَ المُضِيُ ني فَاسِدوء وَالحَجٌ مِنْ قَابل» وَيَجِبُ عَلَى 
المُجَامِع بَدَنَةا : 
أي: فإن حصل الجماع -في الفرج- قبل التحثّل الأول؛ لزمه أربعة أمور: 
الأول: يفسد حجّه ؛ وبهذا أفتى الصحابة وي" . 
الثانى : يجب عليه إكمال الحج والمضيّ فيه . 
الثالث: يجب عليه قضاء الحج من العام القابل » حتى لو كان الحج الذي أفسده 
تطوّعًا ؛ لأنه لما دخل فيه صار واجبًا ؛ لقوله تعالى : مإوََمُوا للج وَالْعُبرَ يلو [البقرة: 
1565]. 
فأما فساد الحج» ووجوب المضي فيهء وذبح البدنة؛ فلا إشكال فيها . 
وأما وجوب قضاء الحج من قابل ففيه خلاف» والأقرب أنه لا يجب القضاء 
)١(‏ وقد اتفق على الإفتاء به ابن عمرهء وابن عمرو» وابن عباس وُ#ك. 
فقد أخرج ابن أبي شيبة (*/ »)١174‏ والبيهقي (1717//5) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن 
عمر فسأله عن محرم وقع بإمرأته؟ فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل. قال شعيب: فذهبت معه 
فسأله؛ فقال: بطل ححجه. قال: فيقعد؟ قال: لا؛ بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون؛ فإذا أدركه قايل 
حجٌّ وأهدى. فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه» فأرسلنا إلى ابن عباس» قال شعيب: فذهبت إلى ابن 


عباس معه فسأله؛ فقال له مثل ما قال ابن عمروء فرجع إليه فأخبره» فقال له الرجل : ما تقول أنت؟ فقال 
مثل ما قالا. 


لل4929) ص دم حل العُقُدَة في شَرْح الْعُمْدَهَ لا 


إلا إذا كان الحج واجبًا أو نذرّاء وأما إن كان الحج الذي أفسده نفلا فلا يجب عليه 
القضاء0" , 

وجمهور العلماء على أن هذا يستوي فيه العامد والناسي والجاهل”" !؛ قالوا: 
لأن الصحابة و لم يفرّقوا بين العامد وغيره. 

وفى المسألة قول آخر - وهو رواية عن أحمد -: أن الناسي والجاهل 
معذوران» وأنه لا يفسد حججهما” . ْ 

والصواب: أن الناسي معذور» وأما الجاهل؛ فليس كل جاهل معذورًا » نعم ؛ 
إذا كان مثله يجهل هذا الحكم كمن يعيش في بادية بعيدة عن العلماء» أو كان حديث 
عهد بالإسلام» ولا يمكنه السؤال؛ فهذا قد يُعذرء أما إذا كان متساهلًا فلا يُعذرء 


وهذا هو الصحيح”". 


كو 0 
5 سل 
« قال المؤلف ياه : 
ا ال 2. لم0 ع2 مه 1 تسا عام ديم 6 
«وإن كَان بِعْدَ التحلل الأول قفيه شَّاةٌ ويُحرمُ من التَنعِيم ليطوف مُحْرِماء وإن 
وَطْعَ فى العٌمرَةٍ أكْسَدَهَاء ولا يَفُسّد النْسَكُ إلا بغَيْره؛ . 


أي: أما إذا جامع بعد التحلل الأول - كأن جامع بعد أن رمى وحلق وطاف -؛ 
فتُخِمّف الأحكام عليه : 


فلا يفسد حججه بلا خلاف”” بل الحج صحيح» ويجب عليه شاة بدل البعير". 
وقوله : لويحرم من التَنْعِيم لَيَطُوفٌ مُحْرِمًا) : 


أي : ويجب عليه أن يذهب إلى التنعيم - وهو أدنى الحل» أو إلى عرفة أو غيرها 


)١‏ سيأتي بياله. 
(1) الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: فتح القدير */ 48» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 18/7. المغني 7/ 
1 


(”) وهو اختيار شيخ الإسلام. انظر: الإنصاف "/ 440. 

هق وهو مذهب الشافعي. انظر: المجموع رة (0) انظر: المجموع لا "4 

(1) وهو مذهب الجمهور خلاقًا للمالكية حيث قالوا: عليه بدئة. انظر: فتح القدير / 01 والمنتقى للباجي /٠‏ 
4 وأسنى المطالب 45١7/١‏ والمغني ”/ 23750 وكشاف القناع 447/7. 


سس كتاب الحج والعمرة لتك 400 لتك 


صحيح ؛ لأنه بالجماع أفسد الإحرام» ولم يفسد الح" . 


3 قن تن 
« قال المؤلف كله : 
«وإِنْ وَطِعَ في العُمِرَةٍ أقْسَدَمَاء وَعَلَيّهِ شَاقٌ ولا يَفْسّد النْسْكُ بمَيْرِه؛ . 
وقوله: ١‏ وَإِنْ وَطينَ فِي الْعُمْرَةِ أقْسَتَمَاء وَعَلَي شَاةًا : 
أي : وإذا أحرم بالعمرة ثم جامع قبل أن يتحلل منها -بالحلق أو التقصير؛ 
فسدت عمرته» يجب عليه أن يتمّها ؛ لقوله تعالى : مإرَأيِمُا للج وَالْمبرة يلو [البقرة: 
.]١155‏ 
ثم عليه أن يقضي العمرة بلا خلاف”" . 
وتجب عليه شاة؛ لأن العمرة أقل رتبة من الحج؛ فخمَّت جنايتها . 
والصواب_كما سبق -: أن الناسي معذور» وكذلك الجاهل الذي يجهل مثله . 
وقوله: «وَكَا يَفْسِدُ الشْمْك بكَيْرِو) : 
أي: لا يفسد نسك الحج أو العمرة بغير الجماعء فلو حَلَّقَّ أو غَطَّى رأسه. أو 
تَطيّبء أو قتل الصيد أو فعل شيئًا من محظورات الإحرام سوى الجماع- ؛ فلا يفسد 
الحج أو العمرة» لكنه يأثم» وتجب عليه الفدية إذا كان متعمدًا . 
2 ين 
« قال المؤلئلف نه : 
«والمرّةُكالرَّجُلِء إلا آنَإِحْرَامَهَا في وَجْهِهَاء وَلَهَا لِيْسُ المخيط. 
أي: أن المرأة حكمها حكم الرجل في جميع محظورات الإحرام المتقدمة 
إلا في أمرين : 


)1١(‏ وهو مذهب مالك وأحمد. انظر: المراجع السابقة. 
() انظر: التمهيد لابن عبد البر .48١ /١1‏ 


17 ش- _- ؟ 
حَل العقدّة في شرح العَمْدَةِ سس 


الأول: أنها لا تغطي الوجه بالمّخِيط كالبرقع والنقاب» وهذاما عبّر عنه 
المصئف بقوله : (إلَّا أَنَإِخْرَامَهَا ِي وَجْهِهًا». 

وأما ما رُوي : (إِخْرَامُ المَرْأَة في وَجْهِهًَا وَالرّجُل في رأسه؛»؛ فلا يصح نسبته 
للنبي كه بل هو مروي عن ابن عمر تزه '" . 

والأقرب: أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل» وإنما هو كبدنه» فكما أن الرجل 
يغطي بدنه بملابسه» فالمرأة تغطي وجهها بالخمار» لكن لا تغطيه بالمخيط كالبرقع 
والنقاب» كما أنها تغطي يديها بثيابهاء ولا تغطي يديها بالقفازين ؛ لأنه مخيط على 
قدر اليدين ؛ لقوله يَثِِ: «لا تَتَقِبُ المُحْرِمَةٌ وَلا تلْبَسُ القُقَارَيْنِ”". 

وهذا هو الصحيحء ويدل عليه قول عائشة: ١كَانَ‏ الرَكْبَانُ يمُرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَمَ 
رَسُولٍ الله كَل مُحْرِمَاتٌ» فَإذّا حَاذَوَا بِنَاء سَدَلَّتْ ِحْدَانًا ِلْبَايَهًا مِنْ رَأْسِهًَا إِلَى 
وَجْهِهَاء فإِذَا جَاوَزُونًا كَسَفْنَاةو7 . 

فالمرأة تغطي وجهها بغير النقاب أو البرقع*» وتغطي اليدين بغير القفازين» 
وكذلك تغطي رأسهاء بخلاف الرجل فلا يلبس المخيط» ولا يغطي رأسه . 

ع 


,)47/0( خخرجه الدارقطني (1954/1)» والطبراني في تالكبير»؛ (9:0/11), والبيهتي‎ )١( 


وانظر: البدر المنير 077/3 والتلخيص الحبير 2171/5: ومجموع الفتاوى 111/93. 
(؟) أخرجه البخاري (1878), 


(") أغرجه أبو داود (18786). 
(5) فإن غقّلت وجهها بغير ملامس له؛ جاز بالاتفاق» وإن كان بملامس فالصواب أته جائز كذلك؛ لأنها إنما 
متعت من النقاب» والسدل لا يسمى نقابًا. انظر: المحلى 41/9: ومجموع الفتارى 975/ 117. 


رقت 


وشكس «حوه 1 


سس كتاب لمشت 7325 


وَهِي عَلَى ضُرْئيْنٍ : أ أحَدهِما: عَلَى الخ وَهِي فيه الى وَاللبْسٍ وَالطَبٍء 


وَلهُ الْخِيَارُ بَيْه بين صم ان أيّامٍ» أو إطْعَامٍ 1 سَ ةاصع مِنْ تَمْرِ يمس لِسِنَّةٍ مَسَاكين أو ذَبْح شَاةٍ. 


وجَرَاءُ الصَّبْدِ مكل ما كَل مِنَ النَّعَم إلا الطَئِرَ ؛ كن فيه قِيِمَتَهُ إلا الْحَمَامَة؛ كفِيهًا 


سرس رن 


الشَاة وَالتَّعَامَةَ يها بَدنَةُ» ومَُيرُ َبْنَ إخرَاج الث وَتَقْوِيِهِ بِطَعَامء ويْطْهِمْ كُلّ 
مسْكِين مُذاء أو يَصُومُ عَنْ كل مُذَيَوْما. 

الضَّدبُ النَّانِي : عَلَى التَرْتِيبٍ: وَهُوٌ المُتَمَتعُ يَلرَمْهُ شَاقٌ ؛فَإِنْ نْ لَمْ يد فْصِيَامْ 
َلَاَةٍ يم فِي الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. 

وَفِديَةُ الْجمَاع يَدَنَةٌ» قن لَمْ يج قَصِيَامٌ ك كَصِيَامٍ المُتَمَّع.وَكَذَلِكَ الْحُكُمْ في دم 
الْقَوَاتِء وَالمُحْصَرٌيَْرَمُهُ د فَِنْ لم يَجَذ قصِيَاُ شر أيّام. 


سه ا 


وَمَنْ كَرَرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْس غَيْرَ َل الصّبَد ٠‏ فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ فَنْ كَفَرَ عَنِ الْأَوَّلٍ 
قَبْلَ فِعْلِ الثاني سقط حُحُمُ مَاعَفَرعَنْهُوَنْ َل مَحْظورً مِنْ لئاس ؛ ِكل وَاحِدٍ 


د فو 


كَقَارَة. 


وَالْحَلْنُ وَالئَفْلِيمُ وَالْوَطْءْ وََئْلُ الصَّيْدِ لصَّيْدِ؛ يَسْتَوِي عَمدهُ وَسَهُوَه وَسَائِرُ 
الْمَحْظُورَاتِ لَا شَيْءِ في سَهُوهِ. 

َكل مذي أوْإطْعَامٍ كَهُوَلِمَسَاكِينٍ الْحَرم إلا فِدْيَةٌ يَهَ الأَثَى ؛ كَإِنّهُ هُ يُمرّقَهَا في 
الْمَوْضِع الذي حَلَقَ فيه وَهَدْيُ المُحْصِر يَنْحَرْهُ في مَوْضِههِ»وَآمَا الصّيَام تَيُجْزِئهُ كل 
مَكان. 


6 كد 


كوه 


« قال المؤلف اله 


حَلٌّ المُقّدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ دا 


«يَاث الْفِدَيَةِ) 
الْفِدْيةُ: هي ما يفتدي به الإنسان بسبب فعل محظور» أو ترك واجب. 
والعبد يقدم الفدية حتى تُكمّر عنه المعصية التي وقع فيها بسبب فعل المحظور 
عليه؛ أو تركه الواجب عليه» فيفتدي نفسه من عذاب الله تعالى . 
ع يد نك 


: قال المؤلف له‎ ٠ 

«وَهِيَ عَلَى ضَرْبيْنِ : أَحَدِهِمًا: عَلَى النّخْررٍ وَهِيَ فِذيةٌ اذى وَاللبْسٍ وَالطّيبِ» 
وَله لجار بن صم يام أَوْ إِطْعَام زَ امد ة آصع مِنْ تَمْر لس لِسِنَةٍ مَسَاكين أَوْ ذَبْحُ 
شاة). 


قوله : «وَعِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِا : 

أي : الفدية على نوعين: الأول: على التخيير» والثاني : على الترتيب . 

ومعنى (التخيير): أنه يخيّر بين فديتين أوأكثرء ولا تتعيّن عليه واحدة منها . 

ومثال ذلك قوله تعالى : لَيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ أؤ صَدَقَةْ أ شكِ) [البقرة: 155]. فهذا 
تخيبر بين الصيام والصدقة والنسك . 

ومعنى (الترتيب): أنه يلزمه فدية معيّنة معيّنة» فإن لم يجدها انتقل إلى فدية أخرى 
معينة» وهكذا على الترتيب . 

ومثال ذلك كفارة اليمين؛ كما في قوله تعالى : «فَكَفَريههِ إطمام عَدَّرَةَ سكين » 
[المائدة: 84] ثم قال : قن لَمْ يهِدْ مَصِيَام تعد يأر [البقرة: 195]. 

وقوله: 'وَهِي في الأدّى) : 

أي : والنوع الأول - وهو الفدية على التخيير- هي فدية الأذى . 

أي : حلق الرأسء وسّميت بذلك؛ لأنه يحلق الرأس لإزالة الأذى الذي يصيب 
رأسه؛ كجروح -مثلا- يحتاج إلى مداواتهاء أو قمل أو نحوه» فيحتاج إلى حلق 


سس كناب |لحج والعمرة ب سبسبب-بيبيي7 449 سس 
الرأس» فيحلقه لإزالة الأذى . 

والأصل في هذا : قول الله ويك : طقس 6ن متك تَريضًا أو يو ذى ين يأر هَيذيَةُ يّن 
صِيامِ أَوٌ صَدَكَةٍ أو شك» [البقرة: 197]. 

أي : فعليه فدية إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم» 
ويُخْيّر بين: الصيام والصدفة والْسّك . 

وعن كَعْب بْنِ عُرَة أَنرَسُولَ اللو وك رآ وَكمْلَه سقط عَلَى وَجوو» كقَالَ: 
«آَيُؤْذِيِكَ مَوَائُكَ؟». قَالَ: نَعَمْ . كَأَمَرَهُ رَسُولُ اللو يك أَنْ يَحْلِقَ. . كَأَنْرَلَ اللّهُ 
الْفِدْيَة» كَأَمَرَهُرَسُولُ الله يل أَنْ يُظعِمَ فَرَقَا بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ» أَوْ يُهْدِيَ شَاةٌ أ 


ير سمل 


يَصُومَ تََانَةَ أيّام2"00. فهذه تُسَمّى فِذْيّة الْأدَى . 
أما إذا حلق بدون حاجة متعمّدَا فعليه فدية وإثم» فيحتاج إلى توبة مع الفدية» 
وإذا حلق ناسيًا أو جاهلًا فليس عليه شيء» فتكون الأحوال أربعة: 

الحالة الأولى : أن يحلق شعر رأسه» وهو محرم عالمًا مختارًا ذاكرًا محتاجًا ؛ 
فهذا عليه الكفارة» وليس عليه 

الحالة الثانية: أن يحلق رأسه عالمًا مختارًا ذاكرًا من غير حاجة ؛ فهذا عليه 
الكفارة» وعليه الإثم» ويلزمه التوبة والاستغفار. 

الحالة الثالثة: أن يحلق رأسه ناسيًا أو جاهلاء وهذا لا شيء عليهء لا إثم 
ولا كفارة؟ على الصحيح . 

والمذهب: أن الحلق لا يُعذر فيه الناسي والجاهل» قالوا: لأن هذا من باب 
الإتلاف» والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل”" . 

والصواب : أذ الناسي والجاهل معذوران * ؛ لقول الله تعالى : ميا 

يوَاخِذئَآ إن يمآ أن اا 4 [البقرة : 245 ولقول الرسول يَل: : «رْفِعَ عَنْ أَمَيِي 


.)١7١١(ملسمو‎ ))4159( أخرجه البخاري‎ )١( 
1 الأشباه والنظائر ص:‎ 21١8/7 انظر: المجموع 7/ 54: المغني‎ )1( 
.177/158 الاه-‎ /٠١ وهو اختيار شبخ الإسلام. انظر : مجموع الفتارى‎ )7( 


64:29 ,ب هللب سُُ العفْدَة في شَرْح الْعُْمْدَخَ لا 


الَْطَأُ وَالنّسِيَانُ وَمَا اسْتْكْرِهُوا عَلَيْو" . 

الحالة الرابعة: أن يحلق رأسه مُكرمًاء فهذا لا شيء عليه على الصحيح كما 
مرّء والمذهب: أنه لا يُعذر. 

وقد قاس العلماء على حلق الرأس - في الفدية -: تقليم الأظافر» والطيب» 
وتغطية الرأس» ولبس المخيطء ولهذا قال المصئّف ككزَنهُ: «وَالّبْس وَالطٌيب»: 
أي: الكفارة فيهما على التخبير كفدية الأذى . 

فإذا قلم ظفره أو تطيّب أو لبس المَخِيط أو غطى رأسه -إن احتاج إلى ذلك - 
فعليه الفدية» والناسي والجاهل والبُكره تقدم الكلام عليهم . 

وقوله : «أَوْ ِطْمَام تَكَانةِ آصع مِنْ تَمْرِ لِسِتَةٍ مَسَاكِين) : 

أي: لكل مسكين نصف صاع؛ وهذا لقول و لكعب بن عجرةتلة: اَم 
لائة أيامٍء أو أَظهِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ نِضفُ ِضفتُ صَاع0”" . 

والصاع : أربع حفنات» كل حفنة ملء كف الرجل المتوسط”” ونصف الصاع 
يقدّر بكيلو ونصف. فيُعطى كل مسكين كيلو ونصف من البّر أو الأرز"»: أو من 
قوت البلد. 

وفرّق بعضهم بين ابر وبين غيره؟ فقالوا: البُرٌ يكفي فيه ربع الصاع» والتمر 


وغيره لابد فيه من نصف الصاع”” ؛ لأن معاوية يفيه اجتهد فجعل نصف الصاع من 
البر يعدل صاعًا من التمر”"' . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١46(‏ عن ابن عباس مرفرعًا؛ وقال البوصيرى :)١77/7(‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من 
الانقطاع.اه وصححه ابن حبان ١(‏ 5 48)» وقال النووي في «الأربعين»: إنه حديث حسن. وأقره الحافظ في 
«التلخيص» (ص 9؟١1). ١‏ 
وانظر: العلل لأحمد بن حنبل /١‏ 2106 والعلل لابن أبي حاتم١/ :41١‏ والضعفاء الكبير 4/ 2148 
والكامل؟/ 315 والإرواء 21714-177/١‏ وجامع العلوم والحكم 37١‏ - 7/7 وفيه بحث موسّع. 

(؟) أخرجه البخاري (18415)) ومسلم (17901). 

(0) تقدم تعريف الصاع في كتاب الزكاة. 

(5) وبهذا قدرته اللجنة الدائمة للإفتاء. انظر: مجموع فتاوى اللجنة 9/ الالا. 

(5) انظر: زاد المستقنع ص: 48. 

(1) كما في حديث أبي سعيد الخدري وليه عند البخاري :.)16١8(‏ ومسلم (486)» وتقدم في كتاب الزكاة. 


« قال المؤلف كاله : 


«وجَرَّاءُ الصَّيْدٍ مِثْلَ ما قَتَلّ مِنَ النّعم إلا الَائِرٌ؛ فَإِنْ فِيه قِيِمَتَهُ إِلّا الْحَمَامَة؛ 


نَِيِهَا الشَّاةٌ» وَالتَعَامَة فِهَا يَدَنَدّه ويُحَيرَبْنَ حراج المِثْل وَنَقُويمِهِ بِظعَامء ويْظهِمٌ 
كُلَّمِسْكِينٍ مُذّاء أَؤْيَصُومْ عَنْكُلْ مُديَْمَاه. 0 ْ 

قوله: (جَرَّاءُ الصَّيْدٍ مث مَا قَتلَ مِنّ انعم : 

يعني : إذا صاده مُحرم » فعليه مثله إن كان له مثل ؛ قال الله تعالى : كايا ادن 
امثوأ لا قثوأ الصّيدَ َنم حزم ومن كَل نكم معدا مبَرَاء يِل ما قل من انم يتك بو. دكا 
عَدَلٍ هِنَكُمْ هَدَياً بلع الْكَحبَةَ أو كتَرَةٌ عام مَسَككينَ أوْ عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَاما لَدُوفَ وبال أمروء» 
[المائدة: 196. 


وإن لم يكن له مثل فعليه شبيه هذا الصيد -في الصورة والخلقة- من بهيمة 
الأنعام» وهو ما قضئ به النبي ككل والصحابة دين . | 

فقد قضى النبي يَةِ في الضبع بكبش”''؛ وقضى الصحابة : في الحمامة بشاة"": 
وفي النعامة ببدنة”"وفي اليربوع بجفرة”""» وفي البقر الوحشي ببقرة؛ لأن فيها نوعًا 


)١(‏ أخرج أحمد (4589: »)١5450‏ والترمذى(801) من -حديث جابر تتؤلقة : «أن النبي يي جعل في الضبع 
يصيبه المحرم كبمًا». وفي بعض الألفاظ : #وجعله من الصيد». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. . » وهو قول أحمد وإسحاق, والعمل على هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم» فى المحرم إذا أصاب ضبعًا : أن عليه الجزاء. 
وأخرجه النسائي (3787”5. 77 2)4 والحاكم(777١).»‏ والدارقطني (40» ا8)» وأبويعلى(2))5177 بسند 
صحيح بلفظ : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع.. . » وصححه ابن خزيمة (051404. 
وروأه مرفوعًا أبو داود (2)801 والدارمي(541١)»؛‏ وصححه ابن خزيمة(15144)» وأبن حبان(09514. 
وانظر: الؤرواء: .15١69‏ 

(؟) وبهذا حكم عمر نز ؛ أخرجه الشافعي في «الأم؛ 2)5١4/5(‏ والبيهقي (207/5). وقال الحافظ في 
«التلخيص» (7/ 7186): إستاده حسن. 
وبه حكم أبن عباس وُ#ا؛ كما عند البيهقي (5/ )١١0‏ بسند صحيح. وانظر: الإرواء: 1١65‏ 

() روى الشافعي في الأم» (7/ )١140‏ عن عطاء: أن عمر وعثمان وعليًا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية مي 
قالوا: في النعامة يصيبها المحرم بدنة من الإبل. قال الشافعي : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث. 
لكن نقل ابن قدامة في «المغني» (0/ 5 207١‏ وابن تيمية في «اشرح-العمدة» (؟/ ”41؟) إجماع الصحابة على 
ذلك. 


(5) وهو ثابت عن عمر ولي أنه : «قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع- 


حَلّْ المقدة في شَيْح الْعُمْدَةَ ب 


من الشيه0" , 


فالنعامة فيها بدنة؛ لأنها تشبه البدنة فى رقبتهاء والحمامة فيها شاة؛ لأنها 

فما قضى به الصحابة مَو نقضي به» وما لم يقض به الصحابة يُرجع فيه إلى 
القاعدة: فإذا قتل صيدًا وله مثل» فإن عليه المثل . 

وقوله : إلا الطَائرَ ؛ فَإِنّ فيه قِيممَُ؛ إلا الْسَمَامَة ؛ َفِيهًا الشّاقه : 

أي : ويستثى من هذا الطائر ؛ كالعصفور وغيره إذا صاده المحرم» فهذا يُخرج 
قيمته ؛ لأنه لا مثل ولا شبه له في الأنعام» لكن الحمامة قد ثبت قضاء الصحابة فيها 
بشاة» وكذا قضوا في النعامة ببدنة كما سبق ؛ فتستثنى من سائر الطيور . 


2 مره مي 


وقوله : «وبَحَيّربَيْنَ إخْرَاج المثل ‏ وَتَفوِهِبطَعَام» ويْطْهمُ كُلَّ مسْكينٍ مدا : 

أي: ولا يتعيّن إخراج المثل على ما تقدّم؛ بل إؤفنا كو التمعل بتراعسية 
واشترى بها طعامًاء وأطعم كل مسكين مُذَّا أي : من الْبُرٌ على المذهب. 

فمثلًا: لو صاد حمامة» فنقول له: عليك شاة» فأنت مُخيّر بين أن تشتري الشاة 
تذبحها وتفرقها على المساكين» أو أن تقدر ثمن الشاة» وتشتري بها طعامًا . ربع 
صاع من بر أو نصف صاع من غيره؛ على المذهب والصحيح أن تطعم كل مسكين 
نصف صاع. 

فإذا قلنا : الشاة بخمسماثة ريال» فتشتري بخمسماثة ريال تمرًا أو بُرَّاء 
وتقسمهاء وتعطي كل مسكين نصف صاع. فإذا قدرنا خمسمائة ريال ثمن عشرين 
صاعًاء فتطعم أربعين مسكيئًا . 


ومهة 


وقوله : «أَوْيَصُومُ عَنْ كُلّ مد يَوْماه: 


- يجفرةا. أخرجه 4008 وعته الشافعي - كما في مسنده- راىمة). وعنه البيهقي (6/ 187). وانظر: الإرواء 
6ل 


واليربوع: حيران يشبه الفآر» والجفرة: ما بلغ من الماعز أربعة أشهرء وفصل عن أمهء وأخذ فى الرعي. 
انظر: لسان العرب 4/ .١141‏ مادة (جفر). 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (81717)» المحلى 775/3؟. 


سح كتاب الحج والعمرة بس ب ير 4:5 سم 


أي : ولا يتعيّن عليه الإطعام بمقدار مثل الجزاء» بل يخيّر بيئه وبين الصيام» 
فإذا قال: أنا أريد الصيامء فنقول: إذا كنت تريد الصيام ولا تشتري طعامًا 
ولا غيره» فعليك أن تصوم عن كل مد يومًا . 

فالخلاصة: أن المحرم إذا قتل صيدًا : فإن كان له مثل أو شبيه بشيء من 
الأنعام؛ فهو مخيّر بين ثلاثة أمور : إما أن يشتري هذا المثل - شاة مثلًا - 
ويذبحها » ويطعمهاء وإما أن يشتري بقيمته طعامًاء ويقسمه على كل مسكين نصف 
صاع » وإما أن يصوم عن كل مسكين يوم . 

أما إذا كان الصيد مما لا مثل له أو شبيه من الأنعام : فتّقدّر قيمته بالطعام؛ ثم 
يُخْيِّر؛ِ فإما أن يشتري هذا الطعام» ويطعم كل مسكين نصف صاعء أو يصوم عن 
كل نصف صاع يوما . 

فإذا قدر مثلا:مائة ريال» وكانت المائة ريال ثمنَ ثلأئين صاعًاء فإما أن 
تشتريهاء وتطعم كل مسكين نصف صاعء وإما أن تصوم عن كل مد يومّاء وقد قذّر 

عليك ثلاثون صاعًا ؛ فيكون عليك صيام ستين يوما . 
3ع تند كف 

« قال المؤلف كله : 

«الضّرْبُ الثَّانِي : عَلَى التَّْتِيبٍ : وَهُوَ المُتَمتعُ يَلرَمُهُ شَاةٌ قَإِنْ لَمْ يَجِدَء فْصِيَامْ 
َلَاَةٍ يام في الْحَجُ وَسَبْعَةٍ إِذَارَجَعَ). 

قوله : «الضّربٌ الثاني : عَلَى التَرْتِيبِ»: 

أي : النوع الثاني من أنواع الفدية هو ما يجب على الترتيب» وليس على التخيير 
كالسابق. 

قوله: «وَمُوَ المُعمَيم رمه شاد إن لَه 
رَجَعَ؛ : 

أي : وممن تجب عليه فدية على الترتيب: المتمتع الذي اعتمر» ثم حجّ من 
عامه» فعليه أن يذبح شاة. وهذا الدم؛ قالوا: دم شكران» بخلاف دم ترك الواجب 


3-01 


م يَلرَمُهُ شَاةء فَإِنْ لَمْ يَحِذْء نَصِيَامُ مانام في الْحَجٌ وَسَبْعَةٍإِذَا 


- 


حَلُ المقْدة في شَرْح الْقندة با 


أو فِعل المحظور. 
فيذبح شاة» فإن كان فقيرًا لا يجد؛ صام ثلاثة أيام في الحج - أي : قبل العيد» 
فإن فاته صامها في أيام التشريق- وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . 
وهذا هوالأصل» وما عداه فهو مقيس عليه» كما سيأتي . 
وهذا نضٌ القرآن الكريم » قال الله تعالى: : عفن َنم بالشترة إل المج ا أستيسر سس 


000 00 


مدي قن يد ميم كد ير في لذي ونه إ رجن اق عَكَرة )4 [البقرة: 1 

وقد نص الله تعالى على أنها في الحج قبل العيد» فإذا كان قادرًا على الصيام 
وجب عليه أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في الحج» سواء بعد أن يتحلل من العمرة؛ 
فيصوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة”"»: أو في أيام التشريق”" . 

فإن لم يكن قادرًا على الصيام في الحج لمرض أو نحوه؛ ضمٌ الأيام الثلاثة إلى 
السبعة» فيصوم عشرة إذا رجع إلى بلده. 

وهذا الترتيب لا بدَّ منه؛ فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يكن قادرًا على ذبح 


الشاة. 
27 
« قال المؤلف كَُلنُ : 
(وَنِذْيَةٌ الْجمَاع بَدَنَةٌه قَإِنْ لَمْ يَحِدٌ ْصِيّامٌ كُصِيّام | مم 


أي : ومما تجب الفدية فيه على الترتيب -أيضًا :في الجا : فإذا جامع وهو 
فإن لم يجد بدنة - لفقره - صام عشرة أيام؛ قياسًا على مذي المتمتع . 


ين فك 


فق أي : ولو كان قبل الإحرام بالحج, وهذا مذهب الحنابلة والحنفية» وهو اخختيار 5 شيخ الإسلام. 
انظر: فتح القدير ده والمغني 4/79 ؟.» والإنصاف #/ ؟١21.‏ 
() انظر: ما سبق في (الصيام). 


كتاب الحج والعرة تببس 1 وي سس 


0 


« قال المؤلف يَكْلْهُ : 

«وَكَذَلِكَ الْحَُكُمْ ني دم الْقَّوَاتِ) . 

أي: وكذلك من فاته الحج وتأخّر حتى طلع الفجر يوم النحر» ولم يقف 
بعرفة ؟ فإنه يتحلل بعمرة» ويكون عليه دم الفوات» وهو شاة» فإن عجز صام عشرة 
أياء"؟ . 

5 

© قال المؤلف كاه : 

«وَالمُخْصَرٌيَلرَمُهُ دم كَِنْ لَمْيَجِدْ قَصِيَامُ عَشَرَةِ أيّام». 

أي : وكذلك الذي مُنِع من دخول مكة - كما مُنع النبي يك وأحصر في صلح 
الحديبية”" فإنه يذيح شاة في مكانه ثم يتحللء» قال الله تعالى : مين تُمَوِرَمٌ فا 
سْتَْسَرَ هِنّ أَفَدْقٍ 4 [البقرة: 195]. 

فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام» وهو على إحرامه؛ ثم يتحلّل ؛ قياسًا على هَذْي 
التمتع””"» فالأصل هو : دم المتمتع والباقي نقيس عليه . 

فحيث يعجز عن الهدي - أيّا كان نوع الدم- فيقاس على دم التمتع » وينتقل إلى 
الصيام بدلا عنه . 

ويرى بعض العلماء أنه لا يُنتقل إلى البدل في المحصر ؛ لأن الصحابة و لما 
أحصرواء كان كثير منهم فقراء لا يملكون الهدي» ولم يقل أنَّ أحدًا منهم صاه©». 


)١١‏ أي: ثلاثة في أيام الحج وسبعة إذا رجع. قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)73١١/15(‏ #وهذا أمر مجتمع عليه 
فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة».اه. ومراده أنه قول الجمهور؛ وإلا فعن أحمد رواية أنه : لا 
هدي عليه ٠»‏ وهو قول أصحاب الرأي. انظر: المغني: ا 
ورأي الجمهور ثابت عن ابن عمر صلة؛ أخرجه مالك (2»)88610 والشافعي فى «مسنده؛ :)١78/1(‏ 
والبيهقى (5/ 174) بسئد صحيح. وانظر: التلخيص الحبير ؟/197. 

(؟) انظر ما أخرجه البخاري (/إ180١).‏ 

() هذا مذهب الحنايلة» وهو قول عند الشافعية. انظر: المجموع 8/ 08945 والمغني 175/7 ؛ والإنصاف 59/4. 

(4) وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ؛ واختاره الشيخ ابن عثيمين كُعْلَة. 
انظر ؛ فتح القدير 2175/7 وحاشية الدسوقي 247/5 والشرح الممتع /9/ 117 148-7. 


4 + لل- عل الفقةفي قل الثلة ا 


لكن جمهور العلماء رأى القياس على دم التمتع . 
6د 6 

: قال المؤلف كله‎ ٠ 

«وَمَنْ زر مَحْظُورًا مِنْ جنْس غَيْرَ تل اليد ُكَفَاَةوَاحِدَةٌ» كن كفْر عَنٍ 
الأول كَبْلَ ِعْلٍ الثَّانِي» ٠‏ سَقَط حُكُمُ مَا كم عله 

قوله ور تطظون نجس يرق لد قاف 

أي : من تكرّر منه ارتكاب محظور من محظورات الإحرام - عدا قتل الصيد- 
كأن يتطيّب مرة ثم عدة مرات» فليس عليه إلا كفارة واحدة . 

ومثله إن حلق جزءًا من رأسه؛ ثم حلق جزءًا آخر» ثم حلق جزءًا ثالئّاء فيكون 
عليه كفارة واحدة؛ لأنها من جنس واحد. 

وأما الصيد وهو محرم: فإذا قتل حمامة» ثم غزالة - أو حتى صاد حمامة ثم 
حمامة أخرى» فهذه أَنْفْسٌّ متعذدة» فيكون لكل منها فدية» ولا تتداخل ؛ فإذا صاد 
حمامة فعليه شاة» وإذا صاد نعامة عليه بدنة» ولا يُقال: أنها تتداخل ؛ لأنها مختلفة . 

وقوله: «قَإِنْ كَمَرَعَنِ الأول قبل فِْل الثاني سَقَطَ حُكُم ما كر عن : 

أي: لو أنه تطيب مرةٌ» ثم كمّر بإطعام ستة مساكين» ثم تطيب مرة أخرى» 
فيجب عليه فدية ثانية» لكنه لو لم يكفر عن الأولى حتى كرّر محظورًا من جنسهء 
فتتداخل الفديتان» وتكفي فدية واحدة كما سبق . 

« قال المؤلف كُلَلْهُ : 

١وَإِنْ‏ كَعَلّ مَحُْظورًا ِنْ أَجْنَاسٍ » ميكل وَاحِدٍ كَفَارَة . 

أي: وإذا كانت المحظورات التي ارتكبها المحرم من أجناس مختلفة» فلكل 
واحد كمّارة» فإذا تطيب» وغطى رأسه؛ وحلق شعره؛» وقلَّم أظافره» ولبس 
المخيط» فعليه كفارات متعددة» لكل واحدة كفارة؛ لأنها أجناس متعددة .. 

ع يد فن 


كباب | للحج وا لعدمرة > ببببيس# 7# لس 

« قال المؤلف كأَل : 

«وَالْحَلْقُ وَالتَفْلِيِمُ وَالْوَظْكُء وَكَثْلُ الصَّيْدِء يَسْنَوِي عَمْدُهُ وَسَهْوُه وَسَائْرٌ 
المَحْظورَاتٍ لَا شَيْءَ في سَهَوِوا . 

أي: أن الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد» هذه الأربعة» لا يُعذر فيها الناسي 
ولا الجاهل» وسواء فعلها ناسيًا أو جاهلًا أو عامدًا ؛ فعليه كفارة. 

وتعليل ذلك : أن هذه فيها إتلاف» والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل 
والنسيان» ففي الحلق إتلاف للشعر» وفي تقليم الأظفار إتلاف» وفي الصيد 
إتلاف» وفي الوطء كذلك إتلاف؛ لأنها لو كانت بكرًا - مثلًا- لزالت البكارة به 
قالوا: فلا يُعذر الجاهل والناسي في هذه الأربعة. 

أما سائر المحظورات مما ليس فيه معنى الإتلاف ؛ كالتطيب» ولبس المخيط» 
وتغطية الرأس : فهذا.إن كان متعمدًا فعليه الفدية» وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فإنه 
يُعذر» لهذا قال المصئّف: «وَسَائِرٌ الْمَحْظُورَاتٍ لَا شَيْءَ في سَهَووا. وهذا هو 
المذهب”"'. اا 

والقول الثاني : أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف» وما ليس فيه إتلاف» وأنه إذا فعل 
محظورًا - أي : كان- ناسيًا أو جاهلًا ؛ فلا شيء عليه . 

وهذا هو الصواب: أنه لا فرق حتى في قتل الصيد؛ فقد قال تعالى : #إومن كَتلمٌ 
سكم معدا مجَرَآهُ كل ما قل مِنَ الصو [المائدة: 48]. 

وإن كان الجمهور يرون أن الصيد لا يُعذر فيه الناسي ولا الجاهل» ويستدلون 
بأن الله تعالى قال في شأن القاتل : ومن يَقَصُلْ مُؤْعِثا مُتَعَجّدَا» [النساء: "9]. 
قالوا: ومع هذا فقد ثبت في السنة أن على غير المتعمد أيضًا عليه كفارة! . 

والصواب: أن الناسى والجاهل » معفرٌ عنهماء ولا فرق بين ما فيه إتلاف» وما 
ليس فيه إتلاف . 1 


1537/79 وهو مذهب الجمهور. انظر: فتح القدير / 44» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2.58/7 المغني‎ )١( 
.446 /” وهو رواية عن أحمد» واختارها شيخ الإسلام. انظر: الإنصاف‎ )0( 


الت جور اللُسسستتككت سُُ اعفد ي شَرْح الْعُْمْدَهَ ‏ لبا 


« قال المؤلف 7 : 


0 


«وكُل هذي أَوْإِظعَامِ َهُوَلِمَسَاكِينٍ الْحَرَمٍ أ ِذيدَ اذى ؛ فَإِنَهُ يُفرَفُهَا فِي 
المَوْضِع الي حَلَقَ فيو'. 

أي : من كان عليه هدي أو إطعام» فلا يجوز أن يُعطى إلا لمساكين الحرم؛ 
وذلك لقوله تعالى : «إولا عَأ رُُوسَمٌ حنٌّ َل امد يحو [البقرة: 21147 وقوله وق : 
كديا بِمَ الْكعَبَةَ) [المائدة: 40]. 

والمراد بمساكين الحرم : من وُجد في مكة من الفقراء الذين لهم أخذ الزكاة» 
سواء كانوا من أهل البلد أو غيره؛ حتى ولو من الحجاج القادمين؛ لقوله تعالى : 
2 ينها وَأْعِمُوأ الفَانَ ْمَل والقنه لمُعَ» [الحج: 6" . 

ويُستثنى من ذلك فدية الأذى ؛ فهذه يفعلها في المكان الذى ارتكب المحظور 
فيه» فإذا كان في الطريق وهو محرم قبل أن يصل إلى مكةء واحتاج إلى حلق رأسه؛ 
أو احتاج ل لتغطية رأسه لأجل البرد أو نحوه؛ فيفعل الفدية في مكانه» ولا يلزم أن 
يخرجها في مكة» وهذا ما حصل لكعب عَزلقة لما احتاج لحلق رأسه» وأمره نبي 
كك بالفدية» فأخرجها في المكان الذي هو فيه'"» 

ع د 

« قال المؤلف كاله : 

«وَهَذْيْ المخصِر يَنْحَرَهُ في مَوْضِعِوا. 

أي : وكذلك هدي المحصرء فإذا مُنِع من دخول مكةء فإنه يذبحه في مكانه 
الذي أحصر فيه» ثم يتحلل؛ لأنه لا يستطيع إيصاله» وهكذا فعل النبي له 
وأصحابه لما أحصروا بالحديبية نحروا هديهم بها" . 

ولو سمح له أن يدخل إلى مكة؛ فعليه أن يدخله إليها ليذبح بالحرم . 

ع د 


,)1؟١1( أخرجه البخاري (4115)) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (81/ا7).‎ 


حل كتاب الحج والعمرة 


)2:5( 


0 
- 


« قال المؤلف ْلَه : 
«وَأما الصّيَامُ َيجْرْئهُ بكُلُ مَكَانٍ». 
أي: وأما إذا كانت فديته صيامًا ؛ فيجوز له قضاؤه في أيّ مكان؛ فى مكة أو فى 


غيرها ؛ لأن الصيام لا ينتفع منه أحد؛ بخلاف الهدي أو الإطعام» فإنه يكون في 
الحرم؛ إذ المراد منه هو نفع مساكين الحرم . 
لكن يستثنى من هذا صيام الأيام الثلاثة بدل دم التمتع ؛ فلا بد أن تكون في 
الحج» أي : في مكة أو منى . 
د كد 


2 0 95 4 
حل العقدة في شرح العْمْدة سسب 


ول شاع 


يُسْتَحَبٌُ أن يَدْخْلَ مَكَةنْ أعْلَاهَاء وَيَدْخْلَ المَسْجد مِنْ بَابٍ بني شَيبَة؛ لَأنّ لبن 
ل اراك لْبَبْتَ رَقَعَ يَديْهِ وَكَبَر اللهَ وَحَمِدَه وَدَعَاء نم يَبْتَدئُ بطّوَاقٍ 
الْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ مُعْتَمِرَاء أَوْ لراك القدُومٍ إن كان مُفًِْا أو قَاِنًا. 


فِيَضْطيعُ بر بردائه ف َيجْعل وَسَطَهُ نَحْتَ عَاتقِه الأَيَمَنء وَطَرَكَبْه عَلَى عَابقه الْأبَسَ 
حجر الأو لِسكمه ربقب وقول ؛ (يسم الله وَاالله أكْبَرُ اللَّهُمَ إِيمَانًا 
بك وَتَصْدِبقًا بكتَابك» وَوَنَاء بِعَهِْكَ وَاتَاعًالِسْنَة يك مُحَمّد يكذ) . 


َم يَأَحْدُ دعأ عَنْ ينه وَيَجْعَلُ البيْتَ عَنْ يَسَارِوء فَيَطُوفُ سَبْمَاء يَرْملُ في اللا 
الأَوِّمِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَيَمْشِي فِي الأَرْبَعَةٍ الأحَرِء وَكُلَّمَا حَانى الركنّ 
لاني وَالْحَجرَ اسْتَلَمَهُمَا وَكَبْر وَهَلَّلَ . 


َيَصُولُ بَْنَ الرُهتَبْنِ : «إربكآ كان الأنيتا حتسكة و اليد حنصنة وود 


0 ع [البقرة: واو في سوبا أي 


ثُمَ يُصَلَي رَكْعَمَبْنِ خَلّفٌ المَقَا قَام د يَعُودُإِلَى الوُكن فَيَسْتَلِمهُ. 


َي يَخْرُجُ إلى الصّفًا مِنْ بابو كير فد قَى عَلَيه الله ويا َُلَلَهُ وَيَدْعُوهُ. 
ب ور الت يسْمَى إِلَى العَلّمٍ الآخَرِء َم يَمِْي حَنّى يأَنِيَ 
امَو َةويَفعل فل على الصّناء مني في مؤضم ميو ويِسْعَى في مَوْضِع 

53 سَعْبِه» حَتَّى يُكُمِلٌ سَبْعَةَ أَشْوَاط يَحْتَِبُ بداب سَفْيهُ وَبِالوجُوع سَغْيَهُ َفْتُ 


بِالصّفًا وَيَحْيِمْ ِالمَرْوَة 58 
0 


بُقَصْرُ مِنْ شَغْرِِإِنْ كان ممْقَرًاءوَقَد حل إل المُتَمَّعَ إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُهُ 
وَالقَارِنَ وَالمُفْرِد؛ نه لا يَجِلٌ . 


يد ف 


كتاب الحج واالعمرة بس نن-نل ببس 6 نس 


« قال المؤلف وله : 

«يُسْتَحَبٌ آنْ يَدْخُلَ مَكَةَ مِنْ أَعْلَاهَاء وَيَدْخُلٌَ المَسْجِدَ مِنْ باب بَنِي شَيْبَةَ؛ أن 
ب (الحجون)ء» ويخرج من أسفلهاء أي : من جهة ما يُعرف اليوم ب (الشبيكة)”"© 
وهذا إن تيسر له ذلك ؛ لأن النبي ككِةِ فعل ذلك» ففي حديث ابن عمر كافقة قَالَ: 
«كَانَ رَسُولُ الله يك يَدْخُلٌ مِنْ ال الْعُلْيَاء وَيَخْرُجُ مِنَ اليه السُْلَى»”©. 

فيستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي كك وهذا من باب الاستحياب» ولو دخلها 
من أية جهة» فلا حرج. 

كذلك يستحب أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة » فإن النبي وله دخل 
منه0ك وهذا الباب لم يعْذْ موجودّاء لكن من دخل الآن من (باب السلام) فإنه يمر من 
موقعه» والمعنى في الدخول منه: أنه إذا دخل منه» فإنه سيرى الكعبة من جهتها 
الأمامية في مقابل الحجر»ء وسيكون بابها مواجهًا له» وإن دخل من أي باب» 
فلا حرج . 

ذد يع قن 
« قال المؤلف يله : 
«َإدًا رَأى الْبَيْتَ رَقَعَ يَدَيْهِ وكَبّر الل وَحَمِدَهُ وَدَعَا). 


زطق أنظر: فتح الباري لابن حجر 7/ /ا2. 

(؟) أخرجه البخاري (8/ا5١))‏ ومسلم .)١789(‏ 
وأخرج البيخاري (//151)» ومسلم )١17198(‏ نحوه من حديث عائشة وَلإنا. 

زفرف أخرج البيهقى (5/ 7/ا) عن عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاء» قال: لاودخل النبى يلد من باب بنى 
شيبة» وخرج من باب بني مخزوم الى الصفا». قال البيهقي: هذا مرسل جيد. 


م.م للح حل العٌقُدَة في شَرْح الْعُقْتَهَ ا 


رُوي عن ابن جريج : أنَّ رسول الله يك كان إذا رَأى البيتٌ رَفعَ يد يْهِ وقال: 


الهم هذا البيت : تشريقًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةٌ وَزِدْ مَنْ شَرَقَهُ وَكرّمَهُ ممّنْ 
حَجَهُ واعتمرَة تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًا». لكنه مرسل”". 

وروي عن مكحول قال : كان النبي َل إذا دحل مكة» فرأى البيتَ َع يد 5 
وكير وقال: «اللَّهمَ أنتَ السلامٌ ومنك السلامٌ فحيّنا ربّنا بالسلامء اللَّهُمَ زد هذا 
البيتٌ تَشْريقًا . ..», ولا يصحٌ” . 

وقد رُوي رفع اليدين في هذا الموضع موقوفًا على ابن عباس و" وروي عن 
جابر كزلتة إنكا ذه . 


لكن الثابت أنه يقول الذكر المشروع في سائر المساجد : «بسم الله4» و«الصلاة 
والسلام على رسول الله»” «اللهم افتح لي أبواب رحمتك)' «أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»” . 

أما التسمية؛ فورد فيها حديثٌ منقطع من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة 
بنت النبي يك , لكن الأدلة العامة تدلٌ على مشروعية التسمية في كل أمر . 


)١(‏ أخرجه الشافعي /١(‏ 18١)؛‏ ومن طريقه البيهقي (5/ ”ا/ا): وقال؛ هذا منقطع. 
قال الشافعي -بعد أن أورده: وليس في رفم اليدين شيء أكرهه ولا أستحبه عند رؤية البيت؛ وهو عندي 
حسن .اه 

قال البيهقي : وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه.اه انظر: معرفة السئن والآثار 448/4 التلخيص /١‏ 
لققة 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ /539): والبيهقي (5/ "ا/ا): وفي سنده وضّاع!. انظر: التلخيص 1417/7 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (477/7)؛ وفيه ضعف. 

(5) أخرجه النسائي (5/؟1١25»‏ والترمذي (8080)» وابن أبي شيبة (477/7)؛ وسنده ضعيف. 

(0) جاء في رواية أبي داود (518).؛ وابن ماجه (7/ا9): والدارمي (1784) من حديث أبي أسيد الآني زيادة: 
«فليسلّم على النبي #له. قال البيهقي : ولفظ التسليم فيه محفوظ.اه. 1 

(5) أخرجه مسلم (9/17) من حديث أبي أسيد كلتة. 

0) أخخرجه أبو داود (555). وقال النووي في «الأذكار؛ (ص١7):‏ #حديث حسن» إسناده جيد؟. 

(4) أخرجه إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبي يِ (ص77) عن فاطمة بنت النبي وَل قالت: قال لي 
رسول الله يكل : «يا بئية إذا دخلت المسجد فقولي: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وافتح لنا أبواب رحمتك؛. 
وليس إسناده بمتصل فاطمة بنت الحسين وها لم تدرك فاطمة بنت النبي كلِِ. وانظر: جلاء الأفهام ص:97. 


سب كتأاب الحجج والعمرة 


كك 
2 مساك 
© قال المؤلف ب لَه : 
قو لاط و افد اناطع مهاوك ور لام نا ١‏ 00 كس > ع4 بح ده 
«اثم يَبْتَدِئُ بطوَاف الْعمْرَةٍ إن كَان مُعْتَمِرَاء أو بِطَوَافٍ القَدوم إِنْ كَانَ مُفْرِدًا أؤ 
: 7 م م ند 9 
قارِنا . 
58 4ج لمم 52000 2 5 م روس 
قوله: «ثمَ يَبْتَدِىُ بطوَافٍ الْعُمْرَةٍإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا : 


أي: فأول شيئ يبدأ به الطواف» والمعتمر: هو الذي أتى بالعمرة وحدهاء 


ومثله المتمتع . 


المسجد» وكذلك طؤاف العمرة يكفي عن طواف القدوم» هذا إذا كان معتمرّاء أو 

وقوله: «أَوْ بطَوَافِ القُدُوم إِنْ كَانَ مُفْرًا َو قَارِنَا» : 

أي: زاللعش رعس وهر لقي نتن اليد رساك كيدا برا قن لدي وهو سنة في 
حقه» وليس بواجب”" . 

وكذلك القارن -وهو الذي لبّى بالعمرة والحج معًا- يبدأ بطواف القدوم» وهذا 
الطواف مستحب أيضا . 

ثم يبقى على القارن طواف الحج» وهو طواف الإفاضة يوم النحر» فالمفرد أو 
القارن ليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد”” ؛ فيكون طواف القدوم لهما 


. 


وتحية الكعبة هي الطواف» وتحية المسجد ركعتان» فإذا أراد أن يطوف فيكون 


.)1778( ومسلم‎ :)١515( أخرجه البخاري‎ )١ 
/8 (؟) وهو مذهب الجمهرر خلاقًا لمالك. انظر: بدائع الصنائع ؟/ 74107 مواهب الجليل 7/ 47: المجمرع‎ 
778/7 و المغتى‎ 


(؟) سيأتي هذا في باب: ما يفعله بعد الحل. 


ترون 


حَلٌ العُقّدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ لا 


الطواف لتحية الكعبة» وإذا لم يرد الطواف» فإنه يصلي ركعتين ويجلسء كالتحيّة في 
سائر المساجد. 


3 تن كن 
© قال المؤلف ينه 


2 - 0 #س واس ا 02 2 00 َ 
«فِيَضْطَبِعْ بردائ» فيجعل وَسَطَهُ تَحْتٌ عَاتِقِهِ الأيمَن» وَطْرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ 


00 


الايسرا. 

الاضطباع : هو أن يجعل الرجل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على 
عاتقه الأيسرء فيكون كتفه الأيمن مكشوفًاء ويستحب الاضْطبَاعَ في جميع 
الأشواط السبعة. 

وهو مشروع في أول طواف يطوفه» سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم» 
وما عدا الطواف الأول؛ فلا يشرع فيه الاضطباع؛ لا في طواف الإفاضة» ولا في 
طواف الوداع» ولا في طواف التطوع. 

والدليل على مشروعية الاضطباع: حديثٌ ابن عباس وه : «أَنَرَسُولَ الله وك 
وََصْحَابَهُاعممَرُوامِنْ الْحعْرَانو» قرَملُوا بالْيِتِء وَجَعَلُوا أَِْيَهُمْ نَحْتَ آبَاطِهمْ» كذ 

والسنة: أن الاضطباع خاصضٌ بالأشواط السبعة في الطواف الأول فقطء وإذا 
انتهى من الطواف سوّى رداءه» ثم يصلي ركعتين خلف المقام» وبعض الحجاج 
يضطبع م بداية إحرمه حتى يتحلل منه» فتجده في السعي » وفي عرفة ومنى 
مضطبعًا ‏ كاشمًا كتفه ‏ وهذا خطأ . 

وفي الحديث المتقدّم سنة أخرى أيضًا في هذا الطواف» وهي: الرَّمَلء والرّمل 
معناه: الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطا من غير وثب» وهو لا يُشرع إلا في أول 
طواف ؛ كالاضطباع. 

لكن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة أشواط الأولى فقط» وأما في الأشواط 


,41:/87 الا”)2 وهو حديث حسن. انظر: نصب الراية‎ 2*05/1١( وأحمد‎ 2))١8484( أخخرجه أبو داود‎ )١( 


جيل كتاب الحج والعمرة باب بلبب-ببيبيبيبيب77 200 سس 


الأربعة الأخيرة فلا يرمل» بل يمشي مشيّاء وسيأتي الكلام على هذه السنة. 
فين فك 
« قال المؤلف لله : 


ممه كم 


«وَيَبْدَأالْحجَرٍ الْسْوَدِ كسمه ويْقبَلهُ وَيَقُولُ: يسم الله وَاللهأكُبرٌء الهم 
إبمَانًا بك وَتَصْدِيعًا بكتَابكء وَوَئَاء بِعَهْدِكٌ» وَاتَبَاعًا لِسْنَِ يك مُحَمَّدِ يا . 

شرع المصئّف ذكَُنُةُ هنا في بيان صفة الطواف» وينبغي أن يُعلم أن للطواف 
شروطاء منها : 

الشرط الأول: النية» فعليه أن ينوي بقلبه أن هذا طواف القدوم»؛ أو طواف 
العمرة» أو طواف الحج؛ لقول النبي يل : نما لْأعْمَالُ بالتيّاتٍء وَإِنَّمَا لكل امْرِئ 
ما نَوَّى)”"؛ فلا بد أن ينوي» فإن لم ينرء فلا يصحٌ طوافه . 

وليس له التلمُظ بالنية» وما يفعله بعض الناس من التلفظ بهاء كقولهم : (اللهم 
إني نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط» طواف القدوم أو طواف العمرة)؛ فكل 
هذا بدعة؛ وليس له أصل ء فالئية محلها القلب. 

الشرط الثاني : ستر العورة» فإن كان مكشوف العورة لم يصمّ الطواف؛ لأمره 
له أن يؤدّن في الناس : دآلَا لايَحْجبَعْدَالْمَامِمُضْرِكٌ وَلَا يَطوفٌ بِالْبَيْتِ 


0 


و 
عُزِيَان00“؛ ولأن «الطواف بالبيت صلاة)”2 . 


الشرط الثالث : التطهّر من الحدث الأكبر والأصغر ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة 


وللطواف أركان لا يصحٌ إلا بهاء وله سئن يستحبٌ الإتيان بهاء وسيأتي بيان 
ذلك . 


5-3 


وقوله: «وَيَبْدَأبَالْحَجَر الْأَسْوّدِ): 


)١(‏ أخرجه البخاري (1: 04: 2)786194 ومسلم )١40/(‏ من حديث عمر بن الخطاب تزققة. 

() أخخرجه البخاري (0575).؛ ومسلم (11401) من حديث أبي هريرة كفية. 

() أخرج الترمذي (450)» والنسائي (0/ ؟2»)579 وغيرهما عن ابن عباس وُ#ها: «الطوَافُ حَوْلَ البَيْتٍ مِئْلُّ 
الصّلاق إلا أنكُمْ َتكَلّمُونَ فيوء كَمَنْ تكلم فب فَلَا يتكَلْمَنَ إلا بخَيْرِه. وقد رجّح الأئمة وققّه. 


ككادرنه 


حَلَّ العُقدة في شَرْح الْعُمْدَة 


أي : يجعل بداية طوافه الحجر الأسود» وهذا ركن؛ فلو بدأ من غير الحجر لم 
يُعتدٌّ بذلك الشوط”؟ لأن النبي كَل لم يبدأ الطواف إلا من عند الحجر» وفعله يي 
بيان للأمر القرآني بالطواف. 


و ومع 


وقوله : اقِيَسْتَلِمهُ ويقبله» : 

أي : يمَسّه بيده الِيُمنى وَيُقَبّله» وهذا من سئن الطواف لفعله يي ففي حديث 
ابن عمر ؤي قال: رايت رَسُولَ الل وي جين يَقْدَمْ مةإِذااستلمَ ان الأشرة؛ 
أَوَلَ ما يلوف يحت ثَلَانَةَ أظوَافٍ م ِنْ السّبْع9" . 

وعن حُمَرَ بْنْ الْخَطََابٍ كزفقة : أ نه كَيلَ الْحَجَرَء وَكَالَ : «لَولَا أنْي رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
كل تَبَلَكَ مَا فَجَلْتك96 . 

فإن استلمه بيده ولم يستطع تقبيله؛ فإنه يقبل يده؛ أو يستلمه بعصا ونحوها 
ويقبّلها : 

ففي حديث ابن عباس وها قال : «طاف ان يكل في حَجة الْوَدَاعٍ عَلّى بر 
يَسْئَلِمُ الرّكْنَ بِمِحُْبجَن»» وفي رواية من حديث أبي الطفيا وله : «ويُقبّل 
الخ 7 

فإن شئٌّ عليه ذلك أشار إليه بيده وكيّر ؛ لحديث ابن عباس وها قال : «طاف الْنَبُِ 
كل الْييْتِ عَلَى بَعِيرِ» كُلَّمَا أتَى الرُكْنَ أَشَارَ يِب ِسَّيْءِ كَانَ عِنْدَهُ وَكُبرح1" . 

وقوله: «يسم اللهء وَالله أكُبرٌ : 

أي: ويقول - عند استلام الحج أو الإشار يه ..: (اله أكير)؛ كما في حي 
ابن عباس السابق . أو يقول: (بسم الله والله أكبر)؛ لما ثبت عن ابن عمر كزلقة أنه 
)١(‏ انظر: الإنصاف 8/ 5غ كشاف القتاع ؟/414. 
(؟) أخرجه البخاري (1707)) ومسلم (1531). 
(؟) أخرجه البخاري ))١51١(‏ ومسلم (15979). 
(4) أخرجه البخاري ))1١76(‏ ومسلم (1170). 


(0) أخرجه مسلم (1/6؟1). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1517). 


سس تاي الح و لمر سسسب ي) سس 


«كَانَ إِذَا اسْتَلَمُ الرّكْنَ قال : يسم اللو» وَل أَكبر"'" وهذا كله مستحب . 
وقوله: : «اللّهُم ! إِيِمَانًا بك وَتَصْدِيقًا بكتابك» وَوَفَاءَ بِعَهْدِكَء وَاتَبَاعا لِسَنَةِ نيك 


ا ا 


د كد 
« قال المؤلف الله : 
١نم‏ يَأُحُذُ 063 عَنْ يَمِِئِهِ» وَيَجْعَلْ البَِتَ عَنْ يَسَا روء فيَطوف سَبْعًا ٠»‏ يُرْملُ فِي الثَّلا كد 


الْأَوَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَّى الْحَبَرٍ بشي فِي الْأربَعَ الأحر. وَكُلَّمَا حَاذى الوُكُنَّ 
التماني وَالْحَجَرٌ اسْعَلَمَهُمَا وَكَبْرَ وَهَلَلَ . 
له: انم يَأَخُذُ عَنْ بَمِييِهِ وَيَجْعَلٌ البَيْتَ عَنْ يَسَارِو : 

وهذا ركن لابدَّ منه لصحة الطواف» فإن جعل البيت عن يميئه لم يصحّ سي 

وقوله : «قَيَطُوفُ سَبْعًاه : 

أي : ويطوف سبعة أشواط حول الكعبة» والشوط يبتدئٌ من الحجر الأسود» 
وينتهي به» وهذا -أيضًا- ركن لابدٌ منه لصحة الطواف» فإن ترك ولو خطوة من 
الشوط لم يعتدّ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (48914)» وأحمد (1/ »)١5‏ والبيهقي (9/60) بأسائيد صحيحة. 
وورد مرفوءًاء وفيه ضعف. انظر: التلخيص الحبير ؟/ 41 ؟. 

(؟) رواه مرفوهًا الشافعي في «الأم؛ )1١9/5(‏ بسند ضعيف. 
وروي عن على ؛ أخخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط؛ (554)» والبيهقي (4/0/) بسند واوء لأجل 
الحارث الأعور. 
ورُوي عن ابن عمر؛ أخخرجه الطبرائي في «الكبيرة (167): وفي «الأوسط؛ (2144). قال الألباني كُلْهُ: 
وهذا سئد ضعيف أيضّاء و علته محمد بن مهاجر» وهو القرشي الكوفي» قال الذهبي: لا يعرف.و قال ابن 
حجر: لين. 
ووهم الهيغمي في «المجمع؛ فقال (/ ٠14؟):‏ «رجاله رجال الصحيح». 
وانظر: «التلخيص الحبير؟ (؟/ 7551): ولالسلسلة الضعيفة؛ (7/ .)١07‏ واحجة النبى يده (ص5١١).‏ 

(6) انظر: الإنصاف 4/ 19» كشاف القناع ؟/ 487. 1 

() انظر: الإنصاف 18/4: كشاف القناع 1 


. »رون ]ُككُتكتكتتظتظتظكظكتلك حَلَ العقّدَة في شَرْح الْعَمْدَة اك 


ولا بدَّ هنا من عدة أمور لا يصحٌ الطواف إلا بها : 

الأول : أن يطوف من وراء الحجر» فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر 
والكعبة» لم يُعتدَّ به؛ لأن «الحجْر مِنَّ البَيْتِه؛ٍ كما قال النبي ك1" 

الثاني : أن يكون الطواف حول البيت من الخارج» فلا يطوف على جدار 
الكعبة» ولا على الشَاذَّرْوَانَ -وهو ما فضل على جدار الكعبة- لأنه حينئل يطوف 
في البيت لا حوله'" . 

واختار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم : أن الشاذروان ليس من البيت» 
وإئما جعل لدعمه وتثبيته” . 

الثالث: أن يُوالي بين الأشواط السبعة» فإن فصّلَ بينها لم يصمٌّ الطواف» 
إلا بفصل يسير ؛ كما لو أقيمت الصلاة» فإنه يصلي » ثم يُكمل طوافه . 

وقوله : ١يُرْملٌ‏ في التَلامةِ الأوَلِوِنَ الْحَجَرِ إلى الْحَجَر موَيَمْشِي في الْأَرْبَعةِ الْأَخرِ) : 

أي : ومن السنة أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول» والرّمل : الإسراع في 
المشي مع مقاربة الخُطا من غير وثب» وهذا إنما يُشرع في أول طواف . 

وقد ثبت في حديث جابر كاله -في صفة حجة النبي يلخ : «. . فَرَمَلَ ثلاثاء 
وَمَشَى أَرْيَعًا9 . ش 

وقوله: «..مِنَ الْحَجَر إِلَى الْحَجَرِ) : 

أي : ويكون الرَّمَل في جميع الأشواط الثلاثة الأول ابتداء من الحجر وانتهاءً 


وي 


به»: وذلك لحديث عن جابر كؤلتة قال: «رَأَبْتُ رَسِولَ الله يله رَمَلَّ مِنَ الحجَر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)4177 وأبو داود (75174)) وابن ماجه (400؟)؛ هو صححيح؛ وأصله في #الصحيحين» من 
حديث عائشة وَيناء 

(؟) وهذا مذهب الجمهرر خلاقًا للحنفية. انظر: مواهب الجليل 7/ 4لاء المجموع 8/ 'ا"ء المغني "9/ 1849. 

(57) وهو مذهب الحنفية. انظر: حاشية ابن عابدين ؟ / 114 

(5) أخرجه مسلم (14؟1). وأخرج نحوه البخاري (1104)» ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عمر ويا 

(5) وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم: أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها» يستوعب 
كل الأشواط الثلاثة. 


انظر: فتبح القدير 4/1 التمهيد بذنلفة المجموع هلاه المغني 0/7 185. 


سسب كتاب التحج والعمرة > كك 


الأسْوّدٍ حَتَّى انتَهى َيه ثَلائََ أظواني»”» 

وفي حديث ابن عمر ويا أن النبي كَلِ: «رَمَلَ مِنَّ الحَجَرٍ إلى الحَجَر»”" . 

ويرى بعض أهل العلم الرمل في هذه الأشواط عدا فيما بين الركنين فيُمشى 
بينهما”'؛ لحديث ابن عباس وها قال: «قَمَ رَسُولُ الله يِل وَأَصْحَايُةُ فَقَالَ 
الْمُْرِكُونَ: إِنَه إكذا علاك زلذ وفته ل برت . كَآمَرَهُمْ النِيُ كل أَنْيَرْمُنُوا 
الْأشْوَاط الكَلَائَةَ وَأَنْيَْ يَمْشُوامَا بَيْنَ الرُكْئَيْنِ. وَلَمْ يَمْئَعْهُ أَنْيَأْمُرَهُمْ أَنْيَرْمُنُوا 
الْأسْوَاط كُلّهَا إَِّا الْإبقَاء عَلَيْهِجو9. 

لكن هذا كان في عمرة القضاء في السنة السابعة» لكن الرّمل بقي سنة في 
الأشواط الثلاثة بتمامهاء وفعله النبي يَكِِ في حجّته ؛ كما في حديث جابر وابن عمر 
المتقدمين» فالصواب: أن الرّمل سنة في الأشواط الثلاثة بتمامها . 

وإن تعذَّر في موضع قريب من الكعبة لأجل الزحام ونحوه وتيسّر في أبعد منه» 
فإنه يحافظ على الرمل ولو بَعْد عن الكعبة ؛ لأن الرمل سنة تتعلق بالطواف في ذات 
العبادة» والقّرب من الكعبة سئة تتعلق بمكان العبادة» والقاعدة أن: (المحافظة 
على ما يتعلق بذات العبادة مقدّمٌ على المحافظة على ما يتعلق بمكان العبادة) . 

والرّمل خاصٌ بالرجال» فلا يُشرع للنساء. 

وقوله: «وَكُلَّمَا حَاذى الدكنَّ اليَمَانِيَ وَالْحَجَرَ اسْتَلَمَهُمَاه : 

ا 0 
الأسود ؛ لعحديث ابن عمر تيه قال : َم أَرَ رَالئبِيَ يل يَسْتَلِمْ م مِنْ الْبْتٍ إِلّا الركتين 
الكاراه 0 


ع واه 


1106 : "كَانَ رسولٌ الله يك لا يَدَعٌ أنْ يَسْئَلِمَ الركْنَ الِيَمانيَ 


.)1999( أخرجه مسلم (1158) . (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) وهذا القول منسوب لبعض السلف كطاووس وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن البصري والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله وغيرهم. انظر: المغني 1844/7 

(5) أخرجه البخاري (؟110): ومسلم (1533) . 

(0) أخرجه البخاري ))11١9(‏ ومسلم (17318). 


الل رو تاكتك 03 العْقّدة ني شَرْح الْعْمْدَة “تلت 


وَالحَجَرٌ الأَسْوّدَ في طَوَافه» . قال نافع : وكان ابن عمر يفعله”" . 

وقوله: 'وَكَبَر وَهَلّلّ): 

أي : يسن أن يكبّر ويهلّل عند استلام الرُكنين . 

فأما التكبير عند استلام الحجر أو الإشارة إليه فهو ثابت في حديث ابن عباس 
المتقدّم : «طاف النَِيُ كل بالْبَْتِ عَلَى بَعِيرِء كُلْمَا أَنَى الرُكْنَ أَشَارَ َيه ِسَّيْءِ كَانَ 
عِنْدَهُ )20 

وعن عَاصِمء قَالَ : «رَأَيْتٌ أَنسَا يَسْتَفْيلُ الأرْكَانَ بالتَكبيرة2 . 

وأما التهليل عند استلام المُكنين» وهو قول: (لا إله إلا الله)؛ فلا يصحٌ فيه 
دليل”» فالسنة هي التكبير . 

والصواب: أنه إذا لم يستلم الركن اليماني فلا يكبّر أيضًا . 

ع تب فين 

« قال المؤلف كله : 

«وَيَقُولُ بَئْنَ الرْئيْنِ : «إرَيّتآ ءانا فى الدنيكا حسكةٌ وَف الْأضْرَةَ حمسكَةٌ 
ونا عدب اكَارِ» ‏ وَيَدهُو في سَائرو با أَحبُه. 


قوله : ١ويَقُولُ‏ ببْنَ الوُكْئَيْنِ : «إربّتآ انان دسا حسئةٌ وف الفرَةٍ سك ونا 


أي : يُستحب أن يقرأ هذه الآية وهو بين الرّكن اليماني والحجر؛ لأن النبى يَلِِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (147/7)» والنسائي (57/ 4")» والحاكم ١(‏ / 107) وصحّححه» والبيهقي (5 / )8١‏ وزاد 
أحمد (7/ :)١١8‏ والطحاوي /1١(‏ 44"): ”ولا يستلم الركنين الآخرين اللذين يليان الحجر». 
وحسّنه الألباني كَيَنْةُ في «الإرواء؛ .)111١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 01115 

إفرة أخرجه ابن أبي شيبة (044/5) بسند حسن. 

4 وإنما ورد فيما أخرجه أحمد (18/1) عن َ عُمْرَ بْنِ الْحَكلابٍ أن التَّبىَ كئِ قَالَ لَهُ : فيا عمَرٌ إِنكَ رَجْلَ تَوِي» 
لا نْرَاحِمْ عَلَى الْحَجَرٍ كَتُؤْذِىَ الضَّعِيفك, ٠‏ إِنْ وَجَدْتَ عَلْوَةً نَاسْتلِنَهُ إلا نافيل تَهَلْنُ وَكَبّرْه . قال الهيثمي 
في #المجمع؛ (7/ :)01٠‏ «وفيه راو لم يُسمٌة.اه. وللحديث طرق أخرى ليس في أكثرها التهليل» وقد قوّاه 
الألباني بدون لفظ التهليل. انظر: مناسك الحج والعمرة ص: .7١‏ 


سس كاب الحج والعمرة تبص سسب يبب سس 00977 يدا 


فعل ذلك" . 

وقوله : «وَيَدْعُو في سَائرِه بِمَا أحَبٌّ): 

قال شيخ الإسلام يَكَْدْهُ: (ويُستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى» ويدعوه 
بما يشرع» وإن قرأ القرآن سرًا فلا بأس» وليس فيه ذكر محدود عن النبى يِل لا بأمره 
ولا بقوله ولا بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. ‏ - 

وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك؛ فلا أصل 
له» وكان النبى يكل يختم طوافه بين الركنين بقوله : ريت َازنتتا ن ألدُنيسا حسسكةٌ دفي 
لْأْرَةِ حَسَنَةٌ وَقنَا عَدَابٌ ألنّا 4 [البقرة: ١4]10؛‏ كما كان يختم سائر دعائه بذلك» 
وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة" . 

وخلاصة ما سبق: أنه يُشترط لصحة الطواف الإتيان بثمانية أمور» وهي: 
الطهارة من الحدثين» وستر العورة» وأن يبدأ من الحجر الأسود» ويجعل الكعبة 
عن يساره» ويطوف سبعة أشواط» وأن يطوف من خارج الحجر»ء وأن يطوف حول 
الكعبة من خخارجها لا على جدارهاء وأن يُوالي بين الأشواط. 

وما عدا ذلك فسئنٌ مستحبة» وليست واجبة» فلو طاف من غير اضطباع أو 
رمل» أو من غير استلام للركنين» أو تقبيل لليحجر الأسودء أو طاف وهو ساكت 
من غير تكبير أو قراءة أو دعاء؛ فطوافه صحيح . 

3 0 تن 

« قال المؤلف كله : 

قوله: هس يُصَلَّي رَكْعَعَيْنِ خَلْفَ المَقَام : 

أي: ثم إذا انتهى من طوافه يتوجّه إلى ما خلف المقام» ويُستحبٌ أن يقرأ : 
<وَاحدُوا ين ثَكَادِ إبهتر مْصَلٌ > [البقرة: 10]» فإذا كان خلف المقام صلّى ركعتين ‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1887)», وأحمد »)١845(‏ والبيهقى(4*1/7): وصِحّحه ابن خزيمة (2)71/71 وآبن حبان 
(مخ”). والحاكم ("اللكلء 094). (؟) انظر: مجموع الفتاوى 177/95 


حَلِ العْقّدَة فى شوح الْعْنْدَة تت 


إن تيسر ‏ اقتداءً بالنبي كك ففي حديث ابن عمر يإفقة قال : «كَِمَ الي يك قَطاف 
َالَْيتِ سَبْعَاء وَصَلَى حل المقامِرْعَمينِ؛ نم خَرَجَ إِلَى الصّفّاء وَكَدْ قَالَ الله 
تَعَالَى : «لَقَدَ كان لَكُمْ في وَسُول أََهِ اوه عه حَسَنَة) [الأحزاب: 370]71 , 

ويقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة : سورة (الكافرون) في الركعة الأولى» 
وسورة (الإخلاص) في الثانية نية 27 , 

وفيها إشعار بأن العبد إنما يطوف بالكعبة امتثالًا لأمر اللهء وأنه يعبد اللى 
ولا يعبد الكعبة ولا غيرها. 

سن ماتان الركنان بعد الطراف في أي ونت » ولوفي وقت الكراهة؛ لحديث 
جبير بن مطعم الت فته أن النبي يَكْةِ قال : ايا بَيِي عبد مَتَافِء لا تَمْتَعُوا أَحَدًّا ظاف بِهذًا 
الْبَيْتِ وَصَلَى أيه سَاَوٍشَاء ين ليل أو زنَهَار90 . 

وإن لم يتيسر أن يصليهما خلف المقام ؛ صلاهما في أي مكان من المسجد. 

وقوله : الم َعُودُ إِلَى الرُكُن فَيَسْتَلِمةه : 

أي : وبعد أن يصلي ركعتين ملف المقام ؛ يذهب إلى الحجر ويستلمه إن تيسر 
له؟؛ ؛ لما في حديث جابر كنا : اتمَتَقدَ إلى مَقام إنراهيمَ 2 كَقَرا : وتوأ من 
نَقَاِ هت مُصَلّ © [البقرة: 0 فجْعَلَ المَقَام بَبْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ. يَقْرَافي 
الرّكْعََبْنٍ : «ل هُرٌ للَهُ أحدٌ» وهثن ييا كرون » ثم رَجَعٌَ إلى الركن 
فَاسْكَلمةُ9 , 

وإن لم يتيسر له ذلك؛ فلا حرج . 

د كد 
© قال المؤلف كاله : 


«ُمٌ يَحْرْجٌ إلى الصّمًا مِنْ بابو كَرْنَّى عَلَيِْ وَُكيُ الله وَبهَللهُ وََدْهُو) . 


.)1775( أخرجه البخاري (1735)) ومسلم‎ )١( 
(؟) يأتي تخريجه بعد حديث.‎ 
أخرجه الترمذي (818)» والنسائي (85ه)‎ )*( 


٠‏ وابن ماجه )١78284(‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح. 
لحق أخرجه مسلم (1518). 


سس كتاب الحبج والعمرة 


للك 3 


2 كوع 


قوله : انم يَحْرُجٌ إِلَى الصَّفًا مِنْ بَابِا: 

أي: : وبعد صلاة الركعتين خلف المقامء يتوجّه إلى الصفاء ويُستحب إذا قَدُبٍ 
من الصفا أن يقرأ : إن ألصَّمَا اموه ين سَعَبِرٍ أله َمَنْ حي ليت أو أغكترٌ ملا تا 
يه أ تك ويتام الغ 08 01» ويقول: (ابتأبما بدا الله به) . 

وقوله: «قَيَرْفَى عَلَيْه 

أي: لم يصعد على الصفاء ثم قبل الكمة 

وقوله : (وَيُكَي الله وَيهَلَلَهُ وَيَدْعُوهُ» : 

أي: ويقول: (الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له؛ له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا إلا الله وحدهء أنجز وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده) ثم يدعوء ويكرر هذا ثلاناء وهو رافع يديه. 

وكل هذا ثابت عن النبي يك في حديث جابر الطويل» قفيه : ام رجن الْبَابٍ 
لَى الصَّفّاء ٠‏ قَلَمَا دنا مِنٍ الصَّمًا قَرَأ : إن ألضّمًا والْمروةٌ من ار ألو [البقرة الل 
أئدَأ بِمَا بَدَأُ الله و1 . 


مسا 


قَبَدَأبا 4 3ق- عَلَنْه وض رََ 06 فَاسْتَفْبَل الْقِبْلَهَّه فَوَحَدَ اللهَ وَكَتُ 
يالصّفا فرقِيّ يه ) حتى راق الب 7 ص فو 0 
مها 5 رء موي م 0 - فوم 07 كمه ١‏ 54 
وَكَالَ: دلا إل ه إلا اللهوَحدَهُ لا ريك لَه له ُلك وَلَهُاْحمدُء وَهُوَ على كل شَيْءٍ 
قي ار للهُوَحْدَه» أَْجَرَوَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرْمَالأخرّاب وَحْدهُ. كم 
لكّء قَالَ مِثْلَ هَذَا ثلاث مراك ثم تَرَلَ إلى الْمَوْوَةقِ” , 
0000 

قال المؤلف ذَدأْدَه : 


21 


لاثم ينو زِلُ فْيَمْيِي إلى الْعَلَمِ؛ م ثم يَشْهَ يْى إلى العم الآحرء ثم نئي حلى يأ 
المَرْوَة» وَيَفْمَل كف ذل على الاي في تؤظيع م مَشْيهِ» وَيَسْعَى في موْضِعْ 
سَعْية » ٠‏ حَنَّى يُكمل سَبْعَةَ أذ شوّاط» يَحْقَِبُ بالذَّهَابٍ سَعْيهُوَاليجُوع سَفْية: ' يَفْنَيحُ 


)١(‏ أخرجه ملم (918؟1). 


١‏ م 


0 حَلْ العقْدَة في شَرْح الْعْمْدَة سس 


بالصّمًا وَيَحْيِمْ ِالمَرْوَةَ) . 

قوله : اليَمني إلى الْعلَم ثم َم يس يَسْعى إلى العلم الآخَرِءثُمَيَْشِي حَتّى أي المَرْوَة : 

أي : وينزل من الصفا ماشيًا إلى جهة المروة؛ فإذا بل العلّم الأخضر فإئه يسرع 
سعيًا شديدًا - أي: يركض - حتى يبلغ العَلّمِ الآخر» ثم يمشي مشيته المعتادة من 
العلم الثاني إلى لى أن يصعد المروة . 

وذلك لما في حديث جابر: «. 0 حنّى ذا الْصَيِّتْ قَدَمَاهُ في 
بَظنٍ الْوَاوِي سَعَى» حَنَّى إِذَا صَهِدَنًا مَشَىء حَتَّى أَنَى الْمَرْوَة فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كما 
فَعَلَ عَلَى الصّفّاء حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرٌ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَة. .200. 

وهذا السعي سنة مستحبة؛ وليس بواجبء فلو تركه فلا حرج . 

والسعي أو الركض خاص بالرجال» وأما المرأة فلا يشرع لها السعي بين 
العلمين» ولا تصعد الصفا والمروة”؛ لأن ذلك أستر لهاء ولئلا تزاحم الرجال. 

وقوله : «وَيَفْعَل كَفِعْلِهِ عَلَى الصَّمًاا : 

أي : 0 يه» ويكبّر ويهلل ويدعو ثلانًا . 

وقوله : ام َمْضِي في مَوْضِع مَشيه وَيَسْعَى في مَوْضِع سَغْيهِ؛ حَنَى يُكوِلَ سَبْعَة 
أشُوّاط» : 

أي : يمشي فإذا وصل إلى العلم سعى سعيًا شديدًا إلى العلم الآخرء وذلك في 
كل شوط حتى يكمل سبعة أشواط . 

وكوله : يَحْتسِبُ ِالذَهَابٍ سَغْيهُوَبلجُوع سَغْيَه يَِْحُ بالصَّفَاوَيَحْيِم امَو : 

أي: يحتسب ذُهابه شوطاء ورجوعه شوطًا » فتكون بدايته بالصفاء ونهايته 
بالمروة» فإن انتهى بالصفا ؛ فليعلم أنه مخطئ» إما نقص شوطًاء أو زاد شوطا . 

وللسعي شروط لابدٌّ منها لصحة السعي» ومنها 


)١(‏ سبق قريبًا. 
(؟) مص صعود الصفا والمروة بالرجال: الشافعيةٌ والحنابلة. انظر : مغني المحتاج ؟/ /701ء والمغني #/ 181 


سد كتاب الحج والعمرة كتكتكتكتكتكتكتكتكظكتكتكتك 0 لتك 


الأول: النية» فلابدٌ أن ينوي أن هذا سعي للعمرة أو سعي للحجء فإذا لم ينولم 
يصمٌ السعي ؛ لقول النبي يل : (إِنّمَا الْأَعْمَالُ بالبيّاتٍء وَإِنَمَا لِكُلُ امْرِئ مَا نَوَى)0" . 

الثاني : أن يكون السعي بعد طواف واجب في الحج أو العمرة : كأن يكون بعد 
طواف القدوم» أو بعد طواف الإفاضة» أو بعد طواف الوداع» ولا يكون بعد طواف 
التطوع”” . 

فالأحوط للمسلم ألا يسعى إلا بعد الطواف؛ وهو قول الجمهور. وأما ما رُوي 
عن أسامة بن شريك قال : خرجث مع رسول الله يلِةِ حاجًاء وكان النامن يأتُونّه 
فمن قائل يقول : يا رسول اللهو» سعيتٌ قبل أن أطوف. أو أَخََرْتٌ شيئًا أو قدَّمْتٌ 
شيئًاء وكان يقولٌ لهم : ١لا‏ حَرّجَ لا حرّج”"؛ فقد أَوّلّهِ الجمهور على من سعى 
بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة)”' . 

وأيّدوا اشتراط الطواف قبل السعي بحديث عائشة ونا أنها لما حاضت قال لها 
النبي يك : «اهْمَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُ؛ عَيْرَ آَّا وني بِالبَيْتِ حتى تَظهُرِي0*. قالوا : 
ومع هذا لم تسمٌ؛ فلو لم يكن السعي متوقّقًا على تقدٌّم الطواف لما أنه . 

الغالث: الترتيب بين الصفا والمروة» بأن يبدأ السعي بالصفاء ويختمه 
بالمروة . 

الرابع : أن يكمل سبعة أشواط من الصفا إلى المروة. 

وما عدا ذلك فليس بواجب كالطهارة» وستر العورة» وصعود الصما والمروة» 
والسعي بين العلمين» والدعاء والذكر؛ فكلٌ ذلك مستحب في السعي» فلو سعى 
وهو مُحدث؛ أو بدا شيء من عورته أولم يصعد الصفا ولا المروة؛ صحٌ سعيه» 
)١(‏ أخرجه البخاري (1: 224 18154): ومسلم (19407) من حديث عمر بن الخطاب كنلة. 
(؟) هذا مذهب الشافعية والحنابلة» وأجاز الحنفية والمالكية السعي بعد طواف نفل. 

انظر: حاشية أبن عايدين 7/١/51؛‏ ومواهب الجليل / 488: والمجموع 47//8؛ المغني 7/ 194. 

(1) أخرجه أبو داود (5015): ومن طريقه البيهقي في «الكبرى »)١43/8(‏ وأخحرجه الطبرانى (2199/1 رقم 


1" 5)» والدارقطئى .)7١801١/7(‏ وصححه: ابن خزيمة (4/ لا2737 رقم 4/ا3). واين حبان (14717/117: 
رقم لكمكامل 


(4) أنظر: فتح الباري لابن حجر #/ 5:08. (0) أخرجه البخاري (207:0 ومسلم (1511). 


للب لامب حَلَّ المُقدَة في شَرْح الْعُمْدَة سد 


ولا شيء عليه. 
وأما الموالاة بين الأشواط ففيها خلاف بين العلماء”” والأخوط أن يوالي بين 
الأشواط. 
3500 
٠‏ قال المؤلف ونه : 
مه 25> إكد مدا 


يُقَصُرٌ مِنْ شَّعْرِو إِنْ كَانَ مُعْتَمِرَاء وَقَدْ حَلَ إِلَا المُتَمَّعَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَذْيْهُ 

وَالقَارِنَ وَالمُفْرِ ؛ كَإنّهُ لا يَحِل1. 
قوله: ١نم‏ يُقَصّرُ مِنْ شَعْرإِنْ كَانَ مُعَْمرًَاا 
أي : وبعد أن ينتهي من السعي ؛ يقصّر من شعره؛ إن كان معتمرًا وهو متمتع لم 

يسّق الهدي معه . 
ولا يحلق؛ لأنه سيحلق يوم النحر» وهكذا أمر النبي يل أصحابه - كما في 

حديث ابن عمر ييا -: «َمَنْ لَمْيَكُنْ ِنْكُمْ أفدى؛ كَلَيَظف بِالَْيْتِ وَبالصّفَا 

وَالْمَرْوةَ وَليْقَصَرْ وَلْيَحْلِل» ثم بهل بالْحَجٌ»”". 
وفي حديث جابر تؤفقة : «. . فَحَلّ الام كُلَّهُمْ وََصَرُوا ا الي يك وَمَنْ كا 

مَعَهُ هَدْيّ700 , 1 
وأما من كان معتمرًا - ولا يريد الحج من عامه- فالأفضل أن يحلق رأسه؛ 

لحديث ابن عمر ويا : أن َسُولَ الله كَالَ: الهم احم الْمُحَلَقِينَ؛ ». قَالُوا : 

وَالْمُقَصرِينَ يا رَسُولَ الله ٠‏ قَالَ : «اللّهُمٌ احم الْمُحَلّقِينَ». فَالُوا : وَالْمُقَصَرِينَ يا 

رَسُولَ الله. قَالَ : «وَالْمُقَصّرِينَ ا 

)١(‏ فذهب المالكية والحتابلة في المعتمد إلى أن المولاة شرط في السعي إلا أن يقطعه لصلاة الجماعة والجنازة» 
والجمهور -وهو الرواية الأخرى عن أحمد- على أنها سنة. انظر: حاشية ابن عابدين 491//7» ومواهب 
الجليل 7/7 0١١؛‏ والمجموع 48/8؛ والمغني 2198/7 والإنصاف .5١/4‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1791): ومسلم (117؟1). 


[فرق أخرجه مسلم (1114). 
(1) أخرجه البخاري :)١11/719/(‏ ومسلم (17031). 


حب كتاب الحبج والعدرة لبب-بسببإ بياس( 20# سس 


وقوله : ١وَكَدْحَلّ):‏ 

أي : فإذا قصّر من شعره؛ فقد حل من عمرته؛ كما في حديث ابن عمر وجابر 
السابقين. 
وقوله: ِل المْتَمَنَعَ إنْ كَانَ مَعَهُ هَذَيُهُ»وَالقَارِنَ) : 

أي : لكن المتمتع لو كان ساق الهدي معه من خارج الحرم» وكذلك القارن؛ 
فإنه لا يحل بل يبقى على إحرامه حتى ينحر الهدي يوم النحر؛ وذلك لحديث ابن 
عمر وبا - المتقدّم - أن النبي يك قال لأصحابه : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهُدَى فَإِنَهُ لا يحل 
ِشَيْءِ حَرُم مِنْهُ حَنّى يَقْضِيَ حَجَهُ. قال: . . نُمَ َم يحلل مِن شَيْءِ حَرْمَ مِنْهُ حَنَّى 
حَرُمَمِنُْ وَفعَلَ مِئْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله يل مَْ أَهْدَى وسَاقَ الْهَديَّ مِنَ النّاسِ0©. 


وقوله : «وَالمُفْردَ ؛ فَإِنّهُ لايَجل): 
أي : وكذلك المفرد لا يحل ؛ لأنه يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم 


المدلا 
١‏ 


لل 


كن قد دن 


ءاه 


«وَالمَرْآَةُ كَالرَجُل» ِل نا لا تَرْمَلُ في طوافي وَلا سَعْي»2. 
أي: والمرأة في كل ما تقدَّم من أحكام الطواف والسعي كالرجل؛ إلا أنه 


لا يُشرع لها الرّمل في الطواف, ولا الركض بين العلمين في السعي ؛ كما مر 
الإشارة إليه. 


0 0 ين 


.)17719( ومسلم‎ »)١119١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


حي وستهوي. «ديل 3 


شكس «حيدت «صروو ع سو 2 7 2 0 
هبص حجن «سسعوويوت 3 لد في شَرْح امد 


بَابُ صِفَّةٍ الحجٌ 


2 
0 ام 5 7 


وَإذّا كَانَ يَوْمُ التّرُوِيَةِ قَمَنْ كَانَ حَلَالَا أَخْرَمَ مِنْ مَكَةَ وَخَرَّجٌ إِلَى عَرَفَاتِ فَإِذَا 
َالّتِ لشن يَوْمَعَرَكَة صَلّى الظَهْرَوَالْعَصرَ يَجْمَع بينَهُمَا دان ومين 


ص 


مو 


رمس الععري « شكس لوي كور 5ض قرهيج 
ثم يَروِحٌ إلى المَوْقِفِء وَعرَفات كلها مَوْقِف, إلا بَطنَّ عرّنّة . 
شري وما م 2 


ان 2 0017 0 ا 0200 اس وماك 2 دس 0 لان 03 
الصَّخْرَاتِ وَيْجَعَلُ حَبْلَ المُشَاقٍ بَيْنَ يَديْهِ وَيَسْتَفْيلُ القبلَة وَيَكونُ رَاكبا؛ وَيُكيْرُ مِنْ 
قَوْلٍ: لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لاشّريك لَهُ لَّهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ بِيّدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى 


نت 
مط 00 ف سس وس في 


2 0 . 2 درون عه نه 7 0 0 5ه 
شَيْءٍ قَدِيرٌ » وَيَجْتَهِدُ في الدّعاء. وَ! عْبَةِ إِلَى الله وبق إِلَى غُرُوبٍ الشمْس . 


0 
8 


21س هو سس 


يون ميا ذَاكِرًا ِل يك . 

5 مام )6 #فميكة سك سرس :؟ ص من وخر 5ه ع وباك 

إِذَاوَصَلّ إِلَى مُْدَلِمَهَ صَلَّى بها المَغْربَ وَالعِشَاءَء قَبْلَ حَط الرّحَالِء يَجْمَعْ 
هما ّم يَِيثُ بهاء َم ُصَلّْي الفَجْرَ بَعَلّسِ . 

: 9 3 1 1 

وََأتِي المَشْعَرٌ الحَرَامٌ» فيَقِفْ عِنْدهُوَيَدْعُوء وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ دُعَائِهِ : «اللَّهُمَ 
كَمَا وَفَقْتَنَا ِيهِ» وَأَرَيْتََا إِيَّاهُ؛ فَوَفْفْنَا لِذِكْركَ كما هَدَيْتنَاء وَاغْفِرُ َنَا وَارْحَمْنَا كما وَعَدْتَنا 
000 000 مي . ا اي ا ا ا ل 7 الله مس 
بِقَوْلِك- وَقولك الحَق-: و ... فإذا أفَضمّم ين عَرَقدتٍ فَأدْحروا أله 
عند الْمَشْعَرٍ الْكرَادٌ وَلَأُرُوهُ كَمَا هَدَدكُْ وَإن حكُنثّر ين ملو لَمِنَ 


و 


- مه اع ه.مر 8 من رم م مم م0 33 
ألا لين 26 ؛ حتى يَسفِرٌ جداء ثم يَدَفْعَ قبل طلوع الشمس . 
ذا بَلَعَ مُحَسُرًا أُسْرَعَ قَدْرَ رَمِيةٍ حجر . 


مَك ساس 2 وموس 4 اس هلين روموسه كس - 2 امام 2 5 
حَتَى يَأ ي يمنى ‏ فَيَبِتَدِىُ بِجمْرَةٍ العقَبَةٍ» فيَرْمِيهَا بسَبْع حَصَّيَاتِ كحَصّى الخذفٍ» 


سب كتاب الحج والعمرة يسبب ب سس (8 60 سس 


رخ سا 1 0 وَبَقَطَمُ النَّلبِيَةَ با بْتِدَاءٍ الرّمْي , وَيَسْتَبْطِنُ 
الوَادِيء وَيَسْتقبلُ القِبلة» ولا بَقِقٌ ْ 
ل 
م يُفيض إلى مَكَةَ فَيَطُوفُ لِلرَارَ وَهُوَ الطَّوافُ الوّاجِبٌ الذي بوِتَمَامُ الحَجّ» 
ثُمّ يَسْعَى بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَة إِنْ كانَ مُتَمَتَعاء أوْ هِمّنْ َمْ يَسْعَ مَعَ طَوافِ القُدوم ثم 
قد حَلّ مِنْ كل شَيْءٍ 


ع 324 


يسْتَحَبٌ أَنْ يَشْرَبِ مِنْ مَاءِ رَّمْرَمَلِمَا أَحَبٌّ وَيَعَصَلَّمُ مِنْه كُمٌ بَقُولُ : «اللَّهُمٌ اجعَله 
بل نوو تا وج ذقنا يعي ان 


3 د 


حَلٌ القدة في شَرْح الْممْدَة سدم 


5 


« قال المؤلف يانه : 
«بَابُ صِمَةٍ الحجٌ) 

0 ناحلالا أخز] بن ماوع إِنَى عَرَفَاتِ فَإذًا 
زَالَتِ الشمس يَوْمَ ء عَرََةُ صَلّى الظَهْرَ وَالْمَصرَيَجْمَعُ ببّْهُمَا دان َإثَامََيْنِ 

قوله يز التَرْوِيَة) : 

هو يوم الثامن من ذي الحجة» وسمي يوم التروية؛ لأن الناس كانوا ينقلون فيه 
الماء إلى منى استعدادًا لنقله إلى عرفات . 

وقوله : اقَمَنْ كَانَ حَلَالَا أَحْرَمُ مِنْ مكةا : 

أي : إذا كان يوم الثامن - يوم التروية - فمّنْ أراد الحجّ من أهل مكة» ومن كان 
| أحلّ من عمرته من المتمتعين ؛ فإنهم يُحرمون ين منازلهم بمكة؛ ويُستحب لهم 

الاغتسال والتّنظف والتطيب» ثم يلبسون الإزار والرداء» ثم يُحرمون بالحج 


2 


ويلبون. 

أما من كان قَارِنًا أو مُفْرِداء فإنه مستصحب لإحرامه ؛ لم يحل أصلًا . 

والسّنة أن يخرج هؤلاء جميعًا إلى منى في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة» 
ويصلُون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر -يقصرون الرباعية - ويبيتون 
بمنى تلك الليلة ؛ كما فعل النبي يك وأصحابه . 

وقوله: «وَخَرّجَ إِلَى عَرَقَاتٍ) : 

السنة: أنه إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ساروا إلى عرفات» والسنة: أن يُلبُوا 
أ يُكبّروا في طريقهم من منى إلى عرفات؛ لحديث ابن عمر كالكة قال : اخدَوْنا م 
رَسُولٍ الله َك مِنْ مِنى إِلَى عَرَفَاتٍ نا الْمُلبّي وَهنَا الْمُكَبرُ». 


ثم ينزلون بنمر عل إن تيسر لهم» وهي على حدود عرفات من جهة الغرب. 


زفق أخرجه مسلم (001844). 


0 املعم 2 
فيظلون بها حتى الزوال؛ لأن النبي يك ضربت له قبّة من شعر بنمرة فنزل بهاء حتى إذا 
زالت الشمس توجه إلى بطن وادي عُرَنّة ‏ وهو المكان الذي فيه المسجد الآن- 
فخطب النبئٌ يَكِْ النامنَ على بعيره. . .”© . 
وقوله: «هَإِذًا زَالَتِ الشّمن يَوْمَ عَرَكَةَ صَلَى الظْهْرَ وَالْمَصْرَ يَجْمَعُبَيْنَهُمَا بأذَانِ 
وَإِقَامَئَيْن : ٠‏ 
لأن النبي تك لما خطبهم أمر بلالا فأذْنَء ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسرّ 
فيهما» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أسرٌ فيهماء وهذا في الوادي - موضع المسجد 
- وهذا الجمع مشروع بالإجماع”"'. 
ثم بعد الصلاة تَوَجّه إلى عرفة» فدخلها ؟ كما في حديث جابر 85©”" . 
فصلَّى النبي يل بالحجاج قصرّاء واختلف العلماء : هل قصر للسفر أو لأنه 
نُسك؟ على قولين» ومذهب الحنابلة : أنه للسفر؛ فلهذا قالوا : إن أهل مكة يتمُون؛ 
لأن المسافة إلى عرفة ليست مسافة سف ©) 
والصواب: أنهم يقصرون كسائر الحجاج؛ لأن النبي قصر بالحجاج من أهل 
مكة وغيرهه0" 
قال شيخ الإسلاء” : «ولم يأمر النبى يكل ولا خلفاؤه أحدًا من أهل مكة أن 
يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى : (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)ء 
ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ ؛ ولكن المنقول عن النبي كَل" أنه قال ذلك فى 
غزوة الفتح لما صلى بهم يمكة». اه. 
(1) أخرجه مسلم »)١718(‏ وهو قطعة من حديث جابر المشهور. 
0( انظر: الإجماع لابن المنذر ص : لاا مراتب الإجماع ص : 58. 
(©) سبق نخريجه. 
(5) وهذا أيضًا ملهب الشافعي وأبي حنيفة. انظر: المجموع 8/ ١1711١‏ المغني .7١7//‏ 
(5) وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام. انظر: مواهب الجليل / ١17؛‏ ممسجموع الفتارى 711/ 2117٠‏ حجة 
النبي يكل للألباني ص : 6؟1. )١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 155/ ,17١‏ 


(0) أخرجه أير داود 2)١7179(‏ ومن طريقه البيهتي في «الكبري» (7/ /ا16١)؛‏ رفيه: علي بن زيد بن جدعان: 
ضعيف. وضعفه الألباني في #ضعيف الجامع؟ (5785). 


بل( 000 ص سح حل القُقْدَة في شَرْحِ الْقُفْتة ا 


فالصواب: : أن الحجاج جميعًا -سواء ء أهل مكة وغيرهم- يجمعون ويقصرون 
خلف الإمام بعرفة ومزدلفة» وأما غير الحاج -كالعمال والباعة- من أهل مكة؛ 
فليس لهم أن يقصروا بعرفة ولا مزدلفة» وهذا هو الذي عليه العمل . 

إذن فالنبي يي نزل بدمرة» وخطب بعُرنة» ووقف بعرفة؛ فهذه ثلاثة مواضع . 

وقد كان ذلك في يوم الجمعة» لكنه لم يصلّ الجمعة» فالحاج مسافر ليس عليه 
جمعة» ولذلك لم يجهر بالقراءة بل أسرٌ بهاء وليست الخطبة التي خطبها خطبة 
الجمعة؛ إذ لو كانت خطبة الجمعة لكانت بعد الأذان» لكنه يَكِلةِ خطب قبل الأذان . 

د د 0 

« قال المؤلف كله : 

«نُميَرُوحُ إلى المَؤْقِفٍء وَعَرَكَاتٌ كُلّهَا مَؤقِتُء إِلَابَظنَ غْرَنَةا . 

وقوله: «نُمَّيَرُوحٌ إلى المَوْقف) : 

لأن النبي يل لما صلَّى الظهر والعصر ركب ناقته» ودخل عرفة» ووقف بها . 

وقوله : «وَعَرَقَاتٌ كُلَّا مَوْقِفٌء لا بَطْنّ ُرَكَةَه: 

لقول النبي يك - كما في حديث جابر تؤثقة : «وَكَفْتُ مَامُناء وَعَرَكَةُ كُلّهَا 
مَوْقِيكْ)20. وفي رواية: «وَارْفَعُوا عَنْ بَظنٍ رص . 

ووادي عرنة يقع غربيٌ عرفات؛ وهو المكان الذي فيه الآن مسجد نمرة» وقد 
وُسّع المسجد مؤْخرًا فصار مؤخر المسجد من عرفة» ومُقدمه ليس من عرفة» وهناك 
علامات ولوحات بالمسجد تبين الفاصل بين الحدين . 

وبعض الحجاج يجلس في المسجد إلى غروب الشمسء فالذي يجلس في مُقدم 


.)1718( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (7/ 774)»: وابن خزيمة (75811): والحاكم )471١/1(‏ وصحّحه من 
حديث ابن عباس. 
وله شاهد من حديث جبير بن مطعم ؛ أخرجه أحمد (4/ ؟8) بسند فيه انقطاع كما بيّنه الحافظ في (التلخيص» 
(1/٠00).؛‏ وله شاهد من مرسل محمد بن المنكدر؛ أخرجه ابن أبي شيبة (/ 2571)» والبيهقي (8/ .)1١18‏ 
وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني 40/4 


سد كتاب الج والعمرة لب ب بإب سس لس 


المسجد ولا يدخل ؛ فلا يُعتدٌ بوقوفه هناك» ولا يصحٌ حجّهء فلا بد من دخول عرفة 
بعض الوقتء فإذا دخل بعض الوقتء أدرك الحج» لكن إذا خرج قبل غروب 
الشمس فعليه فدية. 


« قال المؤلف كاله : 


1 


«وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَقِفَ فِي مَوْقِفٍ النَّبِيٌ كله أَوْ َرِيبّامِنْهُ»عِنْدَ الجَبّل قَرِيبًا مِنَ 
ثم عوم يه لوه 7س سرهم 2 مويه 32 1 ام مط 2 1 وه 5 
الصّخرّاتٍ وَيْجَعَل حَبْلَ المشَاة بَيْن يَدَيُْه وَيَسْتَشَل القِيْلة ‏ وَيكون رَاكبًا ‏ وَيُكيْرٌ مِنْ 
قَوْلٍ : لا إِلَهَ إلا اللهُوَحْدَهُ لا شّريك لَه لَّهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُه بيد الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى 


كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَجْتَهدُ في الدعاء وَالرَغْبَةٍ إَى الله تق إِلَى غُرُوبٍ الشسّمْس» . 
الصَّخْرَاتٍء وَيْجَمَلُ حَبْلَ المُشَاوَبَيْنَيَدَيْها : 1 

ولا يسن صعود الجبل كما يفعل بعض الجهال» وبعضهم يصلي فوقه » وبعضهم 
يكتب كتابات» أو يأخذ شيئًا منه. وكل هذا من البدع التي لا أصل لهاء والنبي كك ما 
وقف على الجبل » بل وقف أسفله » عند الصخرات» وجعل طريق المشاة بين يديه . 

هذا هو السنة» إن تيسر له أن يكون فى هذا الموقف» موقف النبى يلو وإلا فله 
أن يقف في أي مكان من عرفة . ١‏ ْ 

وقوله : (وَيَسْتَقلٌ القِبْلَةً : 

أي: يستقبل القبلة عند الدعاء ؛ كما فعل النبي يَكِه. 

وقوله : 'وَيَكُونٌ رَاكِباا : 

لأن النبي يكل وقف بعرفة راكبًا على ناقته» وهذا على حسب الحال» فإن كان 
وقوفه على الدابة أو على السيارة أحسن له» فلا بأس» وإلا وقف أو جلس في أي 


مكان بعرفة" . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع النتاوى» (55/ 187): اويجوز الوقوف ماشيًا وراكبّاء وأما الأفضل فيختلف 
باختلاف الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه النان لحاجتهم إليه: أو كان يشق عليه ترك الركرب وقف راكبًا؛ 
فإن النبي كَل وقف راكبًا...اه. 


يبلل سل سيد حل العُقُدَة في شَرْح الْعُمْثَهَ بام 


وذوله : ١وَيُكَيْدُ‏ مِنْ قَوْلٍ : لا إِله إلا اللدُوَحْدَهُ لاشريك لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ 
بيو الحَيرُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَلوِيرٌ) : 

أي: أن يكثر من الذكر»ء ويكثر من كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله» وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير) . 

هذا هو السنة» وقد جاء في الحديث: «حَيْرٌ الدّعاء دعاءٌ يوم ترفة» وَخَيّر ما 
قلت أنا والنّبِيُونَ مِنْ بلي : لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكٌ لهُ؛ له المُلكُء وَلهُ 


الحمد؛ وَهْوَعَلى كل شَيْءِ قدِير)"©. 
وقوله: «وَيَجْتَهِدُ فى الدّعاءٍ وَالَهْبَةِ إلَى الله ين إِلَى عُرُوب الشّمْس» : 
لأنها عشية عظيمة ينزل فيها الرب يق إلى السماء الدنيا » ويباهي بأهل الموقف 


ملائكتهء ويقول: «يا مَلاِكَتِيء الْظُرُوا إِلَى عِبَادِيء أتَؤْني شُعْنًا غُبرًا مِنْ كُلَ فح 
عَميت» أُشْهِدُكُمْ أي نَذ عَمَرْتُ لَهَهْه9 . 

فينبغي أن ينتهزها المسلم في ذلك المكان» فهو مظنة الإجابة . 

وهذه السئن كلها ثابتة في حديث جابر تتثقة في صفة حجة النبي 6" . 


وقوله: (إِلَى غُرُوبٍ الشسّمْس»: 


)١(‏ أخرجه مالك (29514/1 رقم 4200١‏ عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز: أن رسول الله يبو قال: فذكره..و هذا إسناد مرسل صحيح. 
وأخرجه البيهقى (5//ا١1ء‏ رقم 4121) وقال: هذا مرسل» وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولا ووصله 
ضعيف. 

وله طريق أخرى موصولة: رواها الترمذي (086) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بلفظ: 
(خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وفي إسناده حماد ابن أبي حميد» وهو ضعيف. 
ورواه الطبراني في المناسك من حديث علي نحو هذاء قال الألباني ككْلَهُ: #وهذا إسناد لا بأس به في الشراهدء 
رجاله ثقات غير قيس بن الربيع فهو سيئ الحفظ. فحديئه حسن بما له من الشواهد». ١‏ 
والحديث حسنه الألباني بمجموع شراهده السابقة» وانظر: السلسلة الصحيحة 4 / /. 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 706) - وقال الهيثمى في «المجمع» (5/ 701): #رجاله رجال الصحيح؟» والبيهقى (0/ 
08 ) من حديث أبي هريرة كالقة » وصححه ابن حبان (861)؛ والحاكم )١85/١(‏ وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين؟ة» والألباني في #صحيح الجامع؟ (/1851). 

(5) أخرجه مسلم (1118). 


سس كتاب الحج والعمرة 


فيه إشارة إلى بقائه في عرفة إلى أن تغرب الشمس وهو فيها » وهذا واجب عند 
الجمهورء فإن خرج من عرفة قبل الغروب» فعليه دم؛ عند الحنايلة”". 

لكن إن رجع قبل الغروب» وبقي بعرفة إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم”" . 

فاذا تدارك فرجع في الليل - وقبل الفجر- إلى عرفة سقط عنه الدم”"؛ لأنه جمع 
بين جزء من الليل وجزء من النهار. 

وقيل: لا ينفعه الرجوع في الليل» لأن الدم لزمه بالدفع من عرفة» فلا يسقط 
بالرجوع إليها" . 

وأما بداية وقت الوقوف بعرفة: فيبدأ من زوال الشمس إلى الغروب؛ عند 
الجمهور”" . 

وذهب الحنابلة : إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر 
يوم النحر”©. 

واستدلوا بحديث عُرْرَةَبْنِ مُضَرُسٍ افق قَالَ : أَتَيْتُ النَيّ ل يجنع ء كَقُلْتُ : 
يا رَسُولَ اللو إِنّي لك من جب ع لع أو حبلا إلا وقد علي مزلي ين 
حَج؟ فََالَ رَسُولُ الله كله : «م مَنْ صَلَّى هَذْوا لصَّلاةٌ مَعَنَاء وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَ عَرَفَةَ 
بلا أو نّهَارًا قد تم حَجْه وَقَصَى تَققَذا”". 

فقال الحنابلة : والنهار يبدأ من طلوع الفجر؛ فدلٌ على أنه بداية وقت الوقوف. 


)١(‏ وهو أيضًا مذهب الحنفية؛ وهو قول عند الشافعية. وذهب المالكية إلى أنه إن رقف بعرفة ليلا بطل حجّه. 
انظر: فتح القدير ؟/ #/ا4, الشرح الكبير مع الدسرقي ؟ / 9؛ المجموع ١١18/8‏ كشاف القناع ؟/ 446. 

قف بالاتفاق. انظر: المراجع السا 

(؟) وهذا مذهب اللجمهور خلاقًا للحنفية. انظر: المراجع السابقة. 

ادق وهو مذهب الحتفية. انظر: ابن عابدين ؟ / 11/9 ,7١5‏ 


)2 فهر مذهب أبي حنيفة؛ ومالك»؛ والشافعي؛ وهو اختيار شيخ الإسلام. انظر: المجمرع 2١4١/4‏ والإئصاف 
/05. 


)00 انظر: المغني */ ١71ء‏ وكشاف القناع ؟/ 497. 
(0) أخرجه أحمد (4/ 8١)؛‏ وأبو داود ( 2©؛ والنسائي »)7١847(‏ والترمذى (841) وقال: حسن صحيح . 


وصحمحه الحاكم /١(‏ 0 رقم 7 ). وابن خزيمة (84/ 215080 رقم 01 وأين حبان (9/ 21١17‏ 
رقم للتقفة 


حَل العُقْدهَ في شَرْح الْمْمْدَهَ ا 


وأما الجمهور: فجعلوا قوله يكل : «أَوْ نَهَارًا؛ مطلقّاء وقيّدوه بفعله يك بعد 
الزوال. 

وتظهر فائدة الخلاف بين الحنابلة والجمهور في هذه المسألة فيما لو جاء إنسانٌ 
ووقف ضكحى في عرفة ثم خرج منها قبل الزوال» ولم يرجع ؛ هل يصحٌ حججه؟ فعلى 
قول الحنابلة : يصحٌ الحج» وعلى قول الجمهور: فاته الحج. 

والصواب: أنه إذا أمكن تصحيح الحج فهو أَوْلى من القول ببطلانه؛ لا سيما 
والدليل يحتمله . 

هذا في حق من وقف بها نهارّاء وأما من فاته الوقوف نهارًا فيستمر الوقت في 
حقه إلى طلوع الفجر؛ فإن أدرك الوقوف ولو لحظة قبل طلوع الفجر» أجزأه. 


د عد 


مَعَ الإمام إَِى مُْدَلِفَة عَلى طَرِيقٍ المَأزِمَيْن» وَعَلَيِْ السَكِيئةُ وَالوََارُ 
قوله : «مَرْدَلِفَة: 

قيل: سميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى يعد الإفاضة من عرّفات » ويقال 
لها: (جَمْع) لأنها تجمع الناس”" . 

وقوله : «طَرِيقٍ المَأزِمَيْنَ؛ : 

المأزم : كل طريق ضيّق بين جبلين» ومنه سّمي هذا الموضع الذي بين مزدلفة 
وعَرّفة مَأِمَيْنَ". 

وهذا هو الطريق الذي سلكه النبي يل لما أفاض من عرفات إلى المشعر 
الحرام””"» فيستحب الإفاضة عليه » ولو أفاض من أي طريق فلا بأس . 
(01 انظر: لسان العرب 188/4 ومقاييس اللغة 41/6. 


(؟) انظر: لسان العرب 215/1١75‏ ومعجم ما استعجم رفنة 
9©) انظر: مجموخ الفتارى .١77/75‏ 


سب كتاب الحبج والعمرة 


5 0101 سي م م 0 
وقوله : «وَعَلَيْهِ السّكيئة وَالوَقَارً) : 


أي : ا 1 0 


فَسَمِعَ النَِّيُ ل وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيداء وَضَرْبًا وَصَوْ رٍ شار شَارَ بِسَوْطِه إِلَيْهُمْ 
وَقَالَ أن علفخ بالتعت: لو ا أي : الإسراع . 

وقوله : ١وَيَكُونٌمُلَييا‏ ذَّاكِرَالِلَّهِ نا : 1 

فالسنة الإكثار من التلبية حين الدفع » فيقول : (لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
ا ري ا 1 

ففي حديث ابْنِ عَبّاسٍ ا أ ا كلقة كَانَ رذف الْنَبِيَ يك مِنْ عَرَفَةَ إلى 
الْمُرْدَلِمَق ثْ أَرْدَفَ الْمَضْلَ مِنَّ الْمِؤدَلِمَةِ إِلَى مَِى . قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: «لَمْ يَرَلِ 
لني يك يُلَبّي حَنّى رَمَى جَهْرَةَ الْعَقَبَقه1 

ويُكثر من الذكر والدعاء كما كان في عرفة» فيستغلٌ وقته في ذلك . 


« قال المؤلف كله : 


ْنَا وَصَلإِلَى مُزَْلِقَة صَلَى بها المَْرب وَالِقَاء» قَبْلَ خط الرع حَالٍ يَجْمَعْ 
يتما كم يَيتُ ها دم يُصلِي القّجْربَلّس». 

دض الم يس لبر لمكا ابرقم لمانو ا 
وصل إلى مزدلفة فيجمعها مع العشاءء بأذان وإقامتين؛ يدن ثم يُقيم ويصلي 
المغرب ثلاث ركعات, ثم إن كان متاعه على الإبل والدواب يُنِيحُها بعد صلاة 
المغرب حتى تستريح» ثم يصلي العشاء ركعتبن» ثم يحطّ الرّحال بعد الصلاة. 

هكذا فعل رسول الله يو؛ في حديث أَسَامَ بن َيِه قال دنم يسول الله 
يكل مِنْ عَرَفَةَ فَتَرَلَ الشّعْبّ قَبَالَ م تَوَضَأء وََمْ شغ الوشرى» نيلت ل الصَّلَاةٌ. 
قَقَالَ: «الصَّلاءٌ أآَمَامَكَ؛. نَجَاءَ الْمُرْدَلِنَة دَلِفَةَ فتَو َتَوَضَاً كَأَسْبَمَ بع أفقت الصّلاة نضائ 


.)1785( أخرجه البخاري (17101) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)1١741( (؟) أخرجه البخاري (1844)», ومسلم‎ 


0 4 لت الك 00 حَلٌ المُفْدَة في شَرْح الْعُمْدَة سسسب 


سبع > |11 1 


وعن ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ: «جَمَعَ النّبِيُ يَكبَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ بجَمْعء كل 
وَاحِدَةِ مِنْهُمَا امَو وَلَمْ يُسَبّحْ يَنَهُمَاء وَكَا عَلَى إِثْر كُل وَاحِدَةِ مِنْهُمَا!؟. 

قوله : ١نم‏ بيت بها : 

أي : أن الحاج ينام بمزدلفة بعد الصلاة» ولا يسهر» حتى يكون ذلك أعون له 
على وظائف النهار يوم العيد» فعليه أربع وظائف: رمي جمرة العقبة» والنحرء 
وحلق الرأس» والطواف. 

ولهذا جاء في حديث جابر كته أن النبي يله : «أَنَى الْمُرْدَلمَة مَصَلَى بِهَا الْمَغْرِتَ 
َاْعِنَاء يدان وَاجدِ وَِنَامَتيْنِ» وَلَمْ يُسبّحْبَْتّهُمَا شنا ّم اضطجَعَ رَسُولُ الله ل 
حَنَّى طَلَّعَ الْمَجِرُ9". 

وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث وغيره أن النبي كةِ لم يوتر تلك الليلة» لكن 
هذا مُجمل» والمعروف من سنته يل أنه لا يترك الوتر. 

لكنه يل نام ليستعين بذلك على أعمال النهار؛ فإنه يك عمل في يوم النحر 
أعمالًا عظيمة» فقد رمى جمرة العقبة» ثم نحر ثلانًا وستين بدنة بيديه الشريفة يك 
ونحر علييٌ ما بقي - سبعًا وثلاثين - ثم حلق رأسه”؟؛ ثم أفاض وطاف» وسعى كل 
هذا قبل الظهر, ثم أدركته صلاة الظهر بمكة» فصلى الظهر هناك؛ كما في حديث 

وفي حديث ابن عُمر تفقة : «أَنَرَسُولَ اللو يك أنَاضَيَْمَ النّخرِ» كُمَ رج فَصَلَّى 
الو 0 


.)1780( أخرجه البخاري (11171) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1777) واللفظ له ومسلم (*:/0. 

(9؟) تقدم تخريجه مرارًاء 

(1) أخرجه الترمذي :»)81١6(‏ وابن ماجه (701/4). وأصله في #صحيم مسلم» )١1518(‏ من حديث جابر تؤلنة. 
وانظر: «الإرواء؛ ,)11١70(‏ 


(0) تقدم تخريجه مرارًا. 
() أخرجه مسلم (11708). 


حب كتاب الحج والعمرة كككتتتتتتتتتكتتتكتكتك .0000 كلتك 


وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين» والأقرب : أن النبي يَكْةِ أدركته 
صلاة الظهر في مكة فصلّاهاء ثم لمّا رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين؛ فصلى 
بهم تلك الصلاة» له نافلة ولهم فريضة يضة0" , 

وقوله : ادَميُصَلّي الفَجْرَ بَكلّسِ) : 

العَلّس: اختلاط الصبح بظلام الليل» يعني : أنه بكر بالصلاة في أول وقتهاء 
بعد تبيّنَ الفجر وانشقاقه» صلَى حتى يتسع الوقت للوقوف بالمشعر الحرام 
والدعاء» والدفع إلى منى قبل طلوع الشمس ؛ كما في حديث جابر كزائتة اوَصَلَّى 
الْمَجْرَ جِينّ تَبَينَ نَمَينَ لَه لَهُ الصّبْحٌ بِأَذَّانٍ وَإِقَامَة نُمَ رَكِبَ الْقَضْوَاءَ حَنّى أَنَى الْمَشْعَرَ 
الْحَرَامَ َاسْتفبل الْبْلة فَدَعَاهُ وَكَبّرَُ وَمَلَلَهُ وَوَحَدَه فَلَمْ يَرَلُ وَاقِهَا حَنَّى أَسْفَرَ 
جدَّاء نَدَكَمَ فَبْلَ أَنْ تَظلْعَ السَّمْسٌ00© 

وقد كانت سئّته يكلِةِ أنه يصلي الصّبح بغَلّس 2 وفد كان النبي يله يتأخَر بعض 
الشيء حتى يأتي بلال ويؤدن لهم بالصلاة؛ ثم يُصلّي ركعتين» وإن كان يصليه 
بغلس؛ فإن هذا الغلس يبقى بعد طلوع الفجر قرابة ثلثي ساعة أو نصف ساعة» لكن 
في مزدلفة بادر يك بالصلاة في أول وقتها حتى قال ابن مسعود اليه : «مَا رَأَيْتُ 
رَسُولَ اللو صَلّى صَلَاة إلا انها إلا صَلَائَيْنِ : صَلَاٌ المَغْربٍ وَالْعِمَاء 

بجَمْع؛ وَصَلَى الْمَجْرَيَرْمَذٍ َل مِيقَاتَا». وفي لفظ : اقَبْلَ وَفْيهَا بملّس)29. يعني : 
في غير ميقاتها المعتادء وليس المراد أنه صلّاها قبل طلوع الفجر. 


دق 

« قال المؤلف ككل : 

«وَيَأتّي المَشْعَرَ الحَرّامَّء يِف عِنْدَهُ وَيَدْعُوه وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَكُونَ مِن دُعَايْهِ : 
اللّهُمَ كَمَا وَفَفَْنَا فِيوء وَأَرَيْتََا ياه َوَفَْنَا ِِكْرِكَ كما هَدَيَْنَاء وَاغْفُِ لَنَا وَارْحَمْنا 


)١(‏ انظر: شرح مسلم للنووي 191/8. (؟) تقدم تخريجه مرارًا. 
( انظر : ما أخرجه البخاري (6859): ومسلم (515) من حديث جابر قنلقة. 


(5) أخرجه البخاري »)١547(‏ ومسلم )١1189(‏ بلفظ: (ما رأيت.رسول الله يَكِْمِ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا 
صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»,. 


سََ العْقّدة في شرْح الْعْيْدَة 20 


لي سير 


كما وَعَدْثَنَا بقَوْلِكَ - وَتَوْلَك الحو : «لَبْسّ ءَلِتِحكُمْ متاح أن مَبْسَعْوا 


0 


فَسْلَا ين ربكم مإذآ ا 0 
لمشعَرٍ 0 0 ا ا وَإِن كدر من ملو عق 


ألصآلِينَ © ثم أَفِيصُوأ من حَبْثُ أنساسٌ الكاش وَأسْكئْيوا أل رت 


0 ع نور ب 


0 


لله َو 45 حلى مه جذا بق ل لوج اسمس" . 

قوله : «ويَأتِي المَشْمَرٌ الحَرَامَ قَيقِفُ عِنْدهُوَيَدْعُو) : 

المشعر الحرام: جبل صغير بمزدلفة» بُني عليه المسجد الآن؛ والسنة بعد 
صلاة الفجر أن يأتي هذا الجبل - إن تيسر له - ويستقبل القبلة؛ ويدعو عنده؛.لما 
في حديث جابر تالت : «وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ : تََيّنَ لَهُ الصّبِحُ ؛ بدا وإِقامَِ» ثم رَكِبَ 
الفعرا - حَنّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ٠‏ كاستفي الذلة تدعائء وكير؛ رَعلْة ووحل: 
َلَمْ يَرَلُ وَاتِنَا حَنّى أَسْفَْرَ جدّاء َم ين أذ الَشس»"9. 

وإن يتيسر له أن يأتي الجبل » فيقف في أي مكان من مزدلفة ؛ فمزدلفة كلها مشعر 
حرام فإن النبي يك قال : انحَرْتُ هَاهْتَاء وَِئى كُلّها مَنَْر فَانْحَرُوا في رحَالُمْ» 
رقن قافنا تعن ازيف ووكنث امنا وَجَمْعٌ كُلّهَا مَوْقَك22"002 
(وجمع) اسم لمزدلفة» وسميت (جمْعًَا)؛ لأنها تجمع الناس. 

فلا يُشترط الذهاب إلى الجبل » أو إلى المسجد» كما لا يُشترط النحر في منى 
في المكان الذي نزل فيه النبي لهِ؛ قرب مسجد الخيف الآن» بل ينحر في أي 
مكان في أرض الحرم» في منى أو في مكة» أو في مزدلفة» وإن كان الأفضل أن 
يكون في منى» المهم أن يكون في داخل حدود الحرم» ولا ينحر في عرفة» ولو 
نحر فيها لم يجزئ» لأنها خارج الحرم. 
وقوله: «وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ دُعَائِهِ : اللّهُمَكَمَا وَكَتَنَا تنا فيه ...0 : 
محل استحباب هذا الدعاء إذا ثبت» وإلا فيدعو بما شاء. 


)١(‏ تقدم تخريجه مرارًا. 
اف أخرجه مسلم )١118(‏ من حديث جابر قزقة 


سسسب كتاب الحج والعمرة ب ببب بيب بي 0 لس 


وقوله: احتَّى يُسْفِرَ جدَاءثُميَدقَُتَبلَ طُلُوع السّمْس»: 

هذه السّنة: أنه يبقى واقثًا في مزدلفة حتى يُسْفرالصبح جدّاء ثم يدفع قبيل طلوع 
الشمس ؛ لأن النبي يَكْهُ دفع قبل طلوع الشمس - كما في حديث جابر المتقدّم- 
فخالف هدي النبي كك هدي المشركين » فقد كان هدي المشركين ألا يدفعوا من 
مزدلفة حتى تطلع الشمسء وتشرق على الجبل الذي يقال له: (ثّبير)» ويقولون: 
(أشرق لُبير كيما تُخِيْ)؛ يخاطبون الجبل» فخالفهم النبي ككل فدفع قبل طلوع 
الشمس”' . 

وكان هدي المشركين في عرفة؛ أنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ؛ إذا 
صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال؛ دفعواء فخالفهم النبي يله ولم 
يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص. 

فالنبي يَكهِ خالف المشركين في الدفع من عرفة» وخالفهم في الدفع من مزدلفة . 

« قال المؤلف كاله : 

اذا بلّعّ مُحَسُرًا أسْرْعٌ قَدْرَرَمِبةِ حجر ). 

مُحسّر: وادٍ بين مزدلفة ومنى» وليس من منى» فإن بين كل مشعرين فاصلًا ليس 
منهما”" , 

فإذا وصل إلى محسّر أسرع مشيته بمقدار رمية حجر» وقد صِمّ عن ابن عمر : 
أنه ايحو وَاحلتَهُ في بَظن مُحَسْرٍ عقر َي يحججو)!”» أي : لمسافة نحو مائتي 
متر تقريبًا:. 


(1) أخرج البخاري (1184) وغيره عن عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ قال: شَهِدْتُ عُمَرَ لئة صَلَى بِجَمْع الصّبح» كُمّ وَنت 
ََالَ: إن الْمُْرِكِينَ كَانُوا لَا يُقِيضُولّ حَنَّى تَظلْعَ الشَّمْسُء وَيَمُولُونَ: أشرق تَبيرُء رَأنّ البَيَ بي حَالَفَهُمْ ثُمّ 
أنَاضضٌ قَبْلٌ أنْ تَظلُعَ الشّمْسُ. وانظر: ستن ابن ماجه (077). 

(؟) فبين عرفة ومزدلفة بطن عرنة» وبين مزدلفة ومنى بطن مُحسر. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 154/75. 

() أخرجه مالك في «الموطأ: رواية محمد بن الخسن» (145) عن نافع عنه. 

(5) قال الفاكهي وكذا الأزرقي: بين جدار حائط محسر ووادي محسر؛ خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا. 
انظر: أخبار مكة للفاكهي ؟7/ 2187 أخبار مكة للأزرقي 8/؟0. 


حل العّْدَة 5 في شوح الْعْنْدَهَ 0 


0 دأنه يسرع في الوادي حتى يخرج منهء وقد جاء فى حديث 


جابر تفة : 'حَنى أل بن مسر َل ليلا" . 

وفي حديث علي تافقة ف اناهن عتى | لقها إلى وادي لظي عدر 
نَحَبِّتْ حَتَّى جَاوَرَ الْوَاوِيَه”" . 

واختّلف في علة الإسراع في وادي مُحسّر؛ فقيل : لأنه يحسر سالكه ؛أي: 
يتعبه» وقيل ال ا ور ل ل 
نللالك أسرع فيه النبي يق كما أنه وكْة: لما مَرٌّ بِالْحِجْرِ قَالَ : ١لا‏ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ 
م ذيْصِبكُمْمَا أَصَابَهُمْ؛ | إلا آَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ». ثُمٌ كَنّعَ رَأَسَهُ 

سْرَعَ سْرَعٌَ السَيْرَ حَتَّى أَجَارٌَ الْوَادِيَ 1 

والصواب: دع الراءك ابورا وساي اعد ب العو وإنما أسرع 
النبي يك في وادي مُحسّر ؛ لأنه يحسر سالكه”. 


* 


35 
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0 

6 
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« قال المؤلئف انه 

١حَنَّى‏ ني مِنَى ‏ فيد ِجَمْرَةِ العَقَبَق كيرِْيهَا سَبْع حَصّيّاتٍ كَحَصَّى الخََذّفِ: 
يُكَبْرٌ مّعَ كُلّ حصاق ند ل الور ١‏ 

قوله : (فْيَبْتَدِيُ بِجَمْرَةٍ العَقَبَق : 

أي: إذا أتى منى» فالسنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة» وهي تحية مني» وهي 
بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار» فالتاع ليت عليه اذ عد ويقطع التلبية إذا 
بدأ في الرمي . 


)0( أخرجه مسلم (1514). 

(؟) أخرجه الترمذي (885): وأحمد )1/5/١(‏ وغيرهما يسند حسن. 

() أشخرجه البخاري (4519) واللفظ لهء ومسلم .)598٠(‏ 

(4) انظر لغلط هذا القرل: عمدة القاري .15/1١‏ 

(0) وقيل: لأنه كان مَوْتَقًا للنصارى؛ فاستحبٌ رسول الله يل الإسراع فيهء واستُّدل لذلك بما رواه البيهقي (0/ 
5 بإسئاده عن المسور بن مخرمة: أن عمر بن الخطاب يتة كان يُوضِعء ويقول: 
إليك تعدو ئَلِمًا رَضضِيتُها مُخالقًا دينَ النصارى دينُها 
وانظر : التمهيد 5 ؟/ 577» المجموع للنووي 8/ 147.» البداية والنهاية 6/ .7١4‏ 


.ست 0 0 ك0 لتك 


وجمرة العقبة أول الجمرات من جهة مكة» وهي حَذَّ منى» وليست من منى» 
والآتي من جهة منى ومزدلفة : فأول ما يقابل الجمرةً الأولى» ثم الوسطى» ثم 
جمرة العقبة . 

قوله: (,ّ يسيع حصان مَحصى اللف: 

لما في حديث جابر كإلتة : ١‏ .. نم سَلَكَ الطَرِيقَ لش ال تخ علد 
اْجَمْرَةِ الْكُبْرَىء حتّى أنَى الْجَمْرَة التي عِنْدَ التّجَرْوٍ» كَرَمَاهَا بسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبْرُ 
مَعَ كُلّ حصَاةٍ مِنّْهًا » مِثْلٍ حَصّى الْحَذْفِ» رَمَى مِنْ بَظن الْوَادِي)”" 

وحصى الخذف : الحصى الصغيرة التي يضعها بين أصابعه» يعني أكبر من 
الحُمّصة قليلاء هذا السنة» فيرمي الجمرة بسبع حصيات متعاقبات. 

وعن ابْنِ عَبِّاسٍ قال : قَالَ لِي رَسُولُ اللويكه عَدَاة الْعَقَبَةِ -وَهُوَ عَلَى رَاجِلَتهِ-: 


ا 


«مَاتٍ الْقْظ لى . لَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنّ حَصّى الْكَذْفِ َلَمّا وَضَعْتهّنّ في يد قَالَ: 
بِمْكَالِمَؤْلَاءِ. وَإِيَاكُمْ وَالْعُلوَّفِي دين ؛ فَإِنَماأَْلَكَمَنْ نكا نََبََكُمْ الْعلوْنِي الدُين»”. 
فجعل ويد الرمي بالحجارة الكبار من الغلوء وبعض الجهال يرمي بالنعال» 
وبعضهم إذا رمى يشتد غضبه فيشئّم » وكل هذا من الجهل » وهو منافي لما ينبغي أن 
يكون عليه العبد في هذه المشاعر من التواضع والخشوع والذكر ؛ فقد قال كَل : 
«إِنّمَا جُعِلَ رَمْئْ الْجِمَارٍ وَالسّعْيُ بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَة لإقَامَة ذِكْرٍ اللو" . 
وقد أمر النبي كَِ أن تُلقط له الحصيات وهو في الطريق من مزدلفة إلى منى”*» 
وإذا التقطها من منى أو مزدلفة» فلا حرج . 
وأما ما يفعله بعض الناس من الانشغال بلقط الحصيات إذا وصل إلى مزدلفة قبل 
الصلاة» فلا أصل لهء بل يبدأ بالصلاة كما سبق» وأما الحصى فالأمر فيها واسع 
)١(‏ أخرجه مسلم (1514). 
(؟) أخرجه النسائي (597/5)) وابن ماجه (7:74)» وأحمد /1١(‏ 116) وغيرهم بسند صحيح. 
() أخرجه الترمذي (5 :)2 وأبو داود :)١844(‏ وأحمد (5/ 54): والدارمي :)١867(‏ وفي سنده: عبيد الله 
ابن أبي زياد: ليس بالقوي» واختُلف في رفعه. 


انظر: علل الدارقطني 2157/١8‏ اليدر المنير 745/4, 
(4) كما سبق في حديث ابن عباس وناء 


ا ا ل ار حَل المقّدَة في شَرْح الْعُمْدَة مسيم 


وقوله : ايُكَبُرْمَعَ كُلَّ حصاقٍء وَيَرْكَعُ يَد َيِْ في الرَمَي! : 

أي : ويرمي سبع الحصيات متعاقبات» كل حصاة برمية» ولا يرميها دفعة 
واحدة» فإن رماها دفعة واحدة؛ لم يحسب له إلا رمية واحدة. 

ويقول مع كل حصاة: (الله أكبر)؛ لما في حديث جابر كلق : «فَرَمَاهَا يسَبْع 
حَصَيَاتٍء يُكَبْر مَعَ كل حَصَاة مِنْهَا9" . 1 

ويرفع يدهء وهذا أعون على الرمي؛ لا سيما إذا رمى من بعد. 

اد د 

0 

5 م التلِْيَةَبابدَاء الرّمي» وَيَسْتَبْطِنُ الوَاِي» وَيَسْتَقبِلُ القِبْلَة » ولا يَقِفْ 
0 

قوله: «وَيَقْطَمُ التَلْبيَةَبائيدَاءِ الّمُي»: 

أي : نوتف عن الثلبية إذا آراد آنزيذا في اثرمي» لقوك اسنامة والفقتل ول : 
١لَمْ‏ يَرَلُ النْ َك يلب حَنَّى رَمَى جَهْرَةَ الْعَقَبَق"» 

ولأنه سيشتغل بالتكبير عند الرمي » فيقطع التلبية قبل الرمي ؛ كما أن المعتمر إذا 
بدأ بالطواف قطع التلبية . 

وقوله : «وَيَسْتَبْطِنْ الوّادِي) : 

أي : ويرمي جمرة العقبة من جهة بطن الوادي» لما في حديث جابر تله أن 
النبي يكل : «رَمَى مِنْ بَظنٍ الْوَادِي ثم انْصَرَف إِلَى الْمَنْسَره0" . 1 

وإن رمى جمرة العقبة من جهة أخرى» فلا بأس لا سيما مع الزحام» وقد كانت 
من قبل لا تُرمى إلا من جهة واحدة» وهي بطن الوادي ؛ لأن الجهة الأخرى كان فيها 
الجبل» ولهذا ثبت أن ابن مسعود ته : رَمَى مِنْ بَظْنٍ الْوَادِيِء فقيل : يا با عَبْدٍ 


.)1918( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1141( (؟) أتخرجه البخاري (18414)» ومسلم‎ 
.)1118( أشخرجه مسلم‎ )9( 


حس كتاب الحج والعمرة ني سس يسيس يما 


03 - 


الرّحْمَنء إِنَناسَا يَْمُ مُونَهًا مِنْ قَوْقَهَاء فَقَالَ: «وَانَذٍ ي لا إِلَهَ غَيْر هَذَا مَقَامُ الذي 
أنِْلَتْ عَلَيْهِ سُورَة الَْعَرَة لخ" . 

وقد أزيل الجبل الآن؛ فلا بأ س أن يرميها من أي جبهة» وقد رُوي عن عمر كاة 
أنه رماها من فوق الجبل”"» المهم أن تقع الحصاة في الحوض ؛ لكن الأفضل أن 
يستبطن الوادي . 

وقوله: «وَيَسْتَقبلٌ القِبْلَة: 

أي : يستقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة» وهذا فيه نظرء ولا يثبت عن رسول 
الله يَكوا"', وإنما الثابت في حديث ابن مسعود كزلتة أنه اْعَهَى إلَى الْجَمْر 
الْكْبْرَىء جَعَلَ الْبَنْتَ عَنْ يَسَارِو وَمِنَى عَنْ يَمِيئِهه وَرَمَى بِسَبُّع» وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى 
الَّذِي أَنْزِلَث عَلَيِْسُورَُالْبعَروَ و9 . ْ 

فالأظهر أنه في:رمي جمرة العقبة الكبرى يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه 
ولا يستقبل القبلة إلا في الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة 
الوسطى ؛ كما سيأتي . 

وقوله: «وَلا يَقِفاعِنْدَها) : 

أي: ولا يُشرع الوقوف بعد رميه جمرة العقبة للدعاء ونحوه؛ لحديث ابن عمر 
ويا أنه كان: ايَرْمِي بجَمْرَة ذاتٍ الْعقَبَةَء مِنْ بَظْنٍ الْوَادِيء وَلَا يَقِكْ عِنْدَهَاء ثُمّ 
يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ: حَكَذًا رَأَيْتٌ الى له عله" . 


.)1595( ومسلم‎ »)١0/41( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ *09). وفي سئده: حجاج بن أرطاة: ضعيف. 

(©) وقد ورد هذا في حديث ابن مسعود عتد الترمذي (8401): وابن ماجه ,)7١70(‏ وأحمد (/9/١4)؛‏ من طريق 
المسعودي؛ وكان اختلط. 
وقد خالفه إبراهيم النخعي ؛ كما في الرواية الآتية في «الصحيحين؟» ولهذا حكم عليه الحافظ بالشذوذ: 
والألبا بالتعار ةا انظر: فتح الباري 7/ 2087 السلسلة الضعيفة 1 

(4) أخرجه البخاري 2)١19/48(‏ ومسلم (1145). 

(0) أخرجه البخاري (81/ا19/687-1). 


حَل العْقْدَة يفي شرْح الْعُمْدَة سسم 


0 لله 


0 
أي: ينحر هديه إذا كان متمتعًا أو قارناء أو معه هدي ساقه من الحل ؟ فإنه ينحر 
بعد الرمي » وذلك لما في حديث جابر تتإلقة أن النبي بيه : : ار مَى مِنْ بَظنٍ الْوَادِي تم 

انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ َنَحَرَ ثَلَانَا وَسِتَينَ بيَلِو(") 

وأما إذا كان مُفردًا فليس عليه نحر. 

وقوله: انم يَحْلِقُرَأسَهُ أَوْيُقَصُرُه : 

أي : ثم يحلق بعد النحر؟ لحديث أنس تتإفتة : أَنَّ رَسُولَ الله يك أنَى مِنّى » فَأَنَى 
ار كط اودر ما 
الْأيْمن. كم الْأيْسَرِء ثم جَعَلَ يُعْطِيه النَّاسَ 0 

وله أن يقضرء والحلق أفضل ؛ لحديث ابن عمر وثها: أن سول الله يك كَال: 
«اللُّمٌ احم الْمُحَلْقِينَ» . كَانُوا: وَالْمْقَصّرِينَ يَا رَسُولَ اللو. قَالَ : «اللّهُمّ ارم 
الْمُحَلَقِينَ) ٠‏ قَانُوا : وَالْمْقَصَرِينَ نَّيَا رَسُولَ الله 55 : «وَالْمْقَصّرِينَ 060 
0 وهذاللرجل. وأما المرأة فليست من أهل الحلق بلا خلاف”' وإنما تقصّر قدر 
أنملة من كل ضفيرة إذاكان لها مبفائرء وإلا أخذت من أطراف الشعر. 

وقوله : «مُمَ فَدْحَلّ لَهُ كل شَئْءٍ إلا الشّمَاءه : 

أي: ذإذا رمى وحلق فقد تحلّل التحدّل الأول فيحل له النّبسء وتقليم 
الأظفارء وستر الرأس بلا خلاف”“ وكذلك اليب على الراجح”“؛ لحديث 


- 
حا 
03 


0 
39 


.)١808( (؟) أخرجه مسلم‎ .)١818( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (/11/11)» ومسلم (1851) 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص: 017 والمغني 577/7, 

(5) انظر: التمهيد 9١/١١1؛‏ والمجمرع 2700/8 ومجموع الفتاوى .١1//51‏ 

)١(‏ وهذا مذهب الجمهور خلافًا لمالك 
انظر: ابن عابدين 2011/7 وكشاف القناع 1/ 250 وطرح التشريب 2/ لالاء وثيل الأوطار 6/ 86: 
والمراجع السابقة. 


عائشة بوبنا قالت : «طَيِبَتُ رَسُولَ الله يله بِيَدَ يَدَيّ هَانَيْنِ حِينَ أَخْرّمَ» وَلِحِلَّهِ حِينَ أُخَل 
قَبْلَ أَنْ يلوت)2 . 
ولا يحل له الجماع إلا بعد التحلل الثاني بلا خلاف» فلا يحل له الجماع حتى 


يطوف ويسعى؛ إن كان عليه سعي ؛ لما في حديث ابن عمر و : «. .ملم يَحْلِلٌ 


0 اشاس ول يع سوس 


هِنْ شَّيْءِ حَرْمَ مِنْهُ حَنَّى قَضَى حَجّهُ وَنَحَرَ هَذْيْهُ يَوْمَ النَحْر وَأَقَاضَ قَطاف بِالْبَيْتِ ؟ ثم 
حَلَ مِنْ كُل شَيْءِ حَرْمَ مِنْه0(" . 
كك 


« قال المؤلف أ : 


م ال 


يفيض إلى مَكَةً فَيَطوف لِرّيَارَة» وَهْوَ الظوافٌ الوَاجِبٌ الذي بِوِتَمَامْ الح 
يسوب الفا والتززة إن كان مُتَمَتّكَاء أَوْ ِمّنْ لم يَسْمَ مَعَ طوافي القّدومٍ »نَم كد 
حَلَ مِنْ كل شَيْوا . 
قوله: : الم يي يُفيضْنُ إلى مَكَةَ قَبَطُوفُ لِلرَّيَارَة...»: 
أي : ثم بطوف طراف الزيارة - ويُستّى طواف الإفاضة أو طواف الس ؛ 
وهكذا فعل النبي كك كما في حديث ابن عمر المتقدم» وكذا حديث جابر. 
وقوله: «وَمُوَ الطَّوافُ الوّاجبُ الذي بِوِتَمَامُ الحَجٌ) : 
وهو ركن من أركان الحج على جميع الحجاج» سواء كان الحاج متمتعًا أو 
قارنًا أو مفردًا؛ لقوله تعالى: وَلْيِطُوَفا بالبَيْتٍِ لْعَقِيِقٍ» [الحج: 14]؛ وفي 
حديث عائشة وِؤيّنا : أَنَّ صَفِيّةَ ينا حَاضَتء نَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل فقّالَ: 
«أحَابِسَتُنا هِي؟2. قالوا : إِنَّها قَدْ أفاضت. قالَ: «كَلا ذاه , فدلٌّ على أن طواف 
الإفاضة فرض لا بد منهء وهذا إجماع6”*. 


عي 


وقوله : ١نم‏ يسْعَى بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةٍ إنْ > كان مُتَمَتَعاه : 


.)17119( (؟) أخرجه البخاري (11917)؛ ومسلم‎ .)١188( ومسلم‎ :)1١1/84( أخرجه البخاري‎ )١( 
00 .)1511( ومسلم‎ ,)١1/01/( أخرجه البخاري‎ )( 
.57 انظر: الإجماع ص :57؛ مراتب الإجماع ص :؛‎ )5( 


حَل العقّدة في شَرْح الُْمْدَة كيد 


لأن المتمتع عليه سعيان» وقد سعى الأول في عمرته؛ فبقي عليه السعي الثاني . 

وقوله : «أَوْهِمَنْ لَمْيَسْعَ مَعَ واف القُدوم»: 

أي : وإن كان مُفردًا أو قارنًا وسعى مع طواف القدوم كفاه ذلك السعي عن سعي 
الحج» وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم؛ فيلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة ؛ 

وذلك لحديث عائشة ييا قالت: «قَطافت اللو أهلدا | بِالْعُمْرَقٍ لمخلرا 
طَانُوا طَوَافًا آتَرَبَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنَّى» وَأَمّا ما انْذِينَ جم جَمَعُوا بَيْنَ الْحَحّ وَالْعُمْرٍَ 
طَاقُوا طُوَافًا وَا حِدًا»”'2 وهو دليل على أن على اميك وعلى القارن سعيًا 
واحدًا9 . 

وقوله : «نْمّ قَدْحَلْ مِنْ كل شَيْءٍ»: 

أي : فإذا رمى وحلق وطاف وسعى ؛ تحلّل التحلل الثاني» فحلت له زوجته ؛ 
وإن كان بقي عليه أعمال أيام التشريق ؛ كالرمي» والمبيت بمنى» وطواف الوداع؛ 
ل مر 80 


030 5 5 ددن" 20 سنس 6 رك ويه 
وذلك لحديث ابن عمر وكيا : ٠ ١‏ ثُمَ لَمْ يَحْلِلَ مِنْ شَيْءِ حَرْمٌ مِنْهُ حَنَى قَضَى 
حَبجهُ وَنََرَ هَذَيَهُ يَوْمَ لخر قاض قاف بالْيمتٍ» محل ين عط حدم ين" . 
دن فنك 


« قال المؤلف ‏ يعن : 


'وَيُسَْحَبُ أَنْْيَشْرَبَ ِنْ مَاءِ رَمْرَمَلِمَا أَحَبَّ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ ثُمْ 2 يَقُولٌُ: الهم 
0 


.)١511( أخترجه البخاري (4)15801؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) وهذا مذهب مالك والشافعي: وظاهر مذهب أحمد؛ وعنه رواية: أن على كل منهما سعيًا واحدّاء وهي التي‎ 
المجموع 44/8 طرح التثريب 2177/6 المغتي */ 747ء‎ 70١/4 اختارها شيخ الإسلام. انظر: التمهيد‎ 
.57 /6 زاد المعاد 2519/1/7 نيل الأرطار‎ ء1٠١4‎ /7١ الإنسات 007 مجموع الفتاوى‎ : 
.7371//" المغني‎ 2731١ /19 انظر: التمهيد‎ )*( 
ومسلم (/71؟17).‎ ,)١1947( أخرجه البخاري‎ )5( 


كتاب احج والعمرة بسب بيب( 2849 سلس 


وَامْلأهُ مِنْ حَشييك وَحِكمَتك١‏ . 


قوله: : لويس يُسْتَحَبٌ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْرّ1: 


أي : ويستحب أن يشرب من ماء زمزم يوم النحر بعد الطواف ؛ كما فعل النبي 
َك ؟ ففي حديث جابر كزالقة : كَأَقَاضَّ إِلَى الْبيْتِ قَصَلَّى بِمَكْةَ الظهْرًء فَأنَى بَتِي عَبْدٍ 
الْمُطَلِبٍ يَسْقُونَ عَلَى رَّمْرَمَ فَقَالَ : «انْزِعُوا بَيِي عَبْدِ امِب . كَلْلا آَنْ يَنِْبَكُمْ 
النَّامنُ عَلَى سِفَابِكُمْ ؛ لترَعْتٌ مَعَكُمْه. كََاوَلُوُدَلْوًا قَشَرب مِنْه9. 

وقوله: الِمَا أَحَبَّ؛ 

أي : وينوي بشربه ما أحبٌٍ من خيري الدنيا والآخرة؛ وذلك لما ورد من حديث 
جابر كته أن النبي كَل قال : «ماءٌ رَّمْرَمَ لِمَا شُرِبَ لّه)90 . 

وقوله : «وَيتَصَلَّعَ نه : 

أي : يكثر من شربه حتى تمتلئ أضلاعه؛ وقد رُوي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
بْنِ أبِي بَكْرِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ جَالِسَاء فجَاءهُ رَجُلُ . كَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِنْتَ؟ 
قَالَ: مِنْ زَمْرّمَ. قَالَ: قد ا . قَالَ : وَكَيْفت؟. كَالَ: إِذَا شَرِبْتَ 
ِنْهَا فَاسْتَقْبِلٍ الْقِبْلَهَه وَاذْكْرٍ اسْمَ للو. وَتَتَفَّسْ ثَلَانَاء وَتَضَلَّعْ مِنْهَاء فَإِذًا فَرَعْتَ 
دار : «إنَ ليه مَا بَبْئَنَا وَبَيْنَ الْمْنَافِقِينَ إِنَهُمْ لا 
يَعَضَلَّمُونَ مِنْ زَمْرّمَ1 . وإسناده ضعيف”" . 


لكن لر فعل ذلك فهو حسن؟ لبركة زمزم ؛ كما قال النبي كه : (إنّهَا مُبَارَكةٌ 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١714(‏ وأخرج البخاري (1777) نحوه من حديث ابن عباس وقأيا. 

(؟) أخرجه أحمد (88/ /781)» وابن ماجه (2»)7077 وغيرهماء وقد جاء مرفوعًا بسند ضعيف» وجاء موقوفًا على 
مجاهد. قال ابن حجر: ومثله لا يقال بالرأي؛ فله حكم الإرسال؛ وله شواهدء وصحّححه ابن دقيق العيد» 
والدمياطي؛ والألباني. وحسّنه ابن القيم» وابن حجرء والسيوطي» ولم يضعّفه أحد من المتقدمين على 
شهرته؛ بل عمل به جممٌ من الأئمة كالشافعي» وابن خزيمة» والحاكمء والخطيب البغدادي» وابن 
الجوزي؛ والعراقي» والنووي» وابن حجر وغيرهم.انظر: البدر المنير 1/ 23749 التلخيص الحبير ؟/ 
٠‏ جزء في حال حديث : اماء زمزم» لابن حجرء الإرواء 770/4 

(*) أخرجه ابن ماجه (051"). وانظر: إرواء الغليل 4/ 176". 


03 العفْدَة في شرح الْمُمْدَهَ سدم 


اا م ظغم". 
وقوله: : انميق يَعُولُ : الهم اجعَلَهُلَنَاعِلْمَانَافِعًا...» 
قد وي ع ابن عباس ل نكن إذا شرب ماء زم كَل : «اللَّهُمَ | ني أَسأنُكَ 
عِلْمَا نَافِعَاء وَرِزْقًا وَاسِعَاء وشِفاءً مِنْ كل دَاء)(” ؟» ولا ثبت 
0 2 تت 


)١(‏ أخرجه مسلم (141097) من حديث أبي ذر تتتفتة. وأخرجه الطبالسي (504)» والبزار (79/6) بزيادة: «وشفاء 
سقماء وقد جاءت من أوجه موقوفة ومرسلة. 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 784)» والحاكم /١(‏ 4/7)؛ والفاكهي في «أخبار مكة» (1/ 744). وانظر: البدر 
' المنئير "/؟5٠.‏ إرواء الغليل 4/ 77”, 


ركع 
حي «دهوم. ل 


«شكس حديت «مرو يب حت 


_- 
حل 


مه 


ثم يرجع ُ إلى مِنّى » وَلا يَِيثُ إِلّا بهَاء و َيَرِْي بها الجَمْراتٍ بَعْدَ الرَّوَالٍِ مِنْ أيّامِهَاء 


كُلَّ جَمْرَة سَبْعِ حصياتٍ يَبْدَأ بِالجَمْرَةٍ الأولى : ؛كَيَسْتَقْبلُ | لقِبْلَدَ لقِبْلَة وَيَرْصِِها بسَبْع 
حصياتٍ كما رَمَى جَخْرَة العَقَبَِ كم بَقدمٌبَقِفُ فَيَدْعُو اللة» نم يأنّي الوْسْطَى 5 قَيَرْمِيهًا 


0000 


كَذَلِكء ثم يَرْبِي جَمْرَة | لعَقَبَة وَلايَتِفُ عِنْدَهَاء م َرِْي في اليَوْمِ النّاني كَذَلِك . 

إن أَحَبٌ أن يَتعجُلَ في يَوْميْنِ حَرَج قَبْلَ القُروبٍ. قَإِن ْرَبَتِ الشمْس وَهْوَ ب ؛ 
لَرِمَهُ المَِيتُ بِنَى والرَّمْيْ مِنْ غَلٍ. 

إن كَانَمُتمَنَّا آوْقَاِنا ققد الْمَضَى حَجْهُوَْغْرَئهُوَِنْ كال مُفْرِدا خَرَجٌ إلى 
اس 0 ني مَكَةَ َيَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلُِ أو يُقَصُرُ فَإْ ل يَكُنْ 
لَه شغد ا نيب أنْيَدْرٌ الُوسى على هكد جا وَفرة. 

وَلَِسَ فِي عَمَلٍ القَارِنٍ زِيَادَة عَلَى عَمَلِ المُفْرِهِء لَكِنْ عَلَيهِ وَعَلَى المُتَمَتّع دمْ؛ 
لقوله تعالى: لثمن 8 ع كم لمرو إِلَ اليم ما َسْيّسَرَ ون اهدي من لَّْ يد 
صِيَام ملو يم في 1 2 اذا َعَم ب [البقرة: تق 

ذا أ الول َم يَخْرْج حتّى يودع الت بِطَوَافٍ عند راغ ججْيع أمُور؛ 
حَنَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِِ بالبَبِتِ ؛ فَإِنِ اشْتَفَلَ بَعْدَه بتِجَارَةٍ أعَادَهُ. 1 

وَيُسْتَحَبٌ لهذا طَافَ أَنْ يَف بِالمُلْمَرَم بِينَ الزن وَالبَابٍ ء يمرم الت وَيَقُولُ : 
«اللَّهُم َذَا بيتك وَأَنَا عَبْدكَ د وَابْنٌ عوك وَا: ْنُ آمك حَمَذْتنِي عَلَى مَا سَخَرْتَ لي مِنْ 
حَلْقِك وَسَبّرئِي في بادك حَنَّى بَلّفتّي ِنِمْمَِك إِلَى بَيِْكء وَأعَشني عَلَى أَدَاِ نُسْكِي . 
إن عُنْتَ رَضِِتَ عَنْي َاْدَْ ني رضاء ومن الآنقَبْلَ أن تََى عَنْ ببيك داري ؛ 
نَهَذَا أَوَانٌ انْصِرَافِي ِنْ أَْنْتَ لي » غَيْرَ مُسْتَبِلٍ بك وََا بيك وَلَارَاغِبٍ عَنّْك وَلَاعَنْ 


حَل العْقْدَة في شَرْح الْعْمْدَةَ 


بتك اللّهُمَّ اصْحِبْنِي العافية في بَدِي» لض في جسني وَالِْصْمَةٌ في ديني ؛ 
وَأَحِْنْ مُنْقَلَبِي» وَارْرُفْنِي طَاعَتَك مَا بف بُقَيتَيِي ‏ وَاجْمَعْ لي بين 4 يري النيَاوَالآخرَة 
نك على كُلْ شيء قدبر» ودعو بم حب فيصل على اللّين كد ِ 


َمَنْ خَرَجَ قَبْلَ الوّدَاع رَجَعَ | ا بَعَتَ يدَم» إلا الحَائْض 
وَالتْقَمَاءِ ء نَلَاوَدَاءَ عَلَيِهِمَاء وَيُسْتَحَيُُ لَهُمَا الؤُقُوفُ عِنْدَ . 


دع تع كف 


تاكتك 41 22 
« قال المؤلف كاله : 
«يَاث دما يُفْعَلُ بَعْدَ الجلٌ» 
أي : بيان أعمال الحج بعد التحثّل الأكبر . 


ويد 4ع 
3 لح 2 


« قال المؤلف كله : 
2 2 لاس سا ال 

نّم يَرْجِعُ إلى مِنّى » ولا يبيت إلا بهَا1. 

قوله: انم يَرْجِعٌ إلى منى» : 

ثم يرجع إلى منى بعد التحلل الأكبر ؛ ليبيت بها ثلاث ليا لٍ إن تأخرء أوليلتين إن 
تعجل ١‏ وفي كل يوم من الأيام الثلاثة ‏ الحادي عشرء والثاني عشر» والثالث عشر- 
يرمي الجمار الثلاثه بعد الزوال-أي: بعد الظهرفيرمي الجمرة الأولى وتسمى 
الصغرىء ثم يرمي الجمرة الوسطى» ثم يرمي جمرة العقبة وهي الكبرى التي رماها 
يوم العيدء ولابد من الترتيب . 

وقوله : «وّلا يبِيثُ إلا بهَاه: 

هذه هي السنة: أن يبيت الليالي في منى» والمراد: أن يكون في أغلب الليالي 
على أرض منى ؛ سواء كان جالسًا أو مصليًا أو غير ذلك» فالمهم أنيبيت بهاء 
ولا يلزمه النوم . 
المبيت بمنى من أجل سقاية الحجاج”"2» ورخص للرعاة في ذلك”" » والرخصة 
لا تكون إلا فى شىء واجب. فدلّ على أنها واجبة. وهذا هو المذهب”© 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري (151*4)» وصحيح مسلم (1115) من حديث ابن عمر وقيا. 
() انظر: الترمذي (400).: والنسائي (2)55579 وأبو داود (191/8)؛ وابن ماجه (/1051) من حديث عاصم بن 

عدي وزضهه. 
() وهي أصح الروايتين عن أحمد» وهو مذهب مالك والشافعي» ونسب إلى جماعة من السلف كعروة وإبراهيم 


ومجاهد وعطاء. انظر: حاشية الدسوقي 4/1 المجمرع8/ 21117 المغني ذا ليف الإنصاف 200 
كشاف القناع م0 ة. 


سير 8 كني ء اءثه الي 
400 حل العقّدة في -- العمدذة لدب 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المبيت سنة وليس بواجب» ومن لم يفعله 
فلا شيء عليه؛ وهو قول بعض العلماء”""؛ والصواب: أنه واجب . 


ف 


» قال المؤلف له : 

ميري بِهَا الجَمْراتٍ بَعَْ الزوَالِ من أيَاِهَاء كُلّ جَمْرَة سَبْعِ حصياتٍ. يبدأ 
الجر الأولى» كيستفيل القِبلة وها سَبْع خصياتٍ كما رَمَى جَنْرَة التق كم 
تمق فَيَدعُو اللة» ثم بَأنِي الؤسطى قَيَرِْها كَذَلِكَء ثم يري جَمْرَة العَقبَة 
وَلَا يَقِكُ عِنْدَهاء َم يَرِْي في اليَؤْم الثاني كَذَلِكَ». 

قوله : ميري با امراب بَمْد لوال ين أَبايهَاه: . 

هذه هي السنة : أن يكون الرمي بعد الزوال» والزوال هو أذان الظهرء ولا يرمي 
قبل الزوال. 

وذلك؛ لحديث ابن عمر كإلتة قال : «كُنَا نتَحيّنُ» فَإِذا زَالَتِ الشَّمْسٌ رَميئاه, 

ولحديث جابر كؤلتة قال: «رَمَى رَسُولٌ اللو يكل الْجَمْرَة يوم انر ضُحَىء وَأمًا 
َعْدَ فَإدًا زَالَتُ السَّمْسٌ)0 . 

وأما من الفجر إلى زوال الشمس فليس وقبًا للرمي في أيام العشريق عند 
الجمهور©) 

ويستمر الرمي هذه الأيام من زوال الشمس إلى الغروب» وهذا متفق عليه . 

وأما ارمي في الليل: فالمذهب على أنه لا يجرىئ” ؛ فإن فاته الرمي نهارًا؛ 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة» وقولٌ للشافعي. انظر: فتح القدير ؟/ 7-80١‏ 2650 أبن عابدين ؟/ 207١‏ والمراجع 
السابقة. 


(؟) أخرجه اليخاري (11/45). 

0 علّقه البخاري بصيغة الجزم (©/ /398) فتح» ووصله مسلم (99؟١)‏ وغيره. 

20 وأجاز إسحاق وأبو حنيفة الرمي قبل الزوال يوم التفر» وخالفه صاحباه. انظر: المبسوط 4/ "ا المرطأ /١‏ 
4 المجمرع 8/١١؟,‏ المغني 255/6 الفروع 018/7. 

)2 انظر: التمهيد /ا١/‏ 1054ء بداية المجتهد .#0١/١‏ 

فى وهو - أيضًا - مذهب أبي حنيفة. انظر: فتح القدير 419/7. المغني 19/7 كشاف القناع 500/5, 


فإنه يرمي من الغد بعد الزوال. 
٠‏ والقول الثاني: أنه لا بأمن بالرمي في الليل؛ لأن النبي بَكِةِ حدّد أول وقت 

الرمي» ولم يحدد آخره'" . 

والقول بجواز الرمي في الليل هو الذي يتفق مع سماحة الشريعة ويسرها؛ وأنها 
صالحة لكل زمان ومكان؛ فإن الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها لا يتسع لرمي 
هذا العدد الكبير من الحجاج؛ قال تعالى : وما جَحَلٌ عَدْكٌ فى اين مِنْ حرج » 
[الحج: 4لا 

وعلى هذا فيستمر الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء فيكون الرمي 
بالليل تابعًا لليوم السابق» فالرمي في ليلة الحادي عشر تابع لليوم العاشر» وهكذا . 

وأما اليوم الثالث عشر فليس فيه رمي في الليل» فيكون الرمي فيه إلى الغروب 
فقط؛ لأن بغروبها تتههي أيام الرمي والذبح والحج . 

وقوله : الكل جَمْرَ مُرَةٍ يسبع ححَصيات؟ : 

ولا بد أن يكون الرمي بسبع حصيات» وأن تكون متعاقبة» ويكبر مع كل 
حصاة؛ ويرميها رميًا ولا يضعهاء وإن رماها كلها مرة واحدة فتكون كأنه رمى 
حجرًا واحدّاء وقد تقدم هذا . 

وقوله : ١يَبدَُ‏ ِالجَمْرَةٍ الأولَى» : 

أي: الصغرى التي تلي مسجد الخيف» وهكذا فعل النبي يَلِةِ كما في حديث 
جابر وابن عمر و8”" . 

وقوله : «َيستفيلُ القِبْلََوَيَرْمِهًا سبع خصياتٍ كما رَمَى جَمْرَةَ العََبَا: 

أي: يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات» ويكبر مع كل حصاة؛ 
كما فعل بجمرة العقبة يوم النحر» وأما استقبال القبلة في الرمي ؛ فإن تيسّر فحسنٌ» 
وإلا فلم يثبت فيه حديث. 


.598/1 وهر مذهب مالك والشافعي. انظر: التمهيد 04/17؟؛ مغني المحتاج‎ )١( 
2) 14 زهر4ق انظر: صحيح مسلم‎ 


هينه 


وقوله: ام َي 


حَل العْقدّة في شَرْح العمدة لدم 


متَقَلكَُ 4 


يتقدم فِيَقِف فُيَدْعُو الله : 


أي : ثم يتقدم حتى يقف في مكان بعيد لا يصيبه فيه رمي غيره» ويستقبل القبلة» 
ويرفع يديه وبدعوء ويطيل الوقوف إن لم يشقَّ عليه» وإلا فيقف ما تيسَّر؛ ليصيب 
السنة. 
عبات لك عل / 04 سا 4 0 يه 8 ابلق 
وم لوملا نذغر» وَرقع َو َي اوش : م يَأَخذدَاتَ الشْمَالٍ 
َيَسْتَهِلء َيَقُومُ مسقل | قبل مَقُومُ طويلا وَيَدْعُو وَيَرْكُميَدَيْو َيَُومُ طوِيلاء ثم 
يَرْصِي جَمرَة ات القن بن الاي » ولا يتنك عِنْدَهَاء فم يضر 

وقوله : نَم يَأنِي الوُسْطى َيرِْيهًا كلك : 

أي: ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك: بسبع حصيات متعاقبات» ويستقبل 
القبلة إن تيسرء ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاءً طويلا إن تيسَّر؛ لحديث 
ابن عمر المتقدّم . 

وقوله : هنم يَومِي جَمْرَةَ العمَبوَوَ يَقِفْ عِنْدَهَا» : 

أي: ثم يرمي جمرة العقبة» ويُستحب أن يرميها من بطن الوادي؛ بحيث تكون 
مكة عن يساره ومثى عن يمينه ؛ كما سبق في يوم النحر . 

ولا يقف للدعاء بعدهاء وإنما ينصرف, كما فعل النبي يله وقد اختلف 
العلماء ع في الحكمة من ذلك" : : فقال بعضهم : إنما ترك الوقوف والدعاء بعدها 
لضيق المكنان» والصواب: : أن النبي يَكِ لم يدعٌ بعدها ؛ لأن العبادة قد انتهت» 
فانصرف كما ينصرف من الصلاة؛ ولهذا فالدعاء في صلب الصلاة أ 5 أفضل من 
الدعاء بعد الصلاة . 

وقوله : ١نم‏ يَرْمِي فِي اليَوْم التانى تَذَلِكه: 

أي : يرمي في اليوم الثاني عشر كما رمى في الحادي عشرء وكذلك في الثالث 


.)19/01( أخرجه البخاري‎ )١( 
.45/7 إه4 انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ 


15 رج للك 
عشر إن بقي في منى . 


« قال المؤلف كله : 
بوئى ؛ لَرِمَهُ المَِيتٌ بِِئَى والرَّمْيٌ مِنْ غَدِ. 

قوله : «قَإِنْ أَحَبٌ أن يَتَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ ؛ حَرَجَ قَبلَ الغُروب» : 

أي : و إن أراد أن يتعجّل ويخرج من منى في اليوم الثاني عشر ؛ فله ذلك ؛ لقوله 
تعالى : «هّمن تَسَجِّلَ في يَوَمَبْنِ َلآ إِنْمَ عَلَئّدِ» [البقرة: 1707 . 

لكن عليه أن يخرج من منى -بأن يتجاوز جمرة العقبة- قبل غروب الشمس» 
وحينئلٍ يسقط عنه رمى اليوم الثالث عشر. 

وقوله: «فَإِنْ غَرَبَتِ الشّمْسُ وَهُوَ بِوِئى ؛ لَزِمَهُ المَِيث بِوِئى والرَّمْْ مِنْ غَدِ: 

أي: إذا غربت الشمس قبل أن يخرج من منى ؛ لزمه المبيت والرمي في اليوم 
الثالث عشرء وقد صم عن ابن عمر ويا أنه قال: «مَنْ عَرَبَثْ لَهُ السَّمْسٌ مِنْ أَوْسَطٍ 

لكن لو استعدٌ للخروج من منى» ثم لم يستطع حتى غريت الشمس وهو بمنى 
بسبب الزحام ونحوه؛ فلا يلزمه المبيت. 

وإن بات باختياره فهو الأفضل » وهو فعل النبي وَل وقد قال تعالى: ومن 
كَأَمٌّ فلآ إِنْمَ علَيْهِ لمن أنه [البقرة: *50]. 


١ن‏ كَانَ مُتَمَتُعَا أَوْ قَارِئًا فقَدِ الْقَضَى حَجْهُ وَعْمْرَتْهُ وَإِنْ كان مُفْرِدًا خَرَجٌ إلى 
ذا 00000 وومي وم م 0 يع ميو م ا ممويع وفعي وى 4 2ه 
التَنِْيم فأخرم بِالعْمْرَة مِنْهُ : يأَتِي مكة فُيَطوف وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أو يُقَصّرٌ فإن لم 


(1) آخرجه مالك في #الموطأ؛ (41)» والبيهقي (0/ 40١87‏ وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (/ /141). 


03 العُقدة في شَرْح الْعْيْدَة كم 


َكُنْ له شَغْرٌ اسْتْحبٌ أنْ يَمرٌ المُوسَى عَلَى رَأْسِهِ وَكَدْ نَم حبحهُ وَعْفْرَتَ. 

قوله : اقَنْ كَانَ مُتمَنّما أو َارِنًا قد انْقَضَى حَجُهُ وَعَمْرَتَةُ) : 

أي: : فكلاهما أنهى أعمال احج والعمرة: فالمتمتع عمرته مستقلة قبل الحج» 
والقارن عمرته داخلة في الحجء ولم ية يتبق له إلا طواف الوداع؛ إذا أراد الرجوع من 
مكة؛ كما سيأتي . 

وقوله إن كان مُفْرِداحَرَجَ إلى الم حر رم بِالْعْمْرَة منْه .. 

أما إذا كان مُفردًا وهوس أحرع باع وده قن ل يكن قد مر قل 
ذلك؛ فقد بقيت العمرة في ذمته؛ وليس لها وقت معين» فمتى أتى بالعمرة - في أي 
وقت آخر- أجزأه» فالعمرة تجب في العمر مرة. 

وما ذكره المؤلف تَعُلُةُ من كونه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة بعد الحج - 
ذني الحجة - فهذا تركه أولى ؛ لأن الناس تخرج إلى التنعيم ويكون هناك زحام. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله له أنه : لا يُستحبٌ لمن كان بمكة أن يخرج 
إلى التنعيم - أو غيره من الجل - فيأتي بعمرة؛ لأن المقصود الأكبر من العمرة هو 
الطواف؛ فإذا كان بمكة طائقًا فى البيت» وعامرًا له بالعبادة؛ فقد أتى بما هو أكمل 
من معنى المعتمر» فلا يستحب له ترك ذلك بخروجه عن عمارة المسجد؛ ليصير 
بعد ذلك عامرًا له؛ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير”"© 

ولهذا لم يرشد النبي كي أصحابه إلى الاعتمار يعد الحج؛ وقد كان بعضهم 
مفردًا”" » ولم يأمر بها عائشة وَويْنَاء وإنما أذن لها بالعمرة لما ألحت عليه وقالت: 
يا رسول الله» هل يرجع الناس ببحج وعمرة وأرجع بحج”" . 

لكن ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا بأس لمن كان بمكة أن يخرج إلى التنعيم 
-أو إلى عرفة أو غيرهما من الجل- وأحرم لا بأس من الحج ولكن أقرب شيء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 5؟/ 7014-7017. 


(؟) انظر: حديث عائشة وِينا عتد البخاري (910) ومسلم 2)١51١(‏ وحديث ابن عمر ويا عند مسلم (17921). 
(*) أخرجه البخاري (1774) ومسلم (11؟17). 


حس كتاب الحج والعمرة تب ببس( 9ق سا 


التنعيه”" . 

وقوله: الَإنْ لَمْيَكُنْلَهُ شَعْرٌ اسُْحِبٌ أَنْيَمْرَّ المُوسى عَلَى رَأْسِه) . 

أي: إذا لم يكن له شعر كأن يكون أصلع» أو حلق في الحج ولمّا ينبت شعره؛ 
فيُستحبٌ أن يمر بالموسى على رأسه”؛ تشبّهًا بالحالقين. 

وقيل : لا حاجة لأن يمر بالموسى ؛ لأنه قد سقط ما يحلق لأجله - وهو الشعر- 
فيسقط الحلق » والله تعالى يقول : « تاقوا لَه لَه مَا أَسْمَطعْمم [التغابن : 9111© . 


باع 
يع يع كك 


» قال المؤلف كله : 


«وَلَِّسَ في عَمَلٍ القَارِن زيَادةٌ عَلَى عَمَلٍ المُفْرِوِء لَكِنْ عَلَبِهِ وَعَلَى المتَمنّع دَمْ؛ 
لقوله تعالى : افك كنم بألخبرة ل أل ا تر مت لفن قل تيد 
قصيام ل أيَر في لي وسَبعقٍ إِذَا َعَم # [البقرة: 4]195 , 

أي : إن عمل المفرد وعمل القارن واحد» ولا فرق بينهما ؛ فكل واحد منهما 
عليه طواف واحد للحج والعمرة؛ وسعي واحد لهماء وكل منهما يبقى على إحرامه 
حتى يتحلل يوم العيد. 

ولا فرق بين عمل المفرد والقارن إلا في أمرين: 

الأمر الأول: النية؛ فإن القارن نوى حيّجا وعمرة» والمفرد نوى الحجّ وحده. 

الأمر الثاني : الهدي؟ فالقارن عليه هدي ؛ شكرًا لله حيث جمع بين النسكين في 
سفرة واحدة» والمفرد ليس عليه هدي ؛ لأنه ما أتى إلا بنسك واحد. 

هذا هو الصواب: أن على القارن طوافًا واحدّاء وسعيًا واحدًا9“. 

(1) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى».اه انظر: الإجماع ص:25. 
() انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع 159/4. 


(4) وهذا مذهب مالك والشافعي» وظاهر مذهب أحمد. انظر: التمهيد 8١/8‏ المجموع 44/8: طرح 
التثريب ١177/0‏ المغني 2747/7 الإنصاف 4/ 45» نيل الأوطار 8/ 917. 


لب22هم6 لل ب لله حَل العُفّدَة في شَرْح الْعُمْدَة حح د 


وقال بعض العلماء: إن القارن عليه طوافان وسعيان”'2؛ فيطوف ويسعى 

للعمرة؛ ويطوف ويسعى للحج . 

لكن هذا ضعيف؛ لقول الرسول عل : «مَخَلَتٍ الْعُمْرَةُ ©نِي الحَجٌ إلى َو 
القِيَامَةه!"2» ولحديث عائشة ييا قالت : «قطاف الّذِينَ أَمَلُوا ِالْمُمْرَ نُّّ حَلُواء ثم 
طَافُوا طَوَاًا آخَرَبَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِئَّى» وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا ب بن الع امقر 
طَافُوا طوَّافًا وَاحِدَاه”"؛ ففرّقت ينا بين المتمتع والقارن» فأخبرت أن القارنين 
طافوا بعد أن رجعوا من منى طواف الإفاضة ولم يسعوا بعده» وأن الذين أهلوا 
بالعمرة - أي : المتمتعين- طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهمء 
ومرادها بالطواف الآخر : السعي بين الصفا والمروة» وهذا هو الصواب. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كَعَُنَةِ إلى أن المتمتع كالقارن؛ ليس عليه 
إلا سعي واحدء وهي رواية عن الإمام أحمد” واستّدل لذلك بحديث جابير تزه 
قال: «لّمْ يَف النَبيْ يكل وََا أَصْحَابُه بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَة إلا طَوَافًا وَاحِدَا ؛ طَوَاكَهُ 
الْأَوَنَ . 

قالوا: وأما حديث عائشة رِْيّنَا فقد تُكلم فيه؛ بأن هذا التفصيل مدرج من كلام 
عروة أو ابنه هشام؛ فيكون مرس]ه©©. 

والصواب: أن حديث عائشة وَيتَا ثابت» وله طرق تؤيّدهء فيقال: إن عائشة 
أثبتت» وجابر نفى» والمثبت مقدم على النافي. 

وعليه فالمتمتع عليه سعيان وطوافان؛ وأما المفرد والقارن فعليهما طواف 
واحد وسعي واحد؛ ولأن المتمتع عمرته منفصلة عن الحج» وقد يعتمر في أول 


)١(‏ وهذا مذهب أبي حئيفة ورواية عن أحمد. انظر: فتح القدير 578/17؛ الإنصاف 44/4» مجموع الفتاوى 
٠5‏ ى, زاد المعاد /١‏ الال 

(1) أخرجه مسلم )١11١8(‏ من حديث جابر كزلتة؛ و (1741) من حديث ابن عباس وإاء 

(7) أخرجه البخاري (1685)؛ ومسلم .)١511(‏ 

(4) انظر: الإنصاف 44/5» مجموع الفتارى 755/ 21١4‏ زاد المعاد 51/1/7. 

(60) أخرجه مسلم (1718). 

() انظر: زاد المعاد 7/ “الال التمهيد 8/ .7١١‏ 


مم كان تن رو اح 2ك 1 د 


شوال ويتحذّل» ولا يحرم بالحج إلا يوم التروية؛ أي: بعد أكثر من شهرين ؛ فكيف 
يقال: إنا 38 لمتمتع ما عليه إلا سعي واحد؟!. 
ع فد فت 

« قال المؤلف ون 

ذا آَرَادَ الققُولَ لَمْ يَحْرْجْ حَتَّى يُوَدّعَ البَيْتٌ بطَوَّاف عِنْد قَرَاغْهِ ِهِِنْ جَمْيع أُمُوره؛ 
حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ ِالبيْتِ؛ َإنِ اشْتَمَلَ بَعْدَهُ بتَجَارَةٍ أَعَادَه؛ . 

قوله : «وَِذًاأَرَادَ الققُولَ لَمْ يَخْرْجْ حَنَى يُوَدْعَ البَيْتَ بِطَرّافٍ ...) 

د الال ال ا و 
فلا يجوز أن يسافر حتى يودّع البيت» فيطوف سبعة أشواط ؛ لقول النبي كَل لما رأ 
الناس ينفرون من كل وجه : ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حنَّى يَكُونَآخِرٌ عَهِْبِالْبَيتِه”", وفي 
لفظ قال ابن عباس كافقة : «أُمِرٌ النَّانُ أن يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالْبَيْت أ أنه خُنْتَ 
عَنٍ الْمَرْأةِ الْحَائِضٍ)0 . 

فدلٌ على أن طواف الوداع واجبء ! لا أنه يسقط عن الحائض والنفساء . 

وإن أقام بمكة مدة بعد إنهاء أعمال الحج قبل السفر؛ فلا يطوف للوداع إلا إذا 
أراد السفر» ولو أقام سنة أو أكثرء فإذا أراد الخروج طاف سواء كان متمتعًا أو قا 
أو مفردًا. 

وقوله: «فَإِنْ اسْتَمَلٌ بَعْدَهُ بِتِجَارَةٍ أَعَادَهُ) : 

ارا عع عير اراك راع باجا امار كبزي والكرق وهر 
فإنه يعيد طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بمكة الطواف©» 

ا 
الطواف©؟) 

)١(‏ أخرجه مسلم )١771/(‏ من حديث ابن عباس ويلقة. 
(؟) أخترجه البخاري (19/86١1)؛‏ ومسلم .)1١154(‏ 


() وبالإعادة قال الجمهرر» خلاقًا لأبي حنيفة. انظر: المغني #/ /311. 
(4) وهذا بلا خلاف يُعلم. انظر: المغني 7178/9 


حَلٌّ العُقّدَة في في شرح القند اسستكتاتتت 
« قال المؤلف كانه : 


"وَيُسْتَحَبُ لهذا طافت أن يَقِفْ يَقِفَ ِالمُلْتَرَم ب بين الركنٍ وَالبَابٍ» فَيَلْكَرِمٍ البَيْتَ 
وَيَقُولُ : «اللّهُمّ مَدَ ذا بيتك ونا عيْدك وَائن عَبْوكَ عَبْوِكَ وَابْنُ أَمَيكَ حَمَلْمَيِي عَلَى مَا 
سَغْرت لي ين يك وسيزقي في باو حل بن ببفتيك إلى بنك أت 
عَلَى أدَاءِ سكي ء فَإِنْ كُنْتَ رَضِيِتَ عَنّي فَازْمدْعَنْي رضّاء وَإِلَانَمُنّ الآن قبل أن تَنأَى 
عَنْ بيك قاري؛ هذا أو انْصِرَافِي إِنْ أَِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْوِلِ بك وَل ببييك. وَلَا 
َاغِبٍ عَنْكَ وَلَاعَنْ بيتك اللّهُمّ اصْجِبْني العَافِيةَ ِي بََنِي ‏ وَالصحَّة في جسْمي» 
اما في ويتي »وحن نقلي وَازذْفِي غك ماقي وَامَغ لي بن 
خَيْرَي اللّنْيًا وَالآخِرَ رونك عَلَى كُلْ شَيءٍ قَدِيرِ. وَيَدْهُو بِمَا أَحَبّ ب ثُمَ يُصَلَّي عَلَى 


أي: ويستحب أن يقف بالملتزم» وهوما بين الحجر الأسود والباب من جدار 
الكعبة» ويلصق صدره» ووجههء وذراعيه ويدعو. 

وقد ورد هذا الالتزام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصر”', وعيد دين 
ابن صفوان” ''يؤناء وفي إسناديهما ضعف» وقد قوّاه بعض أهل العلم بشو هده . 

وقد استحبٌ كثير من أهل العلم لدعا في لمكو بد طواف ارجا 


لله أخرجه أبر دا ود 1410 وابن ماجةه (؟545]) من طريق المثنى بن الصباح ٠‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
قال: ظفْتُ مَمَ عَبّْدِ اللو» فَلَمّا جِنْنا دُيْرَ الْكَمْبَةٍ تُلْتُ: ألا تَتَمَدُد؟ قال : نعود بالل مِنَ انار ع مَضّى حَنَى 
امكلم ار وأقام يي الرُكْنٍ وَالْبّابٍ ؛ نَوَضَمٌّ صَدُرَهُ وَرَجْهَهُ وَْرَاعَبْه وَكَفْيُو مَكُذًَا -وَبَسَطَهُمَا بَمْطا - م 
قَالَ: مَكَذًَا رَأيْتُ رُسُولَ اللو 8 يَنْعَلَهُ 
والمثنى بن الصباح : : لا يحتج بحديثه. قال الحافظ في «الدراية) (؟/ 0739: وقد اضطرب فيه المثتى مع ضعقه. 
(؟) أخرجه أحمد (571/5): وأبو داود(444١)»‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن 
صفوان قال : لما فنَحَ وَسولِ الله يك مَكة؛ كُلت : : لَألْبََيّ تابي - وَكَائتُ ذَارِي عَلَى الطَلرِيقٍ - فَكَانْظرَنّ كيت 
يَضنَعُ وَسُولُ ال ية. فَانْطَلَقْتُ أت الي تك كذ رجن الْكعبَةِ ُو وَأْحَابْ؛ وقد سلما الت من 
الْبَاب إِلى الْحَطِيمٍ: وَكَدْ وَضَعُوا خَُدُودَهُمْ عَلَى الَْيْتِء وَرَسُولُ اللو بل وَسْطَهُمْ. 
ديزيد بن أبي زياد : ضعيف» قال أبو أحمد بن عدي : وهو من شيعة أهل الكوفة» ومع ضعفه يكتب حديثه. 
(9) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ١88‏ ؟. 


(5) انظر: ابن عابدين /١‏ روضة الطالبين /118» زاد المعاد 7/ 144: كشاف القناع ا 


« قال المؤلف أل 

«كَمَنْ خَرَجَ قَبَلَ الوَدَاع رَجَمَ الَو إن انرا و دبعت بده إ/ الحايئيض 
وَالتُقّسَاء ما وَدَاءَ عَلَهمَاء وَيُسْمَحَبُ لَه هما الوقُوك عِنْدَبَاب المَسْجِد وَ الذّعَاءا . 

قوله : «قْمَنْ حَرَجَ قبل الوَدَاع رَجَعَ ليه إِنْ كان يبا : 

وذلك ؛ لأن طواف الوداع واجب”'“؛ كما سبق؛ لقول ابن عباس وكيا : تأَهِرٌ 
النّاسُ أَنْ يَكُونَآخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلا أنه مف عَنٍ الْمَرْأةِ الْحَائْضٍ ج000 
والتخفيف إنما يكون عن الشيء الواجب. 

ويؤيّده حديث عَائِمَةَ ينا قالت : حَاضَتُ صَفِيهُبَعْدَم أَقَاضَتْء نَذَكَوْتٌ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله يل . كَقَالَ : «أَحَابِسَيْنَا هِيَ؟1. كُلْتُ: حَاضَت بَعْدَ مَا أَقَاضْتُ . قَالَ: 
«َلْعَثفِر و0 . 

والقول الثاني : أن طواف الوداع سُّنَّه وأن من تركه فلا شيء عليه ؛ لكن هذا 
ضعيفء والصواب الأول. 

وعليه ؛ فلو خرج من مكة قبل طواف الوداع لزمه أن يعود ليطوف ؛ إن كان قريبًا . 

وقوله : «وَإِنْ َع بَعَثَّ يدَم؟ : ا 

أي : وإن خرج من مكة وابتعد منها ؛ فيلزمه دم؛ لأنه ترك واجبًا . 

وقوله : «ِلّا الحَائِض وَالنْمَسَاء فَلَاوَدَاعَ عَلَيهِمَاه : 

أي : ويُستثنى من وجوب طواف الوداع عليه : الحائض والنفساء؛ كما سبق. 

لكن لو طهرت قبل أن تفاوق بنيان مكة لزمها أن ترجع لتطوف ؛ وإلا لزمها دم. 


وقوله : لوَيْسْتَحَتٌ بُ لَهُمَا الوؤقُوف عِنْدَ بَابِ الْمَسْحِدِ وَالدُحَاء) : 


)6 وهذا ذهب أبي خنيفة» والشافعي في القديمء وأحمد. انظر: فتح القدير 2004/7 مغني المحتاج 9/ ,18٠‏ 
: المجتموّع_8/ ه"الا, المغني 7/ 23774 الإنصاف 50/64. 

9 أخرجه البخاري (31608): ومسلم (1758). 

(؟) أخرجه البخاري (1901), ومسلم .)171١(‏ 

(4) وهو مذهب مالك. انظر: حاشية الدسوقي 7/ "01. 


22 عل - حل الثفثةفي فرح القلته سب 


أي : للحائض والتفساء إذا أرادتا العودة إلى بلدهماء لكن فيه نظر؛ لأنه يحتاج 
إلى دليل » والنبي كِةِ لم يأمر صفية ولا غيرها ممن حاضت أن تفعل ذلك . 

فائدة : 

أما حكم طواف الوداع للعمرة: فالراجح أنه مستحبٌٍ وليس بواجب”2؛ لأن 
النبي يل حين قال : ١لا‏ يَنْفرّنَ آَحَدٌَّ حَتَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه بالبَيْتِ”" ؛ إنما قال هذا 
للحجاج لما رآهم ينفرون في كل وجه . 1 

ومع ذلك؛؟ فينبغي للمعتمر أن يحافظ عليه إن تيسّر له . 


)١(‏ وهو مذهب أبي حثيفة ومالك؛ خلافًا للشافعي وأحمد. 


انظر: بدائع الصنائع 17/ 14- 178؛ والدسوقي 7/ -17١‏ 480. ومغني المحتاج /١‏ 61 وكشاف القناع 
!ىر كاأة. 


(1) أخرجه مسلم (17171). وقد تقدم. 


سس كتاب الج والعمرة ببس بيبيبي7 00 دح 


كعم كل إن مع إردة 4 عسكة ع وسية كعمسي 
أركان الحج : الوقوف بعرّفة » وطواف الرٌيَارَةٍ. 
وَوَاجبَائهُ : الِاخرَامُ نّ الحِقَاتِء وَالوْقُوفُ بِعَرَمَة إلى اللّيل» وَالمَرِيتُ يِمُرْدَلِفَة 
إِلَى نِضْف اليل »وَا لسّغْيئ ‏ وَالمَبِيتُ بِمِنّى » وَالرَمْ , وَالحَلْقُ» وَطََافُ الوّدَاع . 
وَأَرْكانٌ العُمْرَةِ: الطواف. وَوَاجِبَاْها : الِاحْرَامٌ وَالِسَّعْيُ » وَالحَلَقُ . 
5 5 2-, ع2 7ش جو ولكواة ممه وسار > ص سيم مس وي دك 0 
فْمَنْ ترك ركنا لم يَيِمْ نسكه إلا به وَمَنْ ترك وَاجِبًا جَبْرَهُ بدَم. وَمَنْ ترك سنة فلا 
2 
شىء عليه . 


ممه ود سىة ا سريت مك وك يوك ووسهض بنرك 8ه جيه ييف ب مم ا ملس ةة 42 
وَمَنْ لم يتف بِعَرَكَةَ حَنّى طَلّعَّ المَجْرُيَوْمَ النّحْرِ كَقَدْ كَاَهُ الحَج؛ فيَتَحَلَل بطَوَافٍ 


- 
سمه مق 
0 


وَسَعْى وَيَنْحَرْ هَدَيًا إنْ كَانَ مَعَهُ وَعَلْيهَ القَضَاءُ . 
وَإِنْ أَخْطَأ النّاس العَدَدَ وَوَكَهُوا في غَيرِ يَوْم عَرَقََ َجْرَآمُمْ ذَّكَء وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَقرْ 
هرم هه 


وَيُسَْحَبُ لِمَنَ حَجٌ زيار قبْرِ ال يف وَكَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ وها . 
د ع د 


حَلّ المقدَة في شَرْح الْعْمْيَهَ لم 
« قال المؤلف كُأَلْهُ : 
«بَابُ أَرْكَانِ الحَجٌ وَالْعُمْرَةِ 
رْكَانْ الحَح : الوقُوفٌ د بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الؤّْيَارَقا. 
هكذا ذكر المؤلف تَعَُنُةُ ركنين للحج» وهما ركنان بالإجماع”" : 
الأول: الوقوف بعرفة» وهذا هو الركن الأعظم؛ لقول النبي َكك: «الحج 


0 


َرَكَة» كَمَنْ در لَيْلَهعََكةَ كبْلَ لُوع الْفَجْرٍ مِنْ آ َل جَمْع كَقَدْ تم حَجُدا0"©. يعني : 
أن الوقوف بعرفة أعظم الأركان. 


الثاني : هو طواف الإفاضة. ويقال له: طواف الحجء وطواف الزيارة» وهو 
ركن في الحج ؛ لقوله تعالى : وَلْبَطُووايألسَيْتِ الْعَقِيِقٍ» [الحج: 79]. 


والمذهب: أن أركان الحج أربعة» وهي : الوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة» 
وقد تقدما . 


والثالث: الإحرام؛ الذي هو قصد الحج ونية الدخول في النسكء وهذا 
لا خلاف في فرضيته”” » وإنما قد يعدّه بعض الفقهاء شرطًا . 

وأما الإحرام من الميقات فهو واجب كما سيذكره المؤلف كاله 

والراء بع: السعي بين الصفا والمروة» وهو ركن على المذهب» وقد اختلف أهل 
العلم في حكمه : قيل : إنه ركن”*» لقول الرسول كك : «اسْعَوا ؛ فَإنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ 
السَّعْي)”” . 


للق انظر: الإجماع لابن المنذر ص: 205 مرات الإجماع ص:245 الاستذكار 4/ 187. 

(؟) أخخرجه أبو داود »)١548(‏ والترمذى (889)» والنسائى »))7١44(‏ وابن ماجه (2)7015 وأحمد (20141/95 
: 149194) بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن يعمرء وصححه ابن خزيمة (؟2))58475 والحاكم 9/0 .)١‏ 

() انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص: 47» شرم العمدة لشيخ الإسلام 561/5. 

(4) وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايات. انظر: مواهب الجليل */8» المجموع 2٠١4/8‏ 
المغني */ »١94‏ كشاف القناع 2207/7 الإنصاف 08/4. 

(5) أخرجه الشافعي :)٠١١5(‏ وأحمد »)475١/5(‏ والدارقطني (١7؟)‏ والبيهقي (5 / 48) والطبرائى (14؟/ 
6" رقم 0/7) وغيرهم من طريق عبد الله , بن المؤمل المكي. وفي سنله اختلافب. 
قال الألباني كن : ولعل هذا الاختلاف من ابن المؤمل نفسه فإنه ضعيف» قال الهيثمي: «وثقة ابن حبان 
وقال: يخطىئ وضعفه غير واحد. 


سب كتاب الحج والعمرة 


وقيل: : السعي واجب» فيجبر بدم' '© وهواختيار المؤلف ينه هنا . 


وقيل : هو سئة'" لكن المذهب على أن الأركان أربعة. 
د د 


« قال المؤلف ينه : 
'(ووَاجِبَانَه : لارام مِنَ المِيفَات وَالوْقُوفُ عرق إلى اليل »وَالمَيِيتُ بمَُْلِقَة 
إأى نِصْفٍ اليل » وَالسعْيُ» وَالمَبِيتُ وى » وَالرَمْيْء وَالْحَلْقُ» وَطَوَافُ الداع . 

ذكر المؤلف كعَْنْةُ أن واجبات الحج ثمانية . 

قوله: «الِإخْرَام مِنّ الميقَاتِ؛: 

تاهو الوا سب الأأول "قل انتم كعك المكفاة نرق عي وقد عقي كر 
المواقيت الخمسة التي حدّدها النبي يَل. 

وقوله : «وَالوقُوفٌ بِعَرَقَة إلى اللّيلِ» : 

الوقوف بعرفة ركن كما تقدَّم؛ رالروق لك سيج وا ا وقد 
سبق الكلام على هذا . 

وقوله : «وَالمَِيتُ بِمُوْدَلِفَة إأى نِضْفٍ اللّيلٍ؛ . 

أي : كذلك المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح”"؛ لأن النبي يله رخص فيه 
لضعفة النساء”*“» والترخيص لا يكون إلا في واجب . 


- لكن جاء من طريق آخر أخرجه الدارقطني (0/!؟) والبيهقي (5 / 89): وصحّحح إسناده: المزي وابن عبد 
الهادي 
وقال الحافظ ني «الفتح» بعد أن ساقه من الطريق الأولى : «له طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة» مختصرا 
وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت». 
رانظر: فتح الباري 438/7., الإرواء 54/4 لال 

.58/4 وهو ملهب أبي حنيفة» وهو رواية عن أحمد. انظلر: فتح القدير 7/ 508» الإنصاف‎ )١( 

(؟) وهو رواية ثالثة عن أحمد. وبه قال أنس وعبد الله بن الزبير وابن سيرين. انظر: الإنصاف 08/4. 


(7) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. انظر: ابن عابدين 458/1» المجموع 29177-177/8 المغني "/ 
لخت 


(4) سيأتي في هذا حديث أسماء قريبًا. 


حَل المقّدة في شَرْح الْمُمْدَة 


لقوله يك لعروة بن مضرّس لما جاءه بمزدلفة : امن صَلَّى مَذِهِ الصَّلَا لصَّلَاءً مَعَنَا ؛ وَقَلْ 
وَكَتَ قَفَ قَبْلَ ذَلِكَ د عر ِعَرَمَةَ كيلا أَوْ نَهَارًا ؛ قَقَدْ نَم حَحهُ وَقَضَى تَقَكَه7" , 

وقال بعض العلماء : إنه ركن» وهو اختيار ابن القيم كه(" . 

والقول الثالث : أنه سن" . 

وأعدل الأقوال: أن المبيت بمزدلفة ليلة الدحر واجب ؛ فإذا تركه من غير عذر 
فعليه دم أما من كان مريضًا ونّقل للمستشفى -مثلا- فهذا معذور» وليس عليه دمء 

وقوله : «إِلَى نِضْف اللّيل) : 

هذا إذا وصل مزدلفة قبل نصف الليل» والأقرب إلى غيبوبة القمر؛ لأن النبي 
يَكِةِ رخص للضعفاء حين غاب القمر*** والقمر يغيب ليلة عشرة بعد نصف الليل» 
بعد مضي ثلثي الليل تقريبًا» ني : في الساعة الثانية ليلا وإنما قال بعض العلماء : 
بعد نصف الليل ؛ ؟ لأنه بذلك يت يتحقق المبيت . 

وقوله : (وَالْسَّعْون؛ : 

أي : السعي كذلك من الواجبات» وقد تقدَّم الكلام عليه . والقول بأنه واجب 
قول قوي 

وقوله : «وَالمَبِيتُ بمنى) : 

أي: ومن الواجبات المبيت بمنى ليلتين -ليلة الحادي عشر والثاني عشر- إن 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) وهو مذهب أهل الظاهرء وفي مذهب مالك ما يدل عليه. 

انظر: المحلى /1/ 8١11ء‏ بداية المجتهد ١5/1/ا",‏ زاد المعاد 9017/١‏ 
(9) انظر: المراجع السابقة. 
ف أخرج البخاري (111/4)؛ ومسلم (1741) من حديث عبد الله مولى أسماء» عن أَسْمَاَ : نا تلت ليله جنع 

عِنْدَ الْمُْدلِئُو قَقَامَتْ تُصَلي ٠‏ قَصَلَّتْ سَاعَقٌ ُمَلَثْ :يا بتي هَل عَابَ الْقمَُ؟ كُلْتُ: الا قَصَلَّتُ سَاعَد ثُمّ 

قَالَتْ : يَا بن هَل خَابَ الْقَمَر؟ قُلت: : َعَم ٠.‏ كَالَْتُْ: َارْتحِلُوا. 


َارتََلنَا وَمَضَيْنَا حتّى رَمَتٍ الْجَمْرَة م رَجَعَتْ فَصَلتْ الضُبْحَ في منرِليقاء فقْلتُ لَهَا : يا َنْتَاهُ مَا أَرَانَا إلا قد 
غَنّمَمَاء نَانَتْ : هيا بتي إن رَسُولَ الله وك أن لِلُمْنِ». 


ل كتاب الحبج والعمرة-«لسبب ببب-ب-بيبيي 6587 نس 


تعجل » والليالى الثلاث إن تأخر» وقد سبق الكلام عليه . 
وقوله: «وَالرّمَيْ»: 
أي : رمي الجمارء فهذا واجب؛ لحديث جابر يإلتة قال : رَأَيْتٌ النَّىَ يله يَرْمِي 
)ع م كل موس اوه ع عع ة امه مُه + يك مه كل ريوع ة ممم 
عَلَى رَاجِلَيهيَوْمَ النّخْرِء وَيَقُولُ : الِتَأَخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» في ا أَدرِي لَعَلَي لا أَحْجٌ بَعْدَ 
حَجتَى هَذو)7" , 
وقوله: «وَالحَلقٌ) : 
أي : حلق الشعر أو تقصيره» فهو واجب كذلكء قال الله تعالى : «الْقَدّ صَدَفَت 
لَه وسُوله ليا بآلْحَنّ َدَحْانَ اليد الْحَرَامٌ إن سَلهَ ألَهُ إرنيت عُلِْينَ يوست ومْمَصَرنَ لا 
عَمَافُوتَ» [الفتح : 7 فعبّر عن الحج بالحلق؛ فعلم أنه واجب فيه . 
وقوله : «وَطَوَافُ الوّدّاع؛: 
أي : فهو واجب أيضًا كما بِيّنّا قريبًا . | 
فالمؤلف يَعَُنُةُ جعل الواجبات ثمانية. والصواب: أن الواجبات سبعة» 
والأركان أربعة. 
00 
« قال المؤلف كله : 
«وَأرْكانٌ العُمْرَةِ: الطَّوافُ» وَوَاجِبَائُها : الاحْرَامٌ وَالسَّعْنء وَالِحَلْقُ؛ . 
جعل المؤلئف ينه للعمرة ركنًا واحدًا9 وهوالطواف» وهموركن 
بلا خلاف. 
وقال بعض أهل العلم: أركانها ثلاثة» وهي : الإحرام - وهو نية الدخول في 
العمرة - والطواف» والسعي”". 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١7919(‏ 
(؟) وهو رواية عن أحمدء وهو مذهب الحتفية؛ وجعلوا الإحرام شرطاء لا ركنًا. انظر: حاشية ابن عابدين ؟/ 
7ا4» الإنصاف 11/4. 
(5) وهذا مذهب المالكية والحنابلة» وكذا الشافعية» إلا أنهم زادوا الحلق. انظر:مواهب الجليل 28/8 
المجموع 46/4 2,ء كشاف القناع لذلفدة 


5:59 للللل- حل العْقُدَة في شَرْح الْعُمْدَة 


والصواب: أن أركان العمرة ثلاثة؛ هي : نية الإحرام» والطواف» والسعي. 
وواجباتها اثئان: الإحرام من الميقات» والحلق. 
دن يح كك 


و2 


نا لم يدم ذ” نسكَه أ بوه وَمَنْ رك وَاحِبًا بره دم ؛ وَمَنْ تَرَلكَ سه فِلَا 


00 


نيعلا | 
إلا بالإتيان به ولا يسقط لا سهواء ولا عمدّاء ولا جهاد: 0 

وأما الواجب فلا يجوز تركه عمدًّاء فإذا تعمّد تركه أَيْمَ ولزمه دم» وإذا تركه 
سهرًا أو جهلًا ولم يمكن استدراكه جبره بدم ولم يأثم . 

وقد ثبت عن ابن عباس وه : مَنْ نَيِيَ مِنْ نُسْكهِ شيعا أو تَرَكَهُ فَلْْرِقُ دَمّاه . قال 
أَيُوبُ : لا أذري قَالَ: تَرَكَ أَوْ نَّسِس0") 

وأما إذا ترك سّنة؛؟ فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة. 

عد د 

: قال المؤلف كاله‎ ٠ 

«وَمَنْ لَمْ يتقف ِعَرَفَةَ حَنّى طَلَعٌَ المَحْرٌيَوْمَ النْخْرِ لنَحْرِ قَقَدُ فَاتَهُ الج ؛ كيتَحَلَّلَ بطَوَافيِ 
وَسَعْىء وَيَنْحَرٌ هَدْيًا إن كَانَ مَعَهُ وَعَلَيهُ القَضَاء؛ . 

أي: إذا طلع فجر يوم العيد» ولم يقف بعرفة؛ فقد فاته الحج» ويتحلل بعمرة؛ 
فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل» وعليه هدي يذبحه من أجل فوات الحج» وعليه 
قضاء هذا الحج من العام القادم ؛ لأنه لما دخل فيه وجب عليه . 

قال بعض العلماء: وحتى لو كان الحج تطوّعَا ثم فاته الحج؛ فيجب عليه 
قضاءء وإن كان في الأصل نافلة؛ لأن الحج والعمرة لهما مزية على غيرهماء 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (461) بسئد صحيح. 


كتاب الح واالعمرة ب ب-اإ-ب-ي0 30 لح 


فالصلاة والصوم إذا قطعهما فليس عليه القضاء؛ لكن في الحج والعمرة لا بد من 
قضائه ؛ لقول الله تعالى : وأا للج وَالْرَ يوم [البقرة: 197]. 

والقول الثاني لأهل العلم : إنه ليس عليه قضاء إلا إذا كان الحج واجبًا . 

فإذا كان الحج واجبًا -كحجة الإسلام أو حج النذر- ففاته فعليه أن يقضيه؛ أما 
إذا كان الحج مستحبًا ففاته ؛ فليس عليه القضاء''2» وكذلك الهدي . 

ولعل هذا هو الأقرب. 


« قال المؤلف أله 

«وَإِنْ آَخْطأً النّاسُ العَدَدَ وَوَكَُوا ِي غير يوم عَرََةَ أَخِرَآَهُمْ ذْلِكَء وَإِنْ كَمَلَ ذَلِكَ 
ثَمَرُ مِنْهُمْ فَقَدْ فَانَهُمْ الح . 

أي: إذا أخطأ الناس جميعًا في عدد الحساب فوقفوا في عرفة اليوم الثامن» أو 
وقفوا في اليوم في العاشر ؛ صم حجهم ؛ لأن هذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم» 
فهم معذورون» ولأنه لا يؤمر في مثل ذلك بالقضاء فيشق . 

أما إذا أخطأ بعض الناس؛ كأن وقف الحجاج في يوم الخميس» وجاء بعضص 
الناس ووقفوا يوم الجمعة» فالذين أخطأوا فاتهم الحج. 

د د عه 
« قال المؤلف كله : 


يسك ينسح 2 2ه 


لِمَنَّ حجٌ ريَارة كر الي كف وَقَبْرَيْ صَاحِبَيِهِ و0 . 
وهذا الاستحباب ليس بوجيه؛ لآن القبر لا تشد إليه الرحال؛ ولو قال: 

يستحب زيارة مسجد النبى لل ؛ لكان هوالأولى؛ لقول الرسول كةٍ : ١لا‏ تَشَدٌ 
الرّحَال إلا إِلَى نَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَامِ وَمَسْحجِدِي مَذَاء وَالْمَسْجِدٍ 
2( وهذا مروي عن ابن عباس وا أنه قال: : ليس عليه الحج من قابل. وهذه الرواية ذكرها البخاري في صحيحه 

تعليقًا كتاب: المحصرء باب: من قال: ليس على المحصر بدل» وهي -أيضا رواية عن الإمام أحمد أنه: 

ليس عليه حج. 

وانظر: صحيح البخاري مع الفتح(4/١١).‏ 


-9ه).س-ايبايا تايمسم حَلَ العقْدَة في شَرْح الْعُمْكهةَ ب 
الْأقُصَى)0"©. 

فيزور المسجدء فإذا جاءه زار قبرَ النبئّ يكِةٌ وقبري صاحبيه» أو ينوي الزيارة 
لهما جميعًا ‏ للمسجد والقبر _أما أن ينوي الزيارة للقبر فقط؛ فالصواب أنه بدعة» 
وأنه لا يجوز. 


ومسألة شد الرحل إلى القبر؛ من المسائل التي امتّحن فيها شيخ الإسلام 


400 
ل ء 


ابن تيمية وكا 
وبعض العلماء يرى : أنه يجوز ؛ لكنه قول ضعيف . 
والصواب الذي عليه المحققون: أنه لا يجوز؛ للحديث السابق» ولأنه من 
وسائل الشرك. 


ا 


(1) أخخرجه البخاري 2)١185(‏ ومسلم (17"81). 
زهفق انظر مجموع الفتارى /757/11. 23707 والفتاوى الكبرى .١145/6‏ 


08 ىس «دتجوي. دلج 
شكس «ديرت 


وعسيدى سر 
هب كتاب الحج 7 <هههتتت روج شك 


وَالِهَدَيُ لأشجم اس لابجب إلابلذر. 


وَالأضْحِبَةُ ِيَةُ أُفضَلُ مِنَ الصَّدَثَةٍ بتَمَيِهَا وَالأَفْضَلُ فِيهِمًا: الال لْ ثم المقَرْثُمَ العم 
وَيُسْتَحَبُ اسْيِحْسَانّهَا وَاْ 0 

وَلَا يُجْزِيُ إلا الجَدّع مِنَ الضّأنِ وَالنَِّي ما سِوَاُء وَنَِي المَاعِزِ مَالَهُ سَنَةٌ وني 
للم كل لفن سنن هن ارما لأ ستاو لجر الغلا من واد 
وَالبَدَنَةُ وَالبَثَرةُعَنْ سَبْعَةٍ 

لاع العزراء لبن هرقا وكا لقا الب لا قي ولا العرْجاء البينُ 
ظَلْمُهَاء وَلَا المَرِيضَّةٌ البَيّنُ مَرَضْهَاء وََا العَضْبَاءُ التي ذَّمَبَ أَكْكَرُقَرِْهَا أو أَدنِهَاء 
وَنْجْزُِ الجَماء وَالبيْرَاهُ وَالخَصِيٌ ‏ وَمَنْ قث أَُنّهَا َو خْرِكَتْ أو قِْعَ كل مِنْ نِضْفُهًا. 

وَالسُنةُ نَحْرُ إلابل قَائِمَةَ مَعْقُودَيَدُهَا البُسْرَى. وَدَبْحُ البَقَرِ وَالقَنَم عَلَى صِفَاحِهاء 
وَيَقُولُ عِنْد ذلك : سم اللوء وَالله أَكبَر اللَّهُمٌ إن هَذَا مِنْك وَلَكه . 

وََا مُْمحَبٌ أن يَذْبَحَهَا إِلَامُسْلِم»وَإنْ دبَحَهَا صَاحِيهَا َهُوَ فْضَلُ . 

نت الع : يوْمَ العِيد بَعْدَ صَّلَاةٍ العِيد إِلَى آخر يَوْمَينِ مِنْ أيّام النَصْرِيقٍ . 

تَتَعَّنُ الأضْحِيَةٌ عِبَةُ بقَوْلِهِ: مَذِه أضْحِيةٌ وَالِهَدْيُ بِقَوْلِهِ : هَذَا مَدْيٌ أوْ إِشْعَارْهُ 
شيعم ا 

وَلَايُمْطِي الجَرَّارَ بِأَجْرَتِه شيْنًا مِنّْهَاء وَالِسنة أن يأكُلَ ثلْتَ أْضْحِيي. وَيَهْدِي تُلنَهَاء 


00 


ويتصدق يها وإ إِنْ أكلَ أكثَرَ جَارٌ» وَلَهُ أن يَنْتَقِعَ بِجِلْدِمَاء وَلَا يَبِيعَهُ وَلَاشَيكًا ِنْهَا. 


03 العُقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة با 


ع دج م 


عع له - 1 1 ده ام تر لات أسم ممع رع 
ما الهَدْيُ : إِنْ كَانَ تطَوّعَا اسْْحِبٌ لَهُ الأكل مِنْه ؛ لأنّ التي يِه مر مِنْ كل جَرْورٍ 
ه ع 4ه سم وى مهده > م > وماس 2 ماعرصسه رح رععء 2075 0 000 
بِبَضْعَةٍ فَطْبِخَتْ فَأكَلَ مِنْ لَحْوِهَاء وَحَسَى مِنْ مَرَقِهَاء وَلا يكل مِنْ وَاجِبٍ إلا مِن هدي 
المتَعَةٍ وَالقِرَانِ. 


كتابٍ الحج والعمرة بإب بيبيبيبي0 0 سس 


» قال المؤلف كاله : 


3 


ديات الهَدَي وَالأْضْحِيَة) 
هذا الباب معقود لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالهدي والأضحية . 
يد كك 
« قال المؤلف كَل : 


2 


«وَالهَدْيُ وَا لأضجِيةٌ سَْةٌ لا نَحِبُ إِلّا بالنَذْرِه. 

الهدي: هوما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر والغنم؛ يبعثه المسلم فيذيح في 
مكة» وكان النبي يبعث بالهدي إلى مكة''" ؛ فهذا سَنة 

لكن إذا نذر أن يهدي إلى البيت الحرام عشر إبل أو بقر؛ وجب ذلكء» وإلا فهي 


وهذا بخلاف هدي التمتع؛ فهو واجب كما تقدَّم . 

وكذلك الأضحية سنة مؤكدة» فعَنْ أَنّسِ قَالَ: «ضَحَى النَِيْ لل بِكبْشَيْنٍ 
أْلَحَيْنِ» فَرَآيُْهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا ؟ يسمي ويكبْرء » فَدَبَْحَهُمَا يبيو" . ٠‏ 

ولا تجب إلا بالنذر؛ فإذا نذر أن يضحي صارت واجبة» وإلا فهي سُنة مؤكدة 
عند الجمهور”” . 

وذهب أبو حنيفة يَعُلَلْةُ إلى أنه : تجب الأضحية على الموسر وعلى القادر. 
واختاره شيخ الإسلام أبن تيمية أنه" وهو قول قوي » حتى قيل : إن ولي اليتيم لو 


)١(‏ أخرج البخاري (1700)» ومسلم (111) عن عائشة وَإنا قالت: دأنا تَتَلْتُ فََائِدَ هَذي رَسْولِ الل يه بيَدَيّ» 
م دا وَسْولُ اله دو ثم بَعتَ بها ممَ أب ٠‏ كَلَمْ يحرم على رَسُولٍ الله َي أحَلَه اله له حلّى نر 
الْهَدي. 

(؟) أخرجه البخاري (6004)»: ومسلم (01935). 

(7) وهذا قول الجمهور. انظر: التمهيد 1517/7١‏ الأم 8/17 المجموع 1937/8؛ المغني مع الشرح 
الكبير7١/‏ 2377 المحلى 0/8هل". 

(4) وهو قول ربيعة والأوزاعي والليث» وبعض المالكية. 
انظر: المبسوط5/ .179/١‏ مجموع الفتاوى 71/ 157ء المراجع الفقهية السابتة. 


ا موريج تتا حَلَ العْقّدَة في شرْح الْعُمْدَهَ 


ضحى من ماله فلا بأس» والمرأة تستدين وتضحي إن كان لها وفاء”"". 
ع كد 

« قال المؤلف أن : 

«وَالأضجِيّةٌ أَنْضَلْ مِنَ الصَّدََةٍ بِتَمَيهَا». 

وذلك لأن فيها عمل بالسّنة» وإظهار لهذه الشعيرة العظيمة ؛ فهي سنة إبراهيم 
ومُحَمدعليهما الصلاة والسلام - فذلك أعظم من الصدقة بثمنها . 

وما يفعله بعض الناس من ترك الأضحية؛ والتبرع بثمنها للفقراء؛ فهذا خلاف 

والسنة : ذبحها فى البيت ؛ حتى يظهر هذه الشعيرة» وما تفعله بعض المؤسسات 
من أذ الأموال من الناس وذبح الأضاحي في أماكن أخرى؛ هذا ليس بجيدء 
والذي ينبغي أن يذبح الأضحية في بيته؛ حتى تظهر الشعيرة» ويعلم الناس. 
والأطفال أن هذا من السنة» وإذا تبرع للمسلمين في خارج البلاد؛ فهذا خير بعد 
الأضحية» ومثله زكاة الفطر ؛ يجب أن تكون في البلد التي يسكن فيها . 

والأضحية غير الهدي : فالأضحية تذبح في بلده» أما الهدي فيرسل إلى مكة . 

15 سل 

« قال المؤلف ذَدْانْهُ : 

«وَالْأَئْصَلْ فِيهمًا: الابل ثُمَ البَعَرُثُمَ المَتَم. 

لأن الإبل أكثر في اللحم وأنفع للفقراء» ثم يليها البقر» ثم الغدم . 


وهذه الأفضلية حيث تُذبح كاملة؛ من غير أن يشترك في الإبل أو البقر جماعة. 
ددع تج ين 


« قال المؤلف كله : | 
«وَيُسْتَحَبُ اسْيِحْسَائْهَا وَاسْيِسْمَانّهَا» . 


زلف انظر: مجموع الفتاوى شفادارة 


حس د كتاب الحج والعمرة ب--اإ-بإ بإ بست( 0# سم 


وذلك لقوله تعالى : «ِإدَلِكَ ومن يمَظِمْ سكير أله وَإنَّهَا من قوف الْملُوبٍ» [الحج: ؟]. 


وقد جاء عن ابن عباس ويا أنه قال في هذه الآية: #تعظيم شعائر الله هو: 
استحسانها واستسمانها)9" . 


« قال المؤلف كَل : 

7 مَلَامجرِئ إلا الدع مِنَ الصأ وَالنِي مِمَاسوَا َي المَامِزِمَلَُسَنَة 

نَنِي الإبلٍ ما كَمُلَ لَهُ حَمسٌ خمس سِيِْينٌ ) وَمِنَ البَمّرِمَا لَهُ سَئَتَانِ وَتُجْزِئُ الشَاةُعَنْ 
07 وَالَدَنَ نه وَالْبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ سبعة ) 

قوله: راذع ين الأن .الل .»+ 

0 
أشهر”©؛ ففي حديث جابر ينإل كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «لا تَذْبَحُوا إلا مُِيَةٌ إل 
نْيَمْسْرَ عَلَِكُمْ ككَذْبَحُوا جَدَّعَةَ د مِنْ الضّأن)9 . 

وأما ما عدا الضأن فيجب أن يكون من الثني . 

والثني من الماعز: هوما نّمْ له سنة» فلا تجزئ الجذعة من الماعز؛ لحديث 
الَْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ افقة قَالَ: ضَحَى حال لِي يُقَالَُ لَه بو برك َبْلَ الصّلَاوء فَقَالَلَه 
رَسُوَلٌُ الله يله : «شَاتكَ شَاةٌ لخم . . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللوء إِنَّ عِنْدِي دَاجِنا ؛ جَذَعَةَ 

مِنْ الْمَعْز. قَالَ: «ادْبَحْهَا ٠‏ وَلَنْ تَصْلُحَ لِكَبْرةو*» 

والثنو, من الإبل : هو ما تم له خمس سنين» والثني من البقر: هو ماتمله 
ستتان . ش 

فالضأن لا يجزئ فيه إلا الجذع فما فوقه» وما عداه يجب أن يكون ثنيًا . 

وقوله : (وَنُجْرِنُ الشَاةْعَنْ وَاحِدِ : 
)١(‏ انظر: تفسير الطبرى .١155/9‏ 
(؟) انظر: لسان العرب 8/ 4- مادة (جذع). 


(؟) أخرجه مسلم (1457). 
فق أخرجه البخاري (5همهي ومسلم (1951). 


أي : : فإذا ضحّى بشاة ؛ فإنها تجزئ عن الواحد» وكذلك عن أهل بيته معه عند 
جميور الغلناء» لماجا ء عن عائشة يا أن رَسْوْلَ] الله كي أَمرَ يكُبْشٍ د ا فد 
سَوَادِمَيبْركُ في سَوَادٍ ون لاي 0 
مَلْمّي الْمُذْيَةه. ثُمَ قَالَ : «اشْحَذِيِهَا بِحَجَرِ) . نَمَعَلَتْء ثُمَ آَحَدَّمَا وَأَحَدَ الْكَبْشَ 
أضجعة ف كيذ ف قال: ابام اللو» الله تقب مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِ يذ آم 
مُحَمّدِا . نُمَ ضْكَى يذ . 
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وعن عطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ قال : سَأَلْتٌ أبَا ثرت الالصارية: كزت كالث الشحايا على 
عَهْدِ وَسُولٍ اللو يكة؟ كَقَالَ: «كانَ الّجُلُ يُضَحَي بالشَّاةعَنْهُه وَعَنْ أَهْل بَئْتِدء فيَأكُلُونَ 
وَيُظعِمُونٌ على يلق الأن؛ فلات كتاترى". 

وقوله : «وَالبَدنَهُ وَالبَقَرَة عَنْ سَبْعَةٍ 

لحديث جابر وله قال 50 سَبْحَةٍ 
وَالبَقَرَةَ عَنْ 0 


3 قنع ين 

. لك 

« قال المؤلف يردا 
«ولا تُجْرٌِ العَوْرَاءُ البيِنُ عَوَوْمَاء وَلَا العَجْفَاءُ الي لا ب تنْقىء وَلَا العَدُ > جَاءٌ الي 
طَلْعْهَاء وَلَا المَرِيضَةٌ الي مَرَضُهَاء وَكَا الَضبَاء الِّي قت عكر ْنَا 
ا وََنْ شُنَّتُ دنه أو خُرِقَتْ أَوْ قْطِعَ َكَل ين 


هما 


شرع المؤلف َكَْنْةُ في بيان العيوب التي ثُردُ بها الأضحية» ولا تجزئ فيها. 
فقوله: «وَلَانْجْرَيٌ العَوْرَاءٌ البَيّنُ عَوَرُهَا: 
أى : وأما إذا كان العور خفيًا ؛ فلا يؤثر 


,)19519( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي )19١8(‏ وقال: «هَذًَا حَدِيتٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ») وابن ماجه (071419): ومالك .)1١80(‏ 
() أخرجه مسلم (1714). 


سس كتاب الحج والعمرة 


قوله : (وَلَا العَجْمَاءُ الي لا ثنْقِي» : 

أي : كذلك الهزيلة التي لا مخ فيها . 

وقوله: «وَلَا العَدْجَاء البيّنُ ظَلْعْهَاه: 

أي: التي لا تستطيع المشي مع الأصحاءء, أما إذا كان العَرَّج خفيفاء بحيث 
تظلع ولكنها تمشي مع الغنم ؛ فهذه تجزئ . 

وقوله: «وَلَا المَرِيضّةٌ البَيْنُ مَرَضِهًا : 

أي : وكذلك المريضة مرضًا بيّنَا؛ لكن لو كان المرض خفيقًا فتجزئ . 

والدليل على ما تقدَّم : حديث البراء بن عازب تاه قال: قام فينا رسول الله َل 
فقال: «أَرْيَعٌ لَا نُجَْزِئٌ فِي الْأَضَاحِيٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيّنُ عَوَرْمَاء وَالْمَرِيضَةٌ الْبَبْنُ 
مَرَضْهَاء وَالْمَرْجَاءُ الْبيّنُ ظلْعُهَاء وَالْكَسِيرَةٌ التي لا ُْقِي»©. 

فهذه العيوب تردٌ بها الأضحية باتفاق أهل العله”. 

وقوله : «وَلَا العَضْبَاء الي ذَمَبَ أَكْثَرُكَْنِها و أَدنِهاه : 

أي : والعضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لا تجزئ على خلافي في ذلك" . 

وقوله: «وَنْجْزُِ الجَمّاء وَالبَثْرَاءُ وَالخَصِيٌ) : 

الجمّاء: التي لم يخلق لها قرنء والبتراء: التي لا ذَنّبٍ لها أو قطع ذنبهاء 
والخصي : الفحل الذي قُطعت خصيتيه» وهو غير المجبوب: وهو المقطوع الذكر. 

فهذه الثلاثة تجزئ في الأضحية . 

وقوله: «وَمَنْ شقَتْ أُدنهاء َو خرِقَثْء أَْ قُطِعَ أَكَلمِنْ نضْفِهَاة : 

أي إذا كان الشق أو القطع أقل من نصف الأذن» فإنها تجزئ» وإن كان مع 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ))1١55(‏ وأبو داود (5807)» والترمذي »)١4917(‏ والنسائي (479/1): وابن ماجه 

(14”): وأحمد »)1١4601١(‏ والطحاوي (7/ 597). والبيهقي (9 / 7074)» والطيالسي .004٠(‏ 
وصححه ابن حبان :»)1١45(‏ والألباني في «الإرواء» .)١1١44(‏ 


زفق انظر: التمهيد 2١54/7١‏ المجموع لالخضة المغني 0 
292 انظر؛ المراجع السابقة. 


ب ا ا ا حَلٌّ العقْدَة في ي شرج الْعْمّدَة سه 


الكراهة؛ لحديث علي تله قال : «أَمَوَنَا رَسولُ اللو يك أَنْ نَسْمَشْرِف العَيْنَ 
وَالأُدُنو" . 
وأما إذا كان ذلك نصمًا فأكثرء فإنها لا تجزئ 


: قال المؤلف َال‎ ٠ 


«وَالسُنَةُ : نَحْرٌ الابل قَائِمَةً مَةَ مَعْقُودَةيَدُهَا الِيُسْرَىء وَذَبْحُ البَمَرِوَالمّتمِ عَلَى 
اها وََُولُ نْد لِك : دشم اللو وَالله بل اهنا ينك ولكهه.. 
قوله ولس حر الابل فَائِمَة مَْقُومةٌ يدها اليُسْرَى)»: 
أي: السئة في الإبل أن تُنحر معقودة يدها اليُسْرَىء أي: قائمة على ثلاث ؛ 
ا للبة -وهي التي تصل بين العنق والصدر - وهي واقفة» فإذا 
ا ا ل ان 
ليا صَوَتٌ 4 [الحج: 01]. ومعنى (صواف): أي : قيامًا . 


ماع بير سلس 


وقد أتى ابْنُ عُمَرَ وها عَلَى رَجُلٍ قَدْ أنَاحَ بَدَنْتَهُيَنْحَرُهَا » قَالَ اا 
متَكرة؛ شق 2 مُحَمَدِ له" . 


6 
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وعن أنس كزفتة : «أنَ الي كله حر ِو سَبْمَ بدن قِيَامًا00” . 
قله جين الفعة أذ يتعرها وه قائمة على للاك م دقودة يها البسر ابلق 


م شويع 


ا ا 
أي : وأما البقر والغنم فالسنة أن يضجعها على جنبها الأيسر» ويضع رجله على 
صفحة عنقهاء ويذبحها. 


.)48 /١( والنسائي (/9/ 119؟1)» وابن ماجه (71517), وأحمد‎ .)١1948( أخرجه أبو داود (2)984 والترمذي‎ )١( 


وهو حسن بطرقه. (؟) أخرجه البخاري (19/11): ومسلم (1995). 
(©) أخرجه البخاري .)١9/15(‏ 


سس تاي الج والششرة تت ب 7ي) سس 


وذلك لحديث أَنّس كَالَ : «ضَحَّى الي يكل يكُبْشَينِ أَملَحَيْنِ ‏ فرَأَيْتهُ َاضِعًا قَدَمَهُ 
عَلَى صِفَاحِهِمًا ؛ يُسَمِي ويُكَبْرٌ فَدَبَحَهُمَا يبيو" 

فهذه هي السنة» وإن ذبح البقر أو الغنم وهي واقفة فلا حرج؛ لكن ذاك أيسر 

وقوله : «وَيَقُولُ عِنْدَ ذلك : يسم اللو واه نه أكبَرُ» اللَّهُمٌ إن مَدَا مِنّْك وَلَلك) : 

هكذا فعل النبي يك كما في حديث أنس السابق . 

وفي حديث جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله كزقتة قَالَ : بح النُّ يك يَوْمَ اذبح كبشي أَفْرَنَيْنَ 
أَمْلَحَيْنٍ مُوجَأَْنِء لما وَجَهَهُمَانَالَ : «إنّي وَجََهْتُ وَجْهِيَ لِنذِي فَظرَ السَّمَوَاتِ 
وَالْأأرْضٌ ٠‏ عَلَى ِل إِبْرَاهِيمَ حَنِينًا وما نا ِنْ الْمُشْرِكِينَ ٠‏ إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّورَ ب الْعَالَمِينَ؛ لّا شَرِيكَ لَه َك مرت ونان المُْلِمِنَ؛ 
الم ينك وَل وَعَنْ مُحَمَدِ وَأَمتَى ياشم اللو والله كبر" . ثم 2 0 . وذلك لقوله 
تعالى : «إولا تَأَحكَُلُوا مِنَا لر يدر سم أله عليه وإ كَل [الانا: ل 

وعن رافع بن خديج أن النبي يك قال : هما أ هَرَ الدّمَ وَدْكَرَ اسم الل © 

ين فين 

: قال المؤلف كله‎ ٠ 

«وَلَا يُسْمَحَبُ أَنْ يَذْبَحَهَا إلا مُسْلِمٌ» وَإِنْ دْبحَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَفضَل). 

قوله: «وَلَا يُسْحَحَبٌ أَنْيَذْبَحَهَا إِلَامُسْلِم : 

أي : ولا يستحب أن يذبحها كتابىٌّ يهودي أو نصراني -» فإن ذبحها كتابىٌ 
أجزأ ؛ لقوله تعالى : «9وطعام ألَذِنَ أُونُوأ الككب حِلٌّ لد [المائدة: د]؛ قال ابن عباس : 

ما ذاء 264 

(طعامهم : ذبائحهما ''. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0004): ومسلم (1955). 
(؟) أخرجه أبو داود (9/460ا؟). والترمذي :»)١97١(‏ وابن ماجه :)"١11١(‏ والدارمي ,)١945(‏ وأحمد 

."44 /4 وانظر: البدر المئير 2717/4 إرواء الغليل‎ .)19١75( 


(6) أخرجه البخاري (6647)) ومسلم (19584). 
(4) أخرجه البخاري تعليقًا (9/ 575). 


روت 


لكن تركه أَوْلىء وينبغي أن يتولاها مسلمٌ . 

وأما الوثني أو تارك الصلاة فلا تجزئ ذبيحته» ولا بد أن يكون مسلمًا أو 
كتابيّاء ويستحب له أن يحضرها ويشهدها إن تيسر. 

وقوله : ١وَإِنْ‏ ذَبحَهَا صَاحِبَا نَهُوَ أفُضَلُ» : 

أي: والأفضل من ذلك أن يذبحها المضحٌي بيده كما فعل النبي بَكه؛ إن تيسّر 
ذلك. 


ًَُ العُقدَة في شَرْح الْعُمْدَةِ ممست 


تم كن 

« قال المؤلف ككُأَلْهُ : 

«َوَفْتُ الح يوم الل بعد صَكَاةَالهيد إلى آخِر يَوْمَينِ من يام اربق . 

قوله (ووَقْتُ الَّبْح يَوْمَ ايل بَعْد صَلَاةَ الي : ١‏ 

مكاح لا ا 0 
لم تجزئ؛ لحديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ كاه 4 كَالَ: قَالَ النَّبِنْ له: «مَنْ دْبَحَ قَبْلَ الصَّلًا 
نما دبَحَ ِنَْسِوِ وَمَنْ دْبَحَ بَعْدَ الصّلَاةٍ كَقَدْتَمَنسْكُهُ» وَآَصَابَ 110 

وعَنِ الْبَرَاءِ كفت هه قَالَ : سَمِعْتُ النبِيَ يل يَحْطبُ فَقَالَ : «إنَ أَوّلَ مَا نَبْدَ نبدَاُ بو مِنْ 
يوا هذا أن نُصَلي؛ َم َرْجِعَ كتَْحَرٌ؛ كَمَنْ فَعَلَ هَذَا قد آَصَابَ سُئتَنَا وَمَنْ نَحَرَ 
َإِنَمَا هُوَ لَخْمٌ يُقَدّمُهُ لِأهْلِه؛ لَيْسَ مِنَ النْسُكِ فِي شَّيْء . فَقَالَ أبُو يُرْدَةَ: يا رَسُولَ 

اللو بت بل أذ أصَليء وني جدَعة حير من م . ثَقَالَ : «اجَعَلْهَا مَكَانّهَا 
وَلّنْ تَحْرَ تَجْرِي - أو تُوفِي - عَنْ أَحَدٍ بَعْدك:" . 

وقوله: «إِلَى آخر يَوْمَينٍ مِنْ أيّام النَسْرِيق»: 

أي: ويستمر وقت الذبح إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة» فتكون أيام الذبح 
الحخو0 2 


.)1937( أخرجه البخاري (20147) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)1931( أخرجه البخاري (2015) واللفظ له؛ ومسلم‎ )1( 
زفرف وهلا ملهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. أنظر : المبسوط ؟7١/4» والتمهيد 2195/77 والمغتي اولكارة‎ 


سس كتاب [ لحب وا لعدمرة -بإب-ب-بببيينح و لي يح 


والقول الثاني : أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده”"©» 

وهذا هو الصواب؛ لقول الله تعالى : «وَأَدَْكُيُوا لَه > أيَكارٍ تَمَدُودسٌ4 [البقرة: 
والأيام المعدودات هي : أيام التشريق الثلاثة مع يوم العيد؛ ولأن الأيام 
الثلاثة هي أيام أكل » كما قال النبي بل : «أيَامُ التّْرِيقٍ يام أكل وَشْرْ شُرب200 وكلها 
يحرم صومها؛ فدلٌ على أنها كلها أيام ذبح. 

© قال المؤلف يكال : 

«وَتَتَعيّنُ الأضحِيَةٌ بِنَوْلِهِ: هَذِه أَضْحِيةٌ. وَالِهَدَيُ ِقَْلِهِ : هَذَا مَدْي. أ إِسْعَارُهُ 
وَتَقْلِيدَهُ مَعَ النيّةه . 

قوله : «رَتَتَعِيّنُ الأضْحِيّةٌ تَولِهِ : مَذِه أضْحِيةٌ 

أ تمي الأضحية - وجب بشر من الأنعا بيه -بقول المضشي : لعل 


أضحية) . 

فلو اشترى إبلا أو بقرًا أو غنمًا ولم يعينها بقوله : (هذه أضحية)» فإذا رأى أن 
يبيعها أو يبدّلها بغيرها ونحو ذلك؛ فلا بأس بذلك . 

وقوله: «وَالِهَدَيُ بِقَوْلِهِ : هَذَاهَديٌ1: 

أي: ويتعيّن الهدي إذا قال: (هذا هدي) أو قال: (هذا لله). 

وقوله: «أو إِشْعَاره وَتَفْلِيَهُمَعْ اليه : 

أي : وكذلك يت يتعيّن الهدي إذا أشعره أو قلده مع النية . 

والإشعار: هو شق صفحة سنام البعيرحتى يسيل الدم فتكون علامة على أنها 
هدي وهذا الإشعار خاص بالإبل» وأما البقر والغنم فليس فيها إشعار؛ فلا يشق 
صفحة سنامها ؛ لأنها لا تتحمل» وإنما تُقَلّد. 

والتقليد: أن يجعل في عنق الهدي نعلين بحبل ؛ ليعرف أنه هَذْي . 


لف هذا مهب الشافعي ؛ دا واختيار ٠‏ 1 انظر: ب المجموع "95١8‏ وزاد المعاد 18/1" 


ررك 


وقد جاء في حديث ابْنِ عبّاسٍ مه قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللو يل الظهْرَ بِذِي 
لحل م عا قشعا في صَفْحَةٍ سنَاِهَ لْأيمنِء وَسَلتَ الدّمَ كنا 
تَْلَيْنِه ثم م رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ؛ قَلَمّا اسْمَوَتْ به عَلَى الْبَئْدَاءء أَهَلَّ بالْحَي»”" . 

دعن عاو قال: ٠‏ : «كُنْتٌ أَفْيلُ الْقَلَايْدَ دي كل لا بعد القئ05 9 . 


ع 


حَل العٌقدَة في شَرْح الْعُمْدَمَ يدا 


« قال المؤلف اله : 

«وَلا يُطي الجرَارَ بريه شيعا ِنهاء. 

أي : لا يعطيه شيئًا منها مقابل عمله؛ فبعض الناس يأتي بالجزار فيقول له : 
أعطيك الربع أ والثلث. فهذا لا يجوز؛ ولكن يعطيه أجرته خالصة ؛ لحديث عَلِيٌّ 


7 ا 


افق : «أَنَ نبي الله ل أَمَرَهُ أ أنْيَقُومَ عَلَى بدي وَأَمرَهُ أَنْيَفِْمَ بُدْنَهُ كُلْهَا ؛ لْحُومَهًا 
وَجُنُودَمَا وَجِلَالَهَا ِي الْمَسَاكِينِ» وَلَا يُعْطِيَ فِي جِرَارَتَهًا مِنْهَا شَيْعَا . وفي لفظ: 
«قَالَ : نحن نعْطِيهِ مِنْ عِدِْنا9 , 
« قال المؤلف ككُلَنْه : 


«وَالسْنَة آنْيأْكُل ثُلْتَ أضجيَيه وَيَهْدِي ُلكهَا وَيََصَدَّقَ بدُلهَاء وَإِنْ أكل أكثرٌ 
جار وَل أَنْ يمَفِعَ بِجلْدِهَاء وَلَا يعَهُوَكَا شَّيئًا مِنّْهَا. 

كذلك السنة: أن يأكل ويهدي ويتصدق, وإن أكل أكثرها جاز؛ لعموم قول 
النبي يَيْةُ في شأن الأضاحي : اكُلُواء وَأَظهِمُواء وَانّخِرُوا9 . 

قال الفقهاء : وإن أكلها كلّها إلا مقدار أوقية قية أجزأه”. وإن أكلها كلها ولم يبقٍ 


.)1847( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (19/:7)) ومسلم (11751). 

(؟) أخرجه البخاري :)١1/197(‏ ومسلم (1119) واللفظ الثاني له. 

(4) أخرجه البخاري (2)0619 ومسلم (151/4) من حديث سلمة بن الأكوع. 
(5) انظر: المجموع للنروي 2797/4 وفتح الباري ».54/٠١‏ والمغني 4/ ههلا. 


سس كتاب الج والعمرة ب ب سس يي يب 68د 


شيئًا ولم يتصدق؛ فإنه يضمن مقدار أوقية» ويتصدق بها . 
أي: ويجوز للمضحّي أن ينتفع بجلد الأضحية» فيجعله -مثلا - قربة أو نعالًا أو 
نحو ذلك» لكن لا يجوز له بيعه"" . 


ين قه 


وقوله : «وَله أ بقع ذه وََا َه وَلَاشَيئا نه : 


« قال المؤلف كاله : 
2 50 وكا مم مع وى ماشه د مبير 0000 0100 24 
«كَأمّا الهَدْيٌ: إِنْ كَانَ تَطَوّعًا اسْتّحِبٌٍ لَهُ الأكل مِنْهُ؛ لأنَّ النْبِيَ كك أَمَرَ مِنْ كل 


جُرُورٍ بِبَضْعَةٍ فَطِحَتْ فَأكَلَ مِنْ لَحْوِهاء وَحَسَى مِنْ مَرَقِهَا . 

هذا في هدي التطوع : يُستحب أن يأكل منه المُهدي ؛ لفعل النبي ككل فإنه يك 
أهدى مئة بعير تطوعًا » ونحر يوم العيد ثلاثة وستين بعيرًا بيده الشريفة على قدر 
سنّهء وأمر عليًا فنحر ما بقي وهن سبعة وثلاثون» انُمٌ أمَرَمِنْ كُل بَدَنَةِ بَضْعَةٍ 
َجُعِلَثْ في قِذْرٍ مَطبِحَتْء فكلا من لَسْيهَا وَشَربَا مِنْ مَرَقِهَا9". 

« قال المؤلف يأل : 

«وَلا يكل مِنْ وَاجِب إِلَّا مِنْ هَذْي المُْعَةِ وَالقرَان . 

أي: وأما إذا كان الهدي واجبًّا فلا يجوز له الأكل منه إلا هدي التمتع أو 
القران قله أن يأكل منه ؛ لأن أزواج النبي بَكِِ أكلن مما ذبحه يَكِةِ عنهن2 . 


)١(‏ وقد ورد فيه حديث أبي سعيد مرفوعًا : «وَلا تِيعُوا لْحُومَ الْهَدي َالْأَضَاحِي» نُكُلُوا وَتَصَدَّقُواء وَاسْتَمْيمُوا 
ِجُلُودمَاء وَلَا تَيَعُومًا..»؛ أخرجه أحمد (4/ )١9‏ بسند ضعيف. 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. انظر: حاشية الدسوقي 175/7» والحاوي للماوردي 2١19/19‏ 
والمغني 9 56, والمحلى /١‏ 5م ", 

(؟) وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: فتح القدير 514/9. 

(1) أتخرجه مسلم )1١114(‏ وهو قطعة من حديث جابر كزلتة الطويل. 

(5) أخرج البخاري (1705)» ومسلم )١11١(‏ عن عَائْعَةٌ ييا قالت:.. أَمَرَ رَسُولُ اللو كي مَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ هَذْيْ 
ذا اف وَسَعَى بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة أن يَحِلَ. كَالّث: مَدُخِلَ عَلَيْنَا يَْمَ النّْرٍبِلَسْم بكر فَقُلْتُ : ما هَذا؟ قَالَ: - 


حَلَ العْقْدَة في شَرْح الْعْنْدَهَ ا 


وأما إذا كان الهدي واجبًا عليه بسبب فعل محظورء أو ترك واجب من واجبات 
الحج؛ فإذا ذبحه لم يجز له أن يأكل منه . 
« قال المؤلف كل : 


1ت اه تاه مه لسريس ونام # 000000 اه 2 عع مامه 2 0 
«وَقَالَ النَبِيُ يَلِهْ: «مَنْ أرَادَ أَنْ يُضَحٌيَ فَدَخَلَ العَشْرٌء قلا يَأَخدْ مِنْ شغْرو وَلا مِنْ 


هذا حديث أم سلمة بِنا'“وهو يدل على أن من دخلت عليه العشر الأولى من 
ذي الحجة» وهوينوي الأضحية؛ فيحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره؛ 
إلى أن يذبح أضحيته . 


وقال بعض العلماء: هو مكروه”” . والصواب: أنه محرّم© . 
ا 


- نَحَرٌ رَسُولُ الله يله عَنْ أرْوَاجِد. 
قال الحافظ في «الفتس) (/ :)007-08١‏ (.. وتبين أنه هدي التمتع.. وفيه جواز الأكل من الهدي 
والأضحية».اه 

.)1910//( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) وهذا مذهب مالك والشافعي: وهو قول عند الحنابلة. وعند أبي حنيفة: لا يُكره! انظر: مواهب الجليل 7/ 
4» والمجموع 851/8. 

() وهذا مذهب أحمدء وهو وجه عند الشافعية؛ وهو قول ربيعة وإسحاق وداود. 


انظر: المغني 69 *»: والإنصاف .,.1١9/5‏ 


سه كتاب الحج والعمرة 


وَهِيَ سن عَنٍ العام شَاتَانِ مُتَكَاقَانِء وَعَنٍ الجَارِيَةٍ شا ا 


عا مم م 3 عاض رس ص كام كل ى م مه 
ُذْبَح يوم سَابعِهِ: وَبُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيَصَدّقُ يور َه وَرقَاء فَِنْ قَاتَ يَوْمُ سا سَابعِهِ ني أَرْبَعَ 
ةمع 


ا أَعْضَاء وَلَا يَكُِرُ لَهَا عَظْمًا . 
وَحُكُمْهَا حُكُمْ الأضْجِيَةٍ هِيةٍ فِيمَا سِوّى ذَلِلك . 


د د 


11117155 00 الك ا 1ل 1ل حَلَ المُقّدَة في شَرْح الْمُمْدَة الكككالتتتكت 


باب العَقيقةا 
العقيقة : أصلها من العقّ. وهو القطع والشق. 
والمتافهاة لاود القن تقر عن الخرلري 44 اله و 


« قال المؤلف كانُه : 

«١وَهِيَ‏ سن عَنٍ القلام شَانَان مُتَكَافِكئَان» وَعَنٍ الجَارِيَة شَاة) . 

أي : وهي سنة مؤكدة؛ لقول النبي وَل : كل علا مُرْتَهَن و90 . 

والسنة أن يُعقَّ عن الغلام الذكر بشاتين» ويسن أن تكونا متكافئتين في السن 
والجمال والخلقة» وأما الأنثى فيعىٌ عنها يشأة واحدة. 

وذلك لحديث عائشة ونا : «أَنَ رَسُولَ الله يل أَمَرَهُمْ عَنِ ع الْعُلَام شَاتَانٍ 
مُكَانتتَانِء وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة(" . 


وسار 


وإن لم يتيسر له أن يذبح عن الغلام شاتين ؛ فتكفي شاة واحدة؛ لحديث ابن 


عباس وكا : «أَنَّ رَسُولَ الله وله عَىٌّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا)0” »: وقال الله 
تعالى : انوا َه مَا طم [التغاين: 1]. 


2 0 الم . 
« قال. المؤلف يله : 


الى 


7 100007 لعي ل #6 فى اس ف عه م اع عر 03 
اتذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِو وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيتَصَدَّقُ بوذ نه وَرِقاء فإن فَاتَ يَوْمْ سَابِعِهِ ثُفِي 


//( وقال: «حسن صحيح»» والنسائي‎ )١015( أخرجه أحمد (17/0): وأبو داود (1814): والترمذى‎ )١( 
وابن ماجه (150). ورصححه الحاكم (154/14» رتم 29/0417: والألباني في «صحيح الجامم»‎ )5 
.)4185( 

(1) أخرجه الترمذي (18511)» ابن ماجه (7151): وأحمد (079/5): وغيرهم بسند حسن» وله شواهد. 


(*) أخرجه أيوداود (2)0841 والنسائى (117/6)» بسند صحيح؛ وصححه ابن حبان (8704): والحاكم 
(حوه؟), 


سس كاي الح والششرة-27ب وي سس 


أَرْبَعَ عَشْرَوْ» فَإِنْ قات نَفِي إِحَدَى وَعِشْرِينَ وَيَنِْعُهَا أغضَاءًء وَلَا يَكْسِرٌ لَه عَظمًا' . 
قوله: ١تُدْبَحُ‏ يَوْمَ سَابعِوا : 


أي : والسنة أن تذبح عنه العقيقة يوم سابعه؛ لحديث سمرة قزاله : أَنَّ رَسُوَلَ الله 
ينه قَالَ : هكُلَ عام رَهِيئةَِقِيِقَيه: ُذْبَحُ عَنْهُيَوْمَ سَابِعِه وَيُخْلَقُ وَيُسَمّى)(". 

فإن فات ففي اليوم الرابع عشرء فإن فات ففي الحادي والعشرين”'؛ فإن فات 
ففي أي يوم . 

وقوله: «وَيُحْلَقُ رَأْسُهُوَيَقصَدَقُ بوَرْنِهِوَرِقَاه : 

أي : ومن السنة أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع؛ ويتصدق بوزنه من 
الفضة؛ لحديث عَلِيّ بْنِ أِي طَالِبٍ يفت قَالَ : عَقَّ رَسُولُ الله يك عَنِ الْحَسَنٍ شق 
وَكَالَ: "يا قَاطِمَةُ لقي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِو فِضَّةَ». كَالَ: فَوَزْنَنَهُ فَكَانَ 
وجو مام 


وَزُهُ وِرْهَمًا أَوْبَعْضْ دِرْهَم 
والحلق خاص بالذكر» وأما الأنثى فلا بُحلق رأسها . 
وقوله : «وَيَئْرِعُها أعْضَاءَء وَلَايَكمِرُ لَهَاعَظْمّا؛ : 
أي : وإن أراد أن يقطعها ؛ فيقطعها أعضاءً» فيأخذ اليد ويتصدق بهاء ويأخذ 
الرجل ويتصدق بهاء ولا يكسر عظماء أي : لا يكسر اليدء ولا يكسر الرجل» 
وهذا ليس واجبًا؛ وهو قول عائشة ونا 
فقد قالت : انُطبَحُ جدُولاء وَلَا يُكْسَرٌ مِنْهَا عَظه90؟ . 
وقد قيل : يفعل ذلك تفاؤلًا بسلامة الولد؛ لكن هذا ليس عليه دليل. 
« قال المؤلف يَُأَنَةِ : 
)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
(؟) وهذا جاء عن عائشة وًَا؛ أخرجه الحاكم (174/5) بسند حسن. وانظر: الإرواء 4/ 848 
() أخرجه الترمذي )١514(‏ وقال: «إسناده ليس بمتصل». وله طرق وشواهد يُحسّن بها. 


انظر: البدر المنير 8/ 2755 التلشخيص الحبير 255/4 إرواء الغليل 4/ ؟0١41.‏ 
(5) أخرجه ابن أببي شيبة (0/ »)١١7‏ والحاكم (578/54))» وإسناده حسن. وانظر: الإرواء 4/ 8946. 
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حَل العْقدة في شرّح العْمْدَة سس 


اوَخَكُمَ حُكُمْ الأضحِبة فِيمًا سِرّى ذَلِكَ). 


أي : لا بد أن تكون من جهة السن معتبرة؛ من الإبل ما لها خمس سنين؛ ومن 
البقرما له سنتان» ومن الماعز ما له سنة؛ ومن الضأن ما له ستة أشهر؛ مثل 
الأضحية . 
وكذلك تقسيمها؛ فيتصدق ويأكل ويهدي منهاء وهذا أفضل؛ وإن جمع 
الجيران والأقارب» فلا حرج؛ فينظر ما هو الأنفع والأيسر له. فالأمر في هذا 
واسع . 
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.31ت لاك 0 ١ك‏ . للانانالانا 


جرح ع «وليئ 


0 _- بكس «دي 1 
لج ا كنات البِيع لد خخختصتت رده 4 لطا 


قَالَ الله تَعَالَى: : #وأحلٌ الله اسيم 6 [البَقَرَة: الآية 0 والْبَيْعٌ : مُعَاوَضَةٌ الْمَالِ 
بِالْمَالِء وَيَجُورُبَيِع كل مَملُوك فيه تَفْع مُبَاح. إلا الْكَلْبء قَإنّهُ لا يحور بيع ولا ْرْمة 
عَلَى مُْلِفِهِ؛ ل لبي َك نّعَى عَنْكَمنِ الْكَلْبء وََا يَجُورُ بيْعُمَالَيْسَ بِمَمْلُوك لَه 
إا بذ اكه أو ولعي املاع فب حشرا وام ذه محر 
َاْسَمْر وَالْمَبتَِوَكَابَِعُ مدوم كَالّذِي تُخول أمته أو شَجَرَتَهُ أو مَجْهُولٍ كَالْحَمْلٍ 
َالَْاِبٍ الي لَمْ بُوصَف وَآمْ تقد ويه وَلَامعْجُوزٍعَنْ تسلو كالب وَالشارد 
وَالطَّبْرِة في الْهَوَاءِ وَالسّمَكِ في الْمَاءِء وَلَابَيُ الْمَفْصُوبٍ إِلا لِنَاصِهِ أَوْمَنْ يَقُِ َآ 
أخزونة, وا بنع مين كين عييد أ اين قلي . إلا يما َسَاوَى جاو 


« قال المؤلف كأ 


«قَالَ الله تَعَالَى : وَل أله ليع 4 [البَرّة: الآية 8]3196. 

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى : وَل الله السَيع وَحَرَمْ 
رجه [البقَرّة: الآية /31] . 

وسُئل النبئ يكلِه: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال يكل: «عَمَلْ الرَّجُل بيَدِه 
وَكُلَّ ب بَيْع مَبرُورِ» 37 . 

00205 

والأصل في الأشياء الحلٌ» والحاجة داعية إلى البيع ؛ لأن الإنسان قد يحتاج 
إلى ما في يد غيره» وليس له وسيلة إليه إلا عن طريق البيع» فمن رحمة الله تعالى 
بعباده أنه أحل البيع . 

والمؤلف تَعْنْةُ على - عادة المصنفين - أتى بالبيوع بعد العبادات؟ لأن العبادة 
أهم» والذمة مشغولة بها ؛ مثل الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» ثم يأتي الكلام 
على المعاملات. 

بد ا ين 


:)٠١ وفي «الأوسط؛ (9/414), والحاكم (؟/‎ :)441١( أخرجه أحمد (179770): والطبرائي في «الكبير؛‎ )١( 
وغيرهم من طريق وائلى بن داود؛ عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج؛ عن جده رافم بن خديج بهء وقد‎ 
وقع في إسناده اختلاف على وائل بن داود ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير' (9/ )؛ إلا أن‎ 
/4( بستد حسن. قال الهيثمي‎ )5١4٠( للحديث شاهدًا من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط»‎ 
رواء الطبراني في «الأوسط' و«الكبيرا ورجاله ثقاتء وقال الحانظ اين حجر في «التلخيص»:‎ 
.)5919/( رجاله لا بأس بهم . وصححه الالباني في (الصحيحة»‎ 

(؟) انظر: المغني (819/8). 


00س . 


٠‏ قال المؤلف كَعَاَا؛ 
«وَالْبيعٌ مُعَاوَضَةٌ الْمَالٍ بالْمَالٍ. 
معنى البيع لغةٌ: أخذ شيء وإعطاءٌ غيره» وهو مأخوذ من الباع؛ لأن كلاً من 
المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء”". 
وأما اصطلاحًا : فعرّفه المؤلف بأنه معاوضة مأل بمال. 
وقد عرّفه صاحب «زاه المستقنع» بتعريف أوضح وأوسع من هذاء فقال: 
مبادلة مال - ولو فى الذمة - أو منفعة مباحة - كممر - بمثل أحدهما على 
التأبيد» غير ربا وقرض""'. 
وقال شارحه: البيع هو : مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة» أو منفعة مباحة 
كممر- يعني : كممر في طريق - بمثل أحدهما على التأبيد» غير ربًا ولا قرض”". 
والمال إما أن يكون حاضرًا (عينًا). أو يكون شيئًا في الذمة (مَيْ5ه) أو يكون منفعة» 
فشم ل كلام المؤلف وغيره تسع صور : 
# مبادلة عين بعين» وعين بدين» وعين بمنفعة. 
# ثم مبادلة دَيْنٍ بعين» ودين بدين» ودين بمنقعة . 
# ثم مبادلة منفعة بعين» ومنفعة بدين ٠‏ ومنفعة بمنفعة 
فهذه تسع صور. 
#* مثال ميادلة عين بعين : أن يشتري سيارة بدراهم معجلة . 
# ومشال مبادلة عين بدين : أن يشتري سيارة بدراهم مؤجلة. 
#* ومثال مبادلة عين بمنفعة : أن تعطي جارك دراهم لتعمل ممرًا بأرضه . 
زلف وباع يبيع بمحتى : ملك» وبمعنى : اشترى» وكذلك شرى يكرن للمعنيين . 
انظر: لسان العرب (8/ 575). الصحاح (1845/6), 
وانظر لثعريفات الفقهاء: حاشية ابن عابدين »)١١/9(‏ بدائع الصنائع (4/ ١٠8)؛‏ مغني المحتاج (7/ ؟7): أشرف 
المسالك (191/1): المغني (18/0؟). 


(1) انظر: زاد المستقنع ص: .06١١(‏ 
انظر: الروضي المربع ص: )7١9(‏ . 
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* ومثال مبادلة دين بعين : أن يكون العوض ديئاء مثل السَّلّمء حيث تكون 
الدراهم مقدمة» والسيارة مؤجلة موصوفة. 

* وأما مبادلة دين بدين : فهذا لا يصح. إلا إذا اشترط التقابض . 

* ومثال مبادلة دين بمنفعة : دراهم مؤجلة مقابل المرور في الطريق . 

* وأما مبادلة منفعة بعين : فالمنفعة تكون هي العوض.ء والعين : مال مقدم في 
الحال. : 1 

وأما مبادلة منفعة بدين : فكالمرور في الطريق بدراهم مؤجلة . 

* وأما مبادلة منفعة بمنفعة : فكمثل المرور في الطريق بمنفعة » كأن تقول: أنتفع 
بسيارتك شهرًا. . . وهكذا . 

فهذه تسع صور: مبادلة مال بمال ولو في الذمة» أو منفعة كممر بمثل أحدهما 
على التأبيد. 

وقول الشارح كه : «على التأبيد؛ يخرج أجرة الاستتجار» فإن استئجار البيت 
ليس على التأبيد» وكذا استئجار سيارة» وإنما هو مؤقتء فالأجرة مبادلة مال 
بمنفعة» لكن ليس على التأبيد. 

قول الشارح تَعَُنةْ: "غير ربا ولا قرض» فإن الربا ليس من البيع» وكذلك 
القرض»ء القرض فيه مبادلة مال بمال» لكنه ليس بيعّاء وإنما قُصد به الإرفاق. 

0 

« قال المؤلف كانه : 

١تَجُورُيَِعْ‏ كل دلوك فيه تفع باح إلا اْكَلْبَ كإِنهُ لا يَجودُ عه وََاعْرْمَة 
عَلَى مُثْلِفِِ ؛ لأ النِيَ بل نَهَّى عَنْ نَمَنِ الْكَلْبِ». 

قوله: «وَيَجُورُبَبْعْكُلّ مَمْلُوك فيه تَفْعٌ مُبَاح» : 

أي : يجوز بيع كل ما فيه منفعة مباحة إذا كان مملوكًا لبائعه . 

قوله: دلا الكل نه لامَجورُ بعد : 


أي : ويُستئنى من ذلك الكلب ؛ فإنه لا يجوز بيعه؛ وإن كان معلَّمّاء وإن كان فيه 


لصي ل-ب-بيحس2© لس 
منفعة ؛ لقول النبى يك : ١نَمَنُ‏ الكَلْب كَِيثٌ)2" . 


والمراد بالخبث: الحرام» ولكن يجوز أن يهِدَّى . 
فالكلب المُعلَّمء وكلب الحراسة» وكلب الصيدء وكلب الماشية» وكلب 


الزرع» يباح للإنسان أن يقتنيه» ولكن لا يجوز بيعه؛ للحديث المتقدم . 
وكذلك السّنّوْرء وهو: القطء مثل الكلب لا يباء" . 
قوله : «وَلَاعْرْمة عَلَى مُِْفِهِ؛ لأنّ َي بك َهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلَْبٍه: | 
أي : ولا غرامة على متلف الكلب المُعلّم ونحوه» فلو قام إنسان بقعل كلب 


الصيدء أو كلب الحراسة مثلاء فلا يغرم شيئًا؛ لأنه لا ثمن 
وذلك لحديث . بين 


1 قال المؤلف يَدَانَةُ‎ ٠. 
. دولا يجُورُ َع مَا لَْسَ بِمَمْلُوكِ لِبائِعِه إلا بدن مَالِكدِ أَوْ وِلَايَةِ عَلَيْوا‎ 
. وذلك لقول النبي يكل لحكيم بن حزام : ١لا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك)9‎ 


)0( أخرجه مسلم (1554) من حديث رافع بن خديج كن . 

(1) لحديث أبي الرُبيْر قال: سَأَلْتُ جَايرًا عن ثَمْنِ الْكَلْبٍ وَالِسّنّوْرٍ قال: وّجَرٌ النبي يي عن ذلك. أخخرجه مسلم 
(59ه١1).‏ 
وهذا مذهب ابن حزم . ومذاهب الأئمة الأربعة على جواز بيعه إذا كان له نفع . 
انظر: حاشية ابن عابدين »)35١8/١(‏ المدونة /١(‏ 001)» التمهيد (55/9)» الأم (17/9): المغني (4/ 
/اال)ء المحلى (9/ .)1١7‏ 

(9) أخرجه البخاري (/2)771 ومسلم (169) من حديث أبي مسعود الأنصاري كزقية 

(54) أخرجه أحمد ,)١5555(‏ وأبو داود (780): والترمذي )١171(‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي (4517)» 
وابن ماجه (2)0714814 وغيرهم من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به» وهذا إسناد منقطع. قال 
الإمام أحمد كما في «جامم التحصيل» (418): يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسل . 
وأخرجه أحمد (1515)» وابن الجارود (507)» والطحاوي (5/١51)؛‏ وابن حبان (4941)» والدارقطني (7/ 
4) من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم» عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيمء به 
وهذا إسناد حسن» وعند أحمد عن رجل بدلا من (يعلى). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. - 


َل المقْدَة في شَرْح العٌمْدة حت 


فلا يجوز للبائع بيع ما ليس مملوكا له إلا بأن يأذن له مالكه في بيعه» أو يكون له 
ولاية عليه ؛ كولي الصغير» وناظر الوقف » فيكون البائع وكيلًا للمالك . 

واختّلف في ب بيع الفضولي: اتيت المتكرمر تورك اوامواوار 
له صاحبها في بيعهاء فقيل : لا يصح”© 

وقيل: تتوقف صحته على إذن المالك فإذا أن له فلا بأس” 

ا و ا 1 زلا 
وقال: أمضيت بيعه. وأذن له؛ فلا بأس» وإلا فلا يصح. 

والدليل على ذلك حديث عروة البارقي يؤثتة الذي فيه أن النبي يِه أعطاه دينارًا 
ليشتري به شاةء فاشترى به شاتين» وباع إحداهما بدينار» ثم أتى النبئّ كله بشاة 
ودينار» فدعا له النبي يك بالبركة» فكان بعد ذلك مباركاء فكان إذا اشترى شيئًا ربح 
فيه» ولو اشترى ترايًا لربح فيه" 

فهذا التصرف تصرفٌ فضوليٌ فإن النبي يك أعطاه دينارًا وطلب منه شراء شاة» 
فتصرف فاشترى به شاتين » وباع إحداهما . 

ومن قال: لا يصح بيع بع الفضولي ه قال: الظاهر أن النبي كَلِِ كان وكّل عروة 
تإلتة وكالةً مطلقة ؛ فلهذا تصرّف؟ 

فالبيع له شروط» لا بد من توافرها: 


- والحديث صححه ابن حزم والألباني. انظر: اللررراي01 011 
وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ بلفظ : دلا يَجِلُ سَلَفٌ ويم وَلا شَرْطان في بَيِع٠‏ وَلَا 
بْحٌ ما لم تَضْمَنء وَلَا ييْمٌ ما لَيْسَ عِنْدَكا. 
أخرجه أبو داود (18:4)؛ والترمذي (1594): والنسائي (4511): وابن ماجه (7144): وأحمد (5774): 
والحاكم )١7//7(‏ وغيرهم بإسناد حسن. 
)١(‏ هذا رواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي؛ لحديث حكيم بن حزام. 
المجموع (594/4؟): مغني المحتاج (7/ ,)١9‏ (175), المغني (771/5): وكشاف القناع ,)15١/9(‏ 
(1) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية واحد قولي الشافعي؛ لحديث عرورة الآتي . 
انظر: حاشية ابن عابدين 2)١١1/0(‏ بداية المجتهد (؟/ 2)١9/7‏ بلغة السالك (5/ ؟1). والمراجع السابقة. 
(07 أخرجه البخاري (0545. 
(4) انظر: المصادر السابقة . 


هك كنات الْبَبع 132كككظتتتكتتتتك 0100 لتك 


ا 0 أده عن غير وا؛ ؛ فلا يصح؛ 
لقولهتعالى : تأيه الت مما نوا لا تَأكُلُوا أَنولم يَيْنَسكُم بالطل إِلَّه أن 
5-6 يتحر عن يض يدك [النساء : الآية 4؟] 

وقال يكق: «لا يحل مَالُ امْرِئ مُسْلِم إلا بطر بطِيبَةٍ مِنْ تَفْسِه)": فلا بدمن 
التراضي”" . 

الشرط الثاني : أن يكون العاقد جائر التصرف ليعقد البيع» بأن يكون شرا 
رشيدًاء مكلقّاء بالمّاء عاقلا . 

الشرط الثالث: أن يكون البيع فيه منفعة مباحة؛ كما سبق . 

الشرط الرابع : أن يكون البائع مالكا للسلعة» أو مأذونًا له فيهاء بأن يكون 
وكيلًا » أو يكون له ولاية؛ كولي الصغير» وناظر الوقف 

الشرط الخامس - وسيذكره المؤلف كَخَُنْةُ بعد ذلك - : أن يكون البائع قادرًا على 
تسليم المبيع»؛ فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه ؛ لكونه كالمعدوم كالطير في 
الهواء» والسمك في الماء» والجمل الشارد» ونحو ذلك . 

الشرط السادس: أن يكون المبيع معلومًا عند البائع والمشتري» أو موصوفًا في 
الذمة محصورًا بالوصف. كما في بيع السَّلم . 

الشرط السابع : أن يكون الثمن معلومًا ؛ لأنه أحد العرضين . 

فهذه سبعة شروط لا بد من توافرها في البيع» فإذا اكتملت هذه الشروط صح 
البيع » وإلا لم يصح””؟ 

)١(‏ أخرجه أحمد (709/14): وأبو يعلى (60910» والبيهقي (5/ )9٠١‏ من طريق علي ين زيدء عن أبي حرة 
الرفاشي عن عمه به وهذا إسناده ضعيف لحال علي ابن زيد بن جدعان.' 
لكن للحديث شواهد من حديث عمرو بن يثربي عند أحمد 2)71١114(‏ ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني 
(؟/ 786 ومن حديث أنس عند الدلرقطني أيضًا (77/5). والحديث صححه الألباني. 
أنظر: التلخيص الحبير: :.)١744(‏ الإرواء: .)١864(‏ 


() ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري يليه : دإنما الببع عن تراض'. أخرجه أبن ماجه (7144): وابن حبان 


(4471): والبيهقي :)١9//1(‏ وصحٌّحه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/5؟١)»‏ والألباني في «الإرواء» 
(ه/ ة؟1). 


[فف انظر: المغني ره/ ١‏ الروض المريع ص: ورم أ كشاف القناع م/ ا 1 ). 


حَلَ العُقْدة في شَرْح الْمُنْدَهةَ ا 


« قال المؤلف أله : 

«وَلا يَبْعٌ مَا لَا نَفْعَ فيه كَالْحَشَرَاتِ وَلَامَا تَفعْهُ مُحَرّمٌ كَالْحَمْرٍ وَالْمَئق . 

قوله: «وَلَا بَيْعُ مَالَا نَفْمَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ) : 

أي : ولا يجوز بيع ما لا نَفْع فيه كالحشرات؛ لأنها مستخبثة؛ فالحيات 
والعقارب وما يشبههما لا تُباع لذلك. 

وقوله: دوَلَاما تَفْعْهُ مُحَّمٌ كَالْخَمْرِ وَالْمَتَقا: 

أي : ولا يجوز بيع ما له نفع محرم؛ كالخمر» والميتة؛ والخنزيرء والأصنام . 

وذلك لحديث جابر ويه : (إنَّ الله َرَسُولَهُ حرم َع الْكَمْرِ وَالْمَيَْةوَالْخمِْيرٍ 
وَالْأَضنَام". 


«وَلَا يَيْعُ مَعْدُوم؛ كَالَذِي تحمل أمَنْهُ أو سَّجَرَتُهُ أو مَجْهُولٍ؛ كَالْحَمْلٍ وَالْعَائِبٍ 
5 اكه اوه م كو عع مه عروامهة 000 ًّ 3 1 
الذي لم يُوصَف وَلمُ تَتَقَدمْ رؤيته. وَلا مَعْجُورَ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كالآبتي» وَالشارد. 
وَالطَيْر فى الْهَوَاءِء وَالسَّمَكِ فِى الْمَاءا . 

زمر صضومو 5 


. 0 500 مه # وم 3 2 
قوله : «وَلَا بَيْعٌ مَعْدُوم ؛ كَالَذِي تحمل أُمنّه» أَوْ سَجَرَتهُ) : 
- 


أي : ولا يجوز بيع المعدوم للجهالة؛ فإن من شروط البيع العلم بالمبيع» فإذا 
قال: أبيعك ما تحمل هذه الدابة. أو: أبيعك ما تحمل هذه الشجرة. أو : ما تحمل 
هذه النخلة . وهى لما تثمر بعد. فلا يصح؛ لأنه معدوم. غير مقدور على تسليمه . 


75 
م6 وعيع 


وقوله: «أَوْمَجْهُولٍ ؛ كَالْحَمْلٍ وَالْمَائبٍ الذي لَمْ يُوصَفْ وَلَمْتتَقَدَمْ رُؤْيتهه : 

أي: ولا يجوز كذلك بيع المجهول؛ لأن من شرط البيع العلم بالمبيع؛ كأن 
يقول: بعتك ما في بطن هذه الدابة. فهذا مجهولء وكذلك : بعتك سيارة. من غير 
أن يراها المشتري» ولا أن يعلم وصفهاء فلا يصح للجهالة . 


.)19841( أخرجه البخاري (17175؟), ومسلم‎ )١( 


لحححح كتاتث الْبَبع البب _ب يبب( 8 سد 


وقوله: «وَلَا مَعْجُورْ عَنّْ تَسْلِيِمِهِ؛ كالآبق . وَالشارةء وَالطيْر فى الْهَوَاءِ وَالِسَّمَِكِ 
ع 2 1 يان 


في الْمَاءِ): 

لأن من شروط صحة البيع: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه» فالذي 
لا يقدر على تسليمه لا يباع . 

كالآبق» أي : العبد إذا أبق» أي : هرب من سيده؛ فلا يباع . 

وكذا الشارد: فالجمل مثلًا إذا شرد لا يباع. 

وكذلك الطير في الهواء: لا يباع . 

وكذلك السمك في الماء : لا يباع. 

لأن كل ما سبق غير مقدور على تسليمه؛ فلا يصحٌ بيعه؛ حتى يقبض ويُمسك . 

د تع كك 

« قال المؤلف 01 

وَل بَبْعُ الْمَعْضُوبٍ إِلّا لِعَاصِبهِ؛ أَزْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخُذِو مِنْهُا . 

أي : لا يجوز كذلك بيع المغصوب؛ لأنه غير مقدور على تسليمه؛ إلا على 
غاصيه. 

فَإِدًا جاء الغاصب وقال: أنا غصبت منك هذه السلعة لكن أريد شراءها منك 
فبعها عَلَىّء فلا بأس ببيعها له إذا رضي البائع؛ لأنها عند الغاصبء وهو قادر على 
تسلمها. 

وكذا يصح بيعها على إنسان يقدر على أخذها من الغاصب!؛ كأمير»ء أو ذي 
سلطان. أو من عنده شوكة وقوة" . 


: قال المؤلف كانه‎ ٠ 
«وَلَا بَبْعُ غَيّرِ مُعَمِّنِ ؛ كَعَبّدِ مِنْ عَبِيدِ أَوْ شَاةٍ مِنْ قَطيع. إِلَّا فِيمًا تَكَسَاوَى‎ 


.)44/1١1( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


حَلّ العُقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ ا 


َخْرَّاؤُه ؛ كَمَفِيزٍ مِنْ صُبْرَه . 

وتوله : 'وَلَابَيِعُ غير معي ؛ كعَبونْ يلو أو شمن لَطِيع؟ : 

أي : وكذلك لا يجوز بيع المبهم ؛ كأن يقول البائع : عندي مائة عبلٍ بعتك عبدًا 
منهم . أو يقول: عندي مائة شاة: بعتك شاة منهاء أو شجرة من اليستان. 

فلا يصح هذا البيع ؛ لكون المبيع مبهمًا . 

وقوله: وإلَّاِيمَاكسَاوَى أجرَاوم؟ كَقَِِمِْ بر : 

أي : لكن إذا كانت الأشياء المبيعة متساوية الأجزاء» فيجوز بيع قدر معلوم غير 
معّن منها ؛ كقَفِيزٍ من بر كأن يكون له صبْرَةٌ من طعام جعلها أكوامّاء كل كومة مثلا 

مائة كيلوء فقال: بعتك كومة من هذه الأكوام. فلا بأس؛ لأنها تصير معلومة؛ 
لكونها متساوية”", 

رع د فك 


.)١١4/19( اتظر: الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 


َنَى رَسُولُ الل يكوعنٍ العامة وهي أن يقول: أي ثوب لمسعه فهو لك 
بكذا وَعَنِ الْمُتَابَدَة وَهِيَ أَنْ يَقُولَ : أي نَوْبٍ نَبَذْنَهُ إل فَهُوَ عَلَىَ يكَذًا وَعَنْ بَبْع 
الْحَصَاَ وَهُو : أَنْ يَقُولَ ١‏ إم ذه الخضة. َي ب كص .هك يكذ 
بتك ما د ْلْمُ هَذِوِ السَصَاةٌ مِنْ مَذٍ مذ الأَرْضٍ إِذَ رَمَيْتَها بكَذًا وَعَنْ ب بَيْعَ الرّجْلٍ عَلَى بَبْع 
أخبد. عن بنع حاير لمأيو يناعن الجر وَأ ويد 
السْلْعةٍ مَنْ لَايِيهُ شير اهَاء وَعَنْ بَبِعقيْنِِي بَبْعَة وَهُوَ أَنْيَقُولَ : ِعْتّك هَذًَا بِعَشْرَةٍ 
صِحَاحٍ أو ِشْرِينَ مُكَسَرَة .أَوْيَقُولَ: مك هَذَاعَلَى أَنْ َي هَذَاء شري مني 
هَذًا. وَكَالَ : «لَامَلَقُوا | مَلَعَ حَنَّى يَهُبط يها الْأسْوَاقٌَ». وَكَالَ : «مَنِ اشْئَرَى طَعَامًا فلا 


وريم 9 ل وس ويلع 


بحت .9 حت 
ٍ- 


بن تع فنك 


> 


حَلٌّ العقّدة في في شوح الْعْمْدَةَ سا 


0 م 


قَصْلٌ 


هذا فصل عقده المؤلف كه لبيان أنواع من البيوع نهى عنها النبي يكل . 
ين ين 


«وَنَهَى رَسُولُ الله يل عَنٍ الْمُلَامَسِة وَعِيَ أَنْ يَقُولَ: أي نَوْبٍ لَمَسْتَهُ َهُوَ لك 

جاء فى حديث أبى هريرة أَنَّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَن المّلامسَةٍ وَالْمُتَابَذَُة. 
والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» والمنابذة: هي طرح الرجل ثوبه للبيع إلى 
رجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه”" . 

والملامسة أن يقول مثلًا : أي ثوب لمسته فهو عليك بمائة. فهذا منهيٌ عنه؛ ليما . 
فيه من الغرر؛ لأنه قد يلمس ثوبًا يساوي مائة ريال» وقد يلمس ثوبًا لا يساوي 
إلا عشرة رياللات» فلا يجوز. 

يع كف 
« قال المؤلف ونه : 


وقد نهى النبى يكل فى الحديث السابق عن المنابذة - من نبذت الشيء» أي : 
طرحتّه - وهي أن يقول: أي ثوب نبذتّه إليّ» أو نبذته إليك» فهو عليك بمائة؛ لأن 
هذا غرر» فقد يُطرح ثوبٌ يساوي مائة» وقد يُطرح ثوبٌ يساوي ألقّاء وقد يُطرح 
ثوبٌ يساوي عشرة ريالات» فلا يجوز؛ للجهالة والغرر. 

عد د 


«وَعَنِ الْمُتَابَدةٍ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ ل: أي َو تبََنهُ لي فَهُوَّ عَلَيّ يكذًا؛ . 


.)١81( أخرجه البخاري (7141)» ومسلم‎ )١( 


2 تمه رن كك 


« قال المؤلف كأ : 


ساس واصضة 


١وعَنْ‏ بيع الْحَصَاوء وَهِيَ أَنْ يَقُولَ : ارْم هَذِو الحَصَاة تأي تَوْبٍ وَقَمَتْ عَلَيْه َهُوَ 
لَك بِكذًا أو بتك مَا تبلغ هَذِو الحَصَاةٌ ينْ هَذِهِ الأَرْض إِذَا رَميَها ذاه . 

أي : أن يرمي حصاةء ويقول: أي ثوب وقعت عليه الحصاةٌ» فهو عليك بكذا. 
أو بعتك ما تبلغه الحصاة من الأرض بكذا . 

فهذا أيضًا لا يجوز؛ لِما فيه من الجهالة والغررء ولحديث أبي هريرة قال: انْهَى 
رَسُولُ الله كَل عَنْ بَيُع الحَصَاةَء وَعَنْ بَيْع العَرَر)0". 

« قال المؤلف ككل : 

١وَعَنْ‏ ببْع الرَّجُلٍ عَلَى بَيِع أَخِيوا . 

أي : لا يجوز ببع الرجل على بيع أخيه ؛ لقول النبي يك : «لا يبغ أَحَدُكُمْ عَلَى 
مه مة 0 0 
بيع س2 

وذلك لما فيه من إيغار الصدورء وإيجاد الشحناء والعداوة ؛ كأن يشترى رجل 
سلعة مثلا بمائة ريال» ويكون له الخيار ثلاثة أيام» فيأتي إنسان إلى المشتري 
ويقول: أنت اشتريت هذه السلعة بمائة ريال» رد هذه السلعة» وأنا أعطيك أحسن 
منها بثمائين ريالًا! هذا باع على بيع أخيه 

ومثله: الشراء على شراء أخيه؛ كأن يأتي إلى البائع فيقول: أنت بعت هذه 
السلعة بمائة رُدّهاء فأنت لك الخيار الآن» وأنا أشتريها بمائة وعشرين!! فلا يجوز 

بيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا الشراء على شراء أخيه؛ لأن هذا يسبب العداوة 
والبغضاء والشحناء» والإسلام أراد بالمسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين» 

وأن لا يكون بينهم شحناء» ولا عداوة . 


,)١81( أتخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمر وها‎ )١417( (؟) أخرجه البخاري (7114)» ومسلم‎ 


حَل العْقْدة في شَرْح الْمْمْدَهَ سا 


« قال المؤلف كانه : 

«وَعَنْبَبْعِ حَاضِرٍلِيَاوِء وَهُوَ أَنْيكُونَ له سِمْسَارًا؛ . 

أي : ويّخرم أن يبيع الحاضر للبادي ؛ لحديث طاوس» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يك : ١لا‏ يبِعْ حَاضِرٌ لِبَاِ». فَقُلْتٌ لابْنٍ عَبّاسٍ : ما قَوْلَهُ: دلا يبِيعُ حَاضِرٌ 
ِيَادِ»؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا(؟ , 

والسمسار: هو الدلال في عُرُفنا الآن. 

والمراد: أنه إذا قَدِم رجل من البادية إلى بلد معه سلعة يريد بيعها بثمن يومها في 
الحال» فيأتي إنسان من أهل البلد فيقول له: أعطني السلعة» أنا أبيعها لك. فهذا 
لا يجوز ؛ لأن البادي - الذي قدم على البلد من البادية - يريد أن يبيعها رخيصة 
بسعر يومهاء فإذا جاء إنسان من أهل البلدء وأراد أن لا يبيعها إلا بالغلاء؛ والناس 
محتاجون لهاء فقد شدد على الناس» فتهى عن ذلك ؛ لما فيه من ضرر الناس» بل 
ندب ترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض”". 

فالصواب: أن كل سلعة ورد بها صاحبها إلى بلد ما- سواء كان بدويًا أو غير 
بدوي- فإنه لا يجوز لواحد من أهل البلد أن يكون له سمسارًا » بل يُترك ليبيعها على 
الناس برخص . 

د ف 

« قال المؤلف يَكُأَلْهُ : 

«وَعَنٍ النْحْشٍ» وَهُوَ آَنْ يَِيدَ في السّلْمَةٍ مَنْ لا يُرِيدُ شِرَاءَهًا» . 

لحديث ابن عمر وها قال : انه النَِْ يك عَنِ النّجْضٍ 90 . 

والنجش- بإسكان الجيم- : الإثارة» من : (نجشتٌ الصيد)» إذا أثرته من مكانه» 
والمراد به: الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها - ولو بلا مواطأة- حتى يضر 
)١(‏ أخخرجه البخاري :)7١68(‏ ومسلم )١1811(‏ من حديث ابن عباس #0!. 
(5) أخخرج مسلم )١191١(‏ من حديث جابر كلية أن النبي يل قال: دلا يَبِعْ حََاضِرٌ لِبَاوء دَعُوا الناس يَرْرُفُ الله 


عه من بَعْض2. 
() أشخرجه البخاري (5141)) ومسلم (508). 


لد ص --ببجه2© سس 
المشتري؛ أو ينفع البائع» أو للأمرين جميعّاء وهذا حرام . 
فلا يجوز لأحد أن يزيد في السلعة إلا وهو يريد شراءهاء وقد رُوي أن الناجش 
عاص بفعله””2؛ وهو متعرض لسخط الله وعقويته”» 
ع 
» نال المؤلف ناث 


رس م صوسم 


لوعن ب بِيِعْتَيْنِ في بَبْعَةٍ وَهُوَأَنْ يَقُولَ : بتك هَذَا ِعَشْرٍَ صِحَاحٍ .أَوْ عِشْرِينَ 


مَكْسّرَة. أَوْ يَقُولَ: : بشئك عَدَا على يمني هَذَا .أو تس َسْئَرِي مني هذا . 
قوله : «وَعَنْ بَبْعتيْنِ في بَيعَقه : 
كما في حديث أبي هريرة كة قال: انَهَى يسول الله يه عَنْ بَبْعَْْن 
لا 
والنهي عن ببعتين في بيعة فسره المؤلف بتفسيرين : 
فقوله : «وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بعّْكَ هذا بِعَشْرَةٍ صِحَاح . أَوْ عِشْرِينَ مُكَسَّرَةً 
هذا أحد التفسيرين لمعنى البيعتين في بيعة: أن يقول : بعتك هذه السلعة بعشرة 
صحاح . أو بعشرين مكسرة. 
فلو قال: بعتك هذه الشاة بعشرة دنانير من الذهب صحيحة . أو بعشرين ديئارًا 
من الذهب مكسرة» فهذا لايجوز؛ لأنه ما اختار إحدى الثمنين؛ إذلا بد أن يحددا 
ويستقرا على أحدهماء فيقول المشتري : اشتريت بعشرة جنيهات صحيحة . أو يقول: 
اشتريت بعشرين مكسرة . 
وأما أن يخيره بين ثمنين دون أن يحدّده فهذا بيعتان فى بيعة» ولا يجحوز. 
)١(‏ قال ابن عيد البر: أجمعوا على أن الناجش عاص بفعله.اه. انظر: الاستذكار /1١1(‏ //ا) وأخرج البخاري (7170) 
عن أبن أبي أوفى قال: الناجش آكل ربًا خائن. وانظر: جامع العلوم والحكم .078/١(‏ 
زشقفق ولمشتري السلعة مع وجود النجش فسخ م العقد . انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف /١١(‏ 0 
زرف أخرجه أحمد (2)84088 والترمذي ,)١171(‏ والنسائي افضلدكة وابن حبان /اة4) من طرق عن محمد بن عمرو عن 


هذا عند أهل العلم. وصححه الألباني. 


0.490 سببببببببييس حَلَ العُفْدَة في شَرْح العُمْدَةَ دا 


وقوله : ١أَوْ‏ يَقُولَ : بِْتّك هَذَا عَلَى أَنْ يعني هَذَاء أَوْتَشْيّرِي مِنّي هَذَا : 

هذا هو التفسير الثاني لمعنى البيعتين في بيعة: أن يقول: لا أبيعك هذه السيارة 
حتى تبيعني هذا اليبت. فيربط هذا بذاك» أويقول: بعتك هذه السيارة على أن تشتري 
مني هذا البيت . فهذه بيعتان في ببعة. 

وقْسّر الحديث أيضًا ببيع العِيئّة» وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل» ثم يشتريها بنقد 
أقل منه حالا . 

فمثلا : يقول لك: أبيع لك هذه السيارة بمائة ألف مؤجلة إلى رمضان. ثم 
يشتريها منك بثمانين حاضرة» فهذه أيضًا بيعتان في بيعة» وهو بيع العينة؛ وهو 
تحايل على الربا . 

« قال المؤلف كاله : 

«وَقَالَ : دلا تَلَقُوا السّلْعَ حَتّى يَهْبطَ بها الأَمْوَاقَ»). 

جاء هذا النهي في حديث ابن عمر 5" . 

وجاء في حديث أبي هريرة كته أن رسول الله يَكِ قال : «لا تَلََوًا الرُكْبَان70 . 

وهو أن يخرج جماعة أو واحد من أهل البلد» يتلقون من يجلب السلع وهو 
يجهل سعرها» فيشترونها منه برخص . 

وهذا فيه غبن له؛ ولذا جاء في الحديث : «لَا تََقُوا اليجَلَبَء كَمَن تَلَقَاهُ َاشْتَرَى 
ِنْهُ فَإِذا أنَى سَيدُهُ الشُوقٌء فَهُوَ بالخِيّارٍ»"9 . 

أي: إذا وصل صاحب السلعة إلى البلد» فوجد أنه مغبون فهو مخير؛ إن شاء 
أمضى البيع » وإن شاء فسخه. 

والحديث يدل على أن البيع غير فاسد» لكنه متوقف على موافقة البائع واختياره» 
)١(‏ أخرجه البخاري (156؟): ومسلم .)١4175(‏ 


(9) أخرجه البخاري :»)5١15١(‏ ومسلم )١1515(‏ واللفظ له. 
لقف أخرجه مسلم (1514) من حديث أبي هريرة تزلتة . 


سس هياب اليع ‏ سل-ْْ--نباب 9# )سدس 
ب البيع تت 


والخيار لا يكرون إلا في عقد صحيح . 
ويدل أيضًا على أن المنهي عنه إنما هو تلقي الركبان الذين يَرِدون إلى 
البلدء ولا يعرفون ثمن السلعة» أما الذي يعرف الثمن » فليس داخلا فيه . 
بد تدم كف 
« قال المؤلف كله 


رع لم ام 


«وَقَالَ: امن اشْتَرَى طَعَامًاء فلا يَبِيعْهُ حَتّى ب 3 يَستَوفِيَة)) . 


هذا نص حديث ابن عمر و" . 
ومعناه: إذا اشترى أحدٌ طعامّاء فلا يتصرف فيه ببيع» أو هبة» أو رهن: أو 
حوالة حتى يقبضهء فإذا كان مكيلا قبضه بالكيل» وإذا كان موزونًا قبضه بالوزن» 
وكذلك إن كان معدودًا أومذروعًا ؛ فبالعدٌ والذرع”"© 
عد اعد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75١77(‏ ومسلم )١955(‏ واللفظ له. 
() انظر: الشرح الكبير .)١١57/5(‏ 


حَلَ المُفْدَة في شَرْح الْعُْمْدَخ سا 


عَنْ عبَادةَ ئْن الصَّاوِتٍ يزلتة ثَالّ : ثَالَ رَسُولُ الله يل «الذَّمَثْ ب يالذَّهَبء وَالْفِضّةٌ 
ِالْفِصّدَء وَالبٌْ بالْبْر وَالشّعِيرُ بِالشّعِيرء وَالَّمْرُ بالتَمْر وَالْمِلُحُ بالملح. مِثْلًا بل ؛ 
سَوَاءٌ سوا فَإِذّا احْتَلََتْ هَذِه ٠‏ الأشتا موا تق يتم اانا بِيَوٍ قَمَُ 


م اد فَقَدُ 


رَادَ أو اسْتَوَّادَ 


بَيِعْ مَطغو 


فَقَد أزَى'. وَلَا يَجحُورُ بَبْعُ مَطْمُوم يمَكيلٍ أو مَْرُونٍ بجنْسه إلا ِل 
ِحِئْل وَل يَجُورُ ببْعُ مكيل من ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنَّ جِنْسِه رن وَلَامَوْرُونٍ كَبَلَا ون 
اختلق الْجِنْسَانٍ جار بَيِعهُتَبِفَ مَاء يدا بيد ااي 
الْقَبْضٍ إِلَا الَّمَنُ بالكّمَنِء وَكُلُ سَيَْيْنِ جْمَمَهُما | سم حاص فَهُمَا جِنسٌ وَاحِدُ إلا أن 

ناب أت .ها لزع الت انر قت انان كا 
َالأَدَانِءوََايَجُووَُبْعَُطٍ مِنْهَا ابس مِنْ جه جِنْسِوء وَلَا خَالِصّهِ بِمَشُوبَوء وَلَا نيف 


م2 


د كارا بده سه 


بُوخَةٍ» وَكَدْ نَهَى رَسُولُ | لله يكل عَنِ الْمَرْابَئةٍ» وَهُوَ شِرَاُ التَّمْرِ بِالَمْرِ ني رُءُوس 
2 ->ث اس وه امه 000 0 د ”هه مص 4ه فى تسر امه - قر 20 
الل وحص في بنع اليا فِيمًا وى نسو أؤسق أن باع بحصهاء يكل أله 
رَطيًا. 


سس ناليع ببب-بإبببإ--بباببيس( 5 سد 

» قال المؤلف 001 

«بَابٌ الربا» 

الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قول الله تعالى : «يد زا عه لم هيت ورت 
[نصلت: الآية ]أي : زادت» ومنه قوله تعالى : #أن تكرت أي مد د بى أرق مِنْ أن 
[النحل: الآية ؟4] أي : أكثر عددّاء يقال: فلان أربى من فلان» يعني : أكثر عددّاء 
فالمادة تدل على الكثرة" . 

وشرعًا : الزيادة في أشياء مخصوصة. والتأجيل والنّساء في أشياء مخصوصة . 

ولهذا فهو نوعان: ربا نسيئة» وربا فضل . 

والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 

قال الله تعالى : «وَآحلٌ الله ابيع وَحَرمْ أل يأك [البرة: الآية /53]. 

وقال جابر كزثلتة : «لَعَنَ رسول الله يل آكِلَ الرَبَا وَمُوكُلّهُ وَكَاتِبَه وَشَاهِدَيه وقال: 


الهم سَوَاء70 , 


والربا من المحرمات» بل من كبائر الذنوب» فإن الله تعالى توعد المرابي 


0201 


الحرب» وهو وعيد شديد؛ ال سرحان : كه ازيت عن وأ توأ اله وَدرُوا ما بََنَ 
من اليا إن كد ميك © إن لَّمْ نملو دأ يحب من أله ورسوله» وَإن كُبَشْرٌ وآ 


رموس لإيسة: 717 لا طَلِمُونَ ولا ُلَموت © [البثرَة: الآية لاك 17174 . 


ولم يأت في معصية من المعاصي توعد بهذا الوعيد: الحرب من الله قال 


--- 031 ور 


تعالى : إن لم تعدا تتعلوا كَأدنُوأ أ يحَرْبٍ من أله لو ورسولء > و6 [البَقَرَة : الآية ولا ؟]. 
وقد جاء في بعض الآثار أنه يقال يوم القيامة للمرابي : خذ سلاحك للحرب” . 


,004/1١4( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١598(‏ 

(9) أخرجه ابن جرير (9/5: 4)589: وابن المنذر في تفسيره (51/1)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره 2)5917١(‏ 
والدينوري في المجالسة (1/719؟) من قول ابن عباس . 


ال برج تتتكتكتتكتكتكتكتكتتك حَلّ المقّدة في شَرْح الْعُمدَة اللا 

وجاء في الحديث: الوِرهَم ِب يَأكُلَهُ الوَّجلُ أَسَدٌ مِنْ سِتٌ وَتَلَائِينَ وَنْيَةص0" , 
نسأل الله السلامة والعافية . 

والربا -كما تقدم- نوعان: 

الأول: ربا النسيعة» وهو الربا الأعظمء وهو ربا الجاهلية؛ ولهذا قال 
النبي يله : «ِنّمَا ارا في التّسيكةِه!". وفي لفظ : دلا ربًا إلا فِي النَّسِيكةِ)””". يعني : 
دراهم بدراهم مؤجلة مع الزيادة . 

والثاني : ربا الفضلء أي : الزيادة» هو أن تبيع مثلًا ذهبًا بذهب أكثرء أو درهمًا 
بدرهمين» أو تبيع صاعًا من البرّ بصاعين من البّره أو صاعًا من التمر بصاعين من 

وهو الذي سيذكر المؤلف ما يتعلق بأحكامه . 

« قال المؤلف كاله : 

١عَنْ‏ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يلل «الَّمَبُ بِالذَّهَبء وَالْفِضَّةُ 
الصو وَالْبرُ لبر وَالشعِيرُ اشير وَالتَْرُ بالَمْرِ وَالْملْحُ الولح مفلا بئْلٍ » 
سَوَاءٌ بِسّوَائٍ فَإِذّا اخْتَلَفَتْ هذه الأَضْئَاف: قَبِيعُوا كَبْمٌ شِئْتُمْ إِذّا كانَ يدا ِيَء فَمَنْ 
زَادَ أو اسْتَرَاد فَقَدَ أَزْبَى . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)75١9489(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (77/04)» والبزار (7781)» وابن قانع (؟/ 
٠‏ والطبراني في «الأوسط» (:/70)» والدارقطتي (15/7) من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل 
الملائكة. 
قال الهيئمي (4/ :)75١١‏ رجال أحمد رجال الصحيح . وصححه الألباني في «الصحيحة» رم 1 
والصحيح أنه من كلام كعب الأحبار» كما أخرجه أحمد (454١27)؛‏ والعقيلي (4/ 42514 والدارقطتي» /١‏ 
7 والبيهقي في الشعب (0617)» وقال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع . 
ونقل ابن عساكر (77/ 414) عن أبي القاسم البغوي قوله: روى هذا الحديث جرير بن حازم عن أيوب وعبيد 
الله بن عمرو عن ليث جميعًا عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن النبي كَل وهما عندي وَهَمء 
وَحَدِّث به الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة على الصواب. ثم رواه عن كعب. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١697(‏ من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد م - 

(9) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (119/9). 


لد شاه بببن-ا --هي209 سس 


ذكر النبي يك ستة أشياء يجري فيها الرباء وهي : الذهب والفضة والبرٌّ والشعير 
والتمر والملح» هذه الأشياء الستة مُجمع على تحريم الربا فيهاٍ ؛ لقول رسول الله كن 
في حديث عبادة بن الصامت تزققة : اذهب بِالذْهَبٍء وَالفِضَّةُ ِالْفِضَّقَ وَالبْر يلير 
وَالشّعِيرٌ بِالشّعِير وَالَمْرُ لمر وَالمِلْحُ بالملّح: ثلا بل سَوَاء سَوَاء يدا ييلِ» 
ذا احمَلقَثْ هَذِوِ الأضئّاف. كَيِيمُوا كيف شِكُم» . أخرجه مسله2" . 

يعني : إذا باع هذه الأصنئاف أحدهما بالآخر. فيجب أمران: 

الأول: التماثل» بأن يتماثلا بالكيلء أو بالوزن:؛ فلا يزيد أحدهما على 
الآخر. 

الثاني : التقابض : أي : خذ وأعط في مجلس العقد يدا بيد. 

فإذا بعت مثلا ذهيًا بذهب» ولو كان هذا ذهبًا قديمّاء وكان وهذا ذهبًا جديدّاء 
فيجب توافر الأمرين السابقين ؛ وذلك لما في الحديث السابق : الا يمثلء سَوَاء 
ِسَوَاءٍءِ يَذَا بيد . 

وكذا إذا بعت تمرًا بتمرء ولوكان أحدهما جيدًا والآخر رديئاء فلا يجوز إلا إذا 
تماثلا في الكيل» وحصل التقابض في المجلس . 

مثلاً : لا يجوز لك أن تبيع صاعًا من السكري» أو من الخلاص بصاعين من 
الخدريء وإذا أردت ذلك» فبع التمر الرديء الخدري بدراهم» واشتر بالدراهم 
السكري. أو الخلاص. 

وقد وقع هذا لبلال فته فإن النبي كَل أمره أن . يشتري له تمرّاء فأتى له بتمر 
برني» فقال له النبي َيِل : ١مِنْ‏ أَيْنَّ هَذَا؟) ٠.‏ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت 
منه صاعين بصاع لنطعم النبي وَل . فقال النبي يل عند ذلك : «أرَّه أوّه!! عَيُ 
الريَا!! لا تفْعَلء وَلَكِن إذًا أَرَدْتَ أن تَصْتَريَ؛ قبع الثَمْرَ يبع آكَرء مُمٌ اشَمَرِ بوه" . 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة ماء أن رسول الله يل استعمل رجلا على 
خيبر فجاءه بتمر جَنِيب فقال رسول الله يكِ: «أكُلُتَمْرِ خَيْبَرَ مَكَذًا؟؛. قال : 


.)1941/( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري صيقتة‎ )١1544( (؟) أخرجه البخاري (117): ومسلم‎ 


ل دسح حل العُقْدَة في شَرْح الْقَقتَهةَ اس 


لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة . فقال 
رسول الله وك : «لَا تَفْعَلء بغ الجَمْعْ بَالدّرَامَمٍ َم ابتّع بالدَّرَاهِمَ جَزيبًا »90 . 

فإذا اختلفت هذه الأصناف» سقط شرط التماثل» وبقي شرط التقابض 

فإذا بعت ذهبًا بفضة» أو بُرًا بشعير» أو تمرًا بملح» فهنا تجوز الزيادة» بشرط أن 
يكون التقابض يدا بيد. 

مثال: إذا بعت صاع بر بصاعين من شعير» وتم التقابض في مجلس العقدء 
فجائز. 

واختلف العلماء في العلة التي تجري فيها الرباء فقالت الظاهرية”" : لا يجري 
الربا إلا في هذه الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت كيه . 

وقال جمهور أهل العلم : إن هناك أصنافًا تُلحق بها؛ لموافقتها في العلة» 
فالذهب والفضة مثلاً العلة فيهما الثمنية"» فكل ثمن يجري فيه الربا؛ لأنه في حكم 


الذهب والفضة. 
فمثلا : الأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة» فحكمها حكمه: 


لا يباع ورق نقدي بورق نقديء إلا مثلاً بمثل» يدا بيد. 

وإذا اختلفت العملات فلا بأس بالزيادة؛ على أن يتم التقابض بمجلس العقد؛ لأن 
العملة قد تكون قائمة مقام الذهب» وقد تكون قائمة مقام الفضة.ء فإذا كانت كل 
العملات قائمة مقام الذهب» فلا بد من التماثل» وإذا كان بعضها قائمًا مقام الفضة ؛ 
وبعضها قائمًا مقام الذهبء فلا بأس بالزيادة» حتى قال الإمام مالك كانُه في 
الفلوس : لا خير فيها نظرةً بالذهب ولا بالورق» ولو أن الناس أجازوا با بينهم الجلود 
حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري 27701١(‏ 57017): ومسلم (1997). 
(0) انظر: المحلى (558/8). 


() هذا مذهب مالك والشافعي . انظر: بداية المجتهد (1/ 2١17‏ روضة الطالبين (/ ا/39) . 


ومذلهب الحئفية والحنابلة أن العلة هي : الوزن والجنس . انظر: بدائع الصنائع (0/ 221817 المغني (5/ 08, 
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(5) انظر: المدونة ("/ ه). 


والآن تعامل الناسٌ بالنقود الورقية أكثرٌ من الجلودء فصار لها حكم الثمنية. 
مسألة : الشيك المصدق؛ هل يقوم مقام القبض؟ 
الشيك المصدّق يعتبر قبضًاء وأما إذا كان الشيك غير مصدق فلا » وهذا أفتى به 
بعض العلماء المعاصري. 9) 


» قال المؤلف ام 
اي ا 0 ب بجنيه إِلَّا مِنْلّا بثل» . 
أن المطعوم المكيل؛ أو المطعوم الموزون لا يباع عير 
أووزئ بوزن؛ لأنه يجري فيه الرباء ولو من غير الأصناف الستة”". 
مثلًا: الفول مطعوم ومكيل ويدخرء فلا تبع فولًا بفول إلا مثلًا بمثل» سواء 
بسواء» يذًا بيد؛ لأنه مطعوم ومكيل . 
فإن كان من جنس آخر جازت الزيادة» وامتنع التأجيل» أي : وجب التقابض يدا 


وقد اختلف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة المطعومات؛ وهي: 
الب والشعيرء والتمرء والملح: 

فقال الحنفية: العلة هي : الكيل والجنس"" . 

وقال الشافعية : العلة هي : 1 

وقال المالكية: العلة هي : الاقتيات والادّخار”“. 


.)94775( انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة؛‎ )١( 
.)1595( لحديث معمر بن عبد الله صثلية أن النبي يك قال: اللمَامُ الطمَام ملا يمغْل»؛ أخرجه مسلم‎ )5( 
(؟) وهذه إحدى الروايات عن أحمد» وهو الصحيح عند الحثابلة.‎ 
.)97/5( انظر: بدائع الصتائع (5/ 181)» المغني (/84. 80 الإنصاف (9/ 017 الفروع‎ 
.)08 /5( (4؟) وهي رواية ثائية عند الحنابلة. انظر: المجموع (5/ 47837), المغتي‎ 
. إعلام الموقعين (؟//ا17)‎ :)١91//1( ورجّحه ابن القيم. انظر: مراهب الجليل‎ )0( 


للك رون لتكت حَلَ العقْدة في شرُْح الْعْمْدَهَِ بدا 


والحنابلة يرون أن العلة هي : الطعم والجنس مكيلاً أو موزونًا”". 

فإذا اجتمع الكيل أو الوزن» والطعم في شيء جرى فيه الربا . 

وذلك مثل الأرزء فالأرز يجري فيه الريا ؛ لأنه مطعوم ومكيل ومدخرء بخلاف 
التفاح والبرتقال» هذه ما كال ولا تدخر» وإن كانت مطعومة. 

فكل مكيل أو موزون يلحق بالبر. 

وبعضهم لم يشترط الطعم». فقال: كل مكيل جنسء مثل : الحديد» 
والرصاصء والقطن والصوف. فهذا مكيل يجري فيه الرباء ولا يباع بعضه ببعض » 
إلا مثلا بمثل”©. 

والمقصود: أن الجمهور اختلفوا في العلة التي فيها الربا؟ ولهذا ذهب الظاهرية 
إلى الاقتصار على هذه الستة فقط”" . 


« قال المؤلف كاله : 

١وََا‏ يَحُورُ بَبْعُ مكيل من ذَلِكَ بد بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهٍ وِرْنْاء وَلَا مَوْرُونًا كبْلّا2. 

أي : أن الأشياء الموزونة لا يجوز أن تباع بمثلها مكيلة» وكذلك المكيلة 
لا شاع بمثلها موزونة» فالمكيل يباع بمثله مكيلا» والموزون يباع بمثله موزونًا . 

فمثلاً : الب مطعوم مكيل ؛ فلا يباع ببرٌّ وزناء وهكذا المطعوم الموزون؛ فلا تبع 
-مئلًا - صاعًا من البُّر بثلائة كيلوات من الب وزنّاء بل لا بد من الكيل؛ وذلك لأن 
الأصل في البيع التساوي . 


للق وهذه رواية ثالثة عند الحنابلة» والصحيح عندهم: الوزن والجنس. 
انظر : الإنصاف (ه/ 2)١7‏ المغني (5/ 254» 00), الفروع (5/ 01919 . 

زفق وهذه إحدى الروايات في المذهب. انظر: المراجع السابقة. 

(7) قال النووي في #المجموع؛ (7555/4): أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان التة المنصرص 
عليها - يعني: في حديث عبادة بن الصامت- واختلفوا فيما سواهاء فقال داود الظاهري وسائر أهل الظاهر 
ونفاة القياس: لا تحريم في الربا في غيرها. اه. 


« قال المؤلف أله : 


حون لط ساس | فس سوج موه لك موس تررس اس كه ه 22 ٠.‏ 0 
(وَإن اختلف الجنسان جَارَ بَيْعْهِ كَيْفَ شَاءَ يَذَا بيد وَلمْ بجر النْسَاءٌ فيوء وَلا 


000 


لتََرقُ كبْلَ الْقَبْضء إِلّا النمَنُ ِالْمُكَمّنِ». 

قوله : «وَإِنِ اخْتَلَفٌ الْحِنْسَانٍ جَارَبَيْعُهُ يِف شَاء يَدَا بيَلِِوَلمَ يَجُرْ النّسَاءُ فيوا : 

أي : إذا اختلف الجنسان من الأصناف الستة؟ كأن تبيع بُرّا بشعيرء أو تمرًا 
بملح» جازت الزيادة» بشرط أن يكون التقابض في نفس المجلس يدا بيد. 

فمثلاً: لا بأس أن تبيع صاعين من الملح بصاع من الشعير يدًا بيد» لكن 
لا يجوز النّسَاء في ذلك» أي: التأخير. 

والأوراق النقدية كالريال والدولار تقوم مقام الفضة والذهب كما سبق » فيجوز 
بيعها مع التفاضل» إذا كان يدا بيد. 


وقوله : (وََا ارق َبْلَ الْمبْضٍ ‏ إلا النَّمَنُ لْمكمّن؛ : 

أي : ولا يجوز التفرّق قبل قبض الثمن في ببع الثمن بالثمن ؛ كبيع ذهب بفضة» 
ولا في بيع واحد من الأصناف الأربعة المطعومة بآخر منها ؛ كبيع تمر بشعير. 

فهذا يجوز فيه التفاضل » لكن يشترط التقابض في المجلس ؛ كما تقدَّم . 

وإنما يجوز النّساء والتفرق قبل القبض في بيع الثمن بالمثمن؛ كبيع تمر بذهب» 
أو شعير بفضة, أو بالأوراق النقدية. 

« قال المؤلف ككل : 

«وَكُل شَيْكِيْنٍ جَمَعَهُما اسْمْ خَاصٌ فَهُمَا جِنْسٌ وَاجِدٌ إِلَاأَنْ يَكُونًا مِنْ أَصْلَيْن 
مُحْمَلِْيْنِ » 2 فُرُوعَ الْأَجْنَاسٍ أَجْنَاسٌ» وَإِنِ اتَمَقَتْ أَسْمَاوُهَا كَالأَوِقَةٍ وَالْأدْمَانِ». 

قوله: «وَكُلُ شين َمَعَهُما اسم حاص َهُمَاجِنْنٌوَاحِد : 

أي : ولو كان لهما أسماء مختلفة؛ مثل البر فيسمّى أيضًا القمح» وتحته أنواع 
كثيرة؛ فإذا جئت إلى التجار الذين يبيعون القمنح» فإنهم يقولون: هذا بُر من 
الخليجء وهذا من القصيمء وهذا بر كذاء وكل واحد له اسمء وكلها أنواع . لكنها 


للك 27> نتكتكتكتكتكتكتكتك 03 العْقّدَة في شرح الْعْمُدَة سدم 


يشملها جنس واحدء هو البّر؛ فلا يجوز أن تبيع صاعًا من هذا بصاعين» ولوكان 
مختلف الاسم ؛ لأنه جنس واحد. 

وكذلك التمر أنواع متعددة : السكري» والإخلاصء والخدريء فلا يجوز أن 
تبيع صاعًا من السكريء, أو من الإخلاص» بصاعين من الخدري» ولو كان هذا 
جيدًا » وذاك رديئًا» ولو كان هذا له اسم» وهذا له اسم ؛ لأنهما جنس واجد. 

وقوله : (إا أنَْكُونامنْ أصْلَيْنٍ مُختَلقيْنِ قن فُُوعَ الئاس أجْناسٌ» : 

أي : إذا كانا من أصلين مختلفين ؛ كأن يكون أحدهما فرعًا من التمرء والآخر 
فرعًا من البر» 2 هذا جنس وهذا جنس ؛؟ اعتبارا بأصليهما . 


و 
0 


وقوله : '١وَإِنِ‏ انَمَقَتْ أَسْمَاؤُمًا كَالأَوثَةِ وَالأَدْمَان . 


الأدقة: جمع دقيق» فدقيق البّر جنس» ودقيق الشعير جنس آخرء وإن كانا 
يجمعهما اسم الدقيق» وكذا الأدهان. 

فالمقصود: إذا كانت فروعًا لأجناس مختلفة» فهذا جنس وهذا جنس» ولو 
اتفقا في الأسماء. 


« قال المؤلف كَكُأَنْهُ : 


«وَلَا يَجُورٌ بَيْعُ رَطبٍ مِنْهَا بياس مِنْ جِنْسِوٍ وَلَا خَالِضَهِيِمَشُوبَوٍ وَلَا نبكَةٍ 


وقوله : «وَلَا يَجُورٌبَبْعُ رَطْب ِنْهَا بيَابس مِنْ جِنْسِو) : 
أي : لا يجوز يبع الطب من جنس باليابس من نفس الجنس ؛ لأنه ينقص وزنه 
إذا يبس . 


فلا يجوز أن تبيع مثلًا مائة كيلو من الرُطبء بمائة كيلو من التمر اليابس ؛ لأن 
الرَظب إذا يبس خف وزنه ؛ فلا يباع الرطب باليايس . 


وذلك لحديث سعد بن أبي وقاص كات قال : سمعت رسول الله يَكِهِ يسأل عن 


لد وشا -س---ب-ب-بيس)- 


شراء التمر بالرطب؛ فقال: «أيَنْقْصٌ إِذَا يَبّسَ؟؟ قالوا: نعم» فنهى عن ذلك”" . 

وقوله : «وَلَا خَالِصَهِ يمَشُوبَو) : 

أي : وكذلك لا يُباع الخالص بالمشوب. 

فمثلًا : لا تبع قطعة ذهب مختلطة بالأتربة بجنيه من الذهب الخالص؛ لأن هذه 
مشوبة» فيها التبر وفيها التراب» فإذا خلصت القطعة من الأحجار والأتربة العالقة 
بهاء وصفي الذهب جاز البيع بشروطه . 

وقوله: «وَلَا نِيئَةِ بِمَطْبُوحَةٍ) : 

أي : وكذلك لا تبع النيئ بالمطبوخ» فلا تبع أررًا نينا بآخر مطبوخًا وزنا بوزن؛ 
لأن المطبوخ يزيد وزنه . 

1 : قال المؤلف كله‎ ٠ 

«وَكَد َهَى رَسُولُ اللَّيلِِعَنِ الْمَرابتَة وَهُوَ شِيرَاء الثَمْرِ بالنَمْرِ في رُؤُوسٍ النّخْلِ. 
وَرَخَصَ فِي بَبْع الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ أَنْ باع بَخَرْصِهَاء يَأكُلّهَا أَمْلْهَا رطب . 

قوله : «وَكَدْ نَهّى الب لعن الْمرَابََقه: 

جاء هذا في حديث ابن عمر و”" . 

وقوله: «وَهُوَ شيرَاءُ الّمْرِ ِالتَمْر في رُؤُوسِ النَخْلِ) : 

أي : والمزابنة: بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس على الأرض» 
وكذلك أيضًا بيع العنب بالزبيب» وبيع الحب في سنبله بالحب الجاف؛ لأن التمر 
في رؤوس النخل رطبء. والثاني يابس» ولا يمكن التساوي» فلا يباع أحدهما 
)١(‏ أخرجه مالك ,)١7917(‏ وأبو داود (77"09): والترمذي :)1١778(‏ وابن ماجه (7774)» والنسائي (4048) 


وابن حبان (*7٠٠ة)»‏ والضياء ,.)4845-481١(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكمء والألباني 
فى الإرواء نارف 


قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . وهو-قوّل الشافعي وأصحابنا ‏ 
(؟) أخرجه البخاري (119/1): ومسلم (1547). 


6/2593 ا الب دس 03 العْقْدَة في شٍَُ الْعْمْدَخَ لام 


بالآخر؛ لأن الأصل في البيوع التساويء كذلك العنب بالزبيب 4 لأنه إذا ييس قل وزنه. 

وقد سثل النبي يل عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر» فقال: «أيَنْقَُصُ 
الرُطبٌ إِذّا يس ن؟». قالوا: نعم . قال: فلا إِذنو0" , 

وقوله: «وَرَخَّصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا...» 

أي : ويستثنى من هذا العرايا فلا بأس بهاء والعرايا: بيع الرطب في رؤوس 
النخل خرصا بما يؤول إليه بابسا بمثله من التمر كيلا معلومًا لا + جزانًا9 . 

وذلك لحديث زيد بن ثابت #5 أنه قال: «رَخَصٌ النَبِئُ يك أَنْ تُبَاعَ العَرايًا 
بَخْرْصِهَا ب م9015 , 

ولاستثناء العرايا من المزابنة شروط 

الشرط الأول: أن تكون خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق على خلاف بين 
العلماء©؛ والوسق: ستون صاعًاء فيكون أكثر ما يرخص في استثنائه ثلاثمائة 


الشرط الثاني : أن يكون المشتري فقيرًاء ليس عنده دراهم» فإن كان عنده» 
فلا يجوز. 


الشرط الثالكث : أن يكون مشتريها محتاجًا إلى أكلها رطب . 


الشرط الرابع: أن يخرص التمر على رؤوس النخل» بمقدار ما يُساويه إذا 
يبس 2 فيعطيه مقداره من التمر. 


مثال ذلك : أن يأتي فقير يريد رطبًا ء فخرصنا التمر الذي على رأس النخل» 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا . وأخرج البخاري (*1181) واللفظ له. ومسلم (1915) من حديث ابن عمر بها أن النبي 
يك قال : دلا يعوا الثَمَرَ يالتَمْر. 

(0) انظر: كشاف القناع مه . 
والعرايا: جمع عريةء وهي في اللغة: كل شيء أفرد من جملة. انظر: المطلع ص: .54١‏ 

() أخرجه البخاري (2))51980 ومسلم (1889). 

هع انظر: بدائع الصنائع 8/ ١194‏ المدوئة 2788/7 بداية المجتهد 7/ 23514 الأم 7/ 250 ومغني المحتاج ؟/ 
91 الشرح الكبير مع الإنصاف ؟١50/1.‏ 


9 4 
# عشت ببا-بس# 0 
: 


فكان يساوي ثلاثمائة صاع من الرطب» لكنه إذا يبس» صار لا يساوي إلا مائتين 
وخمسين صاعًا تمرّاء فنقول للفقير: سَلّم مائتين وخمسين صاعًا من التمر الآن - 
وهو مقدار ما يساويه الرطب إذا يبس - ونخلي بينك وبين النخل . 

الشرط الخامس: أن يتقابضا في المجلسء أي: يسلم التمر إلى صاحب 
البستان في الحال» وصاحب البستان يخلي بينه وبين النخل لياخذ الرطب"" . 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ؟١/‏ 56-ه/. 


حَلَ العْقّدة في شَرْح الْعُْمْدَه لسسدمد 


بَابُ بَيْع الأصُولٍ وَالتَمَارٍ 


وي عَنٍ الي كل أنه قَلَ : دمن بَاع تخا بعد أن تُؤْبَرَ متها باتع آلا أن 
يَشْتَرِطْهًا المبتاع» رَكَدَلِكَ سَائِرٌ السّجَر إِذَا كَانَ تَمَرُهُ َادِيا وَإِن بَاعَ الأَوْضَ وَفِيهًا 
َع لَايْحْصَد لامر فهو لِْبَائع»مَا لمر َشَْرِطْهُ الْمُبْتَاحُ» وَإِنْ يجَرُ مه بَعْدَ أخْرَى . 
َالأصُولُ لْمُشْعرِي والجَرَةٌ الظَاِرَةُعِنْدَ ابيع ْبَائِِ» 
0300 


0 
03 - 
23 0 0 
2 


« قال المؤلف كله : 


ل س8 0 
١«بَابُ‏ بَيّْع الأَصُولٍ وَالثّمَارٍ) 


هذا الباب معقود لبيان ما يتعلق ببيع الدور والأراضي والشجر والثمار وغيرها؛ 
مما يتعلق بالعين المبيعة منه أشياء أخرى . 


« قال المؤلف كله : 

«رُوِيَ عَنٍ النِّْي كل آنه َل : «مَنْ بَاعَ نَحْلا بَعْد أن تُوبرَ كرتا لنبَائع. لا أن 
يَشْتَرطها الْمُبتَاعٌ» وَكَذَيِ سَايْرٌ الشّجَر إِذَا كَانَ تَمَرْهُ بَادِيًا) . ١‏ 

التأبير هو : التلقيح» وقال بعضهم : ظهور الثمرة. 

والأقرب أنه التلقيح» وهو أن يأخذ شيئًا من طلع النخل الذكر» ويذرّه في 
الأنثى» فإذا لُمّح صار الثمر صالححاء وإلا كان شيصًا في الغالب. | 

وهذا الحديث ثابت في «الصحيحين»”" بلفظ : (مَن ابْتَاعَ نَحْلَّا بَعْدَأَنْ تُؤْيرَ 
تَمَرتهَا ِلذِي بَاعَهَا إَِّا آَنْ يَشْتَرِط المبتاعٌ». 

وفيه دليل على أن من باع نخلًا -قد أَبّر: يعني لُمّح- فالثمرة للبائع» إلا أن 
يشترطها المشتري على البائع» فمع الشرط تكون للمشتري . 

وإن كان النخل غير مُلَفّح فالثمرة للمشتري . 

وقوله : «وَكَذَلِك سَائِرٌ الشّجَّر ذا كَانَ ثَمَرْهُ اويا : 

أي : وكذلك غير النخل من الأشجار : إن ظهرت وبدت الثمرة قبل البيع فهي 
للبائع» إلا أن يشترطها المشتري على البائع» فمع الشرط تكون للمشتري» قياسًا 
على النخل . 

وإن لم تكن الثمرة بادية وظاهرة قبل البيع ؛ فهي للمشتري . 


د كن 


)00 صحيح البخاري (3718/4) : وصحيح مسلم )١8247(‏ من حديث عبد الله بن عمر بها . 


هك 


« قال المؤلف يَكُأَنْهُ : 


َل العٌقُدَة في شرْح الْعْمْدَخَ لم 


«َإِنْبَاعَ لض وَفِبهَا رَيْعٌ لا مُحْصَدُإِلَّا مره َهُوَلِلْبَاقِع ؛ مَالمْ يَشْفَرِظُ 
المُبْمٌَ» وَإِنْ كآن يْجَمَربَعْدَ أخرَى. كَالْأَصُولُلِْمُفْعرِي» والْجَرَهُ الطاِرَةُ عند 
الببع للبائع» . 

أي : إذا باع الأرض وكان فيها ثمر لا يخرج إلا مرة واحدة» فهو للبائع. إلا إذا 
اشترطه المشتري لنفسه» فهو له؛ للحديث السابق. 

وإن كان الزرع يُبجَزُ ويحصد مرة بعد مرة» فالجرّة البادية الظاهرة عند البيع تكون 
للبائع» والجزات التي بعدهاء وأصول الزرع تبقى للمشتري ؛ لأنها تراد للبقاء . 

كد عاد 


َّهَى رَسُولُ اللهِ يك عَنِ بَبْع اللّمَرَة حَتَّى يبدو صَلَاحْهَاء وَلَوْ بَاعَ الدَمَرَةَبَعْد بُدُوٌ 
صَلَاحِهًا َلَى الثَرْك إَِى الْجَُاذجَار قَِنْ أصَابَئْهَا جَائْحَة جع با عَلَى الْبَائع ؛ لِقَوٌّلِ 
رَسُولٍ الله يكل: «لَوْ بعت مِنْ أَخِيك تَمَرًا تَآصَابَئْهُ جَائِحَةٌ» تََايَحِلُ لَك أَنْ تأجل خَدَ مِنْهُ 
شَيْنَاء م تعد مالَ أخبك بمَبْرِحَن؟ وَصَلَوحُ َمَرِ الَخْلٍ» أن 


. يَحْمَد أَوْ وَيَصْفَيٌ 
© سرصم مه ليلل ص 2 29 2 
الْعِنَب أَنْيَكَمَوّه وسَائِر التّمَرِ أن يَبْدُوَ فيه اله وبيت فل كله 


ع فك 


جل دحم حل الفقةفي شَرْح الْقُفدَهةَ ا 

ه قال المؤلف كاله : 

انَهَى رَسُولُ الله يك عَنِ ب بيع الثَمَرَة حَنّى يَبْدُو صَلَاحُهَا؛ . 

قوله: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله كه . عَنِ بع اَمَو حَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا؛ : 

جاء في هذا حديث ابن عمر وها : «أنَّ رَسِولَ اللو يك نَهَى عَنْ بَيْع اللّمَرَةِ حَنّى 
يبدو صَلاحُها ؛ تَهَى البَائِعَ وَالمُبعاعَ»"©. 1 

فلا بأس ببيع الثمرة بعد بدو وظهور صلاحهاء وأما قبل بدو صلاحهاء فلا يجوز؛ 
لأن في بيعها غررًا من غير حاجة . 

لكن إذا احتاج إلى أخذها قبل بدو الصلاح؛ فقال: إنما اشتريت الشجر؛ لأني 
أريد أن أقطعه للدواب» فلا بأس حينئظٍ» ولكن يُشترط القطع في الحالء أما إذا لم 
يقصد القطع في الحال» فلا يجوز ؛ سدًا للذرائع. 

عد عد 

« قال المؤلف كاله : 

1 وَلَوْيَاءَ التّمرَهَبَعْدَ بُدُوٌّ صَلَاحِهًا عَلَى الثّرْكِ إِلَى الْجُذَاذٍ جَارٌ َإِنْ أَصَابَئْهًا 
جَايِحَةٌ رَجَعَ بها عَلَى الْبَائع ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يكه: «لَوْ بغت مِنْ أخِيك تَمَرّاء 
قَأَصَابَيْهُ جَاء ِحَةٌ نلا يَحِلٌ لَك أن تَأخْدٌ ِنْهُ شَيعًاء + م تَأَحْدَ مَالَ أَخِيك بِغَيْرِ حَقَّ ؟11. 

قوله : «وَلَوْيَاءَ لَّمَرةَبَعْدَ بُدُوٌ صَلَاحِهَا عَلَى النَّرْكِ إِلَى الْجُدَاذِجَارًَا : 

أي : فإن بدا صلاح الثمرة فباعهاء فله أن يتركها إلى وقت الجذاذ» ولا يلزمه 
قطعها في الحال”" . 

وقوله: «َإِنْ أصَابَْهَا جَائِحَةرَجَعَ بهَاعَلَى الْبَائِع ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ اللو يك : «لَوْ بعت 
هِنْ أخِيك تَمَرًاء كَأَصَابَئْهُ جَايِحةٌ: لا يَحِلُ لك أَنْ تَأُخْذَ مِئْهُ ًا ؛ بم تَأْحُذَ مَالَ أخِيك 


6. 


37 
بغير حق؟1. 


ا 


.)9974( أخرجه البخاري (145١)2؛ ومسلم‎ )١( 
./4/ انظر: المغني 7/ لالاء كشاف القناع‎ )1( 


أي : فإذا اشترى الثمرة ثم أصابتها جائحةٌ سماوية» فللمشتري أن يسترجع 
الثمن الذي دفعه للبائع » ولو كان البيع بعد بدو الصلاح ؛ لحديث جابر كإلقة : «أنَّ 
لني كل أمَرَ ِرَضَع الججوَاز ج276 ؛ ولأن البائع حينئلٍ أخذه بدون مقابل؛ كما في 
اللفظ الذي ذكره المؤلف ككَنهُ ؛ لحديث جابر 785" . 
والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» لكن هذا هو الصواب الذي دل عليه 
الحديث2 . 
ع كد 
0 
َك َم المّخْل أ نْيَحْمَرٌ آَوْيَضْفَرٌ والْعِنَبِ أَنْيَكَمَوّه وسَائْرٍ لمر أن يَبْدُو 
فيه الثم .تال 
قوله: «وَضَلا َمَرِ البَخْلٍ أَنْيَحْمَرٌ يَحْمَرَ أَوْيَضْفَرَ 
أي: ويدوالصلاح في العم 0 وذلك لحديث أنس بن مالك 
زافقة افقة : أن الي يكل نهَى عَنْ بَئِع ثَمَرِ النَمْرٍ حتى تَزهْوَ . فقيل لأنس: ما زهوها؟ قال: 
تحمرٌ وتصفر”".. 
وقوله : «وَالْعِنَبِ أن يَكَمَوٌه1 : 
أي : وبدو الصلاح في العنب أن يتموه؛ يعني : أن يصفو لونه ويظهر ماؤه؛ 
فيظهر فيه البياضن -إ كان أبيض- ويظهر فيه السواد - إن كان أسود - ويستفيد شيئًا 
من الخلازة* . 


,21984( أخرجه مسلم (1584). (5) أخرجه مسلم‎ )١( 

شرف وهو مذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد» وخالفهما أبر حئيفة والثرري والليث والشافعي في الجديد؛ 
فقال : لا يجب وضع الجائحة عن المشتري إذا خُلّي بينه وبين الثمرء وإنما يُستحب. 
انظر: درر الحكام 1, بداية المجتهد 145/5 الأم / 05-لا0؛ مغني المحتاج 447/7 المغني 4/ 
“الالال كشاف القناع ؟/ 540. 


(4) أخرجه البخاري (75704) واللفظ لهء ومسلم .)١886(‏ 
(0) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي صص: 215١‏ المطلم ص: 144. 


كوي 


وقوله: «وسَائِرٍ النَمَرِأَنْيَبْدُوَ فيه النْضْجٌ . وَيَطِيبَ أَكلهُ) : 
أي: وصلاح كل ثمر أن يبدو النضج؛ لأنه في هذه الحالة يؤمن عليه من الآفة 
غالبًاء بخلاف ما إذا لم يبدٌ صلاحهء فهو عرضة للآفة والتلف2© . 
عد د 


حَلّ الفقْدَة فى شرْح الْعْمْدَة 


زفق ففي حديث أبن عمر وه : : ١ن‏ رَسُولَ الله ييه نهى عن بي لنَخْلٍ حتى يَرْهُوَ وَعَنْ ثبل حتى ينض وَيَأمَنّ 
الْعَامَة نهى الْبَائِعَ وَالْمُشْئرِيّ» . أخرجه البخاري (1181): ومسلم (1986) واللفظ له. 


الْبَيّمَانٍ بِالْخِيارِ م الم بر يأب ازهما. قن تَعَرَكَا وَلَمْ ب يَثْرُكَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ» فَقَد 
وَحَبَ جب الْبَيْعُ ؛ إلا أن يَتْتَرِطًا الَْخِيَارَ رَلَّهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمًا مُدَةَمَمْلُومَةً فَيَكُونُ عَلَّى 
َرْطِههًا إن لت الْمدة لأ يشلك يَتْطَعَاهُ 

وَإِنْ وَجِدَ أَحَدُهُمَا يِمَا اث قر عع ل يكن قلعا كَلَهُ رده أَوْ أَخْذُ أَرْشٍ الْعَبْبٍء وَمَا 
كَسَبَُ الْمَريعُ أو حَدَتَ به مِنْ تَمَاء مُنْقَصِلُ قبل عِلْهِ الْعيْبٍ كَهُوَ لَه؛ أن الخرآجَ 
ِالضَّمَانِء وَإِنْ تَلَمّتِ السّلْعَةُ أو عيَقَ الْعبْدُ أو تَعَدَّرَرَدهُ قلَهُ آرْشنُ الْعَيِبِ. 

وَكَالَ لني ك: ١لآَنَصَرُوا‏ ا بَخَيْرٍ 
النَظَرَيْنٍ بَعْدَ أن يَحْلْبَهَا ؛إِنْ رَضِيَهَا أ مُسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَجَ رَدَمَا وَصَاعَا مِنْ تَمْرِ ينان 
عَلِمَ بِتصرِييها قَبلَ حَلْبِهَاء قله رَدهَا وَلَاشَيْء مَعَهَا. 

وَكَدَلِكَ كل مُدَنّسِ لَايُعلَمُ ند ديس فَلَهُ وده كَجَارِيَةٍ حَمَرَوَجهَهَا أَوْسَوَهَ 
شَعُْرَم أَوْ جَمَدَه أَوْ رَحَى حَبَسَ المّاءَ وَأَرْ سَلَّهُ عَلَيْهَا عِندَ عَرْضِهًا عَلَى المُشْتَرِي 
0 َمَنَهُ كَلَمْيَجِمًا يه كَصِنَاعَةٍ في المَبادأَوْ 
بد أَوْ أنَّ الدَابَةَ حِملَاجَةٌ وَالْمَهْدَ صَّدُ صَيُودٌُ أو مُعَا بأ أَنَّ الطَّائِرٌ مُصَّدّتٌ وَدَ 


ب يْرَ مصوت وَنَحوو. 
وَلَوْ أَخْبَرَهُ , كمه ِكَمَنٍ المَبيع فَرَاد عَلَيْه رَجَعَ عَلَبه بِالريادَةٍ وَحظَّهًا مِنَ الرّئْح إِنْ كَانَ 
مُرَابَحَةٌ» وَإِنّْ يَانّ أنَهُ غَلَط عَلَى تَفْسِهِ خيرٌ المشْئَرِي بَيْنَ رده وَإِعْطَائِهِ مَا غَلَطَ به وَإِنْ 


26م واي با 


بَانَ أنه مَوّجَل وَلْم ب ا 0 كو وَإِنْ اخْتَلَفَ البَيّعَانٍ 
في قَدرِ لمن تَحَالقاء وَلِكُلوَاحدِ نْهُمَا القسْ إلا نير يما يِمَا قَالّه صَاحِبَهُ . 


ين ف 


حَلَ العُقدة في شَرْح الْعْمْدَهَ ا 


«بَابُ الْخِيَارٍ) 

اختارء يختارء اختيارًا : طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ”" . 

والخيار اسم مصدر اخختار؛ لأن اسم المصدر ينقص حروفه عن المصدر. 

« قال المؤلف أله : 

«الْييعَا ن بِالْجِيَارٍ ما لم يَتقَرَنا ترا أبْدَانِهِما ٠‏ قَِنْ تَقُرها وَلَمْيَتْرْكُ أَحَدُهُمَا الَْْعَ» فَقَد 
وَجَبَ الْبَبْعُ إِلَّا أَنْ يَدْءَ يَشْكَرطا الْخيَارلَهُمَا أ أحَدِهِمًا مده مَخلُومة» كيَكُونْ عَلّى 
مهما وَإِنْ طَالّتٍ الْمُدَّة إَِّا آَنْيَقْطَعَاهُ». 

قوله الْبيْمَانٍيالْجَِارٍ مالم يقرا اهما إن تَقرَكَا ولَمْ ْو أَحَدُهُمَا الْبََعَ» 
فَقَدْوَحَبّ جب الْببْع»: 

أي : فإذا تعاقدا على بيع» فإنهما بالخيار ما داما في المجلس. ما لم يتفرقا 
بأبدانهما . 

مثال: إذا اشتريت من إنسان سيارة وأنتما جالسان فى البيث» وجلستما ساعة 
أو ساعتين» فلكما الخيار ما دمتما في المجلس.ء فإذا أراد أحدكما أن يفسخ البيع» 
قال: أنا اشتريت منك قبل ساعة. لكن الآن بدا لي أن أفسخ؛ لأني لا أرغب في 
السيارة» فهذةجائز؛ لأنك في مجلس الخيارء فإن تفرقتما بالأبدان فقد انتهى 
الخيازء ووجب البيع» إلا إذا اختار البائع والمشتري إسقاط الخيارء فإنه يسقطء 
ولبس لأحدهما الرجوع في البيع حتى وإن كانا في المجلس ؛ لما جاء في الحديث : 
إذًا تَبَايَمَالرجْلَانِء كَكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخيَارِ مَالَمْبَتفرَها وكَانًا جَمِيمًا أو يكير 
أعاغها لخ تيت على كله . كقذ ب جب الْبَبعٌ ٠‏ وَإِنْ تَفَرََا بَعدَأَنْيَتَبَايَمَا؛ وَلَمْ 
يَْرّكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اليم فَقَدْ كذ وجب الْمَيْهُه9 . 


)١(‏ انظر: التهاية لابن الأثير 07 المغرب ص:199. 
[فق أخرجه البخاري السلففة ومسلم (191751) واللفظ له من حديث ابن عمر ب . 


لد ويك --ا-ا- ب ه«20© سه 


والمقصود بالتفرّق أن يكون بالأبدان» وهوما دل عليه الحديث, وفي رواية: 
«حَتّى يَتَمَرَكَا مِنْ مَكَانِهِمًا)!" وهذاما عليه الجماهيرء ؛ خلاقًا لمالك كّْلْةُ فإنه 
قال: يتفرقا بالأقوال”'2. وهذا قول ضعيف يُسقط فائدة الحديث . 


خطوات ثم رجع إليه”” . 

وهذا محمول على أنه لم يبلغه النهي عن ذلك » فقد ورد ذلك في قول النبي : 
«الَْاد ِعُ وَالْمُبْتَاءٌ ِالْخِيّارٍ حَتَّى يتمَرَّا إلا َنْ يَكُونَ صَفْفَةَ خِيار وَلَا يَحِلْ لَه أَنْ يُقَاركَهُ 
عذيةأن يخعيلة 0 


فلا ينبغي للإنسان إذا اشترى سلعة أن يقوم حتى يلزم البيعٌ ؛ وذلك ليبقى كل 
واحد بالخيارء فقد يبدو لك أنت أنك لا ترغب في السلعة» أو يبدو لصاحبك 
الرجوع عن البيع: . 

ومما يدل على أن الخيار يسقط بالتفرٌق كذلك : حديث خزيمة بن ثابت كزفقة : 
أن الي يكل بتاع رسا من أغرَابِي» وَا سه لض م رس و» فَأُسْرَعَ الت يلل 
وَأبْطاً الْأغْرَابِئُ وَطَفِقَ الرّجَال يتَعرصُون عابي َيَسُومُوتَهُ الْمَرَسِء وَهُمْ لا 
يَشْعُوُونَ أن الت له ابتَاعَهُ > حَنَّى رَادَبَعْضُهُمْ ِي السَّوْم عَلَى ما ابْتَاعَهُ به مِنْه 
نَادَى الْأَعْرَايْ النَيَ يكل قَقَالَ : إِنْ كنْتَ مُبْتَاعَا هَذَا اْمَرَسَ وَإِلّا غم كَقَامَ ال يله 
حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ: «آلَيْسَ كَدْ ابتَعْتهُ مِنْكَ؟!». قَالَ : لاوَالنُو ما بششكة . قَقَالَ 
النْبِيُ يكله: «قَدْ ابْتَعْثُهُ مِنْكَ» . َطفِقَ النّاسُ يَلُودُونَ بالنِّيَ يكل وَبالْأَعْرَابِيٌ وَهُمَا 


زفق أخرجه الدارقطني (5/ )0١‏ ومن طريقه البيهقي (6/ 211/1 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 


سمعت رسول الله يلو يقول: يما رَجُل ابْتاعَ مِنْ رَجُلٍ يَْمَاء فَإِنَكُلَ وَاجِد مِنهُمًا ِالجِبَارٍ حت يترا مِنْ 
مَكَانِهِمَا ِلّا أن تَكُوّنَ صَفْفَةَ خِيَارِه. 


() انظر: المدونة الكبرى 5/7 * ؟ء بدإية المجتهد /١‏ 8ا9. 
وقال الترمذي (048/5): «وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام؛ وهو 
قول سفيان الثوري» وهكذا روي عن مالك بن أنس»2. اه. 

() أخرج البخاري )51١1(‏ عن نَافِع قال: وَكَانَ ابْنُ صُمَرَ ذا اشْتَرَى شَبكًا يُمْجِبْهُ فَارَقٌ صَاحِبَده. 

(4) أخرجه أحمد (5971): وأب و داود (7105): والترمذي (1374): والنسائي (1487).؛ وغيرهم من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن. 


ككا» 


حَلُ العْقْدة في شَرْح الْعْمَدَةَ سدم 


رجاو وطق الاين يَقُولُ: هَلّمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أنّي فَدْ بِمبّكَه» كَالَ خُرَيْمَهُ بْنُ 
بتٍ: أنا أَشْهَدُ َنْكَ قَدٍ 53 . قَالَ كأتيل الك له على شر رَيْمَهَ فَقَالَ: هلِم 
5 . قَالَ: بِعَصْدد بك يا وسُول الله : قَالَ :عل شوق الوك شهَاقة ويم 
شَهَاكة رَجكي". 
والبيع عن طريق الهاتف : فالذى يظهر لي أنه ينطبق عليه خيار المجلس. ما داما 
يتكلمان. 


وقوله : أ أن يُشترِطًا الْخِيَارَلَّهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا مُدََمَعلُومَةٌ فيَكُونٌ عَلَى شَرْطِهَمًا 
وَإنْ طَالّتٍ الْمْدَإِلّا أن يَمْطَعَاه) : 

أي : وكذلك إذا اشترطا الخيار مدة معلومة» كما لو اشترى منه سيارة بخمسين 
ألقَاء على أن له الخيار ثلاثة أيام» أو شهرء أو أكثرء فهما على ما اشترطا؛ لأن 
المؤمنين على شروطهمء إلا إذا اشترطا شرطًا يحل حرامًا أو يحرم حلالا”". 

بد يح فك 

« قال المؤلف كانُه 

إن وَجد أحَدُعُمَا ما اشْترَهُ حا لم ْلَه كله رده أو دش الْعَيِبٍ . 
وَمَا كسَبَهُ الْميعُأوْحَدَتَ فِيوتَمَاءً مُنْفَصِل َبْلَعِلِْهِالْمَيِبِ 5 قَهُوَّلَهُ؛ أن الخْرَآج 
الضّمَانِء وَإِنْ تلَقَّتِ السَلْمَةُ أو عُيِقَ الْعبْدُ أو تَعذَرَ رَدُهُ كَلَهُ أ رش شن الْعَيْبِ). 

قوله: : ١وَإِنْ‏ وَجِدَ أَحَدْهُمَا يما اث شِتَرَاهُ عََْا لم يَكُنْ عَلِمَهُ قله قَلَهُ رَدهُء أَوْ أَحَذٌ أزش 
العَيب»: 

أي : إذا وجد المشتري في السّلعة عيبًا لم يكن علمهء فيكون له الخيارء وهذا 
يُسمى خيار العيب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (518817؟): وأبو داود (/85519): والنسائي (4741) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة 
أن عمه حلثه قذكر الحديث ٠‏ وإسئاده صحيح ٠‏ 

ف أخرجه الترمذي (11177) من حديث عَمْرِو بْنِ عَوْنِ الْمُْئيُ ئ: أن رَسُولَ الله يله كَالَ: «الصّلْحٌ جَايرٌ بنِنَ 
الْمُسْلِمِينَ ؛ إلا صُلْحًا حَرّمْ حَلَالًا أ آَحَلَّ حَرَامَاء وَالْمُنْلِمُونَ عَلَى شُرُوِهمْ ِلّا ضَرْطًا حَرَمَ خلالا أو 
أَحَلٌّ حراما» ٠.‏ وانظر إرواء الغليل7”0 د76 


2و 2 


وحينئلٍ ؛ فإن شاء رد السلعة وأخذ المال» وإن شاء أبقاها وأخذ أَرْش العيب. 

والأرش: هو الفارق بين سعر السلعة صحيحةً وسعرها معيبةٌ. 

فمثلا إذا كانت : سيارة بخمسين ألقّاء ثم وجد بها عيبًا فقال: أنا أريد السيارة» 
لكن هذا العيب أريد مقابله» فينظر أهل الخبرة كم تساوي السيارة وبها هذا العيب؟ 
فإن كانت مثلًا تساوي وهي معيبة ثلاثين ألفاء نقول للبائع : سلّمه الأرش» وهو 
عشرون ألقًا . 

وإن أراد المشتري أن يردهاء ويفسخ البيع » فله أن يرد السيارة ويأخل الخمسين 


0 


ألما . 

قوله : 'وَمَا كَسبَهُ اْمَبِيعٌ» أَوْحَدَتَ فِيهِتَمَاء مُنْقَصِلٌ قَبْلَ عِلِْهِ ِالْعَيْبٍء فَهُوَلَه 
الخْرَآجَ الضّمَان» : 

أي : ما كسبه المنيع» أو حصل به نماء» فإنه يكون للمشتري؛ لأن الغرم بالغنم» 
والخراج بالضمان . 


5-5 
5 1 


فمثلا: لواشترى إنسان ناقة بها عيب» ولم يعرفه حال الشراء» وبقيت عنده 
سئة» وولدت عنده» ثم رأى هذا العيب؛ وأراد رد الناقة على البائع » فلمن يكون 
الثماء؟ . 

الجواب : يكون للمشتريء؛ ولا يردّه للبائع ؛ لأن الخراج بالضمان . 

والخراج : النماء والزيادة» بالضمان أي: مقابل الضمان:؛ يعنى كما أنها لو 
تلفت السلعة وهي عند المشتري فإنه يضمنها » فكذلك إذا كسبت يكون له الكسب» 
فالكسب الذي للمشتري مقابل الضمان الذي يضمنه لو تلف. 

وقوله: «وَإِنْتَلَمَتِ السَلْعَةٌ أو عُتِقَ الْعَبْدُ أو تَعََّرَ رده قله أَرْشْْ الْعَيْب)»: 

أي : إذا اشترى سلعة وظلت عنده سنة» ثم تلفت هذه السلعة» ولكن تبين أنه 
كان فيها عيب قبل أن تتلف. فنقول للبائع : رَدّ عليه الأرشء أعطه مقابل النقص 
والعيب؛ لأن السلعة تلفت ولا يمكن ردها . 


3ك 00> تاكتك سَُ العُقُدَة في 3 41م الكت 


أعط المشتري مقابل هذا النقصء فننظر إذا كان سليمًا لا يسرق» فإنه يساوي مثلًا 
مائة ألف» وإذا كان يسرق يساوي سبعين ألا نقول: أعطه ثلاثين ألمًا - الأرش- 
فإذا قال: أنا أريد العبدء نقول: العبد عُتق ولا يمكن رده» ويجب عليك أن تدفع 
الأرش» ولو بعد تصرف المشتري ؛ لأن السبعين ألفًا هي الثمن الحقيقي للعبد مع وجود 
هذا العيب. 

« قال المؤلف كلل : 

«وَكَالَ الت يلِِ: «لآَنْصَرُوا الابلَ وَالْمَتَمَ» فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلك فَهُوَ بِخَيْرٍ 
الَرَيْنِ يَعْدَ أن يَحْلِبَهًا: إِنْ رَحيََا أمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهَا وَدَمَاوَضَاعًا مِنْتَمْرِهء فإِنْ 
عَلِمَ بِتَصْرِيَيِها قَبْلَ حَلبِهَاء قَلَهُ رَدهَا وَلَا شَيْء مَعَهَاه. 

قوله : (وَقَالَ النَنْ يل : «لأَنُصَرٌُوا الابلَ وَالَْتَم...22: 

هذا نص حديث أبي هريرة تزانقه7" . 

والتصريّة: حبس اللبن في الضرع؛ فقد كان أحدهم إذا أراد أن يبيع الشاة أو 
البقرة أو الخلفة من الإبل» ترك حلبّها يومًا أو يومين؛ حتى يكون الضرع ممتلتًاء 
فإذا جاء المشتري اغترٌ بذلك» وظن أن هذا حليبها كل يوم» وهو في الحقيقة حليب 
يومين أو ثلاثة. 

فالتصرية عيب ترد به الدابة» فإذا اشترى الدابة على أن هذا لبنها كل يوم » فلما 
الأول - مثِلًا - فهذا بالخيار: إن شاء أمسكها بعيبهاء وإن شاء ردّهاء ورد معها 
صاعًا من تمرء مقابلا للحليب الذي حلبه. 

وقوله : «فَإِنْ عَلِمَ بِتَصْرِيَيهَا قَبَلَ حَلَيهَا رَدهَا وَلَاشَيْء مَعَهَاا : 

أي : أما إذا لم يحلبها وعلم أنها مصراة» فلا يحتاج لردٌ صاع تمر ؛ لأن التمر 


.)1618( أخرجه البخاري (548١5؟), ومسلم‎ )١( 


سس تاب الع 

« قال المؤلف أله : 

دك كُل مَُنْسٍ لَايَعْلَمتَدلِيسَهُ كلَهُوَدهُ؛ تَجَارية حمر وَجْهَهَاء أَوْ سَوَدَ 
١‏ شَعْرم شَعْرَهَاء أَوْ جَعَّدَهُ أذ وى ضع الما سيا ند عَرْضِها على المُشتري». 

قوله : وَكدَِك كُلُ مُدَلْسِ لَاممْلَمُ سه قَلَهرَده» كَجَارِيةٍ حَمَرَوَجْهَهَا أو سَوَّدَ 
شع شَعْرَهَاء أَوْجَمَّدَهُ) : 

أي : وكذلك حكم كل بيع مدلس حكم المصراة. 

وقوله : (مُدَنْسِ) : من التدليس وهي الظلمة» يعني : كل عيب خفي » إذا تبين» 
فإن المشتري بالخيار : إما أن يردّه» وإما أن يمسكه ويأخذ الأرش 

ومثّل المؤلف ككل بالجارية التي حمر البائع وجهها أو سود شعرها ؛ لتبدو أكثر 
جمالاء والجارية هي : الأمة التي تباع وَتُشْئَرَىء - والتي سباها الكفرء وتوالدت - 
هذه إذا اشتراها إنسان له أن يتخذها سُرَيّة» وله أن يزوّجهاء وله أن يبيعها . 


فكان بعض الناس يُدنْس العيب» فيبيع جارية عجورًاء لكنه يُحمّر وجهها حتى 
تكون كأنها شابة» فإذا جاء إنسان واشتراها ليتخذها سرية - مثلًا ظئًا منه أنها شابة 
جميلة» وجدها ليست كذلك . 

فهذا عيب وله أن يردها عليه أو يأخذ الأرش. 

فائدة: بعض الناس يظن أن الخدم الآن عندهم فى حكم الجواري» وهذا غلط 
عظيم » وبعضهم يعتبرهن من الرقيق ويجامعونهين » وهذا زنا - والعياذ بالله - فهي 
ليست مثل الأمة التي تُشترى 

فالخادمات الآن أحرار ولسن إماء» فهي حرة مستأجرة للخدمة فقط؛ ولا يجوز 
استقدامها إلا بمحرم . 

قوله : «أَوْرَحَىَ حَبَسَ المَاء وَأَرْسَلَهُ عَلَمَاعِندَ عَرْضِهًا عَلَى المشْتَرِي. 

أي : الرحى التي تدور لطحن الحبوب» فكان أحدهم إذا أراد أن يبيعها جمّع 
الماء؛ وصبّه عليها ؛ حتى تدور بقوة؛ فيظن المشتري أنها جيدة وأن هذا عملهاء 
والحقيقة أن هذا فقط في وقت الشراء» » فإذا ذهب الماء الذي يوضع عليهاء 


> تاكتك حَلّ العف في شَرْح الْعْمْدََ بام 


صارت ضعيفة فى دورائهاء فهذا عيب» إذا تبيين للمشتري» فهو مخير : إما أن يردهاء 
وإما أن يأخذ الأرش. 
0 


« قال المؤلف كاله : 


«وَكَذَلِكَ لَوْوَصَف المبِيعٌ بِصِفَةٍ يزِيدُ ها تمن كلم يَحِدْهًا فيو؛ كَصِنَاعَةٍ عي الْعَبدِ 
أَوْ كِتَابَةٍ» أَؤْ اَن الدَابَةً مِملاجَةٌ بد َالْقهْدَ صَيُود أو مَل أن الطائرَ مُصَوّتُ 
وَنَحْوِوا . 

أي : حكم هذه العيوب حكم ما سبق : ترد بالعيب إن أراد المشتري ذلك . 

فمثلًا : لوباع عبدًا وقال: هذا العبد يجيد الكتابة» أو عنده حرفة» فهو نجار أو 
خرّاز أو بنّاء أو سبّاك أودمّان» ولما اشتراه المشتري وجده لا يعرف شيئًا عن 
الكتابة» أو وجده ليست له صنعة» فهذا عيب يرده به؛ لأن هذا العبد وصفه البائع 
بصفة يزيد بها عند المشتري على غيره من العبيد» فاشتراه لأجلها ؛ ظنًا منه أنه 
يُدخِل عليه مالا بصنعته» فلما تبيّن أنه ليس ذا صنعة» فالمشتري كما سبق بالخيار: 
إما أن يفسخ البيع ويرده» أو يأخذ الأرش . 

وقوله: «أَوْ أن الدَابَدَ عِملَاجَةٌ» وَالْمَهدَ صَيُودٌ أَوْمُعلّم) : 

أي : وكذلك حكم الدابة والفهد إذا وصف بصفة زائدة عن أمثاله» فإن وفى 
البائع بالشرط فبها ونعمتء وإلا فللمشتري فسخ البيع» أو أخذ أرش فقد الصفة. 

والهملاجة: سريعة العدو والجريء فإذا اشتراها المشتري ؛ لكونها سريعة ثم 
تبين له أنها بطيئةء فهذا يُعتبر عيبا » فله الفسخ أو الأرش . 

وكذا الفهد: وهو السبع المعروف إذا وصف بأنه يجيد الصيدء أو أنه مُعلَّ©. 

وقوله: «أَوْ أن الطَئِر مُصَوَّتٌ وَنَحُوو» : 

يصوّت يعني : حتى يفيد في أنه إذا جاء سارق على البيت يُصوت ؛ ليُعلم صاحب 


)١(‏ انظر في: جواز بيع الفهد المعلم للصيدء بدائع الصنائع 8/ 21847 حاشية ابن عابدين 2771//0 الاستذكار 
6/١‏ لال الأم لاا مغني المحتاج 7/ 17. المغني 71//4» كشاف القناع “/ 188 


البيت» فإن تبين أنه ليس فيه هذه الصفة يفسخ البيع ويردّه» أو يأخذ الأرش”" . 
تدم فك 

« قال المؤلف أله : 

وَل ربمن المبيع كاد علو جع عليه بال يَادَة وَحظهَا مِنّ البح إِنْكَانَ 
ربح ننه ل على تيه هِ خَيّرَ المشْئَرِي بَيْنَ رَدُووَإِعْطَائِهِ مَا غَلَّط بوء وَإِنْ 

انأ مُْجُل وَكم بور 3 أجبيو كله اناري رب وَإِمْسَاكْوء وَإِنْ اختلف البَيّعَانٍ 
في كدر لمن َحَالقاء ولك وَاحدٍ تاشخ إلا أن يَرَضَّى بمَا قَالَ صَاحِبه) . 
قوله 'ولوْأَْبَركَمَنٍ المبيع قرَادعليهرَجَعَ عليه الزيَاََحظَهَانَ الرَبْحَإِنْكَانَ 
مرَابَحَةٌه . 

أي: إذا قال شخص لآخر: بِعْ على هذه السلعة» فقال: أنا اشتريتها بمائة» 
وسأبيعها عليك بماثة وعشرة» فسأربح منك العغشر - عشرة - فاشتراها المشتري» 
ثم وجد أنه كذب عليه وأنه لم يشتر تر السلعة بمائة» بل اشتراها بتسعين . 

نقُول للمشتري: قد تبين لك أنه اشتراها بتسعين» واتفقتما على أن تكون 
المرابحة بالعٌشر» وعليه فليس له إلا تسعة وتسعونء ويرد البائع عليك ما أخذه 
زيادة عن التسعة والتسعين؛ لأنه بيع مرابحة. 

وقوله: «وَإِنْ بَانَ أنهُ غَلَطَ عَلَى نَفْسِهِ خَيّرَ المشتّري بَيْنَ رَدْهِ وَإِعْطَائهِ مَاغَلّطَ يوا : 

يعني : إذا قال: أنا غلطت ؛ أردت أن أقُول لك : اشتريتها بمائة» نقّلت لك: 
بتسعين » وكان صادقًا ؛ خُيّر المشتري بين رد السلعة» وبين أن يرد عليه العشرة التي 
غلط فيهاء ورد حظّلها من الربح» ويكمل للبائع رأس ماله وهو المائة وربحها وهو 
الغشر. 

أل : 'وَإِنْبَانَ أنه مُوَجَُلُ وَكَم يُخْور ره بتأَجِيلِه قَلهُ الْخِيَارُبَيْنَ رد وَإِمْسَاكِوا : 

ى: إن ظهر للمشتري أن ال* لثمن الذي أخبره به البائع مؤجل وقد كعم البائع 

)١(‏ فإن تعذر على المشتري رد ما وجده فاقدًا للصفة كما في الأمثلة السابقة» تعين على البائع أرش فقد الصفة. 

كالمعيب إذا تلف عند المشتري ولم يرض بعينه. انظر: الإنصاف 5/ 748» كشاف القناع 190/7 


0 0 2 0 
حَل العقدة في شرح الْعَمْدَهَ سم 


التأجيل» أخذ المشتري المبيع بالثمن مؤجلاً بالأجل نفسه الذي اشتراه البائع. 
ولا خيار شتري في الفسسخ ؛ لأنه زيد )|0 . 

وقوله: «وَإِنْ اْبَلفٌ البيّعَانِفي قَدْرِ النّمنِتَحَالَقَاءوَلِكُلُ وَاحِدٍمِنْهُما لَْسْح لان 
يَرضَى يما قَالَّ صَاحِبْهُ) : 

أي : وإذا اختلفا في قدر الثمن» والسلعة قائمة» ولأحدهما بَيّنةَ كم بهاء وإن 
لم يكن لأحدهما بَيْنَةَ تحالفا ؛ يحلف البائع أنه ما باعه إلا بمائة» ويحلف المشتري 


أنه ما اشتراه إلا بتسعين» فإن رضي المشتري بقول البائع» وإلا رد السلعة وفسخ 
العقد" , 


7191/7 انظر: المغني 4/ لا4ك23 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) لحديث ابن مسعود يَؤلية : «البيعان إِذَا اختلفا والمبيع قائم بعيئه وليس بينهما بينة ؛ فالقول ما قال البائع» أو 
يترادان البيع» أخرجه أحمد (2)1117 والدارمي (9144)) والتفظ لى وابن ماجه (751857): والطبراني 
[فلضتة"” والدارقطني (7/ 19): والحاكم (؟/ 84): والببهقي (5/ لم000 , وهو صحيح بطرقه . 


جر دهي «معريئج 


7 5 شكس «مين وجو سحن 
دده لل اعتتتتدي_ 


عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وأا ثَالَ : قَِمَ رَسُولُ الله به المَدِيئةٌ» وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثّمَار 
السّنَةَ وَالسَّتتَيْنِ فَقَالَ : نألف في تمر كيلف في كيل معْلُومٍ أوْوَرْنِ مَعْلُوم 
لى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ويِصِح السّلَمُ في كُلُ ما يَْضبطُ الضفو إِذَاصَبَطَه بهَاء وَدْكرَ در 
ما يقر به مِنْ كبْل؛ ؛أوْ وز أوْذرْع أوْعَلء وَجَعَلَ أ لَهُ أَجَلَا مَعْلُومّاء وَأَعْطَاهُ النَّمَنْ 
َبْلَ , َدَدُقَهمَاء وَيَجُورُ السّلَمُ في شَيْءٍ يَقبِضٌة أَجْرَاء مُعَفَرَكة في أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ وَإِنّْ 
أَسْلَم تهنا وَاحِدًا في شَيكِْنِ َم يج حَنَى يبن َمَنَ كل جدْسٍ ١‏ وَمَنْ ألم في شَيْءٍ لم 
يَصْرفْه إِلَى عَبْرِه وَلَمْ يَجْرْ لَهُ َبعْه قَبَلَ َ 2 َنْضِدء وَلَا الحوَالَةٌ به وَتَجُورٌ الْاقَالَةٌ فيو, أَوْ 
في بَعْضِه؛ لِأنَّهَا نَسْح. 

د د د 


حَلُّ العقدة في شَرْح الْقْمْدَة متسب 


« بَابُ السَّلّم 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وها قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ الله بك الْمَدِيَةَ» وَهُمْ يُسْلِفُونَ ِي الثَّمَار 
السََّة وَالسَّتَمَيْنء فَقَالَ : امن سلف فِي تمرء تسلف في كَبْلٍ مَعلُوم أَوْوَوْن معْلُوم 
ْلَى أجل مَعْلُوم؛”©). 

510 

بان: الكل ويعاك: اتشكك» انلق ار الم نل ا ولف «رالكل هن 
تعجيل الثمن وتأجيل المُثْمَن وهو السلعة. 

ولا بد من تحديد الآجال أي : لا بد من قيام البائع بتحديد موعد للتسليم . 

ولا بد من ضبط وحصر المثمن بالوصف ؛ فيضبط بالكيل إذا كان مكيلًا؛ 
بالوزن إذا كان موزونًاء أو بالعدٌ إذا كان معدودّاء أو بالذرع إذا كان مذروعًا ؛ لأن 


السعر يختلف تبعًا لاختلاف الأوصاف. 

وأن يكون مقدورًا على تسليمه . 

فإذا كان غير مكيل أو موزون؛ أو معدودء أو مذروع؛ فإنه يضبط بالصفات التي 
تضبطه وتحدده. 


لما ثبت في االصحيح» : أن النبي يو قدم المدينة وهم يُسلِفُونَ في الثمار السنة 
والسنتين» فقال : «مَنْ أسْلْف في شَيءٍ َلْمُسِلِف في كَبْلٍ مَعْلُومٍ» أو وَرْنِ مَعْلُومٍ ألَى 
جل مَغْلُوم”". 


دن فد دن 


. أخرجه البخاري (19؟5): ومسلم (13+1) واللنظ له من حديث اين عباس يلها‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه» ولحدبث أبي رَافِع تففية : «أنّ رَسُولَ اللو يه اسْتَسْلَف من رَجُلٍ يَكْرَّاة. أخرجه مسلم 
) 


05 لتك زر اك 

ولهذاقال المؤلف كال 

ويم صخ اَّم في كُل ما َنصَبط الصْفة ذا صبَطة ها دك رهبم يمن 
َيل أذ وذو أو ذْرْع أَوْعَدٌ وَجَعَلَ لَه أَجَلًا مَعْلُومّاء وَأَعْطَاءٌالنَّمَنَ كَبْلَ 

قوله : اود بَصِح اسم في كُلَمَايَنضَبطبالصفة ذا صَبَطههَاءودْكََقَذْرَهبِمَايقَددُبه 
مِنْ كَيْلٍ أوْوَِْءأوَْرْع أوْعَدَه. 

أى: : يصح في كل ما يُنضيط بالصفات - سواء كان هذا في السيارات» أو في 
الحيوانات؛ أو في الثمار» أو في الحبوب» أو في الأمتعة- فكل ما ينضبط بالصفة 
ويُعرف ويتحدد؛ يصحٌ السَّلف فيه» وما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح. 

فمثلا : إذا أراد أن يشتري سيارة معينة ولم يجدهاء وأراد المشتري أن يسلف 
أعطى البائع ثمنها خمسين ألما - مثلًا - حالًا معجلاء وأما المُْمّن وهو السيارة 
فتحصر بالأوصافء مثل اللون» وسنة الصنع (الموديل)» والنوع» وغيرهاء 
فيضبطها بالأأوصاف الكاملة . 

فيذكر قّدره؛ إما بالكيل إذا كان مكيلاء أو بالوزن إذا كان موزوتاء أو بالعد إذا 
كان معدودًا» أو بالذرع إذا كان مذروعًا. 

ولا بد من أن يكون الكيل أو الوزن معلومًا . 

وقوله : «وَجَعَلَ لَهُ أَجَلَا مَعْلُوماء وَأَعْطَاهُ نّم كَبْلَ َقَدُ رَقِهِمًاا . 

أي: لا بد أن يكون الأجل معلومًا ومحددّاء بعد سئة» أو بعد ستة أشهرء 
ولا بد من قبض الثمن مقدمًا قبل أن يتفرقاء فكل منهُما منتفع ؛ فالبائع منتفع بالثمن 
المقدم يقضي به حاجته» والمشتري يستفيد من المؤجل في وقته. 

« قال المؤلف كاه 

'وَيَجُورٌ السّلَمُ في شَيْءِ يَقِبِضٌه أَجْرَاء متَعرََة ؛ ني أذ 


م مير هاس 00 


وَاحِدًا في سَبكْنِ لَمْجْرْحَنَّى بين نَم كُلّ جنْس » وَمَنْ سلف فِي شَيْءِ لم يَضرِفه 


له + ل - حل لقلةني شل الثلة ل 


إِلَى غَيْرِو) . 

قوله : «وَيجُورُ السلَم في شَيْءٍ يَقبضة أَجْرَاءِ مُتقرَقةٌ في أَوْمات مَعْلُومَة. 

فمثلًا : إذا كانت حبوبًا في السنة مرتين » فيقبض مائة صاع بعد ستة أشهرء ومائة 
صاع بعد سنة» فلا بأس؛ لأن ما جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وأكثر . 

وقوله: (وَإِنْ أسلَمَ اراح في شين َم بَجزْ حت ييََْمَ كُلّ جْس» . 

أى: إذا أسلم ثمنًا في شيئين - كسيارتين مثلًا - لم يَصِلّْح ؛ لأن فيه غررًا» فلابد 
أن يحدد ثمن كل سيارة على حدة؛ لأنه يجوز الإقالة في أحدهما . 

فيقال: هذه (ماثة ألف): أربعون ألما في سيارة وصفها كذا وكذاء وستون ألما 
في سيارة وصفها كذا وكذا . 

وقوله : «وَمَنْ لف فِي شَيٍْء لم يَصْرفهُ إلى غَيْرِو . 

أى: فمن أسلم في شيء» وصفه كذا وكذاء فلا يجوز أن يأخذ غيره. 

فمن أسلف في تمر لا يجوز له أن يحل شعيرٌ 2 


ل قال المؤلف ٍ_ 

«وَكَمْ يؤلهُيِعهُ َل تو وَكَا الحوَالَةٌ بوه وَتجُورُ الْإَالةٌ فيد أَوْ في بَعْضِهِ؛ 
عار ام 
لأنهًا فسح) 


صل 


فمثلًا : إذا أسلفت في سيارة تحل بعد سنة» وبقي على السنة شهران» فقلت: أنا 
أبيع السيارة على فلان» فنقول: لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها ؛ لما سبق”) 


قوله : وَلْمْ يَجْرْ لَه بيه - المُسْلّفٍ فيه - قَبْلَ قَبْضِدء ولا الحوَالَةٌ به . 


)١(‏ وقد ورد فى حديث أبي سعيد الخدري عزك : «من أَسْلَت في شَيْء فلا يَصْرِفْهُ إلى غيْروه؛ أخرجه أبو داود 
(578 )4 وابن ماجه (79988)» والبيهقي (5/ :0١‏ وفي سنده ضعف. 
(؟) انظر: ما تقدم عند قوله: امّن اشْتَرَى طَعَامًاء قَلَّا يبِنْهُ حَنّى يَسْتَوْفِية . 


8. 


وقوله : «وَتَجُورٌ الْامَالَة فيهء أَوْ في بَعْضِه؛ لِأَنّهَاَسْخُ). 
يعنى : لو أعطاه - مثلًا - مائة أل في سيارتين» واتفقا على سعر كل واحدة؛ 
وعلى تسليمهما بعد شهرء ثم لما صار في منتصف الشهر قال: لعلك تُقيلني منهما ؛ 
لأنني لا أرغب فيهما ؛ فلا بأس» فيرد عليه الماثة ألف؛ لأنه فسخ . 
أوقال: لعلك تقيلني في إحداهماء جاز في إحداهماء وبقي السلم في 


الأخرى. 
3 فد فنك 


1 


حَلّ المفدَة في شَرْح الْعْمْدَقَ لا 


بَابُ الْقَرْضٍ وَغَبْرِه 


من أي راقع ُو 0 عَلَيْهِ بل 


الصَدَكَو مر راع أ بَقْضِيَ الرّجْلَ بَكْرَهُ فْرَجَعَ أبُو رَافِع كَقَالَ : لم أَجِدْ 
فيا إِلَا خِيّارًا رَبَاعِياء كَقَالَ فلن أخسلق .زع الو 
شَيئًا فَعَلَيّه رَدٌ مله 


مِثْلِهِ » وَيَجُورٌ أَنْ يَرْدَ حَيْرَا نه وَأَنْ يَفَْرِضَ تَفَارِيقَ» وَيَوُدَ جُملَةً إِذَالَمْ 
يَكُنْ شَوْط وَإِنْ إن أَجَلَهُلَمْ يَتَأَجَلْء وَلَا يَجُورٌ شَرْط شَيْءٍ لَِنْتَفِعَ به المُقرض إِلَّا أن 
يَسْتَرِط وَهْنَا أو كَفِلاء وَكَانفْبَلُ هَدِيةُ المفْمَرِضٍء إلا أنْيكُونَ بَْنَهُمَاعَادَةبِهَا قبل 
لَْرْضٍ. 


3 
17 
3 
0 

7 


لد تج ---ا-س-بب--ا-ابي0) د 

« قال المؤلف كاله : 

«بَابُ الْقَرْض وَغَيْره 

عَنْ أبي رَافِ»أَّرَسُولَ الله يك اسْتَلَفٌ مِنْ رَجُلٍ بكرا فقَِمَتْ عَا عَلَيْهِ إل 
الصَّدَقَةٍ فَأَمَوَاَ افع أَْيَفْضِي اَل بخْرَه فرجَعَ لَه بُو رَافِعٍ»فَقَالَ : لم أَجِدْ 
فِيهًا إلا خِيارًا باهيا فقَالَ : :أْطُوة؛ إن حير اناس أحْسهُم قضَاء» ومن التَرَضَ 
شيا يو له ,مور أ حابن وأذ برضن تفارمق»و يخس ذالم 

شَرْطء وَإِنْ أَجَلَهُ لم تأجل . 

القرض مستحب؛ لأن فيه إرفاقًا» وقد جاء في الحديث: (أَيّما رَجُل أَفْرَضَ 
رَجْلًا مُسْلِما مين كَانَ كَصَدَكَةٍ الْمَرّق200» وهو عقد إرفاق . ْ 

فإذا أقرضه فإنه يرد مثلّه» ويجوز للمقترض أن يرد خيرًا منه بدون شرط سابق» 
وذلك من حسن الأداء» كما فعل النبي كَللِ عندما استسلف بَكْرًا من الإبل له سنة» 
فلما قدمت الإبل قال: «أَعْظُوهُ سِنًا مَثْلّ سِنّوا فقالوا: يا رسول الله لا نجد 
إلا خيرًا من سنّه - يعني : ما وجدنا بُكرّاء وجدنا رباعيّا» وهو: ما كان له سنتان - 
قال: «أَعْطُوهُ؛ َإِنّ خَيْرَ النَّاسٍ أَحْسَئْهُمْ قَضَاة)27 . 

فإذا أقرضك شخص مائثة ريال» فلمًا حل الأجل أعطيئّه مائة وعشرين » بدون 
شرط سابق» فلا بأس بالزيادة إذا لم تكن مشترطة:» أما إذا كانت مشترطة فهذا 
لا يجوز؛ لأنه ربا . 

قوله: ١وَأَْيَفْمرِضَ‏ تَقَاِيقَ »ويد مله إِذَالَمْبَكُنْ بشَرْط» . 

أي: إذا اقترض رجل من آخر ألف ريالٍ مفرقة» يجوز أن يردَّها للمقرض مرة 
واحدة» إذا لم يكن شَرَط المقرض عليه ذلك» وإلا لم يجز ؛ لقولهم: كل قرض جَرٌ 


)١(‏ أخخرجه أبو يعلى (0070)» والخرائطي في « مكارم الأخلاق؟ )١15(‏ واللفظ له؛ والشاشي (417)» وابن 
حبان :)004٠(‏ وابن شاهين في «الفضائل؟ (2576» والبيهقي (5/ 017 207 واختلف في رفعه ووققه؛ ورجح 
الدارقطني في العلل (0/ )١61/‏ الموقوف: وانظر: الصحيحة (1807). 

(؟) أخرجه البخاري (1197) من حديث أبي هريرة تيتتة» وأخرجه مسلم )١110(‏ من حديث أبي رافع تتإلقة . 


0 7 5 0 
ل جيه سسسس38389ختتككت حَلَ العقدة في شرح العُمْدة بسب 
منفعة» فهو ربا. 


فلو شرط المُقرض شرطًا ينتفع به» لا يجوزء أما إذا أعطاه المقترض إياها جملة 
بدون شرط فلا بأس؟؛ لأنه من حسن الأداء . 


5 
دوه 


وقوله : (وَإِنْ أَجَلَهُ َم تأجل . 
لأنه حال ؛ لكونه يصير عِدَةٌ وتبرع وليس قرضًا . 
عه 5ه 5 ١‏ 
« قال المؤلف كله : 
«وََا يَجُورٌ شَرْظ شَيْءِ لِينْتَفِعَ به المُقرضٌ إلا أن يَشْمَرِط وَهْنا أَوْ كَفِيلّاء و 
تنبل هيه المُفْترضء إلا أَنْ يَكُونَ بيْنَهُمَا عَادَةٌ ها قَبْلَ الْمَرْضٍ». 
توله : (وَلَا يَجُورُشَرْطُ شَيْءِ لِيْتفِحَ به المُق رض ولا أن يَشَْرط رَهْنا أو كَفيلًا؛ . 
أي : لا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض شيئًا فيه منفعته ؛ لأنه يكون ربا . 
مئال ذلك : أن يقول المُقِرض : (أنا أقرضك مائة ألف» على أن تعطيني سيارتك 
أستعملها شهرًا » أو شهرين» أو تعطيني بيتك أسكنه شهرًاء أو شهرين)» فهذا ربًا”". 
أما إذا اشترط المقرض رهئاء أو كفيلا . 
كأن يقول المقرض: (أنا أقرضكء لكن أريد رهئًاء أخشى أنك لا توفي . أو 
قال: أريد كفيلًا) فهذا لا بأس به؛ لأنه توثقة للقرض . 
وقوله : (وَلَاتَُْل هَدِيةُ المُفْتَرِضٍء إلا أَنْيَكُونَ بَْتَهُمَاعَادَة ها قبل الْقَرْضٍ) . 
أي : لا يقبل المقرض هدية من المقترض؛ لأنها من الرباء إلا إذا خَصَمَهًا من 
الدّينء وكذلك إذا كان بينهما مُهَادَاةٌ قبل القرض» فلا بأس باستمرارها بعده. 
فمثلًا: إذا أقرضه ألف ريالٍ» ثم أهدى له هدية تساوي مائةً ريال» فإنه يخصم 
من القرض مائة» ولا يأخذ منه إلا تسعمائة» إلا إذا كان بينهما مَهَادَاة قبل القرض . 
3ع فد ين 


/0( والبيهقي‎ 20758٠ /1( ,»)181-18٠ /5( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »)١40 /8( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)1"98/ انكر والإرواء‎ 


مَنْ لَرِمَهُ دين مُوجَلُ) لم يُطَالْبْ به قَبْلَ أَجَلِه وَلمْ يُحْجَرْ عَلَْه من أجلو وَلَمْيَحِلْ 
تيو وا يتوت وله الورك رَهْن أوْ كَفِيلٍ وَإِنْ أَرَادسَة سَفرًا جل بل مُه أو 


ل 


الغزو تَطَوّعَاء ف يجمه به منة إلا أن يُوَنقَ لِك »ون كا حَالًا على مر وَجحَبَ 


م2 


إنْظَارُه فَإِن ادعَى الْاعْسَارَ حُلّف وَخُلّيَ سَبِيلُهُ إلا أن يُغْرَفَ لَهُمَالُ قَبْلَ ذَلِ قلا يُْبَلُ 


َوْلَهُ إَِّا بي لإ كان وناب لزنا وكا الى ين حلى يوا لذ كلامل 
لَا يَفِي به كلو فَسَالَ ُرَمَاَهُ الحَاكمَ الحَجْرعَلَيْه ؛ لَِمَهُ إِجَابَتُهُمْ» فَإِذَ 0 
يرز صرف في ماله وَكمْ ُقْبَُ إفر ره عليه وَيَكولَى الحَاكم قَضَاء دبي وَيبْدَ بمنْ 

أَرْشْنُ جِنَايَةِ مد ِنْ ققد فيَدَعُ لبه أ لأمْرَيْنٍ ِنْ ريه أو قِيمَةِ قِيِمَةٍ اجاني ثم بِمَنْ مَرن لَه 


8 ع مر همير 


رَهْنّء فَيدَْعُ َه كل الأمْرَيْنِ مِنْ َيِه أَوَْمَنَّ رَهْئِه؛ وَلَهُ أَمْوَةٌ العُرَمَاءِ فِي بَقِبَة ديه 


ل 


2 
ون ب م ساس ملاسم عم الهم 


من وج ماه الذي با بيهل يلل بمخطة وَكْ بدا تصق وَلَم يَأَحْذْ 

مِنْ تَمَيهِ شَيْكاء فَلَهُ أَحْذْهُ؛ لِقُولٍ رَسُولٍ الله يله : «مَنْ أَدرَ َك مَمَاعَهُ عَيْه عِنْدَ إنسَانِ قد 
5 هو أحَق بين برو وَبْفْسَم البافي يق العُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دْبُونِهِم. وَيُنْفِقٌ 
عَلَى المُفْلِسٍ وَعَلَى مَنْ تَلْرَمُهُ مَؤُوئَتهُ ِنْ مَالِه إلى أنْ يُفْسَمَء قَِنْ وَجَبَ لَهُ حَنَّ ِشَاهِدٍ 
َأبَى أَنْ يَحْلِفٌ لَمْ يَكُنْ لِقْرَمَائِِ آنْ يَحْلِفُوا. 


ل بس --نم حل العْقّدة في شَرْح الْعَمْدَهَ ا 


امَْ لم 00 قَبْلَ أجَلِه وَلَمْ يُحْجَرٌ عَلَيْو عَليْهِ يه مِنْ أَجْلِه وَلَمْ 
جل بتفْليسِوء وَلَا بِمَويَه ذا لز أذ كيل 

قوله : «مَنْلَِمَُ دين مَُجُلْ لَمْ يُطَالَبْ بهِتَبْلَ أَجَلِو؛ . 

أي : إذا كان على الإنسان دين مؤجل» فليس لصاحب الدين أن يطالبه به قبل 
حلول موعد الدين ؛ لأن الأجل من حق المّدين ؛ من حقه أن يؤخر القضاء حتى 
يحل الأجل» فليس للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل» اللهم إلا أن يسافر- كما 
سيأتى- ويخشى أن يحل الدين قبل مجيئه» أو يغلب على ظنه أنه لا يجىء» فله أن 
يمنعه من السفر حتى يوَدّق دَيْنّهء أمّا أن يطالبه قبل حلول الأجل» فليس له ذلك . 

أما إذا رضي المَّدِينُ فلا إشكال. 

كما هو الحال فى مسألة: (ضعْ وتعجَلٌ)» فإذا كان له دين مؤجل إلى رمضان 
بعشرة ألاف» فلما كان في شهر محرم قال: أنا محتاج» سأسقط عنك ألفين 
وتعطيني ثمانية» فأعطاه ثمانية وسامحهء فأبرأه من بعض حقه وقدم الدين» وهذا 
لا حرج فيه» وإن عجله وأعطاه كاملا كذلك؛, لكن كونه يُلزْم قبل حلول الأجل» 
فلا. 

وقوله : (وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْه مِنْ أَجْلِوه. 

كذلك لو طلب الحجر عليه قبل موعد السداد» لا يحجر عليه؛ لأنه لم يحل 
وقت الدَّيْن. 

قوله: ١‏ َلَمْيَِلَ ليس لِيسِه) 

أى : لا يحل الدّينُ بكونه أفلس» فإذا أفلس صاحب الدين» فلا يحل الدّينُ 
المؤجل بتفليسه» بل يمهل إلى موعده المحدد. 

مثال: شخص له على شخص دين مؤجل إلى رمضان» لكن أفلس صاحب 
الدين قبل رمضان» فلا يجوز للدائن أن يطالب المفلس بالدّين» إلا في رمضان؛ 
فالدين باتي مؤجل إلى موعده» ولو أفلس قبله. 


وقوله : «وَكَا بِمَويه إِذَا وَلَقَهُ الْوَرلَ نه برَهُْنٍ أَوْ كَفِيل» . 

أي: ولا يحل الدّين كذلك بموت المدين؛ لأن التأجيل حق للمدين فينتقل 
لورثته » لكن للدائن منعهم من التصرف في التركة » إلا إذا ونّقوا الدين بأن أعطوا الدائن 

02000 

« قال المؤلف كاله 

«وَإنْ أَرَاد سَفُرًا يُحِلُ قَبْلَ مُدَّيْه أَوا لعَرْوَ تَطوّعَاء كَلِفَرِيحِه مَنْعْهُ إِلَّا أَنْ يُوَنَقَ 
بذَلِكَه وَإِنْ كَانّ حَالًا عَلَى مُعْسِرِء وَجَبّ إِنْظَارُه إن اذْعَى الْإِعْسَارٌ حُلّف وَخُلَّيَ 
سيل إلا نيعرف لَهُمَالَ بل لِك قلا يفيل كو وله هلا ييها. 
قوله إن دسجل بل مُدَتِهِء أَوْ العَرْوَ تَطَوّعَاء د لِعَرِِوِه مَنْعُهُ إلا أن يُوَئَّ 
بذَلِك». 


٠‏ م 
2 


أي: يجوز للدائن منع المدين من سفر يحل فيه موعد الدين قبل انتهائه» أما إذا 
أراد سفرًا تنتهى مدته قبل موعد السداد» ففى هذه المسألة روايتان: 

الأولى : له منعه من السفر حتى يوق الدين برهن أو كفيل مليء؛ لأنه يُخْسى في 
هذه الحالة فوات حقّه ؛ لأن عودة المدين عند موعد السداد غير متيقنة . 

والثانية : ليس له منعه؛ لأن الدائن لا يملك مطالبته بالدين قبل موعد السدادء 
ولكونه أيضًا غير متيقن من عدم عودة المدين'' 

وقوله اَن كَانَ حَالَاعَلَى مُغْمرٍ وَجَبَ إِنْظَار) . 

أي : إذا حل الدَّيْنُ والمَدِينُ فقير مُعسِرء وجب إنظاره وإمهاله» ولا يجوز 
إيذاؤه ولا حبسه ما دام أنه معسر؛ لقوله تعالى؛ : #وإن كات ذو عشرقر مَنظِر إل 
مثسَوَة ميسرق © [البَقَرَة : الآية 14] يعني : إن كان ذا عسرة كَأَنظِرُوه وأمهلوه إلى أن ييسر الله 
له؛ لأنه لا جيلة له» بل تركه أولى حتى يكتسبء ويوفٌي الدّين» أما إذا عُرف أن 


.418-411//7 كشاف القناع‎ 27١7/5 انظر: المغني 548/4: الإنصاف‎ )١( 


9 + ل -د حل لاني قز الثلة ل 


عنده مالا ولكنه معاطل ٠»‏ فهذا يُحبس حتى يُسِلّم الدّين؛ لقول النبي يكل : «مَظلُ العَنِيٌ 
ظَلْم ٠‏ يحل عِرْ . ضُ وَعُقُو له 1 

وقوله إن اع اسار حُلّف خُلّف وَخْلّيَ سيل . 

أي : إذا اذّعى المدين الإعسار وصاحب الدين لا يدري أنه معسر» فيُحلّف 
يميئًا بأنه معسرء ويُقبل يمينه» ويُكَلّي سبيله» إذا كان لا يعلم حاله؛ لأن الأصل في 
المدين الإعسار. ش 

وقد يكون هذا عند القاضي» وقد تكون خصومة» فيقول القاضي للدائن: هات 

بينة أنه موسرء فلو قال : ما عندي بيه نقرل : مَا لَك إلا يميئه» فيحلف أنه معسر» 
ويخلّى سبيله . 


وقوله : إلا أن يُعْرَفٌ لَهُ مَالُ قَبْلَ ذل قلا يُْبَلُ قَوْلَهُ إلا بي دمت 
أى: إلا نرف أذ للمطين مال تيل الاسداة؛ قلا يل قله أنه مسرا لان 


الأصل بقاء المال» فلا يُقبّل ادّعاؤه الإعسارء ويحبس حتى يأتى بالبينة على نفاد 
ماله. 


© قال المؤلف كاله : 


«قَإنْ كَانَ مُوسِرًا بهِلَْمَهُ وَقَاؤُة» فَإِنْ أَبَى حبر حَتَّى يُوَفْيَه ٠‏ قَإِنْ كَانَ مَالَهُ لا يَفِى به 
كلو ؛ َسََلَ عُرَمَاؤه الحَاكِمَ| لحَجْرٌ عَلَيْهِ لَزِمَهُ إِجَابَتُهُمْ ٠‏ كَإدًا حَجّرٌ عَلَيُهء لَمْ ب 
تَصَرّفُهُ فى مَالِهِء وَيَتوَلَى الحَاكِمُ قَضَاءً دَيْيِها . 


دق أخرج البخاري 01117 ومسلم (1916) من حديث أبي هريرة عيلتة بلفظ همَظلُ المي طلم ٠‏ فَِدًا بع أَحَدكُم 
وأخوج أحمد 11/99/9) وأبو داود (75574), وابن ماجه (/2)71411 والنسائي (57485)) وغيرهم من طريق وبر 
ابن أبي دليلة» عن محمد بن ميمون؛ عن عمرو ابن الشريد؛ عن أبيهء عن رسول الله وكيك قال: «لَيّ لاجد بحل 
عِرْضَهُ وَمْقُوتَة. 
وفي إسناده محمد بن عبد الله بن ميمون الطائفي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن المديني : مجهول لم يرو 
عله غير وبرة. 


لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم والأليائي رحمهم الله. 


قوله : ١فإن‏ كان مُوسرًا به لَرْمهُ وَقَاؤُهُ إن نُ أبَى حبس حَتَى يُوَفَيَة؛ . 
أي : إذا كان المدين موسرًا معروفًا أنه غني» وامتنع عن السداد» فإنه يُلزم 1 
ويجبر على السداد فإن أَبَى حُبس من جهة الحاكم ؛ لقول النبي بَكِ: «لَي الْوَاجِِء 
يُحِلّ عِرْضَّهُ وَعُْقُوبَتَه' أي : امتناع ومماطلة الغني الواجد للمال ظلم للدائن» يحل 
عرضّه: أي: يحل للدائن أن يشتكيه» فيقول: فلان منعني حقيء فهذا استحلال 
عرضه؛ء ويحل كذلك عقوبته بالحبس» حتى يوفَي الحقٌّ الذي عليه؛ لأنه ظالم معتدٍ. 
وقوله: «فَإِن كان مَالْهُ لا يَقِى به كله قَسَألَ عُرَمَاؤُهُ الحَاكِمَ الحَجْرٌ عَلَيْهِ لَرْمَهُ 
إِجَابَتهُم 
أي : إذا كان مال المدين قليلًا لا يفي بكل ديونه» وطلب الغرماء أصحاب 
الديون من القاضي أن يحجر عليه؛ فإنه ب يجيب يجيب طلبّهم و يحجر عليه . 
والحجر عليه معناه: أن يمنعه من التصرف في أمواله؛ فلا يبيع» ولا يشتري» 
ولا يتصرف في أمواله» ولا ينفذ تصرفه حتى يوقي الديونٌ التي عليه ؛ لأن النبي يكل 
جر عو معاة ينيو كان علب الم واكرن ا تحن الجالومعل لجع مال الداتينم 
وقوله : «قَإِذَا حَجَرَءَ عَلَيِّْ َم يَجْزْتَصَ َصَوُكُهُ ني مَالِهِ وَيَعوَلَى الحَاكِمُ قَضَاء ديد . 
أي: إذا أعلن القاضي الحجر على المفلس» فلا يَنفذ تصرفه في ماله بعد 
الحجر؛ فلو باع» أو وهب. أو وقفء لا يصح ذلك منه؛ لأن الحجر يمنع 
م ين 
)١(‏ تقدم في الذي قبله. 
زف4 م نع ابد روي ع في الأوسط (5919), والحاكم (08/7)» 
)م والبيبقي (54/1) من طريق إبراهيم هيم بن معاوية الزيادي» عن هشام بن يوسفف» عن معمره عن 
الرهري.» اا ا ب ع ل 0 وباعه بدين كان 
عليه . 
وقد اختلف فيه على معمر في وصله وإرساله» ورجح المرسل العقيلي وعبد الحق الإشبيلي وابن عبد الهادي 
وغيرهم . 0 
انظر؛ ضعفاء العقيلي؛ والمحرر في الحديث (844)؛ والتلخيص(؟/ /ا7). والإرواء (1479). 


ل لال داحم 03 العْقْدَة في شٍَُ الْعْنْدَةَ دا 


« قال المؤلف كاله : 
«وَيَبْدَا بِمَنْ لَهُ أَرْشُ جِنَايَة مِنْ رَقِبِقَهِء كيَدْمَمُ إلى المَجْنِيٌ عَلَيْه كَل الْأمْرَيْنٍ مِنْ 
أَرْشِهَاء أو قِمَةٍ الجَاِي» ثم بِمَنْلَهُرَهنْ تدمع إِلَيْه كل الْأمْريْنٍ مِنْ كيو أو نَم 
هيه وَلَهُ أسْوَةٌ العُرَمَاءِ فِي قي دو . | 

قوله : (ويبْدَبِمَنْ هش جِتَابَةينْ رَقبقِه َف إلى المَجْني عليه كل الأمْرَيْنِمِنْ 
أَرْشِهاء أَوْ قِيمَةٍ التجاني». 

أي : يبدأ الحاكم أولَا بمن له أرش جناية» فيعطى المجني عليه الأقل من ثمن 
الجاني من الرقيق» أو أرش جنايته» فإن كان ثمن العبد أقل» سلمنا العبدله» 
فيأخذه المجني عليه» ويكون من أمواله ؛ لأن الجناية تعلقت برقبة العبد الجاني» 
وإن كان ثمن العبد أكثر» نعطه أرش الجناية» ويبقى العبد الجاني ملكا للمحجور 
عليه . 


مثال: لو كان له عبد اعتدى على شخصء أو على دابته» أو سيارته فأفسدهاء 
وكان ثمن العبد سبعة آلاف » وأرش جنايته أربعة آلاف » يدفع صاحب السيارة ثلاثة 
آلاف» ويتملك العبد» وإذا وجدنا أن ثمن العبد خمسة آلاف» وأرش جنايته سبعة 
ألاف» فنسلم العبد فقط للمجني عليه فيأخذ العبد كاملا ؛ لأن الجناية تعلقت 
برقبة العبد الجاني . 


لس 6ب يس همير 


وقوله : «نُمَ بِمَنْ لَه رَهْنْ قَيَدْفعٌ إَِْ كل الأَمرَيْنِ مِنْ ديه أوْثَمَنِ رَهْنِا . 

أي : ثم يقدم الحاكم بعد ذلك فى السداد» الدائن الذي عنده رهن للمحجور 
عليه ؛ ويقدمه على سائر الدائنين؛ لأن حقه تعلق بالرهن» فيُعطى الأقل من قيمة دينه 
أو قيمة الرهن. 

مثلا : لوكانت قيمة الرهن عشرة آلاف » ودّينه خمسة عشر ألما فنسلّمه الرهن» 
ويبقى له خمسة آلاف يشارك بقية الدائنين في الباقي من دينه . 

وإن كانت قيمة الرهن عشرة آلاف» ودينه سبعة آلاف» فتسلّمه الرهن» ويدفع 
ثلاثة الاف» ترد لباقي الدائنين. 


قوله : دوَلَهُ أُسْوَةٌ العُرَمَاءِ في بَقِيّة ينيدا . 
أَسْوَةٌ العُرَمَاءُ: ب يعني بَقِيةُ الغرماء» فالباقي له من الدين بعد أخذه للرهن» يشارك 
باقي الدائتين بالنسبة . 
« قال المؤلف آذه : 


سوس ص اث مم 


من وج ماه الي باع ِعَيْنِه عن لم لف بَْضّة وَلَمْ يَزِدْ زيَادَةٌ مُتَصِلَة وَلَم 
يَأَخُذْ مِنْ َمَئِهِ شَيْكَاء كَلَهُ آَخْذهُ؛ لِقّولٍ رَسُولٍ اللّهِ كله : «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَبْئِهِ عِنْدَ 
إنسَانِ د أَدْلَسَء نَهُو أَحَقُ به مِنْ غَيْرِوه» وَيُفْسُمْ البَاتِي بَْنَ الغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ ديُونِهم» 
ويَنُِْ َلَى المُفلِسٍ وَعَلَى مَنْ ترم مَْوَْهُِنْ مَالِهِ إلى أن يُفْسّمْ» قن وجب لَه حَقَ 
بتاور أَى أذ َيف لَمْ يَكُنْ لِقْرَمَائِِ آنْ يَحْلِفُوا». 


توله: ١نممَنْوَجَدَمَتَاعهُ‏ اَي بَاعَهُ ييه لَمْ يَف بَعْظُه بَعْضّهُ وَلَمْ يد زيَادَة مُتَصِلَة 
ليأ مِنْ تَمَنه سَيَْاءقَلَهُأَحْذَهُ؛ لِقُولٍ رَسُولٍ اللي : «مَنْ أَدْرَكمَتاعَهُ بِعَيْنِه 

َد قلس فَهُو أَحَقُ به مِنْ غَبْرِو . 

أي : إذا أخذ المجني عليه» وصاحب الرهن مالهماء فالحاكم يعطي المرتبة 
الثالثة» وهو : من وجد متاعه بعيئه ؛ لأنه أحق به» وله أخذه» بشرط أن لا يتغير» 
ولا يزيد زيادة متصلة» ولا يكون أخذ من ثمنه شيئًا . 

مثل: إنسان باع سيارة لشخصء ثم أفلس المشتري» وحجر عليه الحاكم» 
وجاء صاحب السيارة قال: أنا ما بعثٌ السيارة هذه إلا منذ شهرء وما استلمتٌ من 
ثمنها شيئًاء فنسلمه إياها؛ لأنه وجد متاعه بعينه؛ لحديث : ١مَنْ‏ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْيهِ 
عنْدَ رَجُل قَدْ فلس فَهُوَ أَحَقُ بوه”'2؛ وذلك بخمسة شروط : 

الأول: أن لا يكون البائع قد أخذ جزءًا من ثمنها”". 


ِعَيِْهِ عِنْدَإِنِسَانٍ 


بعر وير 


دق أخرجه البخاري (؟ )0 ومسلم (1984) من حديث أبي هريرة قة تله . 


زف لحديث أبي هريرة السابق بلفظ ظ: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من 


ثمنها شيئًا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسرة للغرماء؛. أخرجه أبو داود (؟ 20787 وابن ماجه 
(9ه"؟) واللفظ له ْ 


لل ووم الل تك حَلٌ العقْدَة في شَرْح الْعُمْدَةِ سدم 


الثاني : أن تكون على حالتها سالمة لم تتلف» أو لم يتلف بعضها ؛ لقوله في 
الحديث : «متاعه بعينه) . 

الثالث: أن لا تزيد زيادة متصلة كالكير والسمه"' . 

الرابع : أن لا يتعلق بها حق غير المحجور عليه بأن كان المحجور عليه باعها 
أو رهتها. 

الخامس : أن يكون المحجور عليه حيًا” . 

وقوله: «وَيْقَسُمْ البَاتي بَيْنَ الغْرَمَاءِ عَلَى قَذْرِ دَيُونِهِم؛. 

أي: يقسم الباقي من أموال المفلس المحجور عليه على باقي الدائنين بالنسبة؛ 
لأنه ما حجر عليه إلا من أجل ذلك . 

مثلًا : شخص عليه دين قيمته مليون؛ ثم حجر عليه وجمعنا ماله؛ فما وجدنا 
إلا مائة ألف. وشخص يطلبه بمائة ألف» وشخص يطليه بخمسمائة ألف» وشخص 
يطلبه بأربعماثة ألف» فنعطي هؤلاء الماثة ألف بالنسبة على قدر ديونهم » فانّذي له 
ماثة ألف» فنسبته العُشر» يأخذ من المائة عشرة آلاف» والَذِي له خمسمائة ألف 
يأخذ خمسين ألقّاء والذي له أربعماثة ألف يأخذ أربعين ألقّاء فهذه أسوة الغرماء. 

وإن جاءه شيء قُسّم مرة ثانية بنفس النسب» وإن لم يأت شيء يبقى هكذا حتى 
يُبَسّر الله تعالى . 


0100 


قوله : 'وَيْنقُعَلَى المُفْلِسٍ وَعَلَى مَنْ رمه مؤت من َال إلى أَن يُْسّم) . 

أي: يُنفق الحاكم عليه وعلى من تلزمه نفقته ممن يعولهم من هذا المال» طيلة 
المدة التي يجمع الحاكم فيها أموال المفلس» حتى يُقسَّمء فإذا قُسّم انتهت النفقة. 

قوله : «فَإِنْ وَجَبَ لَه حَقٌ بشَاجٍِء تَأَبَى أن يَحْلِفٌ » لَمْيَكُنْ لِمُرَمَائهِ أن يَحْلِفُوا». 

أي: إذا ظهر حق للمفلس ومعه بهذا الحق شاهدء وامتنع المفلس من الحلف 
)١(‏ في رواية؛ وفي أخرى : أن الزيادة لا تمنع؛ لحديث الخراج بالضمان. 


زفق لحديث أبي هريرة السابق بلفظ : : #فإن مات المشتري» فصاحب المتاع أسوة الغرماء» أخرجه أبو داود 
ركهم 


لم يجز للدائنين أن يجبروه على الحلف ؛ وذلك أن المحجور عليه في الدعوى كغيره. 
فإذا ادعى أن له حم له به شاهدُ عدلٍ» وحلف مع شاهده؛ ثبت له هذا الحق» 
وتعلقت به حقوق الدائنين» وإن امتنع المحجور عليه من الحلف لم يجير على 
الحلف على ما لا يعلم صدقه كغيره؛ لأننا لا نعلم صدق الشاهد» ولم يجز للغرماء 
أن يحلفوا؛ لأنهم يثبتون ملكا للمحجور عليه؛ لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته له . 
وكذا زوجة المحجور عليه ؛ لتعلق نفقتها به" . 


2ح كك 


1175 551/7 انظر: المغني 6/1 وكشاف القتاع‎ )١( 
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باب الْحَوَالةٌ وَالضْمَانِ 


ومَنْ أجل يدينه عَلَى مَنْ عَلَِِْْهُ رضي » فََدْبَئَ المُحِيل» وَمَنْ أجل عَلَى 
مَلِيِءٍ لَرِمَهُ أَنْ يَحبَالَ ؛ ؛ لِقَولِ رَسّولٍ اللّد كله : : «إذا أنْبعَ أَحَدْكُمْ عَلَى مَلِيءِ فَليَبع». وَإِنْ 


.- 2 قيعي 


ضَمِتَهُ عَنْهُ ضَاينٌلَمْ يَبْرَأْوَضَارٌ الدَيْنُ عَلَيْمَاء وَلِصَاحِبِهِ مُطَالبَة مَنْ شاء منهماء فَإِنِ 
اسْتَوفَى مِنَ المَضْمُونِ عَنْهُ أَوْ أَبْرَ رَُ ترئ ضَايبْهُ وَإِنْبَرِىْ الضَامِنُ لم يَبْرَأ الأصِيل ؛ 


وَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَّ الضَّامِنٍ رَجَعَ عَلَي وَمَنْ تَكَفَلَ بِإِحْضَارٍ مَنْ عَلَيِْ دين فَلَمْ يَحضرْ 
بمو 


لَرْمَهُ مَا عَلَيُهِء فَإِنّْ مَاتَ بَرئ كَفِيلَه . 


- 


فلن فت 


لد واه --تببي20) د 

« قال المؤلف له : 

من أحبل بد على من علَبهِ ِل كرَضِي» كَقدْبَرِى اليل وَمَنْ أجل عَلَى 
مَلِيِءِ لز لَرْمَهُ أن ن يَحتَالَ؛ لِقَولٍ رَسُولٍ الي دِذا أن م أحَدُ حَدَكُمْ عَلَى مَلِيءِ فَليْبَعْ». 

قوله : «وَمَنْ أَجِيلٌ بيه عَلَى مَنْ لَب له فرَضِي» قَقَدْبَرِحَّ المُحِيلُ» : 

أ إذ أحال لي لفان على خم ليه دي ل اللي عليه واي 
ورضي الدائن» فقد برئت ذمة المُحيل؛ لأن ما في ذمّة المحيل ينتقل إلى ذمّة 
المحال عليه إذا رضي صاحب الدين . 

فإذا كان زيدٌ يطالب بُكرًا بدين فأحاله على عمرو» فرضي بذلك زيد انتقل ما في 
ذمة بكر إلى ذمة عمرو . 

ويُشترط لِصِكة الحِوَالَة أربعة 

أَحَدُمًا : تَمَائْلُ الحَقَيْن . 

أي : ذهب بذهبء أوفضة بفضة» أما إذا كان هذا يطلب ذهبّاء وهذا يطلب 
فضة. فهذا ليس بمتماثل . 

مثلا : زيد يطلب من عمرو أله لف ريالء وبكر يطلب من زيد ألف ريال» فهذا 
متماثل» كل منهما فضة» فيجوز لزيد أن يُحيل بكرًا على عمرو؛ لتماثئل الحقين . 

أما إذا كان زيد يطلب من عمرو مائة جنيه» وبكر يطلب من زيد ألف ريالء فهذا 
مختلف ولا يُحيله ؛ إذ لا بد من تماثل الحقين . 

الشَّرْط الثّانِي : أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ . 

فلا بد أن يرضى المحال؛ لأن حق بكر على زيدء وليس على عمروء ولا عبرة 
برضى المحال عليه . 

الشَّرْط الثَّالِثِ : أَنْ يُحِيل عَلَى دَيْن مُسْتَقِرٌ . 

أي : مستقر في الذمة» فلا يصح فى دين الكتابة؛ لأن العبد الذي يسدّد الدين 
عن نفسه قد يعجر نفسّه» فيسقط عنه الدين . 


الشّرْط الرَابعٌ : أَنْ يُحِيلَ بِمَالٍ مَعْلُوم . 


ك0 19> حَلَ العٌقّْدَة في شَرْح الْعُمْدخ لد 


فلا بد أن يكون القدر معلومًاء يطلب عمرٌو ألف ريال» وبكرٌ يطلب ألف ريال» 
فلابد من هذه الشروط . 

وقوله: «وَمَنْ أُحِبلَ عَلَى مَلِيءِ لَرِمَهُ أنْبَحَالَ؛ لِقَولِ رَسُولٍ الله يليه : «إذً أَنْبم 

أي: من أحيل على مليء لزمه أن يرضى بالإحالة؛ للحديث السابق2. 

فمثلًا: إذا أحلت بكرًا الذي يطلبك على عمروء وهو مليء وفيٌ» فيلزمه أن 
يقبل؟ لأن عمرًا سيؤدّي المال»ء وسواء عليه أن يؤديه لزيد أو يؤديه لبكرء أما إذا 
كان عمرٌو مُعسرًا أو مماطلًا فلا يلزم بكرًا أن يقبل الإحالة» فله أن يقول: لا أقبل؛ 
لأن عمرًا فقير» فيمكن أن يُعطيني حقّي أو لا؛ أو لأنه مماطل . 

« قال المؤلف كاه : 
منهُماء فَإِنِ اسْتَونَى مِنَ المَضْمُون عَنْهُأوْأبْرَآَه يرِئ ضَايِئُهُ وَِنْ بَرِئ الضَّامِنُ لم 
يبرا الْأصِيل» وَإِنِ اسْتَونَى مِنَ الضَّامِنٍ رَجَعَ عَلَيْا. 

قوله : «وَإِنْ ضَمِئَهُ عَنْهُ ضَايِنٌ لم َبْرَأَءوَصَارَ الدَيْنُعَلَيْهِمَاه . 

أي: إذا ضمن شخص شخصًاء لم تبرأ ذمة المضمون عنه بالضمان» بل صار 
لصاحب الدين الحق في مطالبة أي منهما بدينه . 

فمثلا : إذا قال بكر : أنا أضمن الدين الذي على عمروء فلا تبرأ ذمة عمرو 
بذلك» ولكن يكون كل من ذمة بكر وعمرو مشغولة بالدين» حتى يؤدّيَ أحدهما 
الدين2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (/2)1741 ومسلم (9755١)؛‏ وأحمد (0/175) واللفظ له من حديث أبي هريرة كيثلية» وقد 
تقدم تخريجه . 

() فأما عمرو؛ فلأن الدين عليه أصلاء وأما بكر؛ فلحديث: «الرْعِيِم غَارِم. أخرجه أبر داود (2)7056 
والترمذي ,)1١559(‏ وابن مجه )١100(‏ من حديث أبي أمامة كزفية. وإستاده حسن . 


ححح كِنَابُ لْبَبْع للب بيب( ه00 سم 


وقوله : ١وَلِصَاحِبهِ‏ مُطَالَبَةٌ مَنْ شَاء ينهُما». 

أي: لصاحب الدين مطالبة كلّ من الضّامن» أو المضمُون عنه بدينه . 

وقوله : ١كَإِنِ‏ اسْتَونَى مِنّ المَضْمُونٍ عَنْهُ أو أَبْرَآهُ؛ برق ضَاِئُة؛ . 

أي: إن استوفى الدائن دينه من المضمون عنه» أو أبرأ صاحبٌ الدين المضمونٌ 
عنهء بأن قال - مثلا : قد أسقطت عنك الدين» فقد برئ الضامن؛ لأن الضامن تبع 
للمضمون عنه؛ وكذا إن قال الدائن للضامن : قد أبرأتك من أن تضمن المدين» 
برئ الضامن أيضًا 

وقوله: «وَإِنْ بَرِحَ الضَّاينُ لم يَبْرَأ الأصيلٌ». 

أي : إذا قال الدائن للضامن: أنا أبرأتك» ولا أطالبك بالدين» برئ الضامن» 
ويبقى الدين في ذمة المضمون عنه . 

وقوله: «وَإنِ اسْتَوْنَى مِنّ الضَّامِنِ رَجَعَ عَلَيْه . 

أي : إذا استوفى الدائن حقّه من الضامن» يرجع الضامن على المضمون عنه 
بالدين . 

فيقول: أنا ضمنتك» وقضيت الدين عنك» فأعطني حقي . 

ع علد 
« قال المؤلف كاله : 


«وَمَنْ تَكَمّلَ بِإِحْضَارٍ مَنْ عَلَيْه عَلنهِ ب كَيْنٌ قَلمْ يَحضْرٌ لَْمَهُمَا عَلَيُه ٠‏ فَإِنْ مَاتٌ بَرِئ 


قوله: «وَمَنْ َكَفَلَ بإِحْضَارٍ مَنْ من عَلَنه عَلَيّْهِ ديْنٌ فلم يحض لَرِمَهُ مَاعَلَيْه) . 


أي: ذا كفل شخص بإحضار من عليه دين لأداء الدين؛ فلم يُحضِرهه لزمه 
الدين الذي عليه" , 


أما إذا كان الكفيل تكمّل بإحضار بدنه فقط» ولم يتكمّل بضمان ما عليه؛ فليس 


. لحديث: «الزعيم غارم؟» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


حَلَ العْقْدة في شَرْح الْعُيْدَةِ سدم 


عليه دين»؛ وتسمى: كفالة حضورية» فإنه في هذه الحالة يُلزم بإحضاره؛ لأنه 
لا يُعفى » ويحبس حتى يحض ره . 

وقوله: ١قَإِنمَاتَ‏ بَرِنَ كَفِيلة) . 

أي : إن مات المكفول برئ الكفيل» فإذا التزم شخص بإحضار المكفول حتى 
يسلم الحق الذي عليهء ثم مات المكمول» برئ الكفيل» ولم يطالب بالدين . 


00000 


وَكُلَّ مَاجَارٌ بَبْعهُ جَارَرَهنّههوَمَا َاء َلَاء وَلَا يرم إلا بِالْقيْضٍ » وَهُوَ 

مَنْقُوَا» وَالّحْلَِةٌ يما سِوَاه وَكَبْضُ أيِينٍ المُرْئونٍ يَقُوم مَقَمَكبْضِه ا مَانَةُ 
عِنْدَ المُؤتَ تون أذ أييند» لا بصم إلا أن تعد ١‏ وكا يع بيب ين اناا نَّ مَركويًا 
أوْ مَحْلُوباء للْمُْتَِنٍ أَنْ يد كَبَ وَيَحْلِبَ بِفْدَارٍ العَلّفء وَلِلرَّامِنِ عُنْمُهُ مِنْ غَلَِهِوَكَسْبه 
وتاي لكِنْ يَكُونُرَهنَا مَعَُ وَعلَيْ ُرُْهُ من مول وََحرَِِ كف ِنْمَّاتَ ؛وَإِنْ أتلقة أتَلَقَهُ 
أو أخْرَجَهُ مِنَّ الرَهْنٍ بِعِدْقٍ أَوْ اسيلا فَعَلَيِْ قَِميّهُ َكُونُ رَهْنا مَكَائَُ وَإنْ جَنَى عَلَبْه 
ره فَُوَ الخَصْمٌ فيه وَمَا قُبض سبو َهُوَ َه وَإِنْ جَتَى الرّهْنُء َالمَجي عله 
أحَقٌ برَكَبيِء قَإنْ َدَاهُ قَهُوَ رَهْنّ بِحَالِه وَإِذَا حَلّ الدَيْنُ قَلَمْ يُوَقو الرَّامِنُ ببعَ وَوْنيَ 
ل ا ا 


يُسَلّمَةُ و بى الضَّمِينٌ أَنْ يَضْمَنَ» خيّرٌ البَائِعُ بَيْنَ الَْخ أو إَامَِ ارهن وَلَاضَمِينِ. 
دج ين ف 


حَلَ العقْدة ي شَرْح الْعُمْدَهَ سس- 


« قال المؤلف اَنُه : 


(يَابٌ الرّهن) 
قوله : ل الرّهَنٌ). 
هو : توثقة دين بعين . 
ويُشرع الرهن في الحضر وفي السفرء وأما قوله تعالى : إن كُشْرْ عَكَ سَمَر وَلَمْ 


0 


تجِدُوا كيبا دهن مَتَبُوْصَةٌ 4 [البقرة: 187]» فهذا لبيان الأغلب . وأما في الحضر؛ 
فلحديث عائشة تالت: 59 تُوْفْيَ رَسُولُ الله يه وَورْعُهُ مَرهُونَةٌ عِنْدَ َهُودِ بَِلائِينَ 
ضَاعًا)29 . 

فإذا أراد زيد أن يقترض من عمرو ألف ريال؛ فقال له عمرو: أخشى أن 
لا توفيني؛ أريد رهئاء أرهن لي سيارتك» » فيسلّم زيد الرهن لعمروء ويبقى عنده؛ 
توثقةٌ» أي : يونّق الدين الذي في ذمة زيدٍ بالعين التي سلّمها له وهي السيارة. 


بح يد ين 


« قال المؤلف. انُه : 


وَل مَا جَارَ يمه جار رهن وَمَا ا كلاء وَا يلوم أ لّا بِالْقَئْضء وَهُوَ تَقْلهُ إن 


كانم فول انيت بوا. ول أن التهي م كم ب 
قوله : (وَكُلٌَ مَاجَارَ بَيُْهُ جار رَهْيهُ وما لا قلاه. 
أي : كل شيء يجوز بيعه» فإنه يجوز رهنه ؛ كالعقارات والأراضيء وغيرهاء 
أما الذي لا يجوز بيعه» مثل : الطير في الهواء» والجمل الشارد» والسمك في 
الماء؛ والعبد الآبق» فكل ذلك لا يجوز رهنهء فلا بد أن يكون الرهن عيئًا 
مقبوضة» يمكن قبضها ؛ ولهذا قال سبحانه : رع تَفبوْكَة» [البقرة 0 


وقوله: «وَلَا يرم إِلَابالْقبْضٍ ء وَهُوَ تفْلهُ إن كَانَ منْقُولّاء وَالتَْلِيةُ فيا ميوَا) . 


أي : لا يلزم الرهن إلا بالقبض» وهو: نقله من الراهن إلى المرتهن - إن كان 


.)9915( أخرجه البخاري‎ )١( 


سد و ات سبسو) ب 


منقولًاء وإن لم يكن منقولًا فبالتخلية بين الراهن والمرتهن من غير حائل» فإذا رمّن 
سيارة فتّنقل السيارة» أما ما كان لا يُنقل كالأرض» فبالتخلية» أي: يُخْلّي بين 
المرتهن وبينهاء أو يُعطيه الصِكٌّء وهو: العقد» وإن كان عقارًا فيفتحه له» ويسلمه 
مفاتيحه . 

وقوله: (وَكَبْضُ أمِينٍ المُرْتَونٍ بَقُومُمَقَام َْضِوا . 

أي: أن المرتهن صاحبٌ الدين إذا أرسل وكيلا يقبض عنه فكأنه قبضه بنفسه ؟؛ 


لصحة الوكالة فيه ٠‏ 
د عد 
« قال المؤلف لف كاله : 
الو اهن اهن أذ أميه: َايَضْمَئْه إلا أنْيَكَعَدَىء وَكَاينْتَفُِ 
َ َ 


لهي معان ا 00 ومو ي» 25 0000 

المرتهنٌ بشيْءٍ منه | ما كان مركويا مَحْلُويًا » لِلْمْرْتَِنِ أنْ يَرْكَبٌ وَيَحْلِبَ بِوِقُدَارٍ 
+مع 07 8 عه 

العَلَنفِ وَلِلرَّامٍ حِن عَنْمُهُ مِنْ غْليهِ كَسْبه وَنْمَّائِهِ لَكِنّ يَكُونْ رَهْنَا مَعَهُ وَعَلَيُهِ عُوْمُةُ مِنْ 

مُؤْنتِهِ وَمَخْرَّنْه وَكفَهِ إن مَات؛ . 


ا 
ياك 2 


قوله : «وَالرَّهْنٌ أَمَانَةَ عِنْدَ المَرْتَهِن ن أو أنه لَا يَضْمَئْه إلا أن يتَعَدَىا . 

أي: يكون الرهن أماثة فى يد المرتهن » أو وكيله» فإن أصاب الرهن تلت دون 
تعد من المرتهن» أو تفريط؛ فلا شىء عليه ؛ لآن الأصل فى المرتهن أنه أ 
وكذا أمينه بل يكون على الراهن؛ أما إذا تعدّى المرتهن؛ أو أمينه؛ أو فرط في 
الرهن فإنه يضمنه . 

فالقاعدة: أن المؤتّمن ع إذا لم يتعدّء ولم يُفرّط» فلا يتضمن» وإذا تعذَّى أو فرّط. 


0 


وقوله : «وَلَا يَسَقِعٌ المْرنَهِنُ بشيء مِنْهُ مِنْهُ إلا ما كَانَ مَرْكُوبًا أو مَحُلُوباء للمُْتِنٍ 


يَرْكَبٌ وَيَخْلِبَ بِوِقَْدَارٍ المَلّفِا. 


أي : يجوز للمرتهن أن يركب الدابة المرهونة» أو يحلبها في مقابل ما ينفقه 
المرتهن عليها من علف وغيره؛ فالمركوب يركبه في مقابل النفقة عليه» والمحلوب 


0 0 7 3 
لس ل لللسيم حل العْقّدة في شَرْح العُنْدة سا 


يحلبه في مقابل النفقة عليه» أما ما عدا ذلك فلا يستعمله؛ مثل : الدار فلا يؤجرهاء 
والإجارة تكون للراهن صاحبها ؛ لأن الدار لا تحتاج إلى نفقة 
فالدابة لابد لها من نفقة» فالمرتهن ينفق عليها ويشرب حليبها» أو ينفق عليها 


ويركبها . 
وفي الحديث : «الرَهْنُّ يُرَكَبٌ بتمَقَيه إِذًا كَانَ مَرُهُونًا » وَلْبَنُ الدّرٌ يُشْرَبُ بِتَقََيهِ ذا 
كَانَ مَرْهُوناء وَعَلَى الَّذِي يَركَبُ سن التَمَقَد 29 , 


و2 ه 


وقوله : 'وَلِلوَاِنِ عُْمَهُمِنْ عليه وَكَسْيه وَكَمَائِو؛ . 

أي: وأما ما يحصل من غلة الرهن - من كسبه أو نمائه - فهو من حق الراهن ؛ 
لأنه نماء ملكه» فإذا كانت الدار المرهونه تؤْجّر فيكون إيجارها للراهن صاحبهاء 
وكذلك أيضًا فالنماء» إذا ولدت الدابة تكون للراهن» وإذا سينت كذلك تكون له؛ 
لأنها لو تلفت صارت عليه؛ فالغتم بالغرم» والخراج بالضمان. 

وقوله : الَكِنْيَكُونُرَهْنامَعَه وَعَلَيِْ ُرْمُهُوِنْ مُؤْئهِ وَمَخْرَنهِوَكَفَهِ إن مَاتَ». 

أي: إذا ولدت الدابة المرهونه عند المرتهن ؛ فإن ولدها يكون رهنًا معها عندهء 
وهي وولدها ملك للراهن . 

ويكون على الراهن أيضًا عُرْمُهُ مِنْ مُؤنَِهِ : يعني : ما يغرمه من نفقة لأجل حفظه » 
وعليه توفير مكان له» وكذلك أيضّاء كفنه إن كان عبدًا ومات» فيكون كفنه على 
الراهن» فكما أنه له غنمه فعليه غرمه» وإن كان المولود يحتاج إلى نفقة فتكون على 
الراهن صاحبهء إلا إذا كان الرهن يركب فيُنفق عليه المرتهن بقدر الركوب» أو 
يُحلب فيتفق عليه بقدر الحليب» وما عدا ذلك فهو على الراهن . 

ند كنك 
« قال المؤلف يخا 
وا أ رجن لفو عق أو استيلاء كَمَلَبِْ ِيمَمْهُتكُونُ رَهًْا َكانه 


وَإِنْ جَنَّى عَلَبّْهِ غَيرَهُ» فَهُوَ م بوه وما بض سبو كهُوَوَهنٌ» ون جنَى اهن 


. أخرجه البخاري (1617) من حديث أبي هريرة تولقة‎ )١( 
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كَالمَْ نين عَلَيه أَحَقٌ برَقبيدا . 
1 


قوله: 'وَإِنْ أثلقة أذ أشرجة ين لضن به بعئقٍ أَوْ اسْتِيلَاءِ . ُعَلَيِْ ِيَمَهُتكُونٌرَهْنا 
مَكَانهُ) . 


أي: إذا أتلف الراهنٌ الرهنّ» أو أخرجه من الرهن بأن يعتق العبدٌ المرهونٌ» 
فإنه يُلزم بأن يدفع قيمة الرهن المتلف فيجعله رهنًا مكانه؛ توثقةً لدين المرتهن ؛ لأن 
في إتلافه ير 


وقوله : «وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غير فَهُوَ الخَصُم فيه وَمَا قبضن بسَبَبو» فَهَوَ رَهْنّ) . 
أي: 1 أو الدابة وهما عند المرتهن» فالخصُمْ هو: 
الراهن. 


فإذا اعنّديَ علي الدابة المرهونة بكسر عظم ونحوهء أو على العبد المرهون 
بقطع عضو من أعضائه. فالراهن هو الخصم في الجناية؛ لأن الرهن ملكه . 

فمثلًا : لو جُني على العبد المرهون بقطع يده ثم اتفق الراهن والجاني على أن 
يدفع مقابل ذلك عشرة آلاف. فإن الراهن يقبضها . ويدفعها للمرتهن لتكون مع 
الرهن . 

ا ا د 

وقوله : 'وَإِنْ جَنَى الْرّهْنٌ ؛فَالمَجْنِيُ عَلَيْهِ أَحَقُ يقبته رق 

هذه المسألة عكس المسألة الأولى. 

فالمسألة الأولى : إذا جني على الرهن فالخصم فيها الراهن» وما أخذه يكون 
عند المرتهن كذلك رهئًا . 

والمسألة الثانية: إن جنى العبد المرهون نفسه على غيره» بأن قتل شخصّاء أو 
أتلف منه عضوًا : 

فهنا يكون المجني عليه أحقٌّ بأخذ رقبة العبد المرهون من المرتهن . 

فإن جنى العبد المرهون على شخص حر فقطع يدهء ففي اليد نصف الدية» ولما 

قدّرنا * ثمن العبد وجدناه يساوي نصف الدية» فيسلّم الرهن للمجني عليه مقابل اليد 


2 ب حَلٌ القدة في شَرْح الْعُيْدَخَ دا 


التي أتلفها» ويلزم الراهن أن يدفع للمرتهن قيمة العبد مكانه . 
وهذا من باب أولى ؛ فإن هذا العبد لوجنى وهو غير مرهونٍ» لأخذت الجناية 
من رقبته» وسيده مالك له» فلا يُؤخذ من المرتهن الذي هو عنده توثقة لدينه من باب 
أولى ؛ لأن التوثقة للرهن أقل من الملكية . 
نع تع ف 
« قال المؤلف ككُأَلَهُ 


ووم 


«قَإِنْ قَدَاهُ قَهُوَ رَهْن بِحَالِهِ وَإِذَا حل الدَيْنُ كَل يُوَفِ الرّاهِنُ» بِيمَ وَوُْيَ الحَقُ مِنْ 
تَمَيه وَبَاقِيه لِلرّاجِنِء وَإِذَا شُرِط الرَّهْنُ ُ أو الضَمِينٌ في بَبوء كأبى الَاسُِ أن مُسلَمَة 
وَأبَى الضَمِبنُ آنْيَمَن حير لاع ين الغ أذ | نام با رَهْنِ وَكَا ضَمِينِ» . 


وم مهس 


قوله : «قَإِنْ قَذَاهُ فَهُوَ رَهَنّْ ب بِحَالِها. 


أي : إذا فدا ارا بقي العبد المرهون بحاله عند المرتهن ؛ وإن لم يفده 
الراهن» فظاهره أنه يدفع للمرتهن قيمة العبد مكانه ؛ توثقة للرهن 


هاي 


وقوله: ذال اليْنْ يوق الاين بيع ولي الح من قميد زناف لان . 

أي: إذا حل الدينُ ولم يوفٌ الراهن الدين للمرتهن» فالمرتهن يرفع أمره إلى 
الحاكم الشرعي» أو القاضي» فيباع الرهنٌ» ويستوفي المرتهن حقه من ثمن الرهن . 

فإن كان ثمن الرهن مماثلًا لقيمة الدين سلّمه إياه» وإن كان ثمن الرهن أكثر» 
أخذ حقّه؛ ورد الباقي على الراهن» وإن كان ثمن الرهن أقل» سلم له قيمة الرهن» 
ويبقى الباقي في ذمة الراهن ديئا . 

وقوله : شط ُو الصّحِينُ في بيجتب الوا يسمه وأبَى الضَّمِينٌ 
أن يَضْمَنَ »حير لبَائِعُ بن المَْخ أ إَِامَهِ ارهن وَلَاضَحِينٍ». 

أي : إذا باع شخص سلعة» وشرط رهنًّاء أو كفيلًا أو ضميئًاء وامتنع نع المشتري 
من إعطا الرعن» وى الام أذ يفسن من الشتري» ث لاع ين سخ الب 
وبين إتمامه ؛ لصحة العقد بهذا الشرطء فإن!أ حب أن يبقي الثمن ديئًا على المشتري 
بدون رهن ولا ضمين» وإلا فسخ البيع . 


. 


اأحلى 


وَمَنْأسْقطَ بَمْض َيه أَوْوَهَبَ عِيمَهُبَعْضَ العَيْنِ التي في يد جَارَمَالَمْيَجْعَلُ 
م2 10-9 0 و عماس ورور رومو2ة م 1 لآعاعى” م لمر 0-1 
وَفَاءَ اباي شُرْطا في الْهِبَةِ وَالِإبْرَاءِء أو يَمَْعْه حقه إلا بذلِكء أو يَضَعْ بَعْض المَؤَجُلٍ 
لِيُعَجُلَ لَهُ البَاتّى. وَيَجُورٌ اقْتِضَاءٌ الدَمّبِ مِنَّ الوّرقٍء وَالوَرقٍ مِنَ الذمَب إِذَا أَحَدَمَا 
هم ع يم وس ”وه 00 لس هاس 1ق سوه معد 2ه تا ساف > ازاقل - 0 
سعر يومِها وتقاضا فِي الْمَجَلِس ء ومن كان له دين غير لا يعلمه المذعى عليه » 
واماة وقامة كعد ولق فوم لال مقف رودو سار أقفد اله ا 
قَصَالْحَهُ عَلَى شَيْءٍ, جار وَإِنْ كَانَ أحَدُهُمَا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهء فالصلحٌ في حَقَهِ بَاطِل» 
لم هات 42د ار سك اس كو عقومل تفسار 4 6 6] سر وه م2 
وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقّ عَلَى رَجْلء لا يَعْلْمَانِ قَدْرَه فَاصّطَلحًا عَلَيّْهِ »جار . 
2# 
د فح كن 


ل 20> حجششسُسُستتتتتتتكتك حَلّ العقْدَة ة ني شَرْح الْمُمْدَة “تتا 


« قال المؤلف ككل : 


سمه سوام 


«وَمَنْ أَسْقَط بَعْض َيْيِ؛ أَوْ وَهَب غَرِيمَهُ , بَعْضٌ العَيْنِ الِّي في يدو جَارَ مَالَمْ 
يَجْعَلْ وَكَاءَ البَّاِي شَرْطا فِي الْهبَةِ وَالْإبرَاِ أو يمنه حقّه إلا بذلك؛ أَوْ يَضَعْ بَْض 
المُوَجُلِ لَيُعَجُلَ لَهُ البَّاقي» . 

قوله : «وَمَنْ أَسْقَطَ بَعْض دَيْنهِ ‏ أَوْوَهَبَ عَرِيمَهُبَعْضَ العَيْنِ الي في يدو جَارَ مَالَمْ 
يَجْعَلْ وَكَاء البَّاقِي شَرْطًا في النهبَةِ وَالْابرَاءه: - 

فإذا كان لشخص دين عند شخص » وكان يطلبه مائة ألف وتأخر في وفاء الدين» 
فقال: أعطني ثمانين ألقّاء وأسقط عنك عشرين» أو أعطني سبعين وأسقط عنك 
ثلاثين» فهذا لا بأس به؛ وذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه, ولا من 
استيفائه0" , 

أما لو قال الدائن للغريم : أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته» أو على أن 
توفيني باقيه» لم يصح؛ لأنه جعل إبراءه عوضًا عن إعطائه» فيكون معاوضًا لبعض 
حقه ببعض» ولا تصح بلفظ الصلح؛ لأن معنى : صالحني عن المائة بخمسين» 
أي : بعني» وذلك غير جائز؛ لما ذكرناه؛ ولأنه ربا" . 

وقوله: «أويمنغه حقَّه إلا ركه . 

أي : وكذا لا يجوز قول المدين : لا أعطيك المائة إلا إذا أسقطتٌ عني سبعين . 

فإذا اشترط فلا يصح . 

وكذلك أيضًاء إذا كان بيده عين - سيارة مثلا - وقال: أعطني هذه العين» 
فقال: لا أعطيك إياهاء إلا إذا أعطيتني ربعهاء فليس له ذلك؛ لأنه شرطء أما إذا 
أسقط هوفقال: أعطني العين الَتِي بيدك ولك جزء منهاء فلا بأسء ما لم يجعله 
المدين شرطاء فإذا جعله شرطاء أو منعه حقه إلا بهذاء لم يصح . 
(1) قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأثم؛ لأن النبي ول كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطرء ركلم كعب بن 


مالك: فوضع عن غريمه الشطر. انظر: شرح العمدة ؟/8لا. 
(5) انظر: الفروع 5/ 477. 
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وقوله: (أَوْيَضَعْ بَعْضَ المُوَجلٍ ؛ لِيَعَجُلَ لَهُ البّاقي». 

أي : لو صالح عن المؤجل ببعضه حالّاء مثل» أن يصالح عن الماثة المؤجلة 
بخمسين حالة لم يجز ؛ لأنه رباء وهو ببع بعض ماله بماله؛ ولأن بيع الحلول غير 
جائزء وهذا هوالمذهب7؟ , 

والصواب: أن هذا جائز إذا اتفقا على هذا من غير أن يجبره المدين على ' 
ذلك» فلو كان له دين» مائة ألف على شخص تحلّ في ذي الحجة؛ فجاء في محرمء 
فقالله: أنا محتاج الآن» فقال: ديني لا يحل إلا في ذي الحجة. فيقول: أنا 
محتاج الآن لكن إن شئت يُعَجُل الدين» وأسقط عنك البعض» فبدلًا من أن تسلم 
مائة ألف في ذي الحجة, عجّلها لي الآن» وأسفظ عنك قلاثين أو أربعية: أعطني 
ستين ؛ فلا بأس» وهذه مسألة : (ضع وتعجل)» وهى عكس الربا”". 


« قال المؤلف كانه : 
«وَيجُورُ افيِضَاءُ الذَّهَبٍ مِنَ الوَرقء وَالوَرقٍ وِنَ الذَّهَبِء إذا أَحَذَّهَا بسِمْرِيَويهَا 
عَلَى شَيْو جَارٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ كَذبٌ نَفْسِهِ َالصّلْحُ في حَفَهِ َاطِلٌ» وَمَنْ 


ا ل ا ا ين كع مه اع م و و 00 
كان لَه حقْ عَلَى رَجُلء لا يَعْلَمَانِ قَدْرَه فَاضْطَلحَا عَلَيّهِ» جار . 
# 


00 


قوله: «وَيجُورُ افْتِضَّاءٌ الذمَّب مِنّ الوّرقء وَالوّرقٍ مِنَ الذهَب, إذَا أَخَدَهَا سيغر 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء سواء جرى هذا مجرى الشرط أم لا. 
انظر: المبسوط ١/5١‏ 4170/1 المدونه #/ 4 ء حاشية العدوي 7/ »1١16‏ المغني 4/ 07 شرح منتهى 
الإرادات 7/9 7301. 

فق وهو الصحيح عند الشافعية» واخختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية. 
انظر: أسنى المطالب 2516/5 مغني المحتاج 5/ 174» الكلام على آية الربا لشيخ الإسلام ص:51. 


ل 2 للسسسمسستتكث حَل المقدة في شَرْح الْغندة لا 


المجلس يذًا بِيدِء ولم يبق شيء» فلا بأس؛ فإذا كان له دين على شخص مائة جنيه من 
الذّهبء فلمًا حلّ الدَّيْنَه قال له: أعطيك عن المائة جنيه الذهب ألف درهم فضة» 
فلا بأس بهذا بشرطين: ْ 

الشرط الأول: التقابض في مجلس العقد. 

الشرط الثاني : أن لا يتفرقا وبينهما شيء. 

وهذا لما ورد عن ابن عمر ويا ؛ أنه كان يبيع الإبل في البقيع» فيأخذ عن 
الدراهم الدنانير» وعن الدنانير الدراهم» فسأل النبي يِه فقال: «لا بَأْسَ أَنْ 
َأَحُدَهَا بسِعْرِ يَؤِْهَاء مَالَمْ ترا وَبينكُمَا شي 90 ' 

فمثلًا: إذا حل موعد الماثة جنيه الذهب» فيقول له : كم ثمنها الآن؟. فيقول: 
صرفها ألف درهم فضة» فيأخذ الألف درهم . 

ولا يجوز أن يأخذها يسعر سابق» فلوقال: الذهب الآن صار يساوي ألف 
ريال» لكن أنا في اليوم الذي سلفتك كان يساوي ألفين» أعطني ألفين؛ فهذا 
لا يصح؛ لأنه ربًا . 

ويشرط أن لا يبقى بينهما شىء» فإذا قال: أنت الآن تطلب مائة جنيه» 
وسأعطيك خمسين ويبقى في الذمة خمسين» فهذا لا يصح؛ إذ لا بد أن يتقابضا في 
المجلس» ويتفرقا ولا يبقى بينهما شيء. 

وقوله: «ومَنْ كان لين عَلَى عَبِْ ا يَعْلَمُهُ المدّعى عَلَبْه َصَالْحَهُ عَلَى شَيْءٍ: 

أي: إذا كان شخص يطلب من شخص دراهم» ولكنّ المذَّعَى عليه قد نسي 


)١141( وأحمد (55845)» وأبو داود (7”1"84) والترمذي‎ »)١980( ضعيف مرفوعا: أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والنسائي 104487)» وابن ماجه (5177)» وغيرهم من طريق سماك» عن سعيد بن جبير» عن أبن عمر به‎ 
مرفوعًا. وقد خالف سماكا قتاده» وداود بن أبى هند؛ فروياه عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفًاء‎ 
والموقرف أصح. قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن‎ 
جبير» عن ابن عمرء وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موتوئًاء وقال‎ 
البيهقي (6/ 185): والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. أه.‎ 
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وأنكر ذلك»: وصالحه بمال» فهذا جائزء فيصح إذا كان المنكر معتقدًا بطلان 
الدعوى فيدفع إليه المال؛ افتداء ليمينه؛ ودفعًا للخصومة عن نفسه. ويأنحذ المدعي 
عوضًا عن حقه الثابت ما دام يعتقد صحة الدعوى؛ لأنه صلح يصح مع الأجنبي» 

وقوله : 'َإنْكَانَ أحَدُُمَا َعَم كَِبَ تَفْسِه؛ فَالصُلْحُ في حََِّ بَاطِلُ) . 

أي : فإن كان المدعيء أو المدعى عليه يعلم كذب نفسهء لكنه أخفى» فهذا 
حرام عليه» والصلح في حقه باطل في الباطن» وما يأخذه بالصاح حرامٌ؛ لأنه يأكل 
مال أخيه بالباطل . 

قوله: «وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقَّ عَلَى رَجُل ء لا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ فَاصُْطَلّحًا عَلَيهِ. جَارًا . 

أي : وإذا كان المدعي والمدعى عليه كلاهما لا يدري قدر الدين؛ فاصطلحا 
على شيء وتحالًا فلا بأس؛ لأن الحق لهماء فإذا اتفقا عليه جاز . 

عد اعد 


حَلَ العقْدة في شَرْح | الْعْمْدَةَ "لكتت! 


وَهِي جَائِرة في كُلَّ ما تَجُورُ لابه فيه إِذاكَانَ الموَكلٌ وَالوَكِيلُ سِمّنْ يَصِحٌ ذلك 
نوهي عجار بطل بوت كل وَاجدٍ هما كه لها ونون وَالحَْرِ عله 
لسَفَه وَكَذَلِكَ الشّرِكَةٌ وَالمُسَاتَاة وَالمُرَارَعَةُ وَالجَمَالَةُ وَالمُسَا مَسَابَقَة بَقَهُ» وَلَيِسَ لِلوَكِيلٍ أَنْ 
عل هلالظ أوْعُرْكا وَلَسَ تويز َو وا الشراء ين فيه و 
التتلَاإِلَا يِذ موك إن اشقرى لانسَانمَاكَمْ يأ َهُ فيه تَأَجَارَهُ؛ جار وَإِلَا َم 
مَنْ اش شرا وَال َكل أِينٌ لا ضَمَانَ عَلَ يما َف ذالم يعد وَالْقولُ فونه في 
الوهْوَ للف وَتَنْي التّعَدي وَإِذاقَضَى الديْن يقيرٍ بَنَِضَحِن إلا أن ضيه يِحَضرة, 


الموكلٍ . ويجورٌ التوكيلٌ بجعل وبغيره قََوْقَالَ : بغ هَذَا بعَشَرَو قَمَا راد فلك : : صَح. 
ف يدا كف 


لد وات -د-ببس0 سس 

« قال المؤلف أله : 

« بَابُ الوَكالَةٍ 

وَهِيَ جَاِرَةٌ ِي كُلَّ ما تَحُورُ التَبَةُ فيهء إِذا كانَ الموَكُل وَالوَكبلٌ مِمّنْ يَصِحٌ ذلك 
ِنْهُ وَهِيَ عَفْدٌ جَايْرٌ تَبِظْلُ بِمَوتِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَنْسْخْهِ لَهَاء وَجُنُونه» وَالحَجْرٍ 
عَلَيْه لسَمَهِهِ وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةٌ وَالمُسَاقَاة وَالِمرَارَعَةٌ وَالجَعَالَُ وَالمْسَابَقَةً؛ . 

قوله: ١بَابُ‏ الوَكَالَةِ؛ وَهِيَ جَائِرَةٌ في كُلّ مَا تَجُورُ الَيَابَةُ فيو ء إذَا كَانَ الموَكل 
وَالوكِيلُ سم يَصِحٌ ذَلِك نه . 

أي: إذا كان كل من الموكّل والوكيل عاقلاء بالّاء رشيدًاء فكلٌ ما تجوز 
النيابة فيه؛ تصحٌ الوكالة فيه. 

فمثلًا : يوكّله في النفقة على أولاده؛ أو في إصلاح سيارته» أو في قضاء دينه» 
أو في بيع شيء من ماله» فهذا جائز بشرط أن يكون كل من الموكّل والوكيل بالعًا 
عاقلا رشيدًا . 

وقوله: «وَهِيَ عَقُدٌ جَائْرً . 

يعني : ليس بلازم» بل لكل واحد منهما الفسخ» فإذا وكّل إنسانٌ إنسانًا في بيع 
سيارته» ثم رجع وقال: فسختٌ الوكالة» لا تبع لي سيارتي» فقد انفسخ العقد» أو 
قال الوكيل : أنا لا أقبل الوكالة» انفسخ العقد. 

فالوكالة ليست عقدًا لازمّاء كعقد الإجارة» وعقد البيع» فإذا استأجر من 
الإنسان بيئًا سنة» ثم رجع بعد شهر وقال: لا أريد البيت» فليس له ذلك ؛ فهو عقد 
لازم. إلا إذا أراد إقالته» فلا بأس . 

| ومثله كذلك لو اشترى سيارة» وقال: اشتريتٌ السيارة من شهرء لكن لم أجدها 
مناسبة» وأنا لا أريدها ؛ نقول: لا؛ لأن عقد البيع عقد لازم» ولا نقيله» إلا إذا 
أحب البائع أن يقيله؛ لحديث امَنْ أَكَالَ مُسْلِمًا أَكَالّه اللهُ عَفْرَتَهُيَومَ الْقِيَامَقه" 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (550")» وابن ماجه (199؟) واللفظ له وابن حبان (60179. 0070): والحاكم 
(؟/ 15) من حديث أبي هريرة كزقة . 
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فالإجارة والبيع عقد لازم» أما الوكالة فعقد جائز» يجوز لأحدهما فسخه. 

ولهذا قال: اتبْْلُ ِمَوتٍ كُلّوَاحدٍ مِنْهُمَاءوَكَسْجِ لََاء وَجُنُوِ احبر عليه 

أي : تبطل الوكالة بهذه الأشياء: بموت أحدهماء أو جنونه؛ أو بفسخ أحدهما 
للعقد؛ أو الحجر عليه» فإذا حجر عليه لسَفَهِ انفسخت الوكالة؛ لخروجه بذلك عن 
أهلية التصرف . ش 

وقوله : ا«وَكَذَلِكَ الشَركَةٌ وَالمُسَانَاة وَالمُرَارَعَةٌ وَالْجَعَالَةٌ وَالمُسَابَفَةه . 

فكل هذه العقودّ - الشركة والمساقاة والمزارعة والمسابقة - إذا كان فيها عوض 
من الإبل والخيل والسهام» حُكمها حكم عقد الوكالة تسقط بالموت والفسخ 
والحجر عليه لسفه؛ لأنها عقود جائزة . 

# 

« قال المؤلف أده 

«ولَمْسَ لِلوَكيل أَنْ يَفمَلَ إلا مَا تَنَاوَلَهُ الْإدْنُلفْا أَوْ عُرْفَاء وَليْسَ لَهُ نكيل غَيْرِو 
وَلَا الشَرَاءُ مِنْ تَفْسِوِ وَلَا البيْعٌ لَهَا أ 
فيو قَأَجَارَهُ؛ جَارَ وَإِلّا َم من اشْتَرَاهُه. 

قوله : ١وَلَيْسَ‏ لِلوَكيل أن يَفعَلَّ إِلَامَاتَتَاوَلهُ الذُْ لظ أَوْعُرْنا؛ . 

لأن الأصل منع التصرف في حق الغير» وإنما أبيح للوكيل التصرف في مال 
موكله بإذنه» فوجب تقييده بإذن موكله» إما لفظًا كقوله: بع السيارة بعشرة آلاف» أو 
عرقًا كبيعه السيارة بعشرة آلاف أو أكثر. 

فمثلًا : لو وكّله في بيع هذه السلعة؛ فليس له أن يبيعها على نفسه؛ ولا أن يبيعها 
على أحد من أقربائه ؟ لأنه يصير متهمّاء إلا إذا أذن له موكله» وليس له أن يقترض من 
ثمنها شيئًا لنفسه, إلا بإذن الموكل . 

وقوله: اوَلَيْسَ لَه تَوْكيل غَيْروا . 

يعني : ليس للوكيل أن يوكل غيره» فإذا وكله - في بيع سيارة مثلا - فليس له أن 


إن مُوَكُلِهِه ون اشْترَى لإِْسَان ما لَمْ يدن لَه 
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يوكل أحدا غيره إلا بإذن الوكيل . 

وقوله : (وَلَا الشرّاء مِنْ تَفْسِدء وََا الببعٌ لها إلا بذ مُوَكلِوا . 

أي : ليس للوكيل الشراء من نفسه» وكذا ليس له البيع لنفسه إلا بإذن موكله'"؛ 
لأن ذلك خلاف العرف. 

فإن العرف في العقد أن يعقده مع غيره؛ فححمل التوكيل عليه ؛؟ ولأنه يلحقه تهمة 
ويتنافى الغرضان فلم يجز. كما لو نهاه عنه. 

وفي هذا المذهب يجوز رواية”؛ لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصمٌّ؛ كما لو 
كان من أجنبي؟ وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء» أو يوكل من 
يببع ويكون هو أحدّ المشترين لتنتفي التهمة. 

فعلى هذه الرواية يجوز إذا انتفت التهمة. بأن وقف السوم عند سعر فزاد الوكيل 
عليه» أو وكل الوكيل إنسانًا آخر ليبيعهاء واشتراها هو لما وقفت عند سعر معين . 

والصواب الأول» وهو المذهب, أنه ليس له أن يبيع على نفسه؛ أو يشتري 
لنفسه » حتى يبعد التهمة عن نفسه . 

وقوله : «وَإن اشْتَرَى لانْسَانٍ مَالَمْ يَأدّنْلَهُ فيو فَأَجَارَهُ؛ جار وَإلَالَِمَ مَنْ اشمرَاةُ . 

هذه مسألة تصرف الفضولي» فمثلًا : إذا قام إنسان بشراء سيارة لشخص جاره» 
فقال: يا فلان علمتٌ أنك تبحث عن سيارة» ووجدتٌُ لك سيارة مناسبة» واشتريتها 
بخمسين ألف ريال» فقال: جزاك الله خيرًاء فلا بأس» وإن قال: لا أنا لم 
أوكلك حتى تشتري لي» صارت لمن اشتراها . 

م د قفن 
« قال المؤلف كاله : 
«وَالوَكِيلَ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ َمَا يَدلَفُ إِذً لَمْ يَتَعَدٌَ وَالْقَولُ فَوْلَهُ ني الود 


انظر: تبيبن الحقائق 2551/4 التاج والإكليل 9/ ١١٠‏ تحفة المحتاج 0/ 718؛ المغني 58/8. 
() انظر: الفروع4/ 188. الإنصاف ه/هلالا. 
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وَالتَّلْفٍ وَنَفيِ التَّعَدّيء وَإِذًا قَضَى الدَّيْنَ بِغَير بَينَةِضْمِنّ . إلّا أَنْ يَفْضِيَهُ بحَضْرَةٍ 
الموّكل» ويجورٌ التوكيل بجْعْلٍ وبغيره». 

قوله: «وَالوَكِيلٌ أمِينٌ» لا ضَمَانَ عَلَيْهِ َم يَثْلَفْ إِذَالَمْيتَعَدَه . 

فمثلا : إذا وكلهء في شراء سيارة فاشتراها ثم حفظهاء وأدخلها في البيت» ثم 
جاء إنسان وتسلق البيت» وأتلف السيارة» أو أخذها ؛ فلا ضمان على الوكيل ؛ لأنه 
غير متعدٌ مفرّط » لكن إذا ضيّعَهاء أو جعلها في مكان غير آمن وبه لصوصٌ» فسرقت 
أو أتلفت» فعليه الضمان؛ لكونه مفرَّطًا . 

وقوله : «وَالْقُولُ قَْلهُ في الرَّدوَالتلَفِ وَنَفي النّعدّيا. 

أي: فإذا قال الوكيل لموكله: أنا أرجعت لك السيارة» وقال الموكل: لا ما 
أرجعتها علي » فالقول قول الوكيل . ش 

وكذا فى التلفء فإذا تلفت السيارة» وقال الموكل : أنت مفرّط . وقال الوكيل : 
كلا لم أفرط . فكذلك القول قول الوكيل . 

وكذا في نفي التعدي» فإذا اختلفا فقال الوكيل : أنا لم أتعدّ. وقال الموكل : بل 
تعدّيت عليهاء فالقول قول الوكيل ؛ لأنه فى كل ذلك أمين» والقاعدة : «أن الأمين 
يقبل قولّه» . فالقول قوله . ْ 

وقوله : (وَإِذَ قَضصَّى الدَيْنَ بير بَبَنَةَضْوِنَ إِلَّا أَنْيقْضِيهُ حَضْرَةٍ الموّكل. 

يعني : إذا قضى الوكيل الدين عن موكله بغير بينة» ثم أنكر الغريم قال: لم 
تَقْضِنِيء قال: أنا قضيت» فيضمن الوكيل لأنه مفرّطء حيث لم يُشهدء إلا إذا كان 
بحضرة الموكّل» فهو إقرار من الموكل لهء فإذا أنكر الغريم» وقال الوكيل: أنا 
قضيت بحضور الموكلء فهنا لا شيء على الوكيل ؛ لأن التفريط من الموكل حيث 
لم يشهد. 

فالوكيل ليس عليه شيء في هذه الحالة. 

قوله : «ويجورٌ الّوكيل بجعل وبغيره' . 

لأنه تصرف للغير غير ملزم لهء فجاز أخذ العوض عنه» وجاز عدم الأخذ. 


رعرع 
اين «حيوي. «طول و3 
هبس حت بحودحم ععيد 


كب الع 5ك 


بَابِ الشركة 


وَحِيَ عَلَى أ بَعَةٍ أَضْرْبِ : (شَرِكَةٌ اليتان) : : وَهِيَ : : أَنْ يَشكَر كَا بِمَالَيْهمَا وَبَدَ يَدَنَيْهِمَا. 
(وَشَرِكَةٌ الوُجُوو) : وَهِيَ: أ يشر تَركَا فِيما ب يان بجَاهيهِمًا. (وَالمَضَارَبَةٍ) ‏ وَهِيَ : 


م 
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أده أحَدهمَا إلى الآخر ملا ينج فيه وشت ركان في رجه (وَشَرِحَةٌ الأَبْدَانِ)؛ 
وَهِيَ : أن يَشْتَرِكَا فِيِمَا يَكتَسِبَانٍ يَأ انما ِنَّ الماح ؛ إِما صِناعَةٍ» أذ اخيشّاش» أذ 
امْطِياوءوَكَحْوو؛ لِمَا روي عَنْ عب الله بن مَسمُودٍ تل كَل رك شَتَرَكُتُ أَنَا وَسَعْد 
وَعمّار يوم بَذْرِ فَجَاءَ سَعْدُ بأَسِيرَيْنِ وَلّم آتٍ أنًا وَعَمّار بِشَيْءًا ؛وَالرّبْحُ في جَمِيع 
دَّلِكَ عَلَى مَا شَرَطَادُ وَالوَضِيعَةٌ عَلَى قَدْرٍ المَالِء وَلَا يَجُورُ أنْ يُجْعَلَ لِأَحَدِجِمَا دَرَاهِمْ 
مُعَمّنةولاِْحُ بشيء مُعَبِّنِءوَالحُكُمُ في المُسَائَاةوَالمُرَوَعَةٍ ذلك وَتجبَر 
الوَضِيعَةٌ مِنَّ الرّبْح» وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمًا البَبْعُ بنسِيعَةٍء ولا أَخْدٌ د شَيْء مِنَ الرّبح إلا دن 
الآخَر. ْ 
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« قال المؤلف يَعْلُهُ : 
«بَابُ الشَرِكَةٍ 

وَهِيَ على أَرْبَعَةٍ أَضْرٌب». 

قوله: اب اشرق : 

الشركة دل على جوازها الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى : «#وَإٌّ كبا من الخلطك 
قبسم عَللَ بَمْضٍ [ص: 14] أي : الشركاء؛ وفي الحديث القدسي: يقول الله 
تعالى: نا نَالِتُ الشّرِيِكَيْنِ مَا لم يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذًا حَانَهُ خَرَجْتٌ مِنْ 
بَينِهمًا) 99 , 

والشركة - كما ذكر المؤلف - على أربعة أنواع : 

شركة العنان. 

وشركة الوجوه. 

وشركة المضاربة. 

وشركة الأبدان. 

وهناك نوع خامس تركه المؤلف» وهو: شركة المفاوضة. 

5 0 


«شَرِكَةُ الئان: وَهِيَ : أَنْ يَشترِكَا ِمَاليْهمَا وَبَدَنَيهمَاه. 
هذا هو النوع الأول: «شركة العنان؛ وهي أن يشترك شخصان بماليهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (*1ى ”0 والحاكم (1/ 61)»: والدارقطني (1/ 078 والبيهقي (/ 4) من طريق محمد بن 
الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة زلتة به. 
وند اختلف فيه على أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي » قال الدارقطني في العلل :)7/١١(‏ يرويه حيان 
عبد الحميد» وغيره رووه عن أبي حيان عن أبيه مرسلًا وهو الصواب» وأعله ابن القطان بجهالة سعيد بن حبان 
التيمي » والحديث ضعفه الألباني في اضعيف أبي داود؛ . 
انظر: «نصب الراية» (لا/ 8/ا8) . 


لد شك ل-يه#2) د 


ويدنيهما» فيكون كل واحد منهما مشاركا بالمال؛ ومشاركًا بالعمل . 

فمثلا: يضع أحدهما خمسة آلاف» والآخر خمسة آلاف» وكل منهما يشتغل 

وتَصرفُ كل منهما نافذٌ فى ماله بالملك, وفى مال شريكه بالوكالة . 

فإن خسرا تُجبر الخسارة من رأس المال» وإن ربحا يكون الربح بينهما على 
حسب ما اتفقا عليه من القسمة . 

ولا بد في شركة العنان من شرطين : 

الشرط الأول: أن يكون رأس المال» أحد النقدين» ولا يكون غروضًا. 

الشرط الثاني : لا بد أن يكون الربح بينهما جزءًا مشاعًاء وسيأتي. 

3ح ين فين 

« قال المؤلف كله : 

«وَشَرِكَةٌ الوّجُوو: وَحِي : أن يَشْتَرِكَا يما يَشترَِانِ بِجَامَيْهمَا . 

أي: والنوع الثاني : شَرِكَةُ الوُجُووء وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكًا فِيمَا يَشْتَرِيَان 
بِحَاهَيْهِمَا) . 

يعني : أن يشترك شخصان فيما يشتريان بالذمة» وثقة التجار فيهماء وهذه ليس 
فيها رأس مال بينهما . 

وكل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتري ويبيع » وضامن عنه بذلك» كشريكي 
العنان. 

مثلًا: يقول أحدهما : أنا أشتري سيارات بالدين» وأنت تشتري عقارًا بالدين» 
ونبيع والملك بيننا أنصاقًاء أو أثلاناء أو أرباعَاء فأنا أبيع وأسددء وأنت تبيع 
وتسدد» وهكذا. 

والخسارة كذلك على قدر ملكيهما فيه . 

وهي بخلاف شركة العنان؛ حيث من شرطها كون رأس المال نقدًا . 

ع فت 


03 العقّدَة في شرح الْعُمْدَة 


« قال المؤلف ونه : 


«شَرِكَةُ المضَارَبَة وَهِيَ : أَنْ يَدقَمَ أَحَدُ ُهُما إِلَى الآخَرِ مَالَا يتّجِرُ فيو وَيَشئَرِ 9 


أي : والنوع الثالث : «شَرِكَةٌ المضاريق وَهِيَ : أنْ يَدفَعَ أَحَدّهُمَا إِلَى الآكَر مَالًا 
َنْجِرٌ بو وَيَشْرِكَانِ في رِبْحِدا 
ويقال لها : القراض» وهي : أن يكون من أحدهما المال» ومن الآخر العمل» 


ويشتركان في الربح . 
وقد دل عليها الق رآن ؛ فقال تعالى : لإ حرو يَْرِونَ في الْارّضٍ يَبتَوْنَ ين مَضْلٍ ألو 
[المزمل: .]97١‏ 


كأن يقوم شخص بإعطاء شخص مالا - عشرة ألاف مثلًا - ويقول له: شهُّلها 
بشراء قماش وبيعه» أو غير ذلك» فإن خسرت فالخسارة تكون على صاحب المال» 
ما لم يتعد صاحب الجهد أو يفرط» وإن لم يبق إلا رأس المال فليس للعامل شيى. 
وإن ربحتٌ يكون على حسب الشرط الذي بينهما أنصاقاء أو أثلانًاء أو أرياعًا . 

فإذا مضت سنة أو ستتان مثلاء فإنهم يقتسمون الربح على حسب الشرط الذي 

« قال المؤلف كاله : 

«وَشَرِكَةُ الْأبْدَانْء وَحِيَ : أن د يَشَْرِكَا فِيمَا يَكعَِبَانٍ بَأبْدَانِهِمَا مِنّ المُباح ؛ إِما 
بصِنَامَةٍ» أو شاش أرْ اصْطِيَاوِءوَنَحو؛ لِمَارَوِيَ عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ مَسعُوجٍ تاققة 
قَالَّ: داه تركْتُ أن وَسَعْد وَعمّار يوم بَدْرِء فَجاء سَمْد ِأسِيرَيْنِ وََم آت أن وَحَمَار 
بشئ 102 . . 

هذا هو النوع الرابع : اشركة الأبدان. وهي أن يشتر كا» بالبدن فقطء والاشتراك 
ما بصناعة» كأن يكون أحدهما نجارًا مثلا » والآخر حدادًاء فيعمل كل واحد منهما في 
صنعته » ويشتركان في جمع الربح » ومقاسمته على حسب الاتفاق بينهما . 
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«أو» اشتركا في «احتشاش» الحشيش.ء «أو احتطاب» الحطبء أو الاصطياد 
وهكذاء وهذا ما وقع بين ابن مسعود وعمار وسعد بن أبي وقاص و« في غزوة 
بدرء فقد جاء أنهم اشتركوا في مثل هذاء فجاء سعد بأسيرين» ولم يأتٍ الآخران 
بشيء”"2 وأقرهم النبي يي على ذلك . | 

فشركة الأبدان تكون بالبدن» يشتغلون في صناعة, أو في تجارة» أو احتطاب» 
أو صيد» وما حصل يكون بينهم على حسب الشرطهء ولا بد أن يكون الربح جزءً! 
مشاعًاء إما الربع» أو النصف. أو الثلث على حسب الاتفاق . 

أما النوع الخامسء الذي لم يذكره المصنف ذكُأَدهُ فهي : (شَرِكَةُ المفَاوَّضَةِ): 
وهي عامة» تشمل المال والبدن والذمة» فكل واحذ من الشريكين يفوّض صاحبّه 
في كل شيء» فأنا أفوضك. وأنت تفوضني في كل شيء. إذا اشتريت بالمال 
وبالبدن وبالذمة أشتري» وهكذا. 

فمثلًا: يضعون مالاء ويشتغلون بالبدن» ويشترون في الذمة» وكل واحد 
يفوض فيها صاحبه فيقول مثلا : إن رأيت بيعة مناسبة اشتريت بالمال الذي عندك » 
وإن رأيت كسبًا بالبدن كسبت بالبدن» وإن رأيت شيئًا اشتره في الذمة أيضًاء وهكذا . 

وبعد مدة» يقتسمان الربح حسب الاتفاق بينهما . 

ا 

« قال المؤلف ل : 

«وَالرَبْحُ في بويع ذَلِكَ عَلَى مَا شَّرَطَاهُ وَالوَضِيعَةُ عَلَى َدْرِ المَالِء وَلَا يَحُورُ 
د يُجْمَلَ لأحَدِمِمَا درَاهِمْ مُعَيةٌ وَلَا ربح بشَيء معي . 

قوله: «وَالرَبْحُ في جمِيع ذَلِك عَلَى مَا شَرَطَاه) . 

أي: في كل الأنواع الأربعة الأولى - وكذا الخامسة - على ما يتفق عليه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (784؟)» وابن ماجه (7144)» والنسائي (0"8177» والطبراني في «الكبير» (/191)» وابن أبي شيبة ني 

(170) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من 


أبيه - كما نْص على ذلك غير واحد من الأثمة - وقد سثل: هل تذكر من أبيك شيئًا؟ قال: لا. وعليه فالإسناد ضعيف 
لانقطاعه» والله أعلم. وقد ضعفه الألباني كلل في «ضعيف ابن ماجد. 


ه29 + - حل اللققةفي فرح الثلئة ل 


الشريكان؛ لأن الحق لا يخرج عنهما . 

وقوله: «وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ. 

الوضيعة أي : الخسارة على قدر نصيب كل واحد من رأس المال. 

فإذا كانت شركة عنان» كل واحد له ماله فالخسارة على قدر المال» فإذا دفع 
أحدهما خمسة آلاف» والآخر عشرة آلاف» ثم خسراء فتكون الخسارة بنسبة رأس 
المال. : 

وفي المضاربة تكون الخسارة على ربٌ المال؛ لأن أحدهما منه العمل» 
والآخر منه المال؛ فإذا لم يبق إلا رأس المال فإنه يكون لرب المالء والعامل ليس 
له شيء. 

وقوله : «وَلَايَجُورُ أن يْجِمَلَ لِأَحَدِهِمًا دَرَاهِمْ معي ؛ وَلَا ربح بشيْءٍ مَعيّن) . 

لأن فيه غررًاء ويفضي إلى جهل نصيب كل واحد منهما من الربح . 

فلا يصح لأحدهما أن يقول: نحن نشترك؛ ولكن أنا لي من المكسب» عشرة 
آلاف» ولك الباقي؛ لأن الشركة قد لا تكسب» وقد تكسب عشرة آلاف» فيأخذها 
والثاني لا يأخذ شيئًاء فلا يجوز التحديد بالعدد» وإنما يكون تحديد الربح 
والخسارة بالنسبة. 

وكذا لا يصح أن يشترطا لكل واحد منهما ربح شيءٍ بعينه دون شريكه . 

وكذا لا يصح أن يقول: الربح بيننا بجزء مشاع » من غير تحديد له . 

« قال المؤلف ‏ عله : 

«وَالحُكُمْ في المُسَاقَاقِ وَالمُرَاَعَةٍ كَل لِك وَتُجبَرُ الوَضِيعَة يِنَ الرّحء وَلَيْسَ 
لِأَحَدِمِمَا البيْع سيد يق ولا أَحْذُ شَيْءِ بن الوح إلا بإذْنِ الآخر». 

قوله: « وَالْحْكمُ في المسَاقَاووَالمَُارَعَةِتََيِكه. 

أي: أن حكم (المُسَائَاة) على الشجرء وحكم (المُرَارَعَة) على الأرض: 
الجوازء مثل العقود السابقةء فيشترط له من الشروط ما يشترط للمضاربة» وكذلك 


0 
يفسدها ما يفسد المضاربة» وسيأتي . 

فإذا قام شخص بإعطاء البستان لشخص يشتغل فيه» يعمل ويسقي وكذاء وتكون 
ثمرة النخل على حسب ما يتفقان عليه من نسبة» ويجب أن تكون جزءًا مشاعًا من 
الربح . 

والمزارعة كذلك : يعطيه الأرض يزرعهاء سواء كان البذر من العامل أو من 
رب المال» وما خرج يكون بينهما جزءً! مشاعًا من الربح» على حسب اتفاقهما . 

والأصل في هذا أن النبي وَل «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع» ”2 فخيبر كانت بلاد نخيل» فدفع النبي بك لأهلها من اليهود الأرضٌ يعملون 
فيها على أن لهم نصف الثمارء وللرسول وللمسلمين النصف ؛ وذلك لأن الصحابة 
كانوا مشغولين بالجهاد» فلا يستطيعون القيام على النخيل» فلهذا أبقى النبي يي 
اليهود يزرعونها» وعاملهم عليها . 

وقوله: ١وَتُجبَرُ‏ الْوَضِيعَةٌ مِنَ الرّنْح". 

أي: تجبر الخسارة امن الربح؛ حتى ولولم يبق شيء من الريح؛ فيكمل رأ 
المال أولًا؛ لأن الربح هو الفائض عن رأس المال» فإن كمل رأس المال وفاض 
فهو ربح. 

وقوله : «وَلَيسَ لِأَحَدِمِمًا الْبَْعُ تيعو وَكا أَخْذُ سَيْءِ مِنَ الرّبْح إلا بإذْنِ الآخَرِ». 

أي أنه: لا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع بشيء مؤجل ؛ لأن فيه تغريرًا بالمال» 
إلا إذا أذن له صاحبه» وكذا لا يأخذ شيئًا من الربح» إلا إذا أذن له صاحبه؛ لأن ما 
يأخذه يكون قرضّاء والقرض لا يجوز إلا بإذجٍ. 

د عد ع 


زطق سيأتي تخريجه . 


حَلْ العقْدة في شَرْح الْعُمْدَىَ دا 


بَابُ المُسَافَاةٍ وَالمُوَارَعَةٍ 


َجُوزُ المُساقَاة في كُلْ شَجَر لمر جه نكم شاع معْلُومٍ»وَالمُرَارَعَةُ في 
الأرْضٍ بِجُرْءِ مِنْ الرّرْع .سوا كَانَ البِذْرُ مِنْهُمَا ؛ أو مِنْ أَحَدِهِمًا ؛ لِقَوْلِ ابْن عُمَرَ 
ا : «عَامّل رَسُولُ الله يل أَهْلّ خَبْبرَ بشطر مَايَخْرْجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعِوََمَِوَفِي 

لظ : «عَلَى أن يَمْمْرومَا ِنْ أيهم وَعَلَى لايل ما جَرَتٍ العَادَةٌ بِعَمَلِهِ مَل وَلَوْ دَفَعَ 
إلى رَجُلٍ َب يَْمَلُ حَلَيْهَاء وَمَا حَصّلَ بَيْتَهُمَا؛ جار عَلَى قِيَاسِ ذَلِك. 


3 2 فت 


سس وتات بنببببيبس0# سس 


«تَجُورُ المُسَاقَاةٌ ني كُلَ شَجَرٍ آ 0 
الَْْضِ بج مِنْ الّْع» سَوَاء كانَ البذْرُِنْهُما أو من أَحَدِمِمًا ؛ لِقَوْلٍ ابن عُمَرَ 
:امال نشول ال أل شط شرع منقامن زع رقف 

َْظٍ: على أن يَمْمْرُوهَا ِنْ أَوَليهم؟». 1 

قوله : جور المُسَاقَاةفي كُلَ سَجَرٍ هكمو جُْءِ مِنْ مرو مُشَاع مَعْلُومٍ»وَالمَُارَعَة 
ني الأَرْض بِجُْءٍ مِنْ زّرْعِهَاءسَوَّاء كَانَ البذْرُ مِنّْهُمَا ؛أَوْمِنْ أَحَدِهِمَا» 

أي : تجوز المساقاةٌ على الشّجِرء وكذا تجوز المزارعةٌ على الأرض . 

مثال المساقاة: أن يكون عند رجل نخيل أو شجر فيدفعها إلى شخصء ليشتغل 
فيها وبسقيها ويّحرثهاء والربح بينهما حسب اتفاقهما 

فإذا خرج تمر النخيل أو ثمر الشجر باعاه» والربح بينهماء على النصفء أو 
الثلث؛» أو على الربع» أو غير ذلك . 

ومثال المزارعة : أن يكون عند رجل أرض» فيدفعها لشخص » يسقيها ويحرثها 
ويزرعهاء وما تحصل من الزرع أو الحبوب يكون بيئهما بالنصف أو بالريع أو 
بالثلث» على حسب الاتفاق» سواء كان البذرٌ من رب الأرض أو من العامل» أو 

وقوله : الِقَوْلٍ ابْنِعُمَرٌ» ويا: عَامَل رَسُولُ اللوكلة أَهْلَ خَيْبرَ يشطر مَا بَخْرُجُ مِنْها 
مِنْ رَرْع وَثَمَرِه ”© وَفِي لَفْظِ : اعَلَى أَنْيَعْمُرُوهَا مِنْ أمْوَاهم". 

أي : والدليل على جواز ما سبق من المساقاة والمزارعة الحديث السابق عن ابن 
عمر ويا . 
فق أخرجه البخاري (7167): ومسلم (1581) من حديث ابن عمر وها أن رسول الله يكدِ عامل أهل خيبر بشطر 

ما يخرج منها من تمر أو زرع. 


(؟) أخرجه مسلم بلفظ : «يعتملوها؛ /١061(‏ 0)» وأخرجه أبو عوانة )011١(‏ بلفظ : «على أن يعمروها ولهم 
شطر ما خرج منها؛. 


لش راي كك حَل العُقدَة ني شرْح الْعُمدَ للحجيوو 


وجاء في بعض الروايات : "لما فُتحت خيبر» قال اليهود: نحن أعلم بالأرض 
منكم» فلو تركتموها في أيدينا نعمل لكم» فتركها النبيٌ يَكةِ لهم يعملون فيهاء 
فساقاهم على الشجرء وزارعهم على الأرض)”" . 

« قال المؤلف كاله : 

«وَعَلَّى العَامِلٍ مَا جَرَتٍ العَادَةبِعَمَلِهِ وَلَوَْقعَ إلى رَجُلِ دَابَةيَعْمَلَ عَلَيْهَاء وَمَا 

قوله : 'وَعَلَى العَاملٍ مَاجَرتٍ العَادَة بعَمَلِ) . 

أي : إنه في المساقاة والمزارعة يجب على العامل ما هو معروف عادة من 
الحرث والسقي والحصاد وتلقيح النخل» وإصلاح طرق الماء»ء وإزالة ما يضر 
الزرع» وغير ذلك من الأعمال. 

وحفظ أصل المال وما يتعلق ببقائه على صاحب الأرض؛ كسد الحيطان» وشق 
الأنهار» وشراء ما يلقح به. 

فإذا لم يُحدد عمل كل من صاحب الأرض والعامل في العقد؛ انصرف عملهما 
إلى هذا (العرف والعادة) . 

فمثلًا : إذا جرت العادة أن البذر على صاحب الأرض فعليه؛ والعكسر” . 

وقوله: «وَلَوَْهعَ إلى رَجُلٍ دَابَةَ يعمل عَلَيْهَاءوَمَا حَصَلَ بَيَْهُمَا؛ جَارَ عَلَى قِيّاسٍِ 
ذلك», 

يعني : لو قام رجل بدفع دابته إلى شخص يعمل عليهاء على أن يكون الربح 
الناتج عن عمل العامل على الدابة بينهما أنصاقًاء أو أثلاثاء أو أرباعًاء حسب ما 
يتفقان» فذلك جائز قياسا على ما سبق» فهو كالمضاربة . 
)00( أخرجه أحمد (00؟51)» وأبو داود »)541١(‏ وابن ماجه (18750)» والطبراني (77١؟١)‏ وغيرهم من طريق 


جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم أبي القاسم عن ابن عباس» وقال الألباني: حسن صحيح. 
0) انظر: المغنتي 6906 الإنصاف ه/67”, 


ا لصتت كك 


مثلّا: شخص لديه سيارة» وآخر سائق» فقال صاحب السيارة: أعطيك 
السيارة» لتعمل عليهاء وما تكسبه يكون بيننا نصفين أو على الربع؟ فهذا لا بأس به. 

وأما أن تقول له : تأتيني في اليوم بخمسين جنيهًا - مثلًا - فهذا لا يصح؛ لأن فيه 
تغرير ومخاطرة. 

وإنما المشروع في هذا أحد أمرين: 

الأول: أن يعمل بالراتب» وما تحصّل يكون لصاحب السيارة. 


الثاني : أن ما يُتتحصل يكون بالنسبة» للعامل الربع» أو الخمسء أو السدس»ء 
والباقي لصاحب السيارة. 


-07 7 - 0 5 . 
19 نظت حل العقّدّة في شرح العْمُدة ساد 


حَيَّاءٍ الْمَوَاتِ 


ويام 
سه 


ل 


وَهِيَ الْأَرْضُ الدَائرة الِّي لَا يُْرَفُ لَه مَالِلء قَمَنْ يام مَلَكَهَا؛ لِقَولِ رَسُولٍ 
الل يكله: مَنْ حا أرْضًا مَيْتَةَ َي لَهُ». وَإِحْاوُهَا عِمَارنُّها ما تَتهيَ به لما يُرَادُ نا : 
كَالتََحْوِيطٍ عَلَيْهَاء وَسَوْقٍ المّاءِ إِلَيْهَا ِنْ أَرَادَمَا لِرّرْع وَكَلْع أَشْجَارِمَا وَأَحْجَارِهَا 
المَانعَةٍ مِنْ غرسِهًا وَرَرْعِهَاء وَإِنْ حَثَرَ فِيهَا بثْراء فَوَصَلَ إِلَى الْمَاءِ مَل حَرِيمَهاء وَهُوَ 
حَمْسُونَ ذِرَاعَا مِنْ كل جَانْبٍ إِنْ كَانَتْ عَاوِيةٌ وَحَرِيمُ البثْر ابي : حَمْسَةٌ وَعِْرُونَ 
ذِرَاعَا. 


مر 


: قال المؤلف يَكْأَنّهُ‎ ٠ 


نأض الاير الى ايند ف لَهَا مَالِكُ) . 
قوله: ١بَابٌ‏ إِحَيّاءِ الْمَّوّاتِ وَهِيَ الأَرْضٌ الدَائِرَةٌ التي لَايُعْرَفُ لَهَا مَالِك. 


المَّوَات: هي الأرض الداثرة» التي ليس لها مالك» وليس فيها شيء من 
الآثار”2» يقال لها : مواتء وتُملك بالإحياء» للحديث المذكور: «مَنْ أَحْيًا أَرْضا 


ميته هئ لَه «") 
أما إذا كان فيها شيء من الآثار» ولا يعلم لها مالك» ففيها خلاف» وفيها عن 
الإمام أحمد روايتان: 


الرواية الأولى : أنها تُملك بالإحياء؛ لأنها وإن كانت فيها آثار لكن لا يُعلم لها 
مالك”" . والرواية الثانية : أنها لا تُملك؛ لأنها لا بد أن يكون لها مالك» إما مسلم أو 
ذمي » أو تكون لبيت المال©' . 


» قال المؤلف كاله : 

«وَِحْيَاؤمَا مِمَارَئُها بِمَا َه به ليما يُرادُ نا : كَالَخْويط عَلَيِهَاء وسَْقٍ المَاء 
إَيَْا إِنْ أرَادَما ِلزَّرْع وَتَلْع أَشْجَارِهَا وَأَحْجَارِمًا المَانعَةِ ِنْ غَرسِها وَرَرْعِهًا. 

أي: ما يكون تَهْئََ وتمهيدًا لإحيّائِهًا للغرض الذي تُحيا الأرض من أجله . 


.197 /١ والمصباح المنير‎ .78٠ انظر: المطلع ص:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (707/7). والترمذي »)١9/8(‏ وأبو يعلى (481)» وغيرهم من حديث سعيد بن زيد تزقة : 
أن النبي وكهِ قال : امَنْ آخيًا أضًا مٌََْ هي لَه وَلَِسَ لِمِرْقٍ ظَالِمٍ حَق؛ وإسناده صحيحء » والحديث صححه 
الألباني ُو وجاء بشطره الأول من حديث جابر تإفقة عند الترمذي ,)١1/8(‏ وابن حبان )65١7(‏ 
وغيرهما بإسناد صحيح» وأخرج البخاري )١776(‏ عن عائشة ونا عَنْ النْبئَ كَل قَالَ : «منْ أَعْمّرٌ أَزْضًا 
يست لِأحَدٍ فَهْوَ آَحَنٌُ». 

() وهو مذهب الحنفية والمالكية . انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 417» مواهب الجليل 7/ 107. مغني المحتاج 
77 المغني 2174/7 الإنصاف 2588/5 كشاف القناع 2167/4 والمراجع الآنية. 

(5) انظر: المغني 174/5ء الإنصاف 2358/5 كشاف القناع 145/4. 


لتر كك سُُ العقْدَة في شَرْح الْمُنْدَهةَ سا 


فمثلا : إن كانت أرضًا موانًا يريد أن يبنيهاء فتهيئتها تسويتهاء وحفر قواعد 
البناء» أو ما أشبه ذلك» وإن كانت للزرع فبأن يحرّطهاء ويجرّي الماء إليهاء فهذا 
إحياؤهاء فيختلف الإحياء في الزرع عما إذا كانت للبناء . 

0000 

: قال المؤلف كله‎ ٠ 

١وَإِنْ‏ حَفَرَ فيهَا بِئْرّاء فَوَصَلَإِلَى الْمَاءِ مَلَّكَ حَرِيمَهَاء وَهُوَ حَمْسُونَ ذِرَاعًا مْنْ كل 
جَانِبِء إِنْ كَانَتْ عَادِيةُ وَحَرِيمْ البثر البَِي : حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وِرَاعًاا . 

قوله : «حَرِيمَهَا؛. ٠‏ 

أي : حماهاء يقال له: حريمٌ» ويقال له: حرمٌ» لكنه مقيدٌء فحريمٌ كل شيءٍ 
مقيدٌ به» إلا الحرمين. فيقال مثلا : حريم البئر. ويقال: حرم البثر. 

أما الحرم بالإطلاق فلا يقال إلا للحرم المكي» و الحرم المدني . 

وحريم البثئر إذا كانت بثرًا قديمة» ثم استخرجهاء وحفرهاء وهي العادية 
خمسون ذراعا من كل جانب. 

وإن كانت بثرًا جديدة - وهى الحادثة - فحريمها خمسة وعشرون ذراعًا من كل 
جانب . ١‏ 

وقوله: «العاديّة)» . 

أي : القديمة» نسبة إلى قوم عاد. 

وقوله: «البري». 

أي : المبتدثة الحديثة الحفر. 

فإذا حفر بثرًا إلى أن وصل إلى الماء فقد ملك البئر وما حولها من الأرض حسبما 

لكن هذا الماء عليها؛ أي : حفر البئر وسكن» فيقال له: لك خخمسون ذراعًا من 
كل جانب» فإذا جاء إنسان يريد أن يسكن بجواره» فيدع خمسين ذراعًاء ويقول: 
هذا حدّي من كل جانب . 


ا 


0 
0 89 
له البيع 


- 


أما إن كانت جديدة» فيدع خمسة وعشرين ذراعًا من كل جانب'١‏ 
أما إذا أخرجت الماء وجرى الماء حتى تجاوز الخمسين ذراعًا أو ستين أو مائة 
ذراع» فمعناه أنك أحيته . 
د 2 م 


)١(‏ لما أخرجه الدارقطني (4/ ١17؟)‏ من طريق الحَسَنٌ بن أبي جَعَفَّرِ عَن مَعمَّرِء عَنِ الزُهْرِي» عَن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة كفيّة عن النبي يل فال: «حريم البعر البدئ خمسة وعشرون ذراعّاء وحريم البثر 
العادية خمسون ذراعًا؛» وقال عقبه: الصحبح من الحديث أنه مرسل عن بن المسيب ومن أسنده فقد وَهِم . 
رقال في العلل (4/ 107 - 104): يروب هري واخطلف عَنة؛ كرَواه لسن ابن أبي بجعفر» عن مَعمّرِ عن 
الؤهْرِي» عن سَعِيدِء عن أبِي مُرَيرة. ' 
وَحَالَقَهُ | إسماعيل بن أمئة وصَدَقَةٌ بن عَبِدِ الله بن كثيرء رياه عن الزهْرِي» عَن سّ سَحِيدٍ بن العتيب رسكل 
رَرَواءُ سُفِيانُ بن حُسَينِ» عَنِ الزُهْرِي؛ عَن سّ سبيد بن | لمك قال : حَذَّلبِي ضَمرَة عن الي يلل والمرسّل 
أشبة. 
قلت: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (718)» ومسددء كما في المطالب العالية :)١909(‏ وابن أبي شيبة 
(050199/7» وأبو داود في المراسيل (لال”)) والحاكم (2)97/4 والبيهقي (1/ 150) من طريق إسماعيل 
0 ومن طريقه البيهقي (1/ 
0) من طريق يونس بن يزيد الأيلي» وأخرجه أبو عبيد )١1١11(‏ من طريق الليث بن سعد؛ جميعهم 
(إسماعيل» وزياد» ويونس» والليث)»: عن الزهري به مرسلا . 
والنابت هو ما رواه يحيى بن آدم (4 ك4 ة وأبو عبيد (2)516 وأحمد(١١5١٠١)4‏ وابن زنجويه (/4100)) 
ل ول ل مو أَخبرنا عَوْفَ عَنْ رَجُلٍ حَدَنَهُ عَنْ أبي مُرَيْرةكَالَ قَالَ : وَسُولُ اللَّ 
كله : «حَرِيمٌ البثر أَرْبَعُونَ ذِرَاعَا مِنْ حَوَالَبَهَا كُلهَا لأغطان الإبل وَالْمَنمٍ وَاْنُ اليل آولُ خَارِب وَلَا متم 
نَضْلْ ما ليتع به ِهِ الْكَلَأى وأخرجه مسددء كما في إتحاف الخيرة (5844؟)؛ ومن طريقه البيهقي (8/ )1١00‏ 
عَنْ هُشَيْم أَْبرئًا عَوْفٌ حَدَثنَا مُحَمْدُ بنْ سيرين» ٠‏ عن أبى هُرَيْرَة به . 

وأخرجه الدارقطني مختصرًا في العلل ( ٠‏ /87) من طريق أبي تعيم عن هشيم به كرواية مسدد. 

انظر : علل الدارقطني (45/96 - 897). 


له بد حل اللتافي شن الثئلة ل 


وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : مَنْ رَدَّ لَمَطَتَى أَوْ ضَالَتى أَوْ بَنَى لى هَذَا الْحَائِطَ قَلَهُ كَذَّاء فَمَنْ فَعَلَ 
ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الجُعْلء لِمَا رَوَى أبُو سَعِيدٍ مق : أن قَوْمالِعَ رَجُلْ ِنْهُمْ تَأنَوا 
7ه دمرس وك في ضلك كناك عل * 5 . شه هسره م 2ئ1 0 لك كهسة 7 2045/21 
أصّحَابَ النبيّ كَِةِ فقَالوا: هَل فيكم مِنْ رَاقٍ؟ فقالوا: لا؛ حَتى تَجْعَلوا لما شينًا؛ 
:سم 0 4 لمم لس 2 8 معكرة م م - مومه م8 
نَجَعَلُوا لَّهُم نَطِيعًا مِنَ الْقَنَم . َجَعَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَفْرَبفَاتِحَةٍ الكتاب. وَيَرْقِي وَيَنْقْل 
حَتّى برآ كَأَحَذُوا لتم وَسَأَلُوا عَنْ ذلك الَِيَ يكل َقَالَ : «وَمَا يُدْرِيكُمْ أَنَهَا رَقيَة؟ 
4 ليل َش9 . َك 00 00 01 2ل - 20 هم سوس َم 
خذوا وَاضريوا ل مَعَكمْ بِسَهُم) ولو النتقط اللقطة قب أنْ يَبْلعَهُ الجغل لم يَسْتََحِفَه . 

ضرنداني ل 0 ل 0 ١‏ 
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سس هناب اليه اسباسا((-ببيس( غ0 دم 

« قال المؤلف كآنه 

«بَابُ الجَعَالَةٍ 

وَهُوَأَنْ يَقُولَ: : مَنْ رَدَ لَقَطتِي أَوْ ضَالّتِي أَوْ بَتَى لي هَذَا الْحَائْطَ فَلَهُ كَذَاء فَمَْ عل ٠‏ 
ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الجَعْل». 

الجُعل هو : الشيء الذي يخرجه الإنسان ويتبرع به لمن عمل عملا » فيقول: من 
رد لُقَطَتِي فله كذاء أو من يأتيني باللقطة فله كذا وكذاء فلو أتى بها إنسان فإنه يستحق 
الجعل . ْ 

أو قال: من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذاء فجاء إنسان وبناه» فله الجعل ؛ 
لقول الله تعالى في قصة إخوة يوسف: «وَلِمَن جل بو حَلُ بَهِبر وَأنَأ بو تعد » 
[يوسف: 75] أي : كفيل . 


» قال المؤئف كك 
الِمَارَوَى أَبُو سَعِيلٍ كزافتة ال و 


0 


ََالُوا: َل فيكم ِنْ نْ رَاقِ ؟ قَقَالُوا : لا؛ حَنّى تَجْعَلُو ا لَنَاسَيْكًا؛ فَجَعَلُوا لَهُم قَطِيمًا 
لقنم نَجَعَلَ رَجُلُ نهم براح الكتاب . ويَزقِي وبل حتَى برأ حا لقم 
وَسَأَنُواعَنْ ذَلِك التَِيَ يكل ثَقَالَ : «وَمَا يُدْرِيكُمْ نَّهَا رُفيةٌ؟ خْذُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
يسهما . 

هذا دليل من السنة على جواز الجعالة» وتقدم الدليل من القرآن . 

وحديث أبي سعيد في «الصحيحين»»؛ في قصة اللّدِيْ ؟؛ وذلك أن قومًا من 
الصحابة نزلوا على حيّ من العرب فاستضافوهم فأبى الحي أن يضيفوهم» فلما 
ذهب الصحابة عنهم, لدع سيدٌ الحي» وجعلوا ينادونهم وقالوا: إن سيدنا تُدغ, 
وإنا فعلنا الأسباب ولم نستفد منهاء فهل عندكم أحد يرقي؟ فقال أحد الصحابة : 
نعم» ولكن لا أرقيه إلا بجعل؛ لأنكم لم تُفْرُوناء فاجعلوا لنا جُعلاء فاتفقوا معهم 
على ثلاثين رأسًا من الغنم» فجاء وأخذ بيده أو برجل اللديغ» وجعل يقرأ الفاتحة 


نك روي 25222--كف3ْ1ْككتكة حَلَ العْقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة لسسدم 


ويَعقُلء ويقول: «الْحسمد ينه رب الْعلَيَ © » ويتفل» فجعل السم يسيل 
ويخرج» وكانوا يعرفون أنه ليس راقيًا » فقالوا: يا فلان» ما نعرف أنك راق! فقال: 
واللهِ ما رقيتٌ إلا بأم الكتاب؛ حتى برأء فساقوا القطيع من الغنم» ثم تحرجوا 
فقالوا: كيف نأخذها ولم نسأل النبي كل؟ فلما سألوا النبي يك قال : «وَمَا يُدرِيكُمْ 
ًا وْيَةُ؟ خُذُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ ِسَهْمه ” وهذا من باب تظريب نفوسهم» يعني 
قال: أنا شريك لكم فيه؛ اجعلوا لي سهمًا منها. حتى يطيّبَ نفوسهم ويطمثنوا أنها 
لا شبهة فيها . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»» في حديث اللديغ : قوله : ويقرأ «الْحَمد 
نه رَبَ الْعَلَمِنَ (©© 4 » قال: في رواية شعبة فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب» 
وكذا في حديث جابر تؤلكة”"» وفي رواية الأعمش: فقرأت عليه ل الْحمدٌ 
ينّو)”” . ويستفاد منه: تسمية الفاتحة الحمد؛ والحمد لله رب العالمين» ولم 
يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة؛ لكنه بينه في رواية الأعمش» وأنه سبع 
مرات» ووقع في حديث جابر ثلاث مرات» والحكم للزائد”'. 

قلت : وهذا إن لم يكن الأعمش قد انفرد بهذه الرواية عن غيره» وإلا يحكم على 
هذه الزيادة بالشذوذ. 

والأقرب أن تكون ثلاث مرات؛ و حتى القول بأنها ثلاث مرات إذا انفرد بها 
على طريقة المتقدمين - طريقة النسائي وغيره - يكون شادًا . 

على كل حال؛ من قال : إن الزيادة من الثقة مقبولة يقبلهاء ومن قال: إن الثقة أو 
الواحد إذا خالف الأكثر يكون شادًا يعتبرها شاذة. 

مسألة : ما الفرق بين الجعالة والأجرة؟ 


,)5١517( وجامع الترمذي‎ 2)571١( انظر: صحيح البخاري (71715)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عزاه الحافظ لليزار. وقال الهيثمي في المجمع (4/ )١9/١‏ : رواه البزار» وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو 
كذاب متروك. 

() أخرجه الترمذي (717١1)؛‏ وابن ماجه (75197): وابن السني (51*0)» والدارقطني ("/ 57)؛ وصحح 
الحافظ رواية الأعمش وأثبتها . 

(5) انظر: فتح الباري 407/4. 


سسجص٠ح-‏ كتَابُ الْبيْع لببايو )0 سس 
الجواب: الجعالة غير الأجرة؛ فالجعل يكون مقدمّاء يقول: من فعل لى كذا 
فله كذاء من بنى لى هذا البيت فله كذاء من يرد الضالة فله كذاء يكون صاحب 
الجعل هو الذي جعله» ويكون الذي يفعل غير محدد» بخلاف الأجرة» ففيها يكرن 
الاتفاق مع شخص معين على أن يعمل هذا العمل . 
ع د 
« قال المؤلف ككُأَلُْ : 
دوَلَوْ الْتَقَط اللْمَطدَ كَبْلَ أن يمه ا لجغْل لَمْ يَسْتَحِقهُ) . 
أتى لي بالبعير فله كذا وكذاء فواجد البعير لا يستحق الجعل ؛ لأنه وجده قبل الجعل 
ووجب عليه رد البعير عند وجدانه له. 
0 


حَل العُقْدَة في شَرْح الْعْمْدّة:, حت 


7 م قة 000 مريية . لمعه عله 000 0 
وَهِىَ على ثلاثة أضرّب: (أَحَدُهَا) : ما تَقِلَ قِيمَتْهُ فَيَجُورٌ أخذه وَالانْتَقَاءٌ به مِنْ 
- 5 د 

1ل سل 5 5 0 5 هه 347 م 7 0000 
غَيْرٍ تغْرِيف؛ لِقَّولٍ جَابر بْنِ عَبّدٍ الله مها : رَخْصَ لَنَا رَسُولَ الله يك ني العَضّا 
مرو اةه 20 1 0000 فى 000 همه 5 _-00 0 3 
وَالسَّوْطٍ وَأْسْبَاهِهِء يَلتَقِطهُ الرّجُل يَنْتَفِعُ بو. (الثّانِي): الحَيّوَانٌ الْذِي يَمْتَنْعٌ ينَفْسِهِ مِنْ 
03 - 00 عأ ده موف هد الى عم 00001 0 مَعَيابنَ مه 
صِفَارٍ السبّاع» كَالِابِلٍ وَالْخَيْلٍ وَنَحْوِمَاء فلا يَجُورُ أَحْذّمًا؛ لآنّ النْبِيَ يك سْيِلَ عَنْ 
.4 َ 2 0 ّم حر © ص اص م وام 6 - 2 5 رمؤعاءع 
ضَالَةِ الابلء فَقَالٌ: «مَالَك وَلَهَا؛ٍ دَعْهَا مَعَهَا حِذَاوْمَا وَسِقَاؤْمَاء تَردُ المَاءَ وتأكل 
«#علاعة الرسم عقه وم 6د اداه عاو وى دوع يزه روا عار لع رمو رو فوقو روا 0 2 
الشجَر حَتَى يَأْتِيَهَا رَبْهَاه » وَمَنْ أخذ هذا لم يَملِكه وَلرِمَه ضمَانهُ وَلِمْ يَبْرَأ إلا بدَفعِهِ إلى 
َائْبٍ الامَام . (النَّايِث) : ما تَكَمْرُ قِيمَتْهُمِنَ الأَْمَانِ وَالْمَمَا وَالْحَيوَانِ الَّذِي لَا يَمْتَيعُ 


ا 


0 


8 4 - 2 + 63م 20 2ه طلعه يوق احج ضام - يل معبه 
مِنْ صغار السّبّاع , فِيجُورْ أخذةُ. وَيَجِبٌُ تَعْرِيفَهُ حَوْلا فِي مَجَامِع الثاسء كَالأسْوَاقٍ 
ام ا 3 #سس لس 17 > ام مع مار ل يوه 00 ع سي 86 1ه برور؟ 2س 
وَأَبْوَابٍ المَسَاجِدِء فَُمَتَى جَاءَ طَالِبَهُ فُوَصَفَهُ دَفْعَهُ إلبْهِ بِعيْرِ بَيِنَةِ» وَإِنْ لَمْ يُعْرَف فَهُوَ 
كسَائِرٍ مَالِهِ» وَل يَتَصَرَّف فِيهِ حَنَى يَعْرِفٌ وِعَاءَهُ وَوِكَاءَهُ وَصِفَتَهُ » فَمَتَى جَاءَ طالِبه» 
و رع ريو 6م و ين حي رد سيقي م سممسري سم وس ا ام وه مه 
فَوَصَفَهء دَفَعَه إلَيْهِ أو مِثْلَهُ » إنْ كَانَ قَدْ هَلّكء وَإِنْ كَانَّ حَيوَانًا يَحْتَاجْ إلى مَتُونَة» أو شيْمًا 

اا قث 1خ وك ركه الى اهرهم 22 عديوة سرامس 420ه 9 - 
يخشى تَلَفَهء فلهُ أكله قَبْلَ التَعْرِيف | بيِعْهُ ثم يُعَرّفهُ ؛ لِمَا رَوَى رَيْدُ بن حَالِدٍ رَضِيَ 

مره سهديى 22> 0 7 شم و الك ون َء جروسم ه كيه 6 ؟ 
الله تَعَالَى عَنْه» قَالَ : سِْلَ رَسُول الله يَللةِ عَنْ لِقَطَّةٍ الذْمَب وَالوَرقٍء فَقَالَ: «اغرف 
ساري مر م مويك واس( مجك 504 درر تبعسرسه م رو كه افيه سن وه ى سا سكة 
وكاءَما وَعِفَاصَهَا نم عَرَفْهَا سَنَة» فَإِنْ جَاءَ طَالِبْهَا يَوْما مِنَّ الدَهْرٍ فَاذْقَعْهَا إِلَيّوا؛ وَسَأَلَهُ 

1 تي جهك ب كس جقم مي كمرك اي كوم ره 2 مم 
عَنْ الشاة, فقّال: «خذمًا فَإِنْمَا هِيَ لك. أوْ لأخيك. أو للذئب». وَإِنْ ملكت اللقّطة 
3 07 50 2ه 0 ا عي أو خوج “لد 

دع يم ين 


التقّطة : هي المال الضائع الذي لا يُعرف صاحبه» فإذا وجد إنسان مالا ضائعًا 
لا يعرف صاحبه» فهو لقطة» وهذه اللقطة على أحوال ثلاثة 
0 
« قال المؤلف ككُأَلْة : 
«أَحَدُمًا : اقل ةيواخ وَالانتاع يمن طبر تغرف ؛ لقو جاورذن 
عَبْدٍ الله ويا : رخص لَْارَ سُولٌ الله ييِِ في العَضا وَالسَّوْطٍ وَأَشْبَاحِ يل قط لجل 
يَنتَفِعٌ يوا . 
أي: : الحالة الأولى : أن يكون هذا الملتقّط الذي وجده شيئًا حقيرًا لا قيمة له ٠‏ 
كالسوطء والعصاء والحبل» وشيء تافه» كالريال مثلاء فهذه يلتقطها ولا شيء 
عليه» ويملكها بلا تعريف؛ لأنها لا قيمة لها تذكر» ولا تتبع في أوساط الناس؛ 
لحديث جابر يَإائتة المذكور”"' , 
و فت 0 
« قال المؤلف أله 
0 الحَيَوَانُ الَّذِي يَمْتَيعُ بِفْسِهِ ِفْسِهِ مِنْ صِكَارٍ السباع , ؟ كَالابلٍ وَالْخَيْلٍ وَتَحْوِمَاء 
يَجُورُ أَخْدمًا؛ لَأنَ ال يليه سيل عَنْ ضَالَّةٍ ابل َال : «مَالَكَ وَلَّهَا؛ دَعْهَا مَعَهَا 


/5( والطبراني في «الأوسط» (977)» والبيهقي في (الكبرى»‎ :)١1/117( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزيير المكي أنه حدثه عن جابر ين عبد الله به.‎ )65 
قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه المغيرة بن زياد البجلي» قال أحمد وغيره: منكر الحديث . وقال أبو حاتم وأبو‎ 
زرعة الرازيان: لا يحتج به. وقال البيهقي: في رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعف.‎ 
قلت : يشير على قول أبي داود: ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: : كانوا . .الم‎ 
ا ل لأن مغيرة بن مسلم أوثق من مغيرة بن زياد» والله‎ 0 


:»سلب ددم حل افده في شَرْح الْعُفقَهَ ا 


حِدَاوُمَا وَسِقَاؤْمَاءَِدُ الما وَتَأَكُلُ الشّرٌحَنّى يَأتِيََا رَبُهَاء وَمَنْ أَخَلَ هَذَا لم يَمْلِكَهُ 
وَكَِمَهُ ضَمَائُهُ وََم يَبْرَأ إلا بِدَقِْهِ | إِلَى نَائْبٍ الْامَام . 
أي : الحالة الثانية: أن يكون الملتقّط حيوانًا يمتنع بنفسه من صغار السباع» 
كالإبل» والبقرء والخيل» فهذه من وجدها يتركها ولا يأخذها ؛ لأن النبي يك لما 
سئل عن لقطة الإبل» احمرٌ وجهّه وقال: «دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُمَا وَسِقَاؤُّمَاء تَرِدُ المَاءَ 
وَتَأكُلُ الشّجَرٌ حتى يجدها ربها» ©؛ فلا يضرها شيء» وتستطيع أن تصبر» فالبعير 
يصبر على الماء مدة طويلة» ويمتنع من صغار السباع» كالذئب» وغيره» وإذا التقط 
في هذه الحالة» فإنه يضمنه ولا تبرأ ذمته» إلا أن يسلمه لنائب الإمام» اللهم إلا في 
حالة خاصة» كأن يكون مكان مسبعة» ولا يستطيع أن يمتنع لكثرة السباع» فإنه ينقله 
من المسبعة إلى مكان آخرء ولا يأخذه. 
و يع فك 


« قال المؤلف كاله : 

«الغَّالِث : مَا تَكَدْرُ قِِمَْه قِيمَنْهُ مِنَ الأَنْمانِ وَالْمََاع وَالْحَيوَانِ الذي لَايََْعُِنْ صِكَارٍ 
السنّباع ‏ كَيَجُورُ أَحْدُهُ وَيَجِبُ تَعْرِيقُهُ حَوْلَا ني مَجَايِع اناس كَالأَسْوَاقٍ قِوَأَبْوَابِ 
المُسَاجِدِ) . 

أي : الحالة الثالثة: الأثمان والأمتعة التي تتبعها همة أوساط الناس» كمن 
وجد خمسة آلاف» أو عشرة آلاف. وكذلك الحيوان الذي لا يمتنع من صغار 
السباع كالشاة» والمّعِزء فإنه يلتقطها في هذه الحالة» فإن النبي يَكْهْ لما سئل عن 
لقطة الشاة قال: «حُذْمَا كَإِنَمَا هِى لَكَ َو لِأَخِيكَ أَرْلِلذَّئب»2©؛ أى: إما أن 
تأخذهاء أويأخذها أخوك, أويأكلها الذئبٌ» فهذه يعرّفها سنة في مجامع الناس » 
وفي الأسواق» وعند أبواب المساجد. فيقول مثلًا: من له ضائع» فيُعلِن عنه 
بنفسهء أو يوكّل أحدًا يعلن عنه. ولك بعد بعكم صقئهاء ف و . ويسجل 
عنده أوصاقها إذا كانت نقودًّاء فئة خمسمائة. فئة مائتين» فئة مائة» فيسجلها 


إدلق أخرجه الببشارى (2)11 و (9)) من حديث زيد بن خالد الجهنى . 
. من اس 8 
(؟) أخرجه البخارى (41)) و (0) من حديث زيد بن خالد الجهنى . 
و من بن لجهني 


سس لشت سببابيبيب2#) د 


وعددهاء وكذلك يجب عليه أن يعلم الكيس الذي فيه المال» ورباط ذلك الكيس» 
حتى إذا جاء صاحب اللقطة في أي وقت وعرف عددهاء وصفتهاء ووكاءهاء دفعها 
إليه» وإن لم يعرفها فلا يعطه. 
فإن تم حول وقد عرفهاء ولم يأت صاحبها فإنها تصير مثل باقي أمواله» فإن جاء 
طالبها يومًا من الدهر بعد الحول ولو بعد سنتين أو أكثر» فإنه يدفعها إليه . 
والمقصود أن التعريف ينتهي بانتهاء الحول . 
أمالقطةالحرمفلا تلتقط» فلقطة مكةيعرفها مدى الدهر؛ لقول النبي ككل لما 
خطب الناس : :وا تحل لها لا لمي ”9 . 


كمس واس 5س سا دع أنه بغَيْر امه 2 - - 01 
«فمتى جَاءً لبه فَوَصَفَهُ د بغير 3 بيتَقِّ وَإِنْ آ م يُعْرَفْ قَْهُوَ كسَائِرٍ مَالِو وَلا 
عم ار هوه و صلا ول اأسارع سا م عم اع ع المولير 
يَصَرف فيه حتى يَْرِفَ و َه وو َه وَصِفَْتَهُ ؛ فَمَتَى جَاءَ طَالِبه؛ فَوَصَمَهُ » دَفْعَهُ 


إِلَبْه أو مِتْلّهُ إِنْ كان كد مَلَكَ. ؛ وَإِنْكَانَ حَيّوَانَا يَحْنَاحُ إِلَى مَكُونَة» أَوْ شَيْئَا يشم 


كك 


0: 


تَلَمَهُ كله أكلهُ قَبْلَ التّعْرِيفٍ ين أَوْ بَيْعَهُ نُمَّيُعَرقهُ؛ لِمَا رَوَى رَيْدٌ بن حَالِدٍ رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنْهُء كَالَ: سيل رَ سُولُ الله يل عَنْ لَقَطَّةٍ الدّمَّبٍ وَالوَرِقٍء نَقَالَّ: «اغرف 
وِكَاءَمًا وَعِفَاصَّهَا نّم عَرفْهَا سََةَ فَإِنْ جَاء طَالِبُهَا يَوْمّا مِنَ الدَمْرٍ قَاذْنَعُهَا إِلَيِْاء وَسَأَلَه 
َنْ السَّةققَلَ: حَُْا نماي لكء أز لأخبكء أز يلنب» .ون ملكت لط 
في حَوْلٍ التَّْرِيفٍ مِنْ غَيْرِ تَعَدَ ا ضّمَانَ فِيهًا». 

قوله : الَمَتَى جَاءَ طَالِبَهُ فَوَصَّفَه دَكَعَهُ َيه بِغَيْر ِ بر بَينَةِ) 

أي : فإذا جاء صاحب اللقطة وذكر أوصافها» فإنها يُعطى له من غير توقف على 
إثبات ذلك بينة» سواء غلب على ظنه صدقه أو لا”" , 


وقوله: «وَإنْ لَمْيُعْرَفُ فَهُوَ كَسَائْر مَالِهِوَلَا يتَصَرَّفُ فِيهِ حَنَّى يَعْرِفٌ وِعَاءَهُ »وو َه 


)١(‏ أخرجه البخاري (4717) من حديث ابن عباس 5 .(7) انظر: الإنصاف 1/اءلا. 


6522 ل د حل العٌقْدَة في شَرْح الُْفْدَهةَ ب 


أي : إن لم يعرفها أحد» فإنها تدخل في ملك ملتقطها عند تمام الحول» لكنه 
لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافهاء وذلك لحديث زيد بن خالد قال : سيل 
رَسول الله يك عَن اللْقَطَةٍ الذّمَبٍ أو الوَرِقٍ فَقَالَ: اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم 
عرفها سنة؛ فإن لم تعرف فاستنفقها . . .)”© 

وقوله : «قَمَتَى ججاء طَلِبَه فَوَصَفَهُ َه ِلَب أوْ ْله إن كَانَ قد مَلّك» . 


ص 
2 


وإن كان قد ضاع أو هلك, أو كانت شاة وأكلهاء أوباعها ؛ فيدفع لصاحبها 
مثلها أو ثمنها . 

وقوله: 'وَإِنْ كَانَّ حَيّوَانًا يَحْتَاجٌ إلى مَكُونَةٌ» أَوْ سيدا بحْشى تَلََهُ فَلَهُ أكلهُ كَبْلَ 

أي : إذا كان الشيء الملْتقّط يحتاج إلى نفقة» كالشاة يُحْسى أن تَهلك وتحتاج 
إلى مئونة من علف وغيره» وكان ما يُنفق عليها خلال الحول أكثر من ثمنها » مما فيه 
ضرر على واجدهاء فإنه مخير بين أحد أمرين بعد أن يحفظ ويسجل أوصافها : 

الأمر الأول: أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها . 

الأمر الثاني : أن يذبحهاء ويأكلهاء ويسجل ثمنهاء فإذا جاء طالبهاء دفع إليه 

وقوله: الِمَارَوَى رَيْدُ بن خَالوِرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُقَالّ : سْكِلَ رَسُولُ اللهِيكِعَنْ 
ُقَطَةٍ الذَّهَبِوَالوَرِقٍ قَقَالَ : «اعْرِفْ و5 َمَاوَعِقَاصَهَاتُمَعَرفْهَاسََةٌ »قإنجاء طالبهايومًا 
من الدهر فادفعها إليه»”" وَسَأَلَهُ عَنْ الشّاو كَقَالَ : «خُذْهَا قَِنَمَا مِي لكء أَوْ لأخيك. أَوْ 

هذا هو الدليل على ما تقدم. 

قوله: «عفاصها»: الرّباط الذي ربط به هذا الوعاء . 
(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (01/71): وفي لفظ عند مسلم (11/86) من حديث سويد بن غفلة: «... وَإِلَاً قَهِيَ 


كَسَبيل مَالِك 
(؟) أخرجه البخاري (2)41 ومسلم (19/77) من حديث زيد بن خالد الجهني . 


قوله : «وَكَاءَهَا» أي: الوعاء التي هي فيه . 

قوله : (وَالرَيَاط): الْزِي ربط به هذا الوعاء. 

وقوله : ١وَإِنْ‏ مَلَكَتٍ اللقَطَةُ في حَوَلٍ اريف مِنْ غَيَِْعَدََااضَمَان يها . 
أي : إذا تلفت اللقطة خلال السنة دون تعد من الواجدء ولا تفريط » فلا يغر 


0 
م 
لأنه مؤتمن كالمودّع لديهء فإن كان متعديًا أو مفرظًا ضمنها . 


0 0 أن 9 
حَل العقدّة في شرح الْعْمْدَة ست 


عام 


وَهُوَ: : الطَفل المَْبُودُ وَهْوَ مَحْكُومٌ ب ِحْرَّييهِ وَإِسْلَامِهِ وَمَا وُجِدَعِنْدَه مِنْ الْمَالِ فَهُو 
لَهُوَوِلَايتهُ لِمُلَقِطِهِ ذا كَانَ مُسِْمًا دا وُه في بيْت المَالِ! نَم يكن مَمَهمَا ْو 
عَلَي»وَما حَلََّهُ َو في وَمَنِ ادَعَى نَسَبَهُ ألْحِقَ بو إل إِنْ كَانَ كَافِوًا ألْحِقَ ب به نَسَيا لا 


سوه موه ِلَيْهِ 
ديناء وَلَمْ يسَلّمْ إلَبْ. 


د ا مه 


للا كِتَاتُ ابيع سسببببيي 054 2لس 
« قال المؤلف كال : 
«فَصْلٌ في | للقبط 
وَهْوَّ: : الطَفْلُ المنْبُوُ وَهُوَ مَحْكُومٌ ِحُرَيَيه وَإسْلَامو وَمَا وّجِدَ عِنْدَهُمِنْ المَالِ نَهُو 


قوله: «اللّقِيط وَهُوَّ: الطّثْلُ المَْيُودً) . 
كأن يوجد طفل على باب المسجد أو في الشارع» فهذا يُحكم بأنه مسلم إذا كان 
في ديار المسلمين» وبأنه حرٌ؛ لأن الأصل في الناس الحرية. 
وأحيانًا يكون معه مال من ذهب أو غير ذلك» فهو ملك للّقيط» فيُتفق عليه منهء 
فيقوم الذي يلتقطه بالإنفاق عليه من المال الذي وجد معه. 
ع يد ين 
« قال المؤلف يم نه : 


ا 


ل 


ُنْقَقُ عَلَيْه وَمَا عَلْقهُ هو مئة؛ وَمَنِ ادَعَى تُسَبَهُ أُلْحِقٌ بو» إِلَا 
وا لا دِيئاء وَل يْسَلّم إن 
قوله : «وَوِلَايئهُ ملت ١‏ 


2 


مَا يُنْقَقُ عَلَيْهِ »وما + خَلََهُ نهو نَي21. 


- _ 550 :ك0 ره 6ه م2128 2. امه - مس و امم 
١و‏ وٍلَاينهُ لِمُلْتَقِطِو إِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدّْلّاء وَتَمَمَنهُ في بَيْتِ المَالٍء إن لم يَكَنْ مَعَهُ 
إن 


ان اللسا ا 


اكَانَمُسْلِمَاعَدْلَاءوَتََمَتهُ في بَيْتِ المَالٍ ؛إنّلَمْ يَكُنْمَعَهُ 


ىذ 
0( 
3 


يعني : تكون ولاية اللقيط لملتقطهء إذا كان مسلمًا عدلا» وهى ولاية حفظ 


ورعاية”" . 


وإذا كبر اللقيط» وصار رجلاء وخَلَّف مالاء وليس له وارث» فيكون ماله لبيت 


)١(‏ انظر: فتح القدير “3557/17 الموطأ 8/7“الاء الأم 5/ الاء مسائل عبد الله ص : 2718-7117 والمغني 
45 كشاف القناع 4/ 777. 


حَل العْقّدَة في شَرْح الْمُمْدَهُ تحححتت 


0 


وقوله: «وَمَنٍ ادَى تَسبَهُ لح بو إَِاِْ تانتاف ألْحقَ به تسب اميسل 


لأن مدعي اللقيط يضيف له حمًّا لا ضرر فيه على أحدٍ فيقبل» كما لو أقرله 
بمال. 

ويلحق به نسبًا؛ لأن هذا من باب حفظ النسب» ولكنه لا يُسلّم إليه؛ لأنه 
لا ولاية لكافر على مسلم . 

وقد جاء عن الزهري أنه سمع سنيئًا أبا جميلة قال: وجدت ملقوطًا فأتيت 
عمر تالتة فقال عريفي بابر لمرميي إوكل شالع «اقعال عدي كلك مر 
قال: نعم. قال: اذهب فهو حرٌّء ولك ولاؤه وعلينا نفقته» أو قال: رضاعه(© 

وقد اختار شيخ الإسلام : أن ميراث اللقيط لملتقطه ؛ لهذا الحديث”'' , 

والصواب : ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن ولاء اللقيط لبيت المال» إن لم 
يكن له من يرثه . 

لكن لو تزوج وصار له أولادء صار ميراثه لأولاده» فإذا كانت له زوجة تأخذ 
نصيبها والباقي يكون لبيت المال» وإذا كان له بنت» تأخذ المال فرضًا وردّاء على 
القول بالرد» أما إذا لم يكن له أحد» فيكون ماله لبيت المال. 

وعلى القول الثاني : إذا ثبت الحديث يكون من سنة الخليفة الراشد عمرء وقد 
قال النبي يَكِلٍ حلئكه رنلي ونه الفا ء انرا كلديو ول يوي لالبو دزيت 
يتقوى اختيار شيخ الإسلام وابن القيم - رحمّهُما الله -”“, 


() أخرجها بن أبي شيبة (0057175؛ والطحاوي في شرح المشكل (5168)؛: والبيهقي )198/1١١(‏ من طريق ابن 
عييئة به؛ وأخرجه مالك (718/5)؛ والشافعي (88/4)؛ وعبد الرزاق :»)١1147(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (71401)» والبيهقي (5/ :.)75١7 :70١‏ والبغوي (17؟1) من طريق الزهري» به. 
وعلقه البخاري جزمًا في كتاب الشهادات: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال الحافظ في التغليق (7/ 
20© وإسناده صحيح . وسنين أبو جميلة صحابي أدرك النبي يَلهٍ في حجة الوداع وروى عنه. 

(؟) انظر: حاشية ابن القيم48/8. 

(”) صحيع : أخرجه أحمد »)١1/144(‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي (57157)» وابن ماجه (47) من حديث 
العرباض بن سارية وإسئاده صحيح » وانظر: ١الصحيحة؛‏ (19/76). 

(4) انظر: حاشية ابن القيم 4/ 44. 


لابشا ب-نب--ا---209- د 


وفي صحيح البخاري : كتاب الشهادات: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه؛ وقال 
عريفي : إنه رجل صالحء قال: كذلك اذهب وعلينا نفقته» وذكر في كتاب الفرائض 
أيضًا: باب الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط» وقال عمر: اللقيط حرٌ”" . هذا 
الحديث الأول. 


والحديث الثانى : في سنن الترمذي في باب : من يرث الولاء» ذكر من يرث في 
الولاء. من يرث المال» ثم قال: حدثنا هارون أبو موسى البغدادي» أخبرنا محمد 
بن حرب أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري 
عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كله : «الْمَرْآَُ تَحُورُ تكَانَةَ مَوَارِيث : عَتِيقَهَا 
وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الّذِي لَعَنَتْ عَنْها"© هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن حرب على هذا الوجه. 

قال الحافظ في «الفتح)”" بعد ذكر هذا الحديث: حسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم» وليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه» قال البخاري: فيه نظرء ووثقه 
جماعة . انتهى . وحديث وَاثِلة هذا أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه© . 

البخاري ذَكيَنْةُ - لطيف العبارة - إذا قال: فيه نظر . فإنه لا يحتج به. 

قال صاحب «عون المعبود) : في إسناده عمر بن رؤبة التغلبي » قال البخاري : فيه 
نظر. وسئل عنه أبوحاتم الرازي» فقال: صالح الحديث . قيل : تقوم به بالحجة؟ فقال: 
لاء ولكن صالح . وقال الخطابي: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل . وقال 
البيهقي : لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته” . 
)١(‏ ذكره البخاري في باب إذا زكى رجل رجلا كفاء رقم (015. 


(؟) جامع الترمذي .01١6(‏ (9) فتح الباري (17/ 01 . 
(4) ضعيف: أحمد (/41 42١70‏ وأبو داود (54057)؛ وابن ماجه (77/47): وغيرهم من طريق عمر بن روبة به. 


قلت: وهذا إسناد ضعيف - عمر بن رؤبة - قال أبو حاتم : لا يحتج به وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثئه 
عن عبد الواحد النصري . 
قلت: وهذا منها. والحديث ضعفه البيهقي والألباني في الإرواء ركلاة١).‏ 

(5) تقدم الكلام عليه. 


.)6 ا تببس حَلْ العقْدَة في شَرْح الْعُمْدَهَ حا 


والصواب: أن حديث واثلة غير ثابت . 

قال ابن القيم كَعَاَله 4 في اتهذيب السنن» : (وهذا قدا ختّلف فيه؛ فذهب 
الجمهور إلى : أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك؛ وذهب إسحاق بن راهّويه إلى 
أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه ؛ لظاهر حديث واثلة» وإن صم الحديث فالقول ما 
قال إسحاق؛ لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس 
بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه» فإذا كان الإنعام بالعتق سببًا لميراث المُعبّق مع 
أنه لا نسب بينهما ؛ فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببًا له» مع أنه قد 
يكون أعظم موقعًا وأتم نعمة؟ وأيضًا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال 
اللقيط» وامتاز عنهم بتربية اللقيط؛ والقيام بمصالحه؛ وإحيائه من الهلكة» فمن 
محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحقّ بميراثه» وإذا تدبرت هذا وجدته 
أصِحٌ من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام» والعقول أشدّ قبولًا لهء 
فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة» والنبي يل كان يدفع الميراث بدون 
هذاء كما دفعه إلى العتيق مرة. وإلى الكُبْر - أي: الكبير - من خزاعة مرة» وإلى 
أهل سكة الميت ودربه مرة» وإلى من أسلم على يديه مرة» ولم يعرف عنه يك شيء 
ينسخ ذلك؛ ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها؛ وأما 
نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا » وبالله التوفيق»1.ه© 

وكأن ابن القيم كََُْهُ يميلٌ إلى قول إسحاق» وقد ذكر الحافظ معه شرَيجحا 
وإبراهيم النَحِْي : فلا يقل هذا عن ولاء العتيق» وولاء العتيق فيه نص . 

وهذا لو فيه نص فلا إشكال فيه» فإن صم الحديث فلا بأس » وأما أن يكون 
الملتقط محسئًا إلى اللقيط فهذا أجره على الله» ولا يلزم من هذا أن يكون وارنًا 
له فكون هذا الإنعام والإإحسان بالتربية والقيام عليه سببًا لميرائه» فهذا يحتاج إلى 
دليل صحيح واضح الدليل عليه 

والجمهور على : أنه لا يرث - كما تقدم - والحديث هذا فيه كلام من أهل 


,)84 /8( حاشية ابن القيم على سئن أبي داود‎ )١( 


2 


العلم» وليس عليه العمل عند عامة أهل العلم؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يجزم بإرثه 
إلا بدليل واضح » فالفتوى الآن على أن من التقط اللقيط له الأجر والثواب من اللهء 
أما الميراث فليس له شيء منه . 


د يد فت 


الل > الل تتكتاتتتك 03 العْقّدَة في شَرْح الْعْئْدة لدم 


َجُورُ المُسَابَقة مير جُغلٍ في اليا كُلهَاء وَلَاتَجُورُ بِجْعْلٍ لاي الْحَيْلٍ 
َالإبلٍ والرمي ؛ لِقَولِ رَسُولٍ الله يله : «لَاسَبَقَ إِلَافِي نَصْلٍ » أو خُفٌء أ حَافِره: 
إن كَانَ الْجَملُ من عَبْرِ المُسْتبقيْن جَازَ»وَهُوَلِسَابق مِنْهُمَاءوَِنْ كان منْ أَحَدِهِمَاء 
َسَبَقَ المُخرِج أو جاءا مَعَاء أخْرَرٌ به ولاه شَيْء لَهُ سواه وَإِنْ سَبَقَ الآخَرَ أَخَلَهُ 
وَإنْ أَخْرَجَا جَمِيمًاء لّم يجُرْ لا أن يُدْخِلا بَيْنَهُمَا مُحَللًا يُكَاِىُ قرَسْهُ فَرَسَيْهمَا أو بَعِيرهُ 
بَعبرَيْهمَاء أَوْ رَمْيُْرَْيَّهُمَا؛ لِقولٍ رَسُولٍ الله يك : «مَنْ أَدْحَلَ قرسا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَلَا 
يَأمَنُ أن يُسبَقَ قَلَيْسَ بقَمَارِ» وَمَنْ أدْحَلَ قَرَسا بَيْنَكَرَسَيْنٍ وَكَد أمِنَ أن يَسْيِقَ كَهُوَ 
قمَارٌ» فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَحْرَرَ سَبَقَيْهِمَاء وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا هما أَحْرَرٌَ سَبَقَ نَفْسِد وَأَخَدَّ سَبَقّ 
صَاحِبه وَلَا بُدَ مِنْ تَحْدِيد الْمَسَافَة وَبيَانٍ الْعَايَةِ وَثَدْرٍ الْاصَابَةٍ وَصِفَيَا وَعَدَدُ الرَشْقٍ 


تون السب ني الو على الاسَابَة ا على البقد. 


لصتت --ا-ببب#«28 سس 
« قال المؤلف أل : 
«بَابٌ السَّبّق) 
قوله : «باب السَّبْق). 
أو باب السَّبّق بإسكان الموحدة. 
فإذا قيل: السبّق - بالإسكان - فيعم المسابقة بعوض و بغير عرض . 
وإذا قيل : (السبّق) - بالفتح -: يكون خاضًا بالمسابقة التي فيها عوض”"' 
أي : تجوز المسابقة في كل شيء بدون عوضء على الأقدام؛ وعلى الزوارق» 
وعلى الخيل» وعلى الإبل» وعلى غيرها مما يشرع المسابقة فيه» والحجة في 
ذلك : ما ثبت أن النبي يل سابق عائشة ردنا على الأقدام» سابقها مرتين» في المرة 
الأولى سبقته لما كانت خفيفة اللحم» والمرة الثانية لما حملت اللحم سبقهاء 
وقال: ١هَذْهِ‏ تلك" : 
وسابق سلَّمةُ بن الأكوع رجلا من الأنصار"”» وصارع النبي ركّامة وصّرعه». 
أما السيارات فلا ينبغي المسابقة بقة فيها ؛ لأن فيها خطرًا وتفضي إلى الهلاك . 
0 
« قال المؤلف أله : 
«نَجُورٌ المُسَابَقَُبمَبْرٍ جُمْلٍ فِي الْأشْيّاءِ كُلّهَاء وََا تَجُورُبجُعْلٍ إلا ِي الْحَيْلٍ 
وَالْإبلٍ والرمي ؛ لِقّولٍ رَسُولٍ الله يكلقة: «لَاسبَقَ إِلَّافِي نَصْل ء أَوْ خْفٌ ء أَوْ حَافِر . 


.444 انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص : 556؟» النهاية في غريب الأثر ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود :)١61/8(‏ وأحمد (701/8)» والنسائي في «الكبرى» (89444)» وغيرهم من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه وأبي مسلمة عن عائشة ويا به. وصححه الألباني لَه . 

(؟) أخرجه البخاري (0041: ومسلم )١1807(‏ من حديث سلمة بن الأكوع كافتة في حديث طويل . 

(5) أخرجه أبو داود (407)» والترمذي (1784): والطبراني في «الكبرى؛ (2))4715 وغيرهم من طريق أبي 
الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي ولد فصرعه النبي 
ك. وقال الترما.ي: إسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. قلت: أبو الحسن 
العسقلاني وأبو جعفر بن محمد مجهرلان كما نص على ذلك ابن حجر والحديث ضعفه الألباني لاله . 


ال > متكت سَُ العْْدَة في شَرْح العْمْدَة “تكتكت! 


قوله : «تَجُورُ المُسَابَقَةُ بعَْرِجُمْلٍ في الأشَاء كلها . 

أي : لا بأس بإقامة مسابقة في أي شيء إذا لم تكن بعوض يحصل عليه الفائز. 

وقوه : «وَلَانَجُورٌ فل لاني الْخَيْلٍوَالْايلٍ والرّمي ؛ لِقَولٍ رَسُولٍ اللويكة : «لا 

سبق إِلّاي نَصْلٍ ‏ أوَخْفٌء أَوْحَافر». 

أي؛ لا تجوز المسابقة بجعل وعوض إلا في ثلاث : الإبل والخيل والسهام . 

لقول النبي وَل : ١لا‏ سَبَقَ إلا في نضل أَوْ حُْفٌ أَوْ حَافر»”2. 

«الفّضْل»: هو السهام والرماية؛ ودالحفت»: هو الإبل» و«الحافِر» : هو الخيل . 

فمثلًا : لو تسابقا على الأقدام» على أن من سبق له ماثة ريال» فهذا لا يجوز. 

أما إذا تسابقا على الإبل» أو على الخيل على أن يكون لمن سبق مائة ريال» 
فهذا جائزء وكذا المسابقة في رمي السهام وما شابهها . 

ويُروى أن الخليفة المهدي كان مُولعًَا باللعب بالطيور» فجاء غياث بن إبراهيم 
وهو أحد الكذابين» يريد أن يؤيد الخليفة؛ ويدخل السرور عليه؛ فروى له 
الحديث» قال: قال رسول الله يِه : ١لَا‏ سَبَّقّ إلا ِي نَضْلٍء أَوْ حُفٌ أَوْ حَانِرِ 


| وَجَنَاح)”" زادله : أو الجناح» أي : الطير» فلما ثَفّاه قال المهدي : والله إن قفاه 
لقفا كذاب, وأمر بذبح الحمام. 


« قال المؤلف أله : 
«فَإِنْ كَانَ الْجْعْلُ مِنْ غَيْرِ المُسْتَبقَيْن جار وَهُوَ لِلسّابِقٍ مِنْهُمَاء وَإِنْ كَانَ مِنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (01/5؟): والترمذي »)١10١(‏ والنسائي (07086: وغيرهم من طريق نافع بن أبي نافع عن 
أبي هريرة كَؤلية به» وإسناده صحيح . 

(؟) هذه القصة أخرجها الخطيب (5١/4؟7):‏ وابن الجوزي في الموضوعات (7/ 078؛ وابن عساكر (07/ 
). 
وانظر: اريخ بقداد 44/16 لسان اران 414 فتح المغيث ١/108»؛‏ تدريب الراوي /١‏ 2585 
تاريخ دمشق 415/57. 


7ب كِتَابُ الْبَبع > 


أَحَدِمِمًا ؛ قُسَبَقَ المُحْرِجُ ٠‏ أو جَاءَا مَعَاء أَخْرَرٌ سَبَقَهُ وَلَا د شَيْءَ لَهُ سِوَاُ وَإِنْ سَبَقَّ 
الآخْرَأَخَدَه. 

قوله: «قَإِنْ كانَ اْجْعلُ مِنْ غَيْرٍ المُسْتقيْنِ جَارٌَ»وَهُوَ لِلسّابقٍ مِنّْهُمَاه . 

الأصل أن يكون الجعل من شخص ثالث. غير المتسابقّينء فإذا تسابق زيدٌ 
وعمروء كل واحد منهما على بعير» أو على فرس فجاء بكرٌء وقال: أنا أجعل 
للسابق منكما ألف ريال؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه إخراج مال لمصلحة فجاز أن يكون 
العوض من غيرهما . 

وكذلك إذا كانوا يترامون بالسهام» كأن قال: الذي يصيب الهدف منكم فله 
ألف ريال. 

وقوله : "وَإِنْ كَانّمِنْ أَحَدِهِمَاء ُسَبَّقَ المُخْرِجٌ أَوْجَاءَ امَعَاء أَحْرَرَ سب 
سِوَاة وَإِنْ سَبْقَ الآخَرَ أَحَلّم) . 


ع8 
5 
90 
م 
١‏ 2 
١‏ 


أما إن سبق عمرو أخذ الألف ريال. 

أي : إن كان الجعل والعوض من أحد المتسابقين» بأن قال زيد لعمرو: أنا أدفع 
ألف ريال للسابق مناء ولا تدفع أنت شيئًا . فسبق زيد؛ فيأخذ الألف ريال لنفسه» أو 
جاءا معًا ولم يسبق أحدهما الآخر يبقى له الألف ريال. 

فتكون هناك ثلاث صور: 

الصّورة الأولى : سبق المخرج للعوض فهو له. 

الصورة الثانية : جاءا جميعًا ولم يسبق أحدّهما الآخر فالعوض للمخرج . 

الصورة الثالثة : سبق الثاني - الذي لم يخرج شيئًا - فيكون له العوض . 

دع يح ا 

« قال المؤلف كاله : 

«وَإِنْ آَخْرَجًا جَمِيعًا: لم يَجْرْإٍ إلا آَنْ يُدِْلَا يَينَهُمَا مُحَلَلا يان فرَسّهُ َرَسَيْهِمَا أَوْ 
تعره بَِرَيهمَاء أَؤْ رمي رَِيّهُمَا؛ لقَولٍ رَسُولٍ اللو يكْ: من أَدْحَلَ قرسا بَْنَ َرَسَيٍْ 
وَهُوَلَا يَأَمَنُ أَنْ * يُسبَقَ نَلَيْسَ بقمَارِء وَمَنْ أَدْحَلَ فَرَسَّا بيْنَ فَرَسَيْنِ وَكَد أمِنَ أن يَسْيِقَ 


ل > تتتككتككلتك حَلُ العفدة في شَرْح الْعْمْدَىَ لام 


فَهُوَ قَمَاره. فَإِنْ سَبَقَهُمَا أ حْرَرٌ سَبَقَيْهِمَا ؛وَإنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَحْوَّرٌ سَبَقّ نَفْسِه وَأْخَذَ سَبَقَ 


صاحبها . 
قوله : «وَإِنْ أَخْرَجَاجَمِيمًاء لم يَجُرإ إلا أن يُدْخِلَا بَيْتَهُمَا مُحَلَلَايُكَا ف فَرَسّهُ فَرَسَيْهمَا 
أو بَعِبرهُ َعِبريْهمَاء أَوْرَميْهُ يهم ؛ لِقَولٍ رَسُولٍ الله يغ: ١مَنْ‏ أدْحَلَ قرسا بَبْنََرسَيْنٍ 
وَهُوَلَاِيَأمَنُ أن سبق دَلَِسَ بقمَارٍء وَمَنْ أَدْحَلَ قرسا بَيْنَ سين وَكَد أنَ أَنْيَسْيقَ ُو 
قمَان)”" , 


أي : إذا كان إخراج الجعل منهما جميعًاء فلا يجوز؛ لأنه قمار» إلا أن يَدْخل 
معهما متسابقٌ ثالث لا يدفع شيئًا ليحلل لهما السباق» ويكون مكافئًا لهماء ويكافئ 
فرسه فرسيهما ؛ أو بعيره بعيريهماء وإلا كان محرمًا. 

فلا يكون ضعيفًا يُسبق على كل حال؛ لأنه إن كان كذلك كان السباق حقيقة 
بينهما » فيكون أحدهما غانمًا أو غارمًا وهو قمار. 

الحديث فيه ضعف» والصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب» لكن العلة في 
هذا الحكم أنه يكون قمارًا إذا أخرجا جميعًا ؛ لأنه إما أن يغلب أحدهما فيكون 
غانمّاء وإما أن يُغلب ويكون غارما . 

لكن إذا كان معهم متسابق ثالث صار هناك احتمال أن يسبق الثالث ويحوز هو 
العرض» وهو أن لا يكون أحدهما غانمّاء وذلك إذا فاز الثالث. 

والحاصل : أن العرض إذا كان من شخص ثالث مكافئ لهما فلا بأس وإذا كان 
من أحدهما» فلا بأس. 

وإذا كان منهما جميعًا فلا يصح إلا إذا كان معهم ثالث. 

والحديث وإن كان ضعيقًا مرفوعًا ؛ إلا أنه من قول ابن المسيّب» وقول أحد 
التابعين إذا لم يكن في الباب شيء مرفوع ولا موقوف؛ فإن بعض أهل العلم يحتج 


به. 


دلق تقدم تخريجه والكلام عليه 


وقوله : «فَإِنْسَبَقَهُمَا أَخْرَرَ سبَقَيْهِمَء وَإِنْ سبَقَ أَحَدُهُمَا أَحْرَرَ سبق نَفْسِهِء وَأحَذَ سَبَقَ 
صَاحِيه) . 

أي : فإن سبق المتسابق الثالث حاز الجعلين جميعًاء وإن سبق أحدهما أخذ 
جعله وجعل صاحبه» ولم يأخذ من المحلل شيئًا . 

وإن جاء أحدهما مع المحلل أخذ جعله؛ ونصف جعل المسبوق؛ والنصف 
الثاني للمحلل . 


#4 
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تَحَدِيدٍ الْمَسَافَةَ وَبَيَانِ الْقَايَةِ وَكَدْرِ الْإِصَابَة وَصِفَتَهَا وَعَدّدُ الرَشْقٍ 
وَإِنّمَا تَكُونُ الاك في لني على الاب لا على انفده . 

قوله : (وَلَا يُدَ بدَمِنْ تَحْرِيد الْمَسَافٍَ وَبَيَانِ الْقَايَقا . 

أي : لا بد من تحديد مسافة السباق» بأن تحَدَ من كذا إلى كذا ؛ لأن النبي كل 
«سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع» وسابق في الخيل التي لم تضمر من 
ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق»2©» فلا بد من تحديد المسافة وبيان نهايتها ؛ لأن 
الغرض معرفة الأسبق من المتسابقين»؛ فوجب تحديد البداية والنهاية» لاختلاف 
الناس في العدو: فقد يكون أحدهما سريعًا في أول السباق؛ والعكس . 

وقوله: «وَكَدْرٍ الْإصَّابَةِ»وَصِفَتِهًاء وَعَدَدٍ الرّشْق؛ . 

في الرماية بالسهام؛ فلا بد من تحديد الهدف وصفة إصابته وعدد الرشق» فيقال 
مثلا : الإصابة تكون مقدارها كذاء وعرضها كذاء وطولها كذاء بالسنتيمتر» أو 
تكون الإصابة في وسط الهدف لا في آخرهء ولا في طرفه . 

وكذا عدد الرّشق» وهو الرمي» فيكون الرمي مثلا عشرين» والإصابة خمسة؛ 
لأن المهارة في الرمي لا تعرف إلا بذلك . 


للق أخرجه البخاري (١؟2)4‏ ومسلم )1481١(‏ من حديث ابن عمر وك ٠‏ 


جك 


قوله: (وَإِنمَانَكُونُ المُسَابَقَةٌ ني الرّمِي عَلَى الْاصَابَةَلَاعَلَى ابي . 

أى: لا تجوز المسابقة على المسافة دون الإصابة» لأن المقصود منها 
الإصابة» وليس البعد مقصودًا . 

مثلًا: يقول: سهمي مشى مائة مترء وسهمك ما مشى إلا تسعين مترّاء فلييس 
المراد البعد؛ وإنما المراد إصابة الهدف . 


!1 17 
قد فق 


حَلْ العقْدة في شَرْح الْعْمْدَهَ با 


هى أَمَانَةَ لا ضَّمَانَ فيا عَلَى المُودَع مَالَمْ يَتعَدَءوَإِنْ لَمْ يَحْمَطَهَا في حِرْزٍ مِنْلهَا 
ملل جز اي أمِرَ بِإِحْرَازِمًا فِيه» أَوْ تَصَرَّفٌ فِيهًا لِتَفْسِهِ أذ خَلَطهَا يما كمي 
ِنْهُ أو أَخْرَجَهَا لد لِينفِقَهَا نُمّ دما أَوْ كَسَرَ حَُمَ كيسهًا أَوْ جَحَدَمَاء تم تر يها أَوِ امْتَنعَ مِنْ 

رَدَهَا عِنْدَ طَلَبهَا مَعَ ِمْكَانِهِ ‏ ضَمِنَهَاء وَإِنْ قَالَ : مَا أَوْدَعْتَنِي نم اذى تَلَمَها أَوْ رَدَمَاءلَمْ 
0 نالك مندي شي .ل الى وما أذ لها ول لاون 


رع يح فت 


03 العْقّدَة في شرْح الْعْمْدَة لبسمدم 


«بَابُ الْوَدِيعَة 

وَهِيَ أَمَانَةَ لا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الْمُوَدع مَالَمْ تعد وَإِنْ ُلَمْ يَحْمَطْهَا في حِرْزِ مِنْلِهَا 
أَوْمِئْلٍ الْحِرْزٍ الِي أ ير بإِخْرَاِهَا فيه أَوْ تصَرَّفٌ فِيها لَِْسِوء أو خَلَطَهَا بِمَالَا مير مِنْهُ 
أ أخْرَجها امَك أوْ كسَرَ حَتْمَ كيسها أَوْجَحَدَهَاء مأك بها أو متم من رما 
ها مَعَ إمْكَانْهِ » ضَّمِئَهًا؛ . 
قوله: ١بَابُ‏ الْوَدِ يعَوَ وَهِي أَمَائَةٌ لا لاضَمَانَ فيهاعَلَى الْمُوّوعِ مَالَمْ ينعد . 
الوديعة: : هي ما يودّع عند الإنسانء فإذا أودع شخصٌ أمانة عند إنسان فإنها 
تسمى وديعة . 

ويكون المودّع عنده مؤتمنًا» فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى, أو يفرط . 


7 
عِنْدَ 
ُِ 


فإذا أودع شخص عند شخص أمانة؛ سيارة أو أمتِعة» أو أواني» أو أقمشة ثم 
تلفت, فإنه لا يضمنها , إلا إذا تعدى أو فَرَّط؛ فإذا تعدى أو فََّط ضينها ؛ لأنه 
مؤتمن» ولو كان الأمين يضمنها لانقطع المعروف» فصار كل واحد لا يقبل الأمانة . 

نإن حفظها في مثل ما يُحفظ فيه أمثالهاء ولكنها تلفت بدون سبب» 
فلا يضمنهاء أما إذا فرط - كما ذكر المؤلف كُدُةُ - فإنه يضمنها . 

قوله : 'وَإِنْلَمْيَحْنَطْهًا في حِرْزِ مِنِْهًا . 

أي: فإن لم يحفظها في حرز تُحفظ مثلها فيه؛ فإنه يضمنها ؛ لأن ذلك من 
التفريط . 

فمثلا : عنده سيارة أمانة؛ فتركها في الشارع وهو غير آمن» فتلفت؛ أو سشرقت» 
فإنه يضمن ؛ لأن هذا ليس حررًا لها . 

والحرز يختلف من شيء لآخره فالدراهم والدنانير تكون في الصناديق 
المقفلة» وبهيمة الأنعام تكون في الحظائر» والسيارة في مكان مثلها في البلد» فإذا 
كانت في بلد توضع السيارات في الشارع فوضعها ثم جاء إنسان وكسرهاء 


لد تك +7--””-بي2#)- 


فلا ضمان عليه لأنه وضعها في حرز مثلها» وإن كان أهل البلد لا يوقفون السيارات 
إلا في البيت» فلا بد أن يدخلها في البيت. 

وقوله: «أوْ مِكْلٍ الْحِرْزٍ الَذِي أمِرَ إِحْرَازِهَا فيو . 

أي : وكذلك لو أمره صاحب الأمانة أن يجعلها في حرز معين » فوضعها في 
حرز أقل منه» فيضمنها في هذه الحالة؛ لأنه خالف ما أمره به. 

فمثلًا : لو قال له صاحبها: احفظها في البيت. فتركها في الشارع فسّرقت 
ون ؛ لتفريطه . 

وقوله: «أَوْتَصَرََّ فِيهَا لِتَفْسِوا . 

أي : وكذلك يضمن من وضعت عنده الأمانة فتصرّف فيها لنفسه فتلفت» فإنه 
يضمنها ؛ لأنه تعد. 

كمن ركب السيارة التي عنده أمانة وتلفت» فإنه يضمنها لتعديه 

وقوله: «أَوْ خَلَطََّا بمَالَاتكَمَيَرُمِنْه. 

أي : كذلك يضمنها إذا خلطها بشيء لا يمكن فصلها منه؛ لأنه متعدٌ. 

وتتميز إذا جعل لها حسابا وسَّججلها . 

وقوله : <أَوْ أَخْرَجَهَا لِيَُفِقَهَا م رَدهَاا 

أي: ولو أخوج الأمانة من حرزهاء وأرا أن ينفقها دون علم صاحبهاء ثم عدل 
عن ذلك وردّها في حرزهاء وتلفت حين ذلكء» فإنه يضمنها في هذه الحالة؛ لأنه 


0 
متعد . 


وقوله : «أَوْ كَسَرَ حَنْمَ كيسهًا؛ . 

أي : كذلك يضمن الأمانة إذا تلفت» إذا كان على الكيس ختم فكسره؛ لأنه 
هتك الحرز أيضًا بعير عذر. 

وقوله: «أَوْ جَحَدَهَاء نم أَكرَ بها . 

أي : يضمنها كذلك إذا أنكرها ثم أقر بها . 


لي -إبإبدد حل الققتةفي شَرْح الفلثهة ا 


فلو قال له صاحبها : رد علي أمانتي. فقال: ما عندي لك شيء. ثم قال: 
عندي . فإنه يضمنها في هذه الحالة ؛ لأنه بجحُودِمًا بطل استثمانه . 

وقوله: «أو ْنم نْرَهُمَاعِنْدَ طَلَهَامَع كان ضما . 

أي: ويضمنها إذا طلبها منه صاحبهاء فامتنع من ردهاء وهو مستطيع لذلك» 
قال: لن أعطيك إياها الآن. لأنه يُعتبر متعديًا بالامتناع» وصار كالغاصب . 


00 
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ل 9مس سل لاه سهس 5غ رهم مووكسن م رقم _لمعهرة؟ فلس دي س0 74 ٠‏ 
«وَإن قَالَ: مَا أَوْدعْتَنِي ثم ادعى تَلفَهَا أو رَدُهَاء لم يبل منْه وَِنْ قال: ما لك عِنْدِي 


قوله : («وَإِنْ قَالَّ : مَا أَوْدَْتنِي .تم ادعَى تَلَفََا أو رَدمَاء لَمْ يقْبَلْ مِنْها . 

أي: يضمنها كذلك إذا أنكرها بقوله : ما أَوْدَْتَنِي . ثم أقر بهاء وادعى تلفهاء 
أو أنه ردها؛ لأنه مكذب نفسه في إنكاره الأول» فانتفت أمانته . 

مثلًّا: قال: ما أودعتني» ثم قال: أودعتني» لكنها تلفت, أو رددتها عليك» 
فيضمنها إلا إذا أتى ببينة ؛ حيث إنه جحدء ثم أقر. 

وقوله: «وَإنْ قَالَ: ما لَك عِنْدِي شَيْء ثم اذى رَدَمَا َو تَلْمَهَاء قبل . 

هذه الصورة تختلف عن التي قبلها حيث هنا لم ينكر الإيداع» وإنما أنكر أن له 
شيئًا عنده . 

مثلا : إذا قال: ليس لك عندي شيء. ثم قال بعد يوم : عم ليس لك عندي 
شيء؛ لأني رددت عليك الأمانة» أو لكونها تلفت دون تفريط مني أو تعدٌّ. فهذا 
يُقبل قوله ولا يضمن . 

لأنه يعني : أني رددت عليك ما كان لك عندي» فالآن ليس لك عندي شيء. 

أو يقول: (مَا لَكَ عِندِي شَيْء)؛ لأنها تلفت وهو لم يفرط» ولم يتعد. 

6 6ه 


"ك -- 2 “<< ”تت 1 ك6 

« قال المؤلف كله : 

«وَالْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ» وَإِنْ لَمْيتعَدّ يها المُسْتَعِيرً. 

أي : وأما من استعار شيئًا ثم تلف عنده» فيضمنه وإن لم يتعد أو يُفرط ؛ لأن 
شأن العارية وإن كانت أمانة غير شأن الأمانة؛ لاستفادته منهاء ولمًا أخذ النبي كلل 
من صفوان بن أمية أدراعًا يوم حُنين» قال: أغصبًا يا محمد؟ قال: ايل عَارِيةٌ 
مَضمونة)(2 . وليما روي عن النبي وك قال في خطبته عام حجة الوداع : «الْعَارِيَة 
مُوَدَّاةٌ وَالِوِنْحَةٌ مَرْدُودَةٌ وَالدَيْنُ مُقُْضَى. وَالرْعِيمُ غَارِم" . 

فالعارية مضمونة وإن لم يتعد فيهاء فإذا استعار إناءً» أو سكيئًا » أو كتابّاء فلابد 
أن يردّه» وإذا تلفت العارية المُوّدَّاةَ فإنه يضمن ثمنها ؛ ولو كان محافظًا عليها”© ؛ 
لأنها إنما تستعار ليستفيد المستعير منهاء وهذا بخلاف الوديعة ليس له أن يتصرف 

فمثلا : إذا استعرت كتابًا لتستفيد منه ثم تلف» فإنك تضمنه» وإذا استعرت قِذْرًا 
لتطبخ فيه ثم تلف». فإنك ترد مثله أو ترد قيمته» فهذا غير الأمانة التي أعطاها لك 
شخصٌ لتحفظها عندك» ثم تَردها دون أن تستعملهاء فإذا تلفت فلا ضمان عليك . 

وقد ذكر في «المغني»؛ رواية ثانية: أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو 


)١(‏ أخرجه أحمد (/2»)15779 وأبو داود (0077» والنسائي في الكبرى (5/7/9): والحاكم (7//ا4)؛ وغيرهم 
من طرق» عن شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه به. 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظ» وأمية بن صفوان بن أمية مجهول الحال» والحديث مضطرب. 
لكن له شاهدًا من حديث جابر أخرجه الحاكم (9/ 244 254» والبيهقي في الدلائل (5/ )١44‏ من طريق ابن 
إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جاير» عن أبيه» وسئده حسن . 
والحديث صححه الضياء في «المختارة» (8/ 74)» والألباني في #الصحيحة) (2511)» والله أعلم. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (2))737744 وأبو داود (76568): والترمذي (1750), وابن ماجه (7794)» واين حبان 
(0044) وغيرهم من طرق» عن إسماعيل ابن عياش» عن شرحييل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة 
له . 
وهذا إسناد حسن؛ شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي حسن الحديث» وإسماعيل بن عياش روايته عن 
الشاميين مقبولة» وهله منهاء والحديث حسنه الترمذي ورصححه ابن حبان والألباني رحمهم الله. 

() وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاقء وبه قال أبو هريرة وابن عباس . انظر: المغني 0/ 705, والإنصاف 
2.1١7 /”‏ ومغني المحتاج ”/ 919ء وفتح الباري 8/ .75١‏ 


اللا > >ُمفتتكتتككتكك حَلٌّ المقّدة في شَرْح الْعْفْدَهَ سم 


شترط» فقال: أنا أعطيك العارية» لكن أشترط عليك إن تلفت أن تردها علي . 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية م 


واستدل من قال : (إنه لا ضمان على غير المتعدي) بما تقدم من قوله : الَيْسَ عَلَى 
الْمُسْتَعِيرٍ غَيْرَ المغل صَمَانٌ»”©؛ لقوله كله : الَاصَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ 2 وبما أخرجه 
ابن ماجه عن ابن عمرو بلفظ : "مَنْ ود وَوِيعَة ََاضْمَا وَعَلَيُو» وبحديث أبي 
أمامة : أنه سمع النبي يك يقول في حجة الوداع : «العَارِيَة مُؤَدّاةٌ وَالرّعِيمُ غَارِة)2'0 
وتُعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على عدم ضمان المستعير . 

والمذهب: أنها مضمونة على كل حال؟ لقوله تعالى : « إن أله يمر أن مُودُوا 

دمت إلع أَهْلِهَا»4 [النساء: 8ه] ولأنه قبضها من أجل مصلحة.» وهي تخالف 
الوديمة؛ قالرديدة إما ديا ساحبها إل من أجل ملحت موه وأما المستعير فهو 
الذي طلبها ؛ لينتفع بهاء كما في حديث صفوان. 

فائدة: اختار شيخ الإسلام القول بوجوب العارية» وهو قول قوي ؛ قال تعالى: 
لا ويَمَتَعونَ الْمَاعُونَ [الماعون: 17 فالله تعالى ذم المشركين ؛ لأن من أوصافهم منع 
الماعون فإذا لم تتلف العارية» ولم يحصل له ضرر بردّها؛ فليس له أن يمنعهاء 
والقول بوجوبها قول قوي ؛ تدلٌّ عليه الآية الكريمة #وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ» [الماعرن: /]. 


.191/ والمدونة 4/ 444» ومجموع الفتاوى 9؟/‎ » 1١7 /7 وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(7) ضعيف: أخرجه الدارقطني (5/ :»)4١‏ وابن الجوزي في التحقيق (1114) من طريق عمرو بن عبد الجبار» 
عن عبيدة بن حسأن» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به وضعفه الدارقطني فقال: عمرو وعبيدة 
ضعيفان» وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . 
وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق :»)١41/87(‏ والدولابي »)١1/01(‏ والدارقطني (41/7). 

(*) ضعيف: أخرجه الدارقطني )4١/7(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 584)؛ وابن الجوزي في التحقيق )١8591/(‏ من 
طريق يزيد بن عبد الملك؛ عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي؛ عن عمرو بن شعيب» عن أيبه عن جده به. 
قلت :. وهذا إسنادٌ ضعيف فيه يزيد بن عبد الملك أبو المغيرة» ضعفه أحمد وابن معين وغير واحدء وفيه أيضًا 
عبد الله بن شبيب أبو سعد الربعي وهو متهم بسرقة الحديث؛ وقد ضعف الحديث جماعة؛ منهم : ابن عبد 
الهادي في «التنقيح» )١177(‏ وأبن حجر في «الدراية» (7/ »)١99‏ وانظر: «نصب الراية» ,)١41/84(‏ 

(:) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1401) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
به؛ وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أيوب بن سويد والمثنى بن الصباح . 
قال البوصيري في «الزوائد» (844): هذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف المثنى وهو ابن الصياح والراوي عنه. 

(6) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 
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- عام وشكصن «جدوم وصرو مسي . 
ل وب بون متهتو 


وَهِيَ عَفْدْعلَى الْمَناِع »لازم ِنَ الطَربْنٍء لَايَِْكُ أَحَدُمُمَا فَسحَهَاء وَلَاَفيِخُ 
بِمَوْتَه وَلَاجُنُونِهِه وتََفَسِحُ بتلف الْعَيْنِ المَعْقُودِ عَلَْهَا أو انْقطَاع تَفْعِهَاءوَلِلْمُسْتَأْجرٍ ' 
نَسْحهَا بالعَبْبٍ قوِيمًا كان أوْحَائَاء وَكَاَصِحٌ إلا علَى تَفْع مَْلُوم ؛إِمّا بِالْعْرْفِ؛ 
كَسُعْتَى دَارِء أوْ بِالْوَضْفِ؛ كَخِيَاطَةِ لَوْبٍ مُعَيّنِ أو َاءِ حَائِطٍ أ حَمْلٍ شَيْءٍ إِلَى 
مَوْضِع مُعَبّن وَضَبْط ذلك بِصِفَاتِهء أو مَعِقَةٍ أجرتِه.وَإِنوََعتْ عَلَى عَيْنِ »قاب مِنْ 
مَعْرئيها وَمَنِ اسْتَأجرَ سينا شيعا َه يق مَقامهُمَنْ يَسَْوْفِيه بإِجارَةٍ أو ير َاء ذا ان 
َكْلَهُ َو دونه وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًَا َع كله َع ما هوَ كَل مِنْهُ ضَرَرًاء قن زَرَعَمَاهُوَ 
عكر مه ضرا أذ يَُالِفُ صَرَرْه ره يأر ايفل »وإ اكترَى إِلَى مَوْضِع » 
نَجَاوَرَُ أو لِحَمْلٍ شَيْءٍ قَرَاد عَلَيْه كُعَلَيْدِ أ جْرَةُ امل لِلرَائِء وَضَمَانُ الْعيْنِ إن تَلَِت 
وَإنْ تَلِّثْ مِنْ غَيْرِ ند فَلَا ضّمَانَ عَلَيْ وَكَا ضَمَانَ عَلَى الْأجير الَّذِي يُوَجُرُ نَفْسَهُ مُدَه 
عَِْهًا نما يَتْلْفُ فِي يله مِنْ غبْرِنَفْرِيطٍ» وََاعَلَى حَبجامٍ» أو تان أو طَرِيبٍ »إِذًا 
ُرَِ مِنهُم حِذْقُ في الصَنْعَةٍ» ولم تَجْنٍ أبديبهم وَلَاعلَى الرَاصِي اَم يَعَمَه: 
وَيَضْمَنُ القَضَّارُ وَالخيّاطُ وَنَحوُهُمَا مِمّنْ قبل العَمَلَ ما لف بِعَمَلِِ دون مَا ِف مِنْ 
حِرَرِوا. 


203 ) ل ليباه حَلٌّ العقدة في شَرْح الْعْمْدَهَ دا 

« قال المؤلف أل : 

«كِتَابُ الْإِجَارَق وَهِيَ عَفْدٌ عَلَى الْمَا مِنَ الطَرَكَيْنٍ : لَايَئْلِكُ أَحَدُهُمًا 
فُسَخْها). 

قوله : «كِتَابُ الْاجَارَة» وَهِي عَفْدعَلَىالْمنَافِِ؛. 

هذا بخلاف البيع» فإنه عقد على الرقبة قبة أو العين» فإذا بعت دارًا أ وأرضاء فإن 
العقديقع على العين» أما الإجارة فإنها عقد على المنافع» بمعنى : أنك تملك 
منفعة هذه العين مدةً» ولا تملك العين نفسهاء ويعدها تردها على صاحبها . 

كأن تستأجر بِينا تسكنه» أو تستأجر دابة لتحمل عليها إلى مكان كذاء فهذا عقد 
على المنفعة» ثم تردٌ العين إلى صاحبها . 

ومن ذلك أن تستأجر إنسانًا ؛ ليصنع لك شيئًا مباحا . 

والأصل في مشروعية الإجارة قوله تعالى : إإنك حَيْرٌ مَنِ أَسَتَدْجَرْتَ الْقَرِ 
ليث »4 . وحديث أبِي هُرَيْرَة تزفقة عَنِ النِّيٍ تكله قَالَ : «مَابَعَتٌ اللَّهُنَيًا إِلْارَعَى 
الْمََم) . فَقَالَ أَصْحَايُهُ : وَأَنْتَ؟ قَقَالَ : َعَم كُنْتُ أرْعَاهًا عَلَى قَرَارِبط لهل مَكّه20. 

وفي حديث عَائْشَةَ ينا : «وَاسْتَأجَرَ ال ل وَأَبُو بَكْرِ رَجُلا - مِنْ بَنِي الدّيل» 
ْم مِنْ بَِي عَبْدٍ بْنِ عي - هَاويًا خِرّينًا . . .200 . ا ا 

قوله : «لَازِمٌ مِنَ الطَرَّيْنِ لَايَمِْكَ أَحَدُهُمَا َسْخَهَاه. 

أي : لا يجوز للموجّر ولا المُسْتَأّجِر الفسخ فالعقد لازم في حق كل منهما . 

فعقد الإجارة مثل عقد البيع» لا يملك أحدهما فسحّهء إلا إذا تَعطّلت منافعٌ 
العين المعقود عليهاء أو إذا اتفقا على ذلك ؛ بخلاف بعض العقود؛ مثل : عقد 
المساقاة وعقد المزارعة» فهذه عقود جائزةكما تقده””" 

يع نك 

.)007517( أخرجه البخاري (05757). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


() وبهذا قال أيضًا مالك والشافعي وأصحاب الرأي . انظر: بدائع الصنائع 4/ 58» وبداية المجتهد /١‏ لاا 


مم كِتَابُ الْإجَارَةٍ جببببببب سر 10© ججت- 


« قال المؤلف كله : 


* [7 


ولا تنسح بِمَؤ / يه وَلَا جُنُونْهِ » وتَنفسِحُ بِتَلَه بتَلَفِ الْعَيْنِ المَعْقُودٍ عَلَيْهَا ٠‏ أو القطاع 
َفْعِهَاء وَلِلْمْمْئَا< جر َسْحُهَا بالعَيْبٍ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِينًا» . 

وقوله : «وَلا تَنفَسِخُ بِمَوْتهِ وَلَاجُنُونِوا . 

يعني : أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحدهما حتى تمضي المدة» ويقوم 
الورثة مقام الميّت» وكذلك من أصابه الجنون. 

قوله : «وتَفَسِحٌ بِتَلّفِ الْعَيْنَ المَعْقُودِ عَلَيْهَا . 

أي : إذا تلفت العين المعقود عليهاء انفسخ عقد الإجارة؛ لتعذر المنفعة التي 
عفد عليها » كما لو استأجر دارًا ثم انهدمت» فإنها تنفسخ في هذه الحالة. 

قال بعض العلماء: لا تنفسخ؛ لأنه يستطيع أن يستفيد منهاء بأن يضع خيمة 
فيها'؟. والصواب: أنها تنفسخ في هذه الحالة؛ لأنه لا يمكن للمستأجر أن ينتفع 
بها9 , 

وقوله : «أَو انْقِطاع تَفْعِهًاه. 

أي : وينفسخ عقد الإجارة إذا انقطع نفع العين المعقود عليها 

ومثال ذلك : أن يستأجر بئرًا ثم ينقطع ماؤهاء ففي هذه الحالة تنفسخ؛ لأن 
المستأجر لا يستطيع أن يستوفي المنفعة منها”" . 

قوله: «وَللْمُسْتَأْجِر نَسْحْهَا بِالعَيّب قَدِيمًا كَانَ أَوحَدِينًا؛. 

يعني : إذا وجد المستأجر عيبًا أخفاه المؤجرء فله الفسخ» وكذلك إذا حدث 
)١(‏ انظر: المغتي 5/ #1. 
(؟) قال الخرقي : وإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقدء فعليه من الأجرة بقدر مدة 

انتفاعه . وانظر: المغني “/*”ء والإنصاف 514/5. 
(؟) قال المرداوي ني «الإنصاف؛ :)5١/5(‏ سواء تلفت ابتداءً أو في أثناء المدة؟ فإذا تلفت في ابتداء المدة 

انفسختء وإن تلفت في أثنائها انفسخت أيضًا فيما بقي فقطء على الصحيح من المذهب» جزم به في . 


«المغني؛ و #الشرح» و#المحرر؛ وغيرهم؛ وقدمه في 7الفروع» وغيره. وانظر: المغني 271/56 والشرح 
الكبير 5/ .١1١9‏ 


9ج ب بلحس 03 العُْقَدَة في شرح الْعُمْدَة سد 


فيها عيب يمنعه من استيفاء المنفعة؛ كأن يستأجر بيثًا يكون فيها الماء ثم انقطع 
الماء»ء فحدوث العيب يبيح له الفسخ ؛ لعدم تمكنه من استيفاء المنفعة!" . 


« قال المؤلف أله : 

وا نصح إلا على نفع مَعْلُومء إَِا العُرْف؛ كسحْتى دَارء أ بِالوَضفٍ؛ 
كَخْيَاطةِ د نَوْبٍ مَُيّنِء أو بنَاءِ حائيظء أو حَمْلٍ شَيْءٍ إِلَى مَوْضِع مُعَيِّنِ وَضَبْظ دَلِكَ 
بصمَاتوء أذ مَغركة أَجرَوه. 

قوله : (وَكَاتَصِحٌ إلّاعَلَى تَفْع مَعْلُوم إِما بالْعُزْفِ؛ كُسْعْتَى دار . 

أي: لا تصح الإجارة إلا إذا كانت على نفع معلوم عُرْكًا؛ كأن يستأجر دارًا 
ليسكنها سنة أو شهرًاء فهذا معروف نفعه بالعرف. فقد تعارف الناس على أن هذه 
الدار تسكن . 

وقوله : «أَوْ بِالْوَضْف؛ كَحِبَاطَةٍ نَوْب مُعَيّنء أو بِنَاءِ حَائِطِ) . 

أي: أو أن يكون النفع معلومًا بالوصف؛ كأن يستأجر خياطا ويعطيه قماشًا 
ليخيط له ثوبًا معيئًا على صفة كذا وكذاء أو أن يبني هذا الحائط بوصف كذا وكذا. 

وقوله : «أوْ حَمْلٍ شَيْءٍ إلى مَوْضِع مُعَيّن . 

أي : كذلك من المعلوم بالوصف أن يستأجر سيارة يحمل عليها متاعه إلى بلد 
معين» أو إلى مكان معين» ويبين له المتاع الذي يريد أن يحمله . 

وقوله : «وَصَبْطُ ذلك بِصِفَاته أَوْمعْركةٍ َرَت . 

أي : يتعين ضبط الإجارة بالصفات» أو بمعرفة الأجرة في كل ما سبق» كما 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني؛ (5/ 1): وإذا اكترى عيدًا فوجد بها عيبا لم يكن علم بهء فله فسخ العقد بغير 
خلاف نعلمه» قال ابن المنذر: إذا اكترى دابة بعينها فوجدها جموحًا أو عضوضًا أو نفورًا أو بها عيب غير 
ذلك مما يفسد ركوبهاء فللمكتري الخيار إن شاء ردَّها وفسخ الإجارة» وإن شاء أخذها. وهذا قول أبي ثور 
وأصحاب الرأي . 


-©2 


لأن الأجرة تختلف حَسّب الاستعمال؛ فاستئجار السيارة للركوب العادي له 
أجرة» واستئجارها للحمل عليها له أجرة”" . 

فلابد أن يحدد النفع» يعني : للركوب؛ أو للحملء ولابد أن تحدد الأجرة» 
بألف» أو بألفين؛ أو بخمسة آلاف؛ كما أنه إذا باع دارًا لابد أن يحدد الثمن . 

وقد ورد في هذا حديث ابي سعيد : أن النبي يَكةِ نهى عن استئجار الأجيرء حتى 
يتبين له أجره”) 

3 د كك 

« قال المؤلف يانه 

لي ست شَيْمًا ؛ كَلَهُ آَنْ يقي مَقَامَه 
مَنْ يَسْتَوفِهِبإِجَارَةٍ آَوْ غَيْرِمَاء ذا كَانَّ مَئْلَهُ أو دُونُّ؛ . 

قوله: «وَإِنْ وََعَتْ عَلَى عَيْنِ ََابْدَمِنْمَعْرَِتِهاه. 

أي: إذا وقعت الإجارة على عين - كآن استاجر دارًا شَهوًا - فلابد أناتعين 
الدار» أما إذا قال: (أجرتك دارًا) فقط وسكت» فلا يكفي هذاء ولابدأن تحدد؛ 
لأنه قد تكون الدار كبيرة» وقد تكون صغيرة» وقد تكون في حي مرتفع الأجرة» أو 
في حي دونه» فلا بد أن تحدد العين المعقود عليها ؛ كي لا يفضي إلى المنازعة . 

وقوله : «وَمَنِ اسْتأجَرَ سينا دَلَهُ أن قم مقَامَهُمَنْيَسْعَوْفِيهِ إجَارَةٍأوْغَيرِمَاءإِذَا كَانَ 
مَكلَهُ أو دُونة1 . 

أي : يجوز للمستأجر أن يجعل غيره يكمل الإجارة ويستوفيها بِإِجَارَةٍ أوغيرها . 

فمثلا : إذا استأجر بيئًا فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه» أو بوكيله» فيسكن 


)١(‏ وجملة ذلك: أنه لابد من معرفة المنفعة في الإجارة؛ لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها؛ كالمبيع فإن 
معرفته شرط في صحة البيع. يي او اد فإن بيع المجهول لا يصح إجماعًاء نإن 
كان لها عرف كسكنى الدار شهرًا لم يحنّجٌ إلى ذكرها؛ لأنه لا يكترى إلا لذلك فاستغني عن ذكرها؛ كالبيع 
بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف الوه المغئي 5/ 288 الشرح الكبير 8/57: الإنصاف 6/8. 


(1) أخخرجه أحمد (/04)» والبيهقي (1/ )١7١‏ وفيه ضعف» وقد أعل بالوقف. انظر: علل ابن أبي حاتم١/‏ 
ال 


03 العْقّدة في شَرْح الْعْمْدَهَ سد 


هوء أويسكن فيه أحد أولاده» أويسكن فيه قريبًا له أو صديقّاء أو يأجر على 
شخص آخر» لكن بشرط: أن يستوفي الشخص الآخر ما يستوفيه هوء أو أقل منه» 
ولا يزيد عليه . 

مثلا: أجّر دارًا للسكنى» فجاء الثاني وجعلها مكاتب ومستودعاتٍ» وصار 
يضع فيها أشياءً ثقيلة فوق السطح, فهذا لا يجوز وعليه ضمان ما تلفء وعليه 
أجرة المثل» أي : الزيادة؛ لأنه أخذ فوق حقهء وضرره أكثر”" . 

فائدة: ضابط الاستيفاء : 

الاستيفاء يكون بالعغرف» فالبيت إذا كان للسكنى» ثم أجّره شخصٌ ليسكنه من 

دون زيادة» فيكون البيت للسكنى فقط» وليس للبيع والشراء» فهذا معروف. 


3 قد تك 
« قال المؤلف كله : 
«وَإنْ اسْتأجَرٌ آَرْضًا لِوَرْع» قله زوع مَاْوَأقل وِئُْ روا كن َعَم هوأر نه 
صَرَراء أؤْ بُكَالِتُ صَرَرُهُ ضْرَرة» عله أَجْرُ الئل . 
أي : من استأجر أرضًا ليزرعها للحنطة فزرعها شعيرًاء فلا بأس. 
لكن لا يجوز له أن يزرع شيئًا أكثر ضررًا بالأرض منه؛ مثل : القطن والذرة؛ 
فلابد أن يزرعها بالمعتاد أو بأقل منه» وإلا لزمه أجرة المنفعة الزائدة التي انتفع بها . 


المهم أن تستوفى المنفعة بما هو متعارف عليه أو بأقل من ذلك» ولا يزيد. 
ف يد فك 


« قال المؤلف كله 

١وإنْ‏ اكْتَرَى إِلَى مَوْضِع ١‏ فجَاوَرٌهُ؛ َو لِحَمْلٍ سَيْءِ كَرَاد عَلَنوِ» كعَلَِْ أَجْرَة الْمئل 
للرَائِدِ» وَضْمَانُ الْمَيْنِ إن َلِفّتْ وَإِنْتِفَتْ مِنْ غير تعد كلا ضَمَانَعََيْه. 

قوله : اَن اكترَى إلى مَوْضع ءفْجاوَرَه ولحل سَئْء رد كيأر َه الْمِثْلٍ 


.07/16 انظر: المغني56// 238 والإئصاف‎ )١( 


لِلرَّائِهِ؛وَضّمَانُ الْعَيْنِ إن لقثا . 

اتيز شاع إلى مكا ميو تجار اله وزاد فل تملك جره المتك 
للمسافة الزائدة» ويضمن الدابة إذا تلفت؛ لأنه متعدٌ. ١‏ 

فمثلا : إذا استأجر سيارة إلى «الخرّج»» ثم تجاوز فوصل بها إلى «أبها»؛ هنا 
عليه أجرة الزيادة ؛ لأن الأجرة المتفق عليها إنما هي إلى «الخرج»» وهو قد زاد؛ 
فعليه دفع أجرة المسافة الزائدة» فهذه قد تؤثر على السيارة» ففي هذه الحالة إن 
حصل خلل من أجل السفر الطويل» يضمن الخلل» وعليه أيضًا أجرة الزائد من 
«الخرّْج) إلى «أبها»؛ لأنه غير مأذون له فيها . 

وكذلك الحمل : فلو استأجر دابة لحمل مئة طن » فحمل عليها مئة وخمسين 
طنّا» فعليه أجرة الزائد - الخمسين - وهكذا”" . 

وعليه أن يضمن إذا.أثر على المركوب . 

وقوله : وَإِنْ تَلِمَّتْ مِنْ غَيْرِتَعَدَّء فَلَاضَمَانَ عَلَيْد . 

أي : إذا تلفت الدابة دون تعد منه أو تفريط» فلا ضمان عليه . 

فإذا تبين أن هذا التلف ليس بسبب المستأجر ؛ لا بسبب عمله» ولا بسبب 


تعديهء ولم يتجاوز المسافة المحددة» فلا يضمن شيئًا» وإنما تكون على المؤجر+. 
د فين 


«وَلَا ضْمَانَ عَلَى الْأجِيرٍ الَذِمِ ي يؤجرْتَْسه مذ يها ذهما يَف في بل من َي 
تفْرِيِطِء وَلَا عَلَّى حَجامٍء أو 0 ا 
ولم نَجْنٍ أيدِيهم» وَكا عَلَى الرّاعِي ذا لم تعد . 

قوله : «وَلَاضَمَانَ عَلَى الأجير الَّذِي يُوَجُرُ تَفْسَهُمُدةَبِعَتِهَا فِيمَايتْلفُ فِي يَدِهِنْ غَيْرِ 
7 : رٍ 


)١(‏ انظر: المغني"/48. 


الك روي >لككتكتكتلتظتكتك 03 العٌقْدة في شوح الْعْنْدَة سمه 


الأجير نوعان: أجير خناص» وأجير مشترك : 

فالأجير الخاص : هو الذي يؤجر نفسه لشخص واحد مده معلومة . 

وسَّمِي خاصضًا ؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته دون سائر الناس طوال مدة 
العقد. 

مثل : أن يستأجر إنسانًا ليخيط له ثيابًا في مدة معينة - شهر أو شهرين -» ثم 
حصل خلل فيهاء وهو لم يتعد؛ ولم يفرط فلا يضمن ؛ لأنه أمين”"' 

مثل : أن تهلك الماشية معه» أو تنكسر آلة الحرث» وما أشبه ذلك إذا لم يتعد؛ 
لأنه أمين فلم يضمن من غير تعد كالمودع» والتعدي أن ينام عن الماشية» أو يغفل 
عنها حتى تبعد منه بعدًا فاحشًا فيأكلها الذئب».أو يضرب الشاة ضربًا كثيرًا؛ فيضمن 
يعدوانه»). 

أما إذا كان معها بجوارهاء لكن جاء ذئب قوي وخطف واحدة بدون اختياره» 
وعجز عن اللحاق به فلا يضمن ؛ لأنه لم يفرط . 

والأجير المشترك: هو الذي يتقبل الأعمال من المستأجر ومن غيره من الناس » 
خلال مدة العقد. أي: هو الصانع الذي لا يختص المستأجر بنفعه. 

فهذا يضمن ما جنت يده؛ مثل أن يدفع إلى حائك عملا فيفسد حياكته؛ أو 
القصار يخرق الثوب بدقّه» أو عصره. والطباخ ضامن لما فسد من طَبِيخْهء والخباز 
في محبزه ؛ لما روى خلاس بن عمرو : «أن عليًا َيِه كان يضمن الأجير)”" . 

يعني : أن الأجير المشترك يضمن ما جنته يداه . 

فإذا دفعت ثيابك لغسال لا يُحسن الغِسالة فتخرق الثياب فإنه يضمنهاء وكذلك 
أيضًا ما أشبهه من الأعمال” . 


)١(‏ قال ابن قدامة: وأما الأجير الخاص فيستحق أجره بمضي المدة؛ سواء تلف ما عمله أولم يتلف. نص عليه 
أحمد. انظر: المغني 1/6١1ء‏ والإقناع 511/7 


(1) أخرجه عبد الرزاق )١14406(‏ وابن أبي شيبة )1١545(‏ والبيهقي (1/ )١117‏ من طرق عن علي تزلئة » وضغفها 
البيهقي كله . 


(9) قال ابن قداعة: اختلفت الرراية عن أحمد في الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه من غير تعد منه- 


سس هِنَاب ااجارق بسبب-ب-ا-اب-ببببابس“ت 0 سد 

وإنما يضمن المشترك العين التالفة؛ لأنه أخذها لمنفعته هو . 

قوله: «وَلَا عَلَى حَجّام , أو حَنَانِ» أو طَبِيبء إذًا عُرِفٌ مِنهُم حِذّقٌ في الصَّنْعَةٍهولم 
تَجْنٍ أيلديهم» . 

أي : وكذلك الطبيب والختّان والحجام» هؤلاء لا يضمئون بشرطين: الشرط 
الأول: أن يكون عندهم حذق في العمل» أي : يتقنون الصّنعة. 

الشرط الثاني : أن لا تَجني أيديهم بالتعدي ونحوه. فإذا كانوا كذلك» 
فلا يضمنون. 

فإن لم يكن عندهم حذقء فإنهم يضمنون. 

فمثلًا : رجل تطبب» وهو لا يحسن الطبء ثم أصاب المريضٌ ضررٌ فإنه 
يضمن »؛ ولو مات المريض فعليه الدية؛ لأثه ليس أهلا . 

وكذلك أيضًا : إذا كان عنده حذق» لكنه تجاوزء قام بعملية وزاد عن الحد 
المطلوب» فإنه يضمن في هذه الحال . ظ 

أما إذا كان حاذقاء ولم يتجاوز الحدء ولم يتعدء ثم مات المريضء أو حصل 
له ضرر؛ فهذا ليس عليه شيء؛ هذا قضاء الله وقدره. 

ومثله : الخبّان الذي يختنء يقطع الجلدة التي فوق الذّكرء إذا كان حَتَّانًا 
معروقاء عنده حذق ومهارة ولم تجن يده على الحد المطلوبء فهذا لا يضمن» 
لكن إذا كان لا يُحسن الختان» ثم أصاب المختون ضررٌ» فإنه يضمن ؛ لتعديه . 

وكذلك الحجّجام الذي يحجم ويمتص الدمء إذا كان عنده معرفة وخبرة 
بالحجامة» ولم يتجاوز الحد والوقت المعين للحجامة؛ ثم حصل ضررء 
فلا يضمنء أما إذا كان لا يعرف الحجامة. أو يعرف الحجامة لكنه تجاوزء فإنه 
يضمن ؛ لتعديه . 

- ولا تفريط؛ فروي عنه: لا يضمن . نصٌ عليه في رواية ابن منصورء وهو قول طاوس وعطاء وأبي حنيفة 


وزفر وقول الشافعي» وروي عن أحمد: إن كان هلاكه بما استطاعء ضمنه» وإن كان غرقًا أو عدوًا غالبّاء 
فلا ضمان. انظر: المغني ١18/5‏ والإنصاف /١‏ ؟الا. 


ررب> اككككككككتكة 03 العْقْدَة في شَوْح الْعُْمْدَخَ سسا 


فإذا كان يُحتاج إلى الحجامة في الرأس فجعل الحجامة في الركبة» أو بالعكس 
فتجاوز المكان المحددء فإنه يضمن في هذه الحالة . 
المقصود: أن كلا من هؤلاء الثلاثة - الحجام» والختان» والطبيب - إذا كانت 
عندهم خبرة ومعرفة بصنعتهم ولم يتجاوزوا ولم تجن أيديهم» فلا يضمنونء فإن كان 
ليس عندهم خبرة في عملهم؛ أو كانت عندهم خبرة ولكن تجاوزواء فإنهم 
يضمئون7' . 7 
وقوله : «وَلَا عَلَّى الرَّاعِي إِذا لم يتَعَد . 
أي: لا يضمن كذلك راعي الغنم إذا لم يتعدَ؛ مثل ما سبق . 
فلو كان يرعاها وهو متيقظ منتبهء وتلفت بعض الغنم» أو أخذها الذئب» دون 
تفريط منه فإنه لا يضمن . 
أما إذا كان مهملا ينام عنهاء أو يكون بعيدًا عنهاء ولا يبالي بها فتلف بعضها 
فهذا مفرط؛ ويضمده" . 
عد عد 
« قال المؤلف أله : 
«وَيَضْمَنُ القَصَارُء وَالخباظ. وَنَحوْهُمَا ِنْيَب العمَلَمَ لِت بعمَِه؛ دُونَ 
مَا تَلِف مِنْ حِرَزه). 
قوله: «وَيَضْمَنٌ الَضَّارُ وَالخيّاطً وَنَحوُهْمَا بِمَنْ يتقَبَلُ العَمَلَ مَاتَلِفَ بِعَمَلِهه. 
وإنما يضمن كل هؤلاء ما تلف بيده أثناء عمله؛ لأنه أجير مشترك كما 
)١(‏ وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلاقًا . 
انظر: المغني 8/ *17ء والشرح الكبير 179/5ء والإنصاف 4/5ل. 
قلت: ويدل على ذلك من السنة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «رَمَنْ تَطبّبَ وَلَا يُغْلَمْ ينه 
طب فَهُوَ ضَامِنٌ» ؛ أخرجه أبو داود (4587) والنسائي (5470) وابن ماجه (7477) وغيرهم» وحسئه الألباني 
في «الصحيحة؛ (5878) . 


(1) قال ابن قدامة في «المغني» :١4١/1‏ لا نعلم فيه خلاقًا إلا عن الشعبي فإنه روي عنه أنه ضمن الراعي» ولنا 
أنه مؤتمّن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودع؛ ولأتها عين قبضها بحكم الإجارة فلم يضمنها من غير 
تعد كالعين المستأجرة. وانظر؛ الشرح الكبير 2١41/5‏ والإنصاف 5/ه/. 


9- 4 
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سيق بيانه . 

فالأجير المشترك كالعّسّال يضمن ما تلف من الثياب بسبب غسله » وكذا القصار 
الذي يدق الثياب لتلين وتذهب خشونتها» فلو خرق الثوب لقوة دقه فإنه يضمنه ؛ لأنه 
قبض العين لمنفعته» فأشبه المستعير. 

وهذا هوالفرق بين الأجير المشترك وبين الأجير الخاص» فالأجير الخاص 
لا يضمن إلا إذا فَرّطء والأجير المشترك يضمن ما تلف بسبب عمله . 

قوله: 'دُونَّ ما تَلِمّامِنْ حِرْزِوا : 

أي: فإذا أخذ الثياب وجعلها في حرز معين» ثم سُّرقت» أو تلفت» ولم يفرطء 
فلا يضمن ؛ لأنه أمين فأشبه المودّع”" . 


(1) انظر: الشرح الكبير 5/ 2147 والإنصاف /١‏ لالاء 


اننا ويج ممسسكككتكتكك حَلٌ المقدة في شَرْجٍ العْمَدَة سبد 


اه َه ما م 0 
جِنَابَِه عَلَيه ‏ سَوّاء بن عَلّى سَيّدِه أو جني وَإِنْ جتَى عَلَيْه أَنَِيْ فَِسَيدِِ نَضْمِينُ مَنْ 
شَاءَ نا وإ 5 فصوب ناته سواء الث تل أ يوار 
أو تَقص رَدَهُ بزيَاديَهِ وَضَّمِنَ نَّقصّدُ سُوَاء اد بفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرٍ فِعْلء فَلَوْ نَجَرَ الحَسْبَةٌ 

بَابَاء أَوْ عَمِلَ الحَلِيدَ | برا هما اهما وَضَيِنَتفْصَهُما إن صا وَلَوْ قصب 
قُطْنًا فَعَوَلَهُ أو غَرْلًا فَنَسَجَهُ أَْ نَوْيَا فَقَصَرَهُ» أَوْ فَصَّلَّهُ وَخَاطَهُ» أَوْ حَبًا قَصَارَ رَرْعَاء أو 
نَوَى قَصَارَ شَجرًاء أَوْ بَيْضًا قَصَارَ فرَاحَاء فَكَذَّلِكء وَإِنْ خَصَبّ عَبْدَاء قَرَادَ ني بَذَئِهِ» أو 
بتَعْلِيمِهِ نم ذَهَبَتِ الرَّيَادَة رده وَقِيِمَة الرَّيَادَة» وَإِنّْ د تلفّ الْمَعْصُوتُء أَوْ تَعَذَّرَرَدُهُ 
ََلَيْه ْله إنْ كَانَ مَكيالاء أو مَْرُونًاء وَقِِمَُهُ ِنَْمْ يَكُنْ كَذَلِكء كُمَإِنْ قدَرَ عَلَى رد 
ره وَأخذ الْقِيِمَةَ وَِنْ خَلَطَ الْمَعْصُوبَ بِمَا لا يَتَمَيّرُ به مِنْ جِنْسِوء فَعلَيْهِ كله مِنهُ وَِنّْ 
خَلَطَهُ بَيْرٍ جِنْسو فَعَلَْهِ مِدْلَهُ مِنْ حَيْثُ شاء. وَإِنْ عَصّبَ أَرْضَّاء فَمَرَسَهَاء أذ يقلع 
عَرْسِدِء وَرَدُهَا ؛وَأَرْشٍ نَقْصِهَاء وَأَجْرَتِهَا ؛وَإِنْ رَرَعَهَاء وَأَحَدَ الْمَاصِبُ الزعان رَدُهَا 
وَأجْرَتَهَاء وَإِنْ أَدرَكَ الرّرْعَ مَالِكهَا َل حَصَاوِوء خْيّرَ بَينَ ذلك وَبَيْنَ أَخْذٍ الَّرْع يميه 
وَإِنْ ل ووه وا ها تفط ل 
وََر شن تَفصهَاوَأَجرَةيفا؛ | إن عقوتا لمشي وَهوَ ايلم ؛فَمَلَيهِ مَهُرّهَا 
أوْلَدَمَاء وَأَجْرَةُ ِئِْهَاء ويُرْجَعْ بدَلِكَ كُلِّ على القَاصِب. 


0 00000 


وَقِيمَة ولدِها . إن 


© قال المؤلف أله : 
بَابُ القَضْبٍ 

وَهُوَّ: اسْتيلاخ النْسَانِ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ بَميْر حَقَ . 

قوله: «العَصب». 

الغصب - في اللغة -: هو أخذ الشيء ظلمًا بغير حق 

ومعناه اصطلاحًا هو: استيلاء الإنسان على حق غيره: مالا كان أو اختصاصًاء 
قهرًا بغير حق. أي: ما يؤخذ من حق الغير بالقوة والاختلاس ؛ سواءكان مالاء 
أواختصاضًا . 

مثال الاختصاص: الكلب المعلم - فإنه لا يباع - لكنه يختص بصاحبه. فإذا 
استولى عليه غيره وغصبه؛ صار غصبًا . 

وقولنا (بغير حق): أنه يخرج ما كان بحق؛ مثل : الإنسان الظالم الذي لا يؤدي 
الحقوق التي عليه؛ فإنه يجبر على أداء الحق. فيجبره الحاكم» وإذا امتنع باع ماله» 
وأدى الحقوق للناس» فهذا قهر ولكن بحق» والغاصب يستولي على مال الغير بغير 
حق0 , 

والغصب محرّم بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقوله الله تعالى : ايها لح وَامَنُوا لا يَأكارًا ا: 5 
سك ل ووه رم مده 8 وقوله تعالي: 

مَأَطُوا َأ مول ينم بالبنطِل وَتُدْنُوا يهآ إل كار لِتَأكُلُوا رَينًا ين أمْولٍ اليا 
0 : #وَالْسَارِفٌ وَالسَارقَةَ َأقَطهُوَأ 
لهسا جَرَآ) يما كسَبَا4 [المائدة: 7]. والسرقة نوع من الخصب. 

وأما السنة: فعن جابر: أن رسول | الله يكِْ قال في خطبته يوم النحر : «إنَّ ومَاءَكُم 


(1) قال ابن قدامة: الغصب: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق . 


حَل العقدة في شرْح الْعدة سا 


وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرَمةٍبَوْيكُمْ هَذَا في شرع هذا في لوك 6ذ1. وعن سعد بن 
زيد قال: سمعت رسول الله يل يقول: ١مَنْ‏ كَل شِبْرًا مِنَ الأْض ظُلْمّاء ظُوّقَهُ مِنْ 
سَبْع أَرَضِيْنَ»”*. وأجمع يل الغصب في الجملة”". 
فنا ف 
« قال المؤلف كانه 
امَنْ عَصَبّ شيعا فَعََيهِرَدُهُ وَأَجْرَةٌ مِْلِهِ إِنْ ان لَهُ أَجْرَةٌ مده مُقَاِهِ في يدو وَإِنْ 


2: 


نقَص ف 4 أرشَ نْقْصِدِ) 1 


فهذا هو الواجب عليه» وعليه التوبة» والندم» والاستغفار» والاستسماح من 
صاحب الحق » وعليه ضمأن ما نقص منه . 
فقوله : ١مَنْ‏ خَصّبَ شَيْكًا فَعلَبُِ رد . 


5 عضت باك فَعََنهد “5ه د أ* جا 1 أ* كع لعج 
قوله : «مَنْ غَصَبَ شِيًا فَعَلَيْهِ رَدَهُ وَأ جْرَةٌ مِئْلِهِإِنْ كا كَانَ لَه أَجْرَة مُدَةَ مُقَامِهِ في يّدو . 


يعنى : إذا غصب شيئًا فعليه أن يرده لصاحبه» فإذ! كان بِيَا غصبه» فإنه يرد البيت 
ويرد الأجرة» أجرة هذه المدة» وهكذا إذا كان له أجرة» وإذا زاد فيكون لصاحب 
الحق الزيادة كما سيأتي . 


ف #هى 


وقوله : وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيُوِ أشي 


الأرش: مر التكملة الى تجير القص» أ لفق بين ثمن الشيء معي وثمنه 

فمثلًا: إذا غصب دابة تساوي مئة؛ فلما ردَّها بعد سنة صارت لا تساوي 
إلا ثمانين» فالأرشٌ يكون عشرين ؛ فيرد الدابة ويرد العشرين ؛ لأنه لو تلف ضمنه 
كله» فيلزمه ضمان بعضه. 


: قال المؤلف كال‎ ٠ 
«وَِنْ جَنَى كَأَرْشنُ جِنَابَيه عَلَيْى سَوَّاء جَنَى عَلَى سَيِد أَوْ أَجِنَبِيَ » وَإِنْ جَنَى عَلْيْهِ‎ 


(1) أخرجه مسلم (1714). 
(1) أخرجه البخاري (11407): ومسلم .)1501١(‏ (") انظر: المغني 4/9لال. 
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أَجْتَبِنٌ فَِسَيدِوَضْمِينٌ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. 

قوله : 'وَإِنْ جَنَى َأَرْشنُ جِنَايَيهِ عَلَيْهِسَوّاء جَنَى عَلَى سيد أو جنب . 

يعني : إذا جنى العبد المغصوب فأرش الجناية على الغاصب ؛ لأنه هو الذي 
تسبب» سواء جنى العبد على سيده؛ أو جنى على أجنبي» فإن الغاصب يدفع أرش 
الجناية ؛ لأن الجناية نقصٌ في حق العبد. 

فلو أنه غصب عبدًاء ثم جنى على آخر وقطع يده» فهذه الدية يدفعها الغاصب؛ 
لأنه هو الذي غصبه؛ فلزمه أرش جنايته . 

وإذا غصب دابة» ثم اعْتَدَتُْ هذه الدابة على آخرين » وجاءوا يطالبون بحقهم؛ 
فأرش جنايتها على الغاصب؛ لأنه غصبهاء فلزمه أرش الجناية . 
ومثله : لو غصب سيارة» ثم صدم سيارة أخرى واحتاجت إلى تصليح» فيكون 
ذلك عليه . 1 

وقوله : 'وَإِنْ جَنَى عَلَيْه أَجْنَِيِ َلِسَيّدِو نَضْمِينٌ مَنْ شَاءِ مِنّْهُمَاه . 

أي : إن جنى أجنبي على العبد المغصوب» فقطع يده» فصاحب العبد له 
الخيار: إما أن يُضَمّن الغاصبء وإما أن يُضَمّن الجاني؛ لأن كلا منهما معتدء 
فالغاصب معتدٍ؛ لأن العبد تلف عنده» والذي قطع يد العبد معتد لأنه هو الجاني . 

وهذه المسألة خلاف المسألة السابقة 

عد 

» قال المؤلف ْله : 

«وَإِنْ زَادَ الْمَفْصُوبُ رَدَهُبزِيَادتِهِ سَوَاء كَانَتْ مُتَصِلَة أو مُنَْصِلَة وَإِنْ زَادَ أو 
نقص رَدَهُ بزِيادتِهِ وَضْمِنَ نْقصَّهُ سَوَاء اله أو عرفل . 

قوله : 'وَإِنْ زَّاد الْمَعْصُوبٌ رَدهُ بزِيَادَيهِ»سَوَاء كَانَتْ مُتَصِلَةٌ مُنَصِلَةٌ أو مُنْفْصِلَة؛ . 

أي: وإذا ذاه المغصوب عند الغاصب فإن الخاصب يررٌه بزيادته : سواء كانت 
الزيادة متصلة كالسّمَنء كأن غصب دابة» ثم لما ردها بعد سنة كانت سمنت وزادت 
قيمتهاء فلو قال الغاصب: أنا غصبتها وما تساوي مئة» والآن صارت تساوي مئة 


اللا > للستت 35 العُقدَة في شَرْح الْعُئْدةَ ب 


وخمسين» فأعطوني الخمسين! نقول: لاء أنت الجاني» الزيادة لصاحبها . 

وكذا لوغصب عبدّاء ثم تعلم العبد المغصوب الكتابة» أو الخياطة» أو 
النجارة» فقال الغاصب لسيد العبد: الآن العبد زادت قيمته» فقد كان جاهلا 
لا يعرف شيئًاء أو كان لا صنعة له» والآن صار يكتب» أو صار خياطًا أو نجارًا 
وزادت قيمته» فأعطني مقابلها . فنقول: لاء الزيادة تكون لصاحبه؛ لأن كل ذلك 
لماء ملكه . 


وكذلك حُكُم الزيادة المنفصلة» مثل : ما إذا حملت الدابة عند الغاصب 
وولدت» فهي وولدها تكون لصاحبهاء وكذا إن أثمر الشجر المغصوبء فإن 
الغاصب يرد ما غصب والزيادة؛ لقول النبي ككل : الَِسَ لِعِرقٍ الم حَقٌ)0" . 

وقوله: هون راقص ء ركه اده وَضْوِنَ لقطة. 1 

أي: إذا زاد رده بزيادته» وإذا نقص فعليه أن يضمن النقص ؛ لأنه معتدٍ ظالم . 

وقوله: «سَوَاء راد بِفِعْلِهِ أَوْ بمَيْرِفِمْلِه؛ . 

أي : سَوَاء حصلت الزيادة على المغصوب بِفِعلٍ الغاصب مثل أن يُعَلّم العبدَ 
صنعة - أَوْ كانت بِعَيرٍ فِعْلِهِ مثل: أن يَسْمَنَ العبد - فهذه الزيادة تكون تابعة 
لصاحبهاء فيردُها الغاصب على صاحبها مع أصلهاء وليس للغاصب شيء؛ لأن 
كل ذلك نماء يلكه . 

« قال المؤلف كال : 
َلَوْنّجَرٌ الحَسَبةَبَابَّاء أو عَوِلَ الحَدِيدَ إبَرَاء رَدَهُمَا دتما وَضَوِنَ نقْصَهُه 


ام ده 04 1-01 َ. توك ببسم مه 00 :2 تج م ده > م” 0 
إن نقصاء وَلْوْ خَصَبٌ نُظنًا فَمَرَلَهُ أؤْ غَدْلّا كَنَسَجَه أو نَوْيًا فُقَصَرَهُ أَوْ فَصَّلَهُ وَحَاطهُ 


أَوْحَباء فُصَارَ رَرْعَاء أؤ نَوّى فص رَشَّجَرَاء أَوْ بَيْضًا فَصَارَ فِرَاحَاء فَكَذَلِكَء وَإِنْ 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أبو داود (/701) والترمذي (179/8) والبزار )١767(‏ وأبو يعلى (481) وغيرهم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد به. قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقد رواه جماعة عن 
هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا. انتهى . قلت: لكن الحديث جاء عن جماعة من الصحابة و ؛ وني 
أسانيدها ضعف. لكن يقوي بعضها بعضّاء وقد حسنه الألباني يَكُلَفُةُ في «الإرواء» )197١(‏ وغيره. انظر: 
انصب الراية؛ (741//4) و #تلخيص الحبير؟ ("/ 64). ١‏ ْ 


عَصَبّ عَبْدّاء كراد في بَدَيْهِ أو يتَعْلِيمِه ُمَ ذَهَبَتِ الرَيَاك رَدٌهُ وَقِيمَةَ الريَادَوَا . 

قوله: «قَلَوْ نَجَرٌ الحَشْبَةَ بَابَاء أَوْ عَمِلَ الحَدِيدَ إبَرَاء رَدَّهُمَا بزِيَادتِهمَاء وَضَمِنَ 
فْصَهُما إن صا 

يعني : إذا غصب الغاصب - مثلًا - خشبة ثم أعمل فيها يده وجعلها بابّاء أو 
غصب حديدًا فصنعه إبرّاء فإن نقص ذلك عن قيمة الخشبة أو الحديد ضمن 
النقص» وإن زاد رد الشيء المغصوب وزيادته إلى صاحبه» وليس له شيء مقابل 
صنعته وجهده؛ لأنه ظالم متعة. 

وقوله : «وَلَوْخَصَبَ قُطْنَا فَعَوَلَهُ أَوْغَرْلَانَتَسَجَهُ أَوْنَوْيا مَقَصَّرَه أو َصَّلَه 
حَيا قَضَارَ زّرْعَا أ وى قَصَارَ شم حَرَاء أَوْ بَيْضا قَصَارَفِرَاخاء فُكَذّلِك1. 

يعني : وكذلك الحكم إذا غصب - مثلًا - قطنا ثم غزله» أو غصب غزلا أو 
صوفاء ثم نسج الغاصب الغزل وجعله ثوبّاء أو غصب ثوبًا ثم فَصَّله وخاطهء أو 
غصب حبويًا وبذرهاء فصارت زرعًاء أو غصب نوى شجر فغرسه حتى صار 
شجراء أو بيضة فصارت فرحّاء ثم صارت دجاجة» فكل هذا يرده إلى صاحبه 
وليس له شيء مقابل صنعته وجهده؛ لأنه ظالم متعدٌ. 

وقوله : ١وَإِنْ‏ عَصَبَ عَبْدَاء قَرَادَِي بَدَنِهِ» َو بتعْلِيجهء تُمَّذَهَبّتٍ الزَادَة رده وَقِيمَة 
الرَّيَادَوا . 


قطنا فَمَدَ ل و نَصَّلَهُوَ 


وَخَاطَهُ أَوْ 


أي : (إذَا عَصَبَ عَبْدَاء قَرَادَ في بَدَنِه) وحصلت له زيادة» ثم زالت؛ كأنْ علّمه 
صنعة » ثم نسي هذه الصنعة» فعليه أن يرد العبد» ويرد عليه الأرش مقابل نقص تَعَلَّم 
الصنعة» ولولم يحصل التعليم إلا عند الغاصب؛ لأنه لما حصلت له صارت ثابتة 
لمالك العبد» فيضمئها الغاصب . 

وكذلك لو غصب عبدًا أو دابةٌ قيمتها مئة» ثم سمنت الدابة فصارت قيمتها مئة 
وخمسين؛ ثم هزلت الدابة وصارت لا تساوي إلا مئة» ثم ردهاء فإنه يردها ويرد 
الخمسين» مقابل نقص السَّمَنء ولولم يحصل السّمن إلا عنده؛ لأنها لما حصلت 
الزيادة ثبتت لمالكهاء فلما نقصت وزالت الزيادة» زالت الصفة» كان الغاصب 
ضامئًا لها كالدابة ؛ لأنه متعدٌ. 


وروي ]لاكككتكتكظكتك حَلٌّ القدة في شَرْح الْعُْيْدَةَ ليم 


« قال المؤلف كَكأَنَهُ 


وإز قلت انهو أذ تعر له يا إذكاءتكيلء موثو 
وَقِيِمَتهُ إن لَمْ يَكْنْ كَذَلِكَء ثُمّ | إِنْ كَدَرَ عَلَى رَدورَدُهُ وأَحَدَّ الْقِيمَةه. 

٠١‏ قوله: وإ قلق المفطوث :أذ تدر رن. علي يئة. إن ان مكيلا أزعز و 
تيمك إن لَْيَكُن كدلِكه. < 

يعني : إذا غصب شيبًاء ثم تلف فإنه يرد مثله» إذا كان مثليًا بأن كان الشيء 
المغصوب مما يكال أو يوزن» وإن لم يكن مثليًا فعليه أن يرد القيمة . 

فمثلًا : إذا كان الشيء المغصوب مكيلا أو موزونًا؛ كالحبوب؛ فالغاصب يرد 
حبوبًا مثلّهاء وإن لم يكن للشيء المغصوب مثلاً فيرد قيمته”) 

وقوله: «نُمَ إنْ قَدَرَعَلَى رَدورَدَه وأحَدَ الْقِيِمَةه. 

يعني : إذا غصب الغاصب شيئًاء ثم تَعَذّر أن يرده» كأنْ تكون دابة شردت» أو 
حبويًا فاستهلكهاء ولم يجد مثل الذي غصبه» فأعطاه القيمة» فقال: أنا غصبت 
منك حبوبًا أو كذاء وقد استهلكتهاء وهذه قيمتها خمسة آلاف . ثم بعد ذلك وجد 
مثلها ؛ فإنه يردها عليه ويسترجع القيمة؛ لأنه هو الأصل . 

« قال المؤلف كُأَلْهُ : 

«وَإِنْ حلط الْمَعْصُوبَ ما لَا تمي به من جدْيِ كَعَكَبِْ تله مِنهُوَإِنْ حَلْطَهُ قير 
جنْسِو فَعَلَيْهِ وله مِنْ حَيْتُ شَاءَ) . 

قوله : «وَإنْ خَلَطَ الْمَعْصُوبَ بِمَالَايتَمَيرُبهِمِنْ جِنْس فُعَلَبْ تله مِنْه1 . 

أي : إذا خلط الغاصب البّرّ الذي غصبهء فَعَلَيْهِ أن يرد مثله من الخليط أي : عليه 
مثله من جنس هذا البّر الذي غصب؛ لأنه قادر على دفع ماله إليه . 

وقوله : «وَإِنْ خَلَطَهُبقَيْرِ جنسِه. فَعَلَيِْ ْلَه مِنْ حَيْتُ شَاءا . 
)١(‏ قال ابن قدامة (41!//4): من غصب شيئًا يعجز عن رده» كعبد أبق أو دابة شردت» فللمغصوب منه المطالبة 


ببدله» فإذا أخذه ملكه ولم يملك الغاصب العين المغصوبة» بل متى قدر عليهاء لزمه ردها ويسترد قيمتها التي 
أداها. وبهذا قال الشافعي . 


202 2تةة""<ت 2 كك 


أي : إذا خلط الغاصب الشيء المغصوب بشيء من غير جنسه» فعليه رد مثله 
ولا يلزم أن يكون من الخليط ؛ للتعذر»ء لكن عليه ما يماثله . 


« قال المؤلف كاده : 


«وَإِنْ خَصَبّ أَرْضاء فَعَرَسَهَاء أخِدَ بقَلْع غَرْسِو وَرَدْمَاء وَآَرْشٍ نَقْصِهَاء 
وَأَجْرَتِهًا وَإِنَْرَعَهَاء وَأَخَدَ الْمَاصِبُ الرَّرْ ع رَدَّهَا وَأَجْرَتَهَاء ٠‏ فَإِنْأَدْرَكَ الرّرْعَ 
الجا صاب يي ل وي أ لعشتو 


قوله : «وَإنْ عَصَبَ أَرْضَّاء م فَعَرَسَّهَا أَخِلَ قلع غَرْسِهِء وَرَدّمَاء وَأَرْشٍ نَقْصِهَاء 

وَأَجْرَتًِا . 
0 4ه 

يعني : لعله (أجبرٌ) بدلا من أَحِدَ أوأ لم يعني . : إذا غصب أرضًا وغرسهاء ولم 
يمض على الغرس إلا وقت قصير-آأ سبوع أ وأسبوعان - ثم قدر صاحب الأرض 
على استردادهاء فإنه يُلزْم بقلع الغرس والأشجارء ويرد الأرض على صاحبهاء 
وإذا نقصت فعليه أر* ش النقص”"' . 1 

وقوله : 'وَإِنْ رَرَعَهَاء وَأَحَدَ الْقَاصِبٌ الزَّرْعَ رَدَهَا وَأَجْرَتَهَاه. 

يعني : إذا زرعها فإن الغاصب يرد الأرض ويرد أجرة الأرض خلال مدة 
الغصب. مقابل استفادته من الأرض في تلك المدة. 


وقوله: او إِنْ أَدْرَكَ الرّرْعَ مَالِكُهَا قَبَلَ حَصَادِو ير ِيْنَ ذلك وَبَيْنَ أخذٍ الررْع 
بقيمت4ا . 

يعني : إذا أدرك مالك الأرض أرضه واستردها وفيها الزرع» فإنه يخير: بين أن 
يترك الزرع للغاصب؛ ويعطي الغاصبٌ صاحبٌ الأرض أجرة الأرض كما سبق» أو 
يأخذ صاحب الأرض الزرع وأجرة الأرض ويعطي قيمة الزرع للغاصب””» 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (71/8/4): إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض 
قلع غراسه أو ينائه» لزم الغاصب ذلك» ولا نعلم فيه خلاقًا . 

ةق لحديث رافع بن خديج تتلقة : : «مَنْ زّوْعٌ َ أرْضًا بِمَبْرِ دن آهْلًِا قله تمه كَالَ أَبُو كال في حَدِيهٍ : «وليِسَ لَه مِنَ الع 
شي . ٠‏ أخرجه أحمد 2)١6891(‏ وأبو داود (5» 00 والترمذي [نمضلة ” واين ماجه 2014550 وهو صحيح 
بشواهده. 


»© سس حل الفدة في شَرْح الْعُمْدَة كا 


مدْلَِاء وَآَرْشُتَقْصِهَاء وَأَجْرَهُ طْلِهَاء وَإِنْبَاعَهَا مَوَطِتهَا الْمُشْكْرِي وَهْوَ لا يمْلَمْ» 
َعَلَِهِمَهرُمَاء وَقِيمَةُ وَلَدِمَاء إِنْ أَوْلَدَمَاء وَأَجْرَةُ مِنْلِهَاء وَيْرْجَعٌ ِذَلِكَ كُنه عَلَى 
الغَاصِبٍ». 

قوله : «وَإِنْ خَصَّبَ جَارِيَةٌ نَوَطِتََاوَأوْلدَمَاء لَرِمَهُ اْحَدّ وَرَدْمَاء وَرَدُ وَلَدِمَاء وَمَهُرْ 
ًا وَأَرْشُْ تَفْصِهًاء وَأَجْرَةمِمْلًا . 

هذا لما كانت الجواري تباع» والعبيد يباعون» وهذا سببه الكفر» فالمسلمون 
إذا غزوا الكفار» وجاهدوا في سبيل الله وغنموا أموالهم وأولادهم» صاروا 
عبيدًا للمسلمين» يوزعون على الجيش» ثم يبقى العبيد يتناسلون ويتوالدون 
ويباعون» فيشتري الإنسان العبد مثل المال» يبيعه ويشتريه» ويشتري الجارية» فإذا 
اشتراها سيدها له أن يتسرّى بهاء يطؤها بملك اليمين» فإذا كان لا يرغب أن يتسبّى 
بهاء فإنه يزوجها عبدًا آخر مثلها . ٠‏ 

فمثلًا: اشتري إنسان جارية وصارت عنده أَمّة» وجاء ظالم وغصب الجارية 
وأخذها بالقوة» ثم وطِئّهاء أي: جامعها فولدت ولدّاء ثم استطاع المغصوب منه 
أن يرد الجارية؛ أو ألزم الغاصب بردها فردهاء فإنه يلزمه ردها ورد ولدهاء إن كان 
لها ولد ويقام عليه حد الزناء وعليه أرش النقص إذا نقصت قيمتها أيضًا؛ لأن 
الجارية إذا كانت بكرًا ليست كالجارية التي جاءت بالولد» فكل ما ترتب على غصبه 
من نقص فإنه يلزمه فيرد أرش النقص . 

فهذه عدة أمور تلزم الغاصب في هذه الحالة : 

أولًا: الحَدّء أي: يقام عليه الحد؛ لأنها ليست زوجته» ولا ملك يمينه. 

ثائيًا : رد الجارية. 

ثالعًا : رد الولد. 


رابعًا : مهرٌ المثل أيضًا لو كانت حرة؛ لأن البكر لها مهرء والثيب لها مهر. 


ل وتات الو --- ب --ي#009) سس 


خامسًا : أَرْسْنُ النَفْصء أي: يرد ما نقص من قيمتها . 

سادسًا : أَجْرَةُ مِثِلِهًاء أي: المدة التي استولى عليها ؛ لأنها يُستأجر لكي تعمل» 
فتكون لها أجرة”"' . 

وقوله : (وَإِنْ بَاعَهَا نوَطِتَهَا اْمُْتَرِي وَهُوَ َايَعْلمُ» عليه مَهْرُها 
َوْلَدَمَاء وَأَجْرَةمِئْلِهَاء وَيُرْجَعُ بِذَلِكَ كُلَّهِ عَلَى القَاصِبٍ». 

أي: إذا غصب إنسان جارية» ثم باعها على شخص آخرء يظن أنها ملك له 
ولايدري أنه غاصب. فتسرّى بها هذا المشتري وأولدهاء ثم بعد ذلك علم أنها 
مغصوبة؛ فنقول للمشتري : عليك أن تردٌ الجارية وتردٌ ولدهاء وترد مهر مثلهاء 
وترد النقص لصاحبها؛ لأنك وطأت جارية غيرك بغير نكاح ثم ترجع على 
الغاصب بهذه الأشياء وتأخذ منه هذه الغرامات . 

يعنى: أن المشتري يُِلرَّم بهذه الأشياءء يرد الجارية وولدها على صاحبها» 
ويأخذ منه هذه الغرامات التي غرمها”” . 


.ا مم 4 0 
»وقيمة ولدِهاء إن 


0 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (407/5): الغاصب إذا وطئ الجارية المغصوبة فهو زانٍ؛ لأنها ليست زوجة له ولا 
ملك يمين؛ فإن كان عالمًا بالتحريم فعليه حد الزنا؛ لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك» وعليه مهر مثلها سواء كانت 
مكرهة أو مطاوعة. 

(؟) انظر: المغني 409/8. 


حَلَ المُقْدَة في شَرْح الْعُْمْدَهَ سسا 


ع ماس مه 


بوط سَبْعَةٍ : (أَحَدُمَا) : الْبَِعُ ؛ نَلائجبٌ فِي مَوْهُوبٍ وَلَا مَوْفُوفِء وَلَّاعِرَضٍِ 

خلمء ولاا سداق ة(القاي): أذ يكرن عتارا اذ ما يتم يمل المزاش والبناف 
(التَلِتُ) : أن يَكُونَ شِعْصًا مشَاماء كما الْمفسُومٌ الْمَحْدُو فلا شفْعَة فيه؛ لِقَولٍ جار 
ل : تَصَى مَسُولُ اللو يكل الشْمَةٍ في تُلمَاَمْمَُسَمْ يُقَسَّمَْإِذَا وَكَعَتِ الْحُدُوتُ 
وَضدَقَّت الطزق كلاكئعة شُفْعَةٌ»(الرَّابعٌ) : أَنْيكُونَ مما يَنْقَسِمْ كما مالا يَنقَِمْ تا 
شفْعَةٌ فيو» (الْخَامِسنُ) : أَنْيَأَعْدٌ الشَقُص كُلَّهُ َِنْ طَلَبَ بِعْضَهُ, سَقَطَتْ سُفْعَتُهُ وَلَوْ 
اله سَقممانء َالشمة هما على كذ هاما مإ رك هما شفعقة. لم يكن 
لِاآخَر إ لا أَحَدُ الكل أَوْ التَدْك (٠‏ السَّادِسُ): إمكانُ أَدَاءِ الشّمْنٍ فَإِنْ عَجِرّ عَنْهُ أَوْ عَنْ 
مضه بَطلَثْ نشفمئة وَإِذًا َال لمن ليا َيِه نَم كن مذي ملي ويسَئ» 
وَإْنْ احْتَلَمَا نِي نَدْرِهِوَلَا بِبئةَلَهُمَاء فَالْقَولُ قَولُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِبنِهء(السَّابِعٌ): 
ال ا ل ل 
عَنًْا ؛ ِغَيبٍَ» أو حَبْسٍ , أو مَرَضٍ » أوْ صِفْرٍ » فيكُون عَلَى شْفْعَيهِ متَى قدر عَلَبِ 1 لا نه 
ذه لها علَى الطلبٍ يها كَلْمْ يُشْهِد بَطَلّتْ شفْعَئْهُ» فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتّى تَبَايَع 
تَلَانَةٌ فَأكئرء كَلَهُ مُطَالَبَةٌ مَنْ شَاء مِنْهُمْ » فَإِنْ ا 
ِنْهُ» وَالئَالِتُ عَلَى النَانِيء وَمَتَى أَحَذَّهُ وَفيوغَرْ زم أَوْ بنَاء لِلْمُشْتَرِي أَعْطَاهُ الشَّفِيمُ 


مدق 


عا 


ل 


ِبمَتَهُ إلا أن يَخْتَارَ الْمُْترِي قَْمَهُمِنْ غيْرِ ضّرّرٍ فيه وَإِنْ كَانَ فِيِهِ زَرْعْ َوْتَمَرُ باد نَهُوَ 
1 شْتَرِي مُبْقَى إِلَى الْحَصَاه أَوْ الْجدَاذِء وَإنِ اشْتَرَى شِقضًا وَسَيْفا في عَقّدٍ وَاجِدِ 
لِلشَفِيع أَخْدُ لقص بحِصّيدا. 


0 1-1 1 
33 3 ين 


0 
١بَابُ‏ الشْفْعَةٍ 


6ه 


وَهوّ: اسْيَحْفَاقُ الِانْسَانِ انْترَاءَ حِصَّةٍ شَرِيكه مِنْ يد مُشْتَرِيهًا». 
وله : ايا الشف 


الشفعة: من الشفع» والشفع ضد الوتر» فالوتر ما كان واحدّاء والشفع ما 
كا ناثنين » ومنه : + الشفيع: سمي الشفيع شفيعًا ؟ لأنه يضم صوته إلى صوت من يشفع له 
فإذا جاءك إنسان وقال: اشفع لي عند فلان . فإنك تضم صوتك إلى صوته » فيكون اثنين 
بدل أن كان واحدًا» فالشفع هو : أن يصير الشيء شفعًا بعد أن كان وترا. 


م 


وقوله: «وَهُوّ : اسْيِحْقَاقٌ قُ الَانْسَانٍ انَْرَامَ حِصّة شَرِبكه مِنْ يد مُشْئَرِيهًا» : 

كان يد عرد شريكين في ملك يتئم عن لف قمبام ععرو تي 
على محمد بستين ألقَّاء ولم يعلم بذلك زيدء فإذا عَلِمِ فمن حقه أن ينتزع حصة 
شريكه من محمد» ويسلمه الستين ألفًا التي دفعها» ويكون له البيت كاملا ؛ دفعًا 
للضرر عن نفسه00" , 

« قال المؤلف الك : 

«وَلَا تَجِبُ إِلَّا روط سَبْعَةٍ: أَحَدُهَ 
مَوْقُوفِ وَلَاعوَضٍ خْلْع» وَلَاصَدَاق». 

أي : ولا تجب للشريك الشفعة إلا بسبعة شروط : 

الشرط الأول: البيع» فيشترط أن يكون الشريك قد باع نصيبه» ولم يستأذن 
شريكهء فتكون فيه الشفاعة" . 


أما إذا وهبه فليس فيه شفعة» أو وقفه» فيقال : أنا جعلتٌ نصيبي من البيت وقفًا 


200 سمء 
:! بيع ؛ فلا تحب فى مَوُهوبء ولا 
8 ب 8 


)١(‏ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو 
حائط . انظر: المغني 404/6. زفق وانظر: إعلام الموقعين ؟/ +14 

فر لحديث جابر تتاقثة عتد مسلم )١15١8(‏ قال : «قُضَى رسول الل يل الشّفْمَةْ في كل شِرْكَةٍ لم تُفْسَمْ رُبِعَةٍ أو 
حَائْطِ لا يِل له أن يم حتى يُؤْذْنَ شَرِيكُهُ» فَإِنْ شَاء أحَلّ بَإِنْ شَاءَ تَرَكُء فإذا بَاعَ ولم يُوِْنهُ كَُرَ أَحَقُ بوه. 


كا ون ,> >]اتتةتةظكتلتككتك 03 العقدَة في شَرْح الْعُْئْدَةَ ‏ ده 


للهء فلا تستطيع شريكه أن ينتزعه؛ لأنه لم يبع . 
وكذا لو جعل نصيبه عوضًا لخُلع زوجته جعله صداقًا لامرأته» فليس من حق 
الشريك في هذه الحالة أن ينتزعه؛ إنما ينتزعه في البيع خاصة . 
يم فنا 
« قال المؤلف كاله : 
«الثّاني : أَنْيَكُونَ عَقَارًاء أَوْمَا يتَصِلُ به مِنَ الْفِرَاسٍ والْبَاء. 
أي: الشرط الثاني أن يكون شيئًا ثابثًا؛ كالأراضي والبيوت» ويتبعه أيضًا 
الغِْرّاسء أما إذا كان منقولًا؛ مثل السيارة» فلا شفعة فيه؛ لأن الضرر هنا ليس 
كالضرر في الثابت» والمسألة فيها خلاف» وقيل : إن فيه الشفعة أيضًا”" . 
اك 
« قال المؤلف كاله : 0 
«الثَالِتُ : أَنْ يَكُونَ شِفْصًا مشَاعًاء فَأمّا الْمقْسُومُ الْمَحْدُودُ قََا شَفْعَةَ فيه؛ لِقَوْلٍ 
جابرٍ تافتة : قَضَى رَسُولُ الله يك ِالشَفْعةٍ في كُلَ مَالَمْ بقَسَمْء ذا وَقَعَتْ الْحُدُودُ 


وه 


َه 
وء مه 


وَصُرّدْتِ الطرُقٌ» قلا شفْعَةَه. 
أي : الشرط الثالث؛» هو : كون النصيب المباع مشاعًا غير مقسوم ولا محددٍ. 
كأن كان لأحدهم ربع الأرض» ولاآخرثلاثة أرباعها على المشاعء أما إذا 
كانت محددة مقسمة فلا شفعة» فإذا قسمت فلا شَمَاعَة فيما قسم؛ لحديث جابر 
كفة قال : جَعَلَ رَسُولُ الل يك الشْفْعَة ي كُلمَالٍلَمْ يقْسَمْء كد وَمَعَتْ الْحُدُوةُ 
وَصُرقَتْ الظرُق قلا شفْعَة" ؛ لأنه حينئذ يزول الضرر؛ لأنه إذا قسمت وصرفت 
طرقهاء ووّضّحت الحدود.ء فلا ضرر حينئذ ولا شفعة" . 


)١(‏ وهذا مذهب الجمهور: الحنفية والشافعية» والصحيح عند المالكية والحنابلة . انظر: بدائع الصنائع 58/8؟» 
وحاشية العدوي 1/ 2.10٠‏ ومغني المحتاج 1945/7» والمغني 4517/5 وإعلام الموقعين 147/7. 

(؟) وهذه رواية عن مالك وأحمد. انظر المراجع السابقة» الكافي لابن قدامة 715/7. 

(6) أخرجه البخاري (75111)» ومسلم .)15١8(‏ 


« قال المؤلف يان 

«الرَابِعْ 50 بد ينْقَسِم » فَأمامَا لا يَنْقَسِمُ فََا قلا شَفْعَةٌ فيها . 

أي الشرط الرابع هو: كون الشيء المشفوع فيه مما تصح فيه القسمة. 

مثلا: البئر والحمام الصغير لا شفعة فيه؛ لأنه لا يقسم» فإذا كانت البثر بين 
شخصين؛ ثم باع أحدهما نصيبه» فلا شفعة فيه؛ لأنه لا يقسم كذلك الحمام 
الصغير”'؛ وقال بعض العلماء: فيه الشفعة” . 

#6 6د 

« قال المؤلف يله : 

«الْكَايِسٌ : ا م 
شَفعَانِ» شفع هما عَلَى قر اهما إن تَوَكَ أْحَدُهُمَا شفْعَتَهُ شَفْعتَهُ» لم يَكُنْ 
إِلّا أَحْدُ الكل أن ادك . 

قوله : «الْحَاِسسُ : أن يَأْخْدَ الشنقْص كُلَه قن طَلّبَ بِمْضّهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُها . 

أي الشرط الحَامِسٌ : أَنْيَأَخُدٌَ المّقْصٌ كُلّهُ؛ لأن الشفعة لا تتبعض . 

فلو كانت أرض بين شخصين - نصفين - فباع أحدُهما نصيبه» فقال الشفيع : أنا 
لا أستطيع أن آخذها أنا أشفع في الربع» والربع الثاني لا أستطيع أن أشتريه» فنقول : 
لاء إما أن تأخذ الجميع» أو تترك الجميع. 

قوله : «وَلَوْ كَانَ لَهُ سَفِيعَانِء فَالشفْعَة بَبْنهُمَاعَلَى قَدْرِ سِهَابِهِمًاء. 

أي : لو كان للبائع شفيعان» فالشفعة تكون بينهما بنسبة حصصهما ؛ لأن الشفعة 
تستحق بسبب الملك» فتكون على قدر ملك كل واحد منهما . 

فلو كانت أرض بين ثلاثة؛ ولكل واحد ثلث؛ ثم باع أحدهم ثلثه» فتكون 


2405 هذا هو ظاهر المذهبء وهو قول الشائعي ني الأصح. ورواية عن مالك. انظر حاشية الدسوقي؟/‎ )١( 
مغني المحتاج ل المغني 6 141ء الإنصاف 5/ لا16.‎ 

(؟) وهو مذهب أبي -حنيفة» والرواية الأخري عن مالك»؛ وواية عن أحمدء وقرل للشافعي انظر: المبسرط 
للسرخسي /١5‏ 54؛ المراجع السابقة. 


عل الققة لي شَرْحَ الْمُمْدَة سيسدمه 


الشفعة لهما كل واحد على نصيبه» فيقتسمان بينهما الثلث المبيع ؛ ويكون من حق كل 
واحد أن يتشفع في السد 

فالأول: يضم إلى نصيبه السدسء والثاني: يضم إلى نصيبه السدس» وتكون 
بينهما نصفين» بدلا أن كانت أثلائا» صارت بينهما نصفين . 

وقوله: «قَإِنْ تَرَكَ أَحَدَهُمَا شَفْعَتَهُ لَمْ يكُنْ لِلآخَر إِلَّا آحْذُ الكل أو التَركه . 

أي ااقإذا كانت أرعى ون الال لكل والجومدي الملفاة اقم باع أحدهم تسبييةة 
فنقول: لكل واحد أن يشفع في السدسء فإذا قال أحدّهما ؛أناالا أريد الشيعة: 
يكفيني الثلث» نقول للثالث : تأخذ الثلث كله؟ فإذا قال: أنا لا أريد إلا السدس - 
نصيبي من الشفعة فقط - نقول: لا؛ إما أن تأخذ الجميع؛ أو تترك الجميء” . 

فد فيد فك 

« قال المؤلف اَنُه : 

«السّادِسُ : إمكَانٌ أدَاءِ لمن إن جر عَنّهأَْعَنْ بَْضِه مه بَطَلَتْ شَفْعئه وَإِذا كان 
الَمُ ليا دكي ْله نكم يكن مؤي ِيّافَعليِْ قمَتهُ»وَإْنْ احْتَلَهَا ني قَدْرِ وَلَا بَِئَةَ لَهُمَا 
َالْقَولُ قَولُ الْمُشْئَري مَعّ يَمِينه» . 

قوله: «السَّادِسُ: إِمكَانٌ أدَاءِ النَمَنِ فَنْ عجر عَنْهُ أو عَنْ بَعْضِهِ يَطَلْتْ شَفْعَتَه عم 

أي الشرط السادس هو : (إِمكَانٌ أدَاءِ النَّمَنِ)؛ يعني : البح نوي 
يدي الثمن» فإن كان لا يستطيع دفع الثمن كاملا فلا شفعة له. 

مثلا : إذا قال : أنا أشفع لكن ليس عندي دراهم وفيما بعد سأعطيك إياهاء أو 
خذ بعض الثمن وأجّل الباقي» نقول: ليس لك شفعة؛ إما أن تسلم الثمن كاملاء 
وَِلّا فلا شفعة لك؛ لأن فيه إضرارًا بالمشتري . 


م 


قوله : (وَإِذَا كَانَ التَّمَنُ دلي فعَليهِ ْلَه وإ إن لَمْ يَكَنْ يَكُنْ مِيْلِيًا تَعَلَيْهِ قِيمَنُهُ) 


نا 


أي: : إذا كان الثمن الذي دفعه المشتري مثليًًا كالحبوب» فيسلم بالمثل» وإنذلم 
يكن مثليًا» وكان له قيمة فيسلم القيمة. 


() انظر: الإجماع (ص: .)1١8‏ 


وقوله : «وَإْنْ اخْتلقَا ني كَدْرِه وَلَا ينه َهُمَا فَالْقَولُ قَولُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينه1. 

يعني : إذا اخحتلف البائع والشفيع » وليس لأحدهما بينة» فالقول قول المشتري 
مع يمينه؛ لأنه هو الدافع والغارم» وهو أعلم بالثمن» وهو ملكه فلا يُنزع منه بأمر 

تمل. 

« قال المؤلف كله : 

«السَابِعٌ : المُطَلبَة بها عَلَى الَو رسَاعَةيَعْلَم إن حرا بَطُلتْ شْمئة» شفْعَتُه » إلا أن 
يَكُونَ عَاجِرًا عَنْهَا ؛ ؟ لِعَيِبَةٍ أو حَبْسٍء أو مَرَضء أو صَِر فيكُون عَلَى شفْعهه مق قدر 
عَلَيْهَا ؛إَِّا أنه َه إِنْ : أنكَئَهُالِاشْهَادُ عَلَى الطَلّب بها ملم بهذ تلت شئعةة عت نه قن لم يَعْلَم 
حَنَى تَبَابَعَ تََانَةُ َأَكْكَر فَلَهُ مُطَالْبَةُمَْ شَاء مِنْهُمْ فَإنْ َحَدَ مِنَ الأَوَّلِرَجَعَ عَلَى النَّانِي 
بِمَا أَحَدَ مِنّْهُ» وَالنَِّيِتُ عَلَى الثّاني». 

قوله : «السّاِعٌ : المُطَالَبَة ِهَاعَلَى الْمَوْرِسَا يلم حرا بعت شفع ؛ 
يَكُونَ عَاجِرًا عَنْهَا؛ لَِيبَةٍ ؛أَوْ حَبْسِء أَوْ مَرَضٍ» أوْ صِفْرٍ » فيُكون عَلَى ٠‏ سفعَيِهِ مَتّى قدرٌَ 
عَلَيْهَا. 

أي الشرط السَّابعٌ : أنه إذا علم أن شريكه باع فإنه يطالب بالشفعة» فإن سكت 
مدة» ثم ادعى الشفعة» فلا شفعة لهء إلا إذا كان منعه مانع؛ كأن يكون مريضاء 
لا يستطيع الحركة» أو صغير السن, أو محبوسّاء أو غائبّاء فهذا معذورهء فالغائب 
إذا جاء وعلم فشفع فله شفعته» ولو بعد سنين» والصغير إذا كبر يشفعء والمريض 
كذلك؛ إذا شفي من مرضه شفع» والمحبوس إذا خرج من حبسه وعلم فله أن 
يشفع» أما إذا كان لا عذر لهء وعلم أن شريكه باع وسكتء ثم بعد مدة بدا له أن 
يُشفع» فليس له ذلك ؛ لأنه سكت ورضي في الأول ولم يطالب"" . 

قوله: ا لَا أنه إنْ أمكَتَهُ اا شْهَادُ عَلَى الطَّلَبٍ يهَاء ؛كَلَمْ يُشْهِدْ بَطَلَتْ شفْعَيُهُ) . 

أي ونغي ل أن هد ذا كان ني الحبن بهد مي عده؛ يقوك: اشقدوا أن 


.587/5 انظر: المغني 2451/8 الكافي‎ )١( 


أشفع » لكن لا أستطيع الآن» أو غائب يُشهد من حوله» فيقول: اشهّدوا أني على 
شفعتي الآن إذا قدمت» وهذا أحسن وأحوط, وإلا فلا شفعة له؛ كما لو ترك طلب 
الشفعة مع حضوره. 

وقوله : «فَإِنْ لَمْيَعْلَمْ حَتَّى تَبَايعَ نََانةٌ قأككر فْلَهُ مُطَالبَةُ مَنْ شَاء مِنْهُمْ » فَإِنْ أَحَذَ مِنَ 
الأوَِّرَجَعَ عَلَى الَّانِي يما أَخَذَ نه »وَالئَالِتُ عَلَى الدّانِي». 

أي: إذا حصل وبيعت مرّاتٍء وهو مريض»ء أوغائبء أو لم يعلم؛ فهو على 
شفعته» فلو بيع الشَّفْصٌ على ثلاثة» فإنه ينتزع الحصة منهم ويسلم القيمة» إن 
أخذها من الأول: فيرجع الثاني على الأول» والثالث على الثاني» وإن أخذها من 
الثاني : فيرجع الثالث» على الثاني » وإن أخذها من الثالث: فلا إشكال. 
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ه قال المؤلف ماله 
«وَمَتَى أَحَدَهُ وَِبِو غَرْسٌء أَوْ ينا لِلْمُشْكَرِي أَعْطاهُ الشَّفِبعٌ قِيمَتَهُ؛ | 


0 
الْمُشْثرِي كم من غم ضور فبو» ون كان فوزع أ ُو لِمشترِي مبثى 


ب 
- 


الْحَضَادِأَوْ الحِدَانء وَإِنِ اشترَى شِفْضًا وَسَيْقَا في عَقْدٍ وَاحِدِء شي ذا 


-ٍ 


بحصّيهدا . 


قوله : «وَمَتَى أَخَدَهُ وَفِيه غَؤْسٌ» أو نا لِلْمُسْتَرِي أَعْطاءُ الشَفِيمٌ قِيمَتَهُ قِيمَتَهُ إل نْ يَخْتَارَ 
الْمُشْتَرِي قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضْرَرِ فيو». 

أي : إذا كان هناك شريكان في أرضء أو في بستان» ثم باع أحدهما نصيبه» 
وشريكه لا يعلمء وغرس المشتري نخيلًا أو أشجارًاء ثم جاء الشريك وأراد 
الشفعة» فعليه أن يدفع قيمة نصيب شريكه للمشتري» وكذلك يدفع له قيمة غرسهء 
إلا إذا اختار المشتري قلعهاء فله أن يقتلع أشجاره؛ أو نخيله وينقله إلى أرض 
أخرى ؛ فلا بأمس”© 


)١(‏ لحديث: «لا ضَرّرٌ ولا ضِرارً أخرجه أحمد (5818)» وابن ماجه (7141؟) من حديث ابن عباس وَقياء وهو 
حسن بشواهده» ومن شواهده حديث عبادة بن الصامت ولق أخرجه أحمد (4/ا/ا؟ 2)7 وابن ماجه (1755) . 
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وقوله : «وَإِنْ كَانَ فيه ررح أوْكَمَربَاوِءكهُوَِْمُسْئري مُبِقىإَِى الْحَصَاءٍأوْ الجذّاذ». 

أي: إذا شفع الشريك ولم يكن يعلم حتى أثمر شجر ونخل المشتري» وأصبح 
الزرع به حبوب ؛ فإن المشتري يبقى إلى حصاد الثمر والزرع . 

وقوله : «وَإِنِ اشتَرَى شِفْصًا وَسَبْمًا ني عَفْدٍ وَاحِدِ فَلِلشَّفِيع أَخْذُ الشقْصٍ بحِصّيدا . 

اق > زن ادرف تست الأرق معلا من اند الشزيكين» ورتطرى حعوان 
لا شفعة فيه كالسيف مثلًا» فى عقلٍ واحد؛ وقال بعض العلماء : ليس له الشفعة في 
هذه الحالة» ما دام باع شَيْيْنِ فليس له الشفعة» والصواب أن له الشفعة . ْ 

م ا 


َف 
ع جع قري 
مل (دجن يزو ئيس 


21-7 51/0/31 0 !1] . /الالانارا/ا 
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2 بارا 11١0‏ ناا 


رقم 
ع (ضجيع (جريّ 
(ضك (ججم (زوميسى 
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8 وي حتعري 


0 0 شكس ددن تتككت ( 6 
سد كيان الوقف ‏ اللدابب ببستت تي “0 


وَهُوّ: نَحبيِسُ الْأَصلٍ وَتَسْبلُ الَّمَرَ وَيَجورُ في كل عَيْنِ يَجُورُ بَُِهَا َنْبا 
دَائِمامَعَ بَقَاء ءِ عَبْنهًا َالْمَرَاعٍ وَالْبْيُوتِ وَتَحْوٍمَاء وَلَابَصِحٌ في غَيْرٍ لِك ؛ مِئْل: 
اولوت لاح لبح الا على بد أ مغؤوف يف : ما وو 
عَنْ عُمَرَ تلئة أَنَّهُ قال : يا رَسُولَ اللة. إِنّي آَصَْتُ مَالَا بِخَقبَر يل أن مادم 
فس جني ينه لما مي فبه؟ كَل كذ: «إذ نا شِنْتَ حبنت أَصْلَهَا وتَصَدقة 
غَيْرَ آنه لا يْبَاعٌ َصْلّهَا وَلَا يُومَبُ وَلَا يُورَتُ ثَالَ ١‏ حدق بها ترق الققرام و 
الْقُرْبَى » وَفِي الرّئَابِء وَفِي سَبِيلٍ اللو وَابْنٍ السَّبِيلء وَالضّيْف. وَلَا جُناحَ عَلَى مَنْ 
وَلِيََا أن يأَكلَ مِنْها بالْمَمْرُوفٍ أوَ يُطْعِمَ صَدِيفّاء غَيْرَ مَُمَوٌلٍ فيه وَيَصِحٌ الْوَقفُ بالْقَوْلٍ 
الل ادال علي يثل: يبن جد ويَأدد للناس بالصّلاة فيه وكاب 
َبشرَعهَا لئاس وا يَجوْ بها أن مطل مَنَافِمه كلب َع ويُشْقر تَرَى بِهامَا 
يَقُومُ مَقَامَهُ وَالْفَرَسُ الْحَبِيسُ إِذَالَمْ يَصْلُحْ لِلْمَْوٍ بيع » وَاشَمْرِيَ وما يَصْلُحُ لِلْجِهَادٍ 
وَالْمَسْحِدُإِذَالَمْ يُتَقَعْ به في مَكَانِهِ؛ بيمَ ع وَنُقِلَ ِلَى مَكان ينْتَمَعٌ به ويُرْجَعُ في الْوَقْف 
وَمَصْرِف» روط ويه وِدْخَالِ مَنْ شاء ِصفَةوَِخرَاجهِ هاءوَكدَلِك النَاطر فيه 
وَالتَمَقَةُ عَلَْهِ فلَوْوَكَفٌ عَلَى وَلَدِ قُلَانِء؟ نُمَ عَلَى الْمَسَاكِينِء كَانَ الذَّكَرُوَالأنْقَى 
ِالسّوية إلا أن يُقَصْلَ بَعْضَهُم فَإِذَالَمْ يَبْقَ ِنْهُمْ آَحَدْرَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَمَنَى 
كَانَ الْوَنْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُم لَِمْ اسْتِِعَابُهُمْ هُمْ به وَالَسْوِيَةُ بَبِنَهُمْ م إذَا لَمْ أنْ 
ُفَضّلَ بَعْضْهُمء وَإِنْ لم يمْكِنْ حَصْرُهُم جار تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَنَخْصِيصُ 


6ه 


وَاحِدٍ منهم به. 


0 


ف تنم تن 


امت روي كك حَلَ العقَة في شَرْح الْعْيْدَةِ لدم 


م 


« قال المؤلف يَكْألة : 
«كِتَابُ الْوَقِفِ 


وَهُوّ: تَحْبِيسُ الْأَضْلٍ وَتَسِْيلُ اللَّمَرَ. 

الوَقْف معناه: الحبس» وعرّفه المؤلف بأنه: تحبِيسٌ الأصل وتسبيل الثمرة» 
أي أنه: يحبس الرقبة» فلا تباع» ولا تورث ولا ثُومَّب. والثمرة: هي ثمرة هذا 
الأصل. 

والوقف مشروع؛فقد قال جابر: الم يكن أحد من أصحاب النبي ذو مقدرة 
إلا وقف)0"', 

والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال: ( أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي 
يستأمره فيها فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس 
عندي منه فما تأمرني فيها ؟ فقال: (إنْ شِعْتَ حَبَسْتٌ أَضْلَهَا وَنَصَدَّقْتَ بها غَيْرَ أنه 
لا يْبَاعٌ أَصْلّهَء وَلَايْبْتَاءٌ وَلَايُوْمَبُ» وَلَايُوْرتُ قال: فتصدق بها عمر في 
الفقراء» وذوي القربى» والرقاب» وابن السبيل””'» وسيذكره المؤلف قريبا. 

« قال المؤلف كاله : 

رجور في كل عَيْنٍيَحُورُ بَِعْهَاء وَيُنْتمَعُ بها َائِمَا مَعَ بَقَاء عَيْنِهًاكَالْمَرَارع 
وَالْبُيُوتِ وَنَحُومَاء وَلَايَصِحٌ فِي غَيْرِ ذْلِكَ؛ مثل: الْأَنْمَانِءوَالمَطْعُومَاتِ 
وَالرّيَاحِينِ) . 

قوله : 'ويبحُورُ في كُلَ عَيْنِ يَُورُ بها ون بهَادايِمَامَعَ بََاء عيِاكَالْمرارع 
وَالْبْيُوتِ وَنَحْوِهًا». 


أي : وكل عين لا يجوز بيعها - كالأشياء المحرمة - فلا يجوز وتفهاء 


زفق ذكره أبن قدامه في «المغني» (/ ) ثم قال: «وهذا إجماع منهم؛ فإن الذي قدر منهم علي الوقف وقف» 
واشتهر ذلك فلم ينكر أحد؛ فكان إجماعًا؛. 
(؟) أخرجه البخاري (/ا11/7)» ومسلم (0171737. 


سس ب فر -سبببيبيبتجي ل 


كالكنائس» أوما أشبه ذلك» وكذلك التي لا تبقى عينهاء كالأشياء المائعة. 

قوله: ١وَلايصِح‏ في عير لك ؛ فل : لماو 

لا يصح الوقف في الأثمان؛ لأنها لا تبة تبقى عينها » فأما أن يشتري بها أرضًاء أو 
دكاكين» أو سيارات ونحوها فيصح وقفها؛ لأنها وكالة. 

وقوله: 'وَالمَطْعُومَاتِ وَالرَيَاحِينِ». 

فالمطعومات من خضروات وفاكهة وغير ذلك لا يصح وقفها؛ لأنها ليست 
باقية» وكذلك الرياحين؛ قال ابن قدامة : لأن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل 
الشمرة» وما لا يتفع به إلا بالإلاف لا يصح فيه الوتفا" 


« قال المؤلف أله : 


«وَلَايَصِحُ إلا عَلَى بر َو مَعْرُوفِء مثْلَ : مَارْوِيَ عَنْ عْمَرَ كافقة نَهُ قَالَ: يا 
رَسُولَ الله إني أصبث ملا يحي لَمْ أَصِب مَالَا مَطَّهُوَ آَْمَسْ عِنْدِي ينه َمَا تمر 
فِيه؟ قَالَ يك: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَّهًا وَتَصَّدَّقتَ بِهّاء ْنَا ايا سلا وَل 
يُوهَبُ وَلَا يُورَتُ قَالَ : كَصَدَقَ بها ُمَرُ في الْفْثرَاءوَفِي الْقُتَى» وَفي الاب وفي 
سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلء وَالضَّيْفء وَلَاجُناحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْيَأَكُلَ ِنْهَا 
بِالْمَْرُوفِ» أو يُطْمَ صَدِيقًاء غَيْرَ متَمَوّلٍ فِيدا. 


قوله: «وَلَايْصِحٌ إلْاعَلَى بر أوْمَعْرُوفِ. 1 

أي : لا بد أن يكون الوقف على بِرٌء فلا يكون على محرم» كأن يقف كنيسة على 
النصارى» أويقف بيئًا لشاربي الخمورء فهذا لا يجوز. 

فلا بد أن يكون على جهة بر ولا يكون على جهة معصية» كما فعل عمر كثالتة 
عندما استأذن النبي يك : فقال: إني أصبت أرضًا بخيبر» هي أنفس مال عندي» 
فقال النبي كه : (إِنْ شِفْتَ د تَصَدَّفْتَ بِهَا وَحَبَّسْتَ أَصْلَّهَا ءَ عيْرَ أنَهَا لَايْبَاعٌ أَصْلْهًا وَلَا 


للق وهو قول عامة الفقهاء خلاهًا لمالك و الأوزاعي في وقف الطعام: أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس 
بصحيح. انظر: المغتي 1517/1 كشاف القناع 44/4؟. 


ٌِّ ا 7 5 : 
حَل العقدة في شرّح العُمْدَة سب 


ُورَتُ وَلَّا تَُومَبٌ)0“؛ فتصدق بها عمر في القربى» والفقراء» والمساكين» وعلى 
الضيف» قال: لَرِمَ على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير مُتَمَوّلٍ وَلَا مُتَأَثْل مالا . 

وقوله : «لَايْبَامٌ َصْلْهَاوَلَايُومَبُ وَلَايُوَرتُ : 

أي : أن أصل الوقف يحبس فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا توريث . 

وقوله: ١قَالَ:‏ تَعَصَدَقَ با عُمَرُفِي الَُْرَاءِوَِي الْقّريَى »وَفِي الرّقَابٍ »وَفِي سَبِيلٍ 
اللوِءوَابْنٍ السَّبِيلٍ وَالضيف». ش 

الفقراء أي : المساكين» (والقَرْبَى) أي: قرابته» (وَفِي الرّقَاب) أي: اشترى بها 
عبيدًا ومعاهدين ومكاتبين» (وابْنٍ السِيلٍ) وهو: المتقظلم الفقي الذي ليكن جاه 
و كذلك: (الضَّيْفٍِ) » فكل هؤلاء من جهات البر. 

وقوله: (وَلَا جاح عَلَى مَنْ وَلِيََا أ َكل مِنَْا الْمَْرُوفٍء وَبْطهِمٌ صَدِيفَاء بر 


3 0 
14 0-1 


أي : من كان يلي هذا الوقف - مثل: عمر - فلا جناح عليه أن يأكل ويطعم 
الصديق » ويطعم الضيف. أما أن يتمول من هذا الوقفء فليس له ذلك. 

0 0 . 

« قال المؤلف يَعْاله : 

200 اوماق 2 سركقيه 8 000 8 02 مه م 

"وَيَصِح الْوَقف بِالْقَوْلٍ وَالْفِغْلٍ الال عَلَيِْ مثل : أَنْ يَْييَ مَسْجِدًا وَيَأدذَنّ للناس 
بالصَّلاة فيد» أو سمَابَةٌ وَشرَعَهَا لئاس ء وَكَا يَجُورٌ بَيِْهُ إلا أن تَتعطْل مَنَافِعُهُ بالْكلْمَِء 
لس ف لسع تيس ساعك عدي سه سواور 2014 5 سم ومع ثيه 3 
بَاءٌ وَيشتَرَى به ما يَقُومُ مَقَامَهُ» وَالْمَرَسُ الْحَبِيسُ ذا لَمْ يَصْلّحْ لِلْمَزْوِ بِيعَ » وَاشْثْرِيَ به 
10 2 ا 1 ترسو حعية سل ف د اد “بيك 500 
مَاِيَصْلحٌ للَجِهَادء وَالْمَسْحِد إِذًا لَمْينْتَْ به في مَكَانِهِ ؛ بيع وَتُقِلَ إِلَى مَكَان يُنْتََعْ به . 

5 كه عع 5ك 20 دي 0 5ه مم 5 3 

قوله : «وَيَصِحٌ الْوَقَفُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل الدَّالَ عَلَيْه ٠‏ مث : أَنْ يَبِْى مَسْجدًا وَيَأَفَنَ 
للناس بالصّلَاةٍ فيو أَوْ سِقَايَة وَيشَرَعَهَا لِلنّاسِ». 


أي : يصح الوقف بالقول والفعل الذي معه قرائن تدل على الوقف مثل : أن يبني 


. سيق قريًا‎ )١( 


مسجذا ويأذن للناس فى الصلاة فيه» أو مقبرة ويأذن فى الدفن فيهاء أو سقاية ويأذن 
في دخولهاء وروي عن الإمام: أنه لا يصح إلا بالقول©, والصواب: أنه يصح 
بالقول والفعل . 
وألفاظ الوقف - كما قال ابن قدامة - ستة: ثلاثة صريحة وثلاثة كناية؛ 
فالصريحة نحو: وقفت وحبست وسيّلت؟؛ فهذه متي أتي بواحدة منها صار وقمًا . 
وأما الكناية: فهى نحو: تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريحة ؛ لأن لفظة 
الصدقة والتحريم مشتر ة» فلا يحصل الوقف بها إلا بقريئة تدل عليه . 


7 27 ره اوه 227 حو 3 جسم لوهس رارع 
وقوله: «وَلَا يجوز بَبْعْهُ إلا أنْ تتعطل مَنَافِعْهُ بالكلْيَةٍ» فَيبَاعَ وَيُشْتَرَى به مَا يَقَومْ 


مَقَامَهُ) . 

أي : إذا تعطلت مصالح الوقف بالكلية» فحينئذٍ فإنه يُباع ويُشتّرى به ما يقوم 
مقامه؛ هذا هو الصواب؛ لما رُوي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أنه 
قدنقب بيت المال بالكوفة : أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال فى 
قبلة المسجدء فإنه لن يزال في المسجد مصل”” » وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم 

وقوله: «وَالْفَرَسُ الحَرِيسْإِذا لم َصْلح للمَرْوِبِيمَ وَاشْمْرِيَ بوم يَصْلح للْجِهَاد) . 

إذا كان فرس محبوسًا على الجهادء وهو لا يصلح للغزوء فإنه يباع وييشترى 
بدلا منه ما يقوم مقامه» وكذلك إذا كانت معدات قتال محبوسة ثم تعطلتء فإنها 
تباع ويُشترى بها ما يقوم مقامهاء وهذا بالإجماع”” . 

ع كه 

وقوله: «وَالْمَسْجِدٌ ذالم ينْتَفَعْ بو في مَكَانِهِ ؛ بع وَُقِلَ إلى مَكَانِ يُنْتمَعُ بوه . 

أي لو خرب المسجدء أوانتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه؛ 
(1) انظر: المغني 717/5 - 515, الإنصاف 0/97. 
زفق أخرجه أبو بكر عبد العزيز بسند؛ كما في «مجموع الفتاري» /7١(‏ 89١5؟)‏ والطبراني في «الكبير» (8/ 197) من 


(6) انظر: المغني 758/0. عند الكلام على مسألة خراب الوقف. 


حَلٌّ العُقّدة ة في شَرْح الْعُمْدَة سسد 


أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه؛ أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته 
ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه؟؛ لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع 
بشيء منه بيع جميعه» وهذا هو المذهب للأثر المتقدم عن عمرء والرواية الأخرى 
في المذهب”": أنه لا يُنقل ؛ وعليه فلا يباع المسجد'"“. 
تع فك 
٠‏ قال المؤلف كله : 


روا صم ار 


. 20 1 م 0 0 1 00-7 سه 4 - 
١ويُرْجَعٌ‏ فِي الْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ وَشْرُوطوء وَتَرْتِيبو وَإِدْخَالٍ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ 
وَإِخْرَاجِهِ بهّا» وَكَذَّلِكٌ النَاظِرٌ فيه وَالتَمْقَةُ عَلَيْه . 


فإذا قال الواقف: وقفت هذا على فلان» ثم على بني فلان» ثم على المساكين» 
فإنه يرجع إلى شرطه. إذا قال: يُصرف في أعمال البر» أو يصرف على الفقراء» أو 
على الأيتام» أو على أقاربي ؛ فإنه يلزم أن يُصرف في الجهات التي عيّنها الواقف» 
إذا كانت جهة بر فإن كانت جهة معصية» فلا يُصرف فيها . 

وينبغي أن يرجع إلى الترتيب والصفة التي يحددها الواقف. فإذا قال: وقفتها 
على طلبة العلم» فإنه ينظر من اتصف بطلب العلم» فيكون داخلًا في الوقف» 
فيُرجع إلى الصفات التي ذكرها الواقف. 

ولهذا يقول العلماء : نص الواقف مثل النص الشرعي» فإن نصٌّ الواقف على 
شيء فلا بدأن يُتَمّدُ لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه؛ ولأن عمر واقة 
وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وابن السبيل والضيف وجعل 
لمن وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا” . 

ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر 


0/4 الفروع‎ 319١ انظر: المغني 8/6" الإنصاف /ا/‎ )١( 

(7) وهو مذهب الحئفيه» والمالكية؛ والشافعية. 
انظر البحر الرائق 0/ 77/7؛ ابن عابدين 0704/4 التاج والإكليل 7/ 177: مغني المحتاج؟/ 260١‏ أسني 
المطالب ؟/ 6/ا4. 

(9) تقدم قريبًا . 


لد ,كياب الْوَقْف 


بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها"" . 
يدم فك 


وى مولس سه 07 1 02 2 تَ2 0 - 2 3 32 
«فلّوْ وَكَفَ عَلَى وَلَدِ لان ُمَ عَلَى الْمَسَاكِينِء كَانَ الذْكرٌ وَالأنْتَى بالسّوِيّةء إلا 
أن يْفَضْلَ بَعْضَهُمء ندا لم يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَجَمَ عَلَى الْمَسَاكِينٍِء وَمَتَى كَانَّ الْوَقْفُ 


و 


عَلَّى مَنْ يُْكِنُ حَصْرّهُم لَِم اسْتِمَابهُمْ بِِوَالتّوِيةيبِنّهُمْ» إِذَا لم أنْيُفَضْلبَعْضْهُم 
وَإنْ لَمْ يَفِكِنْ حَصْرهُم جار تَفضِيل بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضء وَتَخْصِيصٌ وَاحِدِ مِنْهُمْ يوا . 
5 ا ا رت ارسي بيرم 2م مه 2 2 2 0 7 0 20 
قوله: «ذ وَقَمّ عَلَى وَلَدِفلانثُمٌ عَلَى المَسَاكِينٍ» كان الذكرٌ وَالأنتى بِالسّوِيّةا. 
أي : فإنه يكون وقفًا على أولاده ذكورًا وإناناء وكذلك أولاد أولاده من البنين» 
فيشتركون جميعًا في هذا الوقف ؛ وذلك لأن إطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم 
كما لو أقرٌ لهم بشيء”" : | 
فالمستحب : أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين”” . 
ولا يدخل فيه ولد البنات؛ لأنهم ليسوا من ولده قال الشاعر: 
وقوله: إلا أن يفَضْلَ بَعْضَّهُم فَِذَالَمْ بق مِنْهُمْ أَحَدّرَجَعَ عَلَى الْمَسَاكين). 
أي : لكن لو ردَّبٍ فقال: وقفت على ولدي» ثم ولد ولديء ما تناسلوا الأعلي 


أَنِتَائَْاء وَبَتَانَمَا بَنُوهُنَّ أَبَْاءُ الرّجَالٍ الْأَبَاعِرِ"» 


)١(‏ أخرجه البيهقي (177/7.: )١717‏ والدارمي (477//7): عن هشام عن أبيه» أن الزبير جعل دوره صدقة علي 
بنيه؛ لا تباع ولا تورث؛ وأن للمردودة. . . الخ. قال الألباني: وهذا إسناده صحيح, رجاله كلهم ثقات 
رجال الشيخين؛ على خلاف في سماع عروة بن الزيير من أبيه. 
وقد علقه البخاري في صحيحه (147/7) بصيغة الجزم ١.ه.‏ وانظر: نصب الراية */ 449» تغليق التعليق؟/ 
0؟, إرواء الغليل"/ .4١‏ 

(؟) قال في المغني 8097/6": ولا أعلم في هذا خلاف. 
وانظر: الإنصاف 8/ 4لاء كشاف القناع 77/4//4. 

(9) انظر؛ المغني 5/ ١50؟.‏ 

(4) انظر: محاضرات الأدباء »09/1١‏ نثر الدر 77/7 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١//ا19.‏ 


فالأعلي؛ فله ذلك» وحينئدٍ لا يستحق البطن الثاني شيئًا إلا إذا انقرض البطن 
الأول؛ لأنه ثبت بشرطه» فإذا لم يبق من الأولاد أحد فإنه يرجع إلى المساكين . 

وقوله: «وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصُْرُهُم لَرِمَ اسْتعَابهُمْ م به وَالنَسْوِيَة 

فلو قال: أوقفت على أولاد عمي» وهم عشرة أو عشرين ويمكن حصرهمء فإنه 
يجب استيعابهم» أما إذا قال: أوقفت على قبيلة بني فلان» والقبيلة لا يمكن 
حصرهاء فهنا لا يجب الاستيعاب ؛ لأن اللفظ يقتضى ذلك وقد أمكن الوفاء به 
فوجب العمل بمقتضاهء كقوله سبحانه: «فَّهُمْ شْرَكاء ف لقث [النساء: 137 إنه 
يجب تعميم الإخوة من الأم والتسوية بينهم 

وهذا إذا لم يفضل بعضهم, فإن فضّل بعضهم ؛ عُمل بتفضيله . 

قوله : 'وَإنْلَمْ ُمكِنْ حَصْرُهُم جَارَتَفُضِيلْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَْض ‏ وَنَخْصِيصٌ وَاحِدٍ 
مِنْهُمْ بدا . 

أي: وإذا لم يمكن حصرهم - كالمساكين - فإنه يجوز تفضيل بعضهم على 

بعض أو تخصيص واحد منهم به؛ لأن تعميمهم لا يدخل تحت الوسع» فلا يجب 
إجماعًا » ويجوز التفضيل ؛ لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه”" . 

بع م فك 


.851/8 انظر: المغني‎ )١( 


لس ون لوق ا-- -ل-سي09) ب 


. 
بالْإيجًا 

2 
و 


وَالْقبُولِ وَالْمَطِيّةِ المُفترئةٍ بِمَا يَدل عَلَيْهَاء وَتَْرَمُ ِالْقْضٍء وَلَا يَجُورٌ الرُجُوعٌ ذ 


بات ب الْهِبَةِ وَهِيَ : َملِيك الْمَالِ في الْحَيَاة ِغَيْرٍ عِوَض ء وَتَصِحٌ ؛ 


فِيها إلا 
الوَالِدَ؛ لِقَولٍرَسُولٍ الل يكل : الَابَحِلُ لأَحَدٍ أن ُمْطَي عَطِيَة َيَرْجِعٌ فِيهَاء إِلّا الْوَالِدَ 
ما يفطي ولد وَالْمَدرُوعٌ في عَطِبّة الأؤلاد: أنا يسوي بِنهُْ على قراو ؛ 
لِقَولِرَ سُولٍ الله يك : ١‏ َقُوا الله وَعْدلُوا بَْنَ أَولَاوِكمْ؛ وَإِذَاقَالَ لِرَجُلٍ : أَعْمَدْئُك 
دَارِيء أَوْ هِي لَك عمْرَكَ » فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَنَيهِ مِنْ بعد وَإِنْ كال : سُحْنَاهَا لَك م عَمْرَكَ فُلَهُ 
أَخْدُمَا مَتى شَاء. 


: 
ن 


1 
8: 


4 
5 
53 


20 للب اشاس 03 العقُدَة في شَرْح الْعَمْدَهَ ا 
٠‏ قال المؤلف كله : 
(يَات الهِبَةٍ 
وَهِيَ : تَملِيك الْمَالِ في الْحَبَاةَ ير عوَضٍ!. 
قوله : «بَابُ الْوبَِءوَهِي : تَمِْيك الْمَالِ في الْسَيَقَ مير عوَضٍ؟. 
والهبة: تمليك في حال الحياة بغير عوض» فخالفت الوصية؛ فإن الوصية: 
تمليكٌ بعد الوفاة» فارقت البيع» فالبيع : تمليك في الحياة بعوض”" . 
كد يت ين 
« قال المؤلف كله : 
«وْنَصِحُ با لإببحاب وَالَْبُولِ» وَالْعَطَِةَ المُفْرِئَِمَا يدل عليه وَتَلْرْمُ بالقئْضٍ». 
قوله : ١ونَصِحٌ‏ الْإَابِ وَالْقَبُولِ) . 
الإيجاب أن يقول: وهبتّك. أو ملّكتّك, أو أعطيُك . والقبول أن يقول: قبلت 
ورضيت أو نحو ذلك . فتصح الهبة بذلك ولو قبل حصول القبض . 
وقوله: (وَالْعَطِيالمُفرِئَِ َيل عليِهَاه. 
أي : وتصح كذلك بأن تناوله إياها مع وجود قرينة تدل علي إرادتك هبته ذلك 
الشيء» فالعطية لا تفتقر إلى اللفظ. فقام الأخذ مقامه. 
وقوله: «وتَْرَمُ بالَْيْضٍ». 
أي : وتَلرّم الهبة بالقبض وحينئذ يتملكها الموهوب له وقد روي في هذا إجماع 

الصحابة” . 

)١(‏ قال ابن قدامة: في «المغني؛ (5/ 781) الهبة والصدقة والهدية والعطية معائيها متقارية؛ وكلها تمليك في 
الحياة بغير عِرَض» واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة» والصدقة والهدية متغايرة؟ فإن النبي ككل كان 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة؛ وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: 'مُوَ عَلَيْهَا صَدَكَةٌوَلَنَا مَديةُ 
فالظاهر أن من أعطى شينًا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهر صدقة؛ ومن دفع إلى إنسان شيعًا للتقرب 


إليه والمحبة له فهو هدية» وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث إليه. 
(؟) قال ابن قدامة في «المغني؛ (0/ 7174): وهو قول أكثر الفقهاء منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح- 


سس هناب التي ا-ببا-ببييس# 0 ده 

« قال المؤلف كاله : 

لا يَجُودُ رجو ع فِبهَا إِلّا الْوَالِدَ ؛ لِقَولٍرَ سُولٍ اللو يك : دلا بَحِلّ لِأَحَدٍ أن 
يُعْطَي عَطِيِةفََرْجِمٌ فِيهَاء إلا | الوا ما ُْطِي ولد وَالْمَْروع في عطي الوا : 
بوي بخ على قر بيراي؛ قوير سُولٍ الله يك : «انَقُوا الله وَأَعْلوِلُوا بَيْنَ 
أَوْلَادِكُم». 

قوله : «وَلَا يَجُورٌ الرُجُوعٌ فيها». 

أي : لا يجوز لإنسان أن يرجع في عطيته بعد أن يقبضها الموهوب؛ لقول النبي 
كله : «الْمَائِدُ في حِبَِه كَالْكَلْبٍ يقي م يَعُودُ في قَبهو20 . 

وقوله : ِل الْوَالِدُ) . 

أي : فهو مستئى من ذلك» فإذا أعطى ولده فله أن يرجع ؛ لأن ما يملكه الابن 
لأبيه كما قال يكل «أَنْتَ وَمَالّكَ لِأبيكَ»": وللحديث الذي ذكره المصنف. - 

وقوله : «وَالْمَشْرُوعٌ في عَطِيّةٍ الأوْلَادٍ : أَنْيْسَوَي بَيْتهُمْ عَلَى قَدرِ مِيرَائِهِمْ) 

أي : ليس للآب أن يفاضل في عطيته بين أولاده» بل يعدل بينهم ؛ لما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما : أن تُعمان بن البشير نحل له والده عبدًا - أي: أعطاه عبدًا 
- فقالت له أمه تَمرة بنت رواحة: أشهد على ذلك النبي يَكَِةِ حتى تكون أثبت له 
فلما جاء أبوه ليُشْهِدَ النبي كَل قال: «أَكُلَ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُمْ مَكَذَاه أي : كل واحد 

> وأبو حنيفة والشافعي . وقال مالك وأبو ثور يلزم ذلك بمجرد العقد لعموم توله بل : «العائد في هبته كالعائد 

في قيئه؛ ولأنه إزالة ملكِ بغير عرض فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق. وريما قالوا: تبرغ فلا يعتبر فيه 

القبض كالوصية والوقف؛ ولأنه عقدٌ لازم ينقل الملك فلم يقف لزومه علي القبضى كالبيع . ولنا إجماع 


الصحابه ين فإن ما قلناه مرو عن أبي بكر وعمر ويا ولم يعرف لهما في الصحابة مُخالف؛1.ه 

.)١3917( أخرجه البخاري (2))758084 ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5741).: والطبراني في «الأوسط؛ (674”) من طريق يوسف بن إسحاق عن 
محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله به. وهذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات» وقد صححه البوصيري في 
«الزوائد» والألبائي في «الإرواء» وغيره» والحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة ب . انظر: "لصب 
الراية» (/ 55 ") و «تلخيص الحبير؟ (7/ )١44‏ ر «الإرواء؛ (354). 


حَلَ العقْدَة في شَرْح الْعُمْدَ ملة. بكستحت 


أعطيته عبدًا؟ قال: : لاء قال النبي َك : ءام نَقُوا الله وَاعْدِلُوا مه ين أزلاكما '“وفي 

لفظ: «أشهذ عَلَى هَذَا غَيْرِي00" وهذا من باب الإنكار» وفي لفظ: (إنّي ي لَا أَشْهَدُ 
عَلَى جَوْر0”", وفي لفظ : «أَنحِبٌ أنْ يَكُونُوا لّكَ فِي البرّ سَوَاة؛ قال : :العم قال: 
قا َُوا اله وكأغدُِوا بَيْنَ أَوْلَادكُم»9, وفي رواية : ١فأرْجغة2‏ . 

فكل هذه الروايات تدل على أنه لا يجوز لأب أن يفاضل بين أولاده» وأنه إذا 
فاضل فعليه أن يرجع عن العطية» أو يعطي الأولادَ الآخرين مثلّ ما أعطاه» فلا بِدَّ 
من أحد الأمرين» وهذا هو الصواب. 

وذلك؛ لأن التفضيل بينهم من أسباب القطيعة والبغضاءء فإذا عرفوا أن أباهم 
فضّل واحدًا عليهم فإنهم يعادونه» وينشب بينهم نزاع وبخضاء. 

والعدلمطو فرعي تدك ايحية رعط انل لان اله عالق يلجم 
الميراث هكذاء قال تعالى : #الِلذَّدٌ , يكل سلب4 [الساء. 1 

« قال المؤلف كاله : 

«وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْمَرُ مَرْئُك دَارِي: أَوْ هِي لَك عُمُْرَكَ فَّهِي لَهُوَلِوَرَئِهِ مِنْ بَعلِو 
وَإِنْ قَالَ : سْكَنَامًا لك عُمْرَكَء فَلَهُ أَحْذُمَا مَتَى شَاء». 

قوله: «وَإذَا قَالَ لِرَجُلٍ : أَعُْمَرْتّك دَارِي» أي انقوف فون وروي 
بَعْدوا . 


هذا نوع من أنواع الهبة يُسمى العٌمرى» وصورتها أن يقول الرجل : أعمرتك 


(1) أخرجهأبو داود (78555) والترمذي )١199(‏ والنسائي (590) وابن ماجه (//771) وأحمد )449١(‏ 
وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر ره به . 
و أخرجه الترمذي (94؟١)‏ من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ها به» وقال: حديث ابن عباس لقنا 
حديث حسن صحيح » والحديث صححه الألباني ينا . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ عند مسلم (؟15). 

(؟) أخرجه البخاري 2)01١18:(‏ ومسلم ( 1517). 

(4) أخرجه البخاري (/181) ومسلم (1771) من حديث التعمان بن بشير ها . 

(0) صحيح مسلم (1519), 


داري هذه. أو هي لك عمريء أ وماعشتء أوملدة حياتك» أو ما حييت أو نحو 
هذا» وسميت عمرى ؛ لتقييدها بالعمرء وهي جائزة» وإذا أعمر رجلا داره مدة 
حياته ؛ فإنها تكون من حق من أعطيهاء وإذا مات ورثها أولاده» وليس من حق 
المعطي ولا أولاده أن يسترجعوها منه؛ لحديث جابر قال: قال رسول الله: 
أمْسِكُوا عَلَيِكُمْ آموالكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَاء َإِنهُمَن أَغمرٌ عُمرى فَهِيَ لِنّذِي أَغْمَرَمًا 
حا ومينًا وَلِعَقِبوا0" . 

وقوله : «وَإنْ قَالُ : سْكُنَاهَا لك عَمُرَكَ ء فلَهُ أَحْذُمَا مَتَى شاء» . 

أي: ففي هذه الحالة يجوز له أخذ الدار منه؛ لأنه وهب له الانتفاعًٌ بالدار 
فقطء ولأنها لا تقع لازمة فهي بمنزلة العارية . 

فائدة: وإذا قال لرجل : أرقبتك هذه الدار أو هي لك حياتك على أنك إن مِبَّ 
قبلي عادت إليّ وإن مبٍّ قبلك فهي لك ولعقبك» فكأنه يقول: هي لآخرنا موئّاء 
وبذلك سميت رُقبى ؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه؛ فهذه تسمى 
(الرُقبى): وهي جائزة أيضًا ؛ لقول النبي يَلِِ: «العُمْرَى جَائِرّة لأَهْلِهَا وَالرُقْبَى 
جَايَرَة لأَمْلِهَا'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(95600) والتعرمذي »)١719(‏ والنسائي (7/ 714)» وصححه الألباني لغيره. انظر: إرواء 


١‏ الغليل 04٠/١‏ -5ه, 


0 _بلٌي ‏ ل هيه حَلُّ العقّدَة في في شَرْح الْعْمَدَةَ سدم 


بَابُ عَطِيّةٍ الْمَريض 


تَبَرْعَاتُ الْمَرِيض مَرَضَْ الْمَوْتِ المَحُوفء وَمَنْ هُوَ ِي الْخَوفٍ كَالمَرِيْضٍ» 
َالَف بن افيد اَم اومن فم ِل »اكب الْمَْرٍ حال 
مجاه »َوه اعوط يليو ا صل ؛ بِهِمُ الْمَوتُ حَكُمُهَا حُكُمُ وَصِيتِهِ في سِنَةٍ 
أخكام؛ أحَه حَادُهَا: أَنَّهُ لخو أي با على الل لقاو شود ل 
جار الْوَرئة؛ لما روي دلا أفقق سه مَل وكين ند مزه لَمْيَحنْ همال 
اهن ا اق مم نْلَانَاء كَأمْتَقَ الْيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَمَة. الثاني : أَنّ 
رينت في بفضي اليد الؤزعة» إل تف للك وحم لشت . الثَالِتُ: 
آنه ذا أَعتَقَ عَبْدَا غَيْر مُعبّنِء أَوْ مُعَيّّاء فَأَشْكَلَ. أخْرجَ بِالْقُرْعَةٍ الرّابعٌ : أنه يُْتَبَر 
امن للخل الوب قل أت بذ امل لسن تع بقل 
هن اموت ضفق مت هق لهجن تاق كما سه بغة لك ل 
وَإِنْ صَارَ عَلَيِْ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقهُلَمْ يَْتِقْ سِنْهُ شَئْء وَكَا يَصِحُ تَبرْعُهُ به ؛ وَلَوْ وَصَّى لَهُ بشَئْءٍ » 
ليذه وى له اا مهفت الوب لَاوَفتَ الأضد. اْحَايِن: أ 
كَوْنَهُ وَرِنًا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيِهِمَاء نَلَوْ أَعْطَى أَحَاه أَؤْوَصَّى لَه وَمَا لَهُ وَلَد فَوْلدَ 
له بن صخت الْمطِيّة لوحي ولو كَل لَهُ ابْنّ قَمَاتَ بَطَلَمًا . السَّادِمِنْ : أَنّهُ لا يُعْمَبَد 
د الْوَرََةِ وَِجَارَتّهُم »إلا بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِمَا وَُقَارِقُ اْمَطِيّةُ الْوَصِية يفي أحكاء أ 
َحَدُهَا : أن الَْطِيةَتَنْقُدُ مِنْ حِينِهَاء فَلَوْ أَعْتقَ عَبْدَاء أَوْ أعْطَاهُ إِنْسَانَاء صَارٌَ الْمُعْتَقُ 
حرا وَملََهُالمُغطى كسب لَه وَلَوْ وَصّى يه أوْدبْرهلمْبَْق ‏ وََمْيَلكهُ المُوَصّى 
إلا بَعْدَ الْمَوْتِء وَمَاكَسَبَ أَوْحَدَتَ فِيهِ مِنْ تَمَاءِمُنْفَصِلٍ نهو لِلْوَرَنَةٍ. الثاني : أَنَّ 
الْعَطِيّة يُعْتَبرُ قَبُولّْهَا وَرَدْمَا حِينَ وُجُودِمَاء كَعَطِيِةٍ الصّحبح ‏ وَالْوَصِبة صِبّةُ لا يُعتبْرُ َبُولْهَا 


ارما ابد مَوْتٍ الْمُوصِي . النَّالِتُ : أنَّاتَقَعُ ازِمَةٌ لا يَمْلِك المُعْطِي الرجُوعَ 
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فِيهَاءوَالْوَصِيةٌ لَهُ الث جوع فِيهَا مَتَى شّاء . الرّابعْ : أنه يُعتبِرَ خُرُوجَهَا مِنَ الثُلْثِ حَالَ 
الْمَوْتِ كَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا الال 1 سو أذ يع بوم ملك ند اموت ضغف وبتتد. 
م أ عع لقو 2 


نَّهُ عَتّنَ كُلَهُ حِينَ إِعْتَاقهِ ‏ وَكَانَ ما كَسَبَهُ يَعْدَ ذَلِكَ لَه وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دين يَسْتَفْرقَهُ 


و 


َم يميق مِذهُ شية وَلَايَصِح تبره به وَلَوْ وَضصّى لَه م١‏ ل بهذ لوصول 
رَمَانَاء قوم عَلَيْهِ وَفْتَ الْمَوْتِ لَاوَةْ قت الأخذٍ. 


ل لبلبيايبتيس حل المُقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ حبسم 

« قال المؤلف أله : 

١‏ بَابُ عَطِيَة الْمَرِيضٍ 

تَبَرُعَاتٌ الْمَرِيضٍ مَرَضٍ الْمَوْتِ المَحُوفِء وَمَنْ هُوَ فِي الْخَّوفٍ كالْمَرِيْضِ» 
كَالْوَاتِفٍ قِفٍ بَبْنَ الصَّمَيْنِ عِنْدَ الْحَام الْقَتَالِ وَمَنْ قُدَمَ لِيُفْتَلَء وَرَاكْبٌ الْبَحْرٍ حَالَ 
يانه وَمَنْ وَقَعَ الطَامُونْ لد إِذا انَصَلَ بِهِمْ الْمَوتُ حَُكُْمُهَا حُكُمْ وَصِيَهِ ني 
سِنَةٍ أخكام) . ل 

المرض نوعان: مرض غير مخوف» ومرض مخوفء فالمرض غيرٌ مخوف 
فتنفذ تصرفاته في جميع ماله أما المخوف ومن هو في حكمه فحكم عطيته حكم 
لوصية في سه لحكا سيذكيها المزاق كي 

وقد مَئّلَ له المؤلف نه بمن وقف في الصف عند التحام القتال» ومن ركب 
البحرعدد يجان : ومن قم للقعلء ومن ركم لاشو يلي وكذلك المريض 
مرضًا مخوف, مثل : مرض السرطان - والعياذ بالله - إذا كان ظاهرًا خطورته فكل 
هؤلاء تعتبر عطياتهم في هذه الحالة من باب الوصية» وذلك في ستة أحكام”" . 

« قال المؤلف أله : 

«أَحَدُمَا : أَنَّهُ لات ور جني ياد عَلَى الّْث» ولا لِوَارث بشي يشيع 
لْوَرَئَةِِ لِمَارُوِيَ أَنَّرَجُلًا أَعْتَقَ سِنَةَ مَمْلُ ين عِنْدَ مويه لَمْيَكُن لَه مَل يدهم »فعا 

هم البيْ يكل فَجَرَأَهُمْ م أنْانَاء َأعْتَقَ الْتَيْنِء وَأَرَقَ أَربَعَة . 

هذا هو الحكم الأول: أنه إذا أراد من كان مريضًا مرضًا مخوفًا ومن في حكمه 
أن يتبرع » فإنه يتبرع بالثلث فأقل» إذا كان لأجنبي» أما الوارث فلا يتبرع له بشيء 
مطلقّاء إلا إذا أذن الورثة بالزيادة على الثلث للأجنبي أو بالتبرع لوارث» فلا بأس» 
إذا كان عن رضًا وطواعية ؛ لما ذكره المصنف من حديث عمران بن حصين”" . 


.)١1554( انظر: المغني 078/5. (1) أخرجه مسلم‎ )١( 


لد شاي ل اي«هيه9 سس 


د 131 22 ودع ع اس 2 0 4 0 
«الثَّانِي : أنَّ الْحُرَيَةَ نُجْمَعُ في بَعْضٍ الْعَبِيد بالْقُرْعَةِ إذَا لَمْ يَف الثَلْتُ بِالْجَمِيع 


أي الحكم الثاني : أنه لوكان عنده ثمانية عشر عبدّاء وأعتق ستة» فهؤلاء الستة 
ينفذ فيهم العتق؛ لأنهم الثلث» وهذا بخلاف ما إذا أعتق ستة عبيد وليس له غيرهم 
فنقول: ليس لك أن تتبرع إلا باثنين» ويُردُ الأربعة إلى الرق . 

ويكون ذلك بالقّرعة» والذي تقع عليه القرعة ينفذ فيه العتق» والباقون يكونون 
أرقّاء . 


« قال المؤلف كاله : 


7 
مراقلة 


«الثَاِتُ : أنه إِذَا أعْتَقَ عَبْدَا غَيْرَ مُعيّن أو مُعيَنا دَأسْكَل , أخرج بِالْقُرْعَةِه. 
الحكم الثالث : إذا أعتق عبدًا من عبيده ولم يعينه» فيعين بالقّرعة» وكذلك إذا 


أشكل عليهم يرجع إلى القرعة . 


. 7 00 
« قال المؤلف ماده : 
الوَابع : تمر خْروجهَاونَ الث حال الْمَوْتِ»فَلَوْ طق عبد امال لَهُسيرَ3أ: 
١الرايع:‏ نه يعتبرٌ خروجهامِن | ِ ل الموتٍ» عتق عبد سواةءاو 
دج - 00 عل لو 


2 010000 ام .ث0 6م 

تبرّعَ به ثم مَلَكعِنْدَ المَوتِ ضِعْف قِيمَيَهِ »تَبينَ أنه عثق كله 
00 سه سرس مكو عوض شر ومرة #ٌ#م يهم 
ذَلِك له وَإنْ صا عَلَيْهِ دَيْنُ يَسْتَغْرِقَهُ لم 


حِينَ إِعْنَاقِهِ وَكَانَمَا كَسَبَهُبَعْدَ 
عِْقْ مِنْهُ شئء وَلَا يَصِح تَبَرْعْهُ به وَلَوْ وَصَّى لَهُ 
بِشَئْءٍ كَلَمْ َأحْذْهُ الْمُوَضَّى لَه رَمَانَاء قوم عََيْ وَفْتَ الْمَوْتِ لَاوَفْتَ الأخْ». 

الحكم الرابع : أن العبرة بحال الموت؛ فلو أعتق قال: عبيدي الستة أحرار بعد 
موتي وليس له مال غيرهم » لكنه عاش بعد ذلك سنين» ثم ملك ثمانية عشر عبدًا» فإنه 
يعتق ستة منهم ؛ لأن العبرة بوقت الوفاة» ولا يقال إنه لما تكلم في الأول لم يكن 
عنده إلا ستة فلا ينفذون؛ فإنه لما تأخرت وفاته» وملك زيادة وخرج من الثلث ينفذ. 


5 


. ققسيه سدص وورسة 5 2 رج م 000000 0 0 
قوله : افَلوْ أَعْتَقَ عَبْدَا لَامَالَلَهُ سواه أو تَبَرّعَ بهِثُمَ مَلَك عِنْدَ الْمَوتِ ضِعْفٌ قِيِمَيِهِ» 


203 اب _ ب ل مس حَل العْقَدَة في شرح الْعُمْدَة حصتحتحك-ه 


ري أ 201010 


8 عَيْقَ كُلهُ حِينّإِعْمَاقِه ‏ وَكَانَمَ كَسَبَهُ َْد ذلك لَه . 

أي أن: العطايا يعتبر خروجها من الثلث حين الموت . نقل صالح بن أحمد عن 
أبيه في من له ألف درهم وعبدٌ قيمته ألف فأعتق العبد في مرض موته وأنفق 
الدراهم : عتق من العبد ثلثه فاعتبر ماله حين الموت من العبد لا فيما قبله فلمًا لم 
يكن له حين الموت إلا العبد لم يُعتق منه إلا ثلثه ولو لم يتلف الألف منه ثلثاء”" . 

وقوله : «وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِديْنُ يَسْتَغْرِقهُ لَمْ بق مِنْهُ شئء وَلَا يَصِحٌ تَبرْعْهُ بدا . 

أى ي : إن صار عليه دين يستغرقه فلا ينفذ العتق ؛ لأن الدين مقَدَّم ؛ لما روي عن 
علي : "أن وَسُولَ الله فَضَى بِالديْنِ قَبْلٍ الوَصِيدا”". 

وقوله : «وَلَوْوَضّى لَه بشَئءِ فلم بَأخْذْهُ الْمُوَصّى لهرَمَ مَاناء قوم عَلَيِْ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا 
وَقتَ الأخذ». 

أي : لو وصّى لشخص وصية في حال الحياة» لكن لم يأخذها إلا بعد الموت» 
فيكون حكمها حكم الثلث فيأخذها بقيمتها وقت الموت لا وقت الأخذ؛ لأن 
الاعتبار بقيمة الموصى به» وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه بحالة موت الموصي . 


0 1 
2 ين نت 


: قال المؤلف كله‎ ٠ 

«الْحََامِسٌ : أن كَوْنَهُ وَارِنَا يُعْتبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهمًا ؛كُلَوْ أَعْطَى أَخَاه أَوْ وَصَّى لَه 
وَمَا لَهُ وَلّدء فَوْلِدَ لَهُ ابْنٌّء صَحَّتْ الْعَطِيَّةٌ وَالْوَصِيّة؛ وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنّ فَمَاتَ بَطَلَتَا . 

أي : الحكم الخامس من أحكام أعطية.المريض : أنه لو وصَّى لأخيه قبل أن 
يوجد له أولاد» فنقول له : لا تصلح الوصية في حال الحياة» لكن إن ررق قبل أن 
يُتوفى بابن صحت الوصية؛ لأن الأخ أصبح غيرٌ وارث» والعبرة بوقت الموت. 

قوله : (وَلَوْ كَانّ لَهُ ابْنٌّ قْمَاتٌ بَطَلَنَا؛ . 

أي : لو كان له ابن عند العطية ووصى لأخيه ثم مات الابن» تبطل الوصية؛ لأنه 


(؟) أخرجه أحمد (7141/5)» والترمذي .)45٠75(‏ وابن ماجة (6١/ا؟)‏ والبيهقي (7"//ا4: 8/) من طريق 
الحارث عن علي » وهذا إسئاد ضعيف » وله شاهد عن ابن عمر» وانظر: الإرواء 64 


حم 1 ال عي وت 11 
٠‏ سه 


صا نهدا نا واعبار الوصية بجال[العرك: 
ع فا كفك 
5 اط 
٠‏ قال المؤلف يله : 
«السَّاوِسُ : أَنَّهُ ا يعبر د الْوََنَةِ وَإِجَارَنّهُمْء إلا بعْدَ الْمَوْتِ فِِهِمَاه. 
تعتبر في الوصية أمور: فإن كان الذي وصى به أكثر من الثلث لا يؤخذ 
إلا بإذنهم» إن كان بمقدار الثلث فأقل» فليس لهم إذن فيه . والورثة ليس لهم ردٌّ 
ولا إذن إلا بعدموته9' . 
1 م 
« قال المؤلف كانُه : 
«وَتَفَارِقُ الْمَطِيّةٌ الْوَصِيَةُ في أَحْكام أَرْبَعقَا . 
العَطِيةٌ: هي التى تكون في وقت الحياة. والوَّصِيةً : هي التي تكون بعد الموت» 
وبينهما فروق أربعة . 


ع 

.2 5 2 
اس ام رع دعهى4 .0 لع 012 #فسي مه م 5م م ا ع اع اروس 
«أَحَدَهَا : أنَّ الْعَطِيَةَ تَنْفذ مِنْ حِينهّاء فَلَوٌ أَعٌَّْ عَبْدَاء أو أَغطاة إِنْسَانًاء صَارَ الْمُعْتَق 


خُراء وَملكَهُ المُعطى » وَكَسَبهُ َه وَلَوْوَصى يه َو دَيَرهُلَمْ يق وََمْ َمِْكهُ الْمُوَصّى لَه 
إِلَابَعَْ الْمَوْتِء وما كَسّبَ أَوْ حَدَتٌ فيه مِنْ تَمَاءِ مُنْفَصِل ء فهو للْوَرَنَة. 
الفرقالأول: أن العطية تنفذ في الحال بخلاف الوصية ؛ فإذا أعطاه عبدًا أو 
غيره نفذت في الحال» ويملكه ويكون له كسبه؛ أما إذا أوصى له» فلا يملكه إلا بعد 
الموت» ويعتبر من الثلث. والعطية في الحال لا تعتبر الثلث . 
وقوله: «وَمَا كَمَبَ أَوْ حَدَتَ فِبومِنْ تَمَاءِ مُنْفَصِل ١‏ فَهُوَِْوَرَنَو. 


أي: أن الموصى به إذا اكتسب أو حدث فيه زيادة ونماء منفصل فهو للورئة و 


نف المغني فنك شف انظر:-المغني 0 
(؟) انظرهذه ألم وق م : المغد / ٠١‏ قمابعدها. 
لفر في لمغني د 


حَل العْقْدَة في شَرْح الْعُمْدَةِ سه 


« قال المؤلف انه : 

«النّانِي : أن الْعَطِية يُعْتبرُتَبُولَّهَا وَرَدْهَا حِينٌ وجُودِهَاء كَحَطِيَةِ الصّحِبح وَالْوَصِية 
ليتوا وََا ها ابد مَوْتٍ الْمُوصِي». ٠‏ 

أما الفارق الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها في الحال» فإذا قال: أعطيتك 
كذاء فإنه يقول: قبلت» أويردهاء بخلاف الوصية. فلا يعتير الرد فيها إلا بعد 
الموت . 

يد ف 

« قال المؤلف أله : 

«القَالِتُ : أَنهَا نَع لاِمَةٌ لَا يَمِْكٌ المُعْطِي الوّجُوعَ فيهاء وَالْوَصِيّةلَهُ المُجُوعٌ 
فِيهَا مَتَى شاء1). 

أما الفارق الثالث: فهو أن العطية إذا أعطيت لشخص وقبضها فليس للمعطي 
الرجوع» وأما الوصية» فإذا أوصى لفلان ثم أراد أن يرجع» فله الرجوع؛ لأنها 
عطية معلقة على شرط» فوقتها إنما يكون بعد الموت. 

ع ين فنك 

« قال المؤلف أله : 

«الرّابِعٌ : أن يبَأ بالْوَلٍ َالو مِنْهاإِذَا ضَاقَ الثلْتُ عَنْ جَمِيعِهَا وَالْوَصِبُّيُسَرَى 
بيْنَ الأول وَالآخرٍ مِنْهَاء وَيَدْخُلُ النَقْصُ عَلَى كُلْ وَاحِدِ بقَدْرٍ وَصِبه؛ سَوَاء كَانَ يها 
عِنْن أوْلَمْ يكن وَكَذَلِكَ الْحُكُمْ في الْمَطَيًا ذا وَنَعَتْ ذفْعَةُ وَاحِدَة . 

أي أن: هذا هو الفارق الرابع بين العطية والوصية: فيّراعي في العطية الترتيب 
إذا ضاق الثلث عن توفية الجميع ؛ فلو أعطي فلانًا مائة» ثم أعطي آخر مائة» فلما 
حان القبض أعطى الأول والثاني» فضاق الثلث عن توفية الثالث» فليس للثالث 
شئع؛ وذلك لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده. 


سس يِنَب الوق سسببببلببيبس# 00 سس 


وهذا بخلاف الوصية: : فلو وصّى لكل منهم بمائة» فضاق الثلث عن نصيب 
أحدهم ؛ فإنه لا تُلغي حصته؛ بل يقسّم الثّلث بينهم بنسبة نصيبه من الوصية؛ فتقسّم 
المائتان في هذا المثال علي الثلاثة 
| قوله : «وَيَدْخْلٌ النَقْص عَلَى كُلَّ وَاحِلِ بِقَدْرٍ وَصِيِه سَوَاءُ كَانَ فِيهَا عِنْنُ أو لَمْ 
يَكنْ1. 

أي : فإن ضاق الثلث عن توفية الجميع في الوصية» فإنه يدخل النقص علي كل 
منهم بحسب نسبة وصية ؛ لأنها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلهاء هذا هو 
المذهب. 

كما تقدمء لا فرق في هذا بين أن يكون في الوصية عتق أم لاء وعنه: يقدم 
العتق ؛ لأنه مبني على السراية والتغليب فكان آكد من غيره”" . 

وقوله : «وَكَذَلِكَ الْحُكُمُ ِي الْمَطَايًا إِذَاوَكَعَثْ دُفْمَة وَاحِدَةًه . 

أي: إذا وقعت العطايا دفعة واحدة» فإنها تكون بالنسبة مثل الوصية؛ فإذا قال: 
أعطيت هؤلاء كل واحد منهم كذا وكذاء فإن حكمه حكم الوصية علي حسب النسبة. 

فائدة: النفقة علي الكبير والصغير هذه لا تدخل في العطية؛ لأنها نفقه واجبة» 
فإذا كان بعض الأولاد محتابجا والآخر غير محتاج» فإنه يعطي المحتاج بقدر 
حاجته لكن في العطية يسرَّي الصغير والكبير واحدء والزواج من النفقة الواجبة» 
فمن احتاج إلى الزواج زوّجه» ولا يوصي إلى الصغيرء فإذا بلغ الصغير يزوج . 

مسألة : إذا كان أحد الأبناء أحوج من الباقين فهل له أن يعطيه شيئًا باسمه؟ 

الجحواب : لا يجوز ؛ لقوله 846 : «اتَقُوا الله وَأَعْدِلُوا ب بَيْنَ أُؤلادكُم:”", ؛ فليس له 
ذلكء أما إذا لم يكن له منزل فإنه يستأجر منزلًا كغيره» وإذا كان له مرتب يسدد من 
مرتبه وينفق على نفسهء فإذا كان فقيرًا ولا يستطيع أن ينفق على نفسهء فلا مانع أن 
ينفق عليه والده؛ أما أن يعطيه منزلًا أو نحوه فليس له ذلك» إلا أن يعطي كل واحد 
من أولاده منزلًا مثل منزل الآخر. 


)١‏ انظر: العدة 44٠ /١‏ ط. الرسالة. (1) تقدم تخريجه. 


7 
ل 


رتم 
(سكى ١ن‏ (زوئسى 
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_- 
ع 


1 
للضي ري 
(سى ١ن‏ (درومسى 


21-0 1ت لماك 1110 . لجايارا/ا/ا 


حت دمي 2 


لاه قلت : فَالّْتُ؟ كَالَ : : «القُلْتُ وَالثُلّتُ كَثِيرٌ إن نك تع تدك ايا" خَيْرٌ يِنْ 
أنْتَدعَهُمْعَالةدحَنُْونَ النامن» وَيُسْتَحَبٌُ لِمَنْ تَرَكَ خَيًْا الْوَصِبَةُ صِيّةٌ بِشُمْس مَالِه 


5 


تخ الوصيّ يه ادير مِنْ كُلْ مَنْ قَصِحٌ هته يرن لطي الال والمخفر ع 

سنو ولكل من نصح اَل ونَصِح لحمل مل إِذَا عُلِمَ أنُّ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِيٍّ 
قح بكلا ذه ؟ مباخ» كب العيد لون فيه تَْعٌ مِنَ المّجَاسَاتٍ 
َبالْمَْدُومٍ؛ كَالِي تحمل آمَمْهُ أ جر شَجَرن ولايد على توه كَالطير في 
لََاوَالسّمك فِي الْمَاءِ ما ايلك ؛ كَمائق رهم لَايَُِهَا؛ وير وَبَغَيْر معي مين ؛ كُعَبْدٍ 
بن يعدو :فيد الك مما اؤوا وإ وص له ذل قصب أحد وركيه.كل 
مل أنَلهِمْ تَصِيباء يُرَادُ عَلَى الْفَرِيِضَةٍ ؛ َو حلَفَ َال بن وَوَصّى ذل نَصِيبٍ نُصِيبٍ 
نوم كل ال نع َِنْ كان مَمَهُمْ ذو َوْضٍ كَأمٌ» صَحَحْتَ مَسْألَة | وَرَنَةِ بون الْوَصِبَةٍ 


2 


5 


من ثم مد 


يّة عَشَرٌه وَرِدْتَ عَلَيْهَابوثْل نَصِيبٍ ابن نَصَارَتْ مِنْ َكَانَّةِ وَعِشْرِينَ وَلَوْ وَصّى 
مولي درسي بَاقّي الْمَالِ جَعَلْتَ صَاحِبَ سدس الَْاتِي كَذِي 


5 م 010 © سمس 2 40 
فُرْضٍء لَه مس وَصَّحَّحْتَهَا كَالِّي قَبْلَّا دن كَادَتْ وَصِبّةٌ الَاني بسُدُس بَاقِي الث 
شخت كا سواه ل وى جل ملق لصي نَسْعَةوَِيِّنَ ُطِي صَاحِبٍ 
السّدْسِ سَهْمًا وَاحِدًا وَاَْاي بَْنَ لين . 


وَالْوَصٍ صِيّ الآخر أَرْباعًاوَِنْ زا البْتُونَ عَلَى تَكَاَِدْتَ صَاحِبٍ سُدْس الباقِي بقَدْرِ 
زِيَادَتِهمْ» فَإِنْ كانوا أَرٍْ عه امنا مشت ين اسن سين وإ كوا خنا. 


َلَهُ نكانةٌ وَإِنْ كَانَتٍ الو صِبَ صِيّهُ بكلْثِ بَاقِي اربع ع وَالبَُونَ أرْبَعَة قَلَهُ سّهُمٌ وَاحِدَ وَإِنْ 


حَلّ الٌفدة في شَرْح الْعْمْدَه سيب 


07 سمس .226 1 6 2000 م 7 3 

زَادَ الْبَنُونَ عَلَى أَرْبَعَةَ ا 
010 وسام 05 32 وم َه 

ضِعْفَيُه» لَه نلا نَصِيبه و ألا أضعافه أقاقة أنقايه وإ وصّى بز مسَاع » كذ أز 


وه 


يع أَحَذنَه مِنْ مَخْرَّجهِ »وَنَسَمْتَ الباقِي عَلَى الْورَنَة وَإِنَْ وَصّى بَجَرْأَينٍ كثلت و ودبع 
أحَدُتَهُمَا سِ تخرجونا وَهُوَ الْنَاعَشَرَء وَقَسَمْتَ الْبَاقِي عَلَى الْوََةَِنْ روا جَعَلْتَ 
َمْوَي مِتْلْتَ الْمَالِء وَلِلْوَرئَةٍ ضِغْفُ ذَلِكَ وَإِنْ وَضَّى يِمُعَبّنِ مِنْ مَالِ فلَمْ يَحْرِ 

مِنَ الثّلْثِ كللْمُوضَى لَدكدة 0 
الْمَالِ كَرَجُلٍ وَصَّى يكل ما له له لِرَجُلٍ» وَلِآخَرَ بِجَمِِعِهِضَّمَمْتَ الثُلْثّ | إِلَى الْمَالٍ 
نَصَارَ َدْبَع نو اث وََسّمْتَ الترِحَه بَتَهُمَا علَى أَرْيمَة | نُ أُجِيرَّتْ لَهُمَاء وَالكْلْتَ عَلَى 
أَرْبَمةٍ إن رد ليما وَلَوْ وَصّى بمُعَيِ لِرَجُل ‏ ثم وَصّى به لِآخَرَ و أَوْصى إِلَى رَجُلٍ » 

رصم إلى آعَرّء مه بها ون قاد ما أوْصَيْتُ يوقاو قير إلثاني »وبطلت 
0 


ا 


نَصْل : إِذَا بَطْلَتْ الْوَصِيةُ َه أو بَعْضُهَا رَجَعَ | إلى الْوَرلَةِ لَوْوَضّى أن بد يُتسترى عَبْدُ ربد 
بمائةٍ فَيُعْنَنُ » لَمَات: أو لم ينه سيد لماك لوك »وَإِنْ وَصَّى يمائَة دن نفَقُ عَلَى قرس 
حَبِيسٍ قَمَاتَ الْفْرَسُ ؛ في لفون ولو وَّى أن يَحْجٌ عَنْهُ رَيْد لف كَلَمْ بَحْج نَهِي 

لووك وإِنْ قَالَ المُوصَى لَهُ: أَعْطُونِي الزَّائِد عَلَى تَثَمَةِ | عل بنط قننكا ركز مات 
لومي لَهُ نَبْلَ مَوْتِ الموصِي أو الوَصِيَّةٌ رُدّتْ إلى الوَرَنَوٍ وَلَوْ وَصَّى لحِيّ 
رَمَيّتِ فَلِلْحَيَ نِضْف الوَصِبَّةٌ صِبَّة» وَلَوْ وَصَّى لِوَارِئِهِ وَأَجْتبِيٍ بقُلْثِ مَالِهِ؛ فَلِلْجْنَبِيَ 
0 

3 


اكنَابُ الْوَضَّايَاا 
قوله: ١كِمَابُ‏ الْوَصَايًا؛ . 
الوّصَايًا : جمع وصيةء والوصية : هي الأمر بالتصرف بعد الموت» والوصية 
بالمال معناها : التبرع بالمال بعد الموت9'. 


والوصية مستحبة ؛ لقول الله تعالى ط كيب عَلتكُْ إذا دا حَصّرٌ حَصَّرَ أحد 4 ألْمَوْتٌ إن 58 
حا ألوَصِيَة َل الأ لالمقرة : 14 0 


0 
د فين 


« قال المؤلف أنه 

«رُوِيَ عَنْ سَعْلٍ فته ثَالَّ: قُلْتْ : يا رَسُولَ الله يل فَدْ َدْبَلَ بي الْجَهْدمَا تَرَىء 
وَأنَا ذو مَالِء وَلَا يَرِئيِي إِلّا ابَعةٌ» كاب َدق ب تالي؟ قال : «لا. قُلَْتُ : فَالسّطد؟ 
َال : «لا». قُلْتُ : كَالثّلْتُ؟ قَالَ : : «التُلْتُء وَالُلْثُ كَيِيرٌ إن أن تَدَءَ وََتَتَكَ أَغْيياء 
خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ النّاسَ). 

إذا ترك الإنسان مالا كثيرًا يُستحب له أن يوصيء فإن ترك مالا قليلاء فالأولى 
أن يبقيه للورئة ؛ لحديث سَعْدٍ يبي الذي ذكره المصنف”" . 

وتجب الوصية إذا كان عليه ديون أو مستلزمات أو حقوق للناس وليس بها بيئة؛ 
فيجب عليه حينئلٍ أن يوصي بهذا حتى لا تضيع الحقوق» ويأخذها الورثة» أما إذا لم 
يكن عليه شيء فهي مستحبة له» في حديث ابن عمر أن رسول الله يكل قال: «ما حقٌ 


)١(‏ انظر الكافي (؟/ 2456 الإتتاع “”/ /ا4. 

() رراه البخاري (1/84؟): مسلم .)١7719/(‏ 

() متفق عليه : أخرجه البخاري (77/47) ومسلم )١1574(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص اله . 

فق قال ابن قدامه في «المغني؛ (5/ 08) : «ولا تجب الوصيّة إلا علي من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب 
يوصي بالخروج منه؛ فإن الله تعالي فرض أداء الأمانات؛ وطريقه في هذا الباب الوصيّة» فتكون منروضة- 


وين الْمئْدَة الا 


« قال المؤلف كله : 


2 


شع ومس كك 


١وَيَسْتَحَبٌ‏ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا خَيْرًا الْوَصِيةُ بحُمْس مَالِها . 

الخير : هو المال الكثيرء فإذا ترك مالا كثيرًا فإنه يوصي بالخمس . 

وله أن يوصي بالثلث» والأفضل : أن لا يستوعب الثلث؛ لأن ابن عباس قال: 
لو أن الناس عَضُوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي يكل قال: «الثُلْتٌ وَالثُْتُ كدي 
متفق عليه”” . 

والأكثرون: على استحباب الخمس””» فروي عن أبي بكر أنه أوصى 
لواب 

وبعض العامة - لعدم البصيرة - لا يعرفون إلا الغلث» ويعتقدون أنه لا تجوز 


الوصية بأقل من الثلث . 


© قال المؤلف كله : 


0 


«وَتَصِحٌ الْوَصِبَة وَالنَديرُ مِنْ كُلَ مَنْ نَصِحُ حِبنهُ وَمِنَ الصَّبِيٌ الْعَاقِلٍ» وَالْمحْجحُورِ 
عَلَبِْ لِسَمَهِوء ولكلٌ مَنْ نَصِحُ الْهبَة آ لَه وَنَصِحٌ لَلْحَمْلٍ إِذَا عُلِمَ أنَهُكَانَ مَوْجُودًا حِينّ 
الْوَصِيَة لَه . 


ل 


- عليه » فأما الوصيّة بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور وبذلك قال الشعبي والنخعي 
والثرري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي فيهم؛. 

.)153719( أخرجه البخاري (58؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (10/47؟) ومسلم )١1159(‏ من حديث ابن عباس وأ . 

(؟) انظر: المغني 1/ /ا0, 

إه4 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 155 17754) وابن أبي شيبة في #المصنف» (19-187+918ز:#), 


سس - كنات الْوَضَايًا <ثأ <أآثتثتثتثتتبتتت تت 22222 بير بي «ننه لحححمام 


قوله : (و نَصِح الْوَصِبّة وَالتَدْبِيرُ مِنْ كل مَنْ نَصِح هِبنها. 

التدبير : إعتاق العبد بعد موته؛ كأن يقول: إذا مث فعيدي حرّ» وسمٌّي تدبيرًا ؛ 
لأنه يعتق دبر محياته . ْ 

وكل من تصح هبته تصح وصيته وتدبيره؟ لأنه تبرع فأشبهت الهبة. 

والذي تصح هبته هو الرشيد الذي يتصرف . 

وقوله: «وَمِنَ الصَِّيَ الْعَاقِلٍ؛ وَالْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ِسَمهه؛ . 

أي : أن الوصية تصح من الصبي العاقل فله أن يتصرف ويوصي ؛ لأن هذا خيرء 
فإذا قال الصبي : أنا أوصي بربع مالي» فتصح الوصية» وله أن يغير فيها؛ أو قال إذا 
كان له عبد: عتقت عبدي . ولا خلاف في المذهب أن من له عشر سئين تصح 
وصيته» أما من هو بين السبع والعشر فعلى روايتين"" . 

وكذلك (المحجور عليه لسفهه) أي : ضعيف العقل» فتصح منه على أصح 
الروايتين؛ لأنه بمنزلة الصبي العاقل . 

أما المحجور عليه لفَلّس - وهو الذي كثرت ديونه» وزاد عليه طلب الغرماء - 
فهذا يحجر عليه» ولا يحق له أن يتصرف في ماله» فلا يوصي ولا يدبر ولا تصح منه 
الوصية ؛ لأن هذا يضر بالغرماء . 

وقوله : «ولكلّ مَنْ نَصِحٌ الّْهبَدُ لَه . 

أي: أن كل من تصح الهبة له_ من مسلم وذمي أو مرتد وحربي_ فتصح له 
الوصية؛ لأنه لو وهبهم شيئًا ما صلحت الهبة لهم » فكذلك الوصية. 

وقوله : «وَلِنْحَمْلٍ إِذَا عُلِمَ أنّهُ كان مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِبةِ لَه . 

وهذا كأن يقول: أنا أوصي بألف ريال للحمل الذي في بطن زوجة فلان. 
ولا بأس بذلك» ولا نعلم في ذلك خلاقًا”"؛ لأنه أوسع من الميراث؛ فإن الحمل 
يرث فتصح الوصية له من باب أولى . 

أما لو سقط ميثّاء أو لم تضع شيئًا فتبطل الوصية. 


.17١/5 انظر المغني‎ )١( 119/5 انظر: المغني‎ )١( 


حَلٌ المُقْدة في شَرْح الْعُنْدة ب 
« قال المؤلف كاله : 
ْنصِحُ يكل مَا فيه َفْعٌّ ماح ؛ تكب اليد وال ما فبه تف من ال لنّحَاسَاتِ 
وَبَالْممْدُوم؛ كَالّذِي تَخول أمنْهُ أو سَجَرَئُهُ وما لَا يَقْرُ على تَسْلِيعهِ؛ كَالطيْر ني 
الهاو وَالشْمَك في اماو يما لا يَلكُة؛ كمالةهزقم لا يَملِكهَاء يقير معئن؛ كقند 


مِنْ عبيدو» وَيُمْطيهِ الْوَرَنَةُ مِنْهُمْ نَهُمْ ما 0 


قوله: «وَتَصِحُ بِكُلّ ما فيه نفع مُبَاح؛ كَكَلْبٍ الصّبْد وَالْمَتمٍ وَمَا فيه تفع من 
النَحَاسَّاتِ) . 

أي : يصح أن يوصي بكلب الصيد» أو كلب الغنم» أو كلب البستان المتخذ 
للحراسة» كذلك وبالدهن المتنججس الذي يستفاد منه في الإضاءة فيوصي به . 

وقوله : «وَبِالْمَعْدُوم» كَالَّذِي تَحْمِلُ أمَْهُ أو شَجَرَثه. 

0 متي » أو بما تحمله هذه النخلة من 
الدمر لفان اجراةاكان كنية] أن أو بالولد الذي في بطن الناقة أو البقرة 
لغلانء فهذا : ل 0 ة فجاز 
أن يملك بالوصية”" . 

وقوله : 'وَبِمَالَا يَقوِرُ عَلَى تَسْلِيِوهٍ ؛ كَالطْيرٍ في الْهَوَاءِ وَالسّمَكِفِي المّاءِة. 

أي : ويصحٌ كذلك أن توصي لفلان بطيرٍ في الهواء» أو بالسمك في الماء» أو 
بجمل شاردٍ» أوباللبن في الضرع» فهذا إن قدر عليه صار له» وإن لم يقدر سقطت 
الوصية. 

وقوله : ١بِمَا‏ لَايَمْلِكهُ؛ كمائةٍ دِرْهَم لَا يَمْلِكُهَاه. 

فإذا أوصى بماثة درهم وهو ولا يملكها +:فلا بأس ؛ إن ملكها عند موته صحت 
الوصية وتفذت وإن لم» بطلت؛ لأن الموصّى به عدم . 

وقوله : ١بِغَيْرٍ‏ معن كَمَبد م مِنْ عيدو وَيُعْطِيهِ الْورَلَةُ مِنْهُمْ مَاشَاوو)» . 


م ع« رصعل 


.51١/5 انظر: المغتي‎ )١( 


أي :إذا كان عند شخص مائة من العبيد» وأوصى بعبد من عبيده لفلان» فتصح 
الوصية» والورثة هم الذين يعينونه» فيختارون واحدًا من العبيد ويعطونه إياه؛ 
فالوصية بابها واسع 

وفي رواية: يعيّن أحدهم بالقرعة""' 

وقوله : اوَبالمَجْهُولٍ تَحَظ مِنْ ماله َو جوع و يُعْطِيه الْوّرَنَةَ مَاشَاؤوا؛. 

إذا أوصى شخص لفلان بحظ من ماله أو بجزء غير معن منهء نصح فتصح الوصية» 
والورثة هم الذين يعطونه ما شاؤواء فإذا اتفقوا على شيء أعطوه جزءً! من المال» 
قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأنه لم يحدد. 

دح يح ف 
« قال المؤلف كه : 


إلا ضى لَه بمفل تبي أحد وري كله مل تلم تيبا ل على 
لْمَرِيضَةٍ 3 قَلَوْ حَلَّت تَلَاَهٌ , بين وَوَصَّى بوِثْل تَصِيبٍ أَحَدِهِمْ قله الربْعٌ' 

وقوله وذ وى له يبلل قيب أخد وق له يل ألو تصيا ول على 
الفْريضَةً) . 

وهذه قاعدة: (إذَا وَصَّى لَّهُ بمثل نصيب أحدٍ الْوَرئَةِ؛ فإنّهِ يُنظر أَقَلّ الْوَربةٍ 
نَصِيبًا)؛ أي: فإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته غير مسمى؛ فإن كان الورثة 
يتساوون في الميراث - كالبتين - فله مثل نصيب أحدهم مزادًا على الفريضة ويجعل 
كواحد منهم زاد فيهم . 

وإن كانوا يتفاضلون فله مثل نصيب أقلهم ميراثًا يزاد على فريضتهم » وإن أوصى 
بنصيب وارثٍ معين » فله مثل نصيبه مزادًا على الفريضة"" . 

وقوله : «مَلَْ خَلَّفَ تَكائَةَبِينَ»وَوَصَّى بِوِثْلٍ نَصِيب أَحَدِهِمْ قَلَهُ الربْع1. 

أي: لو مات شخص عن ثلائة أبناءٍ فقط, فالمسألة من ثلاثة» حسب عدد 
رؤوسهم, لكل واحدٍ ثلث المال» فتجعل المسألة من أربعة: ربع للموصّى لهء 


.015/5 انظر: المغني‎ )١( 
.479/5 (؟) وهذا قول الجمهورء فبه قال أيضًا أبو حنيفة والشافعي. انظر: المغني‎ 


2 0 2 0 
حَل العقدّة في شرّح العُْمْدَة سسب 


وثلاثة أسهم للبنين؛ لأنه قد وصّي له بمثل نصيب أحدهم» فكان كأنه صاحب 
مثلهم » فأصبحت المسألة من أربعة. 
دع نا فك 

: قال المؤلف يكال‎ ٠» 

«مَِنْ كان مَعَهُمْ ذو قَرْضٍ كم صَحْتَ مَسْألة ْوَل بدُونِ الْوَصِية ِنْ َمَايَة 
عَشَرَ وَزِذتٌ عَلَيَْا ول نَصِيب ابْنِء قَصَارَتْ بِنْ نَلَاَةوَعِشْرِينَ. 

أي: وإذا كان مع هؤلاء الثلاثة الأبناء أمّ فتكون المسألة بدون الوصية من 
ستةٍ: للأم السدس» والخمسة أسداسي الباقية للأبناء الثلاثة ينقسم عليهم» فتصبح 
المسألة من ثمانية عشر: للأم ثلاثة؛ وللأبئاء خمسة عشرء فيصبح لكل واحد 
خمسة, ونزيد - لأجل الوصية - مثل نصيب أحدهم وهي خمسة على ثمانية عشرء 
فتصير المسألة من ثلاثة وعشرين . 

وإنما فعلنا ذلك؛ لأن الموصي له مثلّ نصيب الأبن وهو خمسة من ثلاثةٍ 
وعشرين . 


« قال المؤلف كاله : 

«وَلَوْ وضصّى بِحِذْلٍ تَصِيبٍ أَحَدِهِمْ وَلْآكَرَيِسْدْسٍ بَافِي الْمَالٍجَمَلْتَ صَاحِبَ 
سُدُسٍِ الْبَاقِي كَذِي َرْضٍ » لَهُ الْسَدّمنٌ وَصَحسْتَهَا كَالَِي َبْلَّهَا؛ . 

ويكون ذلك بأن نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبّاء فندفع النصيب إلى 
الموصّى له وندفع إلى الآخر سهمًا من الستة أسهم» فيبقى خمسة نقسمها على 
الثلاثة بنين» فيخرج لكل ابن سهمُ وثلثا السهمء ثم نضربه في ثلاثة؛ ليزول الكسر 
- وهو ثلثا السهم - يكرن الناتج ثلائة وعشرين؛ فتقسَّم للموصّى له بالنصيب 
خمسة» وللآخخر سدس المال ثلاثة» ويبقي خمسة عشر لكل ابن خمسة . 

وهذه من المسائل النادرة؛ فالمصنف كعُلَنْةُ طوّل في الصور وجعلها كأنها 
مسائل فرضية تسم 

نا ف 


« قال المؤلف كاله : 

«قِنْ كَانَتْ وَصِيّةُ الاي سدس بَاقِي الث صَحْحْتَهَا كُمَا قُلْنَا سَوَاءء مم رذب 
عَلَْهَا مِنْلَِهَا َنَصِيرٌ نَسْعَةٌ وَسِئِينَ» تُمْطِي صَاحِبٌ السُدّسٍ سَهْمًا وَاحِداء وَالْبَاتِي 
بين الْبَِينِ؛ وَالْوَصِيّ الآخر أَريَاعًا» . 

ويكون ذلك بأن نجعل المال كله ثمانية عشر سهمًا وثلاثة أنصباء» فيكون الثلث 
ستة أسهم ونصيبًا » فتدفع للموصّى له بالنصيب نصيبًا » وللموصى الآخر سهمًا؛ لأنه 
سدس باقى الثلث» فيبقى سبعة عشر سهمًا هى للابن الآخرء فإذا جمعنا ثلاثة أنصباء 
إلى سبعة عشر كان الناتئج تسعة وستين» فيكون سهم لصاحب السدسء ويبقى الباقي 
: نح يع ين 

. عله . 

« قال المؤلف كاله : 

«وَإنْ راد الْبُونَ عَلَى تََاَةٍِ زِدْتَ صَاحِبَ سُدّسٍ البَاقِي بِقَْرِ زيَادَيِهِمْ» كَإِنْ كَانوا 
أَرْبَعَةٌ أَعْطَيْئَهُ مما صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةٌ سَهْمَيْنَا. 

ويكون ذلك بأن نجعل المال ثمانية عشر سهمًا وثلائة أنصباء» فإذا دفعنا إلى 
الموصّى له بالنصيب نصيبًا » وإلى ابنين» نصيبين» وإلى الموصى له بالسدس» بقي 
سبعة عشر سهماء وبالجمع يكون الناتج ثلاثة وأربعين ونصمّاء يزال الكسر 
بالضرب في اثنين» وتقسم كما ذكرنا أعلاه. 

« قال المؤلف كله : 

«وَإِنْ كَانُوا حَمْسَةٌ كَلَهَُكَائةً) . 

لأنه بقسمة السبعة عشر على الثلاثة» يكون الناتج خمسة أسهم وثلثي السهم» 
وبالجمع يكون المجموع خمسة وثلاثين» تقسم كما ذكرنا مرارًا . “ 

ع فك 
« قال المؤلف أنه : 


«وَإنْ كَانَتِ الْوَصِيّةُ بثْْثِ بَاقِي الرَبّع » وَالْبَنُونَ أَرْبَعَة؛ لَه سَهُمٌ وَاحِدٌّء وَإِنْ راد 


ا و(1ب> لطس سسسسلاكت حَلَ العٌقّدَة في شَرُح الْعْمّدَة حتت 


0 م 
رع اس 


الْتُونَ عَلَى أَرْبَعَة زدتهُ بِكُلُّ وَاحِدٍ سَهْمًا . 

كأن يكون قد أنجب من الأولاد أربع بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر 
بئلث باقي الربع ؛ وفي هذه الحال يقسم المال إلى اثني عشر سهمًا وأربعة أنصباء» 
فنعطي الموصّى له بالنصيب نصيبّاء وللآخر ثلث باقي الربع سهمّاء فتبقى ثلاثة 
أنصباء وأحد عشر سهمًاء فنعطي لكل ابن نصيبًا» وللابن الرابع الأحد عشر سهمًا 
الباقية» فبان أن النصيب أحد عشرء فيكون المال كله ستةٌ وخمسين تقسم عليهم . 

فإن زادوا على أربعة؛ بأن كانوا خمسة مثلًا والموصّى له بالنصيب سادسهم» 
ولدينا أربعة أنصباء واثنا عشر سهمًّاء فإذا أخذ الموصى له بالنصيب نصيبًا وأخذ 
كل ابن نصيبًاء وأخذ الموصّى له بثلث باقي الربع سهمًاء بقي أحد عشر سهمًا ومن 
البنين اثنان» فبان أن النصيب خمسة ونصف فتقسم عليهم . 

دع يد كك 
« قال المؤلف كاله : 


م 5 52032 2 0 هع فين > سيك مش له سان 
«وَإن وَصَّى بِضِعْفٍ نصِيب وَارِثْ» أؤْ ضِعْفَيهء فله ثلا نصِيبه» وثلاثة أصعَافِهِ 


تان آمْكَالِه) . 

أي : الضعف والضعفان يطلقان على : مثل الشيء مرتين» أو ضعيفه”" » فإن 
وضّى بضعفه أو ضعيفه» فيعطى مثل نصيبه مرتين» فينظر فإذا كان نصيب أقل الورئة 
السدس يعطى سدسين ؟ وكذلك إذا أوصى لفلان بثلاثة أضعاف فيعطي ثلاثة أمثاله . 
عد عد 


)١(‏ لأن الله سبحانه قال : 9 يِصَْمَفَ لها الْمَدَابُ مْعْمَيْن» . وقال: «أمَابَهَا وال كتائكَ أَحكُلَهًا يِمَئَِنِ». وقال 
عطاء: أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين . وثال عكرمة: تحمل كل عام مرتين وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال» 
فإن أهل العربية لا يعرفون ني كلامهم غير ذلك» وروى ابن الأنباري بإسناده عن هشام ابن معاوية النحوي 
قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى فتقول: إن أعطيتني درهمًا فلك ضعفاء يريدون مثليه. قال: رإفراده لا 
بأس به إلا أن التثنية أحسن» وقال أصحابنا: ضعناه ثلاثة أمثالهء وثلاثة أضعافه أربعة أمثالهء كلما زاد 
ضعفًا زاد مرة واحدة؛ فالضعف ضم مثله إليه والضعفان ضم مثليّه إليه» وقال أبو عبيدة؛ ضعف الشيء هو 
ومثلهء وضعفاه هو ومثلاه؛ وقال في قوله تعالى : «يِصَعَنٌ لها الْمَدَابُ صْعْئَيْن» يعني : يجعل العذاب 
ثلاثة. 1 ْ 
انظر؛ الإنصاف 1/ 271017 العدة شرح العمدة /١‏ 508. 


« قال المؤلف كاله : 

«وَإنْوَصّى بِجُْء مُشَاءِء كدْلْتِ أَؤْ ويع؛ أَحدَْه من مَخْرَجو وَقَسَمْتٌ البّاقِي 
عَلَى الْوَرَكٌة . 

إذا كان قد وصى بالثلث أو بالربع فنأخذ الثلث من ثلاثة؛ ونأخذ الربع من 
أربعة» وإن زاد على الثلث فلابد من إجازة الورثة . 

ومثاله : خلّف ابنين» ووصى بثلث ماله لرجل » فالمخرج ثلاثة ندفع للموصى له 
سهمّاء ويبقى سهمان لكل ابن سهم» وإن كانوا ثلاثة بقي سهمان على ثلاثة» تضرب 
الثلاثة في مخرج الوصية - وهي ثلاثة - فتصير تسعة» فتقسم كالتالي : للموصّى له 
ثلاثة» ويبقى لكل ابن سهمان» وطرد ذلك فيما لو كان البنون أربعة 

بح ع كفن 

« قال المؤلف كَعَالَِ : 
«وَإِن وَصى بج رْيْنِ كَدُلْثِ وَوْئْعِ أحَذْهُمَا , ِنْ مَخْرَجِهِمَاء وَهُوَ الْنَاعَشَرٌ 

َسَّمْتَ الْبَاتِي عَلَى الْوََنَوّ إن رَدَوَا جَمَلْتَ سِهَامَ الْوَصِيّ صِيَ ثُلْتٌ الْمَالِء وَلِلْوَرَثَةٍ 


ضِعْف ذَلِكَ). 


وَقَسَّهُ 


فالثلث من ثلاثة » والربع من أربعة» فتعطيه ثُلثًا وريعّاء وهذا بعد إجازة الورثة؛ 
لأن هذه الوصية زادت عن الثلث؛ ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. إلا بإذن 
الورثة» كما مر. 

ومثاله : رجل خلف ابئين» وقد وصى بثلث ماله وربعهء أخذت ذلك من مخرجه 
سبعة من اثني عشر» فيبقى للابنين خمسة إن أجازا وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال 
فتكون المسألة من واحدٍ وعشرين ؛ للموصّى لهما سبعة؛ لصاحب الثلث أربعة؛ 
ولصاحب الربع ثلاثة» ولكل ابن سبعة. 


« قال المؤلف كاله : 


س5 برام 


«(وَإِنْ وَصَّى يِمُعَيِّنِ صِنْ ماله ٠‏ فَلْمْيَحْرُجُ مِنَ الثَّْثِ ٠‏ فَلِلْمُوصَى لَه كَذْرُ اله 
يُجيرٌ الْوَرََةُ) . 
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إذا أوصى لفلان بمال معين ؛ كبيتٍ أو نحوه» فلما مات الموصّي وجد أن المال 
يُعادل أكثر مِن الثلث؛ فلا يعطى إلا مقدار الثلث منهء إلا إذا أجاز الورثة فيعطى 
الموصّى له ما عينه له الموصّي . 
عد د كد 
« قال المؤلف أده : 


نادت الْوَصَايَا عَلَى الْمَالٍ ؛ كرَجُلٍ وَضّى بِكُلّمَا لِوِلِرَجْلء وَلِآخَرَ 
ويه ؛ َصَمَمْت الل إلى الْمَالِ َصَارَأَرْبَعَةَأنلاث» وَكَسَّمْتٌ الّركَةً بَبْئهُمَا عَلَى 
2 بَعَوِإِنْ أجِيرّت لَهُمَاء وَالثُلْتٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ رُدٌ عَلَيْهِمَا . 
فإن أوصى لفلانٍ بجميع ماله وفلان له الثلث» فنقسم جميع المال ثلاثة 
أثلاث» ونضيف ثلث من له الثلث فتصير أربعة» ونقسمها ونعطيه سهماء إن أجازه 
الورئة . 
ومثاله: في الفرائض في مسائل العول امرأة خلفت زوْجا وأخْنا وأمّاء فإن 
الزوج والأخت لو انفردا أخذا المال كله فجاءت الأم وفرضها ها هنا الثلث فتزيده 
على المال فيصير لها الربع وكذلك الوصية بجميع المال وثلثه» فإن رد الورثة ثلث 
المال أربعة» ولصاحب الكل ثلاثة» ولصاحب الثلث سهم . 
ف 
ه قال المؤلف كَكُأَنه : ٠‏ 
ري م وَصَّى به آخرَ أو أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ ‏ ثم أَوْصَى إِلَى 
50000 فإنه يُقَسَّم بينهما نصفين» 
ولا يعد ذلك رجوعًا؛ لاحتمال النسيان» أو كون الموصّي قصد التشريك فيما 
يوصي به . 
ا 
ه قال المؤلف نه : 
«وَإنْ قَالَ ما أَوْصَيْتٌ به لُِدُوّلٍ هُوَللنّاني» وبَظلَث وَصِيّةُ لْأوّلٍ) . 


فإذا كان قد أوصى لفلان» ثم قال: (ما أوصيت به للأول» فهو للثاني» فقد 
أبطل وصية الأول؛ لأن الوصية الثانية ناسخة للوصية الأولى . 
عد عد 


َه 4004م هم 24 هروس 0 ودميه 512 شاه هراهم 000 
«فَصْل : إذا بَطلث الوّصِيّة أو بَعْضَهَا رَجَعَ إلى الوَرَثَةٍ فلو وَصَى أنْ يُشتّرى عبد 
ريد بمائَةِ نََعْتَقُ» قَمَاتَ أَوْ لَمْ يَِعْهُ سَيّدهُ فَلِمائَةُ لِلْوَرَنَةوَإِنْ وَصَّى يمائَةٍ تنفّقُ عَلَى 
قَرَسٍ حَبِيِسٍ قَمَاتَ الفَرَسُ؛ فَهِيَ لِلوَرَئةِ وَلَوْ وَصَّى أنْ يَحْجٌ عَنْهُ ريد تألف قَلمْ يَحْجّ 
04 ا؟سمكه 0م 5 2 1 2 رت خم بوسمك 25 هترم هك موك 
َهِيَ لِلوَرَنَةٍ » وإِنْ قَالَ المُوصى له : أغطوني الرَائِدَ على تَفَقَةٍ الحَج لم يغط شَيْنًا . 
فإذا بطلت الوصية كما في هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف ؛ فإنها ترجع للورثة 
فيقسّمونها على كتاب الله. 
وقوله: «وإِنْ َال المُوصّى لَهُ: أَعُطُوني الرّائِدَعَلَى تَفَقَةِ الحَجُ لَمْ يُمْطً شَيْعًا" 
وذلك؛ لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط 


يع تفن 


«وَلَوْمَاتَ المُوصَى لَه قَبْلَ مَوْتٍِ المُوصِي أَوْ رَدٌ الوَصِيّة رُدّتْ إلى الوَرنةا . 

وقوله : «وَلَوْمَاتَ المُوصَى لَهُقَبْلَ مَوْتِ المُوصِيء أَوْرَدَ الوَصِيّة رْدتْ إلى الوَرَنّق. 

وذلك؛ لأن الوصية عطية بعد الموت فإذا صادفت حال العطية ميّنًا؛ لم تصحء 
كما لو وهب ميّنًا أو أوصى له. 

وقوله: «أَوْرَدٌ الوصِيّة ردَتْ إلى الوَرَئّق . 

لا خلاف نعلمه في ذلك؛ لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة 
به؛ فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة ؛ 
كالمسائل التي قبلها . 


د د 


حَلٌ العُقدة في شَرْح الْعْمْدَهة سا 

: قال المؤلف كاله‎ ٠ 

«وَلَوْ وَصَّى لحي وَمَيّتٍ تٍ َلِلْحَيٌ نِم يِصْفٌ الوّصِيّة وَلَوْ وَصَّى لِوَارِئِهِ ِه وَأجُنِيٌ بِكُلْثِ 
مَالِهِ؛ يلجني السدّسنُء وَيُوفَفُ سُدّسُ الوَارثِ عَلَى الإِجَارّةا . 

أي : وإذا وضّى لميّتِ وحيّ فيكون للحي نصف مقدار الوصية إذا لم يعلم موته؛ 
لأنه لم يوص له إلا بالنصف ؛ بدليل ما لو كان الآخر حيّاء فإن علم موته فالكل 
للحي ؛ لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالمًا بأنه لا يستحق» فيدل ذلك 
على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي”". 

قوله : «وَلَوْ وَصَّى لِوَّارِيهِ وََجِْيَ بدُلْثِ مَالِهِ؛ لجن السّدسُ ء وَيُوقَف سُدس 
الوّارِثِ عَلَى الإجَارَة. 

أي : فيأخذ الأجنبي السدس الذي وصي له به كما لو كان الثاني أيضًا أجنبيًا» 
ثم يوقف السدس الذي من نصيب الوارث علي إجازة سائر الورثة» فإن أجازوا له به 
فيأخذه كما لو أجازوا للأجنبي» أكثر من الثلث. وإن منعوه لم يأخذ إلا ميراثه . 

مسألة: إذا أوصى الإنسان ثم أراد أن يغير الوصية» أو يزيد أو ينقصء أو 
يلغيهاء فله ذلك» فإذا أوصى لفلانء ثم بدا له أن يزيد» فله ذلك ؛ لأنه ماله ما دام 
في حال الحياة وحكمه لا ينفذ إلا بعد الموت» وهذا بإجماع من أهل العلم'" . 

6ه 


.188 / انظر: الشرح الكبير 455/5» الإنصاف‎ )١( 

(1) قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على : أن للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية 
بالإعتاق» والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا؛ روي عن عمر كؤلتة أنه قال : يغير الرجل ما 
شاء من وصيته . ويه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وتتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 


انظر: المغني 49//5.. 


تَجُورُ الْوَصِيةُ عِيّةإِلَى كُلْ مُسْلِمء عَاقِل عل ِنَ الذكُورِوَ وَالْنَاثِء بِمَايَجُورٌ 
لِلْمُوصِي فِعْلَهُ مِنْ : قَضَاءِ دَيُونِه نه ريق وَصِبدء والتظر في أئر أ طْفَالِِ وَمَنَى أَوْصَى 
إِلَيْهِ بو لَايَةِ أَطْمَالِهِ أَوْ مَجَانِينِه بست ولابة عَنوم وَكَد تصولةُمْ ماله فب لحف 
مِنَ الْبَبْعِ وَالشَرَاءِء وَكَبُولِ ما يُومَبٌ لَهُم وَالْانْقَاقُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى مَنْ ن تَرمهُمْ مَؤُونتُهُ 
ِالْمَعْرُوقٍ وَالتّجَارَةٌ لَهُمء وَدَفْعٌ أَمْوَالِهِمْ مُضَارَبَة بجُرْءِ مِنَ الرَبْح و وَإِنْ انّجَرَ 0 
ليس لَه مِنَ الح شيْء وَلَهُ أن مَل من ماهم سند اْحَابَ يذ رِعَمَهِ َكَا ُْمَ َي 
َلَايَأكل دا كان عيًا؛ لِقَول اللوتمَالَى: 2-0 من كان عنما ليسْتَمففٌ و من ع 


عر رو ور 


قا ليأ عل بالمم ترد »رمه 3 ولس له أذ يوصي يما أوي هيه و1 وَلَا أَنْ 


أت أ وم يه أو الْحَاكم وله أ َأ مين ايان فيالتصَئِف؛ لخر 
رُشْدَهُء وَالرّشْدُ هْنَا هُنَا: الصَّلاحُ في الْمَالِ فَمَنْ آنَسَ رُشْدَه دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَعَ وَأشْهَدَ 


لَب دكا اَ أو أ نتَى فَِنْ عَاوَدَ السّمَة أعِيد عَلَبِْ الْحَجْرُ وَلَا يَنظْرْ في مَالِهِ ا الْحَاكِمْ» 
ولابتت قن الفكةه إلا بِحْكيِد وَلَا يُقْبَلُ | إِقْرَارَهُ ذ في الْمَالِء وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُودٍ 


و مه 


وَالْقِصَّاصٍ وَالطَلَاقِء فَإنْ طلَّقَ أو أَعْتَقَ تَمَذّ طَلَاقَهُ دون ِعَمَاقِهِ . 


0 010 2 ءاسي سه ك روهط عى ره سر ةر دع عكيره4ة 
فصل : وَإِذَا أَذْنَ السّّدُ لِعَبْدِهِ في التَجَارَة صَحْ بَيْعْهُ وَشِرَاؤُه وَإِفْرَارُهُ وَل يَنفُدٌ 
3 ا 4 0 2 0 111 وومةه 01 
تصر إلا ني قَدَرٍ ما أذِنَ لَهُ فيوء وَإِنْ رَآه سَيِدُه أو وَلِيهُ يَتصَرَّفء فَلَمْ يَنْهَهُ لَمْ يَصِرٌ 

و 


6 كد 


ال رون ستاك حَلَ العقْدَة في شَرْح الْعُمدَة يده 

« قال المؤلف كله : 

«بَابُ الْمُوصّى إِلَبْه 2 
نَجُورٌالْوَصِبَةإِلَى كُل مُسْلِمء عَاقَلٍء عَذْلٍ مِنَ الذكُور وَالا 

للْمُوصِي فِعْلَهُ بِنْ : قَضَاءِ ديونه د وتَْرِيقٍ وَصِييِ؛وَالنّظَرِي أَمْرِ أَطْمًا 

قوله: امَسْلِم!: 

يخرج به الكافر» فالكافر لا يوصّى إليه؛ لأنه ليس من أهل الولاية على 
المسلم. 

وقوله: «عاقِل2: 

يبخرج السقيه والمعتوه وضعيف العقل . 

وقوله : اعَدّل) : 

أي: فلا يوصى لفاس - مثلًا - بأن ينظر في أحوال أولاده» أويوصي إليه 
بالنفقة عليهم » ونحو ذلك . 

وعليه؛ لا تصح الوصية لكافر على مسلم» ولا لمجنون أو طفل ؟ لأنهما ليسا 
من أهل التصرف فلا يوليان على غيرهماء وهذا بإجماع أهل العله”" . 

وقوله امن الذكُورٍ وَالَانَاثِ». 

فأما المرأة» فتصح الوصية إليها في قول أكثر أهل العلم”"؛ لما روي أن عمر 
وضّى إلى حفص””» ولأنها من أهل الشهادة قأشبهت الرجل . 

فهؤلاء تصح الوصية إليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائهاء وتفريق 
وصيته » ورد ودائعه؛ لأنه يجوز له فعل ذلك بنفسه» فجاز توصيته ؛ لأنه أقامه مقام 

دع تا كف 

(1) انظر: المغني 147/5 


(1) انظر: الجوهرة النيرة ؟/ 7949 المغني 147/5., 
(*) انظر ما أخرجه أبو داود (2)741/57 البيهقي (111/5). وانظر: الإرواء 731/5. 


(0 


وى أَوْصَى واي أظفَاله أ مَجَانه ‏ 2 كت لاه عل ول َصرْفُهُ لهم 
ما هف اط ابورا وقول ما بوكب لهم اا قُ عَلَيْهُمْ وَعَلَى مَنْ 
تلْرَمّهُمْ مَوُوَتهُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالتُجَارَلَهُم وَدَفْعٌ أَمْوَالِهمْ مُضَارَبَة بِجَرْءِ مِنَ الريح» . 

٠‏ نذا أوصى لشخص بالولايةلدعلى أطقك» أ مجانيه بذ نري مصالحهم 

ينمي أموالهم وينفق عليهم » ويتصرف بما يكون لهم فيه الحظ من البيع والشراء» 

فببيع من أموالهم وي يشتري وينميّها بما لهم الحظ والنماء فيه؛ فلا ينميّها بشيءٍ يكون 
فيه ضرر على مالهم أو يكون فيه نقص» ويجنبها الأخطارء ولا يدخل في معاملة 
فيها خطر على مال القّضّر من الصبيان والضعفاء» ولا ينفق شيئًا من أموالهم في غير 
الوجوه المشروعة. 

وينفق عليهم فقط» وليس له أن يتصدق من أموالهم على الناس ولو بشيء قليل؛ 
قال العلماء: لا يُجعل مال اليتيم - مثلًا - يمر في البحر ؛ لأنه ربما تغرق السفينة» 
فيضيع مال اليتيم أو مال القصار 0 

والأصل في هذا كله قوله تعالي: ولا تدروأ مَالَ الب إلا يالب د أَحْسَن»» 
[الإسراء: 94 . 


« قال المؤلف يَكأَنَْهُ : 


0 


«وَإنْ انّجَرلهُمْ كس لهم الح َيْء وهل من ماله عد الْحَاجَة قر 
عَمَلِهوَلَا ْم علو وَلايأكلٍ ذا كَانَ خيًا ؛ لِقولٍ اللو تَعَالَى : 2 من كان عي 


رامو برع ها م عي مه 520 0 


ليسَتَعفِفٌ وَمَن كان فَيَيرا فَلْمَا كل بألْمعروفض 6 [انساء: +15 , 

أي : يستحب أن ينّجر الموصّى له بمال اليتيم؛ لأن ذلك أحفظ لليتيم لتكون 
نفقته من فاضله كما يفعل البالغون في أموالهم. فإذا اتجر بنفسه في أموالهم 
فلا يأخذ شيئًا من الربح» ولا يأخذ أجرته, لأن الولي وكيل اليتيم بالشرع وتصرف 
)١(‏ انظر: المغني 1//5"ه. 


حَلْ العفْدة في شَرْح العْمْدَة حيست 


الوكيل نفع للموكل» ولا يستحق الوكيل من الربح شيئًا إلا أن يجعل لهء إلا إذا كان 
فقيرًا وليس له كسبء وهو متفرغ للعمل لإنماء مال اليتامى» فإنه في هذه الحالة 
يأكل بقدر حاجته أو بقدر عمالتهء ويحتاط في ذلك ويستعفف ؛ لقوله تعالى : ومن 
كن عي ليستَمَفِفٌ و2 من كان يبرا ليا كل امون [النساء : كك 
ع تن 

« قال المؤلف أل 

«وََمْسَ لَهُ آَنْ يُوصِي بِمَا أُوصِي إِلَيّْهِبهِ وَل أَنْ يبِيعَ وَيَشْكَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِتَفْسِهٍ 
وَيَجُورُ ذلك لِلْآبٌء فلا يَلِي مَالَ الصَّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ إِلّا الأب أَوْ وَصِيْهُ أو الْحَاكُمٌ». 

قوله : اوَلَيِسَ لَه أن يُوصِي بِمَا أوصي إلَيِْ بو . 

أي : إذا أوصي إلى رجل فأراد هذا الرجل أن يوصي بالوصية إلى غيره. فليس له 
ذلك؛» وهذا هو المذهب”2؛ لأن الميت قصدها بشخص ؛ ولأن الثاني قد لا يقوم 
مقامه ؛ ويخالف الأب؛ لأنه يلي بغير تولية . 

وفي رواية عن أحمد: له أن يوصي إلى غيره؛ لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له 
الوصية كا لأب» لكن هذه الرواية مرجوحة . 

والأقرب أنه ليس له وصية؛ وإنما هذا للأب خاصة. 

وقوله: (وَلَاأَنْ بيع وَيَشْتَرِيَ ينْ مَالِهِمْ لَِفْسِدا 

أي: فإذا كان وليّا على الأيتام فليس له دح لاج لأنه 
متهم في هذه الحالة؛ وإنما يبيع على غيره ويشتري من غيره. 

وقوله : «وَيَجُورُ لِك للَآب؛. 

أي : ويجوز ذلك للأب خاصة إذا كان وصيًا عليهم ؛ لأنه غير متهم فيه . 

وقوله : اَلَايَلِي مَالَ الصَبِي وَالْمَجْنُونٍ إلا الأب َو وَصِيهُ أو الْحَاكِمُ؛ . 

أي : أذ الاب يلل مال أرلاف» العبتاروالممائيية لأنه كامل الشفقة عليهم أو 


)١(‏ انظر: المغني ه/5ه - لاه, 


حححم كِتَاتثُ الْوَضَايًا جب ل ا ا 60 لس م 


من أوصى له عليهم ؛ لأنه ثم مقام الأب» أو الحاكم الشرعي الذي هو القاضي ؛ لأن 
ولايته عامة. 

» قال المؤلف يله : 

«وَلِوَليهمْ أَنْيََدنَ لِْمُمَيرٍ ين الصّْيّان فِي المّصَرُف ؛ لِيَحْتَبِرَ رُضْدَه وَالرشْدُ هَُا : 
الصَّلَاحٌ فِي الْمَالِء فَمَنْ آنّس رُشْدَه دََعَ إِلبْه مَالَهُ إِذَا بََعْ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ دَكَرًا كَانَ أَوْ 
أنْقَى). 

قوله : «وَلِوَليهِم أَنْيَأَدنَ لْمُمَيرِمِنَ الصّبيانِ ِي المُصَرّف ء لِيَحْببرَ وُشْدَهُ) . 

أي: ويجوز لوليٌّ الصبيان أن يأذن للصبي المميز أن يتصرف ؛ ليختبر رشدّه» 
كأن يعطيه شيئًا من الدراهم القليلة؛ ليبيع ويشتري؛ حتى ينظر: هل بلغ رشده أو لا؟ 

وذلك لقوله تعالي : «#وَبئلوا البتئ حَهّ إدَا مُأ آليكاح إن الس متهم ودًا كأدههواً 
َم مومه [النساء: ج] 

وقوله: «وَالرُشْدْمُنَا: الصَّلَاحُ ني الْمَالِ؛. 

أي: المراد بالرشد: الصلاح في المال» هل يحسن التصرف في المال؛ في 
البيع والشراءء والأخذ والإعطاء أم لا؟ 

وقوله : «فَمَنْ آنسَ رُشْدَه دَقَعَإِلَبْهِ مالَهُ ذا بَلّمّح 

أي : فإن رآه قد أحسن التصرف فيما أعطاه له أبوه أو وصيه أو الحاكمء فإذا بلغ 
فإنه يدفع إليه المال؛ لقول الله تعالى : «9وبئلوا الست حَوَّة إذا بَلَكُوَا اليكاح نمسم متهم 
ُشْدا كدعوا لم مك4 [النساء: 1]؛ فاشترط الرب سبحانه لدفع المال شرطين : 
الشرط الأول: إيناس الرشد, والشرط الثاني : البلوغ» فإذا لم يبلغ فلا يعطى ولو 
كان حسن التصرفء وإذا بلغ ولكنه غير رشيد فلا يُعطى كذلك . 

قال ابن قدامة : أنه لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين» البلوغ والرشد ولو 
صار شيضًا . 


وهذا قول أكثر أهل العلم . 


ل( للح حل الفقُدَة في شَرْح الْعُقْدََ سا 


قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجازء والعراق» والشام» 
ومصرء يرون الحجر على كل مضيع لمالهء صغيرًا كان أو كبيرًا”'2. فقد يكون شيحًا 
ولا يحسن التصرف لا يزال سفيهًا ؛ فلا يُعطَى مالا . 

وقوله: «وَأشْهَدَ عَلَيِْ دَكَوًا كَانَ أو أنتى ا . 

لقرلاللهتعالى: مادا دمعتم ليم مو كَأمْيِدُوا َل وكَق لله سا4 
[النساء:1]؟ لأن هذا فيه قطع للنزاع؛ وحتى لا يسوّل الشيطان للصبي أن يطالب 
الوليّ ويقول: لم يعطني مالي» فإذا أشهد قطع النزاع . 


5 


« قال المؤلف كاله : 

«قإنْ عَاوَدَ السّقَه أعِيدَ عَلَيِْ الْحَجْرٌ وََا يَنْظْرْ ِي مَالِهِ إلا الْحَاكِمْ» وَكَا يَنْقَكُ عَنْه 
الْحَجْرٌ إلا كوا . 

قوله : اَن عَاوَدَ السَّقَه أعِيدعَلَبْهِ الْحَجْرًا . 

أي: فإذا بلغ الصبي وصار رشيدًا » لكنه بعد سنتين أو ثلاث ساء تصرفه وعاود 
السفه مرة أخرى» فإنه يحجر عليه مرةً ثانية؛ لأن ذلك إجماع الصبحابة #ر”" . 

ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيهًا؛ فإن العلة التي اقتضت الحجر 
عليه سفهه وهي موجودة؛ ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه» فإذا 
حدث أوجب انتزاع المال منه كالمجنون . 

وقوله: «وَلايْنظرُ في مَلِهِ إلا الْحَاكمْ. وََابَنْقَكُ عَنْهُ الْحَجْرُ إلا حُكُوو . 

أي: أن الذي ينظر في ماله هو الحاكمء وكذلك الحجرلا ينفك عنه 
إلا بالرجوع إلى الحاكم فهو الذي يفكه عنه؛ لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم» 
وزواله يفتقر إلى ذلك فكذلك النظر في ماله . 

ولاينفك عنه الحجر إلا بحكمه أيضًا؛ لأنه هو الذي حجر عليه فلا ينفك 


)١(‏ انظر: المغني #:/ امه 
(0) انظر: المغني ٠ه‏ الفكر. 


إلا به؛ ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده وزوال بتدبيره؛ وفارق الصبي 
والمجنون فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه"" . 
ع 

« قال المؤلف ْلَه : 

١لا‏ يبل إِفْرَارُهُ في الْمَالِء وَيُْبلُ في الْحُدُودِ وَالْقِصَاصٍ رَالطلَاقء كَإِنْ طَلَقَ 
َو أَعتَقَ نَقَدَ طَلَاقهُ دُونَ إِعْمَاقِها . 

قوله : (وَلَايْفَْلُ ِفْرَارُه ني الْمَالِء وَيْقَْلُ في الْحُدُودِوَالْقِضصّا ص وَالطُلَاق؛. 

أي : أن المحجور عليه لا يقبل إقراره في المال مادام محجورًا عليه ؛ لأن 
المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال؛ ليحفظ عليه ماله» ولو قبلنا 
إقراره في المال لزال المقصود الذي جعل الحجر من أجله؛ لكنه يقبل إقراره في 
القصاصء وفي الحدود؛ لأنه متهم في حق ماله وليس متهمًا في حق نفسه» وهذا 
بإجماع أهل العله”” . 

وكذلك الطلاق يقبل إقراره فيه» في قول أكثر أهل العلم ”1 . 

قوله : « فَإنْ طَلّقَ أو عْتقَ َقدَ طَلَافهُ هون إِعمَاقِِه : 

أي أنه: إذا طلق أو أعتق صح طلاقه ؛ لما سبق» أما العتق فلا ينفل عتقه؛ لأنه 
تصرف في المال. 

والرواية الثانية في المذهب: أنه ينفذ عتقه*؛ لأن الشّرع يَتَشَرّف إلى العتق ؛ 
)١(‏ انظر: المنتي 6/ 04. 
(1) قال ابن قدامة: المحجورر عليهء لفلسء أو سفه. إذا أقر بما يوجب حذًا أو فصاصًاء كالرناء والسرقة» 


والشرب. والفذف» والقتل العمد. أو قطع اليد» وما أشبههاء فإن ذلك مقبول» ريلزمه حكم ذلك في الحال. 
لا نعلم في هذا خلافًا . 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائزء إذا كان 
إقراره بزناء أو سرقة؛ أو شرب حمر أو قذفء أو قتل» وأن الحدود تقام عليه .وهذا قول الشافعي وأبي 
ثورء وأصحاب الراي» ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . 
انظر: المغني 1/4/ا0. 

(*) انظر: المغني 058/4. (4) انظر: الإتصاف 159/6. 


10 م ام 
حَل العقدّة في شرح العُمدّة حصضنك 


لأنه عتقٌ من مكلف مالك تام الملك فصح كعتق الراهن والمفلس . 
ا ا فن 


« قال المؤلف كله : 


2 امرك قم م رو كك وس : عومى لم > رفخم مى ركد سيرة مك رمه 
فض : وَإِذَا أذِنَ السَيْدُ لِعَبْدِهِ في التَّجَارَةِ صَحّ بَبعْهُ وَشِرَاوْهُ وَإِفَرَارَه وَلَا ينف 


2 


ر ونم 35 2 ع ع لاو ل 25 75 كه لا ل لس ساي 612 سر سر هم 
َصَرّفهُ إلا في قر ما أذِنَ لَهُ فيه وَإِنْ رَآه سَيدَهُ أو وَلِيْهُيَتَصَرَّفء فَلْمْ يَنهَهُ؛ لْمْ يَصِرْ 
4 24 7 5 
بهَذَا مَأَدُونَا له. 

قوله : «وَإِذَا أذِنَ اسيل لعَبْدِِ في التَجَارَةٍ صَحٌ بَيعه وَشرَاؤُهوَإقْرَارة) . 

لأنه مأذون له من قِبّل مالكهء وهو السّيدء وهذا لا خلاف فيه" . 

5 لي عفكة ع لغش كىن هه سن شق م كى.ى 

وقوله : «وَلا يَنفذ تصرّفه إلا فى قَدَرمَا أذِنَ له فيه . 


أي : إذا حدد السيد بيعه أو شراءه أو إقراره في شيء معلوم» ومنعه من بقية 
الأشياء» فينفل تصرفه فيما أذن له فيه» ولا نفد فيما منعه منه . 


5 
000 


3-3 جم هام 2 4 
قوله: (وَ إن رآة سيد و وليه يَتَصَرَّف » 


2 1 
1ه سضمم 


يَنْهَهُ؛ لَمْ يَصِرْ بهذا مَأَدُون له . 
رآهما الولى أو السيد وسكت؛ فلا يعتبر هذا السكوت إِذنًا ؛ فيحتمل أن يكون إذنًا 
د يع فت 


,811/5 انظر: المغني‎ )١( 


يَابُ قَضَاءٍ الْسَاجَةَ 


َضخ 
جر ايج ١جْريئ‏ 


«شكس «جن وروي 


وات .1ت جلت يخا جات 10 . بحا 


يَاب الؤْضْوءِ ل ا ا 0 


بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُفَيْنِ 0 


بَابٌ نَوَاقِضٍ الوْصُوءِ 0 


اسيل اش 


باب سُجُوو اكه 
بَابُ صَلَاة التَطوع 


واأفافده ا مدعا ناقد ور قو وق ع وفا يه فنا قافن مادعا وام فا فى فارد مده ند هانار و نم وار 


بَابُ الساعَاتٍ التى نه عَن الصَّلَاةَ فِيهًا 0 


بَابُ الإما 


يَابٌ صَلَاةٍ المُريض 0 


ناض 


سَِ العُفدة في شَرْح الْعْمْدَهَ سبد 


مسألة : هل الأفضل الجمع والأخذ بالرخصة في المطرأم عدم الجمع؟ ... ١51‏ 
باب صلا المُسَافِرٍ 
مسألة : هل الأفضل في السفر الأخذ بالرخصة: أم الأخط بالعزيمة؟ يفف 
مسألة : هل القصر بمنى وعرفة للنسك أم للسفر؟ 0 ليف 
يَابٌ صَلَاةٍ الخُوفٍ 1 
من صفات صلاة الخوف: يكف 
بَابُ صَلَاةٍ الجَمُعَةَ لك 
مسألة: هل يرفع المأموم يديه إذا دعا الإمام؟ لض 
مسألة : متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ برض 
بَابُ صَلاةٍ العِيدينٍ 


بَابٌ زَكَاةَ السَائِمَةٍ 
بَابُ رَكَاةٍ الخَارِج مِنّ الْأَرْضٍ قمعم .ل الهم 
مسألة: ما يوجد الآن من بعض الآثار التى ليست بمال ولا ذهب ولا فضة» 


بَابُ رَكَاةٍ الْأَثْمَانِ 
بَابُ كم الدَّيْنِ اشن 
بَابٌ زَكَاةٍ العرُورض ان 


بَابُ زَكّاةٍ الففظر 


لضا 
بَابٌ إِخرّاج الزَّكَاةٍ ا لين 
بَابُ مَنْ جور دَفُمُ الاق ليه ل 
بَابُ مَنْ لا يَجُورُ دَفْعٌ الزَّكَاة لي لمن 


ايد الطزم . 


ب الاغيكاني ” 


الحج والعمرة . 
كتاب 


ضَحِيَةِ 
الْهَدي والأ 
بَابُ 


3 
' أرْكَان | 
ب 
5 


حَلٌ اله لعقُدَة في شَرْح الْعْمْدَخَ بده 


بَابُ الْفَرْض وَغَيْرِهِ ل 
بَابُ أخكام الذَّْنِ يه 
باب الْسَوَالَةِ وَالضّمَانِ 2 
يَابٌ الرَّمْن ا 
بَابُ الصّلْ ا 
بَاتٌ الوَكَالةَ ل 
بَابُ الشَّرِكةٍ يي 
يَابٌ الْمُسَاقَاةٍ وَالمُرَارَعَةٍ ل 
يَابُ الجِعَالَةِ اك 
بَاثُ اللقَطَةٍ 3 
قَصْل فِي اللَّقيطٍ ل 
بَاثُ المّّق ا يي 
بَابُ الْوَديعة ل 
كنات الِاجَارَةٍ /االا 

كِنَابٌ الإسجَارَةٍ لعلف 
يَابُ الغَضْب طرف 
يَابُ الشّفْعَةٍ ملم لومم تمن ممم ممم ةنمو مجم م فكلا 
كِتَاتُ الْوَقْف وه" 

كِتَابُ الْوَقِْ ليل 
بَابُ الْهبٍَ لك 
تَابُ الْوَضَّايًا ينف 

كِتَابُ الْوَضَايَا يف 
بَابُ الْمُوصَى إِلَْهِ لحف 
فهرس الموضوعات ا 0 ملف 


0 
0 


7 
ىا ري 
مج 0 
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7-1 
جر ١ع‏ (جري 
(سكس (دجن (لزرومسيى 


اصن . أهات بنا5 110 . /الالازايالا 


جر هدجي ««صل يي 
0 دنس <ادين «زومسسى 
ك ‏ 7 اكتتات__ ان كك 


روه 22 


وهِي قِسمَة المْيرَاثِْء وَالْوَارِتُ تَلَانَة أقُسَام : : دُو فَرْضٍ ) وعَصبَة» وذو رَحِمٍ. 
َذُو الْمَرْضٍ عَشَرَة: : الرَّوْجَانِء وَالأَء وَل وَاْجَُوَاْجَدةوَاَنَتُ»وَََاتُ الابنِ؛ 
وَالْأحَوَاتُ وَالْإِْوَةُ نَ الم ِلروْج التْصفْ إذَا لم يكن لأ ميهد د فإنْ كَأنَ لَهَا وَلَدُ . 
له الع وََهَا ايع واحينة كانت أو أز رن ما إِذا لم يَكنْ لَهُ وآ َدّء فَإِنْ كَانَ لَه وَلَدُ تَلَهُنَّ 


2 


الثّمَنُ. 
فَصْلُ ؛ وَلِلآبٍ تل انه أَحْوَالٍ: حَالٌ لَهُ السّدْسنُء وَهِيَ مَعْ ذكُورٍ الْوَلَدِء وَحَالُ يَكُوْنُ 


امم 


عَصَبَةٌ وه مم عَم اَل وَحَالٌ لهُ اران وَعِي مع إِنَاثِ ْوَلَو 

َل ؛ وَالْجَدُ كالب في أحوَالِء وَل حال رَابعٌ» وَهِي مَع الْاخوَةِوَالأَحَوَاتٍ 
لِلأَبوَيْنٍ أذلقاانة معطي تقاضتيو على أو لك جو الحا رذ كال ستهم 
دو كرض أَحَدَكَْصَه ْم كان لِْجَدَ الْأحَط ِنَ الْمقَاسَمَةِ أَوْثلْتُ الْبأقّيء أو سْدُسُ 
جَمِيعِ الْمَالٍ وَوَلَدُ الأب كَوَلَدِ الأَبَوَيْنٍ ا 00 
الأبة؛ يْنِ الجَدَ بوَلَد الْآَنِءكُمَ أَحَذُواَ مَاحَصَلٌ لَهُمْ إلا أن يَكُونَ وَلَدُ الأبوَيْنٍ أَخْنًا 
لنْصْفٌ لنْصْفء وَمَا قضل فَلِوَلَدِ الب . قن لم بَفْضْلْ عَنْ الْمَرْضٍ إلا ادن 
َخَدَهُ الْجَدُ وسَقَطَ الْإِحْوَه إِلَّافِي الأَكُدَرِيّة وَهِيَ: رَوْيُ وََم وَأَحْت وَجَدَ كَإنَ 
ل ا ا 
الْجَدَ وَنِضْفٌ الأنخب بَيْتهُمَا علَى َلَانة فقصّح مِنْ سبْعَةٍ وِشْرِينَ .ولا يَعُولُ مِنْ مَسَائلٍ 
سورض لأضب م جني رقا ول لين نيا ع كل يف 


لقت الاي بَْنَ أت وَالْجَدُ على نكا وُسَمَى الْخَْنَاءَ ؛ لِكَثْرَةٍ اخْتِلَافٍ 
الصَّحَابَةٍ و فِيهَاء وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ آحٌ أوْ أَحْتٌ لِآَب صَحَّتْ مِنْ أَرَْعَةِ وَحَمْسِين» 


وَاحِدَةٌ 3 َتَأْخْلُ 1 


فضا 


2 


حَلٌ العُّدَة في شَرْح الْعْمُْدَخَ دم 


لل سل 


2-5 كه عروهه سا لس نه 24 ا 003 3 6يه امامت 
وتَسَمَى مختّصرة رَيْدٍء فإِنْ كانَ مَعَهُمْ أخ آخَرٌ مِنْ أب صَّحَّتْ مِنْ تِسْعِينَ ؛ ونَسَمّى 


٠. 
6 


َسْعِينية زَِْء وَكَا خِلَافٌ في إِسْقَاطٍ الْاحْوَةٍ من الم وبي الْاحْوَةٍ. 

قصل : وللام أرَْعةٌ َحْوَّالٍ: حَالٍ لَهَا السّدْسُء وهِي مَعَ الْوَلّدِ آوْ الاْيْن مَضصَاعِدًا 
مِنَ الِاحْوَةٍ والأَحَوَاتٍ . وحَالٍ لَهَا ثُلْتُ الَْاقِي بَعْدَ فَرْضٍ أَحَلٍ الرَّوْجَيْنِء وهِيَ مع الأب 
وَأَحَدِ الرّوْجَيْنِ. وحَالٍ: لَهَاثْلتُ الْمَاِوَهِيَ فِيمَا عَدَا د قوله: «وحَالٍ رَابِع 
وَهِيَّ : إذَا كَانَوَلَدُمَا مَنْفِيّاِبالّمَانِء أو كَانَ وَلَدَ ِنَا؛ فَتَكُونُ عَصَبَعَهُ فَإِنْ لم نكن 
فَعَصَبَنّها عَصَبَةَ. ولَا يَرِتُ أكْثَرُ مِنْ ناث جَدَّاتِ أمُ الأم وأ الأب وأمٌ الْجَدٌ وَمَنْ 
كَانَ مِنْ أمَهَاتِهِنٌَ وَإِنْ عَلَوْن وَكَائَرتُ جَدَةٌثُدلِي بأل بَبْنَ أمَبْنِ ولا أب أعْلى يِنَ 
الْجَدٌء فَإِنْ حَلَّفَ جَدَتَيٍ أمّهِ وجَدَنَيِ أبيه, سَقَطَتْ أَمُ أبي أمّهء والْمِيرَاتُ للئَلَاثِ 


عه 


م 


1 :هم وى # ل فى بن مه ل 5 رهاس 000 
الباقِيَاتِ وللبئْتِ النصّف: ولِلْبِنتَيْنِ قَصَاعِدًا الثلئَانء وبَنَاتُ الابن بِمَنْرْلَهِنَ أذَا 


ا ادءمة# 


4 
- 5 د 


0 6م 3 2 2ت©# 5 ا ع عل 2 0666 سه 8 --220 
عَدِمُنَ» فَإِنٍ اجْتَمَعْنَ سَقَطُ يَنَاتٌ الابنء إلا أنْ يَكونَ مَعَهَنَّ أوْ أَنْزَلَ مِنْهَنَ ذَكرّاء 


ل 


َم #8 ا .و مومس سياه سه 9 2980رس ص ارم كي ووم 2 . ء هه 
فُيَعَصْبْهَنَ فِيمَا بَقِي » وَإِنْ كَانَتْ بنْنًا وَاحِدَةَ وبَنَانًا ابن فَلِلْبئْتِ التَصْفْ ولِبََاتِ الابن 
2 - ب 2 م ل 


مكس)ة ث 11 أنيوه, © كإزكر بن خخ ديس )جه /لمةهديٌ ب للع َي 
واجِدَةٌ كائث أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ السَّدْنُ تَكمِلَةَ التُلَمَيْن إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ دَكَدْ 
فَيُعَصّبْهُن فِيمَا بَقِي ‏ وَالأَحَوَاتُ مِنّ الأبوَيْنِ كَالْبَنَاتِ في فَرْضِهِنٌ وَالْأَخَوَاتُ مِنّ 


3 سرع ةك م200 7 80 ا 5 5 0 00 2 8 م 5 
لأب مهم" »كبنات الابن مَعْ الَنَاتِ سَوَاءً “ولا ب يُعَصبهر إلا أخوهنّ وَالأَحَوَاتْ مَعَ 
يرا ود ماق فده ع أ وأا اف الو يرا واب ا ل 2 لد وح ا عر عو أن ب لقا الى وان 

المنات عصة» ما ةولسسنت 9 0 ضة مسماة؛ ل أب* 
بناتٍ عصبًة» لهن ما فضل. وليِسَثت لهن مَعَهْنْ فريضّة 5؛ لِقولٍ ابن 


2 لالد 3 2 ا مككى . كقى الى ا 0 :2 لاك ٠.‏ 11 5 
مَسْعُووكفتة في بِنْتٍ» وبذْتٍ ابْنء وَأَحْتٍ : أَنْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله كلله: لِلْيِنْتِ 


2 26 5 0 عو ساسى جر كوه ما ونفت “ع ككس م ع عه 
النصف. ولبنتٍ الابن السَدسنٌ. وما بَقِى فللاحتٍ فصل ؛ والاخوة والآخوات مِنَ الأم 


لاخر 8 م2 0 2 2 0 20-0 7 م 
سَوَاءٌ؛ ذَكَرُهُمْ وَأَنْنَاهُمْ » لِوَاحِدِِمُ السّدُسٌ وللائْئيْن السَّدْسَانِء فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمِنْ 
ذَلِء قَهُمْ شركاء في الثُلْثِ. ْ 


2 


رفخ 
جى «ضعري. « جلي 


5 م وتبيكس «مرومسس يي 
و قريب سد هكفكون 
« قال المؤلف كانه 
«كِتَابُ الفْرَائْضٍ 
وهِي قِسْمَةٌ الميرَاث» . 
الفرائض : جمع فريضة» والفرض يطلق على معان منها الحدء وهو نصيب 
مقدر شرعا لوارث ميخصوص ١»‏ وقد جاءك نصرضن في البحننا على تملم القرائقين» 
وإن كان في بعضها ضعف مثل : ١تَعَلَّمُوا‏ الْمَرَائِض وَعَلَّمُومَا الْنَاسَ؛ فَإِنّي امْرُؤٌ 
مَفْبُوضُء وإنّ الْعِلْمَ سَيُفْبَضُ حَنَّى يَحْتَلِف الرّجُلَان نِي الفَريِضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ 
ب سل هما" »أوكما جاء في حديث آخر: الِْلمْ نات : لَه مُحْكَمَة وَفَريِضَة 
0 ِمَةٌه"2» وقال عمر افق : إذَا تَحَدَّنتُمْ فتَحَدَنُوا بالمَرَائْضِ وَإِذَا لَهَوْثُمْ 
قَالْهُوا بالرّيتِ © ش 
وفي اصطلاح العلماء: المراد بالفرائض - كما قال المؤلف - قسمة 
المواريث» وقد أفرد لها العلماء علمًا خاضًا يسمى : علم الفرائض . 
تن يد تفن 
5 مسا 
٠‏ 0 
20001 
«وَالْوَارِتُ ثلاثة أقسام : : ذو لَرْضٍ » وعَصَبَةٍ» وذو رح . 
الوارث ثلاثة أ نواع: : صاحب فرض » وصاحب تعصيب» وصاحب رحم؛ 
)١(‏ أخخرجه ابن ماجه (119؟) والحاكم (7448) والدارقطني (57//4) والبيهفي (7// )1١‏ عن طريق حفص بن 
عمر بن أبي العطاف : ثنا أبو الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة بلفظ : اتَعَلّمُوا المَرَافْض وَعَلّمُوْهُ كَإِنَّهَ نظث 
الِلمء وَهُوَ يُنْسَى» وَهُوَ أَرْلُ شَيءِ يُنُّْ من أُمَتي؟ وهذا إسئاد منكر تفرد به حفص بن عمرء قال البخاري: 
منكر الحديث» وقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم» وقال ابن حبان: : لا يجور الاحتجاج به بحال» 
وقال ابن عدي: قليل الحديث؛ وقال العقيلي بعد أن ذكر له هذا الحديث: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 
(؟) أخرجه أبو داود (1880) وابن ماجه (25) والحاكم في «المستدرك؛ (7949) والدارقطني في «السئن» (4/ 
/51) وغيرهم من طرقء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي: عن عبد الرحمن بن رافع التنرخي؛ عن 
عبد الله بن عمرو ين العاص به وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف الأفريقي وشيخه التنوخي» قال ابن حبان: لا 
يحتج بخبره إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» و إنما وقعت المناكير في حديثه من 


أجله؛ وقال الذهبي في هذا الحديث والذي قبله: الحديئانشعيفان؛ وضعفهما الألباني كُلَقْه . 
() أخرجه الحاكم (4/ 20717١‏ والبيهقي :)7١4/1(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (01535. 


جح( تحب حي رتت حَلٌ العقْدة ة في شَرْج الْعُمْدَة حدم 


وهذا التقسيم الذي ذهب إليه المؤلف متفرع على قول الحنابلة ومن وافقهم بأن ذوي 


الأرحام يرئثون. 


وأما من لم يورّث ذوي الأرحام» فجعلوا الوارث نوعين: ذا فرض» وذا 
عصبةٌ» وليس هناك ذو رحم وارث؛ فإذا لم يكن للميت وارث ولا عصبة» فيؤول 


الإرث لبيت المال9"' , 
اد د د 


اذو الْمَرْضٍ عَشَرَ ره 5: الرَّوْجَانِء وَالْأَبَوَانِء وَالْجَدُ وَالْجَدَة وَالْبَنَاتُ وَبَنَاتُ 


الاْنء وَالأَحَوَاتُ وَالَاحْوَةُ ِنّ الأ . 
أي : أن الذين يرئون بالفرض عشرة : 
فقوله : «الرَّوْجَان؛»: 
أي : الزوج والروجة. 
وقوله: «وَالْأَبَوَانِ) : 


أي : الأب والأم» فالأم : لا ترث إلا بالفرض. والأب : يرث بالفرض ويرث 
بالتعصيب» فيجمع بينهماء لكنه يُعَدُ من أهل الفروض . والمؤلف أراد أن يعد أهل 


الفروض الذين يرثون بالفرض 
وقوله : (وَالْجَد : 
أي : وكذلك الجد يرث بالتعصيب وبالفرض مع الفرع الوارث . 
وقوله : او الْجَدَةً) : 
الجدة من أهل الفروضء ولا ترث إلا بالفرض 
وقوله : «وَالْبَنَاتُ) 


والبنات كذلك يرئن بالفرض» إلا إذا عصبهن إخوانهن . 


00( انظر: المغني لا/ 241 بداية المجتهد ؟405/1. 


5 
اخ اللسامة 


وقوله: «وبَنَاتٌ الابْن؛ 

كذلك لا يرثن إلا بالفرض»ء ويرثن بالتعصيب إذا عصبهن إخوانهن» أو أبناء 
عمهن الذين في درجتهن» أوأقل منهن إذا احتجن إليهم .. 

وقوله : «وَالْأَحَوَاتُ» 

كذلك يرثن أيضًا بالفرض ويرثن بالتعصيب مع إخوانهن» فالأخت ترث 
بالتعصيب مع أنحيهاء والأخوات قد يكنّ أيضًا عصبة مع الغيرء كما قال الرحبي : 
وَالأَحَوَاتٌإِنْتَكُيْبَئَاتٌ ‏ لَهُنَمَعَهُنَمُعَصَّبَاتٌ 

وقوله : «وَالْاحْوَةيِنَ الم 

الإخوة من الأم لا يرئون إلا بالفرض»ء ولا يرثون بالتعصيب. 

# ا 

« تال المؤلف كاله : | 

«تَللرٌوْجٍ الضف إذَا لم يكن لِلْمَيَة وَلَدّ فإنْ كن لَهَا وَلَدكَلَهُ الريع». 

أي: الزوج يرث نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد من ذكر أو أنثى منه أومن 
غيره؛ يقول الله تعالى : «وَلحكُ يْصَتُ ما قَرَكَ أرْوْسُشْْ إن ل يكن لوك 4:17 
[النساء: ؟1]» والولد هنا : يشمل الذكر والأنثى وليس الذكر فقط . ش 

فإذا كان لزوجته ولد - ذكرًا كان أو أنثى - منه أو من غيره» فإن الزوج يرث 
الربع» يقول تعالى : لقن كاد لَهُنَّ ود فلكم ايْعٌ ها تَرَحكَنَّ) [النساء: »]1١‏ 
فالزوج يرث الفرض بين النصف أو الربع؛ فإن كان لزوجته ولد فله الربع» وإن لم 
يكن لها ولد فله النصف. 

م 6خ 


'وَلَهَا الربُعُ وَاحِدَةٌ كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا إِذًا لم يَكْنْ لَه وَنَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَل كَلَهُنَ 
الثْمنْ). 5 


أي : أن الزوجة ميراثها دائر بين الربع والثمن» فإن كان لزوجها الذي توفي عنها 


#مر 0 د 3ه 1 
لح #9 تمسسستنحتتتت جل انق و اح الفلذة نت 


ولد - سواء كان منها أو من غيرها - فلها التّمنْء وإن لم يكن له ولد فلها الربع» 
وبتراء كات زوجة واحدة أو اين أو ثلاثة أو ازيعة فقرضون جديعا الريع بيتون 
بإجماع العلماء”" ؛ لقول الله تعالى : «وَلَمُرى اليم هِمًا ترَهْشْمٌ إن آم يحكن لَكْمْ 
َك إن حكَانٌ لحك را 101011101 

ا 


« قال المؤلف كله : 


«فَضصْلٌ؛ وَلِأُبٍ نََانةُ أخْوَالٍ : حَالَ لَهُ السّْسُ وَهِيَ مَعَ دور الْوَلَوِءوَحَالُ 
يَكُونُ عَصَبَة؛ وَهِيَ مَعَّ عَدَم الْوَلَدِء وَحَالُ لَه هُ الأمَرَانِ وَهِيَ مَعْ َ إِنَاثِ الْوَلَدِ). 

أي : ف حاو الانهه فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : وهي يرث فيها بالفرض فقط» إذا كان لابنه الميت أبناء ذكورء 
فيرث السدس والباقي للا بناء . لقوله تعالى : م وَلِأَبوَبّهِ لِك حر مَتْبُمَا ألشُدْسٌ هِنَا 1 
إن ك3 لَه ولت [النساء: ]. 

والحالة الثانية : إذا لم يكن لولده الميت أولاد لا ذكور ولا إناث» فإن الأب يرث 
بالتعصيب ويُسقِط الإخوة. لقوله تعالى : «هَن لَمَ يكن لَدُ ود ووَركه: اواك ويه التي 
[النساء: »]1١‏ فأضاف المال إلى الأبوين ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب . 

والحالة الثالثة : إذا كان لولده الميت بنت أو بنات» فإن البنت تأخذ النصف إن 
كانت واحدة» وإن كنّ اثنتين فأكثر فترئان أو ترثن الثلثين» ويرث الأب السدس ثم 
يرث الباقي أيضًا تعصيبًا ؛ فيجمع بين الفرض والتعصيب ؛ لقوله سبحانه : «#وَلْأَبوَيهِ 
لَكُلْ حر يَنْهْمَا سدس م مِنًا رك إن كن لم ولت [النساء: ١‏ ولهذا كان للم السدس 
سو ل سر ا ل : قال رسول 
الله يكل : «الْجقُوا الفَرَائْض بِأَهْلِهاء كما بَتِى قَهُوَ لأوْلَى رَجُلِ ذكري»”" . 

010 


109/١ /5 انظر: المغني‎ )١ 
وغيرهما.‎ )١116( (؟) أخرجه البخاري (71/79): ومسلم‎ 


8 
م0 2 5 
ببدم كتات الفرَائْضٍ 


« قال المؤلف لَه : | 
«قَضْل؛ َالْجَدُ كا لأب في أَخْوَ 4 وله ُحَالٌ رَابع » وَهِيَ مَعَ الْإِوَةٍ وَالْأَحَوَاتٍ 
يوني أزيقاب. كل سل بذ يق 00 خ أو ثلْتُ جَمِبع الْمَالٍ كَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ 
ذو كَرْضٍ أكَدَ مَرْضَهُء ثُمّ كان لِْجَد | الأحظ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْثُدْتٌ الْبَيّي» أَوْ سُدُسُ 
جميع المَالٍ). 
أي : الجد كالاب في أحواله الثلاثة: إن كان للميت فرع وارث ذكور ورث 
السدس» وإن لم يكن له ولد - لا ذكر ولا أنثى - ورث بالتعصيبء وإن كان له بنت 
أو بنات ورث بالفرض والتعصيب كالأبء فالجد كالأب في أحواله الثلاثة؛ 
قال الرحبي كله : 
وَموَكَالَآبٍ فِي أَخْوَالِه النَلَامّة 


ل 


وهذه الحالة الرابعة وهي : توريث إخوة الميت مع الجد - والمراد هنا : الإخوة 
الأشقاء أو الإخوة لأب» أما الإخوة لأم فإنه يسقطهم بالاتفاق'" - فله حالتان 
أيضًا : حالة يكون معهم صاحب فرض» وحالة لا يكون معهم صاحب فرض . 
ففي الحالة الأولى : فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه. ثم يخير الجد بين واحد 
من ثلاثة أمور: إما المقاسمة» أو ثلث الباقي؛ أو السدس من جميع المال. 
وفي الحالة الثانية : يخير الجد بين أمرين: بين المقاسمة أو ثلث المال» ويأخذ 
ما هو الأحظء وإذا كان الإخوة أكثر نصيبًا من الجد, فالأحظ للجد المقاسم» إن 
كانوا أقل من الثلثين» وإن كانوا أكثر من الثلثين» فتحق له المقاسمة» وإن كانوا مثل 
الثلثين فيستوي له الأمران. المقصود أنه يخير بين المقاسمة» يقاسمهم كواحد 
منهم» أويأخذ ثلث المال على حسب الأحوال. 
م فنا 


,1946 /5 انظر: المغني‎ ١0 


حَلَ العْقّدة يي شَرْح الْمْمْدَة لسده 


« قال المؤلف ككُأَلْهُ: 


«وَوَلَدُ الأب كَوَّلَدٍ الْأبَوَيْنِ ِي هَذًا ذا الْمَرَدُواء كن اتَمَعُوا عَادَ وَلدُ الْأبويْنِ 
الجَد لد الأبء ثم أَحَذُوا مَا حَصَل لَهُمْ إلا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الأ وين أَخنا واد _ 
تَأُخُذ النْضْفَء وَمَا قَضْل فَلوَلّدِ الأب. كَإن لم يَفْضْلْ عَنٍِ الْمَرْضٍ إِلّا السُدُّ أَحَدَّهُ 
الْجَدُ وسَقَط الْإِخوَة إلا ِي الأدريق . 

قوله: «وَوَلَدُ الأب كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ في هَذَاإِذَا الْفَرَدُوا). 

أي : إذا انفرد الأخوة الأشقاء قاسموا الأبء وإذا انفرد الإخوة لأبُ كذلك» 
أما إذا اجتمعوا - إخوة لأبٌ وإخوة أشقاء - فإن الإخوة الأشقاء يعادّون الجد 
بالإخوة لأب أي: يزاحمونه؛ فإذا عادوهم وانصرف الجدٌّ بالنصيب الذي تعطيه 
المقاسمة المتقدمة: ثم يرجع الإخوة الأشقاء يأخذون سهم الأب» فيكون لهم 
سهمان . وهذه تسمى مسائل المعادة وهي معروفة في باب الجد والإخوة”" . 

والصواب الذي تدل عليه الأدلة والذي عليه المحققون: أن الأخوة يسقطون 
ولا يرئون مع الجد مطلقًاء واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم رحمهما الله» وهو 
اختيار الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» واختاره شيخنا ابن باز(" وَعَلُْ 
واختاره جمع من المحققين”"» وعلى هذا القول الصحيح يلغى باب الجد والإخوة 
من الفرائض”'' . 

وقوله : «إِلَّا أنْ يَكُونَ وَلَدُ الأبوء ْنِ أُخنًا وَاحِدَةٌ كتَأَحُدُ انم وَمَا َضلّ فَلوَلدٍ 
الأب إن لم يفل عَنِ الَْوْض إلا اد أحَدَهُالْجَدُوسَقَط الْاْرَة لاني الأمُدَريةه. 
)١(‏ وبهذا تفرد زيد بن ثابت من الصحابة» وتبعه غير واحد من الأئمة منهم مالك وأحمد في المشهور. 

انظر: حاشية العدوي ؟/ 40" - 0941 مغني المحتاج 4/ 77: شرح المنتهي للبهوتي ؟/5:0. 
(؟) انظر: مجموع فتاوي ابن باز ١؟/‏ 155. 
انظر: مجموع الفتاوي١”/‏ 417 : إعلام المرقعين١/‏ 4/ا وما بعدها وقد نصر هذا القول. 


قرف وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الصديق َيه وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب 


الشافعي وأحمد وهو فول إسحاق وداود والمزني وابن المنذر. انظر: المغني 5/ ١116‏ تبيين الحقائق */ 
فده 


(4) وجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الأخوة. 


سل وناب الْفَرَائْضِ 


أي : وفي حالة أن يكون الأشقاء أخنًا واحدة» فإنها تأخذ منهم تمام نصف 
المال؛ ثم ما فضل فهو لهم» ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس ؛ لأن أقل 
ما للجد الثلث وللأخت النصف فيبقى السدسء فإن لم يفضل إلا السدس؛ فيأخذه 
الجد؛ لأن الجد لا ينقص من السدسر 2 

وقوله : «الأَكُدَرِيَة 

لتكديرها لأصول زيد في الجد؛ فإنه أعالها, ولا عول عنده في مسائل الجد» 
وفرض للأخت معه» ولا يفرض لأخت مع جدء وجمع سهامه وسهامها؛ فقسمها 

وقيل : سميت الأكدرية؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه 
الأكدر» نأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها» فنسبت إليه . 

واختلف أهل العلم فيها ؛ فمذهب أبي بكر الصديق وموافقيه» إسقاط الأخت» 
ويجعل للأم الثلث» وما بقي للجد”" . 

« ثال المؤلف يدانه : 

١وَهِيَ:‏ َو أت وب ترد لو الضف .ولف القن وبئججة 
السدْسَ» وللأضت التُضف كم يسم سه سددة سن الْجَدَّوَنْصْفُ أت بَيْتَهُما على لا 
فقصِحُ مِنْ سَبَْةٍ ورين ولا يَُولُ ِنْ مَسَائِلٍ الْحجَدٌ وها ولا يُفْرَضُ لِأَخْتٍ مَع 
جَدّ ِي غَيْرِهًاا . 


3 2 


ثم يفرض للأخت النصف. (ثلاثة) فتعول إلى تسعة» ثم بعد ذلك ينظر إلى الجد 
كأنه أخ, فتكون رؤوسهم ثلاثة : الجد رأسان والأخت رأس» ثلاثة تضرب في عول 


,198/5 انظر: المغني‎ )١( 
(؟) انظر: المغني /9/ الا,‎ 


ا حَلّ المُفدة في شَرْح ال تخ 


المسألة تصير من سبعة وعشرين » ثم يقنسمونها : للجد اثنان وللأخت واحدة كأنه أخ 

هذا على ما ذهب إليه زيد بن ثابت كفت » ومن قال : الإخوة مع الجد'" . 

ع يع ف 

« قال المؤلف أله : 

«ولّؤ لم يكُنْ فِيهًا رَوْجٌ كَانَ لدم الثلْتُ والْبَاقِي بَبْنَ الألحت وَالْجَدٌعَلَى تَلَائَق 
ونُسَمٌّى الْكَرْقَاءَ ؛ لِكَثْرَةٍ الخيلافي الصَحَابَة مو فِيهًا' . 

ا سس سي د حي او لا 

ثة: للأم الثلث (واحد)» والباقي (اثنان) للأاخت والجد» والجد برأسين اثنين» 
ام لون برو ول برا 0 لد 
© ” - , وللجد والأخحت 7 ا" - 5», فللجد أربعة وللاخت اثنان. 

وقوله: «وَتُسَمّى الْخَرفَاء» 

سميت بذلك - كما ذكر المصئف - ( لِكَثْرَةٍ يلاف الصٌَّحَاءَ به وي فيهًا» . فكأن 


أقوالهم خرقتها . 
وجملة الأقوال فيها سبعة؛ ولهذا تسمى المسبعة» وترجع إلى ستة ؛ ولهذا 
تسمى المسدسة . 


واختلف فيها خمسة من الصحابة : عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس 
وي على خمسة أقوال؛ ولهذا تسمى المخمسة. 

وتسمى المربعة؛ لأن عبد الله بن مسعود تله جعل للأخت النصف والباقي بين 
الجد والأم نصفين وتصح من أربعة. 

وتسمى المثلثة والعثمانية أيضا؛ لأن عثمان يإ قسمها على ثلاثة . 

وتسمى أيضا الشعبية والحجاجية؛ لأن الحجاج سأل عنها الشعبي امتحاناء 
فأصاب فعفا عنه”"؟ 


,73١1 1709/5 انظر: المغني‎ )١( 
771/97 انظر: المغني 5/ ١٠7؛ شرح الزركشي 758/7؛ الإنصاف‎ )0( 


سس ينات لله السبيه227#) سه 


« قال المؤلف كله : 


> سستره ممه 


«ولَوْ كَانَ مََهُمْ أحّ أو أت أب صَحُتْ مِنْ أَرْبعَةٍ وَحَمْيِينٌ ٠‏ وتُسَمّى مُخْمَصَرَة 
رَيْدِه كَإِنْ كانَ مَعَهُمْ أَحّ آكَرُ مِنْ أب صَحُتْ مِنْ يسْعِينَ» ونُسَمّى يَسْعِبيةَ َي وَلَا 
خلا في ِسْقَاط الْإِخوة من الْأم وبي الإحوَو». 

قوله : «ولَوْكَانَمََهُمْ حو أَحْتٌ لِأَبِ صَحَتْ مِنْأرْبَعَةِوَحَمْسِينَ وتسمى مختصرة 
زيد». 

لأنه لو قاسم بالجد لانتقلت إلى ستة وثلاثين» ثم يبقى سهمان على ثلاثة فتصح 
من مائة وثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين ؛ فزيد صححها من مائة 
وثمانية» وردها بالاختصار إلى أربعة وخمسين . 

وأصلها ستة: للأم واحد» يبقى خمسة؛ للجد والإخوة» فاضرب الستة في . 
أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين: للأم سدسها (ستة)» وللجد عشرة»؛ وللأخت 
الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان: للأخ» والأخت للآب على ثلاثة تباينهماء 
فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية» للأم ثمانية عشرء وللجد ثلاثون» 
وللشقيقة أربعة وخمسون. وللأخ لأبٌ أربعة, ولأخته سهمانء والأنصباء كلها 
متوافقة بالنصف» فترد المسألة لنصفهاء ونصيب كل وارثٍ لنصفه» فترجع لأربعةٍ 
وخمسين . ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداءً من أربعة وخمسين”" . 

وهي: أم؛ وجدء وشقيقة» وأخوان» وأخت لأبء للأم السدس (ثلاثة من 
ثمانية عشر)» وللجد ثلث الباقي : (خمسة)» وللشقيقة النصف : (تسعة)» يبقى 
لأولاد الأب (واحد)؛ فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين : للأم خمسة 
عشرء وللجد خمسة وعشرون» وللشقيقة خمسة وأربعون» ولأولاه الأب خمسة, 
لأنثاهم واحد» ولكل ذكر اثنان”” . 


,73١7 07٠/5 انظر: المغني‎ )١( 
.)707 5017 /5( انظر: مطالب أولي النهى 0/8/4 وانظر المغني‎ )1( 


ل _ببيبيييحس حت ل العُقّدَة في شَرْح الْعْمْدَة لحكتحتمد 


ه قال المؤلف 

«فَضْل 038 حْوَالٍ : حَالٌ لَهَا السّدُسٌ» وهِي مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الانْتيْنِ َصَاعِدًا 
ِنَ الْإخْوَةَ والْأَخَوَاتِ . 

يذكر المولف ذكَُنةٍ أن للام أربعة أحوال: 

الحالة الأولى : أن ترث السدس مع الفرع الوارث أو مع جمع من الإخوة» 
والجمع اثنان فأكثر» ففي هذه الحالة ترث السدس إذا كان للميت - وهو ابنها - فرع 
وارث - ابن أو بنت فأكثر - ركان لفشتيع من الاخرة ,أي :كان لهائنان من الرخوة 
ا : «إبؤصيك أنه نه لد لدم و ِثْلُ حك لأسي إن كم 
نس هَوْقَ أَتْتَ تي مَلَهْيَّ ناما رك و إد كنت وَحكهٌ كلها الصف وَلأَوَيه لل جد مهما 


7 20 9 دعر م 9 ده > 0 كر ل قار 
0 رك إن كن لم ولد إن لَدَ يكن لَه ود وَوَرِئَه و فيد لشت هّن كن لم إخوة 
م 1 مس م 2 5 مءك م آذه أي 7 .ا سه» 2 > رسلا 
لود شد ونا بم وهو يوم وَحِل أو دن َابَآوْكُمْ نوكم لا مَدَرُونَ أيهم 2 قب لك 
لء وا ب 5 000001 5 

َنْما ويِصَحَةٌ يرب أله إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء: .]١١‏ 


ا 2 


«وحَالَ لَهَا ثلث الْبَاتِي بَعْدَ كَرْضٍ أَحَدٍ الرّوْجَيْنٍ وهِي مع الأب وَأَحَدٍ 
الرّوْجَيِْ . وحَالٌ: لَهَا ثلتُ الْمَالِ وَهِيَ فِيمَا عََا ذَلِكه . 1 

هذه هي الحالة الثانية : أن ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين» وهذا 
يكون في مسألتين: المسألة الأولى: إذا توفيت زوجة وتركت زوجًا وأا وأبّا فلو 
قلنا: المسألة من ستة: للزوج النصف (ثلاثة)» وإذا قلنا : للأم الغلث (اثنان) بقي 
للأب واحد؛ فصارت الأم تأخذ ضعف الأب» وهذا ليس له نظير في الفرائض - 
أن الأم ترث ضعف الأب -؛ فلهذا اجتهد عمركَقيَة وقال: في هذه الحالة نعطيها 
ثلث الباقي بعد فرض الزوج» فإذا أخذ الزوج النصف( ثلاثة)» بقي ثلاثة : تأخذ 
الأم ثلث الباقي (واحد)» والباقي اثنان للاب» ووافقه الصحابة و على هذا" . 


00( أخر جه الدارمي يف3273 وعيد الرزاق /١١(‏ 907؟) من طريق إبراهيم » عن أبن مسعود 


(817) من طريق الشعبي» عن زيد بن ثابت مثل ذلك . 


والمسألة الثانية: إذا توفي زوج عن زوجة وأم وأبء فلو قلنا: المسألة من 
أربعة : للزوجة الربع : واحدء فلو قيل : إن الأم لها الثلث تأخذ اثنين والأب واحد 
وهذا لا نظير له» فلهذا اجتهد عمر كته وقال: تعطى ثلث الباقي بعد فرض 
الزوجة» تأخذ الزوجة الربع (واحدًا)؛ والأم ثلث الباقي (واحدًا)» والباقي اثنان 
للأب. 

ففي هذه الحالة في هاتين المسألتين - وهما زوج وأم وأب» أو زوجة وأم وأب 
- يفرض للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين . 

وهاتان المسألتان تسميان العمريتين لقضاء عمر بهما كما تقدم وخالف ابن 
عباس عمر في ذلك؛ قال ابن قدامة: والحجة معه - ابن عباس - لولا انعقاد 
الإجماع من الصحابة على مخالفته؛ لأن الفريضة إذا جمعت أبوين» وإذا فرض 
كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهم بنت» ويخالف الأب الجد؛ لأن الأب في 
درجتها والجد أعلى منها!" . 

قوله: «وَحَالٌ لَهَانُلْتُ الّْمَالٍِء وجي فِيمَا عَدَا ذَّلك) . 

وهذه هي الحالة الثالثة : فتأخذ فيها ثلث المال» وهي إذا لم يكن للميت - وهو 
ابنها - فرع وارث» ولا جمع من الإخوة» ولم تكن المسألة إحدى العمريتين؛ فإنها 
تأخذ ثلث المال؛ كما لو مات شخص عن أم وأبء فالمسألة من ثلاثة : للأم الثلث 
(واحد)» والباقي للب اثنان. 

د ا 

« قال المؤلف أنه . 

00 0 اكَانَ وَلَدُمَا مَتِْاِبالْلمَانِء أَوْوَلَدَ ْنَا َتَكُونُ عَصَبَهُلَهُ كن 
)١(‏ وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين؛ لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والأخوة 


وليس هاهنا ولد وإخوة؛ واحتج. بعموم قوله تعالى : طن لَمِيَكَ لَه وك رَوَرِككُد واه ديو ألد4 [النساء: 
1]. 


انظر: المغني /731/18. 


ملسلل ل ب ل ل 1 حَلّ العقْدة في شر اح الْعُمْدَة سد 


أي : هذه الحالة الرابعة : إذا كان لها ابن زنا - والعياذ بالله - فإنه ينسب إلى 
أمهء إذليس له أب» فإذا مات فإنها ترث كل ماله عصبة» فإن لم يكن له أم» فإن 
عصبة أمه يرئون ابنها من الزنا . 

والعصبة هم : أبوها وأخوها وابنها وعمها فهؤلاء يرئونه . | 

وكذلك المّلاعَن» وهو الابن الذي لاعنت الأم عليه أباه» وانتفى من الأب» 
فإنها ترئه تعصيبًا » كما لو لَاعَن الزوج زوجته على نفي الابن» وانتفى منه . 

هذه حالات الأم الأربعة كما ذكرها المؤلف كانه" . 

00 
« قال المؤلف ككل : 


سك 


«فَصْلٌ؛ وَلِلْجَدَةَإدَا لَمْ َكُنْ أَمٌ السّدُ من وَاحِدَةٌ كا د 01 
كَانَ بَعْضّهُنٌ أَفْرتَ مِنْ بَعْض فَهُوَلِقربَاهُنَ وَتَرتُ ال لَجَدَةُ وَابْنْهَا حي 

0 
وإن وجدت الأم فإنها تحجب الجدة» ا اد 5 السدس 
إذا لم يكن للميتة أم . 

وروى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها 
فقال: ما لك في كتاب الله شيء» وما أعلم لك في سنة رسول الله يَكِلةِ شيئاء ولكن 
ارجعي ؛ حتى أسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله يك أعطاها 
السدس . فقال: هل معك غيرك؟ فشهد لي محمد بن مسلمة» فأمضاه لها أبو بكر 
فيه ؛ فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال: ما لك في كتاب الله شيء وما 
كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك» وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا 
ولك قلاف الى 8 ْ 


- 


وسواء أكانت جدة واحدة أو ائنتين أو ثلائة» وذلك إذا تساوين في الدرجة» 


.515- 118 /4 انظر: المغني /8/ /ا11» كشاف القناع‎ )١( 
واين ماجه‎ ء)51١١‎ :7337١١( وأحمد (8/5؟5)», وأبو داود (758485)» والترمذي‎ :»)١١944( (؟) أخرجه مالك‎ 
. (1774؟) قال الحافظ في التلخيص: وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل‎ 


2 
الماع 
حل تاب الفرَائْضٍ 


ومن قربت منهن فالسدس لها وحدهاء ويمكن أن ترث ثلاث جدات بالتساوي» 
ويكون لكل واحدة ثلث السدس» كما لومات شخص عن ثلاث جدات» أم أم, 
وأم أب» وأم أب أب - أم الجد -» كلهن متساويات في الدرجة» فيقسم السدس 
بينهن» ثلاثة أثلاث» كل واحدة ترث السدس . 

فإذا كانت إحدى الجدات أقرب منهن فالسدس لها لوحدها . 

وإذا كان للميت جدتان أدلت إحداهما بقرابتين فلها ثلئا السدس» كما لو تزوج 
شخص بنت عمته وأنجبت ولذّاء فإن الجدة واحدة من قبل أمه ومن قِبّل أبيه» ترث 
لي السس. ١‏ 

وكما لو تزوج بدت خالته وأنجبت ولدّاء فكذلك ترث الجدة ثلثي السدس إذا 
كان معها جدة أخرى ؛ فالتي أدلت بالشّطرين تأخذ ثلثي السدس» والأخرى تأخذ 
الثلث - ثلث السدس . ْ 


9 


قوله : «فَِنْ كان بَعْضَهُنَ أكْرَبِ مِنْ بَعْضٍ فَهُوَ لِقريَاهنَ» . 

لأنها جدة قربى» فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم؛ فإنه لا خلاف بينهم 
علمناه في أن الجدات إذا كان بعضهن أقرب من بعض وكانت إحداهن أمّا لواحدة 
منهن أن الميراث للقربى؛ ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدًا من جهة 
واحدة» فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والببات وكل قبيل 
إذا اجتمعوا فالميراث. 

قوله: «وَتَرِثُ الْجَدَة وَابْنّهَا حَونٌ) . 

ترث الجدة وابنها حى إن كانت تدلى به ؛ فإذا مات شسخص عن أبيه وجدة من قِبّل 
أبيه فإن الجدة ترث السدس » والباقي للأب» فلا مانع من أن ترث الجدة وابنها الذي 
تدلي به حي » لماروى ابن مسعود تنإ قال: «أوّل خَدّءأظكنيا رَسُولُ الله يله 
السَّدْسَ الجَدَّةمَعَ ابْيهَا وَابْنَْهَا حَعْ)”"©» بخلاف الأم فإن الجدة لا ترث معهاء 
فتحجب الأمٌ الجدة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7١١؟)‏ والبيهقي )١717/5(‏ من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عنه؛ ومحمد 
ابن سالم : ضعيف . انظر: الإرواء /1541. 


ا حَلَ العٌقّدَة في شَرْج الْعُمْدَة حححه 


ه قال المؤلف الك : 

«ولَا يَرتُ كر مِنْ ثلاث جَدَّاتٍ» أَم الأم وأم الأب» وأمُ الْجَدٌَء وَمَنْ كَانَ مِنْ 
أمَهَاتِهِنَ وَإِنْ عَلَوْنَ». 

هذا هو المذهب . والرواية الأخرى : أنه ترث الجدة ولو كانت أعلى من الجدء 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه فترث الجدة ولو كانت أم أم أب الأبء» ولو 
كانت أعلى من الجد”" . 

3 يد كن 

« قال المؤلف كانه : 

«وَلَا ثرت جَدَهُ تذْلي بأب ب بين ينا . 

أل سن لح سامير مق جاورالا 
الس ا اس بحو م ا م ل ا 
الجدة التي تدلي يأب بيْن أنثيين "2 فأم أب الأمء قد أدلت بأب بين أمين؛ فلا ترث 
شن هل الحالة لأنه اب فيو وا ضاخو لا بدا ن تكون محض الأمهات» أو محض 
الآباء؛ فتكون ]مام الأمء اوم امآ تالات؛ ما ام اب الام فلا فرت بذكريين انين 

0ك 

« قال المؤلف كاله : 

«ولا يأب أغلى مِنَّ الْجَده. 

أي : ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد على المذهب . 

والقول الثاني : أنها ترث ولو كان أعلى من الجدء اختاره شيخ الإسلام ابن 
نيمية قذه0" . 


6د جد 


)0( انظر: الإنصاف /ا/ 2,737 الشرح الكبير 9// 47. 
إفة وهذا إجماع. انظر: المغني 23١8/1‏ مغني المحتاج 11/5 . 
إفة انظر: الكافي ؟/ 23540 الإنصاف 7/ .71١‏ 


ححبب كتّاتث الْمَوَائْضِ كلتك رن لتك 
©« قال المؤلف وه : 
«نَنْ حَلّف جد أَمّهِ وجَدَتَئ بيه سَقَطَتْ أَمُ آبي أُمّو: والْمِيرَاتُ للئّلَاثِ 
أبيه» وجدتين من قبل الأب» وهما : أم أبي أمه وأم أبي أبيه» فترث ثلاث جدات» و 
تسقط الرابعة» وهي الجدة الفاسدة. وهي : أم أبي أمه التي أنجبت ذكرًا بين أنثيين» 
والثلاث الباقيات يرئن السدس ويقسم بينهن اي 
يع ف 


ه قال المؤلف : 
«ولِلْيِْتِ النُشفء وِللْبِعَيْنِ مَصَاعِدًا لكان بات الابن بم هن ذا م 
َِنِ اجْتَمَعْنَ سَقَط بَتَاثُ الابْنء إِلّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْرَلَ مِنْهُنٌ ذَكَرٌ فِيُعَصْبْهُنَ فيمًا 


بس 


لو 


قي كان بت اده وات ابن لنت العف وليكات لابن واجتةكائث أ 
دو مِنْ ذَلِكَ السّدُسُ تَكِْلَة الدُلِيْنِء إلّا آَنْيَكُونَ مَعَهُنَ ذَكرُ تَيُمصْبهُن فيمَا بقِّيا. 

نوله: اولِلْبدْتِ النَصْفْء ول نْيْنِ قَصَاعِدًا الُلعَانِ» . 

آي 1 إذااياك جات عر يكت بير اق ها خرك قبت الال يار خلاف” ؛ 
لقول الله تعالى : بويك أله ذه ألو لذو مل حَيدِ لأسي ون ف نس موق 
أنْتتين مَلهُيَ ناما ترك وَإن كنتَ وده لها أليصَف4 [النساء: .]1١‏ 

فإن كانت واحدة فإنها ترث النصف» بشرط عدم المشارك وهي ي : أختهاء وعدم 
الممتصية وهر اوها كد شرفي /القزايض »تون كن لحني اعد انهين برق 
الثلثين” . 

لحديث جاب رٍكؤفتة قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرّييع إِلَى رَسُولٍ الله يل ايها 
)١(‏ مجموع النتاوى 81/ #01 لاو" 


(؟) انظر: مرائب الإجماع 174, المغني 1/1/1 
(*) انظر: الإجماع لابن المنذر: 44؛ مجموع الفتاوى /9١‏ 7ه" - 987 شرح الرحبية: .5١‏ 


غ2 العقُدة ني شَرْح الْمْمْدَة للدم 


كي 


خشفو تقالته با وَسُول اللو عَاتَان انعا سف مغر بن الزبيعه فيل مما ملك في 
د شَهِيدَاء وَإِنَّ عَمّهُمَا أحَدَ مَائهُمَا ميد جما مالك ولا يلككان 
مَالٌ. قَالَ: فَقَالَ : يي الله في لِك . قَالَ : فتلت له الِْيرَاثِ» قَأَرْ 
الله يك إِلَى عَمْهمًا كَقَالَ : «أغط ابنتّي سَعْدٍ اين وَأمّهُمَا امن وََا بَتِيَ م بْقِى ف 001 
وقول : «ويَاتُ الاي بمنِْلونَذا مني . 
أي : فبنت الابن إن كانت واحدة ترث النصف, وإن كن اثنتين فأكثر فإنهن يرئن 
الثلثين» لكن بشرط عدم وجود البنات للرجل المورّث المتوفًّى - التي هي أعلى 


١ 
52 


ع د ين 


وقوله: «فإن اجْتَمَعْنَ سقط بَنَاتْ الاب إِلَّا أذ يَكُونَ 2م 28 مَعَهُنَّ أَوْ أَنْوَلَ مِنْهُنّ دكَد » 


أي : فإن اجتمع بناثٌ وبنات ابن فإن البنات يحجبن بنات الابن؟ لأنهن - أي : 
البنات - أعلى من بئات الابن. 

فمثلًا : هلك رجل عن بنتين وبنتي ابن » فالبنتان لهما الثلثان وبنتا الابن يُحجَبن 
ولا يرئن» إلا إذا كان معهن أخوهن ؛ فإنه يعصبهن ويرثن معه الباقي تعصيبّاء للذكر 
. مثل حظ الأنثيين» أو كان معهن ابن عمهن الذي في درجتهن أو أَنْرَلَ منهن إذا 
احتجن إليه ؛ فإنه يعصبهن فيرثن معه؛ ويسمى الأول: الأخ المبارك . 

وقوله : 'وَإِنْ كَانَتْ بنْتّ وَاحِدةٌ وبَتَاثُ ابْنِ؛ ؛ مَلِلْئْتِ النْصْف ولِبَنَاتٍ الاب - 
جاوةو امي ارق مدني هر إلا أن يكون مَعَهْنّ دك تمص يهو 

ا أو بنتي ابن » فالبنت لها 
النصف. وبنت الابن أو الأكثر يرثن السدس تكملة الثلثين» إلا إذا كان معها أخوها 


)0( أخرجه أحمد (/ 707) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وهو مختلف فيه. 
(؟) شرح الرحبية: .4١‏ 


#جلمسم كِتَابُ الْفَرَائْضٍِ لبلبااس- ا-إإ ا يإ( 24س 
أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه فإنه يعصبهاء وترث معه 
د ين ف 
© قال المؤلف كاله : 


«والْأحَوَاتٌ مِنَ الْأَبَوَيْنِ كَالْبَنَاتِفِي قَرْضِ ضِهِنَّ» وَالْأَحَوَاتُ مِنَ الْأَب مَعَهُنَّ 


7 8 000 م 2 2 0000 لمن 20 آ- 
كَبَنَاتٍ الابْنٍ مَعَ البّناتِ سَوَاءَ ولا يُعَصّبْهْنَ إلا أخُوهْنٌ وَالأَحَوَاتٌُ مَعَ الْبََاتِ 


م 


همض + 5 سل # م0 ” ومس ع وس سس 31 ف فى 5 مامه 0 
عَصَبَة لهنّ ما فَضْلَّ) وليسَتٌ لهن مَعَهَنَّ قرب مُسَمَاة لِقَوْلٍ ابن مَسعر وله فى 
6 .6 520 ك3 الوود م ماء ٍ- َال : د 9 
بنْتِء وبنتٍ ابن » وَأختٍ : أقضى فِيهًا بِقَضَاءٍ رَسُولٍ الله يل : لِلبنتٍ النْصْفف. ولِبنتِ 
ًّ : ر ِ م 2 


2 
4 


الابن السَّدُسنُ» وما بَقى فَلِلأَخْتٍ)». 

وقوله : 'والْأَحَوَاتُ مِنَ الْأبْوَينِ كَالبناتِ في فَرْضهنً) . 

والأخوات من الأبوين كالبنات: فإذا مات شخص عن أخت واحدة فإن لها 
النصف» وعن أختين فلهما الثلثان لقوله تعالي : طن أتروا هلك ل لم وه وَلهء َي 


1 
3 
ع د سل سس لخت 7 0 ا ا ل ا 00 
عسوم عليه ماري سل بكس اجر ل م جبسعة ورميعر مي 35 4غ رمعو موه 
3 إخوة رَجَالا وضَآء مَلِلذَم مثل حظٍ الاين يبن أنه لَحكُم أن تَضِلُوا لَه بحل 
شَىّْءِ عَلِيعا» [النساء: 319/5]. 


وهذا بشروط: 

ألا يوجد فرع وارث . 

عدم وجود المعصب وهو الأخ الشقيق. 

عدم المماثل (أخت لها شقيقة). 

عدم الأصل من الذكور الوارثين (الأب؛ء الجد) . 


فإذا وجدت هذه الشروط فالأخت الواحدة لها النصف, والأختان لهما 
الثلثان. 


- 
مساعاةه 


وقوله : 'والْأَحَوَاتٌ مِنّ الأب مَمَهُنَّ» كَبَنَاتِ الاب مَعَ الْبَنَاتِ سَوّاة». 
نمثلا : إذا مات شخص عن أخت شقيقة وأخت لأبء فالأخت الشقيقة لها 


لل دس حل العٌقُّدَة في شَرْح الْعُقْدَةَ سا 


النصف. والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. 


رمام 


وقوله : اولَايُمَصّبهُنَ إلا أَحُوهُنَ؛. 

أي: لا يعصب الأخخحت من الأب إلا أخوها؛ بخلاف بنت الابن فإنها يعصبها 
أخوهاء أو ابن عمها الذي في درجتهاء أو الذي أقل منهاء أما الأخوات من الأب 
فلا يعصبهن إلا أخوهن» فلا يعصبهن ابن العم ولا من هو أنزل منهن» فالأاخت 
الشقيقة لها النصف», والأخت لأب السدس تكملة الثلثين بالشروطء والباقي لأولى 
رجل ذكر. 

وقوله : (وَالْأَحَوَاتُ مَعَّالْبنَاتِ عَصَبَةٌ:لَهُنَّمَانَضُْلَ). 

أي : إذا مات الميت عن بنتين وأختين » فالبنتان لهما الثلثان» والأختان عصبة» 
فيرئن الباقي - وهو الثلث - تعصيباء قال الرحبي كاله 
وَالأعسوات ]إن تكسن تتاث.. .فيك مقي تقصياك 

فالأخوات يكن عصبة مع الغير» وهن البنات» فإذا مات شخص عن بنتين فأكثر 
فلهن الثلئان» والأخوات يرثن الباقي تعصيبًا . 

وقوله : اوَيْسَتْ لهن ممَهنَّكَرِيصَةٌ مُسَمَاة لول ابْنِمَسُْو فته في بِدْتِء وبنْتِ 
0 : أَقْضِي فِيهًا بقَضَّاءِ رَسُولٍ الله لل لِْبنْتِ النَضْفء ولِبنْتٍ الاب السُدّمنُ» 

بِي للخت" . 

أي : تأخذه الأخت تعصيبًا لا فرضًا ؛ يعنى نى : البنت لها نصف التركة؛ وبنت 

الابن لها السدس؛ تكملة الثلثين؛ والباقي للأخت تعصيًا . 
ند نب ف 


)1١‏ أخرجه البخاري (1/7) عن مُريْلَ بن شرَحيلَ قَالَ: سل أبُو مُوسَى عن بذْتٍ َال ابن وَأخت؟ فَقَالَ : للبت 
النُسْفء وَلِلْدْحْتٍ النضك» أت ابن مَسْعُوو فَسيْتايي . قَسيلَ ابن مَسْعُودٍء َأغْير بقَْلٍ أبي مُوسَىء كَقَالَ: 
لَقْدْ ضَلَلْتُ إِذَا رَمَا أنَا مِنْ الْمُهْتَدِينُ أنْضِي فِهًا ما قَضَى ال بل :يلدي التضث واد الاب الكدين 
تخولة القن رما بي كلالأخي. َأيَيَْا أيَا مُوسَى » برل ابْنٍ مَسْعُووِء قَقَالَ : لا تشأنُوني ما دَامَ هذا 
الْحَبْرُ فيكم. 


سب يتاب الْقَرَائِضٍ 


« قال المؤلف كله : 


2 
ير ماسم 


«فضل؛ والْإِخْوَةٌ والْأحَوَاتٌ مِنَّ الْأُمّسَوَاٌ؛ دَكَرْهُمْ وَأَنْنَاهُمْ لِوَاحِدِِمُ . 
السُدّْسنٌ وللانتيْنٍ السُدْسَان َِنْ انوا أَكُثرَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شرَكاء في الثْلْثِ) . 

أي : والإخوة لأم لهم أحكام تخالف بقية الورثة؛ منها : 

أن ذكرهم وأنئاهم سواءء بخلاف الإخوة الأشقاء» فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
أما الإخوة لأم فالأخ يرث السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى» وإن كانوا اثنين فلهما 
الثلث» وإن كانوا أكثر من اثنين فكذلك ليس لهم أكثر من الثلث فيقسم عليهم الذكر 
كالأنثي ؛ لقوله تعالى : «إوّإن كح رَجُلٌ بُوَرَثُ كله أو أمرأه وَلَهُء أعُ أو أن 
ِكل وحِ دنهم الشلطا إن مكائا سخ ةن قث عع ةن اللتذ4 
[النساء: 17]. 

ولاايرث الإخوة من الأم إلا إذا كان الميت كلالة: وهو الذي لا ولدلهء 
ولا والدء فإذا كان كذلك فإن الإخوة من الأم يرثون؛ لأن الإخوة من الأم يحجبهم 
ستة : الأب والجدء والابن وابن الابن» والينت وبنت الابن» كل هؤلاء يحجبون 
الإخوة لأم. 

3 


حَلَّ العقدَة في شَرْح الْعُندَة ا 


بَابُ الْحَجْب 


م 


يَنَقْط ولد الابوين ن بَلَانةٍ: بالان» وابيهء والأب وَيَسْقْطُ وَلَدُ الأب بِهَوُلاءِ 
الا » وبالآخ ناموي ويَسْقْطُوَلَدُ الم بأَرْبَعَةٍ : بِالْوَلَد دَكَرًا أو أَنَْىء وَوَلَدِ 
الابْنِ» والآب. والْجَدٌ ويَسْقُطُ الْجَدُ بالآب. وَكُلٌ جَد + بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ 
فد يع فك 


سس وتات اقرف يبيب 02س 

ه قال المؤلف انه : 

١‏ باب الْحَجْب 

يَسْقط وَلَدُ الْأبَوَبْنٍ بكََانَةِ: بالائن. وابنِه والأب. وَبَسْقْطُ وَلَدُ الب بِهَؤُلاءٍ 
لقث وبالآخ من الْبْوَيْنِب ويسْقْطُ وَكَدُ الم بأَرْبَعَةٍ: بالْوَلدِدكرًا أو أنتى» وَوَلَد 
الان: والآبء والْجَدٌ.ويَْقْطُ الْجَدُ الآ . وَكُلٌّ جَدَبِمَنْ هُوَأثْرَتُ مِنْه. 

قوله: «يَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بكَكامَةِ: بالابْن» وابِْوء والأب» . 

أي : يسقط ولد الأبوين - وهو الأخ الشقيق - بثلاثة : يسقط بالابن» وابن 
الابن» والأب» ويسقط أيضًا بالجد على الصحيح» ولم يذكر المؤلف ككُلَنْةُ ذلك» 
بناءَ على احتياره القول بأن الإخوة يرثون مع الجدء وعلى القول الثاني - وهو 
الصحيح - أن الجد يُسْقِطٌ الإخوة”" ؛ فيسقط ميراث الأخ الشقيق بأربعة :الابن» 
وابن الابن» والأب» والجد. 

وقوله : «وَيَسْقْط وَلَدُ الأب بهَؤُلِاءِ التَّاثِ. وبالأخ مِنَ الأبويْن) . 

أي: الزلدالأبدد ومو الأعموالآن يفط حولاهالتادثة: الأب والابن 
وابن الابن - وكذا : الجد على الصحيح كما تقدم - ويسقطه أيضًا الأخ الشقيق؛ 
لأن الله تعالى قال: «إنٍ انرا عَلَكَ ليس لَوُ ولد وَلَهُء لحت مَلَهَا نِضِتُ ما رك وَهُوَ 
رثآ إن ل يكن لا وذ [النساء: 5 فاشترط الله سبحانه لإرث الإخوة أن 
لا يكون له ولدء وهو الكلالة» فالكلالة: هو الذي ليس له ولد ولا والد. 
وقوله : «ويَسْقطُ وَلَدُ الأ بأرْبََةٍ: بالْوَلَدِ ذَكرًا أَوْ أنتى وَوَلَدِ الان» والآب» 
والْجَد؛ . ش 
(1) وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية وقول المزني منهم؛ ورواية عن أحمدء واختاره شيخ الإسلام. 

انظر: المبسوط 2٠/759‏ حاشية ابن عابدين 7/ 41ل الاستذكار 1/١6‏ 47» 47*4» بداية المجتهد /١‏ 


الحخضرة منح الجليل 500/6 بلغة السالك /01 الأم لاارولاكء المجموع 21١5/١١‏ /اك5قء, مغني 


المحتاج »7١/*‏ المغنى 2355/7 مجموع الفتارى 2787/7١‏ 57" شرح الزركشي 7/ 555؛ الإنصاف 
0-0 "07 كشاف القناع ة. 


حَلّ اعفد ة في شَرْح الْعُمْدَة تت 


أي: يسقط الأخ لأم بستة: الابن» وابن الابن» والبنت» وبنت الابن» 
والأب» والجدء فوجود واحد من هؤلاء الستة يُسقِّط الإخوة لأم فلا يرثون» 
وذلك؛ لاشتراط الله تعالى في ميراث الأخ أن يكون الميت كلالة؛ لا ولدله 
ولا والدله. 

وقوله : "ويَسْقْطُ الْجَدُ الأب وكُلُ جد بِمَنْ مَنْ هُوَ أَقرَبُ مِنْهُ) . 

الجد يسقط بالأبء لأنه يدلي به» فإذا وُحِدَ الأب فلا يرث الجد» وإذا وجد 
جدان فالجد الأعلى يُحجب بالجد الأقرب, وإذا وجد أبٌ أب» وأبٌ أبي أب» 
فأبٌ الأب القريب يسقط أب أبي الأب البعيد”"“؛ وذلك لقوله يك : «هَمَا بَقِيَ فْهُوَ 
لأوْلَي رَجُل دكر9؟ . 

والإدلاء يعني : أنه يرث بسببه . 

#6 


.0 - 4/9 انظر: المغتي‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ )١1518( أخرجه البخاري (977)» ومسلم‎ )1( 


حنم اوداق جسسصسجبكحتت ابه 


و عدم 


وهم كل ذَكَرِ يُد يُدلِي بتفْسِهء أوْ بذَكرِ آحَرَإلًا زوج والْمُعْقَة وعَصَبَاتِهَا وأَحَقُهُمْ 
ِالْمِيرَاثِ أَتْرَبُهُم. وأَكْرَبُهُمْ | لاب فم ابه ون نول م ال كم آ بُوهوَإِنْ عَلَاءمَا لم 
َكُن إخْوَةٌ ثم َدُو الأب ثم بَكوهُمْ وإن نَرلُوا نم بَُو لْجَد ثم بَُوهُمْ. وعَلَى هَذَالَا 
يَرِثُ بَنُو أبٍ أَعْلَى مَعَ بَِي أب أَدْنَى نه وإن نَرَلُوا وَأوْلَى كُلَّ بي أب أذ َرَبْهُمْ إِلَيْو 
إن اسوَث مرجائهمتَأوْاهُم من كَانَ لمن وأرَْعَة نهم َُصْبُون أحَوَاتِهمْ 
يمون ما ونوا للأكرٍ ذل حظ اين وم : : الابْنُ» واب والأخمِنَ الأبوَيْنِ» 
رهن الأب ومَنْ عَدَاهُم يفره الذُكُورُ بالْمِيرَاثِ» كَبَني الْإحْوَةَ والأعمام وبَنِيومْ وَإذَا 
لْقَرَه الْعَصَبَةٌ وَرتَ الْمَالَ كُلّهُ إن كان معه ذو فرض بدئ به وكان الباقي للعصبة 
ا ن بِأمْلِهَاء هما بَقِي فَلِاوَْى رَجُلٍ دك إن 
اسْتَفْرَقَتْ الْفُرُوضْ الْمَالَ سَقَطَ 0 روج »و وشو لأم وَإِحْوَةٍ 
0 يْنِ؛ فَلِلرّوْج النَصْفُء وَلِلأمٌ السّدُْء وَلِا: للم الكت ويَسْقط الاو 
الشركة ,لماكتم وَاتّ لَكَانَ لَهُنَّ التلَْانِ 

تَعُولُ إِلَى عَشَرَ وَنُسَمَى م الُْوُوخ ؛وَإِذَا كان الْوَلَدُ خَنْتى اعْثَيرَ بمَبَالِِ ؛ فَِنْ بَالَّ مِنْ 
ا مَتَوَيَا َهُوَ مُشكلء لَهُ 
نِصْف مِيِرَاثِ ذَكَر وَنِضْف مِيِرَاثِ أنْتى. وَكَذَِكَ الْحُكُم في ديه و حِرَّحِه وَغَيرِهِمًا» 


اي 0-0 
و 
رومت 


وَلَا يكح بحَال 


ند فك 


حَلّ العُقدة في شَرْح الْعْمْيَهَ لام 


ن 
« بَابٌ العَصَّبَاتٍ 


وهُمْ كل در يلي فيه أو ذَكرٍ آحَرَ إلا از والْمُْقةُ وعَصبَاتهاه. 

قوله : «يَابُ الْمَصَبَاتِ : وهُمْ كل ذَكَر يُدْلِي بَِْسِوء أو بذَكَرِ آخَره . 

العصبات : قل تقريدك بتنشت از بد بلك لع الاب يدلي بنفسه » 
الاين بت يشسة 4 دان الاين بذلوي لابن بوالحكد يني زالاب واكهو اه يقال 
ليو: النشابع »وف #111 يناك يقي إر بلطن غيرة لز لمعيف 

وقوله : «إلّا الرَوْجَ »و الْمُعْيِقَةَ وعَصَبَاتِهَاه. 

أي : فهما مستثنيان من التعريف السابق. 

فأما الزوج؛ فليس بعصبة لأن سيب الإرث الزوجية» ولا يدلي إلى الميت 
بذكر» وأما المعتّقة فهي عصبة رغم أنها من النساء» وليس في النساء عصبة 
إلا المعتقة ؛ ولهذا قال الرّخبي كله : 
وَلَبْسَ فِي النّسَاءِ طُرّا عَصَبَّه ٠‏ إلا انّقِي مَنَّتْ بِهِمْقٍ الرَقبّه 

وعصباتها كذلك . 

والعاصب له أحكام: 

منها أن العاصب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : العصبة بالنفس» والعصبة بالغير» 
والعصبة مع الغير . 

فالعصبة بالغير أربعة: 

البنت مع الابن . 

وابن الابن مع بنت الابن. 

والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. 

والأخت لأب مع الأخ لأب. 

والعصبة مع الغير: 


كِتَابُ الْفَرَائْضٍ مسمس سي( )جب 
الأخوات مغ البنات» يعني : الت الشقيقة والأخت لآب مع البنت أوبنت 
الابن؛ لهذا يقول الرّحبي كه 
وَالْأَعَوَاتُإِنْ تَكْوَْنَاتٌ ‏ فَهُنمَمَهُنَ مُعَصَبَاتٌ 
والعصبة بالنفس اثنا عشرء وهم: 
الأب والجد. 
والابن وابن الابن. 
والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق. 
والأخ لأب وابن الأخ لأب. 
والعم الشقيق والعم لأب. 
وابن العم الشقيق وابن العم لأب. 
والمعيّق والمعيقة . 
والعاصب بالنفس له أحكام: 
منها : أنه إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال. 
وميها” آنه ؤذا كان عه اموب فرق إن ياكند ما أبفعه الترروكن 
ومنها : أنه إذا استغرقت التركةٌ الفروضّ سقط ولم يرث؛» هذه أحكام ثلاثة 
للعصبة بالنفسر”" , 
د د 6د 


« قال المؤلف كله : 


37 حَفُمْ بياث أكْريُهُم وَفربهُْ : الابنء ثم ع ابثهوَإنْ لم الأ ثم أثوة 
نَل مالم يكُنْ إحْوَة» بو الأب . ثم َنوهُمْ ون ُو . 

وقوله: اوأَحَقّهُمْ بَالمين ات أَفْرَبْهُمْ». 

أي : فأحق العصبة بالميراث أقربهم للمتوفى؛ لحديث ابن عباس وا أن 


.54/7 انظر: المغتي‎ )١( 


حَلٌ العقْدة ة في شر ح الْعَمْدَة سدم 


النبي كل قال : «أَلْحِقُوا الفَرَائِض بِأَمْيِهًاء كَمَابَِيَهُوَ لأؤلى رَجُلِ ذكر”". 

فمثًا: مات شخص عن ابن وابن الابن : فيكون المال للابن ؛ لأنه أقرب. 

مات شخص عن أب وجد: فيكون المال للأب؛ لأنه أقرب من الجد. 

قوله : ١وأْقْرَبهُمْ‏ الابْنُ ثم ابنّهُ وَِنْ نَرَلَا . 

أي: لأن البَنْرّة مقدمة» ة قربها؛ ولهذا بدأ الله تعالى بهاء فقال تعالي: 
«ا ووب أنه : اد كع 4 1 النسا لنساء: 4]1١‏ ثمالأبوة» ثمالأخوة» هذه جهات 
ل ا 

وقوله : «نُمّ الب كم أبُومُوَإِنْ عَلَاءمَا لم يَكُنْ إِْوَة . 

أي : ثم يلي الابن الأب ثم أبوه؛ يعني : الجد وإن علاء ما لم يكن إخرة» فعلى 
القول بأن الإخوة يرئون مع الجد على المذهب. والقول الثاني : أن الجد يسقط 
الإخوة» وهذا هو الصواب كما تقده”" . 

وقوله : ١نم‏ ينو الأب ب ثم بَنُوهُمْ وإن تَرُواه. 

أي : ثم يلي الأب الإخوة الأشقاء والإلخوة لأبء ثم بنو الإخوة الأشقاء وبئو 
الإخوة لأب. 

وقوله: انم بو لدم بَنُوهُمْ). 

أي : ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام . 

ا 


«وعَلّى مَذَا ار يرت ب 3 بَنُو أب أَغلّى مَعَ َي أب أَدْنى مِنْهُ: وإن نَرَنُواء وَأَوْلَى كُلّ 


ا إن استَو سنو د ا 


.)11138( أخرجه البخاري (71771): ومسلم‎ )١( 
هق تقدم الكلام علية ني باب ميراث الجد.‎ 


سل كِنَابُ الْفَرَائْضٍ 


فقوله: ١بَنُو‏ أب أَعلّى» . 

أي : الأعمام. 

وقوله : «بَني أب أَدْنَى) . 

أي : الإخوة» فلا يرث الأعمام مع الإخوة؛ لأن الإخوة أقرب؛؟ فالإخوة بنو 
الأب» والأعمام بنو الجد» وكذلك بنو الجد مقدمون على بني أبي الجد. فالأعمام 
مقدمون على أعمام الأب . 

وقوله: «وَأَوْلَى كل بتي أب َكْرَئِهُمْ | لَبْهه. 

أي: الأولى بالأب مَن هم أقرب إليهء الأقرب فالأقرب. 

مثلًا: الأبناء أقرب إليه فهم أولىء , ثم الإخوة الأشقاءء ثم الإخوة غير 
الأشقاء» وهكذا. 

وقوله : «قَإِن اسْتَوَثْ دَرَجَاتهُمْ فَأَولَاهُمْ مَنْ كَانَ لِأبوَيْن . 

أي: فإن استوت درجاتهم من جهة القرابة فأولاهم مَنْ كان لأبوين 

مثلًا: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب» في درجة واحدة» لكن يقدم الإخوة 
الأشقاء؛ لأنهم أقرب. 

وكذلك الأعمام الأشقاء والعم لأب» درجتهم واحدة وهي العمومة؛ لكن العم 
الشقيق يدلي بالأب والأم» فهو أقرب فيقدم. 

دع يع نت 
« قال المؤلف كله : 


ا وأرَْعَةٌ ِنْهُمْ يُحصْبُونَ أَحوَاتِهِمْ ويَْسِمُونَ ما وَرنُوا : للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنتِييْن 0 


وهم : : الاب والة امن الأبي وين الأ ومن داهم يقر الأو 
بِالْمِيرَاثِ كَبَنِي الْاحْوَةِ والْأَعِمَام وبنيهم1. 

أي: أربعة من الذكور مو أخواتهم. فيمنعونهن الفرض» ويقتسمون 
الميراث #لِلدَّرٌ , ِل حَكل الْنشَيينْ4 [النساء: ١‏ وهم: الابن وابن الابن» والأخ 
الشقيق. والأخ لأب. 


َل العقّدة في شَرْح العُمْكهة سس 


مثلا: إذا مات شخص عن ابن وبنت» فالمال يقسم ثلاثة أقسام: للذكر اثنان 
وللأخت واحد بإلِلذّوٌّ مِئْلُ حك الْأسَيين» [الساء: .]1١‏ 

وكذلك إذا مات عن ابن ابن؛ وبنث ابن فالذكر يعصب الأنثى «| 1 
مين [النساء : ١1]أي:‏ يرث ضعفها. 

وكذلك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق: فإذا مات شخص عن أخ شقيق 
وأخت شقيقة: يقسم المال ثلاثة أقسام : للاخ اثنان وللأخت واحد. 

وكذلك الأخ لأب والأخت لأب. 

وما عدا هؤلاء الأربعة: الابن» وابن الابن» والأخ الشقيقء والأخ لآب 
فلا يعصب الذكرٌ الأنثى ؛ وإنما يكون المال للذكر وتحجب الأنثى . 

مثال ذلك : 

ابن الأخ: 

فإذا مات شخص عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق : فالمال لابن الأخ الشقيق 
وأخته تسقط امامو داك الارعام. 

كذلك العم: 

فإذا مات شخص عن عم شقيق وعمة شقيقة فالمال للعم الشقيق وأخته - العمة 
الشقيقة - تسقط ؛ لكونها من ذوات الأرحام. 

كذلك ابن العم : 

فإذا مات شخص عن ابن عم شقيق وبنت هذا العم الشقيق : فالمال لابن العم 
الشقيق ولا يعصب أخته. وهي تسقط ؛ لأنها من ذوات الأرحام. 

وبذلك فالتعصيب يكون لأربعة فقطء أما ابن الأخ واب بن العم - شقيق أو لأب - 
لا يعصبون أخواتهم» بل المال يكون للذكرء والأنثى تسقط . 

د د نب 
« قال المؤلف أنه : 


عل كاي لماوع ولأ ودار اد ال روه مارو و 2 لامر 
'وَإِذا انَفرَدَ العَصَبَّة وَرِتٌ الْمَالَ كله, فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذو فَرْض بُدِئَ بوء وَكَانَ البَافِّى 


لب كناب الْقَرَائْضِ 


00 از امف ويم املشن. َي ويف القلكُ؛ ويَشقط لاخر 


لِلأَبَوَ 


مَكَانَمُهْ أ 


يْنِ وَنُسَمَى التشركة و الجكارية ولو كان مكانهم أَحَوَاتٌ كَانَ لَهُنَّ التُلَمَان 


وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَة وَنْسَمَى أمّ الْفُرُوخْ). 


قوله: «وَإذًا اْقَرَد الْمَصَبَةُ وَرِتَ الْمَالَ كُلّهه. 

أي : إذا انفرد العاصب أخذ المال كله كما سبق : 

مثال: مات شخص عن ابن» فالمال له وليس فيه فروض . 

مثال آخر : مات شخص عن ابن ابن فالمالُ له. 

مثال ثالث : مات شخص عن أب فالمال له. 

مثال رابع : مات شخص عن جد فالمال كله له 

مثال خامس : مات شخص عن أخ شقيقٍ فالمال له. 

مثال سادس : مات شخص عن ابن أخ شقيتي فالمال له . 

مثال سابع ا ل 

مثال ثامن : مات شخص عن معتتي فالمال له . 

وا الها مف تر بها بحانه وو ااا 
وإذا كان معه صاحب فرض» أخذ ما بقي من الفروض . 

وإذا استغرقت الفروض التركة» سقط العصبة ولم يرث. 

هذه أحكام ثلاثة للعصبة بالنفس . 

وقوله: «قَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذو قَّرْض بدأ به وَكَانَ الْبَائِي لِلْعَصَبَة) . 

أي عصان الفروض /اغدود درو مين أرلان اعد رديه لشن اناك كنا 


وقوله: (لِقَوْلِ رَسُولِ الله 5: «آلْحِقُوا الْمَرَائِضَ بِأمْلِهَاء كما بقِي دلاول رَجُلٍ 


حَلٌّ الف في شَرْح الْمْمْدة: حت 
ذَكرٍ2"00 فَإِنٍ اسْتَفْرَقَتْ الْفُرُوضنُ الْمَالَ سَقَط الْعَصَبّةه. 

أي : هذه من أحكامهم كما سبق . 

وقوله: «فإن كان دَهْجاوَأَمٌ وَإِحْوَةٌ لم 3 وَإِخْوَةٌ لأبَوَيْنِ ؛ فَلِلرَرْج النْضْف» ولام 
السُدسسُيوََِاخْوَ لمات ويَسْقطُ لاخو لبون موَتْسَمى الْمشمرَكَةوالْحمَارِيّة. 

أي : هذه تسمى «المسألة المشتركة»»؛ وتسمى «الحمارية؛» قضى فيها عمر بن 
الخطاب يإة؛ وهي : هلكت امرأة عن زوج» وأمٌ» وأخوين لأمٌ» وأخوين 
شقيقين»؛ فالمسألة من ستة: للزوج النصف (ثلاثة)» وللأم السدس (واحد)؛ 
لوجود الجمع من الإخوة» فهذه أربعة» وللإخوة لأم الثلث (اثنان)» فاستغرقت 
هذه القسمة التركة (الستة)» فيسقط الإخوة الأشقاء . 

هكذا قضى عمر يليه أولّاء ثم حدثت مرة أخرى مثل هذه القصة» فأعطى عمر 
كنافقة الزوج » النصف (ثلاثة) والأم السدس (واحد)» ولما أراد أن يعطي الإخوة لأم 
الثلث» قال له الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرًا ؛ هب أن 
أثانا كان سن (1كتولزلاك سبيت ةالوو أب النكيا 4 البديت انتاو سد 
فشركهم معهم» أي: أعطي الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب». فجعل لهم الثلث 
على عدد رؤوسهم . 

فقيل له: يا أمير المؤمنين» أنت قضيت أولَا بإسقاطهم» قال: «ذاك على ما 
قضيناء وهذا على ما أقضي)”" . 

فالصحابة ومن بعدهم يختلف اجتهادهم حسب ما يظهر لهم من الأدلة. 
والصواب: القضاء الأول؛ أن الإخوة الأشقاء يسقطون في هذه الحالة؛ نص الله 
عليه في القران: «وإن كنك رَجْلُ يورت كلد أ أمرأة وله أَحُ أز أُحْتّ كلعل 


38 سح ار سل م 2 7 1 ِ سوس رمس مى . مابجمجفاع 
احا مَنْهُمَا ادس فَإن كائوًا كر من كلك فَهُمْ سُرَكاءُ في الث [العمساء: 


(1) أخرجه البخاري (97717) ومسلم (1790) من ححديث ابن عباس 46 . 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق )14٠98(‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 6)؛) والبيهقي (5/ )١50686‏ وليس فيه: «هب 
أبانا حمارًا» لكن قال الحافظ في «التلخيص» (// 85): ذكره الطحاوي عن عمر.. . 
وهذا اللفظ مروي عن زيد بن ثابت؛ أخرجه البيهقي (1/ و6 ), 


للا كِتَات الْمَرَائْضٍِ كلتك 071200 لتك 


7 ولقول النبي لله في الحديث الصحيح : «أَلْحِقُوا الْمَرَايِض بِأَهْلِهَاء كَمَا بَتِيَ 
َلِأْوْلَى رَجلٍ دك" فإن استغرقت الفروض فيسقط الإخوة الأشقاءء هذا هو 
الصواب. ا 

وقول الإخوة: هب أن أبانا كان حجرًاء مردود عليه ؛ لأن الأب ينفع أحيانًا و 
يضر أحيانًا» وفي هذه الحالة أضرهم الأب. 

لكن في حالة أخرى : لو مات شخصٌ - مثلًا - عن إخوة أشقاء وجَدٌ - مع القول 
بالتوريث مع البَدٌ - فإنه يُسقط الإخوة لأم» في هذه الحالة قد نفع الأخوة الأشقاء. 
والصواب في هذه المسألة : أن الإخوة الأشقاء يسقطون. 
وقوله 'ولوَْانَ مََاَهُم أحوَات لكَادلَنّ اَن وتَعُولُ إِلَى عَشْرَةٍ وَتسَّى أمَ 
الفُرُوخ». 

او اتنا لبعالة كروادياه وو واءزاعرين خوراري اغرات سناد يدة 
الإخوة الأشقاءء فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف (ثلاثة)» وللأم السدس 
(واحد)» والإخوة لأم الثلث (اثنان)» وللأخوات الثلثان (أربعة)» فعالت المسألة 
إلى عشرة . 

وتسمى أم الفروخ ؛ لكثرة عولها» فشبهوا الأصل بالأم؛ وعولها بفروخها. ولو 
كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات. فإنه يُفْرَضٌ لَهُنَّ الثلثان» وفي هذه الحالة تصير 
الأخوات أحظ من الإخوة» ولو كان هناك إخوة أشقاء فإنهم يسقطون”" . 


تن 02 فين 
« قال المؤلف ْلَه : 
«وَإذا كانَ الْوَلَدُدْقَى اعْمِرَ ِمبَالِهِ؛ فَِنْبَالَ مِنْ ذُكرِه فَهُوَرَجُلٌ» وَإِنْبَالَ مِنْ 


قَرْجِهِ قَهُوَ امْرَأَةٌ وَإِنْ َال بَِنهُمَاوَاسْموَا ُو مُشكل » » لَهُ ضف مِيرَاثِ ذّكُر وَيِضفُ 


(0) انظر: المغني 9/ 50 


رك بوه - 0 
حت( )سحب حت يي ات حل العقدة في شرح العمدّة لبد 
7 2 نض وده ايه 7 - 2520-2 ده م 1ع سم 
مِيرَاثِ أنثى» وَكَذْلِكَ الحكم في دَيَيِه وَجِرَاحِهِ وَغْيْرهِمَاء وَلا يَنْكْحَ بحَالٍ). 


قوله : 'اخَئْنّى) : 

هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى» فلا يُسمَّى أنثى ولا ذكرًا» وينقسم إلى قسمين : 
خنثى مشكل » وخنثى أقرب إلى أحد الجنسين؛ فيكون له حكمه . والخنثى يعتبر 
بمباله -أي: بموضع بوله - فإن بال من الذكر فهو ذكر ويُعامل معاملته في 
الميراث» وإن بال من الفرج فهو أنثى ويعامل معاملتها في الميراث . 

لكن إذا بال منهما فهذا خنثى مشكل » وكذلك أيضًا إذا كبر ؛ فإنه يعرف فإن نبتت 
له لحية فهو رجل» وإن تفلّك ثدياه فهي أنثى » لكن إذا لم يتفلك ثدياه» ولم تنبت له 
لحية صار مشكلًا » فكيف يرث هذا؟! 

الجواب: يُعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى . 

فمثلًا: إذا مات شخص عن ابن صحيح وخنثى وأنثى» فتكون المسألة من 
تسعة: للذكر أربعة» وللأنثي اثنين» وللخنثى ثلاثة؛ نصف ميراث الذكرء» ونصف 
ميراث الأنثى . 

وكذلك أيضًا في الدّية إذا قُتل خظأ: نعطي أقاربه نصف دية الذكر ونصف دية 
الأنثى. 

وكذلك في الجِرّاحٌ : إذا قطعت يده أو كسرت سنّه يعطى نصف دية الذكر 
ونصف دية الأنثى ؛ هذا إذا كان مشكلا . 

وقوله: «وَلَا ينْكحُ بحَال» : 

لأنه ليس برجل فيّنكح المرأة» وليست أنثى فينكحها رجل» هذا إذا كان 
مشكلاء أما إذا اتضح أمره زال الإشكال7". 

# ع 


01 انظر: المغني 97/ 144. 


جر وى «قري 
9 جنا مسو 
بلس كنات الْمَوَفض ببس سس ري 


وَهُمْ كل قََا 4 ِعَصَبَةٍ وََاؤِي فُرْضٍ ء وَلَاعِرَاتَ لَّهُمْ مَعَ عَصّبَةٍ وَلَاذِي فَرْضٍ 
لاضع أحد هتافص من ب حب ولاشتولة فقوو 
التَزِيل ؛ كَيُجْمَلُ كل إ سان ْم َم أذلَى بوء وَل لبت وهات لابن 
َباَت الاخوَةوَئمام َو لاخ حَوَةِمِنِ الأمُ كَآبَائِهِمْ 
وَالْمَمَاتُ وَالْمَعُ ينَ الأ َالآبٍ. وَالْأَحْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَأبُو الم كا َال إن كان مَعهُم 
انْنَانِ قَصَاعِدًا مِنْ جهَةٍ وَاحِدَةٍ َأ ل فَإِنِ اسْتَوَّو انَسَّمْتَ الْمَالَ 
كوي الوا بو و عملت تاذاكل وبيد ينف لتق أذثى يه وَسَادية بدن الدكؤر 


5 4 
2 
- هماس 


ذا ْو جهَائّهُم مِنْهُ فلو حَلَف ابن بذْيء وَينْتَ بدت وَابنا وت بشي 


العا لذ 


أخرّى نَسَّمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ عَلَى تَلَضَّوٍ ثم جَعَلْتَهُ لأَوْلَادِضِنَ : لِلابْنٍ التُلّتُ 
وَلِلْنْتِ الّلْثُ وَِِابْنٍ وَالْبِئْتِ الْأُخرَى القُلْتُ الباتي يَيتَهُمَا د ِصْفَيْنِ وَإِنْ خَلّفٌ نَلَاتَ 
عَمّاتِ مُتَقَدَنَاتِ وَتَلَاتَ خَالَاتٍ مُتَمََنَاتِ فَالقُلْتُ بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَى خَمْسَةَ وَالتلقَانِ 
8 بن الات عَلَى حَفْسء وََصِحُ ون خَنسة عَضر إن القت جهَات قي الام 
َزَلْتَ و لد الوه 
رم 1 

تنم ا 


أي : الذين ليسوا بأصحاب فروض:ولا عصبات . 

لما تكلم المؤلف َنُة عن ميراث أصحاب الفروض والعصبة فيما سبق تكلم 
هنا عن ميراث ذوي الأرحام» وهم كل من ليس بفرض ولا عصبة أي: لا يرثون 
بالفرض ولا بالتعصيب» ويقال لهم أيضًا : القّرابَات» مثل: الخالات» والعمات» 
والعم لأم» وبنات البنات» وأبناء البنات» وأولاد الأخوات» وبئات الإخوة 
الأشقاء» والإخوة لأب أو لأم؛ وأب الأم» وكل ذكر بين أنثيين» كل هؤلاء من 


ذوي الأرحام. 
وقد اختلف العلماء في إرثهم : 


فمن العلماء من قال: إنهم يرئون» إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب» 
وينرّل كل واحد منهم منزلة من أدلى به''2» فالعمة تدلى بالأب فتعطى ميراث الأب» 
فمثلا: لومات شخص عن عمة وخخالة؛ فالعمة تنزل منزلة الأب» والخالة تنزل 
منزلة الأم» فيكون للخالة الثلث وللعمة العلثان» فتكون المسألة من ثلاثة: الخالة 
واحدء والعمة اثنان؛ لأن العمة تدلي بالأب والخالة تدلي بالأم؛ وكل من أدلى 


00 


بأحد يُتَزَّل منزلته . 


وقال آخرون من أهل العلم : لا ميراث لذوي الأرحام» وإنما إذا مات ميت ليس 
له وارث - من أصحاب الفروض والعصبة -» فيكون إرثه لبيت مال المسلمين”” . 
ين 0 


/؟١طوسبملا‎ : وهذا مذهب أبي حنيفة؛ والمشهور من مذهب أحمد» وهو قول متأخري المالكية والشافعية. انظر‎ )١( 
. ا المغني لا 478 والمراجع الآتية‎ 

(1) وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد؛ والظاهرية. انظر: جراهر الإكليل 78/1, الأم 4/ 2٠١‏ 
الإنصاف /ا/ ثالالاء المحلى 717/4 


2 م 
سلس كِتَابٌ الْفَرَائْضٍِ 


ه. قال المؤلف يا ود 


ع ع ع ال صسعي ا مل 2 5 2< 2 
دوَلَا مِيرَاتٌ لَهُمْ مَعَ عَصَبَةٍ وَكَاذِي كُرْض إِلَا مَعَ أَحَدٍ الرّؤْجَيْنِ. َإِنَلَهُمْمَا 


قصل عَنة ين عير حجب وكا مقاوكؤة. " 

قوله : اميت لمع حصب واي َرْض مع أل زوجيو . 

أي: فذووا الأرحام لا يرئون إذا وجد صاحب فرض أو صاحب تعصيب ؛ لأن 
المعصب يأخذ ما بقي من المال» وصاحب الفرض إذا لم يوجد غيره يأخذ بقية 
الميراث فرضًا وردّاء إلا أحد الزوجين ؛ لأن أحد الزوجين لا يرد عليه» فإذا ماتت 
امرأة عن زوج وعمة؛ فإن الزوج يأخذ النصف والباقي للعمة؛ لأنها تدلي بالأب؛ 
لأن الزوج والزوجة لا يُرَدُ عَلَيْهمَاِ لأنهما ليسا من أهل الرد. 

وقوله: : قن لَّهُمْ مضل عَنْهُمِنْ غَيْرِحَجْب وَل مُعَاوَلوَا. 

لأن الزوجين لا يَحججبان ولا يُحجبان» ولا تعول المسألة أي: ليس فيها عول. 

ع بيع تن 

« قال المؤلف يانه : 

«ويَرِنُونَ بالَزِيلٍ » َبْجْعَلُ كُل إنْسَانٍ ِنّْهُمْ مر من أخلى يه؛ ٠‏ كَوَلَدُ الَْنَاتِ وَوَلَدُ 

تا لمر اكرات ألو اك لور عُمَام وَبنُو الْإِخْوَةٍ ين الْأمّ 
عبانم الماك َال الم كَالْأب» الوا وَالْتَالَاتُ ١‏ وَأَبُو الْأمجَالَأم. 

قوله : 'وَيَرِنُونَ التزيل كبجْعلُ كُلُ | إنْسَانِ ِنّْهُمْ بمَِْلَةِ مَنْ أَدلَى بو». 

وعلى ذلك ؛ فالعمّة د تنزل منزلة الأب» وعم الأم» والخالة ينزلان منزلة الأم» 
وبنت البنت تنزل منزلة البنت» وبنت الابن تنزل منزلة الابن» وابن بنت الابن ينزل 
منزلة بنت الابن» وهكذا. 


يا 


وقوله : الَوَلَدُ الات وَوَلَدُبنَاتِ الابْنِ وَالْأَحَوَاتُ بمَنْزْلَةِ أمهَاتِهِمْ؛. 
أ ي : أن ولد البنات بمنزلة البنات» وولد بنات الابن بمنزلة بنات الابن» وولد 
خراه سر اعرادواييو : يَعْطوْن ميرائهم . 


ب ب تت إل التلذ لى شَرْح الْعُقدَة ب 


أي : فبنات اللإخوة ينزلن منزلة الإخوة» وبنات الأعمام ينزلن منزلة الأعمام؛ 
وبنو الإخوة من الأم ينزلون منزلة الإخوة من الأم» فيرئون ميراثهم . 


ةو # اس 


وقوله : 'وَالْعَمّاتُ وَالْعَمُ من الم كَالآب». 

أي: العم أو العمات بمنزلة الأب» والعم من الأم -أي: أخو الأب من الأم - 
بمتزلة الاب أيضًا؛ لأنهم يدلون الاب : 

وقوله : «وَالْأَحْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَأَبُو الأ كَالأم) . 

أي : فالأخوال والخالات وأبو الأم - الجد لأم - ينزلون منزلة الأم؛ لأنهم 
يدلون بها فيكونون بمنزلتها . 

ذن ين ب 

« قال المؤلف كانُه 

إنْ كان مَعهُم الْنَانِقَصَاعِدًامِنْ جهَةٍوَاحِدَو» كَأَسْبقهُمْ إِلَى الَْارثِ أَحَهُم ؛ 
إن اموا كَسَمْتَ الْمَالَ بن مَنْ دلوا به وَجَمَلْتَ مَالَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُم لِمَنْ أَدلَى به 


هات سوسم 


وَسَاوَيْتٌ بَيْنّ الذُكُورِ وَالْإنَاثِ إِذَا اسْتَدْتُْ ث جِهَاتّهُم مِنْها . 

وقوله: «َِنْ كَانَ مَعَهُم الْنَانٍ قَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ دَأَسْبَنُهُمْ إلى الْوَا رِثِ 
َحَقّهُم . 

أي: إذا كان هناك شخصان من جهة واحدة فالأسبق -الأقرب -أحق 
بالميراث» فمئلًا : إذا مات شخص عن بنت بنتِ» وبنتٍ بنتٍ بنتٍ» فالمال لبتت 
البنت؛ لأنها أقرب. و لا ترث بنت بنت البنت؛ لأنها أبعد. 

وقوله : «قَِنِ اسْقووا قَسّمْتَ الْمَالَبَيْنَمَنْأدلَوَابوَجَعَلْتَ مَالَ كُلَوَاحِد نهم لِمَنْ 
أَدْلَى به». 

أي: أنه إذا استوى ذووا الأرحام في الجهة والدرجة فإن المال يقسم بينهم » 
فمثلا: إذا مات شخص عن ثلاث بنات بنث» يكون المال على عدد رؤوسهن : لكل 
واحدة واحد. 


هاس 9 


قوله : #وَسَاوَيْتَ بَيْنَّ اذَه رِوَالِانَاثِ ث إِذًا اسْتوَتْ جِهَاهم نه . 


2 


م 
000000 8 
سمه كتات الفْرَائْضٍ اح 


أي : إذا كان ذكور وإناث من جهة واحدة يساوى بينهم في الميراثء مثلًا : لو 
مات عن خمس من أبناء البنات: ثلاثة ذكور وبنتين؛ فالمال على عدد رؤوسهم» 
الذكر والأنثى سواءء ويكون المال على خمسة. 
د نا 
« قال المؤلف أله : 
«كَلَوْ حَلّف ابْىَ بدْتِء وَيِنْتَ بنْتٍ أُخْرَّىء وَابْنا وَبنْتٌ بنْتِ أخرّى قَسَّمْتَ الْمَالَ 
وَالِْئْتِ الأخْرّى التُلّتُ الَْائِي بَبْتهُمَا نِصْفَيْنِ». 
أي : لومات إنسان وكان له ثلاث بئات؛ البنت الأولى تركت ابنّاء والبنت 
الأخرى تركت بننّاء والبنت الثالثة تركت ابا وبنتاء فيقسم المال بينهم على حسب 
مَنْ أَدْلَوْا به» وكل منهم أدلى بالبنت» فيجعل المال ثلاثة : للبنت الأولى واحدء 
وللثانية واحد» وللثالثة واحدء ثم يُقَسّم نصيبهنٌ على أولادهنّ : فالأولى تركت ابنًا 
له الثلثء» والثانية تركت بننًا لها الثلث» والثالثة تركت ابنًا وبنئاء فيقسم الثلث 
بينهما بالتساوي؛ للولد السدس وللبنت السدس . 
2 ين كف 


«وَإِنْ كَلّفَ ثلاث عَمَّاتٍِ مُتَفَرقَاتِ وَنَلَات حَالَاتٍ مُتَفْرْئَاتِ فَالثُلْتُ بَيْنَ 
الْخَالَاتِ عَلّى حَمْسَةٍ وَالتلنَانِ بَيْنَ الْعَمّاتِ عَلَى حَمْسَةٍ وَتَصِحُ مِنْ حَمْسَةٌ عَشَرًا. 

وذلك؛ لأن العمات يدلين بالأب» والخالات يدلين بالأم» فيكون للخالات 
واحد - وهو: الثلث - وللعمات اثنين - وهو الثلثان - لأن العمات ينزلن منزلة 
الأب» كما لو توفي عن أمه وأبيه فيكون للأم الغلث» والباقي وهو: الثلثان للأاب 
تعصيبًا فتكرن المسألة من ثلاثة» كذلك إذا مات عن عمات وخالات» فالخالات 
لهن واحدء وأمًا العمات فلهن اثنان» ثم يقسم بينهن على حسب الرؤوس . 

ا كد 


حَلٌ المقدة في شَرْح الْعْمْدَهَِ دا 
« قال المؤلف يَكَالَهُ 7 
«وَإن المت جِهَاتُ دوي الأْحام نرت البَويدَ حَنَى يَْحَقَ يوا ِيْه» ثم نَسَّمْتَ 
عَلَى مَا دَكَرْنَاء وَالْجِهَاتُ تَلَاتٌ: الْنوَُ وَالْأمُومَةٌ وَالَْبرَةه. 
أي العا باد ري ا : البنوة والأبوة والأمومة» أما العصبات 
تحباتي - كما سبق - ستة : بِنْوّة ثم بوه ثم مجدُوكةء ثم أخوٌة» ثم عشمومة» ثم 
بَنُوَهُم» ثم الوّلاء . 
0# 


حم ال ل وسكت و جه 


وَهِيَ سَبْعَة: فَالنْصْف مِنَ انين ين وَالقُلْتُ والقلنَانِ ِنْ تََانَقٍ: الي وَحْدَه ومع 


النصف م ِنْ أرَْعَةوَالقهُنُ وَسْدَه أوْمَعَ انف مِن مان هده الم ا لَاعَوُلٌ فِيهّاء 


2 


وذ ذا كان مَعَ لّضف ذُلْتٌ أو لان أو ْم قي من سئّة نول إلى عَسَرو وإِن إِنْ كَانَ 
مَعّ اربع آحَدُ عَدُ هَذِه المَّلَانّة لَهِيَ م مِنْ التي عَشَرَ وَتَعُولٌ إأ سَبْعَة 6+ عَشَرء وَإِنْ كانَ مَعَ 


الشُمْنِ سدس أو ثلدَانِ َهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ» وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةِ وَعِشْرِينّ . 
كد د 


ا حَل العُقْدَة في شَرْح الْعُْمْدَة للد 


١ 


« قال المؤلف كاله : 
«باب أصول المسائل وهي سبعة» 

قوله: «أصول المسائل»: 

أصل المسألة في اصطلاح الفرضين إنما يراد به : تحصيل أقل عدد سيتخرج منه 
فرض المسألة أوفروضها بلا كسرء وهذا العدد - أصل المسألة أو مخرجها - 
يختلف باختلاف طبيعة الورثة كالآتي : 

-١‏ إن كان الورثة عصبات فقط: ففي هذه الحال يكون مخرج المسألة هو عدد 
رؤوسهم مع اعتبار أن الذكر بأئثيين. ش 

مثال ذلك : مات عن ابن » بنت» فالورثة هنا عصبة فقط» فيكون أصل المسألة 
افده زوق رمز 0 لابن باقع والمحت براخد 

؟- إن كان في المسألة صاحب فرض واحد مع غيره من العصبة : ففي هذه 
الال كوه هر لفسال عومهاء عوي راي !ترم 

مثال ذلك: مات عن ابن أب» فالأب هنا هو صاحب الفرض الوحيد في 
المسألة» تعرونتي عالام شار نوس ع3 

"'- إن كان في المسألة أكثر من صاحب فرض - سواء معهم عصبة أم لا: وفي 
هذه الحال يكون أصل المسألة ومخرجها هو (المضاعف المشترك البسيط لمقامات 
أصحاب الفروض)”" . 

فمثلًا : مات عن أبء أم» زوجة» فهنا أكثر من صاحب فرضص: الأم» الزوجة. 
فيكون مخرج المسألة: (7١)؛‏ لأنه أقل عدد يقبل القسمة على مقام فرضهما”". 
)١(‏ المضاعف المشترك البسيط : هو أقل عدد يقبل القسمة على أعداد دون كسرء فمثلًا : الأعداد (#, 24 5) 

مضاعفها المشترك الأصغر هو العدد (7١)؛‏ لأنه أصغر عدد يقبل القسمة عليها جميعًا دون أن يبقى منه كسر. 

(1) بيان ذلك : أن نصيب الأم في المسألة هو: (2) ونصيب الزوجة هو (2)» ولما كان المضاعف المشترك 


الأصغر في باب الفرائض إنما يتعلق بمقامات أصحاب الفروض» فإن المضاعف المشترك البسيط ل( 
4)» يكون العدد (7١)؛‏ لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على العددين دون كسر. 


م 
ا اوداع 


وقوله: وهي : سبعة : 

أي : أن أصول المسائل ومخارجها لا تخرج عن سبعة أعداد - ما لم يكن عول 
أو رد كما سيأتي - وهذه الأعداد والأصول هي (75) ”7 25 كيل '؟'كل ة). 

وبيان ذلك : أن الفروض المذكورة في القرآن ستة» وهي : «النصفء والربع» 
والثمن» والغلث» والثلثئان» والسدس». وهذه الفروض تخرج من سبعة أصول: 
أربعة لا تعول وثلاثة تعول - كما سيأتي قريبًا - وذلك لأن كل فرض من هذه 
الفروض إذا انفرد» فأصله من مقام فرضه» وإن اجتمع معه فرض من جنسه - بأن 
كان العددان متداخلين ك(7» 5) فأصل المسألة من مقام أقلهما : وإن اجتمع معه 
فرض من غير جنسه - بأن كان العددان متباينين ك(7؛ 5)» مثلا أو متوافقين ك(5» 
4)» ضربت مقام أحدهما في مقام الآخرء إن لم يتوافقا - في حالة ما إذا كان 
الأعداد بينها موافقة - فما خرج فهو أصل المسألة» أو ضريت وفق أحدهما في 
كامل الآخر إن توافقاء فما خرج فهو أصل المسألة”©؛ ولذلك صارت الأصول 

تع ين 

« قال المؤلف كاله : 

فالنصف من اثنين» والثلث والثلثان من ثلاثة ؛ والربع وحده أو مع النصف من 
أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية» نهذه الأربعة لا عول فيها. 

هذه هى الأصول الأربعة التى لا تعول(7؛ "ا. 4» 8)؛ وذلك لأن العول- كما ' 

فمخرج النصف من اثنين» ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة, ومخرج الربع 
وحده أو مع النصف من أربعة ؛ لأنهما عددان متداخلان ومخرج الثمن وحده أو مع 


)١(‏ تنبيه : كان علماء الفرائض قبل معرفة «المضاعف المشترك البسيط» يعتمدون هذه الطريقة في حل المسألة 
وإخراج أصلهاء وهذه الطريقة تسمى بطريقة النسب الأربع؛ وهذه النسب هي : «المماثلة؛ والمداخلة» 
والموافقة» والمبايئة؛. 
سيأتي تفصيلها بيانها في باب خاص قريبًا؛ وهو باب #تصحيح المسائل» . 


5 عع د حل الففئةفي شرح القلتة ل 


النصف من ثمانية؛ لأنهما متداخلان أيضًا . 
عد كد 

: قال المؤلف َه‎ ٠ 

وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس»ء فهي من ستة وتعول إلى عشرة؛ وإن 
كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من أثني عشر وتعول إلى سبعة عشرء وإن كان مع 
الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين . 

هذا بيان للأصول الثلاثة : (5» 2117 58) التي تعول. 

قوله : «وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس . فهي من ستة وتعول إلى عشرة» . 

أي : إذا اجتمع مع النصف أحد هذه الثلاثة : الثلث أو الثلثان أو السدس»ء فإن 
مخرج المسألة وأصلها يكون ستة؛ لأنه أقل عدد يقبل القسمة على مقامات فروض 
المسألة دون كسرء ولأن فرض النصف اجتمع معه هنا فرض من غير جنسه ولم 
يتوافقاء فكان أصل المسألة هو ناتج ضرب مقام أحدهما في مقام الآخرء وعليه 
فمخرج المسألة > مقام النصف <مقام أحد هذه الثلاثة - 6 17- (كما سبق بيانه) . 

وهذا الأصل يدخله العول لازدحام الفروض فيه» فتعول الستة إلى عشرة شفعًا 
ووترّاء ولا تعول إلى أكثر من عشرة - أي أن الأصل ستة يعول إلى سبعة أو ثمانية 
أو تسعة أو عشرة» ولايعول إلى أكثر من ذلك» وسيأتي أمثئلة على ذلك في باب 
العول. ٠‏ 

وقوله : «وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر » وتعول إلى سبعة 
عشر)»: 

أي: وإذا اجتمع الربع مع أحد الفروض الثلاثة السابقة : (2)2 (2) (2)» فإن 
أصل المسألة يكون )١1(‏ لما سبق بيانه» وسيأتي مزيد توضيح في باب تصحيح 
المسائل. 

وهذا هو الأصل الثاني الذي يعول؛ فتعول الاثنا عشر إلى سبعة عشرء 
ولا تعول إلى أكثر من ذلك» لكن عولها يكون على الأفراد - أي تعول إلى ثلاثة 


سل كِنَابُ الْمَرَائْضٍِ 


عشرء وخمسة عشر» وسبعة عشرء ولا يقع شفعًا - أي : لا تعول إلى .)١15015(‏ 
وقوله : «وإن كان مع الثمن سدس ء أو ثلثان » فهي من أربعة وعشرين » وتعول إلى 


سبعة وعشرين»: : 

أي : فإن اجتمع مع الثمن أحد هذين الفرضين ؛ السدس أو الثلثان» فإن أصل 
المسألة يكون من أربعة وعشرين . 

وهذا الأصل هو الأصل الثالث الذي يعول» ويعول إلى سبعة وعشرين» 
ولا يعول إلى أكثر منها . 


ا ف 


حَلَ العقدة في شَرْح له لكك 


نَم سْتفْقٍ الْفُرُوضُ الْمَالَ وَلمْ يَكُنْ عَصَبّة ؛ فَالْبَاقِي يُرَدُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدرٍ 
فُرُوضِهمْ إلا الزَوْجَيْنِء فَإنِ احْتَلَفَتْ فُرُوضُهُمْ أَحَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ مَسْألَيهِمْ َِة سن 
ثُمَ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَابِهِمْ مِنْ أصْل مَسْألَيِهِمْ فإنِ الْكَسَرٌ عَلَى بَعْضِهِمْ ضَرَبْتَهُ في عَدَهِ 
سِهَايهِمْ وَإِنْ كان مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنٍ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلٍ مَسْألَهِ وََسَّمْتَ الْبَاقّي 
عَلَى مَسألٍَ آَهْلٍ ارد كن اْكسَرٌ على بَمْضِهِمْ ضَرَبَهُ في حَدوِسهَاِهموَإِنْ انمع 
أحَدُ الرَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهُمَهُ مِنْ أَصْلٍ مَسْألَيه وه وَفبقت نَسَّمْتَ الْبَاتِي عَلَى مَسْأَلَةٍ أَمْلٍ الرّدٌ 
قَإِنِ الْقَسَمَ ولا ضْرَيْتَ 3 بْتَ مَسْأَلَةَ الرّهّ في مَسْأَلَةٍ الرّوْج» نم تَصَحَّحُ بَعْدَ ذَّلِكَ عَلَى مَا 
سَتَذْكُوُه وَلَيمْسَ في مَسْألَةِ يرت فِيهًا عَصَبَةٌ 0 
ع د 0 


ع لم 


« قال المؤلف وله : 
(يَابُ الَّدُ 


َإنْلَمْ نُسْتَمْرِقٍ الْفُرُوضٌ الْمَالَ وَلَمْيَكُنْ عَصَبّة؛ كَالْبَاتِي يُرَدُ عَلَبهِمْ عَلَى قَدرِ 
تُرُوضِهِمْ إلا الرّوْجَيْنَ؛. 

الرد لغة: يقال: رد الشيء يرده ردًا : إذا منعه وصرفهء ويأتي الرد بمعنى 
الرجوع؛ قال تعالى: «إوّدّ كَيْرٌ تن آهل الكت لو يَردوككُم ين بَعْدٍ اميك 
كرا حمسنًا) [البثرّة : الآية ]٠١9‏ أي : يرجعونكم كفارًاء ومنه سّميت الردة. 
الرد في اصطلاح الفرضيين : هو زيادة في الأنصباء ونقص في السهامء فإذا لم 
يستوعب الورثة أصحاب الفروض التركة ولم يكن عصبة» فإنه يُرد عليهم كل بقدر 
فرضه عدا الزوجين» فإله لا يرد عليهم ؛ إذ ليسوا من أهل الرد. 

وعليه فيشترط للعمل بالرد أمران: 

-١‏ ألا تستغرق الفروض التركة. 

؟- ألا يوجد عصبة . 

فإذا هلك شخص ولم يترك وارئًا إلا من ذوي الفروض - كالبنات» والجدات» 
والأخوات - ولم تستوعب فروضهم جميع التركة؛ فإن ما فضل منها يُرد عليهم على 
قدر فروضهم إلا الزوجين» فإنه لا يرد عليهم . 

واستدل أهل العلم على مشروعية الرد بأدلة» منها : 

قوله تعالى: روأ العام بَنضْي وَل ببَعْضٍ في كت انو [الانقال: الآية 68/] وأهل 
الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في النص» فكانوا أَؤْلى بالميت من بيت المال؛ 
إذ بيت المال لسائر المسلمين وأولو الأرحام أحق من الأجانب للنص. 

ومما يدل على ذلك أيضًا : قوله يللهِ: «من ترك مالا فلورثته»» متفق عليه فدل 
على أنه لا يخرج عنهم إلى غيرهم» وخرج الزوجان من هذا النص؛ لأنهم ليسوا من 
ذوي الأرحام» وإنما سبب إرثهم الزوجية لا النسب. 


حَل العُقدّة في شَرْح العمْدة سسست 


وبناء على ما تقدم : 

-١‏ فإذا كان المردود عليه واحدًاء فإنه يأخذ المال كله فرضًا وردًا؛ كمن مات 
عن أم» أو أخت أو جدة أو بنت. 

؟- أما إن كانوا أكثر من واحد لكنهم من جنس واحد - بنات أو جدات» أو 
أخرات - فإنهم يجعلون المال بينهم كالعصبة. 

"1- إن كانوا أكثر من جسن لكن تشابهت فروضهم » جعلنا أصل مسألتهم هو 
عددهم» وقسم بيئهم المال بالسوية. 

نم بحن نب 


« قال المؤلف كله : 


ع 


١ن‏ اخْتَلَقّتْ فُرُوضْهُمْ أَحَذْتَ مِهَامَهُمْ ون أضل مَسْأَلتهِمْ سِنَّهُ ثم جَعَلْتَ عَدَدَ 
سِهَامِهِمْ مِنْ أضل مَسْأَلَِهِمْ فَإنِ اْكَسَرٌ عَلَى بَمْضِهِمْ ضَرَبتهُ في عَدَدِسِهَاِهِمْ) . 

أي : فإذا اختلفت فروض أهل الرد - ولم يكن أحد الزوجين في المسألة» كمن 
ترك بنئاء وجدة - مثلًا - جعلنا أصل مسألة الرد من ستة - لما سبق - ثم نجعل بعد 
ذلك عدد سهام أهل الرد هو أصل مسألتهم . 
وتطبيقًا على هذا المثال الذي معنا نقول: الجدة لها السدس. والبنت لها 
النصف . ا 

ثم بعد ذلك نمر بخطوتين: 

الخطوة الأولى : أصل مسألة الرد يكون ستة - لما سبق معنا - وعليه فسهم 
الجدة يكون واحدّاء وسهم البنت يكون ثلاثة. 

الخطوة الثانية : نُعَدِّلُ أصل مسألة الردء فيكون هو عدد سهام أهل الرد أي: 
(1-”) - 4 فيصير أصل المسألة من أربعة : للجدة واحد» وللبنث ثلاثة . 

وهاتان الخطوتان ثابتتان في كل المسائل» لكن قد يحدث بعد الخطوة الثانية أن 
ينكسر السهم على صاحبه» أي: لا يقبل القسمة على عددهم : 

فمثلًا: مات عن جدتين وأختء فالجدتان لهما السدس. والأخت لها 


ع الكساعة 2017 
7 كتات الفرّاائض سل سير ير 
ٍِ 


النصف. 

ففي مثل هذه الأحوال تمر مسألة الرد بغلاث خطوات: 

الخطوة الأولى : أصل المسألة يكون ستةء وعليه فسهم الجدتين يكون واحدّاء 
وسهم الأخت يكون ثلاثة. 

الخطوة الثانية : نعدل أصل مسألة الرد» فيصير بعدد سهامهم. أي: يصير 
أربعة» وهنا فنلاحظ أن سهم الجدتين )١(‏ لا يقبل القسمة على عدد الجدات (؟) 
فهنا لا بد من خطوة ثالثة وهي : 

الخطوة الثالثة : يتم تعديل المسألة مرة أخرى» وذلك بضربها في (؟) أي عدد 
رؤوس الجدات, وعليه فيصير أصل مسألة الرد من ثمانية (78)» ويصير سهم 
الجدتين من اثنين :)72١(‏ ويصير سهم البنت من ستة (7 »ا 27 . 

قال المؤلف أنه : 

«َإنْكَانَ ممَهمْ أ حَدُ الجن أَعطيهُسَهْمَه ِنْ أضل مشا َيه وَقَسّمْتٌ الْبَاتِّي عَلَى 
مَسْأَلَةِ آَمْلٍ ارد إن نَم وَإِلا صَرَئْتَ مشألة أل ارد في مَسْأَلةِ الروج» كُمَ نُصَحُحُ 
بعد لِك عَلَى مَا سََذْكرُة . 

أي : فإن كان في مسألة الرد أحد الزوجينء فإنه يُعى فرضه» ويكون الباقى 
لأهل الردء انض رتفعكم التجألة إن اجا حك مسيم . ْ 

وهنا ثلاث صور: 

الأولى : أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحدء مثال: امات عن 
زوجة. وبندت». 

الثانية: أن يكون مع أحد الزوجين صنف واحد متعددء مثال: همات عن 
زوجة» وكابنات) . 

وفي هاتين الصورتين» فإننا نجعل أصل المسألة من نصيب صاحب الزوجية؛ 
من «مقام فرضه؛» ثم نعطيه سهمه من أصل المسألة» ويكون الباقي لمن يُرد عليه . 

ففي الصورة الأولى مثل»! فإن الزوجة تأخذ الثمن - فرضها - وتأخذ البنت 


حَلُ الُقدة في سَرْح الْمُنْدَهة ا 


الباقي فرضًا وردّاء وفي الصورة الثانية» فإن الزوجة تأخذ الثمن أيضًا ويكون الباقي 
بين البنات فرضًا وردًا ويقسم بينهم كأنهم عصبة» فإن انكسر السهم عليهم - أي : 
لم يقبل القسمة على عددهم - صححنا المسألة كما سبق» وسيأتي مزيد بيان في 
باب : «تصحيح المسائل» . 

الصورة الثالثة: أن يكون مع أحد الزوجين أكثر من صنف ممن يرد عليهم » 
مثال: «مات عن زوجة» أم» ثلاثة إخوة لأم) مات غن زوجةء بنت» ابن» جدة) . 

فهنا نقوم بعدة خطوات : 

الخطوة الأولى : نقوم بعمل مسألة الزوجية : «الزوج»: وذلك بأن نجعل أصل 
المسألة من مقام فرض صاحب الزوج» ثم نجعل الباقي مشتركًا بين جميع الورثة 
الذين يرد عليهم . 

الخطوة الثانية : نقوم بعمل مسألة «الردة خاضة بمن يُرد عليهم »أي : ليس فيها 
أحد الزوجين . 

الخطوة الثالثة : عمل المسألة الجامعة» وذلك بأن ننظر في نصيب أهل الرد في 
مسألة الزوجية وفي نصيبهم في مسألة «الرد؛. 

فإن اتفقوا لم تحتج المسألة «الجامعة» إلى تصحيحء كما في المثال الأول» وإن 
اللاو او سل حي ف الما لا ان ال عل ره 
«(أصل المسألة» في مسألة الزوجية . 

ع يح فت 

« قال المؤلف كله : 

«وَلَيْسَ في مَسْأَلَةٍيَرِتُ فيهًا عَصَبَةٌ عَوْ وُذَوَلَا رَد. 

هذه قاعدة: أنه إذا كان في مسألة من مسائل الميراث أحد العصبة» لم يكن فيها 
عول أو ردٌ. 

نع يد تن 


إِذَا امسر سَهُمْ في عَلَيْهِمْ ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ أو وفقهُ إن وَاقَقَ سِهَامَهُمْ في أَضْلٍ 
سايم أو عَوِْهَا ِنْعَالَتْ أَوْنَفْصِهَا إِنْ تَقصت. ثُمَ يَصِيرُ لِكُلْ وَاحِدٍمِنْهُمْ مثلم 
كَانَ لِجَمِيعِهمْ َو وَْقهُ»وَإِنِ الْكَسَرَ عَلَى فَرِبقَيْنِ دَأكْتَر وَكَانَتْ مُمَائِلَة أَجْرَأَكَ أَحَدُمُمَا 
وَإِنّْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةٌ م يَنَتْ ضَرّبْتَ بَعْضَّها في بَعْضٍ وَإِنْ تَوَاقََتْ 
صَرَْت وَفْقَأحَهِمًا في الْخَرِ»؛ َم وَقَفْتَ بيْنَ ما َل وََينَ انث وَضَرَئتَهُ أو وَقَْهُ في 
النَالِثِء نْمّ ضَرَبْتَهُ في الْمَسْأَلَق م كل من لهي ون الْمَسألةٍ مَضرُوبٌ في الْعد 
الَّذِي ضَرَبْتهُ في الْمَسألَةِ. 


)00( المراد بتصحيح المسائل أو التصحيح: هر تحصيل أقل عدد ينكسر على الورثة بلا كسر. 


4 ال كلك حَلّ العقْدَة في شَرْح الْعْمْدَة ححححهد 


أي: إذا كان الكسر”" على فريق واحد ينظر بين سهمه ومسألته في حالتين : في 
الموافقة والمباينة . 

فالموافقة: أن يكون الكسر على طائفة واحدة» ولكن بين سهامهم وعدد 
رؤوسهم يوافقه بكسر من الكسور؛ كأن تكون السهام أربعة والرؤوس ستة فالعددان 
(4) بينهما موافقة بالنصف, وفي هذه الحالة تكون طريقة ة التصحيح أن نضرب 
وفق عدد الرؤوس في أصل المسألة. 

والمباينة : عبارة عن عددين لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء ؛ 
اولتق راان ديق عع المي اراي إرنه الجوالة اجرلا ري ة التصحيح 
بأن نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة. 

أما إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر, فإنك تنظر بين رؤوس السهام بنظرين: 

النظر الأول: يكون بين الرؤوس والسهامء فإما أن تتباين أو تتوافق» فإن تباينت 
أثبتنا عدد الرؤوس» وإن توافقت أثبتنا وفقها . 

النظر الثاني : أن ننظر بين الرؤوس التي أثبتت بالممائلة والموافقة والمباينة. 

نقول : ثلاثة وثلاثة» بينهم مماثلة فيكتفى بأحدهماء وبين ثلاثة وأربعة مباينة» 
وبالتالي يكون مخرجهما هو حاصل ضربهما (4<67) - 175 » وبين الاثني عشر 
والاثنين موافقة'" بالنصف, فتأخذ واحدًا وتضربه في اثني عشر وهكذاء ويكون 
جزء السهم » ثم تضربه في أصل المسألة» أو عولها العالي » فما بلغ فبه تصح» وكل 
من له شيء من الورثة ُضرب في جزء السهام”” . 

0 


)١(‏ الكسر أو الانكسار في المسألة: هو عدم انقسام السهم على الورئة أو طائفة منهم» والانقسام بعكس ذلك» 
وبالتالي فالمسألة المنقسمة لا تحتاج إلى تصحيح إنما الذي يحتاج لتصحيح المسائل المنكسرة. 

(1) بين (7١؛‏ 1) موافقة وتداخل - لأن كل متداخلين متوافقان - وفي حالة التداخل تأخل العدد الأكبر - ١١7‏ 
ليكون مخرجًا للمسألة: وفي حالة التوافق يكون المخرج عبارة عن وَكُّق أحدهما (لإ) كامل الآخر إذَا 
المخرج - كي« ؟) -؟١‏ أو 9) ١١6‏ 07-2 

9) انظر: المغني (9/ لا" - .)4١‏ 


2 
1 العامة 
ح- كتابت الفرَائْضٍ 


بَابُ المتَاسَّخَاتِ 


إذَا َم نُقسَمْ َِكَةُ الميّتِ حَبَّى مَاتَ بَمْضُ وَرَقَيد َيه وَكَانَ وَرَنَةُ اذاي يَرِنُونَهُ عَلَى 
حب ير اين 00 قُسّمَتٍ الئَرِكَةُ عَلَى وَرنَةٍ النَانِي وَأَجْرََكَ وَِنْ اخْتَلَفٌ 
ني وَقَسَمْتَ عَلَيْها سِهَامَهُ مِنَ الأولّى فَإِن الْقَسَمَ صَحَتٍ 
انان بئا صن بة الى إل قمع توب لدَانَِةَ أو وَْقَهَا ني الأولّى» 
4 0 لَهُشَيْء مِنَ الأول أحَدَهُ مَضْرُوا نِي النَانِيَةِ أو وَفْقِهَاءوَمَنْ لَهُشَيْة فِي 

ِب أحَدّهُ مَْرُوبًا في سِهَام الْمَيّتِ الذَاني أَوْوَدْتهَا ُمَتَْعَلُ فِيمَازَّادمِنَ لْمَسَائِلٍ 
0 ش 


عا ع تن 


لحل للد حل الفقُدةفي شَرْح الْقفكة ا 


هذه المناسّخات مرت في الفرائض وعرفنا أنها ثلاث حالات : 

«الحالة الأولى»: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول» 
ولا يختلف إرثهم منه» فهذه المسألة تُختصر في هذه الحالة؛ كأن يموت شخص عن 
عشرة أبناء ثم يموتون واحدًا بعد الآخر ولم يبق إلا اثنان» نُختصر المسألة تكون من 
اثنين» أو مات عن خمسة إخوة لأم» لمانو راع ون انج مر العدالة 
وتكون من ثلاثة. 

«الحالة الثانية» : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره» ففي هذه الحالة تُصحح 
المسألة الأولى» ثم تُجعل لكل ميت مسألة مستقلة . 

مثلًا : مات أب عن ثلاثة أبناء» فلم تُقَسَّم التركة حتى مات الأول عن ولدين» 
والثاني عن ثلاثة» والثالث عن أربعة» فمسألة الأول - الأب - من ثلاثة» لكل 
واحد من أبنائه واحدء والميت الثاني مسألته من اثنين» لكل واحد واحدٌّء والثالث 
مسألته من ثلاثة» والرابع مسألته من أربعة» ثم تنظر بين المسائل تجد بينها مباينة» 
فتجري المسائل» تنظر بينها في السب الأربع» ثم تضرب بعضها في بعض . 

مثلا: (7» 5) بيئهما مداخلة» و(4<7) - ١7‏ سهمّاء فتضربها في أصل 
المسألة وهو ثلاثة فتكون (7”7617) -275 ثم مَن له شيء من الأول أخذه مضروبًا 
في جرّء السهمء فالأول: (١17)-؟١‏ وتقسم على ورثته؛ لكل واحد ستة. 
والثاني: ١7- )17<6١(‏ وتقسم على ورثته وهم ثلاثة لكل واحد أربعة» والثالث: 
(1711) - 17 وتقسم على ورثته أربعة لكل واحد ثلاثة . 

«والحالة الشالثة»: أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول» لكن اختلف 
إرثهم » أو ورث معهم غيرهي'"'»: فهنا تُصَحُح المسألة الأولى» ثم تجعل للثاني 
مسألة» ثم تنظر بين المسألة والسهام» فإن انقسمت صحت الثانية وصحت الأولى» 
وإن لم تنقسم فتنظر بينهما بالموافقة أو المباينة» فإن وافقت أثبتٌ الوَّفْق وإن باينت 
أثبتٌ الجميع» ثم تضرب الوَفْق أو المبّايئة في المسألة الأولى فما بلغ فبه تصح هي 


. أي أن نسبة أنصبائهم تختلف بإرثهم من الثاني‎ )١( 


سل كِتَابُ الَْرَايْضٍ 


الثانية» فمن ليس له من الأُولّى أخذ مضرُوبه في الثانية» أو في وَفقها إن وافقهاء ومن 
له شيء في الثانية أخذه مضروبًا في سهام الوارث؛ أو وَفقه؛ وهذه مرّت معنا في 
الفرائض مطولة» لكن الفقهاء يذكرونها مختصرة”"' . 

ا ين 


.)41/9( انظر: المغني‎ )١( 


حَلُ المُقدة في سَرْح الْعُئْدَهةَ يس 


سول الله بل الاير الهم كاف ولا الحا موقل ليالس 
اكد لا يَتَوارَتُ أهْلُ مِلَتيْن ف شَتَى؛ وَالْمرئَدُلَايَرتُ أَحَدَا وإِنْ مَاتَ كَمَا لَهُ فية. 


ع 


دلا يتورث أهل ملتين شتى 3 . النَّاِي الزن الاريك الغنة انا الهم مَالَ يُورَتُء 
وَمَنْ كَانَّ بع بَعْضّهُ خُرًا وَرِتَ وَوْرِثَ يِقَدْرِ م مَافِيهِ مِنّ الْحُريّةٍ َحَّ كت تدر ما : ص 


الْحُريَةِ . الكَالِتُ : :لقث قير القهل المظرل بكثر حن. إن ل قََلَهُ بحَنٌ ؛ كَالْمَيلٍ 


حَدًاء أو قِصّاصّاء أوْ قَْلٍ الْمَادِلٍ الْبَاغِي عَلَيم فا ُهْنَع مِيرَانهُ 
د د د 


ب إِنَب اللَرايْضش للب بي يبي( 4) سس 

« قال المؤلف ينه : 

( بَابُ مَوَانِع الميرَاثِ 

وَهِيَ ثَلَالةٌ: أَحَدُ :خيلا اين ايرث آهل مل أخل م أخى؛ لقو 
رَسُولٍ الله كثله: «لَا يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَاقِرُ الْمُسْلم”" وَلَِوله علي الصَّلاةٌ 
وَالْسَلَامُ: «لَايََوَارَتُ هل مِلَتَينِ شتّى». وَالْمُرْتَدلَايَرِتُ أَحَدَاء وَإِنْ مَاتَ فَمَالَهُ َي12. 

أي: الموانع التي تمنع من الميراث ثلاثة» وهي: اختلاف الدين» والرق» 
والقتل. 

أول هذه الموانع : اختلاف الدين» فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث 
المسلم؛ وكذلك أهل الملل الأخرى» فلا يرث أهلّ ملة أهلّ ملة أخرى؛ فاليهودي 
لايرث النصراني» والنصراني لا يرث اليهودي» في أحد القولين عن أحمد وذلك 
لقوله يل "لا يتوارث أهل ملتين شتى» ْ 1 

والقول الثاني : أن الكفر ملة واحدة؛ وعلى هذا يتوارث الكفرة فيما بينهم ولو 
اختلفت مللهم؛ وذلك؛ لأن توريث الآباء من الأبناء» والأبناء من الأباء مذكور في 
كتاب الله تعالي ذكرًا عامّاء فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع وما لم يستثنه الشرع 
يبقى علي العموم”" . 

قوله : «وَالْمُرْتَدُ ايرث أَحَدَاء وَإِنْ مَاتَ فَمَالَهُنَيْغ2». 

أي : يوضع في بيت مال المسلمين؛ هذا - أي: اختلاف الدين - هو المانع 
الأول7 , 


. أخرجه البخاري (8134) ومسلم (1714) من حديث أسامة بن زيد وها‎ )١( 

000 انظر: الفروع مع التصحيح 4/ 54» الإنصاف /٠١‏ 508. انظر المغني (19/ 55 1ك لكا 138). 

(9) قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلمء وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث 
المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله أن وبه قال 
عمرو بن عثمان و عروة والزهري و عطاء و طاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل . 
انظر: المغني 113/9 


حَلُ العنْدة في شَرْح الْعُئتة سا 


ملا : لوتهود مسلم لم يرثه اليهود» ولا ورثته من المسلمين» بل ماله يكون إلى 
بيت المال. 

«مسألة») : ولكن ؛ إذا ارتد مسلم فهل يكون في حكم الكفار؟ 

«الجواب»: نعم ؛ إذا ارتدّ المرء فإنه يكون في حكمهم - نسأل الله العافية . 

د فم تن 

« قال المؤلف كله : 

«الثّانِي : ارق فََايَرِتُ الْمَبْدُ أَحَدَاء وا لَهُ مَال يُورَتْء وَمَنْ كان بَعْضْهُ حُرًا 
وَرِثٌ وَوَرَتَ بِقَدْرِ ما فِيمِنَ الْحْرَيةِا 

ار ف حا حور سوط لان 
الذي بعضه حر - فيّرِث ويُورّث ويحجب بقدرما فيه من الحرية .. 

مثلا : إذا مات شخص عن ابن حر وابن نصفه حر ونصفه عبد» تكون المسألة 
من ثلاثة : للابن الحرٌ اثنان» وواحد للابن الّذِي نصفه © 

د د 

« قال المؤلف أله : 

«الثَّايِتُ: الْقَْلُء نََايَرِتُ الْقَاِلُ الْمَْتُولَ بِمَيْرٍ حَقٌّ وَإنْ قتَلَهُ بِحَقَ ؛ كَالْقَيل حَدّاء 
َو قِصّاصّاء أو قَثْلٍ الْعَادِلٍ الْبَاغِي عَلَيْه فا يُمْنَع مِيرَانهُ؛ ش 

أي: إن المانع الثالث: «القَيْل؛؛ وهو: كل ما أوجب حدّاء أو قصاصًا أوء 
ديّةء وما لا فلاء فإن أوجب قصاصًا كان قتلا بحق . 

وإن قتله بحق ؛ كالقتل حدًّاء أو قصاصًّاء أو#قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه ؛ 
لأنه فعلٌ مأذونٌ فيه فلم ب يمنع الميراث؛ كما لو أطعمه أو سقاه فمات؛ ولأنه حَرْمٌ في 
محل الوفاق. كيلا يُفضي إلى انُخاذ القتل المحرم؛ 

أي : لأن القتل قصاصًا مآذون له فيه - مكنه الشّرْع -؛ مثل : لو أطعم إنسانًا أو 
)١(‏ انظر: المغني 171/9 


سس كِتَابُ الْفْرَائْضٍ 


سقاه ثم مات من الطعام فلا يضمن من أطعمه؟ لأنه مأذون في إطعامه ما دام أنه لم 
يتعمّد أو لم يجعل فيه س”". 

«فإن سأل سائل» أليس يستعار عن المناسّحَات بتقسيمها بأن يحسب نصيب 
الميت الثاني الذي تسبب في المناسخة» ثم تقسم تركة الميت الأول» ثم تقسم تركة 
الميت الثاني؟ 

«نقول» : لا» المناسخة أن يموت شخص ثم لم تقسم تركته حتى يموت الثاني؛ 
وهذه فيها تفصيلات لا يُستغنى عنها؛ لأن الميت الثاني له ورثة وهو وارث؛ فلا بد 
من المسألتين . ْ 

كد اكه 


.)1517/90( انظر: المغني‎ )١( 


)سبح حل الققة في شَرْح الْقُْتَهَ سا 


0 2 
باب مَسَائِلٌ شَئّى 


إذَامَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِنهُ وَقَفْتَ مِيرَاتَ الَْْنِ ذَكَرَيْنٍ إن كا ماهم »وإ 
وات ألكيزن: رفقطي كل وارث البهيوَ» وكوف البافى > حَنَّى يَتَبَيِّنّ» وَإِنْ كان ني 
الْوَرَنَةِ مَفْقُودٌ لا دلا يَعْلَمُ خَبَرُ ده أَعْطَيْتُ كُلَّ وَارِثْ الْيَقِينَ» وَوَكَفْتُ الْبَائِي حَنَّى يُعْلَمَ 
حال أ بقة في فلكؤ أذزمن يني أفو .يت أ مدن لم يمإ ل 
الْمَرِيضٌ فِي مَرَ م ض الْمَوْتٍ الْمَُوفٍ امرَأنَهُ مانا يَتهٌَ فيه لِنْصْدٍخرْمَانِهَا من 
راث ؛ لم مُسْقِط مِيرانَّامَاءامَتْ في هوا الطَاقُرَجْعِيًاتَوََا ني 


الْعِدَسَوَاء كَانَ في الصّحَّةٍ أَوْ نِي الْمَرَضٍِء وَإِنْ أثَرَ الو كلهم بِمَُارل لَهُ في 
ل نَبَتَ نَسَبَهُ وَإِرْ رنهُء وَإِنْ أَقَو به 


بَعْضَهُمْ لم يَنيْتْ يَنْبْثْ نَسَبهُ وَلَهُ قَضْلٌ مَا ِي يل الْمُقِرٌ حَنْ مِيرَائهِ. 
ا 


بل كِتَابٌ الْفَرَائْضٍِ ككتكتت0ت0تتتتتظةظةظتتك 60 كلتك 

« قال المؤلف ككل : 

« بَابُ مَسَايْلٌ شَنّى 

إِذَامَات عَنْ حَمْل بَِنهُ وَكَفْتَ هرات الْتَْنِ دكين إِنْ كان مِبرانهُمَا كر وإ 
يرا أنِْييْنِ ؛ تي كُلوَارِثِ الْيْقِينَ» وَتَقِفُ الباقي حَبَّى تين . 

أي : هذه مسائل تتعلق بالفرائض» يذكرها الفقهاء . 

والفرائفن لفك تهاغولتات: كن ضارت غلم سعدلا ونيذا ساهنا درن 
شاء الله - في باب موت المورث أثناء الحمل؛ مثلا : إذا مات ميّتّ عن زوجة 
حامل » فلا يخلو؛ إما أن ينتظر الورثة أو لا ينتظرون حتى تضع» فإن انتظروا حتى 
تضع» فهذا هو الأفضل وهو الأولى؛ حتى يعلم نوع الحمل» هل هو ذكر أو أنثى؟ 
أو دكران أو أنثيان؟ وإن لم يصبرواء وقالوا: لا نستطيع أن نصبر» نحن بحاجة - 
فقد يكون فيهم فقراء. أو قصّار يحتاجون إلى نفقة -» فإنه في هذه الحالة تقسم 
التركة؛ بأن يُعطى كل وارث اليقين» وهو أقل نصيب يتوقع له - والمشكوك فيه 
لا يُعطى -» أي: يوقف الباقي حتي يتم الحمل» فنعامل الورثة بالأضرٌء وهو 
الأقل» فإن كان الأضرٌ للورثة أن يكون الحمل ذكرين قدرنا ذكرين » وأوقفنا ميراث 
الذكرين وقسمناء وإن كان الأضرٌ فى حق الورثة أن يكون أنثيين» فإننا نقدر الحمل 
اليو ونقت: الع كك وير قف لاني تاذ نيا أن لحيل ذكرين ار انين انيه 
وإن تبين أنه ذكر واحد أخذ نصيبه» والباقى يعطى لمن يستحقه» وكذلك إذا تبن أنه 
اناق يسك مات القيوة دور نادي لدان وا جذة اخدهاتصمها والباي ضري 
إلى من يستحقه» لكن كونهم ينتظرون» فهذا أفضل وأولى وأحسن ؛ حتى يُعلم 
الحمل» فتُقّسَّم التركة بيقين". 


)١(‏ قال ابن قدامة: إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين ؛ فإن طالب الورئة بالقسمة لم يعطوا كل 
المال بغير خلاف إلا ما حكي عن داودء والصحيح عنه مثل قول الجماعة. انظر: المغني 198/9 -194, 


ل العْقّدَة فى في شَرْج الْعُمْدَهَ "تلت 


« قال المؤلف كله : 


إن كان في الود مَُْود ا لَا يْعْلَمُ حبر 6 أَعْطَيْتٌ كُلَ وَارِثِ الْمَقِيرَ وَوَقَفْتَ 
لبائّى 3 حَتَّى يُعْلَمَ حَالُه إِلَاأَنْبَُْدَ ي مهلكَةٍ أو مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ٠‏ كَينْتَظرٌ أَرْبَعٌ سين 


ا 
2 وه 
9 


ا 
إما أن يكون سفره يغلب عليه السلامة» أويغلب عليه الهلاك؛ فإن كان غالب سفره 
السلامة - كأن يكون سافر لتجارة» أو لطلب العلم» - لكنه انقطع خبره ولم يأت» 
وطالت المدّة؛ ماذا يعمل؟ 

ينتظر به تسعين سنة منذ ولد - حتى يبلغ التسعين -» وقيل حت يالغ يالة 
وعشرين؛ وقبل : حتى يبلغ السبعين ارو حير دحج زوجم بون 
انقضت عدتُها تُزرّج» وتقسم التركة. 

وإن كان غالب سفره الهلاك» فإنه ينتظر به أربعة سنين منذ فقده؛ كأن يخرج من 
بيته ثم لا يرجع» أو يركب في سفيئة فتغرق السفينة وينجو البعض ويغرق البعض» 
ولا يُدرّى: هل هو مع الناجين أو مع الهالكين؟ فإذا تم أربع سنين فإنه يُحكم 
بموته» وتعتّدٌ زوجته وتقسم التركة. 

أما إذا لم يصبر الورئة» فيجعل له مسألتان: مسألة حياته» ومسألة موته» 
ويُعامل الورثة بالأضرٌ ويوقف - مثل ما سبق -» وهذه ستأتي - إن شاء الله - في 
باب المفقود في الفرائض . 

المقصود: أنه يُنظر في سفره إن كان غالبه السلامة ينتظر به تسعين سنة منذ وَلِدء 
وإن كان غالب سفره الهلاك ينتظر به أربعة سنين منذ ققد(" . 

ند ع كف 
« قال المؤلف ككْألهُ : 
١وَإنْ‏ طَلّنَ اْمَرِيضُ في مَرَضٍ الْمَوْتٍِ الْمَحُو انْرَآتَهُظلَانا ُنّهَمُ ذيه؛ لِقَضْدٍ 


,901/19 انظر: المغني‎ )١( 


سس كِتَابُ الْفَرَائْضٍ 


حِرْمَانِهَا عَنِ الْمِيرَاثِ ؛ لَمْ يَسْقْظ مِرَاتُّهَا مَا دَامَتْ في عِدَيَو) . 

أي : إذا طلق رجلٌ زوجته في مرض مخوف ثم ماتء فإنها ترث» ولو خرجت 
من العدة - على الصحيه”2 -؛ لأنه منّهم بحرمانها ؛ كأن يكون - مثلًا - مرض 
سرطان - د كر لضا اميت ثم طلَّق زوجته؛ في 
هذه الحالة فإنه متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث؛ فهذا يعامل بنقيض قصده 
وترثء ما لم تتزوج أوترتد» إذا انقضت العدة وتزوجتء أو ارتدت - والعياذ بالله 
- عن دينها فلا ترثء أما إذا ما دامت لم تتزوج وهي مسلمة فإنها ترثه ولو خرجت 
من العدة على الصحيح . 

. وقوله: امَا دَامَتْ فِي عِدَّيوا . 

مثل : أن طلقها ابتداء في مرضه بائئّاء ثم مات في مرضه ذلك ورثته ما دامت في 
العدة؛ لما روي أن عثما نتفي ورّث تُماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن 
عو ف,نافتة» وكان طلقها في مرض موته فبنّها”©؛ واشتهر ذلك في الصحابة» فلم 
ينكرء فكان إجماعًا ؛ ولأنه قصد قصدًا فاسدًا في الميراث» فعورض بنقيض قصده 
كالقاتل؟. 

أي : والصواب أنها ترث ولو خرجت من العدة» معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه 


ا تف 


.7017//7 انظر: المغني‎ )١( 

ف أخرجه مالك (1/ 09/9) عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ طَلْحَة بْنِ عبد الل بْنِ عَوْفبٍ قَالَ: وَكَانَ أعلَمَهُمْ بدَلِكَ وَعَنْ أبي 
سَلَمَةَبْنِ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ عَوْفبٍ : أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَنٍ ابْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امرَئهُ الت وَهُوَ مَرِيضٌ فَرَرنَهَا عُفمَانَ بْنُ عَفّانَ 
ِْه بَعْدَ انْقِضَاءِ عرَيهَا ,وف طريق مالك أخرجه الشافعي (0/ 778), والبيهقي (/ 0039 . 
وإسئاده صحيح . 

(*) قال ابن قدامة: قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها إذا طلقها المريض أنها ترثه في 
العدة وبعدها ما لم تتزوج. روي ذلك عن الحسن وهو قول البتي وحميد و ابن أبي ليلى وبعض البصريين 
وأصحاب الحسن ومالك في أهل المدينة وذكر عن أبي بن كعب؛ لما روي أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن 
أباه طلق أمه وهو مريضء نمات فورثته بعد انقضاء العدة؛ لأن سبب توريثها فراره من ميراثهاء وهذا 
المعنى لا يزول بانقضاء العدة. 
انظر: المغني 701//37. 


2020 للبنتيالمس حَلُ المقْدَة في شَرْح العُنْدة حت 
« قال المؤلف كاله : 
'وَإِنْ كَانَ الظّلَاقُ رَجْهِيًا تَوَارَنَا في الْعِدَّةٍ سَوَاء كَانَّ نبي الصّحّةٍأَوْ في الْمَرَضٍ). 
أي : إذا كان الطلاق رجعيًا ؛ أي: طلقها الأولى والثانية ولم تخرج من العدة» 
فإنهما يتوارثان؛ سواء طلقها في المرضء أو في الصحة ؛ لأن المطلقة الرجعية لها 
أحكام الزوجة؛ مالم تخرج من العدة» أما الطلقة الثالثة» فلا يتوارثان"" . 
3 يد فك 
. 0 00 
كر الْوَرَئَهُ كُلّهُمْ ِمُشَارِكِ لَهُمْ ِي الْمِيرَاثِء قَصَدَّكَهُمْء أؤْكَانَ صَغِيرًا 


520 00 000007 
ثلث نسسه لها . 
0 


017 إرنهُ 
أي : إذا ا 000 نَسَبهُ وَرْنْهُ) أي : يرث معهمء 
ا ل لك 
هذا الطفل ابن لناء أو أخ لناء ثبت نسبه وإرثه بإقرارهم . 
0 2 
« قال المؤلف كانه 


1 به بَعْضْهُمْ لَمْ يَثْيْتْ نَسَبْهُ وَلَهُ فَضْلُ مَا في بَدِ الْمُقِرٌ عَنْ مِيرَائُو . 

أي: إذا أقر به بعضهم ولم يقر الباقي لم يرث ؟ لعدم ثبوت نسبه . 

ري ا 01 
وقال الثاني : لا ما هو بأخيناء وفي هذه الحالة فالذي اعترف بأنه أخ له يُعطيه من 

ويكون ذلك: بأن يقسم المال نصفين بين الابنين؛ فيأخذ الابن الأول - الذي 
لم يقر به - نصف المالء والثاني - الذي أقرٌ أنه أخوه - يعطيه ثلث ما بيده؛ لأنه إذا 
)00( قال ابن قدامة: إذا طلّق الرجل امرأته طلانًا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما مادامت في 


العدة سواءً كان في المرضء أو الصحة؛ بغير خلاف تعلمه. 
انظر: المغني لاللا ا 


:0 
2ع 9 
سب كِنَابٌ الْفَرَائْضٍِ 


كانوا ثلاثة فكل واحد منهم يرث الثلث ؛ فيعطيه الثلث» ولا يثبْتٌ نُسَبَة» لكن الذي 
أقرَ يُوْخَذْ بإقراره ويعطيه نصيبه من الميراث ومن حقهء أما الابن الذي لم يقر به 
لا يعطيه من نصيبه شيئًا”" . 

ع تت 


.151- 35٠/7 انظر: المغني‎ )١( 


حَلَ العْقْدَة في شُرْح الْعُْمْدَهَ سا 


الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ وَإِنْ اخْملِفٌ دِينُهُمَا؛ لِقَولٍ رَسُولٍ الله يكل : دإِنمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ 
0 ري ا الك 
لاد ده مِنْ حَرَةَ مُعْتَفَةِ أَوْ عو وعلى تق مُعْتَقِي أَوْلّادِِ وَأَوْلَادِهِمْ وَمُعِْقِهِمْ أَبَدَا 
تَتَاسَلُواء وبرت 7 0 
قَالَ: 0 نَمنْهُ. فَمَعَلَ؛ فَعَلَى الْآمِر ثَمَنه َمَنْهُ وَلَهُ وَلَاوُهُ. وإ وَإِنْ لَمْ يَقُل : 

ا لمي »ومن عمق صَبتَهُ عَنْ حي بلا مر أوْعَنْ مَيّتٍ 


. 0 
حك ارحكث 


يت 
قَالْوَلَاء لِلْمُعِْق وَإِنْ أَعْتَعَهُ عه ءَ عَنْهُ بأَمْرِء قَالْوَلَاءُ أ مُمْتَى عَنْهُ بأكرو. وَإِذَا كان آحَد 


الجن الخو حر لآل لاوا ىوها ونان أحَدُمًا قات وك 
١‏ لأمّ فِي حُرَيِهَا وَرِقَهَاء ؛فَِنْ كَانَتٍ الْأمُ رَقِيقَةٌ قَ فَوَلْدُمَا رَقِيقُ لِسَيِّدِمَاء فإِنْ أَعْتَنَهُمْ 
َوَلَاوْهُمْ لَهُلَايَخْرُجُ عَنْهُ بحَالِء وَإِنْ كَانَ 0 متَقَةٌ نَأَوْلَادُمَا أخْرَ 
وَعَلَيْهِمْ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أمّهِمْ م قَِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيّدُهُ نَبتَ لَهُ عَلَيْهِ | ولاه وَجَر ولاه 
أَوْلَادِِ وَإِنِ اشْتَرَى 0 خْوَّتهِ 

وَلَاوُهُ لِمَوَالِي أَمِّ؛ لِأنَهُ لا يَجُدُ وَلَاءِ نَفْسِوء نَِنْ اشتَرَى ى أَبُوهُمْ عَبْدَاكَأعْتَقَهُ ثُمّ مَاتَ 
الأب فَمِيِرَانُهُ نه بَْنَ لاد ِلذكَر مغل حَظُ لكين وَِذَامَاتَ عد عَتِيِقّهُ بَعْدَهُ فمِيِرَانهُ 


لِلذَّكُورٍ دُونَ الْآنَاثء وَلَوِ اشْتَرَى الذّكُورُ نات بام يق عَلَيهم ثم اشْقرى 
أَبُوهُمْ عَبْدَا و أ ته مات الأب كم مَاتَ عَتيقُه» فَمِيرَانّهُمَا عَلَى مَا دنا ي الي 


قَبْلَمَاء وَإنْمَاتَ الوه قبل مت لمق ور الات مِنْ ماي بر مَا أَعْنَشْنَ مِنْ 
أَبِيهِنٌ.. م يق يقَسَّمْ الْبَاقِي بِيْنَهُمْ 
ذَكَرَيْنٍ 0 َْيَيْنِ فَلْهُنَّ حَمْسَةُ أَسْدَاسِ م نَ الِْيرَاثِ وَلِمْمِْيٍ الم ادس ؛ لِأنَّ لَهُنَّ 
نف الْوَلَاء وَالْبَاقي بَْتهُنَ وبين ميق الم الما إن ١‏ شتَرَى ابْنُ الْمُعْتَمَةِ عَبْدَا 


8م 446 
2 00 


َْنَ مُعْتِقٍ الأم» فَإِنْ اشْتَرَيْنَ نِضْفٌ الأب وَكَانُوا 


ا 
2 0 0 
ٍ- 


ته ثم امك تَرَى الْعَبْدُ أبَا مُعْيِقِهِ دََعتَقَهُ جَرَ وَلَاءُ مُعْيِقِهِ وَصَارَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلّى 


لِاآخَرٍ... وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيٌ عَبْدَا وَسَبَاة الْعَبْدُ وَأَحْرَ رَجَهُ إَِى دَارِالاسْلَام م أعمَقَهُ صَارَ 
كُلَ وَاحِادِمِْهُمَا مَوْلَى لآخَرٍ. 


0 العْقّدَة في في شرح الْعُْمْدَةِ ييتة 


« قال المؤلف كاله : 
١يَابُ‏ الْوَلَاءِ 
الْوَلَاُ لِمَنْ أعْتَقَ وَإِنْ التُلِف دِينْهُمًا ؛ لِقّولٍ رَسُولٍ الله يه: «إِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ 


0 يثبت الإرث بالولاء» وهو الصواب: «وَإِنْ اتَلّف دِينْهُمَا). 
: إذا أعتق مسلم مجوسيًا ؟ فإنه يرئه في الولاء خاصة؛ أما حديث: اثلا 
يرت 8 لِمُ الْكَافِرٌ وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلِم''" وكذلك حديث : ١لا‏ يْتَوَارَث أَهْل مِلَينِ 
شَنَّى)(". فإنهما مخصصان بحديث «الولاء لمن أعتق» . 
والصواب: عدم التوارث”". 
وقد أخذ المؤلف - كَعَْنُهُ - هنا بعموم الحديث : (إِنَّمَا الْوَلَاءلِمَنْ أَغْتَقٌ»9 
سواء كان مسلمًا أوكافرًاء ولا يضرٌ اختلاف الدين - في الإرث - في الولاء خخاصة . 


31 


١وإنْ‏ َتََ علب برَحمٍ أَوْ كَابَةٍ أو تَدييرٍ أو اسْتلاو, 5 لَه عَلَيْه الْوَلَاُ وَعَنٌ أو كه 


دلق تقدم تخريجه. 

زفق حديث صحيح: وقد تقدم . 

() وهو الذي رجحه ابن قدامة حيث قال: وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين؟ وفيه روايتان: 
إحداهما : يرثه. روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز ويه قال أهل الظاهر؛ واحتج أحمد بقول علي : 
الولاء شعبة من الرقٌ. 
وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني ؛ لأنه يصلح له تملكه. ولا يرث النصراني مولاء المسلم؛ لأنه لا 
يصلح له تملكه. 
وجمهور العلماء على : أنه لا يرئه مع اختلاف دينهما؛ لقول النبي يكل: ١لا‏ يَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِ وَلَا الكَافِرُ 
الْمْسْلِم؛. ولأنه ميراث فيمئعه اختلاف الدين كميراث النسبء ولآن اختلاف الذدين مانع من الميراث فمنم 
الميراث بالولاء كالقتل والرق يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى» ولأن 
النبي ويد الحق الولاء بالنسب بقوله: «الوَّلَاءُ لِحَمَةٌ كَلَحْمَةٍ النّسَب» وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع 
صحة النسب وثبوته؛: كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته ؛ ذا اجتمم على الإسلام وات الاين 
وهذا أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. 
انظر: المغني /510/1. 

(1) أخرجه البخاري (407): ومسلم )١1205(‏ من حديث عائشة وها . 


م ا للسُسسسشسكك 410 كك 
سس يتات راض سسببيبيبإي-اابيبيبي 00# دا 


000 
ولا يحتاج للعتق؛ لأنه لا يجوز له أن يسترق أباه أو أمهء فهذا يكون له الولاء ولو 
كان عتق عليه بدون اختياره» ويكون له ولاءء فهذا «عَمَقّ عليه بحي . 

وقوله: «أو كتابة؛: 

إذا كاتبه» يعني : إذا اشترى العبد نفسه من سيده. 

وقوله: «أو تدبير»): ش 

بأن قال: إذا مِثَّء فهذا العبد حرٌّ» فمات ؛ له الولاء. 

وقوله : أو استيلاد» : 

بمعنى : أنه اشترى أمة وتسرّاهاء فلما ولدت عَتَِقَّتْ ؛ لأنها حرَّرتْ نفسها؛ لأنه 
لا يمكن أن تكون رقيقة وقد ولدت منه ولدّاء فيكون ولدها رقيقّاء فهي عتقت 
بالاستيلاد - أي : لما أولدها. 

كل هله الصوريكبت الولاء لهاءء زالولاء: لشَمَةٌ كلحمة التّسب# والولاء: 
دو سبيها يع امسق عار ار قيقه بالعتق » فيرثه بها المعتّق » وعصبته المتعصبون 
بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم من العتيق. ويرثه بهذه عصوبة إذا لم يكن له 
ورثة» آخر من.يرث بالولاء؛ إن لم يكن له أبناء ولا إخوة ولا أعمام ورث بالعتق 
بالولاء. فهذه جهات العصبة: بنوّة» ثم أبوّة» ثم جُدُودَة ثم أخوّة. ثم عُمُومّة ثم 
بنوهم» ثم الولاء . 

فالمقصود: أنه إذا (عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير - أي : جعله عتيقًا بعد موته 
- أو استيلاد - أي: أولده - »؛ ففي كل هذه الصور يثبت له الولاء. 

0 قعل ا أو دبي أو اسْتِيلاد فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاغ). 

يت الولاء عليه» ود جارك الع عي : إذا أعتقتٌ عبدًا الآن» فإنك 

ابم ب كوس اوس 2 
لأولاده - أي: أن أولادك من بعدك يرئون هذا العبد الذي أعتقته أو عصبتك وهم 


حَلٌ العُقْدة ِي شَرْح الْعُمْدَة مسسسسسد 


بالترتيب -»؛ العصبة - عصبة المعتق - الأبناء بالترتيب ؟ الأبناء» ثم أبناء الأبناء» ثم 
الإخوة وبنوهم» ثم الأعمام وبنوهم» وهكذ)". 
ا د 
٠‏ قال المؤلف كانه : 
«وَعَلَى مُحْتَقِيهِ وَمُعْتَقَى ي أوْلَادو وَأ ْلَادهِمْ وَمُمْتِقِِهِمْ بدا مَا تَتَاسَلُوا؛. 
أي : ثلاثة: المعتق والمعتقة ومعتقي أولاده. معتق الولد - إذا أعتق شخص ابنه 
- فإن الأب يرث إذا قُقِدَ الابن وصار هو الأقرب. 
عد عد 
« قال المؤلف كله 
«وَيرنُهُمْ إِذً لَمْ يكُنْ لَهُ من يَحْجِبّهُ عَنْ مِيرَائِهِم ثُمّ عَصَبَّاتَهِ م مِنْ بُعدوا. 
أي : يرثهم إذا لم يكن من يحجبه؛ أما إذا كان يحجبه - أي : أن الميت العتيق له 
أبناء أو إخوان أو أعمام - فلا يرث؛ فإذا لم يكن له عصبة يرث المعتق؛ ثم يرث 
عصبة المعتق من بعذه. 
تع ف 
« قال المؤلف لله : 


م 2 


«وَمَنْ َال : أعْتِقْ عَبْدَكُ عَنّي وَعَلّيَ نَمَْه نَمَئهُ . فَمَعَلَ ؛ فَعَلَى الآمر تَمنهُ وله وَلَاؤهُ قن 
لَمْ يقْل : عَني كَالَّمَنُ عَلَيُا . 

أي: إن قال: أعتق عبدك عني» جاعم ل اع و 
الولاء؛ لأنه صار وكيلا ٠»‏ أي: وكّله أن يعتقه» مئلًا : أنت عندك عبد فأقول لك: 
أعتق عبدك عني » أعني : اشتريته منك» وأنا أوكلك أن تعتقه؛ فبذلك يكون الولاء 
لي؛ لأني طلبت منك أن تكون وكيا أما إذا أعتقه هو من دون طلب أو من دون 
وكالة فيكون الولاء للعتيق 

قوله : (وَإِنْ لَمْ يَقلُ : عن المي عَلَيْء وَالْوَلَاه لِلْمُغْيقِ». 


.584/8/ انظر: المغني‎ )١( 


5 5 
يب كِتابٌ الْفرّائض 
' 


أي : فإن قال: أعتق عبدك وما قال: أعتقه عني» ولم يقل : علي ثمنه» بل قال: 
أعتق عبدك . فقال: هو حر لوجه الله هل له أن يطالبه في الثمن؟ نقول: لا؛ لأنه لم 
يقل له أعتقه عني » بل قال : افعل المعروف, فالعتق فيه فضل وفيه أجرء فأرشده إلى 
الخيرء لكن إذا قال : أعتق عبدك عني ولك ثمنه؛ هنا وكله بأن يعتقه في هذه الحالة 
يطالبه بثمنه . 

2# عه 

« قال المؤلف كاله : 

«ومَنْ تق عَبْدَهَُنْ حي بلا آرأوْعَن مَيّتِء كَالْوَلاء لْمغِقٍ؛ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ 
بأمْرِهِ فَالْوََاءُ للْمُعْتَقٍ عَنْهُ بَأمْرِوه . 

لي زاقان: اعفن عد تعزو فلوو بقار ولك ياوه أبردة يدن اانا 
العبد كأني بعته على فلان وأعتقته؛ ثم جاء وقال: أعطني الثمن» نقول: لا؛ ما 
أمرتك أن تعتقه ؛ ولهذا يكون الولاء للمعتق . 

كذلك عن ميت - إذا أعتق عن فلان وهو ميت - يكون العتق له والولاء له 

قوله : ون أعْتَقَهُ عَنْهُ بأَمْرِفَالْوَكَاءُ لِلْمُعْمَق عَنْهُ أمْرِوا : 

فهذه المسائل تتعلق بالفرائضء لكن الفقهاء ذكروا باب الفرائض هنا 
باختصار؛ حتى تتم الأبواب» وإلا فالفرائض لها علم مستقل» سيأتينا - إن شاء 
الله - التفصيل في هذاء فالكلام الآن في الرق والعتق والتدبير. 

دع فد فين 

« قال المؤلف كانه 

«وَإذَا كَانَأَحَدٌ الزَّوْجَيْنٍ الْحُريْقٍ حر االأضل كلا وَكَاءِ عَلَى وَلَدِهِمَاه . 

أي : لأنه ما دام أنه حر الأصل فلا يكون هناك ولاء على الولد؛ لكونه تابع لأبيه 
فهو حر الأصل . 

دع حم تن 


حَلْ العفدَة في سَرْح الْقُئةة ا 


« قال المؤلف يَكأَلَةِ: 

١وَإِنْ‏ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِينًا تم لْوَلَدُ الم في حُرَييها وَرِقهَا». 

أي : فالولد يتبع الأم في حريتها ؛ إن كانت الأم حرة كان أولادها أحراراء وإن 
كانت الأم رقيقة كان الأولاد أرقاءء وأما في الدين» فإنه يتبع خير أبويه ديئًا ؛ فإذا 
كانت أمه كتابية وأبوه مسلم» فإنه يحكم بإسلامه يكون تبعًا لخير أبويه ديئًا؛ ولهذا 
لا يجوز للإنسان أن يتزوج رقيقة خشية أن يكون أولاده أرقاء؛ لأن الولد تبعٌ لأمه 
إلا بشروط كما بينها الله تعالى في كتابه: أن يكون الإنسان لا يستطيع ثمن الحرة 
ويخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة» فيجوز في هذه الحالة أن يتزوج» وإن 
صبر هو كير ذال حال ع ا و المخصَكتِ 
لْمُرّمَتٍ 5 من كا ملك تند ون يليك المؤيتب ٠:‏ امك عل لم بإبنيكم بَتضكُم ينا 
ع 220101 بإِذّنِ أَمْلِهنّ واتوشري أجْورَهن 0 ع غَيْرٌَ مُسَفِحَتٍ وَلَا 
نكيت لم ]5 لني 14 تك يكرك تكن يقث جا عل اللشماب برت 
الكذاي" 4 [الب :3 1] المتصونة أن لأبدضن تريلين لحي يتزوح الأمة: أدايكون 
اامتطو هر لمر . وأن يخشى على نفسه العنتء #ذَّلِكَ لمن حَشِىَ الْمَنتَ 
مِنَكُم)4 [النساء :1 وهو الوقوع في الفاحشة» وإن صبر فهو خير له؛ لما فيه من 
تعريض أولاده للرق؛ لأنهم يكونون تبعًا لهاء إلا إذا اشترط على سيدها أن يكون 
أولاده أحرارًا صار أولاده أحرارًا0 , 


« قال المؤلف ككل : 


00 


مانت الام ريقة كز 
أي: نعمء إن أعتقهم صار الولاء له؛ لعموم الحديث: إإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ 


أَعْتَقَ70 . 


(0) انظر: المغني با زه 1 


(1) تقدم تخريجه. 


00( :2" اتات 0 لك 


والولاء : عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق , يرث بهذه العصوية» 
والولاء: لحمة كلحمة النسب» لا يُباع ولا يُشترى ولا يوهب»؛ قالولاء معناه: إذا 
أعتقت عبدًا صار لك الولاء» يعني : صارت تلك العصوبة التي ترث بسببها هذا 
الرقيق الذي أعتقته إذا لم يكن له أقارب من النسب. أي : ليس له أولاد ولا إخوة 
ولا أعمام ولا أبناء أعمام؛ لأن جهات العصبة: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم 
عمومة وبنوهم ثم ولاء؛ جهة الولاء آخر شيء» فإذا لم يوجد للميت ورثة - مثل : 
بنوة ولا أبوة ولا عمومة ولا أبناء عمومة - فالولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على 
رقيقه بالعتق » يرث بها هو وعصبته أيضًا إذا لم يوجد له أحد. 

دع م تن 

٠‏ قال المؤلف كاله 

غالب رقي وال مُعْتَقَةًكَأَوْلَادُمَا أخرَّارٌ وَعَلَيْهِمْ الْوَكَاءُ لِمَوَالِي 
مهم . 

وذلك؛ لأن الأولاد تبعٌ لأمهم في الحرية والرق؛ فإذا كان الأب رقيمًا والأم 
حرة صاروا أحرارًا . 


« قال المؤلف كاله : 

اِنْ تق الْعَبْدَ سَيدُه نبت لَهُ علي الوا 0 و وَإِن اشْتَرَى 
أحدٌ الأولاد - أَبَاهُ ميق عَلَيِ وَلَهُ وَلَاؤهُ وَوَلَاءُ إخو 

ل له 
شخص وجد أباه رقيقًا ثم اشتراه» يعتق في الحال» ويكون الولاء له 


م 


وَيَبَّْى وَلَاوُه لِمَوَالِي َم ؛ ِأَنَّهُ لا يَجُوُ وَلَاء نَفْسِء فَإِنْ اشئّر ى أَبُوهُمْ عَبْدا كَأعْتَقَه 
م مَاتَ الأ . فَمِيرَانهُ بن أوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِْلُ حَظٌ الأنتيين لاع 

أي: لأن الإرث إنما يكون بالولاء؛ والولاء إنما يكون للعتيق - ذكًا كان أو 
أنفى - وعصبته بالنفس دون العصبة بالغير» فالمعتق إذا أعتة اميه 


د 


6 م ل حل العُقُدَة في شرح الْقُْدَهَ دا 


الابن؛ أما البنت”' فلا ترث؛ لأنها عصبة بالغير. 
00 ف 
« قال المؤلف رَعُأَلهُ : 


5.2 مهوه# لهم 


«فَِن اشْتَرَى أَبُوهُمْ عَبْدًا كأَغْتَقَهُ تم مَاتَ الّْأَبُ فَوِيرَانه يْنَ لاد لِلذَكَرِ مِثْلُ 
حَق الأنتبير ٠‏ وَإِذّامَاتَ عَتِيقهُ بَعدَهُ كَمِيرَانهُ للذّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ . 

أي: إذا مات المعتق «الأب» فلا نصيب للعتيق في مال معتقه» ويكون المال 
لأولاده المعتق للذكر مثل حظ الأ نثيين . 

فإن مات العتيق بعد موت الأب صار المال إلى المعتق «الأب» الذكور دون 
الإناث لأن الولاء» إنما يكون لعصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير 
وعليه؛ فيكون المال للأولاد الذكور؛ لأنهم عصبة بالنفس» بخلاف الإناث فإنهن 
لسن عصبة بالنفس . 

' د 
« قال المؤلف اَنُه : 


عر 5 ٠#‏ ب ع ورروى م - ديم اه 2000 و معؤوله 
«وَلو اشْترَى الذكور وَالإناث أَبَاهُمْ فَعْتِنَ عَلَيهمْ» ثم اشْترَى أَبُوَهُمْ عَبْدًا فَأَغْتَقَه 
اا 1 014 وك لك 0 0 0 
ثم مَاتَ الأَبُء م مَاتَ عَتِقُهُ كَِرَانّهُمَا عَلَى مَا ذُكرْنًا في التي تَبْلَهَاء. . 
أي : إذا اشترى الأولاد - ذكورًا وإناًا - أباهم وعتق عليهما ثم اشترى أبوهم 
عبدًا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فإن الميراث - ميراث العتيق - يكون 
للذكور دون الإناث لما سبق في المسألة السابقة وهذا على الصحيح من المذهب 
من أن بنت العتيق لا ترث من أعتقه أبوها. 
وإنما ثم ترث البنت مع أخيها وإن كانت قد أعتقت من أعتق؛ لأن الولاء إنما 
يكون لأقرب عصبة المعتق» وهذه المسألة أخطأ فيها خلق كثير” . 
دلق وهذا مذهب الجمهور وهو. . . مذهب أحمد؛ وقد روي عنه أن بنت المُعيّق ترث خاصة:» انظر المغني (1/ 
لضفه 
(؟) انظر في ذلك: الإنصاف: / 21584 شرح الزركشي ؟/ 191. 


ع الاش لييح 

« قال المؤلف ونه : 

«وَإِنْ مَاتَ الذْكُورٌ كَبْلَ مَوْتِ الْعَقِيِقٍ وَرِتَ الْإِنَاثُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَفْنَ مِنْ 
أبن ثُم بُقَسّمْ الْبَاقِي بيْنَّهُمْ وَييْنَ مُْيقٍ الْأم. 

أي: فإن مات الأولاد الذكور ثم مات العتيق» فإن الإناث يرثن في هذه الحالة 
من العتيق بقدر ما أعتقن من أبيهن ويقسم المال الباقي بينهن وبين معتق الأم بالسوية . 

د تدم فت 

« قال المؤلف ونه : 

«فَِنِ اشْتَرَيْنَ يضف الأب وَكَانُوا ذَكْرَيْنٍ ون تين فَلَهُنَّ حَمْسَةٌ أسْدَاسٍ مِنْ 
الِْيرَاثِ وَلِمُغوقٍ الَأ السدسنٌ؛ لَِنَّلّهَُّ ِضتُ :3 ث الولاء وَالبَاقِي هن وين ميق الم 


م م 


أثلاثا» . 

أي : لومات الأبناء الذكور ثم مات العتيق وكان للأب ابنتان أعتقن من أبيهن 
النصف» فلهن من ميراث عتيق الأب النضف بمقدار نصيبهن من الأب ثم يقسم 
النصف الباقي أثلانًا بين الابئتين ومعتق الأم وعليه ؛ فيصير نصيب الابنتين خمسة 
أسداس ونصيب معتقة الأم السدس . 

ا 

« قال المؤلف ركه : 

١قَِنِ‏ اشْتَرَى ايْنُ الْمعْعقَةٍ عَبدَاء كََْتَقَه ثُمّ اترَى الْمَبدُ أبَا مُق أَغقفَهُ جر وَلَاء 
مُعِْقِهِ وَصَارَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى لِلآكَرِ) . 

وذلك لأن العبد الذي أعتقه الابنٌ ولاؤه يصير لمعتقه ألا وهوالابنء وولاء 
الأب الذي أعتقه العبد «العتق» يصير للعبد وبذلك يجر العبدٌُ ولاء معتقه الذي هو 
ابن للآب الذي أعتقه العبد وبذلك يصير كل واحد منهما «العبدء الابن؛ له الولاء 
على الآخ”) 


دلق انظر: الفروع مع التصحيح م ؟أفيى المغني ا 58 


© قال المؤلف لله : 
«وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَرْين عَبْدّا وَسَبَاُ الْعبْدُ وَأَحْرَجَهُ إِلَى دَارٍ الإشلام ثُم أعَْقَهُ صَارَ كل 
وَاحِدٍ مِنّْهُمَا مَوْلَى للْآخَرِه. ش 
هذه المسألة عجيبة» وهي : كافر استرق عبدًا مسلمًا ثم أعتقه» ثم لحق هذا 
الكافر بالمحاربين وحارب ضد المسلمين فوقع هذا الكافر في يد العبد الذي 
أعتقه» فأعتقه العبدٌ فهنا يصير كل واحدٍ منهما أعتق الآخر”" . 
ل 00 


)١(‏ انظر السابق. 


عل ده <جَرَيئَ 
ع حي : وى 


الْوَلَاء لَايُورّتُ وَإِنمَا ميرت به أرب عَصَبَاتٍ الْمُغيقٍهوَلَايرتُ السَاءُ من الوا 
إلاما أَعْتَنَ أو أَعتفَه مَنْ أَعْتَفْنَ . .كلك كل في رضن إلا الآ الجا لعا الشدن ش 
مَعَ الاين وَابْيهِ وَالْوَلَاءُ للْكبَرٍ ١كلوتاك‏ لمحيل وعلف انين وَعَتِيِقَة » فَمَاتَ أَحَدُ 
الابَْْنِ عَنْ ابْنِء ثم مَاتَ عَتِيقَهُ كَمَالهُ لابن الْمُعْمِقِ» ؛وَإِنْمَاتَ الابْئَانِ بَعْدَهُ وَكَبْلَ 
ا اوه بيِنهُمْ عَلَى عَدَوِِمْ لكل وَاحِلٍ عَشْرَةٌ 
وَإذَا أعْتَّتٍ الْمَرْآه عَبْدَا م مَانَثْ قَوَكَاؤُهُ لِابْيهَاء وَعَقْلُهُ لِمَصَبَيها . 

د 2 


حَلَّ الفقدة في شَرْح القنتة ا 
قوله: "بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ؛ الْوَلَاءُ لا يُورتُء وَإِنْمَا يرث بِهِ أَقْرَبُ عَصَّبَاتٍ 
الْمُعْيِقِ). 
أي: الولاء لا يُوَرّث ولا يُباع ولا به اك رد لض الح السو 7 
في الحديث : أن النبي يل نهى عن بيع الولاء وهبته”'؟. فإذا أعتق شخص شخصًا 
فإنه يرئه» فإن توفي وكان العتيق ليس له أقارب من النسب ورثه بها عصبة المعتق 
بالنفس دون العصبة بالغير - الإناث - ؛ فالولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب. 
دن يع فك 
« قال المؤلف كله : 
«وَلَا يَرِتُ النْسَاءٌ مِنّ الْوَلَاءِ إلا ما أَعْتفْنَ أَوْ أَحْتَقَهُ مَنْ أَعْتَفْنَ1. 
هذه هي القاعدة في باب الفرائض» (لا يرث التساء بالولاء إلا من أعتقن أو 
أعتقه من أعتقن1» فلا ترث المرأة بالولاء إلا الذي أعتقت أو أعتقه من أعتقته . 
000 
ه قال المؤلف كله : 


«وَكَدَيِكَ كُلّ ذِي قَرْضٍ إِلّا الأب وَالْجََ نَّهُمَا السُدُسسُ مَعَ الاين وَائيهِوَالْوَكَاُ 
وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه» فالجديرث 
الثلث مع الإخوة إذا كان ذلك أحظ له فإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن 
معتقه» فلأبي معتقه السدس » وما بقي فللابن نص عليه» وكذلك في جد المعتق 
وابنه» فإن ترك أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين» فإن كانا أخرين فالولاء 
بينهما أثلانًا : للجد الثلث» وإن كانوا أكثر من اثنين قسم بينهم مال المعئّق كما 
يقسم مال المعتّق لو مات؛ لأنه ميراث بين الجد والإخوة أشبه الميراث بالنسب». 
به ع ف 


. من حديث عبد الله بن عمر وها‎ )١1605( متفق عليه : أخرجه البخاري (78518) ومسلم‎ )١( 


0 041 
سب كتابٌ الفرائيض 
ٍِ 


« قال المؤلف كا 


2 


«كَلَوْمَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلّفٍ ابْْنِ وَعَتِيقَهُ كَمَاتَ أَحَدٌ الابْيْنِ عَنْ ابْن» 

2-4 و . ]ده عر # ع هن - مومع سئور” اسوك 2 2 2 لما . 

| كَمَالَهُ لابن الْمُعْتِقٍء وَإِنْ مَاتَ الابْتَانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْمَْلَى وَخَلْفَ أَحَدُّهُمَا ابْنا وَالآخَر 

ِسْعَةٌ كوَلَاؤْه بَِنّهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ ِكل وَاحِدٍ عَشْرَةٌ وَإِذَا أَعَْقّتِ الْمَرْ . 

َوَلَاُهُ لابِْهَاء وَعَفْلُهُ ِعَصَبَيهَا . 

أي : لو ماتت المعتّقة عن ابن » فولاء عتيقها لابنها وعقله يكون علي عصبتها . 
ع 6 


وغد لج 


عد راتت هجتت حَلٌ العفدة في شَرْح 47 الكت 


هو كخرية العتد ويَحْطْل اقول وَالْفِغْل: آنا اقول ؛ صرح لفط المنقي 


وَالتَحْرِيرٍ وَمَانَصَرَفٌ منهُمًا ؛نَمَتَى أتَى بذَّلِّكَ ؛ حَصَلَ الْنْقُ وَإِنْ آم 3 اا 
مِنَ الأَلْقَاظٍ الْمُحْتَِلَة ِلْمِئْقٍ كَِايَُ ا يَعتِقُ بها إِلَّا إِدَا كَانَ نَوَى ؛ وم لفل َم ملك 


و ماع م 


ذا رَحِمِ مُحَرمٍ مُق 


عَلَيْهِ وَمَنْ أَعْنَقّ جُرْءًا مِنْ عَبْدٍ مْشَاعًا أَوْ ميا ميق كُله وإ عمق 


القن قد مُشَكَ رك » وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ ا 


صمب ربكو لا وإ كا مراع تفي مْيِقْ إلا حِصَّتَهُ ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يِه : 
افق تَنَ شِرْكًا لَهُ نِي عبد فَكَانَ لَه مَا يَبْلْعُ نَمََ ا قِيمَةً عَدْلٍ تَأَعْطَى 


دس سن 


سعرمة اس 


حِصَصَّهُمْ وَعْيْقَعَلَي الْمَْدُوَإِلّا قد عتقّ مِنْهُ ما عتقّ» وَإِنْ مَل جُرْءَا مِنْ ذِي 
م تر ا ل 0 
1 ع د 


حت قن لراش تبكتسسسسستب او سا 


00 


« قال المؤلف كَُْللّة : 
« باب الْعِنْق 

وَهُوَ تَحرِيرٌ الع ويَحْصْلبِالْقَوْلٍ وَالْفِغْلِ؛ . 

قال المصنف كلل : ١بَابُ‏ الْعِيْق؛» العتق معناه في اللغة: الخلوص» وشرعًا : 
تحرير العبد من الرق» وله صيغتان: صريح وكناية» فالصريح: يقول: أنت حر» أنت 
عتيق» أنت معتق» أنت محرر. والكناية : كأن يقول: خليت سبيلكء لا سبيل 
عليك» اذهب لما تريد» وما أشبه ذلك» فاللفظ الصريح يقع به العتق بدون إشكال» 
والكناية: لا يقع بها العتق إلا بالنية» فإذا قال: تصرف في نفسكء اذهب إلى ما 
تريدء وما أشبه ذلك» هذا لا يقع العتق إلا إذا نوى» فإذا نوى العتق؛ صار عتقّاء 
وإن لا؛ فلاء أما الصريح فإنه يعتق بمجرد القول”" . 

ش 0ك 

ه قال المؤلف كاله : 

«كَأَمَا الْقَوْلُ: قَصَرِيِحُهُ لَفْظُ الْمِنْقِ وَالنَحْرِبرٍ وَمَانَصَرَّفٌ يِنْهُمَاء فَمَتَى أَنَى يذَّلِك؛ 
حَصَّلَ الْعِنْقُ وَإِنْ لَمْ ينُووه. 

أي: يعني : أنت حرء أنت عتيق» أنت معتق» أنت حرٌ؛ هذا هو الصريح. 

وقوله : «قَمَتَى أنَى لِك ؛ حَصّلَ الْمِنق وَإِنْ لَمْ يُووا. 

أي: القول الصريح لا يحتاج نية؛ مثل الطلاق» فالطلاق إذا طلق زوجته 
وقال: أنت طالق أو مطلقة سُلْقَت ولو لم ينو؛ أما إذا قال: خليت سبيلك» أنت 


)١(‏ قال ابن قدامة: العتق في اللغة: الخلوص» ومنه: عتاق الخيل وعتاق الطير أي: خالصتهاء وسمى البيت 
الحرام عتيقًا؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة» وهو في الشرع: تحرير رقبة وتخليصها من الرق يقال: عت 
العبد وأعتقته أنا وهو عتيق ومعتق» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع 

أما الكتابب: قول الله تعالى طمْتَّْرِرُ رَكْبّقْ)> وقال تعالى : نك رقم © 4 » وأما السئة: فما روى أبو هريرة 
فته قال : قال رسول الله يكين همَنْ أعْمَقَ رَكْبَةٌ مؤي حمق الله بل إرْبِ مِنْهَا إزبًا مِنْهُ مِنَ النَارٍ حمَّى إِنهُ يميق البَدَ 
َاليّدِ وَالرّجْلَ بالرَجْلٍ وَالفَرْجَ ِالمْرْج' متفق عليه في أخبار كثيرة سوى هذاء وأجمعت الأمة على صحة العتق 
وحصول القربة به. انظر: المغني لضفه 


حَلٌ المفدة في شَرْح الْعْمْدَةَ سدم 
ليس لي عليك أمرء أوما أشبه ذلك» هذا كناية ولابد فيها من النّة . 

«مسألة» : هل تكفي الكناية في عقد الزواج؟ 

«الجواب»: في عقد الزواج لا بد من التصريح» وإذا لم يكن هناك تصريح معلوم 


لا تكفي الكناية . 
ين فلن 
ه قال المؤئف انه : 
«وْمَا عَدَا هَذَّا ِنَّ الْألْفَاظِ الْمُحْتَِكَةٍ للْعِيِقٍ كِتَايَهٌ لا يَعيِنُ بها إلا إِذّا كانَ نَوَى ؛ 


وه 


َم الْعْلُ كَمَنْ مَلَكَ دا رَحِمٍ مَْرَم عق نَّ عَلَيّدا . 

أي: عن تلك #ااريى يكم سق علب( بالقفن ال : وجد أخته تباع 
فاشتراهاء عتقت ولو لم يقل: أنت عتيقة» هذا عتق بالفعل» وهذا فيه خلاف: هل 
يعتق كل ذي محرم؟ قأل بعضهم : إن هذا خاص بعمودي النسب - الأب والأم -, 
والصواب : أنه عام لجميع المحارم» يعني : إذا ملك ابنة عمه لا تعتق؛ لأنه يجوز 
له أن يتزوج بنتَّ عمه؛ لكن لو ملك بنت أخيه أعتقت عليه ؛ لأنه لا يجوز له أن 
يتزوجها . فالرحم المحرم ضابطه : أنه لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل له 
الزواج بهاء هذه تعتق عليه» لكن لو ملك ابن عمه هنا ما يعتق عليه؛ لأنه يجوز له 
أن يتزوج بنت عمه؛ هذا عتق بالفعل» فالعتق #بالكول والفعل» العو صريح 
وكناية» والفعل : هو أن يملك ذا رحم محرم . 

فكل قريب لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل له الزواج منها ؛ فإنه يعتق 
عليه عتقًا قهريًا بدون اختياره”" . 

د 26 

)١(‏ قال ابن قدامة [ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وكان ولاؤه له] ذو الرحم المَحْرمٌ: القريب الذي يحرم 

نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والأخر امرأة وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا والولد 

وان سفل من ولد البتين والبنات: والإخوة والأخرات وأولادهم وإن سفلوا؛ والأعمام والعمات والأخوال 


والخالات دون أولادهمء فمتي ملك أحدًا منهم عتق عليه. . . ] (5/ 01817 . 
() انظر: المغني 584/17. 


بم كات الْفَرَائْض 


« قال المؤلف ْله : 

«وَمَنْ أَعْنَقَّ جُرًْ! مِنْ عَبْدٍ مُشَاعًا أَوْمُعَينَا غيِقّ كلها . 

أي : يعني : إذا أعتق الإنسان جزءًا من عبد» فإنه يعتق عليه البقية ؛ لأن الشارع 
يتشوف إلى الحرية» فلو كان عبد بينك وبين زيد لك نصفه وله نصفه. فأعتقت 
نصيبك منهء لزم أن تشتري نصيب صاحبك وتعتقه؛ إذا كنت قادرًا وعندك مال 
يكفي » أما إن كنت عاجرًا فيبقي العبد مبعضًا - بعض حر وبعض مملوك - وكذلك 
إذا قال: أعتقت يدك» يد العبد» عتق الجميع . 

والحديث يقول: ١مَنْ‏ أعئقٌ شِركا لَهُ يه عبد فوم عليه قمَةَ ذل كَمْقَ ولا قد 

فمعنى قوله: ١رَمَنْ‏ أعتنَ جُزْء1 من عَبدمُشَاعًا أو معنا عق كله : كان يقول - إذا 
كان له عبد: أعتقت نصف عبدي أو أعتقت يد عبدي! هنا يلزمه عتق الجميع. وإذا 
قال: أعتقت يد عبدي كذلك» هذا إذا كان العبد له» أما إذا كان عبدًا مشتركًا بينه 
وبين شخص وأعتق نصيبه من العبد وكان عنده سعره من المالء لزمه أن يشتري 
خصيب صاحبه وإلا - إن كان فقيرًا - يبقى العبد مبعضًا . 

د ا 

« قال المؤلف كله : 
َكُوٌم علي نَصِيبُ شَرِيكد وَلَه وَكَاؤة . 
أي : يصير له الولاء ويصير هو المعتق ؛ لقول النبي يكةِ: (إنّمَا الْوَلَامُ لِمَنْ 
أعْتَقَ"”"» والولاء عصُوبّة يرث بها - بسبب العتق - هو وعصبئه . 
ع 0 


- 


ا 0 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1507) ومسلم (1801) من حديث ابن عمر زا 
قف متفق عليه : وقد تقدم . 


ال رون 2ك 1 العْقْدة ني شرْح الْعُمُدَهِ للم 


« قال المؤلف كاله : 

«وَإِنْ كانَ مُمْسِرًا لبَق إلا حِصّئَهُ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يك : «مَنْ أعْمَقَ شيرْكًا لَهُ في 
لي عَذْلٍ تَأَعْطَى شْرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ » رَعْتِقَ 
عَلَيْ ابد إلا ََدُ عتق مِنْهُمَا عتق» وَإِنْ مَلَكَ جُرْءَ!مِنْ ني رَحِم عُقَ علي باق إن 
كَانَ مُوسِرًاء إلا أَنْيَمْلِكَهُ بالْمِيرَاثِ فَلَا ب يَِْقُ عَلَيّ لام مَل . 

مثلا » رأى أخته رقيقة عند شخص فاشترى نصفها : هنا يلزمه أن يشتري النصف 
الآخر إلا إذا ملك بالميراث فهذا شيء آخر؛ لأن الميراث قهري لا يملك 
إلا نصييه9 , 

فد فح فتن 

« قال المؤلف كله : 

اَلٌ: وَإِذَاقَالَ لِعَي: أنْتَ خرٌ في وَفْتٍ ماه أو َلَقَ ِف علَى شَرْط يُفقق إذَا 
جَاء ذَلِكَ الْوَفْتُء أو وٌجِدَ الشَرْطٌ وَلَمْ يُعَْىْ كَبْلهُ وَلَايَمْلِكٌ إِبْطَالهُ القَوْلِء وَمَتَى عاد 
لَه عَادَ الوط وَلَهُ َيْعْهُ وَهِبتُهُ وَالنَصَوُفُ فِيو وَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ حَامِلًا حِينَ التَّْلِيقٍ 
َو وُجِدَ الشَرْطٌ عُتِقَّ حَمْلُّهَاء وَإِنْ حَمَآَتْ وَوَضَّعَتْ فِيمَا بَبْنَهُمَا لَمْ َُْنْ وَلَدُهَا"©1. 

وقوله: الل : وَإِذا ال لعبيو: نت حر في وَفْتٍ سمأو علق طق على شط 
يُعْتّق إِذَا ججاء ذَلِكَ الْوَقْتُ» أَوْوٌجِدَ الشرْط وَلَمْ يُعْتَقْ قْ قَبْله) . 

إذا علق عتقه على شرط » كأن يقول : إذا جاء رمضان فأنت حر لوجه الله» فإذا 
جاء رمضان عتق» أو قال: أنت حر إذا تعلمت الكتابة؛ فإذا وُجدت الصفة - تعلم 
الكتابة - صار حرّاء هذا تعليق على شرط أو على صفة . 

وقوله: «وَلَا يَمْلِك إِبِطَالَهُ ِالْقَوْلِء وَمَتَى عَادَ ِلَب عَادَ الشّرْطً» . 

أي : فإذا قال المعيّق ذلك ا 0 
رمضان أنت عتيق والآن هَوّلتُ - يعني : عدلت -» فهذا لا يُقبل منه بل يُعتق العبد 


.1486 394/٠١ انظر: المغني‎ )١( 
.):0475:8/1١( (؟) انظر: المغني‎ 


ابممس-- كنات الْفَرَائْضٍِ كتكتكتكتكتكتككتتتك17 6010 لتك 


إذا جاء رمضان لتحقق الشرط . 

وقوله : «وَلَهُبَِعُُ وجب وَالنّصَرُف يوه" . 

أي : له بيعه وهبته قبل أن يجيء الشرطء فيتصرف فيه» بالبيع أوبالشراء والهبة 

فلو باعه ثم اشتراه مرة أخرى» بقي الشرط على حاله» فإذا جاء رمضان يعتق. 

وقوله: 'َإنْ كَانتٍ الأمَة حاولا حِبنَ التَْلِيقٍ أو وْجدَ الششّرْط عُِقَ حَملّهاه. 

أي : يُعتق الحمل تبعًا لها» فإن قال: أنت حرة إذا جاء رمضانء فولدها تبع لها 
تعتق ويعتق ولدها إذا كانت حاملاً من زوج آخرء أما إذا كان منه» فسيأتي هذا أنها 
تعتق إذا ولدت» لكن إذا كانت حاملًا من زوجها - غير سيدها -» فإذا أعتقها عتق 
الولد - الحمل - تبعًا لها؛ لأن الولد تبع لأمهء لأنه كعضو من أعضائها”" . 

وقوله : «وَإِنْ حَمَلَتْ وَوَضَّعَتْ فِيمَابَْنِهِمَالَمْ يعت وَلَدُها00". 

أي: هذا إذا قال: أنت حرة بعد سنتين» ولم تحمل» ثم حملت قبل سنتين 
وولدت؛ الولد يبقى رقيقًاء وإذا مضت سنتين عتقت فيهاء وما ولدت في هذه المدة 
يبقى على الرق . 


2 5 


)١(‏ قال في كشاف القناع فإن خرج المُعلّق عتقه على صفة عن ملكه أي ملك سيده الذي علق عتقه عليهاء قبل 
وجود الصفة ببيع أو غيره؛ من هبة وجعالة وأجرة في إجارة ونحوها ووجدت الصفة وهوفي ملك الغير لم 
يُعتق لقوله يله : الا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم؛؛ ولأنه لا ملك له عليه؛ فلم يُعتق كما 
لولم يتقدم له عليه ملك . 

. (9) انظر المغني 17/1١‏ 7#الا. 

م0 فإن عاد الْمعلّق عتقه على صفة إلى ملكه؛ أي ملك المُعلّق للعتق » عادت الصفة» فمتي وجدت وهو في ملكه 
عتق ولو كانت وجدت في حال زوال ملكهء أي: المعلق عنه؛ لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه فأشبه ما لم 
يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله. (077/4) وجاء في المغني «وإذا جاء الوقت وهو في ملكه 
عتق بغير خلاف نعلمه وإن خرج عن ملكه بيبع أو ميراث أو هبة لم يعتق وبهذا قال أبو حنيفة والشانعي» 
وقال النخعي وابن أبي ليلي: إذا قال لعبده: إن فعلت كذا فأنت حر فباعه بِيعًا صحيسًاء ثم فعل ذلك الفعل 
عتق وانتقض البيع»» وحكي عن مالك أنه إذا قال لعبده: أنت حر في رأس الحول عتق في الحال. 


حَلُ المقّدة في شَرْح الْعَمْدَة لمتحت 


وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حر بعد مَؤْتى . أو قَد دَيّدْئكء أَوْ أَنْتّ مُدَيّدْ ؛ صَارَ ميا يُعْتَقُ 


-ٍ 


مه - ٠‏ مي* 2< ري نه را ار و 

بِمَوْتٍ سَيّدِه إِنْ حَمَّلْهُ التْلْتّء وَلَا يَعْيِقُ ما رَادَ إلا بِإِجَارَة الْوَرَنَةْ وَلِسَيْدِه بَيعْهُ وَهِبَنَه 
34 2 حلي عير تَعَُ عاد 8 00 5 نل سير ل 

وَوَطءُ الْجَاريَة» وَمَتَى مَلَْكَهُ يَعْلُ ل عَادَ تَدْبيرُه» وَمَا وَلَدَتِ الْمْدَ افعض أم الوَلدٍ 


ل َه الْمُدَبّرِ» فَنْ أدَى عُتِقَ وَإِنْ 
006 َه 0 02 6 مه 
تَ سَيِدَهُ قَبْلَ أَدَائهِ ء عَتِقَ إِنْ حَمَلَ الثَلْتَ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ تابي إلا عُِقَ مِنْهُ بِقَدرِ 


و 5-3 


التْلْثْء وَسَقَطّ مِنَ الْكِتَابَةٍ ة بقَدْرِ مَاعْتِقٌ» وَكَانَ عَلَى الْكِتَابَةِ بِمَا بَقِيَء وَإِنِ | اسْتَوْلّدَ 
مُدبْريهيتطل ديرا وَِنْ ألم مُدبرُ احفر أو مود دو جيل بَيَهُوََكَُمَا وف 
عَلَيْهِمَامِنْ كَسْبِهِمَاء نَم يكن لَهُمَا كسب أجور ِرَعَلَى نَقَقَتهمًا هِمَاء َإنْ أسْلّمَ ر ذَا ِلَب 


تنا 
- 


ون مَنَا عقا ون بر يز اه في بوه موسرل يع تَنْ عَلَيْهِ سبِوّى ما أَعْتَقّهُ ‏ وَإِنْ 


َعْمَقَهُ في مَرَضٍ مَوَيَه وَتُلنهُ يَحْتَولُ بَاقِيَه عَيِقّ جَمِيعْهُ 
يع في يت 


مذا 


2 
كتات الفائث 
مسح سال لفرائْضٍ 


« قال المؤلف 1-7 : 


5 


وَِذا قَالَ لِعَبِدِو: أَنْتَ خُرّ بِعْدَ مَوْتِيء أَوْ قد دَبّرتَكء أو أنْتَ مُدَبَرُهِ صَارَمُدَيوًا 
يُعْتنُ بِمَْتٍ سيد إن حَمَلهُ لتْتَ»وَلَايَْقُ مَازَا لا جار الْوَرنَو. 

التدبير: هو أن يعلق عتقه عبده بوفاته ؛ سمي تدبيرًا ؛ لأن العتق يقع دبر الحياة» 
يقول: أنت حر بعد مرتي, هذا يسمى تدبيرًا؛ لأنه علق العتق على دبر الحياة؛ وفي 
هذه الحالة يعتبر من ثلث المال» فإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي» والعبد يساوي 
- مدلا - عشرة آلاف» ولمامات الميت صار ما عنده إلا عشرين ألفَّاء لا يعتق 
إلا مقدار الثلثء إلا إذا أجاز له الورثة؛ لأن العبد صار نصف المال» فيعتق منه 
مقدار الثلث والباقي يبقى على الورثة إلا إذا أجاز الورثة» وأنفذوا عتقه فإنه ينفذ" . 
عَلَهُ التلث) 


6م 


قوله: (إِن 
يعني : إن خرج من ثلث التركة وإن زاد عن الثلث» فلا ينفذ إلا بإذن الورثئة . 
نع يم يت 

« قال المؤلف كله : 

«وَلِسَيِهِبَبْعْهُ وَعِبَنّهُ وَوَظءُ الْجَارِيَة» وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدٌ عَادَ تَدييرة». 

قوله : «وَلِسَيوِه بِيِعْهُ وَهِبتهُ وَوَطْءُ الْجَارِيَةِ. 

أي: يعني: في حياته ؛ فإذا قال: أنت حر لوجه الله إذا مسّ - بعد موتي - ثم 
أراد أن يبيعه» فله أن يبيعه أو يهبه» فله أن يتصرف فيه» وإذا كانت جارية وقال: 
أنتِ حرة بعد موتي له أن يطأهاء وإذا ولدت أو حملت سارت أم ولد» المقصود: 
أن المدبر له أن يتصرف فيه إلى حين الوفاة ' 


لق انظر: «المغني» (01//17"). وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته ولم يرجع عن 
ذلك حتى مات. فالمدبّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ وصايا إن كان أورصى بهاء وكان 
السيد بالا جائز الأمر وأن الحرية تجب له إن كان عبدًا ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (5), 


449 سد حل العُقُدَة في شَرْح الْقُقْتَهَ سا 


5 
للم لك ره ع ماشه 


وقوله : (وَمَتَى ملكه بعد عاد تدييرة» . 
أي : إذا باع العبد الذي دبره ثم رجع إليه - اشتراه مرة ثانية - يبقى على التدبير» 
فإذا مات سيدهء فإنه يعتق . 


0000 لعي 2 


وَمَا وَلَدَتِ الْمَدِيّرَة وَالْمَكَاتبَة 


َم الول غير سَيهاء قله حكُمهَا 

لأنه يتبع أمّه في الحرية والرق» أما إذا أولدها سيدها عتقت وصارت أم ولد؛ 
لأن الاستيلاد أقوى من التدبير» وليس له أن يبيعها ولا ولدها؛ لأنهما صارا 
عتيقين7"' . 

م بيه 

» قال المؤلف أله : 

«وَيَجُورُ تَذييرٌ الْمُكَانَبٍ وَكِتَابَةُ الْمُدبّر قَإِنْ آدّى عُتِقَ وَإِنْ مَاتَ سَيدُه َبْلَ أَدَائِ 

قوله: «المُكائّب»: 

هو الذي اشترى نفسه من سيده على النجوم”"؛ يدفع له كل سنة نجمّاء ويجوز 
أن يقول للمكاتب: أنت حر بعد موتي»؛ لكن إن أدى النجوم التي عليه عتق قبل 
الموت» وإن بقي عليه شيء من الديون وتوفي سيده قبل أن ينهي الديون التي عليه 
عتق» فيجوز أن يدبّر المكاتّب» ويُكائب المدبّر. 


ودار 


قوله : إن أَنَى عُتقَ »وَإِنْمَاتَ سَيدُهُ قبل أدَائِْ عق إِنْ حَمَلَ الت ما بَتِيِعَلَيْهِمِنْ 

أي : لا بد أن يلاحظ أن حكمه حكم الوصية» إن كان باقي عليه من النجوم 
أكثر من الثلث ما يعتق إلا مقدار الثلث» وإن كانت الباقية عليه من النجوم الثلث 
() انظر: المغني ل ضري ترفرثة كشاف القناع 0/5 


(؟) جاء في تاج العروس (نجم المال: إذا أداه نجومًا أي يؤديه عند انقضاء كل شهر منها . . . وتنجيم الدين هو أن 
يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة ومنه تنجيم المكاتب). 


فأقل عَتِقَ . 

وقوله : 'وَإِلَاعْيقَ مِئّْهبقَدْرِ الدلْثِء وَسَقَطَمِنَ الْكِتَابَةِ بقَدرِمَاعتِقَّموَكَانَعَلَى الْكِتَابَةٍ 

أي : فما بقى عليه فإنه يسدده» فإذا كان بقى عليه عشرون ألما دون الكتابة ولما 
نات سيذه وجد أن فلك المال عشرء الاف] نقول: سقط عنك عشرة وعليك عشرة» 
فعليك أن تسددها - العشرة - حتى يكمل عتقك . 

د ين 

» قال المؤلف يكال : 

«َإنْ اسََوْلَدَ مُدَبْرتَهُ بطل تَذْبيرُهًا). 

قوله : (إن اسَمَوَلَدَ مَدَبّرَته؛ : 

يعني : له أمة وقال: أنت حرة بعد موتي» ثم وطئها وحملت وجاءت بولد 
عتقت» وليس له أن يتصرف فيها . 


« قال المؤلف كاله : 

١مَإِن‏ ن سم مدر الْكافر وام وَلَّدِهِ جيل بَيْنَهُ وَيَيْنْهُمًا وَيُنْفِقُ عَلْيهِمَا مِنْ كَسْبِهِمَاء 
ِنَم َكُنْ لَهُما كسب أَجْبرَ عَلَى َفَقِمَاء إن آَسْلَمَ رد يه وَإِنْ مَاَا عيقًا . 
قوله: «َإنْ أسْلمَ مُدبرُ الْكَافرٍ أو م ولو جبل بيه وَبَهُمَا وي عَلَِمَا مِنْ 

كَسْيهمًاء وَإنْ َم يَكُنْلَهُمَا كَسْبٌ جر عَلَى لَفْقَيِهِمَاا 

أي: : إذا كان للكافر عبد وقال له : أنت حر بعد موتي» ؟ ثم أسلمء فلا يُمكن 
الكافر منه» وأمر بإزالة ملكه عنه وأجبر عليه لثلا يبقى الكافر مالكًا للمسل.”© 
وكذلك أم ولده إذا أسلمت» » أو يتركا في يد عدل وينفق عليهما من كسبهما فإن لم 
يكن لهما كسب أجبر سيدهما على النفقة عليهما ؛ لآن نفقة المملوك على سيده إن 
لويكن للمعارك كسب ّ 


(1) انظر المغني 989/9١‏ 800. 


حَلٌّ العقّدة في شَرْحَ | الْعُمْدَةِ سدم 


قوله: «َإِنْ أَسْلَم رُذًا َيه ون مَانَا عَيَقًا» . 
أي : إن أسلم الكافر رد إليه أمُ ولده والمكايِبٌُء وإن ماتا عنهما عُتقا - إن خرجا 
من الثلث وإلا عتق منهما يقدر الثلث . 
بح يد فت 


م 


« قال المؤلف أنه : 


؟ متام و 


"وَإِنْ حبر شرك لَهُ في عَبْدِ وَهُوَ مُوسِرٌ لم يُعتَْ عَلَيِْ سِوّى مَا أَعْتَقه. 

أي : إذا كان هناك عبد مبعض فديّر أحد الشريكين حصته في العبد - كأن يقول : 
نصيبي وحصتي من هذا العبد تعتق بعد موتي - صح ذلك ولم يلزمه شراء حصة شريكه 
- وإن كان موسرًا - فإذا مات عتق الجزء الذي دبره إذا خرج من ثلث ماله؛ ويبقى 
الجزء الآخر مملوكًا لشريكه”" . 

د عد كد 

« قال المؤلف كانه : 

١وَإِنْ‏ أَعْمَقَهُ في مَرَضٍ م مَوْيْهِ تنه يَحْتَِلْ بَاقيّه عق جَحِيعُهًا . 

أي: إن أعتقه في مرض موته والغلث يحتمل الجميع. فإنه يعتق وإن كان في 
مرض الموتء وإن كان متهمًا؛ لأن الشارع يتشوف إلى الحرية» فإذا كان في مرض 
الموت»ء وقال: نصف عبدي حرء فإنه يعتق إذا كان الثلث يتحمل . 

وإذا أعتق الشِركَ أي : النصف. أي: أعتق شركًا في عبد في مرض موته» وماله 
يتحمل الثلث. أو الغلث يتحمل العتق» فإنه يعتق عليه؛ لأن الشارع يتشوف إلى 
الحرية. 


كن يد ف 


زلف انظر المغني لل يت ركرة 


سس يات اللي البسببيبيبيبي29 سس 


الْكَِابَةٌ : شِرَاء الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ سَيّدِه يمَالِ في ذِميهِ وَذًا ابْتَعَاهَا الْعَبْدُ الْمْكْمَيِث 


د د ور 


الصَّدُوقُ مِنْ سَيِّدِِ اسْتْحِيٌ لَه إِجَابَتْهُ إلَيْهَاءِ لِقَوْلٍ الل تَعَالَى : : ا وَالدنَ يعون 
الْكتب مِنًا مَلَكَتَ أَبْمّكُمَ فَكتِبُوهُمَ إِنَ عَلِمُْمْ فم حرأ 46 [التور: . 


وَإِذَا ابْتَمَامًا الْعَيْدُ الْمُكْتَيِبُ المذوق عن سيد سيلو اسْتَحِبٌ لَهُ إِجَابَمْه إِلَيْهَا؛ يكل 
امال عليه أنْجُمَء كَمَنَى اها مق ومُمْطَي ما كُويب ب عَلَيْهِ اربع ؛ لِقَولِ الله تَعَالَى : 
آ مه در 5 0 


وََافوهُم بن مَالٍ أو الى اكد م6 [النور صفق قَالَّ عَلِيَ تزافة 00 
وَالْمْكَانَبُ عَيْدُمَاءَ بَقِي عَلَيْهِ وهم إلا نيمك الََْْ وَالشَراء وَالسَفْرَوَكُلٌ مَا فيه فِيه 
7 مَصْلَحَةٌ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ التَبمُعٌ وَلَا الّرَوحُ وَلَا المّسَرّي | إلا بإذْنِ سَيّدِ سيد ة ولس لسْجلة 


اسْتِخْدَامُهُ وَكَا أَحْذ شَّيْءٍ مِنْ مَالِ» وَمَتَى آَحَدَ مِئْهُ شَيًْا آَوْ جََى عَلَيْهِ أو عَلَى مَالِِ فَعَلَبْه 
بع ا م اس و ميك برعت عه 
بَعْضَ كِتَابَتهِ 0 بيه وَلَا بِنْيِهًا وَلَا جَارِيَيِهًا ون وَلَّدَتْ مِنْهُ صَارَتْ أمّ 
وَلَوء قَنْ آَدّثْ مُتِقّتْ وَإِنْ ما ا 1 


قَدْ عَجَرَّتْ . 
ل ل شَئَرَتْ بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتِبَة بأمْرِرَسُولٍ الله 
كه إن أَدَى عُيِقَ وَوَلَاوُهُ مه به وَيكُونُ في يل مُْتربه مُبقَى عَلّى ما بي ِنْ كات وإ 
عجر فَهُوَ عبد وَإنْ اشَرَى الْمكَاتَِانِ كُلٌ وَاحِدٍ ِنْهُمَا الآخرَ ضح شيرّاء الأ وبطلَ 
شِرَاءُ . النّاني قن جَهِلَ الْأَوَلُ مِنْهُمَا بَطَلَ البَْعَانِ وَإِنْمَاتَ الْمُكَاتء تِبُ بَطْلَّثِ الْكِتَابَةُ 
وَإنْمَاتَ السّيّد قَبْلَهُ فَهُوَ عَلَى كِتَابَيِه يودي إِلَى الْوَرَنَةِ وَوَلَاوُه لِمْكَاتِبه وَالْكِتَابَةُ عَفْدُ 
لَازِمٌ لَيْسَ لِأَحَدِهِمًا نَسْحَُا وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتِب ب بُلوئ بِجِتَابَيِهِ وَإنْ اخْتَلَفٌ هُوَ وَسَيده 
في الْكمَابَةٍ أو عِوَضِهَا أوْ التَّدْبِيرٍ أو الاسْتِيلاد كَالْقَولُ و كول اسردم يُمَيئد 


هل 


حدق امسحهشكتتحج اغل الفطلةا فيكو الل جح 
« قال المؤلف كال : 
«بَابٌ الْمُكَانّبِ 


2 و 2 07 1 24 سريك وومهر | أسهع السام 
الكِتَابَة : شِرَاءٌ العَبَّدٍ نفسّه مِنْ سيد يمال فى ذمتهء وَإِذا ايْتَعَاهَا العَبَّدٌ المكتيِبٌ 
كانه د : بمال فى / 


جع عه وها مت مع اي تامع رارع موس . 0 رمك ب وداه 
الصَّدُوقٌ مِنْ سَيِّدِِ اسْتْحِبّ لَهُ إِجَابَتُهُ إِلَيْهَا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَي : 9# وَالْذين يعون 


لتب هما ملكت أَيمدُكُم بوهم إِنَ عَلْمَثُمَ فم َرأ 46 [الثور: 0 

الكتابة: هي شراء العبد نفسه من سيده يمال يدفعه منجمًا نجوماء هذه الكتابة 
فتسيو الك والسيلم فإذا فآ العبلكلنبيدة ‏ انا أريه ان اشخرى تنس عقر 
آلاف» على كل - مثلًا - ستة أشهر أدفع ألقّاء أوكل سنة أدفع ألقَّاء فإذا طلب 
الكتابة وكان صادقًا استّحب لسيده أن يجيبه ؛ لقول الله تعالى : مإ كَكَببوَهُمْ إنْ عِلمَتُم 
فم حا 4 [النور: 18]» وقد اشترت بريرة نفسها من أهلها على تسع أواق؛ تدفع كل 
سنة أوقية» تسع سنين» اشترتها عائشة ريا جاءت عائشةً تستعين عليها في قضاء 
دينهاء فقالت عائشة ويا : إن أراد أهلك أن أصبها لهم صبًّا ويكون ولاؤك لي 
فعلت» واستأذنت أهلها فقالوا : لا إلا أن يكون الولاء لناء فبلغ النبي كَل ذلك 
فقال: «اشْئَرِيهًا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَا» فَإِنَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقّ» كُلَ شَرْط لَيْسَ فِي 
كِتَابٍ الله فَهُوَّ بَاطِلُ» وَإِنْ كَانَ مَائةَ شَرْط)(", ٠‏ 

د اعد عه 

« قال المؤلف كاله : 

'وَإذا ااه الَْبْدُ الْمكْتَِبُ الصَّدُوقٌ مِنْ سَيِِ اْقحِبٌلَهُإجَابئْهُ ًا ؛ ويَجْعَلُ 
المَالَ عَلَْهِ أَنْحُْمّاء كَمَنَى أَدّاهًا عُيْقًا. 

أي : إذا كان صدونًا ومكتسبًاء يعني : يستطيع الكسبء ويعمل ويؤدي النجوم 
التي عليه» استحب لسيده إجابته إلى الكتابة وأن يترك له الربع» أي : يسقط عنه ربع 
الكتابة . فإن انتهت النجوم؛ فإنه يكون حرًا . 


بلق متفق عليه : وقد تقدم . 


حمسي لس كِنَاتٌ الْمَرَائْضِ تبث خآ << 2ل 609 سيد 


«مسألة»: قوله تعالى : فُكتَوَهَمٌ # هل الأمر هنا للوجوب؟ 
لا؛ الأمر هنا للإرشاد؛ فهذا مستحب. 
وقوله: «أنجمًا» : 
يعني : أقساطاء كل سنئة يدفع قسطاء فالأقساط يقال لها: نجوم. وبرِيرة 
اشترت نفسها بتسع أواق منجمة» كل سنة تدفع أوقية. 
000 
« قال المؤلف كاله : 
«وَيغْظ ىما كُويب عَلَي الع ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَى : 88 وءَانُوه شم ين مال أل 
لَرِقَ َاتَلكم #6 [العور:500؛ قَالَ عَلِنَ تافتة : هُوٌ اربع وَالْمُكَانَبُ عَبْدُمَا بَقِي عَلَيْه 
ِرْمَم إِلَا أنه َك الْبيْم وَالعر ل 
قلنا : إنه يستحب لسيده أن يسقط عنه الربع والعبدء ما دام أنه لم يؤد الكتابة 
لازال عبدّاء لكن سيده بموجب عقد الكتابة يخلي بينه وبين ن العمل والشغل والبيع 
والشراء حتى يُحصّل النجوم» وليس له منعه. 
« قال المؤلف يَعُأَلْهُ : 
«وَلَيْسَ لَهُ التَبرُعٌ وَلَا التَوَوّجُ وَلَا النَّسَري | اا وا اانه 
وََا أَحْذُ شَيْءٍ مِنْ مال وَمَتَى أَحَذَ مِنْهُ شَيًْا أو جَنَى جَنَى عَلَيْهِ أ عَلَى مَالِهِ؛ فَعَلَيّهِ غَرَامَئهُا . 
أي : «لَيْسَ لَهُ التبرّع2, لأنه إذا تبرع بالمال» فإنه ا ال يدفعها 
لسيده؛ ولهذا فلا يحق له ذلك إلا إذا أذن له سيده» وكذلك التزوج لا يتزوج إلا بإذن 
سيده؛ ولا يتسرى أي: يشتري أمة يتسرّاهَاء إلا بإذن سيده. 
وليس لسيده حق في أخذ شيء من ماله ولا أن يستخدمه لمصلحته الخاصة؟؛ 
لأنه بذلك يشغله عن توفير مال المكاتبة؛ ولأن عقد المكاتبة يقتضي أن يخلي بينه 
نيدن الحو إن العو سد امج نالاع والتيعريه لاله اعدو ور رجا ع 
3 فين فنك 


كك > اك ا سس العُفْدَة في شَرْح الْعْمْدَة #سببحده 


1 
. 


000 


' وجري الرَبا َْنَّهُمَا كَالْأَجَانِبٍ إِلَّا أَنّهُ لا بَأس أنْ يُعَجُلَ لِسَبِو وَيَضَعْ عَنْهُ بَعْض 


أي : يعني يجري الربا بينه وبين سيده» فلا يجوز أن يبيع على سيده بزيادة دراهم 
بدراهم؛ لأن هذا رباء» فكما أن الربا حرام بين الناس» فهو حرام بين العبد وسيده» 
مسألة منع وتعجل » وهي جائزة على الصحيح. 


« قال المؤلف أله 

«وَلَيْسَ لَهُ وَظءُ مُكَائَبيهِ وَلَا بنْتِهَا وَلَا جَارِيَِهًا». 

أي : ليس له أن يطأ المكاتبة؛ لأنها الآن بدأت فى تحرير نفسهاء ولا بنتها 
ولاخاريتهاء نإن قعل ليه مهرمئلها: ش 

إلا أن يشترط» فإذا اشترط لا بأس ؛ لحديث: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهم)”" . 


ماع !3 
د ين ين 


ب ا 0 3 0 مره 2 225 هم 4 - - - اه ءََ 
0 2 لد فَإِنْأَدتْ عُيِمَتُ وَإِنْ مَاتَ سَيدُهَا قَبْلَ أدَائِهَا 


/1( صحيح بشواهده: أخرجه أبر داود (70914) والحاكم في «المستدرك: (104؟) والدارقطني في استنه؛‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة‎ )١177/57( ؟) والبيهقي في «الكبرى»‎ 
به. قلت: كثير بن زيد هو: الأسلمي السهمي ضعفه النسائي» وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال ابن‎ 
عدي: لم أرَ يه بأسَاء و أرجو أنه لا بأس به وقال الحافظ في «التقريبة: صدوق يخطئء» نمثله حديثه‎ 
حسن في الشواهد. وللحديث شراهد عند جماعة من الصحابة منهم : عائشة وأنس بن مالك وعمرو بن عرف‎ 
ورافع بن خديج مق قال الألباني لع ل ا ا‎ 
هذه الطرق يرئقي إلى درجة الصحيح لغيره وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشها‎ 
به لا سيما وله شاهد مرسل جيد» فقال ابن أبي شيبة: ا ا‎ 
عن عطاء عن النبي يل مرسلاء ذكره في «التلخيص؛ وسكت عليه وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال‎ 
. مسلم‎ 


انظر: «الإرواء» (17*0) و #نصب الراية؛ (180//4). 


و م 
يب كباب الْفْرَائْض 77 يكت 411 )كيد 
يناب الفر اضر , 


عيِقَتْ وَمَا فِي يَدِهَا لَهَا إِلّا أَنْ ده نّ قَدْ عَجَرَت). 
أي : إذا ولدت منه صارت أم ولد» فتعتق بموته إذا مات أو إذا أدت كتابتها . 
فتعتق بأحد الأمرين» أيّهِمًا سبق - موت سيدها أو أداؤها الكتابة -» وقبل أن 

تؤدي يكون حكمها حكم الإماء إلا أنه لا يجوز له بيعها ما دامت صارت أم ولد 

لكن يستخدمها . 
قوله : (وَمَا فِي يدم لَها إلا أن تَكُونَ قد عَجَرتْا. 
أي: إذا مات سيدها قبل ععجزها فما في يدها - من المال - لهاء وه وأحد 

الوجهين في المذهبء والوجه الآخر أنه للورثة» أما إن مات بعد عجزها فما لها 

للورثة . 
« قال المؤلف كاله : | 
«رَيَجُورُبيْعُالْمُكَاتِبٍ ؛ لِأنَ عَائْشَةَ ينا اشتَرَتْ بَرِيرَة وَحِيَ مُكَاتِبَةٌبأمْرِ رَسُولٍ اللو 

له فَإِنْ أدّى عُتِقَ وَوَكَاُه لِمْشْمرِيهِ وَيَكُونٌ في يد مُْكرِيهِ مُبقَى عَلَى ما بَقِيِ مِنْ كتَبيِِ وَإنْ 


يجوز بيع المكاتب» ويحل المشتري محل البائع ؛ فيستمر في دفع الأقساطء 

فإذا دفع الأقساط تحرر ويكون الولاء للمشتري؛ لأن بريرة اشترت نفسها من سيدها 
واشترتها عائشة وانتقلت إلى المشتري» فصار الولاء إلى المشتري» فإذا كان 
المكاتب عليه عشرة آلاف» وأدى خمسة أقساط ثم باعه يبقى عليه خمسة أقساط من 
المشتري الجديد» فإذا أدى خمسة أقساط عتقّ وصار الولاء للمشتري الجديد؛ 
ويحل المشتري محل البائع . 

قوله : ١وَيَكُونُ‏ في يل مُْكرِبِ مُبقَى عَلَى ما بَقِي مِنْ كِتَابَيدا . 

أي : يستمر في كتابته . 

وقوله: «قَإِنْ أدَى عَتِقَ وَوَلَاؤُهُ لِمُشْتَريوا . 


كك 2 ا ا حَل العُقّدَة في شَرْح الْعْمْدَة 


أي: لقول النبي يك : (ِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَْبَقَّ»”" . 
وقوله: اوَإِنْ عَجَرَ فَهُوَ عَبْده. 
أي: إن عجز فهو عبد ويبقى في العبودية . 
يم ين 
« قال المؤلف وكا 
«وَإِنْ اشْكرَى الْمُكَاتِبَانِ كل وَاحِدٍ ِنْهُما الْآخَرَ صَح شِرَاءُ الْأوَّلِ وَبَطلَ شِرَاءُ 
الثاني فَِنْ جَهل الْأَوَلُ مِنْهُمَا بَطلَّ البَيِعَانِا . 
أي : ملا : زيد عنده عبد وعمر عنده عبد» زيد كاتب عبده وعمر كاتب عبده» 
فاشترى كل واحد منها الآخر» عبد زيد اشترى عبد عمر» وعبد عمر اشترى عبد 
زيدء» هل يصح؟ نعم» البيع الأول هو الذي يصحء والثاني لا يصح» ويصير من تم 
شراؤه أولًّا عبدًا مشتركاء فإذا كان عبد زيد هو الذي اشترى عبد عمر» يكون عبد 
زيد هو السيد وعبد عمر رقيقًًا مشتركا . 
قوله: «َِنْ جَهِلَ الْأَوّلُ وِنْهُمَا بَطَلَ البَبْعَانِ». 
أي: إذا جهل من يدري أيهما الأول بطل ؛ لأنه لا يعلم. 
0 03007 
« قال المؤلف كاله : 
«وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتِبُ بَظلَتِ الْكتَابَةُوَِنْ مَاتَ السبَّدُ كَبْلَهُ َهُوَ على كِتَابَيهِيُؤَدي إِلَى 
الْوَََِوَوَلَاوْهُ لِمكَاتيه وَالْكتَبَةُ عفد كام لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْحُهَا. 
آي : إذا مات بطلت الكتابة»وييق الال لسيذه: 


أي : إذا مات السيد انتقل إلى الورثة يؤدي إليهم الأقساطء فإن أدى عتق وإن لم 
يؤد بقى عبدًا . 


وقوله : «وَإِنْ مَاتَ السَيّد قَبْلهُكهُوَ عَلَى كِتَابَيهِ يودي إلى الْوَرَنَةِ وَوَلَاؤُهُ ِمُكَاتبده . 


. تقدم قريبًا‎ )١( 


لله كِنَابُ الْمَرَائْضٍِ ممسسبيبيبي ب ب بج هلله سس | 


وقوله : وَالْكِتَابَُعَفْدٌلَازِمٌليْسَ لِأَحَدِجِما َسْخُهَاء . 

أي : الكتابة عقد لازم لا يفسخها السيد ولا يفسخها العبد إلا إذا عجز. 

قوله : (وَإِنْ حَلَّ نَم وَلَمْ يود َِسَيِوتَمْجيرُه70. 

هذه رواية وقيل: إذا لم يؤد نجمًا حتى حل نجمٌ آخر فلسيده تعجيزه إن أحب 
ذلك ويصير العبد عبدًا غير مكاتب. أي أنهم اختلفوا : هل ينفسخ العقد بالعجز عن 
نجمك واحد أم لا بد من حلول النجم الثاني؟ 

3 يد فد 

« قال المؤلف أله : 

«وَإِذَا جَتى الْمُكَاتِبُ بُدِئ بجتّايته» . 

أي : إذا جنى المكاتب بدئ بالجناية قبل أن يدفع دين الكتابة» لا بد أن يدفع 
الجناية ؛ لأن دين الجناية دين مستقر ودين الكتابة غير مستقر» فإذا كاتب شخص 
عبده على عشرة آلاف ثم جنى العبد على شخص وقُدرت الجناية بألفين» نقول: 
عليك أن تسدد الألفين قبل الكتابة . 


ههه 


السَيْدٍ مَعَ يَمِيِدًا . 
أي : إذا صار هناك اختلاف بين السيد وبين العبد يقدم قول السيد مع اليمين . 
مثلًا : إذا قال العبد: أنا كاتبتك على عشرة آلاف. قال السيد : لا؛ كاتبتنى على 
اثني عشر ألف؛ يُقَدَّم قول السيد مع يمينه . ْ 
قوله: أو التّذيير) : 
كذلك اختلفاء فقال العبد: دبرئّني» وقال السيد: لم أديّركَ. والتدبير: هو أن 


)١(‏ انظر: المغني /7١‏ الال #ابال. 


.وي ل م_أللللنبيمس سل العْقّدَة في شرح الْعَمَدَة 


يعلق عتقه على الموت» فالقول قول السيد مع يمينه. 

وقوله : (أو الامنتيلاد» : 

وكذلك الاستيلاد؛ إذا اختلف مع أمّته هل أولدها أو لم يولدها؟ فالقول قول 
السيد مع يمينه . 


3 دع فت 


ا أكسامة 
_- 


0-3 


ار 2 عاق ع تفي 2ع 6ع شرم ل ب يت * كال الو س. علس 8 ور 
حَمَلْتِ الأمة مِنْ سَيَدِها فُوَضَعَت ما يَتَبيّنُ فيه شرع مِنْ خلقٍ الْانْسَانِ صَارَتْ لَهُ 


إِذَ 
7 01 


برك أ 


١ 

م وَلَدِتُْْ موه وَإِنْ َمْ َمل عَبْرَهَاء وَمَادامَ حي َي من أحْكَامهَا أحَكَامُ 
الامَاءِ : فِي حِلَّ وَطْيِهَاء وَمِلْك منَافعهَاء وَكَسْبِهَا وَسَائِرٍ الأَحْكَامء إل أنه لاجَيْلِكَ يْمَهًا 
وكا لها ولخسائز انهل القلك ينها أذ رزاة لذ ونور الوصية لها ننه وذ 
الْحَالَيْنٍ »ون وَطِنَ أمة َيْرِِ اح ثم ملكا حَاِا مُِقَ الَْدبنُ وله بيِعهَا. 

د عاد عله 


1 76 


حدر #جبلبجتلح0نه كك :كل العقْدَة في شرح الْعُمْدَة ا 


« قال المؤلف كاله : 
ذا حَمَلّتٍ الأمَةُ ِنْ سَيِهَا قَوَضَعَتْ ما يينُ ذيه شَيْء مِنْ حَلْقٍ الْإِْسَانِ صَارَتْ 

لِك ولتق َوه د وَإِنْلّمْ ملك عَيْرمَاء وَمَادَامَ حا مهي أَمَنْهُ أَحكامهَا 
كام الْإمَاءٍ : فِي حِلَّ وَطْيهَاء وَمِلْكِ مَنَافِصهَاء وَكَسْيهًا وَسَائِرٍ الأحكَام إلا أنه لا 
يَمْلِك بَيْعَهَا وَلَارَهْئَهَا وَلَاسَاِ يرما يقل الملك فِيهًا أن يراد له 

أي: إذا وطئ السيد أمته ثم حملت ووضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان - يد أو 
أصبع أو رجل - فإنها بذلك تكون أم ولد تُعبَّقُ ا يجوزله بيعها 
ولا رهنها ولا نقل الملك فيهاء » لكن يكون له أن يب يستمتع بها يستخدمها وينتفع بها 
بالخدمة والوطء. 

قوله : تمق بمو وَِنْلَمْ يمك َيْرَهَاه : 

يعني : تُعئّق ولا يشترط أن تكمل الثلث حتى ولو لم يكن له من الأموال إلا هذه 
الأمة فإنها تعئق بموته باستيلادها . 

قوله : «أَحْكَامُهًا أَحْكَامُ لماه : 

يعني : كما سبق ولكن لا يمكن أن يبيعها وقد ولدت ولدًا ؛ لأن ذلك صار سببًا 
في حريتها بعد موته ؛ ولذلك لا يمكن أن يبيعها ويبيع ولده'" . 


اك ات اخ 
دح فح فين 


« قال المؤلف كله 

«وَتَجُورُ الْوَصِيّةُ لها وَإَِيَْاه . 

أي : ”تجوز الوصية»: يعني : يوصي لها وإليهاء فيجوز له أن يوصي لها بعد 
موته» كأن يقول: لها كذاء فليست زوجة ترثء فله أن يوصي لها بالربع من ماله 
أو بأن تقوم على أولاده. 

وتجوز الوصية لها وإليها؛ لأن العبد تصح الوصية له وإليه”” . 


(1) انظر: الإنصاف (438/7)» كشاف القناع (4/ 087). 
(0) انظر: العمدة (؟5/5؟19) 


أي : فيوصي لها لأنها ليست وارثة وليست زوجة؛ فيوصي لها بشيء من ماله 
ويوصي لها بأن تنظر - مثلًا - في أمواله أو في أولاده أو يجعل لها الولاية عليهم” . 


3 3 قت 


© قال المؤلف كاله : 

«وَإنْ كَكَلّتْ سَيّدَهَا عَمْدًا فَعَلَيْهَا الِْصَاصُء وَإِنْ تَتَلَنْهُ حطأ كَمَلَْهَا قِيمَةُنَفْسِهًا 
وَتَْْقُ في الْحَالَيْنِ). 

أي : إذا قتلت سيدها عمدًا قُتِلت - اقيّصّ منها - وإن قتلته خطأ دفعت قيمة 
نفسها للورثة وتكون حرة» فهي لها قيمة الآن وليس عليها دية”" . 

3 قن تن 

« قال المؤلف كاله : 

«وَإنْ وَطع أَمَةَ غَيْروِ بيكاح ثُمّ مَلَكَهَا حَامِلَاء عُيِقَّ الْجرِنُ وَلَهُيَيْعْهَاه . 

أي : مثلًا : إنسان لا يستطيع أن يتزوج - فالإنسان لا يجوز له أن يتزوج الأمة ١ش‏ 
شع لو د انما ا الود البو سد حو 

ومن ل يتنتيغ وك علولا أن بتحوكع النعسَكن الْؤمتت مين ما ملك أيمدمٌم ين 
نوكم ال تي أله لم بيطي مشخ تابنو توف يذو ايها :481 
عن هن بالمعروفٍ مُحَصَكتٍ 2 غير مُسَفْحَتِ ولا مدا دان 1 في إن ابرح 
كك تت قث ما عَلَ الْمعْصَنَتٍ يري الْمَدَاب كَلِكَ لمن > عَننعَ لقنتت من » 
العري, لكو 21 عبات ماهد الام انول لاد قا كارت 


0 قال ابن قدامة: وكان لعمر بن الخطاب يز أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأريعمائة» وقال أيضًا: 
أما الوصية لها فقد ذكرناهاء وأما الوصية إليها فجائزة؛ لأنها في حال نفوذ الوصية حرة فأشبهت زوجته أو 
غيرهاء ويعتبر لصحة الوصية إليها ما يعتبر في غيرها من العدالة والعقل وسائر الشروط وسواء كانت الوصية 
على أولادها أو غيرهم أو وصى إليها بتفريق ثلثه أو قضاء دينه أو إمضاء وصيته أو غير ذلك . 
انظر: المغني 444/17 511. 

() قال ابن قدامة : إذا قتلت أم الولد سيدها عتقت ؛ لأنها لا يمكن نقل الملك فيها وقد زال ملك سيدها بقتله فصارت 
حرة كما لو قتله غيرها» وعليها قيمة نفسها إن لم يجب القصاص عليها . وهذا قول أبى يوسف, وقال الشافعي: 
عليها الدية؛ لأنها تصير حرة» ولذلك لزمها موجب جنايتها والواجب على الحر بقتل الحر دية. 


101 ا شُ العْقَدَةَ في شرح الْعْمْدَةَ 0-227 


لديه أموال كثيرة» ثم اشتراها» فيعتق الولد الآن لأنه منه - أي : من الزوج - وهي 
تبقى على حالها - لأنها ليست أم ولد وليست أمة - وله بيعهاء فهي في الأول زوجة 
ثم بعد ذلك ملكها فصارت أمة”" . 
ويقول البعض كر بن لد الود نرت وا ل 
وهو قول قوي 
يد فك 


(1) انظر: المغتي ؟١/448.‏ 


جر لايع لالجَرَيَّ 
و دود روييت 


اياي 


- 
عل 


7- 
جل ادي ميري 
(سكس ادبن (لزو ميس 


١‏ ا أت ات حك 0 11 . بالالياييا 


رقن 
جر اوج «جرئ 
ناكس دمن «دروعيى 


- دك 
د 
- 


التكَاحُ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِِنَ» وَهُوَ أفْضَلُ مِنَّ النّخَلَّي مِنهُ لَِفْلٍ العبَادةٍ؛ لأنّ التِيَ 
0 بْنِ مَظْعُونِ التَبَثلَ» وَكَالَ : يا معش مَعْشَرٌ الشَبَابٍء مَنِ اسْتَطًا اع بكم 
بَاءة كلَترَوَجُ ؛ نأض لِبصَرِوَآحْصَنُ ِلَْجء وَمَنْ لم سطع فعَيهِ بالصّوم؛ 

7 لَه لَهُ وجَاء) وَمَنْ أَرَادَ خِطبَةٌ امْرَأوٍ قلَهُ التَظّر مِنْها إِلَى مَا يَظْهَرُ عَادَةٌ كَوَجْهِهَا وَكَفَيِها 
وََدَمَيْهَاء وَلَايَخْطِبٍ الرَّجُلُ عَلَى خطبّة أَخِيو إلا أَنَلَايُسْكن إِلَيِوء وَلَا يَجُورُ 
التضربحٌ بخِطْبَةٍ مُعْتَدَةٍ وَيَحُورٌ النَعْرِيضُ بِخِطَبَةٍ | البَائ ِنِ حاص فَيقُولُ : لا تَقُونِيني 
9 بك وأا في يفيك راب وََحْوَ ذلك وََا ْم لكا إل إِيجَابٍ مِنَ الولِيّ أو 
َايِبو قي َبَقُولُ: أنَكَحئك أَوْ رَرَجْمّكء وََبُولِ مِنَ الرّْج أو ابه َيَقُولُ: َبلْتُ أو 
َبُمومحب أذ تخت قبل اعفد بش بن سكو ف قل : لا ُو 
لَه كل تسد ني الْحَاجَةٍ إِنَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وَتَسْتَعِيُهُوَنَسْتَْفِرُهُ وََتُوبُ ليه 
وتو اللو ين شور نشي وين سيقات أمعَالئاء بن دو لقلا مهيل قف وم 
يُضْلِل فَلَا مَاوِيَ لَهُء وَأَشْهَدُ أن لَا لَه إل لَه أن ماعب وَوَسُوله ويفرأ 
نَلَاتَآيَاتٍ: : < كايا كزين >امثوا تا ) لَه حَنٌ ماود ولا مو إلا وأنثم امتلتوة 


9) © الآية[آلعمران: ١١٠]ء‏ مايا لئاس توأ ويك الى 8 500 


عر رص صل ١‏ ب عل ل سصع مسر سل م . ع لو د مور 7 04 لوخ مسا هي مع 
وخلق منها روجها وبثّ متها رجالا ين وشآء وأتفوأ أَلّه أ 0 لون بو والأرحام إن الله 


00 رقيبا#» الآية [النساء: لاك «يابها لذن وا تا 00 
بح لك أعللي وينفر لك ذنويكم ل لَه وسو فد كار و" 
535 © 6 [الأحزاب : فليقل مد إِغْلَانُ التُكاح 0 


- 


عرو فور 

رت 6 2222_2222 حَلٌ العفّدة في شَرْح الْمُيُدة! تمت 

« قال المؤلف كُلَلْه : 

« كِتَابُ التكاح» 

أورد المؤلف يَكْدْنُهُ كتاب | النكاح بعد العبادات» وبعد كتاب البيوع؛ لأن 
العبادات هي أركان الإسلام» وعادة ما يبدأ المؤلفون بكتابة العقيدة والتوحيد وبيان 
معنى الشهادتين ؛ لأنه أصل الدين؛ وأساس الملّة» ثم يكَنُون بالطهارة والصلاة» ثم 
الزكاة» ثم الصومء ثم الحج؛ لأنها أركان الإسلام الخمسء ثم بعد ذلك البيع 
والشراء؛ لأن الإنسان إذا أدى العبادة فإنه قد يحتاج إلى ما في يد غيره» فإذا ما باع 
واشترى وحصل على الغذاء وغيره فإنه يكون عنده شهوة فيحتاج إلى النكاح» فيأتي 


النكاح لغةٌ: الجمع والضم؛ ومنه: تناكحت الأشجار أي: ضم بعضها إلى 
بعضص”" , 


ريطلق النكاح على العقد وعلى الجماع؛ يقال: نكح فلان فلانة؛ أي: عقد 
عليها”” . 
ويقال: نكح فلان امرأته إذا جامعها” . 
والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح» وهو لا بد له من الإؤيجاب والقبول. 
0 000 
5 00 
© قال المؤلف ياه : 
«النْكَاحُ مِنْ سئَنٍ المُرْسَلِينَ؛ وَهُوَ أفْضَلْ من التّحَلَي مِنْهُ َل العبَادة؛ لأنَ النِّيّ 
يكذ رد عَلَى عُنْمَانَ بْن مَظْعُون التَثْلَ» وََالَ : «يَا مَعْشَرَ مَعْشرٌ الشّبّاب من اسْمَطَاعَ مِنْكُمُ البَاهة 
فَليَترَرَحٌ ؛ فَإِنّهُ أَعْضٌّْ لِلبَصَرٍء وَأَحْصّنُ لِلْفَرْج .وَمَنْ م يسْعَطِعْ فََلَيِْ يِالضّوْمٍ ؛ َه لَه 
وجا , 


(1) انظر: المصباح المنير ؟/ 374. 
زفق انظر: تهذيب اللغة اخ ولسان العرب 101 
(*) انظر: المصادر السابقة . 


قوله: «النْكَاحٌ مِنْ سن المُرْسَلِينَ) : 
التكاح : مشروع بالكتاب والسنة والإجماع”": قال الله تعالى : م كوأ ما طابٌ 
مُ من ليسا مني وَمُلَنتَ و4 [النساء: #]» وقال الرسول قله : «تَرَوَّجُوا الْوَدُودٌ 
الْوَلُود؛ إني مُكَائرٌ بكُمْ الأمم)0 . 
«وَهُو مِنْ سّئَنِ المُرْسَلِينَ؛؛ قال تعالى : «وَلفَدُ أَرْسَلَنا رسلا من قبِكَ معلا لم 
ديجا وَدرَيّة4 [الرعد: 2"]. 
والنكاح قد يكون واجبّاء وقد يكون مستحبًا » وقد يكون مباحًا؛ فيجب على من 
يخاف الزنا على نفسه أن يتزوج» بل يأثم إن لم يتزوج» وكان لديه استطاعة» فإن كان 
عاجرًا فإنه يصوم؛ كما في قوله ككلِ: ايا مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعٌ مِنْكُمُ البَاءَة 
وججاء70 . 
أما إذا كان لا يخاف على نفسه الزنا وله شهوة» فإنه يستحب الزواج في حقه . 
وإن لم يكن لديه شهوة فالنكاح في حقه مباح. وذلك كالشيخ الكبير الذي 
لا شهوة له. 
وقوله : «وَهُوَ أفْضصَلْ مِنَ المَحَنّي مِنْه لِتفْلٍ العبادها : 
وذلك للأحاديث السابقة» ولما فيه من المصالح العظيمة من : تحصين نفسه» 
وتحصين زوجته؛ وغض بصره؛ ولما فيه من الإنفاق والتعبد لله بتربية الأولاد» 
ولما فيه من تكثير الأمة بأن يأتي بأولاد يعبدون الله ولما فيه من نحقيق قوله يك : 


اير 


«تَرّوسحُوا الْوَدُودٌ الْوَلُودَ؛ َإني مُكَايرٌيكُمْ لم90 . فالتكاح فيه مصالح عظيمة . 


.١78/0 انظر: المغني 114/7 وشرح الزركشي 7/7 ١لاء وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) صحيح يشواهده: أخرجه أبر داود (+-2566)» والنسائي (358/5--55)) وابن حبان (50857) /إ408), 
والحاكم (1/ 177) من طريق مستلم بن سعيد. عن منصور بن زاذانء عن معاوية بن قرة؛ عن معقل بن 
يسار صلك: » به؛ وسئده حسن؟ لحال مستلم . 
وله شواهد من حديث أنس وعبد الله بن عمرو وعائشة 2# . 

(5) أخرجه البخاري ( 1104)) ومسلم )١400(‏ من حديث ابن مسعود كزلة . 

2 تقدم تخريجه. 


وقوله : «لأنَّ الي يكرد عَلَى عُفْمَانَ بْنِ مَظْمُونٍ التبثلَ) : 

أي : والدليل على أن الزواج أفضل من الانقطاع لعبادة التنفل» ما جاء أن 
عثمان بن مظعون لما أراد التبتل(١"‏ رد عليه النبي كَككِِ ذلك . 

فعن سعد بن أبي وقاص كفت قال: «رَدٌ رَسُولُ اللَّه كل عَلَى عُثْمَانَ بن مَطْعُونٍ 
العمَشَلْ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لا ختَصَيئًا»7 , ١‏ 

ولما جاء نفر من شباب الصحابة وسألوا عن عبادة النبي يكل في السرٌء فكأنهم ٠‏ 
تقانُوها» فقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساءء وقال آخر: أن اصلي ولا أنام. وقال 
آخر: أنا أصوم ولا أفطرء فخطب النبي تكِِ في الناس وقال: «ما بَالُ أَقْوَام قالوا : 
كنا كلك نكن أضلى رآقام وآأضرة وأنيلك دق القكاء لقن ر حت تن 
شل فا ا 

وقول :لقان 5 ينقت الاق عيشتلا يتك الوه اتروع )لإ صن 
للْبصَرِء وَأَحْصَّنٌ للْمَرْج »وَمَنْ لم يَسْنَطِعْ فََلَيِْ بالصّوْم؛ فَإِنَّهُلَهُ وجَاء) . 

في هذا الكافيك النخند ملز الروات لعو له قد رة علنهورقة قله كنا لوقه 
أيضًا دلالة على تحريم العادة السرية؛ وهي الاستمناء باليد؛ لأن النبي يك لم يرشد 
إليها . 

تنا فنا 
٠»‏ قال المؤلف كله : 


- 
ماج عملم 


١وَمَنْ‏ أَرَادَ خِظبَةَ امْرَأَو كَلَهُ النَظَرٌ مِنْهَا إِلَى مَا يَظْهَرٌ عَادَةُ؛ كَوَجْهِهًا وَكَفَيْهَا 
وَكَدَمَيْهَاء وَلَا يَحْطِبٌ الرَجُل عَلَى خِطبَةٍ أَخِيو إلا أن لا يسك إِلَبِو وَلَا يَجُورُ 
5 201108 الى 2000 32 قم امن - 5 0-7 6 بع 
التضْرِيِحٌُ بِحِظبَةٍ مُعْتَدّوْ وَيَجُورُ النعْرِيضٌ بِحْظْبَةٍ البَائِن خَاصَّةٌ كَيَقُولُ : لَا تَقُوتِبني 
تَفْسِكء وَأَنا في مِنْلِكِ لَرَاغِْبٌّ . وَنَحْوَ ديك . 
)١(‏ التبتل: هو ترك النكاحء وانظر: لسان العرب .47/١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (2)81/7 ومسلم .)١ 4١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (2)0077 ومسلم :)١401(‏ واللفظ له من حديث أنس تك . 


03 00 4 0 وه 
0-23 2 ب ح للببب-إب بي يبيب ( 4080 ) سس 


0 : «وَمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَوْ قلَهُ التَطَرُ مِنْهًا | ِلَى ما يَظْهَرُ عَادَة؛ كَرَجْهِهَا وَكَمَبْهَا 

ل 
خلوة - كاليد والقدم والوجه والرقبة» وما أشبه ذلك» وإن تحيّن - يعني : تخبأ - 
لها في مكان فنظر لها دون أن تشعر فلا بأس”© 

ولا يجوزله أن يخلو بها أويسافر معها؛ لأنها ما زالت أجنبية عنه» وعليه 
فلا يجوز له أن يكلمها في الهاتف أو غيره كما يفعل بعض الناس . 

وقوله : (وَكَا يَخْطِبٍ الرّجْلُ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِبه إِلّا أنَلَايُسْكَنّ ليوا . 

أي : لا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة إذا علم أنها قد خطبها غيره؛ لقول النبي 
َك : ١لا‏ يَخْطبُ الرّجْلْ عَلَى حِظبةٍ أَخِه حَنَى يْرُك اْحَاابُ قبْلهُ أَوْيَأدنَ لهه0"©. فإن 
أَؤْنَّلَّهُ الأول أو رَدٌ أولياءُ المرأة الخاطبٌ الأول» أَوأَنهُ لم يُسكن إِلْيه » فللثاني أن 

وقوله : (وََايجُورُ النصْرِيحُ بخِطْبَةٍ مده . 

أي: لَأيَجُورُ لأحد النََصْرِيحٌ بِحِطْبَةٍ امرأة مُعْتَدَّة سواءً التي تعتد من وفاة 
زوجهاء أو من ظُلّقت طلاقًا بائنًا . 

و أما من طلقت طلاقًا رجعيًا فيحرم التصريح أو التعريض بخطبتها ؛ لأنها زوجة 
فتبقى في بيت زوجها حتى تخرج من العدة. 

وأما المطلقة البائنة التي طلقت ثلاث طلقات فلا يجوز التصريح؛ لأن 
التصريح وسيلة للعقد؛ وربما كان التصريح سببًا حاملًا لها على أن تخبر بانقضاء 
لعدة قبل انقضائها . 


)١(‏ لحديث جابر مَيْليُ قال: قال رسول الله يي: دإذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن بنظر منها إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل». قال: فخطبت جاريةً من بني سلمة؛ فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعيض 
ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . : 
أخرجه أحمد :.)١14879(‏ واللفظ له وأبو داود :»)75١81(‏ والطحاري (5/ :)١4‏ والحاكم (؟/118١)‏ وهر 
حديث حسن . 

(؟) أخرجه البخاري )0١47(‏ واللفظ له ومسلم )١417(‏ من حديث ابن عمر وا . 


0 العقَدَة في شَرْحٍ القنْدة لس سس سسا 


قوله : (وَيَجُورُالَرِيضن بيخِطبةٍ البَائنٍ حَاصّةٌ فَِقُولُ : لَاَقُوتِيني بتفْسَكِ ب وَأَنَانِي 
ِنْلِك لَرَاغِبٌ وَنَخْرَ ذّلك؛. 

أي : ولكنه يجوز له أن يُعَرّضء فيقول مثلا : (أنا أريد امرأة حير منلك» أو : أنا 
أريد امرأة خيرة ديّنة صالحة مثلك)» أو ما أشبه ذلك - فيعرض - وتجيبه أيضًا بالقول 
ثلا : ما يُرغْب عن مثْلِكٌ . أو غير ذلك من الألفاظ 2" . 

فهذا تعريض» امع ورا سر : «إولا جُبَاع عَلَتَكُمَ فِيمَا 
ع ود فر ال 1 اكه ختش ف نمكم عِِمَ أنه أنَي ا ١‏ تلك / ل 
واعِدُوهُنَ ييا إل أن تَمُولوا مولا مَمْرُوكا ولا تَرْمُوا عُنْدَة يكاج عق يَبْنْمَ الكتب 
جل [البقرة: أي : حتى تنتهي العدة . 

فالآية تدل على تحريم التصريح وإباحة التعريض» وهذا للمعتدة من الوفاة أو 
المطلقة البائنة» أما الرجعية فيحرم التعريض أو التصريح ؛ لأنها زوجة كما تقدم. 

ع # 


2 وَلَا يَتْعَقِدُ يتْعَقِدُ الَكَاحُ إِلّا بِإِيجَابٍ مِنَ اولي أَوْ نَائْه فَيَقُو قَُ :1 كحك أ وَرَوَجْتك 


وَكبُولِ مِنّ الرّوج أذ به قيَقولُ : قَبِلْتُ أو تَروّجْتُ1. 

قوله: «رَكَا يَنْمَقِدُ النَكَاحُ إلا بإِِجَابٍ مِنّ الوَّلِيٌ أو تائيه َيَقُولُ : أَنْكَحتّك أَرْ 
رَوَجْتْكء وَكَبُولِ مِنّ الرّوْج أو نَاشِه فَيَقُولُ : بت أوْتَريَّجْتُ. 

أي : لاحو لحني ل «الإنجات والقولة فيه كد اليه و 
الإيجاب من الولي أو نائبه» فيقول: (زوجتك ابنتي). أو إذا كان وكيا يقول: 
(زوجتك بنت موكلي فلان) . ْ 

ويكون القبول من الزوج» فيقول: (قبلت هذا الزواج)» أو: (قبلت لموكلي 
)00 أخرجه مسلم ( ) من حديث أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أيا حفص بن المغيرة الممخزومي 

طلقها ثلاثًا ؟ ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله : ليس لك علينا نفقةٌ» فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا 


رسول الله يق في بيت ميمونة فقالوا : إن أبا حفص طلق امرأته ثلانًا فهل لها من نفقة؟. فقال رسول الله 
: «ليست لها نفقةٌ وعليها العدةة. وأرسل إليها : «آن لا تسبقيني بنفسك». 


لب ناكام سن-ن---ب-س-ا-ا-يب( 400 بس 
فلان) - إذا كان وكيلا . 

فيجوز للولي أن يوكل من يُرَوّج » ويجوز للزوج أن يوكل من يقبل بالزواج عنه. 

ولا بد أن يجتمع الإيجاب والقبول» فإذا قال الزوج : قبلت» والولي لم يزوج» 
لولفيع: 

ع عه 

« قال المؤلف كله : 

وَيُسْتَحَبٌّ أن نْ يَخْطْبَ قَبْلَ العَقْدِ بحُظْبَةٍ ابْنِ مَسْعُووٍ مافقة قَالَ :عَلَّمَا رَسُولُ اللَّه 
2018 جَةِ: إِنَّ الحَمْد لل نَحْمَدُه وَنَسْتَِ تَسْتَعِيئهُ وَنَسْتَفْفِرهُ وَنقُوبُ إِلَيْهء وَنْعُودْ 
لم زور سنو سات أفتنا مذ فد اللا مل .عن بيذ قل 
مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ مَد أن لا إكه لا الهو هيدان تَحَمَدَا عله وَوَضوْلَهوْيَقد كلت 
آيَاتِ : 2 كايا ألَذِنَ مَامَيُوا انوا أله حو 0 سم مُسْلِسُونَ 4 الآية 
[آل عمران: 21٠١7‏ ناك لقا لَِى حلفم من نين نز مكقَ ين رديه 
وك ميا رجالا كديرا وض وَأتّها الله الى شَالونَ بو ا إِنَّ أله كن عَلِيَي 
0 8 مو كايا 1 55 ار نهولا ا سيبك 9© مم 


ل ا 20 


عمل ممح ضَ - 
كم ملك ويففر لك ذُنويكُم وَمَن يع أله وَرَسُوُ فَقَدَ كار مرا عَيلِيمًا4 
[الأحزاب: «لاء 41901 . 

هذه هي السنة : أن تقدم خطبة الحاجة”'' قبل عقد النكاح » فيخطب ولي العاقد 
أو أحد الشاهدين بهذه الخطبة» ويقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
لوعدم ب حدقي ده وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» ثم يقرأ ثلاث آيات آية آل عمران : 9# يكايا الَذبنَ “!مثا َنَتُوا أله حَقَّ 
0 الا أت 8 
تمه 2-2 وآية النساء + ايا ألثّاسٌ كوا ريك الى حَلفَكدٌ ين نين وبدز وَعَلَقَ يها رَوِجَهًا 
)١(‏ صحييح: أخرجه الطيالسي (177): وأحمد (4117)» وأبو داود (7114): والترمذي ».)١١١5(‏ وابن ماجه 


64 والنسائي )١١514(‏ من طريق أبي إسحاق السيبعي» عن أبي الأحوص وأبي عبيدةٌ ؛ عن أبن مسعود 
فيه » وعند بعضهم عن أبي الأحوص وحده؛ أو عن أبي عبيدة وحده. 


حب ١‏ ب بي 7 1 العُقّدَة في شرح الْعْمْدَهَ 


لماي | رس 


رةه ل ٠‏ 00 مسر 4 رم 2 ع سج ٍِِ ص - حجر 
راك هد تفقوأ الزى إن بلىه الأرحام إن ألنّدَ كن ًُ يَكْمْ رَقيبًا 4 


وآيسة الأحزاب : «يكأها اد 7 «أمثوأ اموأ أله وفوا مولا بدا © ضح لكُم أمملك 
ال وك بوه ل ا لا 
زوجِتَكٌ ابنتي فلانة» فيقول: قبلت هذا الزواج . فهذه هي السنة وهي مستحبة. 


ويستحب أن يكون العقد مساءً يوم الجمعة؛ لأن فيها ساعة إجابة”” 

« قال المؤلف كله 

«وَيُسْتَحَبٌ إِغْلانْ التككاح وَالصّرْبُ عَلَيهِ يالدّفٌ للنْسَاءا . 

أي : يُسْتَحَبُ إِعْلَانُ التُكاح وإشهاره؛ لأن الإعلان هو الفرق بينه وبين 
السفاح» فالسفاح فيه خفاء وسرٌّ» أما النكاح ففيه إعلان» واستحباب الضرب 
بالدف ل لحديث : (إنّ قَصْل مَا بَيْنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام 
الصَّوْتٌ - يَعْتِى : الضَّرْبَ الدّف: . 

يع باح الؤئنا حا لاا بارج لحو اين اا 

ع ند فين 


)١(‏ ففي حديث جابر بن عبد الله وها عن رسرل الله يَكةِ قال: ايوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد 
مسلم يسأل الله شيئًا إلا آناه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر؛. أخرجه أبو داود (54١23؛‏ والنسائي 
(1786) واللفظ له؛ والحاكم ))1194/١(‏ وسنده صحيح. 

(9) رُوي عن عائشة وِقتا قالت: قال رسول الله يك : «أعلنو! هذا التكاح واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه 
بالدنوف». أخرجه الترمذي »)1٠١89(‏ وابن عدي (0/ ))714٠‏ واب بن الجوزي في العلل المتناهية ٠7(‏ للق 
من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري» عن القاسم بن محمد؛ عن عائشة به. وسئده ضعيف جدًا ؛ ميمون 
الأنصاري متروك. وأخرجه ابن ماجه »)١895(‏ وابن عدي (7/7)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
٠١‏ من طريق خخالد بن إلياس العدوي؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القأسم بف وسئده كسابقه ؛ 
فالعدوي متروك. 
ولكن صح شطره الأول؛ فقد أخرجه أحمد ( »© وابن حبان (5057)ء والحاكم (187/5) من طريق 
عبد الله بن وهب قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي» عن عامر بن عبد الله بن الزييره عن أبيه أن النبي 
ككل قال: #أعلنوا النكاح». وسنده حسن رجاله رجال الشيخين سوى القرشي وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم : 
شيخ ١ح‏ ويشهد له ما بعده. 

(*) أخرجه أحمد (18786)؛ والنسائي (7/ 2»)١717‏ رالحاكم (7/ )١84‏ من طريق شعبة عن أبي بلج» عن محمد 
بن حاطب ولي وستده حسن؛ أبو بلج الفزاري صدوق . 


ا يتح إلا بوي ودين من المُسْلِمِبنَ» وَأوْلَى النّاس بتَْوِيجٍ الحُرَةٍ أَبُوهَا نَم 
ُو وإنْ ام انها" 0 


ثم ابنّهُوَِنْ نَرَلَء نُمٌ الأقْرَبُ فَالْأكْرَبُ مِنْ عصّبَاتهاء نَم مُعْيَقُهَاء 
ُمَ الأقْرَبْ فَالْأَقْرتْ بُ بن عصّبَاِ. م السلْطَاُءوَوكِيلُ كُلَّوَاحِد حِد مِنْ مَؤُلَاءٍ ورم قن 
ا الي ب إِلا أن يَكُونَ صَييًا أو زَائِل العَفْلِء أَوْ مُخَالِنً 
لِدِينِهًاء أَوْ عَاضِلًا لَهَاء أو غَائِئًا عَيْبَدَبَعِيدَةٌ وَلَا ولَايَهَ لِأَحَدٍ عَلَى مُخَالِفِ لِدِينه إلا 
المُسْلِمَ إَذَا كَانَّ سُلْطَانًا أَوْ سَيّدَ أَمَةْ. 


:9 اتتحتحححنت حل الفقدة فى ي شرح الُْمْدَة تك 
« قال المؤلف كال 

دلا يكح إِلّا بوَِيٌ وَشَاحِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ). 

قوله : ١لا‏ نِكَاح إلا ونا 

الحديث النبي يك : 'لَاموَوجٌ المَرأة المرآق وَكَا مرج المرءتفْسَهَا؛ كإِنَ لواب 


0-0 


هِيٍ الي تُرَوّجُ تَْسَهَاء0". 
وقوله يك : «أَيُمَا ام مرَأوٍ كحت بِمَيْرِإذْن وَلِيَّا َكآحْهًا بَاطِلٌ فَيْكَاحُها يَاطِلٌ: 
َيكَاحُهَا بَاطِلَ0”" . 


وهذا ما عليه جمهور العلماء: أن الوليَ شرط من شروط صحة التكاح”” 


وذهب الإمام أبو حنيفة كه إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسهاء وأنه 
لا يشترط الولى”*؟» وهذا باطل» وهذا يتسبب فى حدوث المفاسد والتشارهاء 


)0 صحبح موقوفًا : أخرجه ابن ماجه (1487)» والدارقطني (7117//8: 7178)» والبيهقي (97/ )1١١‏ عن هشام 
أبن حسان» عن محمد بن سيرين» به مرفوعًا , 
واختلف فيه على هشام 
فأخرجه عبد الرزاق )١١4944(‏ عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: لا تنكح 
المرأة نفسها ؛ فإن الزائية تنكح نفسها. 
وسنده صحيح على شرطهما . 
وتابع عبد الرزاق على وقفه جماعة: 
أبو أسامة حماد بن أسامة عند ابن أبي شيبة (17709). 
والدارقطني (/ 2217371 والبيهقي (97/ .)1١١١‏ 
وأخرجه البيهقي (7/ )١١١‏ من طريق الأوزاعي عن ابن سيرين به موقوقًا . 
قال ابن عبد الهادي في «اتنقيح التحقيق؟ :)١48/1(‏ وهو أشبه. 
وهو الصواب والله أعلم. 
(؟) حسن : أخرجه الطيالسي (977١)؛‏ وأحمد (75417108)؛ وأبو داود (41١7)؛‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ما 
(». والنسائي في «الكبرى» (578914), وابن حبان (407/4)» والحاكم (7/ )١1748‏ من طريق سليمان بن 
موسىء عن الزهري». عن عروة؛ عن عائشة» وعند أكثرهم زيادة: افإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
له 
(*) انظر: المدونة 7/7 3ه1ء بداية المجتهد الأم :١1777/9‏ المجموع 2149/15 المغني 448/5» الإنصاف 8/ 
» مجموع الفتاوي ؟19/7. 
(4) قال أبو حنيفة في رواية عنه - وهي ظاهر الرواية: تجوز مباشرة الحرة البالغة العافلة عقد نكاحهاء ونكاح 
غيرها مطلقًا إلا أنه خلاف المستحب. 


لت الاا ابسبببب نبب ؤب 


فالإسلام جعل الولي هو الذي يتولى العقد؛ حفظًا للمرأة وصيانة لها . 

وقوله: «وَشَاهِدَيْنِ مِنَ المُسْلِمِين؛. 

أي : لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين» مسلمين» عذُلَّينَ» سميعين» ناطقين» 
بصيرينت30 , 

وأما المرأة فليس لها أن تشهد في عقد النكاح . 


© قال المؤلف وَل : 


00 َه 8 2 1 م 2 0 2 2 2 4 1 2 
«وَأوْلَى الئاس بِتَرْويج الحُرَة: أَبُوهَا تم أبُوه وَإِنْ عَلَاءثُمَ ابنها ثم انه وَإِنْ نَرَلَء نم 
١‏ 


لوث لوده 9 معي مع فف يقن لا وقد ل قرو من 0ه ممير 26 
أ قرفا قرب من عصباتهاءثم معتقهاءثم لأقرّث فالا ب من عصباتَوءثم 
و5 > 50 ل 5 دس وه 07 500 
السلطان. وَوَكيل كل وَاحِدٍ مِنْ عَؤُّلاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ؛ . 
ق له : وَل الناس كه 0 
قوله : 'وأولى الناس بِتَرْوِيح الحرّة: أبُوهائم أبوهوَإنْعلا .ثم ابنهائم ابنه ون تْرَلء 
22 مر 0 2 0 0 م 3 2ج وى مم 21 000 س5 و 0 75 م2 
ثمّ الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنْ عصباتهاء ثم معْيقَهَاء الاقرّبٌ فالاقرّبٌ من عصبايه. ثم 
20000 


أي : هذا هو ترتيب الأولياء» فأولى الناس بتزويج المرأة: أبوها ثم جدها ثم 
ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق - لأبوين - ثم أخوها لأب؛ ثم ابن الأخ 
الشقيق, ثم ابن الأخ لأبء ثم العم الشقيق ثم العم لأب» ثم ابن العم الشقيق ثم 
ابن العم لأب» ثم معتقها إذا كانت رقيقة» ثم بعد ذلك عصبات المعتق مثل : أبي 
المعتق» وجذدّه» وابنه وابن ابنه» وأخي المعتق» وابن أخيه. . . وهكذا مثل 
عصبات النسب فهذا هو المشروع . 

وهناك خلاف في تقديم الابن على الجدء وقيل : إن الأخ والجد في مرتبة 


> وفي رواية - وهي المختارة للفتوى: إن عقدت مع كفء جازء ومع غيره لا يصحء وخالفه أبو يوسف»ء 
ورجع أبو يوسف لقول الجمهور. 
انظر: فتح القدير 459/5» وبدائع الصنائع 0747/1 وتبيين الحقائق .1١10//7‏ 

)١(‏ لحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». أخخرجه ابن حبان (40174)؛ والدارقطني (9/ 07185 ؛ والبيهقي 
)١١6 0(‏ من طريق سليمان بن موسىء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة» وتقدم الكلام عليه. 


حصد 57 )جبببي 777 1 العقْدَة في شَرْح المندة تتك 


واحدة على ميراث الجد والإخوة» والمذهب يرتبها هكذا : الأبء ثم الجد. ثم 

الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ الشقيق؛ ثم الأخ لأب, ثم ابناهما وهكذا. ..'' 
أما الأخ لأم فليس من العصبة» وليست له ولاية» وكذلك الخال والعم لأم. 
وكذلك لا تصح الولاية للصبي؛ إذ من شروطها أن يكون بالعًا عاقلا ملسمًا . 


وقوله: (ووكب كُلْ وَاحِدٍ جد مِنْ مَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ؛. 


أي : فإذا ول أحدهم عنه في أن ينوب عنه في تزويج موكلته؛ فيقوم مقامه 


قد ارم فنو 0 عقن راق ومره ار 5 34 2 304 
تخ تاي تدع تغر داريا نْ يَكُونَ صَبيا أَوْ رَائل العَقَلء أو 
3 


قوله : (وَلَايْصِحٌ زوج بتع وج د آَْرتإِلّا أنْيكُونَ صَبيًا أَوْرَائِلَ لعفل . 

فمثلا : لا يجوز للعم أن يعقد الزواج مع وجود الأب دون إذن الأب . 

وإذا كانت للمرأة أخ وعم لكن الأخ صبي» فيقدم العم ليزوجها إذا كان هو 
الأقرب. 

وكذا زائل العقل لا ولاية له كذلك . 

وقوله: «أَوْ مُخَالِمًا لِدينَا». 

أي : فالكافر لا ولاية له على المسلمة بحالٍ وتنقل الولاية إلى الأبعد. 

وقوله: «أَوْعَاضِلًا لَه . 

أي : لا ولاية كذلك للعاضل إذا منعها من الزواج» فإذا رأى القاضي أن وليها 
منعها من الزواج بكفء. فتسقط ولايته» وتنتقل إلى من هو أقرب لها بعده. 


2 


وقوله: «أَوْ غَائئا غَيْبَةَ بَعِيدَةٌ) . 


8/1 انظر: الكافي رو الفروع مع التصحيح 0 المبدع 7/ /11 - يي الشرح الممتع‎ )١( 


أي : وكذلك إذا غاب ولي المرأة ولا يمكن الاتصال به فتسقط ولايته» وتنتقل 
الولاية إلى من يعده. 
فينظر القاضي في هذا ؛ فإذا غاب مدة طويلة حكم بانتقال الولاية إلى من بعده . 


1 م !2 
فت كن 


« قال المؤلف أله : 

«وَلا وِلَاية لأَحَدٍ عَلَى مُحَالِفٍ لِدِينه» إِلّا المُسْلِمَ دا َانَ سُلْطَانًا أَوْ سَيَ أَمقه. 

أي: لا ولاية للمسلم على المرأة الكافرة إلا الأمّة» فالسلطان وسيد الأمة 
تكون لهما الولاية عليهاء ولو كانت غير مسلمة. 

والمسلم تكون له ولاية على من تحت ملكه؛ فقد يكون تحته غير مسلمين - 
يهود أو نصارى - ويدفعون الجزية» فيكون له الولاء عليهم . 

فإذا عدم الأولياء فالسلطان هو الولي» فإذا لم يوجد لها ولي ولا عصبات - كما 
سبق - فيكون وليها السلطان» أو الحاكم الشرعي» أو القاضي”" . 


ا 


لمسسساا---بإاإ|إ-إإ ‏ إ إ يي يي س0 


00 لحديث عائشة : «. . . فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»؛ وقد تقدم تخريجه. 


حَلْ العُقْدَة في شَرْح ا هكد 


3 


فصل 


اللا ات الأبْكَارٍ ب عَبْرِإِذْنهِم؛ 
َيُسْتَحَبٌ اسْئْدَانُالَْاِمو» وََبْسَ لَهُتَرويجُ الْبَالِع مِنْ بَنِيه وبنايه اللي إلا بذهم : 


بنية 


سوم سم 


وَلَيْسَ لِسَائِرٍ الأَوِْياءِ تَروِيجُ صَغِيرٍ وَلَاصَفِيرَق وَلَاء روج كَبيرَةٍ إلا بإِذْنهَاء وَإذْنُ 
اتيب : الكَلَام وَإِذْنُ البكر : الصَّمَاتُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الل يكن : «الأيّمْ أَحَقُ بتَفْيِهًا 
ين ليها وَالبِكْرُ تُسْتَأْدّنُ في تَفْسِهَاء وَإِْنْهَا : صِمَائُهَا. وَلَيْسَ لِوَلِنَ امْرََونويجُهَا 

كَفْيِهَاء وَالَعَرَتُ بَعْضْهُمْ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء وَلَيْسَ العَبْدُ كُفْء! لحُرَوٍ وَلَا القَاجِرُ 
اا وَوَلِيّهَاءفَلَهُ أنْ يَتَرَوّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بإِذِْهَاء 
وَإِنْ دمح أنه عبن الَغِيَء جَر على طري الفد وإ قال لأمي: : أَعْمَفْعُل 
وَجَعَلْتٌ م عِنْقَكِ صَدَافَكِ بِحَضْرَةٍ شَاهِدَيْن نَبَتَ الع وَالتْكَاح ؛ ؛ لآنّ ؛ النَبِىَ وَل أعْتَقَ عَتَقَ 
صَفِيةَ وَجَمَلَ عِْقَهَا صّدَاقَها 


« قال المؤلف أنه 

اسع رمه هم وَبَنَاتِه الْأبِكَار بَِيْرِ ذنُم 
اك نمب ايطذان الباق ويس لَهْ تابايغ ين نْ بيه وبَناتَِ التَّبّبٍ إلا بذهم . 

قوله : : «وَللأبٍ ‏ تَرْوِيجُ أَوْلَاِ الصّغَارِ دُكُورِهِمْ وَإِنَائِهِم) : 

أي : يجوز للأب تزويج بناته وأولاده الصغارء فإذا كانت لديه بنت صغيرة 
ووجد لها كُفْءً!ا وهي في سن البلوغ فلا بأس ؛ لما ثبت أن أبا بكر َيه زوج ابنته 
عائشة وهي صغيرة""؛ لما لها في ذلك من الحظ والمنفعة. 

فإذا وجد الإنسان كفم لابنته وهي صغيرة؛ وخاف أن يفوت هذا الكفء 
فزوجها وهي صغيرة بدون إذنها ء فلا بأس 

وقد تزوج قدامةٌ بن مظعون بنتٌ الزبير وهي صغيرة وهو كبير السن» فقيل له في 


هذاء فقال : #بنت الزبير إن مت ورثتني»؛ وإن عشت فهي زوجتي)”" . 
0 0 


لأن الله سبحانه قال : «والتى بيسن من الْمحِضٍ من شاك إن انيشرٌ فَيِدَّتيُنَّ تَلدكَدُ 
أَفْهُرٍ وَل ل يِضْنَ) [الطلاق: ؛] فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهرء 
ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاخ» فدل على أنها تزوج وتطلق» 
ولا إذن لها يعتبر. 


وأما الذكور؛ فلما رُوي عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير» فاختصموا إلى 


. من حديث عائشة وِيينا‎ )١1477( أخرجه البخاري (2)01174 ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (1194): ومن طريقه ابن حزم )11/٠١(‏ عن أبي معاوية؛ عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة ابن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية وهو عنده؛ فقال 
له قدامة: زوجنيها؛ قال له الزبير بن العوام: ما تصنع بجارية صغيرة: وأنت على هذه الحال؟. قال: 
بلى» إن عشت فابنة الزبيرء وإن مت فأحب من ورثنى . قال: فزوجها إياه. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 
(ففتفك” 1 
وتزويج الاب للصغيرة محل اتفاق إذا زوجها بكفء. 
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح 2175/6 واختلاف العلماء للمروزي ص: 159. والإجماغ ص 
0ل 


َل العُفْدة في شَرْح الْعُمْدَة متحت 


زيد فأجازاه جميعًا”" . 

ولأنه يتصرف فى ماله بغير تولية» فملك تزويجه كابنته الصغيرة» وسواء كان 
عاقلا أو معتومًا؛ لأنه إذا ملك تزويج العاقل» فالمعتوه أولى . 

وقوله: "وَبَنَاتْهِ الأبكَارِ َِيْرِ إِذْنِهمْ» : 

أما الكبيرة البالغة» فاختلف أهل العلم : هل للأب أن يزوجها من غير إذنها؟ 


فمذهب الحتابلة والجمهور أن له أن يزوجها وإن كان بغير رضاها؛ لأنه كامل 
العفقة7 , 


والقول الثاني : أنه ليس للأب أن يزوج البالغة ولو كانت بكرًا إلا بإذنها . وهو 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم””" 
00 ش 


بن القيم : وهذا هو الذي ندين لله به؛ لقول لبي كل : «لَاتَكَحٌ اليْببُ 
50 ار لو ا 
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سل وس شد خم 


وتوله : (ويستحبث اسْيِيُذَ ان الْبَالْفَة.. 


ار د ل عا لزي : ١لا‏ تتكخ الْأَيْمْ حَتّى تُستَامَرٌ 


عدوي 


ولا تُنْكَحٌ البكرٌ حَنّى نَسْتَأَدْنَ» فقالوا: يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: أَنْ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )1١١884(‏ عن عبيد الله وعبد الله بن عمرء عن نافع؛ عنه. 
وسعيد بن منصور (1)476 ومن طريقه الببهقي (/147/7؟) عن هشيم قال: أخبرنا يحبى بن سعيد» عن سليمان 
بن يسارء عنه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (2)17117 عن ابن علية» عن أيوب» عن نافع» عنه. 
وإسناد سعيدء وابن أبي شيبة؛ والأول من إسنادي عبد الرزاق صحيح على شرطهما . 
(؟) واستثمار البكر البالغة العاقلة مندوبٌ عند الجمهور؛ لأن لوليها الحق في إجبارها على النكاح . 
وسنةٌ عند الحنفية؛ لأنه ليس لوليها حق الإجبار. 
أنظر: حاشية ابن عابدين ”/ 408 فتح القدير 471//5: حاشية الدسوفي ؟/ 717 - 0174 777. المجموع 
7 لهاية المحتاج 5/ 27574 المغني 9/ 71/8 الإنصاف 8/ 57. 
(5©) انظر: مجموع الفتاوى 79/75 - +25 وزاد المعاد 41//6. 
دع سيأتي تخريجه . 
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والرواية الثانية : أله يجب عليه ذلك؛ حملا للنهى فى الحديث السابق على 
حقيقته وهي التحريم ؛ فدل على وجوب ضده. 

وقوله: «وَلَيِْسَ لَُترويِج البَالِغمِنْ بده وبا اليب إلا بذهم . 

أي: أما الأولاد الكبار»ء فلا يزوجهم الأب إلا بإذنهم» وكذلك الثيب 
فلا يزوجها إلا بإذنها باتفاق”” . 


: قال المؤلف كله‎ ٠ 

«وَليِسَ ِسَائِرٍ الأؤلياء تَروبيجُ صَغِيرٍ وََاصَفِيرَة» وََا تَزويجُ كبيرَة إلا يذاه . 

أي : هذا بالنسبة للأب» وأما غير الأب من الأولياء فلا بد من الاستئذان في كل 
شيء» فليس لغير الأبامن الأولياء - كالأخ - أن يزوج الصغير أو الصغيرة» وإنما 
ينتظر حتى يبلغ » وكذلك البكر لا تزوج إلا بإذنها في حالة وجود الولي بالاتفاق» 
وإنما الخلاف المتقدم في حال وجود الأب خاصة؛ لأنه كامل الشفقة . 


0 ا 
لع ف ين 
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« قال المؤلف وا 

«وَِذْنُ الَيّب : الكَلَامُ وَإِذنُ البكرِ : الصّمَاتُ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يو: «الأيّمُ 
أحَقُّ يَفْسِهًا من وَلِيَهَاء وَالِكُد تُسْتأدَنُ في تَفْسِهَاء وَإذْنُهَا : صِمَائُها؛ . 

الصمات: السكوت. 

فإذن البكر السكوت» وأما الثيب فلا بد أن تتكلم» والبكر لها أن تتكلم أيضًا 
وهو من باب أولى . 

ورأى ابن حزه”" أنها إذا تكلمت لم يعتبر إِذنًا! قال: لأن النبي كَل قال: 


(1) أخرجه البخاري (015) مسلم )١415(‏ من حديث أبي هريرة كفلقة . 
(0) انظر: الإجماع .)1١7(‏ 


إفرة أخرجه مسلم ٠١1‏ من حديث ابن عباس وها . 


كد( ج772 0777 ا 0 العُفدَة في شَرْحٍ العْمُدَةتتجلت 


«إذُنْهًا : صِمَاتَهًا»”'"» وهذا من جمود الظاهرية . 


- 02 


«وليِسَ لِوَلِيٌ مر روجا َِيْرِكفْههَاء وَالْعَرَبُ بَمْضْهُمْ لَِمْضٍ أَكْفَا وَلَيْسَ 
العَبْدٌ كُفْءًا لحُرَّو وَلَا الفَاجِرٌ كُفنء! لِعَفِينَة. 

قوله : «وَكيِسَ لوي ترجه بمْرِ كُفهاه. 

أي: لا بد أن يكون لها كفاءٌ» فإن لم يكن كفءًا ورضيت المرأة» ففيه روايتان: 

الأولى : يبطل العقد؛ كما لو زوجها بغير رضاها . 

الثانية: يصح العقد؛ فقد زوج النبي يَكِْ زينب ابنة عمته من مولاه زيد بن 
حارثة””'» وكذلك تزوجت ضباعة بنت الزبير بنت عم رسول الله يك من المقداد بن 
الأسود الكندي وهو مولى» ولم ينكره النبي وك بل أقرء”", وكذلك أبو حذيفة زوّج 
ابئة أيه الوليد بن عتبة بن ربيعة لمولاه ساله©. 


لكن إذا كان الزوج غير كفء» كأن زوجها من مولى» أو من أعجمي » ولم ترض 
المرأق أو لم يرض أحد الأولياء» ففيه روايتان: 
الأولى : بطلان العقّد. 


.4ال١‎ /8 المحلى‎ )١( 


(1) أخرجه الطبراني (784/74) رقم (5١1)؛‏ والدارقطني (001/7» وأبو نعيم في #معرفة الصحابة» (014557» 
وسئدة فتعنات جذا. 
وانظر: تفسير قوله تعالى : ظوَإِذ تَْلُ إلى أَتم اله عه واشت عقو أنيك عَِكَ دُنِبَكَ وا الله مفنى في 
4ه هم معلا 


تفلك ما أله َيِه وَتخنَى الس وَأنَّهُ أحقّ أن تنه كلما قصَئ ديد ينها ورا رَيَحتدَكَهَا لكي لا يَكونَ عل الْمُؤمنينَ 

حَيعٌ ذه تئج انعم يدا صا تن وكا وكات أي لَه مزلا © » [الأحزاب: /ا]ء وصحيح البخاري 
ديه ومسند أبي عوانة 8" من حديث أنس تلق . 

(*) قال البيهقي :)١737/17(‏ والمقداد هو اين عمرو بن ثعلبة بن مالك حليف الأسود رجل من بني زهرة؛: فنسب 
إليه ولم يكن من صلبهم» وقد زوجت منه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم . 
انظر: صحيح البخاري 2)0١89(‏ وصحيح مسلم (/1١1١1١)؛‏ مصنئف عبد الرزاق »)1١7375(‏ وسئن سعيد بن 
منصور (286): ومستدرك الحاكم (4/ 59): وسئن البيهقي (9/ /171) . 

(5) أخرجه البخاري »)4:٠0(‏ ومسلم )١461"(‏ من حديث عائشة وِلْييا . 


والثانية: صحة العقد؛ ولمن لم يرض من الأولياء الفسخ» على هذا القول. 

والصحيح أنه ليس له المطالبة ؛ لأن الكفاءة كفاءة الدين ؛ للأدلة المتقدمة"" . 

وقوله : «وَالَعَرَبُ بَعْضُهُمْ بض أَكْفَاء؛ . 

اق ابو العريا اعقاع للع لابو مر اين التعكي الال لبن ققد اليا 

والقول الثاني لأهل العلم: أنه لا بأس أن تتزوج المرأة عربيًا أو أعجميًا إذا كان 
مسلمًا ديّنًا ؛ لما سبق أن ضباعة بنت الزبير بنت عم رسول الله ب أنها تزوجت 
المقداد بن الأسود الكندي””» والنبي يك زوج زينب ابنة عمته من مولاه زيد بن 
حارثة”" » وكذلك أبو حذيفة زوج ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة لمولاه سالم”؟ . 

فدلٌ علي أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين» لكن إذا خيف الشقاق» أو 
النزاع والفتنة فلا تتزوج ؛ لأن بعض القبائل إذا تزوج أحدهم من قبيلة أخرى حصل 
نزاع أو شقاق» فلا يفعل ؛ دفمًا للنزاع . 

قوله : «وَلَيْسَ العَبْدُ كُفْءَ! لحُرَوءوَلَا المَاجِرُ كُفْءَا لِعَفِيِفَوَا . 

أي : العبد إذا كان يباع ويشترى فليس كفءا للحرة؛ فلا يزوج الحرة إلا برضى 
الأولياء" , 

وكذلك الفاجر فليس كفء! للعفيفة ؛ لقوله تعالى : «#أفْمَن كن مَوْمءًا كَمَن كانت 
سمأ أ ِسَتَوينَ © * [السجدة: 18]؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية» غير 


)١(‏ مذهب الحنفية: إن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض؛ لأن حق 
الأولياء لا يتجزأ . ّْ 


ومذهب الشافعية : أنه لو زوجها الولي الأقرب غيرٌ كفء برضاهاء فليس للأبعد الاعتراض؛ إذ لا حق له الآن 
في التزويج. 
انظر: فتح القدير 414/7ء ومواهب الجليل :47١/9‏ حاشية الدسوقي 543/7, والمغني 441/5»: 
وكشاف القناع 5 . ومطالب أولي النهى . 

(9) سبق تخريجه قريبًا . 

0 سبق تخريجه قريبًا . 

(4) سيق تخريجه. 

(4) لحديث بريرة لما عتقت. أخرجه البخاري 0787 من حديث ابن عباس وها - 


حَلَّ المُقّدَة في شَرْح الْعُنْدَة ا 


مأمون على النفس والمال» مسلوب الولايات» ناقص عند الله وعند خلقه. 
فلا يجوز أن يكون كفءًا للعفيفة ولا مساويًا لها . 
دع تع فين 

« قال المؤلف أنه : 

«ومَنْأرَادَ أن يكح امْرََة هو وَلِيَْا َلهُآنْيعووجَهَا ين تَفْسهِ ْنَا وَإنْ وج أمتَهُ 
عَبْدهُالصّغِيرء جار أن يعَولَى طرّكِي اعفد . 

قوله : «ومَنْ أرَاد أن ينكس امرََةهُوَ وَلِيّها لَه أن يتَرَوجَهَا' 

أي: إذا كان وليها ابن عمها وأراد أن يتزوجهاء فيقول: تزوجتك إذا رضيتٍ. 

وإذا ولى أحدًا ليزوجه فلا بأس. 

قوله : (وَإِنْ رّوّجَ أَمَتَهُ عبْدَهُ الصّفِيرَجَارَ أن بَتَولَى طَرَفي العَفدِه. 

أي : وكذا كل سيد له أن يزوج عبده من أمته؛ بأن يقول: زوجت عبدي فلانًا من 
مولاتي فلانة» وقد روي عن بعض السلف"" أنه قال لإحدى مواليه: أترضين؟ 
فقالت: نعم» تزوجتكء» وهو الذي تولى طرفي العقد؛ إذ هو الولي وهو الزوج. 

وذلك؛ لأنه يملكهماء فيصح العقد بذلك. 


«وَإنْ نال لِأمَيهِ: أَعْتَفئِكِ وَجَعَذْتُ عِنْقَكِ صَدَاقَكِ . بحَضْرَةَ شَاحِدَيْنِ تبت الهئنُ 
وَالتكَاحُ ؛ أن الي كي حت صَفَِة َجَعَلَ ِنْقَهَا صَدَاَهاه. 

أي : إذا قال للأمة : (أعتقتك» وجعلت عتقك صداقك) فيثبت العتق والتكاح» 
فيكون المهر هو العتق» وهذا له أجره مرتين إذا أعتقها وتزوجها ؛ كما جاء في 


)0 هو: عبد الرحمن بن عوف كر . 
انظر: طبقات ابن سعد 8/ 7الا14)» ونتمح الباري 1401/4 


2 و > ممممهة لس -- 2 5 2-581 00011 جه 
الحديث : «ثلاثة ب ن أجْرَهَمْ مَرَْيْنِ : . . . وَرَجُل كانت له أمَة أَعَتَقَهًا وَتَرَّوَجَهًا 
ْلَه أَجرَانْ)2 . 


(1) أخرجه البخاري (7044), ومسلم (184) من حديث أبي موسى الأشعري كثلتة: ولحديث أنس أن رَسُولَالل 
أخرجه البخاري (2)0:45 ومسلم (1474). 


حَلْ العُقّدَة في شَرْح الغئدة م 


ّ 


قْصا 


وَلِلسَيِّتَرْويجُ إِمَائِهِ كله و عَبِيدِهِ الصّغَارٍ بِميْر دنهم وَلَهُتَرْوِيجٌ أمَةِ مَولِبيه بِإذنٍ 
20111011111 


م 


عار َل بها مما في دكي تجائي. إلا أ يفيه اليكل من نْ قِِمَيِهِ أو 


> عبر ضير 6 فيميه 


المَهْر وَمَنْ كح أَمَةَ عَلَى أَنَهَا حُرَّة ثُمَ عَلِم ؛قَلَهُ نسح النكحاح وَلَامَهْرَ عَلَيْهِ إِنْ نَسَحَ 
قَبْلَ الول وَإِنْ أصَابََا كلَّا مهْْمَاء وَِنْ وْلدهَا قوََدهُ حُرٌ يفلد بقِيِمتِهِ؛ وَيَرْجِعْ يما 


َم عَلَى مَنْ ره وَيَُرقُببِتّهُمَا إن لَمْيكُنْ ممّنْ يَجُورُلَهُ يكح الاماء. فَإْ كان مِمنْ 


يَجُورْ لَهُ ذَلِكَ قَرَضِي ء فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الوَضَا فَهُوَ رَقِينُ 
0# 


مسح كات حّ 7979 ك7 ب 7777ب للا يي 


5 000 
« قال المؤلف كاله : 


وَلِلسَيّدِ توج إِمَائِهِ كُلّهِنَوَعَبِيدِه الصّفَار بمَبْرِ إذْنِهِم وَلَهُ ترْوِجُ آَمةِ مَوْلييهِ بدن 
سَيدََهَاء وَلَايَمْلك إِجْبَارَ عب الكرٍ عَلَى التكاح». 

قوله: مْوَي كُلونَ عو الَفَارِ بي نهم . 

أي : للسيد أن يزوج عبده إذا كان صغيرًا وكذلك أمته؛ لأنه عقد على منافعه 
فملّكه كإجارته» فإذا كانوا صغارًا فلا يحتاج إلى الاستئذان» ولكنه لم يحدد سن 
الصغر: هل هو سن البلوغ أو دون التمييز؟ 

قوله: «وَلَهُتَرْوِيجٌ أمَةِ مَوْلِبيه بإِذْنِ سَيدتِهَا» . 

أي : إذا كان له أمة وأعتقهاء ثم ملكت هذه الأمةٌ أمةء وأرادت هذه الأمة 
الزواج» فالذي يزوجها هو سيد سيدتها ؛ لأن المرأة لا تتولى النكاح لنفسها 
ولا لغيرهاء فهو الذي يتولى تزويج مَوْلِتِهَاه فيكون السيد قد زوج أمة أمته؛ لأن 
المرأة لا تتولى العقد. 

قوله «وَلَا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبِِْ الكبيرٍ عَلَى التكاح» . 

أي : لا يملك السيد إجبار عبده الكبير البالغ على التكاح ؛ لأنه يملك الطلاق» 
تلو بضيرة عالحن 

3 يد ته 


« قال المؤلف كال : 
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20100 6م لكل مس 5-0 ع 0ك © سيم > اس وارس وى سوس 
«وَأَيِمَا عَبْدِ ترّوْج بِغَيْرِ إن مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِر فإن دَخَل بها فُمَهْرْهَا فِي رَكَبَتهِ 
ل ىق 2 ورهة 2 0-4 
كَجِتَابتِه إلا أنْ يَقْدِيه السَبدُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِه أو المَهْرا . 


قوله : 'وَأَيمَا برج يِذ مَوَ الِب فهو عَاجِرً . 
العاهر هو: الزاني ؛ لحديث النبيكك: «آيّما عَبْدِتَوَرّجَ بِمَبْرِ إِذْن مَوالِيه 


)علد حل الفثئة في شَرْح الله ل 


. قَهُوَّ عَاهِر)9 . 

فالسيد ليس له أن يجبر عبده على الزواج كما تقدم» والعبد ليس له أن يتزوج 
إلا بإذن سيدهء وإذا تزوج بغير إذن سيده فهو زانٍ. 

وقوله : «قَإِنْدحَلَّ بهاءفَمَوْرُهَاِي رَقَبِكَحدَائتِهء إلا أْيَفْوِبهِ السَيّد كل مِنْقِبِمَعِ َو 
المهْرا. 

أي: إن كان العبد قد تزوج بغير إذن سيده ودخل بهاء فالمهر يؤخذ من رقبته» 
فيباع ويؤخذ المهر من قيمته» إلا إذا أحب السيد أن يفاديه وقال: أنا سأدفع المهر 
عن العبد» جاز له ذلك» وإن لم يدفع فهي على العبد حتى يسلم الأمةً المهرّ فيكون 
هذا كما لو جنى العبد. 

وكذلك إذا تزوج من مال سيده فيكون المهر في رقبته» والسيد ينظر الأقل» فإن 
كان الأقل القيمة أخذهاء وإن كان المهر دفع المهر. 


ده و وس د كد 1 كارع و هخ وم رس +21 2ه ع املس نوو موه مكه ‏ 8 هوشي 

«وَمَنْ نكح أمَةَ عَلى أنهَا خرة ثم عَلِمَ لَه َسْحُ التكاح, وَلا مَهْرَ عَليْهِ إن فسح 
لكل 3202 6ل اام ا برا عا وز نر" سن 8 وه ا 8 0 ٍ- مه 
َبْلَ الدّخُولٍِء وَإِنْ أصَابَهَا فَلّهَا مَهْرُمَاء وَإِنْ أَوْلدَمًا كَوَلَدُهُ حر يَفْدِبِهِبقِيِمَيِهِ وَيَرْجِعْ 
سع » مسر سه 8ه هدهي روسوم 15 مس 0ه ادوس ا ا - كدض 
ما غْرِمْ عَلى مَنْ غرَةء ويفرق بِيْنَهُمَا إن لَمْ يَكَنْ مِمَّنْ يَجُورُ لَهُ نِكَاحُ الإمّاءء فَإِنْ كَانَ 
ل وماصس 


من يَجُورُ لَه لِك كرَضِي » كما وََدَتْ بَمْدَ الوْضا فهُوَ رقي . 

بل حول وَإِنْ أصَابَهَا لَامهْرَاءوَإِنْأوْلدمَاقَوََده يفده بقِيمَهِوََرْجِعُ بمَاغَرِم 
أي : إذا دخل بامرأة يظنها حرة» ثم تبين له أنها أمة فله أن يفسخ ؛ لأن أولادها 

سيصبحون أرقاء» فما دام أنه مغرور فله أن يفسخ في الحال» ويرجع بالفداء على 


(1) أخرجه أبو داود (0701؛ والترمذي (11١١)؛‏ رأحمد (9/ )٠60‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» 
والكلام فيه مشهررء وحسنه في «الإرراء» (5/ 0101 رقم (198). 


اس دع 


من غَرَهُ فالمهر لهاء لكن الذي يخرج المهر هو من غرّه سواء كان سيدها أو أباها . 

وإذا كان الفسخ قبل الدخولء فلا مهر عليه وإن أنجبت أولادًا يفديهم لسيدها 
ويرجع بالفداء على من غرّه . 

وقوله : (وَبمَرَقُ ببْنّهُمَا ِنَم يكُنْ ممَنْيجُورُ له كَاحُ الاماء؟ . 

أي : يفرق بين الحر والأمة؛ لأنه تبين أنها أمة» إذا لم يكن ممن يجوز لهم نكاح 
الإماء. 

وإنما يجوز له نكاح الوماء بشرطين : 

الأول: أن لا يجد مهر الحرة. 

والثاني : أن يخشى على نفسه الزنا؛ قال تعالى : سوم لَمْ يسَتَطِعْ مِدَكُم ولا أن 
[التساء: 586]. 
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وقوله : فَِنْ كَانَمِمَنْيَحُوزُلَهُ لِك فَرَضِي» كَمَاوَلَدَتْ بَعْد الرْضًا فَهُوَرَقِيق . 

أي : فإذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء ورضي بأن يبقى معها فيكون أولاده منها 
أرقاء؛ لأنه هنا رضي . 

أما الأول فيكون أولاده أحرارًا ؛ لأنه لم يعلم وكان مغرورًا . 


ا 


0 العْقّدَة فى فِي شْرْح الْعْنْدَة حت 


2 م 


وَهْنَّ الأمَهَاتٌ وَالبَنَاتُ وَالِأَخَوَ اتُء وَبَنَاتُ الأَحَوَاتِء وَبَنَاتُ الِاخْوةٍ وَالْعَمّاتُ: 
وَالْخَالَاتُ. وَأَكَهَاتُ التّسَاءِ» وَحَلَائلُ الآبَاءِ وَالأَبنَاءِ وَالدََائِبُ المَدَخُولُ بِأمَهَاتِهن 
وَيَخْرْمُ مِنَ الرّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسَبٍء وَبَنَاتُ المُحَرّمَاتِ مُحَرَّمَاتٌ إِلَابَنَاتِ 
العَمَّاتِ وَالِخَالَاتٍ وَأَمَّهَاتِ النّسَاءِ. و 0 الآبَاءِ والأَبَاءِ وَأْمَهَانّهُنَ مُحَرَمَاتٌ إل 
الْبَنَاتِ وَالْرَبَائْبَ . وَحَلائْلُ الأَبَاءِ وَالأَبنَاءِ وَمَنْ وَطِينَ امْرََةّ حَلَاًا أَوْحَرَامًا حُدْمَتْ 
ل وَبَتَانْها 


سس /إِبَآاث كام -ب-ب-ب-اسببب-باييسس وا سسا 

« قال المؤلف يكال : 

««وَمُنٌّ الأَهَاتُ وَالبَتَاتُ وَالأَكَرَاتُ وَبَنَاتُ الأَكَوَاتِ وَبَنَاتُ الوق 
وَالعَمَّاتٌ وَالْحَالَاتٌء وَأَمَهَاتٌ النَّسَاءِ وَحَلَائْلُ الآبَاءِ وَالِأَبْنَاءِ وَالجَبَائْبُ 
المَدخُول بِأْمّهَاتِهِنَ؛». 

م ا ال م ا ا 
تعالى في كتابه الكريم» قال تعالى : «خست عَلِتِكُمْ تددم وَبَافَيْ اوفط 
وَحَمَفُكُمْ وَكَلتَكْْ وَبنَاتُ لخ أن وَبَنَاثُ الْأَحْتِ)» [النساء : 7] هؤلاء هن المحرمات من 
النسبء ومثلهن من الرضاع؛ لقوله يَلِه: (ب* يَحْرُمْ مِنَ الرّضَاع مَايَحْرْمُ مِنَ 
النَسَبِي(؛ . مثل : الأم والأخحت والعمة والخالة وبئت الأخ: وبئت الأخت من 
الرضاع » فَيَكُنّ أربع عشرة والمحرمات من الصهر أربع : أمهات النساءء وحلائل 
الآباء» وحلائل الأبناء» والربائب. 

أم الزوجة : تحرم إذا عقد على ابنتهاء فبالعقد : تحرم عليه أمهاتها وجداتها . 

وكذلك: الربائب - جمع ربيبة» وهي : بنت الزوجة - فإذا دخل بامرأة حرمت 
عليه ابنتهاء ولا تحرم بمجرد العقد. 

. ولهذا يقول العلماء: الدخول بالأمهات يحرم البنات» والعقد على البنات 


يحرم الأمهات . 

الثالث: حلائل الآباء: يعني : زوجة الأبء فإذا تزوج امرأة فإنها تحرم على 
أبئائه جميعًا . 

الرابع: حلائل الأبناء» فإذا تزوج شخص بامرأة فإنها تحرم على آبائه 
وأجداده. 

إِذَا فالمحرمات في النكاح سبع بالنسب وسبع بالرضاعء وأربع بالصهر فصرن 
ماني عشرة . 


فنع ين ين 


.)1449( أخرجه البخاري (7510): ومسلم‎ )١( 


تَ 
هه 1 02-0 - 2 سن اومس 01 ع عدمةه 
العَمّاتِ وَالحَالَاتِء وَأمََهَاتِ النْسَاءِ. وَحَلَايْلٌ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءٍ وَأَمَّهَاتَهُنَ مُحَرَمَاتٌ 
000 00 أ ه- سم واس 020 موف كه مه 
إلا الْبَتَاتِ وَالْرَبَائِبَ» وَحَلائِل الأَبَاءِ والأَبْتَاى وَمَنْ وَطِعَ | م - خَلالا أَوْ حَرَامًا 


قوله: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يَحْرُم مِنَ السب . 
أي: النساء اللاتي يحرمن من الرضاع يحرمن من النسب ؛ لقول النبي يل : 
ايَحْرْمْ مِنَّ الرّضَاع مَا يَحْرْمٌ مِنَ النسَب00©. 


أي: إن المرأة التي حُرّمت من الإناث تحرم بنتها إلا من الصهر؛ فمثلا : الأم 
محرمة على الإنسان» فبنتها تحرم عليه » وهكذا. 
وقوله : دل بنَاتٍ الْعَمَّاتِ وَالْخَالاتِا. 


4اكرء 1 4 5 8 ار 
001 راصوم وم سس ع هه حل سل ابوس د سر ميو سه رص عد 
أَزوجكَ ألَي َاتَيتَ اجورشي وما ملكت يَمِِنْكَ هنآ أقاء ألَّهُ ليل وَبِنَاتِ عَيْكَ لق 


5-0 


عَمّيِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ خَنليكَ4 [الأحزاب: .]15١‏ 
فالعمة حرام لكن ابنتها حلال» وكذلك الخالة حرام لكن ابنتها حلال. 
وقوله: «وَأَمَهَاتِ الّمَاو) : 
هي : أم الزوجة وهي تحرم عليه بالعقد على ابنتها”” . 
وقوله : احَلَائْلٌ الآباء؛ : 
يعني : زوجة أبيك» فلو كانت لها بنت فتكون ربيبة» وهي حرام على أبيك» 
)١(‏ أخرجه البخاري (51545)» ومسلم )١441(‏ من حديث ابن عباس #5 . 


() انظر: المغني ,١١١/18‏ 
(*) كشاف القناع لا 11 


0 ءا 


وهي حلال لك» فيجوز للشخص أن يتزوج امرأة» ويتزوج ابنه ابنتها . 

وقوله : «وَأمَهَاتهُنَ مُحَدَمَاتٌ إِلّا الات وَالرَبَائْتِ . وَحَلَائْل الآبَاء وَالأَبناء) , 

أي : فأمهات المحرماتٍ محرماتٌ, فأي امرأة حلال لك فأمها محرمة عليك 
إلا البنات فابنتك محرمة عليك» لكن أمها زوجتك . 

قوله : «وَالرَجَائْت؛: 

أي : هّن حرام عليك؛» لكن أمها ليست حرامًا عليك . 

قوله : (وَحَلَائْلٌ الآبَاءِ وَالأَبَاءِ؛ : 

فزوجة أبيك حرام عليك؛» لكن ابتتها من غير أبيك حل لك؛ وحلائل الأبناء هي 
حرام على الأب لكنها زوجة للابن. 

قوله : «وَمَنْ وَطِنَ امْرَة - حَلَالُا أو حَرَامًا - حُرّمَتْ عَلَى أيه وَابِْه وَحُرّمَتْ عَلَي 
أمَهَانها وَبَتَاهَاه." ٠‏ 

اي : [ذااوطع آهراء حلا له أي في كام ع ]وتحرامات آي في سفاح جانان 
هذه المرأة تحرم على أبيه ؛ لأنها زوجة ابنه» وتحرم على ابنه؛ لأنها موطوءة أبيه . 

قوله : (وَحُرٌمَت عَلَيْهِ أَمَّهَانّها وَبَتَاهَا : 

لأنها أم موطوءته» وبناتها ؛ لأنها ربيبة موطوءته . 

١‏ د تفن 


حَلّ العُقْدَة في شَرْح الْعُْمْدَهَ ا 
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وَيَحْرْمْ الجَمْعُ بَيْنَ الأَحْتَْنِء وَبَيْنَ المأ وَعَمِّهَا وَخَالَيهَا ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله 
كله : ١لا‏ يُجْمَعٌ بَِينَ المَرْأَةِ وَعَمَِّهَاء وَلَا بَيَْهَا وَبَيْنَ خَالَيَهَاك وَلَايَجُورٌ لِلحُرَ أَنْ 
بَجْمَعَ بَيْنَ أكترَ مِنْ أرَْع نِسْوَة وكا لبد أنْيَجْمَعٌ إلا يْعَْنِء فَإِنْ جَمَعَ بَينَ مَنْ لا 
يَجُورٌ الجَمْع ب َبْنَهُ ْي عَقّدٍ وَاحِدِء فَسّدَ العَقْدُءوَإِنْ كَانَ فِي عَفْدَيْنِ لَمْيَصِعّ الثاني 
. نْهُمَاء وَلَوْ أَسْلَمَ كَافرٌ وَنَحْتَهُ أَحَْانٍ اختّار مِنهُمَا وَاحِدةً وَإِنْ كَانََا ما وا وَلَمْ يَدْخُلُ 
ديك كَاحُها وَحْدَهَاء وَإِنْ كَانَ قد مَخَلَ بِهًا هَاء قَسَدَ يِكَاحُهُمَا وَحُرَمََا عَلَى التَأْبِيو 
إن ألم وََحَُْ كر أرْبَع نِسْوَةٍ أَمْسَك مِنْهنَأرَْمَا وَقَارَقَ سَائِرَهُنَ» سَوَاءَ كَانَ 
أَمْسَك مِنْهُنَ أَوَلَ مَنْ عَمَد عَلَيْهَا أو آخِرَهُنَّ» وَكَذَّلِكَ العَبْدُ إذًا أسْلّمَ وَتَحْتَهُ أكثَرُ من 
الْتنَينِ» وَمَنْ طَلَّقَ الرَآة وَنَكَحَ أحْتَها أوْ حَالَئَها أوْحَامِسَةٌ في عِدَتَهَ لَمْ يَصِحّ سَواءٌ كَانَ 
الطُلَاقَ رَجِيًا أو َائئاءويَجُووُ آنْبَدلِك تن وله وَطءِ إِحْدَاهُمَاء ؛قَمَتَى وَطْتَهاء 
حَرْمَتْ أَخْنُها حبّى تَحْرْمٌ المَؤْطوءةٌ 5 يتويج أو إخْرَاجٍ عَنْ أ يلكه وَيَمْلَم أَنَّهَا غَيْرُ حَاوِلٍ ؛ 
قَإِذَا وَطَِ الثّانِيَة َه نم عَادتْ الأول إِلَى مأ بكو له نكل لاحت يقي الأخزىء و 
الأمَة وَخَالتُهَا ِي مدا كَأُحْيَِا وَلَيْسَ لِلْمْسْلمٍ - وَإِنْ كَانَ عَبْدَا - نِكَاح أَمَةٍ كتَابِيّةٍ 
كَافِرَوَ» وَلَا لحر يِكَاحُ أمةِ مُسْلِمَةٍ إلا أنْ لا يْجد طَوْلَ حْرَة وَل كَمَنَأمَة وَبخّافُ العَيّتَء 
وَلَهُ نِكَاحٌ أرْبَع إِذَا كانَ الشَرْطَانِ فِيهِ قَائِمَيْنِ 


خحح واب ددع 


« قال المؤلف كَل : 
«وَيَحْوُم| الجن بَْنَ الأتين» وبيْنَ المرأَوعَمهَا وَحَالَتًا ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الل 
كله : «لَا يُجْمَعٌ بَيْنَ المَرأةِ وَعَمّعِهَاء وَل بَْنهَا وَبَيْنَ خَالتِهَاه. وَلَا يَجُورٌ لِلحُرٌ أَنْ يَجْمَعٌ 


بين قوسم 


1 َرَمِنْ أرْبَع ِسْوَوَوَلَالِلْمَبْدِ أن يَجْمَعَ إلا نمف فَِنْجَمَعَ بَيْنَ منْ لَايَجُورُ 
ابجع َف ايقس لذ وَإِنْ كَانَ في عَقَدَيْنِ لَمْ يضح الثاني مِنْهُمَا2. 
وقوله: اود َيَحْرْمُ الجَمْعُ ببْنَ الأختين». 

أي : : يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين ؛ لقول الله تعالى : #وآن َُ تَجَمعوأ 


َي الألْحَكَيْنِ» [النساء: 2117 سواء كانا أختين من النسّب أومن الرضام: 
ولا يجمع بينهما بملك اليمين. 


وقوله : «وَبَيْنَ المرَأووَعَمّيهَا وََالَيهاه. 

أي: وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو بين المرأة وخالتها من الشنسب 
أو الرضاع» سواء كانت الصغرى على الكبرى» أو الكبرى على الصغرى؛ وذلك 
لحديث أبي هريرة» أنَّ رَسُولَ اللَّ يكل كَالَ: ١لا‏ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْآَة وََمتِهَا وَل بَيْنَ 
الْمَوْأَةَ وَخَالَيهَا)" , 

والحكمة في ذلك: أن الجمع بينهما يؤدي إلى قطيعة الرحمء والبغضاء 
والشحناء»ء والإسلام أمر بصلة الرحم» فإذا جمع بينهما أدى ذلك إلى قطيعة 
الرحم؛ لأن المرأة تكره ضرتهاء فإذا تزوج المرأة على عمتها أو خالتهاء صارت 
بينهما كراهة» أذّى ذلك إلى قطيعة الرحم . 

وقوله : «وَلَا يَجُورُإِلحُرٌ أن يَجْمَعَ بَبْنَ كر مِنْ أرْبَعِ ْو . 

أي : : لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ؛ لقول الله تعالى : أ كأتكِحأ ما طابٌ 

ُ ين لياه مق وَثْلتَ وز ين جف ألا تي [النساء : *] وقد دلَّ على أن الأصل هو 
التعدد؛ فإن خاف الجور وعدم العدل؛ اقتصر على واحدة وعلى أنه لا يجمع أكثر 
من أربع . 


(0) أخرجه اليخاري (8!/18): ومسلم 05618 


د 1 )بستحت حَل العُقدة في شَرْح الْمْنْدَة 


2 


01 ا 5 ع 4 2 
أما الشيعة الذين يؤرّلون الآية - والعياذ بالله - مين الَيْسَآءِ مني وثُلنت وريم » 


[النساء: 217 فإنهم يجمعونها اثنين واثنين وثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة فيصير العدد 
ثماني عشرة» وهذا باطل؛ وهو خرق للإجماع ومخالفة للسنة”" . 

وقوله : (وَلَا لِمبْدِ أنْيَحْمَعَ إِلَا ين . 

أي : وأما العبد فهو على النصف من الحر؛ فلا يجمع بين أكثر من اثنتين؟ لأن 
الله تعالى بيّن أن الأمة عذابها نصف الحرة» قال تعالى : مقن أبَر بعَاحِمّةٍ تلن 
نِضَفٌ مَا حَلَ المُحْصَدّتٍ ص أَلْمَذَابٍ» [النساء: 16] وقيس العبد على ذلك . 


و سس سرية سا مه مو روسك 


وقوله : «قَإِنْجَمَعَ بَْنَمَنْ َايَجُورُ الجَمْع بَيْنَهُفي عَفْدِوَاحِد سد العَقْدُءوَإِنْ كَانَفِي 

أي : إذا تزوج أختين - مثلًا - في عقد واحدء أو تزوج امرأة وعمتها في عقد 

واحدء فالعقد فاسد» وإن تزوج أخنًا ثم عقد على أختهاء فالعقد الثاني هو الفاسد. 
32000 


- 


سكو هكم مره رعو مر ووه وسم بفتبر سر سمس 2 ل فسدس 5 9 

«وَلُوْ أَسْلَمَْ كَافِرْ وَتَحْنَهُ أَخْنَانء اخْبَار مِنْهُمًَا وَاحِدَةٌ: وَإِنْ كَانَنَا أما وَبننًا وَلْمْ 
يَدْخُلْ بِالأم» كَسَدََكَاحُهَا وَحْدَمَاء وَِنْكَانَ كَدْ مكل بِهَاء كَسَدَ يَكَاحُهُمَاء وَحُرّمَنا 
عَلَى التَأبيدٍ). 

قوله : «وَلوْ أَسْلَمَ كَافِرٌوَتَحَْهُ أَخْنَانِء اختّار مِنْهُمَا وَاحِدَةً) . 

أي : وكذلك لو أسلم كافر وتحته أختان» أو امرأة وعمتهاء فإنه يختار إحداهما 
ويطلق الأخرى؛ لما روي عن الضَّحَاكُ بن فَيُرُورٌَ عَنْ أبِيوِقَالَ: قُلْتٌ: 
يَا رَسُولَ الل إن أَسْلَه سْلَمْتُ وَتَسْنِى أَخْتَانِ فَالَ : «طَلّقْ أَيَتَهُمَا شِعْتَ22 . 

97 ل وك سس 24 مص رده رم ره ع ماسان برسراس ومه 

وقوله : «وَإِنْ كانتا ما وَتنَاوَلَمْيَدْخُلُ بِالأم كْسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا . 
)١(‏ انظر: المغني 6/ 075: الشرح الكبيرلا/ /4417» فتح الباري9/ 154, 


زفق أخرجه أبوداود [#تقفةة والترمذي ,)1١١7١٠(‏ وابن ماجه 2)١9481(‏ وابن حبان (5/ا؟1١).‏ 
وانظر: الإرراء ةا نارقة 


أي: إذا أسلم وكان تحته أم وبنتهاء وكان لم يدخل بالأم» ودخل بالبنت فسد 
نكاح الأم؛ فالدخول بالأمهات يحرم البنات» والعقد على البنات يحرم الأمهات؛ 
لأنها أم زوجته فتحرم . 

وقوله : "وَإِنْ كان قَدْمَخَلَ ب بيَاءفَسَدَ يِكَاحُهُمَا وَحُرَمَا عَلَى التَأبِيدِ). 

أي: إذا دخل بالأم وابنتها فقد فسد العقدان وحرمتا عليه على التأبيد”» 

لكن إذا عقد عليهما ولم يدخل بهماء فإن الأم تحرم عليه ويفسد نكاحها 
وحدها؛ لأنها تحرم بالعقد على ابنتهاء أما البنت فتحل له؛ لأنها تحرم بالدخول 
على أمهاء وهذا لم يقع 


« قال المؤلف ونه : 


إن سل وتَشئة تَحيهُ أككر مِنْ أَرْبَع سوق أَنْسَكٌَ بِنْهُنٌ أَرْبَعًا وَفَارَقَّ سَائْرَهْنٌّ سَوَاءٌ 
كَانَ أَمْسَكٌ مِنْهُنَ أَوَّلَ مَ؟ من عمد عَليِها آو1 خرَهُنَ» وَكَذَّلِكَ العَبْدُإدًا أَسْلَمَ وَتَحَْهُ كير مِن 
اننتَينَ) . 

قوله : «وَإِنْ أسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكترْمِنْ أرْبَع نِسْوَقٍ أَمْسَك مِنْهُنَّأرْبَعَاوَفَارَقَ سَائْرَهنٌ»...» 

أي: إذا أسلم وجل وا سمه اكدرنمن اريخ نسوةء فإنه يختار منهن أربعاء 
سواء اختار منهن من تزوجهن أولًَا أو غيرهن؛ لحديث غيلان بن سلمة لما أسلم 
وتحته عشر نسوة» قال له النبي يَكِ: حل مِنْهُنّ أَرْبَعًا 2 . 

وعن قيس بن الحارث تإفة قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة» فأتيت النبي كَل 
فقلت له ذلك» فقال : «اخُتَر مَنْهُنَّ أَرْيَعًا7" . 


)١(‏ قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم» وهذا قول الحسن» وعمر بن عبد العزيز» 
وقتادة» ومالك. وأهل الحجاز» والثوري» وأهل العراق والشافعي ومن تبعهم» وانظر: المغني 23171/18 
شفة 

(؟) صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (7/ »)١4‏ والترمذي »)١١74(‏ وابن ماجه »)١1467(‏ وابن حبان ( لا10 24 
) والحاكم (؟7/ 397 1917), من حديث ابن عمر ١5‏ _. 

(؟) -حسن بشواهده: أخرجه سعيد بن منصور »)١877(‏ وأبو داود 2»)7751١(‏ وابن ماجه 2»)١96017(‏ وأبو يعلى- 


4:49 ) ل- دح حل العُقْدَة في شَرْح الْعُفْثَهَ لا 


وقوله : «وَكَذَّلِكَ العبّْدُإِذًا أَسْلَم وَتَحتَهُأككرُ مِنَ الْتَين) 
أي: ومثل إذا أسلم العبد وكان تحته أكثر من امرأتين» فعليه أن يختار منهن 
اثنتين» ويفارق سائرهن . 
ا 
٠‏ قال المؤلف كله : 


مم رمك 


«وَمَنْ لق امآ وََكَحَ أختهًا أ التق" أو حَامِسَةً فِي عِدَّتِهَا ؛ لم يَصِحٌ» 
سَواءٌ كَانَّ الطَلَاقُ رَجْعًِا أَوْ بَايِنًا؛ . 

أي : إذا طلق رجل زوجته وأراد أن ينكم أ .: ختهاء فلا يجوز له أن ينكح أختها 
حتى تخرج زوجته من العدة» ثم يتزوجها ؛ لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين أختين 
في النكاح ؛ لأن العدة من آثار التكاح» والمعتدة في حكم الزوجة. 

وكذلك إذا تزوج خالتهاء أو عمتها قبل انقضاء عدتها حرمت؛ لأنه إن تزوجها 
يكون قد جمع بين المرأة وخالتها أو عمتها في النكاح . 

وكذلك إذا نكح خامسة قبل انقضاء عدة التي طلقهاء فإن الخامسة تحرم عليه 
حتى تنتهي عدة مطلقته؛ لأنه إن تزوجها يكون قد جمع بين خمس نساء في النكاح . 

د 

يجوز نيلك أَختِينِ وَلَهُ َه ِخدَامْماء ُمتى وها حَرْمث أخئها حنّى 24 
حو المَوْظوءة يتويج أو إخرَاج عَنْ وأ ملكه وَيَعْلَم أنْها غَيْرٌ حَامِل» قَإِذّا وَطِوع القَانيَة 

عَادث الأولى إلى لك لكو ل تدر لل على تدز اكز وعنة أمة وكائتها فين 
هَذًا كَأَخْيِهًا؛ . 


قوله : «وَيجُورُ أَْيَمِْكَ أُحَْيْنٍ وَلَهُوَطءْإِحْدَاهْمَاء َمتَى وَطبَها حَرْمَتْ أُخنُها حبَّى 


-(7815)؛ والطحاوي (”/ 68؟). والدارقطني (5/ »)77٠‏ والبيهقي )١45/1(‏ وسنده ضعيف له شاهد 
جيد ) وأخرجه سعيد بن متصور (2)14114 والطحاوي ("/ 166): وابن قانع /١(‏ )2 والدار قطني / 
ا/ا')ء والبيهقي (لا/ 167). 


َحْرْمَ المَوْطُوءةٌ بويج » أو إِخْرَاج عَنْ وله وَيَمْلَمَ أنه غَيْر حَاوِل» . 

أي : إذا افعرى احتيو من بيد فيه آذ يدلا داهم : لك لين له أنريظا 
أختها بعد ذلك» حتى يحرم الأولى إما أن يزوّجهاء أو يبيعهاء فإذا باعها أو 
زوجهاء حلت له أختها؛ لعموم قوله تعالى : وآ تَجْمَعُوأ برت الشُتكن» 
[النساء: *77] فهذا عام في الحرائر والإماء . 

وهذا بشرط أن تكون غير حامل» فإذا كانت حاملا فلا يجوز له وطء الأخت 
الثانية إلا بعد أن تضع الأولى حملها . 

وقوله: «َإدَاوَطِنَ النَانِيَة نّم عَادَتْ الأولّى إلى مِلْكو لم تَحِلَّ لَه حَنّى تَحْرْمْ الأْخْرى'. 

أي: إذا فُرض م 0 ثم اشترى أختها 
الأولى مرة ثانية» فلا يحل له وطء الأولى حتى تحرم الأخت الثانية عليه» إما 
سوحن أرعحون كا دق إن كوت نح دم هذ عل دورط الا رن 

وقوله : «وَعَمَةٌ الأمةِ وَحَالَتُهَاِي هَذًَا كَأْخيًا» . 

أي: وكذلك لا يجوز له أن يجمع بين الأمة وخالتهاء أو بين الأمة وعمتها؛ كما 
سبق في الحرائر ؛ لأن الإماء في هذا مثل الحرائر. 

نع تع كن 


«وَلَبْسَ لِلْمُسْلِم - وَإِنْ كَانَ عَبْدّا - نِكَاحُ أَمَةِ كتَابيّةِ كَافِرَة وَلَا لحُرٌ يكاحٌ أَمَةٍ 


مه 

ِ 7 .2 7 و 

0 24 + زركي مهد ودع قآعى مسي روه رزسج يع سوفراجري كه ركرج + 

مُسْلِمَةٍ إلا أَنْ لا يَجدَ طوْلَ خُرٌَوَوَ تمن أَمَةٍ يَحَاف العَنْتٌّ) وله نكا أ إذا نَ 
و 


الشّرْطان فيه قَائِمَيْنِ) . 
قوله : «وَلَِّسنَ لِلْمُسِلِم - وَإِنْ كَانَ عَبْدَا - نِكَاحُ أَمَةِ كتَاببّةِ كَافِرَقه . 
أي لين لس - حذاكاق أم عبد أن ينهم أنة خاب ة مار لأ ازلةاتنالن 
قال: ين كَنيَيَكُمْ الْمُؤْمِتتِ؟ [النساء: 18]. 


مده 


حَل الم قدَة في شَرْح الْمُمْدَ جحي 


فدلٌ علي أن العبد له أن ينكح الأمة؛ بشرط أن تكون مسلمة وليست كافرة أو 
كتابية0" , 


وجوّز الإمام أحمد في رواية أخرى نكاح الأمة الكتابية بالقياس على جواز 
وطئها بملك اليمين؛ وردٌ الخلال هذه الرواية" . 

وقوله : 'وَلَالِحُرٌ يكَاحُ أمَة مُسْلِمَةء إِلَّا أن لاجد طَوْلَ حر وَلَائَمَنَأمَوَوَيَكَاقُ 
العَنَتّ. ٠‏ 

أي : وليس للحر أن ينكح الأمة إلا بشرطين: 

الأول: أن لا يجد طول حرة؛ أي: مهرهاء ولا ثمن أمة. 

الثاني : أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا . 

ودليل هذين الشرطين قوله تعالي في سورة النساء : من لم يسم وك ولا 
0 0 كتاكت اماق ون ؛ ليك لْمُؤْمِتِ وَأَّهُ عله 
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بد ناي 7 28 بعضكم من بعض 5 هُنَّ بدن أَمْلِهِنَ والوشري جر م ف ومسلو 7 
0 0 وذ حون إن أتبرح يعمد مَحِمَتِ كيين يضف ما عَلّ 
1 211 م3 ء مءعق #سرزة 2 

ود لْمحَصدتِ م 8 يرك اذاي" كلك لمن عدي المت يسك وأن ينا 2" 3 ولد عقون 


يحي © * [النساء: الآية 16] 
والحكمة في المنع : أنه إذا تزوج الأمة صار أولاده عبيدًا ؟ لأن الأولاد يتبعون 
أمهم في الحرية والرق. 
وإذا تسرّاها وحملت منه صارت أم ولد فتعتق . 
وقوله: «وَلَهُ يكَاحُ أَرْبَع إِذَاكَانَ الشَرْطانِ فِبهِ قَائِمَيْنِ» 
أي : يجوز لمن كانت هذه حاله أن ينكح أمة واثنتين وثلاًا وأربعا 
فما دام وُجِدَ الشرطان فله ذلك , 


)00( زمر ملعي تالكا النائمي ايشا ٠‏ انظر: الاستذكار١/‏ 487» أستي المطالب #/ 188 


زدرق رهذا مذهب أبي حنيفة انظر نظر: المغني لاعف كشاف القناع ه/ غفى شرح الزركثني / نيه الإنصاف م/ 
٠١7‏ ؛ تبيين الحقائق (7/ .)١١‏ 


(9) قال ابن قدامة في «المغني» (9/ 205): «وهذا قول عامة النقها لا تعلم بينهم اختلاقًا فيهة . 
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حُكُمْ الرَضَاع حُكُمٌ النَسَبِ في القخريم وَالمُحْرَمِية ب َمَتَى أَرْضْعَتٍ المرآٌ طِفْلا 

ضار ابْنا لَه ولِلرّجُلٍ الَّذِي نَاتِ لذبن بوَطْيوء فَيَحْومُ عليه نه كل من يَْْمْ على انما 
هِنّ النّسَبء وَإِنْ أَرْضَّمَتْ طِفْلَهُ صَارَتْ بِنْنًا َهَماء تَحرْمُ عَلَى كَل مَنْ تَحْرْمُ عَلَيْه به ابنتَهُمًا 
ِنَ السب ؛ لِقَوْلِ التي يكه: «يَحْرُمُ ِنَ الرَضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَب» وَالمُحَرُمُ من 
الرّضَاعٍ ما َل الحَلْقَ بن الب؛ سَوَا محل بتاع بن الذي أذ وَجورٍ أ 

ما ا رس لي د 

حَدمًا : أَنْ يكُونَ لَبَنَ امرَأوء بكرًا كَانَتْ أَوْ تيبا في حَيَاتَِا أو بَعْدَ مَوْتََا ؛ كما لَبَنُ 
ا له . النّاني : أَنْ يَكُونَ في الحَوْلَيْنِ ؛ 
لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يله: دلا يُحَرُمُ مِنَ الرضَاع إلا نا َس الأمعاء وكانَ كل الفظام». 
الكَالِتُ أن يَرْئَضِعَ حَمْسَ رَضَّعَاتٍ؛ لِقَوْلٍ عَائِشَةٌ ْنا : أنْوْلَ فِي القُرَآن عَشْر 
رَضَّعَاتٍ يُحَرَّمْنَ» نَنْسِح مِنْ لِك حَمْسسٌ نَصَارَتْ إلى حَمْسٍ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتٍ 
يَحَرّمُرَ مْنّ. توفي رَسُولُ الل كي وَالأمُْ على ذلك وَلبَنُ الفَحَلٍ مُحَرم ذا كان جل 
ده داهم َه مفلا َالأخرى طِفْلَة صَارا وين لأ القع 
وَاحِدَ وَإِنْ أرْضّعَت إِخْدَاهْمَا بِلَبيهِ طِفْلَةَ لات رَضْعَاتٍِءِثُمَ أَرْضْمَنْهَا الأغرى 
رَضْعَئَينٍ صَارَتْ بِنْنَا لَه دونَهُمَاء فلو كَانْتٍ الطَفْلَةُ رَوْجَةَ لَهُ انْفسَحٌ يِكَاحُهَا وَلزِمَهُ 
ِف مهرما ويَرْجِعْ ب لما أَحْمَاساء وَلم فح نِكَاحَهُمَاءوََْ أَرْضْمَتْ إخدى 
0 ب الطفْلَةَ حَمْسَ وَضْمَاتٍ ََانَا من لَبَيه وَانْتَمَينِ مِنْ بن عَيْرِو صَارَتْ أُمّا لَهَاء 
وَحْرٌمَنَا عَلَيّه وَحُرّمَتٍ الطُقْلَةُ عَلَى الرّجُلٍ الآخَرِ عَلَى التَأبِيدِوَإِنْ لم تَكُنِ الطُقْلَة 
:1ل نم تل بك توفت ار رت ار ةٌ طِفْلًا فَأَرْضَعَيْهُ حَمْسَ رَضَّءَ 
حَرْمَتْ عَلَيْهِ وَاْمَسَحَ نِكَاحُهَاء وَحَرْمَتْ ع طاح تر خا ول ان 
صَارَتْ مِنْ حَلَائِلٍ أَبْنَائِ. 


جين هه بيس «معق ج 
م «بكس حصي ويم 


حَلٌّ العقّدة في شَرْح الْعُمْدَة -َِّ 

« قال المؤلف كاله : 

١‏ كِنَابُ الرّضاع) 

قوله : «كِنَابُ الرّضاع» : ْ 

يُقال: الرّضاع والرّضاعء ويقال: الرّضاعة والرّضاعة» وهي : أن يرضع طفل 
من امرأة غير أمه» سواء رضع من ثديها أو حلبت له في إناء فشرب منهء أو ججفف» 
أو صب في حلقه أو أنفه» خمس مرّات مشبعات في الحولين فإنها تثبت المحرمية 
على ما انال نيا ْ 

ع نع تف 

« قال المؤلف كانه : 

«حَكُمٌ الرْضَاعٍ حكُمْ النسب في القخرهم وَالمُخْرَمية هِّة» فَمَتَى أَرْضَعَتٍ المرَآةٌ 
طِفْلُا صَارَ ابْنَالَّهَا ولِلرّجُل الَّذِي نَابَ اللَّبّن بوَظهِوِ كَيَحْرُمُ علَيِْ كُلَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى 
ابِيْهَا م هِنّ النّسَبِ وَإِنْ أَرْضْعَتْ طِفْلَةٌ صَارَتٌ بِننًا لَهَا نَحرُمُ عَلَى كُلَ مَنْ نَحْرُمٌ عَلَيْ 
ابْتتّهُمَا مِنّ التسب ؛ لِقَوْلٍ التبي يَكِه : : يَحْرُمِنَ الرّضَاع مَا يَحْرُم ِنَ النّسَب90. 

قوله: «حُكمٌ اوضع سكم انب في التّحريم وَالْمَخْرَِية. 

لقول النبي يله : بون الرَضاع ما يحرم النّسب»©. وعليه فليس له أن 
كدوافن الزضاء» ا واعر نس الرقناى لأنباتتارت أثالوونانيا اخوات 
لهء وعليه فيجوز له أن ينظر إليها وإلى أخواته من الرضاع ويخلو بها ويسافر بها . 

ويستثنى من ذلك التوارث؛ فليس بينهم توارث» وكذلك العقل والدَيّة؛ 
فلا يعقل على إخوته من الرضاعة؛ وإنما العقل خاص بالعصبات» فالإخوة من 
الرضاع لا يتحلمون شيئًا من الدية» وكذلك لا تجب النفقة » فإن أنفقوا عليه؛ لأنه 
فقير وهم أغنياء فلا بأس من باب الإحسان» وكذلك ليس له ولاية النكاح . 

وقوله : «كمَتى أَرْضَعَتٍ المرَةطِفَْا صَارٌَ انا ََاولِلرَجُل الَّذِي نَاتِ اللّبّن بوَطْيو». 


أي : يصير من رَضّع ابا للمرضعة» وابنًا لزوجها الذي اجتمع اللبن بسبب وطئه 

وقوله : «ميحرْم عل ُلمَنْيَحْرْمْ على انان النّسَبِه. 

أي : يحرم على ابنها من الرضاع كل من يحرم على ابن المرضعة من النسب مثل 
أمه وأخواته وخالاته» وهكذاء وذلك للحديث المتقدم . 

وقوله : «وَإنْ أرْضَعَتْ طِفْلَةْصَارَتْ بِنْالهَمَائَحرُمُعَلَى كُلَ مَنْ تَحْرْم علب بَْهُمَامِنَ. 
النَسَبِ؛ لِقَوْلِ التبي يكل : : هيَحْوُمُ مِنَ الرضَاع مَا يَحْوُُ منَ النسَبٍ». 

اعرذ رمعت اليا ة طفلة صارت هذه الطفلة بنتًا للمرضعة » وأخنًا لأبناء 
هذه المرأة» وكذلك صارت بننًا للزوج الذي له اللبن وأخمًا لأبنائه فيحرم عليهم أن 
يتزوجوها. 

وكذلك أخو الزوج الذي له اللبن يكون عمها من الرضاعة» فلا يحل له أن 

يع تف 

« قال المؤلف يَكُأَلَة : 

«وَالْمُحَرْم مِنَ الرَضَاعٍ مَا دَتَلَ الَحَلْقَ مِنّ اللَبَِ سَوَاءً مكل ارْضَاع مِنّ 
اندي أ وَجُورٍ ادشتوط: مَحْضًا كَانَّ آَوْ مَشُويًا إِذا لَمْ تستهلك». 

أي : ويغبت حكم الرضاع بدخول اللبن إلى الحلق إِمَّا من الثدي مباشرة» أو 
بصب اللبن في كأس فيشربه الرضيع» أو يجفف فيأكله» أو يصب عليه الماء ثم 

وسواء شربه من الفم» أو صب في أنفه» فالأنف منفذ مثل الفم؛ بخلاف ما لو 
صب في الأذن. 

والوّجور: ما صب في الفم» والسعوط: ما صب في الأنف» فيحرم بذلك؛ 
لأنه سبيل إلى الجوف» ولأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع 
كالفم . 0 
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« قال المؤلف كاله : 

١وَكَا‏ يُحَرُمُ إلا يشُرُوط ََانَةٍ : أحَدُمًا: أَنْيَكُونَ لَبَنَ امرَأةٍ ِكُرًا كَانَتْ 0 
حَيَّاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتَهًا اما لبَنُ البَهِيمَةٍ أو الرَّجُلٍ أَوِ الخُئْتى المُشكل قلا يُحَرّمَ شنا يا 
النّاني : أَنْ يَكُونَ فِي الحَوْلَيْنِ؛ ؛ لِقَولٍ رَسُولٍ الله يله لَايُحَرمُ مِنَ الرّضاع إِلَاما 
تق الأعاء وَكَانَقَبْلَ الفطاو؛ . الدَالِتُ: أَنْ يَرْئَضِعَ حَمْسَ رَضَّعَاتٍ؛ لِقَوْلِ عَايْشَةٌ 
ييا : أن في القرَآن شر وَضَعَاتٍِمَُوَمْنَ مح من ذلك حمس قَصَارَث إلى 
حَمْسٍ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يرن" . وني رَسُولٌ الله يل وَالأمْرُ عَلَى ذَلِك) . 

قوله : «وَلَايْحَرمْ إلا بشرُوط تَلَانةِ : أَحَدُهًا: أَنْيكُونَ لَبَنَ امرَأقٍ بكرا كَانْتْ أَوَْينّا' 
فِي حَيَاتِهًاء أوْبَْدمَوْتهاه ب 

هذا هو الشرط الأول: أن يكون لبن امرأة» سواء كانت هذه المرأة بكرًا - أي 
لم تتزوج ولكن كان لها لبن فدرّت عليه - أو كانت متزوجة ثيبّاء فإذا أخذت الطفل ثم 
درت عليه وأرضعته » فهذا تثبت به المحرمية . 

وكذلك لو رضع من امرأة ميتة تثبت المحرمية. 

ا 000 
يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم ؛ كلبن البهيمة» ولأنه لا تثبت به الأمومة 
فالأخوة أولى . 

ولذلك قال: «تَأمًا لَبَنُ البَهِيمَةِ أو الرّجُلٍ أو الخُنْقّى المُشْكلٍ قلا يُحَرُمَ شَينًا؛ : 

أي : فشربه من لبن البهيمة لا يعتبر . 

وكذلك إذا رضع من الْحُنْنَى الْمُشْكِل وهو الذي له آلتان : آلة ذكر» وآلة أنثى» 
وهو غير واضح أذكر أو أنثى» فهذا لبنه لا يحرم شيئًا ؛ ولأنه لم يثبت أنه امرأة 
فلا يثبت التحريم مع الشك . 

وأما الخنثى الذي يغلب عليه أنه أنثى أكثر من كونه ذكرًاء قد تبين أمره أله أنثى 
فلبنه يحرم . 

ومن اتضح أنه رجل - كأن تنبت له لحية - فهذا لا يحرّم لبنه شيئًا . 


وقوله : «الثّاني : أَذْيَكُونَ في الحَوْلَيْنٍ ؛ لِقَوَْلِ رَسُولٍ اللو بكي : الا يحرم م : مِنّ الرََضاع 
َماَق الأمماء وكَنَ بل اليطام"©. 


ويشترط لكي تثبت المحرمية بالرضاع أن يكون في الحولين» فإذا لم يكن 

في الحولين فهذا لا يحرم شيئًا ؛ للحديث السابق . 

وقول النبي يَكه: اَارَضَاع إلَآمَاأنْشَرَالمَظعَ وَنْبَتَ اللَّحْمّ» وَكَانَ فِي 
الحَوْلَيْن)”"". وفي «الصحيحين» : «إِنّمَا الرَضَاعَةٌ عَةٌّ مِنَّ المَجَاعَةِ 9 . 

وقوله : «الثَالِتُ : أَنْ يَرْئَضِعَ حَمْسَ رَضَعَاتٍ ؛ لِقَوْلِعَائضَةَ قينا : أَنْزِلَ في القُرآن 
عر ضّعَاتٍ يُحَرمْنَ» فَشيعَ من ذلك حَمٌْ فُصَارَتْ إلى حَمْسٍ رَضْمَاتٍ مَعْلُومَاتٍ 
يَحَرّمُنَ مْنّ . توفي رَسُول لُ اللو يك وَالأَمَدْ عَلَى ذَلِك) . 

وفي رواية : وتوفي رسول الله يَكةِ وهنَّ فيما يقرأ من القرآن©؟» والمعنى : أن 
النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا حتى أن النبي يكِهِ توفي وبعض الصحابة يقرأ 
خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوًا؟ لكونه لم يبلغه النسخ ؛ لتأخر نسخها تلاوةً: 
ثم أجمعوا على نسخه تلاوةٌ لما بلغهم النسخ» ولقول النبي يك لسهلة بنت أبي 
سهيل عن سالم مولى أبي حذيفة : «أَرْضِعِيهِ حَمْسٌ رَضْعَاتٍ تِ فَيَحْرْمُ بلبَيك0 . 

وقد قال كثير من العلما ء: إنه يكفي الرضعة الواحدة؛ أخدًا بإطلاق الآية: 
ا رْئائُحْمْ الج أَيَصَعْكمْ)4 [النساء: الآية «90]5 , 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن راهريه (18417)» والترمذي »)١١87(‏ والنسائي في (الكبرى؛ (0578)» وابن حبان 
)١1977 :4715(‏ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة بَيَّاء وسئده صحيح على 
شرطهما. 

(؟) صحيح بشواهده: أخرجه أحمد »)4١١4(‏ وأبو داود :)7١70(‏ والدارقطني (4/ ١9/7‏ - 2209/8 والبيهقي 
(470/0) من طريق سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه؛ عن ابن مسعودء وهذا سند 
منقطع بين والد أبي موسى وابن مسعردء وبشهد له حديث عائشة وِكيّنا المتفق عليه» التالي . 

(*) صحيح البخاري (؟1١51)»‏ ومسلم )١5886(‏ من حديث عائشة ويا . 

5( أخرجه مسلم :»)١107(‏ وقد تقدم تخريجه. 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (118417)؛: وأحمد (58785)» وابن حبان (4118) من طريق ابن جريج قال: 
أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن عائشة وََاء وسنده صحيح على شرطهما . 

(7) وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع 4/ لاء وفتح القدير لا/ 41ء والمدونة 2198/7 وبداية المجتهد ؟/ 58. 


2 حب بح تت 7ت 0 الْعْقَدَة في شرح الْعْمْدََ لسشد-م 


وذهب جماعة إلى أنه لا يُحرّم إلا ثلاث رضعات؛ لقول النبي كل : ١لَا‏ نُحَرْمُ 
المَصَّةٌ وَلَا المصَّئَانء وَلَا الْإمْلَاجَةٌ وَلَا الْإِمْكَاجََانٍ؛20؛ فدلٌ على أنها ثلاث 
رضعات29 , 

والصواب: أنه لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات”” 

والرضعة : هي أن يرتشف من الثدي ثم يتركه باختياره» فإذا تركه لنفس أو للعب 
فتعتبر مرة واحدة» فإذا عاد صارتا رضعتين . 

عد 6 

ه قال المؤلف كله : 

'وَلبَنُ المَحَل مُحَرَمٌ فا كَانَ لجل ام مْرَأَنَان كَأَرْضَعَتُْ إِحْدَاهُمَا بلَبَيهِ طفْلاء 
وَالْأُخرَّى يِذْلةٌ صَارًا ا آنَّ اللَاحَ وَاحِدٌه . 
من المرأة يُحرّمء فكذلك يحرم على الرضيع كل من يحرم على أولاد زوج 
المرضعة ؛ ولو من امرأة غير المرضعة» وذلك لما ثبت في «الصحيحين» أن أفلح 
أخا أبي القعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له وكان عمها من الرضاعة؛ 


رك 


فاستفتت النبئ يله فقال : «لِيَدْخُل عَلَيْكِ فَإِنهُ عَمّك0” , 


)١(‏ أخرجه البزار (4517)» والشاشي (47)» وابن حبان (4777)» والضياء (41/8) من حديث عبد الله بن 
الزبير ذه ٠‏ 
وأخرجه مسلم بشطره الأول )١155١(‏ من حديث عبد الله بن الزيير عن عائشة و4 . 

(؟) هو رواية عن أحمد ‏ 
انظر: المغني 197/9 وشرح الزركشي 401/7. 

(9) هو مذهب الشافعية والصحيح عن أحمد, رمذهب ابن حزم . 
انظر: الأم / لالاء والمجموع 18/ 4١75ء‏ والمغني 191*/4ء والإنصاف 45/4؟؛ والمحلى .4/٠١‏ 

(4؛) انظر: المغني 2147/8 والإنصاف 47/4 23 وكشاف القناع 415/0. 

() وهو مذهب الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث» ورخّص فيه 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. وانظر: المغتي 47/5/19 

(1) صحيح البخاري (4147)» وصحيح مسلم )١1448(‏ واللفظ لهء ووجه الدلالة فيه أن أبا القعيس كان والد 
عائشة من الرضاعة؛ وأفلح أخره. فاعتبر عمها. انظر: الفتح 4/ .١4٠0‏ 


وكذلك حفصة استفتت النبيّ في أن رجلا كان عمها من الرضاع» هل يدخل 
عليها؟ فأذن لها النبي يَكلِةِ أن يدخل عليها”"؛ فدل هذا على أن لبن الفحل يحرّم . 

قوله : «مإذَا كَانَلِرَجُل امْرَأنَانِتَرْضَمَتْ إِحْدَاهُما لبه طِفْلاءوَالْأخرَى طِفْلَةٌ صّارًا 
أَحَوَيْنٍ ؛ لآنّ اللَْاحَ وَ ا 

أي: إذا كان هناك رجل وله زوجتان» أرضعت إحداهما طفلا» وأرضعت 
الأخرى طفلة؛ صار الطفل والطفلة أخوين ؛ لأن اللقاح واحدء واللبن للزوج» وإن 
كانتا امرأتين . 

ين ين 

« قال المؤلف كله : 

«وَإِنْ أَرْضَعَتٍ إِحْدَاهُمَا بِلَبنِهِ طِفْلَةَ نات رَضْعَاتِء نُمَ آَرْضَعَنْهًا الألخرق 
رَضْعَنَينِ صَارَتْ بِنْنَا لَهُدُونَهُمَاء كلو كَانّتِ الطفْلَُ رَوْجَةَ لَهُ الْفْسَحٌ نِكَاحُهَا وَلزِمَهُ 
نِضْفٌ مَهْرِهَا وَيَرْجِعٌ به عَلَيهِما أَخْمَاسّاء وَلم ينفح نِكَاحَهُمَاا. 

أي : إذا كان هناك رجل له زوجتان» ثم أرضعت إحداهما طفلة ثلاث 
رضعات» وأرضعتها الثانية رضعتين» فتم للطفلة خمس رضعات, فتثبت الأبوة 
للزوج ؛ لأن اللبن له؛ ولم تغبت الأمومة لواحدة منهما ؛ لأن إحداهما أرضعت 
ثلاث رضعات» والأخرى رضعتين » ولم تكمل واحدة منهما خمس رضعات. 

وقوله : «كَلّو كَانَتٍ الطَّْلَةُ رَوْجََلَهُانْفسَحٌ نِكَاحُهَاه . ش 

أي : ولوعقد هذا الرجل على هذه الطفلة كان العقد فاسدّاء وينفسخ نكاحهما ؛ 
لأنها ابنته . 

وقوله «وَلزِمَهُ نِصْفْ مَهْرِهَاء وَيَرْجِعُ به عَلَيْهَما أَحْمَاسًا . 

أي : وإذا أمهرها مثلّا - عشرة آلاف - فيكون له نصف المهر خمسة آلاف ؛ لأن 
المطلقة قبل الدخول يكون لها نصف المهر. 


. من حديث عائشة ميقا‎ )١444( أخرجه البخاري (755457)»: ومسلم‎ )١( 


حَلّ العُقْدَه في شَرْح الْعْمْدَهَ سا 


فنقول للرجل : عليك أن تدفع نصف المهر» وترجع بعد ذلك على زوجتيك - 
اللتين غرّتاك - بالنسبة» فمن أرضعتها ثلاث رضحات يكون عليها ثلاث آلاف» 
ومن أرضعتها رضعتين يكون عليها ألفان» فيقسّم نصف المهر عليهما أخماسّاء أو 
على من غرّه ليدفع له ما دفعة؛ وهذا على المذهب. 

وهناك قول آخر: يرى أنه إذا لم تثبت الأمومة» فلا تثبت الأبوّة» وعلى هذا 
فلا يكون أب لها من الرضاعة 00 ش 

وقوله: وَل يَنفَسِح نَكَاحُهُمًا؛ : 

أي : وحينئلٍ لا ينفسخ نكاح أيّ واحدة منهما ؛ لأن كل واحدة لم تثبت : 
خمس رضعات» فيصح نكاحهما مع الزوج» ولا تثبت 0 لهما الأمومة. 0 
الرجل البنت الصغيرة فلا يصح ؛ لأنها تم لها خمس رضعات . 

# 

« قال المؤلف ككُأَلّهِ : 

«وَلّوْ أَرْضَعَتْ إِخْدّى اْرََتَبْهِ الطَفْلَهَ حَمْسَ رَضَعَاتٍ : ثَلانًّا مِنْ لَبَيهِ» وَانْتتَيْن 
لَبَنِ مَيْرِو صَارَتْ أَما لَهَاء وَحُرمَقَا عَآهِ اعد ار كرا 
النَأْبِيدٍِ وحرمتا عليه وَإِنْ لم تكن الطَقْلَةُ الرآَلَهُ لم يَنمَسِحُ نِكَاحُ المُرْضِعَة. 

قوله : «وَلَوْأَرْضَّعَتْ إِحْدَى امْرَأَيهِ الطَقْلَة يش حَمْسَ رَضَعَاتٍ : لَلَانَا مِنْ لَه وَانتَينِ 
نْ لَب َب صَارَتْ أن لَه وَحرْمََا لَه وَحرّمْتِ الطقلةُ عَلَى الرَجُلٍ الآخَرٍ عَلَى 
التَأبِيدِ» . 

هذه صورة أخرى : إذا أرضعت زوجته طفلة من لبنه ثلاث رضعات» ثم طلقها 
زوجهاء واعتدت» ثم تزوجت بزوج آخرء وحملت؛ ثم أرضعت نفس الطفلة 
رضعتين » فيكتمل لها خمس رضعات» فتثبت لها الأمومة. وتصير أمًا للطفلة . 

فإذا تزوج الزوج الثاني الطفلة» فهنا تحرم عليه زوجته والطفلة معًا على التأبيد؛ 

انظر: المجموع »1578/١18‏ والمغني 7501//4. والإنصاف 4/ 0701 وكشاف القناع 0/ 401. 


أما الزوجة الكبيرة فلأنها صارت أم زوجته الصغيرة» وأما الطفلة فلأنها بنت زوجته 
الكبيرة . 
وتحرم الطفلة على الزوج - الأول على التأبيد؛ لأنها صارت بنت زوجته. 
قوله : «وَحُرَّمتًا عَلَيُها . 


أي: أن البنت تحرم على الزوج الأول؛ لأنها صارت ربيبته» والزوجة تحرم 
عليه ؛ لأنها تزوجت بآخرء فلا تحل له حتى يطلقها الثاني. 
وقوله : «وَإِنْ لم َكُنٍ الطَفلَةُ ائرَآمَّلهُ لم يَنْفَسِحُ نِكَاحُ المُرْضِعَةِ» . 
أي: لا ينفسخ نكاح المرضعة إلا في هذه الصورةء وهي: أن تكون البنت 
الصغيرة زوجته, فإذا لم تكن الطفلة زوجته فلا ينفسخ نكاح زوجته المرضعة» أي: 
زوجته التي هي أم الطفلة من الرضاعة . 
: ع كه 
» قال المؤلف كله : 
لوجت ارَةيلفلا َأرصْعَفْهُ حي وَصْعَاتٍ حرمت عَلَْهِوَانفَسَعَ 
نِكَاحُهَاء وَحَرمَتْ عَلَى صَاحِبٍ اللَّبّن تَحْرِيمًا مُوَبّدًا ؛ لَأنَهًا صَارَتُ مِنْ حلائل 
أَبْتَائِه؛ . 
رضعات فصارت أما له فحرمت عليه؛ وانفسخ النكاح» وحرمت على زوجها - 
الذي ثاب اللبن بسببه - على التأبيد؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه ؛ إذ أن الطفل 
ابنه من الرضاع . 
6د 6د جد 


5049م ل بإ يد حل العٌقُدَة في شَرْح الْقُغْتَهَ ل 


و 


ة ه عصة ع ل لاخ 46 عقاو سوقاف ١‏ مسا ما طاح ل رق مالو وما عك ه 
وَلْوْ تَرَوّجَ رَجُل كَبِيرَة وَلْمْ يَدْخْل بِهَا وَصَغِيرَة فَأَرْضعَتٍ الكبيرّة الصّغِيرَة» 
حَوْمَتِ الكَبِيرَة وَتَبَتَ نِكَاحٌ الصَّفِيرَ وَإِنْ كَانَماً صَغِيرَتَيْنِ فَأَرْضَعَنْهُمَا الكَبْرَى 
حَرْقُفَ الكتدق وال نَسَح نكا الصَغِيريْنء ولاح مَنْ ضَاء ِنَ الصّيرئين ون 


دي م 2 


كَنَّ تََانًا فَآرَ ضَعَشهر عَتْهْنَ مُتَقَرَقَاتِ حَرْمَتِ ا تِكاحُ المُرْضَعَتيْنِ أَوْلَاء وَثْبَتَ 


نِكَاحُ الثَالَِة وَإِنْ أَرْضَّعَتْ إِحْدَاهْنَّ مُنْمَردَةََاقْمَيْنِ بَعْدَهَا مَعًا | اقم يكَاحُ التَّلَاثِ 
وَلَهُ نكَاح من شاء مِنْهنّ ترون كَل محل بالُبرَى حر الكل علي عَلَى الأبدء. 
وََامهْرَلُبرَى إن كان لم يدل يها ؛وَإِنْ كَانَ قَدْ مَخَلَ يها تَلَهَا مَهُرُهَاء وَعَلَيْهِ نِضْفُ 
مَهْرٍ اا رِيَرْجِعُ بوِعَلَى الكُبْرَى وَلَوْمَبَتِ الصُّْرَى عَلَى الْكْبْرَى وَهِي نَاتِمَةٌ 
نَضَعَتْ مِنّْهَا حَمْسَ رَضَعَاتٍ ء حَرّمَنْهاعَلَى ازج وَلَهَا صف مَهْرَِا يَرْجِعُ به عَلَى 
الشلرى ا كاقل الود إن تنه حا له جز على م 
وَلَامَهْرَ لِلصُفْرَىء وَلَوُ نَكَحَ امْرَأَةنُمَ قَالَ : هِي أُْنِي مِنَ الرَضَاعٍ الْمَسَمَ نِكَاحْهَاء 
وَلَّهَا الْمَهْرِْنْ كَانَ مَخَلَ بها ؛وَنِضْف الْمَهْر إِنْ كَانَ لَمْ يَدْحْلُ بها وَلَمْ نُصَدَفَهُ؛ وَإِنْ 
صَدَكَنهُ قَبَلَ الدُحُولٍ فَلَاسَيْء لَهَاء وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الّيِي فَالَتْ: هُوٌ أَخِي مِنَ الرّضاع 
َكُدَبَهَا وَلَا بِيَْةَ َهَاء نَهِيَ امْرَأََهُ في الْحُكم . ْ 


د دفن 


سبد هيات الراع س-ت-اإ--اب بيس( 89 دس 

« قال المؤلف أله : 

«وَلَوْ تَرَوّجَ رَجُلَ كَبِيرَةٌ» وَلَمْيَدْخُلْ بهَاء وَصَفِيرَة فَأرْضَعَتٍ الكَِيرَةٌ الصّغِيرَة 
حَرْمَتِ الكَبيرَة وََبَتَ َكَاحُ الصَّفِيرَة وَإِنْ كَائَنآ صَغِيرتَيْنِ َأَرْضَعَنْهُمَا الكُبْرَى حَرْمَتٍ 
الخُبرَى وَالْمَسَحٌ يكَاحُ الصّعِيرََْنِ» وَلَهُ اح مَنْ ضَاءَ مِنْ الصّعِيرَتَينِ» وَإِنْ كُنّ انا 
َأَرَضَعَنْهُنَ مُتمَرِقَاتِ؛ حَرّمَتٍ الكُبْرَى وَانْفْسَحَ ِكَاحُ المُرْضَعَتيْنِ أَوْلَاء وَنبَتَ يِكَاحُ 
الثَالِنَِه وَإِنْ أَرْضَعَت إِحْدَاهُنٌ مُتْمَرِدَ وَالْتتيْنِ بَعْدَهَا مَعّاء الْمَسَحنِكَاحُ النَلاثِ) 
وَلَهيكَاحُ مَنْ شَاء مِنْهُنٌ مُْمََِ ون كَانَّ َخَلَ بِالكُبرَى حَرُمْ الكل عَلَيهِ عَلَى الأبَدِ وكا 
مَهْرَِلْكُبرَى إِنْكانَ لمَ يَدْخُل بها وَإِنْكَانَ كَدْ َكَل بها كلها مَهْرُهَا وعَلَيْهِنِضفٌ مَهْرٍ 
الأَصَاغِرٍ يَرْجِعُ به عَلَى الكُبْرَى1. 1 

قوله : 'وَلَوْتَرَوّجَ رَجُلْ كَبِيرَة وَلَمْيَدْخُلْ بهَاءوَصَفِيرَة فَأَرْضعَتٍ الكبيرَةٌ الصَّغِيرَة 
حَرْمَتٍ الكَبيرَة وَلَبَتَ يِكَاحُ الصَّفِيرََا . 

أي : إذا تزوج شخص امرأتين : إحداهما كبيرة ولم يدخل بهاء والأخرى 
صغيرة» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة» فإن عقد الكبيرة ينفسخ ؛ لأنها صارت أما 
لزوجته» وأم الزوجة تحرم عليه؛ بمجرد العقد على ابنتهاء وثبت نكاح الصغيرة؛ 
لأنه لم يدخل بأمهاء والبنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها؛ قال تعالى : «رِببَئُحمْ 
جسَاحَ عَلِتِحكُْمَ# [الساء: 77]» فاشترط في تحريم الربيبة أن يدخل بالأم. 

وقوله: ١وَإِنْ‏ كانتا صَغِرَتبْنِ» فَأَرْضَعَنْهُمَا الكبْرَى حَرْمَتٍ الكُبْرَى. وَانْمَسَعَ يِكَاحُ 
الصَّغِرَتَيْنِ وَلَهُ اح مَنَ شاءَ مِنّ الصَّغِيرَكَين». 

أي : إذا تزوج ثلانًا : كبيرة وطفلتين صغيرتين» ثم أرضعت الكبرى الصغيرتين» 
فإن نكاح الكبرى ينفسخ؛ لأنها صارت أمّا للزوجتين الصغيرتين» وينفسخ نكاح 
الصغيرتين؛ لأنهما صارتا أختين من الرضاعة» وقد اجتمعتا في نكاح» فانفسخ 
نكاحهما ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح كما سبق . 

والجمع بينهما لا يجوز لا في الرضاعء ولا في النسبء ولو كانتا من الإماءء 


0 1 ٌٌِ الاي د دق الرةسى 
:ف ل ددح عل العُقْدَة في شَرْح الْقُفةة ا 


فينفسخ نكاحهما . ثم بعد ذلك له أن يتزوج أي واحدة منهما . 

وقوله: «وَإِنْ كن تَلاماء َأَرَضَعَتْهُنَ مُتَمَرِقَاتِ ؛ حَرْمَتِ الوم وَانْفْسَحَ نِكَاحُ 
المُرْضَعَتيّنٍ أَوَلَاءوَئبّتَ يِكَاحُ انلتق . 

أي : إذا تزوج شخص من أربع نساء» واحدة كبرى» ولم يدخل بهاء وثلاث 
صغيرات» وأرضعت الكبرى الثلاث متفرقات» فهنا تحرم الكبرى التي أرضعت؛ 

وكذلك ينفسخ نكاح من أرضعتهما أولّا من الصغيرات؛ لأنهما صارتا أختين 
من الرضاعة» فلا يجوز الجمع بينهما . 

وأما الثالثة فيبقى نكاحها ؛ لأنها رضعت من الكبرى بعد أن فسخ نكاح الأختين 
الصغيرتين السابقتين لها؛ فلم تصادف أختيها جميعًا في النكاح . 


5 نع م كم ,مسا اه م2 عهم ع كسمه 6 سس ل سم ا ا 03 
وقوله : «وَإِنْ أَرْضْعَت إِحَدَاهْنَّ منفْردَة وَالْتيْنِ بَعْدَهَا مَعَاء الْفَسَحَ نِكاحُ الثلاث» . 


أي: إذا تزوج رجل بأربع : كبيرة ولم يدخل بهاء وثلاث صغيرات» فأرضعت 
الكبرى واحدة صغيرة خمس رضعات. انفسخ نكاح الكبرى» وبقي نكاح الثلاث» 
ثم لما أرضعت الاثنتين في وقت واحدء ففي هذه الحالة يفسد نكاح الجميع الكبيرة 
والثلاث الصغيرات» الكبيرة؛ لأنها صارت أم أزواجه, وأما الصغيرات؛ فلأنهن 
أصبحن أخوات من الرضاعة؛ فلا يصح الجمع بينهن في نكاح . وهذه صورة ثالثة. 

وقوله : «وَلَهُ نِكَاحٌ مَنْ شاء مِنْهَنَّ متْمَردَةً؛ : 

أي : فإذا انفسخ نكاح الثلاث الصغيرات فله نكاح واحدة منهن, أما الكبرى 
فقد انفسخ نكاحها على التأبيد؛ لأنها صارت أما لهن . 

وقوله : «وَإِنْكَانَ َخَلَ بِالكُبْرَى حَرُمَ الكل عَلَيِ َلَى الأده . 

أي: والحالات السابقة إذا لم يكن دخل بالكبريء أما إذا دخل بالكبرى 
فخلا بها وجامعها؛ حرمت الكبرى والثلاث الصغيرات كلهن ؛ لأنه دخل بأمهن 
فأصبحن ربيباته» فيحرمن عليه على التأبيد» والكبيرة؛ لأنها صارت أم أزواجه. 

وقوله : «وَلَامهْرَلِلْبرَى إِنْ كان لم يَدخْل يهَاءَإِنْ كان د دحَلَ يقلا مهُرْهاه . 


أي : وفي هذه الحالات التي انفسخ فيها نكاح الكبري : إذا كان لم يدخل بها 
فلا مهر لها؛ لأنها هي التي تسببت في فساد نكاح نفسها. 

وإن كان دخل بها فإنه يدفع لها مهرها كاملا . 

وقوله: «وَعَليِْضفُ مَهْرِ الأصَاغِرِ يَرْجِعْ بوِعَلَى الكبْرَى» . 

أي: فإذا انفسخ نكاح الزوجات الأصاغر وحرمن عليه ثبت لكل واحدة من 
الغلاث نصف المهر؛ لأنهن لقن قبل الدخول» ويرجع به على من غرّه» وهي 
الكبرى ؛ لأنها تسببت في فساد نكاح الثلاث الصغيرات» فكل من أفسد نكاح امرأة 
قبل الدخول. فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها . 

م ف 

« قال المؤلف كاده : 

«وَلَوْكبّتِ الصّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَهِيَ نَائِمَةٌ دَاْئَضَعَتْ وِنّْهَا حَمْسٌ رَضَعَاتٍ) 
حَرّمَْهَا عَلَى الرَّْج» وَلَهَا نِضْفُ مَهْرِهَا يَرْجِعٌ بِهِعَلَى الصّفْرَى إِنْ كَانَ قَبْلَ الدّخُولٍء 
ون كان بَْدهُ كلها مهَرها كلهُء لا يَرْجِع به عَلَى أَحَِ وا مهْرَِلصْفْرَى؛ . 

قوله: «وَلَوْ دَبَّتِ الصَّفْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَهِيَ نَائِمَة َارْتضَعَتْ مِنْهَا حَمْسَ 
رَضَّعَاتٍ » حَرَّمَتهَا عَلَى الزّوْج". 

أي : كذلك لو تزوج كبرى وصغرى - في المهد - ثم نامت الكبرى» فجاءت 
الصغرى ودبت - بأن سارت سيرًا هيئًا - فارتضعت من الكبرى وهي نائمة ثم 
أطلقت الندي» ثم ارتضعت مرة ثانية وأطلقت الثدي» ففعلت ذلك خمس مرات» 
فتصير الكبرى محرمةً على زوجها؛ لأنها صارت أمَّ زوجته من الرضاعة . 

وقوله : «وَلَهَا ضف مَهْرِهَا يَرْجِعُ بوعَلَى الصّفْرَى إِنْ كَانَ قبل الدّخُولٍ» 

أي : وفي هذه الحالة يكون للكبرى عليه نصف المهر إن كان ذلك قبل الدخول» 
ويرجع في ذلك على الصغرى. 

وإن حصل هذا بعد الدخول فللكبرى المهر كاملا . 

وقوله : (وَإِنْ كان بَعْدَهُفَلََا مَْْهَا كُلهُلَايرْجِعُ بِعَلَى أَحَدِ وَلَامَهْرَ ِصْفْرَى) . 


حَلُ الٌقدة في شوح الْعْمْدَةَ )با 


وذلك لأن مهر الكبرى استقر بالدخول» والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة؛ 
لأنها تسببت في فساد نكاح نفسها . 


ه قال المؤلف كاه : 

«وَلَوْتَكَحَ امْرَآة م َال: هي أُْتِي مِنَ الرّضَاع الْفَسَحَ نِكَاحُهَاء وَلَهَا الْمَهْرُإِنْ 
كَانَ مَخَلَ بِهَاءوَنِصْفُ الْمَهْرِإِنْ كَانَ َم يَدْعُلْ بِهَا وَلَم نُصَدَفْهُ وَِنْ صَدَكَئْهَُبلَ 
الدُّحُولٍ مَلَا شَيْء لَهًا.وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي كَالَتْ: هُوَ أَخِي يِنَ الرّضَاع فَأَكُذَبَهَا وَلَا 
بَيْنََ لَهَاء فَهِيَ امْرَأنَهُ في الْحكُم». 

قوله: «وَلَوْ تكح مركم َال : هي أُخْتي مِنَّ الرّضَاع الْمَسَح يكَاحُهًا؛ . 

أي: ويؤخذ بإقراره؛ فلا عذر لمن أقرّء بخلاف من ادعى على غيره فهذا 
520 

فالقاعدة أنه : (لا عذر لِمَنْ أقرّ) . ٠‏ 

وقوله : ؛وَلََا الْمَهْرُإنَْانَ َحَلَ بهَاء وَنِضْف الْمَهْرِ إنْ كانَ لم يَدْخُل ها وَلَمْ 
تُصَدَقْهُ وَإنْ صَدَقَنهَُلَ الدَّحُولٍ فََاشَئْء لَّهَاه. 

أي : إذا تزوج امرأة ودخل بهاء ثم قال: هي أختي من الرضاعء فلها المهر 
كاملاء وإن كان لم يدخل بهاء ولم تصدقه فلها نصف المهرء وإن صدقته في أنها 
أخته من الرضاع فليس لها شيء؛ لأنها تزوجته وهي تعلم أنه أخوها من الرضاع» 
فتكون أقدمت على عقد نكاح فاسد. 

فهنا ليس لها شيء؛ لأنها لا يجوز أن تتزوج بأخيها . 

أما إذا قالت : لم أعلم بأنه أخي ؛ فلها نصف المهر. 

وقوله : (وَإِنْ كَانَثْهِيَ الي فَالَتْ : هُوَ أخي مِنَّ الوَضَاع فَأكُذَبَهَاوَكَابَيْنَةَلََاءفَهِيَ 
امْرَأنَهُ ني الْحكم'. 


أي : إذا قالت الزوجة: هو أخي من الرضاع . وليست عندها بينة» وكذبها في 


دعواها فهنا تبقى زوجة له؛ لأنها ليست لديها بيئة» مع احتمال أنها قالت هذا بهدف 
التخلص من هذا إذا كذبها . 
أما إذا صدقها فيفرق بينهما . 


ُُِ ال د اق للدم 
حل العقدة في شرح العمدة سب 


بَابُ يكاح الكَفَّارِ 


َايَِلُ لمُسلِمَةٍ كا كَافٍبحَال» ولا ليسم َكحُ كافرةٍ| إلا الحرّة الكتابيّة 
وَمَنَى أَسْلَم ز رُوْجُ الْكِتَاببّةِ أو أَسْلَمَ 0 الْكَافِرَانِ مَعاء هما عَلَى نِكَاحِهِمَاءوَإِنْ 
أُسْلَمَ أَحَدُهُمَا غَدٍ غَيْرَ روج الْكتَابِبّة أو ارَنَد حَدُ الرُوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولٍ الْمَسَحَ النّكَاحُ 
نِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ دَلِكَ بَمْدَ الصُمُولٍ اي 
َكَاحِهِمَاء وَإِلّا لَانَبَيّنَ أن الَكَاحَ الْفَسَم منْذُ اْتَلَفٌ دِيِنْهُمَاء وَمَا سَمّى لَهَا وَهْمَا كَافْرَانِ 
فَقَبَضَنْهُ مِنْ كُفْرِحِمَاء فَلَاشَيْء لَهَا غَيْرُهُءوَإِنْ كَانَ حَرَامًا وَإنْ إن لَمْ تَفِْضَهُ وَهُوَ حَرَامٌ قَلَهَا 


ةي 


مَهُرُ مِنْلِهَا أَوْ نِضْفَهُ حَيْتُ وَجَبَ ذَّلِك. 


فَصْلٌ : إن أسْلَم الْحُدٌ وَتَحْتَهُ كم نَحْتَهُ إِمَاء فََسْلَمْنَ مَعَهُوَكَانَ ني حَالٍ اجْيمَاعِهِم عَلَى 
الام من لابجل لهنِكَاحُ الامَاءء فس كَاحهنٌ »ون اَن يحل لَه ناح 
أَنَْكَ من كن تين رارق اد 
8# د 


» قال المؤلف كله : 

«لايَحل لِمُسْلِمَةِيكَاحُ كار بحَالء ولا لمُسْلِم اح كافرَةٍإلا الح الكتابية» . 

قوله : الَايَحِلٌ لِمُسْلِمَةٍ اح كَافِر يحَال) . ش 

لقوله تعالى : طلا مكحا التشركت عق يؤيرأ 
طلا من ِل ل واه ين ل [الممتحة: .6٠١‏ 

قوله: «ولا لِمْسْلِم نِكَاحَ كافِرةٍ إلا الحُرْةَ الكتابيّة. 

أي : ولا يحل لرجل مسلم أن يتزوج بامرأة كافرة» لقوله تعالى : ولا كما 
من ذلك الكتابية إذا كانت محصنة عفيفة بقوله تعالى : 9 وَالْحَصَدَتٌ مِنّ المت وَالْحْصنث 
ين ألَنينَ ووأ الكتب من بيك [المائدة: 1 

: دح قد كن 


* [البقرة: ١؟4]77؛‏ ولقوله تعالى: 


« قال المؤلف أنه : 

«وَمَتَى أَسْلَّمَ رُوْجُ الْكِتَابِيّة» أَوْ أَسْلَّمَْ الرَّوْجَانِ الْكَانِرَانِمَعًا فَهُمَاعَلَى 
تِكَاحِهِمَاء وَإِنْ أسْلَمَ أَحَدَهُمَا غَيْرَرّوْج الْكِتَابيّ أو ارْتَدَّ أَحَدٌ الرّوْجَيْنِ قَبْلَ 
الدَّعُولٍِء الْمَسَحَ النّكَاحُ فِي الْحَالٍِء وَإِنْ كَانَ ذِكَ بَعْدَ الدّخُولِء كَأسْلَمَ الْكَافِرْ 
ِنْهُمَا فِي عِدّتَهَا نَهُما عَلَى نِكَاحِهِمَاء وَإِلَاتَبَيّنَ أن الّكَاحَ الْمَسَحَ مُنْذُ اتلّف 
دِينْهُمَا . 

قوله: «وَمَنَى أَسْلَم زَوْجُ الكِتَابِيَةٍ َو أُسْلَمَ الرَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ مَعَاء قَهُمَا عَلَى 

أي : وإذا أسلم زوج الكتابية فإنه يقر على نكاحها ؛ لأن المسلم له أن يتزوج 
الكتابية . 

وكذلك إذا أسلم الكافران معًا فهما على نكاحهما بلا خلاف”©؛ لأن النبي كَل 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد؟ /١7(‏ 077 : «ابكنع الملماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة أن 


0 العُقَّدَةَ في شرح الْمْمْدَهَ سسسمم 


أقر المشركين الذين أسلموا يوم الفتح على نكاحهب”» 


وقوله :او أَسلَمَ أَحَدُمُمَا غبْرَرَوْج الْكتَابيّة أو ارْتَدأحَدُ د الرَّوْجَيْنِ كَبْلَ الدّخُولٍ» 
نفس ْمَسَحَ الماح في الْحَالِ) 


- 


أي: إن أسلمت أو أسلم زوج غير الكتابية» أو ارتد أحدهما قبل الدخول فإن 
النكاح يقع باطلاء فمثلًا: إذا عقدرجل على امرأة» ولم يدخل بهاء وكانا 
مشركينء ثم أسلم أحدهما انفسخ النكاح في الحال» وكذلك لو ارتد أحدهما - 
والعياذ بالله - هذا إذا كان قبل الدخول” . 

وقوله: «وَإِنْ كَانَ ذَلَِ بَعْدَ الدّخُولٍ ََسْلَمَ الْكَافرُ مِنْهُمَا في عِدَتِهَا فَهُمَا عَلَى 
ِكَاحِهِمَاء وَإِلَاتيَيّنَ أن التّكَاحَ الْمَسَحَ مذ اخْتَلَفٌ دِينهُمَاه . 

أما إذا كان بعد الدخول فهذا هو الذي يوقف» أي: يوقف الآخر حتى تنقضي 
العدة. فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فالزواج باق على حاله, وإلا قُرّق بينهما 
عند انقضاء العدة» فالعقد موقوف على إسلام الآخر» فإن أسلم قبل انقضاء العدة 
فيبقى نكاحهماء وإلا فقد انفسخ العقد 

وقيل : إنه إذا أسلمت المرأة» وفصل بينهماء وبقيت تنتظره حتى يسلم فإنها ترد 
عليه إن أسلم » كما جاء في قصة زينب حين انتظرت زوجها» فردها النبي يَكِةِ عليه بعد 
سك سكين 

وذهب إلى ذلك الندخعي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» 
واستحسنه انشوكاني. وروي ذلك عن علي كزانية”” . 


)١(‏ قال في «الإنصاف» (8/ :)1١50‏ «قال الشيخ تقي الدين كلق : يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرخ 
الأول» وقيل: هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس وهو احتمال في «المغني»: قلت: وهو الصواب 
لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر وانختاره الناظم؟ . 

زفق وبهذا قال الشافعي. قال في «المغني» (1/ 09): (إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابي 
يتزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول؛ تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ويكون ذلك فسحًا لا طلانًا وبهذا 

قال الشافعي). 

(؟) وعليه فلا يصمع الإجماع الذي نقله ابن قدامة عن ابن عبد البر: «أنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر 
حتى انقضت العدة انفسخ النكام في قول عامة الفقهاء. قال ابن عبد الير: لم يختلف العلماء في هذا 
إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه جماعة فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة»- 


وقد اختلف العلماء: هل ردها بعقد جديد أو ردها بعقدها الأول؟ على قولين 
لأهل العلم في هذا”" . 


« قال المؤلف أله : 


«وْمَا سَمّى لَّهَا وَهْمَا كَافِرَانِ فَقَبَضَئْهُ مِنْ كُفْرِِمَاء فَلَا شَيْءَ لَه غَيْرُهُ وَإِنْ كانَ 
حَرَامًاء وَإِنْلَمْ تَقْبِضْهٌ ل 

وقوله : «وَمَاسَمّى لَه وَهُمَ كَاوِرَانِ فَقبَصَنْهُ مِنْ كُفْرِحِمَاء فَلَاشَيْء لَه غَيرهوَإِنْ كا 
حَرَامًا» . 

أي : : إذا أعطى لها مهرًا حال كفرهما وقبضته استقرء وليس لها مهر جديد حال 
إسلامهما؛ لأنه شيء مضى في الجاهلية» ولو كان المهر شيئًا محرمًا - كأن يكون 
خمرًا؛ لأنهما كانا مشركين» وقد قال تعالى: #قل لِنَرِبِنَ كَئْروا إن ن ينهو يُشَهْر 
لهم ما د سَلَفٌ» [الأنفال:8"]. 

وقوله : («وَإِنْ لَمْ تقِْضَهُ وَهُوَ حَرَامٌ كَلَهَا مَهْرُمِثْلَِاء أَوْ نِضْفَهُ حَيْتُ وَجَبَ ذلك . 

أي : إذا لم تقبض مهرها قبل إسلامهما » وكان المهر شيئًا محرمًا ؛ وبقي في ذمته 
حتى أسلم» فيقدر لها مهر المثل» ويوضع المهر المحرم . 

ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول» ونصف المهر إن وقعت الفرقة قبل 
الدخول» وهذا معنى قوله: حيث أوجب ذلك . 

وهذا في حال سبقه للإسلام» أما إن سبقته هي للإسلام فلا مهر لها ؛ لأن الفسخ 
جاء من جهتها"". 

دع يه نف 


> وانظر: المغني 1/ 2077 مجموع الفتاوي 71/77" وزاد المعاد 115/8: وسبل السلام "/ ١877‏ نيل 
الأوطار؟/ 6١ا.‏ 


)١(‏ انظر: معالم السئن “/ 35654, الاستذكار /1١5‏ 275 المغتي /ا/ اثلاقء زاد المعاد ه/ "“ا"2117 ١5٠‏ فتح 
الباري 4/ 577» السيل الجرار /١‏ 881, 
(؟) انظر: المغني /5554/1. 


9( لل حل الفقدةفي شَرْح القفتة ا 


« قال المؤلف كاه : 
«فَصِل: وَإِنْ أسْلَمَ الْحرُ وَتَحَْه ته إِمَاء تََسْلَمْنَ مَعَهُ وَكَانَ ني حَالِ اجْتِمَاعِهمْ عَلَى 
الْاَْامٍ من لا يحل لَه يكَاحُ الامَاِء الس نِكَاحْهُنَ»وَِنْ ان من يَحِلْ لهُيَاحْهنَ 
أَمَْكَ عور قن تمق كاوق افر 
أي: إذا أسلم شخص وتحته إماء - أو زوجات - فإن كان ممن يحل له نكاحهن 
كأن يكون حراء ولكنه فقير لا يستطيع دفع مهر الحرة» أو كان يخشى على نفسه 
العنت» فيجوز له نكاح من تعفه من الإماء» واختلفت الرواية عن أحمد فيمن كان 
تحته أمة لا تعفه هل يتزوج عليها ثانية؟ فيها روايتان. 
الأولى : يجوز له أن يتزوج أكثر من أمة إذا توفر فيه الشرطان» وهذا مذهب 
مالك . 
الثانية: لا يتزوج أكثر من واحدة. وهو قول الشافعي'" 
وإن أسلم وهو قادر على نكاح الحرة» انفسخ نكاحهن . 
والأقرب: أن ينتظر حتى تنقضي العدة» ثم ينفسخ النكاح . 


.515 انظر: المغني لا/‎ )٠( 


بَابُ الشَرُوطٍ فِي التكَاح 


إِذَا اشْتَرَطَتٍ الْمَرَْة دَارَهَا أو بَََمَا أو روج عَلََْا آوْلَايََسَرَى ؛ ثَلَهَا 
شَرْطْهَاء وإ نُلَمْ يف به تَلَهَا مَسْح التحاح ؛ ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يل : «إنَّ أَحَقَّ نَّ الّرُوطٍ أَنْ 
وو بهَامَا سمحتم به الُُْوج وَنَهَى رَسُولُ اللو يد عَنْ يكاج الْمُْعَة وَهُوَ وَأَنْ 
يَتَدَوّجَهَا جه إلى أجل وَإنْ َرَط أن يطَلْقَهَا ي وَفْتٍ بعَِْهلَمْ يَصِحٌ كَذَلِك وَنَهَى عَنٍ 
الشقار وَقوَ: 8 التَجلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرَوّجَهُ الآحَرُ ابَْتَهُ وَلَاصَدَاقٌ بَيْتَهُمَاء 


وَلَمَنَ وَنَوْلُ اللدكلة التخلل وَالمْحَللَ لَهُءوَمُوَّ: أَنْ يَتَرَوّحَ الْمُطَلَّنَدَ نََانَا لِيُجِلَّهَا 
لمطلقها. 


ع فنا 


حَل العُقْدة ني شَرْح الْعُمْدَهَ سا 


« قال المؤلف أنه : 


0 8 2 
بَابِ الوط في الَكَاح 
إِذَا اْتَرَطّتٍ الْمَرَْةدَارَهَا أَوْبََدَمَا أوْآََايتَرَوَجَ عَلَيَْا أَوْلَايتَسَرَى ؛ قَلَهَا شر 
وَإنْ لَمْ َف به فَلَهَا فَسْحُ التكحاح ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ اللهِكل: دإِنَّ أَحَقَّ الوط أَنْ توثُوا بها 
لاح ا 
الأول: شرط ينافي مقتضى العقد فهذا باطل ؛ كما مر بنا في العتق؛ لإبطال 
النبي يَكْهِ للشرط الذي اشترطه أهل بريرة من أن يكون الولاء لهام دون عائكة ونا بخ 
أنها هي التي أعتقت بريرة» فقال النبي 6 : همَا يَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُو ل أَحَدهُمْ: 
أغتق كُلَانًاء وَالْوَلَاُْ لي إِنَمَا الْوَلَامُ لِمَنْ أَعْتَقَ”" . 
فهذا شرط باطل ؛ لأنه منافي لمقتضى العقد» ومثاله في النكاح أن د ن يشترط على 
الزوجة مثلًا ألا تسكن معه في بيته. 
والشرط الثاني : شرط صحيحء وهو الذي لا ينافي مقتضى العقد. ومثاله ما 
ذكره المؤلف يَعَْنُةُ من أن تشترط على الزوج أن تكون في دارها ؛ لأن لديها 
أولادّاء أو ألا يتزوج عليهاء أو ألا تكون لهأ مَهُ يتسرى بهاء فهذه الشروط صحيحة . 
فإذا اشترطت عليه ذلك » ثم خالف» فلها الخيار”" ؛ إن شاءت طلبت الفسخء 


وإن شاءت بقيث . 
ين تن 
5 ياه : 


ا 0 هُوَ أن َتَرَوَجََا إِلَى أجل وَإِنْ شَرَطَ أَنْ 
يُطَلَقَهَا في وَفْتٍ بِعَيْيه لم يَصِحٌ كَذَلِء وََهَى عَنِ الشّمَار وَهْوَ أن يُرَوّجْ الرَجُلُ التق 


زحفق أخر جه البخاري (5 ).2 ومسلم )١9١54(‏ واللفظ له من حديث عائشة نا . 
12 112 > د 7 #232 دمورالة 2 
هق لحديث عقبة بن عامر مَيلقة قال: قال رسول الله ية: «إن أَحَنَّ الشرْطِ أنْ يُونَى بو ما اسْتَحْكَلتُمْ بو الْفُرُوجٌ». أخرجه 
البخاري (51821): ومسلم )١518(‏ واللفظ له. 


5 
0000 0 


عَلَى أن ُرَوْجَهُ الْآحَرُ اه وَلَاصَدَاقَ بَتَهُماءوَلََنَرَسُولُ الله كه الْمُحَلْلَ وَالْمُحَللَ 
َه وَهُوَأْيتروّج الْمطَلَقَهَ انا ِيُِلّها لمُطَنْقَ. 

قوله: «رَنَهَى رَسُولُ اللو يكِعَنْ نِكَاح الْمُنْعَو»وَهُوَ أن يَمَرَوَجهَا إلى أجَلٍ» . 

تكاج لماعو يكام شراط ويه لاعن وعد عاق مناخا من أرللةالإنناكم اقم 
خُحرٌم يوم الفتح""2» ولم يبحه إلا الشيعة - بل يتعبدون به -. 

ومثاله : أن يتزوج امرأة إلى سنة أو سنتين أو شهر»ء فهذا حرام» وهو عقد فاسدء 
ولم يبق عليه أحد إلا الشيعة. 

قوله: 'وَإِنْ شَرَط أَنْ يُطَلَقَهَا ني وَفْتِ بِعَْيهِ لَمْيَصِحٌ كَذَلِكَه. 

أي: وكذلك إذا اشترط عند العقد أن يطلقها في وقت محدد» سواء كان معلوما 
أو مجهولًا » مثل أن يشترط طلاقها إن قدم أبوهاء فهذا لا يصح؛ لأنه شَرْط يمنع بقاء 
التكاح» فأشبه نكاح المتعة”" . 

وقوله: «وَنَهَى عَنِ الشّمَارِوَهُوَ آَنْيْرَوُجَ الرَّجُلُ ابتتعَلَى أَنْيرَوجَهُ الآحَرُابتَهُوًَا 
صَذَاقٌ بَبْنَهُمَا؛ . 

وذلك لحديث ابن عمر يزفقة : «أنّ النَِ يله نَّهَى عَنِ الشّغَار) . 

والشغار: أن يزوج الرجلٌ ابنتهء على أن يزوجه الآخر ابنته وليس 
بينهما صداق27 . 

والصواب: أنه حرام ولو كان بينهما صداق”" . 

يعني : إذا اشترط الأول أن يكون زواجه من أخت الثاني هو صداق الثاني ؛ 
لرواجه من أت الأول. 

فما دام جعل بضع هذه هو مهر هذه» وجعل مهر هذه هو بضع هذه فيحرم . 


. انظر: صحيح مسلم (14:3) من حديث سبرة بن معيد المُجهني تنظ‎ )١ 

(؟) انظر: المغئي 9/ الاه. 

(5) أخخرجه البخاري (؟9111): ومسلم .)١415(‏ 

(5) وهذه إحدى الروايتين عن أحمد» ولكن الذي عليه عامة الأصحاب أنه يصح لو كان بيتهما صداق لظاهر 
الحديث. وانظر: المغني 517/17 وشرح الزركشي ؟//591. 


ع العْقّدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ حت 


والحكمة من التحريم : أن لا يسيء الرجل للمرأة» ولا ينصح لها ؛ إذ الولي في 
هذه الحالة ينبغي أن ينصح لأخته؛ وأن يزوجها من الكفء. وأن يقدم مصلحتها على 

فنكاح الشَّغَار نكاح فاسدء فيجب أن يفرّق بينهماء ويجدد العقد. 

قوله : اوَلَعَنَ رَ سُولٌ الله يله الْمُحَلّلَ َالْمحَللَ لَه وَهُوَ أن يو الْمُطَلَة كما 
لِيُحِلَهَا لِمُطَلْقَِاه . 

نكاح التحليل نكاح فاسد» وهو أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي طلقها 
ثلاثا. 

وهذا الملل يسمن التبسن المسعان :وهو ملعون» والمحلل لهملعون أيمّا؟ 
كما جاء في الحديث : الْعََ الله الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهو2"0. 

ع عد 


زفق صحيح : أخرجه أحمد (87؟4): والدارمي لنقفةة والترمذي 2)١١7١(‏ والنسائي (0) من حديث 
ابن مسعود» وسنده صحيح على شرط البخاري. 


6 سه 4 


مَتَى وجَد َحَدُ الروْجَيْنٍ الْآخَرَمَمْلُوكَاء أَوْمَْ مَحُدْ مَجُنُونًا» أو ا؟ ومن أو مكدوما :أذ 


2-2 


جه لجل لعز ثقاء وه بوب قله منغ الفاح إذ لعن لم يك 
َبْلَ الْمَقِ ولا يجوز القشخ إلا يكم ستاك »وَإِنٍ ادَعَتٍ الْمَوْأٌ أن رَوْجَها عِنْينٌ لا 
007 عُتَرَكٌ أَنهُلَمْ بُصِبْهَاء أُجُلَ تادراو وإ بصب بر في 
لمَقَام مَأ »إن اخْار فرَاقُكقَ الْحَاكم بها إلا أَنْ تَكُونَ َد عَلِمَتْ عَلِمَتُ 
0 رَضِيتُ بِهِ عِنْيًا في وَفْتٍِ وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَسَكَنَثْ 
عَنِ الْمُطَالَبَةٍ لم يط حَفّهَاوإْقَلَ: كملعت ني وَرَضِيَتْ متْ بي بَعْدَ عِلْوهًا. 
أنْكرَنَهُ فَالْقَولُ قَونّهَاء وَإِنْ أَصَابَهَا مَرَهَلَمْ يَكْنْ نينا وَإِنِ ادَعَى ذَلِكَ فَأَنْكَرَنْهُ فَإنْ 
كَانَتْ عَذْرَاء أُورِيتٍ النَّسَاء الات وَرْجِعَ إِلَى فَوْلِهِنَّ»فَإِنْ كَانتْ تيبا قَالْقَوْلَ كَوْلَه م 


م 


عو ا ل اع ل م ب لخي 
ِنْغَيْرِ حم الْحَاكِم» إن أ تِقَ قَبَلَ احْتِيَارِهَا أو وَطْيْهًَا بَطْلَ خَيَارُهَاء وَإِنْ أَعتِقّ ِقَّ يَعْضّهَا 
أَوْعْيقَتْ كُلّها وَرَوْجُها حُرّء فَلَا خَيَارَ لَهَا. 
عد جد جد 


ا 2 8 ص 8 
محدة # تطح بساحت كل الاق قم الث 


« قال المؤلف كله : 

«قوله: «مَتَى وَجَدَ َحَدُ الرّوْجَْنِ الآخَرَ مَمْلُوكَاء أَوْمَجْدُ مَجْنُونّاء أو أَبْوَصَء أو 
مَجُذُوماء أو وَجَدَ الَجُلُ الْمَرْأةَرَنْقَام أَوْوَجَدَيْهُ مَجْبُوبًا لَه نَسْحْ التكَاح إِنْ لَمْ يكن 
عَيِمَة لِك بل لمق ولا يجُوزٌ افلخ | إلا بحُكُم حَاكم؛ . 

المَجدُوم : هو الذي أصيب بداء الجذام . 

والرّنْقَاء : هي التي انسد فرجها ؛ لآن هذا يمنع من التكاح . 

والمَجْبُوب : هو الذي قطع ذكره. 

فإذا علم أحد الزوجين بعد العقد أن في الآخر عيبًا من هذه العيوب» فله 
الفسخ ؛ لأنها عيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالزواج. 

فإن كان قد علم بالعيب قبل العقدء أو وقت العقد أو قال: رضيت به معيبًا بعد 
العقد؛ أو وجد منه دلالة على الرضا؛ من وطءٍ أو تمكين مع العلم بالعيب؛ 
والرخيار 1ن مضل على بعليرة ,اقلم يكن لشخيار كمشدري لبخي : 

قوله : اوَلَايَجُورُ الْمَسْح لا ْم حَاكم». 

الحاكم: أي: القاضي الك سق ينين كن الأرة لاني انون تجكية فا : 
أي : لاختلاف العلماء في هذه العيوب” . 
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« قال المؤلف أنه : 

«وَإِن ادَّعَتٍ الْمَرَْةُآنَ رَوْجَهَا عِيْيْنٌ لا يَصِلْ إلَيْهَا اغترف أَنَّهُلَمْ يُصِبْهَا أجل سََة 
مُنْذُ َرَاقْمِو فَإِنْلَمْ يُصِبْهَا حبر في الْمُقَامِ مَعَهُ أو ا الْتَارَتُ فِرَاقَهُ كَرَقَّ 
الْحَاكِمُ يَنَهُمَاء إلا أنْ تكُونَ كَد عَلِمَتْ عِنَنهُ َيْلَنكَاحِهَا ٠‏ أَوْ قَالَتْ : رَضِيتُ به عَنْين 
فِي وَقْتٍ وَِنْعَلِمَتْ بَعْدَ الْمَفْدِوَسَكْتَتْ عَنِ الْمُطَالبَةِ لم يَسْقْطْ حَقّهَاء وَِنْ قَالَ: قَدُ 
عَلِمَتْ عِنّتِي » وَرَضِيَثْ بِي بَعْدَ عِلْوِهًا. َأنْكَرَنْهُ َالْقَولُ قَولْهَا وَإِنْ أَصَابََا مَرَهَلَمْ يَكْنْ 


.434/8 انظر الفتارى الكبرى‎ )١( 


3 ءَضًا سل لبيببببيبيييي 640/0 سد 
3 مم سج 


ا > اصضاهة 


9 2 8 ا و م 2 2 7 
عِنْينَاء وَِنِ ادَعَى ذَلِكَ فَأنْكَرَنْهُ : فَإِنْ كَانَثْ عَذْرَاء أُورِيّتٍ النَّسَاءَ الثَقَاتِ وَرْجِمَ إلى 
يا فَالقَولَ فَوْلَهُ مَعْ يَمِينه». 
5 5 22 5 م م و سم 20 2 جوم ب ره 0 0 
قوله : 'وَنِ ادَحَتٍِ الْمََْةأنَرَوْجَهَا عِئْيْنُ لايَصِل إِلَيْهَا نَاْتَرَفَ أنه يُصِبْهَاء أجل 


أي: إذا ادعت أنه عنين - والعنين: هو الذي لا ينتصب ذكره ولا يجامع - 
واعترف هو أنه لم يجامعهاء فيضرب له مدة سنة» وينظر إن كان لا يستطيع النكاح 
فيفسخ النكاح» وإن استطاع فلا بأس» وإنما أجل سئة لأن العجز عن الوطء قد 
يكون لعلة ومرض» فضربت له سنة لتمر عليه الفصول الأربعة» فإن كان ذلك في 
فصل الرطوبة زال في فصل الحرارة. 

قوله : قَإنْ لم يْصِبْهًا خُيرَتْ فِي الْمُقَام مََهُ أو فرَاقِه. 

أي : فإذا مرت السنة» سكو رظني فلها الخيار؛ فإذا أرادت الفسخ 
فلها ذلك» وإذا أرادت البقاء معه» ولا حاجة لها بالجماع؛ فلها ذلك. 

فبعض النساء لا ترغب في تركه إذا رأته كريمًا خيّرًا عالمًا . 

وقوله : «قَِنِ تار فِرَائَهُ ََقَ الْحَاكمُ بَيْتهُمَاء إَِّا أن تَكُونَ قد عَلِمَتْ قبل 
َكَاحِهَاء أَوْقَالَتْ: رَضِيتٌ بوعَنْنًا في وَفْتِ). 

أي : إذا اختارت الفسخ ؛ فرَّق القاضي بينهما . 

أما إذا علمت أنه عنين قبل النكاح» أو قالت: رضيت به عنيئًا . فهنا يسقط 
حقها؛ لعلمها بالعيب؛ كما سبق بيانه . 

وقوله: «رَإِنْ عَلِمَتْ بَْدَ الْعَفّْدِوَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطَاَبَةلَمْ يَسْقْطْ حَقهَاه . 

أي : إذا علمت أنه عنين بعد العقد وقبل الدخول» ثم سكتت؛ لم يسقط حقها 
في الفسخ ؛ لأن السكوت هنا ليس دليلًا على رضاها ء 

فقد نظن ذلك في وقت وتسكت حتى يتبين لهاء فإن تبين لهاء فلها الحق في 
الفسخ . 3 


2 عر ل عو عر جه سرس اه و بايا اعرد 8 روص كس( 62هيت ره ع قل بير 
وقوله: «وَإِنْ قَال: مَدْ عَلِمَتْ عنتيء وَرَضِيَِتٌ بي بَعْدَ عِلَوِهَا . نَأنكرَتَة» فالقول 


2 8 5 0 
09 للجالللنللبر حَل العْقدّة في شرّح العمدَّة لشم 


أي: إذا قال لها : أنت كاذبة» وأنت تعرفين أني عنين» ورضيتٍ بذلك. فقالت: 
لا لم أرضّ» فالقول قولها؛ لأنه حقهاء والأصل هنا عدم العلم والرضا. 
وقوله : ١وَِنْ‏ أصَابَها ملم يَكُنْ نينا . 
أي : إذا جامعها ولو مرة واحدة لم يكن عنيئّاء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ 
ومنهم الأئمة الأربعة”". ش 
عد علد 
وقوله : (وَإِنِ اذَعَى ذَلِك فَأَنْكرَيه ؛ َإِنْكَانَتْ عَذْرَاء أُورِيَتٍ النْسَاء اتات وَرْجِعَ إِلَى 


ماه 


وْلِهنَ »قن كانت َينا لول قولَهُمَع يَميند. 
أي : إن ادعى أنه جامعها ء ثم أنكرت هي ذلك» وقالت: إنه عنين . فهنا يراها 
النساء الثقات وينظرن في بكارتهاء فإن كانت عذراء فلا يُقبل كلامه؛ وإن كانت 
البكارة قد زالت» فكلامه صحيح . 
أما إذا كانت ثيبًا فالقول قوله؛ ولا خلاف في ذلك» مع يمينه . 
0 
« قال المؤلف أله : 


فِرَافَهُ م عَيْرِ حُكُم الْحَاكِمء فَإِنْ أعتِقَ قَبَلَ احْتَِارِهَا أَوْ وَطَيِهَاء بطل حَيَارُهَاء وَإِنْ أعِْقَ 
بَعْضُهًا أو عقت كُلَْا روجا حرء فا خَيَارَلَهَا. 
قوله : «فَصُْلٌ : وَإِنْ عيِقّتِ الْمَْآةّوَرَوْجُهَا عبد خيّرَتُ في الْمُقَام مَعَهُ أَوْفرَاقِه). 
أي: إذا كانت المرأة أَمَةَ وزوجها عبدء ثم غغتقت» فإنها تكد رين البق تونق 
الفسخ”؛ لأنها صارت أعلى منه» صارت حرة» كما حدث في قصة بريرة ومغيث 
)١(‏ انظر: المغني 9/ .53١‏ 


(؟) أجمع أهل العلم على أن لها الخيار في فسخ النكاح . انظر: الإجماع لابن المنذر (ص 98)» مراتب الإجماع 
(ص 04 والاستذكار (5/ له 


| 


ده ل مه ون واس م مغيث عبد 
فَخَيّرها الرسول ككل فاختارت نفسهاء وكان زوجها يحبها كثيرًا وهي تكرهه؛ حتى 
فى دالب ود وقال النبي يك: للعباس : «ألاتئجَبُ تَعْجَبٌ مِنْ حب مَغِيِثِ بَرِيرَةٌ 
ون بْض بير 90019 . 

وقول : إن أ عقَ كَبْلَ اخْبَارِها أو وَطْيهَا ؛ بَطْلَ حَيّارُهَا». 

أي: ! إذا أعتق الزوج» أو جامعها قبل أن تختار الفراق» زال اختيارها ؛ لأنها 


رضيت ٠.‏ 
07 5 اع لشم كه عرس في وين سوس وس 
قوله : 'وَإِنْ أَعيِقَ يِقّ بَعْضِهَاء أَوْعَتِقَّتْ كلَهًا وَرَوْجُهَا حر قلا خَيَارَ لَهَا . 
أي: | إذاكاة الزوع خا فلي لها الشيار: سواء عَتقت كلهاء أو غتق بعضها؛ 


لكونه حباء إنما يكون لها الخيار إذا أَعيِقّتُْ ست ت وزوجها عبْدٌ. 
د نا 


. من حديث ابن عباس لا‎ )018٠0( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


وانظر: صحيح مسلم )16١4(‏ من حديث عائشة ونا . 
(؟) أخرجه البخاري (0787) من حديث ابن عباس 5ا. 
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1 10ت 1ت اناك 0 ١0‏ . نا/انازالالا 


رقع 
حيكت حجن تجوييت 


كِتَابُ الصَّدَاقٍ 


عي ان برعا قارط طرف ات عوامة لس لم قر من كم وات اه 5 

وَكُلَ مَاجَارَ أن يَكُونَ ثَمَئَا جَارَ أَنْ يَكونَ صَدَانً ؛ كَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرً ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ 
الله يِه ِلّذِي قَالَ لَهُ: رَوَجْني هَذِه المَرْة إن لَمْيَكُنْ لَك بها حَاجَةٌ. قَالَ: «الْمَمسن وَلَوْ 
خَائَمًا بِنْ حَدِيو' فَإذَا رَوّج الرَّجْلُ انه بَأيّ صَدَاقٍ » جَارَ وَلا يَنْقُضُهَا غَيْرُ الأب مِنْ مَهْرِ 


0004 0 ل 0 ل - 00 5 روس ّم -- 01 
ِثْلِهًا؛ إلا برِضَامًا . فإِذَا آَصْدَقَهَا عَبْدَا بِعَْيهِ فَوَجَدَنْهُ مَعِيبًا ؛ خيرَثُ بَيْنَ أَرْشِه وَرَدْ وَأَخْذٍ 


رقولمهة ور ئ 6 وه 


قِيمَيِهِ ‏ وَإنْ وَجَدَنَهُ مَعْصوءٌ أَوْحُرًا؛ كَلَو قِيمَتْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةٌ بحُرَيَتِهِ أَوْ غْصْبِهِ حِينَ 
العَقْدِ؛ فَلَهَامَهْرُ منِْمَاء وَإِنَْرَوّجَهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدَا بِعَبِْهِ كَلَمْ يبِعْهُ سيد أو 
2 قمر هس س 0 
طلب به أكثّرَ مِنْ قِيِمَتِه ؛ فلَهَا قِيِمتَه. 


بحن فنا 


«شكس «جين وزو مسيى 000 أله 
وم 0 تتتتتتتت_ حل الُفدة ني شَرْح الْعْفْدة ا 


«كِتَابُ الصَّدَاق» 

الصداق هو: المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة» وسّمي صداقًا ؛ لأنه يدل على 
صدق رغبته في الزواج بالمرأة. 

وهو واجب لابد منه» قال الله تعالى : ءارا اذَه صَدُقَقِنَ 4 [سورة النساء: 
14 فيجب على الزوج أن يدفع المهر إلى زوجته» وليس له أن يأخذ أو ينتقص منه 
شيكًا + إلة إذا ممعت دعن رضا وطيك تفيل كال نماك« إن طن لك عن كور 
يَنْهُ فسا فُكلُوهُ ينا ميك [سورة النساء: 4]. 

يع كف 

« قال المؤلف ياه 

«وَكُلُ ما جَارٌ آَنْيَكُونَ نَمَنَا جَارَ آَنْ يَكُونَ صَدَافًا ؛ قَليًا كَانَ أو كَثِيرًا ؛ لِقَوْلٍ 
رَسُولٍ الله يك لِنّذِي قَالَ لَهُ: رَوّجْنِي هَذِهِ المَرْةإنْلَمَْكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ.كَالَ: 
١‏ الْتَمِسسْ وَلَوْ خَائَمًا مِنْ حَدِيدٍ؛. 

قوله : «وَكُلٌ مَاجَارٌ أن يَكُونَكَمَئا جَارَ أَنْيَكُونَ صَدَافًا ؛ كَليلًا كَانَ أَوْ كَنِيت|»: 

أي: كل ما صم أن يكون ثمنًا في البيع ونحوه؛ فإنه يصح أن يكون صداقًا» سواء 
كان نقودّاء أو أمتعةً» أ وأقمشةً؛ أوغيرها. 

ويجوز أن يكون الصداق منفعةً عند عدم وجود المال» ولكن الأصل أن يكون 
الصداق مالا يُتموّلء قال الله تعالى: أن تَمَمْها وح تُحصِينَ4 [سورة 
النساء: 54؟]» فجعل المال هو الأصل . 

فإذا لم يوجد المال جعل الصداق منفعة؛ كأن يعلمها آيات من القرآن» أو 
يحفّظها أحاديث نبوية» أو قصائد شعرية مفيدة» أو يعلمها حرفة كالخياطة وما أشبه 
ذلك. ٠‏ 

وقد كال سداق اي اللهعرس أذ برعى انك لخاد اديز كما اخعير الله عن 
الرجل الصالح أنه قال له : « إن أَرِيدُ أن ألكسلك إِحَدَى أنه مددرن عن أن تَأَجرَفٍ تمق 


حرف تَمَلِقَ 


َي وات أت > شء بر ماس 
34 3 


نكا راسد 4 اع 6 كه سس سرع ع 
إن تَمَمَتَ عسوا فَمِنْ عِندِك وما أَرِيدُ أن شق علكلفَ متمد 


رَصكبلٌ © 4 [سورة القصص: 18:917]. 
578 0 09 م 
وزوّج النبي يك رجلا امرأةً على أن يُعلمها ما معه من القرآن ؛ ففى «الصحيحين» 
م هرا اه مه 2 5 ولخ م اس يت 
من حديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله كك فَقَالَتْ : يا 
رَسُولَ اللو» جِئْتُ أَهَبٌ لَكَ نَفْسِي !! فَنَطَرَ إِلَْهَا رَسُولُ الله يك قَصَعَّدَ النَظرَفِيهًا 
58 ذى انس ةرو د ا 1 1227 ل ا 000 - 
وَصَوَبَهُ» ْم طَأطَاً رَسُولُ الله يك رَأْسَهُ َلَمّا رَأتٍ الْمَرَْه أَنَّهُ لّمْيَقْض فِيهًا شَيْمَاء 
جَلِسَتْء فَقَامَ رَجل مِنْ أَضْحَابه فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللو نَم يَكَنْ لك يها حَاجَة 
قَرَوّجْنِِهًا . قَنَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ؟». فَمَالَ: لا وَاللُوِيَا رَسُولَ الل قَقَالَ: 
,سم مام كوي ماق شن ساهةده .0 ل 001 7 
«ادْمَبٌ إِلَى أَمْلِكَ فَانْظرْ مَل تَجِدٌ شَيًْا؟». نَدَّهَبَ ثمَ رَجَعَْ قَقَالَ: لا وَاللُهء ما 
ع" وم 2 من 0 5 2 2 ور 
وَجَدْتُ شَيْنَا . كَقَالَ رَسُولُ الله يله : «انْظرُ وَلَوْ حَاتِما مِنْ حَدِييِ). قَذَهَبَ ثم رَجَمَ 
قَالَ: لا وَاللّيَا رسُول الله وََا حَاتمًاينْ حدييدء وَلكِنْ هذ إَارِي - قال سَهْل: 
ما لَهُرِدَاء - كَلَهَا يِه . كَقَالَ رَسُولُ اللي : «ما َصْئَعٌ بإرَارِكَ؟! إِنْ لَبِسَْهُلَمْيَكُنْ 
عَلَيْهَا مِنّْهُ شَيْ» وَإِنْ لَبِسَنْهُلَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ1. فَجَلّسَ الرَّجُلُ؛ حَنَّى إِذا طَالٌ 
ع م ا عدم رم مجو يرو ابي سن ردم م >2 2 - 111 ع - 
مَجَلِسَهُ قَامَ» فَرَآهُ رَسُولُ اللَِّ يك مُوَلْيّاء فَأَمَرَ به فَدُعِىَء قَلَمّا جَاء قَالَ: «مَادًا مَعَكَ 
مِنَ الْقُرْآنِ؟». قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَاء وَسُورَةُكَذَا. عَدَّدَهَا . فَقَالَ: «تَفْرَؤْهْنَّ عَنْ 
موه 15> ع 2 مه .5 2 ع سات ل اقوس 
ظَهْرٍ قَلِبكَ؟». قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: «اذْمَبُء كَقَدَ مُلَكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآن»0" . 
وهو يدل على أن المال يُقدَّم في الصداق أولاء فإن لم يجد جعل الصداق 
أ متفعة . 
5 دم ماقو ات 5 0 وه 7 سوك 18م لل لظم هو مس 
وقوله: الِقَوَلِ رَسُولٍ الله كله لِلَذِي قَالَ لَهُ: رَوٌجْنيٍ هَذِهِ المَرْآةإِنْ لم يكن لَك بها 
عَاحة كال ١‏ وك © 612 هتكن :12 11ء 
حَاجَة . قَالَ : «التممن وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَلوِيل : 
هذا ثابت فى حديث سهل بن سعد السابق» وهو يدل على أمرين : 
الأول: أن لابدٌ من الصداق ولو كان قليلا . 


() أخرجه البخارى (0117): ومسلم .)١4175(‏ 


حبك( 1 بحبح 7 حَلٌ العفدة في شَرْح القندة كك 


الثانى : أنه لإ بأس بلبس خاتم الحديد» وهو يطعن في ثبوت النهي عنه وأنه : 
«حِليّة أَهْل الثّار». 
ويجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة» وإنما يحرم عليه خاتم الذهب”"” 
د تن 


07 


« قال المؤلف يانه : 
«نإِدًا زَوجَ الرَّجْل النهُبَأيّ صَدَاق كَانَ» جار وَلا يَنْقُضُهًا غَيْرُ الأب م مِنْ مهِر 
مِثْلِهًا ؛ إلا بِرضًَاهًا؛ . 


قوله : «قَإِذَارَوّجَ الرَجْلٌ ابْبتهُ بَأَىّ صَدَاقٍ كَانَ جَارَ» : 
أي: أن للأب نزويج ابنته بأقلّ من صداق مثلهاء بكرًا كانت أو ثيباء صغيرةٌ 


كانت أو كبيرةً . 
وذلك لأن عمر كزئة لع «آلا لا دُمَانُوا ِصُدُقٍ النْسَاءِ؛ فَإِنَهَا لَوْ كَانَتْ 
5 فرع فِنّ الدلياا و د الل 1 لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بها ان يلل مَا أَصْدَقٌ رَسُولُ 


الله كله | اكزاكي نان و أسديه انرا مِنْ بَناتِه أكْثرٌ مِنْ يدت عَشْرَةَ أوقيةح0” . 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه؛ فكان اتفافًا منهم على أن له أن يزوج 
بذلك؛ وإن كان دون صداق المثل . 

والظاهر من الأب تمامٌ شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقص ابنته من صداقها 
إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح» فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود 
بتفويت غيره . 


(1) أخرج أبو داود (4775): والترمذي (17/86): والنسائي (8/ 177) من حديث بريدة كتلتة أن رجلا جا إلى 
النِْي يله َعَلَِ حَائَمٌ من شَبَو؛ كَقَالَ لَهُ: : اما لي أجِدٌ مِنْكَ رِيحّ الأَضْنَام؟!» . نَرَحَء ثم بجاء وَعَلَي حاتم ين 
حَدِيلٍ قَقَالَ: اما لي أرَى عَلَيِكَ حلي أهل الثَار 5 قَطَرَحَهُ . قَقَالَ: يا رَسُولَ الله مِنْ أ شَيْءِ أَنَحِدَه؟ قَالَ: 


00 


«انّخِذْهُ ين وَرِقٍ وَلاَ نْمَهُ ونْقَالا» . وسئنده ضعيف. 


(5) ففي حديث أَبي هُرَيْرةَ تلقة عَنٍ الت لذ : أنه نْهَى عَنْ حَانَم الذّهَبِه؛ أخرجه البخاري (0874)؛ ومسلم 
.)35١4(‏ 


() أخرجه أبو داود »)75١١7(‏ والترمذي »)١114(‏ وابن ماجه »)١1841/(‏ وغيرهم من طرق عن عمر كتلتة؛ وهو 


ولأن الأب له أن يأخذ من مال ابنته ما لا يضر بها ؛ إذ الأب له أن يأخذ من مال 
ولده بشرطين: أن لا يضر بهء وألا يعطيه لولده الآخر. 

وقول : ١وَلا‏ يَنفضُهَا ير الأب ين مَهرِ يِه إلا ِرِضَامَا : 

أي: وتزويج المرأة على أقلّ من مهر المثل خاصٌ بأبيهاء وأما غير الأب - 
كالأخ أو العم أو ابن الأخ وغيرهم إذا كان ولي المرأة - فليس له أن يزوّجها بأقل 
من مهر مثلها؛ إلا إذا رضيّتْ بالزواج على أقل من ذلك؛ فلا بأس حينئل . 

25 6د 

« قال المؤلف كله : 

«َإذًا َصْدَقَهَا عَبْدًا بعَيِْهِ َوَجَدَْهُ مَعِيبًا؛ خُيْرَتْ بَيْن أَرْشِه وَرَدُو وَأَحْطِ قِِمَيه» وَإِنْ 
وَجَدَنْهُ مَفْصُوبًا أو حُرًا ؛ كَلَهَا نه وَإِنْ كانت عَالِمَةُ بحْرٌييه آَوْ غَصْبهِ حِينَ العَْدِ ؛ 
كَلَهَا مَهْر مِثْلِهَا» . 

وقوله: «فَإِذَا أَصْدَثَهَا عَبْدَا بِعَبيهِ فَوَجَدَتَهُ مَعِيبًا؛ خَيّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَرَدُو وَأَخْذٍ 


.م 


قيمته): 


أي : إذا تزوّج امرأة وجعل صداقها عبدًا معيّنّاء قيمته - مثلًا- خمسون ألقّاء ثم 
وجد به عيبًا - كأن كان مقطوع اليد - فهي بالخيار في هذه الحال» فلها أن تقول: 
لا أريد العبد» بل أريد قيمته خمسين ألما . أو تقبل العبد المعيب وتأخذ الأرش . 

والأرش: هو الفرق بين قيمة العبد الصحيح والمعيب. 

فإذا كانت قيمة العبد المعيب - مقطوع اليد - تساوي أربعين ألقَاء فلها أن تأخذ 
الفرق : عشرة آلاف» وتقبل العبدء أو تردٌ العبد للزوج وتأخذ قيمته: خمسين ألفًا . 
«قوله: 'وَإِنْوَجَدئهُمَمْصُوبا أوْحْرًء كلها ِمَئه: 

أي : إذا أصدقها عبدّاء ثم تبيّن أن هذا العبد قد سُّرق أو غُصب من شخص» ولم 
تكن تعلم بذلك حين العقد؛ فإن العبد يرجع إلى أهله. وتُعطى قيمته مهرًا لها ؛ لأنها 
رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكّاء وقد تعذّر تسليمه؛ فكان لها قيمته. 

وقوله : «وَإنْ كَانَتْ عَالِمَةَ بِحُرٌييه أو خَصْبِهِ حِينَ العَقّدِ ؛ َلَهَامَوَدُ مئْلِهًا : 


ك0 الك ااا حَلّ العفدَة في شَرْح الْمَْدَة سكم 


أي: أما إن كانت تعلم عند العقد بأن العبد الذي جعله مهرًا لها حر أو 
مغصوب؛ فإن العبد يُردّء ويدفع لها المهر الذي يُدفع لأمثالها من النساء - عشرين 
ألًا مثلّا - وليس قيمة العبد - الخمسين ألقًا -. 

دن ين كن 

« قال المؤلف ْلَه : 

«وَنْ تَرَوجَهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا عَبْدًا بعبنهِ لم يَبِعهُ سَيّدهُء أو طَلّبَ به أكثْرَ مِنْ 

أي: وإذا تزوّج امرأة وجعل صداقها عبدًا معيّنّاء ثم شقَّ عليه تحصيله بأن امتنع 
مالكه من بيعه إليه» أو طلب به زيادة على ثمنه؛ فحينئلٍ تقدَّر قيمنُه الحقيقية» وتدفع 
لها . 


52 
02 نل 


دوجا بير صَدَاقٍ » صَحٌ إن طلَّهَا َل الصُحْولٍءلمْ بحُن لها ِلّاالمثمة» 
عَلَى المُوسيع قَدَرْهُ وَعَلَى المُفْتِر َدَرُهُ وَأَغْلامَا حَادِمٌ وَأَدْنَاهَا كُسْوَةٌ تَجُورٌ لَّهَا الصَّلاةٌ 
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدَّحُولٍ وَالمَرْضٍ فَلَهَا مَهْرٌ نسَائِهًا ؛ لا وك ولا شَطّط 
وَلَِْاقِي ِنْهُمَا المِيرَاتُ» وَعَلَيْهَا العِدَةٌ؛ لِأنَّ الي يك َضَّى في بَرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ لما 
مَاتَ رَوْجُهَا وَلَمْ يَدخْلَ يهَاء وَلَمْيَفْرِضنْ لَهَاء أن لََا مَهْر ِسَائَا؛ لاوَكس وَلا شَطَطَ» 
وَلَهّا المِيرَاتُ» وَعَلَيْهَا العدَة.وَلَوْ طَالبنهَُبْلَ الدّحُولٍ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا؛ كلها ذَلِ . إن 
َرَضَ لها مَهْرَ ِسَائِهَ أَْ أكثَرَ» دَلَيِسَ لَهَا غَيْرْه وَكَذَلِكَ إِنْ فَرَضَ لَهَا أكَلّ مِنْهُ كَرَضِيَتْ. 
03 يد فنك 


عل التقدة ري شر ح الْعَمْدَة ححَتت 


« قال المؤلف ككُأله : 
«مصْلٌ) 
هذا فصل عقده المؤلف #َكآنه؛ لبيان الأحكام المتعلقة بالزواج إذا عَقد من غير 
أن يسمي الزوج صداق زوجته؛ فلم يِبيّن لها مقداره. 
تن فت 
« قال المؤلف كله : 


0 خُولٍِء لم يَكَنْ لَهَاٍ 
المُبْعَةٌ ,هلي الشويع كَدَرُه وَعَلَى المُفْيِر َدَرُهُ وَأَعْلاهَا حَادِمٌ» وََدْنَامَا كِسْوَةٌ تَجُورٌ 
لَهَا الصّلاةٌ فيهًا» . 


00 


قوله : : إن تَرَوّجَهَا بِمَيْرِ صَّدَاقِ صَمّ1: 


أي: يصمح أن يعقد الرجل على امرأة من غير أن يفرض - أو يذكر - لها مهرًا ؛ 


كم ”2 إل ع عر 2 0.0 8 
كما قال الله تعالى : إلا جُنَاحَ عَليَكِْ إن طلْقَمٌ الآ مَا ل مَسَنُوهُنٌ أن تَفْرِصُوا لَهنَّ ِيِصَةٌ 


وَمَيمُوهنَ# [البقرة : 5 ولا يقع الطلاق إلا في زواج صحيح . 

ويُطلق على هذا التكاح نكاح التفويضء وتُسمّى المرأة المفرّضة. 

قوله : «قَإِنْ طَلََّهَا قبل الدُخُولٍ ١‏ لَمْ يكُنْ لََا إلا المُمْعَة1 : 

أي : فهذه المفرّضة - التي عقد عليها ولم يفرض لها مهرًا - لو طلّقها قبل 
الباغرل :اناس لا لطا يحيرة. وإنها يحب لوا نمطا المسمة الى يونا كل روج 
المطلفف جر لاط ره افا تعالى : «وَلْمَطلَقتِ ممه بالتعروي” حا عَلَ 

المتقيرت؟ [سررة البقرة: 1141]. 
والدليل على ذلك قوله تعالى ا سوفن أو 


َ* 1 2 2 ا 10111100 


يسُوأ لَهنّ فِيصَة وَمَيُموْهنَ) [البقرة: 175]. فلم يذكر لها غير المتعة 
0 : اعَلَى المُوميع قَدَرْهُوَعَلَى المُفْيِرِقَدَرُه : 
كرد شاع المخة على عسي بسر الزوج وهره؟ لقوله تعالى : م#وَمَيْعُوَهُنٌ على 


ل 


لْوِْع قَدرِمُ وَعَلَ الْمقَيرٍ هذَه [سررة البقرة: 775]. فإن كان غنيًا أعطاها شيًا يناسب 


سن يِيت لقي ا |ييبإببب-بب-بي-بس0) ده 
غناه» وإن كان فقيرًا؛ أعطاها شيئًا يناسب فقره . 

وقوله : «وَأَعْلامًا حَادِمٌ وَأَدْنَاهًا كسْوَةٌتَحُورُ لَهَا الصّلاةٌ فِيهًا؛: 

أي: فإن كان الزوج مُوسرًا فإنه يدفع لها خادمًا؛ عبدًا أو أَمَدّ وإن كان مُعسرًا 
فلا أقلّ من أن يدفع لها كسوة تكفيها للصلاة تسترها . 

وهذا إذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها مهرّاء أما إن كان فرض لها المهر ثم 
طلقها قبل الدخول؛ فيكون المهر بينهما نصفين» لها النصف وله النصف؛ لقوله 


5 . جعسا ]مر عه رون 2 هده عه ده" 6ه 2ع هو 4 +57 جه + شربه ص 
تعالى : إوَإن طلْقَوهْنَ من قبل أن تمسَوهنٌ وعد ورَضْسُمْ طن ِيصَةُ قيِصِفٌ ما وْضِتمٌ 


/ 


2 


أن يَعَمُو رك أو يَمَمُوأ الَذِى بِيَدِوء عُفَدَهُ أَليِكاحٌ6 [البقرة: /1781] . 
كن ين كن 


ارا ا له سو هوت 2 ضيوة ه6٠‏ 12س )يا مه - 2 لية اس 

«وَإِنْ مَاتَ أَحَدَّهُمَا تَبْلَ الدَّخُولٍ وَالمَرْضٍء فَلْهَا مَهْرُ نِسَائِهًا ؛ لا وَكْسّ 
وَلا شَططء وَلِلَْاقِي مِْهُمَا الميرَاتُ» وَعَلَيْهَا الِدَةٌ؛ لأ الي به قَضَّى في بَرْوَعَ 
'ى حروس 21 رس هش جم سر سه سه يا اس( سه مك .و وهر 15 1مر كس ةس سمه 
بنْتٍ وَاشِقٍ لَمّا مَاتَ زَوْجْهَا وَلَمْ يَدْخْل بِهَاءوَلْمْ يَفْرِضْ لها : أن لَهَا مَهْرَ نِسَائِهًا؛ 
لاوَكس وَلا شَطّطء وَلَهَا المِيرّاتُ» وَعَلَيّْهَا العِدَةً) . 


قوله: «وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبَلَ الدّحْولٍ وَالمَرؤْضء كْلَهَا مَهْرُ يِسَائِهَا؛ لاوَكْسَ 


إذا عقد على امرأة ثم مات أحدهما قبل أن يدخل بهاء فإما أن يكون قد فرض لها 
مهرًا أو لا : 

فإن كان فرض لها المهر - وهي الحالة التي ذكرها المؤلف هنا - فيثبت للمرأة 
مهر مثلها كاملا . لا ينقص ولا يزادعنه» وهذا معنى قوله: (لا وَكْسّ وَلا شَطط)”" . 

والدليل على ذلك الحديث الآتي ذكره . 

وقوله : «وَلِلَْاتِي مِنْهُمَا المِيرَاثٌ) : 


18/1١ انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 


عت 1 يي 77 ري 1-5 العُْدَة في شَرْح الغيدة ادا 


أي : وفي هذه الحالة : إذا مات أحدهماء وَرِنّه الآخر؛ سواء الزوج أو الزوجة» 
وهذا لا خلاف فيه" » فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضّاء وعقد 
الزوجية هاهنا صحيح ثابت؛ فورث به لدخوله في عموم النص. 

وقوله : (وَعَلَيْهَا الِدّة) : 

أي : وإذا كان الذي مات منهما الزوج» والزوجة باقية؛ فتجب عليها عدة 
المتونّى عنها زوجها وإن لم يكن دخل بها ؛ لعموم قوله تعالى : ظإرَالَدنَ يوون نكم 


مدو ع لول اس موه ع و مر 


4 4 ا سج كعو اسلعية 
ويذرون أزونجا يتريصنْ بأنفسهنٌ أزبعة أَشّجْرٍ وعَشْرًا # [البقرة: 774]. 


وهذا بخلاف ما إذا طلّقها قبل الدخول؛ فحينئذٍ لا يكون له عليها عدة؛ كما قال 


تعالى : «إيتأيا لين اموا دا َكْحَثُمٌ الْموَممَتٍ ند طلتُوهُن من قدَلٍ أن تمسُوهرى ما لك 
لص ام عم 02 مودي برط 
عَلْتِهِنَ بِنْ عِذّوَ َعتذويب] ‏ [الأحزاب: 01 

وأما إن مات عنها بعد العقد عليها - ولو قبل الدخول - فتجب عليها العدة - 


الإحداد - لعموم الآية الكريمة» ولحديث ابن مسعود الذي سيذكره المؤلف ذَكُأَنْه . 
وقوله : الأن اليك قَضّى في بَرْوَعَ بِْتِ وَاشيقٍ لَمّامَاتَ رَوْجُهَاوَكَمْيَدْخْل يهَاءوَلمْ 
يَفْرِضْ لَهَاء أنَّلَهَا مَهرَ نِسَائِهًا ؛ لا وَكْس وَلا شَطَّط وَلَهَا المِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الِدَهه: 
أي : والدليل على ما تقدَّم حديثٌ ابن مسعود كفت فى رَجُلٍ تَرَوّجَ مَأ قَمَاتَ 
عَنْهَا وَلَمْ يَدْخْلُ بهَاء وَلَمْيَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ . كَقَالَ: «لّهًا الصَّدَاقُ كَامِلاء وَعَلَيْها 
الْعِدَّهُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ». فَقَالَ مَعْقِلُبْنُ سِنَانِ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل قَضَى به فى 
ِرْوَعَ بنتِ وَاضِقي9" . وهو نصٌ في المسألة . 
3ع ين فت 


٠ ٠‏ 1 عر 
ل قال المؤلف يخاللة : 
1ه سو وه مم شي ؟سة .م وس 2كس تون في # كس وت وس صو ميس كه 
«وَلوْ طَالبنُه قبل الدخولٍ أن يَمرض لها ؛ فلهًا ذلِكَ . فإن فَرض لها مَهْرَ نِسَائِهَا أو 
)١(‏ انظر: المغئي 54/8. 
(؟) أخرجه أبو داود )1١1١4(‏ واللفظ لف والترمذي :»)١١40(‏ والنسائي :)١71/57(‏ وابن ماجه (2)1491 
وأحمد (717/84/4) وغيرهم من طرق عنهء وهو صحيح . انظر: الإرواء /١‏ /ا50. 


سل كَِابُ الصّدَاق 


كر فلس لَهَا غير وَكذَلِكَ إِنْ كرض لََا كلوه َرَضِيَت» . 

قوله: «وَلَوْ طَالَبتْهُ بل الدّحُولٍ أن يَفْرضَ لَهَا؛ كَلَهَا َلك : 

أي: وإذا عقد عليها بدون تسمية مهر. ثم طلبت منه قبل الدخول أن يفرض لها 
مهرهاء فلها ذلك؛ لأن النكاح لا بدَّ فيه من المهر؛ فكان من حمّها أن تطالبه ببيان 
قدره. 

وحينئلٍ لا يخلو: إما أن يفرض لها مهر مثلهاء أو أكثر منه» أو أقلٌّ منه . 

قوله : اَإنَ فَرَضَ لَه مَهرَ نِسَائهَا أو أكْترَ فَيْسَ لَهَا غَيْرُه) : 

أي : فإن فرض لها مهر المثل أو زاد عنه ؛ ثبت المقدار الذي فرضه لها في ذمته» 
وليس لها أن تطالبه بأكثر منه . ش 

وقوله : «وَكََلِكَ إِنْ َرَضَ لَهَا َكَل مِنهُكَرَضِيَتُ) : 

أي: وإذا فرض لها أقلّ من مهر المثل فرضيت بذلك وقّبلته ؛ فليس من جِقَّها أن 
تطالب زيادة عليه ؛ لأن الحق لها وقد رضيت . 

أما إذا لم ترْض بأقل من مهر مثيلاتها ؛ فلها ذلك؛ ويلزم الزوج أن يفرض لها 
مهر المثل . 


د كد كد 


4» 


له حَلُ الٌقدَة في شَرْحٍ الْمُمْد الْعُمْدَه سد 


فصل 
وَكُلٌَ فُدْقَةِ جَاءَتْ مِنَ المَدأةِ قَبْلَ الدُخُولٍ : كَإِسْلايهًا ا 
أ ارْيِضَاعِها أو َسْح لِعييهَاء أو مخ لِعَبيهِ أز إعْسَارِوء وْعنِْها؛ يَسْقْط به مَهِرُهًا. 


وَإنْجَاءتْ ِنَ ازج كلاه وَخْلْوِء صف مَهْرَْا هما إلا أَنْ يَعْفُوَ لَهَاعَنْ 

ِصْفِوء أ تَْفوَ حي عَنْ حَنَّاوَّهِيَ رَشِِيدة تَيكْمُلَ الصَّدَاقُ للآحَرٍ. 
وَإِنْ جات مِنْ تي ؛ فعلَى الزَّوْجِ نِصْفْ المَهْرِ يَْجعُ ب عَلَى مَنْ فرق يَبَْهُمَا. 
وَمَتَى تَنَضّفٌ المَهْرُ وكا وَكَانَ مُعَيّنًابَاقِيًا لم تَتََيّرْ قِِمَه ممه قِيمَيهُ ؛ صَارَ بَيْنَهُمَا نِصّفْيْنٍ . وَإِنْ رَادَ 
ا ٠كَفََم‏ وَلَدَثْء قَالرَادَ لآ لَهَاء وَالمَمُ بيْتَهُمَاء وَإِنْ زَادَتْ زِيَادَة مُمَصِلَة؛ 
ِْلَ أَنْسَمِئَتٍ الْعَتَم» حيرت بَيْنَ دع نضْفِهَا زَائِدَاءوَبَيْنَ نع نِضْف قِيِمَِهَا يوم 


العَفْدِ. وَإنْ نَقَصَّتْ فَلَهَا الخِيّارٌ بَيْنَ أَحْذٍ نِضْفِهِ نَاقِضًاءٍ وَبَيْنَ أَحْذٍ نِصف قِيِمَتِهَا يَومَ 
العَفْدٍ. وَِنْ تَلِفَّتْ كَل نِصْفُ قِيمَتِهَا يَوْمَ العَفْد. 


وَمَتَى دَحَلَ بها اسْتََرَ المَهْرُوَلَمْ يَسْقْط بشَيْءٍ . وَإِنْ خَلا بها بَمْدَ امَف وَثَالَ : لَمْ 
َطَأْمًا. وَصَدَكَنْهُ ؛ اسْتَقَرَ المَهْرُ وَوَجَبَتِ العِدّةٌ. وَإِنِ اخْتَلَفٌ الرّوْجَانٍ في الصَّدَاتٍ أَوْ 


سمال 


َدْرِوِ؛ َالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَعِي مَهْرَ امل مَعَ يمينه. 
فد د فين 
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« قال المؤلف يانه : 
(اقَضا ) 

هذا فصل عقده المؤلف كَنْهُ؛ لبيان ما يسقط به مهر المرأة أو بعضه؛ بسبب 
التفريق بين الزوجين . 

وقد بيّن فيه أن الفرقة بين الزوجين قد تحصل قبل الدخول أو بعده» وأنها - من 
جهة المتسبّب في حصولها - إما أن تحصل من جهة المرأة» أو الزوج» أو من جهة 
أجنبي » ولكل حالة تأثيرها فيما يسقط من المهر . 

«١وَكُلَقُرْكَةٍ‏ جَاءَتْ مِنّ المَرَْةَقَبْلَ الدُّولٍ : كَإِسْلايِهَا» أو ارْتَدَادِمَاء أَوْ رَضَّاعِهًا 
أو ارْيِضَاعِهَاء أوْ سخ لِعَئيهَاء أو َسْخ لِعَنيِهِ أوْإِعْسَارِوء أو عِنْقَِا؛ يَسْقطُ به مَهُرُمَاء. 

قوله: وَكُلٌ فُْنَةجَاءتْ مِنَ المَرأوَقَيلَ الشعُولٍ ...سقط بهِمَهُْهَاا : 


0 
م 


لط ل 


أي أن القرقة إذا وقعت بين الزوجين بعد العقد وقبل الدخول بسبب من جهة 
المرأة؛ فإنه يسقط به حقّها في المهرء ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلفت المعوض 
قبل تسليمه؛ فسقط البدل كله ؛ كالبائيتلف المبيع قبل تسليمه”" . 

ووقوع القُرقة لسبب من جهة المرأة له صور - سيذكرها المؤلف يَعُلنْةُ - يترنّب 
على كل واحدة منها سقوط حقٌ المرأة في المطالبة بمهرها . 

وقوله: كَإِسْلامِهَا : 

هذه الصورة الأولى : لتسبّب المرأة في التفريق بينها وبين زوجهاء وهي أن يعقد 
كافرٌ على كافرة» ثم تُسلم قبل الدخول بها ؛ فينفسخ النكاح ؛ فتكون هي التي تسبّبت 
في القرقة؛ لأنها هي التي أسلمت؛ فحينئلٍ لا حقٌّ لها في المهر؛ لأن القُرقة جاءت 


1١/8 انظر: المغني‎ )١( 


ب(5440 )للح حل العٌقْدَة في شَرْح الْمُغْتَهةَ ل 


وقوله: «أَو ارْتِدَادِها) : 

أي : الصورة الثانية : لوارتدَّتِ المرأة المسلمة. والعياذ بالله. بعد أن عقد مسلم 
وقبل الدخول؛ انفسخ النكاحء سقط مهرها ؛ لأن المُرقة جاءت من قِبَلها هي . 

وقوله : «أَوْ رَضَاعِهًا» : 

أي : الصورة الثالثة : إذا عقد رجل على طفلة صغيرة في سنّ الرضاع - وهر 
جائز كما تقدّم - فرضعت هذه الطفلة - مثلًا - من أمٌ الزوج؛ فتصير أخته من 
الرضاع؛ فيفرّق بينهماء وتكون المُرقة من قِبّلها هي ؛ إذ هي التي تسبّبت فيها حيث 
ارتضعت من أمّه ؛ فانفسخ النكاح بسببها ؛ فيسقط المهر . 

وقوله : «أَوْ فَسْخ لِعَييهَا : 

أي: الصورة الرابعة: إذا وُجد في المرأة عيب من عيوب النكاح التي يُفسخ 
بها؛ كمرض من الأمراض التي تنفّر الزوج» أوتمنع من الاستمتاع بهاء وما أشبه 
ذلك؛ فحينئظٍ ينفسخ النكاح ويسقط مهرها ؛ لأن القُرقة جاءت بسببها . 

أي: الصورة الخامسة: إذا عقد على امرأة؛ ثم علمت أن فيه عيبّاء فقالت: 
لا أرضى به لأجل عيبه . فطلبتٌ فسخ النكاح؛ فيسقط المهر ؛ لأنها هي التي طلبت 
الفسخ لمصلحتها . 

وقوله : «أَوْ إِمْسَارِو) : 

أي : ومثل ذلك ما إذا أعسر الزوج بالنفقة أو الكسوة» فرأث - قبل الدخول - 
أنه فقير لا يستطيع أن ينفق عليها ؛ فطلبتٍ الفسخ؛ فيسقط حقّها في المهر؛ لأنها 
هي التي طلبت الفسخ لمصلحتها . 

وقوله : «أَوْ عِنّقِها؛ : 

أي : ومن الصور التي يحصل فيها التفريق بين المرأة وزوجها بسبب من جهة 
المرأة: أن تكون أمةٌ وزوجها عبدٌّء ثم يُعتقها سيدُها قبل دخول زوجها بها ؛ فتصير 


سم كِتَابٌ الصَّدَاقٍ 


حر ؛؟ فتختار مفارقته - كما فعلت بريرةٌ مع زوجها مغك(" - فينفسخ التكاحء وليس 
0 لأن الفسخ جاء من قَبلها هي؛ لأنها لولم تُعتق لَمَا استطاعت أن تفسخ 
التكاحء فلما عتقت وطلبت الفراق؛ سقط مهرها. 

وقوله : يَسْقُطُ به مَهَرُها 

أي : ا 00 لأن القرقة جاءت بسببهاء وهذا 
كله إذا وقعت القُرقة قبل الدخولء أما إذا وقعت بعد الدخول؛ فيثبت لها المهر 
كاملا ؛ بما استحل من فرجها . 


5 5 هر 
«وَإِنْ جَاءت مِنّ الرّوْج ؛ كلاه وَخُلِْو» تَنصّفْ مَهْرَها هماه إلا أن يَعْفُوَ لَهَا 
مو .و قمء 000 زا مه د 2 
عَنْ نِصْفِوء أو تَعْفُوَ حِي عَنْ حَّهَا وَهِيَ رَشِدَةٌ َيَكْمُلَ الصَّدَاقُ قُ للآكَرِ». 


2. 


قوله : «وَِن جات مِنَّ الزّْح؛ كَطَلاقهِوَخْلْمء صف مَهْرَ همه : 


أي : أما إذا جاءت القُرقة ا ل 
أو يخلعها ؛ فيكون من حمَّها نصف المهر فقط» ومن حقّه النصف الآ 
وذلك لقوله تعالى : «وَإن طَلَفتمُومنَ مين قبل أن تومن وقد ور ل رِيصَةٌ 


ره 
ةك ع مخ م 


ما وَضِمُ إل * أن يعشورت أو يَعْمُوأ ألَذِى يلوو عَقدَة اليَكاحٌ» [البئرة: 159 . 

٠١‏ شاك سقط عور الممراة ف عله السحانة» لاله للم برج م [المراء وباك 
المعرض» بل الزروج هو الذي طلب المفارقة . 

وقوله: : إلا أن يَعْفُوَ لَّهَا عَنْ نِضْفِدِء أو تَعْفُوَ ِيَ عَنْ حَقَّهَا وَّهِيَ رَشِيدَةٌ فيَكْمْلَ 
الصَّدَاقُ للآخَر : 


أي : لكن لو عفا الرجل لها عن النصف الذي له؛ فتركه للمرأة؛ وأعطاها المهر 


زفق أخرج البخارى (1017)) ومسلم (1604) عَنْ عَائِقَة يونا قَالَتْ: : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة َاشْترط أمْلَا وَلَامقاء 
ُذَكَرْتُ دَلِكَ لني 88 . كَقَالَ : «أَعْمِقِيهًا ؛ فَإِنَّ الولاء لِمَنْ أَغْطّى الَْرِقَ». كَأَعْتَفْتُمَاء نَدَعَاهَا النبِنْ يلل 
ُخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالتْ : لَوْ أغطاني كذا وَكَدَّا مَا نَبَتُ عِنْدَهُ ٠.‏ قَاخْتَارَتْ نْفْسَهًا . 


حَلَّ العُقْدَة في شُرْح الْعُْمْدَهةَ ا 


كاملا ؛ فلا بأس بذلك» وكذلك لوعَفُتٍ المرأة وطابتٌ نفسّها أن تترك له نصفها ؛ 
فترد عليه المهر كاملا ؛ فيُشرع أيضًا إذا كانت المرأة رشيدة عاقلة تُحسن التصرّف 
في مالها . 

قال الله تعالى «إِلَّة أن ينور أ يَْمُوًا الى يّدو عُنَدَهُ ألنَكَحْ أن مَنْنُوًا وك 
ّفك" وا تَسَوًا الْفَضْلَ بيتك إن لَه يما مَمَلُونَ بي > [البقرة: 181 . 

فد ا 

« قال المؤلف كانه : 

١وَإنْ‏ بجماءث مِنْ أَجْنَبِيّ؛ نَعَلَى الرّوْج نضف المَهْرِ يَرْجِعٌبِهِعَلَى مَنْ كَرّقَ 

أي : وأما إذا جاءت القُرقة من أجنبي - لا من الزوج أو الزوجة-» فكان هوالذي 
تسبّب في التفريق بينهما ؛ فكذلك يكون لها نصف المهر وله النصف؛ لأنها قُرقة قبل 
الدخول لم تعسكي الإحرأة فيها ؛.تكافت عمالو طلعهاء وقد قال كنالن : فتاه 
تومن بن ويل أن تمَسُوهُن وقد وخر ل يض ضف ما وضعو [البقرة: 1800 . 

لكن في هذه الحالة يحقٌ للزوج أن يستردٌ نصف المهر من الأجنبي الذي تسبّب 
في القُرقة؛ لأنه الذي أتلفه عليه . 

مثال ذلك : لو عقد الرجل على طفلة؛ وجعل صداقها خمسين ألقاء فجاءت 
زوجته الأخرى فأرضعتٌ هذه الطفلة لتحرّمها على زوجها؛ فإنها تحرم عليه» 
ويُفسخ نكاحهما؛ ويثبت للطفلة نصف المهر (خمسة وعشرون ألقًا)؛ ثم يرجع على 
زوجته التي تسبّبت في التفريق بينه وبين زوجته الصغيرة - بخمسة وعشرين ألقًا - 
فيطالبها بها . 

ع تع ا 
ه قال المؤلف كاله : 


وك كمكن التق" نه كك مروت 01 ميك و سقق لس رع عهجم سر .و هه 
«ومتى ننصف المهرء وكان معينا بَاقِيًا لم تتغير قِيمته ؛ ضار بينهما نصفين! . 


لما كان المهر - الذي حُكم في الحالات السابقة بأن يُجعل نصفين بين الزوج 
والزوجة - قد يكون عند الفرقة باقيًا على حالته» وقد يكون قد لحقته زيادة» أو 


نقص؛ شرع المؤلف تَكَُةُ هنا في بيان ما يُقعل فيه في هذه الحالات» وهي كالتالي : 

الحالة الأولى : إذا كان المهر شيًا معيّنًا ولم تتخيّر قيمته وقتٌ القرقة عن قيمته 
عند العقد - كدراهم» أو أمتعة أو أقمشة لم تتغيّر قيمتها - فعند الحكم بتنصيف 
المهر بين الزوجين» لا إشكال في أنه يكون نصيب كل منها نصف هذا المقدار. 

تن تنا نا 

« قال المؤلف كله : 

«وَإِنَ زَّادَ زيَادَةٌ مُنْقَصِلَةٌ؛ كَفَنَم وَلَدَتْ َالريَادَةلَّهَاء وَالفَنَمْ بَبْتهُهَاء وَإِنْ رَادَتْ 
زمَادَةٌ متَصِلَةٌ ؛ ِئْلَ أَنْ سَمِدّتٍ الْهتَمُ حيرت بَيْنَ فْع يِضفِهًا رَائِدّاء وََينَ دنع نِضفٍ 
ميا َم افده . ١ ١‏ 

هذه هي الحالة الثانية للمهر : وهي ما زادت قيمته وقت القُرقة عنها وقتٌ العقدء 
وهذا له حالتان: ٠‏ 

إما أن تكون الزيادة التي طرأت على المهر منفصلة عنه أو متصلة به» ولكل 
حالة حكمها . 

وقوله : لوَإِنْ زَادَ زِيَادَة مُنْقَصِلَةٌ ؛ كَعَنَم وَلَدتْء فَالريَادَة لَهَاء وَالمَتَم بَيْتَهُمَاا : 

أي : فإن حصلت الزيادة على المهر على وجه تكون منفصلة عن أصله» وحكمنا 
بأن المهر بينهما نصفين ؛ فحينئٍ تكون الزيادة المنفصلة من حقٌ المرأة» ويُقسّم أصل 
المهر بينهما بالسوية. 

مثال ذلك: إذا جعل المهر مئة شاة؛ ثم مرّت ستة أشهر وَلَّما يدخل بالمرأة» 
فولدت المئة شاة عشرين أخرىء ثم طلّقها قبل الدخول؛ فتقسم المئة التي هي أصل 
المهر بينهماء خمسين لها وخمسين له» وأما النتاج الذي ولد - العشرون شاة 
الأخرى - فتكون للمرأة وحدها. 

وإنما قسَّمنا الأصل بينهما لأنه المهر ؛ للآية الكريمة» وأما الزيادة فنجعلها 
للمرأة؛ لأنه نماء ملكها . 1 

وقوله : «وَإِنْ زَّادَتْ زيَادة منَصِلَةُ؛ مِثْلَ أَنْ سَمدْتٍ الْمَتمُ خُيّرتْ بَيْنَ دَفْع نِضْفِهًا 


ات حَلَ العفْدة في شَرْح العُمدَةِ 


رَائِدَاوَبَيِنَ دقع نِضف قِيمَتَ يَوْمَ الَفْلوا: 

أي: وأما [فاحصيق انهه المند عقل لد ف نا لتقل فإن المرأة تُخيّر 
بين أن تدفع لزوجها نصف المهر بعد زيادته» وبين أن تدفع له نصف قيمة المهر 
وقتٌّ العقد فقط. 

مثال ذلك: إذا كان الصداق عند العقد مئة شاة من الغنم» وكانت قيمتها حينئلٍ 
مائة ألف - مثلًا - ثم طلّقها بعد زمن - وقبل الدتحول بها - فسمنتٍ الغنم في هذه 
المدة حتى أصبحت قيمتها مئة وعشرين ألما ؛ ففي هذه الحالة تُخيّر المرأة بين أمرين : 

- إما أن تطيب نفسها بإعطائه نصفها على حالها من الزيادة - والذي يساوي 
ستين ألمًا- وفي هذه الحالة يكون قد أخذ حقَّه وزيادة؛ فيلزمه بول . 

- وإن لم ترضّ بذلك» وقالت: الزيادة حصلت في ملكي فلا أعطيه منها . فلها 
ذلك؛ وتردٌ عليه نصف قيمة الغدم في وقت العقد - والذي يساوي خمسين ألقًا- ؛ 
لأن الزيادة لها لا يلزمها بدلهاء ولا يمكنها دفع الأصل بدونهاء فصرنا إلى نصف 
القيمة”'2» وفي هذه الحالة يكون قد أخذ حقّه من غير زيادة ولا نقص . 

وهذا مبنيئٌ على أن المرأة بمجرد العقد عليها تملك المهر كاملا - لا نصفه - 
والنتوظ تاف بالطلاق لأ بسع وعربة شيعو عند لديل على ذلك قر 
تعالى : انا لد صَدُكَدينَ يذ 4 [النساء: 4]» وظاهره الأمر بإيتاء الجميع؛ 
ولظاهر قوله بكِ للرجل أن يجعل إزاره مهرًا للواهبة» قَقَالَ رَسُولُ الل ك: «إِنّكَ إِنْ 
أعْطَيْتها إِرَارَكَ جَلَسْتَ وَلاإزَارَ لَك فَالتَمِسُ فَيكًا". 

ولأنه عقد يملك به المعوض بالعقد فملك به العرض كاملا ؛ كالبيع”” . 

عد كد 


(1) انظر: المغني 59/4. 


(؟) أخرجه بهذا النفظ أبو داود »))71١11(‏ والترمذي .)١114(‏ وأحمد (60/ 775 . وأصله في «الصحيحين» بلفظ 
قريب منه. كما سبق ص /الا4. 


() انظر: شرح الزركشي ؟471//7. 
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١ن‏ نَقَصَتْ كَلَهَا الخمّارَُيْنَ آَحذِ نِضِفِه نَاقِصًاء وَبَئِنَ أَحذٍ نِسْفِ قِيِمَيِهَا يَْمَ 
العَقْدِء وَإِنْ تَلِقَتْ كَلّه نَضْفُ قِيمَيِهًا يَوْمَ العَْدِا . 

قوله : «وَإِنْ نَقَصَتْ قَلَهَا الخِيًا لخِيَارُ َيْنَّأَخٍِْ نِصْفِهِ ناقِصًاء وَبَيْنَ أَخْل نِضْفٍ قِيمَيها يَوْمَ 
العَقّدِ : 

هذه هى الحالة الثالثة للمهرء وهي ما نقصت قيمته وقت القُرقة عنها وقتّ 
العقد؛ كأن تكون هذه الغنم التي أصدقها وقت العقد تساوي مائة» ثم هزلت حتى 
صارت وقتٌ القُرقة تساوي أربعين. 

وهذا لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى : أن تكون قد قبضتٍ المهر قبل القُرقة؛ فحصل له هذا النقص 
وهو في ضمانهاء ففي هذه الحالة يُخيِّر الزوج بين أمرين : 

- إما أن تطيب نفسه بأخذ نصفها على حالها من النقص 2108 
ألهًا- وفي هذه الحالة تُجبر المرأة على دفعه؛ لأنه رضي أن يأخذ حقّه ناقصًا . 

- وإن لم يرضّ بذلك ؛ فله أن باعل نا اتسيف كنا يوم الله عرز لني بار 

خمسين ألمًا- ؛ لأن ضمان| النقص عليها. فلا يلزمه أخل نصفه؛ لأنه دون حقّه" . 

اللعالةاكائية: اناكرد ل سس ديرق الفرقة» فحصل له هذا النتقص وهو 


في ضمان الزوج . وهذه هي الحالة التي ذكرها المؤلف تَعنهُ هنا- نتُخيّر المرأة بين 
أخذ النصف ناقصًا - عشرين ألفًا- وبين مطالبته بنصف قيمته غير ناقص » خمسين 
ألما . 


وقوله : تلفت قله ِضْفٌ يمتها َم فده : 
أي : وأما إن تلف المهر كله وق القُرقة ؛ فتستحقٌ المرأة نصف قيمته يوم العقد» 
فلى ظلقها قنز التخول: وكان قد دفع لها خمسين من الغنم مهرا » ثم تلفت الغنم ؟ فلها 


.19/8 انظر: المغني‎ )١( 
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نصف القيمة وقت العقد؛ لأنه قد تعذَّر الرجوع في العين فرجع في القيمة . 
دنم ف 

« قال المؤلف كانه : 

وى دل يها استفرَ المهْرُوَلميَق بشَيْوء وَإِنْ خلا بها بَمْدَ العَقْدِ وَقَالَ: لَمْ 
أَطَأمًا. وَصَدَكَنْهُ ؛ اسْتقرٌ المَهُرُ» وَوَجَبَتِ العِده. 

لو ل 

أي: : وهذه الأحكام المتقدمة من سقوط المهرأ وبعضه إنما تثبت 
الثرقة قبل الدخول» وما إذا دخل بالتمرأة وجامجهاء فيسدف للمرأة الصد 
وال ينظ بجا 

وذلك لأن المهر في مقابلة استحلال الفرج؛ ولهذا قال النبي يكِ: «أيّمَا امْرَأةٍ 
نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إذْن وَلِبّهَا فَِكَاحَهَا بَاطِلُ» فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ٠‏ كاه بَايِلُ ٠‏ قَإِنْ مكل 


2 


بِهَا قَلَهَا المَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَ م مِنْ فَرْجِها)7 . 


ولهذا حرّم الله تعالى على الزوج إذا طلّق زوجته بعد الإفضاء إليها - : 
جماعها - أن يأخذ منه شيئًا ؛ فقال تعالى : «رَكَيْفٌ آَحْدُوه وَكَدْ فض 0 


0201 


بَعْضٍ وَأَسَذْرت ونحكُم يِينَفًا غَليظًا 9) 4 [النساء: 01]. 


وقوله : «وَإِنّْ خَلا بها بَعْدَ المَفْدِوكَالَ : لَمْ أَطَأمَا. وَصَدَكنهُ ؛ اسْتَقرٌ المَهرُ» وَوَجَبَتِ 
العِدّة؛ : 


|احصلت 


إذ 
21 
« 
1 


أي : وكذلك لو خلا بها الزوج بعد العقد وأغلق عليهما الباب بحيث يتمكّنان 
من التمتع الكامل دون أن يدخل عليهما أحد» ولو لم يجامعها؛ فهذاله حكم 
الجماع؛ فيستقرٌ بالخلوة جميع المهر للمرأة . 


وذلك يما ثبت عن عمر وعلي ا أنهما قالا : « إذا نشي لقتو افقذ وت 
الْصَّدَا 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١7(‏ والدارمي )7١١184(‏ بسند حسن. 
(؟) أثر عمر: أخرجه مالك في الموطأ؛ ))1١١١(‏ والبيهتي (// 1880؟) بسند صحييح. وأثر علي : أخرجه سعيد 
بن منصور في لاسئنه) (1/ 205١1١‏ والبيهقي (1/ 685؟) بسند صحيح . 


ولأن الإفضاء في الآية السابق ذكرها معناه الخلوة؛ سواء دخل بها أولم 
يدخل ؛ كما قال الفرّاء"" . 
وإذا جعلنا الخلوة بمثابة الجماع في ترئّبٍ الأحكام عليهاء فإن طلقها بعدها 


وجبت عليها العدة. 
وقال بعض العلماء امه تترنّبٍ هذه الآثار على مجرّد الخلوة» فإن لم يجامعها ؛ 
فلا يستقر المهر» وليس عليها عد , 


فنا نا كن 


أي : إذا اختلف الزوجان في ذلك. ولا بينة لهما ؛ فإذا ادّعت المرأة مهر مثلها 
الظاهر قول من يدعي مهر المثل ؛ فكان القول قوله قياسًا على المنكر في سائر 
الدعاوى» ويلزمه اليمين لأنه منكر”" . 


ع ند تف 


.١١ 1/79 معاني القرآن للفراء - مخطوط - عن: اختيارات ابن قدامة للغامدي‎ )١( 

(؟) وهذا مذهب مالك والشافعي في الجديدء ورواية عن أحمد؛ وابن حزم. 
وما اختاره.المؤلف هو مشهور مذهب أحمد» وهو مذهب أبي حنيفة» والقول القديم للشافعي. انظر: 
المبسوط للسرخسي 57/1» وبداية المجتهد 594/7» والحاوي للماوردي /١١‏ 219/7 والمغنى 237/8 
شرح الزركشى 7/ ١475‏ والإنصاف ,7١9/8‏ والمحلى 9/ 587. 

(©) انظر: الشرح الكبير 4/ *لاء والمبدع 9/ 2181١‏ والعدة شرح العمدة ؟/ 58. 


لك > تاكتك سََ العقّدَة في شَرْح افيه لام 


سيور . مودس م 


وَعَلَى كُلَّ وَا دين الجن مَُاذ شَرَةٌ صَاحِبِهِ ِالمَعْرُوفٍء وَأَداءُ حَقّوِ الوَاجِب إِلَبْه 
مِنْ غَيْرِ مَطْلء وَلا إظْهَارٍ الكَرَاهِيَةِ لَذْلِهِ 
وَحَنَه عي : ليم ا يوطني ال سْمْتَاعٍ مَتَى أرَاد؛ مالم يكن لَهَا 


عذر. 
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وَإِذَا فَعَلّتْ ذَلِكَ فَلَهَا عَلَبْهِ قَدْرُ كمَايتِهَا مِنَ النَمَمَةِ وَالكِسُوَةَ وَالمَسْكَنٍ؛ يما جَرَ 
بد عَا د أَمْمَالِهًا . 


م 
0 


َإنْ مَتَعَهَا ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ وََدِرَتْ لَهُ عَلَى مَالِ؛ ال اا 
المَمْرُوفٍ؛ لِمَا وي أن لني 8 قَالَ لِهِنْدٍ ‏ حِينَ فَالَتْ لَهُ إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلُ 
شحِيح و و ل يْسَ يُعْطِيِنِي مِنّ النْة لنَمَقَةِمَايَكْفِينِي وَوَلَدِي !! ثَقَالَ : «خُذِي ما يَكْفِيكِ 
وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ». 

فَإِنْ لَمْ تقد در عَلَى الْأَخْذٍ لِعُسْرَتِهِ أَوْ مَتَمَهَا قَا فَاخْتَارَتْ فِرَائَهُ؛ نَرّقَ الحَاكم بَيْتَهُمَاء 
سَواءًَ كان الزَّوْجُ صَغِيرًا أو كبيرًا. 

وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ لا يُمْكِنُ الاسْيمْتَاءٌ بهَا أوْلَمْ تسْلِمُ 
لَهُعَلَيْهَاء أَوْ سَائَرَتْ بِغَيْرِ إذِهِ» أَوْ بِإذْنِِ في حَاجَيَهًا ؛ قلا َه 


ل أو لم نْطِعْهُ فِيمَا يجب 


86م 
2 
2 


مَقَهَ لها عَلَيْ. 


« قال المؤلف كاله : 

«وَعَلَى كل وَاحِدٍ حِدٍ مِنَّ الرَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ صَاحِبهِ بِالمَعْرُوِ وَأداءٌ حَقّهِ الوّاجب 
ِلَب ِنْ َب مطل » وَلا ِظهَارٍ الكرَاِية ليذه . 

أي ويفا قل رلته لاو الزرعين] ادن ااي لبد ا 
وعُرفاء قال الله تعالى : هل وَعَاشر: هُنَّ بِالْمَعْرُوفيَ؟ [النساء: 19]. 

والعُرف هو ما تعارف عليه الناس مما يوافق الشرع» فيُحسن كل منهما إلى 
صاحبه» ويقوم له بالواجب نحوه؛ من غير تأخير» ولا تكره. 

فينفق الرجل عليها ويكسوهاء ويحسن إليهاء ويخاطبها باللّين» ويظهر لها 
الشرووا لأنيييا طء ويك أذاء عنها ونحو ذلك» وقد قال النبي لق : يركخ حَْرْكُمْ 
لأَهُلِه ونا خَيْرْكُمْ لأهلي هْلِى70" . 

زا ملا اط لور ان ل ا 
عليها عظيم؛ حتى قال النبي كَل ١لَوْ‏ كُنْتٌ آيِرًا أَحَدًا آَنْيَسْجُدَ لِأَحَدٍ؛ لَأمَرْتُ 
الْمَرْآهَآَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَاء وَلَا نودي الْمَرْمُحَقٌّ الل ولك عَلَيْهَا كُلّهُ حَنَّى تُوَديَ حَقّ 
رَرْجِهًا عَلَيْهَا كله . 

فتقوم بخدمته» وتمتثل أمره» ولا تخرج إلا بإذنه» ونحو ذلك من حقوقه عليها . 
فذلك من المعاشرة بالمعروف. 


« قال المؤلف كل 

«وَحَقُهُ عَلَيْهًا : تَسْلِيمُ تَِْهًا إَِْ. وَطَاعَتُ في الاسْيَمْتَاع مَتَى أَرَاد؛ 20 
0 وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ قَلَهَا عَلَيِّ هِ نَدْرُ كِمَايَتِهَا مِنَ التَمَقَةِ وَالكِسْوَ لكِسْوَةٍ وَالمَسْكُنٍ ؛ ؛ بِمَاجَرَ 
به عَادَةٌ أنْعَالِهًاه . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7897): وابن حبان )١17(‏ وهو صحيح. وانظر: السلسلة الصحيحة /١‏ 818. 


(؟) أخخرجه الترمذي :)١١84(‏ وأحمد (781/4) واللفظ لهء وابن حبان »)١191(‏ والبيهقي )14١/9(‏ 
وغيرهم» وهو صحيح بطرقه . وانظر: السلسلة الصحيحة #/ .7١١‏ 


11 الك ا ا َل العفدة في شَرْح الْعُمْدَة للح 
وقوله: لو وَحَمَه عُلَيِبًا : تَسْلِيم َفْسها َي وَطَاعَهُ في الاسْيَمتاع مَتّى أرَاده : 
لي رارج حترق لزع على رجه أذ قل نشها اب 0 
ل كَالَ : كَال وَسُوكُ الله ل تإذا دعا الَجُل َه إلى فِرَاشِه 
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فَأبَتْء قَبَاتَ عُضْبَانَ نّ عَلَيَهَا ؛ لَعَمنْهًا الْمَلايْكَةٌ جد حَنَّى تَضْبيح700 . 

وقوله : "مالم يكُنْ لها عُذْرٌه : 

أي : وهذا ما لم يكن لها عُذْرء فإن كان هناك عذر يمنعها من طاعته في 
الاستمتاع - كأن تكون في الحيض - فلا تبذل نفسها إلا في الاستمتاع المباح» 
وهوفيما دون الجماع» وكذلك في الوقت الذي يتعيّن عليها فيه أداء الفرض» فليس 
له أن يمنعها من أداء الفريضة ؛ فإن طاعة المرأة لزوجها إنما تكون في غير معصية 
الله تعالى ؛ لقول النبي يك : ١لا‏ طَاعَةً نِي مَعْصِيَةِ إِنْمَا الطَاعَةُ في الْمَعْرُوفي»” . 

وكذلك من العذر في إجابة المرأة زوجها إلى ذلك أن تكون مريضة لا تتحمّل . 

أوقوله: اوَإِذًا نعَلتْ ذَلِكَ فَلَهَا عَلَيِْ قَدْرُ كمَابتهَا مِنَ النَمَقَة وَالكِسْوَةِوَالمَسْكُنِ؛ بمَا 
جرت عَادَةٌ أَمَعَالِهَا : | 

/ 07 
اا 

وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة» فلا يلزم في بعض 
المجتمعات الفقيرة ما يلزم للنفقة في المجتمعات الغنية ؛ فينفق بالمعروف فيما 
تعارف عليه الناس في مكانه وزمانه» قال الله تعالى للق ذو سَعَقَ ون سَعَوْوْ ومن 


دُِرَ عليه رنَهُمٌ نيفق ينآ عائنة امد لا جلث أمَدُ مدنا إِلَّامَ مآ ءَائهاً سيَتعَلُ أله قد عْسر يمرا 
[الطلاق : /19. 


وقال تعالى: وَل الؤلود لم ذفن وكسوم التو لا كلك نفس إلا وستها» 
[البقرة : “13718 , 


.)١475( أخرجه البخاري (/7510): ومسلم‎ )١( 
. من حديث علي تله‎ )١810( أخرجه البخاري (1/161): ومسلم‎ )7١( 


وفي حديث جابر كزقتة أن النبي يك قال :اث ُو اللي الكّسَاء؛ كنك 


أَحَذث ُمُومُنٌ بَِمَانِ اللو وَاسْتَحْلَلْتُمْ قر وجَهُنّ بكَلِمَةٍ اللو . . و مُنَّ عَلَيْكُمْ ررْقُهُنٌ 
وَكِسْوَتّهُنَالْمَعْرُو» ©. 


« قال المؤلف يَعُأَلْه : 

اراتكه ايك 1ل قيضا وكيرت لا على الا ١‏ حَدَّتٌْ مِنْهُ نَدْرَ كِمَايَِهًا وَوَلَّدِمًا 
ِالمَعْرُوِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَ النَبِيَ يك قَالَ لِهنْدٍ حِينَ ثَالَتْ لَهُ: إِنَّ أبَا سْفْيَانَ رَجُلْ شَحِيحٌ . 
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَنَقَوِمَايَكْفِينِي وَوَلَدِيء نَقَالَ: «خْذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
بالمَعرُوفٍ». 

قوله : فَإنْ مََعَهَاذَِك أَوْ وَبَحْضَه) 

امع ار لا دو 
فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون بعض مانه تحت يدهاء وتقدر على أن تأخذ منه ولو من غير 
علمه. 

الثانية: أن لا تقدر على أخذ شيء من ماله بحال. 

وسيذكر المؤلف كبَدْةُ الحكم في الحالتين. 

وقوله : «وَكَدِرَتْ لَهُ عَلَىمَالِ؛ أَخَدَّتْ مِنْهُكَدْرٌ كفَابتِهَا وَوَلَدِهَا ِالمَغْرُوفٍ...» 

هذه هي الحالة الأولى : إذا لم ينفق عليهاء وتمكّنت من أخذ النفقة؛ فيجوز لها 
أن تأخذها بغير علمه؛ فتأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. 

سر ال 0 : مَخَلَتْ مِنْدٌ بِنْتُ عُيْبَة 

اللّوء إن أبا سُفْيَانَ وَجُلُ 

شَحِيحٌ) رم ل 2 07 لّامَا أَحَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغَبْرِ 


.)١؟14( أخخرجه مسلم‎ )١( 


ا 
9 
٠‏ ام 
لد 
8 
0 
0 
0 
1 


لك و11 ال ا 1ه الت لسح ام 


٠ 5‏ فَقَالَ رَسُوَلَُ النَّه يه : : «خَذِي مِنْ مَالِهِ 
باحق وف ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَِيكِ)”" , 


وهذا الحديث””" أصل في مسألة الظفر بالحق» وهي: أن الإنسان إذا ظفر 
بحقّه ؛ هل له أن يأخذه أو لا؟ 


فلو كان له على إنسان ألف ريال» فرفض أن يعطيه » ثم قدر على خزانته ؛ هل 
يأخذ حلّه أو لا؟ 

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

وقيل : لا يأخذه . 

وقيل : إن كان سبب الحق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات - كنفقة الزوجة والأولاد» 
واستحقاق الضيف الضيافة ونحو ذلك -؛ فله أخذه» وإن كان سبب الحق غير ظاهر 
فلا يأخذه؛ ليلذ يرش عليه متسيدة»: وهذا هو الظاهر» .وهو اغدل الأقوال©, 

دن فد تن 

: قال المؤلف ونه‎ ٠ 

«كإنْ لم تَقْدِر عا عَلَى الأ لِمُسْرَيه آَوْمَنعَهَا َاخمَارَتْفِرَاقَُ؛ كَرّقَ الحَاكمْ يتما 
سَواءً كَانَّ الرَّوْجّ صَغِيرًا أو كُبيرًا" . 

هذه هى الحالة الثانية من حالات المرأة التى لا ينفق زوجها عليها : إذا عجرت 
عا الكل تلد رق مده سواءكات ذلك لزه روفي هاله: أو لأنه يمنعها من 
الأخذ» فهي بين أمرين : إما أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله وهو الأفضلء وإما أن 
تطلب الفراق. 
)١١‏ أخرجه البخارى (١571؟)2)‏ 0 )١921(‏ واللفظ له. 


زهة بير عنلتة مَالَ : مُلنَا لني قله : نك نبا نتن ْم لا َرُونَاء فْمَا َرَى في؟ ٠‏ فَقَالَ 
نا : «نْ تَْكُم ْم كَأمِرَ لم يما ينبي لِلِضْيْفٍ فَاْبَُواء فَإنْ لم يَفعَلُوا نخدا مِنْهُمْ حَنَّ الصَّبِفِ» ٠‏ أخرجه 
البخاري (7471): ومسلم (/91799). 


() وهو مذهب مالك وأحمدء واختيار شيخ الإسلام. انظر: مجموع الفتاوى /"٠‏ الالاء وسبل السلام 4/ 
4 


فإذا اختارت الفراق؛ فإنها ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ؛ فيلزمه إما بالنفقة 
أو الطلاق» فإن امتنع طُلّْق عليه القاضي» وإن اختارت البقاء معه والصبر» فهو 
أفضل . 

نع يد فك 

« قال المؤلف كله : 

«وَإنْ كَانْتْ صَفِيرَةٌ لا يُمْكِنٌ الاسْمْمَاعٌ بهَاء أَوْلَمْ تلم ليو أو لَمْ نطِعْهُ فِيما 
يَجبٌ لَهُ عَلَيْهَا أو سَائْرت بعَيْرِ إِذِْهء أَوْ بإِذْنهِ في حَاجَيِهًا ؛ فلا نَمَقَدَ لَهَا عَلَيْها . 

هذه أحوال تسقط فيها نفقة الزوجة: 

قوله : (وَإِنْ كَانّتْ صَغِيرَة لا يُمْكنُ الاسْتِمْتَاعٌ بها أَوْ لَمْ َسْلِمْ إلَيْو؛ : 

أي : الحالة الأولى: أن تكون الزوجة صغيرة بحيث لا يمكنه الاستمتاع بهاء 
ولا تسلم نفسها إليه؛ فحينئلٍ ليس لها عليه نفقة؛ لأن النفقة تجب للتمكين من 
الاستمتاع: ولم يوجد. 

وقوله: «أَوْلَمْنطِْهُ َم بَحِبُ لَه عَلَيْهَا : 

أى : الحالة الثانية: أن تكون الزوجة ناشرّاء ممتنئعة عن طاعة زوجهاء فهذه 


ص عرص لي لل 
0 


وقوله: «أَوْ سَائَرَتْ بِمَيْرِ إذْئِهِ» أو بِإدْنهِ في حَاجَتِهَاء فا تَقَمَهَ لها عَلَيْه : 
أي : الحالة الثالثة: أن تسافر الزوجة بغير إذن زوجهاء أو تسافر بإذنه لكن 


حَلَ العيّدَة 5 في شرح الْعْمْدَهَ 


وَلَهَا عَلَيْهِ المَِيتُ عِنْدَهَا لَْلَهَ م من كُل َع إذ كا ةو كل كان إن كانت 
مين له عر وَإِصَابئُهَا مرفي كُلٌ أْبَعةِ أشهرٍإِذا مين لَهُعذرٌ. 


َِنْ آلى مِنْهَا أكر ِنْ أَرَْعَةٍ أشهرٍ فرصت أَرْبَمَة هر » ثم رَافْمَْهُ إلى الحاكم » 
أنْكَرَ الإيلاء» أو مُْضَِ الْأَرْبَعَةٍ أو ادعَى أَنّهُأصَابَهَا وَكَاء نت كي ؛ فَالقَول كوه م يمينه . 
وَإِنْ أََرَ بذَلِكَ؛ أُمِرَ بالمَبكةِ عِنْد طَلَبِهَا؛ وهي الجماع. فَِنْ قا فَإِنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيم . 
َإِنْلمْيَفِنْ أمرَ بالطَّلاقٍ فَِنْ طلَّقَ وَإِلّا طَلّنَ الحَاكمُ عََيِْ ّم إن رَاجَعَهَا أَوْتَرَكَها 
حَتَّى بَانَثْء فَتَرَوّجَهَا وَكَد بَقِيَ أَكَْرُ مِنْ مُدَةِ الإيلاء ؛ وق لَهَا كَمَا وَصَفْتُ وَمَنْ عَجَرّ 


َن القيقة ند طَلهَا ْمَل : مَتى كَدَرْتُ جَاَشها. وخر حتى ير عليه 
ا 


سس هيا التاق ب ن-ا ‏ --بي 00س 

« قال المؤلف ْلَه : 

«وَلَها عَلَبِ المَِيتُ عِنْدَهَا ْلَه مِنْ كُلَ أرْبع إِنْ كَانَتْ خُرَةٌ وَمِنْ كُلُ ثّمَانٍ إِنْكَانَتْ 
مد إِذًا لَمْيَكُنْ لَهُ عُذْرٌ وَإِصَابَتُّهَا مره في كُلَ أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ إذا لم يَكُنْ لَهُ عُذْرٌه . 

قوله : «وَلََا عَلَبْهِ المَِيتُ عِنْدَمَا لَبْلََ مِنْ كل أرْبَع إِنْ كَانَتْ حرَّهًا : 

أي : ومن حقوق الزوجة - إذا كانت خُررَّةِ - على زوجها أن يبيت عندها ليلةٌ من 
كلّ أربع ليا . 
فيكون نصيب كل واحدة منهنّ أن يبيت عندها ليلةً من كل أربع ليالٍ - حتى لو كانت 
حائضًا أو نفساء -, فكذلك إذا لم يكن عنده إلا زوجة واحدة لا يجب أن يبيت 
عندها أكثر من ليلة في كل أربع ليالٍ. 

وقد ورد أن امرأةً شكَتْ زوجّها إلى عُمر يفت » فقالت: إن زوجي يقوم الليل 
ويصوم النهار» وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يعمل بطاعة الله!! فكأنْ عُمر لم يفهم 
عنهاء وكعبٌ بن سور جالس معه» فأخبره أنها تشكو أنها ليس لها من زوجها 
نصيب؛ فأمره عمر بن الخطاب أن يقضي بينهما ؛ فقضى للمرأة بيوم من أربعة أيام» 
أو ليلة من أربع ليالِ» فسأله عمر تإفتة عن ذلك» فنزع بأن الله تعالى أحل له أربع 
نسوة لا زيادة؛ فلها ليلة من أريع ليالٍ..فأعجب ذلك عمرء فاستقضاة"' . 

والمقصود هنا : المبيت» ولا يلزم من ذلك الجماع. 

وقوله: «وَينْ كُلَّ كَمَانِ إِنْ كَانَثْ أَمَةّه: 

أي : وإن كانت زوجته أَمَةَء فلها أن يبيت عندها ليلة من كل ثمان ليالٍ؛ لأن 
الأمّة على نصف الحرة. 

وقوله : «إِذَا لَمْيَكُنْ لَهُ عُذْرًه : 
)١(‏ أورده الحافظ في «الأصابة؛ (141/4) في ترجمة كعبء وذكر عن أبن عبد البز أنه خبر عجيب مشهور وأنه 

قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في #مصنفه» من طريق محمد بن سيرين» ورواه الشعبي أيضًا . اه 


قال الحانظ : وأورده ا م دريل ف «الأخبار ا نشورةة عا أ حاتم السجستان 0 عبيدة؛ وله طرق. 
انظون إرواء الغليل ا 3 


حل العقْدَة في شر العَمْدَة لمحتت 


أي: وما تقدّم من وجوب المبيت - ليلة كل أربع عند الحُرة» وكلّ ثُمان عند 
الأمّة - إنما هو عند عدم وجود عذر يمنع من الوفاء بذلك. 

وقوله : الوَإِصَابَتُهَا مَرَ دفي كَل أرْبَمَةٍ أشْهر إِذَالَمْ يكن لَه عذْرٌه : 

لما ذكر المؤلف ْلَه أن حقَّ المرأ ة على زوجها أن يبيت عندها ليلة من كل 
أربع» ا أن المبيت لا يستلزم الجماع» فذكر أن الواجب عليه الجماع مره 
في كل أ ربعة أ* شهر؛ إذا لم يكن هناك عذر. 

وذلك لأن الله تعالى قد جعل أقصى مدة لمدة حلف ألا يقرب زوجته أربعة 
أشهرء قال تعالى : «الْلَذِنَ يُؤلونَ ين يآ م رَبُْ َم تبر كإن تامو ون اله حَمُودُ يبد 
© #«البقرة: 1126 . 

مد ف 
٠‏ قال المؤلف لَه 


١ن‏ آَى مِنْها أكثرَ ِنْأرْبعٍَ أشْهُرِء َتَرَئَصَتْ أرْبَعَةَ أَشْهُرِ» 2 
الحاكم؛ ' كَأنْكَرَ الإيلاىء أ أَوْمَمَ تضق الأزيعا أشْهر أو اكع آنه آضابهًا وكات 
كَالقَوْلُ َوْلَهُ مَع يميه . 

قوله : «قَنْ آلى مِنها أخْكرَ من أرْبعة هر ريصت أربعة أشهُر» : 


الإيلاء: هو حلف الزوج الممكن جماعه على ترك وطء زوجته الممكن 
جماعّها لمدة أربعة أشهر أو أكثر”" . 

فإذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر» فإنها تنتظر أربعة 
أشهر» فإن رجع قبل هذه المدّة ووطئهاء فهذا هو الأفضل » ويكمّر عن يمينه ؛ لقوله 


و 


يكله : «مَنْ ‏ مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِين» » كَرَأى غَيْرَهَا كَيْرًا مِنهَا ؛ كَْيَأَتهَا وَلبُكَمَرْ عَنْ يَمِينده" . 
فإذا لم يرجع ومضى في إيلاثه ؛ فعلى الزوجة أن تصبر ولا تطالبه بالطلاق حتى 

تمضي الأربعة أشهر . قال الله تعالى : م إْلَذِنَ يوون من ينهم تربص أَريمَةِ أتْبرٍ إن مَمُو 

.141/8 انظر: كشاف القناع ه/ 561؛ ومطالب أولي النهى‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم )١760(‏ من حديث أبي هريرة كيك . 


بحت قاف الوق يجب سس هتحكتكت زر جه 


إن أله عَفُودُ يحي 07 © [البثرة: .]11١‏ 

وقوله: : انْمَّرَا افْعنّهُ إلى الحاكم » تأنْكَرَ الإيلاءء أَوْ مُضِيَ الا ربَعَةٍ أَشهرٍ) : 

ل ل 
للقضاء» وحيئئل : إما أن يُنكر ما اذَّعنّْهَ زوجته من إيلائه منهاء أو أن يقر بذلك. 

فإن أنكر الإيلاء» فقال: ما آليتٌ أو ما حلفتٌء أو أنكر مُضى الأربعة أشهر؛ 
نقال: لم تنقض الأربعة أشهر بعد. فالقول قوله؛ لأن معه الأصل» لكن عليه 
اليمين» فيقول : والله ما آليتٌ . أو يقول: والله ما مضت الأربعة أشهر. 

وقوله : أو ادَعى أنه د أَصَابَهًا وَكَانَتْ نينا ؛ فَالقَوْلُ ةَ قَوْلَهُ مَعَ يميد : 

أي ا غير بكر - فالقول قوله؛ لأن 
انها يسدر إقانه الت مله ؤلا ثمرت الم ميمه 
0 
يُصدّق . 

3 زد 

© قال المؤلف لف أله : 

«وَإِنْ كر بذَلِكَ؛ أُيرٌ بالَعَةِ عِنْدَ طلَِهَا؛ وهي الجماعء فَإِنْء قاءَ كَإِنّ الله عَفُورٌ 
'رَحِيم1:1. 

أي: وإن أقرٌ بأنه آلى من زوجته» وأن الأربعة الأشهر قد مَضَّتُْء فإن القاضي 
يأمره بأن يعود إلى جماع زوجته عندما تطلبٌ ذلك» فإذا رجع إلى ما كان عليه من 
جماع زوجته» فإن الله تعالى يغفر له ما سلف من التقصير في حقّها بسبب 
اليمين”". كما قال تعالى : مين فَأمُو فَإِنَّ أله غَمُوْرُ يحم ) [البقرة: 115] . 

ع كد 


.5514 /١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


اا 


2 
< و م لوعي هو اده مسي 
س5 )تببس اميم حل العقدة 5 ' 3 


ه قال المؤلف يَكُأَلْه : 
ع كوس 02 5 ف قم 2 5200 5 ا 
١‏ وَإنْ لَمْيَفِى أمِرَ بالطّلاقٍ» إن طَلْقَ وَإِلَا طَلْقَّ الحَاكِم عَلَيْه) . 
فإن رفض وامتنع عن الرجوع لوطئها ؛ أمره القاضي بتطليقهاء قال تعالى: 


لقان فهو إن أله حَعُودٌ ريحي 9 وإِنْ عرَوأ ألطَلَقَّ إن أله سمِيمٌ عَلِيمٌ 09 © [البقرة: 371 
/1؟؟]. 


5 


1 ولت م 4 0 ل 
يع فت 


« قال المؤلف لَه : 


١نم‏ إن رَاجَعَهَا أَوْ تَرَكَهَا حَنّى بَانَتْ كتَرَوَجَهَا وَكَدْبَقِي أَكْثَرُ مِنْ مُذَة الإيلاء؛ 
لها كما وَصلْتُ» وَمَنْ عجرن عه ليها كَل : متى درت جَامَها. 
ا عَلَيْهَاه. 


وقوله : ْم إِنْرَاجَعَهَا أوْتَرََهَا حَتَّى بَانَتْء َترَوَجَهَاوَ وَكَدبَقِيَ 

قِفّ لَهَا كَمَاوَصَفْتُ: 

أي : ولو آلى منهاء فلم يجامعها حتى طلّقَهاء وقع الطلاق عليهاء فلو راجعها 
بعد ذلك» فإنه تمّثْ مدة الإيلاء» يُوقف, فإما أنيفيء ويرجع لوطئهاء وإما أن 
يطلق» فإن رفض طلق عليه القاضي . 

وكذلك لو آلى منها فلم يجامعها حتى طلّقهاء وتركها حتى انقضت عدَّتها منه أو 
بانت منه بفسخ » أو طلاق ثلاث؛ أو بخلع, ثم عاد فتزوّجهاء وقد بقي من مدة 
الإيلاء أكثر من أربعة أشهر ؛ فإنها نتربص أربعة أشهر ثم يوقف, فإما أن يفيء؛ أو 
يطلق» وإن لم يطلق طلق القاضي عليه”" . 


)١‏ أخرجه الدارقطني (4/ ١1)؛‏ والبيهقي (7/9لا). وانظر: فتح الباري لابن حجر 94/4 47: وتغليق التفليق 
14/4 (9) انظر: المغني 24 . 


ل كِتَابُ الصَّدَاقٍ 22> كك 


<2 


وقوله : «وَمَنْ عجَرَ عَنِ الفَبْئَةِ عِنْدَ طَلَبَِا َيِل : مَنَى قَدَرْتُ جَامَْتُهَا .وَيُوَخَر حَنّى 
أي : ومن أمره القاضي - بعد انقضاء الأربعة الأشهر - بالفيئة وجماع زوجته» 
وكان عاجرًا عن الجماع وقتهاء فإنه يقر بالفيئة بلسانه» فيقول: متى قدرتُ على 
الجماع جامعت . ويؤخّر حتى يزول عذرّه ويقدر على الجماع. 
0 0000 


مندو # سبحت ذل القتان كن الثم عب 


وَعَلَى الرَّجُلٍ العَدْلُ بَيْنّ نسَائِهِ في القّسْم وَعِمَادهُ اللَيل. 

مار 

وَلَيْسَ عَلَيْهِ المُسَاوَاةُ في الوَطءِ بَبْتهُنَ وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَ في القَسْم بإِحْدَامُنَ وَلَا 
السَّفَرُ بها ِل إلا بمرْعَةٍ؛ فَإِنَّ الَّبِىَ يل كانَ إذَا أَرَادَ سَهَوًا أَفرَعَ بِيْنَ نِسَائِ فَأَبَتْهُنَ خَرَجَ 
سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. 

وَلِلْمَرْةِ أن ته هب حََّهَا مِنَ القَّسْم لِيَمْضٍ ضَرَّاتهَا بِإذْنِ زوْجِهًاء أو لَهُ فَبَجْعَلّهُ لِمَنْ 


شا بير 


١‏ ِنْهُنَ ؛ لِأنسَوٍدَة وَهَبَتْ يَوْمَها لِمَائَِةَ فَكَانَ رَسُولُ الله يله ب يَفْسِمُ لَعَائْشَةٌ يِشَةٌ يَوْمَهَا 


سصضوس سودي 


ويوم سودة. 

وَإِذا عرس عَلَى بكر ؛ َم عِنْدَهَا سَبَْا ثم دَارَوَإِنْ أمْرَس عَلَى لَب ؛ أَقَامَ عِنْدَها 
الكاالتول اتن مِنَ اسن إذَاتَرَوّحَ البكرَ عَلَى النَِّبِ؛ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعَاء وَإذَا 
روس وّجّ النَيّبَ عَلَى البكر ؛ أَقَامَ م عِنْدَهَا نَلانّاء وَإِنْ أَحَبَّتِ النَيّبُ أ نْ يِقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا؛ 


سن 


5 2 


كوكص بدني لل لكت لع لم يناي نُمَ َال : 
«لَبْسَ بك مَوَانٌ عَلَى أَمْلِك إِنْ شِئْتٍ أََمْتُ عِنْدَ عِنْدَكِ نَلانًا خَالِصَةَ لك وَإِنْ شِنْتِ شِدْتِ سَبَّعْتُ 
لْء وَإِنْ سب سنت لَك سيت ليمائي». 

نَصْلٌ : وَيُسْمَحَبٌُ التّسَثْرُعِنْدَ الجمَاعء وَأَنّْ اي 0 : قَالَ 
رَسُولُ الله يكة: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِذَا أنَى أَهْلَهُقَالَ : : ْم الل هُمَّ جَنْبْنَا الشنّبْطَانَ 
وَجَنّبٍ الشَيْطَانَ ما رَرََْا؛ فُقْضِيَ بَْنَّهُمَا وَل 0 


نَصْل: وَإِنْ حَافَتٍ المَرْأَة مِنْ رَوْجِهًا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا؛ٍ فَلا أن أَنْ تَسْتَرْضِيَهُ 


07 207 ا ا عاسب ه م ومسي 9 
ِإِسْنَاطٍ بَعْضٍ حَُقُوقِهًا ؛ كُمَا فَعَلَْثْ سَوْدَة حِينَ خَافَتٌ أنْ يُطَلقَهَا رَسُولَ الله يكل. 


َمْخَاق الرّجُلُ سور امْرأَيهِ وَعَظَهَاء َإِنْ أظْهَرَتْ نُشُورًا مَجَرّمَا في المَضْجّع , 


ف إن لَمْ يَرْدَعْهَا عُهَا ذَلِكَء قَلَهُ أَنْ َضْرِبَهَا ضَرْبًا عير غير مبرج . 


ا 


يَجْمَعَانٍ إِنْ رَأَيا أو يُقَرَقَانِء نَمَا فَمَلا مِنْ ذَلِكَ لَرِمَهُمَا. 
3ح يع فلن 


إِنْ خِيف الشْقَاقَ بَيْتَهُمَا بَعَتَّ بَعَتَ الحَاكِمٌ حَكمًا منْ أَمْلِهِوَحَكَمًا مِنْ أمْلِهَا مم 7 


موديرلء2 


الك جرم ]اتتتكتكتكتكتكتكتكتظكظكتكتك ّ العُفْدة في شَرْح الْعْمْدَه صجحجكك 


5-3 


« قال المؤلف كاله : 
«يَابُ القَسْم وَالنْشُوزِ» 
المراد بالقّسم هنا : ادر بين الروسافة فإذا كان للرجل عدة زوجات,» فعليه 
أن يقسم لكل واحدة ليلة» كما أنه يعدل بينهن في النفقة» والكسوة. قال تعالى : 
«ئّلا ينا كل الْمَبْلٍ مَتَدَرُوهَا كلْمَعلَئَةِ4 [النساء: 154]. 
والنشوز هو: ما يكون من الزوجة من عدم الطاعة لزوجهاء ونفورها منه؛ وما 


يكون من الزوج من الإعراض عن زوجته والرغبة عنها . 
د 26 


« قال المؤلف كَل : 

«وَعَلَى الرّجُلٍ العَدْلُ بَبْنَ سَائِهِ في القَسْمء وَعِمَادُهُ اليل قيَفِْمْ لِلْمَةٍ 
وَلِلْحُرَةِ يلين وَإِنْ كَانَتْ كِتَابيةٌ وك الوا اتا وا الي لور 0 

قوله : 'وَعَلَى الرّجُلٍ العَدلُ بَيْنَ ِسَائه في القَسْم : 

لعن على الرجل اليخلة ين ار حدقي أرممة أشياء: النفقة» والكسوة» 
والسكنى» والقّسم . 

والقسم بين الزوجات واجب بالإجماع”"'2 فيكون عند كل واحدة منهنٌّ ليلة . 

ولا يعني هذا تكليفه بأن يسوّي بينهنٌ في محبة القلبء, وما ينشأ عنها من 


. 
27 


الوطء؛ فقد كان النبي وي يحب عائشة أكثر منهن» وجاء في حديث عَايَسَةَ ونا 
َالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَِّ بك يقِْمُ تيَمِلُء وَيَقُولُ : «اللّهُّمَ هذا قَسْوِى فِيمًا ميك قلا 
تَلْمْنِى فِيمًا تَمْلِكُ وَلآَأَمْلِكُ؛. يَعْنى : الْقَأْ 0 , 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع صن:50, 
(؟) أخرجه أبو داود »)7١74(‏ والترمذي »)١14٠(‏ وابن ماجه :»)١81/1(‏ وأحمد »)١44/5(‏ هذا إسناد رجاله . 
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة ففي روايته عن غير ثابت كلام . رقد خالفه حماد بن زيد وإسماعيل 
ابن ُلية؛ فروياه عن أيرب. . . به مرسلا . 
وقال الترمذي: «المرسل أصح؟. وكذا قال أبو زرعة وابن أبي حاتم . وانظر: الإرواء (5014). 
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قال النووي كَنَهٌ: وأجمع المسلمون على أن محبتهنٌ لا تكليف فيهاء 
ولا يلزمه التسوية فيها ؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله يل وإنما يؤمر بالعدل في 
الأفعال . 

ويخرم عليه أن يميل إلى بعضهنّ في الحقوق والأفعال التي يملك العدل فيها ؛ 
لحديث أبى هُرَيْرَةَ عن ان بك قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأنَان قَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا؛ جَاءَ 


#كاءغ 
-25 


وقوله: 'وَعِمَادُهُ اللَّيْل1 : 

أي: والاعتبار في القسم زمان الليل» لا النهار؛ لأن الليل للسكن» فيأوي 
الإنسان فيه إلى أهله. والنهار للمعاش والخروج في الأشغال. قال الله سبحانه: 
مجلا اَل ياسَا © ,َجَمَلَنا ار ممَامًا © > [النبا: 31١‏ ١؟١1].‏ 

لكن من كان عمله في الليل» فيكون القسم في حقه في النهار؛ لأنه في الليل 
يكون في عمله”” . 

وقوله : «قَيفْسِمُ لام لله وَِلْحَْوَللميْ نا : 

طق أن الرجل الندر رجوو له قروم بام يكترطين: الايمله الول وفودهر 
الحُرة» وأن يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة؛ كما قال الله تعالى : ومن لَمْ 
لْمؤْمِكيْ» . . . طدَلِكَ لِمَنَ حَشِيَ الْمَنَتَ مِمَكُة) [النساء: 10]. 

وربما تجتمع عنده حرة وأمة . فقد يكون تزوّج الحرة» ولم تكفه» ولا يملك مهر 
الحرة» ويخشى على نفسه العنت فيتزوج الأمة. 

فيقسم كل ثلاث ليال» الحرة لها ليلتان» والأمة لها ليلة؛ لأن الأمة على 
النصف. 
)١(‏ انظر: شرح مسلم للنرري 7١8/١16‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (51)» والنسائي (9/ 57)» والترمذي :»)١١4١1(‏ وابن ماجه (1134)., وأحمد(؟7/ 


اه وسنده صحيح . 
(9) انظر لنحوه: الكافي لابن قدامة «/ 6م. 


حَلّ العقُدَة في شَرْح النقةة” ححكت 


وقد رُوي عن علي تالت أنه كان يقول: (إِذَا نَرَرّج الْحُرَّةَ عَلَى | أَمَةِ قَسَمَ لِلأمَةٍ 

يما وَللْحْرَة يَوْمَيْن 00 . واحتج به أحمد. 

وقوله: ون كانت يتاي : 

أي: ويجب التسوية بين زوجاته على النحو الذي ذُكر؛ حتى لو كانت بعضهنٌ 
كتابية - وهي اليهودية أو النصرانية -؛ لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه» كالنفقة 
والسكنى . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين 
المسلمة والذمية سواء9 , 

لكن ترك الزواج بالكتابية أولى. 

وقوله: «وَلَيْسَ عَلَيْه المُسَاوَاةُ في الوَطء بَبْتَهُنّه : 

أي : لا يجب على الزوج أن يسوّي بين أزواجه في الجماع؛ وهذا لا خلاف 
فيه » وذلك لأن الوطء ينشأ عن محبة القلب» وهذا لا يملكه الإنسان كما تقدّم» 
الى : «إولن مَسْمَولِيعُوا أن معد لوأ بين انسل وَلَوْ حم ص4 [الساء: ]. 

د 6ه 

« قال المؤلف أله : 

«وَلَبِسَلَهُالبَداءَه في القَسْم يإِحْدَامْنَ» وََا السّفرٌبهَا بها ؛ إلا بِرْعَةٍ؛ٍ إن لبي يلل 
كان ذا َرَادَ سَفَرًا أفْرَعَ بَيْنَ ِسَائْوء فَأينْهُنَّ حَرَجَ سَهْمْهَا خَرَجَ بها مَعَهه . 

أي: وإذا تزوّج الرجل أكثر من امرأة» فليس له أن يبدأ في القسم بإحداهن دون 
الأخريات من غير رضاهنٌّ ؛ لأنه جور يدعو إلى النفورء فإذا أراد البداءة بالقسم أقرع 
بينهنٌ ؛ لأن النبي َك كان يقرع بين نسائه» وإذا بدأ بواحدة بقرعته أو غيرها؛ لزمه 
القضاء للبواقي ؛ لأن ترك القضاء ميل . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/ »)١9١‏ والدارقطني (8/ 184)» دفي سنده ضعف. انظر: الإرواء /85/19. 


(؟) انظر: الإجماع 84؛ المغنى .١149/4‏ (9) انظر: المغتى .١19/8‏ 
(4) انظر: الكافي لابن قدامة ؟/ 48. 
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وكذلك إذا أراد السفر بواحدة منهن» فإنه يُقرع بينهن» فمن وقعت القرعة عليها 
سافر بها ؛ لحديث عَائِسَّةَ ونا قَالَتْ ان َسُولُ الل يدا راد سَئرا أَْرْم ين 
نِسَايهِ» أَينّوُنَّ حرج سَهْمُهَا ؛ خَرَجَ بها مَعه00" . 


ويقرع بينهنٌ في كل سفرة؛ ولو تكرر خروج واحدة؛ فلا بأس ما دام لم يتعمّد 
ذلك. 


« قال المؤلف كاله 

ولِْمرأنْنَب حَّهَا من قشم لض صَرَانها إن زوجهاء أذله َمل من 
شَاء مِنْوُنٌ ؛ أن سَوْدَة وََبَتْ يَوْمَهَا لِمَائقَةٌ» فَكَانَ رَسُولُ الله يه يَفْسِمُ لََائْضَةَيَْمَهَا 
وَيَوْمَ سَوْدَة . 

أي : وللمرأة أن.تهب حقها من القسم لزوجها ؛ فيجعله لمن شاء من زوجاته» أو 
تهبه لبعض ضرائرها » أو لهن جميعًا ؛ إذا رضي الزوج؛ لأن حمّّه في الاستمتاع بها 
لا يسقط إلا برضاه؛ فإذا رضي جاز”©. 

والدليل على هذا ما فعلته سودة بنت زمعة» فإنها لما كبر سنها وخشيثٌ أن 
يطلقها النبي يَلهِ وهبت ليلتها لعائشة» فكان النبي يك يقسم لعائشة ليلتين : ليلتها 
وليلة سودة» ولبقية نساته ليلة ليلة" . 

د عد عد 

« قال المؤلف يله : 

«وَإذًا أَعْرَسَ عَلَى بكر ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْمًا نم دَارَ وَإِنْ أَغْرَ رس عَلَّى ليب ؛ أَقَامَ 
عمْدَهَا لان ؛ لعل أنْس : يِنّ السئةٍإِذا وج الكرَعَلَى الِب ا 
َإِذَا تَوْوّحَ النَيّبَ عَلَى البكر ؛ أكَامَ عِنْدَمَا ئَلاناء وَإِنّْ أَحَدَتِ الَيْبُ أَنْ يْقِيمَ عِنْدَ 


.)91//١( أخرجه الببخارى (18641)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: الكانفي لابن قدامة ا/ 46. 

أخرج البخارى (01717)؛ وبسلم )١577(‏ عن عَائْثَةَ ونا : «أنْ سَوْدَةَ بنْتَ رَّمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَها لِعَائِنَةَ وَكَانَ 
الي يكل يقْسِمٌ لماش بيَوِْهَا وَيوْمٍ سَرقَة». 


لكر > اككتتككلتتتتتك" حَل العُقْدَة في شَرْح الْعُمّدَة لدم 


سَبًْا؛ فَعَلَ وَقَضَامُنَّ لِلْبوَاتِي؛ لِأَنَّ الى بك لَمامَرَوّجَ أمّسَلَمَةَ كام عِددَهَا نَلانَاء ثم 
قَالَّ: ١ل‏ مْسَ يك هَوَانٌ عَلَى أَمْلِكء | إنْ شِنْتِ أَكَمْتْ عِنْدكِ نَلانّا خَالِصَةَ لْنء وَِنْ شِنْتِ 
سَبّعْتُ لَك وَإِنْ سَبَّعْتُ لَك سَبَْعْتُ لِنِسَائي». 

قوله : «وَإِذًاأعْرَسَ عَلّى بكر ؛ أََامَعِدْدَهَا سَبْعَا م دَارَوَإنّْ إنْ أعْرَسَ عَلَى كِب ؛ أَنَامَ 
عِنْدَهَا ثَلانًا ...) 

أي : ومن كان عنده نسوة فتزرَّج امرأة جديدة» فإنه يقطع الدُور لأجل حقٌّ 
الجديدة؛ فإن كانت بِكْرًا أقام عندها سبعًاء ثم دار على باقي نسائه - كل واحدة 
يومًا -» وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلانّاء ثم دار على البواقي. 

والدليل على ذلك حديث أبِي قَِابَ بد عَنْ أَنّس قَالَ : «مِن السُنَةِ ذا تَرَوّجَ الرّجُل 
الْبكْرَّ عَلَى اتيب ا َإِذَا ذا تَرَجَ اَيّبَ عَلَى الْكْرٍ أقَامَ عِنْدَما 
انا ثم و . قَالَ أَبُو قِكَابَة : وَلَوْ شِدْتُ لَقُلْتُ : إنَّ أنَسَا رَفَعَهُ إِلَى النَبت و11 . 
وقوله : 'وَإِنْ :أب الي أذبقيع مأتا سما لهل رصاع واي ؛ لال 
يل لما تَرَوّجَ م سَلَْمَةَ ار بع ا 
ال ل ل 
على الثلاث فيسبّع لنسائه . 


والدليل على ذلك حديث عَنْ عَبْدٍ الْمَِكِ بْنِ بي بَكرٍ بْن ع عئ الأشتن “أن وسرل 
التق جين تروْجَ م سَلَمَةوَأضْبَحَت عِنْده قال لا : «لَيْسَ ِكِعَلَى أَمْلِكٍ هَوَانُ» إِنْ 


2ه رماي 


0 سهه ع 0 3 8 200 
سْنْتِ سبعت سَبّعْتٌ عِنْدَكُ وَإِنْ شِفْتٍ تَلَنْتْ ثم ذْرْتٌ2. . قَالتُ: ثلث" , 


ادن سهد ليا سن ريع ال وإذا ثلث جلس عندها ثلاث ليالا ثم 
يدور على نسائه . 


وقوله: «لَيْسَ بيك هَوَانٌ عَلَى أَهْلِك إِنْ شِئْتٍ أَنّمْتُ عِنْدَكِ نلانًا خَالِصَةَ ل وَإِنّْ 


.)١451( أخرجه البخارى (5114): ومسلم‎ )١( 
.0١450( (؟) أخرجه مسلم‎ 


سس هيات الصَداق لبب---سب---ا- 02000 حم 
شِئْتٍ سَبَّعْتْ لَكء وَإِنْ سَبَّعْتُ لَك سَبَّعْتُ لِنِسّائي2: 

المراف يا ذلك هجا تقية قي أي : لا أفعل فعلا به هوانك» ولا 'يلحقك 
هوان» ولا يضيع من حقك شيء, بل تأخذينه كاملا . 

ثم بيّن بك حقّها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء» وبين سبع ويقضي لباقي 
نسائه؛ لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء»ء وفي السبع مزية لها بتواليها». وكمال 
الأنس فيهاء فاختارت الثلاث؛ لكونها لا تقضىء» وليقرب عوده إليها» فإنه يطوف 
عليهن ليلة ليلة» ثم يأتيها ».ولو أخذت سبعًا طاف بعد ذلك عليهن سبعًا سبعًا؛ 
نطالت غيبته عنها(" , 

30 0 

« قال المؤلف يله : 

«قَصَلٌّ: وَيُسْتَحْبٌ التَّسثْرُعِنْد الجمّاع وَأَنْ يَقُولَ مَارَوَاهُ انعا كَالَّ: قَالَ 

سُولُ الله كلة: «لَوْ أنَّ أ حَدَكُمْ | إذَا أنَى أَهْلَّهُ قَالَ : : ِسْم اللوء اللَّهُم جَْبْنَا الشْطَانَ» 
10 بَبْنَهُمَا وَلَد لم يَضْرَهُ | السّبْطَانُ أَبَدَا؛ . 

قوله : «وَيْسْمَحَبٌ التّستَرعِنْدَ الجمّاع»: 

0 2 ا 

وقد رُوي من حديث عَبْدٍ اللو بن مٌُسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: دإذًا أَنّى 


أَحَدُكُمْ أمْلَهُ لير وَلايَتَجَرَدَانِ نَجَرُدَ العِيرَيْنِ) . وفيه ضعف”". 


516 /4 فتح الباري‎ »44 /٠١ انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟). أخخرجه ابن أَبْي شيبة في #مسنده؛ (8 077 والطبراني فنٍ #الكبير» »)١95/1١(‏ والبزار »2١١4/6(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (0/404: وغيرهم؛ وأعلّه أبو زرعة والدارقطني وصرّب إرساله. وورد عند ابن ماجه 
)١971(‏ وغيره من حديث عتبة السلمي مرفرعًاء وسنده ضعيف» وورد عند النسائي في «الكبرى» (0/ /11؟) 
من حديث عبد الله بن سرجس» وقال النسائي: منكر. وانظر: عن يزان غنات 0 علل 
الدارقطني 23١9/6‏ إرواء الغليل 9/ 1/ا. 


حك 071 )سسحت حتف حَلْ العْنَدَة في شرج الْعْمْدَة لشم 


وأما تسثّرهما حال الجماع عن أعين غيرهما فهذا واجب بلا خلاف. 

قوله : «وَأَنْ يَقُولَ مَارَ َه ابنُعَبَّاسِ كَالَ :َال رَسُولُ اللويكلة : «لَوْأنَأحَدَ 0 
أَهْلَهُقَالَّ : : بشم اللوء اللا لاوجت الشبطاما َف نَقْضِيَ بَبْتَهُمَا وَلَدْ 
لم يَضْرٌ عُدَهُ الشَيْطانٌ أَبَدَا : 

أي : الي أن يقول الذكر الثابت في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ 
وكيا قَالَ: قَالَ النيْ كله : «آَمَا لَوْ أن أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأتِي أَهْلَه : باسم الل اللَّهُم 
جني الشْطانَ وَجَنٍْ الشَّطَانَ ما رَرَقتَاء م كُدرَهُمَا في ذَلِكَ أَوْ قضِيَ وََد؛ َم 
يَضُْدَهُ شَيْطانٌ أَبَرّاو0" . 


« قال المؤلف كله : 

«فَصْلٌ: وَِنْ خَانَتِ المَرْأةٌ مِنْ زَوْجِهًا تُشُورًا أَوْإِعْرَاضًا ؛ فَلَا بَأْسَ أَنَْسْتَرْضِيَهُ 
ِإِسْقَاطٍ بَعْضٍ حُقُوتِهَا؛ كَمَا فَعَلَثْ سَوْدَةٌ حِينَ خَافَتْ أَنْ يُطَلّقَهَا رَسُولُ الله ينذا . 

أي : إذا خافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه ورغبته عنها لمرض بهاء أو كِبّر» 
أو دمامة» فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها ؛ لتسترضيه بذلك وتبقى معه ومع 
أولادهاء فتسقط النفقة أو الكسوة أو القّسم. 

وذلك لقوله الله تعالى : إوَإن أ َك حافت من بَمَلِهَا شور أو إِعَرَاِضًا قلا جاح 
ليما أن ملكا وتنا صلا وآ صلخ حي [النساء: 14]. 

وقد فعلث ذلك سودةوا؛ فقن عايكة يا : 01 
امْرَأةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا؛ غَيْرَ َنَّسَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ؛ وَهَبَتْ يَوْمَهًا مَهَا وَلَبْلَتَهَا لِعَائِسَةَ 
بتي بدَلِكَ رِضًا رَسُولٍ الله و9" . 

وإن لم ترض الزوجة باسترضاء زوجها بإسقاط بعض حقوقهاء فإنها تطالبه 
بالعدل أو الطلاق» لكن لو أسقطت بعض حقها وصبرت كان هذا أولى. 


.)1414( أخرجه البخارى (41١)؛ ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (999؟).‎ )1١( 


حب هِنَابُ الصَّدَاقٍ 0 كك 

« قال المؤلف ا 

«َإِن حاف الرَّجُلْ تُشُورٌ امرَأيَهِ وَعَطَهَاء فَإِنْأَظْهَرَت نُشُورًا مَجَرَمَا في 
المج إن َمْيَرَْعْهَا لِك كلَهُآنَْضْرِبَها صَرْبًا طبر مُبرج». 

أي: وإذا ظهرت على الزوجة علامات النشوزء من العصيان لزوجهاء 
والامتناع من طاعته في الفراش وغيره» فإنه يستعمل معها هذه الأمور على 
0 ثم الضرب ؛ كما قال الله تعالى لوق تاه ويك 
له َأَهْجَرٌ هُجَرُوشن في لْمَصَمَاجِع بوشن كَإِنْ دنحم نَل كلا عأ بَعُوا عَلَرين مكبلا إن نَّ أله 
كانت عَيلِنًا حكَبيرا» [النساء: 184 . 

والضرب في الآية مقيّد بكونه غير مبرّح » فيكون ضرب تأديب ؛ لا ضرب إتلاف 
وتشويوء فلا يكسر عظمًاء ولا يؤثر شيئًا في الجسد؛ وقد قال النبي 6: «وَلَكُمْ 
عَلَْهِنَ آَنْ لا يُوَطِفْنَ ُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوتَه إن كَعَلْنَ ذلِكَ كَاضْرِبُومُنَّ ضَرْبًا غيْرَ 


0 
0 42 


سَمِعَ رَسُولَ الله يل يه 0 : ١لا‏ يُجْلَدُ أَحَد قَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْرَاطِ ؛ إِلّا فى حَدٌ مِنْ حُدُودٍ 


الَّهطو9 , ١ 1 ١‏ 
ولا يجوز أن يضرب وجهها ؛ لحديث مُعَارِيَة الْقُمَيْرِىٌ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسَو 3 
اللو ماكو وَوعةا خرن لفو قا لَ: «أَنْ تُظهِمَهًا إِذَا طَعِنْتٌ وَ سُوّمًَا إِذًا 


قم واس 


اكتسيت. وَلَآَ ترب الْوَّجْه وَل تمَبْحْء وَلَاَ تَهْجُر إلا فى الْبَيْ ته . 
بد يد ف 


«وَإِنْ خف الشّقَاقَ بَبْتَهُمَا بَعَتَ الحَاكِمٌ حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَمْلِهًا 
مَأْمُوتَينِء يَجْمَعَانِ إِنْ رآ آَوْ ُعَرئانِء كَمَا علا من ذَلِكَ لَْمَهُمَاه. 


-.. من حديث جابر يليه‎ )١818( أخرجه ملم‎ )١( 
.)1908( أخرجه البخاري (58869).: ومسلم‎ )( 
. قرف أخرجه أبو داود (؟914؟)2 وأحمد (557/4) وغيرهما يستد حسن‎ 


حَلَّ المُقدة في شَرْح الْعُمْدَهَ لب 


أى: فإن لم يُفِد استعمال هذه الأمور الثلاثة» وطال النزاع والشقاق بينهماء فإن 
الحاكم يرسل حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ؛ ينظران الأصلح في حالهما من جمع 
أو تفريق» فإن رأيا جمعًا جمعاء وإن رأيا التفريق فرقا بينهماء قال سبحانه : «وَإن 
حِفْسُم سْمَاقَ يَيْهَِا دَأبْمَتُا حَكمَا مِنْ أمْلِه- وَحَكَمَا ين أهلها إن يُرِيدآ إضلدحًا بووْقٍ أله 
ينبم إِنَّ ألّهَ كن عَلِيمًا حَبِيرًا © © [النساء: ه"]. 

والأقرب: أن للحكمين سلطة القاضي » فينفل حكمهما في التفريق بين الزوجين 
- إن رأيًا فيه المصلحة - ولو من غير أمر القاضي» ولا توكيل الزوجين؛ لأن الله 
سماهما حَكمين . 


انظر : بداية.المجتهد 7/ 177» حاشية الخرشي 4/4» المغنى 44/17: شرح الزركشي 444/7».مجموع 
الفتاوى ؟"/ 76, 


وَِذَا كَانَتِ الْمَرَْة مر 0 حُدُودَ الله في طَاعَيِهِ : كَلَهَا 
أنْ تَْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ يِمَاء َرَاضَيا عَلَيُهِ. وَيُسْئَحَبٌٍ أَنْ لا يَأَْلَ مِنْهَا أَكْئَرَ مِنَا أَعْطَامًا ها فَإِذًا 
1101110101018 

وَيَجُورُ الخُلْعُ كل مَا يَجُورُ أَنْيَكُونَ صَدَانًاء وَبِالْمَجْهُولٍ. كَلَوْ قَالْتْ : (اخْلَمْني 
ما في يَدِي مِنَ الدراِمٍ) أ (مَا في بتي ين الْمتَاءٍ) فَفَعلَ: : صَمَء وَلَهُ مَا فِيِهِمَا فَإِنْ 
لَمْ يَكنْ فِيهِمًا شي : لَه كانه رام وَأكلُ ما يَسَمّى مَتَاعَا . 

وَنْ حَالَعَهَا عَلَى عَبْدِمُعَيّنء َحَرَج مها : قله شه أوْرَده وَأَحْذ قبِمَيِه.وَإنْ حَوَجَ 
مَعْصُويًاء أَوْ حُرًا : فَلَهُ ِيْميُهُ. 


ما 


رَيَصِحٌ الْخُلْعُ بِنْ كُلَّ مَنْ بَصِحُ طَلَاثُه وَلَاِيَصِحٌ بَذْلُ الْعِوَض إِلَا مِمّنْ يَصِحٌ 
تَصَرُفَهُ في الْمَالٍ. 
بع تخ فك 


لي 7 ده نكس و اه . 
ك0 100 اككككتتتتككاتكتتتتتتتتتتكا حَل العقدة في شَرْح العْمْدة ل 


دوه 
«يَات الخلع» 
ه ورهة 
قوله: ١بَابٌ‏ الخلع»: 
ره 


الخلع : هو الفسخ. وهو: افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال تدفعه إليه مقابل 
فسخ النكاح . ومن ألفاظه : (خلعتك)» أو (أبنتك)» أوما أشبه ذلك . 
د يد فنك 


(وَإذًا كَائَتٍ الْمَرْآه مبْفِضَةٌ لِلرَجُلٍ» وَحَانَتٌ أَنْ لا ثقِيْمَ حَدُودَ الله فِي طَاعَيِهِ : 
لََا أَنْ تَفتَدِيَ نَفْسَهَا مِنهُ ما تَرَاضَيًا عَلَيْه وَيُسْتَحَبٌٍ أن لَا يَأْخُدَ مِنْهَا أَكْرَ مِمّا أَعْطَامًا . 

قوله: «وَإِذَاكَانتٍ الْمَرْأة مُنْفِضَّةٌ ِلرّجُلِ» : 

أي : كانت المرأة كارهة لزوجهاء أو غير راضية عن خحُلّقِه أو خِلْقيه أوعن 
نقص دينه . 

وقوله : «وَخَادّتْ أن لَائْقيْمَ حُدُودَ اللوفي طَعَيدا : 

أي : خافت إن بقيت معهء أن لا تمتثل ما أمرها الله به من طاعة زوجهاء 
فتعصيه» فتأثم بذلك . 

وقوله : «قَلَهَا أن تَفْتَدِيَ نَفْسَهًا مِنْهُ بِمَا تَرَاضَيًا عَلَيُو) : 

أي ال 0 تتفق عليه مع زوجهاء ويتراضيا 
عليه؛ لقوله تعالى: طن حِفْمٌ ألا يا حدُوة الله دا ناح عَلتِِسَا ها قدت بد » 
[البقرة: 918؟] , 

ولحديث ابْنِ عَبّاسٍ وها قَالَ: جَاءَتٍ امْرََةنَابت بْنِ قَيْسِ بْنِ شما إِلَى التي 
كَقَانَتْ : يا رَسُولَ اللّوء ما أنْقِمُ عَلَى نَابِتٍ في وينء وََا خُلْقٍء إِلّا أنّي أَحَافُ 
الْكُفْرَ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه : «كَتَرُدينَ عَلَبِّْ حَدِيقَتَه؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ . كَرَدّتْ عَلَيه 


2 
- 
ل ل م 


وَأَمَرَهُ قَمَارَقَهَا”'. والمراد بالكفر هنا : كفران العشير. 

5 ووس دير عو شخ رشل وه مرا ةس 2 تم 

وقوله : «وَيُسْتَحَبٌ أَنْ لَأيَأَحْدَ مِْهًا أَكُثَرَ ِمًا أَعْطَامًاا : 

أي : إذا أرادت الزوجة أن تختلع من زوجهاء فيستحب للزوج أن لا يأخذ منها 
أكثر من المهر الذي أعطاها . 

فإذا أخذ منها أكثر من المهر صح”" مع الكراهة”". وقيل: لا يأخذ أكثر مما 
أعطاها . 

ه قال المؤلف اَن : 

«فَإذًا حَلَعَهَا آَوْ طَلَّمَهَا بِعِوَضء بَانَتْ مِنْهُ وَلَمْيَلْحَفْهَا طَلَاقُهُ بَمْدَ دك وَلَْ 
وَاجَهَهَا به . 

قوله : «كَإذَا خَلَعَهَا أَوْ طَلّنَهًا بعِوّضء بَانّتْ مِنْهُا . 

أي: إذا خالع الرجل زوجته؛ بأن قال لها: (خالعتك)»؛ أو (فاديتك) أو 
ملكت نفسها بذلك؛» وبانت منه بينونة صغرى» إن بقي له شيء من عدد الطلاق. أو 

فليس للرجل أن يراجع المعتدة من خلع؛ أو من طلاق بمال؛ لأنها إنما افتدت 
نفسها منه تريد التخلص منه» فصارت أجنبية عنه . ولكن له أن يتزوجها بمهر وعقد 
جديدء إذا بقى له شيء من عدد الطلاق . فإن لم يكن بقي له شيء ؛ لم تحل له 
إلا بعد الزواج من آخر. 

وقوله: «وَلَمْ يَلْحَفْهَا طَلَاقَه بَعْدَذَلِك؛: 
)١(‏ أخرجه البخاري (8719/4). 
(؟) وهو مذهب مالك - أي: يصح مطلقا بلا كراهة -. انظر: المدونة ؟/ 148. 
(؟) وصحته مع الكراهة من مفردات مذهب أحمد. انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7؟/ 48. 


انظر: المغتي 759/11١‏ ْ 


000 حَلّ المُفدة في سَرْح الْممْدَة سسسمه 


أي: لو طلق الرجل المرأة أثناء عدتها من خلع أو من طلاق بمال؛ فإن طلاقه 
لا يقع ؛ لآنها أجنبية عنه ؛ ولا يملك بُضعهاء فلا يقع عليها طلاقه. 

وقوله: «وَلَوْ وَاجَهَهَا بو : 

أي: ماع نو هم , تورطط نه عقا النروانمييا بالطلاف - أي : يطلقها في 
وجهها وهي حاضرة - كأن يقول لها : (أنت طالق)., أو أن لا يواجهها -أي: في 
غيابها - كقوله : (فلانة طالق) . ز 

واختلف أهل العلم في الخلع : هل هو فسخ”'"' لا يدخل في عدد التطليقات» أم 
هو طلاق”")؟ 

والصواب: أنه فسخ ؛ لدلالة ظاهر آيات القرآن على ذلك؛ حيث: 

- قال الله تعالى : مَل أْلطَلَقُ عرّنَان» [البقرة: 8118. 

- ثم قال : مفلا جتاح عَلَدِمَا ها قدت يدث [البقرة: 5119. 

- ثم قال : إن طلقا قلا يَلُ لم من يَند حَىٌّ تكح روجا عب [البقرة: ا 

فذكر - في الآية الأولى- تطليقتين» ثم ذكر - في الآية الثالئة - تطليقة واحدة» 
فهذه ثلاث تطليقات» فلو جعلنا الخلع - في الآية الثانية- طلاقاء لصارت 
التطليقات أربعًا في سياق هذه الآية» ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث» وعليه 


فيكون الخلع فسحًا 
ع تن تك 
« قال المؤلف كاله : 
«وَيَجُورٌ الْحُلْعٌ َكل مَايَجُو رُأَنْيَكُونَ صَدَانَاء وَبِالْمَجْهُولٍ اك 
(اخْلّغنِي بِمَا في ب ياي مِنّ الدَّرَاِمٍ) 0 وله مَا 


اا 


فِيِهِمَا كن لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شئ2 : كله كانه دَرَاهِمَ وَأكَلُ ما يَسَمّى مَنَا مََاعَا 


)١(‏ القول بان الخلع نسخ هو: قول الشافعي في الجديد؛ وإحدي الروايتين عن أحمدء وهو الصحيح من مذهبه. 
انظر: روضة الطاليين / كم المقنع والشرح الكبير والإنصاف 1 


(1) القول بأن الخلع طلاق هو: مذهب أبي حنيفة» ومالك» وقول الشافعي في القديم. انظر: المبسوط 141/5» 
المدونة ة روضة الطالبين ه/ كيت 


00-0 سوه 77077 


قوله: «وَيَجُورٌ الُْلَعٌ ِكل مَا يَجُورُ أن يَكُونَ صَدَاًا؛ : 

فأي شيء يصح أن يكون مهرًا من دراهم أو متاع أو غيره» يجوز للمختلعة أن 
تفتدي نفسها به. ومفهومه أنما لا يصح أن يكون مهراء لا يجوز أن تفتدي به. 

وقوله: 'وَبِالْمَجْهُولٍ) : 

أي : ويجوز - أيضا - أن تفتدي نفسها وتختلع بشيء مجهول . كأن تختلع بما 
ستحمله شجرتها من ثمارء أو بما في بطن شاتها من ولدء أو غير ذلك مما يكون 
مجهولًا فيجوز الخلع به. 

وقوله : «َلَوْثَالَتْ : «اخلَعْني بِمَافِي يدي مِنَ الدَرَاهِم) أو همَانِي بَبتي مِنَ الْمَمَاع؛ : 

هذ هق الخلع بالمديول! وهو ان تخالة نيا يله ينها فق الدرا ره رعق 
لا يعلم كم عددهاء أو بما يحتويه بيتها من المتاع المجهول بالنسبة للزوج . 

وقوله : «فَفَعَل : صَحّ وَلَهُ ما فِيِهِمَاا : 

أي الس سرد جل يم ا خم اا 
المجهولء مالا كان أو متاعا. 

وقوله : «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهمَا سَيْء. قَلَهُتَكَانَةُدَرَاهِمَ) : 

أي : إذا تبين أن يدها فارغة ولم يكن فيها دراهم» فله ثلاثة دراهم ؛ لأن الثلاثة 
أقل ما يصدق عليه اسم الجمع» فالثلاثة دراهم يصدق عليها أنها دراهم . 

وقوله : د وَأَكلٌ م يَسَبّى مَمَاعًاه : 

أي : إذا لم يكن في بيتها متاع» فله أقل شيء يصدق عليه اسم متاع» كالمسألة 

بن فج يت 

« قال المؤلف كله : 

ا 5-0 :“قله أرشف أو رده وأخل تمد ٠‏ وَإِنْ 
خَرَجَ مَغْصُوباء أو خرًا: كُلَهُ قِيمَتهُ 


كك 4119 َل العقّدة في شَرْح الْعَقْدة” هت 
قوله: ١وَإنْ‏ خَالَعَهاعَلَى عَبلِمُعيّنِ فَخَرَج معي : َلَهُ أَرْشَه ‏ أَوْ رَدْهُ وَأَخْلُ قِيْمَيها : 
أي : إن رضي أن يخالعها بمقابل تملك عبد معين؛ كأن تقول: (خالعتك على 
عبدي سعيد) ففعل وخالعها ؛ ثم تبين أن العبد معيب» فهو مخير بين أمرين : 
- أن يأخذأرشه» والأرش هو: الفرق بين قيمة العبد الصحيح والعبد المعيب . 
- وبين أن يرد العبد إليهاء ويأخذ الزوج قيمته . 


و 


وقوله : (وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُويًا» أَوْ حرا : فَلَهُ قِيميُها: 
أي : إذا تبين أن العبد المعين لم يكن ملكا لهاء بل كان مغصوبًا من صاحبه» أو 
لم يكن عبدًا أصلا؛ بل كان حرّاء فحينئذ تؤدي له قيمة هذا العبد. 
عد د 
« قال المؤلف أله : 
-- ثم 9 لاع مشخ سوس 8 سي قشع ميلس 2 عثأع ريأ ي. 2 07 5 2 
(ويصح الخلع مِنْ كل مَنْ يَصِح طَلاقَة؛ وَلَا يَصِحٌ بَذْلْ الْعِوَضٍ إِلَا مِمّنْ يَصِحٌ 


- 


تَصَرَقْهُ فى الْمَالٍ) . 

ذوله : «وَيْصِحٌ الْخُلْعُ مِنْ كُلْ مَنْ يَصِحُ طَلَاقهُ : 

أي : يصح الخلع من كل من يصح الطلاق منهء فلا يصح من صغير» أو سفيه» 
أو مجنون؛ لعدم صحة تصرفاتهم . 

قوله: (وَلَايَصِحُ بَذَلُ الْعِوَضٍ إِلَامِمّنْ َصِحتَصَرفهُ ي الْمَالِ) : 

فإذا كانت المرأة ممن لا يصح تصرفها في المال؛ كأن كانت محجورًا عليهاء 
لسفه. أو صغر» أو جنون» وخالعت زوجهاء. لم يصح الخلع؛ لعدم أهليتها 
للتصرف؛ فلابد أن تكون رشيدة ليقع الخلع . 


ا 


- 
م 


رع 


ع يجري 
هم 20 (زونيه 


.221 الاك 1110. لالانايا" 


ع 
ع لضي (جرَيّ 
(ضكى ١ل‏ زو ميس 


3121-7 51/1 1170 . /انازارا نالا 


كتَابُ الاق وََايَصِحٌ الطَلاقُ إلا مِنْ ل 
الْمْكْرَ» وَلَا رَائِلٍ الْعَقْلِ .إلا السَّكُرَانَ وَيَمْلِكَ ال َك ثَلاتَ تَطَلِيقًا َطْلِيقَاتِء وَالْمَبْدُ الْتيْنِ» 
سَوَاء كَانَ تََحَنَهُ 2111010« 
غَيْرَه نكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَأَمَا؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يك لإمْرَأَو فَاعَةَ : «لَعَلْكِ ترِيدِينَ أنْ 
تَرْجِمِي إِلَى رِقَامَة؟ لاء حَبّى تذُوقِي مُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَبْلَتِكِ». وَلَايَحِلُ جَنْمْ 
النَلَاتُ وَلَا طَلَاقُ الْمَدْخُولٍ بِهَا في حَيْضَيِهًا أَوْ في طْهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ؛ | لِمَارَوَى ابْنْ 
عْمَرَ وا أ َل لق ار لهُوَهِيَ حَائْضٌ» كََكرَ ذلك م مر َس الوك : متَمَئَظ عليه 
رَسُولُ اللو يكم قَالَ: مره لمر اجنهَاء ثم بُمْسِكْهَ حَنَى مَطْهْر ثم تَحِيضء َم 
تَطْهْرَ فَإِنْ بَدَ بدا لَهُ أنْ يُطَلْقََاء تليُطَلَفُهَا نَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَالسُتةُ ني الطَّلَاقٍِ : أَنْ يُطَلْقَهَا 
في طْهْر لَمْ يُصِبّْها فيه وَاحِدَة نَم يَدَعَهَا حَنّى تَنْقَضِي عِدَنَا. َمَتَى ثَالَ لَه : (أَنْتِ 
طَلِقُ َو وَهِي في طْهْرِلَمْ يبا فيده طَلْقَتْ .وَإِنْ كَانَتْ في طُهْرِ أصَابََا فيو أو 
حَيْضٍ لَمْ تُطَلَقْ < حَنَّى تَطْهُرَمِنَ الْحَيْضَةٍ وَإِنْ قَالَ لَهَا : (آَنْتِ طَالِقٌلِلْبِدْعَةِ) وَهِيَ 
حَانضٌ أَذْ في طهر أصَاها ف طلقَت وَإِنْ متك كَل ِكء لم نط حتَى يُصبْبا أو 
تَحِيْضَ . تَأَمّا ع َيْرُ الْمَدحُولٍ بهَا وَالْحَايلُ المي تب حَمْلَيَا »اتيم 
نَحِضء فَلَا سَنَةَ لِطَلَاتِهَا وَلَا بدْعَةَ د فَمَتَى قَالَ لَّهَا : (آَنْتِ طَالِقٌ لِلسُِّنَةِ) أو (لِلِِدْعَةٍ)» 
طُلقَتْ في الْحَالٍ . 


لج جمة _ ع العقّدة في شَرْح الْعُنَْة ا 
« قال المؤلف أنه : 
«كِتَاتثُ الطّلاق) 
الطلاق في اللغة: التخلية والإرْسال7" . 
وشرعًا : حل قيد النكاح» أو بعضه . 
وحل قيد النكاح بأكمله يكون بالطلاق الثلاث . 


ب ين تن 


« قال المؤلف كانه : 

«وَلَايصِحُ الاق لاون : جك مُكَلّف , مُخْتَارِ وَلَايَصِح طلا : الْمكرَوء وَل 
َائِلٍ الْمَقْلٍ ؛ إلّا السّكْرّانَ. 

قوله: «وَلَا يَصِحٌ الطَّلاقُإِلَامِنْ : زوج : 

أما غير الزوج فلا يصح الطلاق منه؛ لأن الزوج هو الذي يملك بضع المرأة» 
وقيد نكاحها ؛ لقوله َِ: «إِنّمَا الطَلَاقُ لِمَنْ أَحَدَّ بالسّاقٍ»”©» فإن طلق غير الزوج 
كوالده» أو عمهء لا تُطلّقُ الزوجة» فالزواج باتي حتى يُطلق الزوجُ بنفسه . 

لكن هناك حالات خاصة يتولى الطلاق فيها غيرٌ الزوج : كأن يكون الزوج ظالمًا 
لزوجته؛ أو غير منفق عليهاء فيأمره الحاكمٌ الشرعي أن يطلق» فيأبى» فيطلقها 
الحاكم الشرعي . 

قوله: «مكلف»: 

أي : يشترط في الزوج لكي يصح طلاقه : أن يكون مكلمًا . أي : بالقّاء عاقلا . 

- فالصبي الذي لم يعقل الطلاق» ولم يميز ما يترتب عليه» لا يصح طلاق منه. 

- وأما الصبي الذي يعقل الطلاق» ويعلم أن زوجته ستَّحَُرُّم عليه وتَبِينُ منه 


,7597 /4 انظر: لسان العرب. مادة (طلق)‎ )١( 
.)79190( (؟) أخرجه اين ماجه‎ 


ل كَِابٌ الطلاقي الككللكلتتكتتكتتتتتتتتتتتك 1010001 لتك 
بطلاقه, ففي صحة طلاقه ثلاث روايات في مذهب الحنابلة”"©: 

الأولى: يصح طلاقه ما دام يعقل ويميزء وهو الصحيح من المذهب. 

الثانية: لا يصح طلاقه مطلقاء حتى يبلغ”". 

الغالثة : إن كان مراهقًا ابن عشر سنين» صح منه؛ لأنه أشبه البالغ . ولا يصح 
ممن دون العشر سنين . 

وخرج بالعاقل : المجنون» والنائم» لأنهم لا قصد لهم. 

وقوله : «مُخْتَار) : ٠‏ 

فلا يصح الطلاق من مكره: فلو أجبره أحد بالسلاح على الطلاق »لم يصح ولم 
ينفذ؛ لأن الله تعالى عذر من تكلم بكلمة الكفر وهو مُكْرّهء فكأنه ما قالها؛ قال 


2 


تعالى: ومن حكَدرٌ أ بن بد إيميدء إِلَامَنْ كر وَكليمُ مون بالإيمن» 
[النحل: ]٠١١‏ فيكوان عدم اعتبار لفظ الطلاق من باب أولى . 

وقوله : «وَلَاِيَصِحٌ طَلَاقٌ : الْمُكْرَو وَلَارَائل الْمَقْلِ): 

أي: لا يصح طلاق المكره - كما تقدم - وكذلك لا يصح طلاق من زال عقله» 
بنوم» أو جنونء أو إغماء. إلا السكران كما سيأتي. 

وقوله: (آلَا السَّكْرَانَ) : 

طلاق السكران فيه قولان: 

الأول: أن طلاقه ينفذء وهو المذهب”». وعليه جمهور أهل العلم© . 

الثانى: أنه لا ينفذ* . 

والصواب: أنه لا ينفذ طلاقه» خلا فا للمذهب؛ لأنه ليس له قصد. لكن يقام 
)١(‏ انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 174/77. 
(؟) وبه قال مالك . انظر: المدونة 7/ هلا 
() انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١40/57‏ 
دق وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي. 

انظر: حاشية أبن عابدين 4/ 444» المدونة 7/ 9لاء روضة الطالبين 5/ 09. 

(5) وهو الرواية الثانية في مذهب أحمد. انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف .١40/97‏ 


200 ب مااللانتاتم حَلَ العْقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة تنما 


لاله 
ع فد تن 
« قال المؤلف كاله : 


«وَيَمْلِكُ الْحُرُ نات تَظَلِيقَاتِء وَالْمَبْدُ اْتيْنِء سَوَاء كَانَ تَحْمَهُ ره أ أَمَهُ. 
كَمَتَى اسْتَؤقَى عَدَدَ لاق لَمْ تَحِل لَهُ حَتّى تَدْكحَ روجا غَيْرَه ِكَاحَا صَحِيِحًا 
ويََأمَا ؛ ِقَوْلِ رَسُولٍ اللي ْو مَاعَة : «لَعَذّك تُِبِوِينَ أن تَرْجِعِي إلى رقَاعَة؟ 
لا حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَكَا . 

قوله : «رَيَئْلِكَ الْحُرُ نات تَطْلِيقَات): 

الزوج إذا كان حرًا فإن له ثلاث تطليقات؛ قال تعالى : #الطَلَنُ مرْنَانّ4 [البقرة: 
6ه فإن طلقها الثالثة فلا تحل له . 

قوله : ١وَالَْبْدُ‏ الْميْنِء سَوّاء كَانَ نَحْتَهُ حُرّة أَوْ أَمَهه : 

أي : وإذا كان الزوج عبدّاء فليس له إلا تطليقتان» ويستوي في هذا ما إذا كانت 
زوجته حرة أو أمة. 

وهذا على القول بأن العبرة في الطلاق بالزوج لا بالزوجة» فللحر ثلاثة 
تطليقات إن كانت زوجته حرة أو أمة» وللعبد تطليقتان إن كانت زوجته حرة أو 
: 

وقد قيل : إن العبرة في الطلاق بالزوجة لا بالزوج”''؛ فيملك زوج الحرة ثلاث 
تطليقات» وإن كان عبدّاء ويملك زوج الأمة اثنين» وإن كان حرًا . 

والصواب القول الأول: وهو أن العبرة بالزوج» فإذا كان حرّاء فإنه يملك 
ثلاث تطليقات للحرة والأمّة» وإذا كان عبدّاء فليس له إلا تطليقتان للحرة والأمّة. 
)١(‏ وهو مذهب مالك. والشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

انظر: المدونة ؟/ ,38١‏ المهذب / 26 المقنع والشرح الكبير والإنصاف ؟5017/51. 


(؟) وهو مذهب أبي حنيفة» والرواية الثانية عن أحمدء وهر المشهور عنه. 


انظر: المبسوط للسرخسي 5 /79؛ حاشية ابن عابدين 5/ 400» المقنع والشرح الكبير والإنصاف ؟؟/ 
0 


وقوله : «َمَتَى اسْتَوْقَى عَدَدَ طَلَاقِه لَمْ نَل لَه حت تَدْكُحَ رَوْجًا غَيْرَا : 
أي: إذا طلق الحر ثلاثاء طلق العبد اثنتين» فلا تحل له إلا بعد زواجها من 
غيره؛ لقول الله تعالى : طن طلقا ايل لما مد حي تكح روا عبد [البقرة: :11 . 
وقوله: «نِكَاحًا صّحِيحًا وَيَطَأمَا؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يله لامْرَأةِ َِاعَةَ : ١لَعَلَِ‏ 
تُربِِينَ أن تَْجِعِي إِلَى رفَاعَةٌ؟ لّاء حَتَّى تَذُوقِي عُسَبْلتهُ وَيَدُوقَ عُسَبْلئك : 
أي: لابد أن يكون النكاحٌ نكاح رغبةء وتأبيل. 
ولابد أن يطأها الزوجٌ الثاني أي : يجامعهاء لا كالمحلل الذي يُسَمّى بالتيس 
المستعار ؛ لقول الرسول يَكةٍ لامرأة رفاعة : «لَعَلّكِ ترِبدِينَ آَنْ تَرْجِهِي إِلَى رِفَاعَة؟ لَا 
حَنَّى يَذُوقَّ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلتَه)" . وَالعْسَيْلَة يعني : الجماع. 
فإذا طلقها الثاني أو مات عنهاء فحينئذ تحل للأول. 
1 د ين 
« قال المؤلف له : 
«وََايَحلَ : جَمْعُ الَاتُ وَلَا طَلَاقُ الْمَدْحُولٍ بهَانفي حَنْضَيِهًا أو في طُهْر أصَابََا 
فيه ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ويه أنهُ طَلَقَ امْرَةلَهُ وَهِيَ حَائْضٌ كَذَكَرَ َلك عُمَرُ لِرَسُولٍ الله 
يكل : متبط عَلَيِْ رَسُولُ الله يُِمَ قَالَ: «مُرْهُفَْبْرَاجِعْهَاء ثم يُمْسِكْهَا حَنَّى تَطْهْرَ ثم 
قوله: (وَلَأْيَحِلٌ : جَنْعُ اتات : 
أي : لا يحل للزوج أن يجمع الثلاث تطليقات في مجلس واحدء كأن يقول 
لها : (أنت طالق ثلانًا). فهذا متعدٌ لحدود الله» بل يطلقها طلاق السنة وهو طلقة 
واحدة في المجلس . 
وقد اتفق العلماء على أن الطلاق الغلاث في مجلس واحد حرام؛ ويقال له: 
طلاق بدعة . 


و اعاس 


.)1457( أخرجه البخاري (0197)) ومسلم‎ )١( 


ضّ العُقْدَة في شَرْح العُمّدَةَ 5322-2-2 


ولكن اختلفوا : هل يقع طلاق الثلاث» ويكون الزوج قد استوفى عدد طلاقه» 

فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ أم أنه يقع طلقة واحدة فقط؟ 

فأخذ بوقوع الثلاث الأثئمة الأربعة”"؛ عملا بقضاء عمر كفي : حيث كان على 
عهد النبي بَكِةِ وأبي بكر يؤلتة» وصدرًا من إمارة عمر كلق » طلاق الثلاث يقع 
طلقة واحدة» فلما تتابع الناس عليه في عهده؛ أوقعه عليهم . 

فعن ابْنِ عَبّاسٍ كافتة قَالَ: «كانَ الطلَاقُ عَلَى عَهْدِرَ شول اللَو يي وَأبي بكر ء 
0 0 الغَلاثِ وَاحِدَة فَقَالَ عُمَربْنُ الْخَطَابٍ عزفتة ِن 
سن قد اسْتَعْجَلُوا في رذ كات لزه وو أناق كلو انين علق كانه 
3 

- والقول الثاني : أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة» وإليه ذهب شيخ الإسلام 
أبن نيمية 9 والحافظ ابن القيه”؟»» وسماحة الشيخ ابن ياز"» - رحم الله الجميع . 

والصواب: القول الثاني : وهو أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة؛ أما قضاء 
عمر: فكان من باب التعزير للناس . 

وقوله: 'وَا اق الْمَخُولٍ يها في حيِضَيهَا في طهر أَابها فيه؛ لِمَاَدَى ابن 
شمر نكو ار اَي اهصن رك ترسو 0 
ُمَ َال : «مُرْهُ كَْْرَاجِمْهَاء ثُمّ يُْمْيِكْهَا حنَّى تَطْهْرَ نم تَحِيْضَ ء كُمَ تَطْهُرَ فَإنْ بَدَ 
.مطل كل أذ يعسهاه: 

أي : لا يحل لزوج المدخول بها أن يطلقها في مدة حيضها أو نفاسهاء أو في 
مدة طهر جامعها فيه . وهذا - أيضا - يقال له : طلاق بدعة. 

والأصل فيه حديث عَبْدٍ اللو بْنِ مُمَرَ وها : «أَنّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ عَلَى 


.188 انظر: بدائع الصنائع 5/ 45 المدونة 7/ اء الأم 5/ 07"ء المقنم والشرح الكبير والإنصاف 57؟/‎ )١( 
.)١50/1( (؟) أخخرجه مسلم‎ 

(7) انظر: مجموع الفتارى 87/ 15-17. 

(5) انظر: إغاثة اللهفان /١‏ "541- 771؛ إعلام الموقعين #/ ٠‏ +25 زاد المعاد 0/ 741- 7/1 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن باز /7١‏ 99/4. 


- 


سس كِبَابُ الطلاقي 


عَهْدِرَسُولٍ اللو ل مَسَأَلَ عُمَدُ بْنُ الَْطَاب رَسُولَ م 
الله يكن الاكلير متها 0] لنيافها على طون" ثم تَحِيضٌ ) نَم طهر ثم 
شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُء وَإِنْ ل ل 
النسَائ" , 

وقد اتفق العلماء على حرمته» وأن فاعله آثم . 

وذهب الأتمة الأربعة إلى أنه يقع”؛ واستدلوا بقوله يَكَِهْ في الحديث السابق : 
«ملْيْرَاجِعْهَاء والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق 

وقد جزم الإمام البخاري بوقوع الطلاق في الحيض حيث قال في صحيحه: 
(بَاب: إِذَا ظُلََّتْ الْحَائِضٌ تَعْتَدُ زَِكَ الطََلَاقِ). وهو الصواب. 

كه 

: قال المؤلف كاله‎ ٠ 

«وَالسُنَةُ ني الطَلَاقٍ : أن يُطَلََهَا في طَفْرِ لم يُصِبْهَا فبوء وَاحِدَ؛ نم يَدَعَهَا حنّى 
تَنْقْضِي عِدنُهَا .قَمَتَى قَالَ لَهَا ا 
طُلْقَتْ ون كَادتْ في طُمرٍ أصَابَها فيو أو حَيْضٍ »لم تُطلقْ <> حب تطهر ين لحيضة 

قوله: «وَالسُتةُ في الطَلَاقٍ : ل ا 
تقض عِدَنْهاا : 


هذا وصف طلاق السنة وهو: 
- أن يطلق الزوج امرأته في مدة طهر لم يجامعها فيه . 
- أن يطلقها طلقة واحدة . 


- أن يدعها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها . 
فمن فعل هذاء فهو مُصيب للسنة» مُطْلَقٌ للعدة التي أمر الله بها . 
أما إن طلقها في طهر جامعها فيهء أو في حيض» أو طلقها أكثر من طلقة في 


.)1571( أخرجه البخاري (81801)) ومسلم‎ )١( 
زففق انظر: بدائم الصنائع تت المدونة ل المهذب و4 المقنع والشرح الكبير والإنصاف قذا رف‎ 


| للد حل العُقُدَة في شَرْح الْمُنْدَهَ ‏ لم 


مجلس واحدء فهذا طلاق البدعة وهو محرم. 

وقوله : «فْمَتَى قَالَ لَّهَا : (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَة) : 

أي: إذا أراد الزوج أن يطلق امرأته طلاقا سنياء كأن يقول لها: (أنت طالق 
للسنة)؛ فإن الطلاق لا يقع إلا إذا وجدت صفة طلاق السنة» فلو وافق قولّهُ صفةً 
الطلاق البدعي» لم يقع» بل ينتظر حتى توجد صفة الطلاق السني . 

وقوله : «وَهِيَ في طَهْرِ َم يُصِبْهَا ؤيو, طَلقَّتْا : 

وإنما وقع الطلاق في الحال لوجود الصفة التي طلق لها وهي السئة» حيث 
طلقها في طهر لم يجامعها فيه» فطلقت في الحال. 

وقوله: ١وَإِنْ‏ كَانَتْ في : طْهْرٍ أَصَابَهَا فوا : 

أي : هذه من الصور التي يوافق قوله (أنت طالق للسنة) صفة طلاق البدعة» 
وهي : 

أن يطلقها في مدة طهر جامعها فيه» فلا يقع طلاقها في الحال» بل ينتظر حتى 
توجد الصفة وذلك يأن: 

- تنتهي من هذا الطهر الذي جامعها فيه . 

- ثم تحيض . 

- ثم تطهر مرة أخرى . 

فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة وقع طلاقها حينئذ؛ لوجود صفة طلاق السنة. 

وقوله : ١أوْ‏ حَيْضلَمْ تَطلْْ حَنّى تَطْهرِنَ الْحَيْضْق : 

هذه صورة أخرى وهي أن يقول لها : (أنت طالق للسنة) وهي في مدة حيضها . 
فحينئلٍ لاتطلق» إلا بعد وجود الصفة التي طلقها لها وهي للسنة» ويكون ذلك بأن: 

- تنتهي من حيضهاء وتطهر» وحيتئذ يقع طلاقها . 

تع كف 


سس هياب الطلاقي |بب-إب-ابياب-بب---يسس«0409 0 سس 

« قال المؤلف كله : 

«وَإِنْ قَالَ لَهَا : (أنْتِ طَالِقُ للْبدعَةِ)؛ وَهِيِ حَائْضْ أَرْ في طْهْرٍ أصَابَها فيه طلْقَتْء 
َِنْلَمْ كنْ كَدَلِكء لمْ تَطْلْقْ حَنّى يُصيبَها أو َحِيْضَ» . 

قوله : (وَإِنْ كَالَ لَّهَا: (أَنْتِ طَلِقُ لِلْبدْعَة)؛: 

هذه المسألة عكس الأولى: فإذا أراد الزوج أن يطلق امرأته طلاقًا بدعيّاء كأن 
يقول لها: (أنت طالق للبدعة)» فإن الطلاق لا يقع إلا إذا وجدت صفة طلاق 
البدعة» فلو وافق قولّهُ صفةً الطلاق السني لم يقع؛ بل ينتظر حتى توجد صفة 
الطلاق البدعي . 

وقوله: 'وَهِيَ حَائْضُ أوْ في طَهْرٍ أصَابَهَا فيه طَلْقَّتْ : 

لأن كلا من الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه يوافق صفة 
الطلاق البدعي التى طلق لهاء وعليه يقع الطلاق في الحال. 

وقوله: (وَإِنْ َم تَكُنْ كَذِلِكَء لَمْ تَطْلنْ حَتّى يُصِبيَهَا أو تَحِيضَ) : 

أي : وإن لم تكن المرأة في حال يوافق صفة الطلاق البدعي التي أرادها الزوج 
بأن تكرن في طهر لم يجامعها فيه» فإن طلاقه لا يقع حتى توجد الصفة» وذلك بأن: 

- يجامعها في هذا الطهر. 

- أو تحيض بعد انتهاء الطهر . 

فحينئلٍ يقع طلاقها لوجود صفة ما طلقت له. 

ع تت 

« قال المؤلف ْلَه : | 

«َأْمًا غَيْرُ الْمَدْخُولٍ بِهَاء وَالْحَايِلٌْالَِّي تَبكّنَ حَدْلُهَاء وَالْآيسَةُ وَانْبِي لَمْ 
تَحِضٌء فا سُنَة لِطَلَاقِهَا وَكَا بدْعَة. فَمَتَى كَالَ لَهَا : (أَنْتِ طَالِْ ِلسُنَةٍ)ء أوْ (لليدْعَةِ)» 
طُلْقّتْ في الْحَالِ. 

قوله: «تََمَاغَيْرُ الْمَدْحُولٍ بهًا؛: 


حَلْ العْقَدَة فى شَرْح الْعّمّدَهَ شح 


وهي المرأة التي عقد عليها زوجهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فيقع طلاقها 
في الحال وتبين منه؛ ولها أن تتزوج غيره. 

وقوله : «وَالْحَايِلٌ التي تبيّنَ حَمْلَهَاوَالْيِسَةُوَالْعِي لَمْ تَحِضْ): 

الآيسة: هي التي بلغت سن اليأس ويئست من الحيض» فلا حيض لها . والتي 
لم تحض : هي الصغيرة التي لم يأتها الحيض . 

وقوله : «دَلَاسُنَةِطَلاقَِاوَلَابدعَةَءْمَتَى َالَلَهَا: (أَنْتٍ صَالِقٌ سنو أو (لِيذعةٍ)» 
طَلْقّتْ في الْحَالِ) : 

أي أن هؤلاء جميعًا غير المدخول بهاء والحامل» والآيسة» والصغيرة التي لم 
تحض يقع طلاقهن في الحال بمجرد لفظ الطلاق. ولا اعتبارٌ لقيد السنة؛ أو البدعة 
في إيقاع طلا قهن . 

عد عد 


بَابُ صَرِيح الطْلّاقٍء وَكِنَابَته 


ون جه صر 


ومع 2ه 


صَرِيِحُهُ: لَفْظ الطّلاقٍ وَمَاتَصَّرَفٌ مِنْهُء كَقَوْلِهِ : (أنْتِ طالِقٌ) أَؤْ (مُطَلْقَةا 
2 1 00001 2 39 00 و ه سا مومه ل حي ص من 57 وسار 
وَ(طلقئك) . نُمَتى أنَى به بصّريح الطلاقٍ طَلقَّت وَإِنْ لَمْ يَنوِه. وَمَاعَدَاُ مِمّا يَحْتَمِل 


2 


الطّلَاقٌ نَكِنَايَةٌ لا يَقَعُ بو الطَلَاق إِلَّا أَنْ يَنْويَهُ فلَوْ قِبْلَ لَهُ : (آلَّك امْرَأة؟) كَالَ: (ل) 
يَنْوِي الْكَِتء لَمْ تَطْلَق وَإِنْ قَالَ: (طَلَقُْهًا). طَلْقَتْ وَإِنْ نَوَى ألكَذِب. وَإِنْ قَالَ 


2 


00000 


لِإمْرَأَيْه: (أَنْتِ حَلِية) أَوْ (برِيَةٌ)» أوْ (بَائِنٌ) أَوْ (بنَةٌ) أَوْ (بثلَة) » يَنْوِي بها طَلَانَهَاء 


طَلَقَتْ تََانَاءإِلَّا أن يَنْوِيَ دُونَهَاءوَمَا عَدَا هَذَا يَقَعُ به وَاحِدةٌ لا أن ينْوِيَ نَلانًا.وَإِنْ خَيَر 
امْرَأََهُ؛ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهآء طَنُقَتْ وَاحِدَةوَإِنْ لَمْ تَخَْرْأوْ اخْتَارَتْ رَوْجَهَاء لَمْ يَقَْ 
شَيْة؛ قَالَثْ عَائْسَةٌ ةا : نَدْ حَيّرَنَارَسُولُ اللو يك أنَكَانَ طَلَانًا؟. وَلَيْسَ لَهَا أَنْ 
تَخْتَارَ إلا ِي الْمَجْلِسٍء إلا أَنْبَجْمَلَهُلَهَا فِيْمَا بَمْدَهُءوَإِنْ َال : (أمْرْكِ بِبَدِك)ء أ 
(طَلّقِي نَفْسَكِ) فَهُرَ في يما حنَّى يَفْسَحَ أو يَطأ. 


حَلَ العْقْدَة في شَرْح العُمْدَ الْعْمْدَة "لتكت 


«بَابُ صَرِيْح الطلاقي وَكِتَابتِهِ) 
الألفاظ التي يقع بها الطلاق والفراق منها ما هو صريح» ومنها ما هو كناية ؛ 
وقد عقد المؤلف هذا الباب لبيان ذلك . 
ع كد 
« قال المؤلف كانُه : 


١صَرِيْحَهُ‏ : لَفْظُ الطَّلَاقِء وما َصَرَقٌ مِنْه كَقَوْلِهِ: : (أَنْتِ طَالِقٌ) أؤ (مُطَلّفَة): 
وَ(طلَفْدك) نَمَتى أََى به بصَرِبح الطَّلاق طَلقَتْ وَإِنْ نُلْمْ يَنْووا. 

قوله: ١صَرِيْحُهُ:‏ : لَنْظُ الطَلَاق ءومَاتَصَوَقٌ مِئّْدُكَقَوْلِهِ : (آنْت طَالِقٌ) أو (مُطَلْقَة): 
وَ(طَلّقْدْك)2 : 

أي أن: اللفظ الصريح للطلاق هو لفظ : (الطلاق)» وكل ما تصرف مادته. 

وهذا التصريح قد يكون بالقول كقوله: (أنت طالق)» (مطلقة)» (طلقتك). وقد 
يكون بالكتابة: كأن يكتب لها لفظ الطلاق وما تصرف منه فى ورقة» أو على الرمل» 
فهذا أيضا من باب صريح الطلاق. 1 

اق لقع ميري الطلا نس كن امبازقةة الطلى) فهو ف قرف توف بهذا 
اللفظ الطلاق أو لم ينوه» طلقت منه امرأته؛ لأنه صريح»؛ فإن كتب لها في ورقة 
مثلا : (مطلقة) نفذ الطلاق» ولا اعتبار لقوله: ما نويت الطلاق» أو: كنت أحسن 


خطي » أو أغيظ أهلي» فكل هذا لا يؤثر 


كد كد 
« قال المؤلف ينه : 
«وَمَا عَدَاهُ ما يَحتَولٌ الاق كابلا بَقَعُ بها لطَلاقٌ إلا أن ينوه لو يِل 
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لَهُ: (آلك امْرَأَة؟) قَالٌ : (لا0) يَنْوِي الْكَذِتَء 'لْمْ تطلق, وَإِنْ قَا لَ: (طَلَقُْها) , طَلَقّتْ وَإِنّْ 


نَوّى أَلكَذِت وَإِنْ قَالَ لامْرَآَِهِ: (أنْي حَلِيّة)ء أَوْ (بَرِيّةٌ) أَوْ (بَائِنُ). أو (بَنَّةُ). أو 
(بَثْلّةُ) » يَنُوِي بها طَلَائََاء طَلْقَّتْ تََانَاء إلا أنْيَنْوِيَ دُونَهَاء وَمَاعَدَا هَذَا يَقَعُ به وَاحِدةٌ 
إل أن ينْوِيَ تََانا؟. 

قوله: «وَمَاعَدَاهُمِمّا يَحْتَِلُ الطَّلَاقّ ككَِاية لَايَقَعُ ب الطَّلاقُ إِلَّا أَنْنْويَ» : 

النوع الثاني من ألفاظ الطلاق : الكناية. وهي : كل ما عدا صريح لفظ الطلاق 
مما يحتمل الطلاق . 

والكناية: منها كناية ظاهرة واضحة . كأن يقول لامرأته :(أنت برية) و(أنت 
خلية) و(أنت بائن) و(أنت بتلة)» ونحوها 

ومنها كنابة خفية : كقوله : (اخرجي) و(اذهبي) و(ذوقي) و(تجرعي) و(أنت 
مخلاة) و(أنت واحدة) والعت ل بابرا و(اعتدي) واتفيرن رراعتوية 
و(اختاري) و(وهبتك لأهلك)؛ وغيرها . اا 00 

وكل ألفاظ الكناية في الطلاق تفتقر إلى نية التطليق» فلا يقع بها الطلاق» إلا أن 
ينويه الزوج . 

وقوله : «قَلَوْ قِيْلَ لَه : (آلك امْرَأَةٌ؟) قَالَ : (لا) يَنْوِي الْكَذِب ء لَمْ تَطلَق وَإِنْا : 

لأن إجابته بالنفي كانت من باب الكناية التي يحتاج وقوع الطلاق بها إلى نية 
التطليق » وتبين من نية كذبه أنه لا يريد أن يطلقهاء وعليه فلم يقع طلاقها . 

وقوله : وَإِنْ كَالَّ : (طَلَّْمُّها) طلْقَتْ وَإِنْ نَوَى أَلكَذِتَ»: 

لأن إجابته كانت بصريح لفظ الطلاق الذي لا يفتقر وقوعه إلى نيته» فلم تؤثر نية 
الكذب من عدمها في وقوع الطلاق . 

وقوله : ١‏ وَإِنْ قَالَ لِامْرَآَيِه : (أَنْتِ حَلِية) أَوْ (بَريَةٌ)ء أَوْ (بَائِنٌ) أو (بنَة» أو (بَلّةً) 
يَنْوِي بِهَا طَلَانَهَاء طَلَّتْ نَكَاناه : 

هذه ألفاظ الكناية الظاهرة . 

و(بتة) أي : مقطوعة؛ لأن (البت): القطع . فكأنه قطع كل نكاحه منها . و(بتلة) 
مثلها . 


حت 1 ا تمبحجح س1 حَلُّ المُقدة في شَرْح العُمّدَةَ شت 


و(الخلية) : التي خلت من النكاح . 

و(البرية): التي برئت من النكاح . 

وأنت ترى أن معاني هذه الكنايات تقتضي بينونةً الزوجة من زوجها بينونةً 
كبرى . 

لذلك إن نوى بها الطلاق» فتكون بمثابة الثلاث تطليقات . 

وقوله: (إِلَّا أن يَنْوِيَ دُونَهاا : ظ 

أي لا مسري رررد جه لاؤال ةفك بد زيلكره يعات ان 
من ثلاثة» فيقع الطلاق بما نوى. 

وقوله: «وَمَاعَدَا هَذَ يَقَعُ بهوَاحِدَةً) : 

أي : ما عدا الكنايات الواضحة - ويقصد بها الكنايات الخفية ؛؟ نحو(اخرجي) 
و(اذهبي) وإذوقي). . . إلخ - يقع الطلاق بها طلقة واحدة فقط . 

وقوله : «إآلَّا أن يَنْوِيَ اناه : 

فلو نوى بألفاظ الكناية الخفية الطلاق ثلاثاء وقع الطلاق كما أراد. 

د عد د 

« قال المؤلف كاله : 

«وَإِنْ خَيّرَ امْرَآََهُ فَاخْتَارَت نَفْسَّهاً اللتخار هدك وروم تَحْتَرُ آَوْ اخْتَارَتْ 
رَوْجَهَاء لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ كَالَتْ عَايِمَةٌ ِؤْا: نَد حَيّرَنَارَسُولُ الله يلل 0 
وَل بْسَ لَهًا أن تَحْمَارَ إلا ِي الْمَجْيِسِ إلا أن يَجْعَلَّهُلََّا فِيْمَا بَعْدَهُ وَإِنْ قَا : (أَمْدك 
يبيذ). أذ (طلفي تنك). قر ني يما حل يَفْسَحْ أو بتط. 


قوله : 'وَإِنْ لم خَيّرَ امْرَأنَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسّهًا طَلْقَتْ وَاحِدَةً) : 


جاء 


إن خَيّرَ الزوجٌ زوجتّه بين أن تختار نفسها - أي : طلاقها - أو بقائها معهء 
فقالت: (أختار نفسي) طلقت واحدة» ولا تبين منه بينونة كبرى» ما لم يكن قد 
استوفى عدد التطليقات بهذه الطلقة» بل له أن يراجعها فى عدتها . 


بس يتاب اولاق ا ---بيبا---يس 000470 بس 


وقوله : 'وَإِنْلَمْ تَخْتَرْ َو اخْمَارَتْ رَوْجَهَاءلَمْيََعْ شيع ؛ قَالَتْ عَايْشَةٌ ونا : كَدْخَيّرَنا 
رَسُولُ الله كل أنَكَانَ طَلاقًا؟) : 

أي: وإن سكتت عن الاختيار فلم تختر بين نفسها وزوجهاء أو عدم الفراق 
والبقاء مع زوجها بأن قالت له: (أختارك)» ففي كلتا الحالتين لا يقع شيء من 
الطلاق عليها؛ لأن الببى كَلةِ لما نزلت آية التخيير» خيّر نساءه» فاخترن الله 
ورصولة ولم يقع طلانّاء كما قالت عائشة وها قد خيرنا رسول الله يل أفكان 
طلا ق)290؟ 

وقوله : «وَلَيْسَ لَهَا أن تَحْتَارَإِلّافِي الْمَجْلِسِ»: 

فإن انتهى المجلس» ولم تختر على الفورء لم يقع طلاقًا . 

وقوله : (إلَا أن يَجْمَلَهُلََافِيْمَا يَعْدَهُ) : 

أي : أن خيارها ينتهي بانتهاء المجلس . إلا أن يمد لها في مدة الاختيار بعد 
انتهاء المجلسء كأن يقول لها: (أمهلك عشرة أيام» تختارين فيها بيني وبين 
نفسك). 

وقوله : «وَإِنْ تال : (أَمْوْكِ بِيَّدِكِ) أَوْ (طَلّقِي نَفْسَك) ١‏ كَهُوَ ني يَدِهَا؛ : 

هذا القول من الزوج لزوجته هو نوع توكيل لها في طلاق نفسهاء فلها أن تطلق 
نفسها ثلاثاء ويكون لها ذلك على التراخي ؛ لأن الوكالة تكون على التراخي . 

والفرق بين تخييرها وبين توكيلها بقوله : (أمرك بيدك» أو طلقي نفسك) : 

- أن التخيير: يثبت على الفور قبل انتهاء المجلس» ويقع بطلقة واحدة. 

- أما توكيلها : فيثبت على التراخي» وتملك الزوجة الطلاق ثلاثا . 

فللزوجة أن تطلق نفسها إن وكلها الزوج» فطلاقها بيدها ما لم تنقطع الوكالة. 

وقوله : «حنّى يَفْسَحَ أَوْيطَاً': 

هذان سببان لقطع وكالة الزوجة؛ وهما: 


)1١(‏ أخرجه البخاري (7899). ومسلم(1579). 


حَلّ العُقّدَة في شَرْح الْعْفْدَهَ لا 


- أن يفسخ توكيله لها في تطليق نفسها . 
- أو يطأها فهذا أيضا دليل على قطع وكالتها . 
د 


يَصِح تَعْلِيقُ الطّلاقٍ والْعِنَاقٍ بشرُوطٍ بَمْدَ النّكَاح وَالْمِلّكء وَلَا يَصِحٌ قَبْلَهُ؛ كلَوْ 
قَالَ : (إِن تَروَجْتُ ُكَائَةقَهِي طَالِقٌ) أوْ: (إنْ مَلَكُْهَا في حُرَّة)» رجا أو مََكَهَاء 
لَمْ ُطَلّْ وَلَمْتعَمَق. وََدَوَاتُ الشنّرْطٍ سِتٌ: إِنْ وَإذَاءوَأَيْوَمَنْ وَمَتَى وَكُلّمَا. 
وََيْسَ فيه مَا يَقتَضِي التَكْرَارَ إلا كُلّمَا. وَكُلهَا ذا كَانتْ ممبَتقة» تبَتَ حُكُمُهَا عِنْد وُجُودِ 
شَرْطِا ؛ فَإِذًا قَالَ: (إنْ قمْتء فََنْتِ طَالِقٌ) » فَقَامَتْء طَلْقَّتْء وَانْحَلّ شَرْطْهُ وَإِنْ َال : 
(كُلَّمَا َمْتء نَآَنْتٍ طَالِقٌّ) طَلّقَتْ كُلَّمَا نَامَتْ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ؛ كَقَْلِهِ: (إِنْكَمْ 
أَطَلّفِْء كََنْتِ طَالِقٌ). كَانَتْ عَلَى التَرَاخِي ذا لَمْ ينو وَفْنَا بِعَيْيه» لا يَقَعُ الطَّلَاقُ إل 
نِي أَخِرِ أَرَْاتِ الْإْكَانٍ. وَسَائِرُ الْأَحَوَاتِ عَلَى الْقَوْرِء فَإِذا ثَالَ: (مَتَى لَمْ أُطَلّفْكِ 
ََنْتِ طَالِقٌ) وَلَمْ يُطَلَفْهَاء طَلّقَّتْ في الْحَالٍ وَإِنْ كَالَ: (كُلّمَا لَمْ أَطَلّفْكِء َأنتِ 
طَالِقُ ؛ فَمَضَّى رمن يُمْكِنُ طَلَافهَا فِهِنََانَاءوََمْ يُطَلْفْهَاء طَلْقَتَْكَانَاءإِنْ كَانَتْ 
ول بهَاء وَإِنْ قَالَّ: (كُلّمَا وَلَدْتٍ وَلَدَاء كنت طَالِقٌ). فَوَلَدتْ تَوْأمَيْنِء طَلْقَتْ 
الأول وَبَانَتْ بالئَّانِي؛ لِانْقِضَاءٍ عِدَيَهَا بو وَلَمْ تَطْلّقْ به وَإِنْ ثَالَ: (إِنْ حِضْتٍء 
َأنْتِ طَالِقٌ). طَلْقَتْ يول الحَيْضٍء فَإِنْ تبَيّنَ نه لَيْسَ بِحَيْضٍء لمْ تَطْلّق بو وَإنْ 
تَآنْت: (قَد حِضْتٌ). نَكَذَّبهاء طَنُْقَتْء وَإِنْ ثَالَّ: (َدَ حِضْتٍ): فَكَذَّبَئْهُ طَلْقَتْ 
بإِفْرَارِء فِإِنْ كَالّ: (إِنْ حِضْتء فَأَنْتِ وَضَّرئْكِ طَالِقَانِ)» نَقالَث: (قَدْ حِضْتُ)» 


1 7 0 05-0 
فكذبهاء طلقَّتٌ دُونَ ضَرَّتها. 
ع د 


عر ركو 
مهاو ٠‏ اعت ب حل العْقَدَة في شرح الْعُمْدَة لدم 


بَاب َعْلِيقٍ الطَّلاقٍ بالشرُوط 

بصح يَصِحُ تَعْلِِنُ الطلاقٍ والْمِبَاقٍ بشُروط بَعْدَ التكاح والْمِلْكِء وَلَايَصِحٌ قَبلَه؛ كلو 
ال ١‏ لات لقلا هي اي أذ لواحو 

0 
قوله: بَصِحٌ تَعْلِيقُ الطَلَاقٍ والِْمَاقٍ شر وط بَعْدَ التكاح والْمِلْكِ وَلَا بَصِحٌ يله : 
أي: مجك با سو اع ع 00 
أو عتق عند حدوث شرط التعليق؛ هو الذي يصدر ممن كان مالكًا لبضع المرأة 
بنكاحه إياهاء أو مالكا لعبده أو أمته. أما قبل ذلك فلا يصح التعليق ولا يعتبر» 
ولا يترتب عليه وقوع شيء. 

وذلك لقول النبي يه : دلأ طلاقٌ إلا فِيمًا تَمْلِكُء وَلَأَعِئْنَ إلا فِيمَا تَمْلِكُ»0" . 

فإذا علق الزوج طلاق زوجته علي شرط ماء صح التعليق ووقع الطلاق بحصول 
هذا الشرط؛ لأنه تعليق بعد نكاح وتملكِ لبضع المرأق. 

فلو عقد على امرأة ثم قال لها : (إن خرجت من الدار» فأنت طالق)» فخرجت 
من الدار فقد وقع الطلاق» أو قال: (إن كلمت فلانة» فأنت طالق)» فكلمتهاء 
الطلاق ؛ لصحة تعليقه . 

أما إذا علق رجلّ طلاقٌّ امرأة أجنبية عنه علي شرط ماء فهذا التعليق لا يصح 
ولا ينفذ بتحقق الشرط ا كاج با ويلك المعو دوي رخاس لمم 
عليها. وسيذكر المؤلف مثالا لذلك . 

وكذلك فإن تعليق العتق يصح من السيد دون غيره» أما قبل تملكه فلا يصح 
التعليق . 

فمئلًا : إذا ملك عبدًا يقال له اسعيد» ثم قال: (يا سعيد» إن خرجت من الدار» 


دلق أخرجه أبو داود و1 . 
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فأنت حرٌ) فإذا خرج سعيدء فقد وقع العتق؛ لصحة تعليقه» وأما قبل تملكه للعبدء 
فلا تعليق له . 

وقوله : «مَلَوْقَالَ : (إِنْ تَرَوَجْتُ فُلَانَةٌ» فْهِي طَالِقٌ) : 

قول هذا الرجل يفيد أنه أجنبي عن المرأة» أي : قال ذلك قبل أن يعقد عليها 
ويملك بضعهاء وبهذا فقد أوقع تعليقه وشرطه فيما لا يملك» وعليه فلا اعتبار لما 
قاله» ولا يقع طلاقه المعلق بهذا الشرط بعد زواجها منه؛ لأنه تصرف فيما لا يملك. 

وقوله : «أَوْ: (إِنْ مَلكَتُّهَاء فَهِي خُرَّة)1 : 

يهنا قلق مكنه لان علي بوط ولكن في رونت لم تكن فيه بهار كة اده 
وعلي ذلك فلا ينفذ عتقه ب: ل 00 

وقوله : اقتَرَجَها أَوْملَكَهَا لم تطَلّق وَلَمْ تن 

أي : إذا تحقق شرط طلاقها بزوجه للمرأة» 5570 
المعلق قبل نكاحها ؛ لكون تعليقه في وقت لا يملك وطأها فيه» وأيضًا إذا تحقق 
شرط عتقها بتملكه إياهاء فلا يقع عتقه المعلق؛ لأنه أوقعه في غير ما يملك - على 
ما تقدم بيانه -. 

وقيل : إن التعليق قبل الملك صحيحء ويقع به الطلاق بعد حصول الشرط”" . 

لكن الصواب : هو القول بعدم صحة تعليق الطلاق قبل التملك”” . 

ل 00 3 
« قال المؤلف كله : 


ا 11 إن وَِذَاءوأَيْوَمَنْءوَمَتَى» وَكُلَمَا وَلَيْسنَ فِيبَامَا 


يَقْئَضِي التَكْرَارَ | لَّاكُلَّمَا وَكَُا ذا كَانَتْ مُتْعَةُ ل َبَتَ حَكمُهًا عِنْدَ وُجُودٍ شَرْطِيهًا . فَإذًا 


)١(‏ وهو مذهب أهل الرأي» وإحدي الروايتين عن احمد. 

انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 23817 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7؟/ 476. 
(؟) وهو مذهب الشافعي» و الرواية الثانية عن احمدء وهو مذهبه. 

انظر: المهذب #/ "ا المقئع والشرح الكبير والإنصاف ؟؟/ 474. 


حَلَ المُفدَة في شَرْح الفمُدة تنه 


ئَ 


ُ ا 0 الاك 
الإنكَانٍ. 

قوله : (وَأَمَوَاتُ الشتّرْطٍ سِثٌ : إن وَإذَاء وَأَيْءوَمَنْءوَمَتَىء وَكُلَمَا) : 

هذه أشهر أدوات الشرط التي يستخدمها من يريد أن يعلق إيقاع أمر على حصول 
شيء» فيقول - مثلا : إن خرجت فأنت كذاء وإذا قمت فأنت كذاء وأي كلمة تقولينها 
فأنت. . . » ومتى ذهبت إلى كذا فأنت. . . » ومن خرجت منكن فهي . . . » وكلما 
خرجت من البيت فأنت. . . » فمن اشترط بهذه الأدوات فقد وقع التعليق. 

وقوله : (وَلَيِْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَكْرَارَ إلا كُلّمَاه : 

فكل أدوات الشرط السابقة سوى (كلما) تقتضي وقوع ما علقه بأول مرة يحصل 
فيها الشرطء ثم ينحل الشرط» فلو علق طلاقها بشرط خروجها قائلًا لها : (إن 
خرجت من البيت فأنت طالق)» فإن طلاقها يقع بأول مرة تخرج فيها من البيت» 
وتحسب طلقةٌ واحدةٌ. ولو تكرر الخروج منها فلا يتكرر وقوع الطلاق؛ لأن أداة 
الشرط (أن) لا تفيد التكرار. 

أما (كلما) فتقتضي تكرار وقوع ما علقه؛ بتكرار حصول الشرط : 

فإذا قال لها: (كلما خرجت من البيت فأنت طالق) فإن طلاقها يقع بمجرد 
الخروج من البيت» وتحسب طلقة واحدة» وإذا دخلت البيت وخرجت مرة ثانية» 
حسبت طلقة ثانية» وإذا خرجت مرة ثالئة» حسبت طلقة ثالئة؛ لأن (كلما) تفيد 
التكرار. 

وقوله: «وَكُلهَا ذا كَانتْ مُث لَبَتَ حُكْمهَا عِنْد جود شَرْطِهَا؛ : 

أي : أن كل أدوات الشرط إذا علق بها الزوج الطلاق وهي مثبتة ؛ فإن حكمها 
الذي هو جواب شرطها - وهوهنا الطلاق - يقع عند وجود الشرط . وسيذكر 
المؤلف مثالا لذلك. 


- 


لحم تاب الطلاقٍ 


وقوله: «قَإِذًا قَالَ : (إِنْ قَمْتِء كََنْتِ طَالِقٌ): فَقَامَتْ طَلْقَّتْ وَانْحَلّ شَرْطَهُ وَإِنْ 
َال : (كُلَّمَا نَمْتِء كََنْتِ طَالِقٌ) , طَلْقَّتْ كُلَّمَانَامَتْه: 

وذلك؛؟ لأن غير (كلما) من الأدوات ينحل شرطها بالفعل مرة واحدة في حال 
كونها مثبتة» فتطلق طلقة واحدة» ولا اعتبار لتكرار الشرط في تكرار وقوع حكم 
الطلاق؛ لانحلاله بمجرد تحققه . 

أما (كلما) فلا ينحل شرطهاء بل يتكرر وقوع حكم الطلاق بتكرار الشرط؛ 
لبقائه» وعدم انحلاله ؟ فتطلق في كل مرة واحدة كما بينا . 

وقوله: ١وَإِنْ‏ كَائْتْ نَافِيَةٌ» كَقَوْلِهِ : (إِنْ لم أُطْلّنْكِ ‏ َأَنْتِ طَالِق)» كانت عَلَى 
التَرَاخِي إِذَالمْينْوِ كنا مين ََايََحُ الطََّاقُ إلا ني أَخِرٍ أَوْقَاتِ الْامْكَانِ» : 

أي : إن علق الزوج الطلاق بنفي أدوات الشرط» كقوله: (إن لم أطلقك» فأنت 
طالق)» ولم ينو وقمًا بعينه يوقع فيه الطلاق؛ فإن طلاقها يقع على التراخي؛ وهو ما 
سماه المؤلف ب (آخر أوقات الإمكان) وهو : آخر جزء من حياة أحدهما. 

فإن قوله : (إن لم أطلقك) يساوي زمئًا غير محدودء وإذا كان كذلك» فإن معتاه 
يستمر إلى آخر جزء من حياته أو حياتهاء هذا إن لم ينو وقنًا بعينه. 

أما لو نوى وقنًا بعينه» فإن الطلاق يقع في الوقت الذي قد نواه. 

00 

ه قال المؤلف أنه : 

«وَسَائرُ الْأَدَوَاتِ عَلَى الْقَوْرِ ؛ فََِا كَالَ: (مَتَى لَمْ أَطَلّفْكِء فََنْتِ طَالِقٌ) وَلَمْ 
يُطَلّْهَاء طَلّقَتْ في الْحَالِء وَإِنْكَالَ: (كُلَّمَالَمْ أطَلّفْكِء فَأَنْتِ طَالِقٌ). فَمَضَى رَمَنْ 
يُمْكِنُ طَلَانُهَا فيه ََانَاءوَلَمْ يُطَلَفْهَاء طَلَتْ تَلَانَاء إِنْ كَانَثْ مدْخُولًا بهَاء وَإِنْ قَالَ: 
(كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدَاء َآَنْتِ طَالِقٌ): فَوَلَدَتْ تَوْأمَيْنِء طَلْقَتْ بالْأَوّلِء وَبَانَتْ بِالنَّانِي؛ 

قوله : «وَسَائُ الْأََوَاتِ عَلَى الْمَوْرِ؛ كَإِذَاقَالَ : (متى لَمْ أَطَلّفِك فأنْت طَالِقٌ) وَلَمْ 
يُطَلَفُهًا طَلقّتْ في الْحَالِ) : 


حَلٌ العُّْدَة في شَرْح العْمْدَ لَعْمْدَةِ بسممه 


أي : أن سائر الأدوات تفيد وقوع الطلاق على الفور في الحال متى وقع الشرط 
كما مثل المؤلف. 

وقوله: «وَإِنْ ثَالَ : (كُلَمَا لم أَطلَفِْكِ كَأنْتِ طَالِقٌ)» نَمَضَى رَمَنْ يُمْكِنُ طَلَاقهَا فيه 
َلَانَاء وَكَمْ بُطَلَفْهًا طَلقَتْ نََاناء إِنْ كَانتْ مَدْحُولًا هاه : 

أي : يستوي في وقوع الطلاق على الفور وفي الحال كل الأدوات» ما يفيد منها 
التكرار وما لا يفيد؛ فلو علق طلاقه ب (كلما) فإن الطلاق يقع متكررًا على الفور؛ 
فتطلق ثلاثا إذا مضى زمن بمقدار يكفي لطلاقها ثلاثا وهذا إذا كانت مدخولا بها . 

قوله : (وَإِنْ كَل : (كُلَّمَاوَلَدْتِ وَلَداءكََنْتِطالِقٌ) فَوَلَدَتْ تَوأمَْنِ طَلقَتْ بِالأوّلِء 
وَبَانَتْ بالئاني ؛ لانقِضَاءِ عِدَّيَهًا به وَلَمْ تطْلّقْ يوا : 

- وذلك؛ «امتوي الغراء للاركم يتحقق شرط طلاقهاء فتطلق طلقة 
واحدة . 

وقد أصبحت الآن مطلقة» لكنها ما زالت حاملًا ؛ لوجود التوأم الثاني في بطنها 
لم يخرج بعد؛ فتكون عدتها عدة الحامل» أي: بوضع الحمل الذي هو الترأم 
الثاني ؛ كما قال الله تعالى : مرَأرْلَتُ الْثَمَالِ لَْلْهُنَ أن يَصَعَنَّ ملحن 4 [الطلاق: 4]. 

فإذا وضعت التوأم الثاني فقد انقضت عدتها» وبانت منه. 

وحينئذٍ لا يصح وقوع طلاقه مرة ثانية بوضع الثاني ؟ لأن بولادته انقضت عدة 
الطلقة الأولى» وأصبحت أجنبية؛ فصادنها الطلاق بائناء كما لو قال: (إذا متّء 
فأنتِ طالق). 


© قال المؤلف ينه 

«وَإِنْ قَالَ : (إؤحشيء قآنب طايق) طَلْقَتْ ول الحَيْضٍ فَإِنْ تبن أنه لَيَنِدَ 
بِحَيْضٍ » لمْتَطْلّقْ بوءوَإِنْ قت : :اند حَضَت) تكذيبا َكَل : (قَدَ 
حِضْت). فَكَذَّبَبْهُ طَلْقَتْ ِِقْرَارِوء فِإِنْ ثَالَ : (إنْ حِضْتٍ فَأنْتِ وَضَرَّنْكِ طَلِقََّانِ): 
تُقالّث : (قَذ حِضَتُ). نَكَذَّبَها : طَلْقَتْ دُونَ ضَدّتِها؛ . 


م ببجسسسبهبييي 
00 5 2 / 
دح فزق منتسحتستخحصبي جح زر نمه 


قوله : وَإِنْقَلَ : (إنْحِضت سفَنْت طَلُِ) ‏ طَلَْتْ بأو لضفن أنَّهُيْسَ 

أي : يقع طلاقها بوقوع ما علقه عليه» وهو نزول أول قطرة دم حيضء أما إذا لم 
يتحقق الشرط بأن رأت دمًا وظنته حيضًاء ثم تبين أنه لم يكن دم حيض» لم يقع 
. الطلاق؛ لعدم تحقق شرط طلاقها . 

وقوله : َإنْ نت : (قَد حِضْتٌ) فَكَذَّبها. طَلقَتْ؛: 

لأن قول المرأة مقدم في هذا ؛ فمعرفة الحيض» والحمل» والثيوبة» والبكارة 
لا يكون إلا من جهتها ا مالي لاجوا تر 331 يتحقق شرط طلاقه» .فيقع . 

وقوله : «وَِنْ كَالَ: (قَد حِضْت) ‏ لَكَذَّبئهُطَلْقَتْ بِِثْرَارو» : 

وهنا يعتبر إقراره دون قولها ؛ لأنه أقر على نفسه بهذاء فيقع الطلاق. 

ففي كلتا الحالتين تطلق» سواء كذبته أو كذبها . 

وقوله: «فِإنْ قَالَ : (إِنْ حِضيء تَأَنْتِ وَضَرَنْكِ طَالِقََانِ)» فَقالث : (قَد حِضْتٌ)» 
تَكَذَّبهاء طَلْقّتْ دُونَ ضَرَّتها» . 

الضّرَّة: هي الزوجة الأخرى لزوجها . 

وإنما وقع طلاقها في هذه الحالة دون ضَرّتِها ؛ ورا مت اران جه 


ولم تطلق ضَرتُهاء إلا أن تقوم بينة على حيضها . 
ع ف 


حَلٌ العقُدَة في شَرْج الْعْمْيَهَ لدم 


و 


امَو ذا َمْيَدْحْل بها مها الطَلقةُ وتُحَرْمُهَا الَلاثُ مِنَ الحُرّء وَالإنْنَانِ مِنَّ 
العَبّد ذا وَكَمَتْ مَجْمُوعَةٌ كَقَولِهِ: (أَنْتِ طَالِنٌنَلانّا) أَو: (آنْت طَالِقُ» َطَالِقَ» 
وَطَالِقٌ) . وَإِنْ أَوْقَعَهُ مُرَتَبًا كَقَوْلِهِ : (آَنْتِ طَالِقٌ 0 00 م طَالِقٌ) » أو : 00 
بَلْ طَالِقٌ) ‏ أَوْ (أَنْت طَالِقُ» أَنْتِ طَالِقٌ). أؤ: (إِنْ طَلْقْئْء فَأَنْتِ طَالِقٌ) ثُم طَلة 
أرْ : ُلّما طَلَّتَدْكء نَأَنْتِ طَالِقٌ) أؤ : لال أيه كنت تِ طَالِقٌ) وَأَشْبَاِ كن 
يََعْ بهَاإَِاوَاحِدة از كانت نولا بها رقع ,ها تمي ما أولقه وَمَنْ شك فِي 
الطَّلاقٍ أَوْ عَدَوِو أَوْ الدٌ ضاع أَوْ عَدَدِو بَنَى عَلَى الْيَقِينٍ .وَإِنْ قَالَ لِيِسَائهِ: (إِحْدَاكُنّ 
طَالِقٌ). وَل يَنْوِوَلِة يتما أحْرجَتْ بالقُرعَةٍ وَإِنْ طَلَّنَّ جُرْءَ! مِنّ امْرَأَتِهِ مَشَاعَا أَوْ 
مُعَيَّئَا كأْسْبهَا ييا طَلْقَتْ كُلّفَا إلا لاسن وَالشَغرََالريقَ َال 


وَنَحْوّهُ لا تَطْلُقُ بو وَإِنْ ثَالَ: (أَنْتٍ طَالِقٌّ نَضفٌ تَطْلِبِقَةٍ أو أكَلّ مِنْ مَذَاء طَلْقَتْ 
وَاحِدَةٌ. 


لس هناب الوألاق الببإ----ا--00000 2ه 

« قال المؤلف ككُألهُ : 

(يَاتُ مَايَحْتَلِفٌ به عَدَدُ الطّلاق وَغَيْره 

الدب ٠‏ ينا الَلْقَةُ وَتحَرّمُهَا القَلاثُ مِنَ الجر وَالإثتتان مِنّ 
العَبّدِء إِذَا وَكَمَتْ مَجْمُوعَةٌ كَقَولِهِ: (آَنْتِ طَالِقُ لانّا). أَوْ: (أَنْتٍِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ: 
وَطَالِقٌ). وَإِنْ أَوْكَعَهُ مُرَتََا كَقَوْلِهِ : (أَنْتِ طَلِقٌ » فَطَالِقٌ). أو : (ثُمَ طَالِقٌ) أَوْ: (طَلِقٌ» 
بل طَاِع)»أز: (أني طَاِق . أي طَاِق) أز: (إذ لفك أ طَاَِ) ,لع لها 
أو : (كُلّما طَلََّدْكِء فَأَنْتِ طَالِقٌ) أَو: (كُلَّما لَمْ أَطَلّفْكِء ََنْتِ طَالِقٌ) وَأَشْبَاِ مَذَاءِ لَمْ 

يَقَعْ بها إلا وَاحِدَةٌ وَِنْ كَانّتْ مَدْخُولًا بِهَاء وَكَعَ بهَا جَميعٌ مَا أَوْفَعه. 

قوله : «المَرْأة ذالم يَدْحْلْ بها تُِيُهَا الطَلْمَةه : 

أي : المرأة إذا لم يتم الدخول بهاء بأن عقد عليها ولم يدخل بها ؛ فإنها تبين 
وتصبح أجنبية عن زؤجها بالطلقة» وليس له عليها عدة؛ لقوله تعالى 1 
ءَامنوَا دا دَكحَثُمٌ الْمَؤْمدَيٍ ثُرّ طَلَقشُوهُنَ ين قبل أن تسوه هما لكُم عَلَتِهِنَّ ين عِذَوْ 
َمندُويها 6 [الأحزاب 7 44]. 

فإذا طلق مرة بانت منه» ولها أن تتزوج في الحال بعد طلاقها . 

وقوله: «وَتْحَّمُهَا القّلاثُ مِنَّ الحُرّ وَالإنْئتَانٍ مِنّ العَبْدِء إِذّا وَكَعَتْ مَجْمُوعَةٌ 
كَقَولِهِ : (أَنْتِ طَالِقٌ تلامًا)» : 

فإذا طلق الحر زوجته غير المدخول بها ثلانّاء مجموعةً في مجلس واحد كما 
مثل المؤلف أو كان عبدًا فطلق اثنتين ن مجموعة في مجلس واحدء فإنها تقع 0 
وتحرم عليه» ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. 

وقوله: «أَوْ : (أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِنٌ وَطَالِقٌ) : 

إلا أن يكون قصده من التكرار التفهيم والإثبات . 

وقوله : «وَإِنْ أوْتَعَهُمُرَئَّباكَقَوْلِهِ : (آَنْتِ طَالِقٌ»فَطَالِقٌ) .أو : (َمَ طَالِقٌ) »أو : (طَالِقٌ» 


)١(‏ تقدم ذكر الخلاف في وقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد. 


ال زع نتكتكتكتكتك حَلَ العْقّدَة ففي شَرْح الْمُْمْدَةِ الكت 


بَلْ طَالِقٌّ) أو : (أنْتِ طَالٌِ» أَنْتِ طَالِقٌ). أو : (إنْ طَلَفْدْكء تَآَنْتِ طَالِقٌ) ثُمٌ طَلّقَهاء أَوْ: 
(كُلّما لفك ثَأَنْتِ طَالِقٌ) أو : (كُلَمالَمْ أطَلَفْكِءفَأنْتِ طَالِقٌ) وَأَشْبَاوهَدًا؛ لَمْيَقعْبهَا إلا 
وَاحِدَة؛ : 

أي : أنها تبين عنه بالأولى» فلا تقع الثانية ؛ لأن الفاء في قوله : (طالق فطالق)» 
و : (ثم) في قوله: (ثم طالق)» . . . . إلخ» كلها حروف تقتضي الترتيب» فتقع الطلقة 
الأولى بهاء فتبينها وتصبح أجنبية عنه» ثم تأتي الطلقة الثانية» فتصادف المرأة وهي 
أجنبية » قد بانت عن نكاحه» فلا تقع» بل تكون لغوًا . 

وقوله: «وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًَا بهَا؛ وََعَ يِهَاجَميعُ ما أَوْقَعَهُ) : 

وذلك لأن المدخول بها لا تُبِينُها الطلقة الأولى» بل لها عدة تعتد بهاء فإذا 
طلقها الطلقة الثانية صادفت محل النكاح» فتقع وهكذا. 

د فك 

« قال المؤلف كله : 

«وَمَْ شَكّ في الطّلاقِ أوْ عَدَوِوه أ الرَضَاع أَوْعَدَوِو» بََى عَلَى الْيقِينِ. وَإِنْ قَالَ 
سا : (إحدَاكُنَّ طَالِقٌ) وَلَمْ ْو وَاحِدَة ينا أُخْرِجَتْ بِالقُرْعَةٍوَإِنْ طلّقَّ جُْءا وِنّ 
امْرَأَيِه مََاعًا أو مُعينّاء كَْضْبْعهَا أَوْيَدِمَاء طلقَتْ كُلَّا إلا الظّْرَ وَالسّنَّ وَالشَغْرَوَالريقَ 
وَالدَمْعَ وََحْوَهُ لا نَطْلّقُ بو وَإِنْ كَالَ: (أَنْتِ طَالِقُ نِصْفٌ تَطْلِيفَةٍ أوْ َكل مِنْ مَذَّاء 
طَلْقَّتْ وَاحِدَةً) . 
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ل ضهنا 


قوله: «وَمَنْ شل فِي الطَّلاق أَوْعَدَدِوء أوْ الرَضَاع أَوْ عَدَدِ بَنَى عَلَى الْمَقِينِ) : 

أي: إذا أشكل على الزوج» هل طلق أم لا؟ أو شك في عدد الطلقات؛ هل هي 
طلقة واحدة» أو اثنتان؟ بنى على اليقين؛ أي : أنه لم يطلق» وفي العدد يبني على 
الأقل من المشكوك فيه ؛ فيكون هنا طلقة واحدة. 

وكذلك المرأة إذا شكت» هل أرضعت هذا الطفل؟ أو شكت في عدد رضاعه» 
هل ثلاث رضعات أم اثنتان؟ فإنها تبني على اليقين من أنها لم ترضعهء أو أقل 
العددين ؛ لأنه المتيقن . 


5 عع اك - 5 سكوا سه اس 2 مود رين م ااه 
وقوله : «وَإن قال لِيْسَائْهِ : (إحدذاكن طَالِقٌ). وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدةٌ بِعَيِيِهَاء أخرجّت 


أي : إذا كان له عدد من النساء» وقال لهن : (إحداكن طالق) ولم يكن له قصدء 
ولم يعن واحدة بعينهاء أقام بينهن القرعة» ومن خرجت بالقرعة طلقت ؛ وذلك لأن 
الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة» صح استعمالهاء وذلك 
كالشريكين إذا اقتسما شيئاء فإنه يسوى بينهما ؛ ويقرع بينهماء لأنها تبين نصيب كل 
واحد منهما. 

وقوله : (وَإِنْ طلَّقَ جر اِنَ امْرَأَيِ مَشَاعً أَوْمْعيئاء كَأْصبِْهَا أَويَوِهَاء طَلْقَتْ كلها : 

أي : إذا طلق جزءً! معيّنًا منها متصلًا بهاء كأن يقول: (طلقت يديك أو رجليك 
أو جزءًا منك) تطلق؛ لأن المرأة جملة لا تتبعض في الحل والحرمة. 

وقوله : «إلا الظفْرَ وَالسّنَ وَالشَعْرَوَالرينَ وَالَمْعَ وَنَحْوَه لا تَطْلّقُ يه.) : 

إن طلق سنها أو ظفرها أو شعرهاء فالصحيح أنها لا تطلق0©, خلاقًا لمن قال 
بأنها تطلق بذلك”” . 

أما إن طلق ريقها أودمعها ونحوه من حمل أو عرق؛ فتطلق به . 

وقوله: «وَإِنْ قَالَ: (آَنْتِ طَلِقٌ نِضْفٌ تَطَلِيقَة أو َكَل مِنْ هَذَّاء طَلْقَتْ وَاحِدَةً : 

لأن الطلقة لا تتبعض فتقع كلها ؛ لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق يساوي ذكر 
جميعه » كما لو قال: نصفك طالق» فتطلق كلها . 
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. وهو مذهب أصحاب الرأي» والحتابلة‎ )١( 

انظر: المبسوط للسرخسي /١‏ #/4-9/اء المقنع و الشرح الكبير و الإنصاف: ؟9/ 848. 
(؟) وهو مذهب المالكية» وقول الشافعي. 

انظر: مواهب الجليل 45/6" الأم 5/ 80/0. 


يب بل- حل العٌقْدَة في شَرْح الْعُمْدَهَ سلا 


يد اس ولك مرجع ره ا مه الل اكوك اوج ا 00 
وَِذَا طَلَقَ الرَجُلُ امْرَأَتَهُ بَْدَ الدّحْولٍ بِمَبْر عِوَض ‏ كَل مِنْ ثلاث العَبْدُ َكَل مِنَّ 

الْتَتيْنِء كَلَهُ رَجْمَنُها مَادَامَتْ في العِدَةٍ؛ لِقَوْلِ اللو سبحائه : هل ومولمنَ أن ين في ا 

بو ا 3 

إِنَّ أرادكا إِضلحا» [البقرة: 078]. 


و 
0 


وَالرّجْعَة : أَنّْ يَقولّ لِرَجْلَيْن مِنَ المُسْلِمِينَ : (إشْهَدَا أنْني قَدْ رَاجَعْتْ رَوْجَتِي): 
أو: (رَدَدنُها) أو : (أمسكثها) » مِن غير وَلِيتَ ولا صَداق يزيدة. ولا رضاماء وَإِنْ وَطِئّهاء 
ص 3 2 ص ص و 
سروعه 52 >هس ع عمس كن و ين إن جل حاوله ماع قاط لقان عام" "ع ا 22 01 كي 
وَالرَجِعِيَة : زوجة يَلِحَقَهَا الطلاق والظهارء وَلها التزين لِرُوجِهَا والتشرّف له. 
وَلَهُ وَطْؤْمَاء وَالِخُلُوَة وَالِسَّفَرُ بهَاء وَإِذَا ارْنَجَعَهَاء عَادَتْ عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ طَلاقِهَاء وَلَوْ 
يري عه سرب 5 22 ص ع 5ه جورم هرج 6 هد موم مع مر ري24ة سسا © ,وه سه اس 
تركها حتى بانت» ثم تكحث غَيْرَه» ثم بَانَْتْ منه. وَتَرَوْجَهَا الأوّل. رَجَعَتَ إِليْهِ على مَا 
دك ف دو وماق "ام ووم ل لف درم الا قي فوا ماه لووط ابض ع 2 قم 1 م 
بَقِى مِن طلاقِها . وإذا اختلفا في انقِضاء عِدَتِهَاء فالقول قولهَا مع يَمِيئِهَا إذا ادذعت من 
ذَلِكَ مُمْكِنًا. وَإِنِ اذى الرَّوْجُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ عِدَتَهَاء أنه قَدْ رَاجَعَهَا فِي عِدَيَهَا تَأنْكَرَنهٌ 
16 سم سرفقتن ب 5 1د لهضدة مع ص( كرفس 5 تدوبجة م 5 عت 4 )1 
َالقَولَ قَوْلْهَاء وَإِنْ كانث لَه بَيِتَهْ حُكِمَ لَهُ بهَاء فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَرَوّجَتْ رُدّتْ إِلَيْهِ سَواءٌ 
كَانَ دَحَلَ بِهَا الثّانيء أو لّمْ يَدْخْلُ يها . 


يد ف 


2 


5 


« قال المؤلف كانُه : 
اَابُ الوَجْعق 

الرجعة في اللغة : المرة من الرجوع . 

وشرعًا : إعادة زوجته المطلقة طلاقًا غير بائن» إلى ما كانت عليه قبل الطلاق» 
بدون عقد. 

وحينئذ تحسب الطلقة» ولكن يرجع إليها بلا عقد و لا مهر. والرجعة تكون في 
الطلقة الأولى» والثانية» بخلاف الثالثئةء فلا رجعة بعدها . 

تم ينا 

« قال المؤلف أنه : 

«وَإًا طَلّقَ الّجُل امْرَأَتَهُء بَعْدَ الدّخُول بِمَيْرِعِوَضٍ» آَكَلَ مِنْ نَلاثِ» أو الَبدأكَلَ 
ين انين لَه رَجْعمُها ما دَامَتْ فِي العِدَّ) لَِوْلِ اللو سْبْحاَهُ: «ويولين ل بهد 
ذلِكَ إِنْ أراموا إشكساي» [البترة: 24]774 . 

قوله : (وَإِدًا طَلَّقَ الرَجُلُ امَْأَنَُ بَمْدَ الدُحُول بِمبْرِ عِوَضٍ ء كَل مِنْ ثَلاثِء أو العَبْدُ 
كَل مِنَ انين » قَلَهُ رَجْعَمُها مَادَامَثْ في العِدََا : 

أما إن طلقها قبل الدخول عليها فلا عدة عليها ولا رجعة» وكذلك إن طلقها 
بعوض فقد بانت منه بلا عدة لها كالخلع» فلا رجعة فيهما. 

وقوله : «لقول الله تعالى : «وَموَجَ أن بَيْهنَ في دَلِكَ إن أنادا إصلنسا)ه [البقرة: 
فول 

أي: أن أزواجهن أحق بمراجعتهن في وقت العدة؛ فسمّى الزوج في العدة 
زوججًا. 

ع يح فنك 
« قال المؤلف يمان : 
«وَالدَجْعَةُ : أنْ يَقول لِرَجُلَيْنِ مِنَّ المُسْلِمِينَ : (اشْهَدَا أَنَّي قَدْرَاجَعْتُ رَوْجَتِي)ء 


ليم خَلَ العُقْدَة في شرح الْعُنْدَة يم 
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: (رََذنها) أو : (أَمْسَكنهًا) ؛ مِنْ غَيْرٍ وَلِنّ وَلاصَّداقٍ يزِيدُهُ وَلا رضَامَاء وَإِنْ وَطِنّهاء 


«وَاليَجْعَةٌ : أنْ يَقولّ لِرَجُلَيْنِ مِنَّ المُسْلِمِينَ : ( شهدا أَني قَدْ رَاجَعْتُ 

86 30 (رَدَدْنُها) أَوْ : (أَمْسَكْتُهًا)؛ : 

هذا النوع الأول من الرجعة من حيث وقوعهاء وهو الرجعة بالقول: فيُشهد 
رجلين على رجعته لزوجته بقوله : (اث شهدا أنني قد راجعت زوجتي» أو : رددتها. 
أو: أمسكتها). و الأفضل أن يكتب هذا؛ حتى لا يحدث نزاع في المستقبل . 

وأما النوع الثاني فهو الرجعة بالفعل » وسيأتي ذكره. 

وقوله : ١مِنْ‏ غَيْر وَلِينّ ولا صَداقٍ يَزِيدَهُ وَلا رِضَامًا؛ : 

أي: أنه في الرجعة 

- لا يشترط وجود الولي حتى يرجعها له. 

- ولا يدفع صداقا . 

- ولا يشترط رضاها . 

وذلك ؛ لأنها ما دامت في عدته» فهي زوجته . 

وعلى العراوات يك تيينها وذة انها زولا تخرح ينها ؛ قال الله تعالى : دلا 
خُرْْوْهنْ ينا وهس وا دين إلا أن يَأنِنَ يِكَحِمَذٍ تُيؤٌ4 [الطلاق: ]١‏ . 

أماما يحدث من بعض النساءء أنها بمجرد أن تسمع كلمة (طالق) تخرج» 
ولح الواررر ا بر 11 ب 

والمطلوب أن تبقي في بيتهاء وتتزين لزوجها فقد يراجعها . 

وقوله : «وَإِنْ ته كَانْ رَجْعَةً : 

هذا النوع الثاني من الرجعة وهو (الرجعة بالفعل)» وهو أن يجماعها. 

000 0 


عم ١‏ 
« قال المؤلف أله : 
سروه ه صخ 7ه سا س4 
اوالرجعية : روجَة يَاحَة 


يَْحَقْهَاالَّلاقُ وَالظّهَارُ وَلَّهَا التي ِرَْجِهَا وَالتََوُفُ لَه وله 
وَطؤْمَاء وَالخْلْوَة وَالسّمَرُ يهاه. 

توله: «وَالرَجِيةُ : رَوْجَةٌ بلْحَقّهَا الطّلاقُ : 

أي : فلو طلقها مرة ثانية وهي في العدة» لحقتها الطلقة» ثم لو طلقها الثالثة 
تلحقها الثالثة أيضًا. 

وقوله : 'وَالظَّهَارً : 

أي : ويلحقها الظهار وهو: كقوله : (أنت عليّ كظهر أمي).» فإنه يجب عليه أن 
يكفر كفارة الظهارء إما أن يطعم ستين مسكيئاء أو أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين 
متتابعين قبل أن يمسها . 

وقوله : (وَكَهَاالنَرَينُ ِرَوْجِهَ وَالنَسَوفُ لَه وَلَهُ وَطْؤْهَاء وَالخُلْوَةوَالسَفرُ يها : 

وذلك لحرص الإسلام على أن يمسك الأزواج أزواجهم؛ حفاظا على 
البيوت» فهي زوجة لها أن تتزين وتتطيب لزوجهاء وله أن يطأهاء وأن يخلو بهاء 
وكذلث السدربها: ْ 


« قال المؤلف كله : 

«وَإذا ارتَجَعَهَاء عَادَتْ عَلّى ما بَقِيّ مِنْ ظَلاقِهَاء وَلَوْتَركَهَا حَنّى بَانَتْ ذم 
َكَحَث خَيْرَه ُمََادّث من وَتَرْوََهَا الأول رَجَعَتْ إِيِْ على مَا بتي مِنْ طلاتِها' . 

قوله : «وَإِذّا ارْتَجَعَهَاءعَادَتُ عَلَى مَا بَقِي مِنْ طَلَاقِهًا : 

أي : فإذا راجعها بعد الطلقة الأولى» عادت له وبقي له طلقتان» وإن راجعها 
بعد الطلقة الثانية» عادت له وبقيت له طلقة» وإن طلقها الثالثة فلا رجعة له. 

وقوله : «وَلَوْ تَرَكَها حَتَّى بَانَتْء نم َكَحَث غَيْرَهُ نم بَانَثْ مِنْهُ وَتَرَوّجََا الأول » 
رَجَعَتْ إِلَيِْ على مَا بقِيِ مِنْ طَلاقِهَا؛ : 


صوق 6 تحتفودي بخ الننقاي كزع اللنه نكت 


وصورتكه: 

- أن يطلقها زوجها الأولء ثم يتركها بلا مراجعة حتى تنقضي عدتها وتبين منه . 

- ثم جاء رجل آخر وتزوجهاء ثم طلقها ولم يراجعهاء حتى انقضت عدتها 
وبانت منه . 

- ثم أراد الزوج الأول أن يتزوجها مرة ثانية» فترجع إليه على ما بقي من طلاقها 
الأول منه» فيتزوجها بعقد ومهر جديدين. 

« قال المؤلف 00-0 

«وَإذَا الَلَمَا فِي انْقِضَاء عِدَّيَهَاء فَالقَوْلُ كَوْلّهَا مَمَيَمِنِهًا إِذَا اذََّتْ مِنْ ذَلِكَ 
مُمْكِنا؟. 


قوله : ذا اخْتَلَقَا في انْقِضَاءِ عِدَتِهَاء فَالقَولَ فَوْلّهَا مَعَ يَِينِهَا؛ : 

أي: فإذا قالت الزوجة بأن العدة انقضتء وقال هو : (ما انقضت)؛ فالقول 
قولهاء مع يمينها على صحة ما تقول؛ لقوله تعالى : «إوّلا يحل لين آن يَكْْمْنَ ما حَأقّ أنه 
4 أَيَحَامهنَ [البقرة:114] فحرم الله عليهن أن يكتمن الولد أو الحيضء فلولا أن 
قولها مقبول؛ لما نهى الله تعالى عن الكتمان. 

وقوله : «إذَا ادّعَثْ مِنْ ذَّلَِ مُمْكِناه : 

يعني : أن تدّعي انقضاء عدتها بالقروء في زمان يمكن انقضاؤها فيه كالشهرين 
ونحوهماء وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيهاء لم تقبل 
دعواهاء وذلك مثل أن تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يومًا - 
إذا قلنا: إن الأقراء هي الأطهار- أو في أقل من تسعة وعشرين يوما - إذا قلنا: إن 
الأقرابص احعري ا لانناتسل كنينا:' 

وإن ادعت انقضاءها بالقروء في شهرء لم تقبل دعواها إلا ببيئة؛ لذلك لما قيل 
لعلي كَإِْقَة أن امرأة ادعت انقضاء مدة عدتها في شهرء فأمرها أن تأتي بييئة . 

ف ته فنك 


نَهُ قد رَاجَعَهَا في عِدَّيِهَا َأَنْكَرَيْةٌ كَالقَوْلُ 
فإن . 8 


1 :قن ادق 20 بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَيِهَا أله قَدْ رَاجَمَهَا في عِدَيِهَا تَأنْكَرَْهُ 
َالقَوّلُ قَوْلَّهَاه : 

وذلك لأنه اذَّعَى رجعتها في زمن لا يملكها فيه؛ 5205007 
وحصول البيلونة منه. 

0 : 'وَإِنْ كَانَتْ لَهُ َب حُكِمَ لَهُ بهَاه : 

ي : فإذا أثبت بالبينة أنه راجعهاء فهي زوجته ترجع له . 

ل ن قَد تَرَوّجَتْ رُدَّتْ إِلَيْهِ «سّواء كَانَ دَخَلَ بها الثّانيء أَوْ لّمْ يَدْخْلُ 
بها : 

وذلك لبطلان العقد الثاني ؛ فهي زوجة الأول؛ فترد إليه ولو بعد الدخول» كما 
لولم تتروج. 


03 يع قن 


حَلَ العُقّدَة في شَرْح الْعُمْدَه سم 


بات العدة 


يَابُ العِدَةٍ: وَلَاعِدَةَ عَلَى مَنْ فَارَكَهَا رَوْجُهَا في الحَيّاةَقَبْلَ المَسِيسٍ وَالخُلْوَة؛ 
لِقَوْلِ الله تَعَالَى : « يتاي لين َامَنُوَا دا تكسم الْمَؤْمئتٍ شم طلَقَتمُوهنَ من نَل 
أن تمسوشر كما لكُم عََتِهِنٌ ين عِدَّوَ تعد وي 4 [الأحزاب: 494]. 

وَالمُعَْدَاتُ يَنْقَسِمْنَ أرْبَمَةَ أقْسَامٍ : إِحْدَامُنَ : أولّاتُ الأَحْمَالِء فَعِدَتُهُنَ أن 
ا ا ا م 
وَالحَمْلُ الذي تَنْقَضِي به الْعِدَهُ وَنَصِيرُ به الأَمَة م وَلَدِمَا بَتَيّنُ فيه خَلْقُ الِانْسَانِ . 


0 


القّانِى: اللاتي ثُوْفْيَ أَؤْوَاجُهُنَّ» يَترَبَصْنَ بَِنْفْسِهِنٌ أ َع أشْهْرٍ وَعَشُرَّاء وَالِامَاءُ 
عَلَى النَضّف مِنْ ذَلِكَ وَمَا قَبَلَ الْمَسِيس وَمَا بَعْدَهُ سَوَاء. 
قاع ةق 8 وا وم 6م 0 تَلمَةٌ قدو 
الثالث: المُطَلَقَّاتُ مِنْ ذَوَاتِ القُرُوءِء يَتَرَئَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ ثلاثة 
مَيْضّئَان. 


الرَّابِعْ : اللائي يَهِسْنَ مِنَ المَحِيض ء فَعِدَنُهُنَ نلا ل 
ا ل ا حَدُمًا : إِذَا ارْتَقُعَ حَيْضُ 
المَْة - لا تَذرِي مَا رَفَعَهُ - فَإِنَّهَا تَعَرنَصُ ِسْمَةٌ أَشْهُر ثم تَعْتَدُ عِدَةَ الآيسَاتِ وَإِنْ 
رذ لذي ملاع نه لع تت 

النَانِي : إمْرَآةٌ المَفْقُووِء الَذِي ُقدَ فِي مَهْلَكَةِ» أو مِنْ بَيْن هلو كلم بل حبر بره 
ا 10 0 يفن مزقة. 

الثَاِتُ : إذَّا ارْتَابَتِ المَرْأٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَيَهًا ؛ لور مَارَاتٍ الحَمْلء ؛لمْ تنك 
حَتّى َو الريبَة من نحت لم يَِح الدكَاح» ون ابت بعد يكَاحِها؛ لم يبط 


3 


ِكَاحُهَاء إلا إِذَا عَلِمَتْ أَنّهَا نَكَحَتْ وَهِيَ حَايلُ وَمَتَى نَكَحَتٍ المُعَْدَة فيكَاحُهَا بَاطِل 
وَيَْرنُبيتُمَاء قن رق بَتَهُمَاقبْلَ الدحُولٍ نمت عِدَةَ الول وَإِنْ كان بَعْدَ الدّحُولٍ» 
بَنَتْ عَلَى عِدَةَ الأول مِنْ حِينٍ دَخَلّ بها النَانِيء وَاسْتأََفّتِ العِدَة لئان وَلَهُ كَاحُهًا 
عد انِْضَاءِ العِدتَئِن ون آَنتْ بودن أحَحِمَاء الْقَضْتْ به ِدَنهُوَامْقَدتْ لخر 
َإِنْ أنْكَنَ أن يَكُونَّ مِنْهُماء أي القاقة فَألحقَ بِمَنْ آلْحَقُوهُ مِنْهُمَاء وَانْقَضَتْ به عِدنُهَا 
ِنْهُوَاعْتَدَتُ لِلْآخَر. 

1 ين ف 


جد عمست يتغل لظلا نزو لكالا عت 


« قال المؤلف أن : 
«بَابُ العِدَا 
العدة لفة: مأخوذة من العدد والإحصاء؛ لاشتمالها عليه من الأقراء» 
والأشهر. 
وشرًا : اسم لمدة معيئة تتربصها المرأة بعد طلاقهاء أو وفاة زوجها . 
0 0ك 
« قال المؤلف كله : 
«وَلا عِدَةَ عَلَى مَنْ فَارَقَهَا رّوْجْهَا ِي الحَّاةٍ وَقَبْلَ المَسِيِس وا 2 
تَعَالَى: <ايتابًا اَن امنا ذا نحش الْمُؤمدت شد ل ا 
َم متهن من دو دوبيا » [الأحزاب: 2]44 . 
فمن فارقها زوجها حال حياته بطلاتي - أي : لم تكن المفارقة بسبب وفاته عنها 
- وذلك قبل الدخول بها - الْمُعَئرَ عنه فى الآية بالمسيس - فلا عدة عليها ؛ وذلك 
للآية المذكورة» ولها نصف الصداق. 
أما من فارقها زوجها بوفاته عنهاء فعليها العدة» سواءٌ كانت الوفاة قبل الدخول 
أو بعده» وتصبح وارثة له. 


ع 
١‏ 
١‏ 
1 
1١‏ مه 


3 3د قن 
٠‏ قال المؤلف كله : 
«وَالمُعْتَدَاتُ يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَة أمْسَامٍ : إِحْدَاهِنّ نَّ: أولاتُ الأَحْمَالٍء نَعِدَ 


ملم هع سه 11د م اس ل سيم 


يَضَغْنَ حَهْلَهُنٌوَلَوْ كانت حَالا مين لم تنقضٍ تقض مدنا حلى تع لقني وما 
وَالحَمُْلُ الَّذِي تَنْقَضِي به الْعِدَةُ وَتَصِيرُ ب الأمةُأمَّ وَلَد مَ يتبيّنُ فيه خَلْقُ الِانْسَانِ». 


دَنَهُنَ أ 


و وماةه م 


قوله «وَالمُغْتدَات يَنْقَِمْنَأرْبَعَة سام : إِحْدَاهن : أولّاثُ الأَحْمَالِ علد َهُنَّ أَنْ 
يَضْعْنٌ حَمَلَهُنٌ1 : 

أي : عدة الحامل- سواء كانت مطلقة» أو متوفى عنها زوجها - تكون بوضع 
الحمل . 


سي 


فإذا وضعت حملها بعد أن توفي زوجها أو طلاقها ولو بلحظة فقطء انقضت 
عدتها؛ لقوله تعالى : وَوْدّتُ الحَمَالٍ أجلن أن يَصَعْنَّ ملعن > [الطلاق: ؛1. 
ويستوي في ذلك الحرة والأمة. 

وقوله: ا«وَلَوْ كَانَتْ حَامِلا بِتَْأمَْن لَمْتَنقَض عِدَتُّهَا حَتَّى نَضّعَْ الثاني مِنْهُمَا) : 

أي : أن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع أخر ما في بطنها من الولد» فإن كانت 
حاملًا بتوأمين فعدتها أن تضع الثاني منهما . 

توله: «وَالِحَمْلُ الَّذِي تَنْقَضِي به الْعِدَه وَنَصِيرٌ به الأَمَةُ أمَ ولد مَ يَتيّنُ فيه حَلْقُ 
الِانْسَانٍ) : 

هذا ضابط الحمل المعتبر في انقضاء العدة» وتكون الأمةُ بوضعه أمَ ولد وهو: 
أن تضع ما يظهر فيه شيء من خلق الإنسان من الأعضاء ونحوهاء فهذا هو الحمل 
المعتبر. 

أما إذا أسقطت قطعة لحم ليس بها - مثا - أصبع أو رأس» فلا يعتبر حملاء 
إنما ذلك دمٌّ فاسد متجمع . 


« قال المؤلف كاله : 

«النَانِي : اللاتي توفي أَزْوَاجُهُنَّ» يَتَرَمَصْنَ بَِنْفْسِهِنٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرّاء وَالامَاءُ 
عَلَى النَصْفٍ مِنْ ذَلِكء وَما قَبَلَ الْمَسِبِسٍ وَما بَعْدَهسَوَاءً». 

قوله: «القّاني : اللاي توفي أَزْوَ اجَهُنَّ » يَتَرَتَصْنَ أَنْفْسِهِنٌَ ريع أشهر وَعَشْراء 
وَالِامَاءُ عَلَى الضف مِنْ ذَلِكء وَما قَبْلَ الْمَسِيِسٍ وَمَا بَعْدَهُ سَوَاء .): ْ 

أي : القسم الثاني من المعتدات: الحرة المتوفى عنها زوجها - سواء دخل بها 
أولم يدخل - فتكون أربعة أشهر وعشرة أيام» وذلك في حق الحرة المتوفى عنها 
زوجها؛ لقول الله تعالى : ظوَالِنَ يُعَََكَ مدكُمْ ويَدَرُودَ أو يتبْنَ بيهن ينه 
جر وعَقم] © [البقرة: 4 . فتتربص الحرة أربعة أشهر قمرية» وعشرة أيام. 

أما إذا كانت وفاته عن أمةّء فعدنّها على النصف من عدة الحرة» أي : شهران. 


جح و ب حَلَ العْقّدَة في شرح الْعُْمْدَه حت 


و خمسة أيام؛ لقوله تعالى: هن أتبرت بد بستَحِفَّةٌ عَلَيَنَّ يضف مَا عَلَ الْمُخْصَلتِ مرح 
ألْمَذَابَ [النساء: 90]» فكما أن الأمة عليها نصف حد الحرة» أي: خمسين 


جلدة؛ فكذلك تنتصف تنتتصف العدة في حقها فتكون شهرين و خمسة أيام . 
تع بن 


5 
ه قال المؤلف - 0 : 
- 0 2 307 لدي 2 َه 5 
«الثَالِتُ : المُطَلَقَاتُ مِنْ ذّوَاتِ القُرُوءِ يترَئَصْنَ بأَنْفْسِهنٌ ثلاثة قروء الأمَةٍ 
حَيِضتَانٍ:). 


أي : القسم الثالث من المعتدات: المطلقة الحرة التي من ذوات القروء الأكرد 
عدتها ثلاثة قروء. 


وذلك لقول الله تعالى : ا وَلْمَطلفَتُ يربص باصن تكد ووه [البقرة: 197. 

واختلف العلماء في القروء : انه د 

والراجح: أنهن الحيضات . فتعتد ثلاث حيضات . فإذا طهرت من الحيضة 
الثالثة» خرجت من العدة. 

وقوله : دوقم الأمَةِ حَيْضَتَانِ؛: 

أي : أن عدة الأمة ذات الأقراء على النصف من الحرة؛ فتكون حيضة ونصفّاء 
ويجبر النصف فتكون عدتها حيضتان. 

د عد جد 

« قال المؤلف كله : 

«الرَابِع : اللاي يَيِسْنَ مِنَ المَحِيض ١‏ فَعِدَتّهُنَ 
وَلِادَمَةِ شَهْرَ مُرَانِ). 


سا سار 6 م 
+2 دإمده 
تلانّة أ 


شْهُرِء واللّائي لَمْ يَحِضْنّ» 


)١(‏ وهو مذهب أصحاب الرأي» وأصح الروايتين عن أحمد» رهو مذهبه. 


انظر: المبسوط للسرخسي 2/1 بدائع الصنائم / الله المقئع » والشرم الكبير» والإنصاف 14- 
اوذخ 


(1) وهو مذهب مالكء وقول الشافعيء والرواية الثانية عن أحمد. 
انظر: المدونة ؟/ 2784 الاستذكار 5/ 148ء الأم 814/5» المقنع» والشرح الكبيرء والإنصاف 47/74. 


أي : القسم الرابع من المعتدات: الحرة الآيسة من المحيض» والتي لم تحض 
أصلا : فتكون عدتها ثلاثة أشهر قمرية, 

والآيسة : هي التي انقطع عنها الحيض لكبر سنهاء » فليس لها حيض تعتد بهء 
وكذلك التي لم تحض؛ لقوله تعالى: «وَالى يمن بن لْسحضٍ من ياك إن اتير 
رن تنه أَْمُرِ وَل كر يحِضَنْ) [الطلاق: 4]. 

قوله: «وَلِلاَمَةِ شَهْرَانِ : 

أي : وعدة الأمة التي لا تحيض أو الآيسة شهران؛ لأنها على النصف من 
الحرة» ويجبر النصف بشهر» فتصير عدتها شهران. 

د تح كف 


يُشْرَعْ رع اا في تَلانةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا: إذَا ارْتَمَعَ حَيْضٌُ المَرْأة - 
د 0 رَفَعَهُ - فَإِنهَا يه َترَبَصُ يَسْعَةً أشهْر كُمََعْمَدُ َدعِدَة الآسَاتٍء وَِنْ َرَكَث ما 

رَفْعَ الحَيْضَ » َإنّها لَمْ تَرَلْ في عِدَّةٍ حَنَى يَعُودَ الْحَيْضُ قْتَعْتَدَ يو1. 

قوله : يُشْرَعٌ التَرَيْصُ مَعَ العِدَةٍ في تَلانَة مَوَاضِعَ؟ : 

التربص : معناه الانتظار. فهناك ثلاثة مواضع تنتظر المرأة فيها مدة زائدة على 
مدة العدة؛ بعد فراقهاء وقبل أن تتزوج زوجًا آخر . فتتربص وتعتد سويًا . وسيذكر 
المؤلف هذه المواضع 

قوله: «أَحَدُمًا: إِذَا ارْتَقَعَ حَيْضُ المَرْأة - لا تَدْرِي مَا رَفْعَهُ - فَإِنهَا تَعَرَئَصُ يَسْعَةَ 


2 تمت 


هر ثم : تعتل عدة َه الآيسَاتِ) : : 


هذا أول المواضع : إذا كانت المرأة ممن تحيض » الود ٠»‏ قبل 
بلوغ اليأس» ولا تدري سبب انقطاعه» فإنها تنتريص مدتين : 


_ 


- تتربص تسعة أذ شهر؛ لاحتمال أن يكون سبب انقطاع الدم الحمل» فتتربصس 
تسعة أشهر - وهي غالب مدة الحمل - للتأكد من خلو الرحم 
- تعتد بعدة الآيسات» وهي ثلاثة أشهر» وذلك يعد التسعة أشهر السابقة . 


2 0 0 0 08 
00)--ب-تتام حل العقدة في شرّح العْمْدَة للحتت 


وعليه فإن المرأة في هذا الموضع 7 تتربص سنة كاملة . وليس لها النكاح قبل 
قوله : (وَإِنْ عَرَفَتْ ما رَقَمَ | لحَيْض. فَإِنّها لم َرَلْ في عِدَةٍ حَنّى يَعُودَ | لْحَيْضْ فَتَمْتَدَ 


أي : وإن عرفت سبب ارتفاع دم الحيض من مرض ونحوه» ورجت رجوع 
حيضها بعد برئها من المرض مثلاء فإنها : 

- تنتظر حتى يزول سبب انقطاعه ويعود إليها حيضها . 

- ثم تعتد عدة الحائض » ثلاثة قروء. 

ده يدم نك 

« قال المؤلف 'كُأَلْهُ : 

«الثّانِي : إمْرَأةُ المَفْقُودء الذي قُقِدَ ِي مَهْلَكَةٍ 0 عبر 
وَََربَصُ أرْيَعَ سِدِينَ ١‏ كم تعمد للْوَفَاةوَنْ قد ِي عَيْرٍ هَذَا لَمْ تكح حَبّى تَتيّنَ َوْنَها 

قوله : «الثّاني : إمْرَأةٌ المَفْقُووِ) : 

أي : ثاني المواضع : امرأة المفقود» وهي التي فُقِد زوجها. وهو الذي انقطع 
خبره» فلا يُعْلَمُ عنه حياةٌ أو موثٌ . 

هذا المفقود له حالتان: 

الأولى: أن تكون غالبة الظن في كَقْدِوِ الهلاك. ومن أمثلة من فُقِدَ في مُهْلِكَةِ: 

أن يركب في سفيئة» فتغرق» فيغرق بعضهم وينجو بعضهمء فمُقدء ولا ندري 
أهو من الغارقين أم من الناجين؟ 

وأيضًا: من دخل صف القتال» وسَلِمَ بعضهم » وثُيِلَ بعضّهم شهيدًاء كَمُقِد ولم 
يُوجد في السالمين أو الشهداء» ولا ندري في أي الفريقين هو؟ 

فإن على المرأة في مثل هذا : 


- أن تتربص أربع سئين من بداية فَقَّدِه. 

- ثم تعتد بعدها عدة المتوفى عنها زوجها. فإن كانت تحيض» اعتدت بعدة 
الحائض ثلاثة قروء. وإن كانت آيسة أو صغيرة» اعتدت ثلاثة أشهر. ولا يتصور 
كونها حاملا . 

الحال الثانية للمفقود : أن تكون غالبة الظن في فَقَدِوِه السلامة: 

- كأن يخرج مسافرًا في طلب العلم أو التجارة» فهذا اختلف العلماء فيه 

فمنهم من قال: لا تزال تتربص حتى يأتيها خبر موته وتتيقن من ذلك» وهو ما 
ذهب إليه المؤلف. 

ومنهم من قال: تنتظر تمام التسعين سنة منذ ولادته . فإذا كان قَقَدُّه عند الستين 
من عمره» فإنها تنتظر ثلاثين سنة؛ لأن الغالب في الأعمار ألا تتجاوز التسعين سنة. 

- ثم تعتد بعد-ذلك عدة |! لمتوفى عنها زوجها . 

0 0 2 
« قال المؤلف يَكْأَلْه : 


5 1 5 


«الثّالِثٌ : : إِذًا ارْنَابَتِ المَرْأة بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا ؛ ِظهور مَارَاتٍ الْحَمْلٍ؛ لم 
تنكخ حَنَّى تَرُولَ الريبةُ فَإِنْ نكَحَث لَمْ يَصِحَّ النْكَاحٌ وَإِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ ِكَاحِهًا؛ لَمْ 
يَبْطّلْ نِكَاحُهًا ؛ إِلَا إِذَا عَِمَتْ نّهَا كحت وَحِيَ حَامِل؛ . 

قوله : «الثَالِتُ: إِذًا باكرا كد اتومارييي ؛ لِظَهُورِ آَمَارَاتِ الحَمْلٍ لم 
تنكخ حَنَّى تَرُولَ الريبَة: 

الموضع الثالث: إذا انقضت عدة المرأة» ثم صار عندها ريبة وشكت في 
عدتها؛ لظهور أمارات الحمل» فخشيت على نفسها أن تكون حاملاء فحينئذ تبقى 
متربصة حتى تزول ريبتهاء وتتيقن من حملها أو عدمه. ولم تنكح قبل تيقن ذلك 

وقوله: «قَإِنْ تَكَحَتْ لَمْ يَصِحَّ التكاخ) : 

أي : إن ارتابت في عدتها وشكت في كونها حاملا » ثم نكحت وهي مرتابة» 
بطل نكاحها ولم يصحٌ . 


2 5 5 03 
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وقوله : «وَإِنٍ ارتَابِْ بَمْدَ نكَاحِها؛ لَمْ يِل يكَاحها؛ ِل ذا عَلِمتْ أنه نَكْحَتْ 


ا 
0 
9 
6 
أهه 


أي : إن انقضت عدتها بلا ريبة في وجود حمل» ثم نكحت زوجا آخر» وظهرت 
أمارات الحمل عليهاء فهنا لا يبطل الدكاح حتى يتبين ويظهر لها أنها حامل . 

فإن ظهر لها الحمل قُرَّق بينهم. 

والفرق بين هذه الحالة وسابقتها : أنها في الحالة الأولى كانت مرتابة قبل 
نكاحها . 

أما في الحالة الثانية فقد طرأ عليها الشك بعد نكاحها . 

ا ف 

« قال المؤلف كَكُأَلْه : 

«وتتى لكت المغتدة اها ايل وق هما إن وق بهم ب 
الدّغُولٍ؛ أَتَمَتْ عِدَهَ الأول وَإِنْ كان بَعْدَ الدُخُولٍ؛ بَنَتْ عَلَى عِدَةِ الأَوّلٍ؛ مِنْ حين 
َحَلَ بها الثاني وَاسْتَئمَتٍ المدّةلَِانِيء وَلَهُيكَاحُها بَْدَ الِْضاءِ المِدَئينِ . 

قوله : «وَمتّى نَكَحَتٍ المُعْتدَة فَِكَاحُهَا بَاطِل » وَيُفَرقُ بَيَْهُمَاا : 

لأنه لا يجوز نكاح المعتدة أيّا كان نوع العدة؛ لقوله تعالى : «إوَلَا تَمَرْمُو عَقَدَةٌ 
يكاج حَقٌ يَبْلمَ الكبُ أَجلذْ4 [البقرة: 770]» وعليه : إن تزوجت المرأة زوجًا آخر 
وهي في عدتهاء فنكاحها باطل . ويفرق بينهما حتى تتم عدتها . 

وقوله : «قَإِنْ فرّقَ بَْتَهُمَا قَْلَ الدّحُولٍ ؛ أَنَمَتْ عِدَة الأول : 

فإذا كانت المرأة في عدتها من الزوج الأول؛ ثم عقد عليها زوج آخر قبل انقضاء 
عدتهاء ففرق القاضي بينهما» وذلك قبل الدخول بها ؛ فإنها نِم أولّا ما تبقى من عدة 
زوجها الأول» وبعدها تتزوج الآخر. 

وقوله: ١رَإِنْ‏ كَانَّ بَعْدَ الدّحُولٍ ؛ بََتْ عَلَى عِدَةٍ الأول ؛ مِنْ حِين دَخَلَ بِهَا النّاني» 
وَاسْتأنَقَتِ العِدَة لِلنّاني» : 


أما إن فرق بينهما القاضي بعد الدخول بها فعليها : 


سس نات اللللاق با :60د 

أولَا : أن تتمم عدة زوجها الأول» وذلك بأن تحسب المدة التي قضتها من العدة 
قبل أن يدخل عليها الزوج الثاني» ثم تبني عليها ما تبقى من عدتها من حين الدخول 
بها حتى تكتمل . 

ثانيًا : تبدأ في عدة فراق الزوج الثاني » بعد انقضاء عدة الأول - على نحوما 
ذكر. 

وقوله : «وَلَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَتِيْنِ) : : 

أي : أن الزوج الثاني» له أن ينكح هذه المرأة بعد انقضاء العدتين» يعني : 
عدتها من زوجها الأول» وعدتها من زوجها الثاني الذي دخل بها . 

يد تن 

: قال المؤلف يَُزَلْهُ‎ ٠ 
«وَِنْ آَنَتْ بِوَلّدِ مِنْ أَحَدِهِمًا ؛ الْقَضَتْ به عِدَنَهُ وَاعْتَدَتْ للآتحرء وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ‎ 
يَكُونَ مِْهُمَا ؛ أَرِيَ القّائّة» َأَلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ منْهُمَاء وَالْقَضَتْ بو عِدَنهَا مِنْهُ‎ 
. وَاعْتَدّتْ لِلْآخَرِ؛‎ 

قوله: (وَإِنْ آَنَتْ بوَلَدٍمِنْ أَحَدِهِمَا؛ الْقَضَتْ ب عِدَنْهُ وَاعْتَدَتْ لآخَر) : 

أي: فإذا وضعت ولدًا من الزوج الأول» فإن عدتها منه ننقضي بوضعها هذا 
الحمل» وتعتد لفراق الزوج الآخر بثلاثة أقراء. 

ومن صور ذلك: أن تضع الزوجة حملها لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني» 
كأن تضع بعد شهرين أو ثلاثة من دخول الزوج الثاني بهاء فحينئذ يلحق الولد 
بالزوج الأول. 

أما إذا وضعت حملها لستة أشهر فما فوقها من وطء الثاني لها فيلحق الولد 
بالثاني وتنقضي عدتها منه بوضع الحمل» وبعدها تعتد للزوج الأول. 

وقوله: دوَنْ أمْكَنَ أَنْيَكُونَ مِنْهُمَا؛ أَرِيَ القّاقة؛ : 

أي : وعلى احتمال أن يكون الولد من الزوجين جميعًا؛ فإن السبيل لإلحاقه 
بأحد الزوجين » هو القافة. 
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حَلَ العُقُدَة في شَرْح الْعُمْدَهةَ ا 


والقافة: جمع قاتف. وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء 
المولود" . 

5 فاح يو هك 36 ير يله بور لسري ا سل فاط را“ عقي وو را ا و 8 

توله: «قَألَحِقَ بِمَنْ أَلْحَقَوهُ مِنْهَمَاء وَانْقَضْتْ به عِدَتهًا مه وَاعْتَدَتْ للآخر : 

أي : فإن ألحقوه بالزوج الأول فهو للأول» وتنقضي عدتها منه بوضعه» وتعتل 
للثانى. 


وإن ألحقوه بالزوج الثاني » فتنقضي عدتها منه بوضعهء وتعتد للأول. 
ا 


غبيا فلا أن :نير 000 ماكوة سقس > هورم عر ام وام 2 عونق عدى سوك و 
وهو وَاجِبٍ على مَنْ توفي عَنْهَا رَوْجهَاء وَهُوّ: اجَْنَابُ الطيب وَالزِْيئَةٍ وَالكحُل 
5 2 0 ماه ف 02 04 ع 020 0 َِ 
بالِإنْمدء وَلْبْسِ القَيّابٍ المَصُبُوغَةٍ ِلتَّحْسِين ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يله : «لا يَحِلٌ لامْرَأةٍ 
00 م وه ةوخ 2م عئتى ومسَةج ام 0 رج 4ه 
نؤْمِنْ باللهِ وَاليَوْمٍ الآخِر أن نحِد عَلَى مَيّْتِ فَوْقَ ثَلاثٍ؛ إلاعلى الزوج؛ أَرَبَعَةَ أشهر 
رساه 5 اق ث3 2 2 ع ِ- هقر عم 2 5 7 0م 
وَعَشْرٌ | . وَلا تَلبِنُ تَوْبّا مَصبُوعًا إلانَوْب عَصّبء وَلا تكتجل . ولا نَمَسنُ طِيبًا؛ إلا إذًا 
تس سمه هم 2 مه 30 ا ل م كوم م 1 5 سه وس 3 ساسم 8 مووس 2 
اغتسّلت : بده مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْمَارٍ وَعَلَيْهَا المَبِيتْ في مَنْزْلِهًا الذي وَجَبَت عليها العِدَةٌ 
7 م22 1 م2 إوكاكى 4ك( ؟ ومرع 9# روعه 5ه مق عردو درس سن ره سه 
وَهِيَ سَاكِنَة فيو إذا أمكتها ذَلِكء فَإِنْ خَرَجَتْ لِسَفْرِ أو حَج فَتُوفيَ رُوْجْهَا وَهِيَ قَرِيبة؛ 
عماس 8 وسوس ة ثى رهام سن همي ص سم ه98 ساس 09 هي عد - 011 2 و4 0 
رَجَعَت لِتَعْتَدٌ في بَبْتِهَا؛ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ مَضْتْ في سَفْرِهًا . والمطلقة ثلاثا مِثْلهًا؛ إلافي 
الاعَتَدَادٍ فى بَيْتِهًا . 
لح قد فنك 


حَلْ المقدة في شرح الْمُْئَهةَ ا 


اباب الاحدادٍ 


9 


وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ تُونّيَ عَنْهَا رَوْجهَاء وَهُوَ: اجْينَابُ الطَّيبٍ وَالريئة وَالكَحْلٍ 
الام وَلْبْسٍ القَيَابٍ المَصْبُوعَةٍ ِلنَحْسِينِ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يك: «لا يَحِلُ لامر 
ُؤِنُ بالل وَالْيَوْم الآخرٍ أن تُحدَّ عَلَى مَيّتٍ قَوْقَ ناث ؛ إِلَّا عَلَى الرّوْج؛ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ 
وَعَشرًا4 .1. 

قوله : (١بَاتٌ‏ الِاحَداد) : 

الإحداد: هو لزوم المرأة البيتّ» مع اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة. 

وقوله : «وَهُوَوَاجِبُ عَلَى مَنْتوَْي عَنْهَا رجه : 

أي: أنه يجب على المرأة الإحْدَادٍ فِي عِدَّةِ وفاة زوجها مِنْ نِكاح صَحِيحء وَلَوْ 
مِنْ غَيْرِ دُحُولٍِ بها . وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما روى عن الحسن”». 

لديل عَلَى ذَلِكَ قَولَهُ لي: «لا يَحِلُ لامو مؤينُ الله وَالْيوْم الآخر أَنْ نُحدٌ 
عَلَى ميْتِ َوْقَ تلآثِ لَيَالٍ إلأعَلى رج أَربعة أَشْمُرِ وَعطْرًاه". - 
وقوله : «وَهُوَ اجِئَابٍ الطب وَالريَةوَالكَحْل الام وَنْبْس القَاب المَطْبُومَةٍ 
للتحسين» : ١ ١ ١ ١‏ 

أي: يتحقق الإحداد بهذه الأمور: 

الأول: أن تجتنب الحادَّةٌ الزينة» وذلك واجب في قول عامة أهل العله"؛ 
فيحرم عليها أن تختضبء أو أن تحمّر وجههاء أو أن تبيضّه بالأصباغ والأدهان 
التى تتزيّن بها النساء فى وجوههن:, أو أن تنقش وجهها أو يديهاء أو أن تحقّف 
وجهها فتزيل ما قد يكون فيه من شعر وما أشبهه مما يحسنها . 

الثانى : أن تجتنب استعمال كل ما يتطيب به من عطر ونحوه» وكذلك لا تكتحل 
)١(‏ انظر المغنى:1519/4- هجر. 


(9) أخرجه البخاري 2»)١187(‏ ومسلم (1445). 
(9) انظر: المغنى:153//4- هجر. 
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بالإثمد من غير ضرورة. 

الثالث : أن تجتنب ملابس الزينة» والتى تلفت النظر إليها؛ كالأحمر القانى» 
0 وما فى حكمها مما يعتبر من زيئة الثياب. 

والأصل في ذلك حديث أم سلمة أن النبي يي قال: «الْمُتوَنَى عَنْهَا رَوْجهَا لا 
تَلْبَسٌ الْمُعَصْفَرَةِنْ الغَّاب» وَلَا الْمْمَشَّفَهَ وَلَا الْحُلِيَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَل 
تل . 


فكل ما جرى فى العرف اعتباره من زينة الثياب يحرم عليها لبسه في عدَّتها . 


تن كف 
« ولذاقال المؤلف كاله : 
لا نطبو لاك ب عَصَبء وَكَاتَحَحلٌ وَلا َمَسُ يبًا؛ إلا ا 
اغْتسَلَث: بَْةَ ينْ قُسْطٍ آوْ أَظفَارِه. 


قوله: لوب عَصَب»: 

العَضُبٌ : برود يمنية» يجمع ويشد غزلها ثم يصبغ وينسج فيأتى مُوشِِيّا لبقاء ما 
عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ”) 

وقوله : اذَه مِنْ قْسْطِ) : 

النبذة هى القطعة اليسيرة» والفُسط - بضم القاف وسكون السين المهملة 
وبالطاء المهملة - هو عود يتبخر به؛ كالكافور ونحوه. 

وقوله: «أَظْفَارٍ) : 

هو ضرب من العظر أسود والقطعةٌ منه شبيهةٌ بالظّفْرٍ فالقسط والأظفار: نوعان 
مِن الطيب معروفان”" . 


)١(‏ أخخرجه أحمد (755041))» و أبو داود (75757)». والنسائي (788). واين حيان (4707) وصحّححه الأليانى 
في «الإرراء؟ ره ١‏ ؟). 

(0) انظر:لسان العرب /١‏ .507 

انظر: شرح مسلم للنروي ١٠/114ء‏ فتح الباري 4/ 4437. 


هه _علللل- حل القٌقْدَة في شَرْح الْعفْدة اه 


ودليل ذلك حديث أم علي َنْ لني تالت : «كُنَا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتِ 
قَوْقَ نَلَاثِ؛ إلا عَلَى رَوْجٍ أزبعة أشْهرِ وَعَشْرَاء وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطيِّبَء وَلَا تَلْبَسَ 
نويا مضيو عا إلا نَوْبَ عَضْبٍء وَقَدْ رخص لَنَا عِنْدَ الطَهْرٍ إِذّا اغْتَسَلَثْ إِحْدَانَا مِنْ 
مَحِيضِهًا في نُبدَةِ مِنْ كُسْت أَظفَارٍ وَكُنا ننْهَى عَنٍ اتبَاع الْجمَايِ)90 . 

والمقصود: افالخ املس لو يترم ليها لبس الترت اللتميوة لاشتماله على 
علة الزينة» أما إن كان مما لا يتزيّن به كثوب العَصّب فلا حرج فيه ؛ لانتفاء العلة. 

وضابط الزينة هو العرف ؛ فكل ما كان فى العرف يعد من زينة الثياب فإنه يحرم 
عليها لبسه؛ وإن لم يكن مصبوغا؛ وما لا؛ فلا. 

وكذلك يحرم عليها استعمال الطيب لما فيه من تحريك الشهوة» ولا خلافٌ فى 
تحريمه عند من أوجب الإحداد”" ؛ إلا أنه يرخص فيه بقدر الحاجة للمرأة الحادة عند 

ها من الحيض كما دل عليه الحديث . 

وأيضًا لنفس علة الزينة يحرم على الحادة استعمال الكحل ؛ لأنه من أبلغ الزينة 
فهو كالطيب بل أبلغ منه. هذا هو الحكم العام . 

أما إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد لأجل التداوي لا الزينة» فلها أن تكتجل به 


ليلا وتمسحه نهارًا . وقد رُوي في هذا حديث أ و ات : دَخَلَ عَلَيّ وَسُولُ 
م صَبرَاء فَقَالَ : اما هَذَا ًا يام 


سَلَمَةِ؟) . فَقَلْتٌ : ما هو ضير يا َسُولَ اللي فيه يبٌ» قال : ونه يَشْبٌ الْوَجْهَء 


0 وَتَنِْعِينَهُ يالنّمَارٍ وَلََتَمْتشِطِي بالظيب ولا بِالْحِنَاءِ؛ َإِنَه 
خضَات2 , 


3 2 


ولأن الحادة إنما نُهيت عن الزينة لا عن التداوي» والمضطر إلى شيء ليس فى 
حكم المتزين بالزينة» وليس الدواء والتداوى من الزينة فى شيء. 

وما سوى هذه الأمور التى ذكرناها فلا حرج فيهاء فالله تعالى قد أزال الآصار 
)١(‏ أخرجه البخاري (541): ومسلم )١491(‏ 


() انظر : المغنى:151//9- هجرء زاد المعادة/ اهلا 
() أخرجه أبو داود (/7701): والنسائى (لإلاه8) . وضعفه الألباني فى ضعيف أبي داود (8ه"؟). 


والأغلال التي كانت تفعلها العا الات بي الجافاة) نفي ديت زيدبه بدت أبي 


ل 1 ل 0 00 


- 
ع رياه 9 ا م بعرو د ع 
به» فَقَلْمَا تَمْتَض بشَىيء ءِ إلا مات 0 . 0 م تَرَاجِع يَعْدَ ما 


00 َه > 1 
شَاءَتٌ مِنْ طيب أو غَيْرو)0' . 
م ٍ- 


« قال المؤلف كله 
«وَعَلَيْهَ يهَا المَِيثُ في مَِْلِهَا الَّذِي وَجْبَتْ عَلَر لو لد وَِي ساك فيو إذا متها 
ل خَرَجَتْ لِسَمَرٍ وح وني زْجُهَا وَهِي قَِيبَة؛ رَجَمَتْ لِعَعْمَدٌ في بها 
8 1 . وَالمُطَلَّةُنَلانا مدلا ؛ إِلّا في الاعْيِدَادِ في بَيتهَاه . 
قوله «وَعَلَيْهَا المَِيتُ في مَنْْلِهَا الذي وَجَبتْ عَلَيْهَا العِدَةُوَهِيَ سَاكَِةٌ فب إذًا أمَكَنها 
ذلك»: ٠‏ 
أي: أن المرأة الحادّة المتوفى عنها زوجها تعتد في المنزل الذي مات الزوج 
وهي ساكنة فيه» سواء كان هذا المنزل مملوكًا لزوجهاء أولم يكن ولا تخرج منه 
إلى غيرء”"؛ لحديث قُرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَحِنَ أَحْتُ أبى سَعِيدٍ الْحُدْرِئُ - 
أَنّهَا جَاءَتْ إِلَى رَ سُولٍ الله و تَسْألَهُ آنْ تَرْجِمَ مَ إِلَى أَهْلِهًا نَى بَنِي خُدْرَةَ» فَإِنَّ زَوْجَهَا 
حب في لت امرك ابثراء 3 عتّى ذا انوا برف الْقدُوم لَه ُو تَألت 
َسُول اللي أن تزجع إلى أميها يها ؛ فَنّه َم يركها فى مَسْكنٍ يَمْلِكُ وَلَأَتَفَمَة. قَالَتْ 
قَقَالَ رَسُّو ل الله يله : «نَعَمْ. 


قَالَتْ: نَكَرَّجْتُ حَنَّى إِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةَأَوْ فى الْمَسْجِدٍ دَعَانِى أَوْ أَمَرَيِى؛ 
لود 


ُ جه 12 00 شكة رأم 22 كه 2م 
فَدَعِيتٌ لَه فَقَالَ : يِف قلْت؟». فَرَدَدْتٌ عَلَيْهِ الْقِصَّهَ التَى ذَكَرْتٌ مِنْ شَأنِ رَوْجى» 


.)١4484( أخرجه البخاري (87785): ومسلم‎ )١( 
وقولها: «حِْشًا»: أي بيئًا صغيرًا حقيرًا . وقولها: «قْتَقْئَصُ بوه: أي : تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به‎ 
قبلها وتنبذه» فلا يكاد يعيش ما تفتض بهء وقيل: معئاه تمسح به جلدهاء وقيل: معناه تمسح بيدها عليه أو‎ 
.449/4 فتح الباري‎ 21١8 /٠١ على ظهره. انظر: شرح النوري‎ 

(؟) انظر: المغني 9/ ؟59» شرح الزركشي ؟ / /ا24» مجموع الفتارى 2184/6, 


)للبم حل العٌقْدَة في شَرْح الْقُقْدَهَ ا 


قَالَتْ 0 فى بَيْتِكِ حَنَّى 0 “. قَالَّتْ : فَاغْتَدَدْتٌ فيه أَرْيَعَةَ 
شور وَعَشْرًا.. قَالَتْ : كلما كَانَ عُنْمَانُ بْنُ عََّانَ أَرْسَلَ إِلَىَ فَسَأَلَيِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبْرتُه 
قَاتَبَعَهُ 


00 

0 ذلك أما إن خافت هدمًا أو غرقًا أو عدراء أو حرَّلها صاحب 
المنزل» أو لم تتمكن من سكناه إلا بأجرة» فلها الانتقال حيث شاءت؛ لأن 
الواجب سقط للعذر»ء ولأن قعودها إنما كان لدفع الضرر عن الزوج في حفظ نسب 
ولدهء والقاعدة: أن الضرر لا يزال بالضرر. 

وقوله: «قَإِنْ خَرَجَثْ ن لِسَمَرٍ أَوْ حَجٌ لَتُوْفيَ َوْجْهَا وَهِيَ قَرِيبة؛ رَجَعَتْ لِتَعْتَدَ في 
بَبِتِهًا) : 

وذلك لأنها تعتبر في حكم المقيمة» وليس لها الخروج لسفر أو لحجء وهذا إذا 
كان الحج لا يفوت» والعدة تفوت. 

«وإن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ثم مات وخافت فواته؛ 
مضت فيه؛ لأنه أسبقء» فإذا استويا في خوف الفوت كان أحق بالتقديم» وإنلم 
تخف فونه مضت في العدة في منزلها ؛ لأنه أمكن الجمع بين الواجبين فلزمها ذلك» 
وإن أحرمت بعد موته لزمها الإقامة؛ لأن العدة أسبق)”" . 

وإن خافت من الرجوع ضررًا ؛ مضت في سفرها ولو كانت قريبة. 

وقوله : «وَإِنْ تبَاعَدَتْ مَضْتْ في سَفَّرِهَا» : 

لأن في الرجوع تن تيم بارميا” 


ع مه 


وقوله : وَالمُطَلََةُ ناا ْنَا إلا في الاعْيدَادِ في بَبْتَا» : 

أي : وتأخذ المطلّقة ثلانًا أحكام المتوفى عنها زوجهاء فتمتنع من الزينة 
والطيب كما سبق بيانه» إلا أنها لا تعتد فى بيتها؛ بل تعتد حيث شاءت؛ لحديث 
فاطمة بنت قيس : أن أَبَا عَمْرو بْنَّ حَفْص طَلَّقَهَا ابه وَهُوَ غَائِسٌ قَأَرْسَل إِلَيْهَا وَكِيلَهُ 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (؟190) و الترمذي )١١917(‏ و النسائي (90179) وأحمد (/1741؟) 
(؟) انظر: الكافي *//5019. 


بشَعِيرٍ قَتَسَخطَنْه . قَقَالَ: وَاللَّه مَا لَّكِ عَلَينَا مِنْ شَىنْءِ ٠‏ قَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ بك فَذَكَوَتْ 
دَلِكَ لَهُ» قَثَالَ لَهَا : «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ تَمَقَد أرقا كذ في دي أم قربك» كم 
ثَالَ: «إنَ يِلْكَ امْرَآَةيَمْشَامَا أَصْحَابِيء اغْتَدّي فِى بَيْتِ بَيْتِ ابن أ مَحْتُوم ؛ كَإِنَهُ رَجْلٌّ 
عْمى تَصَعِنَ نَابَكِ وَإِذَا حَلَأْتٍ فآؤنينى»”". 

فأمرها النبي يه أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتومء وهذا هو مشهور المذهب» 
وحكي عن أحمد أنها كالمتوفى عنها فى ذلك أيضًا(” . 

مسألة : هل يبدأ وقت الاحداد من وقت وذاة الزوج .أو من بلوغ خبر الوفاة؟ 

الصحيح : أنه يدأ من بلوغ الخيرءٍ لأن عدة الإحداد عبادة» والعبادة تفتقر إلى 
نية» وهذا بخلاف عدة الطلاق فإنها د تحتسب من وقت الطلاق لا من بلوغ الخبر. 

3 يع يفن 


.)١180( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر: شرح الزركشي ؟/ 644, زاد المعاد 8/ 1784م‎ 


2 00 1 2 ماغرة ا اللا 1 2 
له قسَام : أحَدهًا: الرّجْعِيةُ وَحِىَ مَنْ يُمْكِنُ زَوْجُهَا إِمْسَاكَهَا؛ فَلَهَا اللَمَقَهُ 
مام ده ا 0 ا 0 ان رمو ةم ريك 2 
وَالسّكتى. وَلَوْ أسْلَمَتٍ امْرَأةٌ الكَافرِء أو ارْتَدَ رَوْجُ المُسْلِمَةِ بَعْدَ الدحُول؛ كَلَهُمَا نَمَف 
العِدّق وَإِنْ أَسْلُمَ رَوْجُ الكَافِرَق أو ارْتَدّتِ امْرَأَةٌ للم قلا تَمَقَه لَهُمَا. 

كإ. . إلحلء كو حخه لأيدة 157 هر ككس 5 ونس هس 00 دس 1 
الثاني : البَائْن في الحَيّاةٍ بطلا أو فسخ. فَإِنْ كانت غَيْرَ حَاِلٍ ؛ قلا سْكتّى لها 


ل 


عن ديه يكوه سوم كدج ع 0-0007 0 
بحَالٍ ولا نفقة ‏ وَلها النفقة وَالسكتى إِنْ كانت حَاملا. 


ها 


4 


0م 2 كعم ارس م كس كبن دهع آسر سه 2 
الثالث : التي توفي رُوْجِهًا عَنْهًا؛ قلا نَفَمَةَ لَهَا ولا سكتى . 
د عاد 


م ا وومةه 
١بَاتُ‏ نفقَةٍ المعتدذات 


وَهُنَّ َلالَةُ آقْسَام: أَحَدُهَا : الرَجْعِيةُ وَهِيَ مَنْ يُمْكِنُ رََوْجُهَا إِمْسَاكَهَا؛ كلها التَمقَةُ 
وَالسّكتَى. وَلَوْ أسْلَّمَتِ امْرَأَةٌ الكَافِرِ أو ارتَدَ رَوْجُ المُسْلِمَةٍ بَعْدَ الدُخْولٍ ؛ تَلَهُمَا تَمَقَهُ 
اليد وَإِنْ أَسْلَمَ رَوْج الكَافِرَوَ» أو ارْتَدتِ امْرَأةٌ المُسْلِم نلا تَقَقَةَ لَهُمَاه. 

قوله : ١بَابُ‏ تَمََةِ المُعْتَدَاتِء وَهُنَّ ثَانَةُ نام : 

ني + هذا ياث يتلق يان من يتسكل ننقاك سميطة المزاة اقباء عذتهاه وعذلك 
سُكناهاء وقد بيّن المؤلف كُللْةُ أن هذا يختلف باختلاف المعتدَّة» وأن المعتدَّات 
من النساء على ثلاثة أقسام . 

وقوله: «أَحَدُمًا : الرَجْعِيّةُ وَمَنْ يُمْكِنٌ رَوْجُهَا ِمْسَاكَها ؛ فَلَهَا التَمَقَةُ وَالسّكْتَى1: 

أي: القسم الأول من المعتدّات: المعتدة من طلاق رجعي » وهي التي طلَّقها 
زوجها طلاقًا يملك فيه الرجعة؛ فهذه تستحق النفقة والسكنى - وكذا الكسوة - 
على زوجها ما دامت في فترة العِدَّة؛ سواء كان الزوج حرًا أو عبدًا ؛ لأنها باقية 
الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع . قال تعالى : مإ وَيْمولبنَ أحَنّ رَوْهنَ في ذلك [البقرة: 
4+ فسمى الله تعالى المطلّق بعلاء والبعل تباح زوجته. ولا خلاف بين أهل 
العلم في ذلك!" . 

وذلك لقوله تعالى : إذا ظَلَتْثرُ أله طَلتُوهنَّ مدن وأحسُوا لد وَأنَهُوا أله 


سس اخرير عهاء موس 024 


د خثوة أل قَقَدَ طم تَنْسَةٌ لا مَدَرى لَمَلَّ أنََ مدت بعد مَِكَ ترك [الطلاق: ]١‏ . 
فدلّت الآية على أنه ليس للزوج أن يخرجها ؛ إلا إذا نشزت على زوجها بأن 
خرجت بغير إذنه أو كانت مؤذية سليطة اللسان؛ بل ولا يجوز لها أن تخرج هي» 
ولكن تلزم البيت» سواء أذن الزوج لها فى الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق 
)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص :978 المغنى:4/ 184- هجرء شرح السنة للبغوي 007/4 شبرح النووي على 
مسلم 43/٠١‏ 


عتمتست حص ' ل الفا في قر لنلقة شد 


العدة» وهى حق لله تعالى لا يملك الزوج إبطاله . 

ولما روت فاطمة بنت قيس وِلْيْنَا أن زوجها طلقها البئّة وهوغائب عنهاء قَالَتُ : 
َأنَيتُ رَسُولَ الله كقُلْتُ : : نان لقي وأا أخرّجَني وَمَعَِي السُتَى 
وَالتَمََهَ قَأَرْسَلَ إآ يو فَقَالَ: «مَا لَك وَلِابْئَةِ آل قيْس؟». 5 


0 


قَالّ: 
أَخِي طَلقََا كان جمِيعًا: قَالَتْ : تَقَالَ وَسُولُ الله كلق : «انُظري يا اذ 


000 


0 
لتقم وَالسَكْتَى لِلْمَرْآة عَلَى رّوْجِهَا مَا كانت لَهُ ليها رَجْمَةه قَإدًا كن لغلتها 


رَجْعَةٌ قلا نَفَقَهَ وَلَا سْكْئَى)!9. 

وقوله : «وَلَوْ أَسْلّمَتِ امْرَأَةٌ الكَافِرٍ أو ارْتَدَرَوْجُ المُسْلِمَةِبَعْدَ الدُحُولٍ ؛ فَلَهُمَا َمَقَهُ 
الْعِدَوا : 

أي : ويلحق بحكم المطلقة الرجعية في ذلك : ما لو أسلمت امرأة الكافر أوارتدٌ 
زوج المسلمة بعد الدخول؛ فمن حقٌّ المرأة زوجها في الحالتين النفقة والسكنى؛ 


لأن الزوج بسبيل إلى الاستمتاع بهاء بأن يُسلِم» ويمكنه تلافي نكاحها ؛ كزوج 
الرجعية ؛ فكانت لها النفقة”" . 


,2 
3 
م 
ع 


فدقكق 


َو 


وقوله: «وَإِنْ أَسْلَمَ رَوْجُ الكَافِرَة أو ارْتَدّتٍ امْرَأةٌ المُسْلِم قلا تَفَقَ تَمَقَهَ لْهُمّاا : 
أي: وأما إن أسلم زوج الكافرة؛ أو كانت المرأة هي المرتدٌة» فلا نفقة لها؛ 
لأنه بإسلامه َبِينُ منه زوجته » وبردتها يمتنع من الاستمتاع بهاء فلا سبيل للزوج إلى 
رجعتها وتلافي نكاحها ؛ فلم يكن لها نفقة كما يعد العدة. 
3 ىه قن 
٠‏ قال المؤلف يانه 


«الثّاني : المَاد ْنُ في الحبَاة بلاق أو فسخ قن كَاَتْ ‏ غير حَايِلٍ ؛ قلا سُكْتَى لَهَا 


بحَالٍ وَلا نَقَقَةَ» وَلَهَا التَمََةُ وَالسّكُنَى إِنْ كَانّتْ حَايِلُ . الكَّالِتُ : الي تَوْفّي رَوْجُهَا 


.)19/11( والنسائي (7407) وصححه الألبانى في «السلسلة الصحيحة» برقم‎ 0 )7191١١( أخرجه أحمد‎ )١( 
كما تقَدّم.‎ )١1180( وأصله في #صحيح مسلم؛‎ 
.598 /1/ انظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )1( 


سد يات الطلاقَ -بتب--بتا--ا--بيس 02800 سس 
عَنْهَا؛ قلا تَمَقَةَ لَهَاوَلا سكتى2. 
قوله: « الثاني : البَايِنُ ني الحَيّاَ بطّلاقٍ أَوْ نَسْخ)»: 
أي: القسم الأول من المعتدَّات: الع الال اق مع زوجي سواء أكانت 
بينونتها بطلاق أم بفسخ . وهذه لا تخلو من إحدى حالتين: إما أن تكون حاملًا أو 
غير حامل . 
وقوله: «فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حَايِل ؛ لا سْكُتَى لَّهَا بِحَالٍ وَلا تَمََهَا : 
هذه الحالة الأولى : أن تكون البائنٌ حائلا ؛ أي : غير حامل؛ فهذه لا نفقة لها 
ولا سكنى؛ لقوله كله لفاطمة بنت قيس : (إِنَّمَا الَقَمَة وَالسّكْتَى لِلْمَرْآَة عَلَى زَوْجِهًا 
مَا كَانّتْ لَه عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ذا لَمْ يكن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةُ ا نَفَقَةَ وَلَا سَكتّى)0 . 
وهذه إحدى الروايتين عن أحمد» وهي المذهب" . 
والرواية الأخرى: أنه يجب لها السكنى دون النفقة”؛ لقوله تعالى: ملا 
حرَجوَهْنَ من يهن ولا رحن إلا أن بين يشَحِكَةَ ميتو وَيكَ حدُود ألو [الطلاق: 
»]١‏ ولقوله سبحانه: انكو ين َك سَكُمْر ين وُجَرٌ ولا ضوهن يفوأ لين وإن 
كد أوتِ حل دَاَُِوا عَكيَّ حَقٌ يَضَعْنَ ملَهُنَ4 [الطلاق: ]؛ فأوجب الله لها السكنى 
مطلقًاء ثم خصٌ الحامل بالنفقة عليها حتى تضع حملها . 
وقوله: «وَلَهَا النَمَقَةُ وَالسّكْتَئَ إِنْ كَانْتْ حَابِلًاه : 
وهذه الحالة الثانية : أن تكون البائنٌ حاملا» فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل 
العلم”' . 
وذلك لقوله تعالى في الآية السابقة: «#أسَكوض بِنْ حَبثُ مكثر يْن ورم ولا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) وهو قول إسحاق وداود وأبي ثور وسائر أصحاب الحديث . انظر: المغني 186/8ء الإنصاف 2350/4 
كشاف القناع ه#/ 15 
(*) وهو مذهب مالك والشافعي. انظر: المدونة 48/7» مواهب الجليل 144/4. الأم 6/ 21617 حاشية 
القليربي 4/ 08. 
(4) انظر: بداية المجتهد ؟/ 248 المغني 180/9. 


حَل العُقْدَة في شَرْح الْعُمْدَهةَ ا 


ل 1 ع1 


هن يفوأ عكر [الطلاق: 6]. 


ولما ثبت في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس : أن أبَا عَمْرِو بْنّ حَقْصٍ بْنِ 
الْمُبرَ حَرّجَ مع علي بْنِ أي ظَالِبٍ إَِى اْيمَنِ» كَأرْسَلَ إِلَى مره فَاولمَة ِنْتِ قيْسٍ 
00 ينف بن لقا أله حا بن شام عاض إن بي ري 

تَقَقَدِ فَقَالُا لََّا : وَاللّهِ مَا لَّكِ تَمَقَدَّ إِلّا أن تَكُوني م 

قَوْلَهُمَاء قَقَالَ: «لا نَمَقَةَ لَْكِ». فَاسْتَاذَتنهُ في الِإنْيِقَاقِ كَأَذِنَ لَه ٠‏ فَقَالَتُ: أَيْنَ 
درل أده تاك : 'إلَى ابْنِأم محْتُوم؛ 0 
كَلَمَا مَضَتْ عِدَتُهَا أَنْكَحَهَا النِنْ يكل أُسَامَةَ بْنَ ريد( . 

ولأن ما فى بطنها ولده فلزمه النفقة عليه» ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق 
عابها وذ لا جم الواجي اانه ذو والجيا” 


7 عرس مهس عام 


0 : «الثَالِتُ : التي تُوْفيَ زَوْجهَاعَنْهَا ؛ فلا تََقَهَلَهَاوَلا سُكتي): | 
ي : القسم الثالث من المعتدّات : المرأة التى تومي عنها زوجهاء فهذه إذا لم 
00 ؟ ليس لها نفقة : نفقة ولا سكنى» ؛ لا مِن تركة زوجها ولا على الورثة؛ قولًا 
ا لط اال إنما جعل للزوجة ثمن التركة أو ربعهاء وجعل 
ال الور ل د 
إحدى الروايتين؛ لأن المال قد صار للورثة» ونفقته على أزواجه وأولاده الأحياء 
سقطت عنه بموته ؛ فكذلك الحمل” . 


فد فنك 


م 
- 


.)١480( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر: المغني 9 / » وشرح الزركشي ؟ / 017ه.‎ )5( 
زفرة انظر: المغني / رةه وشرح الزركشي / ة ومجموع الفتارى ة/لماة.‎ 


5 0 
كِنَابُ الطّلَاق 


| 


وَمُوَّ وَاجِبٌ في نَلانَةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُمًا: مَنْ مَلَكَ أَمَةَّلَمْ يُصِبْهَا حَتّى يَسْتَبْرِنَهَا. 
الثاني : أمّ الوَلّدِ وَالامَةُ الي يَطَوُهًا سَبُدْمَاء لايَجُورُلَهُ نَزْويجها حَتَّى يَسْتَبْرِنَها. 
الَالِتُ: إِذَا أَعْتَفَهُمَا سَيّدْهْمَاء أَوْ عَتََا بِمَوْتَه؛ لَمْ يَنْكَحَا حَنَّى يَسْتَبْرِنَا أنْفْسَهُمًا. 
وَالِاسْتِبْرَاُ في ججمِيع ذَلِكَ بِوَضْع الحَمْلٍ إِنْ كَانَتْ حَايِلاء أوْحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ 

أَشة 2 


تَحِيضُء أَوْ شَهْرٍ إِنْ كَانَتْ آيِسَةًَ أَوْمِنَ اللائي لَمْ يَحِضْنَ» أو عَشْرَة شهر إن ارتفع 
4 


ع نم ين 


ظَ العٌقْدَة في شَرْج الْمُندَه بححه 


جم 


» قال المؤلف له : 


وَهَُ وَاجِبٌ في ثَلانةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُ أمَدٌ لم يُصِبْهًا سك يَسْتَبْرَِهَا. 
الثاني ا ار ا ا 1 
القَالِتُ : إِذَا أَعْتَقَهُمَا سَيُدْهْمَاء أو عَتََا ِمَوْتهِ؛ لَمْ يَنَْحَا حَنَّى يَسَْبرِنَا أَنفْسَهُمَاه. 

قوله : اباب استبرَاء الامَاء) : 

الاستبراء لغةّ: طلب البراءة مطلقًا سواء أكان في الفروج أم في غيرها . 

الإماء: جمع أمة وهي المملوكة. 

واستبراء الإماء : هو طلب براءة رحم المرأة المملوكة من الحمل؛ حفاظا على 
سلامة الأنساب» وعدم اختلاطها”"' . 

وقوله: «وَهُوَ وَاحِبٌ في نَلانَةٍ مَوَاضِعَ : أَحَدُهًا : مَنْ مَل أمَهٌ لَمْ يُصِبْهَا حَنَّى 


أي : يجب استبراء الإماء فى ثلاثّة مواضع : 

الموضع الأول: مَنْ ملك أمّة بأي وجه من وجوه التملك - كبيع؛ أو هبة؛ أو 
ميراث» أو وصية» أو غير ذلك - فلا يحل له وطؤهاء ولا الاستمتاع بها بمباشرة 
أو قبلة؛ حتى يتين براءة رحمها من حمل غيره. 

ودليل ذلك قول النبي يك في سبايا أوطاس : : الوط حَامِلٌ حَنّى م نَضَعٌ وَلآَغْيْرٌ 
ذَّات تِ حَمْلٍ حَتَى تَحِيض حَيْضَة7 . 

ولما رواه رويفع بن ثابت كاققه قال : سَمِعْثٌ رَسُولَ الول يَقُولُ يَْمَ حنَينِ دلآ 
َحِلُ لإمرعئ بُؤْمِن بالل وَاليوْم الآخرٍ أَنْيَسْقِي مَاءَهَُرْعَ يرو وَلا جل لإثر يصن 


81/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


زفق أخرجه أبر داود (/ا7181)) وأحمد (9/ 2057 وغيرهما من حديث أبى سعيد» وله شأهد من حديث ابن عباس 
يُحسُن يه وصحّححه الألباني في الإرواء (1/ .01٠١‏ 


باللّهِوَاليوْم الآخِر أَنْ يقَعَ عَلَى | رََوينَ السّبي حَتَى : و يَسْتبْرها 370 . 
وقوله: «الثّانِي : أمُ الوَلَدِ وَالأمةُ الي يَطلَوُها سيد ؛لايَجُورُ لَه َرْوِيِجَُا حَتَّى 


هذا هو الموضع الثاني الذي يجب فيه استبراء الأمة؛ لأنها فراش لسيدها فلم 
يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء» كما لو مات عنهاء ولأنها موطوءة وطئًا 
له حرمة» فلم يجز أن يزوّجها قبل التأكّد من براءة رحمها ؛ صيانة لمائه وحفطًا له 
عن الاختلاط بماء غيره . 

وذلك أنه إذا وطئها سيدها اليوم» ثم زوجهاء فوطثها الزوج في آخر اليوم مثلًا ؛ 
أفضى إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب وهذا لا يحل” . 

وقوله : «الثَّالِتُ لِتُ: إِذَا أَعْتَقَهُمَا سَيُدُهْمَاء أو عَتَقَا بِمَوْتِد ؛ لَمْ يَْكحَا حَنَّى يَسْتَبْر 
أَنْفُسَهُمَاا: 

هذا هو الموضع الثالث الذي يجب فيه استبراء الأمة؛ وذلك لحفظ ماء سيدها 
أن يختلط بماء غيره . 

د كه 

« قال المؤلف كال 

«وَلاسْيِبْرَاءُ في جِبع ذَلِكَ بِوَضْع الحَمْلٍ إِنْ كَانْثْ حايلاء أَوْ حَيْضَةٍإِنْ كانت 
تَحِيِضُء أو شَهْرٍ إِنْ كَانث آيِسَةٌ ِسَة آَوْيِنَ اللاي لَمْ يَحِضْنَء و عَشْرّة أَشْهْرٍ إن ارْتَقَمَ 
حَيْضُهًا ؛ لا تَدْرِي مَا رَكَعَهُ. 

شرع المؤلف كن في بيان ما يد يتحقّق به الاستبراء في حالات مختلفة : 

فقوله: «وَالِاسْْبْرَاءُ في جمِيع ذَلِكَ يوضع الحَمْلٍ إِنْ كَانْتْ حَايلًا ا حَيْضَةٍ إِنْ 
كَانَتْ تَحِيضْنٌ) : 


.1141 / © رواهأحمد (11497) و أبو داود (7176) وصححه الألبائي في الإرراء‎ )١( 
014/١ شرح الزركشي‎ 21١808 /9 (؟) انظر: المغني‎ 


يأ لص سسسب سس مسري محص ب مس ا حَل العٌقدَة ة في شَرْح الْعُْدَة ملسمسهه 


أي : فإذا كانت حاملا ؛ فيتحقق استبراء رحمها بوذ ضع الحمل» وإذا لم تكن 
حاملا وكانت ممن تحيض فيتحقق استيراء رحمها بأن تحيض حيضة ؛ وذلك لما مرّ 
من قوله يكٍ - في سبايا أوطاس : «لآ ُوطَأ حَامِلُ حَنَّى نَضَعٌ وَلآَ غير ذاتِ حَمْلٍ حَلَّى 


لم امت 0 
تحيض حيضة) 1 


ير « 


وقوله: اتوت ور الاي بق 


أي : وإن كانت من اللائي بلغن سن الوياس وانقطع حيضها » أوكانت صغيرة لم 
تحض بعد؛ فإنها تُستبرأ بانتظارها شهرًا قبل أن توطأ أو تُروّج ؛ 0 
الحيضة في عدة الحرة والأمة؛ ولأن العادة الغالبة أن المرأة ر تحيض في كل شهر 


حيضة» وهذه إحدى الروايات في مذهب أحمد. 

والمشهور من المذهب أنها د تستبرأ ثلاثة أشهر من أجل الحمل ؛ لأنه لا يتبين في 
أقل من ذلك . 

وقوله: «أَوْءَ عَشْرَة أَشهْر إن ارْتََعَ حَيْضُهَا لَاتَدْرِي مَارَْعَمُ : 

أي : وأما إن ارتفع حيضها ولم تدر سبب ذلك؛ فإنها تستبرئ عشرة أشهر 


تسعة للحمل » وشهرًا للحيضة. 
يع ف 


(1) سبق تخريجه قريبا . 
(7) انظر: المغني 9/ 148؛ شرح الزركشي 5 / 0844؛ زاد المعاد ه / 47/. 


رتم 
ىجي جر 
(نكس (ن (دزومسسى 


21-7 1ت لالاك 0 كا ارالارايايا 


عق 
5 <اجَرَئ 
5 5 سكس <هين : «درو هي ات 
ت-ِ 3 ب الظهار مسي ل 


ُو أ فول لام َيه : نت علي طهر مي ومن تَحرْمْ عَلَنِه على الابيد أذ 
يَقُولَ نعل كي ؛ يُرِيدُ تَحْرِيمَهَا به لا ئَحلٌ لَه حَنّى بُكَْرَ بَحْرِ بتَحْرِير رَكَبَةٍ ِنْ قَبِلٍ 
شش*ظ1ظ1 بين من قبْلٍ أن يكمَاسّاء فَمَنْلَمْ يَسَْطِْ 
َطعَام ِثينَ كينا . 
وَحْكُمْهَا وَصَِنُهَا كَكَفَارَة الجمَاع في شَهْرٍ رَمَضَالَ» إن وَط قبل التَكفِيرٍ عَصّى » 
5 الكفَّارَُ المَذْكُورَة. وَمَنْ ظَامَرَمِنّ امْرَأتِ ته وِرَارَا وَلَمْ يُكَمَرِ فَكَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ 
ظَاهَرَ مِنْ نِسَا مَائِْ ِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَكَفَارَةٌ وَاحِدةٌ وَإِنْ ظَاهَرَمِنْهُنَّ بكَلِمَاتِ ؛ فَعَلَيْهِ ِكُلّ 
يَمِبنِ كَفَارًَ. وَِنْ ظَاهَرَمِنْ أمَيوِء أو حَرّمَهَا ؛أَوْ حَرّمَ شيم مُبَاحَاء أَوْ ظَاهَرتٍ المَرْأة مِنْ 
رَوْجهَاء ؛ أو حَرَمئُْ؛ لم بَحْرُمْ وَكَفَارَئهُ كَفَارَةُبَمِين. وَالِحُرُ وَالْعَبْدُ في الكَفَارَة سَواء؛ 
إلا آنه لا يكف لا بالصيَام . ١‏ 
030 


حَلّ المقّدة في شَرْح المُمْد حت 


اكاك الطبار 

وَهُوَ آَنْ يَقُولَ لِامْرَآتِهِ: أَنْتِ عَليَ كَظَهْر ر أي أو مَنْ تَحْرْمُعَلَبِْ علَى التَابياوء أو 

يَقُولَ : : آَنتِ عَلَيّ كَأمّي ؛ يريد تَحْرِيِمَهَا به كلا ندل لم حل كدر بتخرير رقي ين قل 
انايتقرنا دن ل بد موه هرون نكر بعيْنِ مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَاسَاء فَمَنْ لَمْ َسَْطِغ 

الظهار لغةً: مشتق من الظهر» وحص الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب» 
والمرأة مركوب الزوج إذا جومعت . وقيل: من العلو» قال تعالى : ظمّما أسَطَنعُوا أن 
ظهَرُوه4 وهذا من استعارات العرب في كلامها . 

ومعناه شرعًا : تشبيه الرجل زوجته بامرأة تحرم عليه حرمة مؤبدة؛ كأمه وأخته 
وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه؛ ونحوهن من النساء اللاتي يحرمن عليه حرمة 
مؤبدة . 

والظهار حرام شرعًاء فقد سماه الله تعالى مُنكرًا من القول وزورًاء قال تعالى : 
لين يرون سكم ين ييه مَا شك مهد إذ أتهتهذ إلا الى كسد وام تور 
مدحكرا يِنَ لقو وثوناً وَإتَ أله لمَمْوٌ حَُورٌ (ي) > [المجادلة: ؟). 

قوله : «وَهُوَأنْيَقُولَ لامَْأِ : أنْت عَلَيَتَظَهْرٍ أمّي. أوْمَنْ تَحْرْمْ عَلَْهِملَى التَأبيدا : 

هذا هو اللفظ الصريح للظهارء فإذا قال الرجل لامرأته : (أنت علي كظهر أمي) 
أو (. .. أختي)؛ أو من تحرم عليه على التأبيد؛ سواء أكانت من جهة النسبء أو من 
جهة المصاهرة؛ أو من جهة الرضاع؛ فقد ظاهر من امرأته؛ ولا ينظر إلى قصده؛ لأنه 
من الألفاظ الصريحة . 

وقوله: «أَوْ بَقُولَ : أنْت عَلَيَ كَأمّي ؛ يُرِيدُنَحْرِيمَهًا بده : 

أي : وكذلك يأخذ حكم الظهار من قال لامرأته : (أنت علي كأمي)؛ لكن بشرط 
أن يقصد بذلك تحريمها . 


إنما اشترط المؤلف ذلك هنا؛ لأن اللفظ محتمل» فيحتمل أن يكون مراده: 


ع 1 2 م 
حتت ٠:‏ كان الطهاز. . تحص حت 10 #شبت 


أنتٍ كأمي فى التحريم» أو: أنتِ كأمي في المودة والاحترام والتبجيل: ولذلك علّق 
الأمر على نيته وقصده . 

وعليه ؛ فإذا أراد بذلك القول التحريم فهو ظهارء وإذا أراد أنها مكرّمة كأمّه؛ 
وما أشبه ذلك؛ فليس بظهارء وهذا هو الضابط فى مثل هذه المسائل : أن اللفظ إن 
كان صريحًا لم ينظر إلى نيته وقصدهء وإن كان محتملا علق الأمر على نيته وقصده. 

أي : فإذا ظاهر الرجل من امرأته» فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكمّرء وهذا 
بالإجماع إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام؛ لأن النص نطق بذلك قال تعالى : 

محر رَقَبَةَ ين قل أن يتمَآكَأ) [المجادلة: *1. وقال تعالى : اْصِيَام عَبْرَينِ نيمي 

من بل أن مم4 [المجادلة : 4]. 

وكذلك إذا كان التكفير بالإطعام؛ عند جماهير أهل العلم» وهو الصحيح من 
المذهب"' , 


ودليل ذلك حديث ابن عباس كزفتة : أَنَّ رَجلَا أتَى النِيَ يكل كَلْ ظَاهَرَ مِنْ امْرََيِهِ 


2و 


َوَكَمَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنّي ظَاهَرْتٌ مِن امْرَأتِي فَوَقَعْتُ قَبْلَ أن أكثّرٌ. 
قَالَ: «وَمَا حَمَلّكَ عَلَى دَلِكَ يَرْحَمُكَ اللّه؛. قَالَ: رَآَيْتُ خَلْخَالَهَا في ضُوْءِ الْقَمَرِ. 
قَقَالَ: ١لا‏ تَفْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا آَمَرَ الله وي" ؛ فلم يخصٌ نوعًا من الكفارات دون 
غيره؛ فدلٌ على أنه لا يحل الوطء قبل أي نوع منهاء وعليه: فهو حجة في تحريم 
الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره» ولأن عدم النص عليها لا يلزم منه عدم قياسها 
على المنصوص الذى هو فى معناه» خاصة وأنه يمكن حمل المطلق على المقيد؛ 
لأن السبب واحد. 


/0 “الا الأم‎ /١ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي . انظر: بدائع الصنائع / 75 جواهر الإكليل‎ )١( 
.6١4/ المغني 4/ 5517 شرح الزركشي ؟‎ 5 

(5) أخخرجه أبو داود (27771)» والترمذي(115١):‏ والنسائي (71451) واللفظ لهء وابن ماجه (50780)» واعلّه 
أبو حاتم والنسائي بالإرسال» وصححه الألبانى في «الإرواء» (19/ 119/4). 


حَل العُقدة في شّرْح الْمُمْدَة د 


شهرين متتأبعين » فمنعه من وطئها حتى يُطعم من باب أولى؛ لأن مدة الإطعام 

وعن أحمد رواية”©: أنه لا يحرم وطؤها قبل التكفير إذا كان سيّطعم ؛ تمسكًا 
بظاهر الكتاب, ولأن الله تعالى لما قيد الحكم بعدم المساس في العتق, ثم قيده 
المساس فيه غير مراد» وأنه لا يُحمل المطلق على المقيد. 

عد 6د 

« قال المؤلف كله : 

«وَحْكَمُيًا وَصِنَنُهَا كَكََارَة الجماع في 5 شَهْرِ رَمَضَانَء فَإِنْ وَطِى قَبْلَ التَكْفِير | 
عَصَى » ٠‏ وَلَِمَْهُ الكَفّارَ المَذْكُورَةا . 


ممه 


قوله : (وَحْكَمُهَا وَصِفْتهَا كَكَفَارَةِ الجمّاع في شَهْرِ رَمَضَانَ) : 

وقد تقدم ذكر ذلك فى «كتاب الصيام)”", وأهم ذلك: أن من ظاهر من امرأته 
فعليه أن يأتي بالكفارة مرتبة بحسب استطاعته قبل أن يطأ امرأته» وعليه : فيلزمه 
ل امال ود ما عو كارا ا لور ام 
0 نَ يروب يمن بوم ثم يعودوت لِمَا 
لوأ مير بين جل أن بتكا ملك ممَطلوت يود وأ ب د (© ع ل يود 
يام رين ممتَاِمَينِ بين قبل أن يتم هن ل ست قََظعَامُ ين كينا َلك موأ أله 


- 
#آ و 


وَرَسُولهء وَيَلْلَتَ حَدوة د ء وَلِلْكفرِينَ عَذَاكُ ألم 4 [المجادلة: “7 4]. 

ويدل على ذلك أيضًا حديث سَلَمَةَبْنِ صَخْر الْبْيَاضِيٌ قَالَ : كُنْتٌ ا د 
النْسَاءِمَا لا يُصِيبُ غَيْرِي :كان كلقا در قي وتصان حفة كنات 32 
في الشَّهْرِ. قَالَ :يتاي دمي ذاتلَلوإذ كدت لي ينها شيم كلم ليث نا 
وَقَمْث عَلَبَهَاء قأئتت رَسُولَ اللدولة اغا تن تقال فغرز ريه عال: قُلثه 


(1) انظر: الإنصاف 4/ 148. والمراجع السابقة. 
زف راجع /١(‏ هماة). 


َالَِي بَعَنَكَ بالْحَقَمَا ملك رَقَبََ رركتي . كَالَ: «قْصْمْ شَهرَْنِ ماين . تقلت : 
وَهَلْ أُصَابَتي الَّذِي أَصَابَنِي إِلَّا مِنْ 00 : «َأَظهمْ سين مِسْكِيئًا". 
وسو ريا لور لجا ا بون ميري را بلالا ا 
قالت: ظَاهَرٌ مِنّى زَوْجِى أَوُْ بْنُّ الصا لصَّاِتٍ مَجِنْتُ رَسُولَ الله يك أشْكُو إِلَْه 
وَرَسُولُ الله كه يُبَاوِلَيى فيو» وَيَقُولُ : <انَقَى الله َإنَهُ ابْنُ عَمّك) . ٠‏ َتحت على 
نَرْلَ الْقُرْآنُ : قد سَيِعَ ألَهُ وَل الى يلك في رَوْجِهَا وتَفْتح إل أَنَّو) [المجادطة: 0١‏ 
1 الَْرْضٍ ٠‏ كَقَال: : اليعْيِقُ رَقَبَة4. قَالَتْ: لآ يَجِدُ. قَالَ : البِصُومٌ شَهْرَيْنٍ متقابعينة . 
قَانَّتٌ : يا الا لو ني يتا ومن ناو 16 . قَالَ: 5 


ره كَالَ حي ل ل ار 
مِسْكِيئًا وَارْجِعى إِلَى ابْن عَمْك)!" . 

وقوله : قن وَطِنَ قبل افير َصَى ‏ وَكزِمطهُ الا المذْكُورة : 

أي : فإن وطئ امرأته قبل أن يكفر كفارة الظهار أَئِْمَ بذلك » ووجب عليه التوبة 
والاستغفار؛ لأنه تعدى حدود الله ولم تسقط عنه الكفارة» بل تلزمه» ويدل على 
ذلك حديث ابن عباس رقنا المتقدّم قريبًا . 

ع ع فنك 

« قال المؤلف ركا: 
م يُكَفْرٌ ا 0 :نس 
«وَمَنْ ظَاهَرَ مِنّ امْرَأَد ته مِرَارًا وَلَمْ يُكَفْرْ ر؛ فكفارَة وَاحِدَة. وإن ظَاهَرَ مِنْ نِسَا كد 
ِكَلِمَةٍ وَاحِدَّةٍ؛ إكثارا وابيلة» إن ظامَرٌ مهن يكَلِمَاتٍِ ؛ علي لكل يَِينٍ كَفَارَةٌ» . 

وقوله : «وَمَنْ ظامَرَ مِنّ | مُرَأَنهِ مِرَارَا وَلَمْ يُكفَرُ ؛ نُكَمَارَةٌ وَاحِدَة) : 

أي : من ظاهر من امرأته» وكرّر الظهار قبل أن يكشّر ؛ فإنه لا تلزمه إلا كفارة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7717)» والترمذي »)١8٠١(‏ واين ماجه (7051): وأحمد (475/6) وغيرهم وهو حسن 


(7) أخرجه أبو داود (7717) بسئد ضعيف؛ ويشهد له ما قبله. وصححه الألبانى بشواهده. انظر: الإرواء ا/ 
ل 


010000 
الاستئناف أو أطلق . وهذا هو ظاهر المذهب”» 

لأن اليمين الثانية لم تؤثر تحريمًا في الزوجة فلم يجب بها كفارة الظهار» ولآن 
الكفارات زواجر فشابهت الحدود» فإذا وجدت قبل التكفير تداخلت كالحدود. 
واستدلوا كذلك بقوله تعالى: لوَألَدِنَ مهرب من يوم ثم يوذو لمَا لّوأ مسر رمب 
[المجادلة: 6 . والآية عامة تتناول من ظاهر مرة واحدة» ومن ظاهر أكثر من مرة . 

مع ملاحظة أن هذا كله شرطه قبل أن يكفر أما لو قال لها : أنتٍ علي كظهر 
أمي » ثم كَفَّره ثم رجع مرة ثانية فقال: أنتِ علي كظهر أمي ؛ فإنه تلزمه كفارة ثانية 

وقوله : «وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَّائِه ِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَكَفَارَة وَاحِدَة : 

ومن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة» مثل أن يقول لروجاته: (أنتنّ على كظهر 
أمي)؛ فكذلك؛ لا يلزمه أكثر من كفارة. وهذا هو المذهب؛ وهو قول عمر وعلي 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعًا” . 

قالوا: وذلك لأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة» فسواء تعلقت الكلمة 
بامرأة واحدة أو تعلقت بأكثر من واحدة؛ فلا يجب إلا كفارة واحدة؛ كاليمين بالله 
تعالى . 

وقول : (وَإِنْظَاهَرٌِنّهُنَكَلِمَاتٍ ؛ فَعَلَيِْ لكل ين كَفَارة : 

أي: أما إذا ظاهر الرجل:من نسائه بكلمات؛ كأن يقول للأولى : (أنت علي 
كظهر أمي)» وللثانية : (أنت علي كظهر أمي)» وللثالثة : (أنت علي كظهر أمي). 
وللرابعة: (أنت علي كظهر أمي)؛ مثلا ؛ فعليه لكل يمين كفارة . 

وعليه : فإنه يلزمه أربع كفارات؛ وتعليل ذلك: أنها أيمانٌ مكررة على أعيان 
متفرقة» ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى؛ فلا تكفرها كفارة 
واحدة. ولأن كل كلمة تقتضي كفارة ترقعها وتكفر إثمها . 

جا 


1١6١/9 انظر: المغني 2774/4 والإنصاف‎ )١( 
.4١/8 انظر: المغني 8/ 5417 شرح الزركشي ؟ /508؛ والمبدع شرح المقنع‎ )1( 


« قال المؤلف كَل : 
«وإِنْ ار مِنْ آمو أوْ حَرَّمهَاء أو حرم شَيَْا مُبَاحاء أَوْ ظاعَرَتٍ المَرْةمِنْ 


كم سمميره 2 


رَوْجِهَا امن لم يحرم رَكَفَارئهََُارَةيَِينِ) . 


قوله : 'وَإِنْ ظَاهَرَمِنْ أَمَيِه» أو حَرَّمهَاء أَوْ حَرّمْ شَْعًا مْبَاحًا . .لم يَحْوُمْء وَكَفَارَئهُ كار 
يَمِينِ) : 

أي : ويُشترط في وقوع الظهار أن تكون المظَامَرٌ منها زوجته» فلو أوقعه على 
أمته لم يقع ظهارّاء ولم تحرم الأمة عليهء وإنما يطالّب فيها بكفارة يمين 

ويستوي في ذلك : 

- أن يُظاهر الرجل من أمته باللفظ الصريح 

1- أو أن يُحرّم أمته على نفسه . 

'- أو أن يُحرّم شيئا مباححا منها . 

ففي هذه الحالات لا تحرم عليه ولا يكون بذلك مظاهرًاء فلا نصح مظاهرة 
السيد من أمته ولو كانت أم ولد؛ لقول الله تعالى: ##الَذِينَ يُطهِرُونَ نكم ين 
نْمَأَبِهم» [المجادلة: ؟] فخصٌ به الزوجات . 

ولأنه لفظ تعلّق به تحريم الزوجة؛ فلا تحرم به الأمة كالطلاق» فكذلك 
الظهارء ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه» وبقي محله؛ أي بقي 
حكمه مختصًا بالزوجات . 

كن لها كا قي ذال تخريها لبباع عل اله كاحت نه كار يحي ٠١‏ تسروم 
سائر ماله وقد ورد من ديت الس عته : «أنّ وَسُوَلَ الله يل كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطؤُْمَاء 

م تلب عَاوَِةُ وَحَفْصَةُ 3 ع نتيا قل نبو انا نول لقف : «يكاًا أت 
رم مآ حل ل أنه أكُ»إِنَى آيرٍ الآيَةٍ يق" وفيها قوله تعالى: لد نض اله لك يه 
بوك4 [التحريم: ١1‏ ؟]. 


(1) أخرجه النسائي (071/9: والحاكم (1 / 497) وقال: صحيح على شرط مسلم. وانظر: البدر المنير لابن 
الملقن 4 / فلا. 


لى ةه 


حك ( 1١‏ ص بيجب ولتت 1 العْقْدة في شَرْحَ الْعْمْدَهَ سدم 


فأمر الله نبيه يكِِ أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته”" . 

مسألة: لو حرّم زوجته» فقال: (أنت علي حرام): فالأقرب أنه يعتبر ظهارًا . 

وقيل : هي يمين مكمّرة . 

وقوله: 0 المَرْأةٌ من رَوْجِهَا أو حَرَمَهُ ؛ لم بَحْرُمْ وَكَمَارَتهَُفَّارَة يمينا : 

أي يُشترط - كذلك - في وقوع الظهار: أن يكون المظاهِرٌ هو الزوج» فإن 
ا فقالت لزوجها - مثلا- : (أنت على كظهر أبي) » أو: (أنا عليك 
كظهر أمك)» لم يقع ظهارًا ؛ فقد قال تعالى : ادن يُهِرُونَ سكم من يُسَبهِ م » 
[المجادلة : ؟] فخصٌ الرجال بذلك . 

ولأن الحِلّ في المرأة حقٌ للرجل ؛ فلم تملك المرأة إزالته» كسائر حقوقه» 
وهذا قول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة”" 

وقوله : «وَكَقَارَته كَفَارَهيَمِينِ) : ٠‏ 

أي : وعليها - إذا ظاهرث من زوجها - أن تكفر كفارة يمين ؛ لأنها بمنزلة من 
حرم على نفسه شيئًا . وهي إحدى الروايات عن أحمد. 

والرواية الثانية : عليها كفارة ظهار؛ لما ثبت عن النخعي : «أن عائشة بنت 
طلحة ظاهرثُ من مصعب بن الزبير إن تزوجته» فاستّفتى لها فقهاء كثيرة» فأمروها 
أن تكمّرء فأعتقت غلامًا لها ثمن ألفين»2 . 

ب ف 

: قال المؤلف كاله‎ ٠ 

«وَالحُرٌ وَالعَبْدِ في الكَفَّارَة سَواء ؛ إلا أنه لا يُكَفْرُ لا بالصّيّام؛ 

أي :أذ الخد بصغ ليان كالنعر عماق لحمل الآرةلدم إلا ازا اش 
)١(‏ انظر: المغني 48/ ١٠017»؛‏ شرح الزركشي 2006/57 الإنصاف 4 / 140. كشاف القناع 6 / 0/1 المبدع 

شرح المقنع 8 / ”277 الكافي في فقه ابن حنبل 7/ 150, 
(5) انظر: المغني 4/ 1177. 


() أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (444/5)» وسعيد بن منصور »)١8448(‏ والدارقطني (7/ 20719 وابن حزم 
في «المحلى» /١١(‏ 04) من طرق عن النخعي به. وسلده صحيح . 


0 
سسب كِتَابُ الظّهَارٍ 


فلا يكفر إلا بالصيام» لأنه مملوك لسيده» ولا يملك شيئًا يكفر به» فلا يستطيع 
الإعتاق ولا الإطعام» فهو كالحر المعسرء بل أسوأ منه حالا ؛ فيدخل في قوله 
تعالى : «إهس لَمْ يَحِدْ فَهسبَامٌ سَهُرَنٍ مُكتايعين» . 

فم فن 


و 
20 


7 
جى لضي (افرَيّ 
(ذكس ١م‏ (لزوميصى 


321.0 لاك 11160 . يلا لانايايا 


7-01 
جر (ضجيج (البرَيّ 
دم ص (دروميس 


212 10 . لما 


كْتَابٌ اللقان 


م و و ساسا 


8 
ل 
نس إن («زومسسى 


21-1 ات نلا5 1710 لالالانانالا 


م 


عن «انهوع. 0 
5 2 يس «مين «ترو مس مسر 


إِذَا قَذَفٌ الرَّجُلٌ امْرَأَتَهُ الَالِمَةَ المَاقِلَةَ الحَرَّة المَقِيمَةَ المُسْلِمَةَ يالرّنَا؛ لَرِم 
إ َم لان .وَإِنْ كَانَتُ ِمَيةٌ أو ل 
تَطَالِبهُ. وَاللّعَانُ: أَنْ يَقُولَ َ 


و امراممة 0 ا« لعن رك لماه :رز رط لدم اناد 
فِيمَارَ مَيْثُ به امْرَأني هذه مِنَّ الزُنَاء وَيْشِيرٌ إِليْهَاء فَإنْ لَمْ تكن حَاضِرَة سَمَّاهَا وَنَسَبّهاء 


70 22222 


بلك بل القاي ل تق الله فإ 
عَذَّابٍ الآخِرَو فَِنْ أبَى إِلَا أَنْ يِْم؛ كَلْبَملُ : وَإِنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الكَاذِيينَ 
فِيمَا رَمَيْتُ بو امْرَأتِي مَذِهِ مِنَّ الزّنًا. 
وَيَدرَأعَنْهَا العَذَّاتَ أنْ تَسْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ يالله هلمن الحا اك 
نالا وك عند الخايسةء وَمحَوك كا يوق 
لتقل :عضب اللوِعَليَا إدْكَانَ من الصَّاوقنَ ذِيما ماي ل 
ميقو ل الحَاكِمُ : قَد كَوَقْتُ بَدكُما فَتَحْرُمُعَلَيْه يه يح را 


تمه انْتَنَى عَنْهُ » سَواءَ كَانَ حَمْلًا أو مَوْلُودا ؛ مَالَمْ يَكنْ أَكَرّ بو أَوْ وُجِد مِنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى 


2 


الاثْرَارٍ بِه؛ لِمَارَوَى ابن عُمَرَ أَنَّ رجلا لاعَنَ امرَأئَُءوَانْمقَىه من لدعا فرق وول 
الله بَنَّهُمَاء وَآَلْحَقَ الوَلدَ بالأم. 


رق 


جى «جي. اشر 
ديه حصن «تروويسى 


حَلّ المقْدَة في شَرْح الْعُمْئَهَ ا 

« قال المؤلف كاله : 

«كَِابُ اللَّعَانِ) 

قوله: ١كِتَابُ‏ اللّعَانِ» : 

اللُعان لغة: مشتق من اللَّمْن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في 
الخامسة إن كان كاذيًا -كما سيأتي - وأصل اللعن: الطرد والإبعاد. 

واللعان لا يكون إلا من اثنين» يقال: لاعن امرأته لعانًا وملاعنة» وتلاعنا 
والتعنا بمعنى واحد. ش 

واللّعان شرعًا : شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة بلعنٍ أو غضبء قائمةٌ مقام 
حد القذف في حقه» ومقام حد الزنا في حقهاء وذلك بأن يقسم الزوج أربع مرات 
على صدقه في قذف زوجته بالزناء والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبّاء 
وبذا يبرأ من حد القذف؛ ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه» والخامسة 
باستحقاقها غضب الله إن كان صادقًاء فتبرأ من حد الزنا. 

اي لوس لو عرس به 

والأصل فى مشروعيته: تولاثعالن: وان يبوت انهم ول يك للم شبن إل 
سم سَهِدَةُ حيمر آَم بات بِللْهُ إِنَمُ لمن الهَميونَ © وَلَيِسَةٌ أنَّ لَحْمَتَ لَه مَلَْهِ إن 
كن مِنّ الكذيت © وَيْرَدا عنبَا العداب أن تشبد أَيْمْ مَبَدت لد إِنَمُ لمن الكزيكه ©) 
َلْفِسَةَ أن حْصَبَ أَلَهِ عَلَبَآ إن كن من الصَددِوِنَ () وِلَوْلَا فَضْلُ الله عكر ويحمتم وَأنَّ لَه 


توك حَحكي د © # [النور: .]1١-5‏ 


وما رواه الشيخان عن سهام بن سعد تاق : أن عُوَيْمِرًا أنَى عَاصِمٌ بْنَ عَدِي - 
وَكَانَ سَيِدَ بي عَجْكَانَ - فَقَالَ : كَبْف تَقُولُونَ في رَجُلٍ وَجْدَ مَع امْرَيَهِ رَجُلَا؟ أيفئلهُ 
بروره در 


َتَفْلُونَهُ؟ أم كيت يَضْتَمُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ الل عن ذَلِكَ ايه 
تقال يا رَسوْلَ الله تر زكرل لووط لقنا ال ه عُوَيْرٌ قَقَالَ : إن رم 
الل كي كر الْمَسَائْلَ وَعَابََا . كَالَ عُوَر 00 سُولَ الله عل 
عَنْ ذَّلِكَ فَجَاءَ مُوَيْمرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو رَجُلُ وَجَدَمَعَ امْرَأَتِهِ 


َتَفتلُوئه؟ أمْ كيف يَضْنَعْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : مد نر الّهُ الْمُرْآنَ فيك وَفِي 
صَاحِبَيِكَ1 كَأمَرَهُمَا رَسُولُ الله يك الْمَُاعَئَةِبمَا سَمّى اللّهُ في كِتَابِو كََاعََهَاء كُمَ 
قَالَ: يا رَسُولَ اللّوه إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ طَلَمْتُها و ا 
ي لمشي ل رشل الرعة 0 جَاءَتْ به أَسْحَمَ آدْعَجْ الْعيْينِ 
يم لين دلج التاقي ء ار ان 
5-0 ا 0 ها إَاكَدْكَدَبَ عَلَيْهَا ٠‏ نَجَاءَتُ بِهِ عَلَى 
الت الذِي عت بو وَسُولُ الل كل مِنْ نَصْدِيتٍ عُوَيِْرِ» فَكَانَ بعد ينْسَبُ إِلَى مو" . 
ع كه 

« قال المؤلف أنه 

«إذًا قَدَف الرّجُلٌ امْرَآَتَهُ ابَالِعَةَ العَاقِلَة الحُرّةٌ العَفِيقَةَ الْمُسْلِمَة يالرَّنا ؛ لَرِمَهُ الحَدٌ 
إِنْلَمْ يُلاعِنْ» وَإِنْ كانت ذَمَية مي أزاء مَهٌ؛ كَعَكَبْهِ التَعْزِيرٌإِنْ لَمْ يُلاعِْء وَل يُعَرّضُ لَهُ 
حَتَّى تَطَالِبَه؛ . 

قوله : «إذًا قَذَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُالبَالِمَةَ العَاتِلَةَ الجر العَقِيقَةَ المُسْلِمَةَ بالرْنَاء لَِمَهُ 
الحَدٌ إِنْ لم يُلاعِنْ) : 

أي : إذا قذف الرجل زوجته المحصنة بزنى ؛ كأن يقول: يا زانية أو رأيتك 
تزنين ؛ لزمه الحد إلا أن يأتي ببينة أو يلاعنها . 

يأل الي : #وَايِتَ يْنَ المحصكت ثم ل يأو بأريَة شْبَئَه فلبلدوهر تمليين جلدة ولا تبلا 
0 كه ]ديك هم الكيثة ©+ ا[التُور: الآية 4] وقال 0 ادن 1 
نجه ول يكل لم شبكةا إل نشل مَمَهدَهُ أيمز يم مبَندات بأل إِنَهُ لين لكي © » 
0 0 

فدلَّت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء كبيّنة على ما 
قال ودلّت الآية الثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. 

ويدل على ذلك أيضًا : ما ورد فى سبب نزول آيات الملاعنة عن ابن عباس وكيا : 


.)١455( أخرجه البخاري (2)41/50 ومسلم‎ )١( 


كت ١‏ ناتك ه2222 حَل العقْدة في شَرْح الْعغيْدخةَ دا 
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أنَّ مال بْنَ أمَيةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ الى يكل بشَرِيكِ ابْن سَحْمَاءَء كَقَالَ النْبِيُ مَل : 
«الييثة أزحدٌ في ظهرك». فَعَالَ :ايا رَسُول الله إذا تأي أخدنًا على اترأيه جلت 
يَنْطلِقُ يَلْكمِسٌ الْبَينّ؟ هَجَعَلَ الب يك يَقُولُ : «الْبَيَّة ولا حَدَ ني طهْرِك. فَقَالَ 
ِلال: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ إن لَصَاوِقٌ» كَليْلَنَ اللُّمَا يبرَىمُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدّ. َتَرَلَ 
جبريل وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ: «ِوَلدِتَ مون لوهم كر يك لَمْ خبنة إل شم عسَهدَهُ يج نيع 
بدت بن لِنَُ َم ألكَدِقِتَ 40 7الثُور: الآبة 15 فَقّرَا حَنَّى بَلَّعْ إن كان مِنْ 
الصَّادِقِينَ4. فَانْصَرَف النَِيْ يكل كَأَرْسَل إِلَيْمَاء فَجَاءَ مِلَالَ فَسَهِدَء وَالئَبِنْ بل 
يَقُولُ : «إِنّ اللَهَيَملَمُ آنَّأَحَدَكُمَا كَاْبٌ» كَهَلْ مِنْكُمَا نَايْبٌ؟2. ثُمَ قَامَتْ فَشَهِدَتْ 
َلَمّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةٍ وَقُمُومَاء وَقَالُوا : إِنْهَا مُوجِبَة. َالَ ابْنُ عباس : فَتَلَكَأَتْ 
وتكس تتشي لاا ئها انلقة الم قالق: ا انطع مووي شاف لمزم قمفيكة 
قَقَالَ النِْيُ كله : «أَنْصِرُومًا َِنْ جَاءَث به أَكْحَلَ الْمَْئيْنِ سَابعٌ الْألْيِينِ حَدّلّجّ السّاكيْنِ 
كَهُوَ إِشَرِيكِ بْنِ سَحْمّاء». نَجَاءَتْ به كَذَلِكَء فَقَالَ ان يك : «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ 
كِتَاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا شان . 

وقوله: (إِذَا قَذَفٌ الرَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَالِمَةَ العَاقِلَةَ الحُرَةَ المَقِيفَةَ المُسْلِمَةَ بالرّنَاا : 

هذا بيان شروط اللعان التى لا يصح إلا بها : 

الشرط الأول: قيام الزوجية فلا يصح اللعان إلا من زوجين » وهذا محل اتفاق 
في اللجملة . قال تعالى : «ولتَ يوك او ور يكل خخخ شبك إل شد مهد لَر م 
سات يِل إِنَُ لمن َلصَبدِقينَ 9 4 النور: 1]. فخص الله اللعان بالأزواج. 

أما قذف غير الزوجين نالواجب فيه إما الحد إن كانت المرأة محصنة» أو 
التعزير إن لم تكن محصنة؛ لما تقدم من قوله تعالى : د بد لمكت م ل أ 
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بعس فصر رده 
ريع عُهَه فأجلد 


دف تن جد ولا لبوأ حم مده أبن وَأكَ هُمْ اشر © 4 [التُور: 
البينة شيء آخر وهو اللعان؛ وذلك لحكمة بالغة؛ فالزوج قد يُبتلى بارتكاب زوجته 
الزناء ولا يستطيع أن يأتي على ذلك بأربعة شهودء وهذا يوقعه فى حرج وضرر؛ 


.)41/47( أخرجه البخاري‎ )١( 


0-9 
2 0 47 


لأنه إن تكلم صرب الحدء وإن قتل الفاعل قُتل به» ولأنه قد يحتاج إلى نفي النسب 
الفاسد» فلأجل هذا شرع الله تعالى اللعان. 

الشرط الثانى: الإحصان. 

وشروطء خمسة وهي : البلوغ. والعقل» والحرية» والإسلام» والعفة» فإن لم 
تكن الزوجة محصنة؛ غُزّر ولا لعان» ولا خلاف فى هذا" » وذلك لأن الله تعالى 
بدا وألكَ هُمْ لصن () 4 [الدُور: الآبة 4] » ثم خصٌ الزوجات من عموم هذه 
الآية بقوله : موَلدِنَ يبونَ أَْوجَه » ففيما عداهنٌّ يبقى على العموم . 

وعليه؛ فإذا قذف الرجل امرأته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها؛ فإنه يعزر 
ولا لعان» وذلك لأن اللعان يمين؛ فلا يصحٌ إلا مكلت وهذه الصغيرة ليست 
بمكلفة؛ فلم يصح لعانهاء فلا يلاعن الزوج وإنما يُعزر. 

وكذلك المجنونة ؛ لأنها غير مكلفة» وإن ملك أمة ثم قذفها ؛ فلا لعان» سواء 
كانت فراشًا له أو لم تكن ولا حدّ عليه بقذفها؛ ويعرّر. 

وكذلك إذا لم تكن مسلمة كأن كانت ذمية”” . 


وقوله: «وَإِنْ كَانَتْ وِميةٌ أو آَمَة؛ فَعَلَيّْ الَّْزِيرٌ إِنْ لم يُلاعِنْه : 

أي : لو قذف الرجل زوجته الذمية» أو قذف أَمَته؛ فلا حدّ عليه وإنما يعزرء وله 
إسقاطه باللعان من باب أولى ؛ لكون اللعان يسقط الحد. 

وقوله: «وَلا يُعَرَضُ لَه حَتَّى تُطَالِبَه) : 

أي : لا يعرض له فى طلب حد ولا لعان حتى تطالبه زوجته بذلك؛ لأن ذلك 
حق لهاء فلا يقام إلا بطلبهاء كبقية حقوقهاء فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها 
- ولا ولد - لم يكن له ذلك ؛ بلا نزاع . 

د ين 

.1/9 انظر: المغني‎ )١( 


(؟) انظر تفصيل ذلك فى: المغني 8/ 17؛ شرح الزركشي ؟ //51. 
(9) انظر: شرح الزركشي 5184/1. 


حَلَ العُنْدَة في شَرْح الْعْمْدَهةَ سم 


©« قال المؤلف كله : 


«وَاللُعَانُ : أَنْ يَقُولّ + بحَضْرَةٍ الحَاكم أو اذه : أَشْهَدُ بالله | إني لَمنَ الصّاوقنَ ما 


رَمَيْتُ به امْرَأنِي هَذِهِ ين | ناءوبْر اتن اضر رَهسَمَّاهَا وَنَسَبَهاء ثُمَ 
يُونَفُ عِنْدَ الْسَامِسَق فَيُقَالُ لَهُ: فى للد تنما لجار عالت مقا نيهي 
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عَدَاب الآخرة كن أبى إلا أن ييه ؛ كَْبثُلُ وَإنَ لَه ال َيه إن كانَمِنَ الكَاذِِينَ 
فِِمَا رَمَيْتُ به امْرَآنِي مَذِِ مِنَ الزًَّا.وَيدْرَأْعَنْهَا العَدَات أَنْتَشْهَدَ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ يالل 
نه لَمِنَ الكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانْي بهم نّ امهنوك جد التايسة رتكا 
يُحَوَفُ الرَجُلُء َِن آبث ا أننُمٌ؛ كلتقل: ا 
دي ي ها مِنَّ الرّنا. نم يَقُولُ الحَاكِمْ : كَدقَرَفْتُ بَيِنَكُمًا. 


قرم 


َتَخْرُمُ عَلَيِْ نَحْرِيمًا مُوَيّدًاا 

هذه هى صفة اللعان الشرعي ؛ كما جاء فى قوله تعالى : «وَاليّبٌ ربو أنْوجَهُم ملز 
يكن خم عبن له شم مهد أَحَرهرٌ سُ شَبلدات لَه إِنَمُ لمن َلصَجَبِقِنٌ 9© 1 9 
لَعَنَتَ الله عَلَيِهِ إن كن من الْكَذِيينَ © ورا عنبَا الْعدذّاب أن تشبد أَريعَ عَبلدات يله ِنَم َبنَ 
الكذيبت (©) ولفئيسة أن عَصَبَ أله عَببَآ إن كن ين لَبِق © وَلَلَا مضْلُ الله عجَكرٌ 


ٍ- 
موس عر 1 وي عدي 


وبمتر وَأ أله َحُ حَحكممٌ © » [النور: 5-١٠]ء‏ وكماً في حديث ابن عباس 
اللحابن في قح كدف هل لزين انيه امراته: 


مرع سه 


وقوله: : اَتَحْرْمٌ . يه تَحْرِيمًا موَّيّدَا) : 
أي: إذا حصل اللعان بين الزوجين وفرق الحاكم بينهما 0 
تحريمًا مؤيّدًا؛ لما في ا(صحيح البخاري» من حديث سهل بن سعد له : 
انها ند الي ال : ال ري ين كل تلان . كال ابن جزفج 0 
شِهَابٍ : فَكَانَتْ السْنْهُبَعْدَهُمَا أن يُقَرَقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعتيْنَا" . 
وفي رواية مسلم: فطلا كا بل يمره رَسُوكُ الل د فَقَرََهَا ِْدَ لي 
يك فَمَالَ ال يكِِْ: «ذَّاكُمْ التفْرِيقْ بَيْنَ كل مُتَلاعِييّنَ)”" . 


.)1497( صحيح البخاري (07+9). (1) صحيح مسلم‎ )١( 


'وَإِنْ كَانَبَنَهُمَا وَل تاه اْنَقَى عَنْهٌُ سَواءَ كَانَّ حَمْلًا أو مَوْلُودا ؛ مَا لم يكُنْ كر 
بوه أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدّكُ عَلَى الإثْرَارٍ بِهِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ آَنَّ رَجُلّا لَاعَنّ امْرَأَنَهُ 
وَانقَى من وَلَدِهَاء مرق َسُولُ الل يك بَتَهُمَاءوَآلْحَقَ الود بالأم». 

قوله : «وَإِنْ كَانَ بَْنَهُمَا وَلَدَكَتفَاهُ الى عَنْهُ سَواءَ كَانَ حَمْلَا أَوْمَوْلُودًا) : 

أي : أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل؟ انتفى عنه» ويثبت نسبه من الأم, ' 
ويرثهاء وترشمناأنه وذوو الفروض.ء وينقطع التوارث بين الزوجين» وليس بين 
أهل العلم في هذا خلاف”" . 

ويدل على ذلك : حديث عبد الله بن عمر يلها : أن وجل لَاعَنَ امْرَأَنَهُ في زَّمَنِ 
الي يك وَالْنَى من وَلَمَاء فرق ال يما وآلَْقَ الْوَلَدَوالْمزاًق9. - 

وفي حديث سهل بن سعد تلت : «تَكَانَتْ سْنَهُ أن يُقرَفَ يَيْنَ الْمُتَلَاعِئيْنِء وَكَانَتْ 
الا تَأنْكَرَ حَمْلَهَاء وَكَانَابتهَا يُدْعَى إِلَْهَاء ثُمّ جَرَث الشْنَهُ في الِْيرَاثِ أن ينها 
وَتَرِتَ مِنْهُ ما فُرَض الله لَهَاه”" . 

وقوله : امَالَمْيكُنْ قر بو أو وْجِد مِنْهُمَايَدلٌعَلَى الاقْرَار بها : 

أي : ويشترط لنفي الولد باللعان أن لا يتقدّمه الإقرار بهء أوما يدل عليه . 

قأما إن أقر به» أو وجد منه ما يدل على الإقرار به أو بتوأمهء أو نفاه وسكت عن 
توأمه» أو من به فسكتء أو أَمّن على الدعاء به فحينئلٍ يلزمه نسبه» ولم يملك أن 
ينتفي منهء وذلك لأن النسب حق للولدء فإذا أقرٌ به لّرِمه» وسواء تقدَّم ذلك إنكاره 
له أو لاء ولأن سبب نفي الولد عنه إنما كان نفيه له» فإذا أكذب نفسّه ؛ فقد زال 
سي النفى + :ويلحقه سيد وَيُيْحِدٌ تقاف المرأه إن كانت حفط دولا عدر » وإن 
كان قد لاعت © . 


177 انظر المغنى:/9/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5114)) ومسلم )١1494(‏ 

(؟) أخخرجه البخاري (417/45) (87:4)» ومسلم (1144) 

(؟) انظر: المغني 8/4؛ شرح الزركشي 7 / 2077 المحرر في الفقه ؟/ .1٠١‏ 


ا حَلَّ المقدَة في شَرْح الْعْمْدَه امم 


سرس 6ه سكاس 


وَمَنْ وَلَادتٍ امْرَأَنَهُ أو ممه الِّي أََرَ بِوَطْيِهَا وَلَدَا يُمْكِنُ كو وَنّهُ منه ؛ لَجِقَهُ نسَبّه ؛ 
لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يك : «الوَلَدُ للف راشي . وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرًا . 


04 000 


وََا يفي وَلَُالمَرَأِ ا بللّعَانِءوََاوَلَُا 00 ِدَعْوّى اسْيِبْرَاِهًاء وَإِنْلَمْ 


د زلا ملل : أن تَِد أمنهُ لأكَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهّر مُنذَ وَطِقَهَا أَوِ امْرَأَيهُ لِأَكَلّ مِنْ 
ذَلِكَ منْدُ أنَكَنَ اجيُمَامُهُمًا . 


راي سس 


أَرْ كَانَ الزَّوْج مِمّنْ لَا يُولَدُ لِمِئْلِهِ؛ كَمَنْلَهُ دُونَ عَشْرٍ سِنِينَ. أو الخَصِيّ أَوَ 
المَحبُوب؛ َم يَلْحَقْهُ. 


0 2 يج 1 لسر 
ص 5 ا مم0 


« قال المؤلف كاله : 

«وَمَنْ وَلَدَتِ امْرَآَتهُ أو آمَئهُ الَِّي أَكَرَ بوَظيِهًا وَلَدَا يمْكِنُ كَوْنهُ وِنْهُ؛ لَحِقَهُنَسَْهُ؛ 
لقَوْلِ رَسُولٍ الله يك «الوَلَدُ ِْفِراش » وَلِلْمَاهِرٍ الحَجَره. 

هنا مسألتان: 

الأولى : أن الزوج إذا ولدت امرأثّه ولدًا - ذكرًا كان أم أنثى - في مدة يُتصرّر أن 
يكون منه - بأن أتتُ به لستة أشهر فصاعدًا منذ إمكان اجتماعهما على الوطء - يعتبر 
واطنًا شرعا» ويلحقه نسبه. 

الثانية : إذا وطئ الرجل أَمّتهء أو أقرٌ بوطئهاء أو ثبت ذلك بأي طريق كان؛ ثم 
أنت بولد لمدة الإمكان - ستة أشهر فصاعدًا - بعد وطثه إياها ؛ لحقه نسبه من غير 
استلحاق كما في الزوجة. 

والدليل على ذلك : قوله يكِ: «الْوَلَدُ للْفِرَاشِء وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَرُ»”2: فأثبت 
النبي يل الولد لكل فراش . ٠‏ 

والفراش شرعًا نوعان: فراش بنكاح » وفراشٌ بملك اليمين» كما قال تعالى : 
ات هُمْ لِفووحِهِمْ حَِظون ©© إِلّاعَلَ وهم أَوما مَلَكتَ أيهم [المؤمنون: ه-:] . 

ولأن النسب مما يحتاط له» ولم يوجد ما يعارضه؛ فوجب إلحاقه به. 

لكن ينبغي التنبيه هنا على: أن الزوجة تصير فراشًا بمجرد العقد وإمكان 
الوطء» وأما الآمّة فلا تكون فراشًا إلا بالوطء؛ لأن الزوجة إنما تراد للوطءء 
فجعل العقد عليها كالوطءء بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى؛ فاشترط في 
حقها الوطء. 

لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا فرق فى ذلك بين الأمة والزوجة. 
أي : أن الزوجة لا تصير فراشًا إلا بالدخول والوطء أيضًا مثل الأمة' . 

* 


فق أخرجه البخاري (ستتروة ومسلم لاه )1١‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى 6:87/6. 


جربب ب 1ط حَلَ العْقدة في شَرْح الْعُمْدَه جب 


« قال المؤلف ككُلَلْهُ : 

«وََايَنَْفِي وَلَدُ المَرْأٍ إلا باللّعَانِ وَكَا وَلَدُ الأَمَةٍ إلا بدَعْوَى اسِْبْرَاتِهَاء وَإنْلَمْ 
يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُ مِئْلٌ : أَنْ تَلِدَ أمَْهُلأَكَلّ مِنْ نْ سن أَشهَرِ مُنْذَ وَطِتَهَاء أو امْرَأََهُ لكل مِنْ 
دَلِكَ مُنْذٌ أمْكَنَ اجْتْمَاعْهُمَاء و كَانَ الرّوْجُ مِمّنْ لا يُولَدُ لِمِئْلِهِ ؛ كَمَنْ لَهُ ذُونَ عَشْرٍ 
سِنِينَ» أو الخَصِيٌ أو المَجْبُوبٍ ؛ لَمْ يلْحَقْه . 

قوله: «وا يتفي وَلَدُ المَرْوَإِلاباللّعَانِه : 

لما سبق فى باب اللعان. 

وقوله : «وَلَاوَلَدُ الأمَةٍإِلّا بدَعْوَى اسْعبْرَائهَا» : 

أي : ولا ينتفي ولد الأمة عنه إلا أن يدَّعي السيدٌ أنه استب رأها بعد وطئه إياهاء 
فإذا وطئها ثم استب رأها بحيضة أو حيضتين؛ ثم ظهر الحمل ؟ تبين أنه ليس منه؛ لأنه 
بالاستبراء يتبيّن براءة الرحم» والقول قوله في حصوله؛ لأنه أمر خفئٌ لا يمكن 
الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة"" . 

وقوله : ١وَإِنْلَمْ‏ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِهُ ...لم يَلْحَقُهه : 

اليك راكاد ان ار اكدوة لالركيق عرفا لم ا ل 
يحتج إلى نفيه ؛ لأنه يعلم أنه ليس منه؛ فلم يلحقه» وانتفى من غير لعان؛ لأن اللعان 
يمين» واليمين إنما جعلت لتحقيق أحد الجائرّيُْن أو نفي أحد المحتملين؛ وما 
لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه . 

كما لو أتت به بعد أقل من ستة أشهر من حين تزوجهاء وكذلك لو كان الزوج 
طفلًا له أقل من عشر سنين فأتت بولد لم يلحقه؛ لأنه لم يوجد ولد لمثله» ولأنه 
لا يمكنه الوطءء أما إن كان له عشر سئين فحملت امرأته لحقه ولدها . 

ويدل على ذلك : قوله يِه : «مُرُوا أَوْلآدَكُمْ بالصَّلاَةَوَهُمْ َبْنَاءُ سَءْ ئِينّ ' 


.0817/8 انظر: المغني 448/117»: مطالب أولي النهى‎ )١( 


وَاضْربُوهُمْ عَلَيِهَا وَهُمْ أبَاء عَشْرٍ سِنِنَ» وَكَرُوا نَم نى الْمَضَاحِع»”" . 
فأمُرُه بالتفريق دليلٌ على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة» ولأن تمام عشر 
سنين زمن يمكن فيه البلوغ » فيلحق به الولد؛ كالبالغ. 
وكذلك إذا كان الزوج مجبوبًا - أي: مقطوع الذكر والأنثيين - فإنه لا يلحقه 
نسبه؛ لأنه لا يُنزل مع قظعهما ؛ فلا يكون الولد منه”” . 
يد فين 


/# أخرجه أحمد (57186)؛ أبو داود (448)»ء الدارقطني (1/٠77)؛ رصححه ابن الملقن فى البدر المنير‎ )١( 
.735/1 4”ء الألباني فى الإرواء‎ 


(6) انظر: المغني 9/ 67. 


ل9100) سبل يسمت حل الُْدَة في شَرْح الْقُْتَهَ لب 


5 


قْصَأ 


وَإِذَا وَطِىَّ رَجُلانٍ امْرآةٌ في طْهْرِ وَاحِدٍ بشبْهةٍ» أو وَطِنَ الشرِيكَانِ أَمَعَهُمَا في طْهْرٍ 
اجو قث بوَلَدِء أو عى تسب مَجِوُول التّسَب رَجلان؛ أرِي القاقة ممَهَْا أَوْمَعَ 
قَارِبهِمَاء كَأَلْحِقَ بِمَنْ ألْحَقُوُ به مِنْهُمَاء َِنْ آلْحَقُوهُ بهِمَا لَحِقَ بهمًا وَِنْ أُشكِلَ أَمْرْهُ 
أَْتََارضَ قَولُ القاكة» أؤْ َم بُوجد َائةٌ؛ رك حَتى ين فَيْلْحَقُ بِمَنِ الْمَسَمَّ نكسب إِلَبْهِ 
مِنّْهُمًا. ولا يقْبلُ قَوْلُ القَائِف إِلّا أَنْ يكُونَ عَدَْاء ذَكَوٌاء ميا في الٍاصَابَة . 
تع ين 


17 3 5 0-9 


وَإِذَا وَطوع رَجُلان مره في ظُهْرٍ وَاحِدٍ شُبهٍَ» أو وَل الشَرِيكا ن أَمَتَهُمَا في ظُهْرٍ 
وَاجَوء فأنث بوَلوء أوائقى نسب تخهول السب رَجُلان؟ أي القاة مهما أوتم 
قَارِبِهِمَاء كَألْحقَ بِمَنْ آلْحَقُوهُ به مِنْهُمَاء فَإِنْ ألْحَقُوهُ بهِمًا لَحِقَ بِهِمَا. 

أي : إذا وطئع رجلان امرأة في طهر واحد وطنًا يثبت به النسب - كالموطوءة 
بشبهة أو في نكاح فاسد أو كالأمة المشتركة - فإنها إن أتت بولد واحتمل أن يكون 
من أحدهماء فتّدعى القافة لهماء فمن ألحقته به فهو ابنه . 

كما لو طلق رجل امرأته فتزوجها غيره في عدتها » أو وطئ إنسان جارية آخر أو 
امرأته بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه سيدها أو زوجهاء وأتت بالولد بعد ستة 
أشهر من الزواج».وقبل انتهاء أقصى مدة الحمل» ففي مثل هذه الأحوال فإن 
القائف هو الذي يلحق الولد بأي من الرجلين. 

وكذلك أيضًا : إذا ادّعى رجلان أو أكثر نسبٌ مولودٍ مجهولٍ النسبء ولم 
يترجح قول أي منهما ببيئة» أو لا بينة لهما؛ عُرض على القافة -أي المولود المدّعى 
- معهما - أي مع الذين ادعوه - أو عُرض مع عصبتهما عند فقدهما ؛ فإن ألحقته 
القافة بأحدهما ألحق به. 

والقافة : جمع قائف . كبائع وباعة» وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه» وهو 
علم صحيح» وقول القافة معتبر فى نظر الشرع؛ ويدل على ذلك حديث عائشة 
يبنا : أن رَسُولَ الله يله دَحَلَ عَلَىَّ مَسْرُورًا تَبْرْقُ أُسَارِيرٌ وَجْهِو» فَقَالَ : «آلَمْ تَرَيْ أن 
يورا َرَ آنا إلى رَيْدِ بن حَارَِةوأسَامَة ْنِ ري َال : إِنَّمَذِِ الْأقْدَامبَمْضْهًا مِْ 
بَعْض؟ 001" . 

يم تن 


.)١409( أخرجه البخاري (://51)) ومسلم‎ )١( 


حَلّ العقْدَة في شَرْح الْمُفدَة ا 


- 


أي : إذا أشكل نسب هذا المولود على القافة» أو تعارضت أقوالهم - كأن يُلحق 
القائف الولد بأحد المتنازعين» ويلحقه الآخر بغيره - كذلك إذا لم يوجد قافة ؛ فإنه 
فى مثل هذه الأحوال يُترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من أحب ومن يميل طبعه إليه 
منهما؛ لأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره؛ وهذه إحدى الروايات عن 
أحمد”'"» واستدلوا على ذلك : بأن عمر بن الخطاب وليه قضى فى رجلين اذَّعَيا 
رجلا لا يدري أيهما أبوه» فقال عمر كنفتة للرجل : (إبَعْ أيهُمَا شِفْتَ»”. 

ع د 


ولا يُقْبلُ كَوْلُ القَائِفٍ إِلَّا أَنْيَكُونَ عَذْلَاء ذَكَرّاء مُجَرَيا في الإصَابَةَ). 

أي : يشترط فى قبول قول القائف : أن يكون ذكرًا عدلّا ؛ لأنه إما بمنزلة الشاهد 
أو الحاكم» والمعنيان معتبران فيهما. 

ويشترط في القائف كذلك: أن يكون مجرّبًا فى الإصابة ؛ أي : كثير الإصابة ؛ 
فصل لخن تقول + ولاق القيافةعلم ولا يعر فاعلم القالف الارهير القهرية. 

ومن طرق التحقق من كفاءته في ذلك : أن يترك الصبي بين عشرة رجال غير 
مدعيه» فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله» وإن نفاه عنهم ترك مع عشرين منهم مدعيه: 
فإن ألحقه به ؛ عُلمتٌ إصابتّه وإلا فلا , 


(1) انظر: المغني 5/ 478. 


(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 200177 والبيهقي في «معرفة السئن والآثارة /١5(‏ 59" . 
وصحّححه الألباني في «الإرواء؛ (5/ 078. 


() انظر: المغني 5/ 458» شرح الزركشي ؟ / 771. كشاف القناع 4 / .14٠‏ 
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أحنُ اناس بحَصَائَةالطفل مه ثم أمَهائْهَا وإ ا 
الجَدٌ َم مهام الت من لويم الت من الأب كم 
الخَالَةٌ ثُمَ | عَمَّةٌ 9 11 0 
حَضَائَ لبق ولا ات وَلا ارَأو وج ين الطفل»فإن الت اموا 
ِنْهُمْ ؛ عَادَ حَنّهُمْ مِنّ الحَضَّائَةٍ ا ؛ خيْرَ بَيْنَ أَبَوَيُهِء فَكَانَ عِنْدَ 
مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَاء وَإذَا بَلَمَتِ الجَارِيَة يديع ؛ كَأَبَوْهًا لحن قُ بهَا. وَعَلَى الأب أَنْ يَسْتَوْضِعَ 
ل ا ال و ا 
في حَبَالٍ الزّوْج أو مُطلْقَ كن لَمْ يَكُنْ لَهُ أب وَلا مَالّ فََلَى وَرَكَيهِ أَجْرُ وَضاعِهِ؛ِ عَلَى 
قَْرِ مِيرَانِهِمْ منْه . 


10 تاكتك حَلَ العُفدَة في شَرْح الْمْبْدة ٠سس-‏ 


« قال المؤلف أل : 


١بَابُ‏ الحَضَائَةَ) 

الحضانة لغةّ: حِفْظ الشيء وصيانته؛ يقال: حضنت الشيئ واحتضنته؛ إذا 
ضممته إلى جنبك؛ والحِضّن ما دون الإبط إلى الكشح. وقيل: هو الصدر 
و العقيدا ونا هما : | ١‏ 

والحاضنة التي تربي الطفل» سميت به لأنها تضم الطفل إلى حضنها . 

وشرعًا هي : حفظ الطفل عما يضرّه» وتربيئُه بما يصلحه» يغسل رأسهء 
وإصلاح جسمه وبدنه وثيابه» ودهنه وتكحيله وربطه في المهد. وتحريكه لينام» 
وتعهده:في طعامه وشرابه» ومتابعة أحواله» وتأديبه وتقويمه» ودلالته على ما يصلح 
ذكاء والخذر روسن للق فنا ينطاق متم الحه. ش 

والحضانة تشمل الصغير» ومن لا يستقل بنفسه؛ لصغر أو جنون أو عتهِ أو غير 
ذلك0" , 

وكفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك . 

يمع كف 


ه قال 0 لف ينه : 
00 0 م الأب ل 


2 


3 


ا : أَحَنُ النَّسِ بِحَضَائَة الطَفْل مه : 
أي : إذا افترق الزوجان وبينهما طفل؛ فإن احق الثاضس بتحضافقه أكف وهد 
بلا خلاف ؛ لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرَاَة قَالت : يا رَسْرل 


.558 /8 انظر: كشاف القناع 5 / 776 شرح منتهى الإرادات 7 / 748ء مطالب أولي النهى‎ )١( 


فين لت ماف اقفر رو تمهاد 3 ل يا ف لل ل ا 2 13 
اللو إن ابْيْى هذا كان بَظيى لَه و و و ام 


2 


طَلَّقَيِيء وَأَرَاد أن يَمْتَزِعَهُ مِئْي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللو يله : «أَنْتِ حَقٌ بِومالَمْ 
تنكحِي)0": ولأن ا 0 تزفق لأمّه م 
عام وقال لعمر : بي أغظطفُ ف وَأَلَْطف, وَأَرْحَمُ وَأْحَنٌ وَأَرْأْفُ» وَهِيَ أَحَقٌّ 
بوَلَّدِهَا؛ٍ مَالَّمْ تَمَوَوعلا", ولأن الأم أقرب وأشفقء ولا يشاركها في تربها 
إلا الأب» وليس له شفقتها. 


وقوله: ١‏ َم أَتهَانهَاوَِنْ عَلَوْنَءكم الثم أمَهَائهُ كما لجَدءثَ أَمَهَائه : 

أي : فإن عُدمت الأم» أو لم تكن من أهل الحضانة» فالأحقٌ بها أمهاتّها وإن 
علون؛ الأقرب فالأقرب؛ لأنهن في معنى الأم: ثم الأب لأنه أحد الأبوين» ثم 
أمهاته وإن علون؛ الأقرب فالأقرب, ثم الجد. ثم أمهاته. 

وعن أحمد: أن أمهات الأب أولى من أمهات الأم؛ لأنهن يُدلين بعصبة . فعلى 
هذا يكون الأب بعد الأم, ثم أمهاته. ثم أمهات الأه”" . 

2 00 

وقوله : ١نم‏ الأَحْتُ مَنَ الأَبوَيْنِ ْم الأَحْتُ مِنَ الأب كُمٌ الأحْتُ مِنَ الما : 

أي : فإذا عدم من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات انتقلت إلى الأخوات» 
وقُدّمنَ على سائر القرابات؛ كالخالات والعمات وغيرهن » وأولى الأخوات من 
كان لأبوين ؛ لقوة قرابتهاء ثم من كان لأبء ثم من كان لأم . 

وقوله : هنم الخَالَةثُمَ العم ثم الأَقُرَبُ فَالأَكْرَبُ مِنَ النسَاا : 

أي : فإذا عدمت الأمهات والآباء والأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات» 
ويْقدّمِنَ على العَمّاتء ثم الأقرب فالأقرب من النساء. 

وعنه: أن الخالة والأخت من الأم أحتى من الأب ؛ لحديث البراء في قصة 


.)1414//( أخرجه أحمد (1909) وأبر داود (1/8؟؟): وحسّته الألباني في «الإرراء»‎ )١( 
.75 4/9 (؟) انظر: البدر المنير 5/ لاا الإرواء‎ 

(9) انظر: المغني 9 / 94١"»؛‏ زاد المعاد 444/8 

(5) انظر: المغتي 2701/9 الإنصاف 528/4 


حَلَ العُْدَة ني شَرْح الْعُمْدَهَ سم 


اختصام علي وجعفر وزيد وين في ابنة حمزة تزالقة 0 : أنَا أَحَقٌَ بهّاء رَهِيَ 
ابتَهُ عَمّي . وَكَالَ جَعْفَرٌ: ابه عي وَحَالَُهَا نَخْتِي» وََالَ َيدّ: ا: بْنَهُ أي . كَقَضَى يهًا 
الي بل لِحَالَيهَاء وَكَالَ : «الْكَالَةُ ما ملو الم . 

وقوله : «نُمَ عَصَبَائَه نَهُ الأَقُرَبُ فَالْأَئْوَتُ: 

أي : فإذا لم يوجد أحد ممن سبق؛ فإن الحضانة تثبت لباقي العصبات الأقرب 
فالأقرب؛ وأقربهم : الأب. ثم الجد - أبو الأب - وإن علاء ثم الأخ من الأبوين» 
ثم الأخ من الأب ثم بَثُوهم وإن سفلواء ثم العمومة» ثم بنوهم كذلك» ثم عمومة 
الأب ثم بنوهم . 

أي : وفقا لأقرب عصبة على ترتيب الميراث ؛ لأن لهم ولاية وتعصيبًا بالقرابة» 
فتثبت لهم الحضانة كالأب؛ بخلاف الأجانب؛ فإنه لا قرابة لهم ولا شفقة”؟. 

كد فب فك 

« قال المؤلف أله : 

"ولا حَضَانةرَقِقٍ؛ ولا اسه وَلا امْرَآَةٍ مُرَوّجَةٍ لأَجْتبِيَ مِنَ الطَفْل» فَإِنْ زَالَتِ 
المَوَايِعٌِنْهُمْ؛ عاد حَفهُمْ من الحَضَائق. 1 

ذكر المؤلف 'كُلنْةُ هنا الموان نع التي تمنع من استحقاق حضانة الطفل” . 

قوله: «وَلَا حَضَّانَةٌ رَقيق4 : 

أي : لا تغبت الحضانة لرقيق» وذلك لعجزه عنها بخدمة سيده» ولأنها ولاية 
وليس من أهلهاء ولأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة به؛ لكونه مملوكا لسيدة 
لا يملك أمر نفسهء فمن باب أولى ألا يلي أمر غيره . 

وعليه: فإذا كانت الأم أَمَةَ أوكان الأبُ عبدًا؛ فإنهما لا يكونان من أهل 
الحضانة على ولدهما ؛ إِذْ الحرية شرط لاستحقاقها . 


)00 أخرجه البخاري (05199. 
(؟) انظر: المغني 004/4 المبدع شرح المقنع 8/ 507. 


(") انظر: الحتي 141/5 المح شرح المقنع 4/ 7١4‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 156٠‏ كشاف القناع ه/ 
4 كشف المخدرات 5 / 394. 


لب هياب اللّعَاظ اللب-بببيب-يبيا-ب-بيبيب0 00179 سس 
وقوله : «وَلا فَاسِق»: 1 
أي : ويشترط فى الحاضن - ذكرًا كان أو أنثى - أن يكون عدلاء إذ لا تصحٌ 
حضانة الفاسق؛ وهو الذى يفعل الكبيرة كالزنا وشرب الخمر؛ لأنه غير موثوق به 
فى حضانته» ولأن فى حضانته ذريعة فسادٍ الطفل» ونشأتِهِ على مساوئ الأخلاق. 
وإذا كانت الحضانة لا تثبت للفاسق» فالكافر من باب أولى ؛ فإن ضرره أكثر» 
فإنه قد يفتنه عن دينه» وهذا أعظم الضررء ولأن الحضانة إنما شرعت لحظّ الولد» 
فكيف تثبت على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه؟!! . 


ا 


وقوله : ولا مرو لسن من الطّل» : 
1 أي : وإذاا كانت المرأة متزوجة من أجنبي من الطفل ؛ فإنه لا حق لها في 
الحضانة ؛ لقوله يكلكو: «آنْتٍ أَحَنُ بومَا لَمْتتكحِي)”©؛ ولأن الزوج يملك منافعهاء 

وله منعها من الحضانة» وكذلك لأن الحاضنة المتزوجة مشغولة بحقوق الزوج 
فلا تتفرغ للقيام بحقوق المحضون. 

أما إن كانت المرأة متزوجة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد؛ 
لم تسقط حضانتها ؛ لأن كلّ واحد منهما له الحضانة منفردًا ؛ فمع اجتماعهما أولى . 

والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة ما سبق في قصة ابنة 
حمزة”"» فقد جعل النبي يل الحضانة للخالة المزوجة؛ لأن زوجها من أهل 
استحقاق الحضانة» وكذلك لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة؛ فأشبه 
الأم إذا كانت مزوجة بالأب. 

وقوله : «قَِنْ زَالّتِ المَوَانِعمِنْهُمْ ؛ عَادَ حَقهُمْ مِنّ الحَضَانَة : 

أي : فإذا زالت الموانع - من رق أو فسق أو كفر أو زواج بأجنبي - كأن طلقت 
المرأة المزوجة» أو عتق الرقيق» أو أسلم الكافر» أو عدل الفاسق؛ عاد حقّهِم في 
الحضانة؛ لأنه زال المانع فثبت الحكم . 

د يم 0 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه قريبا . 


6:50 سم حل العٌقّدَة في شَرْح الْعُمْدَهَ ‏ لس 


« قال المؤلف كانه 


ذا بلع الام سَهْعَ هين ؛ خُيرَبَينَ َيه فَكَانَ عِنْدَ مَنِ اخُتَارَ ِنْهُمَا وَإذا 
بَلَّتِ الجَارِيَةٌ سَبْعًا ؟ كَأَبُوهَا أَحَو حَقَ بهَا؛ . 

اه اب اسع مسن خب أ كلاينات اخز يه 

إزاباق جاده وب الصتره #طال الحعيد اويا عوك بوه الفقيت 
حضانة الأم؛ ويخيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه» فتكون الحضانة لمن يختاره الطفل من 
أبوبه إلى وقت البلوغ . والدليل على ذلك حديث أبي هريرة تتإفتة : أَنَّهُ اخَصَمَ رَجُلَّ 


وَامْرٌَ في وَلَدِه مِنَْا إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ الْمَرْأَةٌ: ل 
كَدْتمعَي » وَسَقَانِي مِنْ يئر أبِي عِتَبة» نايرد أنْيَا حُذّهُ ني فَثَالَ الب :لا 
6 حَدَ يُحَائيِي فِي ابْيِي» كَقَالَ وَسُولُ الل يه : فيَاعَُامٌ» عَذِه أنُكء وَهَذًا أبُوك 
َائْ آَيهمَا شفْت. فَابعَ أمّه200. وعنه كافقة : «أنَّوَسُولَ الله يكل حَيْرَ خْلَامًا بيْنَ بيد 


م0 

وورد بنحوه آثارعن بعض الصحابة كعمر وأبي هريرة وعمارة الجرمي”". وهي 
تصصر اي كاه الور ول لسار فكانت إجماعًا . 

وفوله : «وَإِذَا بَلَمَّتِ الجَاربَ يَة سَبْعًا ؛ كَأَبُوهَا أَحَقُّ بهَا؛ : 

أي : وأما الأنثى إذا بلغت سبعًا؛ فإن حضانتها تنتقل إلى الأب دون تخيير» 
وذلك لأن الغرض بالحضانة الحفظ» والحفظ للجارية بعد السبع في الكون عند 
أبيها ؛ لأنها تحتاج إلى حفظء والأب أولى بذلك. فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها 
ويصونها ؛ ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج» وإنما تخطب الجارية 
من أبيها لأنه وليها" . 


0( أخرجه أبو داود (9/9؟71): وعبد الرزاق في «مصنفه» (#لرمة1)ء والحميدي في امسنده» )2 
وصححه الألبانى في «الإرواء» زمره 


زمره أخرجه الترمذي (/178) وقال: حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه 2)0177861١(‏ وصحّححه الألبانى في «الإرواء» 
لذالدية 


(5) انظرها في : التلخيص الحبير 8/4" البدر المنير 8/ /ا: وإرواء الغليل لا .76٠‏ 
(4) انظر: المغني 801/4. (0) انظر: المغني 94/ 08". 


0 


0 


« قال المؤلف كال : 


«وَعَلَى الأب أَنْيَسْتَرْضِعَ لوَلَدِو إِلَاآَنْتَمَاءَ الأمُ أنْترْضِمَهبأخر وها ٠‏ َدَكُونَ 
حَقٌ به ين َبْرهًاء سَوَاء كانت في حَبَالٍ لوج أو مُطلْفة كإنْلَمْيكُن نْ لَهُ أب 
وَلامَالُء فَعَلَى وَرَنَيهِ آَخْرٌ رَضَاعِهِ؛ٍ عَلَى كَدْرِ مِيرَائِهمْ مِنْهُ) . 

قوله : «وَعَلَى الأب أَنْ يَسْتَرْضِعَ لوَلرو) : 

أي: أن نفقة رضاع الولد إنما يجب على الأب وحده؛ وذلك لقوله تعالى: 
موعلَ ولو لَه نتن وَكسَوَيجُنَ بالمضون» [البقرة: 518. ولأن نفقته عليه واجبة فكذلك 
رضاعه» وليس للأب أن يجبر أمَّهِ على رضاعه » سواء أكانت تحته أم كانت مطلقة ؛ 
لأنها لا تُجبر على نفقة الولد مع وجود الأب؛ فكذلك لا تجبر على الرّضاع . 

لكن لو اضطر الرضيع إليها وحُحشي عليه ؛ كأن يأبى قبول ثدي غير أمّه ؛ فحينئذ 
يتحثّم عليها أن ترضعه؛ كما لو لم يكن له أحد غيرها . 

وقوله: «إلّا أن نسَاء الأ أن ُرْضِعَهُ أَجْرِ مِثِْهَاء فتَكُونَ أَحَنٌّ به مِنْ غَيِْهَاء سَوَاءً 
كَانْتْ في حَبَالٍ الرّوْج أو مُطلَفَة : 

أى عونا بجر لاقني اينم 1ل الحلقن ف روشاع يقن بقلت الم دك 
متبرعة أو بأجر مثلهاء سواء كانت تحته أو بائنًا منه؛ لقوله تعالى : اولوت برضِعْنَ 
َوكدَهُّنَّ حولي مين لِمَنَ راد أن يع ااذه [البقرة: *57]. ولأنها أشفق عليه فهى 
أحيق بو عيرها” ْ 

فإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجر مثلها ؛ لم يلزم الأب ذلك» ويسقط حقٌ 
الأمّ في الرضاع”" . 

وقوله : «فَإِنْلمْ يكن لهُ أب ولا مَل قعَلى وَل جر وَضَاعِو : 

أي: إذا لم يكن للمولود أبء وكان فقيرًا لا مال له؛ فإنه يجب على وارثه - وإن 
كان أنثى - أجرٌ رضاعه ؛ لقول الله سبحانه : موَعَلَ الوَارثِ ِثْلُ دَّلِكَ > [البقرة: 1*7 . 


.778/9 انظر: المغني 4/ #1, والكافي‎ )١( 


حَلَ العُقَدَة في شرح الْعُمْدَة سسس- 


فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي مثل ما أوجب على الوالد. 

وقوله: اعَلَى قَدْرِ مِيرَالِهمْ منْه) : 

أي : وحينئلٍ يكون أجر إرضاعه واجبًا عليهم بقدر ميراثهم منه؛ لأن النفقة التي 
للقرابة مبئية على الإرث» فكما أنهم يرثون هذا المولود إذا مات؛ فكذلك يجب 
عليهم أن ينفقوا عليه إذا أعسرء فالقاعدة: أن الغرم بالغتم . 

وعليه : فإن كان للصبئٌ أمَّ جد فإن على الأم ثلث النفقة» وعلى الجد الثلثين» 
وإن كان له جدة وأخ ؛ فعلى الجدة السدسء والباقي على الأخ» وهكذا. 

# # د 


لو 


تَعْصِيبٍ إِذَا كَانُوا فُقَرَاء 7 وَإِنْ كَانَ لِلَْقِبرِوَا رِثَانِ فَأَكْكن مَتَفَْته 
عَلَْم عَلَى كدر ميرو م نه إِلَامَنْ لَهُ أب ء فَإِنَّتقَقَمَهُ عَلَى به خَاصَةٌ وَعَلَى مُلَاكِ 
اسارج لاق .تاماه يه مِنْ مُؤْنٍَ وَكِسْوَوٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا؛ 
جروا عَلَى بَئه َيْعهِمْ إِذّا طَلْبُوا ذَلك. 


2 مان تَفْقَدٌ و ألْدَنه واكم ودسذا ممه د م مم 1ه 
وعلى الانسَانٍ نفقة نَمَقَةٌ اديه وإن عَلَوَاءوَأوْلاده ون سَفَلُوا ومَنْ يِه َِرْضٍ أو 


« قال المؤلف لَه : 

«وَعَلَى الإنْسَان تَقََةُ وَالِدَبْهِ وَِنْ عَلَوْاء وَأَوْلادٍ ده وَإِنْ سَفَلُواء وَمَنْ يرِثهُ بفَرْض أو 
تَعْصِيبٍ إِذّا كَانُوا فُقَرَاَ وَلَهُ مَالُ بنْفِنُ عَلَنهِه؛ . 

قوله : «وَعَلَى الإنْسَان تفَقَةُ اياوزلاو إن سقلُو..»: 

فيه مسألتان: 

الأولى : أنه يجب على المسلم أن ينفق على والديه وعلى أبنائه إذا كانوا فقراء 
لا مال لهم ولا كسب يستغئون به عن إنفاق غيرهم» وهذا بالإجماع'' “. قال الله 
تسعالى: «وتضى رَيْكَ ألا بدأ إل بيه يلون ِحَسَدًا 4 [الإسراء: 178 ومسن 
لا ار عل المؤلود لم رنفهن وُكسمين 


أْعرُوف 4# [البقرة: 778] , 
ولما رواه البخاري عن عائشة وإلتا ا : يا رَسُولَ اللو إِنَّ 
با سُفْيَانَرَجُلٌ شَحِيحٌ؛ وَلَيْسَ يُحْطينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي ؛ إِلّا مَا أَحَذْتُ مِنْهُ وَهُو لَا 


يَعْلَمْ . فَقَالَ: «مُلِي ما 0 
ولقوله يي : دإِنّ آظيَبَ مَا أكَلَ الرّجُلُّ مِنْ كَسْيو وَإنَ وَلَدَ الرَجُلٍ مِنْ كَسْيوه0؟. 
أما إن كانوا موسرين» لهم مال أو كسب يستغنون به؛ فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب 
على سبيل المواساة» والموسر مُستغنٍ عن المواساة. 
الثانية: أنه يجب عليه نفقة الأجداد والجدات؛ لأن اسم الوالدين يقع على 
الجميع» وكذا يجب عليه نفقة ولد الولد وإن سفل ؛ لأن اسم الولد يقع عليه . 
يدنع لكاثرله تاي يل يكم هر [الحع : 04]؟ فسمى الله تعالى 
إبراهيم أبّا وهو جد وقال بل - في الحسن بن علي را - تن قي هذا سيقي 


.718/7 انظر: المغني 9/لاهلل2 شرح الزركشي ؟051/7» شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)4754( زفق أخرجه البخاري‎ 


قرف أخرجه أحمد (2)114144 وأبو داود ( ودار © والسائي (44451), وآابن ماجه لفضتفةة وصحّحه الألباني 
ني #الإرواء؛ 5/ 56, 


(4) أخخرجه البخاري (70704). 


فثبتثٌ نفقةٌ الوالدين والولد بالكتاب والسنة» وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد؛ 
لدخولهم في اسم الآباء والأولاد. 

وقوله : 'وَمَنْيَرِنهُ بَرْضٍ أَوْتَمْصِيبٍ إِذَاكانُوا فُقَرَا؛ : 

أي : وتجب النفقة على كل من يرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب» وهذه هي 
القاعدة في الحواشي : أن النفقة تكون واجبة بشرط أن يكون المنفق ممن يرث 
4 ون لخد ود د لله عه 
م َلْوَارثِ ِغْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 787] فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي؛ 

فيجب أن تلزمه نفقته» ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحقٌّ بمال 

الجررواك اسن ماكر القائى 1 خيدقى ا نمتمان بوسجر عت دان لفق د هي » 

فإن لم يكن وارثا ؛ لعدم القرابة؛ لم تجب عليه النفقة لذلك» فكما أنهم يرئونه 
إذا مات» فكذلك يجب عليهم أن ينفقوا عليه إذا أعسر”" 

وقوله : «وَلَهُ مَل ب يُنْفِقُ عَلَْهِمْا : 

أي : ويشترط في وجوب النفقة على القريب: القدرة عليها و مال 
فاضلًا عن نفقة نفسهء إما من ماله وإها من كسبه. 

فأما من لا يفْضّل عنه شيء ؛ فليس عليه شيء إذ : إلا بِكلِنُ أنه ًا لامآ اده 
[الطلاق: 57 ولأن حاجة المنفق مقدمة على حاجة غيره؛ فرَّبُ المال أولى به من 
غيره؛ إذ الضرر لا يزال بالضررء والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس 
أجمعين» ولهذا قال النبي يِه : «ابْدَا بنَفْسِكَ نَتَصَدَّقْ عَلَْهَاء فَإِنَ مَل شَيْءٌ 
تَإِومْلِكَء فَإِنْ مضل عَنْ أَمْلِكَ شَئْ يغ نَلِذِي تَرَابَيِكَ:”": وقال يلل : «أبْدَأ بِمَنْ 
تَعْولُ)2" ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة. 

نع تع ين 


)0( انظر: المغني 4/ لاه والكافي 19/ 23778 وزاد المعاد 64/6 
زفق أخرجه مسلم (991) من حديث جابر كيك . 
(*) أخرجه الببخاري (2)1475 ومسلم )١١41(‏ من حديث أبي هريرة كالقة . 


2 


« قال المؤلف ينه : 

«مَإِنكَانَ انان قأخقر؛ كته تمه علبمْ عَلَى كَْرِ مِرَانِهِمْ من إِلَامَنْ 
أَبّء فَإِنَ زَ فته علَى أَِهِ حَاصَةٌ صةء وَل ثلا المنقوكية انف علوم ونا 
يَحْنَا حون إِلَيِّْ مِنْ مُؤ مَؤْنْةٍ وَكِسْوَة) نعلو ؛ أخينوا على نووم ذا لبوا كه . 

وقوله : ١وَإِنْ‏ كان لِلْمَقِيرِوًا نان تَآكثرٌ؛ نه عَلَْهمْ عَلَى قَدْر رَاِهمْ ونه : 

أي : إذا كان الفقير له وارثان فأكثر - غير أ ب - فإن نفقته تكون عليهم على قدر 
إرثهم ؛ كما سبق في أجرة الرضاع . 

وقوله : (إلَامَنْ لهُ أب إن فقََهُ عَلَى أبيه خَاصَةٌ 

أي : لكن لو كان الأب ين بين مّن يرئون الفقير؟ فإن النفقة تلزمه وحده . 

وقوله: «وَعَلَى مُلَّاكِ المَملُوكِينَ الِإنْمَاقُ عَلَيْهُمُ وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مُؤْنَةٍ 
و وَكْسْوَوء قن لم يَفْعَُوا؛ أُجيرُوا عَلَى بَيْعومْ إِذَا طَلَبُوا لَه : 

أي : وأما العبيد والإماء؛ فإن نفقتهم تجب على من يملكهم» فإن لم ينفقوا 
عليهم وطلب الرقيق أن يُباعوا لغيرهم ؛ فإنهم يُجبرون على بيعهم ؛ لأن في إبقائهم 
في ملكهم إضرارًا بهم 


حَلَ المْقَدَة فى شُرْح الْمُمْدَه حتحكت 


د 6ه 


00 تمر 
١‏ عات اللقاوق ٠‏ ا عصتسيحح يب مل تح نت 62 حت 
8007 ص 6 
ّ - امطفكه 


بَاثِ الوَلِيمَة 


صمحم ام 


وَهِيَ : دَعْوَةٌ العُرْسٍء وَهِيَ مُسْعَحبة ؛ لِقَوْلٍ رم سول الل بك لبد الرَحْمَنٍ بن عَوفٍ 
جين أخبر حجَرُ أنه تَرَوحَ : «يَارَكَ اللهُ لَنَ َوْلِمْ وَلَوْ يساق .وَالِاجَابَةٌ ةٌ إِلَيْهَا وَاحجِبَةٌ جبَةٌ؛ لِقَوْلِ 
سُولٍ اللهِكل : «وَمَنْ لَمْ يُحِبْ حك ندة قصى اللا ورصولة» وَمَنْ لم يُحِب أَنْ يَطْعَمَ دعا 
وَانْصَرَفَ وَالكارُوَالْاطه باح مع اكرام وإ قُسُمْ عَلَى الحَاضِرِينَ كَانَ أَوْلى . 
ع تيد ف 


« قال المؤلف كاله 
١بَابٌ‏ الوَلِيمَةٍ 


وَهِيَ : دَعُوَةُ العْرْسٍء وَهِيٍ مُسْتَحَبّة؛ لقَوْلِ رَسُولِ الله يكل لِعَبِْ الّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 

حِينٌ أَخبَرَهُ أنه روج : «بَارَكَ الله لَّكَء أَوْلِم وَلَوْ يسَاقِه.». 

قوله : «الوَلِيمَةٍ وَهِيَ: دَعُوَةٌ العُرْسِ»: ش 

الوليمة : هي طعام العرس الذى يدعى إليه الناس بسبب النكاح . وقيل: هي كل 
طعام صنع لعرس أو غيره؛ إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثرء وهى مشتقة من 
الوَلْم - وهو الجمع - لأن الزوجين يجتمعان”" . 

وقوله : «وَحِيٍ مُسْتَحبةٌ؛ لَِوْلِرَسُولٍ الله يك لِعَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِ حِينَ أَخْبَرَهُ أله 
تَرَوْجَ : «بَارَكَ الله لَكء أَوْلِم وَل بشَاقه : 

أي: ويستحب لمن تزوّج أن يصنع للناس وليمة؛ وهي مشروعة باتفاق 
العلماء”" . 


ودليل ذلك حديث أنس فته : أن النّبِيَ بك رَأى عَلَى ء عَبّدِ الرّحْمَن بَن عو م 
صُفْرَوَء قَالَ : «مَا هَذَا؟» . قَالَ : إن َرَوَّجْتُ امْرََهٌ عَلَى وَرْنٍ , نَوَاةَ م 008 


"بَارَكٌ الله لَك أَرْلمْ وَلَوْ يشَاقِ9 . 
وهو دليل على أنه يُستحب للمُوسر أن لا ينقص عن شاة. 
وفي حديث أنس تتفقة قال : «مَا أَوْلّمَ رَسُولُ اللَّ يل عَلَى امْرََةٍ مِنْ نِسَائِهِأكْرَ أ 
مضل مِمًا أُوْلَمَ عَلَى رَيْنَبَا . قَقَالَ نَابِتٌ الْبْنَانِيُ : قَمَا أَوْلَم؟ قَالَ دا 
ا 


)00 انظر: لسان العرب 2747/١7‏ شرح مسلم للنووي 719//8. 
(1) انظر: المغني .1١7/4‏ 

() أخرجه البخاري (0190) واللفظ له؛ ومسلم .)1١4171(‏ 
(4) أخرجه البخاري (5174), ومسلم )١174(‏ واللفظ له. 


وقد ثُقل الإجماعٌ على أنه لا حدَّ لقدرها المجزى”"؛ بل بأي شيء أولم من 
الطعام حصلت الوليمة» فإن وليمة عُرس صفية رقنا كانت بغير لحه”" . 

وكل هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزو ب" 

والوليمة باللحم أفضل » لكن من غير إسراف» بحيث لا يُرمى الطعام» بل يكون 
على قدر الناس» أو يُعطى للمؤسسات التي تُعنى بصرفه للفقراء والعمال. 

ا 

ه قال المؤلف كاله : 

«وَالإِجَابَةُإِلَنْهَا وَاحِبَة؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يكه: «وَمَنْ لَمْ يجب فُقَدْ عَصَّى الله 
وَرَسُولَهُ) ازا انيت أن بت :قعا رالصرفة. 

قوله : «وَالِإجَابَةُ بََ إِلَيْهَا وَاجبَةٌ,» : 

أي : ويجب على من دُعي إلى الوليمة أن يلبي الدعوة؛ لقوله يك في حديث أبى 


هريرة كزالقية : «وَمَنْ لَمْ يُحِبٌ الذَّعْوَةٌ َفَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُو 0 


ولقوله يلل - كما فى حديث ابن عمر وكيا : ددا دعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةٍ 
ايها" . 


وعليه : فإذا دعا المسلم أخاه المسلم إلى وليمة عرسه» وعيّنه بالدعوة؛ فإئه 
يجب عليه - والحال هذه - أن يجيبه إليهاء أما إذا كانت الدعوة عامة» ولم يخْصٌ 
بالدعوة» فهو بالخيار. 


وما تقدَّم من وجوب إجابة الدعوة مشروط بما لم يكن الداعي من جنس من أمر 


.778 /4 انظر: شرح مسلم للنووي 518/4» فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (7776)» ومسلم (1158) واللفظ له من حديث أنس : كلما أصبَحَ قَالَ رَسُولُ الله ق: دمن 
كَانّ عِنْدَهُ فَضْل راد كَلَْأتنَا بوه. قَالَ : َجَعَلَ الرّجْلْ يَجِيء بِمَضْلٍ الكَمْرِ وَمَضْلٍ السَربقِء حَتَّى جَعَلُوا مِنْ لِك 
سَوَادًا عَيْسَاء كُجَملُوا يَاكُلُونَ من ذَلِكَ الْحَيْسِ» رَيَفْرَبُونَ مِنْ حِيّاضٍ إِلَى جَنْهِمْ مِنْ مَاءٍ م المّمّاءِ. قَالَ: كََالَ 
أَنَسُ : : تكَانَتْ يلْكَ وَلِيمَة وَسُْولٍ الل 8 عَلَْهَا . 

() انظر: شرح مسلم للنوري 714/9. 

(4) أخرجه البخاري (/019/9)» ومسلم )١477(‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه البخاري (/2)0119 ومسلم (14379). 


- 
حَلّ العقدة في شَرْح ال عفد" تحت 


الله بهجره لفسقه أو بدعته؛ أو كان ثم عُذْر يمنعه من الحضور؛ كأن كان مريضًاء أو 
أجيرًا ولم يأذن له المستأجرء أو كان يترنّب على حضوره سهر يمنعه عن الاستيقاظ 
لصلاة الفجرء ونحو ذلك ؛ فحيتئلٍ لا تجب الإجابة . 

وكذلك لو كان نّم مُتكر كالزمر والغناء المحرم والخمرء ولا يقدر على إزالته» 
فإن قدر على إزالته وجب عليه الحضور والإنكار؛ إذ فى حضوره إجابة للدعوة 
وتغيير للمنكر» وكلاهما واجب'"» 

وقوله : 'وّمَنْ لَمْيُحِب أَنْ يَطْمَمْ دَعَا وَانْصَرَقفَ) : 

أي : وإذا حضر الوليمة ولم يحب أن يطعم» فإنه يدعو لصاحبها وينصرف إن 
شاء؛ إذ الواجب يحصل بالحضورء وأما الأكل فلا يجب ؛ لقوله يك : (إذا ذُعِيَ 
أَحَدْكُمْ إِلَى طَعَام كَلْيْحِبُْء فَإِنْ شَاءَ طَهِمَ» وَإِنْ ضَاءَ يَرَل)99. 
ولقوله كله: «إذَا دْعِيَ أَحَدُكُمْ تَلْيْحِبْ كَإِنْ كَانَ صَائِمًا كَلْيْصَلٌَ ٠‏ وَإِنْ كان مُفْطِرًا 
لْيَظعمه . 

فإن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل ؛ إذ لا ينبغي للمدعو إذا 
رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع ‏ فإنَّ فظر المتطوّع بالصوم جائرٌ. 

لكن إن كان صومه واجبًا ؛ فلا يجوز فطره لأجل الوليمة» ولكن يدعو لهم 
ويبارك؛ ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره. فتزول عنه التهمة في ترك الأكل . 

ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع؟ فإن 
كلا الأمرين جائز» فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها؟. 

ا ين 


م 


« قال المؤلف 1ه 


«وَالتَكَارُ وَالْتِقَاظهُ مُبَاحٌ مَعٌ الكرَامَةٍ وَإِنْ قْسّمَ عَلَى الحَاضِرِينَ كَانَ أَوْلَى». 


)١(‏ انظر: المغني 8//ا١1ء‏ شرح الزركشي ؟/ »45١‏ والفتارى الكبرى 4!/8/8: كشاف المخدرات ؟5157/5. 
زف 0 8 )١‏ من حديث جابر تنه . 

إفرة أخرجه مسلم )١545١(‏ من حديث أبي هريرة تالت . 

(4) انظر: المغتى 9/8١٠ء‏ الفتارى الكبرى 47/8/6. 


قوله : (وَالتَارُوَالْتِقَاطَهُ باح مَعَ الكَرَامَةَه : 

الثثار - بكسر النون وضمها - لغة: بمعنى المنثورء والمراد به هنا : ما يُلقَى 
على الحاضرين في الأفراح من نقود وحلوى وغير ذلك» فيتزاحم الناس عليه 
ويتخاطفونه . 

فهذا النثار يكره فعله والتقاطه ؛ لما فيه من امتهان نعمة الله وبق والإضرار بها 
ولما في هذا الفعل من الدناءة وقلة المروءة» ولما قد يترتب عليه من مفاسد وشحناء . 

قوله : 'وَإِنْ قُسّمَعَلَى الحَاضِرِينَ كَانَ أوْلَى : 

أي : ولكن ينبغي أن يُنظُم الحاضرين ويرثّبهم» ويوزع عليهم» ويعطيهم بطريقة 
تحفظ قدر الناس» وتحفظ كرامتهم» ولا تكون سببًا في حصول ضرر أو شحناء» 
ولا تكون سببًا في امتهان نعمة الله يي والإضرار بها . 

000 


رقع 
ع يجري 
(شكى ١ل‏ (نزومسى 


2121-1 /ال51 1110 . لبا رايا رايا 


رم 
ع ري ضري 
هم م وميه 


0 
عي 


رقع 
بن رج ضري 
(لي ١ج‏ (لزومئسى 


31317 لاما 05 111 . للا /ا/ا رالا 


ترقز 
5 2 
2 30 ١ه‏ كه --- 


#ا م عموع 252 2 2 


ا ار 
5 مُغِيرًا كَالسّمُوم 
شي سيسات انر نه يَحْرُمْ ليله وَكَِيرُةُ؛ م مِنْ أيّ شَيْءٍ كَانَ؛ 


لِقَولِ رَ سول الله يلو ل ا 
الْكَفْ مِنْهُ حَرَامٌ) . 
وَإِذَا تَحَلَْتِ الخَمْرُ طَهُرَت وَحَلَّتْء وَِنْ خُللَثْ لَمْ تَطْهُز 
مَصْلْ 
وَالحََوَانُ ِسْمَانِ: بَحْرِيٌ وبري .ما البَْرِي فَكُلّه حَلال؛ إَِّا الحبّ وَالضَفْدعَ 
وَالتَمْسَاحَ . 


َأمّا البَريُ فََحْرْمُ مِنْهُ كُل ذي نَابٍ مِنّ السّباع»وَكُلٌ ِي مِشْلْبٍ مِنَ الطَّيرِ» 
الحم لاوما َكل الجيف من الطَِكالتسُورءوَالحَمءوَهرَابٍ 
البَبنِ البق وَمَا يُْعَخْبَتُ مِنَ الحَشَرَاتٍ كَالقَارِ وَتَحْوِم 0 إِلّا اليَرْبُوعَ وَالضَّتٌ؛ 

ِنَّهُ أكلٌ عَلَى ما مَائدَة رَسُولٍ الله كك وَهُوَ يَنْظَر وَقِيلَ َه : أَحَرَامٌ هُو؟ قَالَ : لَا. 


ل ا 00 لوقه الل عي 


وَمَاعَدا ها ُبَحٌ وَبْبَاحُ أكل الحَيْلٍوَالضَّبْع؛ لِأنَ لت يكل أَذْنَ في لِحُوٌم 
الخَبْل وَسَمَّى الضَّبْمَ صَيْدًا. 
# # ب 


ف 


جم د كوك ط المدة في شَرْح الف نت 
لف ككالة : 
« كتَابٌُ الأَطْعِمَةٍ 
وَهِيَ نَوْعَانِ : حَيوَانُ وَغَيْرُه فَأمّا غَيْرُ الحَيّوانِء ك كله كله مُبَاحٌ إِلّامَا كَانَ تَجسا أ 


مُغِيرًا كَالِسُّمُوم). 

قوله : ١كتَابُ‏ الأَطْهِمَة وَعَِ نَؤْعَانٍ : حَيرَانوَطَيه : 

الأطعمة: جمع طعام» والطعام: ما يُطعمه الإنسان سواءً كان مأكولًا أو 
مشروبًاء ولهذا قال الله تعالى «إرك لَه يكم بِمَهَسَرٍ هَمَن سرب هِنْه فََيْسَ مِقٍ 
ومن لّمْ يَظعَمَهُ فَإنَّمُ مؤْ+4 [البقرة: 22054 . 

والمراد في هذا الكتاب: بيانَّما يحرم أكله وشربه» وما يباح من الأطعمة. 

والأصل في الأطعمة الحِلٌ؛ لقول الله تعالى : هُوٌ ألْزِى حَلقََ لَكُم ناف 
لْأَرْضٍ جَحِيعًا [البقرة :7 وقوله سبحانه : ميل لَهُُ ابت [الأعراف: 
/310]. 00 

وقد ذكر المؤلف يَعْرَنُة أن الأطعمة إما أن تكون من الحيوانأ و من غيره. 
وسيأتي بيان كل نوع منهما . 

وقوله: «قَأما عَيْدُ الحيّو ان كَكُلهُ مَُاح ِلَّامَاكَانَ نْجسا» : 

أي : فأما الأطعمة من غير الحيوان؛ كالحبوب والتباتات ونحوهاء إلا أن 
تكون من النجاسات» فهي محرّمة؛ لأنها من الخبائث» وقد قال الله تعالى: 
وَححَرِم عَلَيهِمٌ الْحَبَنيِتٌ» [الأعراف: 197]. 

ع 

وقوله: «أَوْ مُغِرًا كَالسّمُوم): 

اي ا#ؤإيخزم كنل كما فيه مشر وآذيةكالنتموم ونصرعة» لآنها تفي إلى ادك 
النفس » وقد قال الله تعالى : «ؤولا تُلْقُوا يليك إِلَ ابلك 4 [البقرة: 15]. 


.1844 /5 انظر: المطلع على أبواب المقنع ص: ١٠8؛ كشاف القناع‎ )١( 


« قال المؤلف كله 

«والأسْربة كلها مُبَاحَةٌ 5 َنهَخوْمُ ليله وكير ؛ من أي شَيْءِ كَانَ؛ 
لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله َيه : عل مسْكرٍ حمر وكُلُ حمر حَرَم وما أسْكَر ينه لق قله 
الْكَفّ مِنْهُ حَرَامٌ . 

ذا تَكلتِ الكذرٌ طَهْرَتْ امسن 

قوله: (وَالأَشْرِ بَدُ كلها ماحد 

رام ار الا انال ل 

وقد ثبت عَنْ أَنّس كفت قَالَ: «لَقَدْ سََيْتُ رَسُولَ الله بك بفَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ 
كُلَّهُ : الْعَسَلَ ايد الا 05 

وقوله : ِلَّامَا أَسْكَرَ نه يَحْوُمُ) : 

أي : ويُستئنى من الأشربة المسكرات» فهي محرمة . 

وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : «إيكأييا لذبن َامنُوأ إِنَا الخثر وَالْيَِيمٌ وَالصَابُ وَالارلم 
ِجَسٌ يَنْ عمل ليطن فَاجيَبوه لعلَّكُمْ مُفِْحُونَ4 [المائدة: .]4٠‏ 

ا سُولُ اليكل : «كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ 
وَكُلَ مُسْكِرٍ حَرَا0') . وعنه: أنَّ النَِّيَ يك قَالَ : «لَمَنَ اللّهُ الْكَمْرَ وَلَعَنَ شَارِيَهَا 
وَسَاقِيََاء وَعَاصِرَمَاء وَمُمْتَصِرَمَاء وَبَاتِمَهَاء وَمُبْتَاعَهَاء وَحَاوِلَهَا وَالْمَحْمُولَةإلَبْه: 
وَآكِلَ نَمَنْهَاة 7 . 

وأجمعت الأمة على تحريمه» وإنما كي عن قدامة بن مظعون» وعمرو بن معد 
يكرب» وأبي جندل بن سهيل ؛ أنهم قالوا: هي حلال!؛ لقول الله تعالى : لس عل 


.009098( أخخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أنخرجه مسلم (*9500). 

(*) أخرجه أحمد /7١(‏ ل/إ4)» وأبو داود (20751/4 وابن مأجه (2)7780 وغيرهم بسند حسن, وله شاهد من 
حديث أنس عند الترمذي :»)١790(‏ وله شواهد أخرى يصحٌُ بها . 


ا ا حَلَ العُقْدَةَ في شَرْح الْعُّمّدَة تتأ 


لذبت َامنوأ وَمَمِنُوا ألمَِحَتٍ باح فيمَا طَهِمُوَا ذا ما أتّقَوا وََامَنا وَعَمِلُوا لصحت ثم نوأ 
وََامَُوا شه انوأ ولحسنوأ ا لله يب لحني 62 * [المائدة: *4]. فبيّن لهم علماء الصحابة 
معنى هذه الآية وتحريم الخمرء وأقاموا عليهم الحدّ؛ لشربهم إياهاء فرجعوا إلى 
ذلك» لعن لجسل على 0103 

وقوله : ١َإِنَهبَحُْمُ‏ قله وَكَثِيرهُ؛ مِنْ أيّ شَيْءٍ كَانَ ؟ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يله : 

أي : يحرم شرب المسكر؟؛ مِن أية مادة كان» رارع ارالك 
لحديث عَائِسَةَ وَوِنا قَالْتْ سَمِعْتُ رَسُولَ الل ةيه يقل : كل مُسْكِر حَرَامٌ» وَمَا 
أَسْكَرَ مِنْهُ الْقَرَقُ ؛ تَمِلْء الْكَفٌ مِنْهُ حرام" . 

والقَّرّقَ: الشيء الكثير» فإذا كان يُسكر هذا الشيء الكثير» فقليله حرام أيضًا . 

ا ين 

« قال المؤلف كل : 

«وَإِنْ تَكَلَتِ الكَمْرُ ظهُرَتْ وَحَلَّتْ وَإِنْ خُلَلَتْ لَمْ تَظهْرًا. 

وقوله : «وَإِنْ تَخَلََتِ الكَمْرُ طَهُرَتْ وَحَلَّتْ1 : 

أي : إذا انقلبت الخمر بنفسها إلى خلٌ» وهو عينٌ أخرى طاهرة» فليست خمرًا» 
فيشرب ويستعمل ويدهن به. 

وقوله : 'وَإنْ خُلَآَث لَمْ تَطْهُرَا : 

أي : أما إذا عالجها وخلّلها بأن ألقى فيها شيئًا يفسدها كالملح ؛ فتتخلّل» فإ 
لا تطهرء وتبقى على تحريمهاء فلا تحلٌ بذلك . 

وذلك لحديث أَنّس بْنِ مَالِكِ أن أبَا طَلْحَة سَأَلَ النبِيَ كل عَنْ أَيْتَام وَرِنُوا حَمْرًا؟ 
قَالَ: «أَهْرِفُهَا» . قَالَ: أَفَلاَ أَجْعَلُهَا حَلةً؟ . قَالَ: «ل0 . 


571/1٠١ هلالا المغنى‎ /٠١ انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
. بسند صحيح‎ )9/١ /5( (؟) أخرجه أبو داود (1541): والترمذي (457١)؛: وأحمد‎ 
"55/5 بسند حسن. وانظر: البدر المنير‎ )١19/7( أخرجه أبو داود (0151/9: وأحمد‎ )"( 


3 0 72-102 
مجح كك الل بصب حت كح و )ننه 


ه قال المؤلف كلل : 

«فَصْلّ وَالحَيّوَانُ قِسْمَان: بَحْرِيٌ وبري .تَأمَا البَحرِي َكُلّه حَلالُ ؛ إل الحَيَّةٌ 
وَالضَّفْدَعَ وَالتَمْسَاحَ). 

قوله : «رَالحَيوَانُ ِسْمَانِ : بَسْرِيٌّ وَبرِي .ما اببخرِي ذَكُلَهُ حَلالٌ؛ : 

أي : الحيوان ينقسم إلى قسمين : بحري» وبري. 

أما الحيوان البحري: فما لا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه ؛ فإنه يباح بغير 
ذكاة بلا خلاف”"؛ لقول الله تعالى: ييل لك صَيدُ الْبترٍ وَعمَاممُ مكنا لكي 
وَلكيارة»4 [المائدة: 95], 

ولقول النبي كَل في البحر : «هُوَ الطَهُورُ مَاؤُة الجل مَيْقة»”" . 

ولحديث: «أَحِللَنَا مَيْتَكَانِ وَدَمَانِ : كَأَمّا الْمَيْعَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌ وَآَمًا 
الدَّمَان: َالْكَبدٌ وَالطَحَالُ» . 

وقوله : (إلَّا الحَيَّة وَالضَّفْدَعَ وَالنمْسَاحَ»: 


أي : إلا أنه تبك من حل الحيوانات البحرية هذه الثلاثة؛ لأنها مستخبثة» 
وقد نهى النبي كَل عن قتل الضفدع9: وهذا يدل على تحريمه؛ ولأن التمساح 
يتقوّى بنابه ويأكل الناس . 

عد د 


.40/1١ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (54)» والنسائي ,)١97/5-6٠ /١(‏ وأبو داود (8)» وابن ماجه (787). وغيرهم. 
رقد صحّحه البخاريٌ وجماعةٌ من الأئمة» واعلَّه آخرون. 
انظر: البدر المئير /١‏ 54", التلخيص الحبير .4/١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه (071814. وأحمد (91//1) وغيرهماء واختلف في رفعه ووقفه؛ ورجّح الدارفطني والبيهقي 
الوقف؛ لكنه قال له حكم الرفع . 
انظر : البدر المنير 2448/١‏ فتح الباري .517١/9‏ 

(4) أخرج أبر داود :)0781/١(‏ والنسائي (9/ 05٠١‏ وأحمد (7/ 401) يسئد حسن عَنْ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: 
«أنّ طبيبًا سَألَ النَىَ ييل عَنْ حِشْدَعَ يَجْعَلْهَا فى دَرَاءِِ فَنَهَاهُ الي كله عَنْ متها . 


حَلّ العقدَة في شَرْح الْمُمْدَة تك 
« قال المؤلف كَل : 


وما البَرَيُ َبَحْرُمُ مِنْهُ كُل ذِي نَابٍ مِنّ السّبَاع. َكل ذِي شلب بن اكير 
افر الأهييً. والبناك» وما يكل البحبات , مِنَ الطيْرِ ؛ كَالتْسُورِء وَالرّحم 
وَغْرَاب اَن القع وما يُْعَحَْتُ ِنَ الحَشَرَاتِكَالقَرِوَنَوهَا؛ ِّا الَرْبُوعَ 
وَالضّبٌ؛ لِأنّهُ أجل عَلَى مَائِدَةِ رَسُولٍ الله ل وَهُوَ يَنْظُرُ وَقِبلَ لَهُ: أَحَرَامٌ هُوّ؟ قَالَ : 
دلاا, 


موو 


قوله : «وَأَمّا البَرَيُ : بَحْْمُ وِنْهُ كل يناب ِنّ السّبّاع» : 
أي : وأما الحيوانات البريّة» فما كان منها من السباع ذوات الأنياب -كالتمر» 
والفهد والأسد» والكلاب ونحوها- فهو محرّم لا يجوز أكله . 
وذلك لحديث أبي تَعَْبَةَ كالقة : «أَنَوَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ كل كُلّ ذي نَابِ مِنْ 
4005 
السباع» :. 
وأكثر أهل العلم الذين يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع» يعدو به 
ويكسرء يستثنون منها الضبء"؟؛ ؛ لحديث عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ أبي عَمَّارٍ 
اال 0 2 قُلتُ: الضّبْعَ آكلهًا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ: قُلْتٌ : أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: 
. قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ ني اللو يك قَالَ: ته" . 
ولما تقدّم في «كتاب الحج» من ترنب الفدية على صيد المحرم للضبع” . 
ا 
ياس قال ع الع كا 
مِنْ اليره"©. 
)١(‏ أخخرجه البخارى (:001): ومسلم (1915). 
(؟) انظر: المغني .794255/1١‏ 


() أخرجه الترمذي (801).؛ والنسائي (5/ 141)» وابن ماجه (7515)» والدارمي (1447), وأحمد (818/5) 


يسئل صحيح . (#) انظر: (535/9). 
(4) أخرجه مسلم (195). : 


02000 تخ رن ا 


ومن أمثلة ذلك : النسرء والرَّحَم : وهو طائرٌ على شّكل النّسر؛ إلا أنه مُبقّع 
بسواد وبياض» واحدثّه رَحَمة. وهو موصوفٌ بِالكَدْرء وقيل بالقَدّر0" . 

وكذلك غراب البّين الأبقع» وهو الطائر المعروف الذي فيه بياض وسواد", 
ويدل على تحريم أكله أنه مأمور بقتله؛ ففي حديث عَائِسَّةَ ونا عَنْ النَِّيَ يل أنه 
قَالَ: «ححمْسٌ قَوَاسِقُ يقْتلْنَ في الْحِلّ وَالْحَرَّم : الْحَيّهُ وَالْغْرَابُ الْأبْقَعُ وَالْقَارَهُ 
وَالْكلْبٌ الَْقُورُ وَالْحَُياه”©. ْ 

وقوله : «وَالَحُمُرُ الأَهلِيّةُ وَالبِعَالُ» : 

أي: ويحرم كذلك لحم الحُمر الإنسية؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ وا : «أنَّ وَسُولَ الله 
يه نّهَى يَومَ حبر عَنْ لحُوم حمر ليق" . 

وفي حديث أَنّس بْن مَالِكِ فته : أذ رَسُولَ الله كل . . أمَرَ ناويا ََادَى في 
النّاسٍ : «إِنّ الله وَرَسْولهنْهََايكُمْ عَنْ ُو الْحمُر الأفلية؛ كَإِنَهَا رجسٌ1. فَأَمْفِكَتِ 
الْقدُورُ وَإِنَْا لتقُورٌ الخو" . 

والإقا ل تكرام متداكل نت تعرم التجفر الأهلية لآنيا مترلدة مهاه والتتولد من 
الشيء له حكمه في التحريم . 


5 5 عدا 2 ع - 2 3 شروصهاه» 50 مه ع - 
وقوله : «وَمَاياكل الجِيَفٌ مِنَ الطيْرٍ كَالنسُورٍ وَالرَّحَمِ» وَعْرَابٍ البَيْنِ الأبقع» : 


أي : ويحرم ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وغراب البين والأبقع؛ لأنها 
مستخبثة لأكلها الخبائث . 


)١(‏ انظر: المحكم والمحيط الأعظم 0/ »15١‏ الفائق ؟/01. 

() انظر: لسان العرب 7/١7‏ 57» مقاييس اللغة ,741/١‏ 

(6) أخخرجه البخاري (715), ومسلم )١١94(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري :)87١17(‏ ومسلم (051). 
وأخرجه البخاري (6١01)؛‏ ومسلم )١407(‏ عن علىّ» رأخرجه البخاري (51717)؛ ومسلم (1914) عن ابن 
عباسء وأخرجه البخاري (5775)» ومسلم )١1474(‏ عن البراء؛ وأخخرجه البخاري :)41١9(‏ ومسلم 
)١1951(‏ عن جابرء وأخرجه البخاري (08671): ومسلم (1485) عن أبي لعلبة و . 

(4) أخرجه البخاري (5014): ومسلم .)١945(‏ وبنحوه من حديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري (//ا4 ؟)» 


ومسلم (08:5). 


2 


3 ا ُُهههتتتم لله 00 حل ! مُدَة في شَرْح الْعُمْدَة 002-- 


يوم ئثس 


وقوله : وَمَا يُسْتَحْبَتُ مِنَ الحَشَراتٍ كَالمَارِ وَنَحُوِهَا؛: 
أي : ويحرم كذلك ما يستخبث؛ كالقنفذ» والفأرة» والوطواط. والحية» 
وساتز المشرات» لوي اي قل لبد اليه رع 


00 


عَلَيَهِمٌ ألْحَبَئِتَ؟ [الأعراف:107]. وهذه من الخبائث 

وقوله: «إٍ إلا اليَرْبُوع» : 

أي : ويُستثنى من التحريم : لبربوع؛ وهو حيوان صغيرء رجلاه طويلتان» 
ويداه قصيرتان» قريب وشبيه بالفأرة'©. فهو حلال أكله ؛ ولأن عمر تنالقة اعتبره 
صيدًاء وحكم فيه بجفرة؛ كما سبق بيانه”" . 

وقوله: «وَالضَّيٌ ؛ لِأَنّهُ أكل عَلَى مَائِدَةرَسُولٍ الله يكل : 
أي: ويُستثنى كذلك الضبٌء فإنه مباح؛ لأنه وضع على مائدة رسول الله يكو 
لسابمية سن دا الس د - خَالَةُ ابْن 

يا وَسَمْنا وَأَصْبّاء فَأكَلَ النِّيُ يل مِنْ الْأقِط كالشبي 

00 . كَالَ ابْنُ عباس : كَأَكلٌ عَلَى مَائِدَةَرَسُولٍ اللو كف وَلَوْ كَانَ 
رايا 0 

وفي حديث ابْنٍ عَبّاسٍِ أنَّ حَالِدَ ْنَ الْوَلِيدٍِ أَخبرهُ: أَنَهُ َكَل مَعَ رَسُولٍ اللهِ وك 
على ُو زج الي يق وهِي اولان اس » وج ندا شي مث 
به أَخْيُهَا ميد بنْتُ ا الْحَارِثِ مِنْ نَجْدِء فَقَدَّمَتْ الضَّبّ لِرَسُولٍ الله كل. وَكَانَ 
نما يقَته| به ظعَامٌحَتّى يُحدَّت به وَيْسَمَى لَه فأهرَى رَسُولُ اللّه يه ِلَى 
الضَّبٌّء فَقَالَتْ ام أو اندوز الغضور : أَخبرْنَ رَسُولَ الله بك ما قَدَّمْتُنٌ لَه 
لوهم الع نار مول للد ٠‏ فَرَهعَ رَسُولُ اليك يَدَهُ» فَقَالَ اله : بن الْوَلِيدِ: 
أَحَرَامٌ لعن يا يرن اللدة قال : «لاء ونه يكن ِأْض كَؤْمِي » كأْجدني 
أقالة . قَالَ عا َاجْتَرَرْتهُ؛ فأَكلْيُّهُ وَرَسُوِلُ اللَّهِ ينظو ٠‏ تَلَمْ ينْهَني 


أ 


.)534 انظر:(1/‎ )9( .916/١ انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.01949( أخرجه البخاري (181/8). ومسلم‎ )7( 
.)1945( (؛) أخرجه البخاري (0781)؛ ومسلم‎ 


لم 


وعن ابْنِ عُمَرَ يها قَالَ ال يك : «الضَّبٌُ لَسْتُ أكُلهُ وَلَا أُحَرّمُةُ0". 
د د د 
« قال المؤلف كله : 
«وَمَا عَدَا هَذَا مُبَاحٌ» وَيْبَاحُ أكلُ الكَيْلٍ وَالضَّبّع ؛ أن النَبِيَ بل أَذِنَ في لحُوْم 
الْخَبْلِ وَسَمّى الضّبْعَ صَيْدَا. ١‏ 3 


0 الى 


قوله : «وَمَاعَدَا هَذَا مُبَاخْ): 

أي : وما ثبت تحريمه مما تقدَّم من الحيوان؛ فكلٌ ما عداه مباح يحل أكله؛ لأنه 
الأصل كما تقدَّمء ولا ناقل عن هذا الأصل . 

د ال ملسف كس بردم سيكو وك را وات 3ه 4 ع ور 070 2 

وقوله: «وَيْبَاحُ أكل الخَيْلٍ وَالصبّع ؛ لِأنّ النبي يك أنَ في لحَوم ِلخَبْلٍ وَسَمَى 
الضَّبّعَ صَيْدَا : 

أي : ومما يباخ أكله بناء على ما سبق : أكل لحوم الخيل » ويؤيده حديث جَابرٍ 
3 0 0 0 لض آن 00 د ار و2 :رو 205 
ابْنِ عَبْدٍ الله وها قَالَ: انّهَى رَسُولُ الله كلِيَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحُمْر الْأَمْلِيّة, 
5 2 في الْكَيْل” . 

وعن أَسْمَاءَ ينا كَالَتْ : «نَحَرْنًا قرسا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل فَأَكَلنَاةح0 . 

ويُباح كذلك الضبع؟ لأن النبي يَكِةِ سمّاه صيدًا كما سبق قريبّاء وهذا يتضمن 
إباحته . 


ا 6ه 


.)1947( أخرجه البخارى (8075) ومسلم‎ )١( 
.)١941( أخرجه البخارى (4719)» ومسلم‎ )1١( 
.)1947( أخرجه البخارى (0819) ومسلم‎ )7( 


15 عمجت بجت حَلَّ اعفد في شرْج الْعْمْدَخَ لد 


يْبَاحُ كُل ما في البَحْر بِقَيْر ذَكَاةٍ؛ٍ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يل فى البَحْر : «الجلٌ مكنا 
مايش في لبر قلا يْبَاحُ حَنّى يُذَكّى ؛ إِلَّا السسَرَطَانَ وَنَحْوَهُ:وَلَا يُبَاحُ مِنّ البَرَيّ 


شي عير ذَكَاوْ إِلّا الجَرَادَ وَشِبَْه وَالذَكَاةتَْقَسِم َلاق أقْسَمٍ: نَحْرٌ وَدَّبْح وَعَفْر. 


عير 


َه 


مسحب تخ الاب »ماس اها إن جر ما »أذ بح ميحر جا 
ابرط ولي نَهُ شرُوطٍ : 

أَحَدُمًا ووس وده الس ا 
ماك ار د ؛ فَلائَحِلٌ ريه م 

ني : أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله تَعَالَى عِنْدَ الدب أو وَإِرْسَالٍ الآلَةِ في الصَّيْدِ؛ إِنْ كَانَ 
وَإِن ك كَانَ أخْرَسَ أَشَارَإَِى السّمَاء إن تَرَكَ النَسْمِيَةٌ عَلَى الذّبيِحَةٍ حَةٍعَايِدًالَمْ 
وَإِنْتََكَهَا سَاهًِا حَلَّتْ وَإِنْز ا وسَهُوًا. 


الكَالِتُ: أَنْ يُذَكيَ يمُحَدَّد؛ سَواءً كَانَ مِنْ حَلِياٍء أَوْ حَجَرِ» َو قَصَبء أَوْ غَيْرِو؛ 
إِّا الس افر لِقَوَلِ رَ شول الو ة: ان أ ّم وذكر اشم الو علي ككل . 
لَيْسَ السّنَّ وَالظُّرَ وَيُعَْبَر في الصَّيْدٍ أَنْ يَصِيدَ يَصِيدَ بِمُحَدَّدٍِ أَوْ يُرْسِلَ جَارِحًا فَيَجْرَحَ 
الصّبْدَء فَإنْ كَل الصَّيّْد بِحَجَرِء أو بُنْدقٍ أَوْ شَبَكَة ؛أوْ قََلَ الجَارِحٌ الصّيْدَ بِصَدْمَي مَيِه أو 
حَيْقِه أو رَوْعَيِهِ؛ لَمْ يَحِلُ وَإِنْ صَادَ بِالمِعْرَاض: : أكلّ ما قَتَلَ بِحَدَِ دُونَ ما قَكَلَ بِعَرْضِو 


وَإِنْ نَصَبَ ب المَتَاجِيلَ لِلصّيْدٍ وَسَمّى ب فَعَقَرَتِ الصَّيْد أو كتلَنهُ؛ِ حَلّ . 
م كن 


5 -- سر 


يُبَاحُ كُلّ مَا في البَخر بَِيْر ذَكاقٍ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كله في البَحْرِ : «الجل مَيْكنهُ؛. 
إِلَامَا يع يَعِيشُ في ابر لا يبَاحُ حَبّى بُذَكّى ؛ إِلّا السّرَطَانَ وَنَحْوَه وَلَا يبَاحُ مِنّ البَديّ 
شن بير دكا إل الجَرَاد وشيبهة9. 

قوله : ١بَاُ‏ الذَّكَاقَا : 

يقال : ذكّى الشاءً ونحوها تذكيةٌ؛ أى : ذيبحهاء والاسم : الذكاق» والمذبوح 
:الميل بعش متعولةة راض الذكاة > م الشيء» وسمي الذبح ذكاة؛ لأنه 

فالذكاة اصطلاحًا : ذبح حيوان أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله » يعيش 
في البر - غير جراد - بقطع حلقوم ومري» أو عقر ممتنع”" 

وقوله : ايْبَاحُ كُلَ مَا في البَحْرِ ِميْر ذَكاةٍ..»: 

أي : يُباح أكل كل ما في البحر بغير ذكاة» لا نعلم في هذا خلاقًا؛ لقول 
رسول الله كَل فى البحر : «هُوَ الطَهُورٌ مَاؤُةُ الجلّ ميته . 

وقوله : «إِلَّامَا يعيش في البَرٌ؛ قلا يُبَاحُ حَنّى يُذَكى ؛ إلا السَرَطَانَ وَنَحْوَه) : 

: أي : لكن يُستئنى من حيوانات البحر ما كان يعيش أيضًا في البر - ككلب البحر 
وظين الناء»والسلحقاة وفكرها دقل يحل أكلها إلا يند ذيدها ؛ لكنةاتغلب اقت 
ارده ْ 

لكن السرطان وما يشبهه ؛ فإنه وإن كان يعيش في البر وفي البحر؛ فيحل أكله 
بغير ذكاة . 

وقوله: : 'وَلَا يبَاحُ مِنَّ البَرَيّ شئء بِغَيْر ذَكَاقٍ؛ٍ إِلّا الجَرَاد وَشبَهه : 

411/7 انظر: المطلع على أبواب المقنع ص: 74817 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.40 /١١ زفق انظر: المغني‎ 


راتت حَلَ العْفْدَة في شَرْح الْعُمْدَه سدسم 


أي : أما الحيوانات البرية فلا تحل إلا بعد تذكيتها؛ ما عدا الجراد وما يُشبهه ؛ 
لقول ابن عمر و : «أَجِل لَنَا مَيتتَانِ وَدَمَان : كَأمّا الْمَيْتتَانِ قَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌء وَأَما 


الْدْمَان ن: َالْكَبِدٌ وَالَظَحَالُ)”©2, ولا يعلم له مخالف. 


قي قد اتا : نَحْرٌ وَذَبْحُ وَعَفْرٌ. وَيُسْئَحَبٌ نَحْرٌ الابل » وَدَبْحُ مَا 
سِوَامَاءفَِنْ تُحِرَمَا يُذْبَحْ» أو دح مَا يُنْحَرُ؛ فَجَارً. 

0 : "وَالذَّكَاة نِّم نَلامة أقُسَام : نَحْرٌ وَذَبْح وَعَفْر : 

تُشرّع التذكية بنوع من ثلاثة : 

ل مون 
والعنق» والأصل فيه قول الله تعالى : مفْصَلٍ لريْك وأنحرر 29 © [الكوثر: ؟1. 

الثاني : الذبح» وهو قطع الحلقوم من باطن» عند المفصل ما بين العنق والرأس 
تحت اللحيين . 

والأصل فيه قول الله تعالى : إن أله يَأممَكُمْ أن تَذْبُوا »4 [البقَرَة: الآية /51] . 
وحديث أنس وله قَالَ: «ضَحَى النَِنْ يل يكَبْشَيْنِ أَمْلّحَيْنِء فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى 


- 


صِفَاحِهِمًا ؛ يُسَمِي وَيُكبْرُ كَذَبَحَهُمَا يدوه" . 


وين الذبح بسكين حادة ؟ فعن شَّدَادِ بْنِ أَوْسٍ كفتة 0 
َسُولٍ اللويك» قَالَ : (إنَ اله كدب الإخسَان على كل شَْء ذا لم أخيئُو 
الْقثْلَهَ وَإِذًا ُبَحُْمْ كَأَحْسِنُوا الذَبْحَ» وَليْحِدَ أَحَدُكُمْ شف 2 ذبيحته)20 . 

الثالث : العقرء وأصل العَفْرِ: ضَرْبٌ قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو 
قائم”*". والمقصود هنا : جرح الحيوان الذي تعذَّر نحره أو ذبحه؛ إما بسبب شروده 
)١(‏ سبق تخريجه قريب . 
(؟) أخرجه البخاري (0068)؛ ومسلم (1955). 


(5) انظر: لسان العرب 0941/5 


لل َب الْأَطْعِمَةٍ 


أو وقوعه في بثر ونحوهاء فحيئئلٍ يكون كالصيد؛ فيحلٌ بجرحه في أي موضع من بدنه 
حتى ينهر الدم . 

والدليل على ذلك : حديث رَافِع بْنِ حَدِيجٍ يله نال : كُنَا مَعّ التي يكل بذِي 
الْحلَْفة مِنْ يَهَامَة» َأصَبْنَا عَتَمًا وبا . .٠‏ م إنبَِرًا َه وَلَْسَ في الْقَومِ لايل 
سير فَرَمَاهَجُلُ مَحَبَسَهُ ِسَهْمٍ» كَقَالَرَسُولُ اللّيكة: «ِنْلِهَذِِ الْبَهَايِمأوَايدَ 
َأوَابِدٍ الْوَحْض» كَمَا علَبَكُمْ مِنْهَا فَأضْتَعُوا به مَكذَه9 . 

وقوله : اوَيُسْتَحَبٌٍ نْحْرٌ لايل » وَذَبْحُ مَاسِوَ اها : 

أي : والمستحب في تذكية الإبل النحر وفي غيرها الذبح » فقال الله تعالى في 
الإبل : صل َبْكَ وَآَغحرَ )4 [الكرثر:11]. وقال في البقر: إن أله مركم أن 
50 50 [البَقرّة: الآية 50] » وقال في الغئم: 9 وليه ِذِبْج عَظيمر © 
[الصافات: .]٠١7‏ وقال في الطير: « لأائصته أو ليَأَتمَةٌ بق بسللنٍ ثيي» [النمل شفة” 

وقوله: (فَإِنْ نُحِرَمَا يُْبَحُ أو دُبِحَ مَا ينْحَرٌ؛ فُجَايْرٌ : 

أي > ولوعحس نذيخ الإبل وعي بار ده وتخر البقرة وهي واقفة؛ فلا حرج ما 
دام أنهر الدم بآلة حادة؛ لقوله كلِ: ١م‏ أَنْهَرَ مَرَالدَمَ وَدُكرَ اسْمُ اللَِّ َلَيِْ فَكُلُوهُ لَيْسَ 
السّىّ وَالظفُرَه!" ؛ ولكن هذا حلاف السئة 

ع د 

« قال المؤلف كله : 
«وَيُسْتَرَط لِلذّكًا عله دا 


عع 
8 


شُرُوط: أَحَدُمَا: أَمْلِيّةُ المُذَكَي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ 
عاقلا قَاورًا عَلَى البح مُسْلِمًا أوْ كايا َم الطَّفْلُ وَالمَجْنُونٌ وَالسَّكْرانٌ وَالكَافِرُ 
الَذِي لَيْس يكَمَابييٌ ؛ لا تَحِلٌَ ديحي . 

قوله : ١وَيسْتَرَ‏ عوط لِلذَّكَاةٍ كُلَّهَا نَلانَةُ ُ شرُوطا: 

أي : ولا تحلٌ التذكية - بأقسامها الثلاثة - للحيوانٌ إلا إذا تحقق ثلاثة شروط . 
)١(‏ أشخرجه البخاري (/7901): ومسلم (19"04). 
(؟) أخرجه البخاري (184؟7)» ومسلم (1954), 


لل ل ل ل م حَلْ المٌقْده في شَرْح الْمُمْتةَ ب 


مم 


وقوله: ١أَحَدُعًا‏ : : أَهِْيُّ المُذَكٌي. وَهُوَ أَنْيَكُونَ عَاقِلّاه : 

أي : الشرط الأول: أن يكون المذكُي أهلًا لهاء وذلك بأن يكون عاقلا ؛ 
فلا تحلٌ ذبيحة المجنون ولا الصبي الذي لم يميّزء ولا السكران؛ لأن هؤلاء 
لا يصحٌ منهم القصد إلى الذبح. 

وقوله : «قَادِراعَلَى الذّبْح): 

أي : ولا دان ركوو قاد علن لايك فالعاجز الذي لا يستطيع أن يجري 
السكين ليس أهلًا للذكاة. 

وقوله: ئلم تبي : 

أي : ولا بد أن يكون المذكُي مسلمًا أو كتابيّاء والكتابي هو اليهودي أو 
النصراني» وأما الغائر الذي لبس بكنابى كالرتي والمرئه والتجوسي : 4لا يجور 
ذيحه ؛ لأنهم لا يذكرون اسم الله على الذييحة؛ أو بهلرة لغير اللة: 

وإنما حلَّت ذبيحة أهل الكتاب خاصة؛ لقوله تعالى : لوَْطعَام ألَِنَ أوثوأ الكتب 
ِل لك [المائدة: 0]. قال ابن عباس كزظتة : اطَعامُهُمْ : ذَبائحهم0” . 

3 000 

ه قال المؤلف كله : 

«رَالنَانِي : أَنْ يَذْكُرَ اسْمّ الله تَعَالَى عِنْدَ الذَّبْح أَْوَإِرْسَالٍ الآلَةِ في الصَّبْهِ؛ إِنْ 
كَان نطِقا وتان أخخرّس أَشَارَ إِلَى السَّمَاءٍ. قَإنْ تَرَكَ النَسْمِيَةَ عَلَى الذْبِيحَةٍ عَامِدًا؛ 
لَمْ نحل وَإنْ تَرَكََا سَاهِيًا حَلَّتْ .وَإِنّْ ها علَى اليد َم يَحِلَ؛ عَمْدَا كان أو وَسَهُوًاا. 

قوله : (وَالنَاني: أَنْيَذْكُرَ اسْمَ اللتَعَالَى عِنْد الذّبْح أَوْ إرْسَالٍ الآلَةِ في الصَّبدِه : 

أي : الشرط الثاني : التسمية عند الذبح» 575 وعئد النحر فيما يتحرء 
عدر لوالا ار رياه اكات اليد نر لايد ا ل وي لا 

وذلك لقوله تعالى : ولا تَأكُوا ونا 1 بدو آسْرٌ أئَّه علد و[ ند ليسَي» [الأنعام : 
الآيةا؟ا],. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليثًا (717/9-فتح). 


حجان ل م 1 


وقوله تعالى : «إوّمَا لَك ألا تَأَسِكُنُوا مما ذكرٌ أشي أله َه وَكَدَ مَصَّلَ لَكُم مَا حرم 
يي إِلّامَا أَفْظررَتمٌ لي و4 [الانعام: الآية 114] . 

وقول النبي كله : «مَا أَنْهَرَ الدَّموَدْكرَ اسْمُ اللو عَلَيْهِ كلوه" . 

وفي حديث عائشة يلها : أَنَّقَوْما قَالُوا : يا رَسُولَ اللَّده إِنََّوْما يَاتُونَنَا باللّخ لا 
نَدْرِي أَدَكَرُوا اشمَ الله عَلَيْه ملا فَقَالَ رَسُولُ الله يلغ : «سَمُوا الله علَبْه َكُلُو9؟. 
وهو يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل» ولهذا 
قالوا : لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ يعني : فهل نأكله أو لا؟ . 

وقوله: دن كَانَناطِقَاءوَإِنْكَانَ أخْرَسَ أَشَارَإَِى السّمَاء؛ : 

أي : وهذا إذا كان المذكّي قادرًا على النطق باسم الله عليها» فإن كان أخرس أو 
عجز عن النطق بها لعلة أخرى؛ فيكتفي برفع يده إلى السماء؛ إشارةً إلى أنه قصد 
الذبح على اسم الله تعالى» فيقوم هذا مقام التسمية. 

وقوله: «قَإِنَ تَرَكَ النسْمِيَةَ عَلَى الذَّببحَةٍ عَابِدَالَم تَحِلّ : 

أي : فإن ترك المذكّي التسمية على الذبيحة » فإما أن يكون ذلك عن عمد أو سهو: 

فإن تركها عمدًا لم تحلّ الذبيحة؛ إِذِ التسمية على الذبيحة شرط في إباحة أكلها 
كما أفادت الأدلة المتقدّمة. 

وقوله : «رَإِنْتَرَكَهَا سَاهِيًا حَلَّتْ): 

أي : وإن ترك المذكّي التسمية على الذبيحة سهوًا ؛ فإنها تحلُ؛ لقوله تعالى : 
ريا لا مُوَاحِذْنَا إن مسِينَا أو أخك ا » [البَقُرّة: الآية 185] » وقوله َه : ان اللَّه 
وَضَعْ عَنْ أُمّى الْحَطأ وَالنّْيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيْو©. 

2 35 زد 

.)؟١8619( أخرجه البخاري (514848؟)» ومسلم (1914). (؟) أخرجه البخارى‎ )١( 
/1( والطحاوي في «شرح المعاني؛ (/ 40). والحاكم‎ 2217٠ /4( أخخرجه ابن ماءجه (146١؟)2 والدارقطني‎ )( 


4؛©؛ والبيهقي (9/ 707) من حديث ابن عباس بسند ظاهره الصحة إلا أنه منقطع» لكن له طرق وشواهد 
يصحٌ بمجموعها. وانظر: إرواء الغليل /١‏ 177. 


حَل العُقْدة في شَرْح الْعْمْدَة سمه 


وقوله : (وَإِنْ تَرَكَهَا عَلَى الصَّيْدِ لَمْ يَحِلَ ؛ عَمْدًا كانَ أو سَهُوًا؛ : 
أي : والتفريق في حكم ترك التسمية بين العمد والسهو إنما يختصٌ بالذبح 
والئحرء وأما إن ترك التسمية عند إرسال آلة الصيد فلا يحل ؛ سواءً ترك التسمية 


عمدًا أو سهوًا. 

وذلك لحديث عَدٍ عدي بن حاتم قال : سَأَلْتٌ الى يك فَقَالَ لي 
٠ 0 0‏ وَإِذًا أَكلَ؛ قلا تَاكُل ؛ فَإِنَمَا آمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِوه. قُلْتُ: أَرْسِل 
كي جد مَعَهُ كبا آحر؟ كَالَ: «ذلا تَاكلْ؛ فَنّمَاسَمِيِتَ عَلَى كليكٌ» وََمْ نسم علَى 
00 

: قال المؤلف أنه‎ ٠ 


«الثَالِتُ: أن يُدَكيٍ يمْحَدَوِ؛ سَواء كَانَ مِنْ حَدِياء أو حَجَرِء أَوْ قَصَبٍء أَوْ َيْرِ؛ 
إلا الس وَالظْر؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يكل : اما أنْهرَ اد وذكرَأسْمُ اللوعَلَبْه ؛ فَكُلُ. 
َيِسَ السّنَّوَالظفرَ . 

أي : والشرط الثالث من شروط حل الذكاة: أن يستعمل آلة حادة تجرح ؛ مِن أية 
ماذة كانت وو جلي أو جاتن ا ررصاض ارزع اهنا ادن والقاير؟ لقوله 
ئ : اما نْهَرَالدُم َذْكِرَ اسم الل عله فَكُلُو لَيْسَ السَنَّ والظنوة. أعاالثة 
عط ويا لذ كم قَمْدَى الْحَبَضة9, 


عن كتين أ ماللنا نه كانت لَهُمْ َنم تَْعَى يسَلْ . فَأَبْصَرَتُ جَارِيةٌلَنَا بِشَاةٍ 
مِنْ غْنََِا مو وْنَاء فَكَسَرَت ث حَجَرًا تَدبََفهَا بو» فََالَ لَهُمْ :لا تَاكُنُوا حَنّى سال اللي 
ط 3 أَرْسِل إِلَى النّن ف من يَسْأله وَأَنْهُ سَآَلَ ال يك ء عَنْ ذَاكَ أَوْ أَرْسَلَ ؛» كَأَمَرَهُ 
أَكلِهَا”” . فأقرها النبي على فعلها . 


ع تخد نت 


(1) أخرجه البخاري (11/4): ومسلم (19958). 
(؟) أخرجه البخاري »)١1444(‏ ومسلم (19454). 
(*) أخرجه البخارى (098:14, 


« قال المؤلف يله : 


«(وَيعْكَيَرَ 


ت 
2 
وم رمي 


لصي حجر أذ بدي أ كبكوٍ. أذ ككل الجارع لبه صنيو وَحََْقِهأَوْ 
رَوْعَتِهِ؛ لَمْ يَحِل) . 

قوله : 'وَيُعْتبَرُ في الصّيْد أن يَصِيدَ بِمُحَدوِا : 

أي : والمعتبر في آلة الصيد حتى يحل صيدها : أن تكون محدّدة لتنفذ في الصيد 
وتجرحه ؛ كالسّكين والقوس والسهم ونحوها. 

ففي حديث عدي بن حاتم كالة ف أن النبي يك قال : «وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ 
اسْمْ اللّوء فَإِنْ عَابَ عَنْكٌ ب يوْمًا َلَمْ تجذ فيه إلا أََرَ سَهْمِكَ؛ كَكُلْ إِنْ شِطْت»”". 

وفي حديث أبي تَعْلَبَةَ الْحْشَِيَ يفيه أن النبي كَل قال: «.. وَمَا صِدْتٌ بِقَوْسِكَ 
كَل رْتَ اسْمَ اللّو؛ فكل0” , 

وقوله : أو يُرْسِلَ جارح و فَيَجْرَحَ الصَّيْدَ : 

وأي: وإن كان يصيد بجارح - ككلب أو فهد معلَّم - فيُشترط لحل صيده أن 
يجرح الصيد؛ لعموم قوله يكِ: اما رادم وَذْكرَ اسم الل عل تَكُلُوو9 . 

وقوله : إن ككل الصّيْدَ بحَجَر» أو بُنْدُق» أو شَبَكةٍ لم يَجِلّ) : 

أي : فإن قتل الصيد بآلة غير محدّدة لم تُنهر الدم؛ كالحجر أو البندق أو العصا 
ونحو ذلك ؛ لم يحل الصيد بذلك؛ بل يكون ميتة . 

ولذا ثبت في حديث عَدِيأ بْنِ حازم كل يه قَالَ : سَأَلتُ الي يك عَنْ الِْعْرَاضٍ . 
َقَالَ : «إدًا أَصَابٌ بِحَدٌَو ككل وَِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهٍ ثلا ا وَقِيزٌو9 . 

وقال الله تعالى: حرمت عَليَك الْمبته والدّمْ هكم الخنزيرٍ وم أجل لمم اله بوء 


2 م 


تبر في الصَِدٍ أن يصِبدَ بمُحَدّوء َو يُرْسِلَ جارِحًا ميَجْرَحَ الصَبْدَ» كَِنْ َكل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5484)» ومسلم )١9145(‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري (049/8): ومسلم (0079 . () أخخرجه البخاري (7448)) ومسلم (09438). 
(4) أخرجه البخاري 2)١١24(‏ ومسلم (1959). 
والمعراض: عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد. والوقيذ والموقوذ: ما ّرب بعصا أو حجر 
فمات. انظر: فتح الباري 9/ .56١‏ 


شح له أ تنحكتت بستكا شََ العُقدَة في شَرْح المئدة داه 


ممعزه ب 42 ل ا ال ا ال 2 


َالْمتَطِيقَُ والموَوةهُ والْمرويَةُ والئِيسَةٌ وَمآ أكلَ ليم إلّامَا َكنع [المائدة: "1 . 

والمنخنقة : فهي التي اختنقت بحبل أو غيره. 

والموقوذة: التي ضربت على رأسها حتى ماتت. 

والمتردية: التي تردّت من أعلى الجبل ونحوه. 

والنطيحة : التي تنطح فتموت. 

وقوله : «أَوْ كَل الجَارِحُ الصَّيِْد بصَدْمَهه آَو حَنْقِهِ أوْرَوْعَيهِ؛ لَمْ بَحلّ): 

أي : وكذلك لو قتل الجارحٌ الصيد من غير أن يجرحه ؛ كأن صدمه أو خنقه» أو 
أخافه حتى مات؛ لم يحل الصيد؛ للآدلة المتقدمة . 

فد فين 

« قال المؤلف كله : | 

«وَإِنْ صَادَ بِالمِعْرَاضٍ: أَكِلَّ ما فَعَلَ بِحَدَودُونَ ما قَتَلَ بِعَرْضِه وَإِنْ نَضصَبَ 
لمَتَاجِيلَ لِلصَّيْد وَسَمَّى ‏ فَعَقَرَتِ الصَّبّدَ أَوْ قَتَلنْهُ؛ِ حَلّ. 

وقوله : «وَإِنْ صَّادَ بِالمِغْراض: َكل ما قَكَلّ بحَدَهِدُونَ ماككَلَ بعَرْضِو) : 

المعراض: عود محدد الطرف» وربما جعل في رأسه حديدة» وهو يشبه 
السهم» يحذف به الصيد بحدّه» فربما خرق وقتل؛ فيباح» وربما أصاب بعرضه 
فقتل بثقله ؛ فيكون موقوذا ؛ فلا يباح . 

وذلك لحديث عَدِيّ بْنِ حَاتِم كفتة قَالَ : سَأَلْتُ لني بك عَنِ الْمِعْرَاضٍ » كَقَالَ: 


«إذًا أَصَابَ بِحَدٌو فَكُلٌ» وَإدَا آَصَابَ بِعَرْضِهٍ فلا تَاكُلُ ؛ فَإنَهُ وَقِيلٌو"2. 

وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض» في أنها إذا قتلت بعرضها ولم 
تجرح؛ لم يبح الصيد» كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله» فكل ذلك حرام ؛ 
للحديث السابق؛ وفى بعض ألفاظه : «مَا أَصَابَ بِحَدَو فَكَرَّقَ ؛ فَكُلْ)" . 


(1) سبق تخريجه قريب . 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (1/ /ا/ا7)» والطبرائي ني «الكبير؛ (/19/ 075 والبيهقي (9/ 7119-10): وسنده 


ومثل ذلك : لورمى بحجر أو حصى فلم يخرق أو يجرج ؛ لم يُحلَّ الصيد 
ولهذا : نْهَى رَسُولُ اللو # عي الْحَذْنٍ - أَوْكَانَ يَكْرَهُ الْحَذْفَ - وَقَالَ: 7 
يُصَادُ به صَيْدذٌ؛ َل يكَى و عدو ونا لَكِنّهًا قد ىك سِرْ السَنَّ . وَتَفْكَا الْعَيْن20. 

وقوله : «وَإِنْ 1 نَصَّبَ المَتَاجِبِلَ لِلصَّيّْدٍ وَسَمَى كَعََرَتٍ الصّبْدَ أَوْ فتلي ؛ حَلّ : 

الم ولول : جمع (يِنْجَل)) وهو الآلة التي يُحصد بها الحشيش 
والزرع”" 

م رق لسغن ادن لسو قرو وو لزه نا سما 
فجرحت الصيد وقتلته ؛ فإنه يحل أكلّه ؛ لأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد» 
فأشبه ما لو رماه بها؛ ولأنه قصد قتل الصيد بما قد جرت العادة بالصيد به ؛ فأشبه ما 
ذكرناه. 

عد 


)١(‏ أخخرجه البخاري (2)041/8 ومسلم )١1184(‏ من حديث عبد الله بن مغفل كتلة. 
(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع ص: 586. 


ع )عم ح يسح حبنت 1 العْقّدة ِي شَرْح الْعُمدَهَ لسدخم 


د 


فصل 


0 صَّهٌ شَرْطانٍ 


الثاني : أن يَكُونَ في المَذْبُوحٍ حَبَاةيذهِبْهَا اَن لم يَكُنْ فب ! إلا كَحَيَاةٍ 
المَذْيُو ح' وَمَا أَِبنَثْ حَوَثه؛ لَمْ بَحِلْ بالذّئْحِ وََا النّخْرِءوَإنْ لم يَكُنْ كَذَلِك حَلَّ ؛ 
لِمَارَوَى كَمْبٌ قَالَ: كان لَنَاعَت نَرْعَى بِسَلْع. كَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌلَنَا بشَاوْمَوئاء 


َكَسَرَتْ حَجَرًا َدَبَحَنْهَا بو قَسيْلَ رَسُولُ الله يه عَنْ ذَلِكء كَأَمرَ كلها" . 

وَأَمّا العَمّد و َهَُ اقل برح في عبر حلت وَالْلَنّهَ وَبوَعٌ في كُلَّ حَيَوَانٍ مَفَجُوزِ 
عَنُْ ِنَ الصَّيْدِوَالأَنَعَامِ؛ لما رورائة : أن َعِيرًانَدَ كَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَبْهِ رَجُلٌ 
ِسَهْم نَحبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللو ي: «إن ِهذه البَهَائِمٍ واب كواب الوّحْش» كَمَا 
بكم نا فَاصْتَمُوا يه مَكَذا وَلَوْ َرَدَى بَعِيرٌ في بِثْرِ فُتَعَذْرَ نَحْرُهُ؛ فُجُرِحَ في أَيٌّ 


هدو 


مَوْضع مِنْ جَسَ قَمَاتَ يه ؛ حَلّ أَكُله. 


يي >5 000 
. 


« قال المؤلف كانه : 

«وَيُشْمَ شْكَرَط ني الَّيْحوَالمّْرٍحَاصَةٌ شَرْطانِ : أَحَدُهُمَا: أن يَحُونَ في الحلْقٍ 
ولق َيفْطَعَ الحُلْقُومَ, وَالمَرَيِءَء وَمَا لا تبْقَى الحيَاة مَعَ قَطِو) . 

قد تقرّر فيما سبق أن التذكية تُشْرّع بنوع من ثلاثة: الذبح والنحر والعقرء وفي 
هذا الفصل رين المؤلف يك ما يُشترط في هذه الأنواع . 

فقوله: : 'َبْتَرَطُ في الذَبْح وَالنّخِحَاصّةُ شَرْطَانٍ» : 

أي : تختصٌ التذكية بالذبح أو النحر بأنه يُشترط فيها شرطان ليحلّ بها الحيوان. 


عرهة ب 


وا : «أَحَدُهُمَا : : أَنْ يَكُونَ في الحَلْق وَاللّبَوَ: ف يَقْطَعَ الحُلْقُومَ وَالمَرَيِءَ وَمَا 
لا تَبقَى الحَيّاة مَعَ قَطعِوا : 

أي : الشرط الأول : أن يقع الذبح في الحلق» والنحر في اللّبة على ما سبق 
بيانه» ولا بدَّ من قطع الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمريء - وهو مجرى 
الطعام والشراب - ؛ لأن هذا هو الذبح المعروف عند العرب؛ أن الذابح يأتي على 
الرقبة فيقطع الحلقوم والمريء؛ ولأن في قطعهما ذهاب الحياة. 

وقيل : لابدٌ من قطع الودجين كذلك؛ وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه 


والمريء. 
ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة» ويخرج من الخلاف: فيكون أولى” . 
عد د 4 
© قال المؤلف كَكلَلْهُ : 


«الثّاني : أكون في المَدبُوح حَبَاة يِه الأنخ »َنم كُنْ فيو لا محياة 


الوح وَمَا يدت ينث حَشْوَُ ؛ َم يحل بالذْح ولا لنّْرِ ون ذُلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ حَلَ ؛ 
لِمَارَرَى كَمْبٌ قَالَ: «كائث لَنَا عَنَم كد ءَ عَى بسَلْي. »كَأَنِصَرَتْ جَارِيَة لَنَا بِشَاوْمَوْنَا 


.47 /١١ انظر: المغتى‎ )١( 


حَلُ العْقّدَة في شَرْح الْعْمْدَةَ تحت 


فَكَسَرَثْ حَجَرًا َدَبَحَنْهَا بو فَسئِلَ رَسُولُ الله يِه عَنْ ذَلِكء فَأمَرَ كلها . 

قوله: «أَنْيَكُونَ في المَذْبُوح حَيَاةيذْمِيْهَا الدَّبْحُ ' 

أي : الشرط الثاني: عرق الندبوع حاناسق ذهو ادن كان 
يكون فيه حركة زائدة على الحركة المعتادة في المذبوح» أما إن كان أشرف على 
الموت وليس فيه إلا حركة كحركة المذبوح وما فصلتٌ عنه حشوته ؛ فهو في حكم 
الميت؛ ولهذا لو أبان رجل حشوة إنسان فضرب الآخر عنقه ؛ كان القاتل الأول. 

وقوله : «وَإنْلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ حَلّ ؛ لِمَارَوَى كَعْبٌ..»: 

أي : إن أدركه وفيه حياة بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذي قتلها ؛ فحينئل 
بعلم ليك ؛ لقوله سبحانه : لاما قث [المائدة: 16 . 

ولحديث كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ : أَنهُ كادّث لَهُمْ عَم تَعَى يسَلْم » كَأبْصَرَتْ جَارِية نا 
بِشَّاةٍ مِنْ غَْتَمِنَا فو مت عكر ينهاو الا : لا تَاكُلُوا حَبّى أَسْأَلَ 
الي يكل» أذ أَزسِل إلى الب بك من يأل وَأنهُ سَأل الب يكف عَنْ ذا ]نازخل 

مره َأَكلِهَاة". 

وسواءكانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش ؛ لعموم الآية 
والخبر» وكون النبي يكلةِ لم يسأل ولم يستفصل”!”"© 

« قال المؤلف كانه : 

«وَأمًا العثرٌ هو لفل بجَرْحٍ في عَيْرِ الحَْي َال وبْْرَعٌ في كُل حَيَوَان مَعْجُوٍ 
عَنْهُ نَ الصّيْدِوَالأْمَامٍ؛ لِمَارَوَى رَافٌِ : أَنَّ بعر نَدَََْيَاهُمْ» َأَهْوَى | ليه رَجْل سَهْمٍ 
نَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : دإِنّ لَه البَهَائِم أوَايد كَأوَايدِ الوَحْش ء كما عَلبكُمْ نه 
نَاصْتَعُوا بِهِ مَكَذَا وَلَْتَدَى بير في بطر فَتَعَذَرَنَحرُة؛ َجُحَ في أي مَوْضِع مِنْ 
جَسَدِهِ قَمَاتَ به؛ حَلّ أله . 


,)77٠84( أخرجه البخارى‎ )١( 
.08 /1١ انظر المغنى ١؟/ 6لا والشرح الكبير‎ )1( 


ل كِنَابُ الأَطْهِمَةٍ لالل-ن-س-ا اي اب 0020 سس 


قوله : «وَآَما العَمْدكَهُوَ القَتْلُ بجَرْح في غَيْرٍ الحَلْقٍ وَاللبَّه : 

أي : ويختلف العقر عن الذبح والنحر في أنه يقع جرح الصيد حتى يُقتل ؛ في أي 
مكان منه ؛ في ظهره أو في جناحه ونحو ذلك» ولا يكون في الحلق أو اللبة. 

وقوله : اوَبٌَ في كُلَ حَيْوَانٍمَْجُرِعَنْينَ لصي َالأنْقام ؛ لِمَارَوَى أَبُورَافِعٌ) : 

أي : وإنما يُشرِع العقر عند تعذّر النحر أو الذبح بسبب شرود الحيوان أو امتناعه 
ا وام ا ا 
الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَاءَ 0000000 ١‏ تمتك ولب ف لقم له حو 
مسرا ةغل عبد يتذم» قال شرل لله : «إِن لِهَذِه الْجَهَاد يم أوَايدَ 
كَأوَايِدٍ الْوَحْشٍ» كَمَا عَلبَكُمْ مِنهَا َأَضْنَعُوا به مك001 . 

وقوله : قر بي في فت خز؛ جرع في يوضع نجسي ققات 
به ؛ حَلَّ أكُلهُا : 
موضع من جسده. ويكفي ذكاة الحيوان؛ لأنه معجوز عن ذبحه؛ فصار حكمه حكم 
الجمل الشارد. 


د د 6د 


.)1954( أخرجه البخاري (1001)ء ومسلم‎ )١( 


ل - حل الفقَة في شَْح الْعُثقة ا 


3 


كُلَ ما نكن دبِحه ين الصَّيْدِ لم يُبَخ ا بدَبْحوء وَمَاتعذَرَ دنه َمَاتَ عفر حَل 
بشرُوطٍ سِنَّةٍ ؛ دَكَرْنَا مِنَْا َلائَةً في الذَّكَاةَ. 

وَالئَابِعُ : أَنْيَكُونَ الجَارحُ الصَائِدُ مُعلَّمَاء وَهُوَمَ يَسْتَوْسِلٌ إذَا أَرْسِلَ » وَيْجِيبُ إِذَا 
دُعِيَ» وَيُعْتَبَرُ في الكلْبٍ وَالفَهُدٍ خَاصَّةٌ : أنه إِذّا َمْسَكَ لَمْ يَأكُل وَلا يُعْتَبَر ذلك في 
الطَّائِرٍ. الخَامِسسٌ: أَنْ يُرْسِلَ الصَّائِدُ لِلصَّيْد كَإِنْ اسْتَرْسَلّ بِنَفْسِه لَمْ يُبَخْ صَبْدُهُ. 
السَّاوِسُ: أَنْ يَقْصِدَ الصَّيْدَ فَإِنْ أَرْسَلٌ سَهْمَهُ لِيُصِيبَ بِهِ غَرَضَاء أوْ كَلْبَهُ؛ وَلَابَرَى 
صَيْدًا؛ٍ َأَصَابَ صَيْدَا لَمْ يتخ . وَمَنَى شَارَكَ في الصّيّد مَا لَا يْبَاحْ قَتلّهُ ؛ مِثْلَ أنْ يُسَارِكَ 
َلَبَهُ أز سَهُمَهُ كَلْبٌ أَوْ سَهُمٌ لا يَعْلَمُ مُرْسِلَهُ أو لا يَعْلَمُ آَنّهُ سْميَ عَلَيْ أَوْرَمَاهُ بِسَهُم 
مَسْمُوم يُعِينُ عَلَى قَيْلِه أَوْ غَرِقَ في المَاءِء أَْ وَجَدَ برا غَيْرَ كر السّهُم أ الكَلْبِ؛؟ 
يُحْتَمَلُ أنه مَاتَ به لَمْ يَحِلَّ ؛ لِمَارَوَى عَدِيٌ بْنُ حَاتِم أَنَّ رَسُولَ الله يله فَالَ: «إذَا 
أَرْسَْتَ كَلبَك المُعلَّمَ وَدَكَرْتَ اسشْمَ الله عَلَْه ؛ َأَمْسَك عَلَبْك ؛ فَأَدْرَكْتَهُ حي فَاذْبحْهُ 
َإن ككل وَلَمْيَأكُل مِنهُ فَكُلَهُ َِنَ آحْدَ لْكَلْبِ لَه كاد قن أكَلَ قلا َكل ؛ فَإنّي آَحَافُ 
أنْ يَكُونَّ إِنّمَا أَمْسَك عَلَى نَفْسِهء وَإِنْ حَالَطَهًا كلابٌ مِنْ غَيْرِمَا فلا تَأكُل ؛ فَإنَّك إِنَمَا 
سَمّيْتَ عَلَى كَلَبِك. وَلَمْ نُسَمٌ عَلَى غَبْرِو وَِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَك فَاذْكْرٍ اسْمَ الله عَلَيْهِ 
وَإِنْغَابَ يَوْما أَوْيَوْمَيْنِ؛ وَلَمْ جد فِيه إِلَا َرَسَهْمِك؛ فَكُلْهُ إن شِيئْتٌ وَإِنْ وَجَدْتَهُ 
عَرِيقًا في المَاءِء فلا تأكل ؟ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي : المَاء كَتَلَهُ أَوْ قَتَلّهُ همك . 

ين يت 


« قال المؤلف أنه : 
«بَابُ الصَّيْدِ) 
الصيد : مصدر صاد يصيد صِيدًاء ويطلق على الم لمصيد» وهو كل حيوان حلال 


غير مقدور على تسليمه . 
والأصل في إباحة الصيد» الكتاب والسنة والإجماع: 
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فمن الكتاب : قوله سبحانه : « ينك َسَوئكَ مآ مل نم كل أل كك الطيبابُ وما عَلَمشّم 
ص ين الواح كين موصن عَكَه اله كَعُلوأ مآ أتَسَك عَكمم وأذْكروأ نم قر مَك [المائدة: 
]ا 

ومن السنة : حديث عَلِي بْنِ حَاتمٍ اله قَالَ: سَأَلْثُرَ سُولَ اللو يك قلت : 
َوْمٌتتَصَيدُبِهَذِهِ الكلّاب, فُقَالَ : «إدًا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلّمَهَ وَذْكَرْتَ اسْمَ اللّو؛ 
مَكُلْ يما أَنْسَكْنَ عَلَيِكَء إِلَّا آَنْ يَاكُلَ الْكَلْبٌ ثَلَا تَاكُل؛ فَإِنّي أحَاف أَنْ يَكُونَإِنّمَا 
أمْسَكَ عَلَى نَفْسِه» وَإِنْ خَالَطَهًا كلب مِنْ غَيْرِمَاء قلا تَأكُن)”" . 

وحديث أبي تَعْلَبَة الْحْنَنِيَ تزلتة قَالَ: أنَبَتُ رَسُولَ الله يك مَقُلْتُ: يا رَسُولَ 
الك ننس لوول امجتاب» تاك ي ستو .اذش صيد يذ سه 
وَأصِيدُ كَل لمعل والرق ليق فعلماء تَأَخْبِرْنِي ما الّذِي يَحِلُ لَنَا مِنْ ذَّلِكَ» 
كَقَالَ : «آمًا مَا دَكَرْت نك برض قَوْمِ أَهْل الْتَابٍ تأكل في آنتهم؛ كن وَجَذئم ير 
نِم لا تَأكُلُوا فِيهَاء وَِْلمْ تَجدُوا َاغُِلُومَا؛ م كُلُوا فبهَاء وما مَا دكَرْتَ 
نك بأَرْضٍ صَيْدِء كما صِدْتٌ بذ قَوْسِكَ؛ فَادْكُرٍ اْمَ اللوكُمَ كل وما صِدْتَ بِكلْيِكَ 
المُعَلّمِ؛ فادرا سْمَ اللوثُمٌ كل وَمَا صِدْت بِكَلْبك الْذِي لَبْسَ مُعَلّمَاء فَأدْرَكُتَ 
دَكَائَهُ ك9 . 

وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد”© . 

يد 03 


(1) أخرجه البخارى (/0441)؛ ومسلم (1419). 
(؟) أخرجه البخارى (0448): ومسلم (:197). 
() انظر: المغئي /١١‏ 4» شرح مسلم للنودي 1/ 9#. 
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« قال المؤلف ككُأَلْهُ : 
١كُلّمَا‏ أَمْكنَ دَبْحْهُ مِنَ الصَّيْدِ لايخ 
حَلَ بشُرُوط سِّةِ ؛ ذَكَرْنَا مِنْهَا لان د في الذَّكَاةٍ 
توله: كل ما أنْكَنَ دهن اضرم بخ لا بره : 
أي : إذا صاد صيدّاء وكان فيه حياةٌ مستقرة» وأمكنه أن يذبحه ؛ فإنه يجب عليه 
ذبحه بآله حادة غيرٌ السن والظفر ؛ كما سبق بيانه» فإن تركه - في هذه الحالة - حتى 
يموت؛» فإنه يكون ميتة . 


بَدَّبحَهِ جوء وَمَا تَعَذّرَ دح كَمَاتَ بِعَفْر 


٠. 


أما إذا سمّى ورمى الصيد بآلة الصيد فمات» أو كانت فيه حياة كحياة المذبوح» 
فهذا يباح من غير ذبح . 

وكذلك إذا صاد الجارح -كالطير أو الكلب المعلّم - وذكر اسم الله عليه فإنه 
يحل» لكر ]ناك وحر عي ١‏ لإ يوب علد ديك ادر ااستى يعزات والاسية: 

وقوله : : وما تعَذَرَ دَبْحُْ» قَمَاتَ بعَفْرو حَلّ ِ بشرُوطٍ سِنّةِ؛ ذَكَرْنَا مِنْهَا نَلانَةَ في 


ي : والحيوات الذي تعذّر ذبحه وعجر عنه؛ كالشارد والمتردٌي في بثر ونحوها 
يل يي لا في أي موضع من جسده؛ إذا تحققت 6 ت ستة شروط » وقد سبق ذكر 
ثلاثة منها في «الذكاة؛» وهي : أهلية المذكي» وذكر اسم الله عليه وأن يكون 
العقر بآلة حادة تنهر الدم ؛ غير السن والظفر. 
عد عله 

« قال المؤلف كاله : 

«وَالرَابعُ : أَنْيَكُونَ الجَارحٌ الصَائِدُ مُعَلّماء وَهُوَّمَا يَسْتَرْسِلٌ ذا َرْسِلَ ؛ وَيُحِيبُ 
4# ل ا آنه له ذا أنسك لَمْ ياك وَلا يبر َك في 
الطَائْر 

ول «وَالرَابِعُ : أَنْ يَكُونَ الجَارِحٌ الصَائِدُ مُعَلَّمّاء وَهُوَ مَا يَسْتَرْسِلُ ذا أَرْسِلَ» 
وَبحِيبٌ إِذَا عي : 


0-9 56 7- 
سس ناب الأَطعِمَةٍ 


ل ل ل ل 0 
اعتبار هذا الشرط؛ لأن الله تعالى قال: ووم عَلَنشّم ين كارح مَكَبِينَ موجن ب 
عَلتَيْء أذ كوا بآ أََسَكنَ علي [المائدة: 4]. 

ولقول النبي كك : هوا صِدْت بِكَلْيِكَ الْمُعَلّم؛ ؛ كَادْكُرْاسْمَ اللَّونُمَ كل وَمَا 
صِدْتَ بِكَلِِكَ الَّذِي لَيِسَ مُعَلَما كَأَدْرَكْتَ كَكَاتَهُ فَكل70" . 

ويعتبر في تعليمه : أنه إذا أرسله استرسل» وإذا زجره انزجرء وإذا دعاه أجابه» 
وتكت ركذا ددر يد اخري حن يصب ملكا في خف الغرق» 

وتوله: «رَيُمْيَبَر في الكَلْب وَالفَهْدِحَاصٌةً : نهذ أَمْسَك لماكل »ولا يُعتبرُذيك في 
الطَائِر 0 

5 : ويعتبر في تعليم الكلب والفهد خاصة ا الصيد لم يأكل منه» 
وذلك لقوله يك : «إدًا آَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَدّ وَدكَرْتَ اسْمْ اللَّه؛ َكُلْ يما أَمْسَكُنَ 
َلَيِكَ, إلا آَنْيَاكُلَ الْكَلْبُء فا تَأكل؛ قن أَحَاف أكون انق على تفيه: 
وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَاء فلا تأكل00". 

ولا يُعتبر هذا في الجوارج من الطير ؛ لأن تعليم الطائر بأن يأكل؛ عند أهل 
العرف بذلك. 

00 كك 

« قال المؤلف ْلَه : 

«الْخَامِس : أن يْرْسِلَ الصَائِدُ لِلصَّيدِء فَإِنْ اسْتَرْسَل ِنَفْسِهٍ لَمْ يبح صَيْدَهُ. 
السَّادِنُ : أَنْ يَقْصِدَ د الصَّيْدَء فَإِنْ 1 أو كَلبَهُ؛ وَلَايََى 


مه 


صَيْدًا؛ نَأَصَابَ صَيْدَ صَيْدا يتخ . 


توله: «الْحَامِنُ : أَنْ يُرْسِلَ الصَّايّدُ لِلصَّيْدٍ فَإِنْ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ بتفيه لَمْ يُبَخْ 


ه الرل 


صيدهة) : 


.)1970( أخرجه اليخاري (248448)) ومسلم‎ )١( 
.)١959( (؟) أخرجه البخاري (/0141): ومسلم‎ 


01 لسجووح حي حت حَلَ العُقْدة في شَرْح الْعْمْدَة لل سس] 


أي : الشرط الخامس: أن يكون الصائد هو الذي أرسل آلة الصيد - الكلب 
المعلَّم ونحوه - فإذا لم يُرسله الصائد» بل استرسل الكلب بنفسه وقتل الصيد؛ 
فلا يحل!؛ لأن النبي يكِهِ علّق حِلَّ الصيد على إرسال الكلب؛ فقال ككلهُ: (إًِا 

وقوله : «السَادِسنُ : أَنْ يَقْصِدَ الصَّيْد..»: 

أي : والشرط السادس : أن يكون الصائد عند رمي السهم أو إرسال الكلب 
قاصدًا بذلك الصيدء وصورة ذلك: أن يرى صيدًا » فيطلق السهم نحوهء أو يرسل 
الكلب أو الصقر إليه ؛ لأنه لا بد من القصد. 

فلو أنه لم ير صيدّاء ورمى بالسهم ليصيب شيئًاء أو أرسل كلبه نحوه غرض - 
غير الصيد - فأصاب صيدًا ؛ فإنه في هذه الحالة لا يحل؛ لأنه لم يرسله على 
الصيد» وإنما استرسل بنفسه» ولكون القصد لا يتحقق إلا بعلمه» ولأن قصد الصيد 
شرطء ولا يصح مع عدم العلم» فأشبه ما لو لم يقصد الصيد. 

ه قال المؤلف أله : 


«وَمَتَى شَارَكَ في | لصَّيْدٍ مَا لَا يْبَاحُ كَثْلّهُ ؛ مِثْلَ أَنْ يُشَارِكَ كَلَبَهُ أَوْسَهْمَهُ كَلْبٌ أو 


- 
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سَهُمّ لايَغْلَمٌ مُرْسِلَهُ أو لا يَعْلَمُ أنَهُسْمّيَ عَلَيّ أَوْ رَمَاهُ ِسَهُم مَسْمُوم يُعِينُ عَلَى 
ْله آَوْ غَرِقَ في المَاءء أَوْ وَجَدَ به آَرَا غَيْر آكَرِ السَّهُم آَوِ الكَلْب ؛ يُحْتَمَل أنه مَاتَ 
لم يحلا . 

قوله : «وَمَتَى شَارَكَ في الصَّيْدٍمَلَايْاحُ قَثْلهُ...لَمْ يَحِلَّ : 

أي : لو أن الصائد رمى بسهم أو أرسل كلبه المعلّم نحو صيد» ثم وجد فيه سهمًا 
آخر معه سهمه» أو أخذه كلب آخر مع كلبه ؛ ولم يعلم أن هذا السهم قد سمي عليه» 
أو أن ذلك الكلب معلّمٌ؛ ففي هذه الحالة لا يحل الصيد؛ وذلك لقوله كَِِ: 'وَإِنْ 
حَالَطهَا كَلْبّ مِنْ غَيْرهَاء قلا َكل . 


.)1959( ومسلم (1915). (؟) أخرجه البخاري 2581): ومسلم‎ :)١1/2( أخرجه البخاري‎ )١( 


ولمّا قال عدي بن حاتم تزلقة للدبي يله : ارق كل نا مذ مق كلت اع 
قَالَ يكل : نَل تأكُلء فَإِنّمَا سَمَيْتَ عَلَى كلك 1 نُسَمٌ عَلَى كَلْبٍ آخكَرَ»0" . 

وقوله : ١أَوْرَمَهِسَهمِ‏ مَْمُومٍ بين عَلَى لها 

أي اوكللك ور المماستي مر 00500 
لأنه يحتمل أن ن يكون قتله السمٌء » فيكون محرّمّاء ويحتمل أنه قتله الجرح» فيكون 
للا اتدل حا لسن 

وقوله: «أَوْ عَرِقَ في المَاءِ): 

أي : ومثله لو رمى الصيد بسهم» فوقع في الماء فغرق؛ فلا يحلٌ؛ لأنه يحتمل 
أن يكون مات بسبب الغرق. 

وقوله: «أَوْوَجَدَ بهِآنَوَاغَيْرَ َرٍ السّهْم أو الكَلْب؛ يُحْتَمَلُ آَنّهُمَاتَ بهِلَمْ يَحِلّ): 


م فنا 


.)1599( ومسلم‎ :)١9/6( أخرجه البخاري‎ )١ 


10 لسلسم حل العٌقْدَة في شَرْح الْقُمْدَهَ با 


2 و اله بع بقاع عوك اق واه ل 6 م 1ع وو رش مه هعس دلوك لهي 
وَمَنِ اضطرٌ في مَخْمَصَةٍ فَلَمْ يَجِدْ إلا مُحَرَّما ؛ فَلَهُ آنْيَا؛ ِنْهُ مَا يَسُدَ رَمَقَهُ. وَإِنْ 
وَجَدَ مُتَمَمَا عَلَى تَحْرِيحِهِ وَمُحْتَلَمًا ِي؛ أكلّ مِنَ المُخْتَلْفِ فِيه . َإِنْ لَمْ يَجِدَ إلا طَعَامًا 


ع 2 ع رن ُ 
0 بو ع 4 مالع ه 14 5 رفو سر قات سي وسة ص سني ة مكو وو مس 000 
53 َه > 0 0 هه * ٠‏ 9 4ه ٠ ٠ 2 ٠‏ 
لِغيرِو؛ به يثل ضروريَه ؛ لم يبخ له أخذه. وَإِنْ كان مسْتَعْيِيًا عنه أَحَذهُ ونه بكَمَيْهِء فإِنْ 
ع ووم 01 


عمف هم ميوت ]لمي و ع 4 2ه علس 2 

مَنَعَهُ مِنْهُ ؛ أَخَذهُ فَهُرّاء وَضَمِئَهُ لَه مَتَى قَدِر. فَإِنْ يِل المُضْطرٌ فَهُوَ شَهِيدٌ وَعَلَى قَاتِلِه 
٠. 22 1 0 00 7 200-000‏ 2 2 22 2 2 7 كين 
ضمانه. وَإِنْ قتل المَانِعٌ »فلا ضمَانَ فِيه. ولا يُبَاحٌ التّدَاوِي بمَحَرّم وَلا شرْبٌ الخَمْرِ 


مِنْ عَطَض ‏ وَيْبَاحُ دقُع القْضّةٍ بهًا؛ إِذَالَمْ يَجِد مَائِعا غَيْرَهَا. 
00000 


عق اياده 7-7 
مسسح 2 ب الأَطعِمَة كلتك 404 لتك 


وه اه 


«يَاث 0 


000 3 2 سا لاس 2 38 + روث ممدة ح-ه 
0 لا مُحَرمًا مُحَرّمًا ؛ كَلَهُ آَنْ َكل مِنْهُ مَا يَسلُ رَمَقَه مه مَقه. وإن 
لاع > ل لس 


وَجَدَ متَمَنّا على تَحْرِيحِهِ وَمُخْتَلََا 00 

قوله : ١يَابُ‏ المَضْطرً؛ : 

بعد أن ذكر المؤلف كَُةُ ما يتعلق بأحكام الأطعمة والذبائح والصيد في حال 
الاختيار؛ عنَّب هنا بذكر أحكام الأطعمة في حال الاضطرار. 

والاضطرار: الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة2" . 

وهي عند الفقهاء : بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوعً هّلك أو قارب 
كالمضطر للأكل واللْبس؛ بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات؛ أ و تلف منه عضو» 
وهذا يبيح تناول المنحرّم”'" . 

وقوله: «وَمَنٍ اضْطْرٌ في مَحْمَصَةٍ َلَمْ يج إلا مُحَرما؛ َلَُ أ يال مِنْهُ مَا يد 
رَمقه» : 

أي : من أصابه جوع شديد» ولم يجد شيئًا يأكله إلا المحرّم كالميتة ونحوهاء 
فإنه يلزمه أن يأكل منه قدر ما يسدَّ رمقه؛ حتى يحفظ حياته» ولا يستسلم للموت» 
فلو استسلم للموت كان آثمًا قاتلا لنفسه. 

قال الله تعالى : «اإَِّما حرم َيِحكُمْ الْمَيْحَةَوَلدُم ولح لحر وَمَآ أل بد لتر 
مو ىََ فَمَنِ أضْطرٌ غير مبَاعْ ولا عاد فلا ثم عَليوْ [البقرة:177]. 


يَسْد رَمَقهُ 0 


وقوله : ..ما يَسد 
أي : ولا 0200 
يشيع ؛ لآن اللّه سبحانه حرّم الميئة أولاء ثم أباح ما اضطررنا | إليه بقوله تعالى : كَمَنِ 
سْعلرٌ» . وفي آية أخرى «إإلّاما أْطظررثٌ و4 . فعلق الإباحة بوجود الضرورة» 


.ل١ انظر: التعاريف للمناوي صص:‎ )١( 
."19 / المنثور في القواعد للزركشي ؟‎ 271/7 / ١ (؟) انظر: غمز عيون البصائر‎ 


ا حَلَ العْقّدَة في شَرْح الْعُمْده 


والضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل» فمتى أكل بمقدار ما يزول عنه الخوف من 
الضرر في الحال» فقد زالت الضرورة» ولا اعتبار في ذلك بسدٌّ الجوْعة؛ لأن 
الجوع في الابتداء لا يبيح أكل الميتة إذا لم يخف ضررًا بتركه. 

ويؤيده قوله تعالى : «إهَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ بَاغْ ولا عَادِ) فالمراد منه: غير باغ ولا عاد 
في الأكل» ومعلوم أنه لم يرد الأكل منها فوق الشبع ؛ لأن ذلك محظور في الميتة 
وغيرها من المباحات» فوجب أن يكون المراد: غير باغ في الأكل منها مقدار 
الشبع”". 

وقوله : «وَإِنْوَجَد مُتَََاعَلَى نَحْرِبِوهِ وَمُخْتَلََا فيه ؛ أَكَلَ مِنَ المُخْتَلفِ فِيوا : 

أي : فإن لم يجد المضطر شيئًا مباحا يأكله» وكان عنده شيئان محرمان» لكن 
أحدهما متفق على تحريمه؛ كالخنزير» والآخر مختلف في تحريمه؛ كالثعلب 
مثلا ؛ فإن خشي على نفسه الموت؛ فإنه يأكل الثعلب -لا الخنزير- ؛ لأنه أخف 
تحريما . 


4# 3005 سا له . 
1م 6 - مل :م 5 7م وسه 4م ةو و َوه 
«فإن لم يَجِذْ إِلا طَعَامًا لِغْيْرِه؛ به مثل ضرَورَتَهِ ؛ لم يبَخ له أخذه. وإن كان 
مُسْتَغْيْيًا عَنْهُ أْكََهُ مِنْهُ بِنَمَيِه» فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ؛ أَحَذَهُ قَهُراء وَضَمِئَهُ لَهُ مَتَى قَدِرَ . فَإِنْ قُيِلَ 


المَضْطَرٌ قَهُوَ شَهِيدٌ» وَعَلَى كَاتِلِهِ ضَمَائَهُ وَإِنْ قيِلَ المَانِعُ نلا ضَمَانَ فيو؟ . 


آذه 


قوله: «فَإنْ لم بَحِد إلا طَمَامًالِغَْرِ؛ مِثْل ضَرُورَيَه ؛ لَمْ يبح لَه أَحْذَه : 

أي : إذا اضطر إنسان» فلم يجد إلا طعاما لغيره» نظرنا : 

فإن كان صاحبه مضطرًا إلى ذلك الطعام مثل اضطراره؛ فهو أحق به» ولم يز 
لأحد أخذه منه؛ لأنه ساواه في الضرورة» وانفرد بالملك؛ فأشبه غير حال 
الضرورة» وإن أخذه منه أحد فمات» لزمه ضمانه ؛ لأنه قتله بغير حق . 


.177 /# شرح الزركشي‎ ,.141 /١ انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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وقوله : «وَإِنْ كَانَ مُسْتَْييا عَنْهُ أَحَدَّهُمِنْهُ يكمَيهء فَإنْ مَتعَهُ نه ؛ أَخَذَهُ قَهَرَاوَ وَضَمَِه لَه 
مَتَى قَدِرٌ) : 

أي : وإذلم يكن صاحب الطعام مضطرًا إليه ؛ لزمه بذله للمضطر وله ثمنه» 
وليس له أن يمنئعه من أخذه ا 0 
فللمضطر أخذه منه قهرًا؛ لأنه مستحق له دون مالكه» فجاز له أخذه؛ كغير ماله 
لكن يبقى عليه أن يرد له مثله أو ثمنه حينما يقدر على ذلك . 


5 


وقوله : «قَإِنْ يل المُضَطَرَُهْوَشَهِيدٌء وَعَلَى قَاتلِهِضَمَائْهُئوَإِنْقُيلَ المَانُِ فلا ضَّمَانَ 


فيه)ا: 


أي : فإن احتيج - في حال اضطرار أحدهما دون الآخر - إلى قتال؛ فله المقاتلة 
عليه» فإن قُتل المضطرٌ فهو شهيد» وعلى قاتله ضمائه؛ وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه 
الذي منعه الطعام ؛ فهو هدر لا يُضمن ؛ لأنه ظالم بقتاله» فأشبه الصائل . 
لكن لو أمكن أخذه بشراء أو استرضاء؛ فليس له المقاتلة عليه؛ لإمكان الوصول 
إليه دونها9" , 
ع د فك 


«وَلا يْبَاحْ التّدَاوى وي يمْحَرٌم ولا شُرْبُ الحَمْرٍ مِنْ طش وَيْبَاح دَفْعُ القْصّوِيهَا ؛ 
ذال جد مانا يهاه : 

قوله: «وَلا يُبَاحُ التَّدَاوِي بمُحَرَّم) : 

أي : ولا يجوز أن يتناول لأجلّ التداوي شيًا محرّمّاء ولا شيئًا فيه محرم؛ مثل 
ألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات. ولا شرب الخمر للتداوي به؛ وذلك 
لحديث وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيْ : أن طَارِقَ بْنَّ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَ سَأَلَ الي يله عَنِ 
الختر تين اركاذ تطتسيا ءققان: إنها اطنينه لكوع قنالن دنه لين 
بِدَوَاءِء وَلَكِنَهُ 0 , ا 


.194/5 3لاء كشاف القتاع‎ /١١ انظر: المغني‎ )١( 
,)1944( (؟) أخرجه مسلم‎ 


)سح حل العٌقُدة في شَرْح الْمُمْدَهَ سسا 


وَقَالَ ابْنٌ مَسْعُودٍ - ف في السّكَرٍ : «إِنَّ اللّهلَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حر عَلَيكُمُه©. 

ولأن التداوي ليس بواجب”". فلم يز فعل المحرّم لأجله. 

الود امي كلبق ا ايه 
أن التداوي مستحبٌ”2؛ لحديث أَسَامَةَ ْنِ شَرِيكِ قَالَ: أَنَيْثُ لني يل وَأَصْحَابهُ 
كأَنَمَا عَلَى رُؤُوسِهمْ الطيْرٌ قَسَلّمْتٌ ثُمَ نَعَدْتُء قَبجاءَ الأغرَابُ مِنْ مَا هُنَا ا وَهَا هنا 
نَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّوء أَنَتَدَارَى؟. كَقَالَ: «تَدَاوَوَاء كن اللَّهَ وك لَمْ يَضَعْ داه إلا 
وَضَعَّ لَه دَواءٌ ؛ غَيْرَ دَاءِ وَاحِدٍ : الْهَرَم0. 

فالتداوي أفضل من تركه» وإن ترك التداوي» فلا حرج. 

وقوله: (وَلاشرْبُ الْخَمْرِ لِمَنْ عَطَِْ): 

أي : وإذا عطش الإنسان عطشًا شديدًا وأشرف على الهلاك» ولم يجد ماءً 
ولا مائعًا يروي عطشه؛ء وإنما وجد خمرًا؛ فلا يجوزله شرب الخمر؛ لأن الخمر 
تزيده عطشّاء فلا يحصل بها ما يُستباح المحرم - عند الضرورة - لأجله. 

واختار شيخ الإسلام أن الأمر موقوف على دفع العطش بهاء فإن علم أنها تدفعه 
١‏ اساي امك ا ب 1 
يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش 


/4( أخرجه البخاري تعليقًا (١٠/4/ا- نتح)» ووصله إسحاق كما في #مسئدهة (1917): وعبدالرزاق‎ )١( 
.54/0 وغيرهم . وانظر: تغليق التعليق‎ »)0/١١( وابن أبي شيبة (ه/ /ا8-ه/ا), والبيهقي‎ ©586١ 

(؟) قال شيخ الإسلام كَعُثْةُ ني «مجموع الفتارى؟ (51/ 0514): #ولستٌ أعلمٌ سالقًا أؤْجَب التداوي» وإئما كان 
كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضّل تركة تفضّلاء واختيارًا لما اختار الله» ورضّى به وتسليمًا لهء وهذا هو 
المنصوص عن أحمد؛ وإن كان من أصحابه من يُوجِبّه؛ ومنهم من يسنْحِبّهُ ويُرجّحه كطريقة كثير من 
السلف...4.اه. 

(؟) وهو مذهب الحنفية والمالكية. انظر: بدائع الصنائع 2177/0 العناية شرح الهداية »57/٠١‏ الفواكه الدواني 
76/7 حاشية العدوي ؟/ »44٠‏ التاج والإكليل 5/7, 

(4) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: أسنى المطالب ١/5945؟»‏ مغني المحتاج 7/ 50» المغني 7/8١1؛‏ 
كشاف القناع ؟/75. 

(0) أخرجه أبو داود (0804)» والترمذي (5574)» وابن ماجه (475 7)» وأحمد (1/8/5؟) وغيرهم يسند 
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بلا نزاع» فإن اندفع العطش؛ وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك”" . 
وقوله : (وَيبَاحُ دَفْعُ العْضَّةٍ بِهَا؛ ذالم يَحِدْ مَائِعًا غَيْرَهَا : 
أي : لكن لو غصٌ الإنسان بالطعام حتى كاد أن يموتء فلا بأس يدفعها بشرب 


الخمر؛ إذا لم يوجد عنده مائع غيرها؛ لأن هذه ضرورة تندفع بذلك؛ فتُباح كما 
تباح الميتة عند المخمصة إذا لم يجد غيرها . 


ع ا 


.4ا١/١54 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


مَنْ تَذّرَ طَاعَةًلَِمَهُ مها ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ اللهيكلةة: «مَنْ نَذَّرَ أن يُطِبعَ الله فيطع . 
0 ؛ شيخ نَدَرَصَوْم لَايُطِيهُ؛ فَعَلَيْهِ كفَارَةبَمِينِ؛ لِقَوْلٍ 

سُولٍ الله يه : «مَنْ تَذَرَ تَذْرًا لَايْطِيقُة ؛ َكَمَارتهُ تقار يَمِينِ ومن فده المذى إلى 
َي اله احزام ؛ٍ َم بز إلا الممضي في حجٌ أو َه نجعن المني رَكِبَ 
و إن لصوا تعايما فرعن التائْع ؛ صَام متَفرٌ عقا َا وَكَفَر وَإِنْ تَرَكََ التَنَابُ 
لِعُذْرِ نِي أَنْنَائه؛ خَيّرَ بَيْنَ اسْثْنَافِهِ وَبَيْنَ البنَاءِ وَالتَكْفِيرِ وَإِنْ تَرَكَهُ لِقَْرِ عُذْرِ وَجَبَ : 
فين نَذْرَ مُعَتَنًا مُعَينادَأقْطَرَ في بَعْضِهِ ؛ مه وَنَضَى وَكَفَرَ َكل حَالٍ ومن ندر رَبك 

قَهِيَ الي تُجْزُِ عَنِ الوَاحِبٍ ؛ إلا أنْيَنْوِيَ رَكَبَة عَييهًا .ولا َذْرَ في مَعْصِيٍَ» وَل مُبَاحٍ 
يما لَايَمِْكُ ابن دم وَلَافِيمَا قصَدَ ب البَمينَ؛ لِقَوْلوَسُولٍ الله كَل : الا نَذْرَ في 
مَعْصِيَةٍ اللو وَلا فِيمًا لا يَمْلِكُ العَبْدُ؛.وَثَالَ: ١لا‏ تَذْرَ لا فِيمَا ابْنْفِيَ بِوِوَجْهُ الله 
تَعَالَى . وَإِنْ جْمَعَ نِي النَذْرِ بَْنَ الطَاعَةٍ وَعَيْرِمَاء فَعَلَيُهِ الوَماءُ بِالطَّاعَةٍ وَحْدَمَا؛ لِمَا 
رَوَى ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أَبْصَرَّرَسُولُ اللو بك رجلا قَائِمًا كَسَأَلَ عَنْهُ كَقَالُوا: 
بو إِسْرَائبلء تَذَرَ أن يوم في الشّس ولا يَْمْدَء ولا يَسَْطِلُ»وَلا يكلم ويَصُوم. 
قَقَالَ: «مُرُوهُ يتكلم وَليَسْتَظِاَ وَلْيَفْعْدُ وَلْييِمَ صو سَوْمَةُ؛ . وَإِنْ قَالَ لل علي ذروَلَمْ 


ع فين 


« قال المؤلف كله 
«يَات التَذْر) 
النذر لغةٌ: الإيجاب والنّحب» وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبًا 
واجبا . 
وشرعا : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غيرَمُحالٍِ؟ بكل قول يدل 
عليه" , 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . 


1 00000 


أما الكتاب : فمنه قول الله تعالى : ©يْوينَ يلنَدْرِ» [الإنسان:7]» وقال سبحانه : 
«#وَلْبُوفُوأ رهم 4 [الحج: 184 

وأما السنة :فنا نيت عائفة وا عن الت 37 013 امن أب الل 
َلِيْطعٌْ وَمَنْ تَذَرَأَنْ يَعْصِيَهُ كَلَايَءْ صو" , 


وغن عمرال بن حصين طق : أَنّرَسُولَ اللي كَالَ : إن خَبْرَكُمْ لَرْنِي» ثم 
الذِينَ يَلُونَهُمْ »َم اَن َلُوّهُمْ ثم الِينَيَُونَهُمه نم يكُوبَْهُمْ نَوْميَشهَدُودَ 
وَلَايُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلَايُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَايُوفُونَ» وَيَظْهَرٌ فِيهِم 


الْسمَنٌ)9 . 
وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ووجوب الوفاء به» 
امع الا او ل 1م 
و اا ف ليله د في جد ارام 000080 
3 دع ف 


(1) انظر: لسان العرب ه/ 23٠١‏ الروض المربع /١‏ 2.458 كشاف القناع ؟/ *ا/ا3. 
(؟) أخرجه البخاري (5595). 

(*) أخرجه البخاري (1501)) ومسلم (018918). 

(4) انظر: مراتب الإجماع ص : »15١‏ بداية المجتهد /١‏ 477 المغني 914/١١‏ 
(0) أخرجه البخاري (551/4): ومسلم (15865). 


” و ا يه 
)غعكءغظلب سد حل العٌقْدَة في شح الْعُمْدَهَ دا 


سو كس س 2 2 0 - 3 سها بر وه م ع 
«مَنُ ندر طَاعَة لزْمه فِعْلهًا ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يك : «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَلَيْطِعْة) . 
كيم مه لعي موس مهل تكس سمس 0 خع معوه سس ام 
قَإِنْ كَانَ لا يُطِيقُ مَا نَذَرَ؛ كشيخ تَذَرَ صَوْمًا لا يُطِيقَه ؛ فَعَليْهِ كَفَارَة يَمِين؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ 
1 558 ره عكر مقي س كر عد ة رعو ةبرعم 3 
الله وَكِهةِ : امَنْ نَذَرَ تَلْرًا لا يطيقه ؛ فكمارته كمَارَة يَمِين». 
2 


' لما كان الفعل الذي ينذره العبد ويلزم به نفسه ؛ إما أن يكون طاعة أو معصية» 
وكان لكل نوع حالات متنوعة ؛ شرع المؤلف تَعَْنْةُ في بيان ذلك : 

فقوله: «مَنْ نَذَرَطَاعَةَلَِمَهُ فِعلْها..»: 

أي : إن كان ما نذره من جنس الطاعة والعبادة؛ كأن يُلزم نفسه بفعل أمر ندب 
الشرع إلى قله كايلة العيلا: والعنام.والجع والسدفة والاعتكاقا» أو بزرم تمنه 
بفعل واجب إذا تعلق النذر بوصف ؛ كأن ينذر بأن يؤدي الصلاة في أول وقتها ؛ ففي 
هذه الحالات يجب عليه أن يوفي بنذره؛ لقوله تعالى : طوَلْبُوضُوأ دُورَهُمْ4 [الحج: 
, ولقوله يك : من تَذَرَأَنْ يُطيعَ الله تيطع وَمَنْ تَذَّرَآَنْ يَمْصِيَُ فلا يَْصِوه". 

ويستوي في هذا أن يكون النذر مطلقًا ؛ كأن يقول: (لله على أن أصوم شهرًا)؛ 
أو أن يكون النذر معلقًا؛ كأن يقول: (لئن شفاني الله تعالى لأصومنٌ عشرة 
أيام) . أو يقول: (إن نجح ولدي في الامتحان؛ لله عليّ أن أصلي كذا) . 

وقوله : اقَإِنْكَانَ لا يُطِبقُ مَائَدَرَ كَشَبْخ تَذَرَصَوْم لَاُطِيقهُ؛ عليه كمَارَةبَمِينٍ »: 

أي : فإن نذر شيئًا من جنس الطاعة؛ لكنه يعجز عن الوفاء به؛ كأن ينذر شيحٌ 
كبيرٌ صومًا وهو عاجز عنه؛ فيُشْرَّع له أن يترك ما نذره» ويكقّر كفارة يمين. 

والدليل على ذلك : حديث عُفْبة بْن عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَثْ أختي أن تَمْشِيَ إِلَى بَنْتِ 
اللّى وَأَمَرَنْيِي أنْ سني لَهَا النْبيت كلذ فَاسْتئئئئة كَقَالَ يله : «لتمش وَلْتَوْكُبْ)” . 
وفي رواية : مُرُوهَا فلْمَخْقَون وَلْمَرْكبْ» وَلْقصْمْ لاه آيّام". 2 
)١(‏ أخرجه البخاري (55945), 


(؟) أخخررجه البخاري (14155)) ومسلم (1544). 


(9) أخرجه بزيادة الصيام: أبو داود (7745)» والترمذي )١554(‏ وحسّنهء والنسائي (9/ :)7١‏ وابن ماجه 
»)7١4(‏ وأحمد (4// )١56‏ بسند ضعيف. 


وفي رواية لهذه القصة من حديث ابن عباس وه : «تََمَرَهَا ال يل- أَنْ تَرْكَت 
وَنفدِىَ مَذيَاء9" . 


4 سكم اس سوام عرد عه 5 
ويؤيّد وجوب الكفارة حديث عَفْبَةَ رن عَامِر فته عَنْ رَسُولٍ اللو يك كال : «كَفَارَةٌ 


© قال المؤلف كال : 
«وَمَنْ تََرَالمَشْوَ إِلَى بَيْتِ اللو الحَرَام ؛ لَمْ يُجْر إِلّا المَشْيْ فِي حَجٌ أَوْ عُمْرَق 


55 عدم م ب دير 2 يه كاعر عه ادام وك مل كس مهم م ع يزه اننيد 

فإن عَجَرٌَ عَنِ المشي ؛ ركب وكفر. وإن نذر صَوما مَتَتَايعًا فعجَرٌ عَنٍ التتايع ؛ صَام 

كلك لكر اس 000 200 6 0 ص سوس و ها و” و مسوم - ا 

مُتَمْرَقًا وَكَفْرَ وَإن تَرَكَ التََابعَ لِعُذْرِ في أَنَْائِهِ ؛ خُيْرَ بيِنَ اسَْْنَافِهِ وََيْنَ البنَاء وَالتَكْفِير» 
م تي د 2 

م 2 0 د مومه 

وإِن تَرَكَهُ لِقَيْرِ عُذْرِ وَجَبّ اسَْْاقُهظ . 


قوله: «وَمَنْ نَدَرَ المَعْيَ إآ بيْتِ الله الحرَام ؛ لَمْ بُجْزِه إِلّا المغئ في حَجٌّ أ 
مرق ش 

أي : من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه الوفاء بنذره» وهذا لا خلاف 
فيه”"؛ وذلك لحديث أبي هُرَيْرَةَ تفقة عَنِ النَبيَ كل كَالَ : «لَا تُشَدٌ الرّحَالُ إِلّا إلى 
َال مساج : الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ومَسْجِدٍ الرُسُول يق وَمَسْجدٍ الْأقْصَى»©. 

ولا يجزئه المشي إلا في حج أو عمرة؛ لآن المشي المعهود في الشرع هو 
المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق الناذر؛ حمل على المعهود الشرعيء ويلزمه 
المشي فيه توفيةٌ لنذره. 

وقوله : اَن عَجَرَعَنٍ المي ؛ رَكِبَ وَكَفَرَ : 

أي "فإن كان ل يهى الح إن اليه الفزاع اهما نوت اقإنه ركوب بوخاند 
كفارة يمين ؛ للآدلة المتقَدّمة . 


2)8١/٠١( بسند صحيحء إلا أن البيهقي‎ )119/١( أخرجه أبو داود (895؟2)9 والدارمي (5910): وأحمد‎ .)١( 
. ذكرا عن البخاري أنه قال: لا يصمٌ فيه الهدي في حديث عقبة‎ )084 /1١1( والحافظ في «الفتح؛‎ 

(1) أخرجه مسلم (15486), (6) انظر: المغني ."85/١١‏ 

(5) أخرجه البخارى :)١189(‏ ومسلم (1791). 1 


ظَ العُقَدَة في شَرْح الْعْنْدَة سح 


ل ع 


وقوله : «وَإِنْ تدر صَوْمً متا َعَجَرَنِ لايع ؛ ؛ ضام متَفَرَفَا وَكَمَرَا : 

أي : وكذلك لو نذر صومًا متتايعًا؛ فعجز عن تحقيق التتابع في ذلك | لصوم 
لعَذْرٍ ؛ فلا بأس أن يصوم الأيام التي نذرها صيامًا متفرّقَاء لكن عليه في هذه الحالة 
أيضًا أن يكدر؛ لأنه لم يحقق التتابع الذي نذره. 

وقوله : ١ن‏ ترك التَابعَ لعُذْرِ في أََْائْ؛ خْيّرَ بِيْنَ اسْْتَافه وَبَيْنَ الِنَاءِ وَالتَكْفِير : 

أي : ولو أنه نذر صيام عشرة أيام متتابعة - مثلّا - وشرع في ذلك» فصام أربعة 
ثم طرأ عليه عذر يمنعه من تتابع الصوم؛ فهنا بُخيّر بين أمرين : 

إما أن يبدأ صيام عشرة متتابعة من جديد؛ بعد زوال العذرء فإذا صام العشرة 
يكون قد وى بنذره؛ فلا كفارة عليه . 

وإما أن يبني على صيامه ؛ فيصوم الستة المتبقية عليه فقط؛ وحينئلٍ تلزمه 

الكفارة؛ لأن الكفار رة تلزم لتركه المنذور وإن كان عاجرّاء بدليل أن النبي يَكِةِ أمر 
أخت عقبة بن عامر بالكفارة» لعجزها عن المشي؛ كما سبق . 

ولأن النذر كاليمين» ولوحلف: ليصومنٌ صيامًا متتابماء ثم لم يأت به متتابعًا ؛ 
لزمته الكفارة . 

وإنما جوزنا له البناء هَاهْنَا ؛ لأن الفطر لعذر لا يقطع التتابع حكمًاء كما لو أفطر 
في صيام الشهرين المتتابعين لعذر؛ كان له البناء9" , 

وقوله : 'وَإنْ تَرَكَهُلِمَْر عُذْرِ وجب اسْيَتْنَافةُ) : 

أي : وهذا بخلاف ما ترك التتابع لغير عذر» فلا بد له من استئناف الصيام من 
جديد؛ لأنه ترك التتابع المنذور لغير عذن مع إمكان الإتيان به ؛ فلزمه فعله . 

فإذا أتى بالصوم بالمنذور متتابعًا ؛ فلا كفارة عليه . 

عد 4ه 


808/1١ #18؛ الشرح الكبير‎ /١١ انظر: المغني‎ )١( 


- :0 ل 


« قال المؤلف كال : 

«َإنَ ميا َأفْرٌ في بَعْضِه؛ أَنَمَهُ وَقَضَى وَكَفْربكُلّ حَالٍء وَمَنْ تدر وده 
ْهِيَ الِّي تُجْزِئُ عَنِ الوّاجبء إِلَّا أَنْينْوِيَ َكب ينها" . 

وقوله : (وَإِنْ تَدَرَ مُعَيناتَأمُطَرَفِي بَعْضِهِ؛ أَنَمَهُ وََضَى وَكَفّرَ ِكل حَالٍ»: 

أي : لو نذر صيامًا معيّنًا؛ كأسبوع بعينه مثللا» فصام يومين» وأفطر يومين؛ 
جراء افظر لعلار أو لغير عذر؛ فنقول: أكُول ما بقي عليك من الأسبوع» ثم اقض 
اليومين» وكمّر. 

فلا يلزمه الاستئناف إلا أن يكون قد شرط التتابع؛ وذلك لأن وجوب التتابع 
ضرورة التعيين لا بالشرط؛ فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان . 

ولأن الاستئناف يجعل الصوم في الوقت الذي لم يعيّنه» والوفاءً بنذره في غير 
وقته»ء وتفويتٌ يومين» وهذا لا يُوجب تفويتٌ غيرهما من الأيام . 

وهذه إحدى الروايتين في المذهب؛ اختارها المؤلّف كله" . 

والرواية الأخرى - وهي المذهب: أنه إن تركه لغير عذرٍ لزمه الاستئناف 
والكنازة ا«الأنة علوم يع يعايهًا بالزكر) مابطله النطر لغير عل 

وقوله: اوَمَنْ َدَرَرَْبَد» نه الي ُجْزِئُ عَنِ الوّاجِبٍ : 

أي : إن نذر عِتق رقبة ولم يعيّنها ؛ لزمه الرقبة التي تجزئ في الكفارة» وتُحمل 
على الرقبة المؤمئنة السليمة. 

ع فن 

وقوله: ِل أن يَنْوِيَ رَقَبَةَ بعر عَيْهًا) : 

ارق راجيا ؛ فلا يجزثه إلا ما عيّنه» وإن مات المنذور المعين» 
أو تلف قبل عتقه ؛ فيسقط عنه العتق؛ لأنهُ أصبح عاجرًا عنه» وتلزمه كفارة يمين ا 
لقوله عَلِنٍ : كَفَارٌَ اَذ كفَارَةٌ لين" . 


,1١9//1١ الإنصاف‎ »#58 /١١ وقال: وهذا أقيس إن شاء الله تعالى. انظر: المغنى‎ )١( 
5717/1١ انظر: الإقناع للحجاوي 75/4*؛ الشرح الكبير‎ )1( 
.,)15405( أخرجه ملم‎ )7( 


610 -- حَلَ العُقْدَة في شُ العثكة لدم 


5 


« قال المؤلف َل : 


دولا تَذْرَ في مَعْصِيَةء وَلا مُباح فِيمَا لَا يَمِْكُ ابْنُ آدمَ» وَلَا فِيمَا قَصَدَ به اليَمِينَ؛ 
لقَولِ رَسُولٍ اللويكي : ١لا‏ تَذْرَ في مَعْصِبّةٍ اللو وَلا ذم لَايَملِكَ العبْد .وَقَالَ: «لَاتَذرَ 
إلا فِيمَا ابَفِىَ به وَجَْهُ الله تَعَالَى) . 

وقوله: «وَلا نَذْرَ نى مَعْصِيَةِ) : | 

أي : ولا يجوز للإنسان أنْ ينذر فعل معصية؛ كشرب خمرء أو قتل نفس بغير 
حقٌ» أو ذبح على قبر» ولا ينعقد نذرًا» ويجب عليه التوبة منه» ولا يحل الوفاء به 
إجماعًاء وذلك لحديث عائشة ونا عَنْ النَبِيَ كله مَالَ: «مَنْ نَذَرَأَنْ يُطيعَ الله 
مه وَمَنْ ندر أَنْيَمْصِيهُ نلا يَمْصضِوه”". 

ولقوله يله في حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن كزلية : «لا وَفَاءَ لِنَذْرِ في مَعْصِيَةٍ وَلَا 
فِيمًا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُه9 . 

وعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدو أن الى يك قَالَ: « 
به وَجَهُ الل تَعَالَى»7. 

وقوله : «وّلا مُبَاح فِيمَا لَايَمْلِكَ ابْنُ آدم): 

أي : وكذلك لا يجوز ندر الإنسان بشيء لا يملكه ولو كان مباحًا ؛ كأن ينذر 
طلاق امرأة ليست زوجته» ونحو ذلكء لقوله يك في قصة المرأة التي أسرتُ 
ونذرت إن نجاها الله تعالى على العضباء - ناقة رسول الله يكِةِ - لتنحرتها!! 
َذَكَرُوا ذَلِكَ للنبى يلل فَمَالَ : «سبْحَانَ اللَّو! بنْسَمًا جَرَنْهًا؛ نَدَرَتْ لِلَّهِ إنْ نَكَاهَا الله 
عَلَيْهَا لَتَنْحرَنَهَا؟! لا وَنَاءَ لتَذْر في مَعْصِيَقٍ وَلَّا فِيمَا لَا يَملِكُ الْعَبْدُ90 . 

وعن نَّابِتٍ بْن الضَّحََاكِ مزلت أن رَسُولَ الله ل كَالَ: «وَلَبْسَ عَلَى 
فِيمَا لا يَمْلِكُ0» : 


5-2 - 
عر سين 


ابن أدم نَدد 


.)01141( أخرجه البخاري (5195). (9) أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه أبو داود (1917١75)؛ وأحمد (7/ 187)؛ وسنده حسن‎ )5( 

(4) أخرجه مسلم (1141). 

(0) أخرجه البخاري (5914190): رمسلم .)١1١١(‏ 


يي ل 
أو الحمل عليه» أو التصديق» أو التكذيب؛ كما لو قال: (إن كلمتكء أو: إن لم 
أخبر بك؛» أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحاء أو: إن كان كذبًا؛ فعليّ الحج أو 
العتق)؛ فهذا النذر خارجٌ مخرج اليمين» فلا يلزمه الوفاء به» بل يُخيّر بين فعل ما 
نذره» وبين كفارة يمين . 

وقد رُوي عن زرارة بن أبى أوفى : أن امرأة سألت ابنّ عباس : أن امرأة جعلثث 
بُرتها عليها هديًا إن لبسته؟ فقال ابن عباس : «في عضب أَمْ في رضا؟» الوا فى 
غضبء قال: «إِنَّ الله تبَارَكَ وَتَعالى لا بِتَقَربُ إل ِالْمَضَبٍ لد ل 0 


ته نا 
« قال المؤلف كله : 
«وَِنْ جَمَعَّ في النَذْرِبَبْنَ الطَاعَةٍ وَغيْرِمَا ؛ كَعَلَيِْ الوا ِالطَاعَة وَحْدَمَا ؛ لِمَا رَوَى 


0 ا قل إل اسل با 
د تكلم وَيَصُوم . كقَالَ : «مُرُوهُ ْتَكَلَم 
ل وَلمَفْعَد وَلْبيم صوْمَهُ» . وَإِنْ ثَالَ : لِلَّه عَلَيَ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمّه يُسَمَّهِ؛ فَعَلَيهِ كَمَارَةٌ 


س]ء وي 


- 


يمين4. 


وقوله : «وَإِنْجَمَعَ في النَذْرِبيْنَ الطَاعَةِ وَغْيْرِمَا؛ َمَلَيّْهِ الوا بالطَّاعَةَوَحْدَهًَا. .»: 
أي : وإن نذر فعل طاعة» وما ليس بطاعة؛ فإنه يلزمه فعل الطاعة دون غيرها » 
0 بَينَا النَِيُ كه يَحْظبٌ ذا هُوَ بِرَجُل قَائِمء قَسَأَلَ عَنْهٌّ 
4 5 
فقالوا: ُو إسراييل» نأا قوم يعد ولا ستل ولا يله ويَصُوم. 
قَقَالَ انب يك : مُه يتكلم وَلْيَسْئَظِلٌ, وَلْيَفْعْذُ وَلْبِمَ صَوْ 7 2 
فإن كان المتروك خصالا كثيرة» أجزأته كفارة واحدة؛ لأنه نذر واحد» فتكون 


)١(‏ عزاه شيخ الإسلام في «القتاوى؟ (8/ 597) إلى الأثرم قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء أنبأتا عمران عن قتادة 
عن زرارة بن أبي أوفى. . - فذكره. وهذا سند فيه لين . 
(؟) أخرجه البخاري (5004). 


لوا 0 العْْدَة في شَْح الْعُئْتَهةَ ب 


كفارته واحدة» كاليمين الواحدة على أفعال» ولهذا لم يأمر النبي يلِ أخت عقبة بن 
عامر في ترك التحفّي والاختمار بأكثر من كفارة©. 

وقوله: ١وَإِنْ‏ َال : لِلَّهِ عَلََ تدر وَلَمْ يْسَمُو؛ عليه كفَارَةيَمِينِ) : 

هذا يسمى النذر المبهم» وهو لاقل له على نوو وله يلقي فنا ميك 
يلزم به نفسه. فهذا تجب به كفارة يمين. 

وقد رُوي عن إِبْنِ عَبّاسٍ مَرْقُوعًا : مِنْ تَذَرَتَزُرًالَمْ يُسَمُوِ؛ٍ فَكَفَّارَتهُ كفَارَةُ 
يَمِينْ)”" . 

ويؤيّده عموم قوله كَل - في حديث عقبة بن عامر: كَثَارَةًا 5ُالتَذْرِ كَمَارَةُ 
الْيَمِين»9 . 

فائدة: إذا نذر شيئًا مياحًا ؛ لا طاعة ولا معصية: 

كأن ينذر أن يركب السيارة؛ أو لأن يلبس الثوب» أو أن يأكل طعامًا ونحو 
ذلك؟؛ فهذا يتخيّر الناذر فيه بين الوفاء به وبين تركه مع كفارة اليمين» ولا يجب عليه 
الوفاء ؛ لقوله يَكٍِ : «وَلا نَذْرَإلاً فِيمَا ابت به وَجْهُ الله تعَالَى»9؟. 


ىا ل ا 


وعن بُرَيْدَةَ فيه نا ل: رَجَعَ رَسُولُ اليك مِنْ بَمْضٍ مَعَازِيو» فجَاءتْ جَاريَةٌ 
سَوْدَاءُء فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللو إِني كُنْتُ تَذَّرتُ إِنْ رَدٌكَ ا اللّهَُعَاَى سَالِمًا أن أَضْرِبَ 
على للكت ان إن كلكا لزي لقو ٠‏ وَإلا كَكَاه . قَالْتْ 5 
كُنْتٌ تَذْرْتٌ . قَالَ : فَفَعَدَ رَسُ سُولُ اللو كل فَضَرَيَتُ با لدت , 

26 2 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا . وانظر: المغني 95/١١‏ كشاف القناع 5/5/ا؟. 

(؟) أخخرجه أبر داود (؟89"), وقال: «روى هذا الحديث ركيع وغيره عن عبد الله ابن سعيد أوقفره على ابن 
عباس». وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم - كما ني «العلل؛ :-)44١ / ١(‏ «الموقوف الصحيح». 

(5) أخرجه مسلم (15848). 
ووقع فيه عند الترمذي ».)١814(‏ رابن ماجه (7119) زيادة: فإذَا لّمْ يْسَمٌ» وستده ضعيف. 

(5) أخرجه أبو داود :)7١47(‏ وأحمد (7/ 147)؛ وسنده حسن. 

(0) أخرجه أحمد )١07/60(‏ يسئد يد وله شاهد عند أبي داود (715؟). وانظر: إرواء الغليل 18/4" 


َك 


ص ١ض‏ (اجرَيّ 
دهم ١ن‏ (بزومسسى 


.21ت لماك 111١0‏ . /الالانالالا 


77 
عن لضي (جرَيّ 
(ضيس ١د‏ (ليزوميى 


3121-7 لاك 1١١0‏ . الالانالالا 


تخ 7 
جل اي قري 
م00 7 ديس ١ح‏ (زه م دي اد 
عكتت: كات الأنداق ٠‏ ججبوجح 7‏ ا ا 


كتَابٌ الأيِمَانٍ 


كَنَّارَة إلا أن يَعُولَ : إِنْ شاءَ الل مُتَصِلًا بيَمِييِهِ» أَوْ يَفْعَلَهُ مُكْرَهًا أوْ نَاسِييًا؛ فلا كَقَارَةَ 
عَلَيْ. وَلَا كَفَارَةَ ني الْحَلِف عَلَى مَاضٍ »سَوَاء تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أو ظَنّهُ كَمَا حَلَفٌَ فَلَمْ 
َكُنْ وكا في الْبَِينِ الْبجَارِيَةٍ عَلَى لِسَانهِ مِنْ غَيْرٍ قَصْد يا ؛ كَقَوْلِهِ في عَرْضٍ حَديكه : 
َاوَاللء وَبَلَى وَاللهٍ. لِقَوْلٍ الله تَعَالَى : الا يوك لَه لمر 4 يسيك » 


[المائدة : 89]. 


وَلَائَحِبٌ الْكَفَارَةٌ لاني الْيَمِينٍ الله تَعَالَى أَوْ اسم مِنْ أُسْمَائِهِ أَوْصِفَةٍ يِنْ 

7 0 1 0 اه ا 000 سمه 0 جيه مس2 8 
صِماتٍ ذاتِهِ ؛ كعِلمِه وكلامه وَعِزْتَهِ وَكْدْرَتَهِ وَعَظمّيِهِ وَعَهْدِهِ وَمِينَاقِهِ وَأْمَانَيِهِ إلا ني 
007 20 ا ع غء موه سوي يرسا سأ فود 
النذر الْذِي يُقْصَّدُ به الْيَمِينُء فَإنَّ كفارته كفارَة يَمِين. وَلَوْ حَلَفَ بهذا كله وَالْقُرْآن 
2 2 2 د 2 1 2 


لم 


جَمِيعِهٍ نَحَنَتَّ» أَوْ كَوّرَ الْيَمِينَ عَلَى شيءِ وَاحِد قَبْلَ الَكْفِيرِء أَوْ حَلَفٌ عَلَى أشياء 
يَمِين وَاحِدةٍ؛ لَمْ يَْوَمْهُ أكثَرُمِنْ كَفَارَةٍ. 


سل و سكه اوس 12 ا#قكس مه و م 0 رخس( رمه مههه 00 
وَإِنْ حَلَمٌ أَيْمَانًا عَلَى أشيّاء , نَعَلَيْهِ ِكل يَمِين كَفَارَتْهَاء وَمَنْ تَأوّلَ في يَحِينِهِ قله 


: 22 
رةه عي نويع 2 رم - 0 8 2 صابن 2 1و 12 
تأويله إلا أنْ يَكونَ ظَالِما فلا يَنْمَعْهُ تَأُوِيلَهُ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يك : «يَمِينك عَلَى ما 


ل ”> 


يُصَدفُك به صَاحِبك1 . 
ف ع ف 


0 2 لك 
جمحصسس هر 2< «دية حك 
لله 


حم مات أن ود ممح جه كر 


سستمم تفرواة 40ط77ق7” 986تتئت2تت ئ 2 2 اك 2 العُقّدَةِ ة في شرح الْعُمْدَهِ لبت 


بك 


قال المؤلف يدا 


«كِتَابُ الأَيْمَانِ 
ل ٠و‏ ليقمائة في ولجء قلع وتعلة ديد ٠‏ فَعَلَيُهِ 
كَمَارَةٌ إِلَا أَنْ يَقُولَ : إِنْشَاء للّهُ؛ مُنَصِلًا بَيَمِيتِِء أَوْيَفْعَلَهُ تفعلة تكرما و كان 
قلا كَفَارَةَ عَلَيّدا . 


قوله: «كِتَابٌ الأَيْمَانِ؛ : 


الأيمان: جمع يمين» مؤنثة» وهي التي يحلف بهاء وأصل اليمين في اللغة: 
اليدء وأطلقت على الحلفف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه 
على يمين صاحبه"" . 

واليمين شرعًا : توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى”” . 

ولا يكون الحلف إلا بالله» أو باسم من : أسمائه» أو بصفة من صفاته . 


وم هاصضهة 


عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ 1 » أن رَسُولَ الله وك أذْرَك عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ وَهُوَ يَسِيرُ 
ِي رَكُب يَحْلِفُ بأبِيه؛ كَقَالَ :لاز لهاك أذ تخيثوا بتارم : مَنْ كَانَ حَالِمًا 
كبحل بالل 5 ليم ده م 


وقال النبي يله : «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّر بِيَدِه؛ ني لأرْجُو أَنْ تَكُونُوا يضف أَهل 
الجن . .)© 


وعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ ويا قَالَ: أَكْثَرُمَا كا نَ التي يل يَحْلِفْ : ١لا‏ وَمْقَلُبِ 
الْقُنُوب)©©. 
والله لأفعلن كذا في وقت كذا. أويقول: والله لأضيفن فلانًا . أو يقول: والله 


.4 / 1١ والمذكر والمؤنث لابن التستري الكاتب‎ 408/١7 انظر: لسان العرب‎ )١ 
.015/1١ انظر: فتح الباري‎ )1( 

(7) أخرجه البخاري (5145)): ومسلم .)١1545(‏ 

(1) أخخرجه البخاري (5018), ومسلم (511), 

(0) أخرجه البخاري (7/891). 


ببس كِتَابُ الأيْمَانِ 


لا أكلم فلانًا. . . وهكذا . 


دقوله : من خلق أن لابتذمل سيك قعلة .ةف وَفْت لماي 
كَقَارَة : 

أي : فإذا لم يف الحالف بيمينه» ففعل ما حلف ألا يفعله» أو كلَّمٌ من حلف 
ألا يكلمه؛ أو لم يضيّف من حلف أن يضيّفه » فعليه حينئظٍ كفارة يمين . 

والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ؛ فإن لم يجد شيئًا 
من ذلك فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى : لا بدك أله الَو يه أبَمَيَحُ وَلكن 
ينذْحكم يما عَنَدممُ اَن دَكتَرب إظلمام حَشَرََ سكي بن أَدْسَطٍ مَا مون يكم أو 
وَحَنَطظُوا بتي كَدَلِكَ يبن أله َكُمْ ليو لملّك مَفَكرُونَ © © [المائدة: 4م . 

وقوله: ِلَّا أْيَقولٌ: إِنْشاء اللَّهُ؛ مُنَصِلًا بيَميد؛ : 

أي: لكن إذا استثنى الحالف فقال: «والله لا أفعل كذا إن شاء الله». فليس 
عليه شيء؟؛ شريطة أن يكون الكلام متصلاء وقد تُقل الإجماع على ذلك”©. 

وفي حديث أبي هريرة فته عن النبي يك في قصة سليمان ل أنه قال: 
«لَأَظوكنٌ اللَّْلَهَ عَلَى يِسْعِينَ امْرَأَة كُلَّتَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلٌ في سَبِيل الله . فَقَالَ لَهُ 
صَاحِبُهُ : - يَعْنِي : الْمَلَكَ - قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ننيي؟ قطاف بهن كَلَمْ تأت امْرَأءٌ 
مِنْهُنٌ بِرَلّوِ إِلّا وَاحِدَةٌ بِشِق عُلَام قَقَالَ النبي يك: «لَوْقَالَ: إِنْ شَاءَ اللّهُ. لم 
يَحْتَْثُ» وَكَانَ دَرَكَا لَهُ ني حَاجَوو”" . 

فإذا فصل بين الحلف والاستئناء, فعليه كفارة يمين . 

وقوله : «أَوْيَفْعلَهُ مُكْرَمًا أو نَاِيًا؛ فلا كَفَارَةَعَلَيُوا. 

أي : وكذلك إِنْ حلف مُكرمًا أو مجبرًا ؛ كأن يكون على رأسه السلاح؛ فحلف 
أن يفعل شبنًا ما في المستقبل» فإن لم يفعله فلا شيء عليه . 


307/1١ الالاء وفتح الباري‎ /١4 والتمهيد‎ 2117/1١ انظر: المغني‎ )١( 
.)1584( (؟) أخرجه البخاري (+5097): ومسلم‎ 


05 ال حَلُ العْقّدَة في شَرْح الْمُنْدَهَ تنج 


وكذلك الأمر إذا حلف أن لا يفعل» ثم فعل ناسيًا غير ذاكر أنه حلف؛ فليس 
عليه كفارة أيضًا ؛ لقوله تعالى : «لا دِكَلْكُ أله تسسا إلا وُسَدَها لَهَامَا كسَهَتْ وَعَكهَا ما 
أكْتسَبتٌ رين لا تُوَاِذْنَآ إن ميك أو نكا » لبقي 785]. 

ولقوله يَكه: (إنَّ الله وَضَعٌ عَنْ أَمّتِي الْخَطاً وَالتّسْيَانَ وَمَا اسْتْكْرِمُوا 
ع0 


© قال المؤلف كله : 

(وَلا كَفَارَةَ في الْحَلِفٍِ عَلَى مَّاضٍ) سَوَاءً تَعَمّدَ الْكَِبَ أَوْ طن ؛ كَمَا حَلَف كَلَمْ 
يَكُنْ» وَلَا فِي الْيَمِينٍ الْجَارِيَةِ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ نَصْدٍ إَِيْهَا ؛ كَقَوْلِهِ في عَرْضٍ 
حَدِييِهِ: لَاوَاللَهء وَبَلَى وَاللهِ؛ لِقَوْلٍ اللهِتَعَالَى: لا يواد أنه الَو ف 
يسوي [المائدة : 4]88 . 

توله : (وَكَا كَفَارَةي الْحَلِف عَلَى مَاض ,سَوَاء تَعَمَّدَ الْكَذْبَ أَوْ ظَنَّهُ؛ كَمَاحَلَفَ تَلَمْ 

أي : إذا حلف الحالف على شيء مضى ؛ كأن يقول مثلًا : (والله ما دخلت بيت 
فلان بالأمس)؛ فهذا له حالات ثلاث: 

الحالة الأولى : أن يكون صادمًاء فليس عليه شيء. 

الحالة الثانية : أن يكون كاذبًا ويعلم أنه كاذب» فهذه يمين غموس » وهي كبيرة 
من الكبائر؛ فعَنْ عَبْدٍِ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَِ يل كَالَ: «الْكَبَائرُ : الْإشْرَاكُ بالل 
وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَل النفْسِ وَالبَعِينُ القمُوية 534 

وعن ابن مسعود كتؤفتة قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللَّد كلل : «مَنْ حَلّف عَلَى يَوِينِ صَبْرٍ؛ 
َع بها مَالَ ار مُسْلِم ؛ لَنِيَ الله وَهُوَ عَلَْهِ َضبَان”؟. ٠‏ 


(1) أخخرجه البخاري (151/6) . 
قرف أخرجه البخاري الشاطةة ومسلم الستقة 


ا ا ا ا 0 
رولك ؛ لآن النصوص السابقة بقة ليس فيها ذكر الكفارة؛ ولهذا قال ابْنُ مَسْعُودٍ 
تنفتة : «كُنا نَعُدٌ مِنَ الذَنْب الَّذِى لا كَثَّارَ دَلهُ: الْيَمِينَ الْمَمُوسَ؟. فَقِيلَ: ا اليمِينُ 

0 : «اقْيَاعٌ الرّجُلٍ مَالَ أخِبه يِالْيَمِينِ الْكَاذِ بو" . ولا يُعلم له مخالف 
من الصحابة . 

وقيل: عليه كفارة. وهو مذهب الشافذعي”© 

والحالة الثالثة: أن يحلف على شيء ماض يظن أنه كما حلفء ثم يتبين أنه لم 
يكن كذلك ؛ كأن يقول مثلا : (والله ما رأيت فلانًا منذ شهر). وقد نسى أنه رآه منذ 
أسبوع» فهذا لا شيء عليه» وهو الصواب . 1 

وقوله: «وَلَا في الْيَمِينِ الْجَارِيَةٍ َو عَلَى لِسَانِ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ إِلَيْهَا؟ كَقَوْلِهِ في عَرْضِ 
حَدِيئِه : لاوَالل وَبَلَى وَالله؛ لِقَوْلِ اللوتعالى : طلا يايد آله لمر ف نيك © [المائدة: 
4 . 

أي: ومن جرى على لسانه اليمين بغير قصد منه؛ كمن يقول في حديثه : 
لا واللهء وبلى والله؛ بغير أن يعمَّدَ اليمين» فلا شيء عليه أيضًا؛ ؛ لقول الله 
تعالى : لا اذك أده الَو يد اتيك [المائدة: 88]. 

واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين على فعل شيء مستقبل إذا حنث فيها . 

فبتحصّل مما سبق أن للكفارة موانع خمسة: 

الأول: أن يصل حلفه بالمشيئة؛ كأن يقول : والله لا أفعل كذا إن شاء الله. 

الثاني : أن يحلف على ماض ولا يحنث . 

الثالث : أن يحلف على مستقبل ناسيًا . 

الرابع : أن يحلف على شيء مكرمًا . 
)١(‏ وهو مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الحثابلة. انظر: نتح القدير 4/ "ا حماشية 

الصاري ٠/١‏ لاا والمغني /١١‏ 217 وممجموع الفتاوى 2178/97 الإنصاف ,15/١١‏ 


(1) أخرجه البيهقي )78/1١١(‏ بسند حسن. 
(7) وهي رواية عن أحمد. انظر: الإنصاف 214/١١‏ وأسنى المطالب 4/ *74, 


حَلَ العٌقْدَة في شَرْح الْمُمْدََ با 


الخامس: أن يجري اليمين على لسانه بغير قصد منه . 
فهذه أحوال خمسة ليس على الحالف فيها كفارة. 
نبا يد يك 
» قال المؤلف يَكُألُْ : 
انب الْكََا إلا في اين الى » أو اسم من ماهو أ صِعَةٍ 
وَأْمَا 


صسفَاتٍ اه ؛ كمه ولاو وَعِرَِه وري وَعَظمَهِوَعَهْدِهِ وَِناقه 00 
النَذرِ الَّذِي يُقْصَدُ به الْيَمِينُ إن كفَارتَهُ كفَارَة بين . وَلَوْ حَلّف بِهَذًا كُلَّهِ وَالْفرْآر 


20 2 


جَمِيعِهِ فحَنَْفٌْ أو كَرْرَ الْيَمِينَ عَلَى شَيءِ وَاحِدٍ حِدٍ قَبْلَ التَكْفِيرٍء أَوْ حَلَف عَلَى أَشْياءَ 
ِيمِينِ وَاحِدقٍ ميرم تر ين كفَارَة. 

قوله : «ولائجبُ الْكَفَارَة| إلا في الْيمِينِ باللِتَعالَى ا 
صِفَاتٍ ذَاتَه ؛ كَعِلْمهِ وَكَلامِهِ وَعِرَيِهِ وَقدْرَيَهِ وَعَظَمَهِ وَعَهْدهِ وَعِيكَاقهِ وَ 


أي : لا تجب كفارة اليمين إلا بالله 0 
كأن يقول: واللهء وبالله؛ وعِلّْم اللى وقدرة الله» وكلام الله» وعزة الله» وقدرة 
الله» وعهده وأمالته . . بوعكلا 

وقوله : (إلَّافِي النَذْرِ الَِّي يُقْصَدُ به الْبَعِينُ قن كمَارَئهُ فار َمِين؟ : 

أي: فأما اليمين بغير ذلك؛ ؛+ فلا تجوزهء ولا تنعقد أصلاء فلا كفارة فيهاء 
إلا في النذر الذي يقصد به اليمين» وغرضه أن يحث الحالفُ نفْسَهُ على فعل شيء 
أو ترْكِ شيء, فإن كفارته كفارة يمين 

كأن يقول: إن فعلت كذا لأحجَّنَّ هذا العام» أو: إن لم أضربك فعليّ الحجٌ أو 
صومٌ سنة» أو إن لم أكن صادقًا لأتصدقنٌ على الفقراء والمساكين بمئة ريال» 
فيتخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين» ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب - كما 
تقدّم - ولا يتعيّن عليه الوفاء به» وإنما يلزم ذلك في نذر التبرّر" . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فيما سبق في باب النذر. 


وقوله: «وَلَوْحَلَفٌ بِهَذَاكُلُووَلْقُْآِجَوِيعِهَِحَنَتَ أَوْكَرَرَالْيَمِينَعَلَى شِيءِ وَاحِدٍ 
بل التَكْفِيرِ» أوْ حَلَمٌ عَلَى أَشياء بيَمِينِ وَاحِدةٍ ؛ لَمْيَْرَنَهُ كْثَرُ مِنْ كَفَارَةِه 

أي: لو حلف المسلم بهذا الذي ذكر كله» وبالقرآن جميعه؛ فحنث؛ فعليه 
كفارة يمين واحدة» وكذلك لو كرر اليمين على شيء واحد قبل أن يكفر عنه . 

كأن يقول: والله لن أفعل ذلك الأمر. ثم يعد ساعة قال: والله لن أفعل ذلك 
الأمر. ثم بعد ساعة قال: والله لن أفعل ذلك . فإذا حنث في يمينه هذه فعليه كفارة 
واحدة: إلا أن يكون قد كَُمّر عن اليمين الأولى ؛ فحيتئلٍ يلزمه كفارة ثانية . 

وكذلك إذا حلف على أشياء بيمين واحدة؛ كأن يقول: والله لا أكلم فلاناء 
ولا أدخل بيته؛ ولا آكل طعامه. فهذه تقع يميئًا واحدة على قول المؤلف كاه . 

والأقرب أنها ثلاث أيمان؛ لكل واحدة منها كفارة إذا حنث فيها ؛ لأنها أيمان 

د د 

« قال المؤلف كله : 

«وَِنْ حَلّف أَيْمَانًا عَلَى أَشيّاء ؛ فَعَلَيْ ِكل يَوِين كَفَارَتهَا» وَمَنْ تَأوّلَ في يَوبده كله 
أِبلة» إلا أنْيكُونَ َالِمًاء كلا نمه َأوبلة؛ لِقَولٍ وَسْولٍ الل يكة: «يَميئك عَلَى ما 
يُصَدّفُكَ به صَاحِبَكَ» . 

قوله: «وَإنْ حَلَفٌ أيْمَانًاعَلَى أشّاء, ملي لكل يَحِنِ كمَارَنهَا" 

أي : وإن حلف أيمانًا متعددة على شيء واحد؛ فقال: والله لا أكلم فلانًا . 
وقال: وعزة الله لا أكلم فلانًا. وقال: وقدرة الله لا أكلم فلانًا . وعظمة الله 
لا أكلم فلانًا. هذه كلها أيمان على شيء واحدء فهل فيها كفارة واحدة؟ أم كفارات 
متعددة؟ . 

ذكر المؤلف ككُلْةُ أن عليه لكل يمين كفارة مستقلة . 

والأقرب: أن فيها كفارة واحدة؛ لأنها وإن تعددت الأيمان فهى على شىء 
واحد» وهذه هي الرواية الصحيحة عن أحمدء نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد» 


ب ١1‏ ا اتتتكتتم7بمتمتمتتت رن حَل العنْدَة في شَرْح الْمُيْدَة سمه 


قال القاضي: وهي الصحيحة. . . لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت؛ 
كالحدود من جنس واحد إذا اختلفت محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء”" . 
قوله : 'وَمَنْتأوَلَ في يَمِنِهِكلَهُتَاوِله إلا أَنْيَكُونَ ظَالِمّاء فلا يَْفَعهُ مَعْهُ أو يله . 

التأوّل : أن يقصد بكلامه كلام آخرء يخالف ظاهر الكلام الذي ينطق به؛ مثل . 
أن يحلف فيقول : والله هذا أخي . وهو يعني بذلك أخوة الإسلام» أو يقول: والله 
ما رأيت فلانًا . يعني : ما ضربتٌ بِرِئَتِه» ولا ذَكَرْتُهُ. يعني : ما قطعت ذَكَرَه أو 
يقول: جواري أحرار. يعني : سفنه ونسائي طوالق . يعني : أقاربه دون زوجاته» 
فهذا وأشباهه إذا عناه بيمينه فهو تأويل ؛ لأنه خلاف الظاهر. 

ولا يخلو الحالف من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون مظلومًا ؛ مثل أن يستحلفه سلطان على شيء» ولو صدق عنده 
لأوقع عليه ظلمًا أو ضراء أو كان يخاف على مسلم من ظالم؛ » فيحلف إذا سئل: هل 
عندك فلان؟ فيقول : ليس عندي . يريد في هذه الحجرة التي يقف فيهاء ويكون 
المسئول عنه في حجرة أخرى؛ فهذا له تأويله؛ لأن في المعاريض مندوحة عن 
الكذب. 

الثاني : أن يكون الحالف ظالمًا ؛ كأن يقول له القاضي : احلف أنه ليس عندك 
دَيْن لفلان. فيحلف وهو كاذب» فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ ولا ينفعه 
تأويله ؛ لأنه ظالم . 

وذلك لما روى أبو هريرة أن رسول الله يك قال : ١يَمِيئُكَ‏ عَلَى ما يُصَدَّفُكَ عَلَيْهِ 
صَاحِيكٌ)29 . 

ولو ساغ ذلك للظالم لكان وسيلة إلى جحد الحقوق؛ لأن مقصود اليمين 
تخويف الحالف؛ ليرتدع عن الجحود خوفًا من عاقبة اليمين الكاذبة» فإذا ساغ له 
التأويل انتفى ذلك » وصار وسيلة إلى إبطال الحقوق . 


.7١1/11 والشرح الكبير‎ 23١5/1١ انظر: المغني‎ )١( 
.)1581( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الثالث: لأن لا يكرن الحالف ظالمًا ولا مظلومّاء فظاهر كلام الإمام أحمد أن 
له تأويله ؛ لأنه عنى بكلامه ما يحتمله على وجه لم يتضمن إبطال حق أحد» فجاز كما 
لو كان مظلومًاء وقد كان النبي يل يمزح ولا يقول إلا حقًا(" . 
تع ف 


0 / 7 أنظرء العدة شرح العمدة‎ )١( 


عن ( تحص تتحتت.. لكل الشقذة فى شر :ال344ة” حت 


جع نه إلى الما يَحتدلة لطأ وإ حلق لا يلجا راجا 
ِعَيْيِهِ» أو لا يَعَقَدَى » يريد عَدَاءَ بعَيْيِه اخْتَصَّتْ يَمِبئهُ به وَإِنْ حَلَفٌ لَا يَشْرَ ب لَهُ الْمَاءَ 
مِنَ الْعَطَشٍء يُرِبدُ قَطعَ مِنَِِّ حَيِتَ ِكل مَا فيه مِنَةوَإِنْ حَلَفٌ لَا يَلْبَسُ نَوْبا 20 
ميد َع ئها فْبَاعَهوَالْعَهعَ كَمَِه حَننَ وَِنْ حَلَفَ ليَفْضِيئَه حَنَّهُعَدَاء ؛ يُرِيدُ أنْ لا 
جره فاه اَم لم يَف .ون حَلق لايع َوه اب باه كر يهالم 
يَحْنَثْ ذا أرَ أاابْصُه عن يت ود حَلق يدجن على انرأ بريه باك 
ر ارو َبطها بد »و َف لََْ ئها يريد مها لم إلا ِيضَرْبٍ يُؤْلِمَهَاء 
ون حَلَفٌ لَيَضْرِبَنَّا عَشرَةَ أَسْوَاطٍِ ْجَمَعَهَا فَضَرَبَهَا ضَرْبَةٌ وَاحِدَة لم يبر 

قَِنْ عُدمَتٍ النْيّةُ رَجَعَ إلى سَببٍ الْيَمِينِ وما يبه فيَقُومُ مََامَ ّيه لدَكَالَيه عَلَبّْهَا» 
قَإِنْ عُلم ذل ء حْمِلَتْ يَمِيِنْهُ عَلَى ظَاهِرٍ لَفْظِهِ فَِنْ كَانَ لَهُ عُرْفُ شَرْعِنٌ - كَالصّلاةٍ 
والزكاق- خبلت ويه علنوء وتتاولث سيوبشة: ولو جلك لا بيع نبل ينا قابيداء 
م حت إلا أن يُضِيفَ إِلَى مَا لَايَصِحٌ بَبْعْهُ - كَالْحُرَ وَالْحَمْرٍ - فَتََتَاوَلُ ‏ يَِنُْ صُورَة 
لْبَبع ليله مرف سي كاله زف في لات الطب 
50 يَمِينْهُ عَلَيهِ ؛ رخاف ابر رُكَبٌ دَابَةٌ تبه عَلَى الْخَبْلِ وَالْبِقَالٍ وَالْحَمِيرِ وَإِنْ 
لف لمم لباك 5 نه عَلَى الَْارِسِيَ .وَإِنْ حَلَمَ لَا يَأكُلُ شيواء: حَيِتٌ بِأكُلٍ 
للحم دُونَ عَبْرِء وَإِنْ حَلَفٌ لا يَطَأ امه حَد حَيتَ بِجِمَاعِهَاء وَإِنْ حَلَّفَ لَا يَطَأدَارَا 
يت سولها باكلا حلق لايل خالا رَأساوَلَا يبا قتهرئة عل 
00 ا ال ع ل 
0 ألم ور شماه 
0 اماع المي بر أَمِنَ؛ لَمْ يَحْنَثْ . 
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١بَابُ‏ جَامِع الأَيْمَانِ 


02 0 كرتي ل سو ص وس و ل وي ام 7 و و2 5 
وَيَرْجِعٌ فِهَا إلى النيّة يما يَحْتَمِلْهُ اللْفْظ ؛ فَإِذَا حَلف : لا يكلم رَجلاء يُرِيدُ وَاحِدًا 


0-0 


بعَيْيه» أو لا يتَمَدَى ء يُرِيدُ غَدَاء َيِه » اخْقَصّتْ يَحِبنهُ بو. وَإِنْ حَلّفٌ : لَا يَعْرَبُ لَهُ الما 
ِنَ الْعَطَ ء يبد قَطعَ ويه ؛ حَنِتٌ بِكُلٌ مَا فيه منةُ. وَِنْ حَلّفٌ لَا يَلْبَسُ لَوْبا مِنْ عَزْلِهَاء 
يُِيد قَطْعَ مَِيهَاء قبَاعَهُ وَلْتفحَ َِمَنِ؛ حَنِت: وَإِنْ حَلَمَ لَيَفْضِيهُ حَنَهُ عدا يريد أنْلَا 
يتَجَاوَرَهُ لَقَضَاهُ اليوْم لم يَْيِتْه . 

قوله : «وَيَرْجِمُ فِها إِلَى التي يمَا يَحْتَمِلُهُ اللّْظْء اذا حَلَفٌ : لا يُكَلّمُ رَجْلًا؛ بُرِيدُ 
وَاحِدًا بِعَيْي» أَوْلَا يتَهَدَى ؛ يُرِيدُ عَدَاءَ بعَبْيه ؛ اخَْصَّتُ يَمِينهُ بها : 

أي : إذا حلف الإنسان وله نية معينة أثناء الحلف ؛ فإن اليمين يرجع إلى نيته إذا 
كان يحتمله اللفظ ؛ فإذا قال مثلًا : والله لا آكل طعامًا . وقصد طعامًا معيئًاء فإن 
اليمين يرجع إلى ما نواه الحالف ما دام يحتمله اللفظ . ش 

ومثل ذلك : لو حلف ألا ينام إلا تحت سقف,. فنام في الخلاء» ليس فوقه 
إلا السماء؛ فإن قال: أردت السماءء قبل منه ذلك؛ لأن اللفظ يحتمله ؛ فقد قال 
تعالى : «وَحَمَلْنَا سمه سمْمًا توك » [الأنياء: 807 . 

أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يقبل منه؛ كأن يقول: والله لا أشتري اليوم 
خبرًا. ثم اشتراه» فقيل له: كفّر عن يمينك» فقال: أنا أردت: والله لا أكلم 
فلانًا!! فهذا لا يصح؛ لأن اللفظ لا يحتمله إطلاقًاء فلا يقبل؛ لأنه ليس هناك 
ارتباط بين اليمين والمحلوف عليه" . 

وقوله : «وَإِنْ حَلَفٌ : لَايَشْرَبُ لَهُ الْمَاءمِنَ الْمَطَش ءيُرِيِدُ قَطْمَ نيه حَيِتٌ بك مَافِيه 


1 
مِنْة1: 


أي : إذا حَلَْفَ على شخص ألا يشربٌ ماءه منّ العطش» ويقصد بذلك أن يقطع 


39/4/١9 انظر: الشرح الممتع‎ )١( 


حَلَ المُقْدَة في شَرْح الْعُْمْدَهةَ سب 


كل مِنَِّ مِنْهُ عليه » فإنه إن أخذ منه شيئًا فيه منة»ء حنث بذلك . 

فإذا أعطاه ثويًا حنث» وإذا أكل حنث. وإذا شرب حنث ؛ لأن المقصود قطع 
المنة عليه» فإذا أكل صارت له منة عليه وإذا أعطاه طعامًا صارت له منة عليه وإذا 
أعطاه سيارته صارت له منة . 

ولذلك فإنه يحنث بأخذه كل ما يَجْعَلٌ له منة عليه» وإن كان حلف ألا يشرب منه 
ماء فقط» لك الح يها شو وجرا بك وا ال كميدي اا الي 

قوله : ون حَلّفٌ لَا يَلْبَسُ تَوْبًا مِنْ غَْلِمَاء يُرِيدُ قَطْعَ مها مِنْتَهَاء فَبَاعَهُ وَانْتَفَعَ بكَميْهِ ؛ 


أي : وكذلك؛ إذا حلف ألا يلبس ثوبًا من غزل امرأة معينة تغزل الثياب» وقصد 
ببمينه قطع منّيها عليه» ثم أعطته ثوبًا فلم يلبسه؛ لكنه باعه وأكل ثمنه» فإنه يحنث 
بذلك أيضًا؛ لأن في ذلك منة عليه ؛ ولأنه لم يقصد بيمينه اللبس فقط. بل قصد قطع 
منّتها عليه من هذه الجهة؛ فبأخذه وبيعهء صارت لها منة عليه . 

قوله : «وَإِنْ حَلَفٌ لَبَقَضِيْتَهُ حََهُ عَدَاء يُرِدُ أن لَايتَجَاوَرَهُفقَضَاهُ الْيَوْمَ؛ لَمْيَحِْفْ) : 

أي : إذا حلف أن يؤدي الدين إلى صاحبه في الغد» قاصدًا بذلك ألا ينقضي 
الغدء إلا وقد وصل الحق إلى صاحبه» ثم قضاه في اليوم الذي حلف فيه» ولم 
ينتظر إلى الغد؛ فإنه لا يحنث ؛ لأن قصده بالغد ألا يتجاوزه. 

ْ ل 00 
© قال المؤلف كاله : 


«وَإِنْ حَلّفتَ : لايع نَوْبَه إلا ِحِبَةٍء فَبَاعَهُ بأكثّرَ ِنْهًا ؛ لم يَحْنَتْ إِذَا ا نلا 

بَفصْهُ عَنْ .ون حَلَفٌ : ليََروجَنَ على اْرأيو» يبد َبَْهَا لم ير ا بروج بَفِيظهَا 
به.وَِنْ حَلَفٌ : لَيَضْرِبَنهَاء يُرِبدُتَاِيمَهَالَمَْبَرِ إلا بضَرْبٍ يُؤْلِمُهَا وَإنْحَلّفٌ : 

َيَضرِبئها عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ , فَجَمَعَهًا فَضَرَبَهَا ضَرْبَةٌ وَاحِدةٌ؛ لَمْ يبَر . 

قوله : «وَإِنْ حَلّفٌ لَا يَبِيمُ نوْبَهُ إلا بائةفبَاعَهُ بأكثرَمِنْهَا لَمْ يَحْنَتْ إذًا أرَاد نلا 


رقع وده 5 


عَنْ مِنَدَا : 


.9 7 مم 


7ت ى - الأيْمَانٍ 


أي : إذا حلف ألا يبيع الثوب إلا بمئة فباعه بمئة وعشرين» فإنه لا يحنث؟ لأنه 
باعه بمئة وزيادة» أما إذا قل ثمنه عن المئة فباعه بتسعين مثا ؛ فإنه يحنث . 

قوله : (وَإنْ حَلَفَ لَيَترَوجَنَّ عَلَى امْرأيِهِيُرِيدُ عيظَهَاء لَمْيَبرَ إَِابمَرَْج يَفِيظُها يوه 
وَإِنْ حَلَفٌ لَبَضْرِبَئّهَا يُرِيدُتَالِيمَهَاء لم يرلا ِضَرْبٍ يُؤلِمَُا : 

امكو جلك مود علد دعكا لوط وا اتريا وجا 
إلا بتزوج يغيظها بهء فإذا تزوج امرأة لا تغتاظ امرأته بزواجهاء لم يبر حتى يتزوج 

أة تغيظها ؛ فالعمل على نيته وقصده. 

وإن حلف أن يضربها ضريًا يؤلمهاء ثم ضربها ضربًا خفيفًا لم يؤلمها؛ فإنه لم 
يبرا لخر واي ناي 0 

قوله :١و‏ إِنْ حَلّفٌ لْيْضرِبَنّهَا عَشرَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍء نَجَمَعَهَاء فَضَرَبَهَاضَربَةَ وَاحِدَة لَمْ يبَر 

أي : وإذا حلف ساك وم مو 
وقت واحد وضربها بها ضرية واحدة ؛ فلا يبر إلا إذا ضربها سوطا بعد سوطء 
واحدًا بعد واحل. 

وهذا بخلاف ما في قصة أيوب 8 ؟ فإن الله يبك خفف عليه بقوله 
تعالى : لرَكْدٌ يبك صِندًاَيْرِب يه وا عَدَفُّ» آص: 4 فكان هذا تخفيفًا على أيوب 

ا 


1 


©« قال المؤلف ب 1-8 


ترك لاه ره سَبَبٍ الْيَمِينِ وَمَا مَيّجَهَاء فَيَقُومُ مَقَامْ ّيه لِدَلَالَيهِ 
عَلَيْهَاء فَإِنْ عُدِمَ ذْلِكَء حُمِلْت يَمِينْهُ دُعلَى لامر لذو كا ذْكَانَ لَه عُدْفٌ 
كَالصّلاةَوَالرَكاةْ - حُوآث يَويئهُ عليه وتَتَاَآثْ صحبِحَهُ فلو حَلْف أ يسيع فَبَاءَ 
ييُكا قَابِدًا لم بخكك. إلا إلَّا أن يُضِيفَهُ إلى ما لَا يَصِحُ بَِعُ - ؟ 


كه 2 


يَمِينَهَ ضُورَةٌ | ا 


03 
2 
2 
كا لو” ولي 31 
- كالحر والخمر - 
2 


000 
نتتناول 


- 


1 العقّدة في شَرْح الْعْمْدَةِ حت 


أي : إذا حلف الحالف ولم تكن له نية في حلفه؛ فيُرْجع إلى السبب الذي جعله 
يحلف؛ فإن السبب يقوم مقام النية إذا لم توجد؛ لأنه يدل عليهاء وذلك كمن قُدّمِ له 
السمك على المائدة» وهو لا يحب أكل السمك. فلما رأى ذلك قال: والله لا آكل 
طعامًا . فلم يحلف إلا بسبب ما رآه؛ لأنه هو الذي هيّجه؛ ففي هذه الحالة تُحمل 
يميه على السمك خاصة. فإذا أكل شيئًا غيره» لم يحنث. 

أي : إذا لم يكن هناك نية ولا سبب؛ فيرجع إلى ظاهر اللفظ من غير تأويل ؛ فإن 
قال مثلا : والله لا أعلو هذا البيت. فيحمل كلامه على ظاهره» وهو أنه لا يصعد إلى 
السطح. ولا يؤول تأويلًا آخر مثل أن يقال: إنه يعني ألا يعلوه بالطائرة؛ فهذا تأويل 
لا يرجع إليه ها هناء وإنما يرجع إلى ظاهر اللفظ؛ ويعتبر الحالف حانئئًا إذا الف 
ظاهر اللفظ . 

وقوله : «قَإِنْ كَانَ لَه عُرْفٌ شَرْعِيٌ ؛ كَالصَّلاوَوَالزَكَاقٍ حُوِلَتْ بَعِينُهُ عَلَيْ : 

أي تإذاكاة الفط ا ميو م خرف كر لقرى ولزن لفق يدن على سا 
الشرعي لا اللغوي؛ فإذا قال مثلًا : والله لأصلين . فإن للفظ الصلاة معنيين : 

الأول: معنى لغوي» وهو الدعاء. 1 

والثاني : معنى شرعي : وهو الهيئة المفتتحة بالتكبير والمنتهية بالتسليم. فهذا 
هو الذي يحمل عليه . 

وكذلك لفظ الزكاة» فإنه يعني لغة: النماء والطهارة» فلو حلف حالف: والله 
لأزكينٌ . فإن اللفظ يُحمل على الزكاة الشرعية . 

وقوله : : 'وتَاوََتْ صَحِبِحَه وَلوْحَلَقٌ لَا بيع ؛ الل بقاري ءلم يحدث 5 إلا أن 

يَضِيفَهُ إلى مَا لاي يَصِحٌ بَيْعْهُ؛ كَالْحُرَ وَلْحَمْرٍ ,كَاوَلُ يَمِينه ينه صُورَة الْبيع؛ : 

1 : وتتناول اليمين الفعل الصحيح دون الفاسد شرعًا ؛ فلو حلف ألا يبيع» 
فباع بِيعًا فاسدّاء لم يحنث؛ لأن اليمين تتعلق بالبيع الشرعي» والفاسد ليس 
بشرعي» إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالخمرء ؛ فيقول: والله لا أبيع الخمر. 


0 5 بسر 


أو: لا أبيع المعازف . فإنه في هذه الحالة أضاف يمينه إلى شيء لا يصح بيعه» وهو 
الخمرء فلو باعها فإنه يحنث ؛؟ لأن يمينه تتناول صورة البيع كما ذكرها الحالف . 

« قال المؤلف كاله : 

«وَإِنْ لَمْيَكَنْ لَهُ عُرْفٌ شَرْعِيٌ كان لَه عُرْفَ فِي الْمَامَة؛ كالراوية وَالطَعِيتَو 
حُِلَت يَمِيِنْهُ عَلَيْهِ ؛ كَلَرُ حَلّف : لَايَرْكَبُ دَابَة؛ فَيَمِيْهُ ع الْخَبْلِ وَالْبثَالٍ وَالْحَمِيرء 
وَإِنْ حَلَفٌ : لا يد يَشُمْ الرَيْحَانَ؛ فيَمِيئهُ عَلَى الْفَارِسِيَ 2 

أي : وإن لم يكن لليمين حقيقة شرعية» وكان له حقيقة عرفية» وهي ما تعارف 
عليها الناس؛ حملت اليمين عليه؛ مثل لفظ الراوية؛؟ فتطلق في اللغة على الجمل 
الذي يستقى عليهء وفي العرف على القربة الكبيرة التي تحمل الماء. 

ولفظ الظعينة يعني في العرف : المرأة» وفي اللغة: الدابة التي يظعن عليهاء 
ولفظ الدابة يطلق في اللغة على : كل ما يدبٌ على الأرض» ويطلق عرفا على : 
الحمار أو البغل أو الفرس . 

فإذا حلف الحالف أن يركب دابة؛ فإن يمينه تحمل على ما تعارف عليه الناس » 
وإن لم يركب بغلا أوفرسًا أو حمارًاء حنث في يمينه؛ لمخالفته الحقيقة العرفية» ولو 
ركب غزالا أو هرة أو دابة - غير الخيل والبغال والحمير - فلا يُكَفْرٌ بذلك . 

وكذلك يطلق الريحان في العرف على الريحان الفارسي » وأما في اللغة فيطلق 
على كل ما يشم له رائحة» فإذا حلف حالف ألا يشم الريحان؛ فيحمل على 
الريحان الفارسي لمعرفته بذلك عرفا . 

د تك 


0 
_ 
1 
ى 


ٍ شواة» حَيْت يأل اللّخم دُونَ غَيْرِوء وَإنْ حَلّف لايَطا 
امْرَأَتَهُ عبد ياه ٠‏ وَِنْ لف لَا يَطأ دارا حَيِتٌ بِدَّخُولِهًا كَيْقَمَا كان وَإِنْ 
حَلّف لا يَْكُلُ نَحْما وَأ لا رَأْسًا َلا بَيْضاء َيَِيئْهُ عَلَى كُلَ لَحْم وَرَأْسٍ كُلّ حَيَوَاِ 


لكك ا اسك 010 حَلٌّ المُقدَة : في شَرْح الْمُمدَة لبد 


وبيْضِوء وَالْأَدُمُ كُلَمَا جَرتٍ الْعَادة بأل الْخُبْربه؛ مِنْ مَائع وَجَابِدٍ؛ كا للّحُم الْيْيْضٍ 
وَالْجْبْنِ وَالرينُون) . ْ 

قوله : «وَإنْ حَلَمٌ لَايَأكُلُ شواءحَيِتٌ بأكلٍ اللّحْم دُونَّ غَبْرِوا : 

أي : إن حلف ألا يأكل شواء» فأكل لحمًا مشويًا ؛ حنث؛ لأن الشَّرَاءَ: هُوَ 
اللّحُمُ الْمَغْوِيُء وهذا هو الذي ينصرف إليه اللفظ . 

وقوله: (وَِنْ حَلَمٌ لَا يَطَاامْرَأنّهُ حَدِتَ بِجِمَاعِهًاا : 

أي : وإن حلف أن لا يطأ امرأته» ثم جامعهاء فإنه يكون قد حنث في يمينه ؛ لأن 
الوطء هو الجماع. 

وقوله : 'وَإِنْ حَلَفٌ لَايَطَأدَارَاءحَنِتَ بِدُحُولِهًا َبْقَمَاكَانَ وَإِنْ حَلَفٌ لا َايَأْكل لَحْمًا 
وَلَا َأسًا ولا يْضًاء َيِه علَى كُلْ لخم و أن كل نيوان ريغيو والأكم كل ما مَاجَرَتٍ 
الْعَاَة بعل الْخبِْ بهن مَائِعٍوجادٍ؛ كالم وَالْيْض وَالْجبنِوَالرُونه: 

أي : إذا حلف آلا يطأ دارًا * ثم دخلها على أي كيفية كانت» فإنه يحنث بذلك» 
وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا ولا رأسًا ولا بيضاء فيحنث بأكله للحم أي حيوان أو 
رأسه أو بيضه 

وإذا حلف أن لا يأكل أدمًا لم تجر العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد؛ 
كاللحم والبيض والجبن والملح والزيتون» وكل هذا مما يؤتدم به؛ فإن أكل هذه 
الأشياء أو مثلهاء حنث في يمينه 

نع يد كن 

« قال المؤلف كلل : 

«وَإِنْ حَلّف لا يَسْكنٌ دارا ؛ تَنَاوَ لَ ما يُسَمّى سَكُنًا » فإِنْ كَانَ سَاكِنًا ا َم بَعدَمَا 
أنْكَنَهُ الْخْرُوجُ منْهَاء حَيِتٌ وَإِنْأقَامَ إَِقْل كُمَا 
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حاف عَلّى نَفْسِهِ؛ كَأَنَامَ حََّى أَمِنَ» لَمْ يَحْسَتْ. 
أي : وإن حلف ألا يسكن دارًاء تناول يمينه كل ما يسمى سكنًا ؛ فإذا سكن ولو 
في غرفة حنث في د يمينه» وهذا هو المفهوم عرفاء وهو مقدم كما سبق بيانه . 


وإذا كان الحالف ساكنًا بالدار وأقام بها حتى الصباح لنقل حاجته منهاء ولعدم 
تمكنه من الخروج؛ فإنه لا يحنث بذلك؛ لأن الانتقال إنما يكون بالأهل والمال 
فلا يمكنه التحرز من هذه الإقامة؛ فلا تقع اليمين عليهاء وكذلك إذا خاف على 
نفسه فأقام بها حتى أمن» فإنه لا يحنث ؛ لأن إقامته حينئلٍ لدفع الضرر وانتظار 
الإمكان, لا للسكنى” , 
أما إذا أقام بالدار وهو يستطيع الخروج منهاء فإنه يحنث ؛ لانتفاء المانع . 
## و 


.1١4 /17 انظر: العدة شرح العمدة‎ )١( 


0 
حَل العُقْدَة في شَرْح الْعُمدَة حتت 


وَكَفَارتُهَا : 9 إطعام عَشَرَةَ مَسَلِكينَ من أَوَسَطِ مَا مُطعِمُونَ أهِيكم أو كسوتهر 
َو 1 ترك يكل لد يذ تي لذ أي وَهُوَ مُخَّرَْبّنَ لويم الْكَفَّارَةِعَلَى 
الْحِنْثِء أَوْتَاخِيرِمَا عَنْهُ؛ لِقَوْلِرَ سول الله يكل : : امَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ قَرَأَى غَيْرَهَا 
خَيْرًا مِنَْا تيمر عَنْ يَِبهِوَلْيَأتٍ الَذِي هُوَ حَيرُ وَيُجْرِتُهُ في الْكِسْوََمَا تَجُورُ الضَّلاةُ 


فيه فِيه: لِلرَّجُلٍ نو كت ب وَلِلْمَرْأََوِرْمٌ وَخَِمَارٌ وَيُجْزْنُهُ أَنْ يُطَّوِ 575 حَمْسَةَ مَسَاكِينَ ويك وم 


8 


لو اكوم أَطْعَمَ حَمْسَةٌ خم حَمْسَةً أوْ كَسَاهُمْ أو أعْتَقَ نِضْفٌ عَبْدَيْنِلَمْ 
ره 2 


بحر نه , 

َكَا يكفْرُ لَب إلا بالصيَامم وَيكَفَرُ الصّوْم مَنْلَمْ جد مَايُكَر به ناضلا عَنْ مُؤْنَه 
وَمؤْئَةعِيَالِوقَضَاءِ َيِه وََا مُه أن بي في َلك سيا ياج لين مَسْكنٍ خاو 
وَأنَاثٍ وَكُنْبٍ وآ آنِبَةِ وَيِضَاعَةٍ عَةِيَخْكَلُ رِبْحْهَا لمحت يِه .وَمَنْ ينه سروه في 
الصَوْمء لَه يله لالوقال عن ومن كن جيذ ِل مِسَكب ِسكِيئًا وَاحِدً َدعَب عر أيّام. 

000 ١ 


(يَابُ كَفَارَةٍ اليَمِينِ 
كارتا إطعاة عترة مسكين بن أرط ما همون أهاية أو تسود 
أ قر رق قن كد عد قبا تَلكَة يار »# وَهْوَ مُخيربيّنَ تفلي الْكَفَارَة عَلَى 
الْحِْثِء أو تَاخِيرِمًا عَنْهُ؛ لِقَوْلِرَسُولٍ الله يلل : : امن حَلَفٌ عَلَى يه قرَأى عَْرَهَا 
خَيْرًا مِنْهَا تليْكَْرْعنْممِه يات اَي مو حبر جف ني السْوةمَا تَجُورُ 
الصّلاةٌ فِبه: لِلرَّجْلٍ تَوْبٌّء وَلِلْمَرَْوَورْعٌ وَخِمَارٌه . 
قوله : (وَكَفَارَتّهَا : « إظلعام حَكَرَةَ مَسككينَ مِنّ أَوَسَطِ ما مطعِمُونَ هكم أو كِسَوَبُهْرَ أو 


و لمم 


تر ركه قل لد عد قدي تلك أَيَامٍ 24 : 

أي : كفارة الحنث في اليمين يُخيّر فيها بين ثلاث خصال: إما أن يعتق رقبة» أو 
بع حاصو ا عترم نر ع كن الا ا ثلاثة , 
0 ؛ لقول الله تعالى: دفلا يوَاخِدهم أنه يلو و يوك و1 كن يُرَيْكُم يمَا مَ عَقَّدمُ 
الم تكقرنة نام عكر و تكة وق اسل ما تلمترة أماء أد كسوَتهم أو 00 
0 د يَدْ مصسيَامُ كد َيارْ دلِكَ كَْرَةُ أبَصِيَيْ إا حَلنْكْدْ وخ رأ بسكم كد 
بين أله لَكُم ينيو لَملّكد كَشَكرُونَ 9 4 [المائدة: 186 . 

وبعض الناس يخطىع في ذلك ؛ فيبدأ في الكفارة بالصيام قبل أن ينظر في العتق 
أو الكسوة أو الإطعام» والصواب في ذلك: أن الصيام لا يُلجأ إليه إلا عند عدم 
استطاعة عن الخصال الثلاث أولا . 

وقوله : «وَهُوَ مَُيّرَيّنَ فلم الْكفَارَِعَلَى الْحِنْدِ “أو تاخترا هن ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ 
الله يك : مَنْ حَلَفٌ عَلَى ين قَرأَى غَيْرهَا خَيراونْهَا بكر عَنْ 


لوي 5 


يَمبِهِ وَلْيَاتِ الذي هُوَ 


يميندة عمسم 


أي أن المكفر عن يمينه مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه؛ 
لقوله يك : ني وَاللَهِ - إِنْ شَاء اللّهُ - لا أخلِف عَلَى يَمِينٍ كَأرَى غَيْرَهَا كرا ِنْها ؛ 


موحد 


يد تت اللي مو حير وَتَحَلَلبُّهَا''". فهنا قد الحنث على الكفارة . 
وفي رواية قال يق : دلا كََّرْتُ عَنْ يميني وَآيَبْتُ الذي هُرَ حَيْرٌه”"؛ فدل ذلك 
فال انس باو قلي الكنارة علن السك اوتاعيرها نهد 

وقوله : «وَيْجْرِئُهُ في الْكِسْوَةِ ما نَحُو زُ الصَّلاةٌ فيه: لِرَجلٍ نَوْبٌ وَلِلْمَرَْ دِرْعٌ 
وَخمَارَ) : 

أي : فإذا كمّر بكسوة عشرة مساكين ؛ فيجزئ في الكسوة ما يمكنه الصلاة فيه : 
للرجل ثوب من إزار يستر النصف الأسفل» ورداء يستر النصف الأعلى» وللمرأة 
درع يستر جسمهاء وخمار يستر وجهها ورأسها. 

وإن اختار التكفير بالإطعام ؛ فيكفي فيه كيلو ونصف من الطعام ؛ لكل مسكين 
من العشّرة. 

ند ين فنك 

« قال المؤلف كلل : 

«وَيُجْرِنُهُ آنْ يْظِعِمَ حَمْسَةٌ مَسَاكِينَ: وَيَكْسُوَ حَمْسَةٌ» وَلَوْأَعْتَقَ نِضف رَقَبَق: أو 
أَظعَمَ حَمْسَةٌ ؛ أوْكْسَاهُمْ أو أَغْتَقَ يضف عَبْدَ مَك ْن؛ لَمْ يُجْرْلهُ؛ . 

قوله: رجز أ ُو خنسة متاكين بويهشو خلسة» : 

ويجوز للمكمٌّر - كذلك - أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة» وقال 
بعضهم : لا يجزئه؛ والصواب: أنه يجزئه”" . 
وقوله : وَلَوْأَعْئنَ ِف رَكَبَةٍ أو أطْمَمَ حَمْسَةٌ خَمْسَةُ أو كَسَامْ هُمْ أو أَعبَقَ نِصْفٌ عَبْدَيْنِلَمْ 


يُجْرْنه) : 
أي : م ولو أطعم خمسة أو كساهمء لم 
يجرثه » 


.)1145( أخرجه البخاري (0014)) ومسلم‎ )١( 
.)17177( أخرجه البخاري (7114): ومسلم‎ )1( 
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حدم كناك الأيْمَانِ 


بإزاكا نماك فيذانة ذا عسل نف كل واعمديها بلاييرة . وهوالقول 
الصحيح ؛ لأنه لا يُعد بذلك حرّر رقبة . 
د 


« قال المؤلف كاله : 


«وَلَا يَكَفْرٌ الْعَبْدٌ إلا إلا ِالصيامٍء وَيكفْرٌ الصَومٍمَنْ َم يذ مَا يكَفْر 0 
مني ومن ِيَاِهِ وَتَضَاء كبو وَكَا يله مُهُ أَنْيَبِيعٌ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَحْنَاجُ إِلَبْ؛ 
مَسْكُنٍ وَحَاوِم وَأَنَّاثِ وَكتبِ وَآزيَة وَبِضَاعَةٍ يَحْتَلُ رِبْحْهًا الْمْحَنَا جُ اح إِليّدا . 

أي: والعبد لا يكثّر إلا بالصيام؛ لأنه لا يملك شيئًاء بخلاف الحرّء ولو ملّكه 
سيده شيئًا » فله أن يكفر» وإن كان لا يلزمه ذلك؛ لأن الأصل أنه لا يملك. 

ويكون التكفير بالصوم أيضًا لمن لم يجد شيئًا فاضلًا عن حاجته ليكفر به؛ ولمن 
لا يجد كفاية لمؤنته ومؤنة أولاده وقضاء ديئه . 

ولا يلزم المكفر أن يبيع شيئًا يحتاجه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية 
وبضاعة يحتاج ربحهاء ولكن ينتقل إلى الصيام . 

فإن وجد ناجر عنده بضاعة يحتاج إليها؛ وإذا باعها يختل محله؛ فهذا التاجر 
ينتقل إلى الصيام . 

دن قح فت 
« قال المؤلف يعن 


5 
8 


59 مَنْ أَبْسَربَْد شروو في الصّوْمٍ» لَمْيَْرمهُ الانْمَال عَنْهُ وَمَنْ لم يَحدْ 1 
مِسْكِيئًا وَاحِدًا ؛ رد علي عَشَرَةَ يام . 

قوله : «وَمَنْ أيْسَرَبَمْدَ شرُوعِهِ في الصّوْم لَمْ يَلْرّمْهُ الانَْالُ عَنّْه : 

أي قن لك وعد فق رقبةاولا نام تبغر خدولا متيو فاسدل إنن المكقن 
بالصيام» فشرع فيه» ثم يَسّر الله عليه في المال؛ فلا يلزمه الانتقال عن الصيام إلى 
غيره. 


0 


وقوله : 'وَمَنْ لم يَجِد إلا مِسْكِيئًا وَاحِدًَا؛ رده علَيِْ عَشَرَة أيّام) : 
َه 


حَلَ العُقْدَة في شَرْح الْمُنْدَهَ ا 


أي : ومن لم يجد عند إرادته التكفير إلا مسكيئًا واحدًا ؛ فيجزئه أن يطعمه عشر 
مرات ؛ كفارةًٌ عن يميئه . 
ا كد 
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الْعَتلْ ِبر حَقَّ يَنْقَِمُ نان أقْسَامِ: 


ا هُوَ أ عه برح أَو فل يَْلْبُ عَلَى الظَنّ قله 
كَضَرْبَةٍ طقل كبر أوْ تَكْرِيرِهِ صَغِيرٍء أو لما يمن شَاهِق أو حَنْقِهء أو تَحْرِبقِه أو 

تخريقف أو سني شك أو الشهاذة قلزء ورا وكا ترسوك قله 07 الْحُكُم عَلَبْه بو أَوْ 
نَحْوٍ هذا قَاصِدًا عَالِمًا بَكَوْنِ الْمَفْثُولٍ آدَييّا مَعْصُومَاء فَهََا يُخَيّرُ ْوَل فِهِ بَيْنَ القَوْدِ 
وَالدَبَةِ ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يكل : ١مَنْ‏ قل لَهُ َيل فَهُوَ بِخَبْرٍ النَظرَيْنِ؛ إِمّا أن يُفْمَلَ» وَإمَا 
أنْ يفوي . وَإِنْ صَالَْحَ الْقَاتِلَ عَنِ الْقَوهِ بأَكثرَمِنْ ديةٍ جَارَ 

الثاني : شِبْهُ الْعَمْدِ: وَهُوَ أن يتَعَمّدَ الْحِتَايَةٌ عَلَبِْبِمَا لا يَْمْلَّهُ غالبا ؛ فلا قَوَدَ فيه 
وَالدَيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. 

لقَالِتُ: الْخَطَأ: وَهُوَ نوْعَانِ: م أن يَفْعَلَ مَا لا يُرِيدُ به الْمَفتُولَ ؛ َيُقْضِي 
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إلى فيه أذ إيتسبْت إلى 5 ْله َِفْرٍ ب أوْ نَخوِو. وَكَْلُ الام وَالصّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ قشعم 
الّوْعٌ الثاني : أن َكل مُسْلِمًا في دار الْحَرْب؛ َه حَرْبياء أو بَفْصِد وَميَ صَفُ 


الكمَار؛ قَيُصِيبٌ سَهْمُهُ سَهمه مُسْلِمًا؛ َفِيهِ كفَارَةٌ بلا ديَةٍ؛ لقَولٍ اللّهِ تَعَالَى : مإقإن 3 


ذه عد » و ل سام 2 
من قَوْمٍ حَدُوْ لَك وَهُوَ مُؤ مر تحور رقبقر مو مك مككة ‏ [النساء: 91]. 
دح يد تف 


رم 
ب 
١ه‏ «دية انزو مس ع 5 
60 نا مج . كن معاد ص خم حَلَ ١‏ - 0 في شرح ال و 


« قال المؤلف كن 
«كِتَابُ الْحِنَايَاتٍ) 

الجنايات: جمع جناية» وهي لغةً: الذنب والجرم. 

والجناية اصطلاحًا : كل فعل عدوان على نفس أو مال» لكنها فى العرف 
مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان. 1 ْ 

وسَّمّوا الجنايات على الأموال: غصبًا» ونهبّاء وسرقة» وخيانة» وإتلافًا . 

وقيل: ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا 
والآخرة” . 

ع يع كك 

« قال المؤلف أله : 

«الْقْلُبعَيْرِحَقٌّيَنْقَسِمْ لان أقسَامٍ : أَحَدُمًا: الْمَمْدُ المَحْضْ ء وَهُوَ أَنْ يَقمُلَهُ 
بجَرْح أوْ مل يلب عَلَى الظَنْ أنه ْله ؛ مزج يقل قير أذكفيرو بير 


إِْمَائِِ من سَاسِقٍ » أْ حَنْقِهء أو تَرِيق» أوْتَْرِيقِِء أو سَفْيد ُ سُمّاء أَوْ الشَّهَّادَةِ عَلَيْهِ زُورًا 
بكا بوجت قل أذ القع عَلير ىأ َو نحو هَذًَا؛ صِدَاعَالِ بكون الْمَقْتُولِ آدبا 
سهمابير ما) . 


قوله: «الْقَملُ ِمَْر حَقَّ يَنْقَسِمُ كلا لاه أَقُسَام :» : 

أي اكتل الإسناوسن قيران وكرة ستعا لفل يتصوّر أن يكون ثلاثة أنواع » 
وهي : العمد. وشبه العمد» والخطأ. 

قوله: : «أَحَدُمًا: : الْعَمْدُ المَخضء وَهُوَ أن ْله جرح أو فل يَعْلْبُعَلَى الظَنّ أله 
يده ؛ كَضَربَةٍ َِبِطقَلٍ كببر »وير ِصَغِيرأَوإِلَْائِ ين َاهِقٍ»أَوَحَنْقهِأوْتخْرِيقِه ,أو 
تك ريق أو سَفيه سيا + :أو لهات ليه رودا بها وج قل أو الْحكم عَلَيْ بوه أو نَخِو- 
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هَذَا» : 


)١(‏ انظر: المغني 9/9١7؛‏ والمطلع ص:5ه", 


-- 
5:00 20-00 سس 


أي: القسم الأول: القتل العمد» هو أن يقصد قتله بشيء يغلب على الظن أنه 
يقتله ؛ كأن يضربه بحجر كبير يريد قتله» أو يضربه بحجر صغير ويكرّر الضرب عليه 
بقصد قتله » ومثل ذلك أن يغطسه في الماء» أو يحرقه في النارء أو يسقيه سمّاء أو 
يلقيه من شاهق» أو يخنقهء ونحو ذلك . 

ومن ذلك أيضًا أن يَمْهَدَ عليه زورًا بما يوجب قتله ؛ كأن يشهد رجلان على 
شخص أنه قتل فلاناء فإذا قُتل بشهادتهما عليه, ثم تبيّن كذبهماء واعترفا بذلك» 
فإنهما يقتلان به . 

فيتحصّل مما سبق أن القتل يُعْتَبَرَ عمدًا ؛ إذا تحقّق ىد فيه أمران: 

الأول: قصد القتل . 

الثاني : أن يقتله بشيء يغلب على ظنه أنه يقتل . 

فإذا تخلف واحد منهماء صار القتل شبه عمد؛ كأن يضربه يحجر صغير 
ولا يريد قتله» لكن الحجر الصغير قتله ؛ صار القتل شبه عمد. 

وقوله : «قَاصِدًا عَالِمًا بِكُوْنِ الْمَقْيُولِ آدبا مَعْصُومًا : 

أي : فكل ما سبق يقع تحت حكم القتل العمد» شريطة أن يكون القاتل قاصدًاء 
عالمًا بكون المقتول آدميًا معصومًا ؛ فلا بد من القصد والعلم . 

فإن قتل آدميّا وهو يظن أن المقتول حيوان» فلا يعد هذا قتلّ عمدٍ؛ لعدم توافر 
شرط العلم؛ ولذلك فلا يُقتل به. 

د د كد 


« قال المؤلف 5 0 


0 00000 يَةّ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله بك : «مَنْ قُيِلَ لَهُ كتيل 
بَخَيْرٍ النَطَرَيْنٍ ؛ إِمّا أَنْ يُْتَلَ » وَإِمّا أنْ يُفْدَى) . وَإِنْ صَالَحَ الْقَاتِلَ عَنِ الْقَوَّ بأَكْثَرَ 
من 8 يه جار . 

أي : فإذا توافرت شروط العمد - من علم وقصد للقتل م فر : 
أن يقتصّ منه أو أن يقبل الدية؛ تقول رسول الله كَل : «مَنْ قُيلَ لَهُ قَيِيِلٌ فَهُوَ 


017100 سحب تكن حَلَ العُفْدَة في شَرْح الْعْمْدَه سه 


النْظرَيْنِ : إِمّا يُودَى» وَإِمًا يُقَادُ7 . 
وهناك أمر ثالث» وهو العفو عن القصاص وعن الدية. 
وكذلك يجوز للوليّ أن يصالح القاتلَ على أكثر من الدية» فإن رضي بذلك جاز. 
ا 
« قال المؤلف كَل : 
«النّاني : شِيِبْهُ الْعَمْدِ : وَهُوَ أن يَتَعَمَّدَا الْحِتَايَةَ علي ما أ يَمْتلَهُ غَالِمًا ؛ فَلَا قَوَّدَ فيه» 
دي عَلَى الْعَاقِلَة . 
أي : القسم الثاني من أقسام القتل بغير حقٌ هو القتل شبه العمد» وفيه تكون 
الآلة غير قاتلة» والقاتل لا يقصد قتلًا؛ كمن ضرب شخصًا بحجر صغير لا يقتل في 
الغاليعء اماف اطناه: مدا النوع ين القدل 0 مشماص و4 لزنه لم ريونمة كله وزراحن 
فيه الدية ؛ لحديث عَبْد الل بن عَمْرِد 5 أَنَرَسُولَ اللَِّ َك قَالَ: «ألآ إِنَّ دِيَةَ الْحَطَلٍ 
شِبْه الْعَمْدِ - مَاكَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصًا - مِنَةٌ مِنَ الإيل» مِنْهَا أرب بَعُون فى بُظونها 
أَوْلآدُهَض9 , | 
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جد أنَ النِّىَ يك كَالَ : «عَفْلُ شِبْهِالْعَمْدٍ 
مُعَلْطا ثْلُ عَفْلٍ الْعَمْوِء وَلاَيُكُ صَاسِيُةُ". 
وتكون على عاقلة القاتل» وهم العصبات» فتقسم على آبائه وأجداده وإنجوانه 
على حَسَّب يُسّرهم وعسرهم. 


« قال المؤلف كانُه : 
«الثَالِتُ : الْخَطَأ: : وَهُوَّ نَوْعَانِ: حَدُهُمَا فتلا يُرِيدُ به الْمَفْقُولَ ؛ فبُقْضِر 
إلى ككل أو يعبت ب إلى كَل حفر بثْر أو نَحْو. َكَل | نام و وَالصَّبِيَ وَالْمَجْنُونِ نَحْكُمُهُ 


.)5115( والذي ذكره المؤلف لفظ ابن ماجه‎ .)١1788( أخرجه البخاري (474؟): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (4241)» والنسائي (8/ ١5).؛‏ وابن ماجه (77717)؛ والدارمى (7787): وأحمد (؟/ 
04 وهو صحيح بطرقه . ١ ١‏ 

(*) أخرجه أبو داود (4515)» وأحمد (7/ 147): وسئده حسن. 


حك شِبْه الْعَمْوِ. 

قوله : «الثَالِتُ : الْخَطَأ : وَهُوَنَوْعَانِ» : 

ل و ا ل م 

وقوله : «أَحَدُهُمَا: أَنْيَفْعَلَ مَالَايُِيدُبهِ الْمَفعُولَ ؛ َيقْضِي إِلَى فَْلِهِ؛ أَوْيَتَسَبّتَ إِلَى 
قَثْلِه ثيه بحر بطر أذ نخوو »وك ليم وَالصيي َالَو : 

أي: النوع الأول من قتل الخطأ: أن يفعل شيئًاء ولا يريد بفعله إيقاع القتل 
بأحد» وذلك مثل أن يحفر بثرًا فيمر بها المار فيقع فيها فيموت؛ فهذا شيء لم يُردْ 
فاعله به قتل أحد. 

ومنه أيضًا : إذا قتل إنسان نائم أحد الأشخاص؛ مثل المرأة إذا انقلبت على 
طفلها وهي نائمة فقتلته» وكذا الصبي والمجنون إذا قتلا أحد الناس . 

وقوله : «فَحْكُمُهُ حك شِبه الْمَمْدِا 

أي : فهذا النوع من القتل الخطأ حكمُّه حكم القتل شبه العمد؛ لا يشرع فيه 
القصاص» وتجب الدية على عاقلة القاتل. 

0ك 

« قال المؤلف كانه : 

«التّوْعٌ الثاني : أن يَفثل مُسْلِمًا في دَارِ لْحَرْب ؛ يَظنهُ حَرِييًا» أو يَفْصِدَ رَمْيَ ضَلّ 
الْكَُار قَيُصِيبُ سَهمهُ مُسْلِمًا؛ َفِيهِ كَفَارَةٌ ب دِيَة؛ َو لِقوْلٍ الله تعَاَى : إن كارت 
اذ ع علو ل وق تررك مقر وز لوك مكوّ)14. 

أي : النوع الثاني من أنواع قتل الخطأء وهو أن يقتل مسلمًا في دار الحرب» ظنًا 
منه أنه حربي » ثم يتبين إسلامه بعد قتله» فهذا قتل خخطأ . 

وذلك أيضًا : مثل أن يرمي إنسان صيدًا ؛ فتصيب الرمية إنسانًا فتقتله» نهذا 
الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف ؛ 
بدليل قوله سبحانه : «إومن قل مُوْمِنَا حَطَنًا فَتَحِرُ َقَوَ مُوْمِمَةَ وَدِيَةٌ تُسَلَمةٌ إل أَمْليء 


حَلّ العْقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ سس 


6 
1 لَه أن بَصَدّ يَصَسَدَّفُوأ) [النساء: اع 


ومن ذلك أيضًا : أن يقصد رمي صف الكفارء 0 
فعليه كفارة وليس عليه دية؛ لقوله تعالى : كن كارت ين هَوْمٍ عَدُوَ لم وَهُو مُؤمرٌ 


_- 
4س ١‏ ا 


مَسَحررُ رَهْبقَْ مُؤْمكَة كتار) [النساء: 1 


وأما إذا قَتَلّ من له عليه عهد وميثاق ؛ ففي ذلك الدية والكفارة؛.كما قال الله 
تعالى ا 
مُوْمكَةٍ كه دي يد مُسلمةٌ إل أمَيدء اجا أن يصَدَوا 1 إن كارت من قوم عد دُوَ ل وَهُو 
>2 و مسمس يج سر 


شاه ع مره غير - 2 
نع لكا له سم رت ري 


بلتهم صنق 
سه سر ع م سَهُرَئنِ سم 
تكلمة إل أتلد. دَعيدُ ركب مك قصل لم يج قمقاة هي كتين 
دسرة م عق ير واس 
به من أله وار َه عَلِيمًا حَحكيمَا 0 4 [النساء: 47]. 

د د 


"99/9 انظر: المغني‎ )١( 


بَابُ شرُوطٍ وجوب القِصّاص 
وَاسْتِيفَائِه 


ع« 


وَيَْتَدَط لوجوية أزئمة شووط: 

ويسمرء لوجوبة اربعة سرو2. 

مومه َه 2 م 010 03 عا 2 عا عماس 

أَحَدُمًا: كَوْنُ الْقَانِل مُكلمَاء فَأمَا الصَّبِئُ وَالْمَحْنُونُ قلا قِصَاص عَلَيْهِمًا. 

50 ل 0 مه ع ف ا لمق ده رومت مج 2 8 

النَّانى : كَوْنٌ الْمَقْنُولِ مَعْصُومًاء فَإنْ كَانَ حَرييًاء أو مُرْتَدَاء أو قَاتِلُا ني المُحَارَبَة 


أو رَانَيًا مُخْصَنَاء أو كَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِه أَوْ مَالِهِ أَوْ حُرْمَته ؛ فَلَا ضَمَّانَ فيه. 
ورابب و عن شسة أو مالة او حر منة 


النَاِتُ: كَوْنُ الْمَمْيُولِ مُكَافِعًا للْقَاتِل؛ فَيقتَلُ الخُرٌ الْمُسْلِمُ بِالحُرٌ الْمُسْلِم؛ ذَكَرًا 
كَانَ أَوْ أنتَى وَلَا يُفْتَلُ حُرٌ عبد وَلَا مُسْلِمٌ بكَافِرِ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يلِهِ: «لا يُفْتَلُ 
مُؤْمِنٌ بَافِرِ. وَيْفْعلُ الذّميْ بالذَميَ وَالْمُسْلِم» وَبْقْئلُ الْمَبْدُ بلعب وَالحُرُ لخر . 

لرَابعُ : أن َايكُونَ أب لِْمَْعُولِ؛ فَلايفَل وَالِدُبوََدووَِنْ سَفَلَ»وَالأبَوَانٍ في هذا 
سَواءء وَلَوْ كَانَ وَل الدّم وَلَدَاء أَوْلَهُ فيه حَقٌ وَإِنْ كَل ؛ لَمْ يَحِبٍ الْقَوَُ. 


17 14 
يع فنك 


2 9 : 
2:93 حَل العقدة في شرح العمدة سسسمه 


« قال المؤلف أله : 
« بَابُ شرُوطٍ وٌجُوب الْقِصّاص وَاسْتِيفَائِ 


اسه ١‏ صمي 


سار © عامل ول 24 لمعم 2 2 2ه 423 3 
وَيُضْتَرَظ لِوْجُوبهِ أَرْبَعَةٌ شْرُوط : أَحَدُمًا : كَوْنٌ الْقَاتِل مُكَلَفَاء نَأمّا الصَّبئُ 
رام فل لمي ا شكه م 
وَالمجنون فلا قِصّاص عليهما). 
او ل 


قوله : (وَيُشْتَرَط لِوُجُو به أَرْبَعَةُ شذوط» : 
يشترّط لوجوبه آرم ١‏ 


أي : ولا يجب القصاص» ولا يجب استيفاؤه؛ إلا وتتاححدق) ربعة تروط 


وقوله : «أَحَدُمًا : كَوْنُ الال مكُلَاء نما الصَبِي وَالْمَجْنُونُ فََاقِصَاص عَلَيْهِمَا : 

أي : وأول هذه الشروط: أن يكون القاتل مكلَّفّاء فإن كان القاتل صبيًا أو 
مجنوناء فلا يفتص منهما؛ لأنه لا قصد لهما؛ لعدم تكليفهماء فأما الصبي فلكونه 
لم يبلغء وأما المجنون فلزوال عفله بالجنون. أما الدية فهي واجبة في حقهما . 

3ع د دن 

« قال المؤلف ككُأَنْه : ْ 

«الثّاني : كَوْنٌ الْمَفنُولٍ مَعْصُوماء قَإِنْ كَانَ حَرْييّاء َو مُرْتَدّاء أو قَاتِلَا في الْمُحَارَبَة 
َو رَانِيًا مُحْصَئَاء أو تله دَفْمَا عَنْ َفْسِهٍ أَوْ مَالِهِ أَوْ حُرْمَيِ ؛ فَلَا ضَمَانَ فيده. 


ته له 


أي : الشرط الثاني من شروط إيجاب القصاص على القاتل : أن يكون المقتول 
معصوم الدمء وقد أخبر النبي يله بعصمة دم المسلم. وأنه لا يحل دمه إلا بإحدى 
ثلاث. قال يك : دلا يَجِلُ دم لمر مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِلّا اللّهُ وني رَسُولُ اللّهِ؛ 
إِلّا بإخدى ثَلَاثِ: النَيّبُ الرّانِيء وَالنّفْسٌ بِالنّفْسء وَالكَّارِكُ لدبي الْمُمَارِقُ 
للْجَمَاءَة!" . ١‏ 

فإذا لم يكن القتل بسبب واحدة من تلك الثلاث؛ فإن المقتول يكون معصوم 

أما إن كان المقتول حربيًا يقاتل المسلمين؛ أو قاتلا في المحاربة» يقطع الطريق 


(1) أخرجه البخاري (2))541/4 ومسلم (1519/5). 


--77- 50000 


على الناس ويقتلهم؛ فإذا قُتل فدمه هدر؛ لأنه لا عصمة له. 
ومن قتله الناس دفاعًا عن أنفسهم وأموالهم وحرماتهم» فلا ضمان فيه؛ لأنه 
صائل » والصائل حلال الدم. 
وينبغي التنبيه على أنه يجب التثبت مما سبق؟ فلا يؤخذ بالدعوى إلا بعد 
التحقَة 
ع د 
« قال المؤلف انا 


«الثَالِتُ عر اقول ماك لقال ؛ بل الخرٌ الْمْسْلِمُ الخو الْمُسْلِم؛ ذَكوًا 
كَانَ أو أثقى. وَلَا يقت حر ربع وَلّامُْلِمٌ كَافِر؛ ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله ل: دلا يقتلُ مُؤْمِنّ 
يكائِر؛ . و َع فل الذي الم وسيم وب الْعبد باب ولخد بالخر». 


ا 
ذَكَوًا كَانَّ أو أنقَى) : ْ 

أي : الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص: أن يكون المقتول مكافنًا 
للجاني ؛ فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرًا كان أو أنثى» ويقتل العبد بالعبد. 

وقوله: «وَلَا يتل حَرٌ ريعبلا : 

ولا يقتل حر بعبد؛ لأنهما غير متكافئين» والأعلى لا يُقتل بالأدنى» وقد رُوي : 
«أَنَ رَجُلَا قَتَلَ عَبْدَهُ متَعَمّدًا لجان اح وري هد جَلْدَةْ» وَتَفَاهُ سَنَهّ وَمَحَا سَهْمَهُ هِنّ 
الْمُسْلِمِنَ» وَلَمْ يُقِذْه بو» وَأَمَرَهُ أن يُعتِقَ به . 


2 م2 


وقد روي : «أن أبَا َكْرِ وَعْمَرَ كَانَ لا يْثْلآنِ الْحَرٌ يقل ابد" . 


دلق أخرجه الدارقطني ,)١1847 /١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (//ا17)؛ والبيهقي (7”5/4) من حديث 
عبد الله بن عمرو بستد ضعيف» وله شاهد ضعيف جدًا من حديث عليئٌ؛ أخرجه ابن ماجه (5554؟): وابن 
أبي شيبة (9/ 01١5‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 091 وعبد الرزاق (591/4)؛ والدارقطني /١(‏ 40174 والبيهقي (75/4) بسند 


0220© 0 العْقَدَة في شرج الْعُمْدَةَ ست 


وقوله : ١‏ وََا مُسْلِمٌ بكَاورٍ؛ لَِوْ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يك :ابقل مؤْمنَ بكَاقِرا : 

أي : ولا يُقتل المسلم إذا قتل كافرًا ؛ لحديث ث أبي جُسَيْفَةَ ته قَالَ : كُلْتٌ لِعَلِيٌ 
عفقة : هَل عِنْدكُمْ شَئْة ِنَ لوحي إلا مَا في ككاب اللّه؟ َال : لزي فلن الك 
وَيَرَآَ النّسَمَةَ قا أعتئة نوها لنطواللة ر حلفي الثراق وما في علد اطسق 
قُلْتُ : وما في الصَّحِيفَة؟ كَالَ : الْعثْلُء وَمَكَاكُ الْأَسِيرء وَأ لا يقْلَ مُسْلِمٌ يفره" . 

وخالف في هذا أبو حنيفة''. فجوّز قتل الخ بالعبد» وقتل المسلم بالذميّ 
مستندًا إلى عموم قوله تعالى : وبا لم ذيهآ أن نفس بالنّقيني» وحديث: ١مَنْ‏ 
َتَلَّ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ) . لكنه حديث ضعيف . 

فالصواب: مذهب الجمهور"؛ أنه لا يُقتل الحُر بالعبد؛ لعدم توافقهماء 
ولضعف الحديث» ولحديث أبي جحيفة المتقدّم» وكذا قوله َك : «الْمُؤْمِنُونَ 
تتكاقا مَاؤْهُمْ ويَسْمَى مهم نام هُمْ؛ وَهُمْيَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ألا لا بُقْئَلُ مُؤْمنٌ 
َكَافِر وَلَا ذُد عَهْدٍ في عَهُدو9 , 

وقد ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ تزققة : «أنَرَجُلًا مُسْلِمًا كَل رَجُلَا مِنْأ مل الذَمَّةِ عَمْدَاء 
َع إلى ُفْمَان وه َل يله وعلط َل الذية؛ مغل ده اْمُسْلِم7"». 

وقوله : اوْْلُ دمي المي وَالْمُسْلِم وَل عبد لعب وَالْحُرُ باحر : 

أي : فلا بدَّ في القاتل أن يكون مكافنًا للمقتولأ ودونه؛ حتى يقتل بهء فيقتل 
الذمي بالذمي - فيقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي -؛ لأنهما 
متكافئان» وذلك إذا تحاكموا إلى المسلمين . 

ويُقتل الذمي بالمسلم؛ لأنه إذا قتل بمثله فلأن يُقتل بمن هو فوقه أَوْلى . 

نم ين 


.0:40( أخرجه البخاري‎ )١( 
8+ /4 (؟) انظر: حاشية ابن عابدين ه/ 57 "ء والهداية‎ 


(9) انظر: حاشية الدسوقي 2578/4 روضة الطالبين 236١/9‏ ومغئي المحتاج 15/54١؛‏ والمغني 47/9, 
والإنصاف 4//ا4؟. 


(54) أخرجه أحمد :)5١6/7(‏ وأبو داود (9/1ا؟)0 والنسائي (9/8١)؛‏ وغيرهم. وهر صحيح بطرقه. 
انق أخرجه عبد الرزاق 228 والدارتطني (#/ 20١45‏ والبيهقي (2/ 2077 وسئدذه ضحيح . 


جع اأا مده 7720 
٠‏ 8 


«الرّابِعُ : أن لَايَكُونَ أَاللْمَفْعُول ؛ فَلا يفْتلُ وَالِدُبوَلَدِه وَإِنْ سَمَلَ وَالْأَبْوَانٍ في 
هذا سوا وَلَوْ كان وَلِيُ الم وَلَدَاء أَوْلَهُ فيه حَقٌوَإِنْ كَل ؛ لَمْ يَجِبٍ الْقَودً . 

أي : الشرط الرابع من شروط وجوب القصاص : ألا يكون القاتل أبّا للمقتول؛ 
فإذا كان المقتول ولدًا للقاتل؛ فلا يقتل به لعدم المكافأة؛ ولقوله كك : «لا يُقَتَلَ 
الوالِدُ بالوَلّدِ0"؛ ولأنه سبب في وجودالابن» فلا يكون الابن سببًا في إعدام 
الأب؛ وينسحب الحكم على الجد وجدٌ الجد فلا يُقتل ؛ فلو قتل جد ابن ابن ابه 
فلا يقتل به؛ لأن له ولاية عليه . 

والأم مساوية للأب في هذا الحكم فهما فيه سواء؛ لأن لكل منهما ولاية على 
الابن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١70(‏ وابن ماجه (71571) بسند حسن من حديث اين عباس » وله شاهد من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جذه؟ أخرجه أحمد (١/7؟).‏ 


حَلُ العقْدة فِي في شرح التقدة حتت 


عق قن 4 مير 010 
رَيُْئَرَطُ لِجَوَاز اسْتِيِفَائِهِ شدوط ثَلامةٌ : 


ضري ١‏ ماما 


معدم قولس رءساً.ء ‏ 1 وس ًِ ميو وة 1مسعم 
أَحَدُمًا : أَنْيَكُونَ لِمُكَلْف؛ فَإِنْ كَانَ لِمَيْرِ أو اللا بِجِرٍ 
اسْتبقَاوُة وَإِنِ اسْتَوْتَى غَيْرُ الْمْكَلْفِ حَقَّهُبَِفْسِو» أجِرَأ ديك 
الثاني: اثقَاقُ جَمِبع الْمُسْتَحِقَينَ عَلَى اسْتِيفَائه ؛ إن لم يدن فيه بَعْضُهُمْ أَوْ كَانَ 
2 


3 ٠ 


فِيِهِمٌ غَائْبٌ لم يَجْرْ اسْتِيفَاوه ؛ فَإِن اسْتَوقًا بَنضَهُم ذلا ِصَاص عَلَيه وَعَلَيهِ بَقيّة ديته 


ا ل 


لهو ِشْرَكَائِه حَفُهُمْ ذي تَرِكَةٍ الْجَانِي ‏ وَيَسْتَحِقُ الفضاطق كل قر 1 يَرِتُ الْمَالَ عَلَى 


ندر مَوَارِيثِهِم. 
الغَالِتُ: أن الذي في الاتيقا؛ ا 0 


ا ف 


حسم سيد اج 
7 
« قال المؤلف كاله : 
2 4 
« فصل 
وَيَشَْرَ 2 4 00000 ل رك مهت 
يُشْتَرَظ لِجَوَاز اسْتيفائه شُرُوط ثَلامَةٌ : أَحَدُهًا: أَنْ يكونّ لمكلف »؛ قَإِنْ كان لِميْرِهِ 


أزقة يدح - إن كل أ م بجر 
ذَلِك). 


لي لض 


كشع من ديمع يعو لسك ليه ي؟ 2 كوم 
بَجْرْ اسْتِبِفَاؤٌ وَإِن استوفى غَيْرُ المكلف حَفَهُ بتفْسِو, أَجْرّأ 


قوله: «فَصْل : وَيَشْتَر يُْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيقَائهِ شُرُوط َلاَة؛ : 

أي : هذا فصل في شروط جراز استيفاء القتصاصء ومعنى الاستيفاء: أخذ 
الحق كاملاء وطلبٌ الوفاء بالأمر” 

والمقصود باستيفاء القصاص : إيقاعه وتنفيذه وطلب وفائه» وقد ذكر المؤلف 
كُلنُةْ أنه يشترط لجوازه شروط ثلاثة : 

وقوله : «أَحَدُمًا : أن بَكُونَّ لِمُكَلف ؛ فَإِنْ كان لِمَيْرِ أَوْلَهُ فيه حَقٌَ - وَإِنْكَلّ- لَمْ يَجُزٍ 
اسَتِيِفَاؤٌة) : 

أي: الشرظ الأول: أن يكو من يسفيدق اشتيفاء القضاض مكنا :نان كان 
سيا رسجو الدج اسفا» وك قوت : فَقَدَ ِحَمَلنًا وليه سُلطنًا نكا 
مُسَرف ف الْمَتَلِّ» [الإسراء: ]2 والصبي والمجنون لا ولاية لهماء ولا يقوم 
وليهما مقامهما ؛ لأن القصاص شرع للتشفي . 

فيحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون؛ إذا كان من يستحق القصاص 
واحدًا غير مكلف؛ صغيرًا أو مجنوئًا ؛ كصبي ُعلث أمه وليست زوجة لأبيه» 
فالقصاص له. وليس لأبيه ولا لغيره استيفاؤه . 

وكذلك: إذا كان ورثة القتيل أكثر من واحد» وكان بعضهم صغيرًا أو مجنونًا ؛ 
فليس لَغيرَهمًا الاشعيفاء حدق يبلغ الصغير ويفيق المتيكدون؛ لأنه الا يجوز لبعظل 
الورثة استيفاء القود إلا بإذن الباقين”" . 


(1) معجم لغة الفثهاء ١‏ //51. 
(1) انظر: المغني 2454/4 والشرح الكبير 4/ 2591-17 والمبدع 54١/8‏ 


اه حَلَ العْقّدَة في شَرْح الْعُمْدَةَ يوحت 


وقوله : ١وَإِنٍ‏ اسْتَؤْقَى غَيْرُ الْمُكَلّق حَنَّهُ يتَفْسِهِ ؛ أَجْرَاَذَلِك): 
أي : ومع هذا لو استوفي الصبئٌ أو المجنون القصاص بنفسه؛ أجزأ ذلك 
لكن يسقط حقُّه في الدية ؛ لأنه أتلف غير حقه فسقط الحق . 
وقيل : بل تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني» وتجب دية الجاني على 
عاقلتهما ؛ لأنه ليس من أهل الاستيفاء”" . 
ا ع 


« قال المؤلف أله : 


الأني: انان بجوي الشنتجفيَ على اسنقائه؛ قال يأف َه أَوْكَانَ 
فِيِهِمٌ عاد ب »لم يبز ةل انتوق بهم يصاصم َل هبيه ديته 


ا 


ل وَِشْركَاه حَفّهُمْ في تَركة جني ويَسْتَحنُ الْقِصَاص كُنٌ مَنْ يرث الْمَالَ عَلَى 


قذر مَوَارِيئِهِما. 


قوله: «القّاني : انَقَاقُ جَمِيع الْمُسْتَحِقّينَ عَلَى اسْتِفَائِه ؛ ِنَم يَأدّنْ فيه بَعْضَهُمْ أو 
كَانَ فِيِهِمْ عَائِبٌ لَمْ يج فاه : 

أي: الشرط الثاني من شروط جواز استيفاء القصاص: أن يتفق الورثة كلهم 
على المطالبة بالقصاص؛ لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تنقيصه؛ فلم يجز 
لأحد التصرف فيه بغير إذن شريكه”" . 

فإن عفا بعضهم؛ لم بّجز استيفاؤه» وانتقل الأمر إلى الدية» وإن كان بعضهم 
غائبًا؛ انتظر قدومه؛ ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء؛ بغير خلاف””"» 

وقوله : ١ن‏ استونَاهبَمْضُهُْدََاقِصَاص عَلَبْوَعََيهِ ِب ويه لَه وَلِشْرَكَانِهِ حَفهُمْ 
أي : إن استوفى بعض المستحقين القصاص بغير إِذنْ بقيتهم » فلا قصاص على 


.7 147 /8 انظر: المبدع شرح المقنع‎ )١( 
ع شرح المقنع‎ 

(1) انظر: المبدع 87/4 7. 

7 انظر: المغني 9 


هذا المسئوني؛ لأنه قتل نفسًا يستحق بعضها فلم يجب قتله بها ؛ لأن النفس لا تؤخذ 
ببعض نفس » ولأنه مشارك في استحقاق ما استوفاه» فلم تلزمه عقوبته . 

ويجب لشركائه حقّهم من الدية في تركة القاتل الأول (الجاني)؛ لأنه قود سقط 
إلى مال فوجب في تركة القاتل؛ كما لو قتله أجنبي » ويرجع ورثة القاتل الأول على 
قاتل موروثهم بدية؛ ماعدا نصيبه من موروثهم . 

فلو قتلت امرأة رجلا له ابنان» فقتلها أحدهماء كان للآخر في تركتها نصف دية 
أبيه» ويرجع ورثثها 9 قاتلها بنصف ديتها”" . 

وقوله: اوَيَسْتَحِقّ الِْضَاصَ كُلٌ مَنْيَرِتُ الْمَالَعَلَى كدر مَوَارِينهمُ» : 

الو 5 
ذوي الأنساب» أو ذوي الأسباب. 

ويأخذ كل واحد منهم من الدية على حَسَبٍ نصيبه من الإرث؛ فالزوجة مثلًا إذا 
كان لها الُمْنَ ؛ فإنها تعطاه من الدية» والبنت مثلا إذا كان لها النصف فتأخذه من 
الدية» وهكذا كلّ على حَسّبٍ حصته في الميراث . 

اد 

« قال المؤلف كاله : 

«الثَالِتُ : الْآَمْنُ مِنَ التَعَدّي فِي الاسْتِيفَاءِ؛ فُلَّوْ كان الْجَانِي حَايِلا: لم بجر 
اسْتبمَاء الْقِصَاصٍ مِنْهًا ني نَفْسٍ وَل جُرْح وََا استيقَاء حَدَِْا حَنّى تَضَمْ وَلَدَمَاء 
يتفي ئها . 

أي : الشرط الثالث من شروط جواز استيفاء القصاص هو : الأمن من الاعتداء 
على غير الجاني عند الاستيفاء» فإذا كان النجاني امرأ ة مثلا وكانت حاملًا ؛ ٠‏ لم يجز 
استيفاء حدٌ ولا قصاص منها ؟ لأن فيه اعتداء على الجنين بلا ذنب؛ فرك المرأة 
حتى تضع حملهاء ويستغني عنها ولدها . ولهذا أنظرَ النبي كِِ الغامدية فلم يرجمها 
إلا بعد أن وضعت حملها وفطمئه”9؟ . 


زحق انظر: الكافي لابن قدامة #/ ءلا. 
قف انظر: صحيح مسلم )١1196(‏ من حديث بريدة وزلنة . 


حَل العُقّدَة في شَرْح الْعُمْدَهَ يه 


وكذلك الحال في المريض وصاحب الجرح فلا يقتص منه حتى يشفى من 
مرضه» قال ابن المنذر : «أجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ 
صاحب الجرح » وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم»”" . 
ا 6ه 


ومس مس رمس عله ب وت سر 1ه 


دلق الإجماع لابن المنذر ص: 1 


وتايدام جُوبه يأمور قَلائةٍ: 


- 


حَدُمًا : الْعَفْوعَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ؛ َإِنْ عَمَا بَعْضْ الْوَرَنَةٍ عَنْ حََّه أَوْعَنْ بَعْضِهِ 


.2 
ماف ري حَقُهُمْ ين الدّيَة» وَإِنْ كَانَ الْمَفوُ عَلَى مَالِء فَلَهُ حَقهُ من الديّةِ ولا 


55 
ط يي 
2 
ا 
0 


القَالِتُ : أَنْ يَمُوتَ الْقَاتِلُ» فَيَسْقْطُ» وَتَجِبٌ الدَيَةُ في تَرِكَيهِ 


وَلَوْتَعَلَ وَاحِدٌ انْْنِ عَمْدَا فَاتَمَقَأَوْلِياؤّهُمَا عَلَى قَثْلِهِ بهِمَا؛ جار وَإِنْ تَشَاحُوا في 
سُتِِفَاءِ الْمُسْتَوَفِي ؛ فيل بِالأوَّلِء وَلِنَانِي الدَيَةُ» فَإِنْ سَقَط قِصَاص الْأَوَلٍ دولا 
الثاني اسْتِيفَاؤٌهُ 

وَيسْتَوْفِيَ الْقِصَاصْ بِالسَّيْف فِي الْعْنْق وَلَا يُمَثَلُ به إلا أن يَفْعَلَ شَبًْا فَيَفْعَلُ به 


2 


70 ل-بِبب سم حل افده في شَرْح الْقُقْقََ ا 
« قال المؤلف كله : 


وَيَسْقط بَْدَ وُجُويه بأمورٍ ثَلاَو. 

بعد أن بَيّن المؤلف تَعُنْة شروط جراز استيفاء القصاصء من تكليف 
للمستوفي » واتفاق المستحقين على ذلك» ثم الأمن من التعدي في الاستيفاء» شرع 
أن في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص » وهي ثلاثة على النحو التالي : 

د ف 

« قال المؤلف كله : 
«أَحَدُهَا : الْعَفْوْ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ؛ َِنْ عَمَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ حَفَّهِ أَوْ عَنْ بَعْضِدِء 
سقط كُلّ»وَلَِْاقِينَ حَقّهُمْ نَ الديّة» وَإِنْ كَانَ العفو علَى مَالِ قله حَفهُ من الدب وَإلَ 
َلَبْسَ لَه إِنّا اللَوَابُ». 

قوله : «أَحَدُهَا : الْعَفْوْعَنَهأوْعَنْبَمْضِهِ ؛ فَإِنْعَفَابَمْض الْوَرَنَةِعَنْ حَنِّ أَوْعَنْ بَعْضِدِ 


> مكو 


سقط كله) : 


أي : الأمر الأول من الأمور التي تُسقط القصاص هو عفو الورثة عن حقّهم ني 
القصاص. 

والعفو عن القصاص مندوب؛ قال ابن قدامة : «أجمع أهل العلم على إجازة 
الشوعق القصناطن# وآك أففي رن 

والأصل فيه الكتاب والسئة: 

أما الكتاب: فقول الله تعالى في سياق قوله : <« كيب عَلنك الْتِصَاصٌ ف الْعَْلّ الا 


امد 


موس :نرتك 0200 


إِحْسَنْ © [البقرة: 178] وقال تعالى وكا عَليِمَ يبآ أنَّ نفس يالتقيسن4 [المائدة: 
© إلى قوله : ««والجروحَ قِصَاصُُ هْمَن تصَدَّفك بو مَهْوَ حكَثَاره دي [المائدة: 48]. 


00( المغني 8 4552454 


050 مجح سر 
سس هناب الْجَيياق ا|إ-ا--اببإبإِ-يي--لبيب 0 سس 


قيل في تفسيره : فهو كفارة للجاني» يعفو صاحب الحق عنه» وقيل: فهو كفارة 


وأما السنة: فعن أَنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: ١مَا‏ رَآَيْتُ النِّيّ يه رُفِعَ َي شَيْء فيه 


- 


قِصَاصصٌ؛ [ أَمَرَ فيه بالْعَفْوِ)0" . 


وفي قصة الربيّع أخت أنس بن النضر أَنّها كَسَرَتْ ني جَارِيَةء مَطَلْبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ 
َأبَواء َعَرَضُوا الْأَرْئْنَ فََبَوَاء كَأَنَوَا رَسُولَ الله يه وَأَبَوَا إلا الْقِصَاصٌء كَأَمَرَ 
رَسُولُ اللَّه ل بالْيصاص؛ قََالَ أَنَسُ بْنُ النَضْرِ : يا رَسُولَ اللو أنَكْسَرٌ ته الربيّع؟ 
لا واي بتك باحق لا نمس ١!‏ قال ُو للق انس , تاب الل 
الْقِصَاصٌُ». كَرَضِيَ الْقَْم تَعفَوَاء ققَالَ رَسُولُ الله يك : «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللّمَنْ لَوْأَقْسَمَ 
عَلَى الله لَأيكمو9 , 

فإذا اتفق ورئة القتيل على العفو سقط القصاص» وكذلك لو حصل العفو من 
أحدهم سقط القصاص ؛ لأن القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يتبعض » ومبناه 
على الإسقاط ؛ فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي . 

فعَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْسٍ الْجَهَنِيٌ : أن رَجْلَا مَتلّ امْرَأَتَهُ اسْتَعْدَى َلاَنَةٌ إِشْوَوَ لَّهَا عَلَيِْ 
ُمَرَْنَ الْحَطَابٍ تلق » فَعَمَا أُحَدُهُمْء فَقَالَ عُمَرُ ولقة اين : معد تي التية» 
نه لا سَبيل إِلَى كليو . 

وقوله : وَلَْاِينَ حَقهُمْ من ديق : 

أي : فإذا عا بعض الورثة عن القاتل ؛ فلباقي الورثة الذين لم يعفوا حقّهم من 
الدية على الجاني؛ سواء كان عفوًا مجانًا أو إلى الدية؛ لأن حقهم من القصاص 
سقط بغير رضاهم ؛ فثبت لهم البدل. 

وقوله : (وَإِنْ كَانَ الْحَفُوُعَلَى مَالٍ قَلَهُ حَقه مِنَ الدَيةِوَإِلَافَليْسَ لَه أ إلا التَوَاتُ): 

أي : وإذا عفا بعض الورئثة عن القصاص على مال؛ فيكون له حقه من الدية إن 
كان العفو على الدية» وإن كان على أكثر منها جاز وله حقّه من ذلك؛ لأنه حقه: 
)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه (/44919): والنسائي (48//ا). وآابن ماجه (77937): وأحمد (98/ *719). وسلده 


خسن ١‏ زفق أخرجه البخاري للدت 
زفرف أخرجه البيهقي (8/ )5١‏ بسند صحيح . 


حَلَ العُقَّدَة في شرح الْمْمْدَءَ مسد 


وله التصرف فيه سب العتيارة”" , 


« قال المؤلف كَدَأَدْهِ 
«الثاني : أَنْ يَرتَ الْقَتِلُ» أَوْ بَعْض وَلدِو سينا مِنْ موه . 
أي الأمر القاني امن الأمور التي تشسقط القعنائين : أن يرث القاتل - أو يرث 
ولذه - شيئًا من دم نفسه . 
ومثال ذلك: رجل له زوجة وابنان منهاء ؛ فقتل أحد الابنين أباه» ثم قتل الآخرٌ 
أنه فإنه يجب القصاص على قاتل الأم» ويسقط عن قاتل الآب؛ لأنه لما قتل أباه 
ورث مالّه ودمّه أخوه وُه فلما قتل الثاني أمّه ورثها قات الأب؛ فصار له من دم 
نفسه ثمنه » فسقط القصاص عنه لذلك» ويلزم سبعة أثمان دية الأب لقاتل الأم . 
ولو لم يقتل الآخر أمه» ولكنها ماتت؛ فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب 
أيضًا؛ لأنه يرث من دمه نصف ثمنه؛ والنصف الآخر لأخيه» ويجب عليه لأخيه 
سبعة تمان الدية ونصف كوي 
ا 
« قال المؤلف كله : 
«الثَالِتُ : أن يَمُوتَ الْقَتلُ ََسْقُطُ» وَتَجِبُ الدبَةُ في ترِكيه . 
أي : الأمر الثالث من الأمور التي تُسقط القصاص : أن يموت القاتل فحينئذٍ 
يسقط القصاص؛ لفوات محلّه ؛ إذ القتل لا يرد على ميت» وبرجع إلى الدية ننجب 
لورثة المقتول في تركة القاتل . 
ع يد ف 
« قال المؤلف و : 


عو نه ا 


«"وَلَوْكَتلَ وَاحِدٌ اْيْن عَمْدّاء كَاتَهَقَ أَوْل لِياؤُهُمَا عَلَى كَْلِهِ بهم ؛ جَارٌ وَإِنْ تَشَاحُوا 
في اسْتِيمَاء الْمُسْتَوْنِي ؛ يل الأول وَِلتَانِى الدّيَةٌ قَإِنْ سَقَط قِصَاصُ الْأَوَّلٍ كَلِاوْلِيَاءٍ 


١74/5 والعدة‎ 531١/9 انظر: العدة شرح العمدة 114/9 () انظر: الشرح الكبير‎ )١( 


الثاني اسْتِيفَاؤُة) . 

قوله : «وَلَوْ قَتَلَ وَاحٌِ انْيْنِ عَمْدَاء قَائمَقَأوْلِاؤُهُمَا عَلَى قَتْلِهِ بِهِمَاءجَارٌه : 

أي : لو أن شخصًا تعمّد قتل شخصينء فإنه يثبت لأولياء كلّ منهما استيفاء 
التصاص منهء فإذا اتفق أولياء المقتولَيّن على استيفائه ؛ فإنه يُقتل بهما . 

وقوله : «وَإِنْ َشَاحُوا في اسِْيفَاءِ الْمُسْتَوْفِي ب قُيلَ الأول وَللنَاني الديُ» : 

أي : وإن طلب كل ولي قتله بوليه مستقلًا من غير مشاركة؛ قُدم الأول؛ لأن حقّه 
أسبق» ولأن المحل صار مستحقًا له بالقتل الأول» ولا يبقى لأولياء المقتول الثانى 
إلا الدية. ْ 

فإن أشكل معرفة من قُتل أولاء أو اذّعى كل ولي أنه الأول ولا بينة لهم؛ فأقر 
القاتل لأحدهم قُدم بإقراره» وإن لم يُقرٌ أقرعنا بينهم ؛ لاستواء حقوقهم . 

وكذلك لو أنه قتلهما دفعة واحدة» وتشاحوا في المستوفي؛ يقرع بينهم» فيقدم 
من تقع له القرعة؛ لتساوي حقوقهو”". 

وقوله : «فَإنْ سَقَطَ ِصّاصُ الْأَوَّلِء فَلأوْلِيَاءِ الثاني اسْتِمَاؤٌه) : 

أي : فإن عفا أولياءٌ المقتول الأول عن القصاصء فلا يسقط بذلك حقٌ أولياء 
المقتول الثاني في استيفائه» فلهم أن يقتصّوا من القاتل ما لم يعفوا . 

د ع 
ه قال المؤلف يَكأَلْه : 


02 
. 


قوله: «ويُسْتَوْنَى الْقِصَاصُ بالسَيِفِ في الْعُي) : 
هذا هو المذهب”": أن القصاص لا يكون إلا بضرب القاتل بالسيف في عنقه. 
)١(‏ انظر: المغتي 405/4. 


(؟) وهي أشهر الروايتين» وهي مذهب أبي حنيفة أيضًا. انظر: شرح الزركشي ”/19» الإنصاف 257/9 
وبدائع الصنائع إلا غ1 ؟. 


حَلٌ المُقْدة في شَرْح الْعْمْدَهَ ب 


مهما كانت الطريقة أو الآلة التي قُتل بها؛ وذلك لأن قتله بالسيف أسرع في إزهاق 
روحهء ولما رُوي: (لا قَوَدَإِلّا بِالسيْيِ00©. 

والرواية الأخرى في المذهب: أن يقتصٌ منه بالطربقة التي قُتل بهاء فإن فل 
مق أو رغراق ارتعري من : أو ألقاه من شاهق؛ لعل يدوك ذلك وهو اختيار 
شيخ الإسلام؛ وقال: «وهو أشبه بالكتاب والسنة والعدل)2 . 


سي 0 


وقوله سبحانه : همنٍ أُمتدَئ عَلِكْ عدوأ علو بقل ما أعَتَدَئ عَلشَكٌ6 [البقرة: 144]. 

ولحديث أَنَسٍ فلت : أن يَهُودِيًا فََلَ جَارِيَةُ عَلَى أَوْضَاح لَه كَمَمَلَهَا بحَجَرء 
نَجِيء بها إِلَى الي ل وَيهَا َم . كَقَالَ : «أتْكلّكِ فُلَانٌ؟». كَأَصَارَتْ برَأسِهَا أنّ: 
لا . ثم قَالَ الَانِية كأَشَارَتْ برَأَسِهَا أَنْ: لا. ثُمَ سَألَهَا التَالََ فَأَضَارَت بِرَأْسِهًا أَنْ: 

لكن لو كان قتله بشيء محرّم ؛ كأن لاط به فقتله» أو جرّعه خمرًاء أو سحره؛ لم 
يُقتل بمثله » ويعدل إلى القتل بالسيف . 

قوله: «وَلَايْمَئَلُ به ؛ إلا أن يَفْعَلَ شيا مَفْعلُ به مغلا : 

أي: ولا يجوز لمستوفي القصاص أن يزيد على حقّه ٠‏ فيقطع أطرافه أو بعضها 
ثم يقتلهء إلا إن كان القاتل قد قطع يدي المقتول ورجليه - مثلا - ثم ضرب عنقه 
قبل أن تندمل جراحه ؛ فلولي المقتول أن يفعل به كما فعل» يعني : أن يقطع أطرافه 
ثم يقتله ؛ للأدلة المتقدمة» ولأن القصاص موضوع على المماثلة» ولفظه مشعر به» 
فيستوفى منه مثلما فعل 9 , 

عا 


.#541/8 أخرجه ابن ماجه (7751) وغيره» وله طرق كلها ضعيفة. انظر: نصب الراية‎ )١( 

(1) وهو مذهب مالك والشافعي أيضًا. انظر: حاشية الدسوقي 5/ 756ء وروضة الطالبين 6و والمغني 4/ 
١‏ ومجموع الفتارى 841/14 

(9) أخرجه البخاري (581/4)) ومسلم (151/5), 

(4) انظر: المغني 4/ 97ثاء والعدة 5/ 8؟1. 


بَابُ الاشيرَاك في الْقَدلٍ 


هرهم 


وَتَقْتَل الْجَمَاعَةٌ بالْوّاحِدِ؛ تعد كل أحدمن لبو أذ عدم مكَاقا ليل . 


لك 


م مو 


أو الْعَفْو عَنْه فيل 7 شْرَكَاؤٌة. 


وَإِنْ كَانَ بَمْضُهُمْ غَيْرَ غير مكلف أو حَاطِئًالَمْ يجب الْقَوَهُعلَى وَاحِدٍ ِنَم وَإنْ كر 
رَجُلْ رَجُهَا عَلَى الْقَْلِ فقتل أو جَرَحَ أَحَدهُمَا ‏ هما جاحًا جُرْحًا وَالْآخَرُ وه أَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنّ 
الْكُوع وَالآحَرُ ِنَالْمِْكي نَهُمَا قَاتِلان وَعَلَيْهمَا الْقِضصَاصٌ وَإِنْ وَجَبّتِ الدَيَةٌ استويًا 


22 - ل 5 أو قَدَهُ ٍ مه 00 د ايع 
وَإِنْ ذْبَحَهُ بَحَهُ أَحَدُهُمًا د نم قَطَعَ الآخَرٌيَدَهُ أو قد ع» فَالْقَاتِل الأوّل. 


0 


وَإِنّ كفن لمن له بها يفره الا مذي الذَّابحُ . وَإنْ أَمَرَمَنْ َعْلَم 
تَخرِيمَ الْقيلٍ به نفك ؛ َالْقِصَاص عَلَى الْمبَاشِرِ» وَيُوَدتُ الآمرُ. 
إن أمَرَمَنْ لا يَعْلَمُ نَحْرِيمَهُ بو» أَوْ لا يُمَيرُ؛ فَاْقِصَاص عَلَى الآمر . 


وَإِنْأَْسَك إِنْسَانًا لِلْمَمل كَقيلَ ؛ قُْلَ الْقَاتِلُ وَحْبِسَ الْمُمْبِك حَنَّى يَمُوتَ. 
00 


حَلَّ العُقْدَة في شَرْح الْمُمْدَة حت 
« قال المؤلف كله : 
« بَابُ الاشيرَاك في الْمَْلٍ 

نفل الما بالَاحدٍ؛ إن تََذرَ كل أحَديمْ وو أوْعَدَمِ مُكَائي قل » 
ين وَإِنْ كا نَبَنْضُهُْ َبْرَ ُكَلفٍ آَوْ حاطكاء لَمْ يجب الْقَوَدُ 
عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَمْ 

قوله ا شيرَاكِ في الْقَدْلِ» وَتَفَْلُ الْجَمَاعَةٌ يالْوَاحِد : 

أي : هذا باب الاشتراك في القتل» وفيه أن الجماعة تُقتل باجتماعها على قتل 
الواحد» زذللك إزاكات فم كل راتسل متو لو ]رن لأ رضت القعا عن عليه وروي 
ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس » وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي» وعن أحمد رواية أخرى: لا يُقتلون 
وتجب الدية عليهم . والمذهب الأول” . 

فلو اجتمع خمسة على قتل رجل مثلاء فإنهم يُقتلون جميعًا قصاصًا ؛ لقوله 
تعالى : تولك ف الْقِصّاص 1 حَيَوة يولي ألذَ لب [البقرة: 0 البخاري 
ْله في صحيحه : اب إذا أَصَابَ قَوْم من رَجُل هَل يُحَاتِبُ أو يَقْمَصُ مِنْهُمْ كُلْهِمْ) 
وفيه قال عمر تَفَة في غلام قُتل غِيلة ١‏ لو افترك هه أرب صنعاء :»0 . 

هذه بعض أدلة النقل والأثر» وأما من حيث النظر؛ «فلآن هؤلاء الجماعة 

قتلوا نفسًا عمدّاء وتجزئة القتل عليهم مُحال؛ إذ لا يمكن أن نقتل كل واحد حْمْسَ 
قتلة» والقتل لا يمكن أن يتبعّض» ورَفْع القتل عنهم ظُلّم للمقتول؛ لأنهم أعدموه 
وأزهقوا نفسه. فكيف لا تُرهق أنفسهم؟! 

فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحد» لكن لا بد من شرط » 
وهو أن يتمالئوا على قتله؛ أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد»”". 


لق 0 انشرح 0 لابن ق قدامة الاد (؟) أخرجه البخاري (5847) عن ابن عمر وها . 
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قوله: دمن تَعذْهَ ل أحَِِمْ لِأبُوّوء عَم مُكَئه قل أو الْعَفِْعَنهُ فيل 


أي : إن تَعَذَّر قتل أحدهم لأبوته؛ كأن يشترك اثنان في قتل واحد» ويكون 
أحدهما أبّا للمقتول» وكما هو معلوم أن الأب لا يُقتل بولده؛ فإن الثاني يُقتل» 
والأب لا يُقتل بولده؛ لكنه يعذر لأجل ذلك . 

وإن تَعَذّر قل أحدهم لكونه غير مكافئ للقتيل» كأن يكون أحدهم حُرًا 
والمقتول عبدًا ؛ فإن القصاص يقع على المكافئ» ويسقط عن غير المكافئ. 

لل ل 

دامر 
قوله : «وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمُ غَيْرَ رَمُكَلف أَوْ خَاطِعًا0" لَمْ يَجِبٍ الْقَوَدْعَلَى وَاحِدِِنْهُمْ) : 

أي : وإن كان مع القاتل البالغ المكلف العامد بعض القّتلة غير المكلف؛ 
كالصبي والمجنون» أو خاطئ لم يجب القود”” على البالغ المكلف على الصحيح 
من مذهب الإمام أحمد ككأَنه. 

والمسألة محل خلاف بين أهل.العلم؛ قال ابن قدامة: فإن اشترك في القتل 
صبي ومجنون وبالغ ؛ فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص على البالغ» وبهذا قال 
الحسن والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي» وعن 
أحمد رواية أخرى أن القود يجب على البالغ العاقل» حكاه ابن المنذر عن أحمد 
وحكي ذلك عن مالك» وهو القول الثاني للشافعي» وروي عن قتادة والزهري 
وحماد؛ لأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله» فمتى كان فعله عمدًا وعدوانًا 
وجب عليه القصاص » ولا نظر إلى فعل شريكه بحالء ولأنه شارك في القتل عمدًا 


دق 0 الا اي لأن المُخُْطىعَ هو من أراد الصواب فصار إلى غيره: وأما 
زفق كربت قاف 210100 : كل النفس بالنفس » شاد عار وَالخُّنةَ» وقد استَمَدَته تأقادني» قال 


الجوهري: القَوَدٌُ: القِصاصء وأَكَدْتُ القاتِلُء بالقتيل أي: : كته به. لسان العرب 57٠/7‏ ومعجم لغة الفقهاء 
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كرو لتك حَلَ العُقْدَة في شَرْح الْعُمْدَهةَ ا 


وعدوانًا فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي ؛ وذلك لأن الإنسان إنما يؤخذ بفعل 
نفسه لا بفعل غيره» فعلى هذا يعتبر فعل الشريك منفردًاء فمتى تمحض عمدًا 
وعدوانًا وكان المقتول مكافئًا له وجب عليه القصاصء وبنى الشافعي قوله على أن 
عمد الصبي والمجنون إذا تعمداه عمد؛ لأنهما يقصدان القتل» وإنما سقوط 
القصاص عنهما لمعنى فيهما» وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما » 
كا لأبوة . 

ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص ؛ كشريك الخاطىئ» 
ولأن الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح؛ ولهذا لا يصح إقرارهما فكان 
حكم فعلها حكم الخطأ؛ ولهذا تحمله العاقلة فيكون الْأَؤْلى عدم وجوب 
القصاص”"' , 

وعلى الرواية الثانية عن أحمد: إذا اشترك مخطئ وعامد في القتل؛ فالمخطئ 
لا يُقتل» والعامد يُقتل» كذلك إذا اشترك مع رجل مجنون أو صبي في قتل ؛ 
فالمجئون والصبي لا يقتلان» والرجل يقتل . 

# ا 

: قال المؤلف كاله‎ ٠» 

«وَإنْ كر رَجُلرَجْلَا عَلَى الْقثْلٍ تقََّه أوْجَرَحَ أَحَدُهُمَا جُرْحا وَالْآحَرُ ينه آز 
َع أَحَدُهُمَا وِنَ الْكُوع وَالْآحَرٌنَ الِْرْكي فَهُمَا قَاتِلانء وَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصٌء وَإِنّْ 
وَجَبّتِ الذي اسْتَوَيًا فِيهًا» . 

قوله : ١وَإِنْ‏ كر رَجُلْ رَجُلَاعَلَى الْقَلِ قل : ظ 

أي : إذا أكره رجلٌ رجلا فقال له: اقتل فلانًا وإلا قتلتك . فقتله؛ فهما جميعًا 
قاتلان» الْمُكْرءَ والْمُكْرَه؛ لأن الْمُكرءَ هو الذي ألجأ المكرء إلى القتل» والمُكرَهُ 
و0 الففدل فو لكف تق ١‏ 

قوله : «أَوْجَرَحَ أَحَدُهْمَا جُرْحَا وَالَآحَرْ ب أَوْنَطَعَ أَحَدُهْمَا مِنَ الْكُوع وَالْآخَرُينَ 


."40//9 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 
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الْمِْكَي» قَهُمَاكَاتلانِوَعَلَيْهمَا الْقِضَّاص) : 

أي : وإن اجتمع رجلان على رجل فجرحه الأول جرحًا واحدّاء وجرحه الثاني 
مئة جرح» أو قطع الأول يده من الكوع؛ وقطع الآخريده من المرفق؛ ثم مات 
المجروح؛ فهما قاتلان؛ لأنه لا يعلم بأي الجراح كانت وفاته؛ ووجب القصاص 
عَلنيها ميم : 

وقوله : «وَإِنْ وَجَبّتٍِ الديَةٌ اسْتَويا فِيهَا؛ : 

أي : إذا آل الأمر إلى العفو عن القصاص وارتضاء الدية» فإنهما يستويان فيها» 
أي : يستوي في مقدارها صاحب القطع الصغير مع صاحب القطع الكبير» ويستوي 
فيها صاحب الجرح مع صاحب المئة جرح . 

د 6 

ه قال المؤلف يكن 

رذ بع عفنا ع كع الاعزبة َدَهُ َو كَدّهُ يَصْمَيْنِ» كَالْقَاتِلُ الْأَوّكُ» وَإِنْ 
قَطَعَهُ أَحَدُهُمَاء َم ببح النَانِيء مُطعَ الْقَاطِعُ وَدبحَ الذّابخ». 

قوله : «وَإِنْ ذَبَحَهُ أَحَدُ حَدْهُمَاء م قَطَمَ الآحَرُيَدهُأَوْقَدَهُ: ع نِصْمَيْنِء فَالْقَايلُ الأوّل» : 

أي: إن اجتمع رجلان على رجل فذبحه اجته ات نل اميس 
نصفين » فالقاتل هو الأول؛ لأنه هو الذي أزهق روحه. 

وكذلك إذا قطعه أحدهما نصفين» ثم جاء الثاني فقطع يده؛ فالقاتل الأول؛ 
لأنه هو الذي أزهق روحهء وفعل الثاني ليس بقتل . 

وقوله : «وَإِنْ نَطَعَهُ أ حَدُهْمَاء نم دبَحَهُ الثاني قُطِم الْقَاطِعُوَدبحَ الذَّابحُ؛ : 

ليزن قطع لتطم ءوتن ذيع البع الأ ماعو النساض؟ 3التعالى: 
ولك ف الْقِصّاصٍ غ2 َيه يتأؤلي الْأَنبب لَمَلَّكُمْ تَتّفُوْنَ4 [البقرة : 81074 والقصاص: 
هو قتل القاتل بما قتل به . 

وهنا استشكال؛ إذ كيف يكون ذبح الثاني مؤثرًا بعد قطع الأول؟ 

والجواب: أنه يحتمل أن الذبح كان قبل أن تخرج الروح» أي: والحياة 


َل العقدَة في شَرْح اك 


لا تزال فيه؛ ثم إن المؤلف لم يذكر أنه قطعه نصفين؛ فلعله أراد قطع جزءٍ منه» كاليد 
والرّجل ونحوهماء فإذا أريد ذلك زال الإشكال. 
وإن كان الجرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة؛ إلا أن الحياة لم تزل به» ثم 
جاء الثاني فضرب عنقهء فالقاتل الثاني ؛ لأن حكم الحياة كان ثابتًا فيه . 
ذخ تح فنك 
« قال المؤلف كله : 


١و‏ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيم الْقَثْلٍ َه عَلَ؛ فَالْقِصَاصٌ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَيُوَدَبُ 
الآمِرٌ درم لَايَعْلَمْ تخريمَة يوء أ لايُمَيُ كَالْقِصَاصٌ عَلَى الآمِرٍ ٠‏ وَإِنْ 
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مْسَكَ إِنْسَانًا مَل قل ؛ ِلَ لْقَايِلُء وَحْبِسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوت). 
لول : «َإنْ أَمَرَمَنْ يَعْلَم نَحْرِيمَ الْقَلِ ب به فقتل ؛ كَالْقِصَاصٌ عَلَى الْمُبَاثِيرِ وَيُوَدَبُ 
الآهِرًا : 

أي : إن أَمرَ رجل رجلا آخر بقتل شخص معصوم الدم» وهذا المأمور يعلم حرمة 
ذلك» فإن استجاب للآمر مع علمه بحرمة ذلك؛ فإن عليه القصاص لأنه عالم بحكم 
ذلك؛ ويكون عليه القصاصء وعلى من أمره التأديب أو التعزير أو الحبس» هذا إن 
كان المأمور عالمًا بالحكم» وأما إن كان غير عالم بالحكم» فكما سيأتي في : 

قوله: (وَإِنْ أمَرَمَْ لَايعْلَمتَْرِيمَهُ بو أو لَا يمير َِالْقِصَاص عَلَى الآمر» : 

أي : وإن كان المأمور غير عالم بالحكم. سواء لجهله أو لعدم تمييزه» ثم نفذ 
الأمر بالقتل؛ فإن القصاص يقع على الآمر؛ وذلك كمن قال لرجل جاهل غير 
مميز: اقتل فلانًا؛ لأنه حربي كافر يحارب المسلمين . فامتثل الرجل للأمر لعدم 
علمه أو لعدم تمييزه؛ فالقصاص حينئزٍ على الآمرء لا المأمور؛ وإن كان هو 
المباشر للفعل» لكن عَفي عنه لما ذكرناه من أمور . 

وإذا أمر عبده بقتل رجل وكان العبد ممن لا يعلم تحريم القتل» كمن نشأ في 
غير بلاد الإسلام؛ وجب القصاص على الآمر»”" . 


.)"81/9( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 


وقوله: «وَإنْ أمْسَكَ إِنْسَانًالَْْلٍ َل ؛ قُيلَ الْقَاتلُ وَحْبِسسَ الْمُمْسِك حَتّى يَمُوتَ»: 

أي: إذا أمسك رجل برجل حتى يُقَتَل ؛ فإن القاتل يُقَتَلء والممسكٌ يحبِسٌ حتى 
يموت؛ لأنه حبس المقتول عن الحركة فلم يستطع تخليص نفسه حتى مات» فعوقب 
بالمثل ؛ فجزاؤه أن يُحبس حتى يموت» وهذا هو القصاص ؛ قال ابن قدامة: «أما 
وجوب القصاص على القاتل فلا خلاف فيه؛ لأأنه قتل مَن يكافئه عمدًا بغير حق . 

وأما الممسك؛ فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء؛ لأنه متسبب والقاتل 
مباشر» فيسقط حكم المتسبب. 

وان أمسكه له ليقتله؛ مثل إن أمسكه حتى ذبحهء فاختلفت الرواية فيه عن 
أحمد ؛ فروي عنه أنه يُحبس حتى يموت» وهذا قول عطاء وربيعة» وروي ذلك عن 
علي 

وروي عن أحمد أنه يُقتل أيضًاء وهو قول مالك» قال سليمان بن موسى : 
الاجتماع فينا أن يُقتلا؛ لأنه لولم يمسكه ما قدر على قتله؛ وبإمساكه تمكن من 
قتله ؛ فالقتل حاصل بفعلهما ؛ فيكونان شريكين فيه» فيجب عليهما القصاص كما لو 
جرحاه. . . ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي كله قال: (إِذًا 
َمْسَكَ ألرّجُلْ الرّجُل» وَكََلَهُآلآحَرٌ بقل لذي كتَلّء وَيُحْبَسُ آَلَّذِي أَمْسَكَ»”" لانه 
حبسه إلى الموت» فيحبس الآخر إلى الموت» كما لوحبسه عن الطعام والشراب 
حتى مات. فإنا نفعل به ذلك حتى يموت" . 

بن ع فنا 


)١(‏ قال ابن حجر: رَوَاهُ ألدَارفْظِيُ مَوْصُولَا وَمرْسَلَاء وَصَحَّحَهُ بْنُ ألْقَطانْء َرِجَالَهُ ئِقَاتٌ . انظر: بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام فس 
(؟) الشرح الكبير 4/ 47 44 باختصار. 


عت( تس نحت ال افاي شن الث حش 


بَابٌ القَوّدِ في الجُرُوح 


بَحِبٌ القَوّدُ في كُلّ مُضْو بمِئله؛ فَمؤْحَدُ المي بالعَبْنِ وَالأَنْفُ بالأئف. وكُل 
7-7 1 22 
وكَذلك كل ما أمَكَنَّ القِصَّاصٌ فيه وبنير كود مدن عليه كاف لاني وكَرْن 
البوناية عمنا رالا من مِنَ التَعَدَي؛ بِأَنْبُفْطَعَ مِنْ مِفْصّلٍء أوْ حَدَّ يَنْتَهِي إِلَيْ 

كَالمُوضِحَةٍ التي هي إلى العَظم . 

ما كَسْرُ الهظام. وَالقَطْعُ مِنّ السّاعِِوَالسَّاقء قلا قود يو ولا في الَائَِةٍ» 
ولا في شَيءٍ ل لو 
حو ؤلاني اأقف لاون العايوء فق : ما لان من 


يُْتَرَطُ الَسَاوِي في الاسم وَالمَوْضِع » فلا تُوْحَدُ وَاحِدةٌ مِنَ اليُمْنَى وَالتِسْرَى 

واللنا رامت اول ؤْحهُ َع وَلا مله ولا من إلا يمنليهاء وَلا فوح 
كَالَةُ الأصابع بناقِصَةٍء وَلاصَحِبِحَةٌ شل وَتُوْحَدُ النَاقِصَةُ مَةٌ بِالكَايِلَةٍ» وَالِشّلَاء 
بِالصَّحِيحَةٍ إذ ١‏ أبن التلف: 

قَصْلٌ : إِذَا قَطَمَ بَعْضَ من لِسَانِهِء أَوْمَارنِهِ» أوشفيوء أَوْ حَشَفَيه» أو أذنه ؛ أَخِدً مثلَهُ ؛ يُقَدَد 
و سا ب ار د ريه 
بَعْضُ سن بُرِدَ مِنْ سن الجحاني مِثْلهإِذَا ون امْقِلاهْهَاء وَلا يقْقَصنٌ فِنَ السّنّ حَبّى يأ 
عَوْوِمَاء ولا من اجرح حَنَى يَبَْاً. 

وَسرَاَةُ لقو مره وَسراةُالجتار َدِمَضْمُوئَةٌ بالقِصَاص وَالدَبَة | 
يِصَاصُهَا قَبْلَ بُرْئَِا؛ فَيَسْقْطُ ضَمَانهَا. 
020 


عد ون انون سسسب وحمت أ 


«ديَاث القَوّدِ في الجرُوح» 

قوله : ١بَابٌ‏ القَّوَّدِ في الجَرُوح2: 

أي : القَسَاضنة) في الأطراف والجروح . 

وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب قوله تعالى : لَكبَ مَك يآ أ الس بالتقين ولتت بِالْمَين 
وَالدَنَتٌ بِالْأنفٍ والأذنت لان وَأَلسنٌ لسن والجروح وِصَا ص # [المائدة: 46]. 

ومن السنة: ما ثبث عن أنس تاقتة قَالَ : كَسَرَتٍ الرّبيْعُ - وَهِيَ عَمَهُأنّسِ ابْنٍ 
مَالِكِ - َيِه جَارِيَةِ مِنَ الأَنْصَارِء فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصٌء فَأَنَوًا النِىَ كله فَأَمَرَ الي 
يل بِالْقِصَاص ؛ فََالَ أَنَسٌ بن النّضْرٍ - عَم أنّسِ بْنِ مَالِكِ - : لآ وَاللهِ لآ نَكْسَر سِنْهًا 
يَا رَسُولَ اللو!! فَقَالَ رُسُولُ الله يلِ: «يا آَنَسُ كِتَابُ الله الْقِصَاصٌ». فَرَضِيَ الْقَوْمُ 
وَقَبِنُوا الأرْشَ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إِنْمِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله 
لابو . 

وقد أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف””" 

ب 0 

« قال المؤلف كاله : 

«يَجبُ القَوَدُ في كُلَّ عُضْو بوئله بمئله. كَمؤْحَذ العيْنُ بالعيْنِ وَالأنْفٌ بالأئفٍ. وكل 
واحِدٍ مِنَ الجَفْنٍ والشَّمَ واللَّسَانِ والسّنٌ» وا لِيَدِ والرّجْلٍء والذَّكَرِء والأئكيينِ 
بمثله. وكذلكَ كل ما أمَكَنَ القِصَاصٌ فيه) . 

قوله : ايجبُ القَوّدُ في كلّ عضو بمثلوا : 

أي حرط مسد القصاص العمائلة. في النطاين:والتوع #عالتصاسن قن الشين: 
)١(‏ انظر: المطلع لاه#. 


(؟) أخرجه البخاري (55191)غ2 ومسلم (1196) من حديث أنس ‏ 
انظر: المغني 4 / /ا41» والشرح الكبير لابن قدامة 4 / 4؟4. 


الك شل العُقْدَة في شرْح الْعُمْدَة سمه 


فكما تؤخذ النفس بالنفس» فكذلك في الأطراف والجروح. قال تعالى : مإرَإِن 
عَاقسْسمم فَمَاقبا ِمِمْلٍ مَا عُوقبشٌُر يه» [النحل: 1175 . 

٠‏ وقوله: تْحَدُ الي بلعيره: 

أي : تؤخذ عين الجاني بعين المجني عليه ؟ لأن الله تعالى يقول: ولعت 
أَلْمَيْنِ)» [المائدة: 40]. 

وقوله: «وَالأنف بالأنف»: 

فلو جنى على شخص فقطع أنفه, قُطِع أنمُه بأنفٍ أخيه» وهذا لقوله تعالى : 
عو وا لنت بِالْأّنفٍ؟ [المائدة: 40]. 

وقوله : «وكلٌ واحلٍوِنَ الجفن والشَفَة : 

أي : جفن عين الجاني يوذ بجفن عين المجني عليه» بشرط أمن الحَيْف في 
القصاصء ولو أنه قطع شفة المجني عليه السفلى أو العليا؛ قطعنا شفته السفلى إن 
كانت الجناية في السفلى » وقطعنا العليا إن كانت في العلياء وإن قطعهما قطعناهما 
منه؛ مِثْلّا بمثل» سواءً بسواء؛ لقوله تعالى : ©كُيب عَلَتكمْك الْقِصَاضٌ» [البقرة: 104]» 
وقوله : «9والجرو. اح قِصصَاضُ 4 [المائدة: 40]. 

وقوله : ا«وَاللّسَانِ) : 

أي : وكذلك يؤخذ اللسان باللسان للآية» ولأن له حدًا ينتتهى إليه» فاقتص منه 
كالعين » ولا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ؛ لأنه أفضل منه» ويؤخذ الأخرس بالناطق ؛ 
لأنه دون حقه» ويؤخذ بعض اللسان بالبعض؛ لأنه أمكن القصاص في جميعه 

وقوله : الوَالسَنٌ): 

أي: وكذلك الشأن في السنّ؛ لحديث الرّبيع بنت النضر وِييَْا المتقدّم» وفيه 
قوله يك: دكِتَابٌ الله الْقِصَاصٌ)”"©. ولقوله تعالى: الس يألسَن؟ [المائدة: 40]؛ 
وعلى هذا فلو أنه اعتدى على سن فقلعها من المجني عليه؛ قُلع مثلها من الجاني» 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


وأخذ بجنايته مِثِلّا بمثل» كما أمر الله تعالى . 

وقوله : 'وَالِيدِ» 

أي : وتُّقطع يد الجاني بيد المجني عليه فنفعل به مثلما فعل بالمجني عليه» 
سواءٌ أكانت يده طويلة أم قصيرة» وسواءٌ كانت يده ذات قيمة أم لم تكن . 

وقوله : «وَالرّجَلٍ»: 

أي : ل واي سواءٌ أكانت الرّجُلان على صفة واحدة طولًا 
وقصرًا أم لا» فلو كانت رجل الجاني طويلة» ورجل المجني عليه قصيرة؛ قطعنا 
الرّجل الطويلة بالصغيرة» والعكس ؛ لأن المراد الاتحاد في العضو وقد حصل» 
والعدل يتحقق بأخذ هذا العضو بمثله ممن اعتّدي عليه . 

وقوله : «وَالذَّكَرِه : 1 

أي أن القصاص.يجري في الذّكر أيضًاء فَيُقطع ذكر الجاني؛ كما قطع ذكّر 
المجني عليه؛ بلا خلاف”"©؛ لقوله تعالى : ظوَالْجرُوحَ قِصَاضٌ © [المائدة: 40]: 

ولأن له حدًا ينتهي إليه؛ ويمكن القصاص فيه من غير حيف» فوجب فيه 
القصاص. 

ويستوي في ذلك ذكّر الصغير والكبير» والشيخ والشاب. والذكّر الكبير 
والصغيرء والصحيح والمريض؛ لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لم 
يختلف بهذه المعاني» فكذلك الذكر. 

وقوله: ١و‏ الأنْكيْنِ بمئله» وكذلك كلّ ما أمَكَنَ الْقِصّاصُ فيه» : 

أى : ويجري القصاص في الأثثيين - وهما الخصيتان -؛ لأنهما عضوان من 
أصل الخلقة؛ فيهما منفعة» ويخاف من قطعهما على النفس ؛ فأشبها الذكرء فيؤخذ 


أنثيا الشاب بأنثيي الشيخ» وأنثيا الرجل بأنئيي الصبي . وهكذا كل ما أمكن فيه 
القصاص . 


كا 


.476 /8 انظر: المغني 477/4» والشرح الكبير لابن قدامة‎ )١ 


لنترروو الششْْْْْْْتتظتتكا حَل العُقْدَة في شَرْح الْعْمْدَة جد 


« قال المؤلف أله 

ويُعْتَبرُ كَوْنُ المَجِنَ عَلَيِّْ ُكافئًا لِلْجَانيء وَكَوْنُ الجنَايةٍ عَمْدَاء وَالأَمْنُ مِنَ 
التَعَدّي ؛ بن بقْطَعَ مِنْ مفْصَّلٍ » أَوْ حَد ينهي إَي؛ كَالمُوضِحَةٍ التي تَنْنَهِي إلى العَظم . 

هذه شروط القصاص فيما دون النفس. 

فقوله: «ويُعتبرٌ كونُ المجنئٌ عليه مكافنًا للجاني»: 

هذا هو الشرط الأول: وهوكون الجارح مكائّئا للمجروح» بأن يساويه في 
الدين» والحرية أو الرّق» فلو أن حُرًا قطع طرف عبدٍء أو أن مسلمًا قطع طرف 
كافر» فلا يُقطع طرقُه بطرفِه ؛ لعدم المكافأة» ولو أن أبّا قطع إصبع ابنه؛ فلا يقاد به 
فيقطع إصبعه ؛ لأنه لا يقاد به فى النفس؛ ففيما دون النفس أَوْلى . 

وقوله: «وَكُوْنُ الجنايةٍ عَمْدَاه : 

أي : الشرط الثانى في القصاص: كونُ الجنايةٍ عمدًا محضّاء فأما الخطأ 
فلا قتصاص فيه إجماعًا”"2؛ لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس» ففى دون 
النفس أؤلى. 

وقول : «وَالأمْنُ ِنَ التَعَدي ؛ بن بُقْطَعَ مِنْ مفْصَّلء أَوْحَدبََِي إَِْ؛ كَالمُوضِحَةٍ 
الني تَْنَهِي إلى العَظم؛: 

الشرط الثالث : الأمن من الحيف» بأن يكون القطع من مفصل» أو مِن حد 
ينتهي إليه ؛ لأن دم الجاني معصوم؛ إلا في قدر جنايته» فما زاد عليها يبقى على 
العصمة» قال تعالى : «وَإِنَ عَاتسَسُمَ فَصَاقوأ بِهِثْلٍ ما عُويِبِسُم يدك [النحل: 0171 وقال 
تعالى : مس أغتدى عَلِكْ فأعدُوأ عَلَهِ بِمِْلٍ ما أعَتَدَى عَلِتَح4 [البقرة: 194]. 

نع يج فك 
« قال المؤلف كانه : 
«كَأَمّا كَسْرٌ الهظام» وَالقَطعٌ مِنَ السَّاعِدٍ وَالسَّاقِء فلا قَوَدَ فيه ولا في الجَائفَةِ 


.41١ /9 انظر: الشرح الكبير 4 / 477 والمغني‎ )١( 


سس هناب الْجَايَاق ب تلتب(ز(ز--ي-ا -س07400) -ه 
ولا ِي شَيءِ مِنْ شِجاجٍ الرَأس» إلا المُوضِحةٌ» إلا أَنْيَرْضَى مما قَْقَّ المُوضِحةٍ 
بمُوضِحة ولا في الْنْفِ إلا مِنَ المارن. وَهُوّ : ما لان مه . 

قوله : ١لَأَمَا‏ كَسْرٌ اليظام . وَالقَطعٌ مِنّ السّاعِدٍ وَالِسَّاق »قلا قود فِيه) : 

لأ السسائلة ها غير بسكن إذ لا يؤائن أن يستوفي بالود أكتر من تحقه: 

وقوله : «ولا في الجَائِمَةٍ ولا في شيء مِنْ شِجاج الرّاسٍ): 

الجائفةٍ : الطعئة التي تنفذ إلى الجوف». لجز اه بات ته ان ه14 لقره 
محيلة كالبطن والدماغ”2. وهي أيضًا لا يُشرع القصاص فيها؛ لما تقدّم. 

وكذلك الشجاج : وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة؛ والعرب لا يسمّون 
شجة ما كان جرحًا في ساق» أو فخذ, أو صدر وغيره. 

وقوله : «إلا المُوضِحةً إلا أَنْ يَرْضَى ممانَوْق المُوضِحةٍ بمُوضِحةًا : 

اية ام إذا كان الصري هنا يبذى رفح العقل + .وهواهما يست الع شتحة اففيه 
القود؛ لأنها بعض جنايته» وقد أمكن القصاص فوجب,. لكن لو رضي بالموضحة 
مما فوقٌّ المُوضِحةَء جاز؛ لأنه يأخدذ دون حقّه ؛ كمن يأخذ الشلاء بالصحيحة وقد 
أمن الضرر. 

وقوله : «وّلا في الأنْف إِلَّامِنَ المارنء وَهُرَ : ما لانَمِنْهُ) : 

أى : ولا قود في الأنف إلا من المارن» والمارن هو ما لان من الأنف دون 
القصبة؛ لأنه ينتهي إلى مفصل» فهو كاليد؛ يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع . 

أما إذا كان القطع من وَسّط الأنف؛ فإنه لا يمكن أن يقضى بدون حيف ؛ فيعدل 


تن يا دن 


22 5 5 0 معوصم واه 01 2 َ 
«ويُشترَط النّسَاوِي في الاسم وَالمَوْضِعَ قلا وَل وَاحِدَةٌمِنَ البَمْنى وَالِيسَرَى 


.44١ / ١ انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 


جر 


1 ات حَل العقْدة في شَرْح الْعُمْدَة ست- 


وَالعُلْيَا وَالسّفْلَى ع محس ا د ساد 
وَلا تُؤْحَذُ كَاِلَةُ الأصابع بناقِصَوَ» ولا صَحِيِحَةٌ بَِلأَءَ» وَتُؤْحَدٌ النَاقِصَةٌ بِالكَامِلَ 
وَالَّلَاهُ بالصّحِبحَةٍإِذًا أن التَلْكُه . 

قوله: «ويُشَْرَط النَسَاوِي في الاسم وَالمَوْضِعء فلا تُوحَدُ وَاحِدَةٌ مِنَ اليُمْنَى 
يا إلا بونيهًاه : 

أي يُشترط أن يتمائلا في الاسم ويتمائلا في الموضع؛ لأن أصل القصاص 
ا ا 0 
التسرىة فلاتيتجر داك وخ التسرى «اليتى ولا ليباق بالممرقه وإذا اطنجااقن 
مفصل الكف فتأخذ من مفصل الكف ؛ إذ لا بد من التماثل في الاسم والموضع . 

وقوله : «وَلا تُؤْحَدُ كَايِلَةُ الأصابع بناقِصٍّ وَلا صَحِبِحَةٌ بشَلأ) : 

أي : ولا تؤخط يدٌ أو رجل كاملة بناقصة؛ ولا صحيحةٌ بشلاء؛ لآنه يأخذ أكثر 
من حقّهء قال ابن قدامة ذََنُهُ: لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو 
رِجل أو لسان صحيح بأشل؛ | إلا ما حكي عن داود''"؛ لان الشلاء لا نفع فيها سوى 
الجمال فلا تؤخذ بما فيه نفع . 1 

وقوله : ١وَؤْحَدُ‏ النَاقِصَةُ الكَامِلَة »وَالشتَلَّاُ بالصَّحِبِحَةٍإِذًا أمِنَ الَف : 

أي : ويجوز أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأنها دون حقّهء وكذلك الشلاء 
بالصحيحة, إذا أمن التلف», ولا أَرْش له معها . 

ع يج فنك 
كه كله 
نَضْلُ : إِذَا قَطَعَ بَعْض لِسَانِهء أَوْ مَارنِه» أو شفيو أَوْ حَشَفَيوء أَوْ أذيه؛ أُخِدَ مثلهُ؛ 

يُقَدّرُ بالأَجْرَاءِ كالئَصْفٍ وَالقُْثِ وَنَحْوِهِمَاء وَإِنْ أُخِدَتْ دينْهُ أُخِذٌ بالقِسْطِ مِنْهَاء وَإِنْ 
كُسِرَتْ بَعْضُ سن برد مِنْ سن الجاني مِكْلهُ؛ ذا أمِنَ انْقِلامُهَاء ولا يُْمَصُ مِنّ الس 


)0ن( انظر: المغني 4 والشرح الكبير 84 . 


م بره 


حَتَى ييْأْسَ مِنْ عَوْومَاء وَلا مِنَ الح حَتَى يبرا 

قوله: إَاَطَع بَْض لِسَانهأَوْمَارنوأوشفيوءأوْحَسَفيوءأوأذيه؛ أَخِدٌ مئله ؛ بُقَدَرُ 
ِالأَجْرَاءِ, كالنْصْفِ وَالتُّْثِ وَنَحْوِمًا؛ : 

أي : إذا قطع بعض لسانه» أو بعض مارنه؛ أو بعض شفته. . . فيقدّر ما قطعه 
بالأجزاء - كالنصف والثلث - ثم يقتص من الجاني بمثله؛ لأنه يؤخذ جميعه 
بعميية ا ع3 وماق معن اوالاتروفة بالميناه الا فقي إلى اهيل لدان 
الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه . ْ 

وقوله : «وَإِنْ أُخِدَّتْ دِيَْهُ أَخِدَ القِسْط مِنْهَا؛ : 

أي : وإذا قطع نصف لسانه» وقال: أريد الدية. فله نصف الدية» وإن قطع ربع 
لسانه ؛ فله ربع الدية» وهكذا يكون له من الدية بقدر ما قطع من العضو . 

وقوله : (وَإِنْ كُسِرَثْ بَعْضُ سن برد مِنْ سن الجاني ِل ذا أمِنَانْقِلاعُهَا؛ : 

وذلك لحديث الرّبيّع السابق: أنها كسرت سِنَّ جارية» فأمر النبي يك 
بالقتصاصء ويقدر ذلك بالأجزاء ؛ النصف بالنصف وكل جزء بمثله» ولا يؤخذ 
بالمساحة؛ لثلا يفضي إلى أخذ جميع سن الجاني ببعض سن المجني عليه . 

ويكون القصاص بالمبرد؛ لتؤمن الزيادة» فلو أخذث بكسرها لم يُؤْمن أن 
ينصدع أو ينقلع أو ينكسر من غير موضع القصاص . 

ولا يقتص حتى يقول أهل الخبرة: إنه يؤمن انقلاعها ؛ لأن توهم الزيادة يمنع 
القصاص . 

وقوله : ولا يقْمَصُ من اسن حتّى بُيْأْسَ مِنْ عَوِْهَاءوَلاعِنَ البجُْح حَنَّى عَنَّى يَبْرَأ : 

ال ول تسد وان قر وتات ل ارج ١1‏ بم 
شيء مع إحتمال العود كالشّعر» وإنما يُعرف ذلك بقول عدلين من أهل الخبرة: أنها 
لا تعود أبدًا. فحينئلٍ يُشرع القصاص . 

وكذلك لا يقتصٌ من موضع به جرح حتى يبرأ الجرح؛ لثلا يؤدي إلى موته» وقد 
دوى جَابِرٌ تلفتة : «أنَرَجلُا جُرِح» كَأرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ فُتَهَى رَسُولُ الله يل أنْ يَمْتَِلَ 


:6 الجا لالس حَلَ العٌفْدة في شَرْح الْعْمْدَة تحت 
الجارع عي يرا الخد و02 
مِنَ الجَارِح حتى يَبْرَأْ المجروح2 ". 


« قال المؤلف كانه : 

«وَسِرَايَةٌ القَوَِ مُهْدَرَةٌ وَسِرَايَةُ الجنَايَةِ مَضْمُونَةُ بالقِصَاصٍ وَالديَةِ: 
يَسْتَوفِيَ قِصَاصُها كَبْلَ ًا ؛ كيسقْط صْمَاهَا . 

قوله : «وَسِرَايَةٌ القَّوَومُهْدَرَةً) : 

أي : إذا حصلت السراية”" في القصاص» فهي غير مضمونة» فلو قطعت يد 
الجاني؛ وشاء الله تعالى أن لا تبرأء فنزف حتى مات» فإنه لا يجب الضمان . 


1 


ويُستثنى من هذا ما إذا أقَنْصٌ منه فى حال يخشى فيه السّراية؛ مثل أن يكون في 
شدة حَرٌ أو شدة برد» فإن هذا فى الغالب لا يبرأ» فإذا قال أهل الخبرة: إن السّراية 
في هذه الحال تكون مضمونة . فلا يُشُرّع القصاصء وإلا كان عليه الضمان. 

وقوله: (وَسِرَايَةُ الجتايّة مَضْمُوئَةٌ بالقِصّاص وَالدَّيَةا : 

أي : وأما سراية الجناية فمضمونة بلا خلاف” ؛ لأنها أثر الجناية» والجناية 
مضمونة ؛ فكذلك أثرهاء ثم إن سَرَتْ إلى النفس وما لا يمكن مباشرته بالإتلاف 
مثل أن يهشمه فى رأسه فيذهب ضوء عيئيه » وجب القصاص فيه» وإن سرت إلى ما 
يمكن مباشرته بالإتلاف»؛ مثل أن قطع إصبعًا فتاكلت أخرى وسقطت من مفصل ؛ 
المقطوعة؛ ووجب الأرش فيما شل . 

وقوله: (إلَا أن مُسْتَْنَى قِصَاصُهًا قبل بُرْئِها ؛ َيَسْقُطُ ضَمَانهَا» : 
)١(‏ أخرجه أبن أبي عاصم في «الديات؛ (01: والدارقطني (88/1)؛ والبيهقي (/71//9) وغيرهم؛ وهو حسن 

بشواهده» ومنها حديث عبد الله بن عمرو الآتي قريبًا . وانظر: الإرراء /4/1ة؟. 

(؟) قول الفقهاء: (سَرَّى الجرح إلى النفس) معناه: دام ألمه حئى حدث منه المرت» وقطع كفه قَسَرَى إلى 


ساعده. أي: تعذّى أثر الجرح. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١‏ 7178 
(9) انظر: المغني 4/ 448. 


أي : لكن إِنْ طلب الجاني الاقتصاص منه قبل البرء» جار فإن تلف سقط 
ضمانه؛ لحديث عَمْرِوٍ بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيو» عَنْ جَدُو تالة : أَذَّوَجْلَا طعْنَ رَجلَا 


ِقَرْنٍ فِي رَكْبَيه بيه » فَجَاء إِلَى لني يكل فَقَالَ: أَنِدْنى . فَقَالَ : احَتَّى نَبْرَأً) .انم جا إلَيْه 
َقَالَ: أَيِدْنِي. كَأَقَادَهُ ان :ايا َسُولَ اللو عَرجْتُ. كَقَالَ : «كَدْ تَهَبْتكَ 


مك ٠‏ كَأَبْمَدَكَ آَللَّهُ وَيَظْلَ عَرَجُكَ) ٠‏ َم نهَى وَسُولُ اللَّه َك أ يفقَصٌ مِنْ زح 
0 عَنَى يَنرَ ضَا 0 فدل هذا الحديث على أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء . 
د فد فقن 


)١(‏ أخرجه أحمد (117/1)» والدارقطني (0)88/7 وقد أعلّ بالإرسال؛ لكن له شواهد يحسّن بها؛ ولذا قال 
الصنعاني : ني معناه أحاديث تزيده قوة. وقال ابن التركماني (4 / 77): روي من عدة طرق يشد بعضها 
بعضًا. وانظر: الإرواء 777 7, 
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دِيَةٌ الخو الملل النتوتقال» أو ا عدر القهوزهم» الول من الاب 


ديه عملٍ؛ نْهِيَ ثَلانُونَ 


حِلَّة وَلَلانُونَ جَذَعَةٌ»وَأرْبَعُونَ خَلِفَةُه وَهُنَّ ار 
حَانّة في مَالٍ القَاتِل. وَإِنْ كَانَ شيب عَمْدِء نَكَدَلِكَ ني أَسْنَانِهَاء وَهِيَ عَلَى العَاتِلَةِ في 
ثلاث سِنِينَ» في رَأْسٍ كُلّ سََوُِْنّهَا.وَِنْ كَانَتْ يه حَطَزْ كهِي عَلَى العَاقِلةِ تدك 
إلا أنه رون بِنْتَ مَخَاضٍ ‏ وَعِشوُونَ ابن مَخَاضٍ ء وَعشرُونَ نات لَبُونِ وَحْرونَ 


حِنَّة وَعِشْوُونَ جَدَّعَةٌ. وَدِيَة الْحُرَةِ المُسْلِمَةٍ نِصْف دِيَةٍ الرَجُل وَنُساوي جِراحُهًَا 


ص 


جِرَاحَهَ إلى ثُلْثِ | لدي قإذا رَادَتْ صَارَتْ عَلَى النْضْف مِنْ ذَّلِك. 


0 5 46 52 شار #مرو سه هم 7 

ديه الكتابي نِضف دِيَةٍ المُسلِمء وَنِسَاوُهُمْ على النصّف مِن ذلك. 

وديه الحنابي د 2 لمءوساؤزهم يب من دل 

ساماة ممم واس 2 


ا لمرو لفاضاكة اهم ويكازت فلن للدي لنْصْف .وَدِيَةُ العَبْد وَالأَمَةٍ 
قِيِمَتُهُمَا بَالِعَة ما ا َفِيهِ بالحِسَابٍ مِنْ دِيَةِ حُرٌ وَقِيمَةٍ عَبّدِ. 


هه مل 


وَدِيَةٌ الجَيِينٍ الحرٌ ذا سَقَطَ مَيْا: عُرٌ - عَبْدٌ أو أَمَةٌ - قِيمَمُها حَمْسٌ مِنَ الابل » 
مَوْرُونَة عَنْهُ»وَلَوْ شَرِبَتٍ الحَامِلُ دَوَاءً كَأَسْقَطَتْ به جَنِيئهَا فَعَلَيْهَا ع لائَرِتُ مِنْهًا 
شَيئًا وَإِنْ كَانَ الِجَنِينُ كِتَابِيّا قَفِيهِ عُشَرٌ دِيَة أمّ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا؛ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةٍ أَمِّ. 

ا ثُمَّ مَاتَ مِنَّ الضَّرْبَة نَفِيهِ دِيّةٌ كَامِلَةُ؛ ذا كَانَ سُقُوطْهُ لِوَنْتِ 


حى هوم « تمي 
لسر «شكس «ديرخ «وئييصسى 


صاصت بخص دعا كت حمر 


تك 9 (32 لقنتت تك حَلٌ المُقّدة ني شَرْح لمث مجح 

« قال المؤلف كاله : 

«كِتَابُ الدّيَاتِ) 

الدّيات: جمع ديّة - مخففة - يُقال: وَدَيْت القتيل أَدِيهِ ديَة؛ إذا أعطيتٌُ دِيَنّه 
وَانَّدَيْت ء إذا أخذت الدية. والدية في الأصل المصدرء ثم سُّمي بها المال المؤدَّى 
إلى المجني عليه أو إلى أوليائه” . 

والأصل في وجوب الدّية الكتابُ والسنة والإجماع : 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ظإوَمن َل مُؤتَا حَطَنًا تح دَقسَقَ موسق وَدِيَةٌ 
محَلمة إل هلو إل أن يدث » [النّساء: ؟94] 

وأما السنة : فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن جده: « 

رَسُولَ الله يل تب إِلَى أل الْيمَنِكِتَابًا فيه الْمرَائْض وَالسْئَنُ وَا دَيَّاتُ وَبَعَثَّ بومَعَ 


لضم 
عَمْرِو بْنِ 000 


جع أهل الع على وجوب الي في الجملة". 
« قال المؤلف كاله 
١ميةُ‏ الخرٌ امم آلف يقال أو انا عَشَرَ أت يرهم أذ وعد الإر ٠‏ فَإِنْ 
كانك تافنق كهى للالون عفد ركلائر وخلفا ٠‏ راريقون خيقه. رخن 
ا ا 
: «ديَةٌ الحُرٌ المُسْلِم أَلْفُ وِثْقَالء أو اْنَاء عَشَرٌ آلف ورْهَمٍء أو ِئةمِنَ الاب : 
أي نما تقوة التي بوذا القور رك «قدرع يذلك الحيده فزن ديع انهه 


.57 انظر: المطلع ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك (578)» والنسائي (81//8. 04)» وأبو داود في #المراسيل؟ (199)» والدارمي (2)13771 
وغيرهم» والمحفوظ فيه المرسل كما رجّحه الأئمة» لكن له شواهد كثيرة» وتلقّاه العلماء بالقّبول حتى قال 
شبخ الإسلام كَكْلنْهُ في «الفتاوى» (577/71): «قال أحمد: لا شلك أن النبي فل كتبه» .اه 
وانظر: التمهيد 774/11, والتلخيص 18/4؛ والإرواء: ١ ١17‏ 

(9) انظر: المغني »44١/4‏ والشرح الكبير لابن قدامة 4/ .48٠‏ 


وخرج الكافر - سواءً كان معاهدًا أو ذميًا - فإن ديته نصف دية المسلم . 

وديه المسلم أل مقا" من الذهب. أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة؛ لأن 
النبي يكل كتب في كتاب عمرو بن حزم فقال: «وَعَلَى أَهْل الذَّمَب أَلْفُ ديئارِ»". 

ع إبْنِ عَبَّاسٍ ا َال : مَل رَجُل رَجُلّا على عَهْدِ الي يللد ٠‏ نْجَعَل أن كلل 
دين ل 9 نتن عَشَرَ ألَْا7» : 

وإذااكائة انلام الأب قمة رجه منياء ناي كاب عقزاز بوجو :ترآ 
في التَفْسِ اديه ود مِنِ الإبل». 

وقوله: : «قِنْ كَانَتْ دبَةَ عَمْدٍ؛ فَهِي نَلانُونَ حِنَّةَ وَتَلانُونَ جَذَعَةٌَ» وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة 
وَهْنَّ الحَوَامل» : 

أي : إن كانت الدَّيّة مدفوعة فى العمد؛ فتكون المئة من الإبل : ثلاثين جقة» 
وهي التي لها ثلاث سنين» وثلائين جذعة؛ وهي التي لها أربع سنين» وأربعين 
93 َلِمّة ؛ أي : حاملا . 

5 2 0 

وذلك لحديث عَبْدِ الل بن تر وه أنّوَسُولَ الله َال : «ألا إِنَ دِيَدَ الْحَطٍَ 

شِبْهِ الْعَنْدِ - مَاكَانَ بِالسَّوْطِ وَالْمَضَا- مِكَةٌ مِنّ الإبل. ؛ مِنْها أَْبَكُونَ فى ونه 


222 


أَؤْلادها0” , 
سه صضه 0ه لطا مه 2 ارد جَدٌَه أن اله علق مال : دي كنا مُتَكَعدًا دف 
الي لا ره هو عن جَذْهِ أن الذي يكل عن قتل متعمدا زوج 


إل أَوْلِيَاءِ الْمَدِ نْشَاءُوا قَتَاُ ؛ وإن شا شَاءُوا أَخَذُوا الذي 3 تون عحدةء 
39 لك 00 وا أخذو وَهِيَ ثلاثو 


وللارن اف وَأَرْبَعُونَ كَلِفَةٌ لِكَ عَفْلُ الْمَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ َهُوَ لَهُما. 
وَذُلِكَ تَشْدِيدٌ اأ 0 
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)١(‏ المثقال: الدينار من اللهب. (9) سبق تخريجه. 

(") أخرجه أبر دارد (2»)16157 والنسائي (8/ 5)»: والترمذي (7784)» وابن ماجه (1175) وغيرهم» وقد أعلّه 
أبو داود والترمذي؛ وابن حزم» وعيد الحق؛ بالإرسال. 

(4) سبق نخريجه . 

(0) أخعرجه أبو داود (40419)» والنسائي (8/ »)4١‏ وابن ماجه (57717). والدارمي (17817): وأحمد (1/ 
000534 وهو صحيح بطرقه . 

(1) أخخرجه الترمذي »)١1781/(‏ وابن ماجه (2)175157, وأحمد (147*/1) يسند حسن , 


بل60529 سل سس يسم حل العُقْدة في شَرْح الْقُنْدَة سب 


وقوله : 'وَتَكُونُ حَالةٌ في مَالٍ | 
أى: : وتكون دية العمد حالّة 
2 
وعلى هذا أجمع أهل العلم”" . 
هذا إذا عفا أولياء القتيل عن القصاص. فإذا اختاروا القصاص اقتصوا منه ؛ كما 


سبق ييانه . 


القَاتَر 
غي بار فار ول للك 


000 
97 


« قال المؤلف ْلَه 


وَِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدِء فَكَدَّلِكَ في أَسْنَانِهًا نِهَاء وَهِيَ عَلَى العَاقِلَةٍ في نَلاثِ سِنِينَ »في 


رَأسٍ كُلّ سَنَةٍ ثُلنّهَا. 

قوله : «وَإِنْ كَانَ شِبهَ عَمُدِء نَكَذَّلِكَ في أَسَْانِهَا» : 

أي : وإن كانت الدِّيّة مدفوعة في شبه العمد؛ فتكون الدية - كما في العمد - ماثةً 
من الإبل : ثلاثين حقة؟ وهي التي لها ثلاث سنين؛ وثلاثين جذعة؛ وهي التي لها 
أربع سنين» وأربعين حَلِمّة؛ أي : حاملًا؛ لحديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ويه أَنَ رَسُولَ 
الله كل َالَ: «آلا إِنَّدِيَه الْحَطَإِشِبْه الْمَمْدِ - مَاكَانَ بِالسّؤْط وَالْمَضًا - مِكَدٌ مِنّ 
الإبل» مِنْهَا أَرْبَعُونَ فى بُونِهًا أَوْلآدُها»". 

وقوله : «وَهِيَ عَلَى العَاقِلٍَ في ثَلاثِ سِنِينَ »في رَأْس كَل سَنَةٍ تنه : 

أي : وتكون الدية في القتل شبه العمد على العاقلة» وليس في مال القاتل كما 
هو الحال في قتل العمد؛ وذلك لحديث أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ : «اْيَتلّتِ امْرَأَنَانٍ مِنْ 
ُذَيْلِ رمث اهما الأحرى بسر ها َم ف بها كَاشصمُو إلى الذي 
5 لقصو اذل ععبوها عر عبد از وليف - ركه اذاو المراء على 
عَاوَلَتهَا72 . 
)١(‏ انظر: المغني 488/9» والشرح الكبير لابن قدامة / 441. 


) أخرجه أبو داود 425040 والنسائي (// *5): وابن ماجه (17719)» والدارمي (7181): وأحمد (؟7/ 
4) وهو صحيح بطرقه. () أخرجه البخارى (١191)؛:‏ ومسلم (1581). 


والعاقلة هم العصبة» وعصبة الرجل : بنوه» وقرابته لأببه» وإتما سُمُوا عصبة؛ 
لأنهم عصبوا به؛ أي : أحاطوا به؛ فالاب طرف» والابن طرف» والعم جانب» 
والأخ جانب» والجمع العصبات؟ 

وهذه الدية لا تجب حالّةٌ - كما في العَمد - وإنما تجب مؤجّلة بلا خلاف بين 
أهل العلم» وقد روي عن عمر”” وعليّ وها أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث 
ستين . ولا مخالف لهما في عصرهما” . 

فتقسم الدية على العاقلة على حَسّبٌ يسرهم» وتكون منجمة على ثلاث سنين» 
يجب في آخر كل حول ثلث الدية» ويعتبر ابتداء السئة من حين وجوب الدية . 

ين 0 

: قال المؤلف نه‎ ٠ 

«وَإِنْ انث دي محلء مهي عَلَى الماؤلةكذّيك» إلا نا شْرُونبنتَ مََاضٍ» 
وَعِشْرُونَ ابْنّ مَََاضٍ » وَعِشْرونَ بَناتِ لَبُونء وَعِشْرونَ جِقّة وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . 

قوله : ١‏ وَإِنْ كَانْتْ دِيَةٌ خَطَإْء فَهِيَ عَلَى المَاقِلَةٍ كذَّك): 


وهذا لا خلاف فيه“ ؛ لقوله تعالى: #وَدِيْة يد تُسَلمةٌ |1 َي [الساء: 5 . 


7 3 


وقوله: «إلا نّهَا رونت مخض بوَيرُون ابن مَخَاضٍ يورو يَناتٍ لبون 
وَعِشْرونَ حِقَةٌ 0 وَعِشْرُونّ جَذَّعَة1: 

أي : والواجب في دية القتل الخطأ مئة من الإبل» لكنها على التفصيل : عشرون 
بنت مخاض ؛ وهي التي تم لها سنة» وعشرون ابن مخاض؛ وهو الذي تم له ثلاث 
سنين» وعشرون جذعة؛ وهي التي نم لها أربع سنين ؛ لما روى ابن مَسْعُودٍ فته عَنٍ 
أَلنّبِيَ يل قَالَ: ادو بَهُ آلْحَطإ أَخْمّاسًا : :عَشْرُوَنْ جل وُعِفْدُونَ خدَقة وَعِشْرُون 


فق انظر: المطلعم ص: رةه 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (9/ 2)47١‏ رابن أبي شيبة (5/ 784)» والبيهقي .)1١9/8(‏ من ملرق عنه. 
(7) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 4 / 557+ وسئن الترمذي 4/ ,1١‏ 

(4) أنظر: المغني 9 /4"ام. 


0 0 2 0 
1-35 العْقّدة في شرح ١‏ # بي 


ره مكيء. م ؤم عرس كر م ا 60 
بناتٍ مخاض »؛ وعِشرون بناتِ لبون » وَعِشْرون بني لبون" . 
6 كد 


ه قال المؤلف ككُأَلْهُ : 


«وَدِيَةٌ الخُرَةٍ المُسْلِمَةِ نِضْتْ 2 نِضْفٌ دِيّةِ الرَجْلٍء وَنُساوي جِراحُهًا جِرَاحَهَ إلى ثُلْثِ 
الدّيّةّء ذا رَادَتُْ صَارَتٌ عَلَى النُضْفِ2. 

قوله: «وَدِيَةٌ الحُرّةْ المُسْلِمَة يِضْف دِيَةٍ الرَجُلْ؛: 

أي أن مقدار دية المرأة #الحرة المعلمة لسشكرة الوكل »وكا رجماع "ابو قد 
ذُكر أن في كتاب عمرو بن حزم : 'دِيّةُ المَرْأَةٍ عَلَى النُصْفٍِ مِنْ دِيَةِ الكجل) . 

وقوله: «وَنْساوِي جِراحُهًا جِرَاحَة إلى ثُنْثِ الدّيّقء إذا زَادَتْ صَارَتْ عَلَى 
النْضْف»2: 1 

أي : وأما في دية الجراح؛ فإن جراح المرأة تساوي جراح الرجل ما لم يزد : 
الواجب فيها عن ثلث الدية» فإذا زادت عن ذلك» ا 0 
من جراح الرجل . 

فمثلا: قطعٌ إصبع فيه عشر من الإبل» وقطع إصبعين فيه عشرون من الإبل» 
وقطع ثلاث أصابع فيه ثلاثون من الابل» وهذا القدر يستوي فيه الرججل والمرأة» 
وقطع أربع أصابع من الرجُل فيه أربعون من الإبل» ولما كانت الأربعين من الإبل 
تُجاوز ثلث الدية؛ كان في قطعها من المرأة نصف دية الرجل ؛ عشرون من الإبل» 
وهكذا. 

وذلك لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يك : 
١عَقْلَ‏ الْمَرْأَة مِثْلَ عَقْلٍ الرّجُل حَمَّى يَبْلعَ الت مِنْ وِيَيِهًا؟" . 


/١( أخخرجه أبر داود (4544)» والترمذي (147)؛ والنسائي (2/ 47)» وابن ماجه (4581): وأحمد‎ )١( 
4:07 وسنده ضعيف. وانظر: السلسلة الضعيفة:‎ »)46 

ْ (؟) انظر: مراتب الإجماع ص : 145» والمغني 4 / 077» والشرح الكبير لابن قدامة 4/ 017. 

م هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل» وإنما أخرجها البيهقي (407/4) من حديث معاذ بن 
جبل . وقال: إسناده لا يثبت مثله . انظز: البدر المنير 4447/4 والتلخيص الحبير 975/5 

() أخرجه النسائي (8 / 55)؛ وفي السند إليه ضعف . انظر: البدر المنير 8/ 47 5غ والتلخيص الحبير 75/4. 


سد #انو لان د ب ب تو و لحف 


'وَدِيَةُ الكتابيَ نِضْفُ دِبَةِالْمَسْيِمء وَنِسَاؤُهُمْ عَلَّى التُصفي مِنْ ذَلِكَ وَدِيَةُ 
المَحجُوبٍ سي تُمانمائة ورْهَم وَنِسَاؤْمُمْ عَلَى النضْفٍ مِنْ ذَلِكَ وَوِبَهُ العَبْدِوَالأمَة 
يِمَُهُمَايَالِمةٌ مه القت ردن لا : ؛ قَفِيهِ الحِسَابٍ مِنْ دِيَةِ حر وَقِيِمَةٍ عَبْدِ) . 

قوله: «وَدِيَةُ الكتَابيَ نِضْفْ دِيَةٍ المُسْلِم؛ : 

أي : تقذاز كن الكتابينه البهودى والتكيراقن: وكذا المعامّد. والذمّيء 
والسداين > امك افيد المسلي قر أن جلاعن اهل النمةك يدقع الجرية د نين 
خط » فتكون ديته على النصف من دية المسلم . 

وهذا الحكم لا يشمل الحربي ؛ لأنه غير معصوم الدم؛ فلا دية له. 

وقوله: 'وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النُضْفِ مِنْ ذَلِك): 

أي : وإذا كانت دية الكتابي على النصف من دية المسلم» فدية المرأة الكتابية 
على النصف من ذلك ؛ فتكون ربع دية المسلم . 

وقوله : «وَدِيَةٌ المَجُومِي نمانمائةٍ رهما : 

المجوس : هم عَبّدة النار» وهم وثنيُونَ مشركون في الأصل» فهؤلاء ديهم 
ثمائمائة درهم» وبهذا قال جمْع من الصحابة» ولا يعرف لهم في عصرهم 
مخالف”" , 

وقوله : «وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النّصْف مِنْ ذَلِك): 

أي: ودية نساء المجوس على النصف من ديات ذكورهم» كما أن نساء 
المسلمين على النصف من دية ذكورهم . 

وقوله: «وَدِيَةُ العَيْدِوَالأَمَةِ قِيِمَتُهُمَا بَالِمَةَّمَا بَلَّمَتْ) : 

أي: إذا كان المجني عليه عبدًا أو أَمَة فينظر إلى قيمته» فيدفع قيمتهما بالغ ما 
بلغت » ولو بلغت قيمتهما دية الحرء أو زادت عليها . 


.0177 /9 والشرح الكبير لابن قدامة‎ ,917١/9 انظر المغني‎ )١( 


اك بج ا ا 2 شّ العُقدَة في شَرْح الْمُنْدَهِ 


وقوله : 'وَمَنْ بَْضَهُ خُرٌ؛ قَفِيهِ ِالحِسَابٍ مِنْ ديَةِ حُرُ وَقِِمَةِ عَبا : 
أي : 0000000 ونصفه عبد» وكانت قيمة هذا العبد 
عشرة آلاف. فقتل» فيكون على القاتل نصف دية الحر: خمسين من الإبل؛ ونصف 


قيمة العبد: خمسة آلاف . 
« قال المؤلف كألة: 


- 
3 2 


مَوْرُونَةُ عَنُْ وَلَوْ شَرِبَتٍ الحَامِلُ دَوَاء فَأَسْقَطَتْ به جَنِيتهَا ؛ فَعَلَيْهَا عُوَةٌ لاترث مِنْهًا 
شَيمًا! . 


ساسك روم لياص له سه صاكه لمي اس اس 4 - 
«وَدِيَةٌ الجَنِينٍ الخرٌإِذَا سَقَطَ مبنَا : غُرَةُ - عَبْدُ عبد أو أمَ - قِيِمَتْها حَمْسٌ مِنَّ الابل » 


له : «وَدِيَةٌ الجَنِينِ الخُرٌ إِذَا سَقَط مَينَا: خُرَة - عَبْد آَوْأمَةٌ-»: 
ا أمه ميا فيكون على من تسبّب في ذلك غْرَّة 
وهي عبدٌ أو أمة» وسّمّيا بذلك لأنهما من أَنْمّس الأموال. والأصل في الغرة الخيار. 
والأصل في ذلك حديث أبي هُرَيْرَةَ افته قَالَ : «افْتَمَلَّتِ امْرَأَنَانِ مِنْ هذَيْلِ 
رم إحدَاهمَا الأخرى بحيجر» ًا وَمَا في نا َاخْتصَمُوا إلى ال ل : 
قى أن د جنينها عر - عبد أذ َل -وقصى نجي الترا وَعَلَى عَاقِلَتَهَا" . 
عَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة فته : «أنّ امرأة كَتَلَثْ ضَرَتَهَا بِعَمُودِ مُسْطَاطء كَأَتِيَ فيه 


01 
5 


رَسْبوْلُ اللو ون مَقَضَى عَلَى عَاقِلَيِهَا با لذيى وكانت غايلة: تقاض في اليد 
افد 
بعرو , 


- 


م فاك 5000 
قَذّره الشرع في الجنايات» وهو أَرْش المُوضِحة ودية السن؟ فرددناه إليه” . 


.)13541( أشخترجه البخاري (١51)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1585( (؟) أشخرجه مسلم‎ 
انظر: المغني 8[5/9ه.‎ )9( 


4 
06 


-5 


م 2 مه 


وقوله : امَوَرُونةٌ عله : 

أي أن الغرة تُورَتُ عن الجنين كأنه سقط حيًا؛ لأنها دية له وبدل عنه» فيرثها 
ورثته كما لو قُتل بعد الولادة. 

فإذا كان له أب وأم. فتأخذ الأم ثلثهاء ويكون الباقي للأب وإذا كان له أم 
وإخوة لأم» فتأخذ الأم السدس» والباقي للإخوة. وهكذا . 

وقوله : «وَلَوْ شَرِبَتِ الحَامِلُ دَوَاءً كَأَسْقَطَتْ به جَد نَها؛ فَعَلَيْهَا غُرَة لا تَرِتُ مِنْهَا 


لس 


26 


شيئًاا : 
أي : وإذا شريت الحامل دواء أسقطت به الجنين ؛ فتكون هي القاتلة له: فيلزمها 
ضمانه بالعّرة تدفعها لورئته ولا ترث منها شيئًا ؛ لأن القاتل لا يرث؛ وهذا 
لا خلاف فيه”"© وعليها عتق رقبة ؛ لقوله تعالى : إوَمن كَكَلَ مُوْمِئا حَطَنًا متَِرُ ركو 
مُؤْمسَةٍ# [النساء: 95]. 


« قال المؤلف يله : 


ن0 ع م أن 7 
١ن‏ كان الح كاين قَفِيهِ عَشْرٌَ دِيَةٍ َك وَإِنْ كَانَ عَبْدًا ؛ قَفِيهِ عشر قِيمَةٌ أَمّه. 


أ 


وَإِنْ سَقَْط الجَنِينُ حَبّاء نم مَاتَ مِنَّ الضَّرْبَِ» كَفِيه دِيَةٌ كَالَة؛ ذا كان سْقُوظَهُ لِوَقْتَ 


صرف مر سم و 


يَعِشلُ في مِمْلدا . 
5 رقيات 25 8 4 
قوله : (وَإِنْ كَانَ الجَدِبنُ كِتَابيًا قَفِيهِ عشرٌ دِيَةٍ أَمُوا : 


لما كان الجنين المسلم فيه عُشر دية أمّهِ؛؟ فكذلك الكتابي إن كانت أَمّه كتابية . 

وقوله : ١وَإِنْ‏ كَانَ عَبّداء فَفِيه عشَرٌ قِيِمَةٍ قِيمةَ أمو : 

أي: وكذلك إن كان الجنين عبدًاء فيكون فيه تُشر ديت أمه؛ لأن الجنين 
المسلم والكتابي فيهما عُشر دية أُمّهما ؛ فكذلك العبد. 


2 0 
7 


وقوله: «وَإِنْ سَقَطَ الجَنِينُ حي ءثُمَّمَاتَ مِنَ الضَّرْبِةَ كَفِيهِدِيَةٌ كَاملَة ؛ إذًا 


ل 


.508/9 انظر؛ المغتي‎ )١( 


أي : إذا سقط الجنين حيًا ؛ وعُلمت حياته وثبت له هذا الحكم» وكان ذلك في 
وقت يمكن للمولود أن يعيش فيه؛ كأن تضعه لستة أشهر فصاعدًاء ثم ماث» ودلَّتْ 
الدلائل على أن سبب موته بفعل الجناية» فهذا فيه دية كاملة ؛ ذكرًا كان أو أنثى . 
وإن ألقته حيًا فجاء آخر فقتله» وكانت فيه حياة مستقرة؛ فعلى الثانى القصاص 
إذا كان عمدًا أو الدية كاملة؛ إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله . 
ل 7 كك 


7 2 0-1 0 0-4 وم 3 2 0 0 

وَهَِ عَصَبَةٌ القَائِلٍ كُلْهُمْ؛ قَرِيبهُمْ وَبَعِيدُهُمْ »مِنَ النَسَبٍ وَالمَوالي إلا الصَّبيٌ 
سيوس © صاصمووة سس 6ه - م 00 5 5224 جوياصضاهة 0 
وَالمَجُْونَ وَالفَقِيرَ وَمَنْ يُخَالِْفُ ديئهُ دِينَ القاتّل. وَيُرْجَمٌ في تقديرٍ ما يَحْمِلْهُ كل 
3 5 م يم - 0 5ه مه وص)س ورك سم ذيك افع #حطة 12 لاله 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلى ايَهَادٍ الإمام فيَفرض عليه قذرًا يسهل ولا يَشق. وما فضل فعَلى 
الال وَكَذَلِكَ الدّيةٌ ني حَقَّ مَنْ لا عَاقِلَة لَهُ. 


1 
03 


ماك عا 4 وى عه عبن مه 2 0 2 و 7 
وَلَا تَخمل العَاقِلّةَ عَمُْدَاء وَلاعَبْدَاءوَلا صَلْحَاء وَلا اعَتِرَافَاء وَلا مَادُونَ | 


علد هه هش يلأوى دي مومةوؤاوة ظ مووود واعاو ددر هاه العرض 14 ماود 00 
وَيتعاقل أهل الذمةء ولا عَاقِلَةَ لِمَرْتَد وَلا لِمَنْ [ بَعْدَ جِنَابَيه» أو انْجَرٌَ وَلَاوُّهُ بَعْدَهًا. 
يد ين 


٠. 
2 


حَل الغفدة في شَرْحَ الْمُمدَة حم 

« قال المؤلف يَكُأَلْهُ : 

« بَابُ الْعَاقِلَة وَمَا تَحْمِلَهُ 

َي صب لايل كُلُمْ؛ رُم وب ِدُّهُمْ مِنَ الَّسَبٍ وَالمَُواليء إلا الصّبيٌ 
وَالمَجْنُونَ وَالقَقِيرَه وَمَنْ يُخَالِفٌ ديئهُ دين القاتِل» . 

قوله : «بَابُ العَاقِلَةَ وَمَا تَحْمِلُه : 

العاقلة: صفة لموصوف محذوف؛ أي: ا الجداقة الباقلة ينان شقن اليل : 
سر خا ا يي ؛ لأن الإبل تجمع فتعقل 
بفناء أولياء المقتول» أي : تُشد في عُقّلها لتسلّم إليهم ويقبضوها ؛ ولذلك سّميت 
الدية عقلًا» وقيل: سّميت بذلك لإعطائها العقل الذي هو الدية» وقيل: سُمُوا 
بذلك لكونهم يُمنعون عن القتال» وقيل : لأنهم يمنعون من يحملونها عنه من 
الجناية لعلمهم بحملها”" , 

وقوله : (وَهِيَ عَصَبٌَ الال كلهم : 

أي : المراد بالعاقلة هم قرابة الإنسان المتعصبون بأنفسهم»؛ وهم الأقارب 
الذكور من جهة الأب؛ كالابن» وابن الابن» والأب» وأبي الأب» والإخوة 
ومو و الأعمام ونيم وما على أشوز الروا بين في مانب . 

والدليل على ذلك: : عموم حديث الْمُغرَةَبْنِ شُغْبَة شُعْبَةَ َيه : «أنّ امرَآةٌ كَكَلَتْ ضََنَهًا 

بِعَمُودِ قُسْطَاطٍِ ٠‏ كَأَتِيَ نه رَسُوُ الل كله ؛ نَقَضَى عَلَى عَاتلِهَا بالق" . وحديث أبي 
0 النبي يَكِ: اقُضَى أنَّدِية الْمرآَةٍ علَى عَاتِليهَا؛9 . 

والرواية الأخرى: أن الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة» وإنما العاقلة: 
الأعمام؛ وأبناء العمومة» ومّن كان في معناهم من العصبة”. 


.5314 المطلع على أبواب المقنعم ص:‎ )١( 

(1) وهو هذهب المالكية» وقول عند الحنفية. انظر: المبسوط 178/77, وحاشية الدسوقي 4/ 2147 والمغتي 
4/ 516 ؛ وشرح الزركشي #/54. (6) أخرجه مسلم (1147). 

(4) أخرجه البخارى 2)5941١(‏ ومسلم )١181(‏ 

(5) وهو مذهب الشافعية. انظر: روضة الطالبين 49/9 


كاك اأركاته 1-55 


واستّدل لذلك بحديث جابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وها : أن اهتين مِنْ مُديْلٍ تلت 


اكترقك لخر وزكر واحدد نيعا زرك رو 3 قمعل رول الل عهوبة 
الْمفُْولَةِ عَلَى عَاقِلَةَ القَاتِلَ» وبَأ زَوْجَهَا وََلَدَهَا . قَالَ فَقَالَ عَاقِله الْمَفْتُولةِ: 


ِرَانُهَا لَنَا . نَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «لآ» مِيرَاتُهَا ِرَوْجِهًا وَوَلَدِهَا''". وهذا يقتضي 
أن الأولاد ليسوا من العاقلة» فكذلك الآباء؛ قياسًا لأحد العمودين على الآخر. ْ 

وأما الإخوة لأم والزوج وذوي الأرحام» فليسوا من العاقلة. 

وقوله: «قَرِيبهُمُ وَبَعِيِدهُمْ»مِنّ النّسَبِ وَالمَوالي): 

أي : وسائر العصبات من العاقلة» بعدوا أو قربوا» من النسب أو الموالي» 
وذلك لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم » فيدخلون في العقل 
كالقريب. 

ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال؛ بل متى كانوا يرثون - لولا الحجب - 
دم ١ق‏ َضَى آنَّ عَفْلَ الْمََْوَبَيْنَ عَصَبيهَا ؛ مَنْ كَانُوا ل يرون ينها 

لآمَا فَضَلَ عَنْ وَرَنَيِهَا ا 0 

مر 0 

أي : فلا يتحملون شيئًا من الدية وإن كانوا من العاقلة؛ لأن حمل الدية وجب 
ل و و ا ل ل 
الفقير لا يجب عليه تَحَمّل العقل ؛ لأنه يحتاج إلى المواساة» فكيف يواسي غيره؟! 
لانن امسن ا جمع عن ين بيطقظ حنمن اهلا لحك لق أن المزأة ر العيي 
الذي لم يبلغ - لا يعقلان مع العاقلة» وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء" . 

وقوله: «وَمَنْ يُخَالِفُ ديئُهُ دينَ القاتل» : 

أي : وكذلك إذا كان الجاني مسلمّاء وله أخ يهودي أو نصراني أو وثني؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (401/8)» وابن ماجه (1144) بسند صحيح . 
(1) أخرجه أبو داود (4574)» والنسائي (8/ 87)؛ وابن ماجه (/71749): وأحمد (1/ 174) بستد حسن من طريق 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (9) انظر: الشرح الكبير 5/ 144. 
() انظر: المغنى 4/ »5١16‏ والشرح الكبير 4/ 545. 


خَل الفتطاقي عم العف جد 
فلا نوجب على هذا الأخ شيئًا من الدية ؛ لأنه ليس من أهل النصرة» والولاية منتفية 
بين المسلمين وغيرهم . 
عد ع هخ 

« قال المؤلف ْلَه : | 

١وَيُرجَعُ‏ في تَفْديرٍ م يَحْولَهُكُلَ وَاجدِ وِنْهُمْ إلى الها الإمَامٍء كيَفْرِض عَكَيَذْرا 
يَسْهُلُ وَلا يَشْقٌ وَمَا فَضصَلَ فََلَى القَاتِلِء وَكَذَلِكَ الدّيةُ في حَنْ مَنْ لا عَاقِلَةَ لَه . 

قوله: 'ويُرجَع في دير مَابَحولُكُلوَاحِمِنُْمْ إلى اتاد الامَاِفبَْضل عله 
درا يَسْهُلُ وَلا يَشَقٌ) : | 

أي: يرجع في تقدير ما يلزم كلّ واحد من العاقلة دفعه من الدية إلى اجتهاد 
الحاكم؛ لأنه لم يرد فيه تقدير من الشرع. فيحملهم كل واحد على حَسَّب يُسره 
وعسيرة: 

وقوله : «وَمَا قَضَلَ فَعَلَى القَاتِل» : 

أي : فإن بقي بعد ذلك شيءٌ من الدية لم تفي به قدرة العاقلة ؛ فإنه يكون على 
القاتل؛ لأن ما تحمله العاقلة عنه إنما تحمله تخفيمًا عليه؛ فما بقي يرجع للأصل » 
وهو أن يكون على القاتل . 

وقوله : «وَكَذَلِكَ الدّيةٌ في حَقَّمَنْ لاعَاقِلَة لَه : 

أما إذا لم يكن للجاني عاقلة يتحملون عنه؛ فليس له أبء ولا جدء ولا أبناءء 
ولا إخوة؛ فقد تُدفع عنه من بيت المال؛ لأن النبي يله وَدَى الأنصاريً الذي قتل 
بخيبر من بيت المال”2» ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له؛ فيعقلون عنه عند 
عدم عاقلته كعصباته ومواليه» ولأن بيت المال للمسلمين وهم يرثونه كما ترثه 
عصباته . 

فإن لم يمكن الأخذ من بيت المال؛ فاختار المؤلف كَكُأَنهُ أن الدية تكون عليه 
هو؛ لعموم قوله تعالى : «إرَدِيَةٌ يُسَلَمَةٌ إل أهَلو» » والقاتل إنما سقط عنه لقيام 


. أخرجه البخاري (2»)1844 ومسلم (1776) من حديث سهل بن أبي حثمة‎ )١( 


0 09ت 
صا ناس اث 


العاقلة مقامه في جبر المحلٌ» فإذا لم يؤخذ ذلك بقي واجبًا عليه بمقتضى الدليل . 

وقيل : إذا لم يمكن الأخذ من بيت المال؛ فليس على القاتل شيء؛ لأن الدية 
لزمبت العاقلة ابتداءً؛ بدليل أنه لا يُطالب بها غيرهم» ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم 
بهاء ولا تجب على غير مَن وجبت عليه" . 

ا 

« قال المؤلف ككُأَلْهُ: 

«وَلَا تَحْمِلٌ العَاتِلَةُ عَمْدَاء ولا عَبْدّاء وَلا صُلْحَاء وَّلا اغْتِرَافَاء وَلا مَا دُونَّ 
الْلْثْ. 

قوله : «وَلَا تَحْوِلُ العَاقِلَةٌ عَمُدَاءوَلا عَبْدَاءوَلا صُلْسَاءوَّلا اعْتِرَاقاه : 

قد رُوي عَن ابْن عَبّاس قَالَ: «لآ تَعْقِلُالْعَاقِلَهُ عَمْدَاء وَلآَ صُلْحَاء وَلاَ اغِْرَاقَاء 
وَلَمَا جَتَى الْمَمْنُوكُه0 " 

فقاتل العمد لا تحمل عنه العاقلة الدية؛ لأن العاقلة تحمل عن القاتل تخفيفًا 
عنهء والعامد لا يخّف عنه . 

وكذا لا تحمل العاقلة العبد» يعني : إذا قتل العبدَ قاتل؛ وجبت قيمئه في مال 
القاتل» ولا شيء على عاقلته؛ خطأ كان أو عمدًا. 

ولا تحمل العاقلة الصلح؛ ومعناه: أن يُذّعى عليه القتلّ فينكره؛ ويُصالح 
المدّعي على مال - ثلث الدية أو ربعها مثلا-؛ فلا تحمله العاقلة؛ لأنه مال ثبت 
بمصالحته واختياره؛ فلم تحمله العاقلة؛ ولأنه ينّهم بالاتفاق مع أهل القتيل - 
بصلح أو اعتراف - ليوجب العقل على عاقلته» ثم يقاسم أهل القتيل . 

وكذلك إذا اعترف بأنه قتل وعليه الدية؛ فالعاقلة ليست ملزمة باعترافه؛ بل هو 
الذي يتحمل الدية كاملة9 . 
(1) انظر: المفتى 0614/4 والشرح الكبير 144/4 


(7) أخرجه البيهقى (8 / .)1٠١4‏ وقال الألباني في «الإرواء؛ (79708): وإسناده محتمل للتحسين. 
() انظر: المغني 9/ "601. 


لل( سل ليم حل العقْدَة في شَرْح الْقَقْدَهَ ا 


وقوله : «وَلا مَادُونَ الثُلْثْه: 

أي : وكذلك إذا وجب على الجاني أقل من ثلث الدية؛ فلا تحمله العاقلة؛ لأن 
العاقلة تحمل معه تخفيفًا عنه» وما دون الثلث قليل؛ فلا تحمل معه» ويكون ما دون 
الثلث عليه . 

ف ع ف 

« قال المؤلف كَكُأَلْه : 

«وَيتَعَائَلٌ أَهْلْ الذَّمَقَ وَلا عَاقِلَه لِمُرْتَدُ وَلا لِمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ جِنَايَيه أَوِ الْجرٌ 
وَلاوُهُ بَعْدَهًا). 

قوله : (ويَتَعاكَلُ أَمْلُ الدّمّوَا: 

أي: وأهل الذمة يتعاقلون؛ لأن قرابتهم تقتضي التوريث؛ فاقتضت التعاقل 
كالمسلمين » ولأن دياتهم ديات أحرار معصومين ؛ فأشبهت ديات المسلمين. 

وقوله : (وَلا عَاقِلَةَ لِمُرْئَد : 

فلو قت المرتدٌ خطأً؛ وجبت الدية في ماله؛ لأنه لا عاقلة له؛ فإن عصبته من 
المسلمين لايرثونه فلا يعقلون عنه» وكذلك لو قّتل من يكافئه عمدًا فعفا ولي 
المقتول على مال؛ وجبت الدية في ماله . 

لكن لو اختار الولي القصاص ؛ فإنه يقدَّم على قتل الردة؛ سواء تقدمت الردة أو 


تأخرت ؛ لأنه حق آدمي”"" . 


وقوله: «وَلا لِمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَجِتَايَيه؛ : 

فلو قتل وهو كافرء ثم أسلم ؛ لم تعقل عنه عصبته الكفار؛ لأنه مسلم والكفار 
لا يرثونه» فلا يعقلون عنه. ولا يعقل عنه المسلمون؛ لأنه قتل وهو كافر. 

وقوله : «أَو انْجَرٌَ وَلاؤُه بَعْدَهَا : 

إذا تزوج عبدٌ مُعنَمَةَ قوم فأولدها؛ فولاء الوالد لمولاه» فإن جنى الولد فعقله 


(1) انظر: المغني .41/1١‏ 


على مولى أمه؛ لأن الأولادتبع لأمّهم» فإن أعتق أبوه انتقل الولاء إلى موالي الأب» 
وانقطع عن موالي الأم؛ لأن الولاء انجرٌ عنهم» فلا يعقلونهم ؛ لأنهم لا يرثونه» 
ولا يعقل عنه موالي الأب؛ لأنه جَنى وهو مولى غيرهم . 

0 


0 العْقْدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ ا 0ك 


2 


قَصَا 


وَجِنَايةٌ لَب في َكب إِلّا أن يَفِيَُ السَيّدُ َكَل الأمْرَ يْن مِنْ أَرْشِهًا أَوْ قِيِمته» وَديَهُ 
الْجتَايَةٍ عَلَيْه م تَقَصَ مصِنْ قيمتِه قِبمْتِه في مَالِ الجَاني. 


جِنَايَةُ الْبَهَائِمِ هَدَرٌ؛ إِلَا أن تَكُونَ في يد َل إِنْسَانِ كَالبَ اكب وَالَْائِ وَالسَائِق 
ا ا 1 برِجْلِهَا أَوْ ذُنَبِهَا. 


م 


2 


وَإِنْ تَعَدَى بِرَبْطِهًا في مِلِكِ غَيْرِ أوْ طَرِيقٍ ضَّمِنَّ جِتَابتهَا كُلَهَا. 
وما أنْلَفَتْ ين الزَّرعَ نَهَارًا َم يَطْمَنْهُ من ؛ إِلّا أن تَكُونَ ِي ياد . وَمَا أَتَلَفَّتْ لَيْلَا فَعَلَبْه 


ا 


ضمانه. 


© قال المؤلف كانه : 
«وَجِنَايةُ الْمَبْدِ يكبي إلَا أن يَفْدِيهُ السّيّد تل الْأمْرَيْنٍ ؛ مِنْ أَرْشِهًا أو قِيِمَتِه» 


سملن 


وَدِيَةٌ الْجِنَايَةٍ علي ما نَقَصَ مِنْ قم في مَالٍ البجَاني» . 


قوله : 'وَجِنَايَةُ الْعَبْدِ في رَكَبَيهِ؛ إِلّا أن يفْدِيهُ اليد ِكل الأَمرَيْنٍ مِنْ أَرْشِهَا أو 
قيمتها : 


أي : إذا جنى العبد جناية توجب مالا ؛ إما لأنها توجب مالا في الأصل أو كانت 
توجب قصاصًا ولكن عفي عنه إلى الدية» فإنها تتعلق برقبته ؛ لأنه لا يجوز إيجابها 
على البعية لعو لسار ةينه :1 لا تمر يها ره لأكه] نا يةمنن أن » 
ولا تأخيرها إلى العتق؛ لإفضائه إلى إهدارها ؛ فتعلقت برقبته . 

وعليه؛ فيقال لسيده: إما أن تُسلم العبد إلى ولي الجناية؛ لأن الحق تعلق 
برقبته » وإما أن تفديه بأقل القيمتين: من قيمة العبد وقدر جنايته» أي أن السيد مخير 
بين أن يسلم العبد للمجني عليهم؛ أو يفديه» وذلك بأن يدفع قيمة الجناية أو قيمة 
العبد؛ أيهما أقل . 

فلو فرضنا أن قيمة العبد ألفان» وأن أرش الجناية ألف؛ أو العكس؛ ؛ ففي كلتا 
الحالتين لا يلزم السيد إلا ألف0©. 

مع ملاحظة أنه إن اختار فداءه بالدية» كان مأخودًا بها حالّة . 

وقوله: (وَدِيَةُ الْجتَايَةِعَلَيْهمَاَقَصَ مِنْ قِمَيِه في مَالِ الجا ِي) : 

أي : ولو كان العبد هو المَجنِيَ عليه؛ فيجب ضمان في مال الجاني» وتُقدّر قيمة 
ديته بما نقص من قيمته بسبب جنايته» ولا يجب زيادة على ذلك ؛ لأن حق المجني 
عليه قد انجبر ؛ فلا يجب له زيادة على ما فوته الجاني عليه 1 

وهذا إذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء مقدّر شرعًا في الحرٌء أما إن 
كان الفائت بالجناية مقدَّرًا في الحْرْ؛ كيّدِه ومُوضِحيّه ؛ ففيه عن أحمد روايتان: 
إحداهما : إنما يأخذ قيمة ما نقص منه. وظاهر المذهب : أن ما كان مُونَنًا في الُر 


زفق انظر: المغني اوفوة وشرح الزركشي ننه 


حَلُ المُفدَة في شَرْح العْيوَة:” شت 


نهومُوئَّت في العبد» ففي يده أو عينه أو أذنه أو شفته نصف قيمته» وفي مُوضحته 
نصف عُشْر قيمته وما أوجب الدية في الحُر؛ كالأنف واللسان واليدين والرّجلين 
والعينين والأذنين؛ أوجب قيمة العبد مع بقاء ِلك السيد عليه" . 
2 ف 
« تال المؤلف ككأَنْهِ 


وَجِنَايَةُ الْبَهَائِم مَدَرٌ إلا أن تَكُونَ في يد إِنْسَانِ؛ٍ كَالرَاكب وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقٍ ؛ 
َعَلَْ ضَمَانٌ مَاجَنَتْ بِيَدِهًا أو قَوهَاء دُونَ مَا جَنَتْ برِجْلِهًا أو ذنَِهَا. وَإِنْ تَعَدَى برَبْطِهَا 
في ِلك عَيْرِهِ أَوْ طَرِيقٍ ؛ ضَّمِنَ جِنَاَتَهَا كُلًَّا.وَمَا أَنَلَفَتْ مِنَّ الزّرْع نَهَاراء لم يَضْمَئْهُ؛ 
إلا أن تَكُونَ في يَدِ. وَمَا نْلَفَتْ لَبْلا علي ضَمَائهُ. 

قوله: «وَجِنَايَةٌ الْبْهَائِم هدر : 

قن لاسر توج النوييةا" ازاهة لا ضمان فيها ؛ لحديث أبي هريرة 
كال أن النبي يكل قال: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌه”""؛ فدل على أن جناية البهيمة وجرحها 
جبارٌء أي : هدر لا ضمان فيه» ولكن هذا الإطلاق في الحديث مقيدٌ بما إذا لم يقع 
من صاحبها تعد أو تفريط أو إهمال. 

وقوله : «إِلَا أن تكُونَ في يَد إِنْسَانِ؛ٍ كَالرَ اكب وَالْقَائِد وَالِسَئِي ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ ما 
جَنَتْ بِيدِهَا أَوْ قَهَاءدُونَ مَاجَنَتْ برِجْلِها أَوْذَنبهَا؛ : 

إذا أتلفت البهيمة شيئًا فلا يخلو الأمر من أحد احتمالين : 

الأول: أن يقع ذلك الإتلاف دون سبب من صاحب البهيمة » وفي هذه الحال 
)١(‏ انظر: المغني 557/4؛ والشرح الكبير 4/ 018. 

(1) المراد بالبهيمة: كل ذات أربع من الدواب عدا السباع؛ كالإبل والبقر والغئم والحُمْر ... وسّميت بذلك لما في صوئها 
من الإبهام وعدم الإدراك؛ إذ كل حي لا نطق له ولا تمييز فهو بهيمة؛ وسّميت البهيمة لأنّها لا تتكلّم.. وكلٌ مّن لا يقدر 
على الكلام فهر أعجمٌ ومُستعجم..يقال: قرأ لان فاستتعجم عليه ما يقرؤه؛ إذا التبس عليه؛ فلم يتهيا له أن يمضيّ فيه. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري 78٠/١‏ 178/5: ولسان العرب /١١‏ 785 والمفردات للأصفهاني ».14/١‏ والكليات 


للكفري .707/١‏ 
(*) أخرجه البخاري (1449). 


"22١2/0006‏ لككككتت تت 2 0ك 


لا يضمن صاحبها شيئًا؛ إذ لا يضمن إلا مباشرٌ أو متسببٌ 

وعليه ؛ فلوتعدت العجماء بذَنّبها أو رِجُلهاء فلا ضمان على صاحبها أو من هي 
في يده - راكبها أو قائدها -؟ لأنه لا يمكنه أن يمنعها من ذلك» ولا يمكن الاحتراز 
عنه . 

وكذلك ما أتلفته بذيلها ؛ إذ هو في حكم رجلهاء اللهم إلا إن كان هو الذي 
تسبّب في ذلك ؛ كأن كان يُرجعها إلى الخلف - مثلا - فأتلفت شيئًا بقدمها ؛ فهنا 
يضمن ؛ لأنه هو المتسبب في ذلك . 

الاحتمال الثاني : أن يقع ذلك الإتلاف بسبب من صاحب البهيمة أو مّن هي 
بيده؛ ففي مثل هذه الأحوال يضمن ؛ لأحاديث إيجاب الضمان . 

ومن الأمثلة على ذلك : ما تتلفه البهيمة بيديها وفمها ورأسها ومعها صاحبها - 
راكبها أو قائدها - ليْلا كان أو نهارًا؛ وذلك لأن راكبها أو قائدها يمكنه أن يتحكّم 
فيها ؛ إذ هي كالآلة بيده» فصار فعلّها منسويًا إليه. 

وقوله : (وَإِنْتَعَدَى بِرَْطِهَافِي لُك غَيْرِه أَوْ طَرِيقٍ ضَوِنَ ايها كلاه : 

أي : ويدخل في ذلك أيضًا ما لو ربط دابّته في ملك غيره بغير إذنه» فأتلفت 
شيمًا ؟ فإنه يضمنه؛ لأنه متعدٌ بالوقوف في غير ملكه . 

وكذلك إذا ربطها في طريق الناس - لا سيما إن كان ضيقًا - فأتلفت شيئًا ؛ فإنه 
يضمنه» فالفعل وإن كان جائرًا في الأصل ؛ وهو انتفاعه بالطريق؛ إلا أنه مشروط 
بالسلامة . | 

والعلماء يقولون: الجواز الشرعي ينافي الضمان إلا ما كان مشروطا بسلامة 
العاقبة9"' , 


0 ل ة يَضْمَْه إلا | أَنْ تَكُونَ فِي يد وَمَا تََدَتْ لَبَْا 


.14/1 ائظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص : /الاء والمنثور في القواعد‎ )١( 


حَلُّ المقّدة في شَرْح النلة بحده 
أي : وإذا أرسل الدابةً نهارًا فأتلفث زرع غيره؛ لم يضمئه صاحبّها ؛ لأن العادة 
إرسالها في النهار للرعي . 


وهذا ما لم يكن معها صاحبهاء وإلا ضمنء وكذلك لو تعدّى أو فرّط ؛ كآن 


أرسلها بقرب ما تتلفه عادة؛ فهنا يضمن لتفريطه» وكمن أرسل دابته في أماكن تجمع 
النا 
س . 


وكذلك لو أرسل دابته ليلا فأفسدت شيئًا ؛ فإنه يضمن لتفريطه وإهماله؛ لأنه إذا 
أرسلها ليلا كان التفريط منه بتركه حفظها في وقت جرت العادة بحفظها فيه( 

والأصل في هذا حديث البراء بن عازب كزلة : أَنَّهُ كَانَتْ لَهُنَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ 
خابط كا فْسَدَت فوء كَقْضَى رَسْولٌ التد عله : "أن حفْط الْحَوَائِط التَهَارٍعَلَى أََِْاء 
َأَنّحِفْط الْمَاشَِةِبالنَّبْلٍعَلَى أَمْلِهَاء وَأَّمَا آَصَايّتٍ الْمَاشِيَة انَل نَهُوَ عَلَى 
أَهْلِيَض»” . 


دع يد فن 


)١(‏ انظر: المغني 2501/٠١‏ والإنصاف 117/5/5. وكشاف القناع 4/ 175: وشرح الزركشي #/ ١108‏ وانظر: 
منهاج السنة النبوية 4/ 84. 
(؟) أخرجه أحمد (2)5186/4 وأبو داود (؟/761): والنسائي في الكبرى »)41١/(‏ وابن ماجه (1779) 
وغيرهم من طريق حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قيلت . وحرام لم يسمع من البراء؛ وقد صححه 
الألباني في «الإرواء» (0/ 777) وةالسلسلة الصحيحة؛ )771//١(‏ . 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار؛ (// :)7١8‏ #وعلى أي حال كان؛ فالحديث من مراسيل الثقات؛ لأن 
جميعهم ثقة» وهو حديث تلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقّبول والعمل. وهو موافق لما نصه 
الله بن في كتابه عن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث,, وأمر نبيه يي أن يقتدي بهما فيمن أمره 
بالاقتداء بهم من أنبيائه؛ بقوله تبارك اسمه: «وُْلِيِكَ ين حَدى اند َمُدَهُمْ أنْتَدةُ» [الأنعام: .]4٠‏ وقال 
تبارك وتعالى : «وداوة وَلنَ إذ يتحكدان ي ارد إذ ست عَم الع رسكا بكوم هيت © فَتَبَنتها 
كن وَكُلًا يننا كنا ينأك [ص : /الاء 8/ا]: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ولغة أهل 


العرب: أن النفش لا يكون إلا بالليل؛.اه. 


00 سن 


در رف س.ل فخ روه مقا امو سك الما ام الم 
كل ما فِي الِانْسَانِ مِنْهُ شي وَاحِدٌ فَفِيهِ ديَة ؛ كَلِسَانِهِ وَأنْفِهِ وَدْكْرِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصّرِِ 


- 1 ع 0 سه 1 5 رياس 7 و مر بات 
وَشْمَهِ وَعَفَلِهِ وَكَلامِهِ وَبَطْشِيِهِ وَمَشيِوء وَكذْلِك فِي كل وَاحِدٍ مِنْ صَعَرو. وَهُوَ أنْ يَجْعَل 


همك و مل .0 00 00 سياه كيه عهع 655 1و 1 هو ةس 

وَجْهَهُ في جَانِبهِ . وَتَسْوِيدٍ وَجْهَهِ وَحَدَبِهِ» وَاسْتِطلاقٍ بَوْلِهِ أو غَائْطِهِ وَفَرْع رَأْسِهِ وَلِحْبْتهِ 
4 3 

دية. 


وَمَا فِيهِمِنْهُ شَيْكَانِ َفِيهِمَا الدَيَةٌ؛ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفهُهَا؛ كَالْعَيَْيْنِء وَالْحَاجِبَيْنِ 
5 سه ا 0 2 03 ممه نب لير مراف سروه همه الى ام سراق ا 0 
وَالشْفَتَيّنء وَالأَذنَيّْنَء وَاللْحَيّبْنء وَاليَدَيْنَء وَالنْدْيَيّنء وَالالِمَتَيْنء وَالأنْئَيَمْن 
و وو 5 كه 58 0 ا 5 65 ساس . 
وَالِاسْكَتَيْنء وَالرَجْلَيْن . وَفِى الْأَجْمَانِ الْأَرْبَعَة الدَيَةٌ وَفِي أَمْدَابِهًا الدَيَةُ وَفِي كل 


2 
م 


7 لولس 404 ج1سع) فس سر سعه ه اعمس رو عو 1س 200 سك على 
وَاحِدٍ رَبْعُهَاء نَإِنْ قَلَعَهَا بِأَهْدَابِهًا؛ وَجَبَتْ دِيّة وَاحِدَة. وَفِي أصَايع اليّدَينِ الديّة ؛وَفِي 


أصَابع الرَجْليِْ الديَُ وَفِي كُلَ إصْبّع عُشْرهَاء وَفِي كل آنْمْلةِ تلت عَْلِهَا اَم 
6 2 2 
وَفِي كُلَّ سن حَمْسٌ مِنّ الال إِذَالَمْ تعد .وَفِي مَارِنٍ الأنف وَحَلَمَةٍ الذي وَالْكَنٌ 
وَالْقَدَموَحَسَمَةٍ الذََّرِومَاظَهَرَِنَ اسن وَتَسْويِمَا ويَةُالْعْضْو كله وني بَعْضٍ ذَلِك 
ِالْحِسَابٍ مِنْ دنه . 


ٍِ. 010 ان 0000 7 7 2 5 ع وام 5 
وَفِي الأشل مِنَ اليّدِ وَالرّجْلٍ وَالذكر وَذْكرٍ الخَصِي وَالْعِنْيْنِء وَلِسَانٍ الأخرس» 
وَالْعَيْن الْقَائِمَةِ» وَالِسّنّ السَّوْدَاءٍء وَالذّكَر دُونَ حَشَفَيهِ وَالنّدي دُونَ حَلَمَتِو؛ وَالَأَنْفِ 
00 3 2 ههه > 1 ا , 
دُونَ أَرْتَبيهِ» وَالزَّائِِ مِنَ الأصابع وَغَيْرِمَاء تكومة. 
م4 ريكك؟ ع ري عرية ‏ سكثى كيت مقلم ريكهء 00 
وَفي الأشل مِنَ الأَذّن وَالأنف. وَأَنْفِ الأخْسّم. وَأَدْنِ الأصَمٌ؛ دِيَُهَا كَاملَة . 
0# 


تك سل ددم حل العُقُدة في شَرْح الْعْتَهَ سب 


5-3 


: قال المؤلف ْله‎ ٠. 
«بَابُ دِيّاتٍ الْجرّاح»‎ 

أي : ماهو المال الواجب أداؤه إلى المجني عليه بسبب الجناية على عضو من 

الأعضاء ؛ كاللسان واليد والأنف. أو في منفعة من منافعه ؛ كالكلام والشم مثلًا؟ 
# # 

«كُل مَا في الْإنْسَانِ مِنْهُ شَيْء وَاحِدُ َه ويَةٌ؛ كَلِسَانهِوَنِْو وَدْكَرِو وَسَمْهِه 
وَبصَرِوء وَسَمُو وَعَْلِ وَكلايو» وَبَظشِه وَمَشْوء وَكَذَلِكَ نِي كُلَ وَاحِدٍمِنْ صَعَرِ. 
رَهُوَ أَنْيَجْمَلَ وَجْهَهُ في جَانِيه.وَتَسْوِيدٍ وَجْههِ وَحَدَبو وَاسْعِظلَاقٍبَوْلِه أ غَائِطوِء 
وَكَرْع رَأسِه وَلِْيَِه ديد . 

أي أذ كل عتسسرفي الإسادك يغلى اللاعت إلا واحدًا؛ كاللسان والأنئف 
والذَّكَر؛ ففي إتلافه ونَظعه الديدٌ كاملة» فإن كان رَجُلُا فمائة من الإبل» وإن كانت 
امرأة فخمسون؛ كما سبق بيانه . 

وكذلك تجب الدية كاملة في إتلاف حاسة من الحواس ؛ كالبصرء والشمٌ؛ 
والذَّوق»ء والسمع» ولو مع بقاء العضو ظاهرًا . 

أو في إتلاف منفعةٍ: كالمشي» والبطش» واستمساك البول والغائط» والقدرة 
على النكاح» والكلام» والعقل. 

أو في ذّهاب جمالٍ مقصود في الآدمي ؛ كشعر الرأس» واللحية» أو كمن جنى 
على شخص فأمال وجهه إلى الجهة الأخرى؛ بحيث لا يستطيع أن يلتفت» وهو 
المراد بالضَّعَرِ”" . 

وكذلك إذا جنى على شخص فذهب بلون بَشّرئه» فصار أسود البشرة سوادًا 
)١(‏ قال الزبيدي في «تاج العروس؟ :)”١6 /١7(‏ الصّعَرٌء مُحَرَّكَةَ وَالتّصَعُرٌ: ميل في الوّجدء وقيل: الصّعَرٌ: 


المَيُّ في الحّدٌ خاصّةً. أو هو مَيْلٌ في العُبِ وانقلابٌ ني الوَّجْهِ إلى أَحَدٍ الشّنيْنِ . 
وقال ابن المنذر ني «الأوسط) /١(‏ 7104): الصّعّر: وهو أن يصير المضروب في الجناية في حال لا يَلتَيْت. 


لتك ل ات لللللللسست 4100 اك 


لا يزول؛ بعد أن كان أبيضها؛ فهذا كله فيه الدية كاملة . 

والأصل في هذا ما جاء في كتاب النبي يَكلِِ إلى عمرو بن حزم» وفيه : «وَأَنَّ في 
النَفْسٍ الذَيةَ ته مِنَ الإبل» رَفِي الْأنِْ إِدا أوعِبَ جَذْعْهُ اديه وَفِي اللْسَانٍ انيد 
وَفِي الشَّفَتيْنِ الديَةُ وَفِي الْبَيْضَئَيْنِ اديه َفي الذَّكَرِ الدْيةُه وَفِي الصّلْبِ الدَيَةٌ 
وَفِي الْعَيْئَيْنِ الدَيَةٌ وَفِي الرّجْلٍ الْوَاحِدَةِ نم نِضفُ الدَيّة» وَفِي الْمَأْمُومَةٍ تُلْتُ الذي 
وَفِي الْجَائِمَةِ ثُلْتُ الديَةِ وَفِي الْمُتَقَلَةِ حَمٌْ حمس عَشْرَة مِنَ الإبل » دَفِي كُلّأَضبْع صْ 
أصَابع اليد وَالرّجْلٍ عَشْرٌ مِنْ الإبل» وَفِي السّنٌّ حَمْسٌ مِنّ الإبل» رق الكرمطة 
قم البلا 

دع فهك 

« قال المؤلف أله : 

«وَمَا فيه مِنْهُ سيان فَفِيهِمَا الذي وَفِي أَحَدِهِمَا يِضْفْهَا ؛ كَالْمَيْيْنِء وَالْحَاجِبَيْنِ 
وَالشّمَكيْنِء وَالْأدَيْنِ َاللحْمَيْنِء وَالْيَدَْنِه وَالنَدييْنِء وَالْإلْبََيْنِء وَالْأَنكََيْن 
وَالْإِسْكَتَبْنِ وَالرّجْلَيْنِا . ' 

أي : وما كان في بدن الإنسان منه اثنان؛ كالعينين» والحاجبين» واليدين. . 
ففي إتلافهما ديةٌ كاملة» وفي إتلاف أحدهما نصف الدية . 

واللحيان: اللَّحَىْ هو منت اللحية من الإنسان - وغيره - وهُّما لَحْيانٍ . وهُّما 
العَظْمانٍ اللذان فيهما الأسْنانُ مِن كل ذي لَخي”" . 

والأنثيان: الخصيتان. 1 

الإسْكْتَان: هما ناحيتا فرج المرأة» وطرفا الناحيتين هما الشّفْران؟. 

00 0 
)00( أخرجه النسائي بهذا اللفظ (8/ لاه)» والدارمي (2)71755 وقد سبق أنه مرسلء لكن تلقاه أهل العلم 
بالقبول» والعملٌ عليه . 


إففق انظر: لسان العرب ا _, وتاج العروس 9 447. 
إفرف انظر: لسان العرب لشية وتاج العروس 77/ 57. 


ا حَل العُقْدَة ِي شَرْح الْعْمْدَةَ ليله 


: قال المؤلف وله‎ ٠ 

«وَنِي الْأَجْفَانِ الْأرْبَعَة اديه وَفِي أَهْدَابِهَا لدي وَفِي كُلّ وَاحِدٍ رُبْعُمَاء كَإِنْ 
كُلَعَهَا بَِهدَابِهَا وَجَبَتْ دِيَة وَاحِدَةً . 

أي : وما كان في الإنسان منه أربعة ؛ كالأجفان؟ ففي إتلافها كلّها الدية كاملة» 
وفي إتلاف كل واحد منها رُبع الدّية» وكذلك الأهداب وهي الشعر النابت على 
الأجفانء ففي إتلافها الدية كاملة» وفي إتلاف كل واحد منها ربع الدية» وإن أتلف 
الأجفان بأهدابهاء فلا تجب إلا دية واحدة . 

م فنك 

« قال المؤلف اَنُه : 

«وَفِي أَصَابع الْيَدينِ الدَّيهُ» وَفِي أَصَابع الرَجْلَيْنٍ الدَيدٌء وَفِي كُلْ إِصْبّع عُشْرّهَاء 
َفِي كل ْمل نت عفْلهَا ؛ إلا الام في كُلّآلْمْلَويِضف عَفْلهاه. | 

أي : وما في بدن الإنسان منه عشرة؛ كأصابع اليدين والرجلين؛ ففي إتلافها 
الدية كاملة» وفي إتلاف كل إصبع منها عُشر الدية؛ لحديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِ: «في دِيَةٍ الأَصَابِع الَدَيْنٍِ وَالرَجْلِيْنِ سَواءً عَشْرٌمِنَ الإبل يكل 

وعنه عَنِ اليكل كَالَ : «مَذِه وَهَذِو سَوَاءُ». يَعْنِي الْحِنْصَرٌ وَالوبهَام*”. 

وفي إتلاف كل أنملة من الأصابع ثلث دية الأصبع ؛ لأن كل إصبع به ثلاث 
أنامل» ما عدا الإبهام قفي كل أنملة منه نصف دية الإصبع . إذ إصبع الإبهام ليس به 
إلا أنملتان. 

قال ابن المنذر”” : أجمع كل مّن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل 
سواءء وأن في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١191(‏ واللفظ له وأبو داود (1071)» وأحمد (184/1) بسئد صحيح» وله شواهد. 
(؟) أخرجه البخاري (5840). 


() انظر: الأوسط /١‏ ٠/ا؟ء‏ والإجماع (3419). 


و جع لسر 
0 ---_ م 6 


"وَفِي كُلّ سن ححَمْسٌ مِنَ الإبل إِذَا لم تعْذْ. 

أي : وفي إتلاف كل سِنَّ من الأسنان نصف العُشر من الدية؛ أي: خمس من 
الإبل» وهذا إذا لم تنبت مرة أخرى» ويستوي في ذلك الأسنان والأضراس 
والأنياب. 

فج ين 

« قال المؤلف يَكُزَنْة : 

«َفِي مَارِن الْنْفِء وَحَلَمَةٍ الذي وَالْكَفٌ وَالْقَدَم وَحَهَفَّةٍ الذّكَرِء وَمَا طهر 
مِنَ السّن» وَتَسْوِيدِها ؛ دِيَهُ الْعْضْوٍ كُل. وَفِي بَمْضٍ ذَلِكٌ بِالْحِسَابٍ مِنْ ديه؟. 

أي : وتجب دية العضو كلّه في إتلاف هذه المذكورات:. 

فقوله : «وَفي مَارِنٍ الآئفٍ»: 

المارن: ما لَانَ من الأنف مما دون القصبة» فهو جامع لثلاثة أشياء: للمنخرين 
وللحاجز بينهماء والمارنان: المنخران”'2. فتجب فيه الدية كاملة؛ لأن الأنف تجب 
فيه الدية كاملة . 

قوله: «وَحَلَمَةٍ النّذي): 

أ ى تو نتف عله الشدي من لحل او المزاة :على الشراء اقفن كل راحدة 
منهما نصف الدية» وفيهما الدية كاملة. 

وقوله : «وَالْكَفٌ وَالْقَدم؛: 

أي أن كفتٌ اليد أو قَدَم الرّجْل ؛ تجب فيها دية اليد أو الرجل» فلو قطع شخص 
كنف رَجل أو قدمّه؛ وجبت عليه دية اليد أو الرجل - أي : نصف الدية الكاملة - ولو 
قطع كمّيه أو قدميه؛ وجبت عليه الدية كاملة . 

وقوله : «وَحَشَمَة الذَّكرِ) : 


.47 وتاج العروس 1؟/‎ ,39٠/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الك حَلَ العُقْدَة في شَرْح الْعْنْدََ بام 


أي : وتجب دية الذكّر بقطع حشفته - أي: رأس الذكر - إذ منفعة الذكر متعلقة 
بها. 

وقوله: «وَمَا ظَهَرَمِنَ السَّنَّ وَتَسُويهِهَا : 

أي : وتجب دية السّن - خمسٌ من الإبل - بكسر ما يظهر منهاء وهو القدر الذي 
يظهر من اللثة عند الكلام . 

وكذلك إذا جنى شخص على السن فسرَّدهاء فتجب دية السن فى ذلك؛ إذ 
تمي كدان انز بلاق 

وقوله : «وَفِي بَعْضٍ ذَلِك بِالْحِسَابٍ بِنْ دِيَتدا : 

أي : وإذا قُطع جزءٌ مما ذكرنا؛ فيكون فيه من الدية بنسبة ما قُطع؛ فلو قطع 
غلك الحضفة او تصق المازن من الآنف + وتح تعلق وة .مكل ااكل يحنية. 

3500 
« قال المؤلف كانُه : 


«وَفِي الْأَسَلَّمِنَ أ يَدِوَالرجلٍ وَالذَكرِء وَدكَر الْخْصِيْوَالْعِئْنِء وَلِسَانِ 
الْأخرسٍء وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةٍ ِمَةِ»وَالسْنٌ السّوْدَاوِوَالذَّرِدُونَحَشَفَِه وَالذي مُونَ 
حَلَمَيد وَالْأَنْفِ دون أَرْييه؛ وَالوَائد من الْصَابع وَعَْرمًا؛ 1 

السكومة أمال يقزر كاعم ار القاضي باجتواكه بوكر في الجزرع اي 
ليس فيها دية مقدَّرة» وذلك بأن يُقوّ وم المجنيٌ عليه - كأنه عبد - قبل أن 7 تقع الجناية 
عليه» ثم يقوّم عبدًا بعد وقوع الجناية به» ويكون مقدار التفاوت بين القيمتين من 
الدية هو حكومة العدل”" . 

وتجب الحكومة في قطع اليد الشلاء والرّجُْل الشلاء التي ذهب منفعتها» 
وكذلك في كل إتلاف لعضو ذهب منفعته» أو ليس له نفع ؛ كقطع ذكّر الخصِيٌ 
والعئين - الذي لا يقدر على الجماع - والذْكّر دون الحشفة» وقطع السن 
السوداء. . . لأنه لا يمكن إيجاب الدية كاملة في مثل ذلك ؛ إذ العضو الذي وقعت 


371/4 والمغني‎ »15٠ /11 وانظر: لسان العرب‎ )١( 


عليه الجناية كأنه في حكم المعدوم لزوال منفعته » وعليه فتجب فيه الحكومة . 
د تع تنك 
٠‏ قال المؤلف كانه : 
«وَفِي الأَسّلّ مِنّ الأَدُنِ وَالأَنْفٍ وَأنْفٍ الأَخْشمء وَأُذُنِ الأصم - يتا كَامِلَةً. 
ينالو قد قدو قر ع يسارم لدللد لله وسو ذا 
العضو كاملة. 
ومثال ذلك : أن يقطع الأنف الأشل» أو أنف الأخشم -يعني الذي لا يشمٌ- 
فإنه قطع أنقًا فيه الجمال والنفع ؛ فوجبت ديته كغير الأشل . 
وكذلك لو قطع أن الأصمٌ ؛ فإن منفعة الأذن جمع الصوت ومنع دخول الماء 
اناري ا لاتير ار 
عد علد 


ا حَل العقّدة في شرح العُينة” ست 


يات الشّجَاج وَغْيْرِهَا 


الشسّجَاجُ: هِيَ جُرُوِحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهء وَِيَ يَسْع : 

أوَلَّهًا: الْحَارِصَة : الى فقن الْجلَدَ شَفًا لَايَظْهَرُ مِنْه دم . 

م الْبَازِلَة : الي يَُِْ يكم الَْاضيعَة : : الي تيع ال م بَعْدَ الْجِلّدِ. 
ثُمَّ المُتَلاحِمَةُ الي أَحَدَتْ فِي اللّخم.نُمَ السّمْحَاقُ لي بَبتََاةَ ببق اقلم قشر يِشْرَةٌ 
َقِبقَة.فَهَلِالْحَسْيٌ لَاتَوْقِيتَ فا ولَاِصَاصَ بِحَالٍ .أ م المُوَضْحَةُ: وَهِيَ الي 
وَصَلَتْ إِلَى الْمَظَمءِوَيهَا حَمْسَّ من لايل » وَالْقِصَاصُ إِذًا كَانَتْ عَمْدَا ثم الهَاشِمِة : 
وَهِيَ الي تُوَضّحٌ الم ظُمَ وَتَهْعِيِمُه وَفِهَا عَشرٌ مِنَ ابل 0 : وَهٍِ الي توَضحُ 
وَنَهْشِمُ مول اها وَِهَا نس عطرة نايل .ذم ُمّ الْمَأمُومَةُ: وَهِيَ الَِّي تَصِلُ 
ِلَى جِلْدةٍ التمَاغ» وَفِيهًا تلت الدٌ 


6 


وَفِي 00000 ِلَى الْجَوْفٍ ؛ فإِنْ خَرَجَتْ مِنْ جَانِبٍ 
آخر قي جَائَِانٍ.وَفِي الصَلع بَعِبرٌ وَفِي لون يران وَفِي الؤدْنِ عه أنهرة. 
وتاغداعة ايشا بقتر فيرو لامر تي تنتاةء فيه كو + وَهِي : : أن يَقَوم 
الْمَجْنِي عَلَيْهِ كَأنَهُ عَبْدْ لا جِنَايَةٌ بو ثم يوم وَهِيَ به قد بَرَثْ؛ فَمَا نَقَص مِنْ قِيمَتهِ 
ةا لتو نيل لفق اغا 


لل 


00 6 كوس “اي 5 ل ع ملم 
المَُترِ؛ كل أن يه دُونَ الموَضْحَةٍ؛ فا يَجِبُ أْقد من أ أَرْشِهَاء أَوْ ب يَجْرَحَ أَنْمُله نلا 


»© قال المؤلف 1 
كات الشجاج وغيرها 


و2 


واه رو ع رووة اسلأسه ام 5 وَل ا اا ل ا 
الشجاج : هي جرٌوح الرَّأسٍ وَالوَجْدِ وَهِيَ تِسْعْ : أولها: العارضة :"الي بدن 
لد شَفًا لَايَطْهرُ يِه م.م الْبَاِلهُ: ال يَنْزِلُ مِنْهَادَمُ َسِيرٌ.ُمَ الْبَاضِعَةُ: التي 


2 


ضع الّحمَ بَمْد الْجلْدِ.ثُمَ المُمَلاحِمَةُالِّي َحَذَتْ نِي اللّحم .ثم السّمْحَاقُ الي 
ْنَا وبينَ الْعَظْم فشر مر رَقِيقَةٌ قِيقَةٌ . فَهَذِهِ الْحَمْس لَاتَوْقِيتَ فِيهًا ولا قِضَاصّ بِحَالٍ؛. 

قوله : «الشَّجَاحٌ : هي وخ ال أس وَالْوَجُوا : 

داخ. ع حم اي إإايٌ *» 4 

الشجَاجٌ: جمع شَجََوّ وهي المرّة منّ الشّحٌ وهو الجرح في الرأس أو الوجه 
دون غيرهما”"» فإذا كان في منطقة أخرى كالظهر مثلا سّمي جرحًا . 

وقوله : ١(وَهِيَ‏ يسع : أَوَلْهًا: الْحَارِصَةُ : الى عع سق الِْلْدَ شما لَا يَظْهَرُ مِنْهُ هدم َ 
الْبَارْلَةُ : 0 

الأرلستيا ١‏ اعوط رشو اقل إذا شَقَّه شَّقا قليلاء ومنه: : حرص 
الرجل الثوب؛ إذا شقَّهء ومنه اشْتِقَاقٌ الحريْصة - على غير لنْظ التصغير - وهى 
المَظرة التي تَفْشِر وجة الأرض”"» 

والحارِصّةٌ من الشجاج: هي التي تشق الجلد شقًا لا يظهر منه دمٌ؛ فإذا نزل منها 
دم يسير سّميت بالبازلة أو الداميةء وهي الصف الثاني من الشجاج؛ وهي مِنْ: بَرّل 
ل ل ل 

وقوله الباضعة : الي يضم | لَّحْمَ بَعْدَ الْجِلّدِه : 

أي: النوع الثالث من الشجاج هو الباضعة» وهي مِنْ بَضْع الشيء. أي : قطعه. 


.49١ /١ انظر: لان العرب ؟ / *د", (0) انظر: المخصص لابن سيده‎ )١( 
.67 /١١ انظر:لسان العرب (بزل)‎ © 


ل( ب بسح حل العقْدة في شَرْح الْعُلَه ا 


اس 


والسيف الباضع هو الذي يمر بالشَّيْءِ ء فيقطعه, وقيل : يَبْضَعْ كل شَيْءٍ : يَقْطَعْهُ؛ 
ديحي يجيي انها بلع الدجلل واقق النعي ونيمي» إلا أنه لا يسيل الده”" . 

وقوله : هنم المُتَلاحِمَةُ الي َحَدّتْ في اللّخم؛ : 

أي : النوع الرابع من الشجاج هي المتلاحمة؛ وهي التي تَشُقٌّ اللخم وَلَّا تصْدّع 
الْعَظُم ثُمَ تَلْتَحِمُ بَعْدَ شّقها وتتلاءم وتتلاصق» وهذا من قولنا : تلاحَمَت الشَّجَةُ إذا 
أخذت في اللحمء وتلاحمت أيضًا إذا برأت والتحمت» وسّميت بذلك عَلَى ما 
ول لب أوْعَلَى التنَاوْل". 

وقوله : هنم السّمْحَاقٌ الي بَنََاوبْنَ العم وَشْرَة ِب : 

أي : النوع الخامس من الشجاج هي السمحاق» وهي الشجة التي تبلغ القشرة 
الرقيقة بين اللحم والعظم فلا يبقى بينهما غيرهاء وتلك القشرة تسمى بالسمحاق» 
وسعيت الشخة جب 

وقوله : «فَهَذِ الْحَمْسُ لَانَوقِتَ فِهَا وَلَاقِصَاصَ بِحَالِ) : 

أي: فهذه الشجاج الخمس التي ذكرت: الْحَارِصَةٌ والْبَازِلَةُ والْبَاضِعَةُ 
وَالمُتَلاحِمَةُ والسّمْحَاق - لا توقيت فيها ولا قصاص . 

وفي رواية أخري عن أحمد : «في الدامية بعير» والباضعة بعيران» وفي 
المتلاحمة ثلاثة» وفي السمحاق أربعة؛ لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت» ورواه 
سعيد عن علي وزيد في السمحاق» والأول: ظاهر المذهب؛ لأنها جروح لم يرد 
الشرع فيها بتوقيت؛ فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن؛ قال مكحول: 


قضى رسول الله وَل في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها)' . 
3 يع تك 


(1) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (بضع) 1١‏ /#75؛ مختار الصحاح (بضع) ١‏ / 7. 

() انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 4/ 548» المغرب في ترتيب المعرب 5 / 489 تهذيب 
اللغة ؟ / /ا"1١1.‏ 

() انظر: المحكم والمحيط الأعظم ؛ / »5٠‏ والكافي لابن قدامة 4/ ١؟.‏ 

(5) انظر: الكافي 5 / ١؟.‏ 


ا 0 اك 
8 ا 
© قال المؤلف زخالة : 


١نم‏ المُوضِحَةٌ : وَهِيٍ الي وَصَلَتْ إِلَى الْمَظْمِوَفِِهَا حَمْسْ بن الال ؛ 
و الْقِصَاصٌ إِذًا كَانَتْ عَمْدًا. ثم م الهَاشِمَة : وَهِيَ لعن م العم وهيف وَفهَا 
عَشْرٌ مِنَ الايل» ثم اقل وجي ال لوق افش انول طاتهاء يها حدر 

عَْرَةَ ين الابل نَم الْمَامُومَةُ: : وَهىَ هِي الي تَصِلُ إِلَى لدو التمَاغ» وَنِهَا ُلّكُ لدي 

وَفِي الْجَائِمَةِ نُنْثُ الدَيَةِ» وَعِيَ الَّتِي نَصِلُإِلَى الْجَوْفٍ ؛ فَإِنْ حَرَجَتْ مِنْ جَانِبٍ أَخْرَ 
قْهِيَ جَائِفتَانِ) . 

قوله: ١نم‏ المُوضِحَةٌ : وَهِيَ الَّنِي وَصَلَتْ إِلَى الْحَظْمء وَفِيهًاحَمْسٌ مِنَ الابل» : 

| أي: ثم يأتي بعد الشجاج الخمسة السابقة النوجٌ السادس وهو المُوَضّحةٌ بضم 

الميم وفتح الواو وكسر الضادء اسم فاعل من وَضٌح الشيغٌ» إذا ظهر'" . 

والمُوضِحَة: هي التي تنتهي إلى العظم فتبدي وضحه أي : بياضه» وقيل : هي 
التي تقشر الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشة حتى يبدو وضح العظه”” ؛ قال 
ابن المنذر: وأجمعوا على أن في المُوضحة خمسًا من الإبل”” . 

ودليل ذلك كتاب النبي يك إلى عمرو بن حزم وفيه: «وَفِي المُوضِحَةٍ حَمْس يِنّ 
الإيل)”. 

وقوله ك: : في المواضح خَمْسٌ)" . 


ه سمع 


قوله : و الْقِصَاص إِذا كَانَتْ عَمْدَا) : 


١ 


أي : وفي الموضحة القصاص إذا كانت عمدًا ؛ لأنه ليس من الشجاج شيء له 
موي مرا ا ل ل زيادة لانتهائه إلى عظم”" . 
ويستدل على القصاص في الموضحة بقوله تعالى : لوَالْجَرُوحَ يِصَاضٌ » 


)١(‏ معجم لغة الفقباء ؟ / الا. 

(؟) الكافي 4 / 21١‏ والمحكم والمحيط الأعظم */4/ا4. 

() الإجماع لابن المنذر .4١‏ (4) سبق تخريجه مرارًا. 

(5) أخرجه أبو دارد 2075519 والترمذي (١81١)؛‏ والنسائي (8//ا0)» وابن ماجه (9168)) وهر حديث 
ححسل . (60) انظر: كشاف القناع ه/مةهة. 


حت و11 )بحجحجحجكهتهت شَُ العْقْدَة ي شوح الْعُمْدَة تددم 


[المائدة: 2140 وبقوله تعالى : «ولكُم في الْقِصَا لِْصَاص عه يتأولى الألتب َلَحكُم تَتنُون»4 
[البقرة: ]١[/9‏ . 

فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها فبالموسى أو بحديدة ماضية معدة لذلك» 
ولا يستوفي إلا مَن له عِلم بذلك» كالجرائحي ومن أشبهه ؛ فإن لم يكن للولي علم 
بذلك أمر بالاستنابة» ولا يقنض في غير اللندين الشجاج والجروح ' 

وقول : اثُمَّ الهَاشِمَةٌ : وَهِيَ الي نوصح الْحَظْم وَتَهْشمُهُ» وَفِيهَا عَشْرٌ مْرٌمِنَ الابل» : 

أي : ثم يلي الموضحة من الشجاج النوع السابع وهو الهاشمة؛ وفعلها هشم. 
والهاء والشين والميم أصلٌ يدل على كسْر الشَّيء الأجوف وغير الأجوف . 

والهاشِمّة من الشجاج : بكسر الشين» اسم فاعل من هشم وهي الشَّجة التي 
تَهْشِمُ عظمٌ الرّأس دون أن تنقله من محله”. 

وفي الهاشمة عشر من الإبل بلا نزاع”" روي ذلك عن زيد بن ثابت» ولم يُعرف 


له مخالف فى عصره من الصحاية . 
: ارد رةة |أخيمة ا ىر اك لمث عموفى موثو كم 2 
وقوله : انم المتقّلة : وَهِيَ التي توضح وَتَهْشِمْ وََنْقِل عِظَامَهَا وَفِيهَا حْمْس عَشْرَة من 
لايل : 


أي : ثم يلي الهاشمة من الشجاج النوع الثامن وهو المنقلة» وهي التي تهشم 

العظام وتنقلها من مكانهاء وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم؛ 

حكاه و سس نا : (وَفي المَتْقَلَةٍ لمُتَقّلَةِ حَمْسَ 
من الإبل»"". 


00 : نم الْمَأمُومَةُ : وَهِيَ التي تَصِلُ إلَى + جِلَدَةٍ الدّ مَاغْ» وَفِيًا تلْتُ ادي : 


.195/6 انظر: الإقناع‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس * /"ه. 

() انظر: الإنصاف /1١١‏ 84. 

(5) انظر: الإنصاف /٠١‏ 84, والروض المربع ١‏ / 419. 
(5) انظر: الإجماع لابن المنذر .4١‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير 9 / /771. والحديث سبق تخريجه. 


أي : ثم يلي المنقلة من الشجاج النوع التاسع وهو المأمومة» وهي التي تصل 
إلى جلدة الدماغ» أي: الكيس الذي فيه الدماغ» وتسمى أم الدماغ؛ وفيها ثلث 
الدية بلا نزاع”. قال ابن المنذر: أجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية» وانفرد 
مكحول فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية» وإن كانت خخطأ ففيها ثلث الدية” , 

وقوله: «وَفِي الْجَائفَةِْلْتُ الديَةِ: وَهِيَ التي نَصِلْ إلى الْجَوْفٍ ؛ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ 

بعد أن عدّ المؤلف يَُبَنُةُ تسعة أنواع للشجاج؛ وهي التي تكون في الوجه 
والرأس خاصة. شرع يَخَْنْةُ في بيان جراحات أخرى تكون في غير الوجه والرأس» 
وذكر منها: 

الجائفة: وهي التي تصل إلى باطن الجوف ؛ من بطن أو ظهر أو صدر أو نحرء 
وفيها ثلث الدية”؟؛ لما في حديث عمرو بن حزم : «وَفِي الْجَائِمَةِتُلْتُ اديه" . 

وإذا كانت الجائفة في الجوف » فخرجت من مكان آخر حتى صارت جائفتين؛ 
ففيهما ثلثا الدية. 

ين فك 
5 سما 

« قال المؤلف تله : 

١وَفِي‏ الضُلّع بَعِير وَفِي التَرقوتَيْنٍ بَرَانء وَفِي الرندَيٍْ 

قوله: «وَفى الضَلّع يَعِيرً : 

أي : إذا كسر الضلع فديته بعير؛ لما رواه أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر 
افيه قضى في الترقوة وفي الضلع بجمل””. 
)١(‏ الإنصا ف /٠١‏ 45. 
(1) الإجماع لابن المنذر .1١‏ 
(9) قال في «الإنصاف»؛ :)58/1١(‏ بلا نزاع. 


(0) أخرجه مالك (؟ / )1١‏ وعله البيهقي (4/ 44) بسند صححه الألباني ؛ كما في «إرواء الغليل؛ (/ا/ /1؟"). 


م6 م 2 
0 


0107 لون 
رْبَعَةَ أبْعِرَوْء وما عَذَا 


لله 


حَلُ العْقْدَة في شرح الْعْمْكَهةَ بلا 


وقوله : 'وَفِي التَرُْوتَيْنِ بَحيرَان» : 

والترقوة وزنها (فَعُلُوَة) بفتح الفاء -لا بضمها- وضمٌ اللام» وهي العظم الذي 
بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين» والجمع: الثَرَاتيء وقال بعضهم : ولا تكون 
التَرقُوَة لشيء من الحيوانات إلا للإنسان خاصة”". 

وفي الترقوة إذا كُسرت بعير» وفي الترقوتين بعيران. 

وقوله: 'وَفِي الرَنْديْنِ أرْبعَة أرق : 

الرّنْدان: العظمان اللذان في الساعدين» المتصلان بالكفين» وأحدهما أدق 
من الآخر» فطرف الرّند الذي يلي الإبهام يُسمّى الكوع» وطرف الرّند الذي يلي 
الخنصر يُسمّى الكرسوع؛ والرسغ مجتمع الرّندِين؛ ومن عندهما تُقطعيد 
السارق9' , 

فإذا كُسر الرَّندان؛ ففيهما أربعة أبعرة؛ لأن فيهما أربعة عظام» ففي كل عظم 
بعبر؛ لما روى عمرو بن شعيب: أن عمرو بن العاص كتب إلى عُمر في أحد الزندين 
إذا كسر . فكتب إليه عُمر يفيه : (إِنَّ فيه بَعِيرَيْن» وَإِذَا كْسِرَ الرَنْدانٍ ؛ فَفِيهِمَا أرْبَعَةٌ مِنّ 
الإبل)9 . 1 


ولم يظهر له مخالف من الصحابة© . 

وقوله : (رَمَاعَدَا مَذَّا ما لَابُقَدَرُ فيه وَلَا هُوٌ فى مَعْنَاهُ؛ كَفِيه حُكُومَةٌ» : 

الأول: مقدَّرٌ فيهاء أي: ورد فيها نص من الشارع يبيّن مقدار أرشهء كما هو 
الحال فى الأنف واللسان ونحوها. 


.47 ومختار الصحاح (ترق):‎ 0/4 /١ انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(1) انظر: لسان العرب (زند) #/ 2195 والمطلع: 554. 

() عزاه في «المغني» (9/ 196) وغيره إلى: سعيد حدثنا هشيم حدثئنا يحيى بن سعيد بن عمرو بن شعيب بهه 
وهذا منقطع؛ لكن يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 0718 عن نَاقِع بْنِ عبد الْحَارِثِ قَالَ: كُتبْتُ إلى عُمَرَ 
أشأله عَنْ جل كير د رَنْديْه؟ فكب لي عمَرٌُ: «أذّ ذه فين بكرتي . 

() انظر: المغني 9/ 525: والشرح الكبير 4/ 575. 


الثاني : ما ليس فيه تقدير من الشرع؛ إلا أنه في معنى المقدّر بالنصٌ فيلحق به؛ 
كما هو الحال في نحو الإليتين والثديين والحاجبين. 

الثالث: مالم يكن مقدَّرًا فيه» ولا هوفي معناه؛ كالشجاج التي دون 
الموضحة» وجراحات البدن - سوى الجائفة -» وقطع الأعضاء., وكسر العظام؛ 
فهذا القسم لا يقاس الواجب فيه على شيء مقدّر وإنما تجب فيه حكومة . وسيذكر 
المؤلف تعريفهاء وأحكامها. 


« قال المؤلف كَل : 

«وَهِيَ : أ ُو الْمَجني عَلَيهكَأنَهُ بد لَاجتايَةَ بو كم قوم وَّحِيَ به قَدْيرَأتْ ؛ كما 
فصن بن بيه »َيِل نال إلا أن تكونّ الْحَِايَة عَلَى عُضْو فِبِهِ مُقَدَرُ قا 
يُجَاوِرٌ بو أَرْشَ المُقَدَرٍ مِثْلَ أَنْ ب كا نون اماتخو لاقف قدو اندها »أو 
َجرَح أَنْملة كلاحب أعْر ين يتا . 

قوله : «وَهِيَ : أَنْيقَوَمَ الْمَجْنِي عَلَيِْ كانه عَبْدٌلَاجِنَايَة ب ثم يَقُوم وَحِيَ به قَدْبَرَآتْ ؛ 
َمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتهِفَلَهُ قِسْطِهِمِنّ الديّوا : 

هذا اذى كرو ]الولف كعدُةُ في تفسير الحكومة قول أهل العلم كلهم» »لا نعلم 
بينهم فيه خلاقًا”'2. قال ابن المنذر : «كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى 
قولهم حكومة: أن يقال - إذا أصيب الإنسان بجرح لا عَقْل له معلومٌ -: كم قيمة 
الس رع ل ار 

فإذا قبل : مئة دينار. ة قيل : وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ 

قيل : خمسة وتسعون؛ فالذي يجب على الجاني نصف عُشر الدية . وإن قالوا: 
تسعون. فعشر الدية: وإن زاد أو نقص؛ فعلى هذا المثال»9. 

وإنما نقدّره عبدًا ليمكن تقويمه» ونجعل العبدٌ أصلًا لحر فيما لا موّت فيهء 


ا 
١‏ 
١‏ 


.5174/9 انظر: المغني 2551/5 الشرح الكبير‎ )١( 
.14١ انظر: الإجماع:‎ )0( 


متت 7 نبج تي 7 حا حَلٌ العُفْدَة في شَرْح الْعٌمْدَة للدم 
والحرّ أصلًا للعبد فيما فيه توقيت. 

وقوله : (لَا أنْكُونَ الْجنَايَعلَى عُضْر يمقر كامُجَاورُ به أَْشَ المقدرِ؛ ؛ مِثْلَ 
أن يَشْجَّهُ دُونَ المُوَضْحَةَ حَةٍ؛ فَلَا يَجِبُ أَكُثَرُ مِنْ ١‏ أَرْشِهًا أَوْيَجْرَح أنْمْلَة قَلَا يَحِبٌ أَكثَرُ مِنْ : 
دِيَتِها» : 

أي : لكن لو أن الجرح أو الشحّ وقع على عضو فيه أرش مقدّر من الشرعء ثم لما 
تقوّم في الحكومة وجب عليه بها قدرٌ معين» فوجدنا أن هذا القدر الواجب بالحكومة 
أكثر من أرش ذلك العضو؛ لم يجب أ نَ يدفع أكثر من أرشه. وذلك لثلا يجب في 
بعض الشيء أكثر مما يجب فيه كله . 

ومثال ذلك : إذا شسّّه دون الموضحة - سمحاقًا”'" مثا - فنقصته عُشر قيمته ؛ 
فيكون مقتضى الحكومة وجوب عَسْرٍ من الإبل» وديةٌ المُوضحة خمسٌ» فههنا يُعلم 
غلط المقوّم ؛ لأن الجراحة لو كانت مُوضِحة؛ لم تزد على خمس ؛ مع أنها سمحاق 
وزيادة عليهاء فلأن لا يجب في بعضها زيادة على خمس أولى . 

وكذا سائر البدن؛ فما كان فيه موقت - كالأعضاء والعظام المعلومة والجائفة - 
فلا يزاد جرح عظم على ديته» ومثاله: فلو جرح أنملة فبلغ أرشها بالحكومة خمسًا 
من الإبل ؛ فإنه يرد إلى دية الأنملة"" . 

0000 


)١(‏ سبق تعريف السمحاق. 


(؟) انظر: المغني 551/9., الشرح الكبير 55/8/9. 


2 


يات كمارَة القتل 


وَمَنْ قَتَلَ مَؤْمِنًا أؤ ذِمُيًا بمَْر حَنٌَ» أَوْ شَارَكَ ِيدء أَوْ في إِسْقَاطٍِ جَزِينٍ 0 فَعَلَيْهِ كَنَارَةٌ 
د هُرَيْنِ مََُابِعْينِ ؛ َوْبَةٌمِنَ اللّهِ ؛ سَوَاء كَانَ كَل 


َو غَيْرَ 2 مكلف عَيْد! 


مُكَلّفء حُرًا أَوْ عَبْدَ 


عر 


وَلَوْ تَصَادَمَ ا َعَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَارَةٌ؛ وَدِيَةُ ةُ صَاحِبهِ عَلَى عَاقِلَيهِ: 


ل 


ع هُمَا؛ فَعَلَى كُلَّ وَاحِلٍ مِنْهُمَا ضَمانٌ فْرَسٍ الآخَرِء وَإِنْ كَانَ كَانَ 
أَحَدُهُمَا وَاتِمًا وَالآخَدُ خَرُ سَّايْرًا ؛ فَعَلَى السَّائِرِ ضَمَانٌ دَابَةٍ الْوَاتِف. وَعَلَى عَاقَلَهِ ونه أ 


5-7 


أدْيَكُوة الوا مُعَمَدبا توه عَالقَاِدي طرق صَيق ,ِلك التَائر ؛ فَعَلَيْهِ 
الْكَقَارَة وَضمَ د التَائِر وَدَائَتَهء وَلَاشَى عَلَى السَائِر وَلَا عَاقِلَيَ. وَإِذَارَمَى تله 
ِالْمَنْجَدِبقٍ َكَل الْحَجَرُ مَعْصُ مَعْصُومًا على كُلْوَاحدٍ نهم كفا وَعَلَى عَافِه ثلث الّة. 


وَإِنْ قبل أَحَدْهُمْ كَكَدَلِكء إلا أنه يَسْقُطُتُلْتُ ديه ِي مُقَابَلَةِ فِعْلِهء وَإِنْ كَانُوا أَكثَر مِنْ 


عر لم 


نا 


0 


000 


َلانَةِ سَقَطّثْ حِصَّةٌ الْقييل» وَبَاقِي الدَيَةِ ذ أَمْوَالٍ الْبَاقِينَ. 
يد فك 


09 ال 1 العُقّدَة في شَرْح الْعُمُدَة 0ك 


وَمَنْ َل مُؤْن أو ميا عَبْرِحَنٌ» أو شارك يد أوْ في إِسْقَاطٍ جين ؛ ملي كفَارَةه 
وَهِي تَحرِيرٌ رَكَبٍَكَمَنْ لمْ جد قَصِيَامُ شَهرَيْنٍ ماين ؛ َوبَةُِنَ اللّ؛ سَوَاء كَانَ 
مُكَلّماء آوْ غَيْرَ كلف حُرًا أو عَبْدَاه. 

قوله : «وَمَنْ قل مُؤْمِا أو ميا بمَيْرٍ حَقَّ» أَوْ شَارَك فيو : 

أي: من قتل نفسًا محرّمة - خطأ. أويما أجري مجرى الخطأ - أو شارك في 
ذلك أو ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا مناه أو حيّا ثم مات؛ فتجب عليه كفارة. 

والأصل في كفارة القتل : قوله تعالى : «وَمن قَكلَ مُؤِْئًا خَطعًا تحر ربق مُؤْسَةٍ 
وَدِيَةٌ تُسَلّعَةٌ إل أَمَزِيه) [النساء: 147 . 

وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارةٌ» سواء كان المقتول ذكرًا أو 


أنئى” . 


وتجب في قتل الصغير والكبير ؛ سواء باشره بالقتل» أو تسبَّب إلى قتله بسبب 
يضمن به النفس ؛ كحفر البئر» ونصب السكين» وشهادة الزور. 

ويلزم كل واحدٍ من شركائه كفارة. 

وقوله : «أَوْ فِي إِسْقَاطٍ جَنِين كَمَلَيْوِ كََارَة : 

فمن ضرب بطن امرأة؛ اع ع أوحيًا ثم مات» فعليه كفارة؛ لأنه 
آدمي محقون الدم لحرمته ؛ فوجبت فيه الكفارة كغيره؛ وإن قتله وأمّهُ فعليه كفارتان؛ 
لأنه قتل نفسين . 


5 


ب دس كك وه جه سك مه 
كان مكلفا أو غيْرَ مكلف . حرًا أَوْ عَبْدَا) : 


.١18١:ص مراتب الإجماع‎ »58/٠١ انظر: المغتي‎ )١( 


أي : وهذه الكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
سواء كان المقتول حدًا أرغداء وشرامكان مزينا أو بع كذاة لفولهازها ل ١جزركا‏ 
كانت لِمُؤْمِ أن بَفْثْلَ مُؤْمنًا إلا حَطًا ومن مَلَلَ مُؤْمًا حَطَنًا صتَِرُ ركه مُؤمكة وَدِيَةٌ 
تمد إك أميدء إله أن : درا رأ د كانت ين كوم عدو كم وهو موث كُتَحرٌ 


2 2 2 »سر سرس م ل د و2 04 
نو مكو تإد كات بن كم يَندِحكم وَينتهُر يكن كدي ا ا 


وَغَْرِرٌُ رَقَبَةَ موص كَمَن لَمْ يَجِد تَصِيَامُ سَهَر: 000 بن مَسَتَابِعينِ مونب من ألو كارت 
أَشَّهُ عَلِيِمًا حَككيمًاك [الساء: 97]. 


« قال المؤلف كاه 

«وَلَوْ نَصَادَمَ تَفْسَان قَمَانَاء فَعَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَارَةُ وَدِيَةُ صَاحِبِهٍ عَلَى 
عَاقِلَيِهِ. وَإِنْ كَانًا َارِسَيْنٍ قَمَاتَ فَرَسَاهُمَا؛ فَعَلَّى كُلَّوَاحِدٍ مِنْهُمَاضَمانْ فْرَسِ 
الآخَرِء وَإِنْ كانَ أَحَدَّهْمَا وَاقِمَا وا حَرُ سَائْرًا ؛ فَعَلَى السَّائِرٍ صَمَانْ دَابَّةِ الْوَاقِفِء 
وَعَلَى عَاقِلَيِِ ينه إِلَّا أَنْ يكُونّ الْوَاقِفُ مُتَمَدَيّا بِوُقُوفِهِ ؛ كَالْقَاعِدٍ ني طَرِيقٍ صَيقِ أ 


0م 


ِلك السَّائرٍ ؛ كَمَلَيِْ الْكَمَارَةُ وَضَمَانْ السَّائرِ وَدَابَيِه وَلَا سّيء عَلَى السَّائْرٍ وَلَا عَاتِليا . 


0 


قوله: «وَلَوْ َصَادَمَ تَفْسَانٍ قَمَانَاء فَعَلَى كُلَّ وَاحِلٍ مِنْهُمَا كَمَارَُ وَويَةُ صَاحِبِهِ عَلَى 
عَاقِلَيه) : 


أي: إذا تصادم شخصان نماتا فعلى كل واحد منهما الدية والكفارة للآخرء 
فتؤخذ الكفارة من ماله وأما الدية فتكون على عاقلته» وهم العصبة. 

فإن كانتا امرأتين حاملين فهما كالرجلين» فإن أسقطت كل واحدة منهما جنيئًا 
فعلى كل واحدة نصفُ ضمان جنينهاء ونصف ضمان جنين صاحبتها؛ لأنهما 
اشتركتا في قتله» وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها» 
واثنتين لمشاركتها في الجنينين» فإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في 
ضمانه» وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين. 

وقوله: «وَإِنْ كَانَا فَارِسَيْنِ قَمَاتَ فَرَسَاهْمَاء فَعَلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا مان فَرّسِ 
الآخَرِ) : ْ 


0 0 2 9 
حَل العفدة في شرح الْعْمُدَة سس 


أي: وإذا تصادم فارسان فمات فرساهما؛ فكل واحد منهما عليه الكفارة 

م اس جو اي 0 
إذا تصادم سيارتان فمات كل من السائقين؛ فعلى كل واحد منهما الكفارة 

اب م ع ع م السهارة كل من ماله . 

وقوله: (وَِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وتنا ا ضَمَانٌ دَابَةِ الْوَاقِفِ 
وَعَلَى عَاقِلَيهِ ينها : ٠‏ 

أي : إذا اصطدم سائرٌ بواقف» فمات الواقف؛ فعلى السائر ضمان هذا 
الواقف» وعلى العاقلة ديته؛ لأن الواقف ليس له فعلٌ؛ فالسائر هو الذي فعل . 

ومثل ذلك : لو كان إنسان واققًا بالسيارة» فجاءه سائر بالسيارة وصدمه؛ فيكون 
عليه ضمان السيارة الواقفة؛ والكفارة» وعلى العاقلة الدية. وهذا ما لم يكن الواقف 
متعديًا بوقوفه. 

وقوله : : «إلَا أن يَكُونَ الْوَاقِفُ مُتعَدَيَا بوُقُوفِِ كَالْقَاعِدِ في طَرِيتٍ ضَيّق أو ملك 
السَّائرِ ؛ فَعَلَيْه الْكَمَارَ رَةُ وَضَمَانُ السَائْرِ وَدَابَي وَلَاش شَيْء عَلّى السَّادِ ِر وَلَا عَاقِلَيه؛ : 

أي لكل لوا ف الاقف ينف ال طاريق تق طرق الرقوت في ركان 
واقمًا في ملك السائر؛ فليس على السائر ضمان» بل يكون الضمان على الواقف؛ 
لأنه هو المعتدي» فإنه وقف في ملك لا يحل له» والسائر لا يعلم بوقوفه . 

وإن تصادما عمدًا - وذلك مما يقتل غالبًا - فدماؤهما هدرٌ؛ لأن ضمان كل 
واحد منهما يلزم الآخر في ذمته؛ فيتقاصان» ويسقطان”". 

ع فد فين 

« قال المؤلف كا 

«وَإذَا رَمَى تَكَائةٌ ِالْمَمْجَيقٍ ‏ كَقَتَلَ الْحَيحرٌ مَعْصُومًا ؛ فَعَلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كنا كفَارة. 
وَعَلَى عَاقِلَيهِ تُلْتُ الدَيَةٍ يق وَإِنْ قيلَ أَحَدُهُمْ تكَذَلِكَ؛ إلا أنه َسْقْظ ثُلْتُ دِيَِه في مُقَابلة 


)١(‏ انظر: الكافي 4/ لا 


ِْلِه» وَإِنْ كَانُوا أكثر مِنْ ناث سَقَطتْ حِصَّةٌ اقل وَبَافِي لدي ِي أَمْوَالٍ الْبَاقِينَه 

قوله : 'وَإِذَا وى نالمحي ؛َمتَلَ الْحَجَرُ مَعْصُومًاء فعَلَى كُلَّ وَاحِلٍ بِنْهُمْ 
كَفَّارَةٌ وَعَلَى عَاقِلَيهُِلْتُ الدّيّة؛ : 

أي : إذا اشترك ثلاثة في الرمي بالمنجنيق؛ فأصاب الحجر رجلا معصومًا 
فقتله, فتٌقسم ديته على عاقلة كلّ واحد منهم» فيكون عليها ثلث الدية؛ وعلى كل 
واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله بغير خلاف”"؛ لأن كل واحد منهم مشارك في 
إلذاك ادع سعفيوم «١‏ وااكقارة تقض و واكماخ لي ند كل رايا مي 

وقوله : ١وَإِنْ‏ َل أَحَدم هُمْ فَكََلِك ؛ إَِّا أنّهْيَسْقْطْ تلت ويه في مُقَابلّةِ ْو : 

أي : إن كان الذي قتله الحجر رجلا من الثلاثة ثة» فيكون على كل واحد كفارة؛ 
لقوله تعالى : «إوّمن كُثْلَّ مُؤنَا حَطكًَا صَسزِرٌ رَكَبَةَ مُوَمَِةِ» [النساء: 47]» فلا تسقط 
عمن أصابه الحجر؛ لأنه شارك في قتل نفسهء والكفارة إنما تجب لحق الله تعالى ؛ 
فوجبت عليه بالمشاركة في قل نفسهة كوتجوبها بالمشاركة في قثل غيره. ٠‏ 

وأما الدية؛ فاختيار المؤلف يَعُأَلُهُ: أنما قابل فعل المقتول ساقطء لا يضمنه 
أحد؛ لأنه شارك في إتلاف حقه؛ فلم يضمن ما قابل فعله؛ كما لو شارك في قتل 
بهيمته أو عيده . 

وفي المذهب وجهان آخران! : 

أحدها : أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته لورثة المقتول؛ لأن كل واحد 
منهم مشارك في قتل نفس مؤمنة خطأ. فلزمته ديتهاء كالأجانب . وهذا ينبني على 
إحدى الروايتين» في أن جناية المرء على نفسه أو أهله خطأ يحمل عقلها عاقلته . 

الثاني: أن يلغى فعل المقتول في نفسه» وتجب ديته بكمالها على عاقلة 


الآخرين نصفين . 
وقوله : «وَإِنْ كا نُوا أكثَرَ مِنْ َلانَةِ سَقَطَْ ى حِصّةُ الْقييل» وَبَائي الدّيّةِ في أَمْوَالٍ 


(1) !ا نظر : المغني 084/4. 


0 انظر: المغني ل الكافي ل كشاف القناع ينه 


حَلَ العُقْدة في شَرْح الْعُمْدَهَ لام 


أي : وإن كان الذين رموا بالمنجنيق أكثر من ثلاثة» فتجب الدية في أموالهم ؛ 
الواجب على كل واحد - والحال هذه - دون الثلثء والعاقلة لا تحمل ما دون 
الثلث» وإذا انتفى حمل العاقلة؛ وجبت الدية في أموالهم ؛ لأن ذلك أثر فعلهم؛ 
سواء كان المقتول منهم أو من غيرهه”" . 

إلا أنه إذا كان المقتول منهم يكون فعل المقتول في نفسه هدرًا ؛ لأنه لا يجب 
عليه لنفسه شيء: ويكون باقي الدية في أموال شركائه حالًا ؛ لأن التأجيل في 
الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة» وهذا لا تحمله العاقلة ؛ كما سبق . 

0 


.48/7 انظر: شرح الزركني‎ )١( 


# عام س مومس 


رَوَى سَهْلَ بْنُ أبى حَلْمَة وَرَافِع بْنُ خلدِيج» أن مُحَيْصَةوَعَبْد الل بْنَ سَهْلٍ انْطَلمَا 
قِبَلّ حَيْبْرَ قد ل اتبيه فكان رَسُول الله 
5 : اليم تشارة باز على شل ملقم هُمْ ميدق رموه . فَقَالُوا: أمْرْلَمْ نَسْهَدهُ 
َكَيْفٌ تَخْلِفٌ؟ قَالَ: ا ا 
ان يك مِنْ قِبَلِه َه كَمَتَى وٌجد قَِبلٌ فَادَعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى رَجْلٍ قَثْلَهُ وَكَانْت بََْهُمْ عَدَاوَة 
وَلَؤيقٌ د كما كَانَ بَيْنَ الأنْصَارِ وَأَهْلٍ بير - كسم لوليا على وَحدٍمِنْهُم او خلمية 
ل ب 1 وا لي ؛فَإِنْ تكَلُوا 
فَعَلَيْهُِمُ الدّيَةٌ نا إن َم يلف الْمُدُونَ وَلَمْيَْضَا ين الْمُدَعَى ليوا امم 
م ا ل 0 لَوْتُ 
حَلٌَ الْمُدَعَى عَلَيْهِيَميئا وَاحِدَة وَبَرِقَ. 


كصدومون 


انْطلَعًا 2 


قداكف 


)سحل حل الفلة في شَرْح الْقفة ا 


اايَاتٌ القسامة) 


الققسامة: اسم مصدر مِن: أقسم إقسامًا وقسامة. قا لالأزهري: هم القوم 
يُقسمون في دعواهم على رجل أنه قَتل صاحبهم» سُمُوا قُسامة باسم المصدر؛ 


كعدل ور ا 
وهي شرعًا : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوه”" '. وسيذكر المؤلف كاله 
صورة القسامة بعد. 


ع يم تن 
« قال المؤلف أنه : 


«رَوَى سل بْنُ أبى حَلْمَةوََاِع بن َليج» أن مُحَيْصَة ْصَةَ وَعَبْدَ الله ْنَ سَهْلٍ انْطلََا 
قبل حير ترا فى النل » ٠‏ قل عبد ابن سه 50 0 
اللَّه عله : : ايُفْسِم حَمْهُ حَمْسُون مِنكُمْ عَلَى جل ونه يق , بِدْمّيِهه . فَقَالُوا: آَم 1 
1111101 1 تراك البيوة بأنمان خنسيين نم1 .قالُوا: كو 
كُمَار. كَودَاهُ لبن يك مِنْ قبلو . 

أي: : الأصل في مشروعية القسامة حديثٌ رَافِع بْنِ خَدِيج وَسَهْل بْنِ أبي حَفْمَةٌ: 
أن عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةَ بْنَمَسْعُودٍ أتيا حَيْبرَ ف ترا في المّحْلٍ فَقَلَ عَبْدٌ الله 
ْنُ سَهْلٍء كبا عَبدٌ الرَحْمَنٍ مَنِ بن سَهْل وَحُوَيْصَة وَمُحَيْصَةُابْنَا مَْعُوو إِلَى الي يك 
تتكلنوا في أثر صاجيهة ؛ نيد عبد الحم - وَكَانَأضْكْرَ الْقَوْم - قَقَالَ ل لَه النَبيُ 
كله : كبر الْكُبْرَا. - يَعْنِي : : لِيَِيَ الْكلَام الأكبر - كتََلْمُوا ني أمرِ صَاحِيهمْ ٠.‏ قَقَالَ 
لي كله : اأتَسْمَحِفُونَ فلكم - أَوْقَالَ: صَاحِبَكُمْ -بِأَبْمَان حَمْسِينَ مِنْكُمْ؟1. 
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّوء أمْرٌ لم تَرَهُ: قَالَ : «َْبِْنُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُم؟1. 


.31/٠ /7# انظر: لسان العرب ؟١/4!8» تاج العروس‎ )١( 
.05/5 انظر : دقائق أولي النهى /7547؛ كشاف القناع‎ )( 


8 
و 


َالُوا : يَا رَسُولَ اللّو قَوْمْ كُمَارً! قَوَدَاهُمْ رَسُولُ الل يك مِنْ صر 


قبل 


وفي ااصحيح مسلم): عن رج ين أضعاب رول الله ل ين الأتصار: دأ 1 


2 


رَسُولَ الله يكل أكَر الْقَسَامَةَ عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْهِ ِي الْجَاهِِيّة» وَقَضَى بها رَسُولُ اللّه 


لل 


08 بيْنَّنّاسٍ مِنّ الْأَنْصَارٍ فِي قَتِيلٍ ادَعَوْه عَلَى الْيَهُوو". 


6 كه 


متاك 


2 


ام 


« قال المؤلف أنه : 
4 104 


«نْمَتَى وُجِدَ قَِيلٌء فَادَعَى أَوليًا ذُهعَلَى رَجُلِ قْتْلَهُه وَكَاَنْت بَيْنَهُمْ عَدَاوَةُوَلَوْثٌ - 
كما انين اْأْصَارٍ وَل عيبر - نسم الْأوْلِياء عَلَى وَاحِدٍ احِدٍ مِنْهُمْ حَمْسِينَ يَمِيئاء 
ايه ملع | كي 5 وه سور |( داعس 200 تمت 0 4سه 
واستحقوا دمه. إن م يَخلِفُوا حَلَف الْمدّعى عَل نيبن وَبَِى» لإ تكلا لمانوم 


الدّيَةُ كن ذل يِف المُدمُونَء وَلَمْ يَرْضَوَا بيَمِينِ الْمُدّعَى عَلَيُه وَدَاهُ الْمَامْ يِنْ 


بَيْتٍِ الْمَالِء وَلَا يُقْسِمُونَ عَلَى أَكثَرَ مِنْ وَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَْنَهُمْ عَدَاوَة وَكَا لَوْثُ؛ 
حَلّف الْمُدَعَى عَلَيْهِ ينا وَاجِدَهَ وَبرى]». 1 


قوله: سس 
كَمَا كَانَ بيْنَ الْأنَصَارٍ وَأهْلٍ حَييرَ - أقْسَمْ الْأَوِْيَاء عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَمْسِينَ يَوِيناء 
وَاسْتَحَوُ اَذ : 

أي: إذا وجد قتيل فتثبت القسامة بشروط : 

الأول: أن يدّعي ع لس وذلك لقوله يَكدْةِ في 
الحديث المتقدّم : ليقي ع حمسو 7 ِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ اي 

له لأنها دعوى في حقٌ؛ فاشترط لها 
تعيين المدعى عليه ؛ كسائر الدعوى. 

ولابدٌ أن يكون المدّعى عليه مكلّنًا لتصحٌ الدعوى . 


.)1119( أخرجه البخارى (5141): ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (:/0151. 
() أخرجه بهذا اللنظ مسلم (1559). 


.7ل ل ل -د حل الُقْدَة في شَرْح الْقُمْدَهَ سس 


الثاني : أن يكون بين أهل القتيل وبين أهل القاتل المدّعى عداوةٌ ولوثٌ - وهو 
العداوة الظاهرة - كالتي كانت بين الأنصار وأهل خيبر» وكما بين القبائل التي 
يطلب بعضها بعضًا بثأر. 

الثالث : أنه لا بد أن يتفق الأولياء على الدعوى» فإن كذِّب بعضهم بعضّاء فقال 
أحدهم : قتله هذاء وقال الآخر: لم يقتله هذاء أوقال: بل قتله هذا الآخر؛ لم تغبت 
القسامة. ْ 

فإذا وُجد قتيل في مكانء وكان بين أهل القاتل وبين أهل القتيل عداوة قديمة ؛ 
فحينئلٍ تُشرّع اليمين في حق المذَّعِين أولّاء فيحلفون خمسين يميئًا على المدّعى 
عليه أنه قتله» ويعبت حقُّهِم وِبَلَهُ؛ لقوله بل في الحديث المتقدّم : «أَتَسْتَحِقُونَ 
تَتلَكُمْ - أَوْ قَالَ : صَاحِبَكُمْ -بِأَيْمَان كَمِْينَ يِنْكُمْ؟). ا 

وقوله : «قَإِنَْمْ يَحْلِفُواحَلَفٌ الْمُدَعَى عَلَيِْ حَمْسِينَ يَميئا وبر : 

أي : فإذا قال الأولياء المدّعُون: لا نحلف على شيء لم نرهء فتُوجّه اليمين إلى 
المدّعى عليه» فيحلف يميئًا أنه لم يقتله» فإذا فعل برئ؛ كما قال النبي يَكةِ لحُرَيصّة 
ومُحيصّة وعبد الرحمن بن سهل - لما قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو أمرٌلَمْ نَرَهُ - قَالَ: 
التبْئُكُمْ يهُودُ في أَيْمَان كَمْسِينَ مِنْهُمْ 09 . أي : يتبرأون منكم . 

وقوله: «فَِنْ تكَلُوا فَعََيْهِمُ اديه : 

أي : فإن امتنع المدّعى عليهم عن اليمين؛ ثبتت عليهم دية القتيل . 

وقوله : «مَإِنْكمْيَحلِفِ الْمُدَعُونَوََمْيَرْضَوابِيمِينِ الْمُدَعَى عَليْوََاُالامَاممِنْبَيْتِ 
المال»: 

أي : وأما إذا لم يحلف المدَّعون - أهل القتيل - وقالوا: نحن لا نرضى بأيمان 
من اذَّعينا عليه ؛ ففي هذه الحال لا يُطالب المدّعى عليهم بالدية» وإنما تؤدّى ديته من 
بيت المال؛ كما فعل الرسول يَكِْةِ لما قال أولياء المقتول : لا نرضى بأيمان اليهود. 


.)1139( أخرجه اليخارى (1155): ومسلم‎ )١( 
(1؟) سبق تخريجه.‎ 


حك “اه الباق ممصي بحطصت )نح 


وهم كفار. فوداه النبي يَكدِدِ من عنده. 

اما مجيلب المشضي طليه وري المتعرن والتتيرا ٠‏ كما بجا 

وقوله : «وَلَا يُقْسِمُونَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدِ): 

أي : لا تُشرّع القسامة على أكثر من واحد؛ لقول النبي كَل : ايفسع حَمْسُونَ 
على رجُل ينع دقع ه؛ شخص بها الواحد: ولأ القسامة على أكثر 
من واحد بينة ضعيفة؛ حُولف بها الأصل في قتل الواحد» فيقتصر عليه بقاء على 
امل ْ 

م 0 0 
إذا لم يكن بينهم عداوة ولا لوث؛ لم تغبت القسامة كما تقدّم؛ فتكون كسائر 
الدعاوى: إن كانت لهم بينة؛ حُكم لهم بهاء وإلا فالقول قول المنكر؛ لقول 
النبي يكل : «لَوْ يُعْطى النَّامُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَامنٌ ومَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ 
الْبَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْوِها"©؛ ولأن الأصل براءة ذمته . 

عد 


.)١1779( أخرجه بهذا اللقظ مسلم‎ )١( 
- من حديث ابن عباس وا‎ )١1711( (؟) أخرجه مسلم‎ 


0 
ع 


رتم 
جر لاي قري 
(سلتى (دن (لزومسى 


7ت لماكت ١ك‏ . للالارايا/ا 


َم 
ع !لضي (لبرَيّ 
م 2 وميه 


3121-0 //ا51 11١0‏ انالا 


رق 
عي انبرج 20 


22 شكس دن «تروعيى َه ومس م لقلقم 
الك 127 لستتتتتسسته الالغغستختاستاستتفصتتسةتتكتتتتك. 39991 العقدّة فى شرح العمدّة سد 
امحظفة : 


الحذ ا نلو كلق كف مَالِمٍ بلفّحْريمٍ وَلَايُقِيمُهإِلّا الْامَامُ أو نَائبهُ إل 
السَيّد؛ كَإِنَّ لَهُ إقَامَتَهُ َالْجَلْدِ خَاصَّةٌ رَقِيقَه به الي ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله كك : «إِذَا زَنَتْ 
َه أَحَدِكُمْ كَلْيَجْلِدْمَا ال اي د نار قي ل ري ا 
َلَا أي الموج وَحَد اقبي في لمجو ضف حَد اشر ومَنْ رحد ثم جم له 

فصل 

وَيُضْرَبُ في الْجَلْدِ ِسَوْطٍ لَاجَدِيدٍ وَلَا خَلِقِ وَلَا يُمَد وَلَاب ربط ولا يُجَرّدُ وَبنَقّي 
وَجْهْهُ وَرَأسّهُ وََرْجَهُ وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمّاء وَالْمَرْآٌ جَالِسَةٌ وَنُسَدٌ عَلَيْهَا ِيَابْهَاء 
وَتمْسَك يَدَاهَاء وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْؤْه أخْرَ حَتَّى يَبْرَآ لِمَا روي عَنْ عَلِيَ القة أنَّ 
أمَةَ ِرَسُولٍ الله يك رََتْ فَأَمرْتُ أَنْ أَجْلِدَما قدا هِيَ حَدِيئةٌ عَهْدٍ بتِفّاسِء لَخَشِيتُ إن 
أن جلاتها أن ٠‏ أَقْثْلَهًا ؛نَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنْبِن كله فَقَالَ: : «أَحْسَنْتَ)» .فَإِنْ لَمْ يَرْجَ بره 
وَخْتِيٍ عَلَيهِ مِنَّ السَّوْطٍ ؛ جُلِدَ بِضِفْثِ فيه عِيِدَانٌَ بِعَدَدِ ما يَحِبُ عَلَبْهِ مَرَةَ وَاحِدة. 


لله 


فصل 

نابعث خدوة الى فا قل ؛ يل وَسَقط ئرما وى أرق 
رادا وَلَم يُحَد- لَحَدوَاحد ون ممعت خُدُودٌ مِنْ أجئاس لآ قثل فيا انُوفيقث 

كُلَاء وَيبْدأ لحل فَالأخَلٌ ف مِنْهًا . 

ودرأ الْحُدُود الات فَلَوْزَى بجَاريَةلهُ يها شرك وَِن تل أو لو أو وَطىء 
في يكحا مُحْتَلف فِبه أَْ مُكرَهَاء أَوْ رق مِنْ مَل لَهُ فيه حَقٌّ أو لوََوهِ وَإِنْ سَفَلَ أو مِنْ 
مَاِ ره الذي يَعْجَرُ عَنْ تَخْلِيِصِه ينْه بقَدْرٍ حَقَهِ َُ حََهِ لَمْ يَحَد. 


2- 
فصل 


ماهد - ا د ا 2 0 كه ,لال يكم عله سكم 3 
وَمَنْ أنَى حَدًا حَارِجَ الْحَرَمِ ثمَ لجأ إِلَى الْحَرّم أو لَجَأ َي مَنْ عَلَيِِْضَّاصٌ؛ لَمْ 


للك 


روسوةم ا 0 


9 “5 للع آسه ل تحع كاه “)9 15 زر و رأ م رقم ل اه 
يستوف ينه حتى يحرج لكن لا يِبَايِعْ ولا يُشَارَى. وَإِنْ فَعَل ذلِك فِي الحَرّم اسْتُوفِيَ مه 


5 5 2 ا ٠-5‏ 5ه روسوة ع لاوس واس 5 
فِيه ءوَإِنْ أتى حَذًا في المَرْرِ ؛ لم يَسْتَوْفَ حَتَى يَخْرْجَ مِنْ دَارٍ الحَرْبٍ. 
6 كه 


ا حَلّ العُقّدَة في شَْح الْعَمْكهة ا 
5 ست لدم 
« قال المؤلف يله : 
«١كِتَابٌ‏ الخدّود» 


الحدرد: جمع حد» وهولغة المنع. 

وحدود الله تعالى: محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها ؛ كما في قوله 
تعالى : ميَكَ حَدُود الله فلا تفرو ص . 

وتطلق الحدود ويراد بها الواجبات والفرائض ؛ كقوله تعالى : ميلك حُدُود أل قلا 
تَنتَدُوهَا» ؛ أي : تلك فرائض الله فلا تتتجاوزوها . 

وتطلق كذلك على العقوبات المقدرة؛ كما في هذا الباب. 

فالحدود في الاصطلاح : عقوبة مقدّرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في 

والأصل في مشروعيتها : الكتاب والسنة والإجماع ؛ كما سيأتي في ثنايا هذا 
الكتاب . 

3 تن فين 

: قال المؤلف نه‎ ٠ 

«لا يَجبٌ الْحَدٌإِلّا عَلَى مُكَلّفٍ َالِم بالتّخريم» وَلَا يُقِمُهُ ِلّا الإِمَامُأَوْ تائيه إلا 


كع فى عي مسيم 15س أ جع هك ]1 سي كي اكد 000 1 م 
السَيّد؛ فَإِن لَه إقَامََهُ بَلْجَلْدٍ خَاصَّةً عَلَى رَقِبِقَهِ الْقِن؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يَكِ: (إِذَا رَنَتْ 
1 2 ع2 0 5 ِ- ا 37 8 50 2 ع2 ع 5 2 اه ه 
أَمَهَ أحَدِكُمْ فَلْبَجْلِدْهَاء . وَلَيْسَ له َطمّة فِي السَّرقَةٍ وَلَا قَيْلهُ فِي الرَّدُوَ وَلَا جَلدُ 
| عروقآم عال«لصضهمي ع مك وييو ىن ه. واؤأ عا 1 مده همي مويه 
مكاتب ولا أمته ا مَرَوجَةَ . وَحَدَّ الْدَقِيةٍ الْجَلدٍ نصّف حَد الح وم أَمَدَ بسَد ة 

- 2 جح ثبي في الجلد د ومنناهر يحدامم 


7 
عماس موع مي 


رَجَعَْ عنه سقط) . 

قوله: الَايَجِبُ الْحَدُإِلَاعَلَى مُكَلَّف عَالِم بالنّخْريم) : 

أي : ويُشترط فيمن يُقام عليه الحدٌ شرطان: ْ 

الأول: أن يكون مكلّمًا : فلا يجب الحدٌ إلا على عاقل بالغ» وهذا باتفاق 
العلماء ؛ لقوله يك : «رْفِعَ القَلّمْ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ الصَّبِيّ حَنَّى يَبْلَُّ وَعَنٍ النَائِم حَنّى 


يَسْتتقِظ » وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَى يُقِيقَ00" . 

وقال يك لماعز بن مالك لما اعترف له بالزنا : «أبكَ + و29 . 

فعُلم أن المجنون والصبي لا يُقام عليهما الحدٌ. 

ولكن الصبي يُعرَّر بما يرى الحاكم أن فيه ردعًا له عن التعدي . وأما المجئون 
فلا يعزر. 

وقوله : ١وَكَا‏ يُقِمُهُ إلا اْامَامُ أو نائبهه : 

أي : أن إقامة الحدّ من شأن الحاكم أو من ينيبه ؛ لأنه حق الله تعالى ويفتقر إلى 
الاجتهاد» ولا يُؤمن في استيفائه الحيف؛ فوجب تفويضه إلى من ولاه الله تعالى ؛ 
ولأن النبي يَكِدِ كان يقيم الحدود» ثم خلفاؤه من بعده. 

ولا يلزم الإمام حضور إقامته ؛ لأن النبي وَل قد وكّل من يقيم الحد نيابة عنه ؛ 
كما جاء فى حديث العسيف قال : «وَاغْدُ يَا أ نيْسٌ إِلَى امْرَأةٍ هَذَاء فَإِن اعْتَرَنَتُ؛ٍ 
قَارجمها90 . 

وأمر يله برجم ماعزء ولم يحضر"*': وقال في سارق: «إذْهَبُوا به 
فا قطغو 20 , 

وقوله : دإِلّا التيّدُ؛ فَإِنَلَهُقَامتَه الْجَلْدِ حَاصَّةٌ على رَقِيقَهِ القن لِقَوْلِرَسُولٍ الله 
كه : «إِذَارَنَتْ أمَةُأَحَدِكُمْ َليَجْلِدُهَاه : 

أي : ل اي لاس ا م 
خاصة على رقيقه القِنٌّء أ ارام وكا سكي وا ا 

وذلك لحديث أبي هُرَيْرَةَ تؤفقة قَالَ: سَمِعْتٌ النّبِيَ يله يَقُولُ: (إِذَا زَنَّتْ أَمَةُ 
)١(‏ أخخعرجه أبو داود (2)11:7-494 والترمذي :)١417(‏ والنسائي :)١95/5(‏ وابن ماجه ))5١41(‏ 

وغيرهم » وهو حديث صحيح . 

() أخرجه البخارى (/1/1519): ومسلم (1591). 
(*9) أخرجه البخاري (714؟): ومسلم (/1591). 


(54) انظر: صحيح البخارى (1151)؛ ومسلم (15903). 
)22 أخرجه النسائي دمة والدارمي (17) من حديث أبي أمية المخزومي » وفي سئده ضعقفه. 


ل لس د- حل ققد في شَرْح الْقئْئَهَ ا 


أَحَدِكُمْ ف تَْيّنَ زِنَامًا ؛ كَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَّ؛ وَلَا يُكَرْبْ عَلَيْهَا؛ ُمَ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدّ 


”نب ث2 


وَلَا بترت ثم إن رَنَتْ الثَلِيَةَ قييّنَ زنَاهَا ؛ كَليِمْهَا كبري نش شَعَر)"". 

وعن على بن أبي طالب : أنه قال في خطبته :هلتسن أيئوا على رام 
الْحدَّء مَنْ أَحْصَنَ مِنْهمْ وَتَنْلَمْ بُحْصِن» كن أمة سول الله كله زنت» تأمرين أن 
أَجْنِْدَمَاء كا ِيَ حَدِيت عَهدٍ ييفّاس» فَحَشِيت إذْ أن جََذثّا أذ اثلا َدَكَءثُ 
دَلِكَ لِلنَِ يله فَقَالَ : 00000000 

وقوله : اوَلَيِْسَ له مَطْعْةٌ في السرِكَوِ وَلَاقَْلّهُ في ادا : 

أي : ففوّض إلى السيد الجلد خاصة؛ لأنه تأديب» والسيد يملك تأديب عبده 
وضربه على الذنب» بخلاف القطع والقتل؛ فإنهما إتلاف لجملته أو بعضهء 
ولايملك السيد هذا من عبده» ولا شيئًا من جنسه . 

وقوله : «وَلَا جل مُكَاتَيوا : 


المكاتبة : أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل » فيعطى هذا العبد الذي 
اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق . 

فهذا المكائب ليس لسيده أن يقيم عليه الحدَّ؛ لأن المكاتب أشبه المشترك» 
فيمنع سيده من إقامة الحد عليه ؟ لأنه يقيمه في غير ملكه . 

وقوله : ١وَلَا‏ أَمَيه الْمُرّوّجَو : 

أي: وكذلك إذا كانت أَمَنُهِ مزوّجة؛ فليس لسيدها أن يقيم عليها الحدٌّ؛ لما 
روي عن ابن عمر وِهُها أنه قال في الأمة: (إِذا كَانَتُ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْج فَرَنَتْ؛ 
جُلِدَتْ نِضْف ما عَلَى المُخْصَئَاتِ مِنَ العَذَّابء يَجْلِدُمَا سَيُدُمَاء فَإِنْ كَانَتْ مِنْ 
َوَاتٍ الأَزْوَاج ؛ رُفِعَ أمْرُهَا إِلَى السُلْطان». 3 يُعرف له مخالمًا في عصره©» 


077 


وقوله : وَحَدّ الرّقِيقٍ في الجَلْدٍ نِضْفُ حَدٌ حَدُ الْحُر: 


.)(79/07( أخرجه البخاري (7775)؛ رمسلم‎ )١ 

زفق أخرجه مسلم (109/:08). 

فرق أخرجه عبد الرزاق في «المصتف؛ (// 090 بسند صحيح. 
(4) انظر: المغني 17١‏ / 58. 


أي : ويكون مقدار الجلد في الحدّ على الإماء والعبيد نصف مقداره على الحر ؛ 
لقوله تعالى :طون انك ركوفق تك وف ماعل الطقكد يرت الداق »رن 
. 

وأما القطع ؛ فإنه تقطع يده؛ كالحرٌ. 

وقوله: «وَمَنْ أَكَربِحَدثُمَ رجَعَ عَنْه مقط : 

أي : من أقرٌ على نفسه بارتكاب ما يستوجب الحدَّء ثم رجع عن إقراره بذلك؛ 
فإنه يبل مندترجوعة» ويسقط عمهاالحد؛ لأن الحدود تدرء بالشبهات؛ ولأن النبي 
يكل لما أتاه ماعز فشهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي يَكِِ فقال: «أَبكَ 


0 


ججنُون؟70"؛ فلمّنه يكلكِ الرجوع» فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له به. 


ولو أقيم عليه بعضٌ الحدّ ثم رَجع عن إقراره؛ قُبل رجوعه كذلك» ويُخلى 
سبيلة . 1 


وإن هرب في أثناء الحد ترك» لأنه يحتمل الرجوع؛ لما روي في قصة ماعز 
- لما أمر النبي يلل برجمه - : فَالْطَلَّقُوا بو كلما مَسّنْهُ الْحِجَارَة أَذْبَرَ وَاشْيَدّ» فَاسْتَفْبله 
دَجُلٌ في َل لَحيْ جَمَلٍء مَضَرَبَهُ بو َذكرَلرسْولٍ الله ل فِرَاره جين مَسُْ حجار 
ثَالَّ: هَلا وَعته 0 

فإن لم يتركوه حتى قتلوه لم يضمئوه؛ لأن النبي ييةِ لم يضمنهم ديتهء ولأن 
الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به المتيقن . 

# ا 
3 5 50 
« قال المؤلف كاله : 
قصل ويقلوّت ف العلر يدر لأجديد ولا خلى نولا بتذول نايا ول 


ا 


موريج ممعة ار ةورع دويعه لعادر هخ تبو») ساس وك عراس سخ مك 
يجَرّد وَيُتَقَي وَجَهَهُ وَرَأْسَهُ وَفْرْجْهُ : وَيَضرَبُ الرّجل قَائِمَاء وَالْمَرَْةَ جَالِسَةٌ وَنَشَدٌ 


.)0391( أنخرجه البخارى (97171)) ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (4415)» وابن ماجه (5005): وأحمد (1040/795) يسلد حسن» وله‎ »)١478( أخرجه الترمذي‎ )1( 
. شواهد يصحٌ بها‎ 


سس -د حل القلةفي شَرْح القلقهة ا 


عَلَيَْا بها وَتمْسَك يدها . 

قوله : «وَيُضْرَبُ فِي اليلد ِسَوْط لَاجَدِيدٍ وَلَاحَلِقِ) : 

أي: وإذا أراد إقامة الحد على من فعل ما يستوجب الجلد - كالزناء أو القذف» 
أو شرب الخمر - فإنه يضربه بسوط متوسط بين الجديد والخلق . 

وقد رُوي في هذاعَن ذيبن ألم أذ جل ارت على لميورلزنا على عور عَف2ِ 

سُولٍ اللَِّ يك فَدَعَا لَه لَهُرَسُولُ الله كل بسو ل كاه بوك مكشور» يَغَال :"قر د 
7 20 ِسَوْط جلي لَمْتقْطعْ كرت كَقَالَ: «دُونّ هَذَا) ا د 
انكام بو رَسَول الله كل جلو 

وهكذا الضرب يكون وسطا؛ لا شديدًا فيقتل» ولا ضعيمًا فلا يردع. 

وقوله : (وَلَا يُمَدُ وَلَا يُرْبَط وَلَا يُجَدَدًا : 

أي: ولا يمدٌ المحدود» ولا يُربطء ولا تُشْدٌ يده» ولا يُجرّد ولا تُتْرّع عنه ثيابُه» 
بل يكون عليه الثوب والثوبان؛ فإن الله تعالى لم يأمر بتجريده» وإنما أمر بجلده؛ 
ومن لد فوق الثوب فقد لد لكن إن كان عليه فَرُو أو جُبّة محشوة تُعتٌ عنه ؛ 
لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب . 

وقد رُوي عن ابن مسعود كاثة أنه قال : الأيَجِلٌ فى هَل الأَمةِ َجْرِيدٌ وَلاَمَدٌ 
وَأَغَلُ وَلآَصَمَّد»2: وجلد أصحاب رسول الله كيِةِ فلم ينقل عن أحد منهم مد 
ولا قيد ولا تجريد”" . 

وقوله : (وبتَنّي وَجْهُهُوَرَأْسهُ وَكجُةُ : 

أي : ويضرب أيّ موضع في جسله؛ إلا أنه يتقي الرأس والوجه؛ لأنه مجمع 
المحاسن. وفي إصابتهما خطر؛ لأنه ربما عمي أو ذهب عقله . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» »)١16١8(‏ والبيهقي (8/ 77") وقال: «قال الشافعي : هذا حديث منقطع» لبس 
مما يثبت به هو نفسه» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول بهء فنحن نقول به». وانظر : التمهيد / 
71 إرواء الغليل /ا/ 507" 

(؟) أخرجه البيهقي (777/8) بسند ضعيف جدًا . وانظر: إرواء الغليل 17/ 554. 

(") انظر: مسائل أحمد وإسحاق: 75548» المغني 2377/٠١‏ الإقناع 45/4؟. 


2 ار 
- كنات الحدود 


ويتقي كذلك الضرب في الفرج؛ لأنه يؤدي إلى قتله» وهو غير مأمور به» بل 
مأمور بعدمه . 


وبالحملة: فإن الضرب يفرّق على جميع جسده؛ ليأخذ كل عضو منه حصّته» 
ويكثر منه في مواضع اللحم ؛ كالأليتين والفخذين» ويتقي المقاتل» وهي الرأس 
والوجه والفرج من الرجل والمرأة جميعًا”" . 

وقوله: اوَيُضْرَتُ البَجلٌ قَائْمُاء وَالْمَرْأَةٌ جَالِسَةٌ وَتَشَدُ عََيْهَا ييَايهَاء و تبسك 
يَذَاهَا) : 


أي : يُضرب الرجل وهو قائم ؛ ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه » وأما 
المرأة فتضرب وهى جالسة؛ لأن المرأة يقصد سترهاء ويخشى هتكهاء ولذلك تشد 
طاذها خابوا ويف اخ معارعها يقزها: 


جره شار 


وقد روي عن علي تإفقة أنه قال: «تُضْرَبُ المَرْأةٌ جَالِسَةَ» وَالرَّجُلٌُ قَائِمًا في 
الحَد 9 . 
يع فنك 


« قال المؤلف كله : 


0 


2 5 
0-00 


ه00 » 6م عدي ةد دة موه سير اماس واس 5 م 
«وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْوْه ؛ أخرَ حَتّى يَبْرَأ؛ لِمَا روي عَنْ عَلِينَ تالئة أن أمَهَ 
5 كن دعي له َه ووه دعم( 1ه سا مج مه 0 4 5 
لِرَسُولٍ اللو يل رَنَتْ تَأْمِرْتٌ أَنْ أَجْلِدَمَاء فَإذّا هى حَدِيئَة عَهْدٍ بياس . َخَشِيِيتٌ إِنْ 


من 


عَلَيه مِنَّ السَّوْطٍ ؛ جُلِدَ بضِعْتِ فيه عِيِدَانٌَ بِعَدَهِمَا يَحِبٌ عَلَيْهِ؛ مَرَّرَاحِدَةً). 
2 امعد ةس مد قو 2-8 مع 2 38 هك 
قوله: «وَمَنْ كان مَرِيضا يَرْجَى بَرْوْهُ أخرٌ حَتَى يَبرَأ» : 
أى : إذا كان من يراد إقامة الحدٌ عليه مريضًا مرضًا يرجى برؤه؛ فالسئة أن 
3 : 0 سم 35 اه 3-5 هزه ع 2 
يؤخَرحتى يشفى من مرضه؛ لأنه قد يكون سببًا في قتله؛ فإذا برأمن مرضه أقيم عليه 
الحد. 


.577/٠١ انظر: المغني‎ )١( 
.5*68 (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 737/0) بسند ذمعيف. وانظر: إرواء الغليل لال‎ 


ا حَل العقْدَة ني شَرْح المئدة ده 


0 على ذلك حديث على بن أبي ل : أنه وي يَا أَيُّهًا 
النّامنُ» أُقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدَّ مَنْ أَخْصَنّ مِنْهُمْ وَمَنْلَمْ يُحْصِنْء فَإِنَأَمَةٌ 
لوصول الله لوكت أْمَرَنِي أَنْ أَجْلْدَمَاء 0 قَحْشِيتٌ إِنْ 


| مومع 00 


نَا جَلَدْنُهَا أن أَفتلَهَاء مَذَّكَرْتُ ذَلِكَ لِلنِن يله فَقَالَ : 72 , 
ومثل ذلك المرأة الحامل ؟ فينتظر حتى تضع حملها ؛ كما فعل النبي مَل في قصة 
ا ل ات 
بَظنِكِ) . . . الحديث9" , 


ل صل 


وقوله : : إن لم يُرْجَ بُرْؤُهُ وَحْشِيَ عَلَّهِ مِنَّ السَّوْط ؛ جُلِدَ بضِفْث فيه عِيدَانُ بِعَدَوِمَا 


عع صر رص 


يحب عَلَيهم مَبَةَ وَاحِدَةً) : 

أي : أما إن كان مريضًا مرضًا لا يُرجى شفاؤه» أو كان ضعيف الخُلق» أو كان 
في شدة حر أو برد؛ أقيم الحد بسوط يُؤمن التلف معه. 

فإن كان لا يطيق الضرب ؛ لضعفه وكثرة ضرره؛ فإن كان عليه مائة جلدة مثلًا ؛ 
فإنه يُجمع له حزمة فيها مائة عُودء فيُضرب بها ضربة واحدة» أو يضرب ضربتين 
بحزمة فيها خمسون عودًا . 

والدليل على مشروعية ذلك : قول الله تعالى - في قصة أيوب آذ لما حلف أن 
يضرب امرأته وكانت محسئة- : عد يك ضِفْمًا ََْرِب يه ولا ث4 ص 1 
ا 00 

وفي حديث أبي أُمَامَة بن سَهْلٍ بن حُتَيٍِ أنه أخبَرَهبَعْضٌ أضْحَاب رَسُولٍ اللو 
َك مِنَ الأَنْصَارٍ أنه اشتكئ 22 بنع حك أضيو كناد سلنة عن عنك” 
ندخلت لجان اميم نك لهاء فرقع جلزهاء قلخا ذكل علتو راك نزوو 
يَعُودُونَهُ أَخبَرَهُمْ بذَِكَء وَقَالَ : اسَتَفدٌ سفوا إلى ر سُوَلَ الله يكل فَإِنّى كَدْ وَنَعْتُ عَلَى 
جَارِيَةِ حَخَلَّتْ عَلَىَ . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك وَقَالُوا : ما رَأَيْنَابأَحَدِ مِنَ النّاسِ 


.)1105( أخخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث بريدة تفلت‎ )١146( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ججحب كاف لخر 


0س 


مِنَ الضُرّ مِدْلَ اذى هُوَ بِوء لَوْ حَمَلْتَا إِلَيْكَ لَتَفَسَحْتْ عِظَامُهُ ما مَا هُوَإِلاً جِلْدٌ عَلَى 


عَظْمِء ٠‏ كَأَمَرَوَسُولُ الله َك أَنْ يَأخُذُوا لَهُ ماك شِمْرّاخ» كُيَضْرِبُوه بها ضَرْيةَ وَاحِدَة0". 
د 6 6 


« قال المؤلف كاله : 


7 54 
3 


«فَصْلٌ وَإِنِ اجْتَمَعَتُ حُدُوةُ لله تعَالَى فِيهَا قَْلُ؛ فيل وَسَقَط سَائْرْمَاء وَلَوْ زَنَى أو 
سَرَّق هِرَارًا - وَلَمْ يُحَدّ - نَحَدّ وَاحِدٌ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ مِنْ أَجْنَاس لآ كَثْلَ فِيهًا ؛ 


وخر رسام و2 3 
اسْيُونيَتْ كُلّهَاء وَيُبْدأَ بالْأَحَف كَالاً + حت مِنهَا؛. 


م6 ساس © برو بيع 


قوله : «وَإِنِ اجُتَمَعَثْ حُدُودُ لَِِّتعَالَى فِيها قثلَ؛ ؛ قبل وَسَقَطَ سَائِرُهًا 

أي: لواجد جتمعت على 5 شخصر حدودٌ متعددة أحدها يستوجب القتل ؛ فإنه يقام 
عليه القتل» و تسقط عنه بقية الحدود””) 
ويسقط عنه القّطع والجلد. 


فعن ابن مسعو د وف قال : (إذًا أ 
ا خر00 . 


ا 0 


حَدَانٍ أَحَدُهُمَا القَبْلُ» أنَى الْقَيْلُ عَلَى 


وقد انتشر هذا القول في عصر الصحابة والتابعين» ولم يظهر له مخالف. 
ولأن سائر الحدود ثراد لمجرد الزجر» ومع القتل لا حاجة إلى زجره؛ 
ولا فائدة فيه ؛ فل , 


1١ 


وقال الشافعى اله : تُستوفى جميع الجدود” ؛ لأنما وجب مع غير القتل 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (؟/441)» وابن ماجه (2)1801/54 وأحمد (1177/0) بسند صحيح. 

(؟) وهو أيضًا مذهب أبي حنيفة ومالك في الجملة. 
انظر: المبسوط للسرخسي 178/4؛ بدائع الصنائع /ا/ 257 المدونة 4/ 488» مواهب الجليل 1/5" 
المغني 2316/٠١‏ الإنصاف »154/٠١‏ كشاف القتاع 5/ 48. 
وقال ابن حزم في #مراتب الإجماع؛ (ص:7194١):‏ #أجمعوا أن من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف 
والقتل؛ أن القتل عليه واجب» واختلفوا: أيقام عليه قبل ذلك سائر الحدرد أم لا؟». 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (4/9/4) وفي سنده ضعف. (4) انظر: المغني "16/1٠١‏ 

(0) انظر: أسنى المطالب 2185/5 مغني المحتاج 6/ 504. 


سَ العْقَدَة ني شَرْح العجلة” كنتت 


وجب مع القتل» فإذا قتل» وقذف» وزنى وهو يكر؛ فإنه يُجلد ثمانين جلدة؛ ويُجلد 
مائة» ثم يقتل قصاصًا . 

وقوله : ا«وَلَوْرَنَى أَوْ سَّرّق هِرَارًا - وَلْمْ بُحَدّ- ؛ نَحَدَوَاحِدٌ1 : 

أي : وإذا اجتمع عليه حدود من جنس واحد مرارًا» كأن زنى مرات» أو شرب 
الخمر مرات» و لم يحدٌّ؛ فليس عليه إلا حدٌ واحد» قال ابن المنذر: أجمع على 
هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم'" . 

أما لو زنى أو سرق فأقيم عليه الحدٌّء ثم كرّره فإنه يقام عليه الحدٌ مرة أخرى . 

وقوله : (وَإِنٍِ اجتَمَعَتْ حُدُودٌنْ أَجنَاسٍ لآكَلَ فيها استُوفِيتث كلها : 

أي : وإذا اجتمع عليه حدود من أجناس ليس فيها قتل» فلا يسقط شيء منها؛ بل 
تستوفى كلها ؛ لوجود أسبابهاء مثل شخص قذف, وزنى وهو غير محصن» وسرق . 

وقوله : (وَيْبْدََالأَحَمٌ تَالأَحَفٌ مِنْهَا : 

أي : وحيتئدٍ يبدأ بالحدّ الأخف فالأخف؛ ففي المثال السابق يُجلد أولًا ثمانين . 
- حد القذف - ثم يُجلد حدّ الزنى» ثم تقطع يده في السرقة . 

« قال المؤلف يله : 

لا و ال و ا ا 
وَطىء فِي ناح مُخْتَلفٍ فيو أَوْ مُكْرَمٌاء أَوْ سَرَّق مِنْ مَل 
ل ا ا ل ا ل 00 

قوله: ندرأ الْحُدُودُ ِالشبْهاتِ : 

أي : لو وُجدث شبهةٌ في الحدٌّ؛ فإن هذه الشبهة تمنع إقامة الحدَّء فلا يقام الحدٌ 
امهم ولا بالظنّ . 

والشبهة : ما يُشبه الثابتَ وليس بثابت؛ سواء كانت في الفاعل أو في المحلٌ 
(1) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٠١‏ / 141 


م 


المفعول فيه وسيذكر المؤلف تَكُأَنةُ أمثلة لبعض الشبهات التي تُوجد في الحدود؛ 
فتمنع إقامتها . ش 

والأصل في هذا : أن النبي كَل قال في امرأة: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بَعَيْر بَيْتَةٍ؛ 
لَرَجَمْتٌ هَذوا ٠‏ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : يلْكَ امْرََةٌ كَانَثْ تُظهرٌ السُوءَ في الْإسْلاه”" . 

وقد رُوي عن النبي كله: «إدْنَعُوا الْحُدُود؛ م مَا ودر ُمْلَهَا مَذَعَا0"©؛ وهذا مع 
ضعف أسانيده فقد تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل . 

ولهذا قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ 
بالشّبه0 , 


2 


وقوله : «قَلَوْزَّنَى بجَاريَةٍ لَهُ فِيهًا * شرك وَإنْ كَل أو لوَلدة. لْمْ يْحَد1 : 

أي : ومن أمثلة ذلك أن يطأً رجلٌ جارية مشتركة ةَ بينه وبين شخص آخر» حتى لو 
كان نصيبه فيها قليلًا؛ فهذا لا يُقام عليه الحدٌ؛ لأن وجود ملك له في الجارية - وإن 
كان قليلًا - شبهةٌ في درء الحدٌ عنه» لكنه يعزّر . 

ومثل ذلك لو كانت الجارية لابْيِهِ أو كان لابنه نصيب فيها ؛ فوطئها الوالدٌ؛ فإنه 
لا يُقام عليه الحدٌ؛ لأنه كَرْج له فيه ملكُ؛ لقوله يلِِ: «أَنْتَ وَمَانّكَ لِأَبِيكَ»؛ فلم 
يَحَدَّ بوطئه . 

وقوله : أو وَطىء في نِكَاح مُخْتَلِفِ فِيه 

ا 00 
ونكاح المتعة» والشغار. والتحليل» والنكاح بلا شهود. ونكاح الأخت في عدة 
)١(‏ أخرجه البخاري :)0171١(‏ ومسلم (15917). 


(؟) أخرجه أبن ماجه (1515) بسند ضعيف من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث عائشة لكنه ضعيف جدّاء 
أخرجه الترمذي 4)١5155(‏ والحاكم (5 / 784). وانظر: البدر المنير 4/ 511؛ التلخيص الحبير 4/ 2159 
إرواء الغليل 7/ 341 

(©) نقله عنه ابن قدامة؛ وخالف ني هذا ابن حزم وأصحابه. انظر: المغني 2191/٠١‏ المحلى /1١‏ 1617. 

(5) أخرجه ابن ماجه (1141) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (1717/5) بسند صحيح . 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أخرجه أبو داود (85ة8) وابن ماجه (؟29؟2))5 
وأحمد (؟/ :»)5١54‏ وسنده حسن» وله شواهد أخرى . وانظر: إرراء الغليل “// 96" 


تح 7 تحت كو722 : 1 العقّدة في شرح الْعُمْدَة أححكت 


أختها البائن ؛ فإنه لا يد ؛ لأن الاختلاف شبهة» والحد يدرأ بالشبهة . 

ومع هذا؛ فلا مانع في هذه الأحوال من التعزير بالضرب أو بالحبس . 

وقوله : «أَوْ مُكَرَمًا؛ : 

أي: وكذلك لو أكره على وطء امرأة؛ فلا يُحدٌ؛ كما لوادَّعتٍِ المرأة أنها 
أكرهث فلا يقام عليها الحد؛ لحديث النبى كلِِ: «إنَّ الله وَضَعَّ عَنْ أَميِى الْخَطَأً 
وَالتْسَيّانَ وَمَا اسْنْكْرِهُوا عَلَيُوِ)"" . 

وقوله : «أَوْ سَرّق مِنْ مَالِ لَهُ فيه حَقٌ» أو لوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ؛ : 

أي : وكذلك إذا أخذ من مال شخص خفية»؛ وكان على هذا الشخص دين له 
فلا تقطع يده؛ لأنه سرق من مال له فيه حق مشترك؛ فكانت هذه شبهة تمنع من قطع 
يده. لكنه يعزَّر؛ لأنه لا يجوز أن يسرق» وإنما يطالب بحقّه . 

ومثل ذلك : لو سرق من مال شخص ولابنه فيه حق ؛ لأن مال الولد مال لأبيه 
كما تقدّم . ' | 

أي : وكذلك ولوغرم إنسان مالا لشخص في كفالة ونحوهاء ثم عجز صاحب 
امال عن تخليعن حقّه من غزيسة. فلو شزؤق قدر حفّه مر مال غريمة ؟ فإنه لا يحَد؛ 
لاختلاف العلماء في حل ذلك له» وهذا الاختلاف شبهة تمنع إقامة الحدٌ. 

ع د ف 

ه قال المؤلف كله : 

١«فَصْل:‏ وَمَنْ أتَى حَدًا خَارِجَ الْحَرَم م لَجَاً إِلَى الْحَرَمٍ أو آ َأ إِلَبْهِ مَنْ عَلَبْهِ 
قِصَاصن؛ َم مُستؤقٌ نه حَنَى يوجن لَامبَايَمُ وا مُشَرَى »وإ للك في 
الْحَرَم اسْتُوفِي مِنْهَ فيه وَإِنْ أَى حَذًا فِي الْمَرْوِ؛ لَمْ يُسْتَْقَ حَنَّى يَخْرْجَّ مِنْ دار 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (45 :)5١‏ والدارقطني (4/ ١)؛‏ والطحاوي في (شرح المعاني» (7/ 48)؛ والحاكم (؟/ 


4©؛ والبيهقي (9/ 07097 من حديث ابن عباس بسند ظاهره الصحة إلا أنه منقطع» لكن له طرق وشواهد 
يصحٌ بمجموعها . وانظر: إرواء الغليل 177/١‏ 


وده كنات الحدرد 


0 
الْحَدب). 
قوله : 'وَمَنْ أنَى حَدَاخَارِجَ الْحَرّم ثم لجَأَإِلَى الْحَرَم. أَوْلَجَأإِليْه مَنْعَلَيهِ تِصَاص ؛ 


لزي عر 


- 
6ع ومودةةم 


أي : ومن فعل ما يُوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم؛ فإنه لا يقام عليه 

الحد في الحرم؛ لأنه استعاذ بالحرم» وقد قال تعالى : «إوَمن دََلَمٌ كن “اين [آل 
عمران: لا ]. 

وفي حديث أبي شُرَيْح الْعَدَوِيّ أن النبي يك قَالَ: «إنَّ مَكَة حَرَّمَهَا الله وَلَمْ 
يُحَرّمْهَا النّام» لَا يَحِلُ لِامْرِءئ يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْم الآخِرٍ أَنْيَسْفِكَ بِهَا دَمَاء وَلَا 

وقوله: ١لَكِنْ‏ لا يُبَابَعُوَلَا يُشَإِرَى1: 

أي : لكنه يضيق عليه؛ فلا يبايع ولا يُشاري» ولا يُطعم ولا يُؤوى» ويقال له: 
اتق الله واخرج إلى الحل» فإذا خرج استّوفي منه» وأقيم عليه الحد. 

وقوله: «وَإِنْ كَمَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَم اسْنُونِي مِنْهَ فبدا : 

أي : وهذا بخلاف من انتهك الحرم ‏ فقتل فيه أو زنى أو سرق ؛ فإنه يُقام عليه الحدٌ 
في الحرم ؛ لأنه انتهك حرمته» ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن الجنايات ؛ 
رعايةٌ لحفظ مصالحهم كحاجة غيرهم ؛ فوجب أن تشرع الزواجر في حقَّهِم . 

وقوله: 'وَإِنْ أنَى حَدًا في الْقَرْوِ ؛ لَمْ يُسْتَوْفَ حَنَّى يَخْرُجٌ مِنْ دَارٍ الْحَرْبِ»: 

أي : وإذا فعل ما يُوجب الحد في الغزو ؛ فإنه لا يقام عليه هناك ؛ خشية أن يكون 
ذلك سببًا في رجوعه إلى الكفار» فيؤّخَر إقامة الحد حتى يرجع إلى ديار المسلمين . 

وقد جاء عن جنادة بن أبي أمية أنه قال: لولا أني سمعت ابنّ أرطاة يقول: قد 
سمعت رسول الله و يقول : دلا تُقَْمٌ الأيْدِي في المَرْوه؛ لقطشئها"©. 


)١(‏ أخترجه البخاري (4196)) ومسلم هن" 

(1) أخخرجه بهذا اللفظ: الترمذي »)١15:0(‏ وأحمد (181/4): والدارمي (14917): وفي سنده ابن لهيعة 
وخالفه حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن جنادة به لكن لفظ : ١لا‏ تُقْطعٌ الأيْدِي فِي السّفَره. ولم يذكر 
الغزو؛ أخرجه أبو داود (4404)» والنسائي (41/4). 


سَََ العْنَّدَة في شرح الْعْمدَة 


الزَّانِى : م أنى الْفَاحِشَةٌ في بل أو دب ؛ مِنٍ امْرَأَوٍ 


قعِلَ ذلك به. 
1 جم إنْ كان مُحْصَئاء أو جَلْدُمِائٍَوتَفْرِيب عَم إِنْلمْيكنْ مُحْصَنً؛ ول 


- 
لما 


رَسُّوَلٍ اللو يله : «خُذُوا عَني » قَدْجَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيًا: الك الْبكْرِ جَلْدُ مِائَةِ وَكَْرِيبُ 


عَام وَالنَيّبٌ بِالّيّبٍ الْجَلْدُ وَالمَجُم؛. وَالْمْحْصَنٌ هُوَ الْحُرُ الْبَالُِ العاقل» الي 53 
ا 

وَلَايئْْتُ | الوْنَا إلا بأَحَدٍ 8 مرَيْنِ : ف رَارْه به أَرْبَعَ مَرّاتِء مُصَرّحًا بذِكْرٍ حَقِيِقيِهِ فيمتد 
أوْشهَاة بجا ل ا 0 ول يَصِفونَ ازا وَبَجِيْنُونَ في مَجُلِسِ وَاحٍِ جد وَيتَفِقُونَ 


وو 
تحت كتاث الحدود ب -.|..إ ‏ _ م_البلبب )دس 
وت 2 7 3 
جح 


« قال المؤلف كاله : 
«بَابُ حَدّ لزنا 
الزنا حرام» وهو من الكبائر العظام؛ بدليل قول الله تعالى : 
«إولا قروا لز ِنَم كن فَصِمَةٌ عه وَسَآء سَييلا 69 > [الإسرّاء : الآية ؟8] 


ويه الله د كانه قال : سَألْتُ النِّي يله: ا 
اللّو؟ . قَالَ: «نْ تَجْعَلَ لِلَّهِ ِدًا؛ وَمُوَ خَلَمَكَ». قُلْتُ قُلْتُ: إِنَ لِك لَعَظِيم 0 


أي قَالَ: «وَآَنْ تَْمْلَ وَلَدَكَ؛ تحاف أَنْيَظمَمَ مَعَكَ؛. قُلْتُ أذ كال: وآ 
َرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارهَ)0. 


والزنا من أعظم الجرائم ؛ لما يترتب عليه من فساد الأسَّر واختلاط الأنساب» 
وإيجاد أولاد غير شرعيين» فيرثون وتُكشف لهم النساء! . ولذا رنّبٍ الله عليها حدًا 
عظيمًا» وعقوبةً رادعة؛ للمنع من فعلهاء على ما سيأتي بيانه . 

د د 

: قال المؤلف وده‎ ٠ 


07 


«الؤَانَى : مَنْ أتى الْفَاحِشَة في بل أو دير ؛ من امْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَاء أَوْيِنْ عُلَام أَوْمَنْ 
قُعِلَ ذَلَِ بو). 

قوله: : امَنْ أتى الْفَاحِشَةً في بل أو دير ؛ مِنِ امْرَأَلَا يَمْلِكُهَا» : 

امن إذاعي لسشدةفي رح امر اد نيدن مو عنة وطوما سوا 14 كفن 
قبل أو دُبر؛ فإنه يكون زانيًا ٠‏ ويقام عليه الحد؛ إذا ثبت ببينة» أو شهودء أو إقرار . 

ا ا ا ا 
وطثهاء » أنه زان؛ يجب عليه حدٌ الزنا إذا تحققتُ فقث شروطه”" , 

والوطء في الدبر مثله في كونه زنا؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيهاء 
ولا شبهة ملك؛ فكان زنا كالوطء في القبل . 


(1) أخرجه البخاري (/ا44)) ومسلم (45). 
() انظر: مرائب الإجماع ص :56» المغني .187/٠١‏ 


لم د حل العقُدَة في شَرْح الْعْمْدَمَ للم 


وقوله: ١أَوْ‏ مِنْ غلّام) : 

أي: وكدلك لووطئ في دير غَلام : 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم اللُواط؛ وذمّه الله تعالى في كتابه» وعابٌ من 
فعلهء فقال تعالى : طوَلْوطًا إذْ دَالَ ِعَوموء أتَأنْوْنَ الَْحِمَدَ مَا سَبَفَكُمْ يها ين أحَد يس 
لعل © إِنَسكمْ دون الج شبوَة د دون انسل بل أنثز كيم شرت © > 
[الأعراف: .]4١ 24٠‏ 

وذمّه رسول الله كك وروي عنه يل أنه قال : «لَعَنَ الله مَنْ عَوِلَ عَمَلَ كَْم لُوطء 
وَلَّعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم ُوطء وَلَعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم نُوط»!؟. ْ 

ومواة المؤلفت كنهُ هنا : أن من فعل ذلك في غلام؛ فحكمه كالزاني؛ فيقام 
عليه حد الزناء فإن كان غير محصن لد مائة وعُرّب عامّا» وإن كان محصئًا رُجه”" . 

وقيل : إن اللوطي يُقتل على كل حال؛ بكرًا أو ثِيبًا” . 

ثم اختلف في كيفية قتله» فقيل : يُحرق بالنار. وقيل : يُلقى من أعلى شاهق في 
البلد؛ كما فعل الله تعالى بقوم لوط . 

وقوله : «أَوْمَنْ قُعِلَ ذَك يوا : 

أي: وكذلك من فُعل ذلك به وهو راض غير مكره؛ يكون حكمه حكم الزاني» 
وأما إذا كان مكرمًا فإنه لا يقام عليه الحد سواء كان رجلا أو امرأة. 

عد اعد 
« قال المؤلف كله : 


لع روه مي 


1 
«وَحَدَُهُ الرّجْمإِنْ كَانَ مُحْصَئَاء أَوْ جَلْدُ ياكةِوَتَفْرِيبُ عَام إِنْ لم يَكنْ مُخْصَئًا ؛ 


() أخرجه أحمد١(١2):9/1‏ والحاكم (0705/4»: والبيهقي :)71“١/8(‏ وسنده جيدء وله شواهدء وانظر: 
السلسلة الصحيحة: 5"157. 

() وهذا رواية عن أحمد» وهر مذهب الشافعي» والصاحبين من الحنفية. انظر: فتح القدير 47/8 ؛ روضة الطالبين 
٠‏ الإنصاف 2197/1١‏ المغني ,187/1٠١‏ 

(") وهذا أصح الروايتين عن أحمد» وهو مذهب مالك. وأحد قولي الشافعي . انظر: مواهب الجليل 2797/51 
حاشية البجيرمي 175/4 ؛ مجمرع الفتاوى 0774/18 والمراجع السابقة . 

(؟) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة /5٠١‏ 2177 الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص : 17 وما بعدها . 


1 58 2 2 َك ا جوج له م هوه ماه 0 7 
لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يك : «خذوا عَنيء قَدَ جَعَل الله لَهَنَّ سَبيلا: البكرٌ بالبكر جَلْدُ مِالَةٍ 
وتَفْرِيبُ عَام وَالنَيبُ الئّيّبٍ الْجَلْدُ وَالرَجْم. 


د مشوروج معره 


قوله: «وَحَدَهُ الرّجْمْ إِنْ كانَ مُحْصّئاه : 

أي : فإذا زنى الشخص وكان ثيب ؛ فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت» والثيب هو 
البالغ الحرّء الذي وطئ بنكاح صحيحء فإذا تزّج ثم ثبت عليه الزنا ببيئة أو إقرار؛ 
رُجم حتى الموت. 


هو 
.0 


وقوله : جد وكيب عَامٍ نمك مُحْصَنًا : 

أي : وإذا كان الزاني يكرّاء وهو الذي لم يتزرّج؛ فإنه يجلد مائة جلدة؛ ويغرّب 
عامًاء قال تعالى : لزي ون ند فل بيد يا ته جلو وك ألم يا َأ ف ين أنه 
إن كم ون لَه وأوَمه لخر لبد عَدَُمَا طَلْفَُ ين اْمُؤْمنينَ * [الدور: ؟]؛ فأمر الله 
تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ؛ ليكون أبلغ في الزجر والتشهير 
والفضيحة؛ فدلّت الآية على الجلد ودلّت السنة على التغريب مع الجلدء كما سيأتي . 

وقوله : (لِقَوْلِرَسُولٍ اللويكلة : خُدُواعَئِي ءقَدْجَعَلَ اللهَْهنَ سيلا الك اليك رِ جَلْدُ 
ماد وََِْيب عَامٍوَالتَي يلمي الْجَلدَْالرجمْ» : 

أي : والدليل على هاتين العقوبتين؛ حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الل له : «حُذُوا عَنّيه خُُوا عَنّيء كَد جَمَلَ الله لَهُنّ سَِيلًا : البكْرٌ بالبكرء جَلْدُ 
مائةٍ وَنَفْيُ سَنَقِ وَالَيبُ بالئّيْبٍ جَلْدُ ماكةٍ وَالرّجمْ0" . 

وقد اختلف العلماء في الثيب: هل يُجمع له بين الجلد والرجمء أم يُكتفى 
بالرجم؟ 1 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجمع له بين الجلد والرجم ؛ لظاهر حديث عبادة 


9 


المتقدم”" . 


.)١790( أخرجه مسلم‎ )١( 
.11١7/9١ المغني‎ »119/1٠١ (؟) وهذا رواية عن أحمدء وبه قال أهل الظاهر. انظر: الإنصاف‎ 


كتحت 0777 لك ب حت ع العْقَدَة فِي شرح الْعُمْدَة سد 


وذهب الجمهور إلى أنه يكتفى بالرجم”""؛ واستدلوا بأن الذين رجمهم النبي يك 
- كماعز””؛ والغامدية9 "2 واليهوديين” - لم يأت في رواية واحدة أنه جلد أحدًا 
منهم قبل رجمه؛ ولو حصل لتقل ؛ إذ إقامة الحد أمر يشتهر بين الناس ؛ فدلّ على 


نسخ ما جاء في حديث عبادة" . ' 


ويؤيّده ما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وها لما زنى العسيف 
00 . مَقَالَ رَسُوَلُ الله يلل : وانوي تَفْسِي يبد لَأفْصِيَنٌبَِدكُمَا ِكتَابٍ 
. وَعَلَى ابِْكَ جلْدُ او وتَِْيبٌ عَم اغْديًا أتيِسٌ إلَى امْرَآوَ هَذَاء كن اعَْرَكَتُ 


م 


0 . قَالَ : فَعَدَا عَلَيّْهَا قَاْتَرََتْء فََمَرَبِهَا رَسُولُ الله يكل قر 0 


فرنّبِ على اعترافها بالزنا الرجم وحده. وذكر أن هذا قضاء بكتاب الله . 
د ين 


« قال المؤلف ( كله : 
«اأتيخ م + هُوَ الْحُرٌ الْبَالِمُ العاقل» الى تَدُ وَهِ رَوْجَةٌ مِثْلَهُ ني هَذِو الصّفَاتِ ؛ 


ني قبلا ٠‏ في ِكاح صَجيح" . 
أي : : ولا يكون الزاني محصنًا مستحمًا للرجم إلا إذا توثّرت فيه شروط 
الإحصان التي ذكرها المؤلف أن وهي سبعة الفلا" 


الشرط الأول: الحرية» فإن كان رقيثًا لم يرجم لأنه لا يُنصّفء ولكنه يجلد 
خمسين جلدة؛ نصف ما على الحر؛ لقوله تعالى في الإماء: يَإنَ أب يِمَسِمَةَ 


عمو ب رس بر 


لين يضف ما عَلَ الْمَحْصَكتٍ وري الْمَدَاب» [الساء: 0؟]. 


الشرط الثاني والثالث: البلوغ والعقل» فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو 


)١(‏ وهي أشهر الروايتين عن أحمد. وبه قال أبو حئيفة ومالك والشافعي. انظر: فتح القدير ه/ 2358 بداية 
المجتهد 577/1١‏ مغني المحتاج 2445/6 والمراجع السابقة. 

زفق انظر: صحيح البخارى (/5الا)؛ ومسلم (1591). 

(*) انظر: “صيعع ابلك (1946 )بسن خيديت يربلا ول 

(5) انظر: صحيح البخاري (5841): ومسلم .)١1599(‏ (05) انظر: الأم للشافعي 8/ 546-545. 

() أخرجه البخاري (71/74), ومسلم (1595). (0) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة /1١١‏ 184. 


ْ 
ّ 


الشرط الرابع : أن يكون قد وَطئ في القّبل؛ لأنه الذي تحصل به الثيابة» وقد 
قال يك : «التَيْبٌ بالتَّب جَلْدٌ مائة وَالرَجم00" . 

ولا خلاف في أن الدكاح الخالي عن الوطئ لا يحصل يه إحصان؛» سواء 
حصلت فيه خلوة» أو وطئ فيما دون الفرج؛ أو في الدبرء أولم يحصل شئ من 
ذلك؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيّبَاء ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدَّهم 
جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبرء ولابد أن يكون الوطء قد حصل به تغييب 
الحشفة في الفرج؛ لأن ذلك الوطء الذي تتعلق به أحكامه . 

الشرط الخامس: أن يكون هذا الوطء حصل في نكاح؛ لأن النكاح يُسمى 
إحصانًا؛ بدليل قوله تعالى: ل وَلْسْحْصَئَتُ مِنّ أليْسَآهِ» [النساء: 14]؛ يعني 
المتزوجات . 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطء الزنا ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ 
محصنًاء كما أن التسرّي لا يحصل به الإحصان. 

الشرط السادس : أن يكون هذا التكاح الذي حصل فيه الوطء صحيحًا 

الشرط السابع : أن تكون زوجته التي وطئها في ذلك النكاح متصفة هي الأخرى 
بالصفات السابقة من الحرية والعقل» فيوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء. 

فائدة: الكافر إذا زنى - وكان تحت دولة إسلامية حذإنة يفام عل القد ابا 
لحديث عَبْدِ اللَّ بْن عُمَرَ وه أَنّهُ قَالَ: إن الْيَهُودَ جَاءُوا إلى رَسُولٍ الله يك مذَكَرُوا لَه 
نرجلا بِْهُمْوَامْرَة را قال لَُمْ رَسُولُ الله كل : ما تَجدُونَ في التوْرَاةٍ ني شن 
الرّجُم؟». نَقَانُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيَجْلَدُونَ. َال عَبْدُ الل بْنُ سَلَام: كَدَّبُْمْ! إِنَّ فِيهًا 
الرَّجْمَ نوا بالتوْرَاةفَتشَرُوهَاء فَوَضَعَ أحَدُهُمْيَدَهُعَلَى آي الرّجْم ققدت ليا 
َم بَْدَمَاء كَمَالَ لَهُعَبْدُ اللّه ب سَلَام : ارمع يَدَكَه قَركَمَ يَدَهُكإِذا فِيها ليه الرَجْم . 
الو عن يا ل مُحَمّدُ» فيه آهُ الرجْم . كَأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله يَكِِكَرْجِمَاء فَرَأَيْتُ 
الرَجُل بَخنِي عَلَى الْمَرأويَقِيَا الْحجارَة" . 


)00( أخرجه مسلم (1595). (؟) أخرجه البخاري (5441)؛ ومسلم (1195). 


- 6 ستشتكهحتت خُ العْقُدَة في شَرْح الْعُْمْدَة 


- 


لو يثبْتُ الرْنا إلا بأَحَدٍ أَمْرَيْنٍ : إِقْرَارُه بِهِ أَرْبَعَ مَرّاتِء مُصَرّحَا بِذِكْرٍ حَقِيقيه حَفِيقيه ؛ أَوْ 
00 رِ عُدُولٍ يَصِفُونَ الزناء وَيَجِيفُونَ في مَجْلِسٍ وَاحِد وَيَتَفِقُونَ 


أي: 0 على شخص إلا بأحد شيئين 

أحدهما : أن يُقِرَ أربع مرات في مجلس أو مجالس» وهو بالغ عاقل» ويصرّح 
بذكر حقيقة الوطء» ولا يرجع عن إقراره حتى يتم الحدٌ . 

ع و أتى َمل سول الوك وهو في المنجلد. 


وعدماماةه 


شَهد على تف يع شهااتٍ ده الي يقال : تبك جُيُون؟» .كال قا 
«فَهَلُ أَخْصَئْتَ نْتّ؟». قَالَّ: :نَعَمْ. )0 : «اذْهَبُوا به قَارْجْمُو"2. 
وفي حديث ابْنِ عَبّاسٍ وه قَالَ: لَما تَى مَاعِرٌ بْنُ مَالِكِ النَبِىَ كل قَالَلَهُ : «لَعَلَكَ 


تلق از فلت أو تلات قال ل 57 سُولَ الل . فلما ذكر حقيقة الجماع 
قَالَ : فعِنْدَ دَلِكَ أَمَرَ بر رجو , 

الثاني : أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول» في مجلس واحد سواء جاءوا 
مجتمعين أو متفرقين» ويصفون الزنا الصريح أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في 
المكحلة. فإن لم يصرحوا بذلكء لم يُحدَّء ولكن يعزّر من جهة التهمة . 

وإذا شهد ثلاثة ولم يشهد الرابع» فإن الثلاثة ثة يُجلدون حدٌّ القذف - ثمانين جلدة 
- فقد شهد عند عمر كَإْلَة : أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بالزناء ولم 
يشهد زياد: فَحدٌ الغلاثة 7 , 

0 00 


.)58371( أخرجه البخارى (5819) ومسلم (0591). (؟) أخرجه البخارى‎ )١( 


() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 044): والطحاوي (787/7): والبيهقي (774/4) وهو صحيح. وانظر: الإرواء 
إكهرنة 


لم ة لم ار 22 لم سم اس موه كلل #عاعف عدو 0 

وَمَنْ رَمَى مُحْصَئًا بالرّناء أو شهد عَلْيْهِ به فَلَمْ تكمل الشهادة عَلَيُ جَلِدَ تَمَانِينَ 
م ل ف ا رن اق توما كاري قاد مو الحلا و و مه دوس «ة هه ع 2 
جَلْدَة إذا طالب المَقذوف المُسْلِمْ العَاقِل العَفِيف . وَيْحَدَ مَنْ قفذف الملاعنة أو وَلَدَهًا. 


ست 6 مو٠‏ م ضوعو ع موه على > م مام 0 01 م ِو 
وَمَن قذف جَمَاعة بِكَلِمَةٌ وَاحِدَةٍ فَحَدَ وَاحِدَ إِذًا طَالَبُوا أو وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنْ عَمَا 


رو “م رم وه سوك 5 ءُ 8 
بَعضهم لم يُسقط حقٌ غيرهو. 
نا ينما تن 


11 ا ظَُُ العقْئَه في شَرْح الْمُيْدَة سس 


« قال المؤلف كاله : 
١بَاب‏ حَدّ القَذْف) 
القذف لغة: الرمي . 
وفى الاصطلاح : هو الرمي بالفاحشة, والمراد بالفاحشة: الزنا أو اللواط. 
وهو من الكبائ رالمحرّمة؛ لقوله تعالى: «إِنَّ أن بوت الْسمْسَكْتٍ التفلت 
لَْوْمِئاتٍ لُمِنُوأ في الدنيا والأخرز وطح عَدَّابُ عي © > [النور: 135. 
وقال سبحانه : لوَارنَ يون المُْصَنتٍ م ل بأوأ ريسو شي فَأجِدُوطر مي جره ولا 


م 
اس صخري 


لبوأ ل عبد بدا ولك هُمْ اسمن 2) 4 [الثُور: الآية ] . 
وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ تفقة عَنْ الب كه كَالَ : «اجَيبُوا السَبْعَ الْمُوبقَاتِ». كَانُوا : يا 
رَسُولَ الله وَمَا هْنَّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالل وَالسّخْرٌُ وَكَثْلُ النَفْس الِّي حَرَّمَاللّهُإِلَا 
بِالْحَنٌ» وَآكُل الرّباء وَأكل مَالٍ الييمء وَالتَوَلُي يَوْمَ الرّحْفِء وَكَذْف الْمُحْصَنَاتٍ 
الْمُؤْمنَاتِ الْمَافِلاتِ)» 7 . 
كن قد فت 
« قال المؤلف كاله : 


ماه مم 


«وَمَنْ رَمَى مُحْصَنًا الرّنآء أو َهدَ لَه به فلَمْ كم الشَهَادَةُ ْو لد َمَاينَ 
جَنْدَة إذَا الب الْمَقْذُوفُ الْمْسْلِمُ الْعَاقِلُ الْمَفِيك». 

قوله : «وَمَنْرَمَى مُحْصّنا يالزّناً.. جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةا : 

أي: من قذف شخصًا عفيمًا بالزنا - سواء كان رجلا أو امرأة - فإنه يُحدٌِ بجلده 
ثمانين جلدة إذا كان با ؟ لقوله تعالى : « دور قن جلده ولا تَقبلوا لح مهاده أبن 
َلك هم الْيمن4 [النور: 4]» فيُجلدء ويُّفسّقء ولا تقبل شهادنه حتى يتوب . 

وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلمًاء 
وأن حدّ الحرٌ ثمانون جلدة . 


.)89( أخرجه البخارى (153؟)) ومسلم‎ )١( 
.148/٠١ (؟) انظر: مراتب الإجماع ص: 2175 المغني‎ 


فإن كان القاذف زقيقًا فإنه يُجلدتصف خد الحرٌ- أربعية جلدة أنه خدٌ 
تعض :كان الستلوك على التضف من الجر كحد الزنا. 

وقد روى عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصَدِّيقُ» وَعْمَرُ 
الْحَطَابٍء وَعُنْمَانَ بْنُ عَمَانَ ل يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ في الْقَذفٍ إلا أَرْبعِينَ». 

وقوله : «أَوْ شَهِدَ عَلَيْه بهتلم تَكْمْل الشَهَادَةعَلَيْوا : 


أي : وكذلك لو شهد على عفيف بالزناء ولم تكمل شهادة الأربعة» فإنه يُحدّ 
للقذف, كما تقدَّم في أثر عمر”" . 


0 
كن 


وقوله : إذَا طَاَلْبَ الْمَقْدُوفُ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْعَفِيفٌ» : 

أي : ويشترط لإقامة الحد على القاذف أن يبلغ المقذوف أنه قذفه» فيُطالب 
بجلده”"؛ لأنه حقٌ لهء فلا يستوفى قبل طلبه» كسائر حقوقه. 

ويُشترط في المقذوف أن يكون مسلمًا عاقلا عفيمًا عن الزنا . 

ب كذ ين 

« قال المؤلف كله : 

«وَيحَدٌ مَنْ َذَّفَ الْمُلَاعِمَةَأَوْ وَلَدَهًا. وَمَنْ َدَفَ جَمَاعَةٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ نَحَدٌ 
وَاحِدٌء إذَا طَالبُوا َو وَاحِدٌَ مِنّْهُمْ َإِنْ عَفَا بَمْضُّهُمْ؛ لَمْ يَسْقْظ حَنُ غَيْرِو؛ . 


2. 


قوله: «وَيُحَدُمَنْ تَذَفَ الْمُلَاعِتََ أَوْوَلَدَهَا. 
الملاعنة هى: التي لاعنت زوجها بعد أن رماها بالزنا - كما تقدّم - ففرّق 
بينهماء ونُسب الولد إليها دون الزوج . 


وهذه الجلاعة لأ يجوز رمثها بالزناء ومن وماهانيه يم عليه الب لان :لزنا 
لا يثبت عليها باللعان. 1 


. وسنده صحيح‎ »)789١ /8( أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 007): وعبد الرزاق (9/ 5531)» والبيهقي‎ )١( 
زفق أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 4 014): والطحاوي (؟7587/1)؛ والبيهقي (4/ 4 077 وهو صحيح . وانظر: الإرواء‎ 
لضفه‎ 


© انظر: المغني 2348/٠١‏ الإنصاف ,125/1١١‏ 


0700 حلست حل اعد في شَرْح الْمفكة يا 


وقد رُوي عن ابْن عَبّاسِ وُه قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله يكل نِي ابن الْمُلَاعَِةِ أَنْ لا 
يُدْعَى لأبء وَمَنْ رَمَاهَا أَؤ رَمَى وَلَدَهَاء فَإِنَّهُ يُجْلَدٌ الْحَرَّو". 

وقوله : 'وَمَنْ قَلَفَ جمَاعَةٌ ِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍِنَحَدَوَاحِدَإِذَا طَالبُوا أَوْوَاحِدٌمِنْهُمْ»كَإِنْ 
عَاَْضُهُمْ لم يَسْقْط حَنُ يرو . 

إذا قذف شخصٌ جماعة بالزنا بكلمة واحدة» فطالبوا - أو طالب بعضهم - 
بإقامة حدٌ القذف عليه فعليه حل واحد”"؛ وذلك لأن كلمة القذف واحدة» فلم 
يجب بها أكثر من حدٌّ واحد» كما لو كان المقذوف واحدًا . 

ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه» ويزول عار القذف عن جميعهم . 

لكن لو أسقط أحدهم حمّه لم يسقط حق غيره؛ لأنه ثابت لهم على سبيل البدل؛ 
فأشبه ولاية النكاح. 

يع تك 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/555؟).:‏ وأير داود (701؟) بسند ضعيف. 
(؟) وهذه إحدى الروايات الثلاث في المذهب. انظر: الكافي لابن قدامة 4 / 45. 


وَمَنْ شَرِب مُسْكرّاء كَل أو كَْرَ مُحْتا َاءعَاليهًا أن بير شك جلِدَ الْحَدَ أَرْبَعِينَ 
جَلْدةٌ؛ لِأنَّ عَلِيّا فته جَلَدَ الْوَليدَ بْنَ عُقْبَةَ ِي الْحَمْرٍ أَرْبَعِبْنَ؛ وَكَالَ : جَلَدَ النبِنْ بل 
َرْبعِيْنَ»وَأبُو بكر أرْبَعِيْنَ وَعْمَرُكمَاينَ وَكُلٌَ سن سُنَة"2. وَهَذَا أَحَبٌ إِلَيّ. وَسَوَاءَ كَانَ 
فور اللي أذ قرو 

وَمَْ أى من المُحَرّمَاتٍ ما لأَحَد فيو لم َدْعَلَى شر ججلدَاتٍ؟ لما رَوَى أبُو 
بُرْدة كَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كه : ١لا‏ يُجْلَّدْ أَحَدُ أكُثَرَ م مِنْ عَشْرٍ جَلْدَاتٍِ لاني حَدٌ مِنْ 


- 0 م 


حُدُودٍ اللّوا". إِلَّا أنْ يَطَأَجَارِيَة امْرَأَيهبإذِْهَاء كن يُجْلَدُ مِاَةً. 
ا كن 


دلق انظر صحيح مسلم ,)50١7(‏ 
زفق انظر صحيح الترغيب والترهيب 7 / ال 


0 
01 ًّ . سي 


# قال نولت كانه : 
١بَابُ‏ حَدٌ الْمُسْكر) 

وَالْمسْكِر في اللغة: اسم فاعل من أسْكَرٌ الشَّرَابُ فهو مُسْكِرء إذا جعل شاربه 
سكران. فَالْمُسْكر هو الذي ينشأ عئه السّكْرء والسّكُر: هو اختلاط العقل» 
والسكران: خلاف الصّاحي. 

واصطلاحًا : كل ما أسكر»؛ سواءً كان عصيرًا أو نقيعًا من العنب أو غيره» 
مطبوخاء أو غير مطبوخ . 

وشرب المُسْكِرٍ من الخمر ونحوها محرمٌ بالكتاب» والسنة» والإجماع : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : «إياييا الْذِينَ “اموا نا الكثر وَالْمتِيمٌ والاتصاب والازلم 
ِجَسٌ يْنْ عَمَلٍ لذ ليطن كاجتتبوه للك شر حون 9 > [المائدة: »]9٠‏ فالأمر بالاجتناب دليل 
على التحريم . 

وأما السنة: فمنها حديث عائشة رظنا أن البي يي قال: «كُلَ شَرَابٍ اسك مه 
1 '"؛ وحديث ابن عمر مرفوعًا : هن شَرِبَ الْكَمْرَِي الدّنْيًا قَمَاتَ وَعُوَيُدِْنُهَا 
لَمْ يتب لَمْ به يَشْرَبْهَا في الآخِرَةه”"©) والأحاديث في تحريمه كثيره تبلغ بمجموعها 
رتبة التواتر 

وقد انعقد إجماع الأمة على تحريمه . 

فمن شرب مُسْكِرًا فقد أتى محرمّاء ووجب إقامة الحد عليه بشروط تأتي . 

يع تن 
ه قال المؤلف كله : 


«وَمَنْ شَرِبَ مُسْكرًا ؛ كَل أو كَثْرٌ مُخْمَارَاء عَالِمًا أَنَكَثِيرَهُ يُسْكِرُء جُلِدَ الْحَدٌ 
7 مع أدج 


بَعِيِنَ جَلْدَة؛ لِأنّ عَلِيًا فته جَلَّدَ الْوَلِيدَ ابْنَ عُقْبَةَ بَدَ في الْحَمْر ربع 09 وَقَالَ : جَلَدَ 
الت كله أرْبَعِيْنَ وَأَبُو بَكْرِ أَرْبعِيْنَ» وَعْمَرُنَمَانِئِنَوَكُلْ سْنَة وَهَذَا أَحَبُ إِلَيّ 


.05001( أخرجه البخاري (747)) مسلم‎ )١( 
.)7٠١( (؟) أخرجه البخاري (0816)» ومسلم‎ 


ل تالز -ب-إب-ب--ب-2000) د 


وَسّوّاء كَانَ ِنْ عَصِيرٍ الِْنَبِء أَوْ فيرو . 

قوله : «وَمَْ شرب مُسْكِرًا قل أو كثرا : 

أي: أن مجرد الشرب من الْمُسْكِرٍ يوجب الحدَّ ويستوي في هذا أن يكون سَّكر 
من شربه» أو لم يَسْكَرء وسواءً شرب القليل منه» أو الكثير ؛ لقول النبي كَل : «مَا 
أَسْكْرَ كير كَقَلِيلهُ حَرَام0!©. وهذا مذهب جمهور الفقهاء”" . 

وخالف الحنفية”" في ذلك فقالوا: إن شارب القليل من أي مُسْكر غير الخمر - 
من الأنبذة - لا يُقام عليه الحدٌ إلا إذا سَكِرء فعلقوا الحدّ في غير الخمرعلى السّكْرِء 
لا على مجرد الشربء فلم يعتبروا القليل من الأنبذة الذي لا يُسْكِر موجيًا للحدٌ. 

ثم شرع المصنف في بيان شروط وجوب إقامة الحد على شارب المُسْكر 

فقوله: ١«مُخْتَارًا)‏ : 

أي : يشترط أن يشربه مختارًا لشربه» فإن شربه مُكْرّهًا فلا حَدَّ عليه ولا إثم» 
سواءً كان الإكراه بالوعيد أو الضربء أو ألْجئ إلى شربها بأن يُقْتحَ فمه ويُصب فيه 
الْمُمْكِرء فهذا أيضًا لا حَدَّ فيه. ولا إثم؛ لقول النبي كَل : «إنَ الله تَجَاوَرَ عَنْ أُمَيِي 
الحأ وَالّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْوغ* . 

وقوله : ١عَالِمًا‏ أَنَّ كَثِيرَهُ ُسْكِم) : 

أي : ويشترط أن يكون شاربه عالمًا بأمرين: 

الأول: أنما يشربه مُسْكر . والثاني : أن كثيره يُسْكر . فإذا شربه وهو لا يعلم أنه 
مُسْكر فلا يقام عليه الحد» وكذلك إذا جهل أن الكثير منه يُسْكِرء فلا حل عليه ؛ لأنه 
لم يقصد ارتكاب المعصية؛ ولعدم علمه. قال عمر وعثمان: «لا حَدَّ إلا على مَنْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5984)» وأبو داود (7187): والنسائي (/2101)» والترمذي (1856)» وابن ماجه (897ام) 

وصححه الألباني في «الإرواء؟ (204/8). 
(1) فهو مذهب مالك؛ والشافعي» وأحمد. 
انظر: منح الجليل 4/ 49؟؛ روضة الطاليين /ا/ #لالاء الإنصاف /٠١‏ 177, 


0 انظر: شرح فتح القدير 6/ 8٠”ء‏ بدائع الصنائع ه/ .1١١5- 31١7‏ 
(4) سيق تخريجه مرارًا. 


0 تت حَلَّ العقدة في شَرْح الققوة تحت 


0 , 
فيشترط هذا مع كونه مسلمًا بالعّاء عاقلا . 

وقوله: «جلِدَ الْحَدَ أَرْبَعِيْنَ جَلْدةَ؛ لِأنَّ عَلِيّا فته جَلّدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ني الْخَمْرِ 
50 : جَلَدَ البي أَرَ 20101110 

اي +اقمو رارك لبد روط الننايق اكزعك هم كرية سجلقا ملكا عقاف 
فإنه يُجلد الحدّ . 

وقد اختلف العلماء في مقدار حد شارب الْمُسْكِر على قولين : 

أحدهما : أن حد شارب الْمُسْكر أربعون جلدة؛ فهكذا جلد النبئٌ يل وأبو بكر 
وفقه””"» وتابعهم عل يَثية في جلد الوليد بن عقبة في الخمرء وكان الوليد أمير 
الكوفة» وكان أخا عثمان كلت لأمه. فقال عثمان لعلي : اجلده أربعين” 3 


وهذا مذهب الشافعي”*2» وإحدى الروايتين عن أحمد”'» وجزم به المؤلف 
أنه لكن المذهب خلافه”" . 


القول الثاني : أن حد شارب الْمُسْكِر ثمانون جلدة» وهو قضاء عمر ظإلته؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة”" » وبه قال مالك”". وهي الرواية الثانية عن أحمد» وهو المعتمد 
فى مذهب الحنابلة9" . 


/8/( السئن الكبرى للبيهقي (4/ 718- 384). الإرواء‎ 2)17145( »)١5145( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
0 

زفق أنظر : «صحيح البخاري؛ (2)51//9 و ااصحيح مسلم؟ (1/05(). 

(؟) أخرجه البخاري (141/7)» مسلم .)١101(‏ 

(5) انظر: المجموع 1؟/708 2757١‏ روضة الطالبين ”/ 585» تحفة المحتاج 7/58 1/15. 

(5) انظر: المغني 444:494/11. 

(5) انظر: الإنصاف 71/١5‏ الفروع /1١‏ 1917. 

(0) انظر: البحر الرائق »1١9//1‏ فتح القدير /١7‏ 35» بدائع الصنائع 171/18. 

(8) انظر: المدونة الكبرى 2877/4 منح الجليل ؟/17. 

(9) انظر: الإنصاف ,81/١6‏ الفروع .191/1١‏ 


والضواب : أن مقدا نالحد أزيعون جلدة؛ لما ذكن: 

وأما رَفْمُ عمر يفيه الجلد إلى ثمانين فهو من باب التعزير ؟ حيث كان عمر كاله 
في صدر إمرته يجلد في الخمر أربعين» حتى إذا عتا الناس فيها وفسقواء استشار 
وزالقة له الناسّ في حد الخمرء لوه لوو فرك : اجعله كأخف 
الحدودء فضرب عمر ثمانين”'"' 

وهذا مثل قضائه في وقروع طلاق الثلاث في مجلس واحد» حيث كان على عهد 
النبي وَل وأبي بكر تففئةء وصدرًا من إمارة عمر كت » طلاق الثلاث يتمع طلقة 
واحدة» فلما تتابع الناس عليه في عهده أجازه عليهم تعزيرًا لهم' وقد أخذ بوقوع 
الغلاث كثير من الصحابة وهو قول الأئمة الأربعة". 

وقوله: 'وَسَوَاءً كَانَمِنْ عَصِيرٍ الِْنبء أو غبْروا : 

أي: يستوي في وجوب إقامة الحد ل ل 
المطبوخ» أو من غيره» وبهذا قال مالك والشافعي» وأحمد©؟ 

وهو الصواب؛ لعموم حديث : اكُلَ مُسْكِرٍ حمر" . 

خلانًا لمن خصّه بعصير العنب غير المطبوخ» كما هو مذهب أصحاب أبي 


حنيفة9؟ , 
تنا يع فنك 
« قال المؤلف كاله : 
«وَمَنْ أنَى ِنّ الْمُحَرّمَاتٍ مَا لآحَدَ قيو, لَمْيَدْعلَى مَشْرِ جَلدَاتٍ؛ لما رَوَى 


4 ردممجه 


د قَالَ: قال رَ بول اللَّه كا : «لا يُجْلَدْ أَحَدٌَ أ كَرَ مِنْ عَشْرِ جَلْدَاتء إلا ذ 4 
بو بر سو من عشر 122 في 


,)11705( أخرجه البخاري (51/17/4)) مسلم‎ )١( 

() انظر: صحيح مسلم .)١4137(‏ 

() انظر: حاشية ابن عابدين #/ 2776 المبسوط 01//5؛ جواهر الإكليل 778/١‏ الأم 2177/8 تكملة 
المجموع 404/١6‏ مغني المحتاج #/ 2٠١‏ المغني 21١7/7‏ الإنصاف 8/ 454» كشاف القناع ه/ .14٠‏ 

(4) انظر: المدونة الكبرى 4/ 2517 المجموع 77/ 2104 المغني /١1‏ 491-498. 

(4) سبق تخريجه. 

() انظر: بدائع الصنائع م م0 


1 حل العْقّدَة في شَرْح الْعْمَدَةَ تححيينت 


هذا شروع من من الحزلك لن كر مز ادل المعاصي التي لم يرد فيها عقوبة 

مقدرة في الشرع » وهو ما يُسمى ب «التعزير». 

فالتعزير في اللغة: المنع والرد» ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم» كما في قوله 
تعالى : م وَيْمَرَبدهُ وَمُوَفْرُوهُ4 [الفتح: 4]؛ لأنه يمنع المُعادى من الإيذاء» كما يأتي 
بمعنى الإهانة» يقال: عزره» بمعنى : أدبه علي ذنب وقع منهء فهو بذلك من 
الأضداد» والأصل فيه: المنع”" . 

واصطلاحًا : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

فَمَن أتق من مكرما ما لدَحَد فيه دكرطء الفزيك جازيه أو أمته المروحة: 
أو امرأته في دبرها» أو حيضهاء أو وطئ أجنبية دون الفرج» أو سرق دون النصاب» 
أو شتم إنسانًا بما ليس بقذف. ونحو ذلك من الجنايات التي لا حد فيها - فإن ذلك 
يوجب التعزير» فيُعزره الحاكم بما يراه رادعًا له. 

وقوله : «لَمْيَردْعَلَى عَشْرِجلْداتٍ؛ ِمَارَوَى َب برقال : قَالَرَسُولُ اللّوِيكة: «لا 
يُجْلَدْ أَحَدُ أَكُثَرٌ م مِنْ عَشْرِ جَلَدْاتَ» إلأَفِي حَدَمِنْ حُدُودِ اللو : 

أي : أن مقدار التعزير لا يزاد فيه على عشر جلدات.ء إلا في مسألة (وطء الزوج 
لجارية زوجته بإذنها) الآني ذكرهاء واستدل على ذلك بحديث أبي بردة كفي قال: 
قال النبي يل : دلا يُجْلَدُ نَؤْقَّ عَشْرِ جَلْدَاتِ إِلّا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللّوا" وهذا هو 
المذهب. 

وقد اختلف العلماء في مسألة الزيادة على عشر جلدات في التعزير» على ثلاثة 
أقوال: 


القول الأول: لا تجوز الزيادة في التعزير على عشر جلدات مطلقاء وهذا القول 


.6857/4 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)1704( (؟) أخرجه البخاري (5844), مسلم‎ 


سبد هنابالكتوة سبتن-اا-ا-# 00# د 
هو إحدى الروايتين عن أحمد”"» واستدلوا بحديث أبي بردة المتقدم . 

القول الثاني: تجوز الزيادة على عشر جلدات» بما لا يصل مقداره إلى مقدار 
لل ل 
أحمد» وقول أبي حنيفة ه23 , 

با ار ماف ا ان ا ل ا 31 
للحاكم أن يعزره بجلدات لا تصل إلى حد ثمانين جلدة. 

وكذلك إذا خلا بامرأة وقبلهاء أو فعل كل شيء دون الجماع» فلم يصل إلى حد 
الزناء فإن للحاكم أن يعزره إلى تسع وتسعين جلدة؛ ولا يصل إلى حد الزنا وهو 
المائة. 

القول الثالث : تجوز الزيادة فى التعزير على عشر جلدات مطلقًاء على ما يراه 
الإمام. وهو قولمالك”. 1 

والراجح: جواز الزيادة على عشر جلدات» بما يحصل به التعزير» ولكن 
لا يصل إلى مقدار الحد. 

وقوله : «إلَّاأَنْ يَطَأجَارَ يه امْرَأَنهِ بها َه يُجْلَد مانَةً) : 

هذه هي المسألة التي أجاز فيها الحنابلة زيادة مقدار التعزير على عشر جلدات» 
ومنورتيا: اد الزجل ذا عاد ستروجا م امزاه تفتلت جارية»: واذتت الروجة لاقي 
أن يطأ جاريتهاء فإن الزوج يُجلد مائة جلدة» من باب التعزير لا من باب الحد؛ 
لأنه في حق المحصن» وحدّه إذا زنا أن يرجم لا أن يجلد» فيكون الجلد تعزيرًا لى 
لاحدًا. 

والدليل على هذا التعزير بهذا المقدار ما أخرجه الترمذي من طريق قَتَادَةَ» عَنْ 
حَبِيبٍ بْنِ سَالِم : «رُفِعَ إِلَى التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلَ وَقَعَ عَلَى جَارِيَة امْرَأتَد فَقَالَ: 
)١(‏ انظر: مسائل أحمد وإسحاق 2*5859 المغني /1١١‏ 23751 الإنصاف .144/1١١‏ 
(؟) انظر: المجموع ؟١7/‏ 754ء روضة الطالبين /٠١‏ 17/4؛ الحاري 4848/17. 


() انظر: بدائع الصنائع 0181-١45/١8‏ حاشية ابن عابدين 4/ 256 فتح القدير7 131/1 
(5) انظر: الذخيرة 118/17» التاج والإكليل 14/5" منح الجليل 9/ /1". 


0 


ِ- 50 فى كه ا لألمق مي 
العقدة ذ في شرح العمدة مه 


تر 2 7 
| 


نضِينٌ ها مَضَاءِ رَسُولٍ الل ين كانت نَتْ أَحَلْبْهًا لَهُ لأَجْلِدَنَهُ مِائة» وَإِنْ لم تك 
0 ج02 , 


عيب نال هنا اليك ِنَم وان حال بْن عُرْقْطة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)557١(‏ الترمذي (501١).؛‏ النسائي 2))785٠0(‏ أحمد (18470) والحديث ضعفه 
الألباني. انظر: ضعيف سنن الترمذي١/‏ 156 


وتات لشي لللللبي22©) سس 


وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ م مِنَ الْعَيْنِء أو تَكامَةَ مَرَاهِمَ و مِنَ الْوَرِقِء أَوْمَا يُسَاوِي أَحَدَهُمَا 
مه 


مِنْ سَائِرٍ الْمَالٍ تَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِء قُطِعَتْ يَدهُ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَّلٍ الَف وَحُسِمَتْ. 
فَإِنْ عَادَ ؛فْطِعَتْ رِجْلَهُ الْيِسْرَئ مِنْ مِفْصَلٍ الْكَمْبٍء وَحُسِمَتْء فَإِنْ عَادَهحُبِسء وَلَا 
وَلَأْتقبْتُ السَرفَةُ ِل بِسَهَادةِ عَذْلَيْنِء أو امِْرَافِ مَرَنِيْنِ .وَل ُقْطَعْ حَنْى يُطَالِبَ 
المبق قَ مِنْهُ بِمَالِه» وَإِنْ وَهَبَهَا لِلسَّارِقٍء أَوْ بَاعَهُ إِيَاهَا فَبْلَ ذلك سَقَطَ الْقَطْعٌ وَإِنّْ 
ا ؛لَمْ يَسْقْطٍ الْقَطْعُ وَإِنْ 
كَانَ كَبْلَهُ لم يَجِبٌ وَإذَا قْطِعَ لَب مَعَليدَرَهُ الْمقة لْمَسْرُوْقٍ إِنْ كَانَ ايا أوْ قَيمَيِِ آنْ كَانَمَالًِا. 
تن يد فين 


ع 07 لي ا اه 000 
ا حل العقدّة في شرح العمدة سم 


السرقة في اللغة: الأخذ حفية. 

واصطلاحًا : أخذ مال الغير خفية من حرز مثله بشروط معيئة . 

ومن هذا التعريف يتضح أن السرقة لا تطلق إلا على أخذ المال في الخفاء» 
فالسارق لا تقطع يده إلا إذا أخذ مال الغير على وجه الْحُفْية والاستتار, فَخَرَّجّ 
بهذا : الْمُنْتَهِبُ والعَاصِبٌ الذي يأخذ المال قهرًا معتمدًا على قرّته؛ فإنه لا يُعَدٌ 
سارقًاء ولا قطع عليه؛ لقول النبي يَكل: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبٍ قَظعٌ»”". 

وكذلك الْمُخْتَلِسٌ الذي يخطف المال بسرعة على غفلة لأنه ليس بسارق» 
فلا قطع عليه؛ لقول النبي يِ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَظعٌ»”" . 

وأيضًا جاحِدٌ الْوَوِيْعَةٍ وخَائُِهَا - وهو المفرط بالأمانة بأي وجه كان- لا يُعتبر 
سارقًا ولا قطع عليه؛ لقول النبي كَلِ: «لبْسَ عَلَى الْحَائِنٍ قَظعٌ02", وغير ذلك من 
صور أخذ المال لا على وجه الخفية والاستتار. 

والسرقة حرام ويجب القطع عليهاء وقد دل علي ذلك الكتاب» والسنة» 
والإجماع: 

فمن الكتاب : قوله تعالى : مإ وَالسَارِفٌ وَالَّْارِقَةُ فَأقَطهُوَا أَيدِيَهُمَا [المائدة: "] . 

ومن السئة : قول النبي يك : «لَعَنَ اللَّهُ السّارِقَ يَسْرِقُ الْْيِضَة كتقْطعُ يده وَيَسْرِقُ 
الْحَبْلَ تَتقَْعُ يَدُهغ”*. فترتيبُ العقوبةٍ أو اللعن علي فعل دليلٌ على تحريّمه . 

وقد أجمعت على الأمة” على تحريم السرقة» ولط ودقاعليا: 


ع ب 


)١(‏ أخترجه أبو داود ( 97 4#), والترمذي »)١544(‏ والنسائي (5511)» وابن ماجه (1091)»: وصححه الألباني 
في «الإرراء» ١م4/‏ ك4 


(4) أخرجه البخاري (51/81)) ومسلم (1541). (0) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (181). 


() سيق تخريجه . 


كِتَابٌ الحُدودٍ ببس 0 نس 

« قال المؤلف كانه 

«وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ وبِنَارِ مِنَ الْعَيْنِء أَوْنَكَانَة مَرَاهِمَ مِنَ الْوَرِقِء أَوْ ما يُسَاوِي 
أَحَدَهُمَا مِنْ سَائِرٍ الْمَالِ كَأَخْرَ رَجَهُ مِنَ الْحِرْزِء قُطِعَتْ يَدُهُالْيُمْنى مِنْ مِفْصَلٍ الْكَفُ 
وَحْسِمَتُ). 

قوله: اومن سَرَّق) : 

أي : يُشترط لإقامة حدٌ القطع أن يسرق» وذلك بأخذ المال شحفية» فإن أخذ 
علانية فليس بسارق» ولا قطع عليه» كما تقدم بيان ذلك في تعريف السرقة . 


وس اوس 


وقوله : «رٌ ربع دِيْمَارٍ من الْمَيْنِ أَوْتَلَانََ دَرَاهِمَ مِنَ الْوَرِقِء أَوْمَا يُسَاوِي أَحَدَ حَدَهَمَا مِنْ 


سَايْرٍ المَالٍ) : 

هذا هو الشرط الثاني : وهو أن يبلغ الْمَسْرُوقُ النُضَابَ وهذا النصاب ذكر 
المؤلف أنه إما أن يكون: 

رُبْعَ ِيَْارٍ مِنَ الْعَيْنِ ؟ أي : الذهب ؛ لقول النبي يلد : لا تقْطعٌ يد الس لسّارِقٍ إِلّا في 
ربع دِيئَارٍ قَصَاعِدًا)" . 


أو تاداهم ِلْوَق ؛ أي : الفضة؛ لما روى ابْنُ عُمَرَ وها قَالَ : «قْطعَ النبِيُ 
كك يِذ سَارِقٍ فِي مِجَنْ لمن َكانه دَرَاهِم9 . 

أو ما يُسَاوِي أَحَدَهُمَا من سائر المال. 

وتنويع المؤلف في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته ؛ سببه اختلاف 
الرُوَايّة عن أحمد فيه””» وهذا التنويع في قدره هو أيضًا قول مالك. 

وعند الحنفية”” أنه لا يقطع إلا في عشر دراهم» وهو ضعيف ؛ لأن النبي كلل 


2 


قَطمَّ يَدَ سَارِقٍ في مِجَنّ تَمَنْهُ َلَانَةُ دَرَاهِمَ كما تقدم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/84)ء ومسلم (1184) واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري (99/98)» ومسلم (01185). () انظر: المغتي /١7‏ 418. 
(4) انظر: المدونة الكبرى 4/ 2511-6177 مواهب الجليل 8/ .41١8‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع /ا/ /الا. 


حت و ابتببجتب7 7ر2 ظّ اعد بي شَرْح الغئدة ليده 


واختلف العلماء في النصاب» هل يقدر بالذهب فيكون ربع دينار» أم يقدر 
بالفضة فيكون ثلاثة دراهم؟ 

والصواب: أن الأصل في النصاب أن يقدر بالذهب. أو بالفضة, أو بما يساوي 
قيمة أي منهماء كما بينا ذلك في كلام المؤلف”" . 

وقوله: ١ن‏ سَائِرِ الْمَالِ؛: 

هذا يتضمن الشرط الثالث وهو: أن يكون المسروق مالاء والمراد بالمال هنا : 
كل مال له حرمة في الشرع» فيشترط أن يكون المال المسروق محترمًا شرعًاء فما 
ليس بمال فإنه لا يُقطع بسرقته» فلا قطع في سرقة آلات اللهو والطرب» وكذلك 
الخمر والخنزير والميتة المحرمة؛ فكلها من الأعيان التي لا حرمة لهاء ولا قيمة 
لها شرعًاء فلا يُقطع بسرقتهاء وكذلك لو كان مالا لكنه غير محترم شرعًا فلا قطع 
فيهء كسرقة مال الكافر المعلن حربه للإسلام والمسلمين. 

وقوله: «تَأَحْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِا : 

هذا يتضمن الشرط الرابع وهو: أن يخرجه من الْحِرّزِء وَالْحِرْرُ: ما اعتاد الناسُ 
حفظ أموالهم فيه فَالْحِرْز معناه: الحفظ ومنه احترز أي : تحفظ . 

وتحديد كون هذا المكان حِرْرًا أم لاء يرجع إلى العرف» والسبب في هذا أن 
الشرع لما بَيّنَ وجوب اعتبار الْحِرّزْ في القطعء ولم يُيَيّن حدَّ الْحِرْز رجعنا فيه إلى 
العرف» فكل ما أطلقه الشرع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرفء إذا لم يكن له 


حقيقة شرعية . 

ولهذا فإن حد الْحِرْز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك؛ فمن 
الأموال ما يكون حِرَّزَُهُ أن يوضع في الصناديق المغلقة بالأقفال الوثيقة كالذهب» 
والفضة؛ والجواهرء ومنها ما يوضع في البيت بلا صندوق» ومنها ما يوضع في 
الدكاكين» ومنها ما يوضع في الشارع» فكل هذا يختلف باختلاف العرف. 

فإن سرق من غير حِرْزِ ؛ كأن يجد بابّا مفتوحًا على شيء لا يفتح على مثله 


.418 /١؟ انظر: المغتي‎ )1١( 


الباب» بل يوضع في صندوق - مثلًا - فسرقه» فهذا لا قطع فيه ؛ لأنه سرقه من غير 
حِرْزِء ولكن يُعَزْره الإمام بما يراه زاجرًا له. 

فإذا وجدت هذه الشروط. مع ما سيأتي من شروطء وجب القطع . 

وقوله: «قُطِمَتْ يَدْهُ الْيُمَْى مِنْ مِفْصَلٍ الْكَفّه : 

هذا بيان لكيفية إقامة الحد على السارق في أول مرة يسرق فيها وهي : أن تقطع 
يده اليمنى من مفصل الكفء وإنما بدأ القطع باليد اليمنى دون غيرها ؛ لأن البطش 
بها أقرى» فكانت البداية بها أردع . 

وقوله: «وَحَسِمَتٌ): 

الْحَسْمُ في اللغة: القطع» والمراد به هنا : قطع الدم» وكانوا قديمًا يَحُسمون 
بكي أفواه العروق؛ أو بأن يُعْلَى الزيتٌ» فإذا قُِعَت اليد» عُمِسَتْ فيه؛ فتنسد أفواه 
العروق» فيتوقف نزف الدم. 

ويكون أيضًا بغير ذلك من الوسائل التي تقطع الدم» وتجعل الجرخ يندمل؛ 
لئلا يؤدي إلى موته؛ لأن المراد تأديبه بالقطع» دون إهلاكه . 

وقد شكك أحد الملاحدة - وهو أبو العلاء الْمَعَرَيُ شَاعِر الذَوْلَةِ الْعَبَاسِيّةِ - 
على الله وَبْنَ في تشريعهء واستنكر كيف تقطع اليد في ربع دينارء وهي إذا جنى عليه 
أحد تكون ديتها خمسمائة دينار» فنظم بيتين عبر فيهما عن فهمه السقيم قائلًا : 

تَنَاقْعْنٌ مَا لَنَا إلا السّكُوتُ لَه قَتَسْكَمِيدٌ بِبَارِِنَا مِنْ النَّار 


يَدُ بِحَمْسٍ ِيِينَ عَسْجَدٍ وُوِيَثْ ما بَالْهًا قُظِمَتْ فِي رُبّْع ويِئَارٍ 
َأَجَابَه الْقَاضِي: عَبْدُ الْوَهَابٍ الْبَعْدَادِيُ المالكي بِجَوَابٍ بَدِيع ؛ وأمافطن 
أبياته فَقَالَ: ا 

عِرْ الأَمَائَةِ أَمْلامَاء وَأَنْحَصَهَا ذل الْخِيّانَةِ» نَافْهَمْ حِكْمَةٌ الْبَارِي 

وقال أحد العلماء : لما كانت أمينة كانت ثميئة» فلما خانت هانت . 

وعلى أية حال فمع وجوب القطع في المرة الأولى تقطع اليد اليمنى . 


تع كن 


حَلُ الفدة في شَرْح الْقئدة با 


قال المؤلف لأ 

«فَإِنْ عَادَ قُطِمَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَئ مِنْ مِفْصَلٍ الْكَعْبٍء 
خُيِسٌ» افع كيك يد ورجلا . 

قوله : اَن عَادَ قُطِعَتْ عت رِجْلَهُ الْينْرَئْ نْ مِنْ ِفْصَلٍ الْكَعْبٍء وَحُسِمَثْ1: 

أي : إن عاد للسرقة مرة ثانية» ووجدت شروط القطع» قطعت رجله اليسرى من 
مفصل الكعب» وحسمت على نحو ما تقدم. 

وإنما قطعت رجله اليسرى دون رجله اليمنى ؛ لأنه أرفق به؛ حيث يمكنه المشي 
معتمدا بيده اليسرى على خشبة أو نحوهاء فيكون متوازنًاء لكن لو قطعت يده اليمنى 
ورجله اليمنى» لصار مختل التوازن؛ لعدم وجود يد يعتمد بهاء فلا يستطيع أن يمشي 


0 


0 05 ؟ سام 
وعحصسدمت »6 فإن عاد 


وقوله: «قِنْ عاد حُبِسء وَلَا بَقْطَعُ غَيْرُيَِوَرجُل1: 

أي : فإذا عاد للسرقة مرة ثالثة» فإنايتط ولا بلقم مله فنىي لخر 

وعلى هذا فإن القطع يكون مرتين : 

في المرة الأولى تقطع يده اليمنى» وفي الثانية رجله اليسرى» وفي الثالثة يحجبس 
بلا قطع . وهذا هو المذهب'2 

والقول الثاني : أنه في الثالثة : تقطع يده اليسرى» وفي الرابعة: تقطع رجله 
اليمنى . وفي الخامسة: يعزر ويحبس ؛ لما روى أبو هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِىَ يل أنه قَالَ 
«إِدا سَرّقَ السّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ كَإِنْ عَادَ كَاقْطعُوا رِجْلَهُ» فَإِنْ عَادَ كَافْطعُوا يده فَإِنْ 
عَادَ فَافْطعُوا رِجْلَهُ”" . وهو قول الشافعي» ويروى عن أحمد”" . 


() انظر: الإنصاف 2517/٠١‏ المغني 751/١‏ مسائل أحمد وإسحاق 1444/1" 


(؟) أخرجه الدارقطني (7/ -١187‏ 2674188 والبيهقي في «معرفة السئن والآثارة (791/17), وصححه الألباني 
في «الإرواء» (0177"/8. 


() انظر: الأم 216١/7‏ المجموع 57/ 27١17‏ المغني /٠١‏ 177» الإنصاف »7١17/9١‏ مطالب أولي النهي”/ 


لللنار3 


مده كتَابُ الحدود 


والصواب: القول الثاني ؛ لأن تكرار السرقة منه يدل على أنها متأصلة فيه 

متمكنة منه . 1 
كن حنم ا 

« قال المؤلف كانُه : 

وا تَنبْتُ السَّرقَُ إلا ِشَهَاوةٍ عَذْلَيْنِء أو اغْترَاف مَرَتَيْنِ . وَلَا يُقْطعٌ حَبَى يُطالِبُ 
الْمسْرُوقُ نه َالو وَإِنْوََبّا ساقي آْبَعَ هاما قبل ذْلِكَ» سَقَط الْقَظمٌ» ؛ وَإِنْ 
كَانَ بَعْدَهُلَمْ يَسْقْظ . وَإِنْ نَقَضَتُ نقَصَتْ عَنِ النْصَابٍ بَعْدَ الْإخرّاج» لم يَسْقْط الْمَظِعُ وَإِنْ 
كان َبْلَهُ لمر نحب» وذ بع عله شوق إذْ كان باق أذ يمع دَإنْ كَانَ تَالِما) . 

قوله: «وَلَأْتيْتُ السرِقة لا سَهَادَعَدْليْنِ» أو اعيِرَافِ مَرَكَيْنِ) : 

أي: ثبوت السرقة لا يكون إلا بأحد أمرين: 

الأول: الشهادة: وتسمى أيضًا بالبيئة. 

الثاني : الاعتراف: ويسمى أيضًا بالإقرار. 

أما الشهادة: فلا تصح إلا بشاهدين» ويشترط فيهما: 

)١‏ الرجولة: فلا بد أن يكونا رجلين» فلا يقام الحد بشهادة رجل وامرأتين» 
ولا بشهادة امرأتين 

؟)الإسلام: فلا تصح شهادة الكافرء ولا يشبت بها حد السرقة . 

'؟) الحرية : فالعبد لا تصح منه شهادة. 

4) العدالة: وهي الاستقامة في الدين والمروءة» فلا تصح من غير عدل . 

وصفة الشهادة: أن يصف الشاهدان.ء العين المسروقة» ونصابها أو فيمتهاء 
ووقت السرقة؛ والحرز الذي سرقت منه العين» فيصفان ذلك وصمًا دقيقًا يزول معه 
الاشتباه مع غيره» فيقولان - مثلًا : نشهد أن هذا سرق كذاء وقيمته كذاء في وقت 
كذاء من حرز صفته كذا وكذا . 

وأما الاعتراف: فاختلف العلماء؛ هل يشترط في الاعتراف أن يكون مرة 
واحدة» أم مرتين؟ 


:7 - حل المُقدَة في شَرْح الْقُغْدَهَ سم 


القول الأول: يشترط أن يعترف مرتين » وهو مذهب الحنابلة" . 

والقول الثاني : أنه يكفي أن يعترف مرة واحدة» وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي”" . 

وقوله : «وَلَايُقْطَعْ حَنَى يُطَالِبُ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ بِمَالِهِ): 

هذا أيضًا من شروط وجوب القطع» وهو الشرط السادس: أن يُطَالِبَ الْمَسْرُوْقُ 

وصورته: أن يأتي مالك المال إلى القاضي» ويطلب استرداد المال. 

وعليه : إذا ثبتت السرقة بالشهادة» أو باعتراف السارق» ولم يطالب المسروق 
منه باسترداد المال» فحينئلٍ لا حدّ على السارق؛ لاحتمال أن يكون المسروق منه 
عفا عن السارق» أو أباح المال له بالهبة» فاشْتّرط مطالبة المالك لماله؛ لتزول هذه 
الشبهةٌ. 

ويضاف إلى ما سبق من الشروط شرط التكليف : وهو أن يكون بالعّاء عاقلا . 
فلا حدٌ على صبي » ولا مجنون. 

وقوله : «وَإِنْ وَمَبَهَا لِسَّارِقٍء أَوْ َاعَهُ ِيَّاهَا قَبْلَ ذَلِء سَقَط الْمَطْعْ وَإِنْ كَانَ بَعَْهُلَمْ 
يَسْقْط): 

هذه المسألة تنبني على الشرط الأخير وهو شرط المطالبة. وصورتها: أن يسرق 
شخص مالا من حرزه ثم يعلم صاحب المال بالسرقة: فيّمَلّكُ صاحبٌ المالٍ ماله 
للسارق بالهبة» أو بالبيع» وهذا لا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يملكه المال قبل رفعه إلى القاضي » فلا يقام عليه الحدء ويسقط 
القطع ؛ لأن مطالبة صاحب المال شرط كما سبق» وبتمليكه المال لم يبق مُطَالِمًا . 

الثانية: أن يُمْلّكه المال بعد رفعه إلى القاضي» فحينئلٍ يقام عليه الحدء 
ولا يسقط القطع؛ لحديث صَفْوَانَ بن أَمَبْة» أنَهنَامَ في الْمَسْجِدِء وَتَوَسَّد رِدَاءَهُ: 
)١(‏ انظر: المغني /١7‏ 414» الفروع 2118/١١‏ شرح منتهي الإرادات 51/8/1. 
(1) انظر: المبسرط 5151/9 البحر الرائق 265/8 الأم 5/ 187ء الحاوي 1/ 07ا. 


أخدَ ين نحت أو كَجَاء بسَارِقِه إلى ال يك فأمَرَ يهاي أن طم َال 
طَبِفْوَانَ يا رَسُولَ الل لم أَرِدْ هَذَاء رِدَائِي عَلَيْهِ صَدََةٌ» فَقَالَ وَل : : مَهَلَا مَبْلَ أَنْ 
ني به؟2”0 . 

وقوله : «وَِنْتَقَصّتْ عَنِ النصَابٍ بَعْد الْاخْرَاج» »لَمْ يَسْقْطٍ الْقَطْعُ .وَإِنْ كان قَبْلَهُ سس 
يلجب) . 

هذه المسألة مبنية على اشتراط بلوغ المسروق النصابء فإذا نقصت العين 
المسروقة؛ ولم تبلغ النصاب, فلها حالان: 

الأولى : أن يخرجها من الحرز» وقد بلغت النصاب.ء ثم تنقص بعد إخراجها ؛ 
كأن يخرج من الحرز ثلاثة دراهم» ثم بعد ذلك يسقط منها درهم - مثلًا -» فتصير 
درهمين» وهما دون النصابء فهنا يجب إقامة الحد عليه؛ ولا يسقط القطع. 

الثانية: أن يخرجها من الحرز ناقصة عن النصاب» فلا يجب إقامة الحد؛ 
لتخلف شرط من شروط القطع وهو: أن يبلغ المسروق النصاب . 

وقوله : «وَإِذَا قطِعَ كََلَيْهرَدُ الْمَسْرُوقٍ إِنْ كَانَ بَاقِيّاء أوْقِِمَتِهِ نْ كَانَمَالِمًا؛ : 

هذا ما يتعلق بالعين المسروقة بعد قطع يد السارق . فهي : إما أن تكون باقية على 
حالها التي سرقت بها لم تتلف. وإما أن يكون قد لّحِقها التلفء فإذا كان المسروق 
باقيًا » وجب على السارق أن يرده لمالكه . 

وإذا تلف المسروق» وجب على السارق ضمانه بِرَدُ مِئْلِهِ إن كان له مثل» 
وإلا قَبِرَدٌ قيمته لمالكه . 

فكونه أقيم عليه الحد لا يُسْقِط عنه رد المال لصاحبه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (777119)» وأبو داود (57957)» والنسائي (9171): واين ماجه (78544)؛ وصححه الألباني 
في 7الإرواء؛ ١لا‏ هع *”) . 


272 كك حَلَ العُفْدة في شَرْح الْمُنْدة 


وَهُمْ الَّذِينَيَمْرِضُونَ لِلئَّاسِ فِي الصَّحَرَاءِ جَهْرَة؛ ليَأَحْدُوا أَنْوَالَهُمْ قَمَنْ قَتَل 
مِنْهُمْ وَأَحَدَ الْمَالَ؛ قُيلَ؛ وَضلِبَ حَنَّى يَشْتَهِرَ وَدُفِمَ إِلَى أَْلِهِ وَمَنْ قَتلَ؛ 1 
الْمَالَ فيل وَلَمْ يُصْلَبُ. 

رَمَنْ أحَدَ الْمَلَء وَكمْ َل طعت ينه الُمْتى وَرِجلُ الْمُسْرَى » في مَقَامٍ وَاحِيِ 
وَحُْسِمَتَاء وَلَا يقْطَعُلَامَنْ أَحَدَ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ به. 

وَمَنْ أَحَافٌ السَِّيل وََمْ يقل وَكَا أَحَدَ مَالَّا في مِنَ الْأَرْض . 

وَمَنْ نات قَبْلَ الْقدْرَةِ عَلَيْه ؛ سَقَطْتْ عَنْهُ حُدُودُ الل وَأْخِدَ بحْقُوقٍ مين إلا أن 


ومءم 


ُعْقَى لَه عَنْهَا . 


ه قال المؤلف ( كانه : 
يات حَدٌ الْمُحَاربِينَ 


وَهُمْ الْذِينَ يَمْرِضُونَ لِلنَّسِ فِي الصَّحَرَاءِ جَهْرَةليَأَخُذُوا أمْوَالَهُمْ. 

قوله: ١بَابُ‏ حَدٌ الْمُحَارِبِينَ؛ : 

الأصل في حَدٌ الْمُحَارِبِينَ ع : الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : إِنَّمَا جروا ألدِينَ يحَاربُونَ أله 0 وَيَسْعَوْنَّ فى 
لْأَرْضٍِ هَمَادًا أن يِقَكَلُوَا أو مصكبَيَا ار و تُقَكمَ أَيْدِيهِمْ َأرْْلّهُم ون لق أو يُنمَوَأ 
ريض الأتف لت كد ذه 3 الذي ولق ف اكه عذاف عطي © رلا 
لدبت تَابوا من قَبلٍ أن 2 عتم كوا أنبج أله عَفُورٌ بحب © > [المائدة: ل 
0 

وأما السنة: ففي حديث أنس بن مالك كفت : «أنَّنَاسَا مِنْ عُرَيْنَة الجَتَوَوْا 
الْمَييئَة» حص لَهُمْ رَسُولُ اللّه يكن يأنُا يل الصَدَكة كوه ققد روا التانها 
0 ؛كُا لع وَاستَاُوا اذَه َل وَسُول ال كل أي يوم ٠‏ فطلم 
يلِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَأغيتَهُمْ» وََركَهُمْ بِالْحرَةَيَعَضُونَ الْحجَارَة»0" . 

وق لجع السلموث على اار عقوي الح في الجملة". 

وقوله: «وَهُمْ | لبووور شو يقاس فى اكد رجو بعتن مُوَالَهُم) : 

هذا تعريف المحاربين» ويقال لهم أيضًا: قاع الطريق؛ فهم الذين يبرزون 
للناس في الصحراء بعيدًا عن البنيان؛ لئلا يجد الناس من يستغيثون به» ويحميهم» 
جهرة لا خفية؛ وذلك لأخذ أموالهم؛ أو لقتلهمء أو لإرهابهم» فيفعلون ذلك 
مكابرة منهم؛ واعتمادًا على شوكتهم وقوتهم. 

وقد ذكر المؤلف في تعريفه شرطين ؛ لابد من توفرهما لكي يحكم بأنهم 
محاربون» ومن ثم يّقام حد الحرابة عليهم » وهذان الشرطان هما : 
)١(‏ أخرجه البخاري (1001)» ومسلم (0131/1. 
(؟) انظر: مجموع الفتارى .١18/814 11١/92‏ 
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الأول: أن يكون هذا التعرض في الصحراء؛ فإن كان في البنيان فهم غير 
محاربين ؛ لوجود من يُستغاث به من سكان القرى والأمصار. 

الثاني : أن يكون تعرضهم جهرة؛ فإذا أخذوا المال مختفين» فهم سُرَّاق» 
لا يقام عليهم حد الحرابّة» بل يقام عليهم حد السرقة» وإن اختطفوه وهربواء فهم 
منتهبون» وليسوا بمحاربين. 

والفرق بين المنتهبين والمحاربين : أن المنتهبين ليست لهم منعة وشوكة - من 
سلاح ونحوه - يعتمدون عليها» ويرجعون إليها في حماية أنفسهم ممن قد يتصدى 
لهم عند أخذ المال؛ لذلك فهم يختطفون ويهربون» ولو كانت لهم شوكة ما هربوا » 
وعليه فلا يقام عليهم حد الْحِرَابَة . 

أما المحاربون: فإن لهم شوكة ومنعة» يعتمدون عليهاء ويتصدون بهاء مما 
مكنهم من أخل المال جهرة مكابرة منهم» بلا خوف أو وهرب. 

« قال المؤلف كه 
َل وَلَمْ يَأَحُذِ الْمَالَ قل وَلَمْ يُصْلّبٌ. وَمَنْ آحَدَ الْمَالَ» وَلَمْ َل قُطِعَتْ يَدَهُ 
اليم وَرِجْلُهُ الْبْسْرَىء فِي مَقَام وَاحِِءِ وَحْسِمَتًا. 

أي : هؤلاء الميطاريوة تخبلف عتزياتهم باععلاق تجراتمه الى يزتكبونها. 

فقوله : ١تَمَنْ‏ تَتلَ مِنْهُمْ وَأَحَذَ الْمَالَء قل وَصُّلِبَ حَنَّى يشتَهرَ وَدْفِعَ إِلَى أَمْلِهه : 

أ انإن قافرا ورفكيون ععلين القفل ورا كيه انان مرؤسة مده الشركة 
يتضمن عقوبتين : 

أن يُقَتَلُوا : ويكون قتلهم بإحسان . 

وأن يُصَلَبُوا : والصلب يكون على آلة الصلب» وهي عبارة عن خشبة قائمة» 
يتصل بها خشبة معترضة بطريقة أفقية» تكون بمثابة اليدين للخشبة القائمة» أي : 
على شكل الصليب» فأما الخشبة القائمة فتوضع من ورائه ويربط فيها جسده» وأما 


المعترضة فتربط عليها يديه» ثم ترفع الخشبة بعد ربطه وإحكامه عليهاء وتوضع في 
مكان حيث يراه الناس. 

وقد بين المؤلف العلة من صلبهم وهي: (حَتَّى يَشْتَهِرّ) أمرهم ويُفُتضحواء 
فيكون ذلك زيادة لهم في العقوبة» وزجرًا لغيرهم عن ارتكاب مثل فعلهم . 

وبعد قتله وصلبه تدفع ميتته إلى أهله ليتولوا دفنه . 

وقوله : (وَمَنْ كَل وَلمْ َل اْمَلَ »قل وََمْ يُصْلَب» : 

أي: فإن ارتكبوا فعلًا واحدّاء وهو القتل فقطء دون أخذ المال؛ فحدٌ هذه 
الجريد د إن بكار قط ولا او ا: 


500000 رم سم 5 2 00 00 5 2< 
وقوله : «وَمَنْ أَخَلَّ الْمَالَّه وَلَمْ ب 5 يَمْثُل » قْطِعَتٌ يده اليُمَْى وَرِجْلَهُ الْمُسْرَىء فِي مَقَّام 
ل 
وَاحِدٍ» وَحُسِمَتَا) : 


أي : ومن أخذ"المال فقطء دون القتل» فحدّه: أن تقطع يده اليمنى مع رجله 
وقيل: إن الإمام مخير في هذه الأحوال الثلاثة علدت ون لسر وعدي 


5 


والقطعء والنفي ؛ لقوله تعالى: إِنّمَا جَرْ جوأ لذن يحَاربُونَ م 00 5 
ا مادا ل عقوا 3 فكانا أ أو بُكَمَمَ يد فق واقلقم تسق از يننا 

مرب الْأَرْضٍ) [المائدة: 88]» ل 

وقيل #إذهدا علي عسي ها اركبوههن الجراتم ؛ ومن ذلك قصة الْعْرَنِيينَ 
الواردة في حديث أَنّس بْنِ مَالِكِ ثَالَ : اَم نام مِنْ عُكُلٍء أذ عرَيْئَةء فَاجتوَا 
لَه كَأمَرَهُمْ الي لفاح وان يَشْرَبُوا م مِن أَبوَالّاء وَالْبَانْهَاء فَانْطَلقُوا 
كلما صَحُواء قَتَلُوا رَاعِيَ الي يل وَاسْتَانُوا انعم ؛ قجَاءَ الْعَبَرُ فى أُوّلٍ التّمَارٍ 
لمر كلما ارْتَقَعَ الهَارُ جيء يهِمْ» َأَمَرَ فَقَطِمَ ا يَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ 
وَسْوِرَتُ وَأَلْقُوا في الْحَرة يَسْتَسْقُونَ قلا يُسَقَوْنَه0©. 

وفي 0 أنهم تُرِكُوا في نَاحِبَةِ الْصَرُوق حَنَى مَانُوا عَلَى حَالِهة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5866)» مسلم (151/1). (؟) أخرجه البخاري (4197, لاثآلاة). 


1 


« قال المؤلف كاله : 


0 


0 


«وَا يقْطعُ إلا مَْ أَحَدَمَا يُقْطعٌ السَّارِقُ ب. وَمَنْ أَحَاف السَيْلَ» وَلَمْ بقل وَلَا 
ع كم سل # 5 وقكّهة سم وى س هوت ,5 ودسى ماه روس و اروف وعد واه 
أخذ مالا نُفِيَ مِنَ الأزض . وَمَنْ تَابَ كَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْه سَقَطْت عنه حدود اللو 
وَأَخِدٌَ بِحْقُوقٍ الآدَِيينَ» إلا آَنْ يعْفَى لَهُ عَنْهًا؛ . 

قوله : (وَلَا يقْطَعُ آلَامَنْ أَخَلَ مَايُقْطَعُ السّارِقٌ بو : 

أي: أن شرط عقوبة القطع على المحاربين أن يبلغ المال المأخوذ النصاب 
الذي يقطع السارق به؛ لقوله يله : «ْقْطعٌ اليد في ريع دِينَارٍ مَصَاعِدًا»!" . 

وقوله : «وَمَنْ أَخَافٌ السَّبِيلَء وَلَمْ يَُْلُ وَلَا أَحَدَ مَالَاء ني مِنَ الأرض» : 

هذه الحالة الرابعة من إجرام المحاربين: وهي إخافة الناس» وإرهابهم في 

وحدهم في هذه الحالة: أن يُنْمَوْا من الأرض؛ لقوله تعالى : أو يُننَوَأ يت 
لْأَرَض» [المائدة: #*5. أي : يطردوا ويشردوا عن البلدان والأمضارء فلا يتركون 
يأوون إلى بلد» فإن النفي هو : الطرد والإبعاد. 

وقوله : «وَمَنْ تاب َبْلَ الْقدْرَة عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ حُدُودُالْلّوا : 

أي: أن توبة المحاربين لها حالان: 

الأولى : أن يتوبوا بعد القدرة والقبض عليهم» فحيئئذٍ لا يُعتد بتوبتهم» بل يقام 
عليهم الحد؛ لأن ظاهر هذه التوبة أنها تقية من إقامة الحد عليهم» فلا تفيدهمء 
ولا يُسقط عنهم حدود الله من قتل» أو صلب» أوقطع » أونفى» ولا حقوق الآدميين 
من قصاص » وضمان. ونحوهاء حتى وإن عفا صاحب المال. 

الثانية: أن يتوبواء ويسلموا المال لمالكه» ويسلموا أنفسهم قبل أن يقبض 
عليهم؛ فحيئئلٍ يسقط حدٌ الله عنهم ؛ لقول الله تعالى : إلا لذت تَابُاْ من قَبَلٍ أن 
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52 000 ع تسر 
ل أ 


عنهم أن يسلموا أنفسهم قبل القدرة عليهم» وكذلك يسقط الصلب, والقطعء 
والنفي . 

وقوله: (وَأَخِلَ بحُقُوقٍ الْآمَِيينَ» إلا أن يُعْقَى لَهُعَنْهاه : 

أي : لكن يبقى أن يؤخذ منهم بحقوق الآدميين: كالقصاص في النفس أو 
الجراح» والدية» وغرامة المال. 

فكل هذه الحقوق تؤخذ منهم إلا في حالة واحدة ورهي: أَنْ يُعْنى لَهُ عَنْهَا ؛ كأن 
يعفو ولي الدم عن القتصاصء أو صاحب المال عن ماله» وإلا فلا تسقط حقوق 
الآدميين عن المحاربين؛ فضمانهم ثابت دائم؛ سواءً تابوا قبل القدرة عليهم» أو 
بعدها . 


يد كن 


مَنْرْلَهُ بِميْرِ إذِْهِء فَلَهُ ده عه بَسْهلٍ مَايَمْلَمُ أ 


شَُ العندَة في شَرْح الْعْمْدَخَ يدا 


وَمَنْ عَرَضَ لَهُ مَنْ يُرِيدُ نَفْسَهُ أو مَالَهُ ؛أَوْ حَرِيمَهُ» أو حَمَلَ عَلِيِْ سِلَاحّاء أَوْدَخَلَ 
عمو انراق ميري 


نه يندفع م بد إن لم ينف م إلا َل كَلَّهُ ْله 


و قد 


0 نْهَوَ شَهِيْدٌ: وَعَلَى قَاتِلِهِ ضَمَانْه . 


كما 


وَمَنْ صَالَتٌ عَلَيْهِ بَهِيمَة ؛ كَلَهُ مها ِل ذَلِكء وَلَا ضَمَانَ يها . 
وَمَنْ الع في دَارِ إنْسَانٍ» أو يميه مِنْ خَصّاصٍ الْبَابٍ أَوْ نَحْوِو فَحَذَقَه بحَصَاقٍ 


م82 00 


عَيْئَهُ » قَلَا ضَمَانَ عَلَيْه. 


وَإِنْ عض إِنْسَانٌّ يَدَهُ فَانْتَرَعَهَا مِنْهُ» فَسَقَطَتْ ثَنَايَامُ فَلَا ضَمَانَ فيهًا. 
00 


ملسا كىاث|ا مسح تت ل 11 0 ختح 
.27 تن شك 


«فَصْلٌ : ني دَفْع الصَّائْل» 
الصَّائْل: اسم فاعل من صَالَء يَصُولُء صِيّالَاء فَهْوَ صَائْلٌ» والصّيَّالُ في لغة 
العرب: التطاول والوثوب”2©), والمراد به هنا : من يتطاول على الغير بغير حق . 
0007 
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2 00 


1ع 4ه فى 14م رفوع 5 22 وير :1 موه إيّد ده 
'دخل زله بير إذنه » فله دفعه بِأسْهّلٍ ما يَعْلَم أنه يَنْدَفِعَ بو فإن م يََدَفِعٌْ إلا بِقَثْلِو» 


و وه ا 40 اه 7 مدا اه - 7 
قَلَهُ كَتْلهَ وَلا ضمان عَلبِهِ وإن قُتِلَ الدّافِعُ قَهُوَ شَهِيدٌ وَعَلَى قَاتِلِهِ ضَمَانَهُ . وَمَنْ 


صَالَّتْ عَلَهِبهِمَة لَه دَفْعُّهَا بوث ذَلِكَ وَلا ضَمَانَ فيها». 

قوله : (وَمَنْ عَرَضَْ لَهُمَنْ يي تَفْسَهُء أَوْمَالَهُ أَوْ حَرِيمَهُ...: 

أي: إذا تعرض الآدمي لغيره» فإنه غالبًا ما يريد نفس هذا الغيرء أو ماله» أو 
حريمه - أي : نساءه -. وقد ذكر المؤلف هذه الثلاثة؛ لأنها هي التي يُصَالٌ عليها 
عادة» وعليه فمن تعرض لإنسان يريد. قتلهء أو ماله بالأخذ أو الإتلاف» أو هتك 
عرضه بالزنا - والعياذ بالله - أو ما دون ذلك من الأذى» فهو صائل» ويشرع دفعه. 

وقوله : «أَوْ حَمَلَ عَلِيْهِ سِلاحًاء أَوْ دَخَلَ مَْلَهُبَمْرِ اذه ...»: 

هاتان صورتان من صور الصّيالٍ : 

الأولى: أن يحمل الآدمي سلاحًا على غيره يريد قتله؛ أو إلحاق الأذى به 
معتمدًا على سلاحه . 

والثانية : أن يدخل الآدمي بيت غيره بغير إذن مالكه؛ ثم يأمره صاحب البيت 
بالخروج فلا يفعل ؛ فالآدمي في هاتين الصورتين صائل» ويشرع دفعه. 


. (مادة: صرل)‎ "41 /١١ انظر: لسان العرب:‎ )١( 


1 ا ع العْقّدة في شَرْح الْغندة لدم 

وقوله : اقل دَفْعهُ بأسْهَلٍ مَايَعْلَمُ أنه َنَفِعُ بوه : 

أي : يجب أن يتدرج مع الصائل في محاولة دفعه» فيبدأ بأسهل وأخف شيء 
يغلب على ظنه أنه سيندفع بهء ولا يجوز له أن يدفعه بشيء مع قدرته على أن يدفعه 
بشيء أخف منه وأسهل ؛ لأن دفع الصائل إنما جاز للضرورة»ء فلا يجوز الزيادة 
على قدر الضرورة» فإذا كان يندفع بالقول - بوعظه وتهديده - وجب وعظه 
وتهديده» ولم يَجَؤْ ضربه» وإن كان يندفع بالضرب» وجب ضربه» ولم يَجْجرْ قتله. 

وقوله : ِنَم يندخ إلا َيل كلَّهُكَْلهُ...): 

وهذا مُْتَهَى ما يِذْقَعْ به الصائلٌ» وهو: القتل ولا يُصَارٌ إليه إلا إذا غلب على ظن 
الدافع أن الصائل لا يندفع إلا بالقتل» أو خاف أن يبادره بالقتل» إن لم يقتله؛ فله 
قتله؛ أو قطع طرف منه ليُعْجِرَّه عن قتله . 

والأصل في ذلك حديث أب هُرَيْرَة كفت قَالَ: جَاء رَجُلّإِلَى رَسُولٍ اللو كل 
فقا نا شوق الله أزاقك إن جاه يكن بريد دهان ؟ قَالَ : «قلا تُعْطِهِ مَالَكَ) . 
قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَائلَنِي؟ كَالَ: «قَاتِلهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَتلَِي؟ قَالَ : «كَأَنْتَ شَهِيدٌ) . 
قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ َتلْْه؟ قَالَ : «هُوَ نبي الثَارِ»”" . 

وقوله : «وَلَاضَّمَانَ عَلَيْدا : 

أي : إن قتله أو أتلف عضوًا منه: كان هدرًا ولا ضمان عليه؛ لأن الشرع أذن له 
في ذلك» ولا ضمان فيما أذن فيه الشرع . 

ونفي الضمان يعني : نفي القصاص في النفس والأعضاء والجراح» وكذلك 
الدية. والكفارة. 

لكن يجب على الدافع إذا قتل الصائل » أن يقيم البينة على أن هذا الرجل صال 
عليه بالفعل» واضطر إلى قتله؛ دفعًا عن نفسه؛ أو مالهء أو عرضه. وإلا فلولم 
تكن هناك بينة» لقتل الناس بعضهم بعضّاء ثم اذّعوا أنهم صالوا عليهم» فتصبح 
الأمور فوضى . 


لفق أخرجه مسلم .)١4:(‏ 


سس وتات لكاي --ز----ب00#) - 


وابعوه اس 


وقوله : «وَإِنْ يل الدَّافِعُ فَهُوَ شَهِيْدٌ» وَعَلَى كَاتَلِهِ ضَمَائهُ) . 

أي : فإذا قتل الصائل الدافمَ» فإنه يترتب على ذلك حكمان : 

الأول: أن الدافع المقتول شهيدٌ؛ لحديث سَعِبدٍ بْنِ رَيْدِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
لل يك يقُولُ : من قل دُونَ ملهو شَهِيدٌ» وَمَنْ قل دُونَ ينه هو شَوِيدٌ» وَمَنْ قل 
دون دم فَهُوَ شَهِيدٌ: وَمَنْ كَل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌه”" . 

الثاني : أن على الصائل القاتل ضمانٌ الدافع المقتول. من حيث القصاص» 
والدية» والكفارة. 

وقوله: «وَمَنْ صَالَتْ عَلَيِّ بَهِيِمَةٌ» قَلَهُدَفْعُهَابمِثْلِ ذَلِك) : 

أي : وكذلك إن كان الصائل بهيمة وليس آدميًا وجب التدرج معها في محاولة 
دفعهاء فيبدأ بأسهل شيء يغلب على الظن أنها ستندفع بهء ولا يجوز له أن يدفعها 
بشيء مع قدرته علئ أن يدفعها بشيء أسهل منه . 

وقوله: (وَلَا ضّمَانَّ فِيهًا» : 

أي : فإن لم تدفع البهيمة إلا بالقتل» أو إتلاف شيء منهاء ففعل؛ فلا ضمان 
فيها على الدافع ؛ لما سبق بياثه . 

« قال المؤلف كال : 

«وَمَنْ الم في دَارِ ِنْسَانِء أَوْ بَْتِِ مِنْ خصّاص الْبَابٍ أَوْ نَحْوِو نْتَذَتَهُبحَصَاقٍ 
َمَمَأعَيْتَهٌ فا صَمَانَ عَلِيْه . وَإِنْ حَض إِنْسَانَ يَدَهُ َانْترَعَهَا ونه نُسَقَطتْ كَنَايَاف كلا 
ضَمَانَ فِيهَا؛ . 

قوله: «رَمَنْ اطْلَمَ في دَارِ إنْسَانء أوْ بَبيِهه مِنْ خَصَاصٍ الْبَابٍ أَوْ نَحْوِوء فَخَذََهُ 
ِحَصَّاةٍ لمَفََعَيْئهُ» ثَلَاضَمَانَ عَلِيُوا : 


# 


)١(‏ أخخرجه بنحوه أبو داود (4//ا4)» والترمذي (١47١).؛‏ والنسائي(4050)» وأحمد(5907١)؛‏ رصححه 


الألباني في «الإرراء» .)١54/(‏ وأخرج البخاري (5480)؛: مسلم )١41(‏ قوله: «من تل دون ماله فهو 
شهيد). 


ل( -ل-ل دح حل الفقَةفي شَرْح الْقُفقَ ا 


أي: إذا اطلع إنسان بالنظر في دار غيره - والدار : تطلق على جميع المنزل - أو 
في بيت غيره - والبيت: يقصد به المكان المخصص للنوم والبيات ليلا؛ وهو حجرة 
النوم - وذلك من خلال تحصّاصٍ الْبَابٍ - أي : ثقبه وشقوقه - أو من الشباك ونحوه. 

فإذا علم ساكن الدار أو البيت بهذا المتعدي» فعمد إلى حصاة أو عصا؛ ففقأ 
بها عين المتعدي» أو كسر سنه» فلا ضمان عليه في هذا . 

وذلك لحديث أَبِي مُرَيْرَةَقَالَ : قَالَ أ ُو الْقَاسِمٍ كلل : الَوْآنَ ارا اطع ليك بر 
ِذْنِء َكدَّدَُْ بعَصَاق كه مَقَأتَ عَيْنَهُ عَينهُ لَمْيَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاخ)0©. 

وقد ثبت : مرجلا عَم من 0 جر فِي دَارِ ان بل وَالنِّْ كله يَحْكُ رَأسَهُ 
الْمِدْرَى» قََالَ: الَْعَلِمْتُ أنَكَ تنظ لَطَعَنْتُ بها ِي عَْيِكَ»”©» فدل على أنه إذا 
أضا بقل عه دنه تمذيوت) فل فسان لاك ١‏ 

وذهب أبو حنيفة' إلى أنه لا تُفقأ عينه؛ بل يعزرء وإذا فقأها فعليه ضمانهاء 
أي : يتحمل ديتهاء لكن هذا خلاف النص» والصواب: أن تفقأ يلا ضمان. 


ل اسع م مه 


وقوله : «وَإنْ عَضْنّ إِنْسَانٌ يَدَهُ فَانْتَرَعَهَا مِْهُ » فَسَقَطّتْ تَنَايَاُ قلا ضّمَانَ فِيهًا»: 


أي : وإن عض إنسان يد غيره بشدة» وعند محاولته نزع يده من بين ثنايا أسنا نانه 
انتخلعثٌ ثناياه وسقطتٌ؛ فإنه لا يضمنهاء » بل هي هدر . 


وذلك لحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تلت ؛ أن رَجْلَا عَضٌ يَدَ رَجُلِ» نَع يَدَهُمنْ 
قَمِهء فَوَفَعَتْ تَنِيَنَاهُ فَاحتَصَمُوا إِلَى النَبِىَ يلل فَقَالٌ : «يَعَض َحَدُكُمْ أَحَاهُ كُمَا 
يَعَضُ الْمَحْلّ؟! لا دِيَدَ لَك" . 
ف 


.)7188( أخرجه البخاري (؟190) واللفظ له؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (09914). 

(”) وهذا ملهب الشافعي وأحمد. انظر: الحاوي /١7‏ 450» المغني ١٠/+ه8,‏ 

(؛) وهو مشهور مذلهب مالك. انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 086٠‏ منح الجليل 7757/9 
(0) أخرجه البخاري (714817): مسلم (17197). 


وَهُمْ: الخَارِجُون عَلَى الامام يرون رلته عَْمَْصِيه»فعلَى الم لمسَلِمِينَ مُعونة 
ماهم فِي دَذِْهم بِأَسْهَلٍ مَا يَنْدَفِعُونَ به ؛ فَإِنْ آلَّ إلى يِتَالِهم أو تَلْفِ مَالِهم ‏ فلا شيء 

ذا فيل الداع كان هيدا ولا يع لهم مُديرٌ»وََا يُجْهرُ على ريح ولا يفم 
لَّهُم مَالُ وََاشْنْ لَهُم ره وَمَنْ قل مِنْهُم صْسّلٌ وكُمّن ء وَصُل عَلَبِْ وَلَاضَمَانَ عَلَى 
أَحَدٍ الْمَرِبةَ ْمَيْنِ فِيمًا َنْلَفَ حَالٌ الْحَرْبٍء مِنْ نَفْسٍ أَوْمَالٍ وَمَا أَحَدَ الْبُمَافْحَالَ 
اميتاعهم : مِنْ رَكَاقٍ أذ جرْيَةٍ» أو حراج ء لَمْ يَعْ عَلَيْهُم ‏ وَلَا عَلَى أ لداع إلَيهِم . 

وآ اقفن ين لحكم بتاتويم: إلاعا لتقن ور تنكم شرو 


د د عند 


حت( تجححكحجحححت نول الفثلة الل كاز القت سحت 


: قال المؤلف كه‎ ٠ 


قوله : «قِتَالُ أَهْل الْبَغْى 2 : 
لْبَعْنُ: هو التعدي» ويقال: لكل مجاوزةٍ وإفراط على المقدارٍ الذي هو حد 
الشىء” , 


« قال المؤلف لله : 

«وَهُمُ الْكَارِجُونَ عَلَى الإمام يُرِبدُونَ إِرَالتَهُ عَنْ مَنْصِيو . 

أي : مَنْ كانت هذه صفتهم من الخروج على الإمام يريدون إزالته عن منصبه 
لأجل أشياء ينُقمونها عليه؛ فهم أهل بغي وتعدٌ . 

ومن هؤلاء البغاة الخارجين على الإمام طائفة الخوارج”'؛ فهم يكفرون ولي 
الأمر والناس بالمعاصيء ويقولون: المؤمن إذا فعل كبيرة كفر وخرج من الملة 
وخلد في النار؛ فيكفرون الزناة وشاربي الخمر وآكلي الربا وهكذا . 
فصاروا يستحلون دماء المسلمين بالمعاصي» ويكفرونهم . 


ا 

: قال المؤلف كاله‎ ٠ 

اْعَلَى المُسْلِمِينَ مَعونة مَامِهم في دَفِْهم بِأسْهَل ما يَنْدَفِعُونَ بو» كان آل إِلَى 
قتَالِهِم» أَوْتَلَفِ مَالِهِمء فلا شَيِءَ عَلَى الذّافِع'. 

قوله: اهعلَى المُسْلِمينَمَعونَةُ ماهم في دَفهم بأَسْهَل مَايَندَفِونَ بوه : 

أي : عليهم أن يتكاتفوا ويساعدوا ولي الأمر في رد بغي هؤلاء وعدوانهم, 


لق انظر: مختار الصحاح: مادة (بغي). 


(1) الخوارج: هم الذين خرجوا على علي والصحابة وِقنء وقتلوا عثمان» رقتلوا عليّاء ومن عقيدتهم تكفير 
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وعلى ولي الأمر أن يرسل إلى هؤلاء الخارجين ما يدفعهم بأسهل الطرق؛ كأن يرسل 
إليهم من يزيل عنهم الشبهة ويبين لهم الحق» كما أرسل عليٌ يقت ابنَ عباس وها إلى 
الخوارج أول ظهورهم ؛ فجادلهم وحاجّهم» وتاب منهم حينئل نصفهم أو نحره» 
وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره”" . 

وقوله : «قَإِنْ آل إِلَى قتَالِهِم أَؤْتَلَفِ مَالِهِم فلا شيء عَلَى الدّافِع» : 

أي : إن أبى هؤلاء الخارجون إلا شق العصا وعصيان الأمر وفتئة المسلمين» 
فآل الأمر إلى ردهم بالقتال أو إتلاف أموالهم» ٠‏ فليس على فاعل ذلك مِنْ إ: 
ولا ضمانٍ؛ لأنه امتثل ما أُمِرَبه في قوله تعالى : «نقديلوا آلتى َبنَى حَقٌ تفنء إل أمر 1 
كوه [الحجرات: 3 

وكذلك الحال فيما أتلفه أهل العَدْلٍ من أموال أهل البغي حال حربهم؛ فإنه 
لا يُضْمن ؛ لأنهم إذلم يضمنوا الأنفس بقتلهم لهاء فعدم ضمانهم للمال أولى . 

وقد اجتمع عافة الصحابة ير على قتال البغاة؛ فهذا علي كانت لما اجتمع أهل 
الحل والعقد على بيعته وخرج مِنْ أكابر الصحابة مَنْ يطالب بدم عثمان كعائشة 
وطلحة والزبير وق ؛ دفعهم علي يإفيه» واعتبرهم بغاة في هذه الحالة - وإن كانوا 
مجتهدين- وكذلك تتاله لجا معاوية ماده تي :صدين متهم أيشابهاء”؟ 
ولذلك قال النبي يِل لعمار كزافتة - وكان في جيش علي- : تملك الفِدٌ البَاغ 001" 
وكان علي فته يقول: (إِحُْوَانمَا بَعَوَا عَلَيَْا فَقَائََْاهُمْ رَهَد هوا وَهَد نا منُم0©. 


.5806 /١١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعلنْةِ كما في «الفتاوى الكبرى؛ (؟/ 444): #جمهور أهل العلم يفرقون بين 
[الخوارج المارقين] وبين [أهل الجمل وصفين] وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين. 
وهذا هو المعررف عن الصحاية؛ وعليه عامة أهل الحديث؛ والفقهاء» والمتكلمين وعليه نصوص أكثر 
الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك. وأحمدء والشافعي» وغيرهمة. 
وقال تَعَنْةُ (6/ 454): تإن نفي الفرق إنما هو تول طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وغيرهم؛ مثل كثير من المصنفين في قتال أهل البغي؛ فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي 
الزكاة» وقتال علي الخرارج» وقتاله لأهل الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام من 
باب قتال أهل البغي؟. 

(1) أخرجه البخاري (451): ومسلم (5915) واللفظ له. 

(4) أخخرجه ابن أبي شيبة (19/ 760- عوامة)» والبيهقي في «الكبرى» (8/ )١87‏ واللفظ له. 


600029 ا المجتبالمس حَلْ العْقّدَة في شرْح الْعْمدَةِ للسشسده 


٠‏ قال المؤلف كله 
«وَِذا قُيِلَ الدَّافِعُ» كَانَ شَّهِيدًا؛ . 
الدَّافِعُ : هو الذي يقاتل هؤلاء البغاة» فلو قُيِلَ حالَ قتالهم كان شهيدًا ؛ لأنه فيل 
في حرب أ بها - كما أسلفنا ؛ ولذلك فهو مثاب على ذلك » وحاله كحال من قُيِلَ في 
حرب الكفارء وإن كانوا غير ذلك . 
يد ين ا 


0 


« قال المؤلف يدا 
«دَا يي لَهُم مُذير وَل يُجْهَرُعلَى جَربح» و وَلَا يُْنَمُ لَهُم مَالُّء و َسْبَى لهم 


دري وَمَنْ يِل مِنْهُم » عُسّل وكُفُن وَصُلَيَ عَلَيْه. 


اودرو 


قوله : ١وَلَا‏ ينَْمُ لَهُم مُبِرٌ وَلَا يُجْهَرُ عَلَى جريح»: 

أي :تإذااقة من مولام لياه ااحجد قلا رعيعة رج اليتدله وو ]ذا فط متهم ريع 
فلا يُقْتلء بل يعالج ويداوى. ومَنْ تل منهم عُسّل وكُمّن وصّلَّي عليه؛ لأنهم ليسوا 
كفارًا . 

ولذلك فقد روي عن علي كفت أنه قال يوم الجمل : «أ لآلا يُمْبَعُ مَذْبرٌ وَلآ 
يُذْكْكُ عَلَى جَريح» وَلاَ يُقمَلُ أسِيرٌء وَمَنْ أَْلَقَ بَابَهُ َهُرَ آمِنّ» وَمَنْ أَلْقَى السلاح فَهُوَ 
آمِنّ وَلاَ يَؤْحَذُ مِنْ مَتَاعِهِمْ شّي 2002 وعنه أيضًا أنه ودى قومًا من بيت المال قتلوا 
مدبرين. 

وعن أبي أمامة يإفية قال : اشَهِذْتُ صِفَينَ» فَكَانُوا لأَمُجْهِرُونَ عَلَى جَرِيحء ولا 
يبون مولياء ولا تون و 

وعن ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ َال وَسُولُ اللّه كه لابن م عبد ا 
يمن بَكى من علو ك3 . كَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُء كَالَ: «كإِنَّ حَكُمَ الله 
بَمَى مِنْ هَذِالأمَةٍ: أَنْ لأَبُقْمَلَ أسِيرُهُمء وَلَآَيُ:ٍ : ل - 


.)177 /٠١( وعبد الرزاق‎ »)18١ /8( أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 4 47- عوامة)ء ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
.)181/8( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4174/11- عوامة)؛ والحاكم (07/1١)؛ والبيهقي‎ 


0 


مُْبِرُمُمء وَلآ يْفْسَمُ فيهم». هذا حُكُمْ الله فِيمَن بَعَى مِنْ مَذِ الأ وَهُمْ عِنْدَن 


فالمراد إذن دفعٌ شرّهم» فإذا اندفع وهربوا فارين بأنفسهمء فإنهم حينئذٍ يتركون 
ولا يتتبّعون. 

وقوله : «وَلَايُفْتَمُ لَهُم مَل وَكَاتْسْبَى لهم درَيّةُ) : 

وذلك لأنهم مسلمون؛ فقتالهم إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم 
فلا يستباح مالهم ولا تسبى ذريتهم» وهذا هو مذهب جمهور العلماء في الخوارج؛ 
فهم مبتدعة وكفرهم دون كفر» واستدل الجمهور بقول علي كاي : «مِنَ الكفْرِ 
و01 , 

ويرى البعض أن الخوارج - الذين يكفّرون المسلمين بالمعاصي - كفار في 
أصح قولي العلماء؛ لأنهم مكذبون بقول الله تعالى : موَيتْرُ ما مون دَِكَ لمن يَككة» 


[النساء: 44]. وقولهم بخلود أهل المعاصي في النار تكذيب للأحاديث المتواترة - 
وهي تفيد العلم واليقين- في خروج أهل الكبائر من المسلمين من النار؛ ولهذا 
م سوعية مه 8 0 
الدّينِء كَمَا يَمْرّقَ السَّهُمْ مِنْ الرويّق00". 
1 ع ووه ب قّمى” رلوم م 0 00 ل 4 2 وعرةظقو 
وفى لفظ: «يُقتلون أهْل الإسلام» وَيَدَعَون أهل ا وثان. لَيِنْ أنا أذركتهُم 
كلهم قل حاو" ؛ فشبّههم بعاد:».. 
5 - ره 4 0 7 ىم 
وفي حديث آخر: ايَخْرّجُونَ مِنْ الدّبن كما يَحْرْجُ السَّهُمْ مِنْ الرَِبّق ثم لا 
)١(‏ أخرجه الحارث في «مسنده» (1080- زوائد) بسند ضعيف. 
(؟) أخرج عبد الرزاق )١16١ /1١(‏ عن معمر عمن سمع الحسن قال: لما قتل علي تل الحرورية قالوا : من هؤلاء 
يا أمير المؤمنين؟ أكقّارٌ هم؟ قال: «من الكفر فررًا». قيل : فمنافقين؟ قال: (إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاء وهؤلاء يذكرون الله كثيرًا». قيل: نما هم؟ قال: «قوم أصابتهم فتنة» فعموا فيها وصموا». 
() أخرجه البخاري ))51١(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري تيل . 


)2 و شرحنا على «كتاب التوحيدة من صحيح البخاري؟ حديث: «يمرفون من الدين:كما يمرق السهم من 
الرمية؟. 


ا_ا_1 م للس- حل العٌقْدَة في شَرْح العْمّدْة. حت 


يَعُودُونَ فيو هُمْ سَرٌ الحَلْق وَالَْليقَق". 

لكنّ الأمر مختلف في حقٌّ أصحاب الجمل و ؛ لأنهم مجتهدون» وكذلك مَنْ 
قَائلَ مع معاوية و مجتهدون أيضّاء والمجتهد له أجر إن أصاب» وأجر إن لم يوافق 
الصواب» وهؤلاء لم يصيبوا في ذلك فلهم أجر واحد» ولا نعدّهم بغاة”" . 

قوله : ١وَمَنْ‏ يِل مِنْهُمْ عُسُلٌ » وَكُفّنَ وَصُلَيَ عَلَيُوه : 

لأنهم مسلمون» ولكن لا يكونون من الشهداء . 

وقوله : «وَلَاضَّمَانَ عَلَى أَحَل الْمَرِيقَيْنِ فِيمَا أنْلَفَ حَالٌ الْحَرْبٍ مِنْ نَفْس أَوْ مَالِ) : 

أي : إذا اتقهث الحرب ونتج عنها قتلى من الفريقين » وثلّتء وذهاب للاموال 
حال الحربء كان كل هذا هدرّاء ولا ضمان على أحد الفريقين للآخرء فلا يضمن 
أهل العدل للبغاة ما أتلفوه» ولا يضمن البغاة ما أتلفوه لأهل العدل» فليس هناك 
قصاصء ولا ديات» ولا ضمان أموال» فالكل تلحقه الخسارة . 

03000 
« قال المؤلف كانه : 
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«وَمَا أَحَدٌَ الْبُمَاةُ حال امْتِنَاعِهِم مِنْ رَكَاوٍ أَوْ جِرْيَةٍ َو خَرَاج ؛ لم يَعُدْ عَلَيْهِم. 
وَلَا على أَلدَافعِ إِلنْهِم وَلَا يُنْقَض 2 مِنْ حُكُمِ حَاكِمِهِم : ٠‏ إلا مَا مَا فصر يُنْقَض مِنْ حُكُمِ غَيْروا . 

قوله : ماحل انقايوم ين كأ جزية دراج لَمْ يَعْد عَلَيْهمء 
وَلَاعَلَى آلدَافع إِلَبهِم» : 

أي : أن أهل البغي إذا غلبوا واستولوا على بلد حَالَ اسْتِنَاعِهِمْ - أي : حال 
كونهم ذا مبّعة وقوة مكنتهم من الاستيلاء والغلبة على البلد - ودَقَعَ الناسنُ إليهم زكاة 
أموالهم» أو الجزية» أو خراج الأرض» وأخذوهاء ثم أظهر الله إمام أهل العدل 
عليهم» وغلبهم» فحينئذ يترتب على ذلك حكمان: 

أولًا : لا يطالب الإمامٌ أهلّ البغي برد ما جمعوه من الناس من أموال . 


. من حديث أبي ذر تزلتة‎ )1١719( أخرجه مسلم‎ )١( 
راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالهامش أول الباب.‎ )١( 


ثانيًا : لا يطالب الإمامٌ النامسَ بدفع هذه الأموال مرة أخرى . 

لأن عليًا ملت لما ظهر على أهل البصرة» لم يطالبهم بشيء مما جابوه» ولأن 
من دفع إليهم المال قد أدى ما عليه من فرض » فسقطت مطالبته به. 

قوله : (وَلَا ينه نْقَضُ مِنْ حكم حَاكِِوم ؛ إلَامَا يُنْقَضُ مِنْ حُكُم غَبرِو) : 

أي : : أن أهل البغي إذا وَلُوا منهم قاضيًا : تتوفر فيه شروط القضاء؛ ليحكم بين 
الناس» فحكمه يكون كحكم قاضي أهل العدل» مح يجان لد 
ولا يرد منه ولا ينقضى منه إلا.ما خالف الكتاب» أو السئة» أو الإجماعء كما هو 


الحال مع حكم قاضي أهل العدل. 
ع ع تن 


ف ا ل حل الققدة فى ي شَرْح الْعْمْدَة للدم 


وَمَنِ إرَْدَعَنِ الْاسْلَامٍ ِنَ الرجَالٍ وَالتّسَاءِ وج وَحَبَ تَيْلهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ اللو يكة : ١‏ 


يدل 000 مود 


يدل دينه فاقتلوة» 


وَلَا يْفْلُ حَنَّى يُسَْئَاتِ ناا فَِنْنَاب وَإِلَا ِل بالسّيف. وَمَنْ جَحَدَ الله تَعَالَى أو 
جِعَلٌ لَهُ شَرِيكاء أَوْ صَاحِبَةٌ» أَوْ وَلَدَاء أوْكَذَّتَ الله تعَالَى أَوْ سَبَّه أوْ كَذْتِ رَسُولَهُ أو 
سَبَه أوْ جَحَدَ يا أو جَحَدَ كِتَاب اللَّوِ أوْ سَيًْا مِنْهُ أوْ جَحَدَ أَحَدَ أَرْكَانِ ن الْإِسْلَامٍ أو 
أحلّ موا طهر ااجْمَاعُ على تخريمه؛ فق إقَد لأ ب بدن كشن ملئه 
الْوَاجبَاتُ وَالْمُحَرمَاتُ فََْرْفْ ذلك هن لَمْ يَْبَلُ كَفَرَ. 

وَيَصِحٌ إِسْلَامُ الصّبِيَ الْمَاقِل»وَإِنِ إ( تَدَلَمْ يقْتَلْ حَنّى يُسْتَنَات ب ثَلَانًا بَعْدَ بلُوغِهِ .وَمَنْ 
َبتَتْ رِدَنهُ كأَسْلَمَ 

ال يُشْهَدَ أَنْ أ لا ا إِلَه إِلَّا الله وَأَنّ مُحَمَّدَارَسُولُ | الله 0 
يكو كذ جد سحل نَبينّ أو كتَاب 0 َعْتَقِدَ أنَّ مُحَمَّدًا بك بْعِتَ إِلَى 
الْعَرَبِ خَاصَّةٌ َه بي من حل با بختنا 

َإِذَا ارْتَدَ الزّوْجَانٍ وَلَحِقَا بِدَارٍ الْحَرْبٍ ف فُسْبياء لَمْ يَجْرْ اسْتِرْقَافَهُمَاء وَلَا اميا مِدْقَاقُ 
مَنْ وَلِدَ لَهُمَا تَبْلَ ردَتِهمَاء وَيَجُورٌ ا قف الات 


« قال المؤلف كاله 


١‏ بَابُ حُكم الْمُرْتَدا 

الْمُرْتَدُ: هللاي ريخل ونين الإاث إلى لبود غياةا بالله - بقولٍ» أو 

فعلء أو اعتقادء أو شكٌ. 
“آنا نالقرلة هاة بسك الها او الويولة ا رالديؤة ارما اف فلك : 

وأما بالفعل : مثل السجود للصئم؛ أو للنجم» أو الجلوس على المصحف؛ 
إهانةً له؛ أو تلطيخه بالنجاسة . 

وأما بالاعتقاد: فكأن يعتقد أن الصلاة أو الزكاة أو الحج غير واجبء أو أن 
الزنا أو الربا أو الخمور حلال. 

وأما بالشك: فكأن يشك فى البعث أو الجنة أو النار» أو يشك فى صدق 
الرسنة أو وسر للق أ سهان لليادة. ْ 

قال الله تعالى: ون يَرْكَدِدُ ينَكُمَ عن دييوء قَيَمْتْ وَهْوَ كار * وكيك حَِطتْ 
أَعَملهُرْ في الدنيا والاتِضِروٌ وك أَصِحَب أَلثّارٍ هم نيت خَدلدُوئت؟ [البقرة: 17109 . 


« قال المؤلف أله : 

«وْمنِ إْنَدُعَنٍ أ إسْلَام من الرّجالٍ وَالْسَا وَجَبَ دل قتله ؟؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله تكل: 
١مَنْ‏ بَدَلَّ دِينّهُ َاقيلُوة0». 

أي : أن الرجال والنساء حكمهم في ذلك سواء؛ لعموم قول النبي و لمَنْ 
بَدَّلَ لَ ديه فَاقُلُوهُص0" . 

وقوله يك : الا يحل دم ائرئ مُسِْمِيَشْهدُ أن لا كا إِلَه إلا الله وَأنّي رَسُولُ الل 
إل بِإِخْدّى ثلاث :"لتيب الرّانِي؛ وَالنَّفْسٌُ بِالئَفْسِء وَالتّارِكٌ لِدِبِيِهِ الْمُْمَارِقُ 
للْجَمَاعَة0 © وهوالمرتد. 


. أخرجه البخاري (10117) من حديث ابن عباس كز‎ )١( 
. 8: أخرجه البخاري (8/ا181): ومسلم (1197) واللفظ له من حديث ابن مسعود‎ )1( 


1 العْقْدّة في شرْح الْعْمّدَة سدم 


والذي يقتل المرتد هو الحاكم الشرعي ولي أمر المسلمين ؛ وإلا لو ترك هذا 
لكل أحد لأصبحت الأمور فوضى . 

وقتل المرتد يكون حفظا للدين» وهومن إحدى الضروريات الخمس التي 
جاءت الشريعة كلها بالمحافظة عليهاء وهي: حفظ الدين» والنفسء والمال» 
والنسل» والعقل. 

قال الإمام الشاطبي #َعلَنَةُ : «فقد اتفقت الأمة - بل سائر الملل - على أن 
الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمسء وهي : الدين» والنفس» 
والنسل » والمال» والعقل» وعلمها عند الأمة كالضروري» ولم يثبت لنا ذلك بدليل 
معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه» بل علمت ملاءمتها للشريعة 
بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد)”" . 

ومن وسائل حفظ الدين قتل المرتد» وحفظ النفس بقتل القاتل» وحفظ المال 


بقطع يد السارق» وحفظ النسل برجم الزاني أو جلده, وحفظ العقل بتحريم الخمر 
وجلد شاربها . 
ين نا 

© قال المؤلف كله : 

دولا يُفْتَلَ حَتّى يُسْتكَابَ تكاناء فإ نْتَابَ وإ يِل بالسَّيْفِ) . 

قوله : «وَلَا يفْكلٌ 0 حَتَى يُسَْتَابَ انا فإ تَاتَوَ 

أي : لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاث مراتٍ» أو ثلاثة أيام» فإن تاب تُرِكء 
وإن أصرّ تل . 

والأصل في وجوب الاستتابة ثلاثة أيام ما رواه مالك في «موطئه) عَنْ عَبْدٍ 
الرَحْمَن بن محمد بن عب لبن عبد الَْاِي عن أيبو» أنه الَ: «قدم علَى عمَرَبنٍ 
م أبِي مُوسَّى الأَشْعَرِي» فَسَأَلَهُ عَنِ النّاسٍ فَأَخْبْرَ قله 
عُمَرُ :م ] كَانَ فيكُمْ مِنْ مُكْرْبَةٍ حبر ؟ فَقَالَ عل يقد إشلاجدة قَالَ: قَمَا 
)١(‏ انظر: الموافقات 9/ 650. 


ُُ 


َعَلْتُمْ بو؟ قَالَ الا عقا قَتَالَ عُمَرٌ: ألا حَبَسْتَمُوهُ دنا وَأَظعَمْتْمُوهُ كل 
ْم رَغِيقَاء واد توه عله يَكُوبُ» وَيْرَاجعٌ مر الو؟! ثم قال ُمَرٌ: الل رذ فلم 
أخضن وَلَمْ آم وَل رْضَ إِدْبَلَعَنِي”" . ولولم تجب استتابته لما برئ عمر من 
تعليع 

وهناك أنواع من الردة لا يستتاب منها مثل: سب الله ويك أو سب الرسول 
يكل أو سب دين الإسلام» وكذلك الساحر والزنديق. 

وكذلك من تكررت ردَّته يقتل في الحال ولا يستتاب» وإن تاب فلا تعتبر توبته؛ 
زجرًا لغيره» حتى لا يقل النامنُ على هذا الكفر الغليظ . 

أما إن تاب بينه وبين الله ؛ فإن كانت توبته صادقة فالله يقبل توبة الصادقين» لكن 
حكمه في الدنيا أن يقتل . 

ومن العلماء من قال: لابد من استتابته أيضًا . 

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» لكن المعتمد أن الكفر الغليظ لا يستتاب 
منه كمن سب الله وَبْنَ أو رسوله يكل" . 

وقوله : «وَإِلَاقْيلَ بالسّيِف»: 

هذا هو الأصل في قتل المرتد: أن يقتل بالسيفء أما في القصاص ؛ فُمَن قَتَلَ 


ع يد نك 
« قال المؤلف وان 
«وَمَنْ بَحَدَ الله تَعَالَى: أَوْ عَلَ لَهُ شَرِيكاء أو صَاحِبَةٌ أو وَلَدّاء أو كَذّرِ الله 
تَعَالَى أَوْ سَبَّهُ آَوْ كَدَّبَ رَسُولَهُ آَوْ سه أو جَحَدَ نبا أَوْ جَحَدَكِتَابَ الله َو سَيِعا 
ِنْهُ َو جَحَدَ أَحَدَ أَرْكَانٍ الإشلام» أو أَحَلَ مُحَرَّمّاء ظهَرَ الْإِجْمَاعٌ عَلَى تَحْرِيووٍ 
فَقَد إرَْدّ) 1 


)١١(‏ موطأ مالك (؟/ /اا/ا). 
() انظر لهذه المسألة: الصارم المسلول لشيخ الإسلام 841/١‏ 


حك 3 #ححححصصئيوصحج و 1-3 العقْدَة في شَرْح الْفندة دا 


كل هذه أنواع للردة؛ فمن جحد الله أو أسماءه أو صفاته» أو جحد نبوة النبي 
كل أو قال: إنه أرْسل إلى الناس خاصة؛ أو جحد أحدًا من الملائكة» أو البعث 
أو الجنة أو النار» أو جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؛ فهو مرتد 
لأجل ذلك . 
عد عد 


5 


« قال المؤلف كَكُالة : ْ 
إلا آَنْيَكُونَ من تَحْمَى عَلَْهِ الَاجِبَات وَالْمُحَرَّمَاتُ كَيُعَرُ ديك كإنْلَمْ 
َب كر . 
أي : ويُستثنى من ذلك الحكم: إن كان المرتد ممن تخفى عليه الواجبات 
والمحرمات؛ فيعرّف ذلك قبل قتله» ولا يقتل حتى يعرَّف. 
ومثال ذلك : مَنْ كان حديث عهد بالإسلام» أو نشأ في البلاد البعيدة» ولا يعلم 
الأحكام الشرعية» فهذا يعرف بهاء فإن أقر بها وقبلهاء وإلا قتل . 
وأما إن كان مثله مما لا يخفى عليه ذلك ؛ فإنه يُحكم بردّته . 
ع ا ين 
« قال المؤلف لَه : 
«وَيَصِح إِسْلَامُ الصَّبِيٌ الْعَاقِلٍء وَإنِ إرْتَدَ لم يْفعلْ حَنَّى يُسَْتَاب قَكَانَا بعد بلُوغِوه . 
قوله: «رَيَصِحٌ إِسْلَامُ الصَّبِ الْعَاقِلِ) : 
وذلك لأن النبي يك قبل إسلامَ علي كته » وهو أول من أسلم من الصبيان؛ فدل 
هذا على صحة إسلام الصبي . 
قوله : ١وَإِنِ‏ إرْئَدَلَمْ ُقَْلُ حَنّى يُسَْاتِ فَكانَا بعد بلْوغوه : 
أي : لكن لو ارتد الصبي قبل بلوغه لم يقتل ؛ لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة قبل 
البلوغ» أما إذا بلغ وهو مصرٌ على ردّته فيستتاب ثلاثًا ؛ فإن رجع وإلا قتل . 
تن ف 


سس- كِتَابٌ الحدُودٍ بل 0 سدس 


« قال المؤلف كن : 

«ومَنْ نَينَتْ بت رن َأسلَم. ١‏ ثيل ينه وبي في إشَا سلامه آنْ يَشْهَدَآَنْ لا لَه إِّا الله 
ون مُحَمدَاوَسُولُ الل إِلّا أن يَكُونَ كُفْرُهُ بجَحْدٍ : بجَخد يأو كاب أو رط أذ نوو أ 
يَعْتَقِدَ أَنّ مُحَمَدًا يل بُعِتَّ إلى ارب حَاصٌةُء ابل نه ِنْهُ حَنّى يُقِرٌ يما جَحَدَه) . 

فول 'ومَنْ بت رمقل ينه ويحْفِي في إسَْاي أَذيَشْهَة مُهَدَ أنْ لا لَه ا الله 


ل ساي م 


وَأَنَّ مُحَمَّدَارَسُولُ اللّد: 

أي : يقبل إسلام المرتد كما يقبل إسلام الكافر الأصلي» ويكفي في عودته إلى 
الإسلام أن يتلفظ بالشهادتيّن. 

وقوله : 'إلَّا أَنيكُونَ كفْْهُبِجَحْد َي أو كناب أَوَْرِيضَةٍ أَوْ نَحْوِو. : 

أي : لكن لو كان كفره بأن جحد نبا من أنبياء الله» أو كتابًا من كتبه» أو فريضة 
من فرائضه؛ أو نحو ذلك . 

أو كان كفره بقوله: إن محمدًا بك إنما بعث إلى العرب خاصة. فإنه حينئلٍ 
لا يكفي في قبول عودته إلى الإسلام أن يتلفظ بالشهادتَيْن؛ حتى يضم إلى ذلك 
إقراره بضدٌ ما كان سببًا في كفره» فيقر - مثلا - بأن محمدًا وه مبعرث إلى الخلق 
أجحميق .ون كان ارثه بجخره هرية الزن زر جهو و للتنة والثان» قمن تويثه أن 
يقر بما جحده . 

د د عه 

« قال المؤلف كله : 

«وَإِذا ارْتَدٌّ الرَّوْجَان وَلَحِنَا بِدَارٍ الْحَرْبٍ َسْبِيَاء لَمْيَجُرْاسْيَرْتَاْهُمَاء وَل 
اسْيِرْقَاقُ مَنْ وُلِدَ لَّهُمَا تَبْلَ رِدٌتهِمَاء وَيَجُورٌ اسْيِرْكَاقُ سَائْرٍ آَوْلَادِجِمَا». 

أي: إذا ارتد مسلم وزوجته» ثم لحقا بدار الكفر وكان لهما أولاد قبل الردة ثم 
قاتل المسلمون الكفار بعد ذلك» و ا اا ب 
لأن الرق لا يجري على المرتد بل على الكافر الأصلي . 

وكذلك لا يجوز استرقاق أولادهما المولودين قبل الردة؛ لأنه محكوم 


ل حَل العُقْدَة في شَرْح الْعُمْدَهةَ ا 


بإسلامهم تبعًا لآبائهم ؛ فإن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه؛ فهم مسلمون لا يجوز 
استرقاقهم صغارًا لأجل إسلامهم» ولا كبارًا؛ لأنهم إذا كبروا فرضوا بالإسلام فهم 
مسلمون؛ وإن رضوا بالكفر فهم مرتدون. وحكمهم حيتئذٍ حكم آبائهم في الاستتابة 
وتحريم الاسترقاق. : 
أما أولاد هذين الزوجين المولودون بعد الردة فمحكوم بكفرهم» ويجوز 
استرقاقهم ؛ لأنه لم يثبت لهم حكم الإسلاه”" . 
ا 


.44/٠١ انظر: المغني‎ )١( 
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كِتَابُ الْجِهَادٍ : وَهُوَ فَوْضُ كِفَايَةٍ إِذَا نَامَ به مَنْ يَكْفِي » »سَقَطَ عَنٍ البَاقِينَ وَيَتَعَيّنُ 
مَنْ حَضر السّنة و حَصْرَ العَدُوٌّبَلَدَهُوَلا يح بَحِبُ إِلَاعَلَى ذَكَر حر الغ عَاقِلٍ 

ركه 2 2 62 شه 00 ا م 8 اق 2 
9 أنْضْل؟ ثَالَّ: «إيمانٌ بالل . كَالَ: ثُمَ أيّ؟ قَالَ: «الجهّادُ فِي سَبِيلٍ الله ثُمّ 
حَجٌ مَبْرُورً». وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: سئِلَ رَسُولَ الله لِ: أي النّاسٍ أَفْضَلُ؟ فا 
«رَجْلُ يُجَاهِدُ في سَبيل اللَّهِبِمَالِهِ وَنفْسِوا . 


ع 


سام مو 


َه الببخر فْصَلُ ِنْ َو الب وََْوُمَعكُلّ رار يقال كل َم من 
َِيوم مِنَ الْمَدٌ - وَتَمَامُ الرّيَاطٍ أَرْبَهُ بَعُونَ يَوْمّاء وَرُوِيَ عَنِ النبِيَ بك قَالَ تراط يو 2 
ني سَبِيلٍ اللو + خَير من أل يوم يما سوَا. 0 


ل َه 


عديام شهْرِوَقِا» ومن مَات مُرَابط أ ِيٍ لَهُ أَجْرهُ جْرْه إلى يَوْمالْقِيَامَة مَةِ وَوْقِيَ الْفَئّانَ0 وَلَا 


يُجَاهِدُ مَنْ أَحَدُ بوَيه حَيّ مُسْلِمْ إِلّا ذه | لي ناشور 


الْحَرْبٍ | ِل امْرَأَةَ طاعَِةٌ في الْسّنٌ ؛ لِسَفي الْمَاءِ وَمُعَالَجَةٍ الْبجَوْحَى 


وَلَا يُسْتَعَانُ ِمُشْرِِ إَِّا عِنْدَ الْحَاجَةٍ جَةِ إِلَبْه وَلَا يَجُورٌ الْجِهَادُ ادن لأمبرء إلا أن 


يُفَاجِتَهُم عَدُوٌ يَحَافُونَ كََبَه أو تَعْرض فُرْصّةٌ يَحَانُونَ َوْتَهَا تهاء وإد إِذّا دَحَلُوا دَارَ الْحَرْبِ ؛ 
: م يَجُرْ لأحَد أن يَخْرْجَ مِنَ الْعَسْكَرٍ لِعَلَفِ أَوْ احيِطّابٍ أو غَيْرِه إلا بإ د ذُنِ الأمير. 


م 


وَمَنْ أَحَذَ مِنْدَارٍ الْحَرْبٍ م لَهُ قِيمَةٌلّمْ يَجُرْلَهُ أن مَخْتَصّ ب إلا الطّعَامَ 


وَالْعَلََء كَلَهُ أن يَأَحْدَ مِنْهُ ما يَحْتَاجُ إِلَبْ قَنْ بَاعَهُ رُدَتَمَهُ في الْمَغْنَم وَإِنْ فَضَلَّ مَعَهُ 
2 فيه" ها رقفو ١ق‏ اريف ارول مو و ل م 
ِنْهُ شيء بَعْدَ رُجُوعِه إِلَى بَلَدِو» لَزْمَهُ رَدهُ إلا أَنْ يكون يَسِيرًا قَلَهُ أكله وَهَدِيتهُ 


ظُ اعفد ني شرح الْعُمْدَهَ لسسسمه 


َيَجُورُتِيتُ الْكُفَارِوَرَمْيهُم بالْمَْجدبقٍ ماهم قبل دُعَائِهم ؛ لأ الي كل عاد 
عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأنْمَامُهُم تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُم وَسَبَى 
داهم ابقل ين ين :ًا مجو »و انلا اراب ولا ب قاو 
رين وَلَا أعُمَىء وَكَامَنْ لَارَأيَ لَهُم ؛ إَِّا أن يقَتِلُوا وَبُخَيّرُ الْامَامُ ِي أُسَارَى الرّجَالٍ 
ير بَيْنَ الْمَمْلِ وَالِاسْهِرُ ْقَاقِ وَالْفِدَاءٍ وَالْمَنَ» وَلَايَخْتَارٌ إل الأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنٍ 


0000 


اسْتَرَفَّهُم أَوْ فَادَاهُم يِمَالٍ فَهُوَ غَدِمَةٌ 


وَلَايَْرَكُ في السِّي ب بيْنَ دوي رَحِم مَخْرَمٍ؛ إلا أن يَكونُوا بَالِفِينَ وَمَنِ إشْمُرِيَ مِنْهُم 
على له رَحِمٍ بان بخلافه ورد لْمَضْلٌ الذي فيه بالتفْيقٍ. 

وَمَنْأعْطِيَ شيا 2 يَسْتَعِينُ بو في عَرْوِو ذا رَجَعَ كلهُمَا صل ء إِلّا أنْ يَكُونَلَمْ يط 
لِغَرَاةِ بِعَيِيِهَاء َي اقل في الَو وَإِنْ حمل عَلَى فَرَسِ في سَبِيلٍ الله فَهِيَ لَه إِذا 
رَجْعَ إلا أن مُجْعَلَ حَبِيسًاء وَمَا أَخِدَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبٍ مِنْ أَمْوَ وَالِ الْمُسْلِمِينَ رد إِلَيْهُم» 
إِذَاعْلِمَ صَاحِبُهُقَبْلَ الْقِسْمَ وَإِنْ قُسِمَ قَبْلَ عِلْمِهِكَلَهُأحْدُهُ بتَمَيه الذي حُميِبَ به عَلَى 
آخِو وَإِنْ أَخَدَّهُ أَحَدُ الرّعِيِّةِ بق ِكَمَنِ َلِصَاحِبِهِ أله بِتَمَيدِ وَإِنْ أَحَدَّهُ ِبر شَيْء رَمَهُ. 


وَمَنِ اث رى أمي زان لل فى ايرام ار تَرَاهُ به. 


«كتاث الْجهَاد) 
قوله : «كَِابٌ الْجهَادِ) : 
الجهاد لغة: هو المبالغةٌ» واستفراعٌ ما في الوّسْع والطَاقَةِ من قَوْلٍ أو نِمْل(". 
وشرعًا : بذل الجهد في قتال الكفار» ويكون بالمال والنفس وباليد وبالقلب 
وباللسان. 
والجهاد هو ذروة سنام الدين؛ لقول النبي يكه: «رَأْسُ الْأمْرِ الْإسْلَامُ) وَعَمُودُهُ 
الصّلاةُ وَذْرْوَة سَنَامِهِ الْجِهَادُ". والذروة: أعلى الشيء؛ ففيه إشعار إلى صعوبة 
الجهاد؛ وعلو أمره. وتفوقه على سائر الأعمال”2 . 
وهو أنواع: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الفساق. وجهاد الكفار 
والمنافقين. ْ 
أما جهاد النفس : فيكون بأن يتعلم المرء ما أوجبه الله وَبِكَ عليه» ثم يجاهد نفسه 
على العمل حتى يعبد ربه على بصيرة » ثم يجاهدها على الدعوة إلى الله كد ثم 
يجاهذها على الصبر على الأذى . 
وأما جهاد الشيطان: فهو نوعان: جهاد في دفع الشبهة التي يسوّلها له» وجهاد 
في دفع الشهوات. 
وجهاد الفساق: فيكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يحذرهم من 
المعاصي » ويخوفهم من الله تعالى . 
ثم جهاد المنافقين: ويكون باللسان» ويكون أيضًا بالكتابة؛ لرد شبههم 
)١(‏ انظر: تاج العروس: مادة (جهد) . 
(؟) أخرجه أحمد (14/4؟). والترمذي (5515)» والنسائي في «الكبرى» (458/5)؛ وابن ماجه (/41) من 
طريق أبي وائل عن معاذٍ مرفوحًا به. 
و قد أعلَه المنذري وغيره بالانقطاع» وشرح ذلك ابن رجب الحنبلي في «جامع العلرم والحكم» (ص 48١)؛‏ 


لكن صحّحه الألباني بمجموع طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة ”7/ 114, 
(*) انظر: تحفة الأحوذي // 0عل. 


م العْتَدَة في شرج الْمْنْدَةِ اللسسا 


والإنكار عليهم . 


وجهاد الكفار: ايروكو لاسر يأر ب و0 
بالنفس ؛ لأن المال ب يشترى به السلاح والعتاد» وينفق به على أسر الشهداء؛ وقد 
يجاهد بالمالمن لا يستطيع الجهاد بالسلاح كالنساء والضعفاء ء بخلاف جهاد النفس . 

والجهاد بالنفس هو أعلى مراتب الجهاد؛ لأن الإنسان يبذل نفسه التي بين جنبيه 
- وهي أغلى ما يملك - لله وق وهذه هي التعخارة الرابحة؛ قال تعالى : «يأيا له 
«أمنوا َل دلي عَلَ يَحرَوَ جا تك هن لاب ب ألم © 3 سود لَه وول مدو في سبل َه مويك 
أي [المف: ١ل‏ لل]. 

ا ع ا ا و والحاجة إليه أكثر . 

وقال تفال كلم َي لم إن ا يكمُو رتت فو ل 2 وو سد 2 
جَنّتِ يرك من تحبا الْدرٌ وس طِبَد ف جَدّتِ عَذْنٍ دَلِكَ كأ أت امف : 1 3]. 


قح ميل م 2 034 5 2 
وقال تعالى : «إإنَّ ألَهُ أَشْكرَ مت نوين انَفْسَهْع وَأمْوْكَم يأك لَهُمْ الجن 
قبت فى ييل ار قتئوة نورت 5 عو عدا بف السو وَاليلٍ 


وَالشيَان» [العوية: .]1١١‏ 


وقال تعالى : «آنفروا مادا وَيكَالَا جوأ مولت رَآشي فى سبل أله كلك 
يد لك إن شر تتلمرت 09 © [التوبة: ؟9]. 


ع يد فنك 
« قال المؤلف له : 


«وَهُوَ فُرْضٌ كِمَاَوٌ؛ إذا قَامَ به مَنْ يكْفِي سَقَط عَنٍ البَاقِينَ» . 
أي : والجهاد فرض كفاية على الأمة كلهاء ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة 
مرة عند الجمهور”' ؛ فإذا بذلت الأمة الجهاد في السنة مرة واحدة» سقط الإثم عنهاء 


)١1(‏ ومن حجتهم: أن الجزية تجب بدلا عنهء ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقًاء فليكن بدلها كذلك: وقيل: 
يجب كلما أمكن . وهو قويء والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي يل إلى أن تكاملت فتوح 
معظم البلاد؛ وانتشر الإسلام في أفطار الأرض؛ ثم صار إلى ما تقدم ذكره؛ والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد 
الكفار متعين على كل مسلمء إما بيده وإما بلسانه؛ وإما بماله؛ وإما بقلبه» والله أعلم. 
انظر: فتح الباري 8/7": شرح الزرقائي على الموطأ /". 
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5 كج 


أما أفراد الأمة فهو مستحب في حقهم . 
علد علد 
« قال المؤلف كه : 
١وَيتَعَيّنُ‏ عَلَى مَنْ حَضَرٌ الصَّفّء أَؤْ حَصَرَ العَدُوٌ يَلَدَم) . 


ا سم هام 


قوله : «وَيَتعَيَنُ عَلَى مَنْ حَضّرٌ الصف : 

أي : ويكون الجهاد فرض عين على من حضر صف القتال» ووقف به في وجه 
الكفارء وهذه هي الحالة الأولى التي يكون فيها الجهاد فرض عين على المسلم . 

فإذا وقف باختياره في الصفف» صار الجهاد فرضًا عليه» وليس له أن ينصرف أو 
يفر؛ لأن في ذلك خذلانًا لإخواته المسلمين. 

أما لو انصرف قبل أن يصل إلى الصف فلا شيء عليه ؛ لأن الجهاد حينئظٍ يكون 

وقوله : ١أَوْ‏ حَصَرٌَ العَدُوٌ بَلَدَهُ) : 

أي : ويكون الجهاد فرض عين أيضًا على من هاجم العدو بلاده؛ فحيتئلٍ يتعين 
الجهاد على كل من يخاف على نفسه ذكرًا كان أم أنثى» ولا استئذان حينئلٍ من 
الأبوين أو غيرهماء فكل واحد يجاهد بعينه» فإن لم يستطيعوا صدّ العدو. تعين 
على أهل البلد المجاورة عونهم ؛ لرد العدو عنهم» وهكذا حتى يجب على الأمة 
كلها . 

وهذه هي الحالة الثانية التي يكونفيها الجهاد فرض عين على المسلم . 

وهناك حالة ثالثة لم يذكرها المؤلف 3 أنه وهي : إذا استنفر الإمام أحد الرعية ؛ 
ليجاهد صار الجهاد في حقه فرض عين . 

وما عدا هذه الحالات الثلاث» فإن الجهاد يكون قربة من أجل القُربات» 
وطاعة من أعظم الطاعات . 

د عد ايه 


ب( )للحت حل العٌقْدَة في شَرْحَ الْعُقْدَهَ سس 


« قال المؤلف أن : 
0 ولا يجب إلا حلى كر حر بايغ حاقل مشقطيع» . 
بعد أن بين المؤلف ( ككدنهُ الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين على 

المسلم شرع في ذكر الشروط التي بدونها لا يكون الجهاد واجبًا» وهذه الشروط 
هي : ٠‏ 

الأول: أن يكون المجاهد ذكرًا ؛ فلا يجب على الأنثى . 

الثاني : أن يكون حرًا ؛ فلا يجب على العبد. 

الثالث: أن يكون بالعًا ؛ فلا يجب على الصبي الذي لم يبلغ . 

الرابع : أن يكون عاقلًا؛ فلا يجب على المجنرن . 

الخامس : أن يكون مستطيعًا لذلك؛ فلا يجب على غير القادر» كالمريض» 
والأعمى والأعرج» وكذلك من ليس عنده مال أو سلاح أو راحلة للجهاد؛ فهو 
أيضًا غير مستطيع . 

هذه هي الشروط الخمسة التي لا يجب الجهاد بغيرها . 

« قال المؤلف كله : 

«وَالْجهَاء أئْصَلْ النْطوْع ؛ لعل أبي هُرَْرة الة : سيل وَسُولُ اللو يكو: أي 
الأَعْمَالٍ أَمُضَلُ ؟ ثَالَّ : «إيمانٌ الله . كَالَ : م أيّ؟ قَالَ : «الجهَادُ في سَبِيلٍ اللَّدء َم 
حَجٌ مَبْرُورٌه .وَعَنْ بي سَعِيدٍ َالَ: سْيِلَ رَسُولُ الله يي أي اناس أَفْضَّلُ؟ قَالَ: 

أي : أن الجهاد من أفضل الأعمال التي يمكن أن يتطوع بها لله وك فهو 
التجارة الرابجةاي الله بك ؟ قال تعالى : هبام ان ,اموأ هل أَدُلي عل ير تيد ين 
عَذَايٍ ب ألم ©) مون يه تسوبو مدو فى سيل أب موك وَأشَك) [الصف: .11١ ٠١‏ 

واستدل المؤلف ذَكَلةُ ببحديث أبي هريرة تافقة : أن سول الله كه سيل: أي 
الْعَمَلٍ أْفُضَل؟ . فَقَالَ : «ِيِمَانُ الله وَرَسُولِِا ٠‏ فيل : * ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ : «الْجهَادُ في 


لد لت اكه اسببن-نني-بيس09 سس 


سَبيل اللا ٠‏ قيل : * م مَاذًا؟ قَالَ احج مَبْرُو 0 

ل د الله كلد : أَيُ الئاس أَفْضَل؟ قَالَ: «رَجلٌ 
يُحَاحِدٌ في سَبيلٍ الله مَالِهِ وَتَفُِوه0”". 

وعنة البحاري من بعديك أبن مرف قال : جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَبئَ يكل فَقَالَ : 
دلي عَلَى عَمَلِيَعْدِلُ الْحَهَادَء فَالَ : «لا أَجِدَه؛ ٠‏ قَالَ ل 
المُكَاهد أن كذ مسد مَسْجِدَك كُتَقُوم ولا تَفْثْرَه وَتَصُومَ وَلا تفْطر؟». . َالَ: وَمَدْ 
يَشتطِيم كلِك؟! قال أبو مَركرة؛ إِنَّ ْرَسَ الْمْجَاهِدٍ لَيَسْتَنُ فى طِوَلِه» 1220 
حَسَنَاتِ0© 

فهذه النصوص تبين فضل الجهادء وأنه من أفضل القربات» نسأل الله أن يعلي 
راية الجهاد. 

2 0 

« قال المؤلف له : 

«وَعَرْوُ الْبَحْرِ أفْضَلَ مِنْ غَرْو الْبرَ. 

أي : أن غازي البحر يَمْضُل غازي البر في الأجر؛ وذلك لأنه يتعرض لمخاطر 
أكثر من غازي البر؛ مثل خطر الغرق» وخطر العدوء وكونه لا يتمكن من الفرار 
إلا مع أصحابه؛ ولذلك يقول النبي يِه : «عَرْوَةٌ فِي الْبَحْرٍ كَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ غَرَّوَاتِ فى 
الْبَرّء وَمَنِ اجتَارٌ الْبَخْرَ مَكَأَنّمَا جَارّ الأودِيَة كُلَّاء وَالْمَائِدُ فبه كَالْمُتشَحط فِى دوه . 


وقال يله : «الْمَائِدُ فى الْبَحْرٍ الَّذِى يُصِيبْهُ اقب لَه آْرٌ شَهِبدِ وَالْهَرِقُ لَهُ أَجِرٌ 


شَهِيدين1” . 
)١(‏ أخرجه البخاري (55)؛ ومسلم (47). (؟) أخرجه مسلم (18484). 


() أخرجه البخاري (719/40). ١‏ 

(4) أخرجه الطبراني ذ في «الأوسط» :)١44(‏ والحاكم في (المستدرك» (؟44/1١)‏ وصححهء والبيهقي (4/ 
من حديث عبد الله بن عمرو مزظتة» وصححه الألبائي في «صحيح الجامع؛ (4164). 
والمائد: الذى يدور رأسه من ريح البحر» واضطراب السقيئة بالأمواج . 

(0) أخرجه أبو داود (7447) من حديث أم حرام وِلتاء وصححه الألباني في #صحيح الجامع؟ (51417). 


ع« 5 7 0 
حَل العقدة في شرْح العمذة سب 


« قال المؤلف اله : 

«وَيَُْو مَعَ كل بر وَفَاجِرٍا . 

أي : مع كل إمام؛ برا كان أو فاجرّاء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة : أنهم 
يَغْزون مع كل بر وفاجر من الأئمة المسلمين؛ لتوله يك: «الْجِهَادٌ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعٌ 
كُلّ أَمِير؛ برا كَانَ أو قَاجِرًا»”" . والحديث فيه ضعف» لكن له شواهد. 

ولأن في الجهاد مصلحةً للمسلمين» وإظهارًا لكلمتهم على الكفار» وتركه مع 
الإمام الفاجر يفضي إلى قطعه» وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى . 

أما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة فيرون خلاف ذلك : 

فالخوارج يرون أن الإمام إذا كان فاجرًا يجب قتله وخلعه» وإخراجه من 
الإمامة؛ لأنه كافر! . 

والمعتزلة كذلك يرون أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفرء ومن أصولهم: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على أئمة الجور. 

والرافضة لا يرون الإمامة إلا إمامة المعصوم» وهم الأئمة الاثنا عشر»ء فما 
عداهم ظالم جائر. 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الجهاد ماض مع كل بر وفاجرء وإن كان 
ظالمًا فظلمه على نفسه؛ ولذلك فهم يغزون ويجاهدون معه» ويصبرون على جوره 
وظلمه. ويدرءون المفاسد والمخاطر العظيمة التي تترتب على الخروج عليه 
فكون الإمام يقتل بعض الناس أو يفعل بعض الظلم» فهذه معاصء لكن الخروج 
عليه يعود بالخطر العظيم على الأمة؛ من اختلال أمنها وتربص الأعداء بهاء 
وتدخل الدول الأجنبية في متعلقاتهاء واختلال نظام المعيشة والاقتصاد والتعليم 
والتجارة» إلى غير ذلك من المفناسد. كحصول الفتن» واختلاف القلوب» وإقامة 
الحروب التي تأتي على الأخضر واليابس. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (50615)., والدارقطني (05/9): والبيهقي )١71١/1(‏ وغيرهم» وفي سنده انقطاع بين 
مكحول وأبي هريرة» وله شواهد أخرى ضعيفة. انظر: إرواء الغليل ؟/ 00" 
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ومع قليل من التأمل في المفاسد السابقة» ثم مقارنتها بما يترتب على الخروج 
على الولاة من مفاسد» فإنك تجد الفرق شاسعًا بين هذا وذاك؛ ولذلك يقول ابن 
عبد البر ككل : «فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأنّ في 
منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوفء وإراقة الدماء» وانطلاق أيدي 
الدهماء» وتبييت الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض» وهذا أعظم من 
الصبر على جور الجائر)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تنه : «ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كلِِ؛ لأن الفساد في القتال والفتنة 
أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في 
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته»”" . 

وأما إذا حدث ما أخبر به النبي يَلِةِ كما في «الصحيحين» من حديث عبادة بن 
الصامت كته قال : «بَايَعْنَا رَسُولَ الله يِل عَلَى السَّمْع والطّاعَةٍ في العْسْرٍ والِيُسْرِ 
وَالمَنْشَط وَالمَكْرٌوه وَعَلَى أنَرَةِعَلَيْنَاء وَعَلَى أنْ لأتََازعَ الأمْرَ أهْلّهُ إلأ أن تَرَوا 
كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالَى فيه بُرْهَانٌ. . .»0 . 

. ومعنى (عندكم من الله تَعَالَى فيه برهان): أي : عندكم فيه دليل صحيح» وذلك 
مع وجود الاستطاعة والقدرة على خلع الكافرء ووجود البديل المسلم الذي يحل 
محله» فإن لم توجد هذه الشروط فلا عليك حتى يفرج الله تعالى . 

3 3 تف 

« قال المؤلف كله : 


.15/6 انظر: الاستذكار‎ )١( 
.7171 /5 انظر: منهاج السنة النبوية‎ )( 
.)19:4( ومسلم‎ 2)7٠95( أخرجه البخاري‎ )( 


ل حَلّ المقّدة في شرح العموّة بحست 


أي : يقاتل كل قوم من المسلمين العدوٌ القريب منهم ؛ لقوله تعالى : يَأ الي 
َامَنْوا فَنِلُوا لذت يلو لوفكم يرت لكر © [التوبة : 17 ولأن الأقرب أكثر ضررًا من 


غيره» فلا يُتشّغْلِ بغيره عنه ؛ إذ ربما تتاح الفرصة فينال من المسلمين . 
0 0 ف 


«وَتَمَامٌ الربَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْماه. 

الرّباظ هو : الجلوس على حدود الدولة الإسلامية؛ لحراستهاء وفي ذلك فضل 
عظيم بيّنه الرسول يك كما سيذكره المؤلف أله . 

وهذا الفضل العظيم ؛ لأجل ما في المرابطة من التعرض للمخاطر» وصدّ 
هجمات الكفار ودرء مخاطرهم عن المسلمين ؛ ولهذا كتب عبد الله بن المبارك 
ََْنةُ - وكان مرابطًا في النغور - إلى الفضيل بن عياض كَعُلْةُ وهو يتعبّد في 
المسجد الحرام» كتب له في ذلك يقول: 
يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبَصَرْتَنَا نينت الك .قي :اليتاثة تلمك 


مَنْ كان يَخْضِبٌ خَذَهُ بِلْمُوعِهِ 


أز كَانَ يُنِْبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلِ ‏ تُحُيُولُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةٍ تَثْعَبُ 


ربح الْعَبِيرٍ لَكُمْ و 22 نْحْن عَبِيْرّنًا 
وَلَمَدْ أَنَانَا مِنْ مَقَالٍ نَبِيِّنَا 
لا يَسْتَوي َعُبَارُ َيل اللو ني 
هَذَا كُتَابُ الله يَنْطِقُ بَيْثَنَا 


> ير 


رَمَجُ السَّنَابِكِ والْقُبَارٌ الْألْيَك0» 

م 9 2 2 0 
در ضمي ارق تعر 

: ا لدم 


نف امْرِئْ وَدَحَانَ نَارٍ 7 
جين الكيقة ينك َعْذِثِ 


ففرق كبير بين الذي يرابط على الثغور وبين الذي يتعبد؛ فالمرابط يدرأ المخاطر 


بلق الرهج: الغبار؛ والسنايك: جمع ستنبك ؛ وهو طرف مقدم الحافر. انظر: مختار الصحاح (رهج), (سبك). 
(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (4788)) والترمذي (077): والنسائي (8071): وابن ماجه 
68842 رصح ابن حبان (7701؟) من حديث أبي هريرة تؤثقّة أن رسول الله َيِل قال يشتية عتاة 


:دلا يجتمع غبار 
في سيل الله وَدْكَانَ َارِ جَهَنّم؛. 


مح كِنَابُ الْجِهَادٍ بببجبجبجببتببببببببيرري22ب2رررييا شلال ىل ل“ 2,ظ هه تسد 


عن المسلمين» ويصد هجمات العدو»ء ويحمي بيضة الدين» فهذا نفعه يتعدى إلى 
غيره» أما المتعبد فنفعه مقصور عليه . 

والدعوة إلى الله فخ ضَربٌ من الججهاد ونفعها يتعدى بالتعليم والتملّم؛ قال 
تعالى : بكرا ئَكَرٌ من كل وْكَوَ يَنْيُمَ طَكِمَةٌ زَِكَفَقَّهُوا في أَلذِبِنِ وَلَذِرُوا مَرْمَمُرَ إدَا 
يَجَمْوَأ ليم حلمم يحدَرُويت؟ [التوية: 17 

وربما يكون بقاء إنسان معين في مجال الدعوة أفضل من ذهابه إلى الجهاد؛ 
لكونه غير ماهر في القتال» فيحتاج إلى تعليم» وقد يمثل ذلك عبءًا على 
المجاهدين . 

وقد يتحمل آخرٌ النفقات في سبيل الدعوة» وينفق على المسلمين وطلبة العلمء 
ويعمل أعمالًا خيرية متنوعة ينفع بها الناس » فمثل هذا بقاؤه أولى ؛ لأنه إذا ذهب 
لا يحل محله أحد 

وربما يكون بقاء بعض الئاس في الجهاد أولى من الدعوة؛ لأنه لا تأثير له في 
الدعوة» فحينئذ يكون ذهابه إلى الجهاد أفضل . 

إذن» فالأمر يختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم . 

وقوله : 'وَتَمَامُ اباط أَرْبعُونَيَوْما : 

قد روي في فضل المرابطة مدة أربعين يومًا بعض الآثار» منها ما رواه أبو الشيخ 
بإسناده عن النبي يلةِ أنه قال: انَمَامُ الربَاط أَرْبَعُونَ يَوْمًا)(. 

وما أخرجه عبد الرزاق» عن أبي هريرة كَيفتة أنه كان يقول: «رباط ليلة إلى 
جانب البحر من وراء عورة المسلمين» أحبٌ إلىّ من أن أوافق ليلة القدر في أحد 
المسجدين : مسجد الكعبة أو مسجد رسول الله يك بالمدينة» ورباط ثلاثة أيام عدل 
السنة» وتمام الرباط أربعون ليلة)”". 

وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني ابن مكمل أنه سمع يزيد ابن أبي 


. من حديث أبي أمامة مرفوعًا‎ )7414٠( وأخرجه الطبراني في #مسند الشاميين؛‎ )١( 
09541 /6( (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 


حَل العْقّدة في شرح الْعُمْدَةِ 


حبيب يقول : جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب فقال: أين كنت؟ قال: في 
الرباط. قال :كم رابطت؟ قال: ثلاثين. قال: فهلا أتممت أربعين؟!”7" . 


« قال المؤلف كاله : 


«وَرْوِيَ عَنِ الب بهنل : تباط يوم في سبل الل خَرٌ ار رن أل يَوْمٍ فيا سوال . 
وَثَالَ : "باط يْمٍ في سبل الل خرن صيام شَهْرٍ وفيا وَمَنْ مَاتَ مُرَابِط أجْرِ رِي له 
أَخْرُهُ إِلَى ب يوم العامة وَوَفِيَ الْمَتّانَ. 

شرع المؤلف كَكاة في سياق بعض الأحاديث في فضل الرباط في سبيل الله 

ومن أصحٌ ما ثبت في ذلك : حديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ افقة أن وَسُولَ الل 
يِه كَالَ : "ربا يَْمٍ في سيبل الل رن الدنيا وَمَا عَلَيْهَاه" , 


وعَنْ سَلْمَانَ افيه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يك يَدُو ل: «ربَاظ يَوْم وليل ة حير مِنْ 
صِيّام شَهْرِ وَقِيَامِِ: ٠‏ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَبْهِ عَمَلهُ الذي كَانَيَْمَلَه وَأَجْرِي عَلَيْهِ ررق 
وَأَمِنَ الْمََّانه9 . 


وقوله : اوَوَقَِىَ الْمَتَانَ : 
أي: ويسلّمُ المرابط في سبيل الله من فتنة القبر» وقد ثبت ذلك أيضًا للشهيد» 


فعن رَاشِدٍ بْنِ سَّعْدِء عَنْ رَجُلٍ مِنْ أُصْحَابٍ النَِيَ يل أن رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللو 
مَا يَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ في قُبُورِهِمْ إِلّا النّهِيدٌ؟! قَالَ : "كقَى بِبَارِقَةٍ السّيُوفٍِ عَلَى 


رَأْسِه فِبِمة م 


وروي «الْفتّان؛ بضم الفاء؛ وهو جمع «فاتن؟» والمقصود: منكر ونكير» وهو 


.)5841( (؟) أخرجه البخاري‎ .)58٠١ /0( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)5191١( م أخرجه مسلم (141). (54) رواه النسائي‎ 


مه 


ا حي مم إلا يإذيو» إلا نيمي عَلَْا. 

قوله : (وَلَا يُجَاجِدُ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيه حَيَ مُسْلِم إَِّا بِإذْنِوه : 

اي :رلا شاع للجوا نين كان لناو لقان مسقن قو كيال 01 كبا لال 
أن يستأذنه؛ لأن الجهاد فرض كفائي» أما بر الوالدين ففرض عين فيقدم هذا على 
ذاك. 

وذلك؛ لحديث عَبٍْ الل ننه وها قال : ججاء وجل إلى الي دنفي 
الْجِهَادٍ فَقَالَ: «أَحٌَ وَالِدَاكَ؟) . قَالَ: : َعَم . . قَالَ : «قَفِيهِمَا فُسَاهِن 9 . 
لماه الي 0 

«ارْجِمْ 


وعن أبى سَعِيلٍ الْحُذْرٍ 
«مَل لَكَ أَحَدٌ بالْيَمَنِ»؟ قَالَ: أَبَرَاىَ. ثَالَ: «أَوْنَا لَكَ؟». قَالَ: لآ. قَالَ: ١‏ 
إِلَيْهِمَا َاسْتَأُوْنْهُمًا ؛ ْنَا لَك كَجَاِدُ: إلا فبرَهُمَاك”. 

والاستعذان إنما يكون عند وجود الوالدين المسلمين أو أحدهما قيد الحياة» 
أما إذا كان الوالدان ميتيّن» أو كانا غير مسلمين» فلا استكذان حينئلٍ. 

وقد كان كثير من الصحابة وق يجاهدون مع النبي يَكِّْه وكان آباؤهم مشركين 
ولا يستأذنونهم؛ منهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة؛ كان يوم بدر مع النبي يل 
اوريس المشركين دواو عيدة بن الجراح الذي فل آباء قي الجهاد؟ فأنرل الله 
متيستحناته : :« لا عد ترما ب ورك اكز والذر الله تراذوزت تن كناك اه ورشوله ولق 
انوا َابَآءَهُم 4 . الآية 9" . 

وقوله: «إِلَا أَنْيَتعَيّنَ عَلَيْها : 

أي ي : أن استئذان الوالدين إنما يكون حيث لا يت يتعيّن عليه الجهادء فإن تعيّن عليه 
وساردر عن عه لم يتوقّف خروجه على استئذان والديه؛ لأن برّه بوالديه 
)١(‏ أخرجه البخاري 2))70١4(‏ ومسلم (58649). 


(؟) أشخرجه أبو داود (885؟), عه وابن الجارود في «المنتقى؛ »)١١1"8(‏ وابن حبان (477)» وغيرهم 


بسند ضعيف ؛ للكلام المعروف في دراج بي السمع » لكن له شواهد يُصحّح بها . انظر: : صحيح أبي د داود لا لال؟. 
(©) أنظر: شرح العمدة للبهاء المقدسي 00 


بح ا سسحححجووص72 هت مض العُقّدَة في شَرْح الْعْمْدَة سه 


حينئذٍ لا يكون بأولى من الجهاد. 

وإذا كان الاستعذان مشروطا في الجهاد على النحو المذكور» فهو فيما دونه من 
الأمور أولى ؛ كمن يسافر للتجارة أو للتدريب أو للتنزه» وهذه أمور لا شك أنها أدنى 
من الجهاد رتبة؛ فإذا استأذن والديه في الجهاد - وهو أعلى - فاستئذانه إياهما في 
الأدنى من باب أولى . 

دع ع ف 

© قال المؤلف كاله : 

«وَلَا يَدْخُلٌ مِنَ النْسَاءِ دَارَ الْحَرْبٍ إِلَّا امْرَآةطاعِنَةٌ ِي السّنّ؛ لِسَفْي الْمَاءِ 
وَمُعَالْجَةٍ الْجَرْحَى» . ْ 

قوله : «وَلَا يَدْخُلٌ مِنّ الّسَاءِدَارَ الْحَرْبِ»: 

أي : الأصل أنه لا يُشرّع دخول النساء - لا سيما الشابات منهن - إلى أرض 
العدو؛ لعدم أهليتهن للقتال» ويرجّح جانب الخطر في حقَّهن ما يمكن أن يحدث 
لهن من استحواذ العدو عليهن . 

ولهذا جاء في حديث عَائِمَة أ الْمُؤْمِنِنَ متا نا قَالَتْ : يا رَسُولَ اللو نَرَى 
الْجِهَاد أَمْضَلَ الْعَمَلِء ألا نُجَاحِدٌ؟ ثَالَ: «لا, لَكِنّ أَفْصَلَ الْجِهَادِ حَج مبْرُورٌه0" . 

وقوله : إلا امْرَََطَاءِئَةٌ في السّنَ؛ لِسَفّْي الْمَاء وَمُعَالَجَةٍ الْجَرْحَى) : 

أي : ويُستئنى من ذلك الأصل المرأة الكبيرة الطاعنة في السنء إذا كانت قادرة 
على سّقي الماء أو معالجة الجرحىء فالأمر في حقّها أيسر؛ وذلك لقلة دواعي 
الفتنة من جهتها . 

ففي «الصحيح' عَنْ الرَبَيّع بِنْتِ مُعَوَذِ كَالّتْ : «كُنا نَهْرُو مَعَ النَْيَ يكل هُنَسْقِي 
القَوْم وَتَخْدَمُهُمْ» وَتَرةُالجَرْحى وَالْقََى إِلَى الْمَدِيئقه9". 

وعن ابن عباس وِيّها قال : ١كَانَ‏ رَسُوُ الله ل يَفْرُو بالنّسَاءِ قيْدَاوِينَ الْجَرْحَى » 


.)1857١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)78417( (؟) أخرجه البخاري‎ 


وَيُحَذَيْنٌ ين ا لل : 


000 


وعَنْ أمٌ عَطِيّةَ الْأنْصَارِية قَالَتْ روت مع وَسُولٍ اللَه يه سبع عَوَاتٍ لمهم 
في رِحَالِهمْ؛ كَأضْئَمُ نع لهم القعاءه تأثاري الْجَرْحىء وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى)0 . 
وإذا احتيج إلى المرأة - ولو كانت شابّة - في الغزو مع الرجال لخدمتهن؛ 
كسقي الماء» ومداواة الجرحى» وصنع الطعام ونحو ذلك» فلا بأس أن تخرج مع 
محرمها 0 
ذلك ؛ ففى «الصحيحين» من حديث أَنّسٍ كإفتة نه قال : الما كان يوم أل اله مَ النّاسُ 
عَنْ ال نذا . قَالَ ٠‏ لذ ربك عاب بك أبي بكُرِوَأم شم وَإُّمَمشتركاو. 
ل ل م" 
عَانِهِ ِي أَنرَاءِالْقَوْم جتان تابي ثُمّ تجِيكَان تُفْرِغَانًِا في أَفْوَاهِ 
الوم لد 


دولا يُسْتَعَانُ بمُشْرِك إلا عِنْدَ الحا جد إِلَبد . 
قوله: «وَلَا يُسْتَعَانُ بمُشْرِكِ) : 


أى : والأصل أنه لا يستعان بمشرك فى قتال المشركين ؛ لأنه لا يؤمن أن يدخ 
١‏ بمسرك في يؤمن ان يا 
على المسلمين ضررًاء فأشبه المرجف والمخذل؛ فعَنْ عَائِشَةَ ينا أَنهَا فَالَّتْ : خَرَجّ 
وَسُولُ اللهيكه قِبَلَ بَذرِء قَلَمّا كَانَ بحر لبر أذْرَكهُ رَجُل كان يُذْكَرُمِنْهُ َه را 


م2 


جه تقرح أسْحَاب سول للق جين از قن َال سول الل بق : 
عِنَك لأزيك رأضيت تنك ٠‏ كَالَ لَه رَسُولُ الله يك :امن بال وََسُولو؟» . قَالَ: 
لآ. قَالَ اَارْجِعْ» كَلَنْ أسْتَعِيَ بِمُشْرِك. كَالَتْ : : مُمّ مَضَى ا 
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أَدْرَكَهُ الوجُلّء فَقَالَ لَهُ كَمّا قَالَ أَوَّلَ ل قال له اليك ل كما ل لَ أوَلَ مة. قَالَ 


.)1415( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1411( أخرجه البخاري (7880)» رمسلم‎ )5( 


:0 اكه حَلٌّ العقّدَة في ي شَرْح الُْمْدَة ا 


كو 


0 كرك 0 : نُمَ رَجَعَ فأدْرَكَهُ بالْبيْدَاءِ فَقَالَ لَه كَمَا قَالَ أ 
: «تَؤمِنٌ بالل وَرَسُولِهِ؟». قَالَ: نَعَمْ . كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يل : «قَانْطلِق0" . 


وَل 


ا 0 عَنْ أَبِيو) عَنْ جَذْهِ قَالَ: 
أَتَيْتُ سُولَ الله يله وَ هُوَّيُرِيدٌ غَرْوَاء أَنَا وَرَجُلُ مِنْ قَوْهِى وَلَمْ نُسْلِمْ فَقَلْنَا: | 
تنتخى أذ ذه مهنا لأ شه مت 00 
كَالَ : قلا نَسْتَعِينُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُضْرِكِينَ". قَالَ: فَأَسْلَمْنَاء وَشَهِدْنَا مَعَه©. 

وقوله : «َِّا عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِلَيْوا : 

أي : قد يتاج إلى المشرك في الغزوء ة : ل ل 
روا «ابن أبي شيبة عن الزهري: الور ل اك 
7 

واستعان النبي يَكِهِ بصفوان بن أمية يوم حنين عند حاجته إلى السلاح ؛ أرسل إليه 
يستعيره أداة وسلاححاء فقال صفوان: أطوعًا أو كرمًا؟ فقال رسول الله يله : «لا 
بَلَ طوْعًا» ؛ فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده وسار صفوان وهو كافر مع 
رسول الله يَكَِةِ فشهد حنيئًا والطائف وهو كافر. .©'. 


وبعى 


ويُستدلٌ على مشروعية الاستعانة بالمشرك عند الحاجة إليه أيضًا بإخباره عله 
وآله وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعًا عدوًا من وراء 
السدا 2 


.)1419( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 404)» وابن سعد (7/ 014 - 01*8)؛ الطحاري (9/ 719) والحاكم (5/ 17١‏ - 
7) وفي سنده ضعف» وله شواهد. انظر: السلسلة الصحيحة ”7/ 97. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؟ (17/ 0748؛ والبيهقي (4/ 04) وهو مرسل . 

6 أخرجه عبد الرزاق في #المصنف»ة 90/ 059). 

(5) انظر: سئن أبي داود 071/5139 . 


» قال المؤلف أنه : 

«وَلَا يَجُورٌ الْجِهَاهِلًا بدن الْأمِبرِ» إِلَا أَنْيْمَاجِكَهُمْ عَدُوٌِ َكَانُونَ كلب أؤ 
تَعْرِضَ قُرْصَةٌ يَحَافُونَ َوْنََا». 

قوله : (وَلَا يَجُورٌ الْحِهَادُإِلَا إن الأَمير» : 

أي : لا يجوز الغزو بغير إِذْن الإمام؛ لأن هذا منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه 
افتئات وتعدٌ على حدوده؛ ولأنه لو جاز للداس أن يغزوا بغير إذن الأمير لأصبحت 
المسألة فوضى». ولحصل لأجل ذلك مفاسد عظيمة ؛ فقد تتجهز طائفة من الناس 
على أنهم يريدون العدو؛ وهم يريدون الخروج على الإمام» أو يريدون البغي على 
طائفة من الناس؛ فلأجل ذلك لا يجوز الغزو بدون إذن الإمام”" . 

وقوله : إلا أَنُْفَاجِكهُمْ عَدوٌيَحَافُونَ كَلَبَه) : 

الكَلَّبُ - بفتح اللام: الشدة والبأس» ومنه قولهم : كَلِبَ الدَّهْرُ على أهله؛ إذا 
لح عليهم وَاشْبَل” . 

والمعنى : أنه يُستئنى من وجوب استثذان الإمام : كون القتال على سبيل الدفاع 
عن الأنفس والأموال والأولاد؛ أو ما يشابه ذلك؛ ويكون حين يفاجئ العدرٌ 
الغاشم أهل بلد من بلاد المسلمين» فحينئلٍ يتعين الجهاد بغير إذن الإمام . 

وقوله: ١أَوْتَْرِضَ‏ فُرْصَةٌ يَحَافُونَ 0 


أي: : ويستثنى أيضًا من وجوب استعذ ن الأمير : أن يوات تي الناسَ فرصةٌ تُحدتٌ 
ل اما 0 
ع فك 


« قال المؤلف كانُه 
ذا ُو َارَ الْحَرْبٍء لَمْ يَجْرْ لحر آنْبَحُْجَ وِنَ الْمَسْكَر لعَلَِ أو اخيظاب 
أَرْ غَيْرِو لا بإِدْنِ الأمير». 1 


. 057 /8( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
انظر: لسان العرب (كلب).‎ )5( 


)لس - حل الفقلةفي شَرْ المُنْدة 


وذلك لقوله تعالى : إِنّمًا الْمُؤمئوب الَذِينَ امنوأ أله ورَسُوين وَإِدَا كانوأ عَم عل 
إرى أنَّدَ غَفُورٌ نحم 0 * [النور: 57]. | 

والمقصود: أنه إذا دخل المجاهدون دار الحرب» ثم استلزم الأمرٌ خروجٌ 
بعضهم لإحضار علف للخيل أو غيرها مما يُغرّى عليه» أو إحضار بعض ما يحتاجه 
المجاهدون من حطب للاستدفاء والطهي أو غير ذلك» فلا يخرج أحد حتى يستأذن 
الأمير؛ لأن الخارج حينئلٍ لا يأمن المكان ولا الطريق . 


١‏ ؟علمع 


وإنما يُسِتَأدّن الأمير ؛ لأنه أعرف بمصلحة الناس فى ذلك» وأعرف بالعدو 
وقلرقه وعطا يفافز استائثه عد للخروج» فلانباد لست ستتوئق من امن الطريق 
وغائلة العدو. 

وفي عصرنا الآن» فإن هذا العبء قد رفع - ولله الحمد - عن كاهل المجاهدين 
بواسطة استخدام وسائل العلم الحديث في الحرب» واستحدثت أيضًا كل الوسائل 
المطلوبة للمجاهدين فلا يحتاجون للخروج . 

« قال المؤلف كله : 

«وَمَنْ أَحَدَّ مِنْ دَارٍ الْحَرْبٍ مَالَهُ قِيمَةٌ لَمْ يَحُْرْلَهُ أنْ يَخْتَصٌ بوء ِلَّا الَعَامَ 
وَالْعَلَتَء فَلَهُ آَنْيَأَُلَ مِنْهُ ما يَحْمَاجٌ إِلَيْه فَإِنْبَاعَهُ رد نَمَئهُ في الْمَفْتم» وَإِنْ فَضَلّ مَعَهُ 
ِنهُ شيء بَْدَ رُجُوعِه إِلَى لدو لَِمَهُ وده إلا آَنْ يكُونَّ يَِيرًا قله كله وَهَدِيْثُه . 

قوله : وَمَنْ أَحَلٌَ ِنْ دَارٍ الْحَرْبٍ مَا لَهُقِيمَةٌ» لم يَجْرْلَهُ أن يَخْصصٌ بهء إلا العام 
وَالْمَلَفَء فََهُ أن يَأَحْدَ مِنْهُ مَايَحْتَاجُ إِلَيْوه : 

أي : أن المال المأخوذ من دار الحرب لا بد أن يوضع في الغنيمة» إلا الشيء 
الذي يحتاج إليه الإنسان كالطعام والشراب والكسوة له ولدابته» فهذا مباح له أخذه 
في دار الحرب» فيأخذ من ذلك ما يكفيه؛ لما في ذلك من الحفاظ على الجيش 
ودوابه من الضرر. 


د كباب الجهّادٍ تتل 7با7بتتت (ر 1 01814 حتحكت 


فَعَنّ محَمّل د بْنِ أبى مُجَالِدِ عَنْ عَبْد الله : ْنِ أبى أَوْفَى قَالَ : قُلْتُ قل كنم 
0 7 


نَ -يَعْيَى العام - فى عَهِْوَُولٍ الله ك؟ قال : «أْصَبْنَا طَعَامًا يَومَ 

حَيْبَرَه فَكَانَ الرَّجَلُ يجي ناخد يه ينذاة تايكزيك صر . 

٠‏ 2 ف لحان شمر إى الك ورلا لا يدس ءا في انال ]لماج ران اياضق 
دار إلى أخرى من مشقة . 

مي ا 

أي : لكن ليس له أخذ الطعام لببعه» فإن باعه وجب عليه ردٌ ثمنه في الغنا غنائم ؛ فَعَن 
ان ين كُث ,تايل تايب لع ل كلذ لكت لخر 0 
يأ تَحنا أَرْضًا كثِيرَةٌ الطعَام وَاْعَلَفٍ ٠‏ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَقَدّمإِلَى شَيِْ مِنْ ذَِكَ 
َإِذْنِكَء فَاكْمُبْ إِلَىَ بِأَمْرِك فِي ذَلِكَ . فَكَتَبَإِلَىّ عُمَ رُأَنْ :لع لماكل 
ل ا دا 

والمقصود : أن الآخذ إذا باع ما أخذه ولم ينفقه في حاجته؛ رد ثمنه إلى الغنيمة 
كحال ما ليس بطعام . 


روا مير 


و فصر لاماي الوه إِلَى بَلَدِو لَرمَهُرحُه إلا أنْيَكُونَ يَسِيرًا 
كَلَهُ أكلَهُ وَهَدِيُه» 

أي : ا لزمه أن يرده» 

إلا أن يكون يسيرًاء فله أن يأكله أو يهديه. 1 
دع يع تن 

« قال المؤلف كله : 

«وَيَجُورٌ بْتٌ الْكُفَارٍ وَرَمِيْهُمْ ِالْمَنْجَِيقٍ » وَقتَالُهُمْ قَبْلَ قَبْلَ دُعَائِهِمْ ؛ أن الى يكل 9 
أَغَارَ عَلَى > ني الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَا نُعَامَهُمْ تس ُسْقَى عَلَى الْمَاءِء فقتل مُقَاتِلَهُمْ وَسَبَى 
ذَرَارِيَهُم). 
(1) أخرجه ابو داود (9/04) وصشحه الألباني . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة /١1(‏ 22478 والبيهقي (50/4). 


ل 5ت حَل العْقْدَة في شرح الْعُمْدَة سدم 


قوله : «وَيَجُورتنِِيتُ الْكُمَارِوَرَميهُم ِالْمنْجَنِيق»: 

أي جرد أن تاقد بآ ن يُقْصَّد في اللَّيْل من غير أن يَعلّم» فيو تل بَعَْدلاك 
ولكن هذا شريطة أن يكونوا ممن بلغتهم الدعوة» وأما إذا لم تبلغهم الدعوة 
فلا يجوز الإغارة عليهم حتى يُدْعَوًا إلى الإسلام» فإن أسلموا فالحمد لله» وإن لم 
يسلموا فهو مخيرء إما أن يدعوهم مرة أخرى على الاستحباب؛ أو يهاجمهم كما 
هاجم النبي حصن خيبر» وهم الذين سبى منهم جويرية بنت الحارث ونا . 

ولذلك كان من هدي النبي كله إذا بعث بعنًا أوصاهم بأمور ثلاثة : 

الأول: دعاؤهم إلى الإسلام» فإن أبؤًا يأتي . 

الثاني : وهو مطالبتهم بالجزية» فإن أبوًا وقع. 

الغالث : وهو القتال. 

وهذا التفصيل ؛ لما في حديث بريدة كافتة كَالَ : كَانَ رَسُولُ الل بك إِذَا أَمّرَأوِيرًا 
عَلَى جِشٍ أذ سر أوْصَاءٌ فى حَاصّيه فى اللوَمَْ مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ حرام ال : 
9 0 ٍ موك 7 7 
اموا باش الله فى سبل اللو كَاتلُوا مَنْ كَمَرَ يالل اغْرُوا وَلا تغُلُوا وَلاَتَفْورُوا وَلا 
تَمْتُلُوا دلوا ليد وذ يت عَدُوكَ ين الْمشْركِينَ َاذعهُمْ إلى تلآ خِصَالٍ - 
أَوْ خلال - فَأَيْتْهُنٌ نما أَجَابُوكَ» فافبل ِنْهُمْوَكْفَ عَنْهُم ؛ م دعم إِلَى الإسلام» 
َإِنْ أَجَابُوكَ َاقْبَلُ م ِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ. ثم ادْمُهُمْ إِلَى التَّحَوّلٍ مِنْ نْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ 
الْمُهَاجِرِينَ» وَأَخْررْقْ أن نّهُْ إن كمَلُواذَلِكَ كلهم مَالِْمهَاجرِينَ وعَلَيهُمْ ما عَلَى 
الْمُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أبَا أَنْيَتَحَوّلُوا مِنْهَا كَأَخْبرْهُمْ أَنّهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ 
يَجرى عَلَيهم هم اللو الى يَجرِى على الْمُؤْونَِ وَلأَيكُونلَهُمْ فى الْمَِمَة 


ضمه م 


وَالْمَيْءِ د شَّئْء إلا آَنْ يُجَاجِدُوا مَعَ الْمُسْلِِينَ» َإِنْ هُمْ أب با كَسَلّْهُمُ الْجِرْيَة فَإِنْهُمْ 
أَجَابُوكَ نَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُْف عَنْهُمْ كإنْ هُمْ أبَوا فَاسْتَِنْ بالل وَكَاتِلهُمْ . 
2 رك 0 


هع 5ه كسم 7 025 سس كره 2 رس يا :)ب جدسه 
وَإِذّا حَاصَرْ تَ أهْل حِضْن فَأرَادُوكَ أن تَجْعَل لَهُمْ ذِمَهَ الله وَوْمَةَ نييُو» فلا تجحعل 


. انظر: تاج العروس (بيت)‎ )١( 


يْ مه ال ولاه َيه وَلكِنِ اجعل لَهُمْ َك ودمَة َه أَصْحَابِك؛ كَإنَكُمْ آَنْ تُخْفِرُوا 

مَمَكُمْ وََْم أَضْحَايكُمْ هون ِنْ أن تُخفِوُو مه الل َِمَةرَسُوِه وَإِذّا حَاصَرّتَ 

هل جضن كَأرَادُوكَ لهم على حم ال قلا د نُْْمْ عَلَى حُحُم اللو وَلكنْ 
3 نْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ؛ َنَكَ لا مَذرِي» أَنْصِيبُ حُكُمَ الله فيهم آمْ 20 , 
وإن دعاهم إلى الإسلام مرة أخرى من ياب الاستحباب» فلا بأس . 


وأما قوله: «١رَيَِالَهُم‏ قَبْلَ دُعَائِهمْ ؛ لِأنَ الي يك أغَارَ عَلَى بَني الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ 
غَارُونَ : 

ففيه نظر؛ لما تقدّمء إلا أن يكون المقصود: قبل دعائهم مرة ثانية 

وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فيّحمل على أن بني المصطلق كانوا ممن 
بلغتهم الدعوة ولم يسلموا؛ ولذلك جاز تبييتهم وهم غارُون””» وأنعامهم تسقى 
على الماء . 

وقد أغار النبي يَكِةِ كذلك على بعض جهات خيبر وفاجأهم في الصباح ؛ كما في 
وماد ل الم اه ال 1 ل 
وَيَنْظرَ ؛ إن سَمِعَ أذَانَا كف عَنْهُمْ؛ ؛ َإِنْلَمْ يَسْمَغْ أَذَانَا أَعَارَ عَلَيْهِمٌ قَالَ: فَكرَ كوج 
إِلَى حَيْبَرَ كَالْتَهيِنَا إِلَيْهِمْ لَيْلَاء فَلَمّا أَصْبَح وَلّمْ يَسْمَعْ 000 
لح وَإِذندمِي لَعَسَْ قم ال 4 . قَالَ: فَكَرَجُوا إِلَيْنَا بمَكَاتَلِهِمْ وَمَسَاحِيِهِمْ 
فَلَما وَأَوا الي كي َاُوا د اللودشعلة ولعين” قَالَ: قَلَمَّا رَآَهُمْ رَسُولُ 
الله كله كَالَ: «اللَّهُ أكْبَدُ اللَّهُ كي ري * بَتْ حَيْبَرٌ» إِنَا إِذَا نرَْنَا بسَاحَةٍ حَةٍ قَوْم «(قمة صَبَّامٌ 
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2 نا 
ومن الفوائد في هذا الحديث : أن المسلمين لا يُغيرون على البلد إذا سمعوا منه 
الأذان. 
3< قن ين 
)١(‏ أخرجه مسلم (11991). 


() غارُون: أي: غافلون (التاج: غرر) . 
() أخرجه البخاري (١51)؛‏ ومسلم (154). 


« قال المؤلف أله : 


ولا يفَْلْ مِنْهُمْ ثم 2 صَيِنٌ » وَلَا مَجْنُون ََا ائْرَآةٌ وَلَارَاهِبٌ وَلَاشَيْحٌ كان وَلَا 
رمن لأف ذلا انأ م لذب 

قوله : (وَلَا يفْتلُ مِنْهُمْ عه 7- صب 

لماي #الصحيحين ١م‏ حنيث بن حمر يأر جك في ينض مقازي 
رَسُولٍ الل يل مَْتُولةَ فََنْكَرَ رَسُولُ الله يك كيل المّسَاءِ وَالصّبْيَانِه0. 

ولأنه ليس من أهل القتال؛ ولأن الصبي يصير رقيقًا بنفس السبي» ففي قتله 
إتلاف المال» وإذا سبي منفردًا صار مسلمّاء فإتلافه إتلاف من يمكن جعله 
ل 0 

والح عر الدي لم يخيام بإوات بعك نان فإن أنبت ولم يحتلم قتل 
أيضًا؛ لأن النَِىَ كه آه َمّا حَكُمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ في بَني فُرَْطة» كَحَكَمَ بِقَثل مُقَاتَِتِهِمْ 
َسَبِي اريم إوَأمَرَ أن يُكُتَف عَنْ مُؤْتَِرهِمْ ؛ كمَن أَنْبتَ فَهوَِنَّ الْمُقَاتِلَه وَمَنْلَمْ 
يُنْبثْ فَهُوَ مِنَ الذْرَيّة . بَلَعَ دَِكَ النَبِيَ يك قال : الَقَد حَكَمْتَ فِيهمْ بِحُكُمٍ الل ِنْ 
كوو قي سَبْعَةِ آَرْةٍ )9 , 

ولهذا قال عيليةبُِ كفب افرط : الاي 
من أنبت الشْغْرَ فيل وَمَنْلمْ ينث لم فل كنت فين لم يثيث0». 

وقوله : اوَلَا مَحُنُونٌ) : 

أي: ولا يقتل المجنون؛ لأنه كالصبي ليس من أهل القتال. 

وقوله : اوَلَا امْرَأَةٌ) : 


أي: فلا تُقتل ؛ لحديث ابن عمر المتقدّم : «أنَّ امْرَأءٌ وُجِدَتْ فِي بَعْض مَغَازِي 


.)1744( أخرجه البخاري (0015: ومسلم‎ )١( 

(5) انظر: اع الكبير ١٠//إؤ؟.‏ 

(9) انظر: مختصر العلو للذهبي (ص :87 وأصله في «الصحيحين؟. 

(4) أخرجه أيو داود 2)44١4(‏ والترمذي 2)١1584(‏ والنسائي (5/ »)١68‏ وابن ماجه (5041)) وإسناده 
ميرح . 


رَسُولٍ الله بك مَمُْولة فَأنْكَرَ رَسُولُ اللو يك قَثْلَ النسَاءِ وَالصّبْيّانِ00"" . 

ولأن الْمَعْهُود مِنْ حَالِها البُعُد عَنْ الْقِئَالِء فلا تقوى عليه بطبيعة خلقتها . 

وقوله : «وَلَارَاِبٌ)»: 

وهو الذي يتعبد في صومعته» ولا يُخالط الناس؛ فهذا لا يُقْتل؛ لأنه مِمَّنْ لَّا 
يُقَائْل وَل يعن الْمَدو: كلا يجوز قله كَالموأة2 

وقوله: (وَلَاسَيْحُ نَانِء وَلَارَمنٌ ولا أعْمَى. وَلَامَنْ لَارَأيَ لَّهُم) : 

الشيخ الفاني: هو الرجل الكبير الذي لا طاقة ولا قوة له بالقتال؛ فلا تكون له 
نكاية في الحرب . 

ومثله الرّمِن الذي ابتلي بمرض يدوم طويلًا يمنعه من العمل» وكذا الأعمى» 
ومن لا خبرة لهم بالحرب» فهؤلاء جميعًا لا تكون منهم نكاية ؛ فلا يُقتلون. 

وقد أوصى أبو بَكرٍ الصَّدَّيِقٌ فته يَزِيدَ يدب بْنِ أبى سُفْيَانَ - وقد بَعَنّهِ ِلَى الشّامِ - 
فقال : وَإِنَى مُوصِيكٌ بِعَشْرٍ: لاتقلل الامو طيكاء و كر هرما را 
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تاظع كرا ففين ولا لشررة ركنا ولا لقن قا ولأ جيذ لا لماكلزه ولا 


تَحْرِقَنّ تَخلا وَلا نه ولا تفلل ولا تجرخ ا 
قوله : «إلَّا أن يقَاِلُوا؛ : 


أي : أن هؤلاء جميعًا لا يُقتلون إلا إذا قاتلواء أو كان لهم رأي ومشاورة» 
فحينئلٍ يُقتلون؛ ولهذا أمر النبي يك بقتل دُريد بن الصّمّة في حنين - مع أنه كان 
شيخًا كبيرًا لأنه كان ذا رأي ومشورة ومعونة في الحرب”© 

نشي هاتينالنخالنين يقتل هولاء؟ لعدم وجود الع الَِّي معت مِنْ كلم وهي 
عَدَمُ الْقِتَالٍ مِنْهُم؛ ؛ ولأ الْحَاجَة دَاءِيَةٌإَِى دَفْع مَضَرَيِهِمْ وَإزَالَة مَنْعِهم الْمَوْجُودِ في 
أهل القتال) , ش 


.0١1745( أخرجه البخاري (2)80184 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأة )١17717(‏ عن يحيى بن سعيل عنه. 
() انظر: صحيح البخاري (4177): وصحيح مسلم (5198). 
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ 7/ 58؟. 


95 عل - حل الففلةفي شرح الفلتهة ا 


وهناك حالة ثالثة يقتلون فيهاء وهي : أن يكونوا بين المبَيّتين؛ لحديث الصّعْبِ 
ْنِ جَنَامَةَ قَالَ: : سُهِلَ الي ل عَنْ الذَّرَارِي من الْمْشْركِينَ بَيتُونَ» ميُصِيبُودَ من 
نِسَائِهِمْ وَدْرَارِيُهِمْ؟ فَقَالَ : الهم منهه900 . 

أي : لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم . 

فإن قال قائل ا ل ل عن 
ليلد ؟ ! 

أجيب بأن النساء والصبيان ومّن على شاكلتهم من الأصناف الذين ذكرهم 
العزلت ذا تون زا اتتوزرا عر اخ لقالا اموي لبيرت واو سر ج1111 
الإغارة تكون ليلا بحيث لا يُعرفُ الرجل من المرأة والصبي» فيقع القتل بغير 

تعمد. وبهذا يجمع بين النصوص ويزول الإشكال”" . 


« قال المؤلف كله : 
«وَبْكَيرُ الإمَامُ ني أسَارَى الرّجَالٍ بَيْنّ الْقَثلٍ وَالِاسْتِرْقَاقٍ وَالْفِدَاءِ وَالْمَنٌء و 
َحْتَارُ إلا الْأَصْلَحَ لِلْمْسْلِمِينَ) . 


بعد أن ذكر المؤلف د يعْهُ الذين لا يقتلون في دار الحرب من الكافرين» شرع 
في بيان حال الإمام مع الأسرى بعد انتهاء الحرب . 

وال سار ره داو لحري إن ]ان وكرترا عو تاها لمان تورلا للودرة 
قتلهم بغير خلاف كما تقدّم؛ ويصيرون رقيقًا للمسلمين بنفس السبي . 

وإما أن يكونوا من الرجال» فهؤلاء يُخيّر الإمام فيهم بين أربعة أشياء ذكرها 
المؤلف. . 

بقوله : بير الإمَامُ في أُسَارَى الرجَالٍ بيْنَ لق الاب سْيوْقَاقٍ وَالْفِدَاءِ وَالْمَن) : 

أي : ويُخيّر الإمام في الأسارى من الرجال بين هذه الأمور: الَْئْلِ وَالِإسْتَرَْاقٍ 


.)11/46( ومسلم‎ »207٠15( أخرجه البخاري‎ )١( 
648 / ١١ زف انظر: شرح النووي عللى مسلم‎ 


وَالِْدَاءِ وَالْمَن. 

أما القتل: فيختاره إذا كان فيه نفع للمسلمين؛ بأن يكون العدو ذا قوة ونكاية 
بالمسلمين» كما قتل النبي يل رجال بني قريظة”"2 2 وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط 
والنضر بن الحارث صبرًا . ش 

وأما الاسترقاق : فيكون فيمن يظن في خدمته النفع مع أمن شره”” . 

وأما المن: فهو أن يمن عليه بفك أسره» وإرجاعه إلى قومه إلى ما كان عليه ؛ 
قال تعالى لعي |15 أوْفرٌ سمْدُوا لوق وم ما بعد ونا وآ [محمد : 4] ومن هذا منه يكل 
على ثمامة بن أثال"؛ وأبي العاص بن الربيع”" . 


وأما الفداء : فهو مال يدفع حتى يفك الأسير من أسره» كفدائه يكل لأسارى 
بدر. 


ومن أدلة الفداء مِنْ جِهَة الْقِيَّاسِ : أن الشارع جَرَّز في المنٌّ ترك القتل إِلَى غَيْرٍ 
بَدَلِء فجاز في الفداء ترك القتل إِلَى بَدَلِ كَالْقِصّاصٍِ”" . 

ومقتضى جراز أخذ الفداء أن يرجعوا على دينهم الذي كانوا عليه؛ لأنهم لو 
أسلموا لم يوخ مبهم الفذاء0». 

وقوله : «وَكايَخَْارُ إلا الأصْلَح لِلْمُسْلِمِينَ» : 

أي : ويختار من الأمور السابقة ما فيه صلاح للمسلمين ؛ «لأن كل خصلة من 


(1) انظر: صحيح البخاري (417 070 ومسلم (109/55). 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١5(‏ 1/7؟): معجم الطبراني الأوسط :)"8٠١١1(‏ سنن البيهقي (9/ 54). 
وأصل الصَّبْر الحَبْس» وكل من حَبّس شيئًا فقد صَبْرّهء وقتله صِبرًا : يعني حبسه ورماه بشيء حتى يُقْتل . انظر: 
اللسان (صبر). 

(9) انظر: العدة شرح العمدة ؟/ 1484. 

(5) السيل الجرار١‏ / 7/ا9. 

(6) انظر: صحيح البخاري (؟475). ومسلم (19/54). 

0 انظر: مسند أحمد (1/1/5١؟)2‏ شرح مشكل الآثار (؟155/1)» مستدرك الحاكم 5175/5 (4/ 2)40 
سنن البيهقي (/ا/ /141). 

(0) انظر: المتتقى شرح الموطأ 7/ 78. 

(6) السيل الجرار ١‏ / 7/ا9. 


كج تت حَلٌ المقّدة في شَرْح أ ليق حت 


هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى؛ فإن فيهم من له قوة ونكاية في 
المسلمين فقتله أصلح» ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح» ومنهم 
حَسَنٌ الرأي في المسلمين فيرجى 0 
ا سراهم أو الدفع ء؛ عنهم؛ فالمنٌ عليه أصلح» ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره؛ 
فاسترقاقه أصلحء ا رد جا ا 
إليه00"؟ , 

ع 


« قال المؤلف كانُه : 

إن اسَْرتّهُمْ أو نَاءَاهُمْ مَال؛ ؟ قَهُوَ غَنيِمَةً َكَا يقَرفُ في السب بَينَ ذوِي رَحِمٍ 
مخرم: ِلّا أَنْ يَكُونُوا بَالِفِينَ) . 

قوله: «وَإِن | سْتَرَقَهُمْ أوْقَادَاهُمُ ِمَال؛ فَهُوَ غَنِيمَةًا : 

أي: إن استرق الإمام هؤلاء الأسارى من الرجال. أو فاداهم بمالء فهذا 
المال يكون للغانمين من المسلمين حكمه حكم الغنيمة. وهذا لا خلاف فيه" 

وقوله: «وَلَا يْمَوَقُ في السّبي بَيْنَ ذّوِي رَحِم مَحْرّم إلا أَنْ يكو نوا بَالِفِينَ؛: 

أي : ولا يفرق الإمام في السبي بين ذوي الرحم المحارمء إلا أن يكونوا 
بالغين» فلا يفرق بين الأم وولدها الصغير. 


وذلك لما نقله أهل العلم من الإجماع على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل 
غير جائ © . والأصل فيه ما روى أبو أيوب قال: سمعت رسول الله يَلِنَةِ يقول: 


«:«» صقب موورويكى سس ]ا جل كلت 0 و اله لروسظد امه 


١مَنْ‏ قَرَّقٌَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدمَاء َرّقّ اللّهيبنَهُوَبينَ أَحِبه يوم الْقِيَامَقح9 . 


وقال أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيتء وذلك - والله أعلم - لما 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 9٠١‏ / ا40. 

(1) انظر: مراتب الإجماع ص:5١1١»‏ الشرح الكبير ٠١‏ /4084» المغني ١٠//81م.‏ 

() انظر: المغني .4091/١٠١‏ 

(4) أخرجه الترمذي »)١1257(‏ والدارمي (141/4): وأحمد .)1١5-417/0(‏ وله طرق وشواهد» وحسئه 
الألباني. انظر: صحيح الترغيب والترهيب 1185. 


ل كَِابُ الْحِهَادِ للبببييسس# 0 سدم 
فيه من الإضرار بالولد؛ ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها بعد ذلك 
فتندم . . 

وكذلك لا يجوز التفريق بين الأب وولده؛ لأنه أحد الأبوين فأشبه الأم. 

وكذلك لا يفرق بين الأخوين ؛ لما رواه ابن أبي شيبة عَنْ فَرُوخ» قَالَ: «كَتَبَ 
عُمَرٌ: أنْ لا تَعَرقُوا بَيْنَ الأَحَوَيْنْ»”'": فلم يجز التفريق بينهما كالوالد والولد. 

وقوله : « إلا أنْيكُونُوا بَالفينَ : 

أي : لا يفرق في السبي بين ذوي الأرحام إلا أن يكونوا بالغين؛ فلا بأس 
بالتفريق حينئل . 

وهذا على إحدى الروايتين عن أحمد”" : أن تحريم التفريق يختص بالصغير. 
وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها فنمّله أبو بكر 
ابنتهاء فاستوهبها منه النبي يَككةِ فوهبها له'*» ولم ينكر التفريق بينهما . 
لحسان بن ثابت”*؟ , 

. والرواية الثانية عنه : لا فرق فى هذا بين كون الولد كبيرًا بالمًا أو طفلًا»؛ لأن 
الوالدة تتضرّر بمفارقة ولدها الكبير؛ ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما . 
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«وَمَنِ إشْْرِيَ مِنْهُمْ عَلّى أَنَّهُ ذو رَحِم نْبَانَ بخِلافِو رُدَالْمَضْلْ الَّذِي فيه 
ليق . ش 
أي: ومن اشترى من المغنم اثنين أو أكثرء بناء على أنهم أقارب يحرم التفريق 


زفق انظر: المغني /٠‏ 6 ). 


(*) انظر: صحيح مسلم (10796). 
(؟) انظر: مستدرك الحاكم 0 


(0) انظر: مسائل أحمد وإسحاق /١‏ رقم 1861 


صبل+2«-ل7تبتلف97إ072ا77ا ب ا حَلُ العقدَة في سَرْحِ الْعمْدَة لدم 


بينهم» فبان أنه لا نسب بينهم » رد الفضل الذي فيهم على البائع ؟ لأن قيمتهم تزيد 
بذلك . 

فإن من اشترى اثنتين بناء على أن إحديهما أم الأخرى» لا يحل له الجمع بينهما 
في الوطء»ء ولا بيع إحديهما دون الأخرىء» وكانت قيمتهما قليلة لذلك؛ فإذا بان أن 
إعندؤم اخحي ين الاخرى زع لدوطوميا ربع البارييما” » فتكثر قيمتهماء 
فيجب ردٌ الفضل . 

فمثلًا : لو اشترى هاتين المرأتين بعشرة آلاف على أنهما يحرم التفريق بينهما» 
ثم تبين له أن إحديهما أجنبية من الأخرى, فلو كان ثمنهما إذا بيعتا متفرّقتين ثلاثين 
ألقاء وجب عليه أن يرد إلى البائع عشرين ألقَاء وهي فارق السعر في الحالتين. 

« قال المؤلف كله : 

«وَمَنْ أغطي شَيًْا يَسْتَعِينُ بو في غَرْوِو فَإِذا رَجَعَ كله مَا قَضَلَ» إِلَا أن يَكُونَ لَمْ 
يط لعا يميا كير الْمَْلَ في الْمَوِ. 

أي : مَنْ أعطي شيئًا من المال ليستعين به على الغزو في سبيل الله فله حالتان: 

الأولى : إما أن يكون هذا المال قد أعطي له لغزوة بعينها بعينهاء فحينئذ يكون له ما 
فضل من المال بعد الغزو؛ لأنه أخذه على سبيل المعاونة والنفقة» لا على سبيل 
الإجارة» فكان الفاضل له. 

والحالة الثانية : أن يكون هذا المال لم يُعط له لغزوة بعينها» ولكن لمطلق الغزو 
لومدل اللده عه ركان وله 32و الما نمدا لخو لأنه أخذ جميع المال 
لينفقه في جهة قربة» فلزمه إنفاق الجميع فيها . 

وَعن ابْن عُمَّرَ وبا أنه كان إذا أعطى شيئًا فى سبيل الله» يقولٌ لصاحبه: (إذَا 
بَلَفْت وَادِي الْقُرَى قَصَأَنَكَ بوه”. يعني : أنه كان يملّكه إياه إذا بلغ هذا الوادي؛ 
لأنه غالبًا إذا بلغه لا يرجع حتى يغزوء وإنما قال ذلك؛ مخافة أن يرجع المعطى 


)١(‏ أخرجه مالك (4948) بسند صحيح» وأخرجه عبد الرزاق (4158) بنحوه. 


فتتلف العطية؛ ولم يبلغ صاحبه مراده فيها . 
ات 

« قال المؤلف كاه 

«وَإِنْ حول عَلَى كَرَسِ فِي سل الله هي لَهُإِذًا رَجَعٌ» إلا أنْ يجْعَلَ حَبيسًاه . 

قوله: (وَإِنْ حُولَ عَلَى نَرَسِ في سبل الل َي لَهُإِذَارَجَعَ؛ : 

أي: إذا أعطي الرجل فرسًا ليغزو عليهاء كأن يقول رجل لأخيه: خذ هذه 
الفرس وجاهد عليهاء فأخذها الرجل فغزا ثم رجع» فحينئظٍ تكون الفرس ملكا له» 
يجوز له بيعها والتصرف فيها 

وذلك لما ثبت عن عم ل قال : حَمَلْتُ عَلَى كرس فِي سيل الله قَابتَاعَهُ - أو 
كَأَضَاعَهُ - الَّذِي كَانّ عِنْدَهُ فَأَرَدْثٌ أَنْ أشْئَريَهُ» وَظَئَنْتُ أنه بَائِمُهُ بنخص. كْسَأَلْتُ 
الب له فَقَالَ : دلا تَشْدَ كرو ون بهم كَنَ لاد في هبيه كالكَلب بوه في كنيد»". 

وظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به؛ بدليل قوله: «الْعَائِدَ فِي 
امكويين ا 

وقوله : الا أن يُجْعَلَ حَبيسًا : 

أي: لكن لو كان المعطي قد حبسها في سبيل الله بقوله عند إعطائها : هي حبيس 
في سبيل الله» فليس للآخذ أن يتملّكها أو يتصرّف بها بعد الغزوء إلا أن تصير في 
حال لا تصلح للغزوء فتباع وتجعل في حبيس آخر”” 

ومثله : لو كان المعطي قد أعارها للآخذء فعليه أن يردها له برجوعه. 

ا د 

« قال المؤلف كله : 

«وَمَا أَخِلَ مِنْ أَهْلٍ الْحَرْبٍ مِنْ أَمْوَالٍ الْمُسْلِمِينَ رد إلَيِْمْ» إِذَا علِمَ صَاحِبهُ َل 
)١(‏ أخرجه البخاري (00”) واللفظ لهء ومسلم (1550). 


(7) انظر: فتح الباري لابن حجر 175/8. 
(©) انظر: المغني /٠١‏ 91*. 


5 لل -د حل الققتةفي طح القئلة ل 


0 دوَمًا ا مُسْلِمِينَ رُدَإِلَبْهمْ » إِذَاعْلِمَ صَاحِبهُ َل 
الْقِسْمَيَ : 


أي : إذا استولى الكفار على بعض أموال المسلمين » كأن يأخذوا فرس رجل 
من المسلمين» ثم غزا المسلمون هؤلاء الكفار» واستردُوا منهم تلك الفرس» ففي 
لد لحان مر لحر ل ل 

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ ويا قَالَ: «ذَهَبَ قَرَسسَ لَه َأ حَدَهُ الْعَدُوٌء فَظَهَرٌ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ 
َوْدٌ عَلَيْهِ في زَمَنِ رَسُولٍ الله يك وَأَبَقَ عَبْدَ له فَلَحِقَ بالرُوم» فَظهَرَ عَلَيْهِمْ 
الْمُسْلِمُونَء قَرَدَهُ عَلَيْه تاد بْنُ الْوَلِيدٍ بَعْدَ الت تلنو»0" . 

وقوله : 'وَإِنْ قسِمَ قَبَلَ عِلْمو كَلَهُ أَخَذْهُ بد كمه الّذِي حُسِبٌ بِهِ عَلَى آخِزِوا : 

أي :لزنا لم تعرات سماعيه حت نه لسك قاين داعبا نعي ارين أن يأخذه 
بثمنه الذي قسم به على آخذه» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. 

والرواية الأخرى: إذا قسم فلا حق له فيه بحال”" . 

ووجه الروايعيق مناجاء عن عر نو الطاب له أنه قَالَ+ “فقا أضات 


2 
2 


المُْرِكُونَ من وال الْمُسْلِِين ٠‏ مَظَهَرَ عَلَيْهمْ ٠‏ كَرَأَى رَجُلّ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهء فَهُوَ أَحَقٌ به 


ما هه 5 0 ع 2 موه 5 
مِنْ غَيْرِو فَإِذًا قُسِمَ ٠»‏ ُمَ طَهَرُوا عَلَيُوه فَلَا تنه لك رما درل ملقم تي 
رِوَايَة: ههُرَ أَحَنُ به مِنْ غَيْرِ بالقّمَنْغ9؟. 


يمر تن 
2 


7 ةم م 000 كو مم 2 7 7 
وذح ةبق : ُلِصَاحِبهِ أخذه بِثْمَنْهِ وَإِنْ أَخَدَهُبمَْرِ شَيْءِ ردك 


0 


وَمَنِ اشْتَرَى أَسِيرًا مِنّ الْعَدُوٌ َعَلَى الْأسِير أَدَاءُ مَا اشْتَرَاهُ بو . 


زفق أخرجه البخاري (07051. 
(؟) انظر: المغتي ,470/9١‏ 
(7) أخرجه الدارقطني (5/ 5١١)؛‏ وقال عقب ذكر الرواية الثائية: هذا مرسل . وانظر: نصب الراية (6/ 0 "817) . 


قوله : «وَإِنْ َحَذَّهُ أَحَدُ الَعِبَة يَمَنْء فَلِصَاحِيهِ أَخْذَهُ نموا : 

يكوه ع3 أنعذ لسشي مد توق هذا العالامن العدوه :إن ربع تان 
عنده فمن حقّه أن يأخذه منه» لكن بشرط أن يدفع له ثمنه؟ لأنه حصل في يده بثمن» 
فلم يجز أخذه منه بغير شيء كما لو اشتراه من المغنه”" . 

وقوله: اوَإِنْ أَحَدَهُ بغَيْرِ شَيْءِ رَدّه) : 

أي : وإن أخذ هذا المالَ أحد من الرعية بغير ثمن ؛ كأن يأخذه هبه أو سرقة أو 
بغير شيء» فصاحبه أحق به بغير شيء. 

وذلك لحديث عمران بن حصين كفت في قصة المرأة التي أسرها المغيرون 
وأصابوا ناقة النبي يك فهربت بها إلى المدينة» وفيه قوله: . . وَنَدَّرَتْ لِله إن تَجَاهَا 
الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَاء فَلَمَا قَدِمَتْ الْمَدِيئَةَ رَآهَا النّاسُء كَقَالُوا : الْحَضْبَاءُ نَانَةُ رَسُولٍ 
الله يله فَقَالَتْ : إِنهَانَدَرَتْ إِنْ نَبَّامَا اللّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَئّهَاء فَأَنَوَا رَسُولَ اللَّهِ ون 
َذَكَرُوا دَّلِكَ لَه كَقَالَ : «سُبْحَانَ اللّوا بِنسَمَا جَرَنْهَاء نَذَرَتْ لله إِنْ نَجَامَا الله عَلَيَْا 
تَنْحَرَنََّا ١‏ لا وَكاء لِتذْرِ ني مَعْصِيَةٍ وَلَافِيمًا لا يَمْلِكُ الْعبْدُ90 . 

. ولأنه لم يحصل في يده بعوض» فكان صاحبه أحق به بغير شيء» كما لو أدركه 
في الغنيمة قبل القسمة”” . 

وقوله : اومن اشتَرَى أَسِيرًا مِنَ اْعَدُوَّتَعلَى الْأسِبرٍ أَدَاكُ مَا شمر عَرَاةُ يوا : 

أي: وإن اشترى أحد من المسلمين أسيرًا مسلمًا من العدو. فعلى الأسير أداء 
ما اشتري به؛ لما رُوي عن التَّعْبِىٌ قَالَ : كَنَبَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْه إلى السَّائِبٍ بْنِ 
الأَكْرٌ ع : مما وجل و الم وجدَ قي ومَاعَهُ ين هو أن بو» وذ وَجَدَْ 
: 0 نه لشي رجور يعافر اقراة لجاز ترد لتو 


لو 


رُعُوسٌ أَنْوَالِهِمُ ؛ قَإِنَّ الْحرَّ لا يُبَاعٌ وَل يشْتدَى. 


0 


.)١15541( انظر: العدة شرح العمدة؟ / ؟7١7. (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير ٠١‏ / ١لاه.‏ 

(4) أخخرجه البيهقي (4/ )١١١‏ ثم قال: قال الشافعى : هذا عن عمر يفي مرسل . 
وأخرج ابن أبي شيبة (491/11) نحوه عن الشعبي من قوله . 


حَلّ المقّدة في شَرْح الْعُمْدَهةَ ب 


فحكم للتجار الذين اشتروا هذا الأسير برءوس أموالهم . 
ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار» ويخرج من تحت 
أيديهم»؛ فإذا ناب عنه غيره في ذلك» وجب عليه قضاؤه» كما لو قضى الحاكم عنه 


فق 


ما امتنع من أدائه"" . 


.011 / ٠١ انظر: الشرح الكبير‎ )١( 


هِي اراد عَلَى السّهُم ا 
أَحَدُمًا : : سَلَبُ المَفْعُولٍ غَيْرُ مَخْمُوس لِقَاتلِِ؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله ي: 'مَنْ َتَلّ 
تلا كَلَهُ سَلَبهُ ا ا 1 
من قل حل قبم لحب غير فحن وَا موعن اَل 
القّانِي : : أن يتَفلَ الأَهِرُ مَنْ أَعْتَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ طِكَمًا أَمْطَى 


النّبي يك سَلَمَةَ ملم ند ْنَ المع يَوْم ذي كرو سّهُمَ ارس وَرَاجلٍ »قله ُو بكر وال لَبْلَة 
جَاءَهُ بتسعة أهل أَبِيَاتِ | مرأةٍ مِنْهُم . 


لت : ما سمحي بالشّرط وَمُوَ َْعَان : 


8 


حَدُهُما: أَنْ يَقُولَ الأميه: الراك ساني ودج 
0 فَيَسْتَحِقٌّ مَا جُعِل لَهُ. 
لاني : أن يَبِعَتَ الْأَمِيرُ في الْبَدَاةِ سَرِيَة وَيَْعَلَ لها الويْعَ »وَفِي الرَجْعَةٍ 0 
ا ل وَكَسَّمَ 
التاقي في الْجَيْشٍ وَالِسرية ما 
فصل :قاع مذ اسع ين النْسَاءِ وَالصّبْيانِ وَالعَبيدِوَالكَُارِ؛ َيْعْطِيهِمْ 
عَلَى كدر ناد نم واي الاج ِنْهُمْ سَهْمَ رَاجلٍ ‏ وا ِالْمَارِسِ سَهُمَ ارس . وَإنْ 


غَرَا لعب عَلَى قرس لِسَيروء ف قَسَهُمُ الْفَرَسِ ل لِسَيّدِو وَيُرْضَحٌ للْعَبْدِ. 
ع كه 


هك 15 سسا حَل العُْدَة في شَرْح الْعُمْدَهَ سم 


ناتغل الشف لتق وَهِيَ ثَلانَة اضرب : أحَدما: سلب امتقو 
غَيْرُ مَحْمُوس لِفَاتِلِهِ ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يَكل: دمن ككل كويلًا كله لَه وَهُوَمَا علَيْهِ ِنْ 
اس وحُليٌ وَسِلاح »وهبلا »وَإِنَمَا يَسْتَحِقَهُ يَسْتَحِقُهُ مَْ عله حَالَ قيام الْحَرْبٍ غَيرَ 


فحن ولا ممُْوع ون الله . 

قوله : دبَاثُ الْأَتْقَالٍ : وَهِيَ الريَادَة عَلَى السَّهُم المُسْتَحَقٌ؛ : 

الأنفال: جمع نَمل - بِالئَّخْرِيكِ عرض القيكة زافين :كفي التنريل 
الْعَزِيزٍ : نونك عن الأََالِ» [الأنفال:١]‏ ويقال: تَمّله تَقَلٌاء وأنْمّله إياهء وتَمّله 
باللييو وزتلث فلانا درل عليه تدكا وغتجاء والكتل بالسكزة وق يلد 
الزيادة" , 

وَأَصْل مَعْنَى الأنثّال مِنَ النَقْل بِسْكُونِ الْمَاءِ أي : الرَّيَادَةّ» وهذا هو مراد المؤلف 
من أنها) ارا ووعلن التو امسق 

فإذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار عند قتالهم » فإنه يؤخذ منها خمسهاء 
فيقسّم خمسة أخماس ؛ وذلك لقوله تعالى : موَاعَلموَا أَنَمَا مَنِسسُم ين شيو دن لو حمسسم 
وَِلَسُولٍ وَلِذى الْصْرَتَ والْسَتى وَالْمْسْكنٍ وبر التَسِيل» [الأنفال: .]4١‏ 

وهذه الأخماس الخمسة هي: 

الأول: خمس لله وللرسول» والمراد بالخمس الذي لله ولرسوله يلِةِ: أن 
يوضع في مصالح المسلمين» وتهيئة المجاهدين في سبيل الله وق ويصرف في 
مصالحهم ؛ في الطرقات والأطعمة والمستشفيات» ونحوها مما يحتاج إليه من 
مصالح المسلمين العامة. 

الثاني : حمس لقرابة الرسول» وهم آل بيت النبي يلَوِ فيشمل ذلك بني هاشم » 


.18/1/ انظر لسان العرب (نفل)» والموسوعة الفقهية‎ )١( 


8. 


سس وليه ل-ل-بي-ببس009#) اه 
وبني المطلب» وهم الذين لا يأخذون من الزكاة. 

الغالث: حُمس لليتامى ؛ واليتيم هو: الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ» أما 
إذا فَقَدّهِ بعد البلوغ فلا يسمى يتيمًا . 

ويُعطى هؤلاء اليتامى على تفصيل عند العلماء؛ فقال بعضهم : يستوي في ذلك 
غنيهم وفقيرهم . 

وقال آخرون: يختص هذا بفقراء اليتامى . 

فعلى هذاء يشترط في إعطاء اليتيم أن يكون دون البلوغ حين يفقد أباه. وأن 
يكون محتاجّاء أي: فقيرًا أو مسكيئًا . 

الرابع: حمس للمساكين؛ والمسكين هو: الذي لا يجد تمام كفايته» والفقير 
أشد منه حالاء فيمكن أن تصف الإنسان بكونه مسكيئًا مع أنه يملك» كما قال 
تعالى : «آمّا أَلسّفِيئةَ فكت لِسَدِكينَ يحَمَلُونَ في لحر [الكهف: 1/4 . 

وعلى هذا يمكن صرف هذا السهم للفقراء؛ لأنه إذا أعطي المسكين فمن باب 
أولى الفقير؛ لأن الفقير فيه وصف المسكنة . 

ولذلك سأل النبي ييْةِ ربه أن يحييه مسكينًا”'"2: واستعاذ بالله من الفقر”©؛ لأن 
الفقر أشد من المسكنة . 

الخامس : حمس لابن السبيل» وهو المسافر المنقطع . 

ثم تبقى أربعة أخماس للغانمين : للراجل الذي يغزو على رِجُله سهمٌ؛ وللفارس 
الذي يقاتل على الفرس ثلاثة أسهم : سهمان للفرس» وسهم له". 

وهناك زيادة على الأسهم يقال لها : نفل» وهذا النفل يكؤن زيادة عن الحق من 
)١(‏ أخرج الترمذي (2)7881 والبيهقي (7/ 17) من حديث أَنّسٍ أن رَسُوِلَ اللَّدِ كين َال : «اللّهُمّ أخيني مسكِيئاء 

وَأمِننِي مِسْكِيًاء وَاحَْشُرْنِي فِي ذُئْرَةٍ الْمَسَاكِنِ يوم الْقِيَامَةِه. وله شواهد منها حديث أبي سعيد عند ابن ماجه 

١7‏ 4) وعبد بن حميد .)١١١7(‏ وانظر: التلخيص "/ 7359 الإرواء #/ ره" 
(1) انظر: صحيح البخاري (51754)» وصحيح مسلم (089) من حديث عائثة ونا . 
() أخرج البخاري (4798) عَنْ نَافِم عَنْ ابْنِ حُمَرٌ وها قَالَ: «نسَمَ رَسُولُ اللِّ يوم خَمْبْرَ قرس سَهْمَيْرِ» 


وَلِلراجِلٍ سَهْمَاء. 
َالَ: فَسَرَه َانِعٌ َقَالَ: إِذا كَانَ مَعَ الدّجُلٍ قرس فَلَهُ تاه أَسْهُمء إن لَمْ يكن لَهُ كَرَمنْ قَلَهُ سَهْم. 


حت و )حب 17 تت حَلَّ الُقّدة فى في شَرْح الْعْمْدَةَ للسد 


الغنيمة يعطى إلى بعض المجاهدين . 


وقوله: 'وَهِيَ ثَلالَهُ أَضْرْبٍ: أَحَدُمَا : سَلَّبُ المَمْقُولٍ غَيْرُ مَحْمُوس لِقَاتلِهِ ؛ لِقَوْلٍ 
رَسُولٍ الل يك : ١مَنْ‏ ككل قلا قله سه : 

أي : وهذه الأنفال تكون على ثلاثة أ5 

القسم الأول: سَلَّب القتيل: وهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره كما 
ا ل ا م 

والدليل على ذلك : حديث أَبي قَتَادةَ تلق كَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك عَاءَ 
تين » كلما اليا انث لِْمُسْلِمِينَ ل م 
يمن » انتزث على أيغ ين ذتائه حلى صرئة بالف عل حب هقد أثبن 
عَلَى» تضق :شن وعدت ينها ريت الماكه 3غ درك الموك الي » تلحفث 


عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍِء فَقُلْتٌ: ما بَالُ الئّاسِ؟! قَالَ: أَمْرُ اللّه. إن اناس رَجَهُوا 


وَجَلَّمر لين ل كقان: ٠"‏ ١مَنْ‏ قَتَلَ تبلا لَهُعَلَبْهِ بت كَلَهُ سَلَبُهُ. فَقْمْتُ فَقُلْتُ: 0 


2 


١‏ نيا بي عل ثم قَالَ : «مَنْ كَتَلَ قلا لَهُ عَلَيْهِبَيَْة كَلَهُ سَلَبهُ. فَقمْتُ 


تلك من ينهذ لي؟ كك علقت ا 1 00 
ا . نَافْتَصَصْتٌ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ كَقَالَرَجُلٌ : صَدَقَ يَا رَسُولَ 


الله وَسلَبَهُ عدي فَأَرْضِهِ عَنّي . فَقَالَ بو بَْرِ الصَدّيقُ يفتة : لَاهَا اللَِّإِدًا لا يَعْمدُ 


ا 0 . فَقَالَ النَّبنْ ل : 


«صَدَقَ» . فَأَعْطَاءُ لد فَابْتَعْتٌ بِومَحْرَفَا في بَنِي سَلِمَةَ َِنَهُ لأَوّلُ مَالٍ 
أنه في الإشلاء”» 


عدار 


ولحديث أن لكل كال سُولُ الله يكل يَوْمٍ - يَْنِي : 0 ١مَنْ‏ 
قُتَل كَافِرًا كُلْهُ سَلَبُهُ) ٠‏ فَقَتَلَ أبو طَلْحَة يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلَا وَأخَدَ حَدَ أشلايئ ...” 


00 


.)1781( أخرجه البخاري (41771), ومسلم‎ )١( 
. )59/14( أخرجه أبو داود (141): وصححه الألباني في #صحبح سئن أبي داود؛‎ )1( 


وهذا هو فعل النبي يل وأبي بكر علية » وعمر يَاتَه في صدر خلافته» ثم رأى 
وح ا و 


لما قتل البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة''"» فطعئه» فدق صلبه وصرعه» 
ا إليه وقطع يديه» وأخذ سوارين كانا عليه» ويَلْمََا من ديباج”"» ومِنْطقة9©: 
قال عمر كفت : (إِنَا كَُا لا نُكَمّسٌ السَّلَّبَء وَإِنَّ سَلَبَ البَراء بَلَعٌ مَالَاء كَأَنَا حَامِسُهُ؛. 
قال: فكان أول سلب خمس في الإسلاه” . 

لكنَّ قول الراوي : «كان أول سلب خمس في الإسلام؛ يعني : أن النبي كل وأبا 
بكر وعمر صدرًا من خلافته لم يخمسوا سلبّاء واتباعهم أولى” . 

وقوله: دوَهوَمَا عن لاس وَخلي وسياح»: 

الي:: وسلب الققيل : هوا كان بليسه من تياب وعماقة وفلسؤة ومنطقة» ودرع 
ومغفر وبيضة وتاج وأسورة وخفٌء بما في ذلك كله من حلية؛ لأن المفهوم من 
السلب اللباس» وكذلك سلاحه من سيف ورمح وقوس ونحوه؛ لأنه يستعين به في 
القتال» فهو أولى بالأخذ من اللباس © 


ويدل على ذلك أثر البراء بن مالك المتقدّم؛ فكلام عمر كؤلقة فيه يدلُ على أن 
الأشياء المذكورة داخلة في السلب . 


5ع لا شاه 2س ممع 


ويؤكده حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكُرتَ حم عن َسْوَارٍ فطعئه» فَدَقِّ صُلْبَهُ 


)١(‏ المَرْرُبان:معرّبء وهو الكبير والرئيس المقدم من الفُّرْسء والجمع المّرازِية؛ ويقال للأسد: مَرْرانُ الزّارة على 
الاستعارة؛ لأن الزارة على وزن َمْلة: هي جماعة الشجر الملتف؛ سميت بذلك رْثيرٍ الأسلٍ فيهاء والألِفٌ فيها 
همزةٌ ساكنةٌ وقد ثُلَيّن. انظر: لسان العرب (أرز)؛ والمغرب في ترتيب المعرب ١‏ / /1. 

(7) اليلمق: هو القباء المحشوء وهو فارسي معرب.» والقياء :ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه . انظر 
المعجم الوسيط 7/1 1لا ولسان العرب (لمق). 

() المنطقة: حزام بشد به الوسط فيها ذهب وجوهر. انظر المعجم الوسيط 17 / 411. 

(4) أخرجه البيهقي (171719): والطحاوي في 7المشكل» (5144)؛ والقاسم بن سلام في «الأموال» (؟ / 
008 

(0) انظر: الشرح الكبير .4017/١١‏ 

.)5119( انظر : الأوسط لابن المنذر‎ ١١ 


حَلّ العٌقّدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ 


قُصَرَّعَهُ تر إِلبِْ َقَطمَ يَدَهُ وَأَحَذَّ سِوَارَيْنِ كا كَانًا عَلَيْه عَلَيِْ وَيَلْمَهَا مِنْ ويبّاج» وَسَيْمًا 
تينطقةء قله له دلق , 

وأما المال الذي يكون مع القتيل فليس بسلب؛ لأنه ليس من الملبوس» ولا مما 
يستعين به في الحرب”" 

وقوله : «وَقَرَسُهُ بِآلتِهَاه : 

أي : ويدخل في السلب أيضًا ما كان يركبه القتيل من الدواب» على الأصمٌ . 

وهذا الأمر قد اختلف فيه؛ فقيل : ليست الدابة من السلب؛ لأن السلب هو ما 
كان على بدنه» والدابة ليست كذلك.» فلا تدخل في الخبر. 

وقيل: إنها من السلب وهو اختيار المؤلف كُنْةُ وهو قول طائفة من السلف» 
منهم مكحول والأوزا 5 

ويؤيّده ما في حديث عَوْفٍ بن مَالِكِ الأشْجَيِن قَالَ : خَرَجْتٌ مَعَ زَيْدِبْنِ حَارِنَة 


فى غَرْرَةِ مُؤْنَةَ وَرَافْقَيَى مَدَدِئىٌ مِنْ أهل الْيَمَن لي مَعَهُ يد ْو سَيْفِهِ » فَتَحَرَ رَجُلّ مِنّ 
0 ا وو فَأَعْطَاءُ يام 0 
ب اع قب تعمل ار يباين فق لي ا 
صَخْرَقٍ قَمَرَّبِهِ الرُومِئُ فَعَرْفَبَ فَرَسَهُ فَكَرَ وَعَلاَهُ ا ا لم 
قَنَحَ اللَهُ وك لِلْمُسْلِمِينَ» بَعَتَ إِلَيِْ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيد َأَحَدَ مِنَ السّلّبٍ . قَالَ عَوْفٌ 

َأَتَْنهُ َقُلْتٌ: يَا ا َالِدُء أمَا عَلِْت أن وَسُولَ الك قضَى يالسَلبٍ يَْايلِ؟ قَالَ: 
بَلَى» وَلكِنْي اسْتَكْئَزيُهُ . كُلْتُ :ل إل أذ لأعَركتكَهَا عِنْدَ رَسُولٍ | اللي 00 
يَرْدَّ عَلَيْهِ» قَالَ عَوْفٌ : فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَُ سُولٍ الله يل فَقَصَصْتٌ عَلَيّْهِ قِصَّةً الْمَدَ 


00 صََعْتَ؟21. قَالَ: يَا 


)00( أخرجه سعيد بن منصور في «اسئته» (09541: وابن المنذر في #الأوسط» (5114). 

وانظر بنحوه: أثر شبر بن علقمة؛ أخرجه عبد الرزاق (4471)» وابن المنذر فى «الأرسط» (5119). 
(5) انظر: الشرح الكبير .09/٠١‏ ْ 
() انظر: الأوسط لابن المنذر (5319). 


3 0000 


وَكْوَلَ اللُوء نتف اث - فَقَالَ رول الله كله : هيا حَالِدُ رد ليما أَحَذْتَ مِنْهُا . قَالَ 
عَوْفٌ: فَقُّلْتٌ: دُونَكَ يا حَالِدُ د ألم أي لَك . فَقَالَرَسُولُ الل يكِةِ: دوَمًا ذَّاك؟). 
18 06 2 0 


خا قال تتفت رك ل الله كك كَقَالَ : يا حَالِدٌء لأتَردَ علي هل أَنتُمْ و تَارِكُو 
أ رهم وَعَلَيهِمْ كَدَ 0 

قال البغري كله : «فيه دليل على أن القاتل : يستحق السلبء وإن كان كثيرًّاء 
ويستحق الفرس» وأنه لا يخمّس» وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه 
القاتل نوعًا من النكير على عوف» وردعًا له وزجرًا ؛ لئلا يتجرّأ الناس على الأئمة» 
وكان خالد مجتهدًا في صنيعه ذلك ؛ إذ كان قد استكثره» فأمضى النبي كه اجتهاده ؛ 
لما رأى فيه من المصلحة العامة بعد أن خحطّأه في رأيه الأول؛ والأمر الشخاص 
مغمور بالعام» واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح» ويشبه أن - 
يكون النبي يلِيةٍ قد عوض المددي من الخمس الذي هو له» وترضى خالدًا)” .اه 

فالصواب: أن الدابة وما عليها - من سرجها ولجامها وجميع آلتها - من 
السلب ؛ لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب . 

وإنما تكون من السلب إذا كان راكبًا عليهاء فإن كانت في منزله» أو مع غيره؛ لم 
تكن من السلب كالسلاح الذي ليس معه» وإن كان عليها فصرعه عنهاء ثم قتله بعد 
نزوله عنها» فهي من السلب. 

وإن كان ممسكا بعنانها غير راكب عليهاء فعن أحمد فيها روايتان”" : 

إحداهما : هي سلب؛ لأنه متمكن من القتال عليهاء فأشبهت سيفه ورمحه في 


والثانية: ليست من السلب؛ وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار الخلال؛ لأنه 
ليس براكب عليها» ار ا لد 


وقوله: : «وَِنمَا يَسْتَحِقَه مَنْ قَتَلَهُ حَالَ قِيام الْحَرْبٍ ؛ عر مُنْخَنِ ولا مَمْمُوعٍ مِنّ 


)0( أخرجه مسلم (117/81)» والبيهقي (171517) واللفظ له. 
(؟) انظر: شرح السنة .1١١ /١١‏ 
إضرفق انظر: المغني 45١ /٠‏ الكافي لابن قدامة .١74/6‏ 


1 تاكتك حَلّ المقّدة في شَرْح الْعْمْدَهَ لا 
الْقِتَالِه : 

أي : ويستحق القاتل سلب المقتول بشروط2": 

ل فإن قتله بعد انقضائهاء فلا سلب 
له؛ فإن العلماء أجمعوا على أن من قتل أسيرًا أو امرأة أو شيحًا ؛ فإنه لا يستحق 
سلبه؟ , 

الشرط الثاني : أن لا يكون مُتْخْئًا بالجراح”"؛ فإن كان مثخنًا بالجراح» لم 
يستحقه هوء وإنما يستحقه من جرّحه . 

والدليل على ذلك: أن ابن مسعود تزئقة لو ا 
النبي يك أعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ؛ لأنه أثبته؛ فعن عبدالرَّحْمَنِ 
عَوْفٍ أَنّهُ قَالَ ا مَالِي » مذ أن 
بَيْنَ غَامَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارٍ حَرِيئَِ أُسْتَائّهُمَاء تَمََيّتُ لَوْ كُنْتَُبْنَ أضْلّمَ مِنْهُمَاء فَكْمَرَني 
0 0 هَل تَعْرة فك أبا جَْل؟ قَالَ: قُلْتُ: َعَم ومَا حَاجَتُكَ إِلَيِْ 
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سس 


يَ 
3 خياث أَنَّدُيَنْتُ رَسْولَ اللَّد لف وَالْدِي تذيى بيذ ِيَدِو لين رَأَيْثُهُ لا 


لوا ات شور 


9 ا 0 
قَقَالَ مِثْلَهَا . قَالَ: فلم أَنْسَبْ أن نَظَرْتُ إِلَى أبي جَهْلٍ يَرُولُ في النَّاسٍ فُقُلْتُ : ألا 
ََْانٍ؟! هَذَا صَاحِبكُما الذي تلان عَنْ . قَالَ: قَابْتَدَرَاهُ قَضَرَبَاهُ ِسَيْمَيْهِمَا حَنّى 
تاه كم الا إِلَى رَسُولٍ الله ب فَأَحْبَرَاه فَقَالَ : «أَيُكُمَا قَتَلَهُ؟1. كَقَالَ كُلَّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا: أنَا كَتَلْتُ. فَقَالَ: «مَلْ مَسَحْتُمَا سَيْمَيْكُمَا؟) قَاَا: لا. قَنَطَرَ فِي السَّيْفَبْنٍ 
:لافنا ل وضى ب لاني عغر بن اُوج» والاخلاو: مقا 
عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحٍ وَمُكَادْ بن عَفْرَاء9 . 

.1١4/7 والعدة‎ »444/٠١ والشرح الكبير‎ »41١/١ انظر: المغني‎ )١( 

(1) انظر: الاستذكار 59/6. 


(*) يقال: اثخنئه الجراحٌ :إذا أنهكته وأضعفتهء وبلنت به مبلقًا . انظر: اللسان (سخن) والمصباح المنير 
(سخن). 


سس كِتَابٌ الْجِهَادٍ 


وقال ابن إسحاق : (وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال 

لي أبو جهل: لقد ارتقيت يا رُوَيْعِي الغنم مرتقى صعبًا » ثم حززت رأسه» ثم جئت 
به إلى رسول الله يله فقلت: هذا رأس عدو الله أبي جهل» فقال رسول الله يه : 
«آلله الذي لا إله غيره؟» - وكانت يمينّ رسول الله يلِِ - قال: قلت : نعم» آلله 
الذي لا إله غيره» ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله يله فحمد الله" . 

الشرط الثالث : أن يكون مُقبلًا على القتال؛ فإن كان منهزمًا » لم يستحقٌّ سلبه ؛ 
لأنه كفت شره بالهزيمة» إلا أن يكون متحيّرًا إلى فئة . 

الشرط الرابع : أن يغامر بنفسه في قتله . مثل أن يبارزه أي : يحمل عليه؛ فأما إن 
رماه بسهم من صف المسلمين» فلا سلب له. 

وقالت طائفة من أصحاب الحديث : السلب للقاتل على كل حال لعموم 
الأخبار. 

« قال المؤلف يدنه : 

«النَانِي : أن يُتَقّلَ الأمِيرُ مَنْ أعْنَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ عََاء مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ نكُمَا أغطَى 
الي يك سلَمَة بْنَ جوع يَوْمْ ذي قَرَدِسَهُمَ فا وَرَاجل ء وَكَقَلَهُ أو بكْرٍ م لَبْلَة لَبْلَة 
جَاءَهُ بتسعةٍ أهل أَبْيَاتٍِ امرأةً يْهُا. 

قوله : «الثّانِي : أَنْيتَفَلَ الأمِيرُمَنْ أغْتَى عَنِ الْمُسْلِحِينَ غنَاء مِنْ غَيْر شَرْطِا : 

أي: القسم الثاني من الأنفال: أن يعطي الإمام مَنْ حَسّنَ بلاؤه» واشتد بأسه 
بالكفار» فردٌ عن المسلمين قتالهم» وأغنى بنفسه عنهمء وأحدث بالعدو النكاية . 

وقوله : «كُمَا أَعْطَى الب يلل سَلَمَة ب نَ الأتوَع يوم ذي َروسَهمَ اس وَرَاجِلٍ : 

أي : والأصل في هذا حديث سلمة بن الأكوع يت قال: حَرَجْتٌ قَبْلَ أَنْ يُوَذّنَ 
بِالأولّى» وَكَانَث لِمَاح رَسُولٍ الل تَرْعَى بِذِي قَرََءِ قَالَ : َلَقِيَِي عَم لِعَبْدِ 


لق انظر : البداية والنهاية ؟/ رةه وتاريخ الوسلام ا 


م 
سد 
-- > 


حَل العقدة ني شَرْح الْعْمْدَهَ سا 


ومو 


م ل ةق اه ّم كلل , كلت : ىّ؛ أَخَزَمَ 
الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِِء فَقَالَ: أخذث لِقَاحٌ رَسُولٍ الله يَكةِ. قَلْتٌ: مَنْ أحَدَمَا؟ 
15 كل مث خخ تع هه يا مّتئاحان قَانَقاً ' 
لمّانَ. قَالَ: ثللاف م حَات يَا صَبَاحَاْء قَالَ فَأْسْمَءِ سْمَعْتٌ ما بير 34 


و 


0 01 
0-0 را ا#ومقفوره 


أسل جل لوه 5دديه 0 رمه 225 38 
الْمَدِينَةِ ثم الْدَفْعْتٌ عَلَى وَجْهِي حَنَّى أَخْرَكْتُهُمْ؛ و5 أَخَذوا يَمْتَقُونَ مِنْ الْمَاء 
قَجَعَلْتٌ أَرْمِيهِمْ بنَبْلي» وَكُنْتٌ رَامِيَاء وَأَقُولُ: 

2 0 75 0 8 0 ص ماما 5 0 3 
أنككيا ابن الكو والمسيسوم يوم االرضع 


روه و * 
1 فثره 
7 


مك ل ه2هية ير أي 0 م فؤوه م 5ه وى لمم مرك سس 
وارتجز» اح احنطلات الداع ونور راصلا ا وتوم لاقن ركهم قال( بوجاء 
7 ع ولك اك 8 0 186 4 سرهم 5 2؟ سسءة وكوك بأسرر مله رعرر يع كوس م 
الذي 5د والقايس »تقلت :زا نبي اللوه قل سترت الوم العاف وهم وظائن 4 تابنت 
و اك وهاي عردفك ١‏ #المو و ل لوعو ا لقنن عاط ع عه اله كاله سس وم سرة 2 
إِلَيْهِمْ السَّاعَةَ . مَقَالَ: «يَا ابْنَ الأموّع مَلَكْتَ كَأسْجخ' قَالَ: نُمَ رَجَعْنَا وَيُروُِيِي 
رَسُولُ الله يك عَلَى نَاقَيهِ حَبَّى دَحَلْنَا الْمَدِينّهه20. 1ْ 
5 د د 6 كو عون 2 ا 0 نه اه مرحي وذ نما 
وفي لفظ قال سلمة: «أ نِي رَسول الله كد سَهْمَيْنِ : سَهُمْ الفارس وَسَهُمَ 
الرّاجِل » فَجَمَعَهُمًا لي جَمِيعًا ثم أرْدَفَيي رَسُولُ الله يك وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاء رَاجِعِينَ 
ِلَى الْمدِيئقه9 . 
فهذا النفل الذي أخذه سلمة يفيه قد أخذه بغير شرط من النبي كلل . 
وقوله : اوَلَفَلَهُ أبُو بكر عؤئقة لَيْلَة جَاءَهُ بنسعةٍ أهل أَبيَاتٍء امرأةً مِنْهُمْ) : 
أي : وكذلك فعل أبو بكر كاله أيضّاء فعن سلمة يفت أيضًا قال : غَرَوْنَا قَرَارَةَ 
]هي 5 لصم م مودو “اعون اماقوسى قم رقا حم رروله 04 0200 
وَعَلَيْنَا أبُو بكرء أُمْرَهُ رَسُولُ الله يك عَلَبْنَاء كلما كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌء أَمَوَنا 
كه ع رمك 49 82 1 5 تامع #رعمررسار مهس" ره وسرء ركو لسر روفن واه 
أبو بكر فُعَرَسْتاء ثم شن اْغَارَة فَوَرَدَ الْمَاء» فَقَملَ مَنْ قَتلَ عَلَيّهِه وَسَبَى وَأَنْظرُ إِلَى 
عي لوانت 0 0500 مه مايه 
عنقي مِنْ الناس فِيهمٌ الذرَاري» فَُخْشِيت أ يَسْبِقَونِي إلى الْجَبّلٍ فَرَمَيْتُ بِسَهُم بَيْنهُمْ 
020 1 سكم ع 44 م كع كعم سي ام مش6نا اوس ” #سمةع 
وَيَْنَ الجَبّل » فلما رَأَوَا السَهُمَ وَقفواء فُجِنْت بِهمْ أسوقهُم وَفِبِهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي قَرَارَة 
او ا الا ا ا معس ‏ وجظ وس اه قو م لاعس 5 
عَلَيهَا قشع مِنْ أدَمٍ - فَالَ : الْمَشْعْ : النظع - مَعَهَا ابه لَهَا مِنْ أَحْسَن الْعَرَبِء كَسْفْتُهُمْ 
كه ايو بي 0 جسة 1 5و رسع إوسس 
حَتَى أَنَيْت بهم أبَا بكر . فُتلني أب بَكْرِ ابنتَهَا . . الحديث”". 
فهذا النفل الذي أعطاه أبو بكر لسلمة كان أيضًا بغير شرط . 


.0455( أخرجه البخاري (1194) واللقفظ لىء ومسلم‎ )١( 
.)01 /87 صحيح مسلم (1855)؛ ومسئد أحمد‎ )7( 
.)11988( أخرجه مسلم‎ )( 


عم وام مكحي زم 

« قال المؤلف كاله : 

«الّالِتُ: مَا يُسْتَحَقُ بِالشَّرْط وَهُوَ نَوْعَانِ : أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ الأَمِيرُ: مَنْ دَخَلّ 
انقب أو صَعَدَ السُورَ قلَهُكَذَا وَمَنْ جءِ ِعَشْرٍ م الََِْ أو َيْرِمَا 'قَلَهُ وَاحِدَة مِنْهّاء 
بَْمَِنٌمَا جل له الثاني : أَنْ يَبْصَدَ يبعَثَ الْأميرُ في الْبَدَاء سَريَةٌ وَيَجْعَلٌ لها اليم : في 
الو أخرى .وَجمَل هالت »كَمَاجَاءَتْ به أَخْرَج خْمْسَهُ نُمَ أَعغطّى السَرِيَة ما 
جَعَلَ لَهَاءوَكَسَمْ الباقي في الْجَيْشٍ وَالسَرِية ما . 

قوله: «الثَّالِتُ: ا يُسْتَحَقٌّ بِالشّرْطِ ‏ وَهُوَ نَوْعَانِ) : 

بعدما ذكر المؤلف ذكُأدهُ القسم الثاني من أقسام النفل» وهو ما يعطيه الإمام من 
غير شرط» شرع في بيان آخر هذه الأقسام» وهو: ما يُستحَقٌ بالشرطء أي: يعلّق 
الأمير استحقاق النفل على فعل معيّن» وهذا على نوعين : 

وقوله: «أَحَدُمًا : أَنْيَقُولَ الأمية : مَنْ دحل التَقْبٌ أَوْصَعَدَ السُورَقلَهُ كَذَاءوَمَىْجَاءَ 
ِعَشْرٍ من اْبقرِ أو غَيْرَِاء كله وَاجِدَةٌ نا ََسْتَحِقٌ ما جل لَه : ش 

أي : أحد هذين النوعين: أن يشترط الأمير فعلًا معيئاء ومَنْ فَعَلَهُ كان له جزاء 
تعن تإفجتق لحرلا وانيد من السترة عق الإمام له المجرام. 

كأن يقون الآمير شيدكة د كا ذكر النولق كاله تن جاء شمن البثر أ 
غيرهاء فله واحدة منها . 

ل . فإذا جاء رجل شجاع من الجندء 
وخاطر بنفسه حتى فتح باب الحصنء فإنه يستحق ما اشترطه الأمير لهذا العمل» 
ويأخذه زيادة على سهمه في الغنيمة . 

وقوله: «الثني : يعت الأ في بسر وَل لها ال »في لوجم 
أُخْرَى ء وَيَجْعَلَ لَهَا الثُلْتَء كَمَا جَاءَتْ به أَخْرَجٍ خْمْسَه ثم أغطى السَّرِيّة مَاجَعَلَ لَهَاء 
َْسَمَ لبي في الَْبِشٍوَالسِي مما : ْ 

أي : النوع الثاني من النفل المستحق بالشرط : هو أن يبعث الأمير في بداية 
الغزو قطعة من الجيش» ويجعل لها الربع من المغئم بعد أن يخرج الخمسء فإذا 


رجعت أرسل قطعة أخرى» ويجعل لها الثلث مما جاءت به بعد الخمس أيضًاء وما 
تبقى يقسمه الأمير على الجيش كله بما فيه السرية التي أرسلها . 

والأصل في هذا : ما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال: «شَّهِدْتٌ لنب يكل تَعَلَ 
اريم في الْبَدأَوَء وَالكُلْتَ في الرّجْمَقه0" . 

والبدأة: بفتح الباء الموحدة» وسكون الدال المهملة: ابْتداء العو . 

والرجعة: التُثُو منها؟. ش 

وقيل : إنما نقّل من ابتدأ الغزو أكثر ممن بعثهم في حال الرجوع ؛ لأنه في حال 
الذهاب يكون الناس في قوة وعندهم الزاد» فكانوا ينفلون الربع» وأما في حال 
الرجوع فيكون فيهم من الضعف والتعب والنصب زيادة على حال الذهاب» فينفلون 
الثلث . 


00 


« قال المؤلف كله : 
«فَصّل 

دخ صخ لِمَنْ َاسَهم لَهُمِنَ الا وَالصبَِان وَالَدِوَالكَُار مهم على كذ 
وين ولاتتلا بلجل يتف عي سَهْمَ رَاجِلٍ) وَلَا بِالْمَارِسٍ سَهُمَ َارسٍ» وَإِنْ غَرَا 
الْعبدُ عَلَى كرس لِسَيّ» لوالا عو كتيوه وَيُرْضَحُ لِلْعَبْيا. 

قوله: يضح لِمَنَْاسَهْملَهينَ وبا وَالعريدوَالكَُارِ يطب عَلَى 
كَدْرِ غَنَائْهِمٌ؛ : 

الرضْخ: مصدر رَضَم» أي : أعطى عطاءً بغير سهم مقدر”» 

والمقصود : أن الإمام يُعطي مَنْ لا سهم له - كالنساء والصبيان والعبيد والكفار 
- من الغنيمة» كل على حسب غنائه عن المسلمين ونفعه لهم . 


زطق أخرجه أحمد في «المسند؛ (5/ 179): وأبو داود (:/7189): وهو حديث صحيح . 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث 1١‏ / 7537. 


فإذا خرجت بعض النساء في مداواة الجرحى وسقيهم وصنع الطعام - كما جاء 
في حديث أم سليم وعائشة السابق في غزوة أحد - فإن الإمام يرضخ لهمء وكذا 
الصبيان والعبيد ونحوهم بحسب نفعهم للمسلمين . 

واستّدل على | إعطاء عولاء يما ؤري عن التخعي تال: : 5١‏ صَرِب يَوْمُ الْقَا م 
عي سَايِهمْ كَمَا صْرِبَ للأخرَار»”" . 

وبأن حرمة العبد فى الدين كحرمة الحرّء وفيه من الغناء مثل ما فيه؛ فوجب أن 
يسهم له كالحر”” , ْ 

والمقصود: أنهم يُعطون شيئًا من الغنيمة دون السهم» ولا يُسهم لهم سهم 
ا لعي 0 

سُولُ الله يل رَ يَغْرُو بِالنْسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَيَضْرِبٌُ لَهُنّ بِسَهُم؟.. فَكتَبَ إِلَيّه ابْنُ 


إحددابن 


5 


عباس : اكيت كشأئبي : هل كار شول اللي بره لئسا كاد مد بون 
َيْدَاوِينَ الْجَرْحَىء وَيُحَْدَيْنَ مِنْ الْكَنيِمَةِ وَأَمّا ب بِسَهم فلم يَضْرٍ ب لَهن7 , 


وعن عمير مولى آبي اللحم قال 0 
ل كَأَمَرَ بي كَقُلدذْتُ سَيْمًا قدا أنَا أَجُرُهُ» فَأخيرَ أنّى مَمْنُوكٌ كَأمَرَ ِي بشي مِنْ خُرْي 
الْمَتَاع00*. قَالَ أَبُو دَاوْدَ: مَعْنَاهُ: نَّم يسْهِمْ لَه 

ولا تقدير لما يُعطونه» بل ذلك إلى اجتهاد الإمام ؛ فإن رأى التسوية بينهم سوّى 
بينهم » وإن رأى التفضيل فضّل . 

وقوله: 'وَالكَفَارٍ كيُمْطِيومْ عَلَى كَدْرِ غَنَائِهِم 

أي: والكفار إذا استعين بهم عند الحاجة فيرضخ لهم في إحدى الروايتين عن 
أحمد» ولا يسهم لهم؛ لأنهم من غير أهل الجهاد" . 


,)94459( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


(1) الشرح الكبير /1١‏ 607. (5) أخرجه مسلم (1415). 
(4) أخرجه أحمد (2)577/5 وعئه أبو داود (7768), وابن ماجه (808١)؛‏ والدارمي (1141/8)؛ وإسناده 
الحسن +١‏ 


(0) والرواية الأخرى: يُسهم لهم . انظر: الكافي 4/ 147.ء الإنصاف 1786/4. 


حَلٌ العُقّدة في شَرْح الْعْمْدَهَ با 


وقوله: (وَلَا يَبْلمُ يالرَاجلٍ مِنْهُمْ سَهُمَ رَاجِلِء وَلَا ِالْقَارِسٍ سَهُمَ ارس وَإِنْ عَرَا 
الْعبْدعَلَى كرس لِسَيّدِء فسَهمُ الْمَرسٍ لِسَيّدِ وَيُرْضَحللْعَبوِ : 

أي : إذا كان مع العبد أو الصبي فرس؟ فيرضخ الإمام للواحد منهما أقل من 
الفارس» فلا يعطيه ما يعطاه الفارسء» وكذلك الراجل من العبيد أو الصبيان» 
يرضخ لهما الإمام أقل من الراجل الحر الكبير. 


وإن غزا العبد على فرس لسيده؛ فسهم الفرس للسيدء ويرضخ للعبد. 


يات الْعَنَائِم وَقِسمَيهَا 


ال اب وس 


ا ا 00 
الأَيِمَةُ مِنْ ذلك لَمْ يَجْرْ ْ تَغْيِيرُهُ وَلَا بَبعْهُ. 


النَانِي : سَائِرُ الأمْوَالٍ؛ فَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَفْعَةَ مِمّنْ يُمْكِنْهُ الْقَِالُ وَيَسْتعِدُ لَه مِنَ 
العُجَارِ وَعَبْرهِمْ ٠‏ سَوَاء قَائَلَ أَوْلَمْ يُقَاتلُ» عَلَى الصّفَةٍ الِّي شَهدَ الْوَفْعَةَ يها مِنْ كَوْنِه 
فَارِسًا أو حل أزز تنا ازنطلعا أز كارا ولا يكتوها قثل ذلك ولاها بفط »ول 

حَقَّ فِيهًا لِعَاجِزِ عَنِ الْقنَالٍ بِمَرَضٍ أَوْ غَبْرِوء وَلَا لِمَنْ جَاء بَمْدَمَا د تَنْقَضِي الْحَرْبُ مِنْ 
َه أو غَيْر وَمَنْبعلُ الأَرُلمصلحَة الْجبْصي أنه لَه وَبتَارِكُ لبش سرَايَه فيا 
مث ونْسَا ركه ما عَم وَيَْدأإخْرَاج مُؤْئَةاْعَهمَةٍ ِحفْظِهَا وتَفلِهَا وَسَاِر 
100000 َم يَدْقَعُ الَْسْلَات إِلَى أَمْلِهَاء وَالْكجْمَالَ لَأَصْحَابِهَاء نَم بُحَمْسْ يَاقِيَهَاء 
كط يع خنها خضحة أسهم: َم للق ولو يكل يُصرَفُ فِي السلاج 
العا وَمَصَالحٍ الْمُسْلِِينءوَسَهِم َي الى وهم بَنُو هَايمء وَيَنو امِب 
عنِيّهُمْ وَكْقِيرْهُمْ لِلذَّكَرِ ِل حَظ الْأَكييْنء وَسَهْم لِْيتَامَى الْقَُرَاِءوَسَهُم لِلْمسَاكِينِ 
وَسَهُمٌ لأبْنَاِ الستّبيل» نُمَّ يُخْرِجُ بَاتِي الأَنْقَالٍ وَالوَضْحَ» م بْقسْمْمَا قي لجل 
سَهمْ» وَلِلمَارِسِتَلَانَةُأسْهُم » سَهُمْ له وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ؛ لِمَارَوَى ابْنُعُمَرّ: أن مَسُولَ 
للم وله حمل ولس ين ولمتانوه جيه سهْمًاءوَِنْ كان الْقَرَسُ غَيْر َي َلَهُسَهْم 
وَلِصَاحِبه سَهُمٌوَإنْ كانم الّجُلٍ كرَسَانٍ أسْهمَلَُمَاء وكا يْسْهمُ لكر مَُِْسَيْنِء 
وَلَا يْسْهِمُ لدَابَةِبْر الْخَيْل . 

يد فك 


03 العُقْدَة في شَرْح الْمُْمْدة سم 


« قال المؤلف كل : 
(يَاتُ الْعََائِم وَقِسمَتها 


و 


وَهِيَ نَوْعَانٍ : أَحَدُهُمَا: م بَيْنَّ قِسْمَتِهَا وَوَْفِهَا لِلْمُسْلِمِينَ: 
وَيَضْرِبُ عَلَيْهًا حَرَاجًا مُسْتورًاء يُؤْخَذُمِمّنْ حِي في يده كُلَ عَام ؛ أَجْرًا لَهَاءوَمَا وََلَهُ 
لأَِمَةُ مِنْ ذَلِك لَمْ يَجْرْ تَغِْيُ م وَلَا بِيْعْه) . 

أي : الغنائم التي يغنمها المسلمون في حروبهم على نوعين: 

النوع الأول: الأرض العي فتحها المسلمون عنوة بالسيفء وأجلي عنها 
أهلها . 

فإن الإمام يخيّر فيها - على حسب ما يرى في ذلك من المصلحة - بين أن 
يقسمها على الغانمين» أو يوقفها على المسلمين» فيضرب عليها الخراج المستمر 
الذي يؤخذ ممن هي في يده من مسلم أو ذمي » يكون أجرة لها في كل عام . 

وكلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن النبي كَل وأصحابه : 

فَعَ3 عَيْلَ الله + بن حمر مها قال لعا انتفث :2 سالك ييرة رَسْوَلَ الله عل أن 


يُقِرهُمْ فِيهًا عَلَى نما على يضف ما حرج يثها م لمر لوز قَقَالَ رَسُولُ 
الله ككل : 'أقِرُكُمْ فِيهَا عَلَى دَّلِكَ مَا شِفْناه . وَكَانَالكَمَريقْسَمُ عَلَى السّهْمَانِ مِنْ يضف 


له - 


َأَخُذُْ وَسُولُ الله كلل الْحُمْد 20 , 
ووقف عمر الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه. وأقره على ذلك علماء 
الصحابة وأشاروا عليه به ا ل 


وعن عُمَرَّ اليه قَالٌ : «لَوْلَا لجر الْمُسُلِه 05 ما د 2 ع هِمْ قَرْية | 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (1778)» ومسلم (1201) واللفظ له. 

(0) قال الشيخ ابن عثيمين ككألة: لما فتح عمر هذه الأمصار؛ رأى أن قسمها بين الغانمين يَحْرِم الأجيال 
المستقبلة من أجيال المسلمين؛ فرأى أن يوتفهاء ويضرب عليها خراجًاء أي: كالأجرة تؤخد منها كل سنة 
فصارث وقفا. 
الشرح الممتع 4/ 5؟1, 


سس ونا اليل -(-ن-ا-بس400 لس 


كُمَا قَسَمَ النِّيُ كل حَْبَرا("2. فوقف الأرض مع علمه بفعل النبي يِه فدلٌ على أن 
فعله ذلك لم يكن متعيئاء كيف والنبي كَلْهِ قد وقف نصف خيبر ولو كانت للغائمين 
لم يكن له وقفها . 

قال أبو عبيد”" : تواترت الأخبار في افتتاح الأرض عنوة بهذين الحكمين» 
حكم رسول الله وَل في خيبر حين قسمهاء وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في 
أرض الشام والزبير في أرض مصرء وحكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفه 
وبه أشار علىٌ ومعاذ على عمرء وليس فعل النبي يل رادا لفعل عمر ؛ لأن كل واحد 
منهما اتبع آية محكمة؛ قال الله تعالى : «ِإوَاظموًا أَنَمَا صَِمَسُم ين طَيْء فَأنّ يلو حمس » 
[الأنفال: .]4١‏ وقال : هما أفلة أَمَهُ عل رَسُولِدء مِنّ هل الْتّي»ه [الحشر: 7]. 

فكان كل واحد من الأمرين جائرّاء والنظر في ذلك إلى الإمام» فما رأى منه 
ذلك فعله . 

إذا ثبت هذا ؛ فإن التخيير المفوض إلى الإمام تخيير مصلحة» لا تخيير تشةٌ؛ 
فيلزمه فعل ما يرى فيه المصلحة لا يجوز له العدول عنهء كالخيرة في الأسرى بين 
القتل والاسترقاق والمن والفداءء ولا يحتاج إلى النطق بالوقف بل تركه لها من غير 
قسمة وقف لها؛ كما أن قسمتها بين الغانمين لا يحتاج معه إلى لفظ ؛ ولأن عمر 
وغيره لم ينقل عنهم في وقف الأرض لفظ بالوقف؛ ولأن معنى وقفها هاهنا أنها 
باقية لجميع المسلمين» يؤخذ خراجها ويصرف في مصالحهم» ولا يخص أحد 
بملك شيء منهاء وهذا حاصل بتركها”” . 
والذي يوقفه الإمام من الأرض لا يجوز تغييره ولا بيعه؛ لأن الوقف لا يجوز 
22 


ببعة 


بت 


.)4775( أخرجه البخاري‎ )١( 

(') انظر: الأموال لأبي عبيد ص: .١184‏ 
() انظر: الشرح الكبير ,647:9140/1١‏ 
(5) انظر: العدة .7١1//7‏ 


1 مُقدَة في شَرْح الْعْمْدَة 2006 

« قال المؤلف َكانُه : 

«الثَّانِي : سَائْرُ الْأمْوَالِ؛ كَهِي لِمَنْ سَهِدَ الْوَقْعَةَ مِمَنْ يمْكِنهُالْقعَالُ وَيَسْتَعِدُ لَهُ مِنَ 
التّجَارِ وَغَبْرهِمْ» سَوَاء كَائلَ أَوْلَمْ يقال عَلَى الصّفَةٍ التي شَهدَ الْوَفْعَةَ فيا مِنْ كَوْنهِ 
فَارِسًا أَوْ رَاجِلَا أَوْ عَبْدّاء أَوْ مُسْلِمًا أَوَ كَافرًَا. 

أي : النوع الثاني - من الغنائم التي يغنمها المسلمون غير الأرض- : هي ما 
يغنمه المسلمون من سائر الأموال كالإبل والبقر والغنم» والذهب والفضة» 
والثياب والأمتعة» والخيول والبغال» فكل هذه غنائم يؤخذ منها الخمس», ثم يوزع 
أربعة أخماس على الغانمين؛ للراجل سهم. وللفارس سهمان» ومن شارك من 
العبيد والإماء والنساء يرضخ له ما دام قد شهد الوقعة» سواء قاتل أم لم يقاتل» 
فيعطى من يحرس» ومن يقاتل» ومن يكون مددّاء إذ كلّهم مجاهدون. 

ولا يسهم لمن لم يستعد للقتال من التجار وغيرهم كالخدم والصناع؛ لأنه 
لا نفع فيهم للقتال”" . 

د د 

« قال المؤلف كاه : 

١لا‏ يُعْتبْرٌمَا اقل ترك رلا مَابَعْدَهُ وَلَاحَقٌّ فِيهًا لِعَاجِرٍ عَنِ الْقِتَالٍ ِمَرَضٍ أَوْ 
غَيْرِوء وَلَا لِمَنْ جَاءِ بَعْدَمَا تن . تَنْقَضِي الْحَرْبُ مِنْ مَدَدِ َو غَيْروا . 

قوله: «وَلَا يُعْتبَرْمًا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَامَابَعْدَهُ): 

أي : أن المعتبر في استحقاق هذا السهم من شارك في حالة الحرب؛ لا قبلها 
ولا بعدها؛ لأنها الحال التى يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك» ولهذا 
قال عمر فته : «الْعَنيمَةٌ لِمَنْ هد الْوَََْ©. 

ولأنه لومات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئًا » ولو وجد مددٌ في 
حال الحربء أو انفلت أسير فلحق بالمسلمين» أو أسلم كافر؛ فقاتلوا؛ استحقوا 


انلق انظر: الإقنا للحجارى 2036/1١‏ وكشاف القنا ثى #/ 37 
34 و اع للبهونتي 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 411)» وعبد الرزاق (4144)» والبيهقي (0/ 90). 


حتت :الاك الاق عست صمح تب توت وز نمت 


السهم» فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز» فوجب اعتباره دون غيره”" 
وقوله : (وَلَاحَقَّ فِيهَا لِعَاجِز عن الْقِعَالٍ بِمَرَض أَوْ غَيْروا : 
أي : لا يسهم للمريض العاجزء ولا حق له في الغنيمة؛ حتى لو كانت نيته أنه لو 
كان صحيحًا لغزا؛ فإنه لا يستحق» ووجود عدر لا يوجب أنحذه للغنيمة . 
إلا أن يكون مَرِضّ في دار الحرب» وكان مرضه يسيرًا كالصداع والحمى» 
قلا يخرجه هذا عن كونه من أهل القتال» فيسهم له من الغنيمة» وأما العاجز 
كالأشل والرَّمِن؛ فهذا لا يسهم له. 
وقوله : «وَلَا لِمَنْجَاءِ بَعْدَمتَنْقَضِي الْحَرْبُ مِنْ مَدَهِ أو غَيْرو) : 
. وذلك لما تقدَّم من أن المعتبر في استحقاق هذا السهم من شارك في حالة 
الحرب . 
ين فنك 
» قال المؤئف كاله : 
وَمَنّْ ده بَعَنَهُ الأميرٌ لِمَصْلَحَةٍ الْجَيْشضٍ أَسْهَمَ لَه وَيُشَارِكُ الْجَيْشنُ سَرَاَاُ فِيمًا 
غْيِمَْ 0 


سام 


قوله : «وَمَنْ بَعَنَهُ اأمِيرُ ِمَصْلّحَةَ الْجَيْشِ أَسْهُمَ له : 

أي : ومن أرسله الأمير لأداء مصلحة للجيش » كمن أرسله جاسوسًا على الكفار 
ليأتي بأخبارهم» فهذا يسهم له من الغنيمة ؛ فعن ابن عمر أن النبي يك قال لعثمان يوم 
بدر- وكان قد غاب لحاجة أرسله فيها رسول الله يههِ- : إنَّلَكَ أَجْرَ رَجُلٍِمَّنْ شَّهِدَ 
بَذْرًا وَسَهْمَه790 , 

وقوله: «وَيُشَارِكُ الْجَيْْنُ سراي فِيمَا غَيِمَتْ وَتَشَارِكُهُ فِيمَا غَيم) : 

أي : وكذلك لو أرسل الأمير إحدى السرايا من دار الحرب لتقاتل في جهة 
تفيئة فددمة بعش العناقم #افإذايعية اجيس يشاركها افيا عقمك بوذا غنم 


(1) انظر: المغني /٠١‏ 478: 44: الشرح الكبير .017/1١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4055). 


-“آءكءءقد+ؤك-- حَلٌ العفة في شَرْح الْعُمْدَهةَ يدام 


الجيش شيعًا ؛ فإن للسرية حقًا فيه ؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ : لما 
حل رَسُولُ اللّكمكة عام الْممْح كم ِي النّاسٍ ححِيباء كال : «... وَالْمُسْلِمُونَيَدٌ 
عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَكَاكَ وِمَاؤهُمْ يُجِيرٌ عَلَيْهِمْ أَدنَاهُمْ وَيَرْهُعَلَِّهمْ آقْصَاهُمْ تُرَهُ 
سَرَايَاهُمْ َلَى مهم" . 

فإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين؛ انفردت كل واحدة بما 
ا 

عد عد اد 

: قال المؤلف يله‎ ٠ 

يبد إخرَاج مَُِْ اَْمَةِ حفْظهَا وََْلِهَا وَسَائِرٍحَاجيهَاء كُمَيَدْكعُ لساب 
إِلَى أَمْلًِا» وَالْأَجْمَالَ لأضكابهًا» . 

قوله : «وَيَبْدأبِإخْرَاج مُؤَْةِ الْمَِيمَةِ ِحمْظًِا وَكَقْلِهَاوَسَائرِ حَاجَتهَ؛ : 

أي : ويبدأ الإمام في إخراج ما تحتاجه الغنيمة من نفقات للنقل والحفظ وغير 
ذلك؛ فيعطي القائمين على ذلك أجرتهم . 

وقوله: «نُمَيَدكَعُ الَْلَاب إِلَى أمْلِهَاء وَالْأجِعَالَلِأَصْحَايهًا» : 

أي : ثم - بعد إخراج نفقات الغنيمة - يدفع الأسلاب إلى أهلها ؛ فمن قتل قتيلًا 
أعطاه الإمام سلبه غير مخموس -كما سبق بيانه . 

ويدفع أيضًا الأجعال إلى مستحقيهاء وهي ما استحقه بعض المجاهدين 
بالشرط» وقد سبق بيان ذلك في أضرب النفل . 

بيرع ين 

« قال المؤلف كاله : 

انم يُكَمْسُ بَاقِيَهَا كَيَفْسِمُ حُلْسَهَا حمس أَسْهُم : سَهُمٌ لله َعَالَى وَلِوَسُوِه بل 
يُصرَفُ فِي السّلاح وَالُْرَعٍوَمصَالِحٍ الْمُسْلِمِينء وسَهْم لدي الْقُربَىوَهُمْ: بَكُو 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/ .)١4*‏ ش 
(؟) انظر: الروض المربع .1230509/١‏ 


َائيمٍءوَبَنُو الْمُطْلِتٍ خَدِبُمْ وَكقِيرهُمْ ِلذَكَر وهل حَظ انين وَسَهُمْ لَْامَى 
الْفُقَرَاءِ وَسَهُمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسَهُمٌ لِأبْنَاءِ السَّبِيلٍ مم يُخْرِجٌ بَاقِي الْأَنَْالِ وَالوَضْخ). 

قوله: «نْمّ يمس يَاقِيَها ؛فَيِقْسِم خَمْسَهًا خ:ْ خَنْسة نهم ...»: 

أي : وما تبقى من الغنيمة - بعد إخراج نفقاتها والأسلاب والأجعال - يجعله 
خمسة أخماس . 

ثم يقسم أحد هذه الأخماس إلى خمسة أخماس ؛ توزع على النحو التالي: 

الأول: خمس لله وللرسول. 

الثاني سق لقرابة الريتول؛ وشم : بَنُوَهَاشِمِء وَبَنُو الْمُطَلِبِء غَنِيْهُمْ 
وَفَقِيرهُمْ ؛ ؛ يورّع عليهم للذكر مثل حظ الأثيين. 

الثالث : خمس لليتامى . 

الرابع : حمس للمساكين . 

الخامس : خمس لابن السبيل» وهو المسافر المنقطع » وقد سبق الكلام عن 
ذلك تفصيلا . 

وقوله : انم مرج بَقِي الأنفَالِءوَالوَضخ؟: 

أي: : ويخرج باقي الأنفال من الأربعة أخماس الباة قية ؛ لقوله يكِةٍ الا نَفْلَ إلا لَأَبَعْدَ 


- بق 


الْحُمُس)”". 

وكذلك الرضخ يخرجه من أربعة أخماس الغنيمة ؛ لأنه استحق بحضور الوقعة 
أشبه سهام الغانمين . 

وقيل : يخرج الرضخ من أصل الغنيمة ؛ لأنه اس: يتح أجل المعاوثة في تحصبل 
الغنيمة فأشبه أجرة النقاليه' . 


ع فع ف 
دلق أنشرجة أحمد */ 20 وأبو داود رةه 0 والطلحاري في اشرج المعاني؛ /١‏ 7 يشلك 


(؟) والأول هو الصحيحء وهو المذهب. انظر: الإنصاف 5/4؟1١.‏ 


0:20 ل)ِ سب حل العُقدَة في شَرْح الْمُقْدَهَ سب 


« قال المؤلف كاله : 


0 


)0 َم بقسْمٌمَابَقِي» لِلرَاجلٍ سَهُمْ؛ وَلَْارِسِ فَلائَهُ أسْهُمٍ ؛ سَهُمْ لَه وَلِمَرسِهِ 
مر ا ان يكل جَعَلَ للْمَرسِ سَهْميْنٍ وَلِصَّاحِرهِ سّهْمًاه. 
قوله : الم يُقَسّمُ ما بَتِي 


ل 

وقد أجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة”"©؛ وقد دل على 
ذلك قوله تعالى : موَآَلَموا نما نمسم من شي فَأَنَّ لَه حسم وَللرسُول» [الأنفال: .]14١‏ 
ويفهم منه أن أربعة أخماسها الباقية لهم ؛ لأنه أضافها إليهمء ثم أخذ منها سهمًا 
لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله تعالى : ظوَرَرَه: َه َي ألتّتُ4 [النساء: ١1]ففهم‏ 
منه أن الباقي للأب» وقال عمر كنلئة : «الْعَنيمَةُ ِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَة". 

وقوله : «لِلرَّاجل سَهُمْ» وَلِلْمَارِسٍ تََانَةُ آَسْهُمء سَهُمْ لَه وَلِفَرَسِهِسَهْمَانِه : 

الراجل : هو من يسير على رِجله» ليس له دابة ولا مركوب» فهذا يعطيه الأمير 
سهمًا واحدًا. 

والفارس : هو من له دابة يركبهاء فله ثلاثة أسهم ؛ سهمان للفرس وسهم له. 


َه 


وذلك لحديث ابْنٍ ُمَرَ وها نَالَ: «قَسَمَ رَسُولُ اللْهِيكيَوْمَ حَيبَرَ رس 


سَهْمَيْنِء وَلِلرّاجلٍ سَهْمًا». 
قَالَ: قَسّرَهنَافِعٌ ققَالَ: ذا كَانَ مَعَ الرّجُلٍ قَرَسْ قَلَهُ تا دُأَسْهُم ٠‏ فَِنْ لَم يكن لَه 
فَرَسنُ فَلَهُ سَهَه" 


واختلف الراجل والفارس في عدد الأسهم ؛ لأن تأثير الفارس ليس كتأثير 
الراجل ؛ فالفارس يقطع المسافات الطويلة» يكر ويفرء أما الراجل فيمشي على 


رجليه . 
فإن قيل: فهل يحتاج في الحروب الحديثة إلى الخيل؟ 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير .87١ /٠١‏ (؟) سبق تخريجه. 


() أخرجه البخاري (4778). 


فالجواب: إن الخيل معقود في نواصيها الخير كما قال النبي كل : «الْحَيْلُ 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِهَا الْخَيرُ إلى يوم الِْيَامَء الجر وَالْمَْته0'". 

ورغم وجود الغواصات والطائرات والناقلات الحديثة؛ فلا تزال الحاجة ماسة 
إلى استخدام الخيل ؛ لا سيما في الأماكن الجبلية الوعرة» التي لا تعمل فيها 
السيارات» وإن عملت في الأماكن المظلمة فصوتها وضوؤها يدلان عليهاء 
بخلاف الخيل فالأمر في حقّها يسير. 

عد عله 

٠‏ قال المؤلف كانُه 

١وَإِنْ‏ كان الْمَرَسُ غَيْر عَرََ كَلَهُ سَهُمٌ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ» وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلٍ قَرَسَّانِ 
أنه لها وكا يدهم لأخكر من رسن وََا يسم داب َي لكيل». 

قوله: (وَإِنْ كان الْفَرَسُ خَيْر عَربيٌقلهسَهُمٌ وَلِصَاحِبِ سَهُْ! : 

سبق أن للفارس ثلاثة أسهم : سهمان للفرس» وسهم لصاحبهء وهذا إذا كان 
الفرس عربيّاء أما إذا كان الفرس غير عربي أو هجيئًا”"؟؛ فيكون له سهم واحد 
ولصاحبه سهمء وإن كان الفرس؛ فله سهمان» ولصاحيه سهم . 

ومن أهل العلم من يُسرّي بين الفرس العربي والهجين'". 

وقوله: «وَإِنْ كَانَّمَعَ لجل فْرَسَانٍ أَسْهمَ لَهُمَاء وَلَايْسْهِمْ كر مِنْ كَرَسَيْنِ 

أي : ومن غزا على فرسين قسم لهما ارمتاميع اولع خهاا سور و1 يسوم 
لأكثر من فرسين؛ لما روى الأوزاعي : «أنَّ رَسُولَ الله يلي كَانَ د ينهم لِلْخَيْلٍِء وَكَانَ 

لا يْسْهِمُ لِلرّجُل فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ اله 


1 


عَشَرَة أقْرَاسِ 

.)1841/17( رواه البخاري (7867)): ومسلم‎ )١( 

(؟) والهجين: هو الّذِي أَبُوهُ عَرَبِيّ؛ وأمه بِْدَونّة ٠‏ وَالِْْدَوْنُ: هر التَرْكِيْ من الْخْبْلِء وَهْرَ خلاف الْمِرَابِء وهو 
عظيم الخلقة غليظ الأعضاء فوي الأرجل عظيم الحوافرء وجمعه براذين. انظر: المصباح المنير 0174/1 
والمعجم الوسيط /١‏ 48. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 54 / 91/7 

(4) أخرجه سعيد بن منصور ني #سننه؛ /١(‏ 817) برقم (0911/4 . 


تحت( 1 انتسستتتتتت كتو تت 3 العُقَْة في شَرْح الفيدة حت 


ولأن به إلى الثاني حاجة» فإن إدامة ركوب واحد تضعفه» وتمنع القتال عليه» 
فيسهم له كا لأول؛ بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه”" . 

وقوله: «وَلَايْسْهمُ لِدَابَةِ غير الْخَيْلٍ : 

أي : لا يسهم لحيوان يركب عليه غير الخيل ؛ فلا يسهم للبعير ولا لليغال 
والحمير ولا الفيلة» وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل . 

وذلك لأن النبي يَكةِ لم ينقل عنه أنه أسهم لغيز الخيل » وكان معه يوم بدر سبعون 
بعيرًاء ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل؛ بل هي غالب دوابهم» ولو أسهم لها 
لنقل» وكذا أصحابه وَكِةِ من بعده. 

ولأن الإبل ونحوها لا تلحق بالخيل في التأثير في الحرب, والكرٌ والفْرٌ؛ فلم 
تلحق بها في السهه”". 

فإن قيل : إن الخيول لا توجد في الحروب الحديثة غالبًاء فهل يسهم لما يشبهها 
كالطائرة» أو الدبابة» لاسيما إذا أبلى صاحبها بلاء حستاء وكان له تأثير واضح؟ . 

فالجواب: إنه لا يسهم لغير الخيل ؛ لأن الفرس ملك لصاحبه» يعتني به 
ويرعاه» وأما الدبابة ونحوها ؛ فهي للدولة: يحارب عليها الجندي ثم تردٌ إليها . 

ومن أهل العلم من قال بجواز الإسهام لغير الخيل في الحروب الحديثة؛ قياسًا 
على الخيل ؛ قال: فيجعل لقائد الدبابة أو الطائرة ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان 
للمُعدَّةِ التي يقودهاء ثم يدفع سهما المعدة إلى بيت المال» وإن رأى ولي الأمر أن 
يعطي السهمين لقائدها فلا بأس ؛ لأن في ذلك تشجيعًا له على هذا العمل الخطير”” . 


ع 


.478/٠١ انظر: المغني‎ )١( 
088/7 انظر: الكافي لابن قدامة 151/5» المبدع “/ ٠18؛ كشاف القناع 7/ 84. مطالب أولي النهى‎ )1( 
زفرف انظر لنحوره: الشرح الممتع لللوة‎ 


ومَائركَُ التارُ عا وَهَرَبُوا كم ُوجف َي يِل ولا ركاب , أو أخذ ِنْهُمْ بر 
َال فَهُوَ ّية يُضْرَفُ فِي مَصَالِح المُسلِمينَ وَمَنْوَجَدَ كَافرا ضَالاعنِ الطَّريقيء أو 

روفي ار ملام هَل وإ حل قوم د 
مُتَلصُصِينَ ِبر إذنٍ اما مكَمَا أَخَذُوهُ َهُوَلَهُم بعد الْحُمْسِ 


قد كف 


حل العُقدّة في شرح العمْدة سدم 


«نَصْلٌ : في الْمَنْءِا 
أي : هذا فصل في الفيء, والفيء هو: الرجوع؛ يقال: فاء الرجل؟ إذا رجع» 
وسمي الفيء فيئًا ؛ لأن الله تعالى يرجعه علّى أَهْل دِينهِ بلا قئال" . 
والفيء لا يكون كالغنيمة؛ فإن الغنيمة تحصل للمسلمين بقتال؛ فيؤخذ منها 
الخمس» ثم تقسم أربعة أخماس على الغائمين. 
وأما الفيء فيغنمه المسلمون بلا قتال؛ بل فر عنه الكفار وهربوا فأخذه 
المسلمون؛ ولهذا: 


(وما ركه الْكفَاُ عا وَعَرَبُواء لم بُوجف عل تيل ولا ركاب» أو حل مِنهُ: 

قوله: «ومَاتَرَكَهُ الكُمَارُ فرعا وَهَرَبُو|1 : 

أي : ما تركه الكفار من أموالهم» وفروا خائفين فزعين من المسلمين . 

وقوله : «لمْ يُوجَفْ عَلَِْ بِحَيْلٍ وَلَا ركاب ء أو أُخدَمِنْهُمْ بير وَل فَهُوَيُصْرَفُ فِي 
مَصَالِح المُسّْلِمِينٌ1 : | 

أي : فهذه الأموال - التي لم يُوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» أي: لم 
يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة؛ وإنما بما ألقى الله في قلوبهم من الرعب 
- يأخذها ولي الأمر ويصرفه في مصالح المسلمين. 

ومن ذلك أموال بني النضير؛ حيث أفاءهها الله تعالى على رسوله يك فتصّف 
فيه كما شاء؛ فردّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله َبْنَ في 
قوله: «ارما أه لَه ل رَسُوليء ونب » أي : من بني النضير انآ أوجَدْْرَ عليه ين حَيْلٍ 


 )ايف( انظر: لسان العرب‎ )١( 


0 حم جد تر 


وَلَا ركاب يعني : الإبل» «اوَلكنَ الله لَه لط مُسَْمُ عل من بَمَكدُ أنه عل حَكُلٍ عور ك4 
أي : هو قدير لا يغالب ولا يمانع» بل هو القاهر لكل شيء. 

قال نويا هال عل تترزي ول أل الك اي + جم البذدبان التي لشت 

هكذاء فحكمها حكم أموال بني النضير ؛ ولهذا قال : يه ولول ولِذِى الشرّق لبت 

وَلْمكينِ) إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه”". 

عَنْ عُمَرَ فته كَالَ: كانت أمْوَالَُ بَِي النَضِيرٍ مِمًا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ يكِِ؛ ما 
لَمْ يُوجف الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . فَكَانَتْ لِرَسُولٍ الله يل حَاصّةَ يُْقِقْ 
عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفََْ سَنَيهِ نُمَ يَجَلُمَابَقِيَ في السّلّاح وَالْكُرَاع عُدَّة ني سَبيل اللو" . 

05 00 

« قال المؤلف يله : 

«وَمَنْ وَجَدَكَافِرًا ضَالَّا عَنِ الطَرِيقٍ» أَوْ غَيْر في دَارٍ 2 
وَإِنْ دَكَلَ قَوْمٌ لا مَتعَةَلَّهُمْ رض الْحَرْبِء مُتَلْصّصِينّ بِغَيْرِ إذ 
َهُوَلَهُمْ بعْدَ الُْحْمْس). 


يس 0س ص ام 


قوله : «وَمَنْ وَجَدَ كَافِرًا ضَالُا عَن الطَّريقٍ أَوْ غَيْرِو في دَارٍ الِاسْلام فَأَحََهُ فَهُوَ لَه : 
0 ا 
أي : ومن وجد كافرًا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام» فله أخذه ليكون 
رقيقًا له» فيسترقه بسبب الكفر» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. 


والرواية الأخرى: أن هذا الكافر يكون فيئًا للمسلمين؛ لأنه لم يجر عليه خيل 
زفرة 
ولاركاب 


سُلام كا حَدَهُ فَهُوَلَهُ 
ن الّْإِمَا م كا كنا أده 


وهذا هو الأقرب: أنه يكون فيئًاء ولا يكون لمن وجده كاللقطة؛ لأنه لم يتعب 
في تحصيله » فأشبه الفيء. 


وقوله: «و[ ِنْ دَحَلَ قَوْمٌ لَامَتعَةَ لَّهُمْأَرْضَ الْحَرْبٍ مُتَلَصّصينَ بَِيْر إذْنٍ الامَامء قَمَا 


و 
م 


. انظر: تفسير ابن كثير 8/ . 16 ط. دار طيبة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (4486): ومسلم (6/ا/9١).‏ والكراعٌ: اسم يجمع الخيل والسلاح . انظر: اللسان (كرع) . 
(9) انظر العدة في شرح العمدة ؟/ 517 


حَلَ العقّدة في شرْح العمدة د 


أَخَذُو / او ا 0: 

أي : وإذا دخل ب بعض المسلمين - بلا قوة معهم ولا منعة - أرضًا من أراضي 
الحرب» وكانوا متلصّصين بغير إذن الإمام ف فما أخذوه من تلك الأرض» فهو 
غنيمة لهم بعد أخذ الخمس؛ قياسًا على ما إذا دخلوا بإذن الإمام» وهذا على ما 
اختاره المؤلف ْلَه . 

والقول الثاني في المسألة : أنها لا تكون لهم, وأنهم عصاة بهذا الفعل. 

والقول الثالث : أنها تكون لهم بدون الخمس» فيعطون إياها”" . 

والأقرب: أنها لا تكون لهم؛ بل هي فيء للمسلمين ؛ لأن ذلك حصل لهم 
بلا تعب» وبلا قوة ومنعة؛ ولأنهم دخلوا بغير إِذن الإمام . 

اعد ل 


)١(‏ انظر: المغني لاه 


م ٠:‏ قد أ جَرْئك » أؤ أَتَتكء أَوْ لا بَأس عَلَّنك عَلَيْك وَنَحْوَ هَذَاء فَقَدُ أَمَنَهُ. 


يَصِحٌ الأمَانُ ِنْ كل مُْلم عَاقِلٍ مُشْمَارِء خرًا كان أو عَبَدا رجلا كانَ أو امْرَأَةٌ 
0 ل ١:‏ الْمؤينونَ كان وهم وَيَسْمَى 


له 


لِميهِمُ أَدْنَاهُم؛. 
. وَيَصِحٌ أَمَانُ آحَادٍ الرَعِيَّةِ لِلْجَمَاعَةٍ الْيَسِيرَةٍ ؛وَأمَانُ الْأِبر لِلْبَلَد الذي قم إَاِ» 
وَأَمَانُ الْامَام لِجَميع الْكُفَارِوَمَنْ دَحَلَ دَارَهُمْ ما نِهِمْ كَقَد أمَنَهُمْ مِنْ نَفْسِوء وَإِنْ خَلّوا 
سير ينا بِشَْط أن يَبْعَتَ إَِيْهمْ مَاَا مَعْلُوما ؛لَرِمَهُ الْوَكَاءُ لَهُمْ؛ قَِنْ ٠‏ شَرَطُوا عَلَّيِ أَنْ 
يَعُود إِلَِْمْ إنْ عَجَرَ» لَرمَهُ الوا لَهُمْ إلا آَنْ تكُونَ الْرَأةٌفكَائَرْجِعْ إَِيهمْ . 


د ع ف 


ات موتك حَلٌّ العقّدة في شرْح الْعْمْدَهَ سس 


وَمَنْ كَالَ لِحَرْبيَ : كَد أَجَرْئكء أو أمَْتء أو لا بَأسَ عَلَيِكء وَنَحْوَ هَذَاء فُقَد أنه 

توله : «وَمَنْ كَالَ لِحَرْينَ : قد أَجَرْئكء أو متك أَوْ لا بس عَلَبَك ب وَتَحْوَ مَذَاء ققد 
متها .). 

أي : من ألفاظ الأمان أن يقول المسلم للحربي : (لَد أَجَرْتُكَ. أو أَمَشْكَء أَوْ لا 
بَأَمنَ عَلَيْكَ)» وَتَحْرَ هَذَا من الألفاظء فإذا فعل هذا فقد أمّنهء ولا يجوز أن يتعرض له 
أحد من المسلمين . 

والدليل على ذلك ما في «الصحيح» : أن م مان بِنْتَ أبِي طَالِبٍ قالت : : ذَهَبْتُ 
ا اللَّ يك عام الفح فَوَجَذئُة َمِل وََامةٌ انئقة مَسئُرُة؛ َسَلَّنتُ عليه 
َال : «مَنْ مَذِو؟» قَقُلْتٌ : أَنا أَممَان بِنْتُ أبي طَالِبٍ؛ قَقَالَ ا 
لما رن عسل َم صلَى ََانِيَ كات ْنَا في وب واج فقل: با 

ا بن )أني عَلِيألهَيلوْلا كذ رثك لان بن متيرة؛ فقا 

سُولُ الله كله : «قَدْأَجَرْنا من أَجَرْتٍ يا أ قانوء» قَالَتْ َم هَانَئٍ : وَذلِِكَ ضَحى 27 

فإذا أمَّنَ أحد من المسلمين أحذدًا من الكفار» وجب على المسلمين احترامه 
وعدم إيذائه» ومن هنا يتبين لنا خطأ التفجيرات التي يحدثها بعض المسلمين 
بالكفار؛ لأنهم دخلوا بلادنا بأمان الله حتى لو كانت دولتهم حربية» فيجب 
احترام المؤمّن وعدم إيذائه» فإذا غدر بهم بعد أمانهم ؛ فهذه جريم:ة ا 
ذل الس 2 تم فر حديت غير الأو مشرد قي رن ككل متاعة كذ برح رايخ 
الْجَنَةِ ون ِِحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا0". 

وأما الجرينة العانية: نمي انهم ينجرون اتنجيم؛ وقد قال يك كما في حديث 


وم 


أبِي هْرَيْرَةَ كزافقه : ١مَنْ‏ كَرَدَى مِنْ جَبلٍ كُقَحَل نه نَفْسَهُ؛ كْهُوَ فِي نَارِ جَهَنَم يَكرَدَى فِيه حَالِدًا 


اه 


(1) أخرجه البخاري (7109/1): ومسلم (0715. 
(؟) أخرجه البخاري (0155. 


ضح قن الول اتحمصسجصج حت ا نجه 


مُكَلَدَا فيا بدا وَمَنْ كن تَحَسَّى سما فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَسْمُهُ في يَدِو يَتَحَسَّاهُ في نَارٍ جهنم 
04 و 


حَالِدًا مُحَلَّدًا ِيهًا أَبَدّاء وَمَنْ كَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ؛ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِوِيَجَأ بها في بَظيِهِ في 
تا جَهَنَمَ حَالِدًا مخَلّدًا فِيهًا ج21 . 


الاي لخر ا نو خايت جلما ار ادر ينف أنه 


لني يك إِلَى حَْبَرَ ْنَا لَيَْا؛ فَقَالَ رَجُلْ مِنْ الْقَوْمِ لِعَاِرِ : يَا عَاِرٌ» ألا تُسْمِعْنَا مِنْ 
متاك وكا عامجا ار ؛ قت يذو بال يول : 
الله لَوْنَا آنتَ ما اهْتَدَيْتَا وَلَا حَصَدَنْتَاوَنَاصَلَيْنَا 
فَاغْفِدُ فِدَاءَ لَك مَا أَبِْقَيْتَا وَكَبَّث الأقَّدَامَ إِنْ لَامَيْنَا 
وَالْفَيَن سَفبفَةٌ عكبِنا. «إناإزاهيخ بكاابيننا) 
وَبالصَّيَاحِ ولو عَلَيِنا 
فَقَالَ رَسُولُ الله لله : «مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟) قَانُوا : عَامرُْنُالْأكوَع . قَالَ: اليرحمه 
اللَّد) ٠‏ قَالَ رَجُلَ مِنْ الْقَوْم : ا 5 نَبِىَ اللَّهِ » لَوْلَا أَمْعَعْمَنًا بو! قَأَئَيْنَا حَيْبْرَ 
فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَْئَا مَْ . تَحْمَصَةٌ شَِيدةٌ» ّم د اله تعَالَى كَمَحَهَاعَلَبْهِْ . 
ًا اك الوم كا سنك قاور فير تل به ساق كوو لمضرة تلاج 
ُبَابُ سَيْفِهِ ؛ تَأصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرِ» فَمَاتَ مِنْهُء قَالَ ار : رآني 


يشوك الله كل وشو اعد بيع قال : «مَا لَكَ؟) قلت لَهُ داك أب وَأْميء َرَعَسُوا 
أَنَّ عَامِرًا حَبط عَمَلَهُ . كَالَ الئَِيْ يكلِ: «كُذَّبَ مَنْ قَالَهُ؛ | لَه جين - وَجَمَ ب 


ِصْبَعَِهِ - إِنَهُ لَجَاهِدٌ مُجَاجِدٌ كَل عَرَبِنٌ مَشَّى بها مدْلّه!" . 

ووجه الدلالة من الحديث أن حال عامر أشكل على الصحابة؛ لأنه قتل تفسه؛ 
فقالوا: بطل جهاده. وعامر تزاف - كما واضح من الحديث - لم يفعل ذلك 
باختياره. فكيف الظن بمن يفجر نفسه ويقتلها باختياره؛ فهذا أمر عظيم . 


وآما الجريمة الثالثة : فهي إرجاف المؤمنين وترويعهم» بل والتسبب في قتل 


00( أخرجه البخاري (للالاة)ء ومسلم .)1١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4195) واللفظ له؛ ومسلم (1805). 


0 العقدّة في شَرْح الْمُمْدة عتمتت 


بعضهم » بدعوى أن الكفار يتترسون بهم » لذلك فهم مضطرون إلى قتلهم مع الكفار؛ 
فيقولون: هؤلاء كفار وقد تلبسوا بالمسلمين» ولا نستطيع إلا أن نقتلهم جميعًا . 

وهذا الكلام من أبطل الباطل؛ لأن التترس يكون في الحروب؛ فإذا وقف 
المؤمئنون أمام الكفار في صغوف القتال» ثم جاء الكقار بدروع بشرية من 
المسلمين؛ وجعلوها أمامهم ؛ فالمسلمون حينئذ مضطرون إلى قتال الكفار؛ لكن 
هناء أين التترس؟ ! . 

إن هذا الذي يقال مردُه إلى ضعف الإيمان. وضعف العلمء وقلة البصيرة؛ 
فالجهل هو الذي حملهم على هذاء مع الشَّبه التي يلقيها عليهم بعض من لا علم له 


ومن العجيب أن هذه الشبهة قوية عند كثير من الشباب؛ فيرون المفجرين 


والواضح أن هؤلاء خوارج» وأن فعلهم هذا ناشئ عن تكفيرهم الدولة؛ فهم 
يقولون: يجب إخراج الكفار من جزيرة العرب؛ فإما أن يخرجوا أو نقتلهم؟! . 

ونقول لهم : كيف يُقتلون وهم في أمان؟! والآية واضحة» والحديث صحيح؛ 
قال الله تعالى : ظوَاِنْ د يْنّ مركن اسْتَجَارََ َه حقٌّ يسْمَعَ كلم الو [التوبة: :]. 

وقوله يِه : اقلا جَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أَمّ هَانئ»7". وقال عن : «وَذِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ 
وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَامُمْ» كَمَنْ آَخْفَرَ مُسْلِماء َعلَيْهِلَعْنَةُ الل وَالْمَلَائِكَة وَالنّاسٍِ 
أَجْمَوِينَ» لَابمْبَلينهُ صَرْفٌ وَلَا عَذْل:0". 

0ق 


># موس 


© قال المؤلف أنه : 


«وَيَصِحٌ الْأمَانَ ِنْ كُلْ مُسْلِمٍ ؛ عَاقِل مُخْمَارِء خُرًا كان آَوْ عَبْدَا » رجلا آَو 
امْرَآَة؛ لِقَوْلٍ وَسُولٍ الله يكل :«الْمُؤْمِنونٌ كا ا م 


. 02050 أخرجه البخاري (9/1ا071) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (711/4) من حديث عليٌ؛ ومسلم (111/1) من حديث أبي هريرة.‎ 


حححإم كنات الْحِهَادٍ ببنابايببييسسست 040 سس 


أي : إذا أعطى أحد المسلمين الأمانَ لأحدٍ من المشركين؛ فإن أمان المسلم 
صحيح ما دام عاقلا غير مجنون» مختارًا غير مكره» ويستوي في هذا الرجل 
والمرأة» والحر والعبد؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ اللو يك: «الْمُؤْمِنونَ نَتكَانَ ِمَاؤْهُمْوَيَسْمَى 
متهم آَدْنَامه)". 

وقوله يكئِِ: امتَكَاكاًومَاؤْهُمْ) يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد 
الشريف منهم بالوضيع » والكبير بالصغيرء والعالم بالجاهل» والرجل بالمرأة. 
وإذا كان المقتول شريفًاء أو عالمّاء والقاتلٌ وضيعًا جاهلًا ؛ فلا يقعل به غيرُ قاتله» 
على خلاف ما كان يقعله أهل الجاهلية» كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة 
من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدةً من قبيلة القاتل . 

وقوله: «وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمٌ) أي : بأمانهم «أَدْنَاهُمْ؛ أي : عددّاء وهو الواحد. أو 
أدناهم منزلة ؛ فإذا أمّن واحد من المسلمين كافرًا من الكفار» حرم على عامة 
المسلمين دمه؛ وإن كان هذا المجير أدناهم » مثل أن يكون عبدّاء أو امرأة أو عسيقًا 
تابعًا أو نحو ذلك» فلا يخفر ذمته . 

وفي بعض روايات الحديث: «وَيٍُ يرُعَلَيْهِمْ أَنْصَاهُمْ)؛ أي : أن بعض 
المسلمين - وإن كان قاصي الدار عن بلاد الكفر - إذا عقد للكافر عقد الأمان» لم 
يكن لأحد منهم نقضه» وإن كان أقرب دارًا من المعقود له”” . 

هذا إذا لم يرِدُْ هذا المستأمَنٌ بالمسلمين ضررًاء فإذا تبين أنه أراد الإضرار 
بالمسلمين » فينتقض عهده وأمانه . 

وفي عصرنا الحالي تعتبر تأشيرة الدخول بمثابة عهد أمان لحاملها . 

نع د فن 

« قال المؤلف كله : 

«وَيَصِحُ آَمَانُآحَادٍ الرَّعِبة ِلْجَمَاعَةٍ الْيَسِيرََ» وَآَمَانُ الْأمبر ِلْبَلَدٍِ الَّذِي أَقِيمَ 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد ني «المسندة (6/1١؟):‏ وينحوه أبو داود (1/1؟1): وابن ماجه (771/7)؛ وصححه 


الألباني في «صحيح أبن ماجدة (9119/5). 
(؟) انظر: عون المعبود /1/ 7١7‏ وشرح السنة للبغوي /39١‏ الال 31/7 314. 


2 للمةهك حَلَ العقَدَة في شَرْج ا 
ِإزَائد وآ مَانْ الام مام لجَويعِ الْكفَارِ وَمَنْ مَكَلَ دَارَهُمْ بأَمَانِهمْ فَقَدْأ نَم ون نيوا . 
00 0 حا لوي ِجمَافةٍ ارو وَمَاهُ ابي بك اي في 


700 

حتى العشرة؛ ويصحٌ أيضًا أمان الواحد للقافلة والحصن الصغير؛ لما روى فضيل 
بن يزيد الرقاشي قال: حاصرنا حصئًا على عهد عمر بن الخطاب اث ؛ فرمى عبد 
منا بسهم فيه أمان. فخرجواء فقلنا: ما أخرجكم؟ فقالوا : أمنتمونا . فقلنا : ما ذاك 
إلا عبد» ولا نجيز أمره» فقالوا: ما نعرف العبد من الحر. فكتبنا إلى عمر كاله 
نسأله عن ذلك ؛ فكتب : «إن العبد رجل من المسلمين ذمته ذمتكم»”'' . فإذا صح من 


العبد فالحر أولى . 
ولا يصح أمان الواحد لأهل بلدة وجمع كثير؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل 
الجهاد والافتئات على الإمام”" . 


ولأمير البلد أن يؤمن من أقام بإزائه من المشركين» فأما في حق غيرهم فهر 
كآحاد المسلمين ؛ لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ؛ ولأنه فيهم بمثابة نائب 
الإمام عليها . 


5207 
المسلمين» ويفعل ما فيه المصلحة لهم””؛ فإذا أعطاهم الإمام الأمان قلا يقاتلهم 
أحد من الرعية . 

وقوله : «وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانهمْ قد أمَنَهُمْ مِنْ نَفْسِو) : 

أي : وكذلك من دخل من المسلمين دار الكفار بأمانهم فقد أمنهم من نفسه؛ 
بأمريكا؛ لأن المفجرين دخلوا البلاد بأمان وبتأشيرات أمنوا أهل البلا بها من 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في اسئنه) ١(‏ / لالا1) برقم (05594. 


(؟) انظر: العدة شرح العمدة ؟ / .5١9‏ 
() انظر: المغني /٠١‏ 455» العدة شرح العمدة 7/ 719. 


أنفسهم ا 0 رقلركا د اللا تال ونا تعَاهرَكَ من 
َو حْيَائهُ كيذ إِلتّهم عل سول إِنْ اله لا يحب لابين © > [الانفال: 3 : إذا كان 
بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة؛ فأخبرهم أنه لا عهد 
بينك وبينهم» حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك» ولا يحل لك أن تغدر بهم”© 
عد علد 

« قال المؤلف كاله : 

(وَإِنْ خَلَّوَا أَسِيرًا هنا بشَرْط أَنْ يَنْىََ يْعَتَ لهم مالا معْلُومَاء لَرمَهُالََاء لَهُم؛ َإِنْ 
روا عَلَيِأَنْيَعُوة لهم إنْ عجر مه العؤث إلا نْتكُونَ اخ َأَةكَلَا مَرْجِعْ إِلَيْهِم؛ . 

أي : إذا خلّى الأعداء لنا أسيرّاء واشترطوا عليه أن يبعث لهم في مقابل تخليته 
بمال معلوم؛ وإلا رجع إليهم» فيلزمه الوفاء بذلك الشرط إن استطاع؛ وإلا رجع 
. إليهم؛ لأن المسلمين عند شروطهم . لكن يكون على الإمام أن يخلص هؤلاء 
الأسارى من أيدي المشركين- وقد عجزوا عن الوفاء بشروطهم - فيسد عنهم ما 
اشترط عليهم من بيت المال؛ أو من الزكاة؛ لأنهم من الغارمين. 

وإن كان الأسير امرأة فلا ترب جع إليهم؛ ؛ لأن في ذلك خطرًا عليها ؛ ولقوله 
تعالى : إن يش لوكي 3 بس ل لْكتَرِ 4 [الممتحنة: ٠‏ ولأن النبي كَل لما 
عقد صلح الحديبية مع الكفارء كان من شرطهم أنه : لا يأتيك منا رجل» وإن كان 
على دينك إلا رددته عليناء ولأجل ذلك لما جاءت المهاجرات إلى النبي كل أبى أن 
يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية» فرفض طلبهم هذا ؛ بدليل أن الكلمة 
التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي : (وعلى أنه لا يأتيك منا رجل » وإن 
6 اد » فلم تدخل النساء في العقد رأسًا. وأنزل الله في 
ذلك : كلا ادن ميا ا جَححْمٌ الُؤْمكت مهدرت كَانتسومْة»؛ حتى بلغ طابيصم 
0 فكان رسول الله يكِيةِ يمتحنهن بقوله تعالى : 6ه إذا جَآءْكَ 
لْمُؤْمِتٌ امَك عَك أن لَّا يمرك بِلَّه سَيكا» [المستحنة: 17] فمن أقرت بهذه الشروط 
قال لها : «قد بايعتك»» ثم لم يكن يردهن”” . 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي 884/١‏ (؟) انظر الرحيق المختوم 704: ٠1/‏ 7 بتصرف. 


وَتَجُورٌ مُهَادَنَةُ اْكُمَّارٍ إِذّارَأَى الْامَامُ الْمَصْلَحَةَ فِيهَاء وَلَا يَجُورُ عَْدُمَا إلا مِنَ 
الامَامٍ أذ ناوه وعَلَْ حمَافهُم و مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ أَمْلٍ الْحَرْبٍء وَِنْ خَافٌ نَفْضَ 
الْعَهَد مِنْهُم نَبَذْ تب لوم »وإ اهما رون ليجنا در وَتَحِبُ 
الْهِجْرَةُ ا لس تَسْتَحَبٌ لِمَنْ قَدَرَعَلَى 
َلك وَلَا تَنقَطِمُ الْهِجْرَةٌ ما قُويَلٌ الْكمَارُ إلا من بََدِبَمْدَ فَنْحِهِ 


تع فك 


من 


« قال المؤلف كانه 
«فصّل 
ل ا سي م 7 من 
لْمَامٍأَوْنَائِيو وَعَلَيُهِ حِمَايَتْهُمْ ِنَ الْمُسْلِوِينَ دُونَ أل الْحَرْبٍ. وإ نْ نا حَان تقض 
لْعَهْدِ مِنْهُمْ نهُمْ نبل بَدَإِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَإِنْ سَيَاهُمْ كُفَارٌ آكَرونٌ» لم يْجْرْ لا ل 


قوله : «وَتَجُورُ مُهَادَنَةُ الْكُّارِإِذَارََى الَامَامُ الْمَصْلَّحَدَ فيا : 


المهادنة والهدنة : هي العقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض وبغير عوض» 
وتسمى موادعة ومعاهدة ومسالمة”"' . 


والهدنة مع الكفار جائزة» إذا رأى الإمام في عقدها مصلحة للمسلمين؛ كأن 
يرى مثلا بالمسلمين ضعمًا وخورّاء أويرى قلة علف الدوابء أو قلة الماء في 
الطريق» أو يرى أن ينتظر مددًا ما؛ أو يطمع في إسلامهم بهدنتهمء أو في أدائهم 
الجزية والتزامهم أحكام الملة» فلا بأس حينئذ بها إلى حين يقوى المسلمون على 
تحمل أعباء القتال”" . 

ا ا لوي م اه 
اضطلحَ عَلَيْه مُحَمّدُ بْنُ عب عَبْدِ اللو وَسْهَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى وَضْع الْحَرْبٍ عَشْرٌ سنن يَامَنُ 
يها ال كك بعصم عن نْ بَعْضٍ)”” . 

كاك ايه الك 14ل فى تلم التعلائية : الوفيها : جوازٌ صلح أهل الحرب على 
وضع القتال عشرٌ سنين»)" . 

«وقيل: لا تجوز أكثر من عشر سنين» وهو ظاهر كلام أحمد -كما قال 
القاضي- ومذهب الشافعي؛ لأن قوله سبحانه : «دَأكُُلُوا الْمتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدسُومرٌ» 
[التوبة: 0] عام » حص منه مدة العشر بصلح النبي كَلِةِ أهل الحديبية على عشرء ففيما 
)١(‏ انظر: الإقناع 40/7. 
(؟) العدة شرح العمدة ,51١5/1‏ 


(*) مسد أحمك (4/ 077 
(5) زاد المعاد 471/7. 


0 3 0 0 
حَل العقذة في شُرْح الْعُمْدَهَِ سلسم 


زاد عليها يبقى على مقتضى العموم»”" . 

وقال ابن القيم: «وهل يجوز فوق ذلك؟ - أي : فوق العشر سنين- الصواب: 
أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة؛ كما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وعدرّهم 
أقوى منهم» وفى العٌقد لما زاد عن العشر مصلحةٌ للإسلام»”" . 

وإذا جوزت الزيادة عن العشره فلا يعني هذا إطلاق المدة بغير تقييد؛ قال في 
الكافي : «ولا يجوز عقد الهدنة مطلقًا غير مقدرة بمدة؛ لأن إطلاقها يقتضي التأبيد؛ 
فيفضي إلى ترك السجهاد أبدً1» . 

وقوله: (وَلَا يَجُورٌ عَفُْهَا ِلَامِنَ الامَام أَوْنَائوا : 

أي : لا يعقد الهدنة إلا الإمام أو نائبه؛ لأن هذا ليس بالأمر الهين» فلا يتولاها 
أفراد الناس؛ بل يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمنا؛ ولأن عقد 
الهدنة يكون مع جملة من الكفار وليس لأحد من المسلمين إعطاء الأمان لأكثر من 
القافلة ؛ لأن في تجويز ذلك افتئانًا على الإمام أو نائبه في تلك الناحية وتعطيل 
الجهاد بالكلية . 

وقوله: «وَعََيْه حِمَايَُُمْ نَ الْمُسْلِعِينَ مون أَهْلٍ الْحَرْبِ» : 

أي : على الإمام حماية من عاهدهم ؛ فلا يحدث لهم أذى من جانب المسلمين 
الذين هم في قبضته؛ وتحت تصرفه؛ فإن أتلف واحد من المسلمين شيئًا 
للمعاهدين» فعلى الإمام ضمانه . 

أما أهل الحرب إن هاجموا أولئك المعاهدين أو قاتلوهم» فلا يلزم الإمام 
تعويضهم ؛ لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط . 

وأهل الحرب الذين صُولحوا فلا يُعتدى عليهم بسبب الصلح.» بخلاف 
الحربيين الذين لم ينعقد بيننا وبينهم صلح فلا يحمون؛ بل إن دماءهم وأموالهم 


.515/9 العدة‎ )١( 

57) زاد المعاد */ 451. 

(؟) الكافي لابن قدامة 5 / 155. 
(14) انظر: العدة 795/5 7317. 


سس 5ِتَابُ الْجهادٍ 


خلال [المدالمية: 

وقوله : 'وَنْحَافٌ َفْض الْمَهْدِنْهُم تب ليم عهْدَهُم) : 

أي : إن خاف نقد العهد والخيانة منهم» نبذ إليهم عهدهم» ويخبرهم بذلك بغير 
خيانة ولا غدر؛ فيقول لهم مثلًا : ما بيني وبينكم عهد» وليس بيننا إلا القتال؛ وذلك 
لقوله تعالى : طوَإِمًا تارك ين فو َائَهٌ يْدْ إلَيْهِمَ عَلَ سول إن أله ا يب بين 
69 © [الأنفال: 54] أي : وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال 
فخفت منهم خيانة » بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح 
منهم بالخيانة «كَائْدْ إلتِهِرَ» عهدهم» أي: ارمه عليهم» وأخبرهم أنه لا عهد بينك 
وبينهم لعل سوم أي : حنى يستوي علمك وعلمهم بذلك؛ ولا يحل لك أن تغدر 
بهم» أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد» حتى تخبرهم بذلك . 

« إن أنه لا يِب لَآبيِينَ» بل يبغضهم أشد البغض» فلا بد من أمر بين يبرئكم من 
الخيانة” , : 

وقوله: ١وَِنْ‏ سَبَاهُمْ كُفَارٌ آحَرونَّ ؛لَمْ يَجُرْلَنا شرَاؤهْمْ : 

أي : وإن اعتدى على الكفار - الذين صالحناهم- قومٌ آخرون فسبوهم» لم يجز 
للمسلمين شراؤهم عبيدًاء ما دام بيننا وبينهم صلح؛ فلا نشتريهم ولا نمنعهم من 
الكفار» لكن إمام المسلمين يمنعهم من المسلمين أن يغيروا عليهم . 

ف 

« قال المؤلف كانه : 

«وَتَجِبٌ الْهِجْرَةُ عَلّى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِظهَارٍ وين في دَارٍ الْحَرْبٍء وَتُسْتَحَبُ لِمَنْ 
َدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا تنْمَطِمٌ الْهِجْرَةمَا قُويَلَ الْكُفَارُ إِلَّا مِنْ بَكَدِ بَمْدَ كَنْجوِ). 

قوله: (وَتَحِبٌ الِْجْرَةعَلَى مَنْلَمْ يقر عَلَى إِظهَارٍ دينه في دار الَْرْبٍ ء وَتُسْتَحَبُ 
لِمَنْ كدر عَلَى ذَلِ) : 


584/١ انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 


خخ 0 العُقَدَة في شرح الْعُمّدَةَ سد 


أي : الهجرة واجبة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب» ودار 
الحرب: هي ما يغلب فيها حكم الكفرء أو كان في بلدٍ بغاة أو مبتدعة -كرفض 
واعتزال- ولم يقدر على إظهار دينه» فالهجرة واجبة في حقه"'". فإن كان يقدر على 
إظهار دينه ؟ فهي مستحبة في حقه . 

ل 0 
تعالىٍ : 9# إن لين ره َنهُم الملتيكة علي أضِم كالوأ نيم كام الوا نا كا بسَسسْعَفِينَ في الاين 
َالو ألم دكن رض الل واسِعةٌ يني ةلو هذ سق كرا 69> [النّساء: 
الآية 141 » وقال النبي يي : «آنَا بَرِيءٌ من كُل مُسْلِم يُقيمٌيَْنَ أَظهُرٍالْمُشْرِكِينَ”" . 

وهذابوعيد كدي لمن أقام ينيم .إذا كان لا يستطع إظهار ديئة»والاظهار بين 
في الصلاة والصيام فقط» بل يدخل فيه الرد على الشبه والفهم الباطل للدين . 

أما العاجز عن الهجرة فإنه معذور ؛ لأن الله استثنى فقال : إلا الْمنْتَسْمَفِينَ يت 
ألجالٍ وَالسكه وَالوِلنٍ لا يسْتَويموت يلد وا يدو تيلا © كَْلَيِكَ عَسى أله أن يَمَثْرَ عن 


وكات ألهُ عَفُوًا عَثُوَا 09 © [النساء: مف 1949 . 


ونلخص أقسام الهجرة في ثلاثة أقسام : 

الأول: قسم تجب عليه الهجرة. 

الثاني : قسم تستحب في حقه الهجرة؛ لكونه يستطيع إظهار دينه . 

الثالث: قسم لا تجب عليه لعجزه. 

وقوله : «وَلَاتنْقَطِعٌ الْهِجْرَةٌ مَاقُوتَلَ الْكُقَارُ | إلا ِنْ يلد بَعْد فَفْحِدا : 

أي : لا تنقطع الهجرة ما دام هناك كفار يقاتلون؟ لقول النبي يك ١لا‏ تَنْقَطِعْ 
الْهِجْرَةٌ مَا قُويِلَ الَْارُه09 . 

والهجرة باقية إلا من البلد الذي فتحه المسلمون؛ فلا يهاجر منه لقول النبي 


.48/ 5 انظر: الإنصاف‎ )١( 


(؟) أخرجه أبر داود (5/ا71)» والترمذي (+197)» والطبراني في «الكبير» (75775)»: وحسّنه الألباني كما في 
«صحيح الجامع؟ .)١571(‏ 
(”) أخرجه أحمد (0/ ) والنسائي »)5١7(‏ وصشّحه الألبانى كما في #صحيح الجامع؟ (0718). 


ب . جم سير 
سلسم اب الجهَادٍ (0:44 سم 
: ١لا‏ حِجْرَةبَعدَ الْمَنْح» وَلَكَنْ جِهَادٌ وَيه9': فمن كان يسلم على عهد البي كله 
كان عليه أن يهاجر إلى المدينة» تكثيرًا لسواد المسلمين» وامتثالا لأمر الله ورسوله. 

أما بعد فتح مكة فقد انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة» ولكن بقيت من بلد 


للق رواه البخاري #ديفةة ومسلم 854 1). 


58س -د حل الفقلةفي شرْح القُئةة ل 


ا مؤْحَدٌ الْجرية امن أل الْكتَاب. وَهُمْ الهو وَمَنْ دان تور النُصَارَى 
وَمَنْ دَانَ ِالإنْجيل وَالمُجُوسُ | ذَا الَْرَمُوا أَدَاءَ الْجِرْيَةٍ وَأَحْكَامَ الْمِلَّدَوَمَتَى طَلَيُوا 
َلك لَِم إِجَابتهُمْ وَحَرْم قِتَالْهُمْ» وَتُوْحَذْ الْحزْيَةٌ في رَأس كل حَوْلٍ, مِنَ الْمُوسِر ثمَأنِيةٌ 
وَأَرْيَعُونَ وِرْهَمّاء وَمِنَ الْمْتَوَسّطٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَّ دِرَهَمًاء وَمِمّنْ دُونَهُ انْنَا عَشَرَ وِرْهَمّاء 
وَلَاجِرْيَة عَلَّى صَبِي» وَلَا امْرأوْه وَلَاشَيْخْ كان وَلَا زَمِنِء وَلَا أعُمَىء وَلَا عَبْدِوَلَا فقي 
عَاجِر عَنْهَا . ّ 

َمَنْ أسْلَمَ بَمْدَ وجُوبِهًا سَقَطَتْ عَنْهُوَإِنْ مَاتَ أُخِذَتْ مِنْ تَرَِته وَمَنِ 00 
إلَى غَيْرِ بَلَدِوتُمَ عَاد أَخِدَ مِنْهُ ِف الْمْشْر وَإِنْ دَحَلَ إِلَبْنَا تَاجِرٌ حَرْبِيٌ أخِدَ 
الْعُقْدُ وَمَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ بِامْتِنَاعِهِ مِنَ الْتِرَام الْجِرْيَةٍء أو أَحكًا ااا 
الْمُسْلمِينَ وَنَحْوِ ؛أوْ الْهَرَبِ إِلَى دار الْحَوْب حَلّ مُه ومَالَهُ وَلَا يُنْتَقَضِنُ عَهُلُ نِسَائِهِ 
د م أَنْ يَذْهَبَ بِهمْ إلى دَارٍ الْحَرْبِ . 


0 4 ماع 
جع 3ب ين 


مسد كِتَابُ الْجِهَادٍ 7777 7 بابي بببب__بببيب؟بب 22 للللا_سر «دلله جباجححصيع-ع 


«يَابُ الْجِرْيَةٍ 

لا مُؤْحَدٌ الْجزْية إلا ِنْ آهل اْكتَاب, وَمُمْ لَْهُودُ وَمَنْ دان بالتَوْرَاوَ وَالنَصَارَى 
وَمَنْ دَانَ بالإنجيل » وَالمُجُوسسُ ذا التَرَمُوا أَدَاءَ الْجرْيَةِ وَأَحْكَامَ الْمِلّ. 

قوله: ١بَابُ‏ الْجِرْيَةا : 

أي : هذا باب فيه أحكام الجزية» والجزية : هي مال يدفعه الكافر للمسلمين» 
نظير بقائه في بلد الإسلام وحمايتهم له» وجمعها جِرّى7. 

والأصل في الجزية الكتاب والسنة والإجماع؛ فأما الكتاب فلقوله 
تعالى : طقَدلوا لزت لا بؤُدورت بأد وا لير ابيز ولا مو ما كم أله ورَسوأمٌ 
كلا بوت دب الي الست أوثوا الحصئب حي بطو الب عد يد مك عليزوك 
© © [العرية: 9 

وأما السنة؛ فلقول المغيرة أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: «أمرنا نبينا يك أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية»”"» وأما الإجماع؛ فق د أجمع 
المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة . 

وقوله : دوا نُؤْحَدُ الْجزْيَة إلا منْ َمْلٍ الْكتَاب. وَهُمْ الْمَهُوُوَمَنْدَانَ بالتوْرَاقء 
وَالتّصَارَى وَمَنْ دَانَ بالا جيل وَالمُجُوسسٌ إذَا الْتَرَمُوا أَاءَ الْجِرْيَةٍ وَأَحْكَامٌ الْمِلَّده: 

أي: وتؤخذ الجزية من أهل الكتاب» وممن لهم شبهة كتاب كالمجوس ؛ فأما 
أهل الكتاب كاليهود ومن دان بدينهم» والنصارى وفرقهم كاليعقوبية والنسطورية 
والملكية والإفرنج والروم والأرمن وغيرهم» ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى 
عيسى؛ فجميعهم من أهل الإنجيل . 

وقد أخذ رسول الله كك وأبو بكر وعمر منهم الجزية» وإنما تقبل منهم الجزية إذا 
كانوا مقيمين على ما عاهدوا عليه من بذل الجزية والتزام أحكام الملة» فإن نقضوا 


)١(‏ انظر: لسان العرب (جري). 
(؟) أخرجه البخاري (07199) . 


عله لعقّدة في شرح الْمْمْدَة يد 


العهد بمخالفة شيء من ذلك » صاروا حربًا لزوال عهدهمء ولم تؤخذ منهم جزية بعد 


ذلك. 
ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين : 
أحدهما : أن تجعل عليهم جزية في كل حول . 
والثاني: أن يلتزموا أحكام الإسلام لقوله سبحانه: «حقٌّ يعوا الْجرَيةَ عن يد 


وَهُمّ يورت #4 [التربة: 1714 وإنما يحصل الصغار بذلك . 

وتؤخذ الجزية أيضًا من المجوس ؛ لأن لهم شبهًا بأهل الكتاب» قيل : كان لهم 
كتاب ورفع » ثم لجريان العمل على ذلك عن لاي ا ا 
«سُنُوا ابهِمْ سْنَة أَهْلٍ الْكتَابِ)”'" وهو حديث مرسل» وقال ابن تيمية كَكُألَة: «وقد 
عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم» والمرسل في حاتري الطينا لحني 
كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وفي الآخر هو حجة إذا 
عضده قول جمهور أهل العلم»”" . 

وذهب الإمام مالك إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر! 25 لوي 

في الصحيح من حديث بريدة عن أبيه؛ وفيه: أن رسول الله كَكِةٍ قال: «. . وَإذًا 
لَقِيتٌ عَدُوَّكَ م ِنْ الْمُشْرِكينَ؛ امهم إِلَى ثلاث خِصَالٍ أو خلال كَأيَهُنَ ما 
أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ وك عَنْهُمْ, ثم ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام ؛ كَإِنْ أَجَابُوكَ كَاقْبَل مِنْهُمْ ا 
وَكُفٌ عَنْهُمْ؛ ثم دهم إلى التحَولٍ ِنْ دَارهِمْ إلى كار الاين ٠‏ وأخيزخ أنه 

إن ُو لِك لهم اللاي لما على ناجرم » كلذ با يلوا 
مِنْهَاء كا رُم أنّهُميكُونُونَ كأغْرَاب الْمْسْلِوِينَ. ؛ يَجْرِي عَلَِِمْ حُكُمْ الل الَّذِي 
يَجْرِي عَلَّى الْمُؤْيِنِينَ وََا يَكُونُ لَهُمْ ني الْمَيِمَة وَالْمَيْءِ شَيْء إِلّا أَنْ يُجَاجِدُوا مَعَ 
)1١(‏ أخرجه مالك (718) وعنه الشافعي »)7١4/1(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 1-478/ *47)ء وعبد الرزاق -1١١١70(‏ 
29101» والبيهقي (184/9): من طريق جماعة من الثقات وغيرهم» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن 
عمر لإافقة » أخبره عبد الرحمن بن عوف بهء وهذا سند منقطع مع ثقة رجاله . 


وانظر: التمهيد 2 فتح الباري 30/5 إرواء الغليلة/ 488. 
(؟) الفتاوى الكبرى «/ .١٠١9‏ 


00 الت 0 0 


الْمُسْلِمِينَ إن هُمْ بو ؛ كَسَلْهُمْ الجزية كَِنْ هُمْ أَجَابُوكَ ؛ كَائْبل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ ؛ 
َإِنْ هُمْأ بَوْا قَاسْتَعِنْ الله وَكَاتِلَهُمْ . 0" . فالحديث يدل بعمومه على قبول الجزية من 
كل كافر 0909 
وكذلك قوله تعالى : لقَدِنوا أل لا يوم 
حَرّمْ أنه رولك و دشرت بح دن أَلْحَيّ مِنّ اَذ 
4 ل 

والصواب: أن الجزية تؤخذ من الطوائف الثلاث فقطء وذلك للأدلة المتقدمة» 
أما الوثتيون فلا تؤخذ منهمء ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

ومن الأحكام التي يلتزم بها أهل الذمة ألا يظهروا شعائرهم إلا في أماكنهم 
الخاصة. وألا يعتدوا على أحد من المسلمين» وألا يسبوا دين الإسلام» وأن يكون 
لهم لباس خاص يتميزون به عن المسلمين كي يعرفوا ؛ فإذا لم يلتزموا بذلك تنتقل 
أحكامهم, وينقض عهدهم » ولذلك لما كشف بعض اليهود من بني قينقاع عن عورة 
امرأة من المسلمين» اعتبر هذا نقضًا للعهد» فحاصرهم المسلمون حتى أجْلَوْهِه”؟ 


# ## 


للِ و1" يألو الآ ولا مرَسُونَ ما 
م يلوا لحي عن 


آ# ته 


« قال المؤلف كاله : 


«ومَتَى طَلَبُوا لك رجاهم : وَحَوَْ َالّهُمْ ومح الْجْيٌَ في رس كُلّ حَوْلٍ , 
هِنَ الْمُوسِر تُمَانةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمٌاء ومن المتوسط أريعة وَعَشْرُونَ وهاه ومن دوه 
انْنَا عَشَرَ وِرْهَمًا وَلَا جزْيَة عَلَى صَبِيْ» وَلَا امْرَأق وَلَاشَيْخْ ان وَكَا رمن وَلَا 
أَعْمّىء وَل عَبْدِء وَلَا كَقِيرٍ عَاجِزٍ عَّْهَاه . 

قوله : «وَمَتَى طَلَبُواذَلِكَ لَزِم إِجَابَتهُمْ وَحَرُم قِثَالهُمْ) : 

أي : ومتى طلبت الأصناف المذكورة آنْمّا دفع الجزية وعدم القتال» فإنهم 
يجابون إلى ذلك » ويحرم حينئذ قتالهم» وتقبل منهم على أنهم من الطوائف الثلاث 
)١(‏ أخرجه مسلم (1971). 


(1) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ١‏ / 81/4. 
(9) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 7/ "1١4‏ 


1110 ا ا ا حَلٌ العُقّدَة في شَرْح الْعْنْدَةِ سمه 


بالشرطين السابقين ؛ لقوله تعالى : قينا أل لا يُؤيبرح يله وَل يال الآيز ول 
مروت مَا ترم لَه وَرَسُواُمٌ» إلى قوله: طحق يفوا الْجزَيَة عن يل وَهُم لزت 4 » 
فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم ؛ نح ا ررها لو وحة الو ارارلء : «احقٌّ يمْطوأ 
لحري » يعني : حتى يلتزموا إعطاءها فلا يعتبر حقيقة الإعطاء كقوله تعالى : كن 
تَآُوا وأقَامُوا ألصَّلَوة وَائَوَا ألنَكَرْة) فمعناه: التزموا ذلك الع هاهنا»” . 

وقوله : «وَتُؤْحَدُ الْجِرْيَةٌ في رَأس كُلّ حول من الْمُوِر مني يه وَأَرْبعُونَ وِرْهَمّاء 
وَمِنَ الْمُتَوَسّطٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماء وَمِمَنْ دُونَّهُ اننَاءَ عَشْرَ دِرْهُمًا). 

أي : وتؤخذ الجزية على رأس كل سنة هجرية» ومقاديرها على النحو التالي : 

الأول: ثمانية وأربعون درهمّاء وتؤخذ من الموسرين. 

الثاني: النصف من ذلك أي : أربعة وعشرين درهمًا» وتؤخذ من متوسطي 
5( 

الثالث : اثنا عشر درهمًا ويؤخذ ممن دون الحالتين السابقتين . 

وهذا التفصيل إحدى الروايات عن أحمد 

والرواية الثانية: أن مقدارها غير محدد» بل يجعل ذلك في يد ولي الأمر؛ لأن 
هذا يختلف باختلاف العصورء وهو الصواب”؛ لأننا لو نظرنا الآن فإن الاثنى 
عشر درهمًا تعطى للصبي فينفقها لِترّه في بعض حاجته» أي: في وقت يسير جدًا » 
فلا يصح بحال في عصرنا أن يكون مقدار الجزية هكذا؛ لأنه في الماضي كان 
للدرهم قدر وقيمة كبيرة» فالأمر يختلف باختلاف الأوقات والأزمنة» وكذلك 
الأربعة وعشرونء بل والثمانية والأربعون أيضًا لا قيمة لها في زمائنا . 

إذن؛ فولي الأمر هو الذي يقدر مقدار الجزية على حسب أحوال الناس 
ال و نر بك ل اللا 
بالصغار حتى يشعروا بالذلة؛ قال تعالى : نينا أَلَرِيت لا : موْيبُورب بِللَهِ ولا يألو 
)١(‏ انظر: العدة شرح العمدة ؟5/ 719. 


زفق قال في «الإنصاف» 50/ او لامرجع الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام على الصحيح من المذهب» قله 
أن يزيد وينتقص على قدر ما يراه؛. 


الآ ولا رَسونَ ما ححَوَم م أله ورسول و يتوت د دن ألْحَقْ ين اليرت 


را لجيه عن يوم مويك 09 > فالقرة: الآية 54 . 

وقوله: ١وَلَاجِزْيَة‏ عَلَى صب وَل اْرَأوَوَلَاشَيْحْ فَانٍ وَلَازَمِنِ ولا أَعُْمَى وَلَاعَبْدٍ 2 
وَلَا قير عَاجِزٍ عَنهَاه . 1 

أي : ولا تفرض جزية على صبي» ولا على امرأة» ولا على شيخ فانٍء 
ولا زَّمِنء ولا أمة» ولا عبد» ولا فقير عاجز عنها» فليس على هؤلاء جزية؛ لأنهم 
عجر رن 6و الجر يرود مو انفاعو على وفيا : 


تم بن 


« قال المؤلف كانه : 

وم ْم بَْ وجُويهَاسَقْطتْ عَنْة» وَإِنْمَات أَخدَتْ من تَرِكَتِه وَمَنِ انجَرَ 
مِْهُمْ إِلَى غَيْرِ بَلَدِِتُمَّ عَادٌ؛ أَخِد مِنْهُ نض 2 الْعْشْرٍ 0 
مِنْهُ الْعُْشْرّء وَمَنْ تَقَضْ نَقَض الْعَهْدَ ِامْنَاعِهِمِنَ ارام الْجِرْيَوٍ راغا الجلزء از قال 
الْمُسْلمِينَ رَتَحْوِوء أ الْهَربِِلَى دار الْحَرْبٍ حَلَ مُه ومَالهُ ٠‏ وَلَا يُنْتَقَضُ عَهِْدُ نِنَا 
وَأوْلَادِه بتقْضِوء إِلَا أَنْ يَلذْمَبَ بَ بِهِمْ إِلَى دَارٍ الْحَرْبٍ؟ . 

قوله: (وَمَنْ أَسْلَم بَْدوُجُوهَا سَقَطَّتْ عَنْهُوَِنْمَاتَ أُخِذَّتْ مِنْ تركو : 

أي : من أسلم من الطوائف الثلاث بعد حلول الحول ووجوب الجزية على 
أهلها ؛ فإنها تسقط عنه بذلك» ترغيبًا له في الإسلام . 

أما إن مات قبل إسلامه؛ فتؤخذ من تركته؛ لأن عليه مالا مستحقًا للمسلمين. 

وقوله: «ومَنِ الّجَرَِنْهُمْ إِلَى خَبْرِ بَلَدِهِثُمَعَادأخدَ ِنْهُ يضف الْعُشْرِموَإِنْمَحَل إَِْنَا 
تَاجِرٌ حَ' حَرِِيٌ أَخِد مِنْهُ الْعْشْرُ) : 

ا «هذا المذهب فيهما مطلقًا وعليه أكثر الأصحاب)2'"2 
واشتهر هذا عن عمر اث ؛ وصحت الرواية عنه” © فروى البيهقي عَنْ أَنْسِ ابْن 


.1!6 / 4 الإنصاف للمرداري‎ )١( 
.؟5؟١‎ / (؟) العدة شرح العمدة ؟‎ 


لكك ج10 لك اك 1 حَلٌ العُقّدَة في شَرْح الْعُمْدَة 


عَمَلِكَ! انان 0 ولت عت 4 عَلَبه ل ل 
01 ا لخر ور افر و ا 
0 

وقال الشافعي : لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجزية . 

والقول الأول أقرب لما تقدم من أدلة”" . 


1 


والحربي إذا دخل بأمان» فيؤخذ منه العشر كاملا . وأما إذا دخل بغير أمان 
فيؤخذ منه ماله كله؛ لأنه حربي 


نع هات 


وقوله: «وَمَنَْقَضَ الْمَهدَ اماع مِنّ الْرَام الْحِرْيَةٍ أرْ أَحْكام امِل أ قِتَالِ 

الْمُسْلمِينَ وَتَحْوِو آَوْ الْهَرَبِ إِلَى دَارٍ الْحَوْبِ ؛ حَلَّ دَمُهُ وَمَالّ. 

أي : ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية حل دمه وماله بانتقاض العهد. 

وكذلك إذا امتنع من الالتزام بأحكام الملة؛ كمن يقاتل المسلمين وينتهك 
حرمتهم؛ وكذلك إذا هرب إلى دار الحرب. فإنه يصير محاربًا» دمه حلال» وماله 
حلال. 

وقوله : (وَلَا فض َه نِسَائِهوَأَوْلَادِبنقْضِهء إلا أَنْيدْهَب بِهِمْ إلى دَارِ الْحَوْب) : 

أي : ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه؛ فإذا هرب وترك نساءه وأولاده 
فلا ينتقض عهدهم» إلا إذا وافقوا على ذلك» وصرحوا به» أو يكون قد أخذهم معه 
إلى دار الحرب فيكون حكمهم كحكمه . 


د تند فنك 


.0509 / 9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
انظر: العدة شرح العمدة ؟ / ؟؟5.‎ )1( 


هم 
عن لضي (جريّ 
دم 2 وميس 


221.260 لاك 1١0‏ . نازانايا 


َف 
جى يجري 
(ذكى ١ن‏ (زومسسن 


3121.0 الاك 110 . الازالا/الا 


ا إهرت 
2 جعي 0 


7 مه وروا امه 


وَهَُ فَرْض كِمَابَةٍ»يَرَم الامَامَنَصْبُ مَنْ يُكمَقَى به في الْقَضاءِ وَيَحِبٌ عَلَى مَنْ 
يَصْلّح لَه إذَا طُلِبَ مِنْهُوَلَمْ يُوجَدْ طَيْرُهُ الْإجَابَةُ ِلَب وَِنْ وْجِد غَيْرُْفَالأقَضَلُ تَرْكُهُ 
َمِنْ شرُوطه أَنْيَكُونَ رَجُلَا ُرًا مُسْلِما سَمِيمًا بَصِيرً مُتَكلِمَا عَدلَا عَالِمًا.وَلَايَجُورُلهُ 
أن يَفْبَلَ رِشْرَةوََامَوِيّةُ من لَمْبَكُنْ هدي ِلَب وَلَا الحهُمْ قبل مَعْركَةٍ الْحَنُء قن 
أشكل عَلَيْهِ سَاوَرَ به أخل الم وَالْأمَانَوَلَايَحْكُمْ وَهُوَ َسْبَان واي حَالِ يمت 
اسْتَيِمَاء الَْايء وَكَايتَخِدُ في مَجْلِسٍ الْحُكُم بَوَّابَاءوَيَحِبُ الْعَدلُ بين الْحَصْمَيْنِ في 
حول عَِوَالْمَْلِس وَالْخطابٍ. | ' 
1 1 ف ف فك 


2 0 5 0 
حَل العقدة في شرح العمدة" حد 


«كتات الْقَضَاءِ 
يَصْلّح لَهُ؛ إدًا ظلِبَ مِنْهُ وَلَمْ بُوجَدْ عَيْرْه الْإجَابَةُ إِلَيْ وَإِنْ وْجِدَ غَيْرْهُ قا لأفضل تَركُه) . 
قوله : ١كِتَابٌ‏ الْقَضَّاءِ) : ش 
القضاء لغة: هو إحكام الشيء والفراغ منه» قال تعالى : «فَعَضَلهُنَ سَبْعَ سَموَاتٍ في 
يَوْميْنِ4 [فصلت: ؟1] يعني : أحكمهن وفرغ منهن سبحانه. 
والقضاء اصطلاحًا : هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. 
وقوله : «وَهُوَ كَرْضُ كِفَايَةيََْمالْامَامَصْبٌ مَنْ يكتقَى به في الْقَضَاء؛ : 
هنا مسألتان: 
الأولى: بيان الحكم الشرعي للقضاءء وهو أنه من الفروض الكفائية التي تلزم 
الأمة في مجموعهاء ولا يسقط عنها إثمها حتى يوجد فيها من يكفي للقيام بهذا 
الواجبء وإلا أثمت الأمة؛ كل بحسب استطاعته كسائر فروض الكفايات . 
الثانية: أنه يجب على الإمام أن ينصب من القضاة من يكفي حاجة الناس؛ 
لفصل الخصومات بين الناس» وإلزامهم بالحكم الشرعي ؛ لأن حاجة الناس 
لا تستقيم بدون ذلكء ولئلا تضيع الحقوق بينهم فتعم الفوضى . 
فتنصيب القضاة وتعيينهم بحيث تُكفى حاجة الناس؛ هي من اختصاصات 
الإمام لا غيره؛ كغالب فروض الكفاية من الجهاد والحدود وغيرهما . 
وقوله : «وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْلّحُ لَه إِذا طْلِبِ مِنْهُوَلَمْ يُوجَذ عَيْرهُ الَاجَابَة لي وَإِنّْ 


2 
02 
و ودويىر 


وٌجِدَ غَيْدُفَالأفْضَلُ تَوْكُهُ) : 


الإجابةٌ إليه؛ لأنه فرض كفاية ولم توجد الكفاية ؛ فتعيّن عليه . 


تحت" كك لتقا عب بت جبححت و 6د 


والناس في القضاء على ثلاثة أضرب”" : 

الضرب الأول: من يصلح له ولا يوجد من يوم به غيره: فهذا يتعين عليه ؛ لأنه 
فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره؟ فتعيّن عليه كغسل الميت وتكفينه . 

وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يتعين ولا يجب عليه ؛ لما فيه من 
الخطرء وكذلك إذا لم يمكنه القيام به لظلم السلطان أو غيره. 

والمذهب الأول» فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكم» أتذهب حقوق 
الناس؟7' . 

الضرب الثاني : من يصلح له ولكن يوجد من يكفيه إياه : فهذا لا يتعيّن عليه» بل 
الأولى له تركه ؛ سلامة لدينه» ؤلما في عدم القيام بحقه من الوعيد الشديد. 

ولهذا كان كثير من السلف يفرُون من القضاءء بل ربما عُذْبوا بسبب رفضهم 
إياه؛ كالإمام مالك. تَكُأنْةُ وغيره. 

الضرب الثالث: من ليس أهلًا للقضاءء ولم تجتمع فيه شروطه: فهذا يحرم 
عليه أن يتصدّى له . وذلك لحديث بُرَيْدَةَ تافقة عَنِ النَِىَ كه قَالَ : «الْقُضَاةٌتَلآَة: 


وَاحِدٌ ى الْجَنِّ وَانْنَانِ فى النَارِ كَأمًا الى نِى الجن كَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ لَقَضَى به» 


وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقّ نَجَارَ فى الْحُكُم فَهُوَ فى الثّارِء وَرَجُلَ قَضَى لِلنّاسٍ عَلَى جَهْل فَهُوَ 
فى الثّار»29 , 


- ع اع 
آرت 2 75 


« قال المؤلف لَه : 

«١وَِنْ‏ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ رَجُلّا خُرًا مُسْلِمًا سَعِيعًا بَصِيرًا مَُكَلِمًا عَذْلًا عَالِماه. 

بعد أن ذكر المؤلف كََْنْهُ الحكم الشرعي للقضاءء وما يجب على الإمام من 
تنصيب القضاة بما يكفي حاجة الناس» ووجوب ذلك على من لا تقوم الكفاية 
)١(‏ انظر: المغني "5/١١‏ 
(7) انظر: المغني 2”175/١1١‏ الإنصاف .111/1١‏ 


(6) أخرجه أبو داود ( “لاه *#) واللفظ لهء والترمذي (17517)» وابن ماجه (01110)» وهو صحيح. وانظر: 
الإرواء 4/ 617؟7, 


00 0 0 
حَل العقدّة في شرح العُمُدّة سم 


إلا به؛ شرع هنا في ذكر الصفات التي يجب أن تتوفّر في من يتولى منصب القضاءء 
فذكر ثمانية شروطء إليك بيانها : 

قوله : «وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْيَكُونَ رَجُلاه : 

هذا هو الشرط الأول الذي يلزم توافره في من يتولى منصب القضاء»ء وهو أن 
يكون ذكرًا» فلا يصحٌ أن يتولى القضاء امرأةٌ. 

وذلك لما رواه البخاري وغيره من حديث أبى بكرة إلتة قال : لَما بَلَّ رَسُولَ 


4 


لَك نَأل فَارِسَ قَد مَلكُوا عَلَْهِمْ بنْتَ كسْرَى» قَالَ: «لَنْ يفْلَِ قوم ولا أَمْرَهُمْ 
لعرنك” 

ولأن المرأة ليس لها أن تخالط الرجال؛ بل الأصل فيها أن تلزم بيتها وتقرٌ فيه» 
ولا تحضر محافل الرجال؛ كما أن القضاء يُحتاج فيه إلى كمال رأي» وتمام عقل» 
وفطنةء وهي ناقصة عقل بالنصٌ”» قليلةٌ رأي وفطنة . 

وقوله : حرا : ْ ٠‏ 

أي : ويشترط في القاضي- كذلك - أن يكون حرّاء وعليه فلا يصح أن يتولى 
العبد منصب القضاء؛ لأن العبد مشغول بحقوق سيده» ولأنه منقوص وممتهن في 
أعين الناس برقو والقاضي إنما وظيفته الفصل بين الخصومات وبين الحالتين 
منافاة ولأنه لا تقبل شهادته في جميع الأشياء؛ فلم يكن أهلًا للقضاء كالمرأة. 

وقوله : ١مُسَلِمًا»‏ : 

أي : ومن شرط القاضي أن يكون مسلمًاء فلا يصح أن يتولى منصب القضاء 
كافرٌ وإن كان عالمًا؛ لأن الإسلام شرط في العدالة والشهادة» فأولى أن يكون في 
القضاءء ولأن القضاء والفصل بين المسلمين رفعة لصاحبه» والكافر لا رفعة له 
بل مضروب عليه الذلة هون يجَعَلَ أله لِلْكَبفْرنَ عَلَ ألومنينَ سَبِيلا4 [النساء: .]14١‏ 
وأي سبيل أعظم من أن يكون قاضيًا على المسلمء ولأن الكفر ينافي العدالة» 
)١(‏ أخرجه البخاري (44786). 
(1) انظر: ما أخرجه البخاري 208٠4(‏ رمسلم (0/9. 


م و ل #_ 
سس كنات الْقَضَاءِ 


-_- 


الخللة 0< 
واعتبار الإسلام في القاضي لا خلاف فيه" 

وقوله : «اسَمِيعًا) : 

أي : ويشترط في القاضي -كذلك- أن يكون سميعًاء وذلك حتى يتمكن من أن 
يسمع كلام الخصمين» وعليه؛ فلا د يصح أن يكون القاضي أصِمٌ لا يسمع . 

وقوله : (بتصيرًا) : 

أي : ويشترط في القاضي - كذلك - أن يكون بصيرًا . قالوا: لأن الأعمى 
رك ال و لي 0 

ولكن الصحيح أن هذا لا يضرء ولا حرج أن يكون القاضي أعمى. فلا يزال 
يتولى القضاء من هو أعمىء وما عُدَّ ذلك نقصًا له وما كان عائقّاء ما دام له من العلم 
والذكاء والفطنة ما يُمَكنه من مباشرة عمله . 

وقوله: «مُتَكَلِمًا»: 

أي : ويشترط في القاضي أيضًا أن يكون متكلماء فلا د يفك اذ ةفاين 
أخرس لا يتكلم؛ وهذا واضح؛ حتى يتمكن من مباشرة عمله؛ والنطق بالحكم؛ 
ولأن الأخرس لا يفهم جميمٌ الناس إشاراته . 

وقوله: «عَذْلَا» : 

هذا هو الشرط السابع الذي ذكره المؤلف تَعْأَدُ» وهو شرط العدالة» فلا بدأن 
ل ا 0 
سبحانه بالتبين في قول الفاسق وخبره فقال تعالى : يتما الذينَ “امنوَأ إن جاءك هاس 
نو فمَبْيُواً © 4 [الحُجرّات: الآية 3] . والقاضي ما هو إلا مخبر عن حكم الله 
)١(‏ سواء أكانت توليته للقضاء بين المسلمين أم بين أهل ديته» لكن أبا حتيفة أجاز تقليد الكافر القضاء بين أهل 

دينه» لجراز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» ولأنه لما جازت ولايتهم في المناكح جازت في 


الأحكام. واعتبارا بالعرف الجاري في تقليدهم. وأجيب بأن جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة 


عليهم إنما هي زعامة ورياسة» لا تقليد حكم رقضاءء ولا يلزمهم حكمه بالزامه,» بل بالتزامهم » ولا يلرمرن 
بالتحاكم عنده. 


انظر: الحاوي للمارردي 15//ا8١.‏ 


عند 1 )لخي يم م نت حَلَ العقْدَة في شَرْح الْمُْئَدَخمَ سيدا 


فوجب ألا يقبل حكمه حتى يتبيّن» ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدًا فأن 
لا يكون قاضيًا أولى. 

وقوله : اعَالِمًا) : 

هذا هو الشرط الثامن والأخير مما ذكره المؤلف يم يكُنةُه وهو أن يكون القاضي 
عالمّاء أي: مجتهدًاء وهذا الشرط عبّر عنه الخرقي بقوله : «عالمًا فقيهًا»”" . 

والمجتهد من له أهلية تُمَكُنه من معرفة غالب الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل» 
مع معرفة جملة كثيرة منها بأدلتها . 

أما الجاهل بالأحكام الشرعية» والمقلد الذي لا يعلم إلا مذهب إمامهء وغاية 
ما عنده هو حفظ المختصرات المجردة عن الدليل والتوجيه في التعليل» ولا يلتفت 
إلى الدليل» ولا يميز بين الفرع الموافق لأصل إمامه وبين المخالف له؛ فمن كان 
هذا حاله فلا يصحٌ أن يكون قاضيّاء قال تعالى: «إوَآٍ أَحَكْم ينيم يمآ أل سد 
[المائدة: 44]» وقال تعالى : ##قإن وعم في شَىْو 2 ِلَ أل وارسول إن كم مُه ومِنُونَ يله 
َأئيوْم لحز دَلِكَ حَيْك وَلَحْسَنُّ تأوِيلا؟ [النّساء: الآية 104 . 

فلا بد أن يكون من يتولى منصب القضاء عالما بكتاب الله عارقًا بدلالاته» 
ومبينه ومجمله؛ ومحكمه ومتشابهه» وعامه وخاصّه؛ ومطلقه ومقيده؛ وناسخه 
ومنسوخهء وأن يكون عالما بسئة رسول اللهء حافظا لأكثرهاء ومميّرًا لصحيحها 
من سقيمها» ومتواترها من آحادها» ومرسلها من منقطعها ونحو ذلك . 


ع يع ين 


«وَلَا يَجُورُلَهُ أن يَفْيلَ رشْوَه وَلَامَِيّة مِمَنْ لم يكن يُهْدِي إَِْو ولا الْحَكُمْ قبل 
مَعْرِكَةٍ الْحَقٌ» كَإِنْ أشْكلَ عَلَبْو سَاوَرَ فيه أل امِل وَالْأمَانَو وَلَاِيَحْكُمْ وَهُوَ 
ضبان وَلَافِْ حال َمْتَُ اسْوَقاء الْرَاي» وَلَا يَعَحِدَ في مَجلِسٍ الْحُكْمبَوَابًا. 
وَيَحِبٌ الْمَدْلَ بيْنَ الْحَصْمَيْنٍ في الْدُحُوْلٍ عَلَيْهِ وَالْمَجْلِسٍ وَالْخِطَابٍ». 


)١(‏ أنظر: مختصر الخرقي ص ١65‏ طبعة دار التراث. 


قوله : «وَلَا يَجُورُ لَهُ أن يَقْبَلَ رشوَةً؛ : 

أي : ويحرم على من ولآه الله منصب القضاء أن يأخذ الرشوة. 

والرّشُوة - بالكسر- : ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره؛ ليحكم له؛ أو يحمله 
على ما يريد" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: الْعَنَ رس سُولُ اللَِّ يك الرّاشِيَ 
وَالْمُرْتَشِىَ ج2”" وفي رواية: «والرَائْش). 

والرافقية بدو فبك لقوق را قر طفن 
لواسطة بيهم . 1 ْ 

توله : (وَلَاهَدِيَّ ِمَنْ َم بَكُنْ يُهَدِي ِلَيْد 

ل 0 000017 
يتولى القضاء؛ لأنها في مثل هذه الحال غالبًا ما يقصد بها التوسل إلى القاضي, 
واستمالته ليعتني به في الحكم» وليقضي له حاجته؛ فأشبهت الرشوة. 

وعد لابوكي ار الور كل الكا عل : مول 
00 وأ هآ إِلَ لكا لِتَأحُلُوا ميقا ين مول الاين يلامو 


قشر ا [البقَرَة: الآية 184] . 


في الإثْر وَالعدون وَآحَيِهِمُ أ شح اك 5-5 يَعمَلوكَ © ولا ينبلهم ا وَل 
وليه يد الْإِئْمَ وَأَكِهِمٌ لمحت لَِنَى ما كأ يصَتَمُونَ (2) 6 [المائدة: اا ال 


أما إن كانت عادته أن يهدي إليه قبل أن يتولى القضاء؛ فإنه يجوز للقاضي 


.578 انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5877)» أبو داود (38047)» الترمذي »)١779/(‏ ابن ماجه (7711): وصححه الألبانى فى 
«الإرواء؛ (8/ 0954 . 0 

(؟) أخرجه بهذه الزيادة أحمد (751799): وابن أبي شيبة في مصنفه (2)717741 والحاكم في «المستدرك؟ (4/ 
» والببهقي في «الشعب» )١188:7(‏ من حديث ثوبان تلت : وضعف الحديث - من هذه الطريق وبهذه 
الزيادة - الألبانئ 7 «الإرواءة (56/8). 


ور م 0م 
حَل العقدّة في شرّح العمدة لسخصصستباسمسسسس[ 


قبولها » والأولى أن يتورّع عن ذلك أيضًاء فإن أحسيٌ أنه يقدمها بين يدي خصومة أو 
فعلها حال الحكومة؛ حرم أخذها في هذه الحال؛ لأنها في هذه الحال تكون 
كالرشوة. 

وقوله : وَكا الْحْكُمُ قبل مَعْرقَةِالْحَقّه: 

أي: ولا يجوز للقاضي أن يُصدر حكمه إلا بعد أن يتبين له الحق» وإلا كان 
داخلا في الوعيد الوارد في قوله وكِْ: «وَرَجُلُ قَضَى لِلِنّاسٍ عَلَى جَهْلٍ نَهُوَّ فى 
التَارِ»"2. 

وقوله : «َِنْ أشكل عَلَيِْ سَاوَرَ ِيِْأمْلَ الْعِلْم وَالأمَائَق : 

أي : فإن لم يتضح له الحكم» وأفكل عليه الاتر؛ فلا يجوز أن يحكم في مثل 
هذه الحال» بل يتوقف حتى يتضح له الأمر» ويستحب له أن يشاور أهل العلم 
والأمانة» إذ الجاهلٌ لا قول له فيعتبر» وغيرٌ الأمين قوله هَدّر. 

إذا تقرر هذا ؛ فإن هذه المشاورة إنما هي لمعرفة الحق بدليله » وليس له أن يقلد 
غيره وإن كان أعلم منه؛ ما لم يتضح له الحق فيه. 

ذا إذا اتضح له الحكم حكم, وإلا أخّره حتى يتضح له أو يحيله إلى غيره من 
القضاة. 

وقوله: 'وََايَسْكُمُوَهُوَ عَضْبَانُ : ظ 

أي : ولا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية وهو غضبان؛ لخبر عبد الرحمن بن 
أبي بكرة قال : كُتَبٌ أَبُو بَكْرَة إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ سِحِسْئَانَ بأَنْ لا نَقْضِي بَيْنَ الْنيْن وَآَنْتَ 

وقوله: «وَلَافِيْ حَالٍ يَمْتَعٌُ اسْعَبِقَاء الْرَأي) : 

اق »كلك لا بجر نينا عي انك فى لق عواقن تال بيكم انقينا1 
الرأي؛ كأن يكون حاقئاء أو جائعًا جوعًا شديدّاء أو عطشان عطمًا شديدّاء وكذلك 


إن كان مهمومًا هما شديدًاء أو مسرورًا سرورًا شديدًا » أو كان به وجع شديدء أو 


.)١9/39( سبق تخريجه. (؟) أخرجه البخاري (9/184): ومسلم‎ )١( 


أصابه برد مؤلم» أو حرٌ مزعج» وكذلك إذا غالبه النعاس . 

فهؤلاء وأمثالهم ممن هم في حالٍ يشغل الفكر ويمنعه من إصابة الحق والوصول 
إليه ؛ لا يجوز لهم القضاء في مثل هذه الحال التي تمنعه من تأمّل القضية والنظر فيهاء 
لأنها في معنى الغضب المنصوص عليه فتجري مجراه. 

وقوله : «وَلَا بَتَخِذُ ذي مَجْلِسِ الْحُكم بَوَّابًاه : 

نولا بوه قلغا عي اه يشلك بابد انام ذوى الحاجات: بأن يجعل على 
مجلس الحكم حاجبًا أو بوايًا» فعن عمرو ين مرة تنفتة أنه قال لمعاوية كت : يا 
مُحَاوِيةُ» إِنّي سَمِغْتُ رَسُولَ الله يك يَقُو قُولُ : اما من إِمَامٍ أو َالٍمُغْلُِ بَابَهُذُونَ دوي 
الْحَاجَةَ وَالْخَلُةِ وَالْمَسْكَمَةٍ ؛ إِلّا أَغْلََّ اللّهُ يق أ زوات الشكاد تون عاعيه وخليد 
وَمَسْكَنَيِه . قَالَ : فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلَا عَلَى حَوَائْج النّاسِ » لأنه ريما منع صاحب 
الحاجة من الدخول عليه" . 

ولأنه ربما منع صاحب الحاجة من الدخول عليه أو ربما قدم المتأخُرء وآخر 
المتقدم؛ لغرض له. 

ولكن إن دعت الحاجة إلى اتخاذ حاجب أو بواب لتنظيم الدخول حتى لا يكون 
هناك فوضى أو غير ذلك فلا يمنع منه» وليكن الحاجب أميئًا بعيدًا عن الطمع» وعليه 
أن يوصيه بما يلزمه من تقديم من سبق فيكتب الأول فالأول» ويقدم السابق على غيره . 

وتوله : «وَيَجِبٌ الْعَدْلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فى اله خْوْلٍ عَلَيِْ وَالْمَحْلِسِ وَالْخِطَاب؛: 

أي : ويلزم من ولاه الله منصب القضاء أن يسوّي بين الخصمين إذا ترافعا إليه» 
ويعدل بينهما في الدخول عليه ؛ فيدخلهما عليه معاء ولا يقدم أحدهما على صاحبه 
في الدخول؛ لثلا ينكسر قلب صاحبه» وربما كان ذلك سببا لعدم قيامه بحجّته . 


.)118/5( أخرجه أحمد (1807). والترملي (1789)ء وصححه الألباني في #السلسلة الصحيحة؛‎ )١( 
من حديث أبي مريم الأزدي عثلقة قال : مَخَلْتُ عَلَى مُعَارِية فُقَالَ: مَا أَنْعَمنا‎ ))46٠ ( وجاء نحوه عند أبي داود‎ 
بِكَ أبَا فُلأنْ. وَِىَ كَلِمَةٌتَقُونُهَا الْعَربُ فَقُلْتُ : حَدِيكًا سمغت أخررلة بو سَومْتُ رَسُولَ اليل يَقُولُ: 'مَنْ وَلأَمُ‎ 
لُق َي بن مر المُسلِمِنَ كسميب دون اجو رَحَلوم قفرم قيب الله عَنْهُ دُونَّ حَاجَيه وَل‎ 
قال : نَجَمَلَ رجلا عَلَى حَرَائْج ج النّاس . . . وانظر: السلسلة الصحيحة (؟178/7),‎ ٠. وَثَفْرِ‎ 


9 جلل- د حل القْدَة في شَرْح الْمُثْدَهَ سسا 

وعليه كذلك أن يعدل بينهما في المجلس» فلا يجلس أحدهما في مكان أرفع 
من مكان صاحبه؛ بل يجلسهما في مكان واحد» ولا يجلس أحدهما بجواره 
والآخر أمامه؛ بل يجلسان أمامه. 

ويجب على القاضي أيضًا أن يسوي بين الخصمين في أسلوب الخطاب» 
فلا يلين مع أحدهما ويشتد مع الآخر. 

وعليه كذلك أن يعدل بين الخصمين فى النظر» فلا ينظر إلى أحدهما أكثر من 
الأعتريو ل لطر إلى أعدهها شنةدوق ضاعي 

وفي الجملة؛ فإن على القاضي أن يعدل بين الخصمين في كل شيء من 
المجلس» والخطابء واللحظهء واللفظء والدخول عليه» والإنصات إليهماء 
والاستماع منهماء ولا يرفع أحد الخصمين على الآخرء ولا يُقبل عليه دون 
صاحبه» ولا ا يا إلى اتكسار قلب 
وضعفه عن القيام بحجته» وثقل لسانه بها 

قد روي عن أم سلمة و أذ البي قال : من أبعي القَضَاءِ بَينَ الْمُسْلِوِينَ 
َلْيَمْدِلْ بَْنَهُمْ في لَحْظِهِ ٠‏ وَإِشَارَيَه وَمَفْعَدِهِه وَمَجْلِسِهء وَلَا يَرْفَُعُ صَوْتَهُ َهُ عَلَى أَحَدٍ 
الْحَصْمَيْنِ ء ما لا يَرْكَُ عَلَى الآحر»0". 

وجاء في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري وبا : اوآس بَيْنَ النّاسِ فِي وَجْهِكء 
ومشلييك ‏ وَكضا زلق» ختن له يان ل 0 
حَيّفِك2”"» وهذا الكتاب الذي كتبه عمر وَتة 


اله 


؛ إلى أبي موسى الأشعري في أمو 
القضاء هو كتاب عظيم شرحه العلامة ابن القيم كه في كنايه الغذ اإعلام 
الموقعين عن رب العالمين» وهو عمدة في بابه. 


:)1814 /17( الحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني في «سئئهة (5/ 706): والطبرائي في «المعجم الكبير»‎ )١( 
كلهم من طريق عباد بن كثير‎ »)170 /١١( والبيهقي في «السئن الكبرى؟‎ 207574 / ٠١( وأبر يعلى في مسئده‎ 
عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة بهء إلا أن بعضهم جعلوه حديثين. وفي إسناده عباد ابن‎ 
. كثير» وهو ضعيف‎ 
"09/4 انظر : التلخيص الحبير 5 /454» الإرواء‎ 

(؟) أخرجة الدارقطني في اسئنه؟ (0007/14: والبيهقي في الكيرى؛ ))١80/1١( ))176 /١١(‏ وصححه 
الألباني في «الإرراء؟ (8/ :085. 0 


إِذّا جَلَسَ ! ِلَيْهِ الْحَصْمَانٍ كَادّعَى أَحَدُمُمَا عَلَى الآَخَرِ؛ لم تُسْمع الْدَعْوَى إِلَامُحوَرَ 
3 َخربرًايَعْلَمٌ به الْمُدَعَى لفن كان ينا ذَكرَ درم وَجِنْسَه ون كان َقَاوا دك 
مَوْضِعَهُ وَحَدَهُ وَإِنْ كَانَ عَيْئَا حَاضِرَةً عَيَنَهَاء وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةَ ذَكَرَ جِنْسَهَا وَقِبْمَتَهَاء ثم 
يَقُوْل لحَضْيه: ما : ار ان ن أنْكرَ َم يَخْلُ من لان سام : 

أَحَدُمًا : أَنْ تَكُوْنَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَاء ف َبَقُوْلُ لأ لِلمَدَعِي: : آلك ب َْنةُ؟ فِإِنْ قَالَ: :الْعَمْ 
وََتَامَهَاء ؛حَكَمَ لَه بهَاًءوَإِنْ لم تَكنْ لَه بَينة» نا قا لَهُ : فَلَّكَ يَمِيْئْهُء إن طَلَبَّهَا اسْتَحْلَفَهُ 
وَبَرِىٌ؛ ؛ لَِوْلٍ رَسْوْلٍ الله ين 0 
َأمْوَالَهُمْء وَلَكِنٌالْيَِيْنَعَلَى الْمُدَعَى عَلَيْو.وَإِنْ َكل عَنْ الْيَمِيْنِ وَرَدَمَاعَلَ 
الْمُدَعِي ٠‏ اسْتَحْلَفَهُ وَحَكُمَ لَه وَِنْ َكَل أَيْضَا صَرَفَهُمَاء وَإِنْ كَانَ لِكُلُ وَاحِدمِنْهُمَا 
ينه حَكمَ بها لِلْمْدَعِي م فَإنْ أكَرَ صَاحِبٌ الْيّدِ لِقيْرِ صَارَ الْمُقَوُلَهُ الْخَصْمَ فيِهَاء وَقَامَ 
مََمَ صَاحِبٍ اليد فيْمَاة ذَكَوْنًا . 


د سن 


الثاني : أن تكُوْنَ في يَدَيْهمَا إن كَانَتْ لِأَحَدِجِمَا بَبَنَةٌ بنذ حُكِمَ لَهُ بهَاء وَإِنْلَمْ يَكَنْ 
لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا َيه أَوْ لَهُمَابَيتَانِء قُِمَتْ بَيْنَهُمَا وَحَلٌَ كُلَّ وَاجِلٍمِنْهُمَا عَلَىَ النيْف 
لْمَحْكُوْم لَه به وَِنْ اذَعَامَا أحَدُهُمَا وَادُعَى الآحَرُ نِصْفَهَا وَلَا بَيْنََهقيِمَتْ بَيْنَهُمَاء 
وَالْيَميْنُ عَلَى مُدَعِي الْنْضْفء وَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا بَيتتَانَ؛ حُكِمَ يها لِمُدَعِيْ الْكُلُ. 

الَْالِتُ : أن تَكُوْنَ ف يد غَيِْهِمَاء كإنْ أكَوَ ها لأَحَدِهِمَا أو لِعَبْرهِمَاء صَارَ الْمَُرُلهُ 
كَصَاحِبٍ الَْيّوء وَِنْ أثَوَلَهُما ل عو لل 
ِنْهُمَاء وَلِأَحَدِهِمَا بَينة نَهِي لهو ا ا ال 
إِسْتَهُمَا عَلَىْ الْيَوبْن» ؛كَمَنْ خَرَجَ سَهُمُهُ حَلَفٌ وَأَحَدَ 


مس1 حَلّ العقدة في شَرْح الْعُمْدَة لما 
« قال المؤلف كاله : 


بَابُ صِفَة الْحُكُم 

ذا جَلَسَ إلَبْهِ الْحَصْمَانٍ فَادَعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَخْرِ؛ لَمْ تُسْمَع الْدَّعْرَى إِلَا 
مُحَرَرَةٌتَحرِيرًا يعْلَمُ به الْمُذّئ عَلَيِْه قَإنْ كَانَ ْنا ذكرَكَذْرَهُ وَحِنْسَه وَِنْ كان عَقَارا 
ذكْرَ مَوْضِعَهُ وَحَدَّهُ وَإِنْ كَانَّ عَيْئًا حَاضِرَةٌ عَيِّنَهَاء وَإِنْ كَانَثْ غَايْبَةٌ دَكَرَ جنْسَهًَا 
وَقِيْمَتَهَاه . 

قوله : «بَابُ صِفَةٍ الْحُكُم : 

ىكبي الك ون الالو ارفضل الخصرمات دي ففي هذا الباب يتناول 
المؤلف تَعْلنَهُ الطريقة التي يتم من خلالها فض النزاعات بين الخصوم . 

وقوله : «إِذَاجَلَسَإِلَيِْ الْخَصْمَانِفَادْعَى أَحَدُهْمَاعَلَى الآخَر ؛ لَمْ تسْمَع الْدَعْوَْإِلَا 
مُحَرَّرَةتَحْرِيْرٌاَعْلّمُ به الْمُدّعَى عَلَيُوا : 

أي : إذا حضر الخصمان مجلس الحكم» وادعى أحد الخصمين على صاحبه 
شيئًا ؛ فإنه لا تقبل دعواه إلا أن تكون محرّرة» أي : واضحة بيئة» ليس فيها شيء من 
الإعينان والإنوام المققي إلى التجهالة: رن الدهوى لااتسع زلا مبعم إذا كانت 
مجهولة ؛ لأن القاضي يسأل المُذَّعَى عليه عما ادعاه» فإن اعترف به ألزمه» وليس له 
أن يلزم المدعى عليه بشيء مجهول لا يعلمه» بل لا بد أن تكون الدعرى مستوفاة 
الشروط من حيث الوضوح والبيان وعدم الجهالة . 

وقوله : «فَإِنْ كان دَيْنَا ذْكَرَ قَدْرَهُوَجِنْسَهُ؛ : 

أي : إذا كان المدَّعَى ديئا» فلا بدَّ على المدّعِى من أن يذكر قدره: ألف أو ألفان 
أو مائة . ١‏ 

ولا بن أن يذكر جنسه : ريال سعودي» ذهبء فضة» أرز. 

فيقول مثلًا : لى عند فلان دين قدره ألفان من الريالات السعودية» أو لى عند 
فلان دين قدره مال صاع من قتبتع . 1 


وقوله: «وَإِنْ كَانّ عَقَارَا ذْكَرَ مَوْضِعَه وَحَدَّه : 


أي : وإن كان المدّعَى عقارًا - أرضًا أو بيئًا أو غيرهما - لزمه أن يذكر موضعه» 
أي : مكانه ؛ في البلد الفلاني في المنطقة الفلانية . 

ولزمه أنيذكر حدّهء أي: حدوده؛ مساحته» يحده من الشمال كذا ومن 
الجنوب كذاء» بجوار بيت فلان أو دار فلان. 

وقوله : «وَإِنْ كَانَ عَيْنا حَاضِرَةٌعَينَهاءوَإنْ كَانْتْ غَائبَة َكَرَ جِنْسَهَا وَقيْمَنَها : 

أي : وإن كان المذَّعَى عيئًا حاضرة في مجلس الحكم عيّنها » وذلك بأن يشير 
إليها ؛ لأن رؤيتها كافية في تحديدها وتعيينها وزوال اللبس عنها؛ بخلاف ما إذا 
كانت غائبة ؛ فإنه في هذه الحال يلزمه أن يذكر جنسها أي نوعها وماهيتها ؛ سيارة» 
ذهب» فضة» طعام . . . ؛ مع بيان صفتهاء كما تقدم» إن كانت مما تنضبط 
بالوصف . 

والأولى مع ذلك أن يذكر قيمتها» وذلك حتى ترتفع الجهالة؛ لآن التحديد 
والتوضيح شرط الدعوى. 1 

أما إن كانت لا تنضبط بالوصف ؛ فيلزمه في مثل هذه الحال أن يذكر قيمتها"" . 

وبهذا تقع الدعوى صحيحة ومحررة مستوفاة لشروطها من البيان والإيضاح 
وعدم الجهالة. 

ا تا 

ه قال المؤلف كله : 

أي : فإذا خرّرت الدعوى ببيان المدّعِي ؛ قال القاضي للخصم المذَّعَى عليه: ما 
تقول فيما ادعاه؟ فإن أقرٌ له بصحة الدعوى؛ حكم للمدعي إن أذن بذلك» وإلا لم 
يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم؛ لأن الحكم حقٌ له» فلم يجز استيفاؤه بغير . 
إذنه . 


يد كنا 


220 انظر : المبدع شرح المقنع الاق 


صتبببصت ا تت 5 حَلٌ المقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة “200 


: قال المؤلف كُأَلْهُ‎ ٠ 
لِنْمدَعِ : لَك بَبُنَةُ؟ فِنْ قال : نَعَمْ . وَأقَامَهَاء حَكَمَ لَهُبهَاءوَإِنْلَمْ تَكُنْ له بَيَْةُه قَالَ‎ 
َهُ: َلك يَمِيئُ إن طَلبََا اسْتحْلَقهُ وََرَ؛ لِقَوْلِ َسْوْلٍ الله كة: «لوْ يُعْطى الْنَامُ‎ 
َِعْوَاهُمْ؛ لَادَعَى تَوْمٌ دِماء رِجالٍ وَأََْالَهُمْوَلكِنَالْيَِيْنَ عَلّئ الْمُدَعَئ عَلَيُها وَِنْ‎ 
َكَل عَنْ الْيَمبْنِ وَرَدَهَا عَلَىَ الْمُدَعِي اسْتَحْلَفَهُ وَحَكَمَ لَه وَإِنْ نَكَلَ أَيِضَاصَرَفَهُمَا‎ 
وَإِنْ كَانَ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بين حَكمَ بِهَا لِلْمُدَعِي فَإِنْ أَقَوَ صَاحِبٌ اليد ِمَيْرِوصَارَ‎ 
الْمُقَلَهُ الْخَصْمَ فيْهَاء وَقَام مَقَامَ صَاحِبٍ الي فِيْمَا ذَكَرْنَاه.‎ 

قوله: «وَإنْ أنْكَرَلَمْ َخْلُ مِنْتَكَانَِ آَْسَام : أَحَنُهًا: أنْ تَكُوْنَ فن يد أَحَدِهِمَا» : 

أي : أما إذا عُرضت الدعوى بعد تحريرها على المدّعَى عليه فأنكرهاء لم يخل 
الأمر من أحوال ثلاثة: 

الحال الأولى : أن تكون العين المدّعاة بيد أحدهما: 

ففي مثل هذه الحال يطلب القاضي من المدَّعِي البينة على صحة دعواه؛ فإن جاء 
بالبينة وأقامها ؛ كأن جاء بشهود أو غير ذلك مما يثبت أن هذه العين ملكه؛ حكم 
القاضي له بها. 

أما إن عجز عن إقامة البيئة على صحة دعواه» ففى هذه الحال ليس له إلا أن 
سحلت لبك انه ولابكرز قاف ركلا لدف عله دبل مسال 
المدّعِي» فإن فعل لم يُعتدٌ بها ؛ لأنها يمين قبل وقتها . 

أما إن سأل المدعي استحلافه استحلفه القاضي» فيطلب القاضي من المدّعَى 
عليه أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو : أن ليس لفلان بن فلان - المدعىي- حقٌّ 
قدا فادرا و قن تلك با و1 الوم ْ 

وذلك؛ لقوله يَكهِ: الَوْ يُمْطَي النّاس بِدَعْوَاهُمْ ؛ لَادْعَى نَاسنٌ ومَاءَ رِجَالٍ 
وَآَْوَالَهُمْ؛ وَلَكنّ الْيَِيْنَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْوو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1981): مسلم )١1/1١(‏ واللفظ له. 


قال ابن الملقن كانه : «هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع أنه 
لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق 


ولقرله يكذ : «البَينهُ عَلَى الْمُدَعِى وَاليَمِيهُ عَلَى مَنْ أَنْكَر2 . 

وقوله: ل 0 

أى : أما إذا أَيَى المذَّعَى عليه اليمين» ذ فتكل ولم يحلف» فحينئلٍ يرد القاضي 
اليمين على المدّعى حتى يحلف» فإن حلف قضى له واستحق ما ادعاه. 


تنبيه : القول بردٌ اليمين على المدعي هي رواية اختارها أبو الخطاب» وقال: 
قل صوّبه أحمد» وقال: «ما هو ببعيد يحلف ويأخذ). 


والمشهور من المذهب أنه : «إن نكل قضى عليه بالتكول» ؛ قال ابن قدامة : نص 
عليه» واختاره عامة شيوخناء فيقول له: إن حلفت وإلا قضيت عليك - ثلاثًا - فإن 
لم يحلف قضى عليه إذا سأل المدعي ذلك . 


.581 /4 انظر: البدر المئير‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ ( ٠‏ 101) عن ابن عباس وها أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «لَوْ يُعْطَى النَّامنُ بِدَعْوَاهُمْ لآدْعَى رِجالَ أمْوَالَ ْم وَوِمَامَقُمْ وَلَكِنّ البَيْتَهَ عَلَى الْمُدّعى 
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه. وأصله في «الصحيحين» كما سبل . 
وأخرجه الدارقطني »)١1١/6(‏ والبيهقي (8/ 17) بلفظ : «الْبَتةُ عَلَى الْمُذّعِى وَالْبَمِينُ عَلَى من أَنْكرَ إلا ني 
الْقَسَامَته ؛ فرّاد فِي آخره: «إلّا في الْقسَامَة» . قال ابن الملقن في #البدر المنير» (017/8): هذا ليث رَيَُ 
الدارَقْطيَ ٠‏ ثم القن من حَاويث مُسلم بن اليد الزنجي ؛ عَن ابن جريج » عَن عَمْرو بن شْعَيْب» عَن أبيه» عَن ع 
جدهء مَرْفُوعا بو سَوّاء .. ٠‏ وَمسلم هَذَا فيه مقّال . وَنْهُ فوم وضكّفه آَكَرُونَ . ا 
جريج لم يسمع من عَمْرو بن شْعَيِبٍ كما كَالَه البُخَارِيَ . .. وعلة أخرّى» وَهِي أن مُسلم بن حَالِد قد حُرلت فيه 
للالة# ماه 
والحديث رواه أيضًا البيهقي )١97 /1١(‏ من رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي كل قَالَ : «الْبيْنهُ عَلَى 
الْمُدَّعَىء وَالْبَمِيِنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْا. ورراء بمثله الترمذي (1141)» والدارقطني »)١81//4(‏ (114/4) 
لكن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال الحافظ في «التلخيص الحبير؟ (5/ 98؟): «وَإِسْنَادْهُ 
ضَعِيتٌ! اه . 
قال الألباني في «إرواء الغليل» (8/ 417): #لكن للحديث شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح؛ وآخر 
من حديث ابن عمر بسند جيد» .اه . وانظر أيضًا: الإرواء (8/ "9١‏ . 

(6) انظر: المقنع 48/٠١‏ الإنصاف /١١‏ 140. وما اختاره المصنّف هنا اختاره ابن القيم تُعَُدْةُ في «الطرق 
الحكمية؛ (ص : 2)١7٠١‏ وهو مذهب مالك والشافعي . 


حَلٌ العُقْدَة في شَرْح الْمُمْتَهَ سيا 


وقوله : «وَإِنْ َكَل يض صَرََهُمَاه : 

أي: فإن ردت اليمين على المذَّعِي فنكل أيضًا ولم يحلف؛ صرفهما القاضي 
ولم يحكم لأحدهما؛ لأن يمين كل واحد منهما بطلت بنكوله عنها» ويؤخّر الحكم 

وقوله: (وَإِنْ كَانَ لكل وَاحٍِ يِنْهُمَا بيَْةحَكَمَ بها لِلْمُدَعِي) : 

أي : إذا كانت العين المدعاة بيد أحد الخصمين وأقام كل واحد من الرجلين 
البينة على أن العين لهء فالبينة بينة المدعي» ولا يقبل من المدعى عليه البينة . 

وذلكء لقوله يه: الَوْيُعْطي النّاس بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادُعَى ناس دِمّاءَ رِجَالٍ 
وَأموَالهُمْء وَلَكنَ الْبِينَ على الْمدَعَى عَلَيِو0" . 

ولقوله يك : «الْبَيَتةُ عَلَى الْمُدّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرَه9""؛ فحكم النبي يك 
بأن البيئة إنما هي للمدعي لا المدعى عليه . 

ولأن بينة المدعي ناقلة عن الأصل » وبينة المدعى عليه مبقية على الأصل ؛ 
فيّْقدّم الناقل عن حكم الأصل . 

وقوله: «قَإِنْ أكَرَ صَاحِبٌ الْيَدِلِمَْرِصَارَ الْمُقَدلَهُ الْخَصْمَ فِيْهَاءوَكَامَ مَقَامَصّاحِبٍ 
الْيّدِ فِيمَا ذَّكَرْنَا؛ : 

أي : فإن أقر من بيده العين المدعاة: أن هذه العين ليست لهء وإنما هى لآخر» 
نا هذه البسال يضر اله لماعت البوت أي +[الحد طن عليه ويقزام متام عاو 
نحو ما ذكرناه فيما سبق . 

ع فد فن 

: قال المؤلف كانه‎ ٠ 

اَي : أنْتكُْنَ في يَدَهِمًا: ذإ كانت لِأَحَدِِما َه حم له بهاءوَإنْ لم َكُنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري (4501): مسلم )١0/11(‏ واللفظ له. 
(7) سبق تخريجه قريبًا . 


7 2 “> سر 


ِلْمَحْكُوْم لَهُ به وَإن ادَعَاهَا أَحَدُهُمَا وَادّعَى لديو يل فت ب 
وَالْيَمِينُ عَلَى مُدَعِي الْنضّف ؛وِنْ كَانَثْ لَهُمَا يتان ؛ حْكِمَ بها لِمُدَعِي الْكُلّ». 
هذه هي الحال الثانية وهي : أن تكون العين المدعاة في يديهما جميعًا 
قوله : اَن كانت لأَحَدِهمَا َي حك لَه باه : 
أي : فإن أقام أحدهما البينة على أن هذه العين إنما هي له وحده. ولم تكن 
للآخر بيئة ؛ استحق قى الذي أقام البينة العينَ دون صاحبهء وحكم له القاضي بها . 
وقوله: اونا لَميكُنْ لوَاجدٍمِْهمَاب ما بان مت هما وَحَلقٌ كل 
وَاحِدٍمِنّْهُمَا عَلَى انف الْمَحْكُوْم لَه بو : 
أي : أما إذا لم يكن لأحدهما بيئة» أو أقام كل واحد منهما البينة على أن العين 
له؛ ففي هذه الحال تُّقسَّم العينُ بينهماء ويحلف كل واحد منهما لصاحبه على 
النصف المحكوم له به . 
0 «أنَ رَجُلَيْنِ احتَصَمًا إِلَى النِي يكل 
في دَابةِ لَيْسَ لوَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيْنهٌء فُقَضَى بها بَينَّهُمَا نَضْفَيْنِ)0"©. 
وا نا با على شف ل 4 تبنة فل تاج بهت 
شَاحِدَيْنٍ » فَقَسَمَهُ لني يك بَيِنَهُمَا يِضفَيْنِ0”" . 
وقوله: اوَإِنَ ادَّعَامًا َحَدُُمَاء وَاتعَى الآَحَْ نِصْفَهَا وَلَا : بين 4 سمت توما : 
وَاليَمِينُ عَلَى مُدَعِي الْنَضْف وَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا ببتَانِ؛ حَكِمَ بها لِمدَعِي الْكلّ) : 
أي : فإن ادّعى أحدهما أن العين كلَّها له» وادعى الآخر أن له نصمّهاء ولم تكن 
(1) أخرجه أحمد :)١930(‏ وأبو داود (73515)» والنسائي (2471) واللفظ له. وضِمّفه الألباني في «الإرواء» 
(08/8). وانظر: العلل للدارقطني (/ا/505). 
(؟) أخرجه أبر داود (07311: والنسائي في «الكبرى؛ (2484)» والحاكم (4/ 42)» والبيهقي (١1//ا10)ى2‏ 


والطبراني في الأرسط /١(‏ 6): وغيرهم . 


وله شاهد من حديث أبي هريرة كإلية ؟ أخرجه ابن حبان في (صحيحه؛ (0034), والبيهقي »)104/٠١(‏ وقد 
أعلّه الأئمة. 


وانظر : البدر المئير 9/ 391» نصب الراية 0 الإرواء مغ . 


190 بببلليم حَلَ العٌقْدَة في شَرْج الْمْيْدَة 0ك 


هناك بينة لأحدهما ؛ فالقول قول مدعي الأقل (النصف) مع يمينه 

وعليه ؛ فتقسم بينهما العين المدعاة بعد أن يحلف مدَّعِي النصف لصاحبه على 
صحة ما ادعاه. 

أما إن أقام كل واحد منهما البيئة على صحة ما ادعاه؛ فأقام مدعي الأقل 
(النصف) البينة على دعواه» وأقام مدعي الأكثر (الكل) البينة على دعواه؛ فالقول 

وهذا القول مبني على تقديم بينة المذَّعِي -بينة الخارج - على بينة المذَّعَى عليه 
المنكر - بينة الداخل-. ١‏ 

وبيان ذلك: أن مُدَّعِي النصف مقر لصاحبه بالنصف الآخرء وعليه؛ فلا منازع 
له فيه» والنصف الآخر إنما يدعيه صاحب الكل» ويد مدعي النصف عليه 
لتساويهما في اليدء فيكون القول قول مدعي الكل ؛ لأنه خارج» وبينة الخارج 


مقدمة0" , 


الْكَّالِتُ : أن تَكُونَ في يَدِغَيرهِمَاء إن كر رَيهَا لِأَحَدِهِمًا أَوْ لِمَيْرهِمَاء صَارَ ْمُهَو لَه 
كَصَاحِبٍ الْيَّوِء وَإِنْ أثَرَلَهُمَا صَارَتْ كَالَتي في يَدَيْهِمَاء وَإِنْ كَالَ : لا أَغرِفُ صَاحِبَهًا 
ِنْهُمَاء وَلِأَحَدِهِمَا بيت بيذ في له وَإِنْ كن لَّهُمَا ب بَيْنَةّ أَوْ ِكل وَاجِدٍ بَيْنَةٌ إسْتَهُمًا 
عَلَنْ الْيَمِينِء فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ حَلَفٌ وَأَخَذَماا. 

هذه هي الحال الثالثة وهي : أن تكون العين المدعاة ليست في يد أحدهماء بل 
بيد غيرهما : 

قوله :هنر كَرَبهَا لأَحَدِجِما أَوْلِمَيْرهِمَاءصَارَ الْمُقَوُلهُ كَصَاحِبٍ الْيَءوَإِنْ أكَرََهُمَا 
صَارَتْ كال فئ يديهم : 

أي : فإذا كانت العين المدعاة تحت يد غيرهما وأقر هذا الغير أن هذه العبن 


.,84/5 انظر: كشاف القناع للبهرتي‎ )١( 


5 ا 
٠‏ ا 


لأحد الخصمين - المدعي أو المدعى عليه - أو لأحدٍ غيرهما؛ ففي هذه الحال 
يكون الْمُقَر له بالعين كصاحب اليد ويقوم مقامه ؛ كالحالة الأولى . 

أما لو قال مَن تحته تحته العين : إن هذه العين للخصمين جميعًا؛ صارت كأنها في 
يديهما جميعًا ؛ كالحالة الثانية السابقة . 

وقود: وإأقل: ارك ساههابنمماء لاما يتة؛ هي ل وذ لين 

َي بين أو لِك وَاحِدٍ بين : إسْتَهُمَا عَلَْ الْيَمِيْنِ» »فَمَنْ خَرَجَ سَهُمَهُ حَلَفَ وَأَحَذّهَاه 

أي : أما إن قال هذا الغير : لا أعرف لمن هذه العين منهما ففي هذه الحال: إن 
كان لأحدهما بينة دون الآخر فالعين له وحده. 

وإن لم يكن لأحدهما بيئة» أو أقام كل واحد منهما بينة؛ ففي هذه الحال يُقرع 
الحاكم بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ العين. 

والأصل في هذ! : حديث أبي هريرة تزافقة : "أن رَجُليْنٍ تَدَارََا ِي دَابُِ» لَيْسَ 
لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بيت فَأَمَ مَرَهُمَا تن الل كه آَنْيَسْتَهِمَا عَلَى الْيَوِين ؟ أَحَبًا أ و كَرهًا»". 

+ اعد كه 


:051١/5( واللفظ لهء وأبو داود (2)514 وابن ماجه (17457)ء والدارقطني‎ )١٠١7419( أشخرجه أحمد‎ )١( 
.)4١/8( وصحّححه الألباني ذ في «الإرواءة‎ 


ل( لب -م يلد عل العٌقُدَة في شَرْح الْعُفْدََ سم 


بَابّ: في تَعَارْضٍ الدَعَاوَى 
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إِذاتَتَارََا قَمِيصًا أَحَدُهُمَا كابس وَالأَحَد أَخِذٌ يكم فهر ِلابسه. وَإِنْ تَتَارَعَادَاَ 
أَحَدُهُمَا رَاكِبْهَاء أو لَهُ عَلَيْهَا حِمْل» نَهِيَ لَهُ وَإِنْتََارَعَا أَرْضًا فِيهَا شّجَرٌ أَوْ يناه أَوْرَيْعٌ 
لَأَحَدحِمَ فَهِي لَهُ.وَإنْ تَتَارّعَ صَانِعَانِ في قُمَاشٍ ذْكَانِء فَأَلَهُ كل صِنَاعَةٍ لِصَاحِبهَا . وَإِنّْ 
اع الْوْجَانٍ في كُمَاشٍ الْبَيْتِ قَلِلروْج مَ يَصْلّحُ لِلرّجَالِء وَلِمَ ةما يَصْلُحُ لِلَسَادء 
ذم بلح ليها كوو تزتها :وذ زعا حائطا مث ةا يغالوقاء اوامخل ولا مليماء قي 
بَيْتَهُمَاء وَإِنْ كان مَعْقُوًا ببِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فَهُولَهُ. 

نارح صَاحِبُ الْمُلُو لشفل في الشف الَِيْ بَِنهُمَاء وتناو صَاحِبُ 
الأَرْضٍ وَالئَمْرٍ في الْحَائْط الّذِيْ بَبْتَهُمَاء أو تَتَارَعَا قَمِيصًا أَحَدُهُمَا أَخِلٌ بكُمّهِ وَبَاقِيد 
مَعَ الآخَرِء قَهُوُبَيْنَهُمَا. وَإن تَتارَعَ مْسْلِمٌ وَكَافِرٌ مِيْرَاتَ مَبّتِ يَرْعُمُ كل وَاحِدٍ أنه كَانَ 

دِيْئِه» فَإِنْ عُرِفَ أَصْلْ دِبْيِهِ حْمِلَ عَلَيْه وَإِنْ آ م يُعْرَفُ أَصْلٌ دِيْيْهِ فَالْمِيْرَاتُ 
ِلْمْسْلِمٍء ون كان َهُمَا بان دكَدِك وَإِنْ انث لَِحَدهِما َي بين حُكِمَ لَهُ بهًا. وَإن 
ىكل حِدٍ مِنْ الشّرِيْكَيْنِ فِيٍ الْمَبْدِ أن شَرِيْكَه أعْتَقَ نَصِيْبَهُ مِنْهُ» وَهْمَا مُوسِرَانِ» 
عبَقَ كُلَّه وَكَاوَلَاء لَهُمَا عَلَيِْه وَإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآَخَرْ مُعْسِرَاحَئَنَ نَصِيْبَ 
الكشير وختا يق شرت قن ب اي 


صَاحِبهِ عَتَقَّ 1 2 حِيْتَيْذٍ وَلَمْ يَسْرِ إلى بَاقِيء وَكَاوَلَاء لَهُعَلَيْهِ وَإِنِ اذَعَى كُلَّ وَاحِدٍ عِدِ من 


مر 


الْمُوَمِيرٌ أن نَهُ أَعْتَقَهُ » تَحَالَمَا وَكَانَ وَلَاوُهُ بَيْنَهُمَا . 


َإدَْلَ الكب لبد :برقت وو ترس قد 19/21 رإن فيلت فألت تزه 
قَادّعَى لبد بْْءه و كلذ وَأنْكَرَ الْوَرَئَةفَالْمَوْلُ تَوْلهُمْءوَإِنْ كام كل وَاحِدٍِنْهُمْ نَهُم بيه 


0 2 وام مم 3ج "تس 201 َك 1م سا م هامة 
بِقَوْلِِء عَمَقَ الْعَبْدَ؛ِ لَأنَّبَِتَتهُ تَشْهَدُ بِزِيَادَةٍوَلَوْمَاتَ رَجُلُ وَحَلََّ ابْنَيْنِ وَعبِدينٍ 


مُعَسَاوبَيٍ الْقَيْمَقِ» ؛لَامَالَ لَهُ سِوَاهْمَاء فَكَدَ الِاَْان أنه عمق َحَدَهُمَا فِيْ مَرَضٍ مَوْتَهِ عَتِقَ 
ِنه تاه ِنَم يُجَيْرَ ايف لز قَالَ أحَدّهُمَا: أبي أَعْتَقَ هَذَاء وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ مهَذَّاء 
يق ثلْثْ كُلَ وَاحِدٍمِنْهُمَا وَكَانَ ِكل ابن سُدْسُ الَِيْ اقرف فَ بِعِدْقِهِ وَنِضْفُ الْآخَر 
َإِنْكَالَ النَّانِي : آبي أَعْتَقَ أَحَدَمُمَا لا أَدْرِي مَنْ مِنْهُمَا ؛أفْعَ بَيْتَهُمَاء وَقَامَتِ الْقَرْعَةٌ 


ع ا فين 


ك0 41120 تت ل 2727277777 حَلَ العقْدَة في شرح الْعْيْدَةَ ‏ لا 
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« قال المؤلف نه : 
« بَابٌ : فِيْ تَعَارْضٍ الدَّعَاوَى) 

قوله : «بَابٌ: في تَعَارْضٍ الدّعَاوَى) : 

التعارض لغة: مصدر تَعَارَضَ» يقال: تعارض الشيئان إذا تقابلا وتعادلا من 
كل وجهء وتقول: عارضئه بمثل ما صنع» أي: أتيتٌ بمثل ما أتى . 

أما الدعاوى: فهي جمع دعوى» وهي اسم لما يُذَّعَىء يقال: دعوى فلان 
كذاء أي: قوله. 

واصطلاح : قول يطلب به الإنسان إثبات حق على غيره» فهو قول يصدر من 
المدعي في مجلس القضاء أمام القاضي» يطالب فيه بحقه من المدعى عليه . 


« قال المؤلف أله : 


ج سمل 2 001 د مك 6 7 7 تأنه" عض عابز 
هك ال ق هدس 2 1ه سومس 0 11 26س سل هم موس مه سم فادوّه 
دَابُة؛ أَحَدَهُمَا رَاكِبُهَاء أَوْلَهُ عَلَيْهَا حمْلء فَهِيَ لهُ. وَإِن تَتَارَعَا أَرْضًا فِيِهَا شَجَر أؤ 


2 فد 


يناع و رَّرْعٌ لأَحَدِمِمَاء فَهِيَ لَه . 

قوله : (إذَاتََارَعَانَمِيصًا أحَدُهْمَالَابسُهُوَالآَحَدُ أَخِذَ يكْمِّكَهُوَ ِلَاسيه وَإِنْتَارَّا 
دَابةٌأَحَدُهُمَا رَاكبُهَاء أَوْلَهُ عَلَيَهَا حِمْلٌ » فَهِيَ لها : 

أي : إذا تنازع الخصمان في قميص وكل يدّعي أن القميص له وكان أحدهما 
لابسالة) والأخر ممسكا كمف أوسا عافن وانةاوكان الحدهما راكنا عليه : 
والآخر ليس براكب. أو كانا مكلو لك اعدها لدفدها ع الع ري 
عليها حمل فالقول قول الأول؛ لرجحان دعواه على دعوى صاحبه يدا وتصرفًا ؛ إذ 
تصرفه في العين أقوى» وهو المستوفي لمنفعتها» ويده عليها آكد من يد صاحبه . 

وقوله : «١وَإِنْ‏ تتَارَعَا أَرْضًا فِيْهَا شَجَرٌ أو بنَاء أَوْ رَرْعٌ لِأَحَدِسِمَاء فَهِيَ لَهُا : 

أي : وكذلك إذا تنازع الخصمان في أرض» وكان لأحدهما فيها شجر وزرع» 
أو كان له فيها بناء» أو أحاط عليها بسورء والآخر بخلاف ذلك؛ فكذلك يكون 


لد كت --ااا--س229) - 


القول قول الأول؛ لرجحان دعواه على دعوى صاحبه يدا وتصرقًا ومنفعةٌ . 
0 000 

ه قال المؤلف كله : 

«َإنْ رع صَانْعَانِ ِي كُمَاشٍ دُكانِ» فألَهُكُلٌ صِنَاعَةٍ ِصَاحِيهًا . وَإِن تار 
الْرّوجَانِ فِي تُمَاشٍ الْبَيْتِ مرج مَا يَصلحُ لِلرجَالٍء وَللمَرْأوَمَا َضْلْحُ للنْسَاء وما 

قوله : 'وَِنْ تَتارّعَ صَانِعَانٍ في قُمَاشٍ دُكَانِ ‏ فاَلَهُ كُلّ صِنَاعَةٍ لِصَّاحِيهًا) : 

القُماش : ما كان على وجه الأرض من قُتاتٍ الأشياء” . 
والمقصود: إن اختلف صانعان في دكان لهما به آلات متنوعة» وتنازعا فيهاء 

فإن القاضي يحكم بآلة كل صنعة لصانعها . 

فإن كان أحدهما عطارًا والآخر حدادّاء حكم بآلة العطارة للعطار» وبآلة 
النجارة للنجار؛ لأن ذلك هو الظاهر. 

وقوله : «َإنْتَتارَعَ الْروْجَانٍ في كمَاشٍ اْيْتِفَِرّْج مَا َصْلّحُلِرجَالِ»وَلِلمروْمَا 
يَصْلْحُ لِلنْسَاِء وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَبَبْنّهُمَا: 

أي : وكذلك إن افترق الزوجان وتنازعا في قماش البيت - أي : ما فيه من متاع 
وأثاث ونحو ذلك؛ حكم القاضي لكل واحد منهما بما يصلح له. 

فما كان من متاع يصلح للمرأة دون الرجل . كخحليّها وثيابها . حكم به للزوجة» 
وما كان يصلح للرجل دون المرأة» كآلة الحرب من السلاح» وكالثياب اشخاصة 
بالرجال» حكم به للزوج» وما كان من المتاع يصلح للرجل والمرأة؛ كالفرش 
والأواني» حكم به القاضي بين الزوجين مناصفةٌ . 

وهذا كلّه : إذا لم يكن هناك بينة لأحدهما تثبت عكس ذلك . 


788/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


13 العْقْدة في شَرْح الْعْمْدََ لسلسم 


ه قال المؤلف اَنُه : 
«وَإنْ تتاو رَعَا حَايْطًا مَعْقُودًا بِنَائِهِمَا أَوْ مَحْلُولًا مِنْهُمَاء كَهُوََبْتَهُمَاء وَإِنْ كَانْ 


مَعْقُودًا بِنَاءِ أَحَدِجِمَا وَحْدَهُ فَهُوُ لَه . 

أي :زلا شارع ايعاد ونان كرابيو دارهوينا وما توما فاخو 
من الخصمين يدعيه لنفسه» فلا يخلو الجدار من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون الجدار معقودًا ببنائهما : 

أي : متصلًا ببنائهما اتصالًا لا عن ساس ا الجنان ففي هذه الحال: 
يكون الجدار بينهما نصفين . 

الحال الثانية: أن يكون الجدار محلولًا منهما : 

أي :-منفصلًا عن بنائهماء وليسن متصلًا ببناء أحدٍ منهما أ وكليهماء بل بينهما - 
شق مستطيل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخر؛ ففي هذه 
اللعال كو الجدازيعوها فين ابضاء ش 

وذلك؛ لأنه - في الحالتين - لا ترجيح لدعوى أحدهما على الآخر. 

الحال الثالثة : أن يكون الجدار معقودًا ببناء أحدهما دون الآخر: 

أي : متصلًا ببناء أحدهما دون الآخر؛ ففي هذه الحال: يحكم بالجدار لمن هو 
متصل ببنائه دون الذي هو منفصل عنه . 

ولم يذكر المؤلف يَكْنُةُ هنا : أن الخصمين يتحالفان على ذلك . 

والصحيح من المذهب"" أنه في الحالتين الأوليين: يحلف كل واحد منهما 
لصاحبه على النصف الذي في يله. 

فإن أبى كل منهما الحلف ونكلا عن اليمين ؛ بقى الحائط في أيديهما على ما 
ةوزن سلف احرسم رتل الألحره كات الجدار لمن تحلف مهما رلا كر 
للآخر. 


.14١/11 انظر: الإنصاف‎ )١( 


ك: /20 ألكككتتتتتت 1 2 2ك 


أما إن كان متصلًا ببناء أحدهما منفصلًا عن بناء الآخر - وهي الحالة الثالغة - 
فهو لمن اتصل به دون الآخر ؛ لرجحان دعواه على دعوى صاحبه ؛ إذ الظاهر أن 
يكون الجدار مملوكًا لمن اتصل ببنائه . 

وهذا كلّه : إذا لم تكن لأحدهما بينة» أو كان لكل منهما بينة تعارض بينة 
الآخرء أما إن كان لأحدهما بيئة دون الآخرء فإنه يحكم له بها ؛ لأنها كالإقرار. 

د فنك 

« قال المؤلف يأل : 


م م مه 


١وَإنْتتارّعَ‏ صَاحِبُ الْعُلُو وَالسُفْلٍ في السّقْفٍ الَّذِي بَبْنَّهُما 
الْأَرْضٍ وَالئَْرٍ في الْحَائِط الَّذِي بَيْتهُمَاء أو تتَارَعَا قَمِيصًا أَحَدَُهُمَا أَحِذ كمه وََاقيد 
م لخر فَهْوْ بَبْنَهُمًا؛ . 

قوله : «رَإِنْتتارّعَ صَاحِبٌ الْعُلُوَ وَالسّفْلٍ في السّقْف الَذِي بَبَْهُمَاه : 

أي : وإن اختلف صاحب العلو والسفل في السقف الذي يفصل بينهما أيهما 
أحق به .ولا بيئة مع أحدهما . .كما تقدم.فهو بينهما مناصفة ؛ لأنه حاجرٌ بين 
ملكيهما ينتفعان به غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان» فكان بينهما ؛ كالحائط 
بين الملكين. 

وهذا السقف ينتفع به كل واحد منهما ؛ لأنه سماء صاحب السفل يظله» وأرض 
صاحب العلو يُقِله؛ فاستويا فيه. 
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وعليه؛ فيقسم بينهما مناصفة بعد أن يتحالفا ؛ إذلا رجحان لدعوى أحدهما 
على الآخر. 
وقوله: «أَوْتَتَارَعَ صَاحِبُ الأَرْض وَالنَهْر ني الْحَائِطٍِ الَّذِي بَبْتّهُمَا... فَهُو بَيْتهُمَاا : 
أي : وكذلك إذا تنازع الخصمان في حائط يفصل بين أرض أحدهما ونهر الآخر 
ولا بيئة مع أحدهما» فهو بينهما مناصفة؛ لأنه كالجدار بين ملكيهما. 
وقوله: «أَوْتَتَارَعَا قَمِيصًا أَحَدُهُمَا أَخٌِ كمه وَبَاقِيه مَعَ الآخَرِ فَهُوُبَبْتهُمَاا 
أي : ومثل ذلك أيضًا إذا تنازع الخصمان في قميصء وكان أحدهما آخدًا 


1 ا ا حَل العُقّدة في شَرْح الْعُنْدَة لس 


بكمّه؛ والآخر ممسكا بباقيه؛ فهو بينهما مناصفةٌ» وذلك؛ لأن يد الممسك بكمه 
ثابتة عليه كا لآخر . 
3 لد دن 


« قال المؤلف كاله : 


2225 ممّوء رج م 0-8 ل 2 كع > 1 5 
(وَإِن تَتَارَعَ مُسْلِمْ وَكَافِرٌ مِيْرَاتٌ مَيِّتِ؛ يَرْعُْمْ كل وَاجِدٍ أَنْهُ كان عَلَىْ دِينِهء إن 


عرف أَضْل وبي حول عَلَيْو وَإِنْلَمْيُْرَف أَصْلّ دِيْيِهء كَالْمِيرَاتُ لِْمْسْلِمِء وَإِنْكَانَ 
َهُمايتكَانِ؛ ككَذَلِك وَإنكَانث لِأَحَدِمما بيتك هم ليها 70 

قوله: «وَإِنْتتَارَعَمُسْلمٌ وَكَاِرٌمِيْرَاتَ ميت ؛ يَرْهُمُ كُلَّوَاحِدٍ أنه كان عَلَن يْوا : 

أي : إن اختصم مسلمٌ وكافرٌ في ميراث ميت» يزعم كل واحلٍ من الرجلين أن 
الميت كان على دينه . المسلم يزعم أن الميت مات على الإسلام ليرئه دون الآخرء 
والكافر يزعم أن الميت مات على الكفر ولم يمت على الإسلام؛ ليرثه هو وحده. 
ولم يكن لأحدهما بينة؛ فلا يخلو من حالتين: 

وقوله : اقَنَ عُرِفٌ أَضْلٌ ديه حُوِل عَلَيْه : 

هذه هي الحالة الأولى : إن عُرف أصل دينه كان الميراث لمن كان على أصل 
دينه دون الآخر؛ لأن ذلك هو الأصل؛ فلا يزال بالشك. 

وقوله : «وَإِنْلَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ دينه» فَالْمِيرَاتُ لِلْمْسْلِم) : 

هذه هي الحالة الثانية: إن لم يُعرّف أصل دينه ؛ فيكون الميراث كله للمسلم» 
ولا شيء للكافر”" . 


)١(‏ هذا ما جزم به المؤلف يَكُلَْةُ هناء وذكره في #المغني» (11/ )1١10‏ احتمالاء والصحيح من المذهب: أنه إن 
لم يُعرف أصل دينه؛ فالميراث للكافر؛ لأن المسلم لا يقر ولده على الكمر في دار الإسلام . قال المرداري في 
«الإنصاف» :)705/1١١(‏ اوهو المذهب بشرط أن يعترف المسلم أن الكافر أخوهء وهو الذي قاله الخرقي» 
وجزم به في الوجيز». وقدمه في «المغني» و«الشرح» وةالمحرر» و«الحاري» و«الرعايتين» و«الفروع» 
وغيرهم» وهو من مقردات المذهب. 
وذكر ابن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد تَفلَلهُ آنهما في الدعوى سواء فيكرن الميراث بينهما نصفين». اه. 


5 2 1-2-7-1 
عست ٠‏ وان القناك:.. عحسيت وه بي و بك 11 فحت 
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لأن «الإسْلام يَعْلُوء وَلا يُعْلَى عَلَيْوا"". 

وقوله: «وَإِنْ كَانتْ لَهُمَا بَيتَانِ؛ كَكَذّلِّكَ؛: 

أي : وكذلك لو كان لكل واحدٍ منهما بيئة على صحة دعواه - المسلم جاء ببيئة 
. أن الرجل مات على الإسلام؛ والكافر كذلك أقام بينة أن الرجل مات على الكفر - 
فتعارضا » فتسقط البينتان» ويكونان كمن لا بينية لهما؛ على ما تقدّّم” . 


وقوله: (وَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِجِمًا بيد حْكِمَ لَّهُ بهَا؛ : 


أي : أما إن كان مع أحدهما بيئة على دعواه دون الآخرء فهنا يحكم بالميراث 
لصاحب البينة . 


« قال المؤلف ككل : 


«وَإن اذى كُلوَاجِدٍ مِنْ الشَرِبِكَيْنِ فِي الْعَبْد أن سَرِيْكَهُ أَحَْقَ نَصِيبَهُ ِنْهُ وَهُمَا 

مُوسيرَان» عُيَقَ كله وَلَا وَلَاء لَهْمَا عَلَيْوء وَإنْ كَانَ آَحَدُهُمَا مُؤْيِرًا ولخد مُشِيهاء 
عُتِقٌّ نَصِيْبُ الْمُعْسِرٍ وَحْدَهُ» وَإِنْ انا مُعْسِرَئْنِ لَمْ يُعْتق مِنْهُ شَيْءٌ) وَإِنِ اشْتَرَى 
)١(‏ ورد موقوفًا من قول ابن عباس» ذكره البخاري في «صحيحه» (؟/ 47) في «كتاب الجنائز» قال: (يَابٌ إِذًا 

أسْلّمَ الصّيُ فَمَاتَ هَل يُصَلَّى عَلَيْهِوَمَلَيُمرَضُ عَلَى الصَّرِيٌ الإسْلام رَقَالَ الْحَسَنُ وَرَيْحُ وَإْرَاهِيمٌ واد 

ذا أسْلَمَ أحَدُهُما مَالوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِم وَكَانَ ابْنُ مُنّاسِ طَيها مَمَ أمّوِ من الْمُسْعَضْمَفِينَ وَلَمْ يكُنْ مَمْ أبيه عَلَى دين 

قَومِه وَقَالَ الْإِسْلَامُ يَمْنُو وَلَا يُمْلَى) اه, 

قال الحافظ في «النتح؛ (1/ :)77١‏ «قوله: (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى)؛ كذا في جميع نسخ البخاري لم 

يعين القائل» ركنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامهء ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع 

الكثير ...6.اه. 

قلت: قد وجدئاه موصولا عن ابن عباس » أخرجه أبو عبيد في #الأموال» (790)) وابن زنجويه في «الأمرال» 

(54).: والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ /101) من طريق عكرمة عنه. 

وقد ورد الحديث مرفوعًا أيضًا؟ فقد أخرجه الدارقطي (؟/ 757): والروياني (1/ ؟2450: أبو نعيم في #تاريخ 

أصبهان؛ /١(‏ 2)97 والبيهني (1/ 506)؛ من حديث عائذ بن عمرو المزني؛ وحسّن إسناده الخافظ ني 

«الفتح؟. 

وله شواهد أخرى مرفوعة من حديث عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل و#يا. وانظر: التلخيص الحبير 2919/85 

الإرراء و/5١١,‏ 


(0) انظر: المغني ؟1١/515.‏ 


ك0 11009 ككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتتتتتتكت1 159 0 الْعْمْدَخَ لا 


َحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبه عق بئذ وَلمْيسْرِ إلى ع بَاقِيُو وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهه وَإن اذّعَى 
كل وَاحِدٍ مِنَ الْمُوسِرَينٍ أن آغْتَقَهُ تَحَالَهَا وَكَانَ وَ وَلَا 000 

قوله : 'وإنادعى كل وَاحِد عورة لت رونك الدع ا#البوالةزلنا 
مُؤْمِرَان» عُتِقَ كله وََاوَكَاء لَّهُماعَلَيْه : 


أي : إن كان عبد بين شريكين موسرين» وادّعى كل واحدٍ من الشريكين أن 
شريكه أعتق نصيبه من العبد» عتق العبد عليهما وصار حرًا ؛ لأنه وعلى 
كلا الادّعاءين إذا عتق نصيب أحدهما سَرَّى عتقّه إلى نصيب الآخرء وذلك؛ لأن 
الرجل إذا أعتق شركًا له في عبد وكان موسرًا ؛ عتق العبد كله وصار حرّاء وغرم 
لشريكه قيمة نصيبه في العبد. 


ورد مكو 


فعن ابن عمر وها أن النبي يَكْةِ قال: «مَنْ أغتق شرك لَهُ في حب كان لَهُ مالي 
ْمَنَ لد كوم الَْبدُ علي يمه عَذْ عَدْلٍِ ؛ تأغطى شْرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ » عُيِقَ عَلَيْ الْعَبْدٌ 
َإِلّا كَقَدْ يق ِنْهُ مَا عََنَ 300 , 

ولا ولاء لأحد الشريكين على العبد؛ لأن كل واحد منهما لا يَذّعيه؛ بل يزعم 
أن صاحبه هو الذي أعتق 

وفي هذه الحال يبقى كل واحلٍ من الشريكين يدَّعي على شريكه قيمة حقه من 
العبد» فإن لم يكن لأحدهما بيئة؛ حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرىء» وإن تكل 
أحدهما ولم يحلف قضي عليه» وإن نكلا جميعًا سقط حقّهما ؛ لعدم رجحان 
دعوى أحدهما على الآخر. 

وقوله : 'وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُؤْسِرًا وَالآخَدْ رُ مُعْسِرَاء عْيْقٌ نص َصِيْبُ الْمُعْسِرٍ”" وَحْدَهُ؛ : 

أي : إن كان عد الوكين فى العباعرم رام والعر ياف لارتنس ءالأ 
كز واحودمن لوكين الا شرك مو القي اعد تق نصيبه من العبدء ففي هذه الحال 
يعتق نصيب المعسر وحده؛ لأنه إذا كان شريكه الموسر أعتق نصيبه من العبد.كما 


)00 أخرجه البخاري (2)181717 مسلم .)18:01١(‏ 
(1) في بعض النسخ : «عتق نصيب الموسر وحده»!. وهو خطأ ظاهر يحيل المعنى . 


ات 00 كك تك :50 تك 


يدعي هو. سرى العثق إلى تصيبه . 

وإنما لم يعتق نصيب الموسر؛ لأنه إذا أعتق شريكه المعسر نصيبه .كما يدعي هو 
.لم يَسْرٍ العتق إلى نصيبه . 

وقوله : «وَإِنْ كَانَا م مُعْسِرَينِ لَمْ يُعْتَْ مِنْهُ شي 4؟ : 

أي : إن كان الشريكان في العبد معسرين» وادّعى كل واحدٍ من الشريكين أن 
شريكه هو الذي أعتق نصيبه من العبد» ففي هذه الحال لم يعتق منه شئئٌ» إذ ادعاء 
كل واحدٍ من الشريكين على شريكه أنه هو الذي أعتق نصيبه لا يوجب حكمًا 
بذلك؛ لتعارض دعواهما تعارضًا لا يمكن من خلاله الحكم بعتق نصيب أحد 
الشريكين على التحديد» ولأن عتق المعسر لا يسري إلى غيره . 

وقوله: '«وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيْبَ صَاحِبِهِ؛ مُتِقَ حِبْئئذٍ وَل يَسْرِ إِلَى بَاقِيْهه وَلَا 
وَلَّاءَ عَلَيُوا : 

أي :"رإة أشعرى اد الشريكين المعسرين نصيي ضانعبهء عت هذا التطييب 
فقطء ولم يَسْرِ إلى نصيبه؛ لأن السّراية فرع الإعتاق» ولم يوجد منه ذلك» وإنما 
حكم عليه بالعتق ؛ لاعترافه أن شريكه أعتقه 

ولا يثبت له عليه ولاء؛ لأنه لا يدعي إعتاقه» بل يعترف بأن المعتق غيره» وإنما 
هو مخلص له ممن يسترقه» فهو كالأسير من أيدي الكفار. 

وقيل : يعتق جميعه ؛ لأنه شراء حصل به الإعتاق» أشبه شراء بعض ولدهء فإن 
اشترى كل واحدٍ منهما نصيب صاحبه فقد صار العبد حرا كله ولا ولاء عليه”" . 

وقوله: «وَإِنِ اذَعَى كُلّ و حِدٍ مِنّ الْمُوْسِرَيْنٍ أَنّهُ أَعْتَنَهُ ؟ تَحَالَمَاء وَكَانَ وَلَاوُهُ 
بَينَهُمَا : 

أي : وإن كان عبدٌ بين شريكين مُوسِرين؛ وادعى كل واحد من الشريكين أنه هو 
الذي أعتق العبدٌ» ولم تكن لأحدهما بينة؛ ففي هذه الحال يتحالفان» أي : يحلف 


.741/5 انظر: المبدع شرح المقنع‎ )١( 


ا ا 1-7 العْقُدَة في شَرْح العيدة سا 


كل واحد منهما لصاحبه أنه هو الذي أعتق» ويكون ولاء العبد بينهما . 
0 2 

« قال المؤلف كانه 

«وَإِنْ قَالَ السَّيّدُ لِعَبْدِو : إِنْ بَرِمْتُ مِنْ مَرَضِيئ هَذَّاء فََنْتَ حُرٌ وَإِنْ قُيلْتُ قََنْتَ حر 
فَادّعَى الْعَبْدُ بدْءه أَوْ و كَبْلَه كلنواتكر الورئة,لالقول قزلهم 2[ إنْ أقَامَ كل وَاجِدٍ منّْهُمْ مِنهُمْ بَيِنَةٌ 
بِقَوْلِهِء عَتَقّ الْعَيْدُ؛ِ أن بَيَْتَهُ نَشْهَدُ بِزِيَادوا . 

وقوله : 'وَإِنْ قَالَ اليد لِعَبوِو: إِنْ برد نت مِنْ مَرَضِي هذا قَأَنْتَ حُرٌ وَإِنْ قُيِلْتُ فََنْتَ 
حر فَادَّعَى الْعبْدُ يعم أ تله وَأنْكَرَ الْوَرَنَهُ»لَالْقَوْلُ نَوْلْهُْ»: 

أي: إذا علّق السيد عِتقّ عبده على أمر؛ كأن يقول السيد المالك لعبده 
المملوك: إن شفاني الله من هذا المرض فأنت خُرٌء أو قال له: إن قيلت فأنت حرء 
فادّعى العبد حدوثه وأنكره الورثة. ولا بينة مع أحدهما؛ فالقول قول الوارث مع 
يمينه ؛ لأنه لا بينة مع العبد المذَّعِي فكان القول قول المدَّعَى عليه؛ لأنه موافق 
للأصل . 

وقوله : «وَإِنْ أَقَام كل وَاجِدٍ مِنّْهُمْ بَبََة َوْلِهِعَتَقَ الْعَبْد؛ أن بَبَتَهُ هَل بزِيَادَوا : 

أي : أما إن أقام كل واحد منهما بيئة ؛ فالقول قول العبد» وتقدم بينته؛ إذ قول 
المثبت مقدم على قول النافي والبينة الناقلة عن الأصل مقدّمة على البينة المستصحبة 
له؛ لأنها تشهد بزيادة» والشارع يتشوّف إلى العتق . 


د عد عه 


« قال المؤلف يَكُانةِ 

«وَلَوْمَاتَ رَجُلٌ وَكَلّفَ ابْتَيْنِ وَعَبْدَيْنٍ مُتسَاوِيي الْقِبْمَِ» لا مَالَ لَهُسِوَاهْمَاء كَأَك 
الابتا نه فق حدما في ررض مويه؛ يق ونث إن َم يراه عِبَْهُ كُلّهُ وَإِنْ قَالَ 
أَحَدُهُمًا : : أبي أعتقَ هَذَاء وَقَالَ الْآحَر رُ: بل هَذَاءعْقَ ىت ثُلْتُ كُلُّ وَاحِدمِنْهُمَاء وَكَانَ ِكل 
بْنِ سُدْسُ الَذِي اهْتَرَكَ ِعِئْقِهِ وَنِضفُ شر تلقل الي : أبي أَعَْقَ أَحَدَهُمَا لَا 
ينا أفْرعَ بَبْنَهُمَا وَقَامَتِ الْرْعَةُ مَقَامَ َيِه 


قوله: «وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَفٌ ابْتَيْن وَعَبْدَيْن مُتسَاوِبِي الْقِيمَة لَا مَالَ لَهُ سِوَاهْمَاء 


تر إلاندان أَنَّهُ أَََْ أَحَدَهُمَا ي مَرَضٍ مَوْت. يق ِنه َه إن لَمْ يُجيْرٌاعِْقهُ كل : 

أي : لو كان لرجل عبدان متساويا القيمة» ولا مال له سواهماء فأعتق أحدهما 
في مرض موتهء وأقر ابناه - الوارثان - بذلك؛ لم يعتق منه إلا ثلثاه. ثلث التركة ما 
لم يُجِرْ الورثةٌ عتقه كله . 

وذلك؛ لأن تصرفات المريض المالية فى مرض موته من عتق وهبة وصدقة 
وسائر العطايا إنما تنفذ فى ثلث التركةء وما جا وو لعل موقوف على اإجازة الورةة 
فإن لم يجيزوه كان ما تدان الللكمرارتاة وغير جائز إنفاذه» وهذا إجماع”"' . 

إذن؛ فهذه المسألة محمولة على ما إذا كان التصرف بالعتق في مرض الموت؛ 
إذ لو لم يكن كذلك لنفذ العتق كلهء فتنبه! . 

وقوله : (وَإِنْتَالَ أَحَدُهُمَا : آبي أَعْتََهَدَاءوَكَالَ الْآحَرُ: بَلْ هَذَاءعَتَقَ ثُلْتُ كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَاء وَكَانَ ِكل ابن سُدُسُ الَّذِيْ اْتَرَفٌ يِعِمْقِه وَنِضْف الْآخَر: ْ 

أي : فإن اختلف الابنان فى أي العبديْن أعتقه الوالد» فقال أحدهما : إنما أعتق 
هناك ريال الأخريل اعنق هذاء نل هذه الحا نيد فلش كل راخر من العيذيق؛ 
ويكون لكل واحدٍ من الابنين سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. 

وذلك؛ لأن كلّ واحدٍ من الابئين إذا عَيّن واحدًا من العبدين أنه هو الذي وقع 
عليه العتق ؛ صار مدعيًا أنه عتق منه ثلثاه» وأنه لم يبق منه على الْرّق إلا ثلثه» فيكون 
ميرانًا بينهماء لكل واحدٍ منهما سدسهء ويكون الآخر كله رقيقًا لكل واحدٍ منهما 
نصفهء ويعمل بقول كل واحد منهما في توريثه منهما فيصير له سدس العبد الذي 
اعترف بعتقه ونصف الاآاخر. 


وقوله: «وَإِنْ قَالَ النّانِي : أبي أَعْبَوَ أَحَدَهُمَا لا أَدْرِي مَنْ مِنْهُمَاء أَفْرعَ بَبتّهُمَا وَقَامَتِ 
الْقُرْعَةٌ مَقَامََْييِد؛ : 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإقناع» (707//7): #وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في 
مرضه الذي يموت فيه من هبة لأجنبي أو صدقة أو عتق؛ أن ذلك في ثلث مالهء وأن ما جاوز ثلثه من ذلك 
مردود غير جائز إنفاذه؟. 


2 5 0 :0 
حَل العْقَدة في شرح العمُدّة 


أي : وإن اختلف الابنان فقال أحدهما : أبي أعتق هذا العبد» وقال الآخر: أبي 
أعتق أحدهما لكن لا أدري من منهماء ففي هذه الحال يقرع بين العبدين» فإن وقعت 
القرعة على العبد الذي عيّنه الأول» عتق منه ثلثاه ما لم يجز الابنان عتقه كله . 
أما إن وقعت القرعة على العبد الآخر؛ فحيتئذ قامت القرعة مقام تعيين الثاني 
له ورجعت المسألة إلى الحالة السابقة - وهي أن كلا منهما يدعي أن أباه أعتق 
هذا العبد دون الآخر- فيعتق ثلث كل واحدٍ من العبدين» ويكون لكل واحدٍ من 
الابئين سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. 
# * 


يَجُورُ سكم عَلَى الْمَائبٍ | ِذَا كَانَتْ لِلْمُدَعى به وَمتَى حَكُم حلَى خَائْبٍ كم 
كَنَبَ بخكمه !| إِلَى قَاضِي بَلَد الْقَائِبِ ؛ لَزْمَهقٍ ترك واخة تشعو فليم بور 1ت 
إل بشاجتئي دلي :فراعلا أذ فر علي خضرت قال: شهدا عَلَىّ 
أن هذا كتَابِي إِلَى قُلَانٍ أو إِلَى مَنْ يَصِلُ | ل 
لْمَكْتُوْبُ إِلَيِْ أَوْعْزِلَ فَوَصَلَ إِلَى غْيْرِهِ عَمِلَ به وَإِنْ مَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ يَعْدَ حُكَمِهٍ 
جَارَ بول كتَابه» وَيفبلُ كَابُ الْقَاضِي فِيْ كل حَقّ إلا الُْدُوة وَالِْصَاص . 


عام 


03 03 فت 


1 العفُدَة في شَرْح الْعُمْدَهَ تسمه 


« قال المؤلف َكانه : 
« يَابٌ: حُكُمُ كِتَاب الْقَاضِى) 
في هذا الباب يتناول المؤلف يَنُةُ حكم كتاب القاضي إلى قاض آخر في قضية 
ما ليحكم فيهاء أو ليعمل بموجب ما في هذا الكتاب؛ إذ قد تدعو الحاجة إلى م؟ 


ذلكء وما يُقبّل في ذلك وما لا يُقبل» وماهي الشروط التي يلزم توافرها؛ حتى 
يعمل بهذا الكتاب ويؤخذ بما فيه. 


« قال المؤلف يَعَأَلَه : 

جر الْححُمْ على الْعَاِبٍ إِذا انث لِلمْدعِي يد وَمَتَى حَكَمَ عَلَى غَائٍِ 1 
كَتَبَ بِحَُكُمِه إِلَْ قَاضِي بَلَدِ الْعَايِبِ ب ؛ لَرْمَهُ و بول وَأَحْذٌ الْمَحْكُوْم عليه َيه به) . 

قوله : ايحو زُ الْحُكُمُ عَلَى الْقَائِبِ ِب إِذَا كَانَتْ لِلْمُدَعِي بَيَنَة : 

أي ي: إذا ادعى مد حا على شخص شائي في بلد آخر - أو كان في البل لكنه 
مجر متخت ولالبمكن الرصول المدوكان مقدبينة ذلك .وظلت من القاخن 
الحكم بها عليه؛ أجابه إلى ذلك وسمع بينته وحكم بها . 
ويُستدلٌ لذلك بحديث عائشة وِنا قالت : قَالّتْ مِنْد أمُ مُعَارِيَة ِرَسُولٍ اللو ل : 


5 


إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ َجُل سحب وكيز عافختاك ا الخدم مَالِهِ سِرًا؟. قَالَ: «حَُذِي 
أنْتِ وَبْنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوٍِ»”"2» فقضى لها النبي يَكِهِ على أبي سفيان - زوجها 
00 

أما إن لم تكن معه بيئة فلا يجوز الحكم على الغائب» بل ولا تسمع دعوى 
المدعي حتى يحضر المدعى عليه. 


وعليه ؛ نلا يحكم على الغائب إلا إذا صحّ الحق عنده وعليه»؛ وصحته بأن تقوم 
به بيئة» فلو لم يكن به بينة لم يحكم» بل ولا يسمع الدعوى ؛ لعدم فائدتها. 


.)10914( البخاري (١1؟1) واللفظ له مسلم‎ )١( 


جسن د اللو تيبب تت وت 


وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب» وهو قول أبي حنيفة'' - إلا أنه قال: 
إذاقادا لحب مجاه من وكل راكقيد بهاذ ادك دلب ولاو اليد بعل 

قالوا: لآن النبي يك قال لعلي : «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ قلا تَقْضٍ لول حَنّى 
تنم كا كول لقن تَرَى كَيْفٌ تَقْضِي». فَالَ: فَمَا زِلْتٌ بَعْدٌ قّاضِيًا” . 

والأول أقرب؛ لحديث هند المتقدّم . 


وأما حديث علي ؟ فنقول به» وأنه إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل 
سماع كلامهما معاء وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين» ويفارق الحاضر الغائب؛ 
فإنه لا تسمع البينة على حاضر والغائب بخلافه . 

وقوله : (وَمَتَى حَكَمَ عَلَى غَايْتٍِ يِب ثم كَتَبَ بِحُكْمِه إلَن قَاضِي بَلَدالْغَائِب لَزِمَهُ قَبُولهُ 
وَأَحْدَ الْمَحْكُوم عَلَبْ يو : 

أي : فإذا قضى القاضي على رجل غائب في بلد آخر ثم أرسل هذا الحكم 
والقضاء إلى قاض آخر في بلد الغائب؛ لزمه قبول الكتاب والحكم بما فيه . 

والأصل في كتاب القاضي إلى القاضي ما روى الضحاك بن سفيان قال: ١كْتَبَ‏ 
إلى رَسُولٌ الله يك أن أُوَرتَ امرَأة أَشْيّمْ الصَبَابِيَ مِنْ دَِةِ رَوْحِهَاة"©. 

وقد أجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي”" . قال ابنُ المنذر”©: 


3908/1/ شرح فتح القدير‎ 24٠5/0 الدر المختار 405/0 » حاشية ابن عابدين‎ »١09/ /7 انظر: البحر الرائق‎ )١( 
.1179 /7 مجمع الأثهر‎ 

(؟) انظر: المغني »485/١1١‏ الإنصاف 277/١١‏ الفروع مع التصحيح 2704/١١‏ المبدع شرح المقنع /٠١‏ 
9" المحرر !/١١ا"ا,‏ 

(7) أخرجه أحمد (01786)» أبو داود (00814)» الترمذي (1771)) البيهقي في الصغرى (9/ 55)» الكبرى مع 
الجرهر النقي .)179//1١(‏ 
قلت : والحديث ساقه الشارح بمعناه؛ ولفظه عند الترمذي: «إِذا تَنَاضَى إِلَبِكَ رَجْلَانٍ ثلا تَنْض لِلأَولٍ حَنّى 
تَسْمَعٌ كُلَامَ الآخَرِء قَسَوْفَ تَدْرِي كَيْت تَقْضِي. . 2 والحديث حسنه الترمذي وغيره؛ قال الحافظ في 
البلرغ (ص 047): (رواه أحمدء وأبو داود» والترمدي وحسنهء وقواه ابن المديني» وصححه ابن حبان) 
والحديث حسته الألباني في السلسلة الصحيحة ”/ 4لالاء الإرواء 895/8. 

(5) أخرجه أحمد :)١81/40(‏ وأبو داود (5414): والترمذي »)١4115(‏ والنسائي في «الكبرى» (5814)» وابن 
ماجه (1141) وغيرهم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. 

(0) انظر: المغني .408/1١‏ (5) انظر: الإجماع ص:54. 


طلسم حل العُقُدَة في شرح الْعُمْدَهَ بم 


(وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: 
بينة عادلة» وقرأ الكتاب على شاهدين» تأيلقا على ما فيه؛ فوصل الكتاب إلى 
القاضي المكتوب إليه» وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب» أن على المكتوب 
إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد . اه. 
ولأن الحاجة إلى قبوله داعية؛ فإن من له حق في بِللٍ غير بلده لا يمكنه إثباته 
والمطالبة به إلا بكتاب القاضي» فوجب قبوله» وأخذ المجكوم عليه به؛ لأن ذلك 
هو المقصود منه . 
ع 
٠‏ قال المؤلف يَكُاَنْهُ: 
«وَلا ينْبْتُ إلا ِسَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِء يَقُولَانِ: كَرَأهُعَلَيْئَاء أو كُرِيَ عَلَيْهِ بحَضْرَتنَا' 
ثَقَال: اسْهَدَا عَلَىَ أن مكاي ار لني أ 00 مِنْ قْضَاةٍ الْمُسْلِمِبْنَ 
َحُكَايِهِمً). 
أي : ويشترط في قبول كتاب القاضي إلى قاضن آخر : أن يُشهد القاضي الكاتبٌ 
على الكتاب عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم . 
وصفة الشهادة أن يقرأه عليهماء أو يُقرئه بحضرتهماء ثم يقول: اشهدا عليّ أن 
هذا كتابي إلى القاضيفلان بن فلان» أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين 
وحكامهم. 
ثم إذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه؛ يقول الشاهدان: نشهد أن هذا 
كتاب فلان إليك» كتبه وأشهدنا عليه بما فيه. 
د 
٠.‏ قال المؤلف أنه : 
«قَإِنْ مَاتَ الْمَكْنُوبُ أذ وُعُزِكَ فَوَصَلَ إِلَى غَيْرِهِ عَمِلَ بو» وَإِنْ مَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ 
عُزِلَ بَعْدَ حْكمِهٍ جار قَبُولُ كِتَابو ٠‏ وَيُْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي كُلّ حَنٌ إلا الْحُدُوة 
وَالْقِضَاصٌ). 


قوله: «فَإِنْمَاتَ الْمَكُْوبُ إِلَيْ أَوْعْرِلَ فْوَصَلٌ إِلَى غَيْره عَمِلَ بوه : 
أي : فإذا أرسل القاضي الكتاب إلى قاض معين فمات ذلك القاضي؛ أو عُزل 
' وحل غيرٌه مكانه قبل أن يصل الكتاب إليه ويعمل بما فيه؛ فإنه يلزم من وصل إليه 
الكتاب من قضاة المسلمين وحكامهم قبوله والعمل بما فيه. 

وقوله : «وَإِنْ مَاتَ الْكَاتِبُ أَوْعْرِلَ بَعْدَ حْكْمِهِ جَازَ قَبُولُ كتَابوا : 

أي : وأما إن مات القاضي الذي كتب الكتاب أو عُزل»ء ثم وصل الكتاب إلى 
القاضي الآخر الذي أرسل الكتاب إليه» فلا يقدح ذلك في كتابه» ولا يمنع ذلك من 
قبوله والعمل به» بل يجوز للمكتوب إليه قبول الكتاب والعمل بما فيه . 

وقوله: «وَبْمْبلُ كتَابُ الْقَاضِي فِن كُلَّ حَقَإِلّا الْحُدُود وَالْقِضَاصَ»: 

أي : يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي ؛ كالقرض» والخغصب» 
والتغ: والإنجارك: والرين » والصلع ».ب والوصية لح وائسا به الموج العان0؟. 

وأما ما يتعلق بحدود الله والقصاص ذفلا يقبل فيها كتاب القاضي”'؛ لأن حدود 
الله تدرأ بالشبهات» وكتاب القاضي إلى القاضي لا يخلو من شبهة؛ لاحتمال 
التزوير والتلبيس©؟. 

وهل يقبل فيما عدا ذلك؛ كالنكاح» والطلاق» والخلع؛ والعتق» والنسب» 
والكتابة» والتوكيل» والوصية إليه؟ على روايتين2؟', 

ع يد 0 


. بغير خلاف تعلمه‎ :)/8/١١( قال في «المبدع»‎ )١( 

(1) قال في «الشرح الكبير» :)418/١١(‏ ظاهر كلام أحمد كُلَْةُ أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل في 
القصاص أيضاء ولا حد القذف؛ لأنه قال: (إنما يجوز في الحقوق أما الدماء والحد فلا». 

(9) قال المرداوي في «الإنصاف» :)7580/11١(‏ «وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وذكروا في الرعاية 


رواية يقبل» أه 
وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام فقال في «الفتاوى الكبرى؟ (0/ /0117): «ويفبل كتاب القاضي في الحدود 
والقصاص.. 55 


(4) انظر: الإنصاف .14+/11١‏ 


حَل العْفْدَة في شرح الْعُنْدَة سهد 


8 
بَابُ الْقِسْمَة 


قِسْمَةُ إِجْبَارٍ » وَهِيَ ما يَمْكِنٌ 3 قِسْمَنَهُ مِنْ غَيْرٍ ضَرَرٍ وَلَارَُ عوَضٍ ؛إذَا طَلَبَ أَحَدُ 


الشّرِيْكَيْنِ قَسْمَهُ كَأَبَى الآخَرُ رُ أَجْبَرَهُ الْحَاكمُ عَلَيْهِ | تيده لكهُمَا بإ أ 
لم يُجبرِ الْمُمْتيعَ عَلَيْهوَِنْ طَلْبَاهَا ني مَذِهِ الْحَالٍ قُسِمَت بَيْتَهُمَاء وَأَنْبَتَ فى الْقَضِيَّةٍ 


أنَّ قَسْمَهُ كَانَ عَنْ إفْرَارِحِمَا لا عَنْ بَيْئَةِ. 


3 


سمه الْراضِي »وي قسْمَةُ مويو رد بآن لا يَنْتَقِعَ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبهِ 


2 


وا 
يما م له أو لا ين تمل إلا برد عِوَضٍ مِنْ أَحَدهِمًا؛ فلا إِجَْارَ فِيهًا. 


3 


الثَانى : قِسْمَةُ | 


مد ديك 


سركي فلك 7 م عد وومةه 00 م 0 3 
وَالْقِسْمَهُإِْرَارْ حَقَ لَا يُسْتَحَقٌ بِهَا شَفْعَةٌ وَلَا يَئْيْتُ فِيهَا خِيَارٌ ‏ وَتَجُورُ في الْمَكيل 
سوكر ا مهو 25 4ه نوه 
عا 0 
وحور فسمة مخ م ووس ماه 7 2 ره 
جو قف إِذَا لم يَكنْ فا رَهعِوَضٍء إن كان بَعْضِهُ طلقا وَبَعْضَة 
ل الطّلقٍ؛ لَمْ يَجُرْ وَإِنْ كَانَ مِنْ َب الْوَقْفِ جار وَإِدَا 
5 50 5 م سوس كس ما مراصضامة ص 32 7 4 4 ا 
عَذَلت الأَجْرَاءُ أقْرعَ عَلَيّهَا فَمَنْ خَرَجَ سَهْمْهُ عَلَى شئ صَارَ لَه وَلَِمَ بذَّلِّك. 
2 2-1 
م وس هده 21 ا 4 
وَيَحِبٌ أنْ يَكوْنَ نَاسِمُ الحَاكم عَذْلَا وَكَذَلِكَ كايبه 


2-5 
سس اث القضاء 33 0 11 ا 
0 2 م 0 د 


ك0 
١‏ بَابُ الْقِسْمَة 


وَحِي نَوْعَانٍ). 

وقوله : ١بَابُ‏ الْقِسْمَةِه : 

القسمة لغةٌ: مأخوذة من قسمت الشيء إذا جعلته أقسامّاء أي: أجزاءء 
والقسمة هي النصيبء يُقال: قسمت الشيء بين القوم» أي : أعطيت كل واحد 
منهم نصيبه . واصطلاحًا : هي تمييز بعض الأنصباء من بعض وإفرازها عنها . 

والأصل في مشروعية القسمة الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب: فلقوله تعالى : «إوَإءًا حَصَّرٌ الْيَسَمَدَ ونوا الْمُرْقٌ وَالْكى ماكر 


مر 


تأرزفوهم عِنْهُ وَفُولُوأ كر مولا كَعْروفًا (2) > [النساء: 4]. 
وأما السنة: فلحديث جابر بن عبد الله ويا قال: «تَضَى النَبِيْ يل بالشّفْعَةٍ في 
كُلّ مَالٍ لَمْ يُفْسَمْء كَإِذًا وَمَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرّفَتٍِ الطَرْقُ قلا شفْعَة"2. الي 
يل الغنائم بين أصحابه . 
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز القسمة”"©» ولأن الحاجة داعية 
إلى ذلك » وحتى يتمكن كل واحد من الشركاء من أن يتصرف في نصيبه كما يريد؛ 
دون أن يشاركه غيره فيه . 
وقد ألحق العلماء باب القسمة بكتاب القضاءء مع أنه قد يلحق بعدة أبواب 
كالفرائض» والشركات مثلا ؛ لأن كثيرًا من القضايا تكون ناتجة عن اختلاف 
الشركاء في القسمة. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري )17١5(‏ من طريق أبي سلمة عن جابر. 
وأخرجه مسلم )15١4(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ ا ا ا 
تسم ٠‏ رَبْعَةٍ وَحَاتِء لا يَحِلَ لَهُ أنْ يَِعَهُ حَنّى يُؤْذِنَّ شَرِيكٌهُ» فَإِنْ شَاءَ أَحَذَّء وَإِنْشَاءَ تَرَكَء وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ 


يؤْذِنَهُ ْهُ َهُوَ أَحَقُ بو . 


(؟) انظر؛ المغني .446/1١‏ 


0 0 3 
للبللبلطس سل حل العْقَدة في شرح العْمْدَة يا 


وقوله : «وَهِيَ نَوْعَانٍ) : 
أي : والقسمة نوعان: نوع لا يشترط فيه رضا الشركاء» وهي قسمة الإجبار» 
ونوع يشترط فيه الرضا بين الشركاء وهي قسمة التراضي . 
فع ف 
« قال المؤلف أله : 
«قِسْمَةُ إِجْبَار وَهِيَ ما يكن يِْمَتَهُ ِنْ غيْرِ ضَرَرِ وََارَدُ عِوَضٍ إذًا طَلّبَ أَحَدٌ 
ف ا لم 
بولغ يحيو مُمْئَنمَ عَلَْ 4 وَإِن نْ طلَبَاهَا فِي مَل الْحَالٍ قُسِمَتْ بَيْتَهُمَاء وَأَنْبَتَ في 
الْقَضِيّةِ آَنَّ نَسْمَهُ كَانَ عن رهما ؛ لا عَنْ يكو . 
قوله : (3ِ ا قور ِسْمَتهُ منْ غَيْرٍ ضُوَر وَلَارَُ عوَضٍ؟: 
هذا هو النوع الأول من القسمة؛ وهو قسمة الإجبار» وسميث بذلك ؛ لأن 
القاضي يُجبر من امتنع من الشركاء ولا يلتفت إلى رضاه؛ إذ لا يشترط في قسمة 
الإجبار رضا الشريك» بل يجبر عليها وإن لم يرض . 
وذلك؛ لأنه لا يحصل ضرر عليه من القسمة» وليس فيها رَدُ عوض من أحد 
الشركاء على الآخر. 
وعليه ؛ فإذا ثبتت ملكية الشركاء للعين» فحتى تكون القسمة قسمة إجبار فلا بد 
من توافر شرطين : 
الشرط الأول: ألا يكون فيها ضرر على أحد الشركاء؛ إذ لو كان فيها ضرر 
معتبر على أحد لم يصح الإجبار فيها ؛ لقوله َكلله: دلا ضَرَرَوَلَا ضِرَاره0", 
)١(‏ هذ! الحديث ورد من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة . كعبادة بن الصامت» وابن عباس» أبي سعيد 
الخدري»: وعائشة وغيرهم وق جميعًا . لكن أسانيدها لا تخلو من مقال. 
نأخرجه أحمد (171/8)), واين ماجه (77140) عن عبادة: وأخرجه أحمد (75856)» وابن ماجه (7741): 
والدارقطني (778/4): وأبو يعلى (791/4)؛ والطبراني في «الكبير» (1١/8؟1)‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه الدارقطني (117/4؟): والطبراني في «الأرسط» /1١(‏ 40) عن عائشة. 


ورواه مالك في الموطأ: رواية يحيى الليثي . (؟/ 19/): والبيهقي في الكبرى )7١/5(‏ مرسلاء ووصله 
الحاكم (140؟)2 والبيهقي (5/ 54): والدارقطني (8/ //7) عن أبي سعيد الخدري كتلكة . - 


الشرط الثاني : ألا يكون في القسمة رد عوض على أحد الشريكين» إذ لو كان 
فيها رد عوض لكانت بمنزلة البيع» والبيع لا بد فيه من التراضي . 
وقوله : (إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَريكَيْنِ قَسْمَهُ كاب الْآحَرُ؛ أَجبَرهُ الْحَاكمُ علي إِداقبَتَ 
عِنْدَهُ مِلْكُهُمَا ينا : 

أي : فإذا ثبتت ملكية الشريكين للعين ببينةٍ وتوافرٌ الشرطان السابقان؛ ففي هذه 
الحال: إذا طلب أحدهما القسمة ورفض الآخر؛ فإن القاضي يُجير الرافض منهما 
على القسمة» ولا عبرة برضاه. 
وعليه؛ فإذا كان المال الذي بين الشريكين مما لا ضرر في قسمته» ولا رد 
عوض؛ وذلك كالأرض الواسعة» والدور الكبيرة» أو مكيل أو موزون من جنس 
واحد» أو مزروع متساوي الأجزاء والقيمة» ولا تنقص قيمته بقطعه ونحو ذلك؛ 
فهذا تجب قسمته إذا طلب أحد الشريكين ذلك ؛ لتضمّنه جلبّ مصلحةٍ - وهي 
تصرّف كل واحد منهما في ماله بحسب اختياره - وزوالَ مفسدةٍ - وهي ضرر 
الشركة - والشريعة إنما مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد. 

وقواءااتزة الزبو لم يكير المديع قليرة: 

أي : وإنما يجبر الحاكم الممتنع عن القسمة إذا كان قد ثبت عنده ملكهما ببيّنة - 
كما سبق- أما لو كان ثبت عنده ملكهما بإقرارهما - لا ببينة تشهد بملكهما - فليس 
للحاكم في هذه الحالة أن يجبر الممتنع على القسمة؛ لأنه لم يتحقّق شرط الإجبار» 
وهو ثبوت ملكهما . وقوله: «وَإِنْ طَلَبَاهًا فِي مَل الْحَالٍ قُيِمَتْ بَيْنَهُمَاء وَأَنْبَتَ نِئ 
الْقَضِيَةِ أن قَسْمَهُ كَانَ عَنْ إفْرَارِجِمَا لا عَنْ بَيْنَة: 


أي: وإذا سأل الشريكان القاضي أن يقسم العين بينهماء ولم يثبت عنله بينة 


- والحديث صححه الحاكم»؛ وحسّئه ابن الصلاح؛ وصخّححه الألباني بكثرة طرقه وشواهده. 
وقد ضعفه ابن حزمء وابن عبد البر فقال في «التمهيد» :)١98/50(‏ «هذا الحديث لا يستند من وجه 
صححيح» . أه . 
لكن الأمة تلقته بالقبول» بل هو من قواعد الشريعة المتفق عليهاء قال شيخ الإسلام في «النتاوى الكبرى؛ (5/ 
؟): «الحديث المرسل الذي له ما يوافقه؛ أو الذي عمل به السلف حجةً باتفاق الفقهاء». 

انظر: خلاصة البدر المنير 248/5 الإرواء 508/7. 


0 العْقّدَة ني شرح الْمُمْدَه لسلسم 


بملكهما لهذه العين» فإنه يقسمها بينهما؛ اعتمادًا على ظاهر أيديهماء لكنه إذا 
قسمها بينهما أثبت أن قسمته بينهما كانت بسؤالهما لا عن بينة شهدت لكونهما 
مالكيّن لهذه العين ؛ وذلك حذرًا من أن تكون العين لغيرهما”' . 
عد 35 2 
٠.‏ قال المؤلف كانُه 


همس عامس 


«وَالثَانَي : قِسْمَةُ لتَرَاضِي» وَهِيَ قَسْمَةُمَا ْو ضَرَرٌ؛ بأَنْ لا ينْتَقِعَ أَحَدُهُمَا بِنصِيبهِ 
فِيِمَا هُوَ لَه أَوْ لَا يُمْكِنٌ تَعْدِيلهُ | إلا برَد عِوَض مِنْ أحَدِهِمَا؛ فلا إِجْبَارَ فِيهًا. 

قوله: «وَالنَانِي : قِسْمَةٌ التَرَاضِي»: ١‏ 

أي : والنوع الثاني من أنواع القسمة: هو قسمة التراضي» وهي تكون عند 
اختلال شرط من الشروط السابقة» أي : فيما في قسمته ضرر على أحد الشركاء» أو 
رد عرضء ولذلك يشترط فيها التراضي بين الشركاء ولا تجوز بدون رضاهم . 


6 مه 


وقوله : «وَهِيَ قِسْمَةٌ مَا فِبِ ضَرَّرٌ؛ بِأَنْ لَا يَنَْقِمَ أَحَدُ حَدهُمَا بِتَصِيْبهِ فِيمَا هو لَّهُ) : 

هذا هو ضابط الضرر المانع من الإجبار على القسمة» وهوما لا يمكن معه 
انتفاع أحد الشركاء أو أكثر بنصيبه مفردًا إذا ما تمت القسمة. 

ومثال ذلك : أن يكون اثنان شريكين فى دارء ولأحدهما خمّسها مثلاء وهذا 
الشعين انيه ع للمكى إذا تمد العسحت تت مدو الخال 3 بكرن الاجر عل 
القسمة؛ لأن فيها ضررًا على أحد الشركاء؛ والقسمة ما شرعت أصلًا إلا لرفع 
الضررء والضرر لا يرفع بمثله . 

وقوله : ١أَوْ‏ لا يُمْكِنٌ تَعْدِ تَعْديله إلا بر عِوَض مِنْ أَحَدِحِمَا ا إِجْبَارَ يا : 

اي وكذتك ذا كان الصرر الراقم على تصيب العرياها لا بمكن ادقيه إلا ,لعز 
عوض عنه» فإنه يمنع كذلك من الإجبار على القسمة؛ لأنه متى كان في القسمة 
عوض . لتعديل الأنصباء . فهي بيع ؛ لأن صاحب الرَّد إنما يبذل المال؛ عوضًا عما 
حصل له من حق شريكه, والبيع لا يكون إلا عن تراض . 


"46/9 انظر: المغني ١١/449؛ شرح الزركشي‎ )١( 


م 
فح كاك الْقَضاءِ 


وعليه؛ فإن رضي الشريك الذي وقع عليه الضرر بالقسمة وأخخذ العوض؛ 
فلا بأس. 
وكذلك إن قبل القسمة وتنازل عن حقه في بذل العوض بإرادته ورضاء؛ 
فلا حرج بذلك . 
نح يج فنك 
« قال المؤلف كله : 


«وَالْقِسْمَةٌ إِفْرَارُ حَقٌ» لَايُ: يُسْتَحَقٌ بها سُفْعَةٌ شُفْعَةٌ وَلَا يد يَثبْتُ فِيْهَا خِيَارٌ» وَتَجْوْرٌ ني 
الْمَكيْلٍ وَرْنَاء وَفِي الْمَوْرُوْنِ كَيْلُا وَفِي الثّمَارِتَرْصًا. 
قوله: «وَالْقِسْمَةُإِفْرَارُ حَقَّ لَايُستَحَقُ ها شفْعة وَلَاييْت فِيهًا خيَار) : 
المراد بالقسمة هنا هي قسمة الإجيار؛ لا قسمة التراضي 
فقسمة الإجبار هي إفراز حق بمعنى أنها : تمبيز نصيب كل واحد من الشركاء عن 
الآخرء وليست بيعَاء ولذلك دخلها الإجبار. 
وعليه ؛ فلا تأخذ أحكام البيع من ثبوت الشفعة والخيار. 
توله : 'وَتَجُوْرُ ِي الْمَكبْلٍ وَرْنَاوَنِي الْمَوْدُْنٍ كَيْلَاوَفِي الثَمَارِ خَرْضًا : 
أي: ويترنّب -كذلك- على كونها إذ اا لا بِيعًا؛ أنها تجوز في المكيل وزناء 
وفي الموزون كيلا» ل ا ل ل ا 
البيوع""". 
507 
5 الال البولك 4 01 
تَجُورُ قِسْمَةُ الْوَقْفٍ إِذا لَمْ يَكُنْ فيهًا رَدُ عِوّضء فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طَلْقّاء وَبَعْضُهُ 


0 


قا د ل لَمْ يَحْرْء وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبّ الْوَقْفٍِ جَارًا . 


2 


يي + ل مدا 


قوله: : اوتجُورٌ قِسْمَةُ الْوَقْف إِذَا لَمْيَكُنْ يها رَدُعوَضٍ): 


أي: ويترنّبٍ على كون قسمة الإجبار إفرارًا لا بيعاء جوازٌ قسمة المال 
الموقوف» فلو كانت دارًا موقوفة على جماعة؛ جاز قسمها بينهم» وذلك ما لم يكن 
هناك رد عوض من أحدهم على الآخرين؛ إذ لو كان فيها عوض لكان ذلك بيعًا 
لموقوفي» وبيع الوقف لا يجوز. 

وقوله : اهِنْ كان بَعْضَهُ طلْقَاوَبَعْضْهُ مُدُوَققاوَِيهاعِوَضٌمِنصَاحِبٍ الطَلْققٍ لْمْيَجُرْ 
وَإِنَْ كَانَ مِنْ رَبٌ الْوَقْفِ جَارً) : 

أي: أما إن كانت العين بعضها موقوفًا وبعضها طلقا - ليس بموقوفي - وكان 
في القسمة رد عرض ء فهنا تفصيل : 

فإن كان العرض مبذولًا من صاحب الطلق إلى صاحب الوقفء لم يجز؛ لأن 
فيه بِيعَا لبعض الوقف» وبيع الوقف لا يجوز. 

وإن كان العرض مبذولًا من صاحب الوقف إلى صاحب الطّلق جاز ذلك؛ لأن 
بيع الطلق لا حرج فيه . 

د فنك 

٠‏ قال المؤلف يانه 

«وَإًِا عُدّتِ الأجْرّاء أمْرِحَ عَلَيْهَاء كَمَنْ حَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى شَيءِ صَارَلَهُوَكرِمَ بذَّلِكَ 
وَيَحِبُ أَنْ يَكُونَ قَاسِمُ الْحَاكم عَدْلّا وَكذَلِكَ كابه) . 

قوله : «وَإِذَاعْدَلّتٍ الأَجْرَاه أفْرع عَلَْها فَمَنْ خَرَجَ سَهْمْهُ عَلَى شَيْءٍ صَارَ لَه وَلَِم 
بذلك»: 

أي : وإذا تم تعديل الأنصباء وقسمت - سواء كان بالأجزاء في حال تساوى 
المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة» أو بالقيمة والرد إن اقتضى الأمر 
ذلك - فإنه يقرع بينهم » فمن خرج سهمه أخذه . 

وظاهر كلام المؤلف ككْنهِ هنا أن القسمة تلزم إذا وقعت القرعة» وهذا إذا 
)١(‏ الظلق - بكسر الطاء -: الحلال؛ لأن جميع التصرفات فيه حلال؛ من البيع والهبة والرهن وغير ذلك» 

والموقوف ليس كذلك. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص: ؟07١4.‏ 
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دده كتَاث القَضاءٍِ 


كانت القسمة قسمة إجبار؛ لكونها إفرازًا لا بِيعًا؛ فلا يشترط فيها التراضي 
ولا الخيار؛ كما مر. 

أما إن كانت القسمة قسمة تراض؛؟ فإنها لا تلزم بمجرد القرعة؛ بل يكون لهم 
الخيار؛ لأن قسمة التراضي بيع ؛ فلا تلزم إلا بالتراضي ؛ كما سبق2 . 

وإن تراضوا على أن يأخذ كل واحد سهمه بغير قرعة جاز . 

وقوله : «وَيَحِبُ أن يَكُونَكَاسِمُ الْحَاكِم عَدْلُاء وَكَذَلِك كَاتبةه : 

أي : ويجب أن يكون الحاكم أو القاضي الذي يقوم بعملية القسمة عدلًا موثوثًا 
به؛ حتى يثق الناس في حكمه» وكذلك كاتيه . 

ع د 


(1) انظر لتفصيل ذلك: المغني .00*/1١‏ 


- 
ع 


رع 
عبر (ضيع (جرِيَ 
١مس‏ ١ل‏ (لزومسيسى 


10 تاق نلا5 1١10‏ لالالازاينا 


1 
ضفري 
سكن ١ج‏ (زوميسى 


3101 قت نناك 1110 . لزارارايالا 


كاب التَمَادَاتِ 


و 
00 


رقع 
جل ١ض‏ (جرَيَ 
١مك‏ ١ن‏ (لزومسصى 


212317 الات 11١70‏ - نلا لانانالا 


رقع 
جل وى <اجري 
جه د صوصب 


كنات ١‏ 2 دَاتٍ :0200221 
رو : لشها 


- 

« قال المؤلف كل : 

«كتَابُ الشَّهَادَاتِ 

تَحَمّلْ الشّهَادَةٍ وَآَدَاؤُهَا تَرْض كِمَابَةٍ وَِدَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ بَقُومُبهَا سِوَئ انين لَِمَهُمَا 
ليا يها عن اهرب اليد د هما ذلك من غير صرَرِلقولٍ الله تمان : آي 
ل “مثو روا متم اليس هه وَل عل أَنَضِك أو لوي [سورة النساء: الآبة 
ه1١‏ ]2 . 

قوله: «كِتَابُ الشَّهَادَاتا. 

الشهادات: جمع شهادة » والشهادة لغةٌ: مصدر شهد يشهد شهادة؛ وهي مشتقة 
من المشاهدة» والمشاهدة المعاينة» وأصل الشهادة الإخبار بما شاهَّدّه وشّهِده. 

قال ابن فارس”": (الشين والهاء والدال أصلٌ يدل على حضور وعلم 
وإعلام) اه. 1 

ومنه سمي الشاهد الذي يشهد بما علمه وشاهده يقال: شَهِدَ فلانٌ عند القاضي ؛ 
إذا أخبر بما رآه وعلمه وبيّنَ لمن الح وعلى مَنْ هو. 

والشهادة اصطلاحًا : هي إخبارٌ في مجلس القضاء والحكم عن حق للغير. 

وهي من أظهر الوسائل في إثبات الحقوق؛ ولذلك يطلق الفقهاء عليها لفظ 
البيئة» وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه» والإجماع منعقد على مشروعيتهاء 
٠‏ وسنده قوله تعالى : وَأْسْئَئدُوا َِِدينٍ ين رَجَالِحكُمْ 4 [البقرة: 1417]» لإوَأَتْدُوأ دوق 
عَدلٍ ينك [الطلاق: ؟]» وَأَشَهِدُكَأ دا تَايَعْشمٌ» [البقرة: 147]» والسنة مستفيضة 
بذلك والحاجة داعية إلى ذلك ؛ لحصول التجاحد بين الناس”" . 


دعام 


5 2222 50 ل اس 0 وم لز م وسو م4 2 2 - 
وقوله : «تحمل الشْهَادَةِوَأدَاوَهَا فْرض كِفَايَةٍ »ذا لم يُوجَدمَنْ يُقوم بِهَا سِوى اثنِين ؛ 


0ش 


لَرِمَهُما الْقِيَامُ بها عَلَى الْقَرِيبٍ وَالْبَعِيلٍء إِذَا أَمْكتَهمَا ذلك مِنْ غير ضَرّرٍ ..». 


(1) انظر: المبدع شرح المقنع ١41/1٠١‏ . 


حَلْ المقدَة في شَرْح الْعْمْدَهَ دم 


أي : ويلزم من دُعِي إلى تَحمّل الشهادة أن يجيب إليها ؛ إذا لم يوجد من يكفيه 
إياهاء وأمكنه ذلك من غير وقوع ضرر عليه ؛ إذ تحمل الشهادة من فروض الكفايات 
التي تلزم الأمة جميعًاء فإذا قام بها من يكفي وإلا أثمت؛ كل بحسب قدرته 
واستطاعته؛ كسائر فروض الكفايات. 

وذلك لِقَوْلٍ الله تَعَالَى : «يكأيها اي امنأ كوا مدن اسيل سبد يله ولو عَكَ 
نفَْكْ أو اهدي [سورة النساء: الآبة 150]» ولقوله : «وّلا يَأبَ ألشَُداة إدامَا رأ» 
[البقر: 147]» وقوله تعالى : ول تكبو النّهصدةٌ وم يَحَقْمها قإكَدُه انث بذ » 
[البقرة: 187] فأضاف الإثم إلي القلب لفإِنّهه ءانه لي + لأنه محله؛ إذ القلب 
محل العلم بالشهادة . 

فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب تحمل الشهادة على من ذُعِيٍ إليها ؛ 
وعلى وجوب تأديتها لمن طلب تأديتها إلى الحاكم . 

وممايدل على وجوب ذلك أيضًا : أن المصلحة العامة تقضي بالتعاون على 
حفظ الحقوق؛ والامتناع عن تحمل الشهادة يفضي إلى تضييعهاء لا سيما أن هناك 
عقودًا لابد فيها من حضور الشهود كعقود الزواج مثلًا » فلو كان الامتناع عن تحمل 
الشهادات مباحًا ؛ لتعطلت هذه العقود. 

وأيضًا لأنه قد تقرر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الشهادة 
وتأديتها من هذا القبيل لا سيما عند خشية فوت الحق" . 

تنبيه : مراد المصنف من وجوب تحمل الشهادة وأدائها هو ما كان متعلقا بالمال 
أو بحق الآدمي ؛ كالبيع والقرض والنكاح والوصية والرضاع والولادة والإعتاق 
وغيرهاء وذلك لثئلا تضيع حقوق العباد. 

أما ما كان متعلقا بحق الله كالحدود؛ فلا يجب؛ لأن الحدود مبنية على 
المسامحة والستر والدرء بالشبهة . 


. 6/117 انظر: المغني‎ )١( 


كِتَاثُ الشَهَادَاب 22> 
يسح 2 ب لشهّاداتِ سس سطس (رة :ول ) حسم 


« قال المؤلف كانه 

وَالْمَشْهُودُ عليه أَرْيَعَة أقْسَام : أَحَدُهُهًا: الى وَمَا يُوجِبُ حَدَه فَلا يَئْيْتُ إل 
بِأَرْبَعَةٍ رِجَالٍ أحرَارِ عُدُولٍ. لقني : الْمَالُوَمَا يُقْصَّدُ بِهِ الْمَالُه فَيَنْيْتُ بِشَاحِدَينِء أو 
َجل ومين وَبرَجُل مين الطَالِبٍ . 

قَسّم المؤلك هنا الموضوع الذي تتعلق به الشهادة إلى أربعة أقسام» ومراده من 
ذلك أن يبين أن نصاب الشهادة المقبولة - من حيث عدد الشهود وجنسهم - يختلف 
باختلاف الموضوع الذي تتعلق به الشهادة. ش 

قوله: «أحدها: الزَّنَى وَمَايُوجِبُ حَدَهُ فَلَايْيْتُ إَِابأرْبَعَةَ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولِ) : 

هذا هوالقسم الأول: أنيتعلق موضوع الشهادة بالزنى» وما يوجب حدّه 
كاللواط ؛ لأن اللواط فاحشة بدليل قوله تعالى : ظوَلُوطًَا إِدْ كَالَ لِقَوْموء أكَأنْونَ ألتَحِمَدَ 
ما سَبَقَكُم با مِنْ أحَدِ ترح الْعَلَمِينَ © »© [الأعراف: .]4١‏ 

فهذا القسم لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود ليس من بينهم امرأة؛ لقول الله 
[الساء: .]1١6‏ 


5 5 5 17 > وم مره لدي لخر 0 سد الإرسر موء اب فى صن ل معدي مي موسقم 
وقال تعالى : ودين يرمون المحصتات ثم لر يأنوا يريمق شيلاء فاجلدوهر تملنين جلدة ولا تقبلوأ 


لي 


ا َك هم ليون © * [الثور: 4]. 

وقال كلةِ لهلال بن أمية لما قذف امرأته - قبل نزول آية اللعان - «أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ 
وَإِلّا نَحَدٌ في هر . 

وقد أجمع أهل العلم على أن الزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة شهداءء وأجمعوا 
كذلك على أنه يشترط فيهم كونهم مسلمين عدولا ظاهرًا وباطئّاء سواء كان 
المشهود عليه مسلمًا أو ذميًا . 


)878407( أخخرجه النسائي في الكبرى (7514) بسند حسن» وله شواهد كثيرة يصح بهاء وأصله في البخاري‎ )١( 
. بلفظ : «الْبَيهٌ وَِلّا حَدَّ في طلهْرِك»‎ 


اده 


ولابدّ أنيكون الشهود أحرارًا لا عبيدًا على المشهور من المذهب» وقيل: 
بلا نزاع فيه'" . 


3 العُقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة 


وقوله : «الثَانى : امال وما ينه الْمَالُ فَينْيْتُ بشَاجِدين » أو رَجُل وَامْرَأَنَينَ» 
وَبِرَجُلٍ مَعَ يَمِينٍ الطالِب». 

هذا هو القسم الثاني : وهو أن يتعلق موضوع الشهادة بالمال وما يقصد به المال 
- كالبيع والقرض والرهن والإجارة والشركة والشفعة والهبة والضمان والكفالة 
والغصب والديات والإتلافات - وكذلك كل جراحة وجناية لا توجب إلا المال - 
كقتل الخطأ وشبه العمد والجائفة والمأمومة - لأنه لا يوجب إلا المال فأشبه البيع . 

ففي مثل هذه الأحوال؛ فإن نصاب الشهادة المقبولة هو رجلان؛ أو رجل 
وامرأتان» وذلك للنص: قال تعالى: «يابها الدب امَنُوأ ذا تَدَايَدَم يدبن 4 أبن 

علماء ا 57 رمه ءءء حم لطر 28 اي + 2 
شككّ فَأكتَبْرة» . . إلى قوله تعالى : «وَسْئَئيدُوا سين ين رَجَالِصكُمْ إن لَمْ يكنا 
مومه سير غير اساي د اسمس اس 2200 :0 ا 00 ب ء لاعس بلس 
بجلينِ فرجل وامراتانٍ مِمَن رَصونَ مِنّ الشْبداء أن تَضِلٌ إِحَدَنَُمَا مَنْكرَ يِْدَهُمًا 
الت [البترة: 1187 . 

وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال» والآية وإن كانت نضا فى 
المداينة إلا أنه يقاس عليها سائر ما ذكرئا ؛ لأن المقصود من المداينة المال» 
فأشبهت الشهادة بنفس المال. 

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن شهادة المرأتين مع الرجل جائزة 
في الديون والأموال»”" . 

وكذلك تقبل شهادة المدعي مع يمينه في مثل ذلك ؛ لحديث ابن عباس وِلآيا : 
"أن رَسُولَ الله َه قَضَى بين وَشَاهِ)؟. 

قالوا : ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه » والمدعي ههنا قد 
ظهر صدقه وقوي جانبه؛ لآن مَعَهُ شاهدًا ؛ فوجب أن تشرع اليمين في حقه2" . 


. 08/17 الإنصاف‎ #8٠ /# انظر: المغني 5/17. شرح الزركشي‎ )١( 
. )11/15( انظر: الإتناع لابن المنذر ؟/ اله . () أخخرجه مسلم‎ )( 
. 197/٠١ المبدع شرح المقنع‎ »١1١/1١7 انظر: المغني‎ )5( 


» قال المؤلف اله أله : 

«القَّالِتٌ: مَاعَدَا مَذَّينِ ما يَطَلِعُ عَلَيهِ الرّجَالُ قلا يَثْبْتٌ | ا يشَهَادة رَجُلّينِ) . 

هذا هو القسم الثالث» وهو أن يتعلق موضوع الشهادة بما يطلع عليه الرجال 
غالبّا» ولم يكن متعلقا بعقوبة - كالحدود والقصاص - ولا يمال ولا يقصد يه المال 
- كما مر معنا في القسم السابق» فهذا القسم لا يُقبّل فيه إلا شاهدان لا امرأة 
فيهما. وعليه؛ فإذا كان المشهود به ليس بعقوبة ولا مال» ولا يقصد به المال» 
وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب - كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق 
والإيلاء والظهار والنسب والولاية والعزل والتوكيل في غير المال والوصية إليه 
وأشباه هذا - ؛ فإن نصاب الشهادة المقبول لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ولا تقبل 
فيه شهادة النساء بحال. 

وذلك لأن النص على شهادة الرجلين جاء في النكاح والطلاق والرجعة 
والوصية» فأما في الطلاق والرجعة» فقال تعالى : كرصن برو أو مَارعُوشنٌ 
يمرو وَأَشْيِدُوا دَرّقَ عَدْلٍ يكو [الطلاق: 7]. 

وأما الوصية؛ فقال سبحانه: «مَبدَةٌ بَبِيَحْ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَ عَدَكه الْمَوَتُ حِِنّ الْوصِسيَةٍ 

حَانِ دوا عَدَلٍ مَنَكُم أَوْ َاحرَآنِ من غَيركُ 0 [المائدة: 5]. 

وأما في التكاح فقد قال يل : : «لانِكَاحَ إلا وَلِيَ وَشَاهِدَي عَذّلِ)”": وقيس على 
ذلك ما شاركها في الشرط الذي ذكرناه. 

وخرج من تلك النصوص المالٌ ونحوه مما يجوز فيه شهادة المرأة؛ لقوله 
تعالى : «اَأَسْكئدُوأ همدي ين رَجَالِصكُم ون لَّمْ يكنا مهن هوض وَآدرَأتكان» [البقرة: 
7 وهذا وارد فى سياق المال» ففيما عداه يبقى على مقتضى الأمر» ولا يحسن 
العا جا تعنم بالمال زة العا ل ساني قعه ما لا تامع في التكاح وتضوة» 

ع يد كنك 


حَل العقْدَة في شرح الْعْنْدَخَ لام 


3 قال المؤلة كاله : 


«الرَّايُِ مَالَايَطلِعُ لَه الرجَالء كَالولادَةَوَالْحَيضٍ وَالْعِدَةَوَالْمَيُوبٍ بَحْتٍ 
القَّبَابِ فَينْبْتُ ِشَهَادَ امْرَأَوِعَدْلٍ أن عُقْبَةَ بْنَ الْحَارثِ قَالَ : تَوَوَجْتُ أهَ د : 
بي إِهَابٍ فَجَاءتْ م سَودَاءُ فقَاَتْ : قد أَرْضَمْتَكُمَاء َذَكَرْتُ ذَلِك لل بل فَقَالَ : 
كيل وَكَدْرَعَمَتْ ذلك .». 


هذا هو القسم الرابع» وهو أن يتعلق موضوع الشهادة بما لا يطلع عليه الرجال» 
وذلك كالولادة والحيض»ء والعدة» واستهلال المولود» والعيوب التي تحت 
الثياب» والبكارة والثيوبة» ونحوها؛ مما لا يطلع عليه الرجال؛ فهذا يقبل فيه 
شهادة النساء» فكل ما لا يطلع عليه إلا النساء تجوز فيه شهادة امرأة واحدة إذا 
-000 

وذلك لحديث عقبة بن الحارث : أَنّهُترَوجَ أمّيَسْبَى بِنْتَ أبِي إِهَابِ» قَالَ: 


مت وي 


قَجَاءَتٌ أَمَةٌ سَودَاءُ. مَقَالَتُْ: قَد أَرْصْحْتْكُمَاء مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلئَبِيَ يله او 
عَني . قَالَ : فَتَتَحَيْتٌ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُء قَالَ: «وَكَيْفَ وَكَّدْ وَعَمَتْ ا 


5-8 
آذه 


قَنَهَاهُ عَنْهَا". 

تنبيه : لم يذكر المؤلف هنا القسم الخامس وهو ما كان متعلقا بما سوى الزئى 
من الحدود والقصاص - كالقطع في السرقة وحد الحرابة والجلد في الخمر - وهذا 
القسم لا يقبل فيه إلا شاهدان لا امرأة فيهما ؛ إذ لا تقبل شهادة النساء في الحدود 
لا مع رجل ولا مفردات كما سبق في «كتاب الحدود» . 

لح د نا 
ليسم 
تُقْبَل شَهَادةٌ الْأَمَةِ فيا تُقْبَلُ فيه د هَادُ النسَاءُ؛ لِلْحَبَرِء وَسَهَادَةُ الْعَبْدِ في كُلّ 

7 العو والؤنا مد 


. )5569( أخرجه البخاري‎ )١( 


- 00 ل عير 


هنا مسألتان : 
الأولى : أن شهادة الأمة تقبل فيما يقبل فيه شهادة الحرة. 
وعليه ؛ فتجوز شهادة الأمة في المال وما يقصد به المال» وفيما لا يطلع عليه 
٠‏ الرجال - كالحرة تمامًا -» وذلك لحديث عقبة بن الحارث السابق» فقد قبل فيه 
النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الأمة» وعمل بموجبهاء ففرق بين الرجل وامرأته 
بشهادة تلك الأمة السوداء أنها أرضعتهماء وكذلك لدخول الأمة في قوله تعالى: 
«وّن لَمْ يكنا يجين فَرَجْلٌ وأتراتكانٍ» [البترة: 1817] . 

الثانية: أن شهادة العبد كشهادة الحر إلا في الحدود والقصاص. 

وعليه؛ فالحرية ليست شرطًا في الشهادة إلا ما تعلق بالحدود والقصاصء 
فتقبل شهادة العبد في كل شيء خلا الحدود والقصاص» وذلك لدخوله في عموم 
قوله تعالى : «وَأَضْيِدُوأ دَوَقَ عَدْلٍ ينك [الطلاق: 1]» وقوله : لوَاسْتَئِدُوأ مدن ين 
زََالِحكُم 4 [البقرة: 187] والعبد منا ومن رجالناء وممن نرضاه» ومن ذوي العدل 
وتقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية» فيدخل في العموم» ولحديث عقبة بن الحارث 
السابق. 

وأما شهادة العبد في الحدود والقصاص فلا تقبل - وذلك على إحدى الروايتين 
في المذهب'" - قالوا: لأن ذلك مما يدرأ بالشبهات» وفي الحكم بموجب شهادة 
العبد شبهة ؛ لوقوع الخلاف في قبول شهادته» فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي 
مبناها على الاحتياط والدرء بالشبهة . 

والروابةالتعرى هن الحدك روز الدع من المدمن "اتا اله رضم تهادة 
العبد في كل شيء حتى القصاص والحدود؛ كالحر تماماء وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم””؛ وذلك لأن المقتضي لقبول شهادة المسلم 
عدالته وغلبة الظن بصدقه؛ وعدم تطرق التهمة إليه» وهذا بعينه موجود في العبدء 
فق انظر : المغني ؟ اراك الإنصاف 486/١5‏ . 


(5) انظر: في الإنصاف 45/1١7‏ . 
() انظر: الطرق الحكمية /١‏ 47؟» إعلام الموقعين ؟/484: مجموع الفتاوى 51/14 . 


:7 © ته حَلَ العقّدة في شرح العمدة ال 1 


فالمقتضي موجود والمانع مفقودء فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعًا فإنه لا يزيل 
مقتضى العدالة ولا تطرق تهمة» وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا قياس . 

بل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وصريح القياس 
وأصول الشرع قبول شهادة العبد فيما تقبل فيه شهادة الحرء فإنه من رجال 
المؤيين تبدخل تفن قرلة تعبات زرانتقيارا يكن ين رَالِكُمْ 4 [البقرة: 
7 كما دخل في قوله تعالى : «إمًا كَأنَ تمد أبا أَحرٍ ين رَجَالِكُم) [الأحزاب: .]4٠‏ 

وهو عدل بنص الكتاب قال تعالى : مإوَكَدَإكَ جَمَلتدَيْ أَمَدُ وَسَكَلا زِنمَكُووا شهدا 
عَلَ ألنّاس وَيَكْونّ رَسُولُ علي هيدا 4[البقرة: *11]. والوسط : العدل الخيار. 

ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطابء فهو عدل بنص القرآن» فدخل تحت 
قوله : موَأَشْيِدُواأ دوف عَذلِ يََكي [الطلاق: 7]» وقال تعالى : يكائبا أن َامَنُوا ووأ 
يمن بِالْقِسَط شْبَدَه ينّو»4 [النساء: 15] وهو من الذين آمنوا قطعا فيكون من الشهداء 
كذلك» وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله يل إذا روى عنه 
الحديث؛ فكيف تقبل شهادته على رسول الله يَكِةِ ولا تقبل شهادته على واحد من 
الناس؟! 

وقبول الشهادة من العبد حكي إجماعًا قديمّاء فعن المختار بن فلفل قال: 
سألت أنسًا عن شهادة العبيد فقال: جائزة» فقلت: إن أناسًا يقولون: لا تجوزء 
فقال: ما علمت أحدًا رد شهادة العبد9" . 

: قال المؤلف كانه‎ ٠ 

«وَتُفْبَلَ شَهَادةٌ الْقَاعِلٍ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَالْمُرْضِعَةٍ ضِمَوٍعَلَىْ الرَضَاعْء وَالْقَاسِم عَلَىْ 
الْقِسْمَق وَشَهَادَةالَا اخ لأخِيه ألصّدِيقٍ ِصَدِيقه». 


2 


دلق علقه البخاري #/ “الا ابتحوهء: ولكن دون قوله : اما علمت أحدًا رد شهادة العبدف» ووصله ابن المنذر في 
«الأوسط» (فذ رةه بالزيادة المذكورة 5 


7-8 06 9 


توله : «وتقبَل سَهَادَة الْمَاعِل عَلَ فِعْلِهِ كَالْمُرْضِعَةٍ عَلَىْ الرّضَاع وَالْقَاسِم عَلَْ 
الْقِسْمَةَ): 1 1 


2 2 


أي : وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه» وذلك كشهادة المرضعة على 
الرضاع - وإن كان الإرضاع بأجرة - وذلك لحديث عقبة بن الحارث تإلتة : (أَنَهُ 


مه 
هك م 
َ 


8 م يَحْيَى بِنْتَ بي إِهَابِ كَل فخاءت أمَةٌ سَووَاءثقالَك كذ أ ؤم كما 
َذَكَرْتٌ دَلِكَ لِلئِيَ له فقال: «وَكيت وَكَد رَعَمَتْ أَنْ قد أَرْضَعَدْكُمَا» قُنَهَاه عَنْهَا". 
فقد شهدت هذه المرأة على فعل نفسهاء وهو الرضاعء وقبل النبى كَل ذلك منها 
وعمل بمقتضى شهادتها ؛ ففرق بين الرجل وامرأته. 

وكذلك تقبل شهادة القاسم على قَسْمه وشهادة الحاكم على حكمه؛ قياسًا 
على شهادة المرضعة على الرضاع . 

وقوله: لوَشَهَادةٌ الأخ لِأَخِيه» وَالصّلدِيقٍ لِصَدِيقِه : 

أي : وتقبل شهادة الأخ لأخيه؛ وهذا إجماع قال ابن المنذر”؟: «أجمع عوام 
أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا كان عدلا» . 

وكذلك تقبل الشهادة من الصديق لصديقه ؛ ولو كان ملاطقفًا له؛ لأنه عدلٌ غير 
متهم فتقبل شهادته له كا لأجنبي” . 

ويدل على ذلك : أن المودة مأمور بها شرعًاء والهدية مندوب إليهاء فلم يجز أن 
يكون ورود الشرع بها موجبًا لرد الشهادة» ويهذا المعنى خالفت شهادة الصديق 
شهادة العدو لورود الشرع بالنهي عن العداوة» ولأن في شهادة الصديق لصديقه 
بالزور نفع غيره بمضرة نفسه» وبيع آخرته بدنيا غيره» وشهادة العدو على عدوه 
يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه؛ فافترقا . 

ولكن هذا لا يمنع أنه إذا غلبت التهمة» وتأكدت في شهادة الصديق لصديقه؛ 
ألا تقبل في مثل هذه الحال» والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري )1١1984(‏ وقد تقدم قريبًا . 


() انظر: الأوسط 2357/9 الإجماع (0513) . 
2 انظر: المغني رالا 


© + ل- حل لثقاني م لثلة ب 


« قال المؤلف كانه : 

«وَشَهَادَةٌ ُالْأْصّم عَلَْ الْمَرْئِيّاتِ وَشَهَاةَ 5ُالْأغمئ إذَا تَبَد بقن الضّوتَء وَشَهَادَة 
الْمُسْتَحْفِي » رعق شايع إنسانا يور بشن وَل يَثل امد : اشهَدُ عَلََ). 

قوله: «وَشْهَادَة الأصّم عَلَىْ الْمَرييّات) : 

أي؛ وتقبل شهادة الآصم الذي لا نمم علق مايراة؛ وذلك لآنه في ذلك 
ل م 
ذلك كمن ليس به صمم 

وقوله : (وَشَهَادَةٌ الأَعمى إِدَأْتيفّنَ الصَّوتَ): 

أي : وتقبل شهادة الأعمى - الذي لا يبصر - على ما سمعه إذا تيقن الصوت ؛ 
لأن ما كان طريق العلم به السماع فشهادة الأعمى مقبولة فيه؛ لمساواته للبصير في 
إدراكها بالسمع المتكافتان فيه» إذ أنه فَقّد حاسةً لا تمنعه من السماع . 

قال ابن القيه: (دلت الأدلة المتضافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة 
الأعمى ؛ فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت). 

أما إذا كان طريق العلم بالشهادة المعاينة بالبصر كالأفعال - الزئاء السرقة» 
شرب الخمرء القتل - فذلك لا يجوز بإجماع” ؛ لفقد آلته بذهاب بصره فيما يصير 
عالما به. 

وقوله : «وَشَهَادَةٌ الْمُسْتَحْفِي) : 

أي : لا يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهدء فيجوز شهادة المستخفي» 
وهو الذي يختبئ ويخفي نفسه عن المشهود عليه ؛ ليسمع إقراره دون أن يعلم به 
وبوجوده» وهذا لا يدخل في التجسس المنهي عنه؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى 
ذلك؛ مثل أن يكون خصمه يقر بالحق سرّاء ويجحده جهرًاء فلو لم تجز شهادته؛ 
لأدى ذلك إلى بطلان الحق . 


. "٠1/١ انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
. 50/11 (؟) انظر: الحاري للماوردي‎ 
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وعليه ؛ فيمكن أن يختلي به صاحب الحق ويقرره وهو لا يعلم أن هناك شهودًاء 
فإذا أقر به سمع الشهود المختبئون إقراره وشهدوا به عليه . 

ومما يدل على قبول شهادة المستخفي : قصة عبد الله بن سلام كتة لما جاء إلى 
النبي يك وأسلم فقال: يا رَسُولَ اللو إِنَّ اليد قَوْم بت إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلامِي قَبْلَ أَنْ 
تنالق تبتر عدكة نَجَاءَتِ الْيَيُودُ وَدَخَلَّ عَبْدُ الله الَْْتَّه فقال رَسُولٌ الله يَلل: 
أي رَجُل فِيكُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَلآم؟». قَانُوا : أعْلَمَُا وَابْنُ َْلَمِنَاء وَأَيَرْنا وَابُْ 
أخْيِّنا . فَقَالَوَسُوَلُ الله يله : َْرَآيُمْ إِنْ آَسْلّمَ عَبْدُ اللد؟». قَالُوا: أَعَادَهُ الله مِنْ 
دَلِكَء فَكَرَجَ عَبْدُ الله إَِنْهِمْ َقَالَ : أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلذَ الل وَأَسْهَدُ أَنَّ مُحَمِّدَا رَسُولُ 
اللهء قَقَانُوا : شَُنَا وَابْنُ شَرَّنَا وَوَقَعُوا فيو" . 

وقد استدل البخاري كِكأنْهُ على جواز شهادة المختبئ بحديث عائشة ونا : أَنَّ 
ِفَاعَةَ الْقُرَطِىَ طَلّقَ امْرََتَهُ قَبَتَّ طَلَاقَهَاء َتَرَوّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ ابن الزَييرِء 
نَجَاءَتْ الى وله قَقَالَتْ : َا رَسُولَ الله نه كانت عِنْدَ رَاعَةً طلقا آخِرَ نََاثِ 
تَطلِيقَاتٍ» كترَدجَهَا بعْدَهُ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ الرِّير و وَإِنَهُوَاللمَامَعَهُ - يا رَسُولَ اللو - 
إلا د مذو الْهُْبَة - لِهُّْبَِ أَحَدَنَْا ينْ جِلْبَاهًا- قَالَ: وَأبُو بكر جَالِسٌ عِنْد الي كله 
وَابْنُ سَعِيدِ بْن الْعَا ص جَالِسٌ بِبَابٍ الْحَجْرَةٍلِيُؤدَنَ لَه َطَفِقَ حَالِدٌينَادِي أبَا بكر : يا 
أبَابَر» ألا مجر َعَم نجه عند رَسُولٍ اللو ؟ وما يزيد رَسُولُ الله يل 
عَلَى النَبَسُّم . مُمَّ َال : «لَعَلَّكِ تبن أَنْ تَرْجِمِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لا. حَنّى تَذُوقِي 
عُسَبْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَبْلتكِ»” . 

ووجه استدلال البخاري كُأَنْهُ من هذا الحديث أن خالد بن سعيد بن العاص 
رتب على سماع كلام هذه المرأة وما تلفظت به عند النبي ييه وهي وراء حجاب» 
إنكاره عليها هذا القول ولم ينكر النبي عليه ذلك» وكان إنكار خالد عليها اعتمادًا 
على سماع صوتها من وراء حجاب» وهذا هو حاصل ما يقع من شهادة السمع لأن 
خالدًا مثل المختفي عنها . 
(1) أخرجه البخاري (6814) . 
(7) أخخرجه البخاري (5085).: ومسلم (1579) . 


ع العُقّدَة في شرح هك 


وقوله: «وَمَنْ سَمِعَ إِنْسَأْنَا يْقِرُ ب بحَقَوَإِنْلمْ بقل شاد : اشهَدْعَلَيّ : 
بجع . 


أي : ويُقبل شهادة من سمع إنسانًا يقر بحق ؛ وإن لم يقل له: اشهد علي ؛ لأنه سمع 
إقراره يقيئًا ؛ قجاز له أن يشهد بما سمعه ؛ كما يجوز أن يشهد بما رآه من الأأفعال. 
ع ين يت 


« قال المؤلف كاله : 


وَماتَظَائَرَثْ يه الأحْبَارٌ وَاسْعَقَوتْ مَْرَِنهُ في قلي جَارَ أن يَشْهدَ بهِ؛ كَالشَهَاد 
عَلَئْ النّسَبِ وَالْولَادَ وَلَايَجُورُ ذل في حَد ولا ِصَّاصٍ 

ع 0 

أي : يجوز أن يؤدي الشاهد شهادته بناءً على ما استفاض من الأخبار وانتشر 
الناس واستقرت معرفته . 

وهذا ما يطلق عليه العلماء «الشهادة بالاستفاضة؛» والاستفاضة هى الشهادة 
بسماع ما شاع واشتهر بين الناس» والشهادة بها عاو جا ِذْ يتعذر 
العلم غالبًا بدونهاء فلو وقفت الشهادة على الرؤية» أو السماع من المشهود عليه ؛ 
لامتنعت الشهادة على كثير من الأمور» وفي ذلك ضياع لكثير من الحقوق» وهذا 
مناف لأصل وضع الشهادة» ولأن في منع ذلك ضرر عظيم» والضرر منفي شرعًا . 

وقوله : ١كَالشَهَادَةٍ‏ عَلَى النَّسَبِ وَالْوِلَادَق : 

أي : أن موضوع الحكم بالاستفاضة هو ما كان في الأمور التي مبناها على 
الاشتهارء كالموت» والنكاح» والنسبء والولادة؛ لأن مبنى هذه الأمور على 
الاشتهارء فقامت الشهرة فيه مقام السماع بنفسه. 

قال ابن قدامة'": «أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها قن الحيتن 
والولادة» قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدًا من أهل العلم منع منه» ولو 
منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا بغيره» 


. 595/9 انظر: شرح الزركشي‎ )١( 
. 1١/17 وانظر: الإنصاف‎ . 74/١17 انظر: المغني‎ )9( 
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ولا تمكن المشاهدة فيه» ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدًا 
من أقاريه) . 

وعليه؛ فما أمكن تحمله مطلقًا؛ لا يجوز بغلبة الظن» بل لا بد فيه من القطع 
واليقين» وما لا يمكن فيه ذلك ؛ جاز بغلبة الظن وهو الاستفاضة . 

وقوله : «وَلَايَجُوْرُ ذَلِكَ فِئ حَدٌ وَلَاقِصّاص»: 

أي : لأ عون سكع لانن ف د ار ناض اننا والسرقة والقتل 
وشرب الخمر - وذلك لكونها مبنية على غلبة الظن» والحدود والقصاص مبناها 
على الدرء والإسقاط ؛ فلا بد فيها من القطع واليقين» ولهذا لو اشتهر عن شخص 
الفاحشة بين الناس لم يرجم'" . 


لت ين ين 


1 


ه قال المؤلف كاذه : 


وَتقْبلُ شَهَادةٌ الْقَاذفِ وَغَيْرِِبَعْدَ نويه 

أي: أن القاذف وغيره - ممن ارتكب ما يوجب فسقه وسقوط شهادته كمن 
ارتكب ما يوجب حدا أو قصاصًاء أو غير ذلك من المعاصي التي توجب فسقه - 
بعد التوبة؛ تُقبل شهادته» ويزول عنه وصف الفسق» وسواء في ذلك أقيم الحد عليه 
أم لا؟. 


5 5 78 روك ص بس كم ساص سام رعزه لل لسر ممع ا ا ا 
وذلك لقوله تعالى : مأوَالذِن يبون المحصنت ثم لر يأنوأ بأربعة شبد فأجِدوهر تين جد 
حل خرن سو # 


ولا لبوا ل عبد أبدا وليك هم التيسئوة © إلا ادن كبوأ ين بد كيك وَأسَكمُوأ ود أله 
عَفُوْرٌ يم (©)* [النور: 4؛ 10]» فدلت الآية على قبول شهادة القاذف إذا تاب» 
وذلك لأن الاستئناء بالتوبة» يرفع حكم ما تقدم؛ إذ الاستثناء إذا انعطف على جملة 
عاد إلى جميعهاء ولم يختص ببعضها إلا بدليل صارف» وقيس على القاذف كل من 
ارتكب ما يوجب فسقه ورد شهادته . 


1 
ل 300 


دلق انظر: مجموع الفتاوى ورم" . 


81 مج777 نا حَل العْقّدَة يفي شرْح الْعُمْدَة حسمي 


0 2 م مك > 5 2 م قفوي ام - 

لا تقبَل شَهَادَةٌ صَبئّء وَلَارَائِل الْعَفْلء وَلَا أَخْرَسَء وَلَا كَافِرء وَلَا فَاسِقء وَلَا 
0-7 5 دوو ملاظ # ا مه 01 عي ل ا د و لي مل مر ود 2 
مَجْهُولٍ الْحَالٍء وَلا جَارَ إلى نَفسِهٍ نَفَعَا وَلَا دَاذ عَنْهَا شراء ولا شهَادة وَالِدٍ وَإِنْ عَلا 
0 50 ب 7 2 595 17 ا 5 5 2 م 0 525 2 5-4 
لوَلَهِه وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِ وَلَا سَيّدِ لِمَبْدِه وَلَا مُكَائَبهِ وَلَا شَّهَادَنّهُمَا لَهُ وَلَا أَحَدِ الروجَينِ 
لِصَاحِبِهِ وَلَا شَهَادَة الْوَصِيٌ فِيمًا هُوَ وَصِيٌ به وَلَا الْوَكيلٍ فِيِمَا هُوّ وَكِيلُ فيه وَلَا 
الشريك فِيمَا هُوَ سَرِيك فيه وََا الْعَدوٌ علَى عَدُوُو» وَلَامَغْرُوفٍ يِكثْرَةْ علط وَالْمَفْلَوء 
وََامَنْ لَامُرُوءَةَ لَهُ كَالْسْحْرَة وَكَاشِيف عَورَتَُ لِلنَاظِرِينِ في حَمّام أو غَيرِ. 

2 

مم فاوىت” م بسر ى رتسو  .‏ رهى سيووة ه 8 
وَمَنْ شهد بِسَهَادةٍ بِنَهَم في بَعْضِهًا ردت كلهًا. 

وَلَا يْسْمَعُ في المجَرْح وَالتَِّْيلٍ وَالتَرْجَمَةٍوَنَحْوِما إِلَا شَهَاده الَْينِء وَإذَانَعَارَضَ 
ممع موئمف 3 مله ا 
الجرح والتعديل دم الجرح. 


وَِنْ شّهد شَاهِد بأل وَأحَر بِلمَينِ قْضِي لَه بأل وَحَلَفٌ مَعَ شَاهِده عَلَى الألف 


6 3 5 
الآخَر إن أحَبّ 


وَإِنْ قال أَحَدّهُمًا: ألف مِنْ تَرْضٍ .وَقَالَ الآخَرٌ: مِنْ نَمَنِ مَبيع . لم تكمل الشَهَادةٍ. 


5 
5 


وَإِذَا شَهدَ أَرْبَعَة ازا أو هد انْنَانِ عَلَى نِمْل مِوَاه وَاخْتَلَقُوا فِي الْمَكَانٍ أو الزَّمَانِ 
أو الصّمَدَ لَمْ تكُمُل شَهَادَهُمْ . 


78 200 سر 


لكي تقبل الشهادة من الشاهد عند أدائها لا بد أن يستوفي عدة شروط وينتفي عنه 
عدة موانع» وإلا ردت شهادته . 

وفي هذا الباب يذكر المؤلف ينه من لا تصح شهادته عند أدائها . 

« قال المؤلف كانه 


لَاتُقْبَلُ شَهَادَُ صَبِيَ » وَلَا زَائِلٍ الْعَفْلِ؛ وَأ 
مَجْهُولٍ الحَالٍ 

قوله: «لَْتقبلُ شَهَادَةٌ صَبِنّ) : 

أي : أن الصبي الذي لم يبلغ ليس من أهل أداء الشهادة؛ فلا تُقبل منه؛ وذلك 
لقوله تعالى : طوَاسْكَدِْدُوأ يدي ين رَجَالِحكُمْ 4 [البقرة: 117؛ والصبي ليس من 
رجالنا ؛ إذ لا يُطلق عليه اسم الرجل . 

ولآن الله ويك أخبرنا أن الكاتم لشهادته آثم» فقال تعالى : «وَلا ككَمُيُوا النّهسدة 
َم يها وده ايك ك4 [البقرة: *18]» والصبي لم يجر عليه قلم التكليف بعد 
فكيف يأثم بكتمها؟! فدل ذلك على أنه ليس من أهل أداء الشهادة. 

ولأنه لا تحصل الثقة بقوله؛ إذ لا يخاف من مأثم الكذب, ولأنه ناقص الإدراك 
قليل العقل والتمييز. 

وعن أحمد رواية”" أنه تُقبل شهادة الصبيان فيما بينهم فيما لا يطلع عليه الرجال 
في الجروح خاصة» إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها؛ لأن 
الظاهر صدقهم وضبطهم, فإن تفرقوا؛ لم ثُقبل شهادتهم؛ لأنه يحتمل أن يُلقّوا" . 
)١(‏ انظر: المغني 7 . 
(1) قال ابن القيم تََُةُ: «عمل الصحابة وفقهاء المديئة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضّاء فإن الرجال 

لا يحضرون معهم في لعبهم» ولو لم تُقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات؛ لضاعت الحقوق»؛ وتعطلت- 


ا ع العُقَدَةَ في شرح الْعُمْدَةِ سه 


وعنه”'': تُقبل شهادة ابن العشر إِذًا كان عاقلا ؛ لأنه يؤمر بالصلاة ويُضرب 
عليهاء أشبه البالغ . 


وقوله : «وَلَارَائِل الْعَفْل: 
أي : ولا تقبل شهادة زائل العقل بجنون أو سَُكْرٍ أوعتوء وهذا إجماعء قال ابن 
لمنذر”": الوأجمع أهل العلم على أن لا شهادة لمجنون حال جنونه» . اه. 
فالمجنون ومّن في مثل حكمه كالسكران والمعتوه لا يمكنهم تحمل الشهادة 
ولا أداؤها ؛ لافتقارها إلى الضبط والفهم» وهو لا يحسنه» ولأن قولهم على 
أنفسهم لا يُقبل إجماعًا” ؛ فعلى غيرهم أَوْلى . 
أما من يجن أحيانًا ويّفيق أحيانًا ؛ فتقبل شهادته في حال الإفاقة؟ لأنها شهادة 
من عاقل . 
وقوله: «وَلَا أَخْرَمنَ؛: 
أي : ولا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته؛ وهذا هو المشهور من 
المذهب» وهو المنصوص المجزوم به عند الأكثرين”*2؛ وذلك لأن الشهادة يعتبر 
فيها التحقق والتيقن» والإشارة فيها نوع احتمال. 
ولذلك لا يكتفى بإيماء الناطق» وللايحصل اليقين بالإشارة» وإنما اكتفى 
بإشارته في أحكامه المختصة به؛ كالنكاح والطلاق للضرورة؛ ولا ضرورة هأهنا 
- وأهملت» مع غلبة الظن» أو القطع بصدقهمء ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرتهم» ورجوعهم إلى 
بيرتهم» وتواطثئوا على خبر واحلٍ؛ وفرقوا رقت الأداءء» واتفقت كلمتهم» فإن الظن الحاصل حينئلٍ من 
شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين» وهذا مما لا يمكن دنعه وجحدهء فلا نظن 
بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد؛ أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه؛ 
مع ظهور أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك» .اهء انظر: إعلام الموقعين ١//ا9‏ . 
)١(‏ انظر: المغني 38/1١7‏ . 
زففق انظر: الإقناع / عم والإجماع (0554) . 


زفرف قال في #المغني؛ ( /٠٠ْ‏ خرف اي اران إلا مِنْ عَاتِلٍ مُْتَارٍ ار وَالْمَجَتُوبُ وَالْمُبَرِْسَمُ 
وَالنَائِمُ» وَالْمُفْمَى عَلَيْهِ ٠‏ قلا يَصِح إِثْرَارُهُمْ . لا ملم في هَذَا خِلانًا .. 
(4) انظر: المغني ١54/17‏ وشرح الزركشي /844 


سحو كتَابُ الشّهَادَاتِ للببببإببإب ي-يب 0 سس 


في شهادته على غيره. 

وق جمد روانة أخرى": أن عهادةالأخرس إذاغاتت إشاركدمفيوية ؛ ثلث 
ولم ثُرَدّه خاصة إذا كانت لا تحتمل لبسّا أو احتمالا. 

ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك كفي قال: «عَدَا يَهُودِي في عَهْدٍ رَسُولٍ 
الكل عَلَى جَارِية كَأَحَذَ أَوْضَاحًا كانث عَلَيْهَاء وَرَضَعرَأْسَهَاء كَأنَى يها أهْلُهَا 
رول الله كله تمرواى آخر زفق وقد ايك َُا لا وَسُولُ ال ة: من 
َلّك؟ لا لمبْرِ اَي قََلهَاء فَأَارَث برها أ: : لا. قَالَ : َال وج لٍآحرَ 
عَيْر الَذِي تَتلَهَاء تَأَشَارَتْ أَنْ: لا . كَقَالَ: : «فَفُكَان؟» لِقَاتِلِبَاء نَأَشَارَتْ أ نَ: نَعَمْ. 
مر به رَسُولُ ال يل َوضِحَ رَأْسُهُ بين حَجَرَيْنِة”". 

وقوله: «وَكأْكَاوٍ) : 

أي : ولا تجوز شهادة الكافر - كتابيًا كان أو غير كتابي - على المسلم» وذلك 
لقوله تعالى: «وَأَفِْدُوأ دوَفَ عَذْلٍ يَتكد» [الطلاق: ؟]» وقوله : يمن يَصَوْنَ من 
لشُمَدَآو4 [البقرة: 1487 والكافر ليس بعدلٍ ولا مَرضيٌ ولا هو مِنّاء 

وهذا مُجمعٌ عليه في غير الوصية في السفر©؟. 

أما وصية المسلم في السفر إذا حضره الموت» ولم يكن نّم شهود مسلمون؛ فإنه 
يجوز في هذه الحال - وهي حال ضرورة - شهادة الكافر؛ وذلك لقوله تعالى: 
0 0 عَدَكه الْمَوَتُ حِبنَ الْوصِيَة أنْسَنِ دوا عَدلٍ ينك أ 
خرن ين عَْركُم إن أن صَرَيمٌ في الْرْضٍ سكم مُصِيبَة موب عيسُوبّهُمًا ما بعد ألصَلزة 
َنَسِمَانِ باه إن يخ 1 صقَرّى بده تك رو 36 1 وو ولا نفد عبنذ1 م نآ دا لمن 
لْدَبْيِينَ © © [المائدة: .]1١5‏ 

فشرع الله في مثل هذه الحال شهادة الكافر» ويُحلّفه القاضي أو الحاكم - إذا 
ارتاب وشلكٌ - بعد صلاة العصرء أنه ما خخان ولا حرّف» وأنها لوصيةٌ الرجل . 


(1) انظر: شرح الزركشي */5494*» والإنصاف 259/١5‏ والمحرر 5098/1 والفروع 765/١١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (5884)؛ ومسلم (150) . 
(5) انظر : مراتب الإجماع /١‏ 07» وبداية المجتهد 477/1 . 


رورجم لهك سَُ العْقْدَة يفي شَرْح الْعّمّدَة 


فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في هذه الحالة فقط؛ لأن هذا موضع 
ضرورة؛ لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين'» 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُالة"©: (وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة 
إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم . هذه ضرورة؛ يقتضي هذا التعليل قبولها في كل 
ضرورة حضيرًا وسفرًا وصيةً وغيرها).اه. 

وقوله : «وَلَا فَاسِق»: 

أي أن الفاسق لا تُقبل شهادته ؛ إذ شهادته مردودة بنص القرآن» قال تعالى : ليا 
أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ تا فتَبَينُوا أَنْ تصِيبُوا قَوْمًا بجَهَالَةِ قتُصْبحُوا عَلَى ما 
فَعَْتُمْ نَادِمِينَ 4 [الحجرات: 1]. 

وقال تعالى : لإمِمّن يَصَوْنَ مِنَ ألشُّهَدَآو4 [البقرة: 01187 وقال تعالى : وَأَتَِدُوأ 
ذَوَىٌ عَذَلٍ يَك4 [الطلاق: ؟5» واتفق المسلمون على رد شهادة الفاسق”” . 

وقوله: ١وَكَامَجْهُولٍ‏ الحَاله : 

أي أنه لا تُقبل شهادة مّن ججُهلت حاله من حيث العدالة وعدمها ؛ لأن العدالة 
شرط - لما تقدم - فكما لا يُحكم بالفسق عن جهالة؛ فكذلك لا يُحكم بالعدالة عن 
جهالة ؛ إذ كل عدالة شرطت في الشهادة لم يجز الحكم بها مع الجهالة . 

م 

« قال المؤلف كانه : 

'وَا جَارٌ إلى نَفْسِه تَفْمَاء وَلَادَافِع عَنَْا سَرّاء وَلَا شَهَادةوَالِدِوَإنْ َل لولَدوه 
وََا وَل لوَالِد ٠٠‏ وكا هئيه اهما لَه ولا أحد لوجي 
لِصَاحِبوء وَلَا شَّهَادَة الْوَصِيّ فه فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فيو» وَلَا الْوَكيلٍ فِيمَا هُوَ وَكِيلٌ ذ فيد و 
الشَّرِيكِ فِيِمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيدء وَلَا الْعَدوٌ عَلَىْ عَدُوٌو) . 
)١(‏ انظر: المغني 205/١5‏ وشرح الزركشي 407/7 


() انظر: الفتاوى الكبرى 8/ /5571؛ والطرق الحكمية ١/4لا؟‏ . 
إفرق انظر: شرح البخاري لابن بطال 11/9/97 والمغني ١147/17‏ وبداية المجتهد 1537/1 . 


5 رم 2 4 


قوله : «وَلَاجَارٌ إلى تَفْسِهِ نَفُمَا وَكَادَافِع عَنْهَا شرا : 

أي : وترة شهادة من كانت شهادته جر إليه تفما أو تدفع عنه ضرًا ؛ لأن 
الشهادة إذا تضمنت معنى النفع أو الدفع صار صاحبها متهمّاء ولا شهادة للمتهم؛ 
فمن شروط قبول الشهادة : أن يخلو الشاهد من التهمة والزيبة . 

قال تعالى : َلك أقسظ عند مو ووم هدو وده ألا ربوا 4 [البقرة: 5187. 
والتهمة ريبة» وقال تعالى : «إمِمّن رُصَوْنَ مِنّ أَلشهَدَ» [البقرة: 147]» والمتهم ليس 
ممن تُرضى شهادته. 

وقوله: «وَلَا شَّهَادَة وَالِدِوَإِنْ عَلَالِوَلدِ وَلَا وَل لوالو : 

أي: ولا تقبل شهادة الأصل للفرع» ولا الفرع للأصل» يعني : لا تقبل شهادة 
الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم» وبالعكس؛ وذلك 
للتهمة بسبب قوة الرحم والقرابة بينهما. - 

أما باقي القرابة فتقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا ؛ فتقبل شهادة الأخ 
لأخيه بالإجماع؛ قال ابن المنذر”'2: «وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان 
عدلا جائزة»). اه. 

وكذلك تقبل شهادة العم وابنه» والخال وابنه» وسائر الأقارب؛ لأن شهادة 
الأخ إذا أجيزت مع قربه» فشهادة من هو أبعد منه أولى بالجواز . 

وقوله: «وَلَا سَيّدٍ لِعَبَدِو وَلَا مُكَاتَِهِ وَلَا شَهَادَتهُمَا لَه : 

أي : وكذلك لا تقبل شهادة السيدٍ المالكِ لعبده المملوك؛ لأنه يجر نفعًا إليه 
بها ؛ إذ مال العبد لسيده» فكانت شهادته له شهادة لنفسه . 

وكذلك لا تقبل شهادة السيد لمكائبه ؛ لأن المكاتب عبدٌ له فكانت شهادته له 
كشهادته لعبده لا تجوز. 

وكذلك لا تقبل شهادتهما له؛ لأن العبد يتعيش بمال سيده ومالكه. وينتفع به 
وتجب نفقته منه» ولا يقطع بسرقته» فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه ؛ لتمكن 


. )55( انظر: الإجماع‎ )١( 


حَلٌ المقدَة في شَرْح الْعُمْدَة سد 


وقوله : «وَلَا أَحَد الزَوجَينِ لِصَاحِيه) : 

أي : ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ لأن كل واحد منهما يرث الآخر 
من غير حجب » وينبسط في ماله عادة» فلم تقبل شهادته له كالابن مع أبيه ؛ إذ كل 
واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه» فلم تقبل » كشهادته لنفسه . 

وقوله : «وَكَاْشَهَادة الْوَصِي فِمَا هُوَ وَصِيٌ ِب وَل الْوَكيْلٍفِِمَا ُو وَكِْلٌ فيه ولا 
الشَرِيْكِ فِيْمَا هْوَ شر يك فيه : 


ال وكللاك مهاه وشو لدو ترف موي قد لقي ذهو لدف 
يطالب بحقوقهم ويخاصم فيها ويتصرف فيها؛ فلم تقبل شهادته لهم» كما لو شهد 
بمال نفسه؛ ولأنه يأخذ من مالهم عند الحاجة؛ فَكَانَ متهما في الشهادة به. 

وكذلك لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما يتعلق بمال الشركة» ولا الوكيل 
لموكله فيما هو موكل فيه ؟ وذلك للتهمة في شهادته لجره بها نفعًا . 

وقوله : «وَلَاً الْعَدُوٌ عَلَى عَدُوُو) : 

أي : ومما يمنع كذلك قبول شهادة الشاهد العداوة» فلا تقبل شهادة العدو على 
عدوه وخصمه»ء وإن كان مقبول الشهادة على غيره؛ لأنها شهادة تقترن بتهمة» فلم 
تقبل كشهادة الوالد لولده . قال تعالى : «دَلِكُم أقسط عند أله وَأَقومُ للدَّهْدَو وَأَدْنّ أل 
ربوا [البقرة: 147]. والعداوة والخصومة من أقوى الريب؛ إذ قد تدفع الشاهد 
إلى الكذب في شهادته ليتشفى من عدوه المشهود عليه فلا يؤمن أن تحمله عداوته 
علج لعا متو يه يقق انه 

قال ابن القيم يَكأَدة"' : «الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه 
لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة»). 

تنبيه : شرط العداوة المانعة من قبول الشهادة: أن تكون في أمر دنيوي - من مال 
أو جاه أو منصب أو غير ذلك من أمور الدنيا - لأن المعاداة من أجل الدنيا محرمة 


. 144/87 انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


سس وت الهاي الببببيبيبيبيي00) د 


ومنافية لعدالة الشاهد» والذي يرتكب ذلك لا يؤمن منه أن لا يشهد في حق المشهود 
عليه كذبًا وزورّاء أما العداوة الدينية؛ فلا تمنع من قبول الشهادة» فتقبل شهادة 
المسلم على الكافر» والسني على المبتدع؛ لأن العداوة في الدين تبعث على العمل 
بموجبه» والقين له نعضي واف الرور زول أذ كر اديه بكر تي وينه قوالت 
التهمة فيها9" . 
ا د 

»© قال المؤلف ينه : | 

«وَلَا مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةٍ الغَلّط وَالْمَفلَة» وَلَامَنْ لَا مُرُوءَوَلَهُ؛ كَالسّحْرَق وَكَاشِفِ 
عَورته ِلنَاظِينٍ في حَمَامٍ أو يرو . 

قوله : وَكَامَمْدُوفٍ بِكَثْرَ القَط وَالْمَذْلَقه: 

أي : ولا تقبل شهادة من عرف عنه كثرة الغلط والغفلة؛ إذ مثل هذا لا تحصل 
الثقة بخبره وشهادته» وقد سبق أن الضبط والتيقظ شرط في قبول الشهادة, إذ من لم 
يكن كذلك لا يُطمأن إلى قوله . 

وتقييده بكثرة الغلط يحترز به عن قليله» إذ لا أحد يسلم من قليل السهو والغلط» 
فلو منع مثل ذلك الغلط اليسير من الشهادة لانسد بابهاء فاعتبرت الكثرة في المنع؛ 
كما اعتبرت كثرة المعاصي في الإخلال بالعدالة”" . 
وقوله: «وَلَا مَنْ لَا مُرُوءَةٌ َلَهُ؛ كَالسَّخْرٍَ وَكَاشِف عَوْرََهُ لِلنَّاظِرِينٍ ِي حَمَام أو 
غيرٍوا : 

أي : لا تقبل شهادة ساقط المروءة كالمتمسخر - وهو الذي يفعل فعلا أو يقول 
قولا يكون سببًا في أن يسخر أو يهزأ الناس به - ومن يكشف عورته للناظرين» 
ولا يبالي بذلك» وكالمغني والرقاص» وأشباه هؤلاء ممن يجتنب أفعالهم أهل 
المروءات؛ وذلك لأن أمثال هؤلاء لا تحصل الثقة بقولهم؛ لأن من فعل ذلك 


. 74/17 انظر: المغني 55/117: الشرح الكبير‎ )١( 
. 517/17 (؟) انظر: المغني‎ 


اك 1 ال ا ا 1 حَلَّ القدة في شَرْح الْعمْدَة عمككهة 


لا يمتنع غالبًا من الكذب ونحوه» وقد تقدم أن العدالة شرط في قبول الشهادة» 
وأمثال هذه الأفعال تخل بعدالة الشاهد؛ إذ العدالة يشترط لها شرطان: 
أحدهما: الصلاح في الدين. وذلك بأداء الواجبات مع اجتناب الكبائر 
والإصرار على الصغائر - أي لا يفعل ما يوجب فسقه . 
والثاني : استعمال المروءة؛ وذلك بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه 
من الأمور القبيحة والمستهجنة التي يأباها أهل المروءات . 
0 


٠‏ قال المؤلف كله 


ومن شهد سهَءة عَم في بَضيها ردت كلا .وا يُسمَعْ في اجرح لديل 
وَالتَّرْجَمَةٍ وَنَحْوِهًا إل شَهَادَةٌ اين وَإذَا تَعَارَضَ ارم وَالتّمدِيل كُدُمَ الجَرْحُ . 

قوله : وَمَنْ شَهدَ يِشَهَادةٍ ينهم في بَعْضِهًا ؛ ردت كُلّهَاه: 

أي : من شهد شهادة يجر بها نفعا له ولغيره؛ بطلت شهادته كلها ولم تقبل؛ إذ 
الشهادة شيء واحد لا يتجزأ» إذا بطل بعضه بطل كله» ولأن التهمة إذا توجهت إلى 
صفة الشاهد رُدَّتَء ولم يجز تبعيضها كالعداوة» وعليه؛ فإذا شهد الشريك بمال له 
ولشريكه بطلت الشهادة كلها» ولا يقال: تبطل في نصيبه» وتصح في نصيب 
الشريك ؛ لأنها شهادة رد بعضها للتهمة فترد جميعها 

وقوله : «وَلَأْيْسْمَعُ فئ الْجَرْح وَا ميل َالَرجمَة توما ِل هئ تنه : 

اي وليك القاعري يقدالة اناهن أر جر بح إلذ بقوادة عطليى الليده رهز 
المشهور من المذهب” ؛ وذلك بناءٌ على أنها شهادة - إذ فيها إثبات صفة من يبنى 
الحاكمٌ كمه على صفته - فاعتبر فيها العدد. ١‏ 

وكذلك لا يقبل في الترجمة إلا قول اثنين» فمثلًا إذا جاء أعجمي إلى القاضي 
في قضيةٍ ماء واحتاج القاضي إلى من يترجم له الكلام؛ فإنه لا يقبل في الترجمة 


. شرح الزركشي 5/79لا”‎ 2415/1١ انظر: المغني‎ )١( 


إلا قول اثنين. 

والرواية الأخرى في المذهب؛ وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”" كاله : 
أنه يقبل قول عدل واحد في الجرح والتعديل والترجمة والتعريف ونحوها ؛ لأن 
ذلك يجري مجرى الخبر؛ فلا يعتبر فيه العدد» فتكفي فيه شهادة عدل واحد. 

وقوله : «وَإِذَا تَعَارَضضَ الجَوْحٌ وَالتَّْدِيْلُ قُدّمَ الجَوْحُ»: 

أي : إذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد - كأن يزكي الشاهد اثنان بما 
يوجب قبول شهادته» ويجرحه اثنان بما يوجب رد شهادته - فيقدم قول من جرح 
على قول من عدّل وزْكٌّى ؛ وذلك لأن من جرح معه زيادة علم يمكن خفاؤها على من 
عدَّل؛ فوجب تقديم قول الجارح» ولأن الجارح مثبت والمعدل نافي» والمثبت 
مقدم على النافي» والتأسيس أولى من التأكيد؛ إذ فيه زيادة علم» ولأن قول من 
عدل مُبقٍ على ما هو الأصل الظاهر من حال المسلم» وقول الجارح ناقل عن 
الأصل ناسخ له فيقدم. قال الحافظ في النخبة: «والجرح مقدم على التعديل إن 
صدر مبينًا من عارف بأسبابه؛» اه. 

لكن لو شهد المعدّل بتوبة الشاهد مما جرحه به الشهود؛ كأن يقول المعدل : أنا 
أشهد أن السبب الذي جرحه به الشاهدان قد زال وأنه تاب منه؛ فحينئذ يقدم قول من 
عدَّل؛ لأن مع قائله زيادة علم . 

وعليه؛ فلا بد أن يكون الجرح مفسرًا ومبيئًاء وإلا لم يقبل؛ لأن الجارح قد 
يجرح الشاهد بما ليس في نفس الأمر جارحا . 


5 


: قال المؤلف لَه‎ ٠ 


ل ا 502 م 1 5 01 0 ساماة مسا 1 
وَإِنْ شهدَ شَاهِدٌ بألف. وَآحَرٌ يألفين؛ قضي لَه بألف. وَحَلَمَ مَعْ شَاهِدِهِ عَلَىْ 


الألف الآخْرِإِنْ أَحَبٍّ . وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمًا: لف مِنْ قَرْضء وَفَالَ الآخَرٌُ: مِنْ تَمَن 


لق قال شيخ الإسلام في (الفتاوى الكبرى) (ه/ 057): «ويقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة 
قول عدل واحد وهو رواية عن أحمدة . وانظر: شرح الزركشي 5/7" . 


شَُ العُقَدَهَ في شرح الْعُمْدَةَ ومسس سم 


مَبِيع لَمْ تَكْمُلٍ الشَّهَادَةٍ.وَإذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزّنَاء أو شَهدَ الْنَانٍ عَلَىْ فِعْلٍ سِوَاهُ 
َاخْتَلقُواي الْمَكَانٍ أو الزَّمَانٍ أو الصّنَةِ؛ لَمْ تَكَمُل شَهَادتَهُمْ ١‏ 

قوله : وإ سهد سَاهد بأل وَأَحَمُ ينغي لَه بف . وَحَلَف مع شَاهِده عَلَْ 
الألف الْآخَرِ إن أحَسَّ1 : 

أي : إذا ادعى شخصٌ على آخر شيئًا وشهد له أحد الشاهدين بذلك وشهد له 
الشاهد الآخر ببعض هذا الشيء؟ فإنه : تصح الشهادة» ويحكم بها فيما اتفقا عليه - 
وهو البعض الذي أقره الشاهد الثاني - وكان للمدعي أن يحلف مع الشاهد الأول 
على صحة ما ادعياه ويستحق المدعي الباقي . 

فمثلا : إذا ادعى شخصٌ على آخر ألفين من الريالات - مثلّا - وشهد له شاهد 
بذلك», وشهدآخر أن ليس له إلا ألفٌ؛ فقط فهنا يُُحكم للمدّعِي بالألف؛ لأن 
الشاهدين اتفقا على إثباتها؛ إذ النقصان يقين ؛ فيدخل في الزيادة ولا ينافيها. 
وللمدَّعِي أن يحلف مع شاهد الألفين بما ادعياه» ويحكم له بالألف الأخرى؛ لأنه 
شهد له بها شاهد» والمال يشت بشاهدٍ ويمين ؛ كما سبق . 

تنبيه : هذا إذا أطلق الشاهدان الشهادة ولم يختلفا في السبب والصفة» أما إن 
اختلفا في السبب - كما سيأتي - أو الصفة؛ جاز له أن يحلف مع كل واحد منهماء 
ويستحق ما شهد به كل واحد مئهما . 

مثال ذلك: أن يشهد له أحدهما أنه باع فرسًا أعجميًا بألف» ويشهد الآخر أنه 
باع فرسًا عربيًا بألفين» فهنا يجوز له أن يحلف مع كل واحد منهماء ويحكم له بعد 
اليمين بأنه باع الفرسين - الأعجمي بألف والعربي بألفين - إذ لا تعارض فيهما 
لاختلاف وصفهما وسببهماء اللهم إلا إذا عيّنا زمئًا واحدًا ومكانين مختلفين 
لأيفكن رقع كيدي نوداني تفن والح لاكان يعد | دهم القرياعة القرنين 
العربي في الساعة الثانية ظهرًا بعد صلاة الجمعة بمدينة الرياض» ويشهد الآخر أنه 
باعه الفرس في الساعة الثانية ظهرًا بعد صلاة الجمعة بمكة» ففي مثل هذه الحال 
يسقط قول الشاهدين؛ لأنه لا يمكن صُدقهماء ولم يترجح أحدهما. 
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وقوله : «وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: لف مِنْ فَرْضٍ وَكَالَ الخد : مِنْ لَمَنِ مبيع » لَمْ تَكُمُلٍ 
الشَهَادَة) : 

أي : فإذا اختلف الشاهدان في سبب الشهادة الموجب للحق؛ كأن شهد 
أحدهما أن لفلان - المدّعِي - على فلان - المدّعَى عليه - ألف درهم من ثمن مبيع 
مسيازة كلاد سهد الآخر أن الشبب المرضي للالك دره إنما هو فرع من 
المدّعِي للمذَّعَى عليه؛ فهنا لم تكمل البينة لاختلاف الشاهدين في سبب الشهادة» 
لكن في مثل هذه الحال يجوز للمدعي المشهود له أن يحلف مع كل واحد من 
الشاهدين ويستحق ما شهدا به؛ أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به» وذلك 
لأن الشاهدين حجة كاملة» فلما اختلف قولهما وعارض أحدهما الآخر؛ لم تكمل 
البينة والشهادة؛ إلا إذا انضم إلى أحدهما يمين المدعي - لأن الشاهد الواحد ليس 
حجة إلا مع اليمين - فإذا انضمت يمين المدعي إلى أحدهما أو كليهما كملت 
الحجة والبيئة . 

وقوله : «وَإِذَا شَهدَ أَرْبَعَةَ بالزَنَاء أو سهد انْنَانِ عَلَى فِعْل سِوَاهءوَاخْتَلُواني المَكَانٍ 
أو الزّمَانِ أَوْ الصَّمَةٍ؛ لَمْ تكمُل شَهَادتَهُم : ١‏ ْ 

أي : إذا اتفق الشهود على أصل الفعل لكنهم اختلفوا في وصفه أو زمانه أو 
مكانه؛ لم تصح شهادتهم ولم تكمل . 

وبيان ذلك : أن يشهد أربعة من الشهود أن فلانًا زنى بفلانة» لكنهم اختلفوا ؛ 
فقال اثنان منهم: إنه زنا بها في هذا البيت» وقال الآخران: زنى بها فى بِيتٍ آخرء 
أو أن يشهد اثتان بأنه زنا بها فى بلد غير البلد الذي شهد بها الآخرانء أو اختلفوا 
في الزمان الذي وقع فيه الزنا المي في يوم الأحد» وقال البعض الآخر: 
في يوم الخميس؛ فهنا اتفقوا على أصل الفعل» لكنهم اختلفوا في وصفه أو زمانه 


أو مكانه اختلافًا لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه؛ فلا تكمل شهادتهم؛ 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 


05002 ]ر_ ”سمه حَل العْقْدَة في شرْح الْمُمْدَةِ تسكتسسية 


وهنا مسألة: هل يكون الشهود في مثل هذه الحال قذفة؟ 
مشهور المذهب”" : أنه قذف» ويقام عليهم حد القذف ؛ لأن الأربعة لم يشهدوا 
على فعل واحد - إذ كل فريق من الشهود شهد بفعل غير الذي شهد به الآخر - فأشبه 
مالو شهد اثنان على رجل أله زنا بامرأة» فصارت الشهادة منتقصة؛ ونقصان عدد 
الشهود يورجب صيرورة الشهادة قذقَاء ولهذا يقام عليهم حد القذف . 
ع تن 


. 149/٠١ الإنصاف‎ 2309/8/٠١ انظر: المغتي‎ )١( 


بَاتُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَهَادَةٍ 
55 ع عو . 
وَالرجوع 


حم عي 
عنها 


جع م )ياس سخ سه و ل م ل ا - 0 اط كا ا ١‏ عر اق 
تجوز الشهادّة علئ الشَهَادَةٍ فِيما يَحُورْ فِيهِ كتَابٌ القَاضِي إذا تَعَذْرَتٌ شْهَادَة 
وومةه رع تم 


الأصْلٍ يِمَوْتٍ أو عَيبَةِ أوْمرَضٍ وَنَحْوهِ ِشَرْطٍ أن يَسْتَدْعِيهُ شَاحِد الل قَيَُولُ : اشْهَذ 
عَلَى شَهَادتِي أَنّي أَشْهَدُ أَنَّ كلَانا تر عِنْدِي أوْ أشهّدَني بِكَذَا. ش 
وَيُعْتَبَرُ معْرِفَةُ الْعَدَالَةِ ني شهُودٍ الأَصْلٍ وَالْمَرْ» وَمتَى لَمْ يُحْكمْ يِشَهَادةٍ الْمَرْع 
حَنّى حَضَرٌ شُهُودُ الْأَصْل ؛ وَقَفٌ لْحُكُمٌ على سَمَاع شَهَاتَهمْوَِنْ حَدَتَ مِنْ بَعْضِهِمْ 
مَا يَمْنَعُ َبُولَ الشهَادَةٍلَمْ يُحْكُمْ بهًا. 
عد كد 


« قال المؤلف كه : 


000 


«نَجُورُ الشَّهَاكُ عَلَى الشَّهَادَةٍ فِيمَا يَجُورُ فيه كِتَابُ الْقَاضِي ؛ إذًا تَعَذَّرَتُ شَهَادَةٌ 
الْأضل بِمَوْتٍ أو عَيبَةٍ آَوْمَرَض وَنحْو؛ بِشَرْط أَنْيَسْتَدعِيَهُ شَاحِدُ الأضلء فَيَقُولُ 
اشْهَد عَلَى شَهَاتي : أنّي أشهذ أن قُلَانًا كر عدي أَوْ شهني + بكذَا؛ . 

أي : وتقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي » وترد 
فيما يرد فيه . 5 

إذن؛ فهذه المسألة متفرعة على مسألة أخرى» وهي كتاب القاضي إلى 
القاضيء؛ وقد سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي - كما هو المشهورمن 
المذلعب*© -يقبل في كل.حق لآدمي »ولا يقل في الحدود والقضاضن ]3 مبتاها 
على الدرء بالشبهة . 

والعمل بموجب الشهادة على الشهادة مجمع عليه في الجملة؛ إذ الحاجة داعية 
إلى الك 

لكن ب يشترط في قبول الشهادة على الشهادة عدة شروط أخرى وهي : 

الشرط الأول: تعذر شهادة الأصل ؛ فلا يحكم بموجب شهادة الفرع - وهو من 
ينوب عنه في الشهادة شاهد الفرع - إلا عند تعذر شهادة الشاهد الأصلي ؛ إذ لا يعدل 
إلى الفرع مع إمكان وجود الأصل ؛ ولأن المقتضي لجواز الشهادة على الشهادة 
الحاجة؛ ولا حاجة مع حضور شهود الأصل . 

فإذا تعذر وجود شاهد الأصل - لموت أو سفر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار 
المعتبرة شرعًا -؛ جازت شهادة الفرع . 

الشرط الثاني : أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع في أن ينوب عنه في 
الشهادة؛ وهذا يسمى ب «شرط الاسترعاء/”"؛ فلا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد 
)١(‏ تقدم في كتاب القضاء وذكرنا هناك أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو قبول كتاب القاضي في كل حق بما 

فيه الحدود والقصاص . (؟) انظر: شرح الزركشي 1١04/7‏ . 


() الاسترعاء مأخوذ من قول المتكلم: أرعني سمعك؛ أي: اسمع مني» وهو مأخوذ من رعيت الشيء: إذا 
حفظته؛ وهنا: شاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها عله . 


إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ويأذن له؛ إذ الشهادة على الشهادة من باب الإنابة» 
والإنابة لا تجوز إلا بإذن من يناب عنه . 

ويكون ذلك بأن يستدعي شاهد الأصل من ينوب عنه ويُشهده على شهادته: 
ويأذن له في الإنابة عنه؛ كأن يقول له: اشهد على شهادتي أن فلانا له على فلان كذا 
وكذا. 

وهذا هو مشهور المذهب: أنه لا بد من استرعاء الأصل للفرع. 

والرواية الأخرى: أن شهادة الفرع تجوز دون استرعاءٍ من شاهد الأصل؛ 
وذلك قياسًا على شهادة المستخفي""'. 

تم تن 


: قال المؤلف كانه‎ ٠ 


وَيُعَْبْرُ مَمرِفَةُ الْمَدَالَةِ ني شَهُودٍ الأصْلٍ وَالْمَرْع» وَمَتى لَمْ يُحْكُمْ شَهَادة المَوْع 
حَتَّى حَضَرٌ شهُودُ الْأَصْل ؛ وَقَفٌ الْحُكْم عَلَى سَمَاع شَهَادتهِمْ» وَإِنْحَدَتَ مِنْ بَمْضِهِمْ 

هذا الكلام تضمن الشرطين الثالث والرابع من شروط قبول الشهادة على 
الشهادة: 

فالشرط الثالث: أن يتحقق في الشاهد الفرعي شروط الشهادة من العدالة 
وغيرها - كالبلوغ والعقل والضبط وعدم التهمة - إذ يشترط في الشهادة على 
الشهادة ما يشترط في الشهادة الأصلية» وعليه؛ فمتى ما حدث من الشهود - سواء 
كانوا شهود الأصل أم شهود الفرع - ما يمنع قبول شهادتهم - كالفسق والجنون 
والردة -؛ لم يجز الحكم بموجب شهادتهم . 

الشرط الرابع : استمرار عذر شهود الأصل إلى أن يصدر الحكم» فإن زال العذر 
قبل الحكم ؛ لم يجز العمل بموجب قول شهود الفرع ؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله - 


. 55/1١7 انظر: الإنصاف‎ )١( 


حَلٌ المقنّة في شَرْح الْشْنْده كت 
كالمتيمم للعجز عن استعمال الماء ؛ فإن كان لفقد الماء؛ بطل بالقدرة عليه» وإن كان 
لمرض؛ بطل ببرئه - وعليه؛ فلو حضر شاهد الأصل أو زال المرض المانع من 
شهادته وحضوره؛ لم يجز الحكم بشهادة الفرع ما لم يصدر الحكم . 

ا فنك 


10 امعو 


وَمَتَى غَبّرَ الْعَدْلُ شَهَادَئَهُ» فَرَادَ فِيهًا أو نََ تصن قبل المشكم + أيلث وَإن حَذت مهما 
يَمْتَعٌّقَِ قَبُولَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا رُدتْء وَإِنْ حَدَتَ ذَلِكَ بَعْدَ مد الْحُكُم يهَالَمْ يور .وَإِنْ رَجَمَّ 
الوذ بغ لشم بشهائيي: لم تقض | مُكُمُ وَلَمْ يُمْئَع الاسْتِيفَاءُ إِلَافِي الحَدٌ 
َالِْصَاصٍ وَعَلَهمعََامَةُ مَاقَاتَ هادهم بعل إن كَانَ يليا وَقِمَهه إن لَمْ يَكُْ 
مِْلِياء وَيَكُونُ ذلك بَِنَهُمْ عَلَى عَدَوِهِمْ فَِنْرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَعَلَيهِ حِصُّه وَإِنْ كَانَ 
الْمَشْهُودُ بِهِكَتَْا أَوَجَرْحًا فَقَالُوا: تَعَمَّدْنَاء فَعَلَيهِمُ الْمَضصَاصُء وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَانَاء 
عَرِمُوا الدَيّة أو أَرْشَ الجُرْح. 


حواز ة اتجبححتتفحت بغز اللنقواق نار الل جه 


: قال المؤلف كاله‎ ٠ 


«وَمَتَى غَيرَ الْعَدْلُ شَهَادَتَهُ قَرَاد فيه أو فص قَبْلَ الْحَكُم؛ قُبِلَتْء وَإِنْ حَدَتَ هِْهُ 
ا ول 2 ا ار ا ا ان 37 اي د عد ا 5 م 7 ه- 
مَا يمنَعْ قبُولهَا بَعْدَ أَدَائْهَا رَدْتْء وَإِن حَدَتٌ ذَلِكَ بَعْدَ الحكم بها لم يؤَثرَا . 


0001 ممم 


قوله : «وَمَتَى غَيّرَ الْعَدْلُ شَّهَادَتَهُ قَرَادَ فِيا أَوْ نَقَصَِ َبْلَ الْحُكم؛ ث1 : 

أي : إذا غيّر الشاهد العدل شهادته فل لاود لمتكت سببر دا لرناد ةا 
بالنتقص - فإن شهادته الثانية تقع مقبولة -ما دام عدلًا -ولا يحكم بشهادته الأولى؛ 
لأنه رجع عنها . 

ومثال ذلك: أن يشهد العدل أن لفلان على فلان ألف ريال» ثم يرجع -قبل 
صدور الحكم -فيقول: لا؛ تذكرت, بل له عليه ألفا ريال. فهنا يُعمل بموجب 
الشهادة الثانية؛ لأنها شهادة وقعت من عدل غير متهم ؛ فوجب قبولها ؛ إذ يجوز أن 
يكون نسي؛ إذ السهو والغلط -ما لم يكن فاحشًا -لا يسلم منه إنسان. وهذا هو 
المشهور من المذهب» والمنصوص عليه”" . 

وقيل: لا تقبل شهادته - لا الأولى ولا الثانية”" - لأن كل واحدة منهما 
تعارض الأخرى؛ إذ الأولى مرجوع عنهاء والثانية غير موثوق بها ؛ لأنها وقعت من 
مُقرٌ بغلطه وخطتئه» فلا يؤمن أن يكون الغلط فيها كغلطه في الأولى . 


وقوله: (وَإِنْ حَدَتٌ مِنْهُمَايَمَْعٌقبُولَهَا بَعْدَأَدَائِهَا رُدّثْء وَإِنْ حَدَتَ ذَّلِكَ بَعْدَ الْحُكم 


و 2 


أي : إذا أدى الشخص شهادته؛ ثم حدث منه ما يمنع قبول شهادته -من فستي» 


أو تهمة» أو عدم ضبط مثلًا - فهنا احتمالان: 

الأول: أن يحدث ذلك قبل صدور الحكمء فهنا ثُردُ شهادته؛ لانتفاء شرط 
قبولهاء والحكم إنما ينبني على صحة الشهادة. 

الثاني : أن يحدث ذلك بعد صدور الحكم» فهنا لا أثر على الحكم السابق؛ 


.441/5 لالاء المغني 2197/11 كشاف القناع‎ /١١ انظر: الإنصاف‎ )١( 
انظر: الإنصاف ؟١/ لالا.‎ )( 


اث العنَيَادات 1 


لأن الحكم تم بشرطه . 
د تع ين 

« قال المؤلف ُلك : 

نجع الشهُودبَد الحم بههَاءيهِمْ؛ َم ُنْقَضٍ الْحُكُمْ» وَلَمْ بنع 
الاسْتِينًا اءُ إلا في الحَدٌوَاِْصَاصٍ» وََلَهم اَم قَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ بِوئْلِه ؛ إِنْ كَانَ 
مثلم ليا سمو إن َم يكُنْ ملا وَيَكُون لِك بَيَهُمْ علَى عَدَوهِمْ؛ كَإذرَجع أحثق 
َعَلَِه حص وَِنْ كان الْمَْهُودُ يهتنا أو جرْسا ققانُوا : تَعَمَدْنَاء َعلَيْهِمُ الْقَصَاصُ 
وَإِنْ قَانُوا: أَخْطَانَاء عَرِمُوا الديَة أو أَرْشَ الجُرْح». 

أي : وإن رجع الشهود عن شهادتهم بعد أدائها فلا يخلو ذلك من أحوال ثلاث : 

الحال الأولى : أن يكون رجوعهم قبل الحكم : 

ففي هذه الحال تكون شهادتهم كأن لم تكن؛ ولا يصحٌ الحكم بموجب 
شهادتهم ؛ سواء كان مُتعلقٌ شهادتهم المالّ» أو كان متعلقها حدًا أو قصاصًا” . 

الحال الثانية: أن يكون رجوعهم بعد الحكم» وقبل الاستيفاء والنفاذ : 

نفي هذه الحال ينظر: 

-١‏ إن كان المحكوم به عقوبة -كحدٌ أو قصاص -لم يجز الاستيفاء» ولا ينفذ 
الحكم؛ لأن المحكوم به يُّدرأ بالشبهات» والرجوع عن الشهادة من أعظم 
الشبهات . 

1- وإن كان المحكوم به مالا ؛ لم يُنقض الحكم»ء بل يجب نفاذه؛ لكن يلزم 
الشهود الراجعين ضمانُ المال الذي فات بشهادتهم» وإرجاعه إلى مالكه - مثليًا إن 
كان له مثل» أو قيميًا إن لم يكن له مثل؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق» 
وحالوا بينه وبينه؟؛ فوجب عليهم ضمانه» ويتقسط الغرم على عددهم» فإن رجع 
أحدهم وحذه؛ غرم بقسطه وحصته . 


للق قال في المغني /١1(‏ 170): لافي قول عامة أهل العلى؛ وحكي عن أبي ثور أنه شذ عن أهل العلم. وقال: 
يحكم يها؛ لآن الشهادة قد أَدّيت فلا تبطل برجوع من شهد بها». 


حَل العْقْدَة في شرح الْمُنْدَهَ س- 


الحال الثالثة : أن يكون رجوعهم بعد نفاذ الحكم واستيفائه : 

ففي هذه الحال لا يبطل الحكمء ولا يلزم المشهود له شيء؛ سواء كان 
المشهود به مالا أو عقوبة؛ لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به . 

لكن يلزم الشهود برجوعهم عن الشهادة: 

. أنه إن كان المحكوم به مالّاء ضمنوه؛كما سبق‎ -١ 

7- وإن كان المحكوم به حدًا أو قصاصًاء فينظر في رجوعهم : فإن كان عن خطأ 
ونسيان في الشهادة الأولى؛ فإنهم يضمنون دية ما تلف» وأرش الجرح» ويقسط 
الغرم على عددهم؛ كما سبق. 

أما إن كان رجوعهم عن كذب في الشهادة الأولى؛ فإنه يقتص منهم بمثل ما عل 
فيمن شهدوا عليه زورًا وكلبًا. . 


لْبَمِينُ الْمَشْرُوعَةٌ فى الْحُقُوقٍ هِى الْيمِينُ باللهِ تَعَالَى سَّوَاءٌ كَانَّ الحَالِفُ مُسْلِمًا 
َو كَافِرًا. 
0 


9 2 7 0 201 مك5وس ا م 4# 2 01 وبق اناد :أ 2 
وَيحُورٌ القَضَاءٌ في الْأمُوَالٍ وَأَسْيَابهًا بِشَاهِدٍ وَيَمِين؛ لأنَّ النب َل قَضَى بشَاهِدٍ 


ويمين ٠.‏ 
و 


هم ك_ 1 2 كو لع ما مق وام 2ه 2س 12 مو 15 

وَالأَيْمَانُكُلَهَا عَلَى الْبَتَ إلا الْيَمِينَ عَلَى نَفْي فِمْلٍ غَيْرِ؛ فَإنَهَا عَلَى تَفْى الْعِلّم. 
وَإِذَا كَانَ لِلْمَيّتِ أَوْ الْمُفْيِس حَقٌّ بسَاهِدٍء نَحَلَفٌ الْمُْفْيِسُ أَوْوَرَنَةُ الْمَيْتِ مَعَهُ نَبَتَ 
وَإنْلَمْ يَسْلِفْ فْبَدَلَ الْعْرَمَاءُ الْيَمِينُ َم يسْمَحْلَقُوا. 

عع كيه 2 لو لش لوا بلا ير 2 سريه يه 0 كي 8 و( 4 اش #2 

وَِذّا كَانَتٍ الدَعْوّى لِجَمَاعَةٍ فَمَلَيْهِ يكل وَاحِدٍ يَمِينٌ وَإِنْ قَالَّ : أنَا أَحْلِفْ يَمِينًا 
وَاحِدةَ لِجَمِبِعِهِمْ ؛ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ إِلا أن يَرْضَوًا.وَإِنْ ادّعَى وَاحِدٌ حُقُوقًا عَلَى وَاحِدِ؛ 
رمو ىه عةء 3 
فعَليهِ في كل حَق يُمِين. 

07 م 5 و2 أ 50 دي ىك قر له ان ا 

وَتَشْرَعٌ الِيَمِينُ ني كل حَق لِآدَمِىّ وَلَا تشْرَعٌ فِي حُقَُوقٍ اللو مِنَ الْحُدُودٍ 
وَالْعِبَادَاتِ . 


يم ف 


حل العقْدَة في شَرْح الْمُنْتهَ سب 

« قال المؤلف ككَأَلْهُ : 

«بَابُ اليَمِين في الدّعَاوَي) 

اليمين لغة: القوة؛ ولهذا سميت اليد اليمنى يميئًا ؛ لأنها أقوى اليدين» 
والجمع : أيمان وأيمن. 

اليمين شرعًا : توكيد القول بذكر مُعظّم على وجه مخصوصء كقولك: أقسمت 
بالله لأفعلن» وسمي القسم يميئًا ؛ لأن الحالف يتقوى بيمينه على تحقيق ما أقسم 
عليه من تحصيل أو امتناع» وقبل: سمي بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا» ضرب 
كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه فسمي الحلف يميئًا مجارًا0" . 

والدعاوى لغة: جمع دعروى» وهي اسم لما يُذَّعَى ويطلب. فالدعوى: 
الطلب. ومنه سمي الدعاء؛ لأنه طلب. وقال تعالى : ظكُم فا مهد وَل با 
يدَّعُونَ4 [يس: 07]» أي : يطلبون. 

واصطلاحًا : إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته9 , 
ويسمى طالب الحق: المدّعِيء ومن ينكره : المذَّعَى عليه . 

وقيل في التفرقة بين المدّعِي والمدّعى عليه أيضًا: 

المُدَّعِي : من إذا ترك لم يسكت. والمُدَّعَى عليه : من إذا ترك سكت”". 

فالمدعي هو من إذا سكت عن دعواه ترك» ولم يجبر عليها ؛ بخلاف المدعى 
عليه ؛ فإنه يجبر عليها . 

وقيل: إن المدعي : من يدعي أمرًا باطنًا خفيًا » والمنكر : من يدعى أمرًا ظاهرًا 
ا ْ ١‏ 

وقيل: إن المدعي : من كان قوله على خلاف أصل أو عرف» والمدعى عليه : 
من كان قوله على وفق أصل أو عرف. 


)١(‏ انظر : القاموس المحبط /١‏ 20315017 المصباح المنير 7/ 3587. مختار الصحاح /١‏ 8غ/. 

(5) انظر : المغني 2177/11 الإنصاف 91/86/١١‏ 

(؟) قال في «الإنصاف: (0//11/ا79): #قال ابن نصر الله في حواشي «الفروع»: تولهم: المدعى من إذا سكت 
ترك؛ ينبغي أن يقيد ذلك إن لم تتضمن دعراء شيئًا إن لم يثبت لزمه حد أو تعزير ...». 


5 20 07 سي 
لل هناب الشهادات ---باب-بإب-بب(ز(زإ-إ-بيبيس )سمس 
كتَابُ الشهَادات ب-بت-)-) ا ---تيا-ا ا - د( ه18#4 )دم 


وقد يكون كل من الخصمين مدعيًا ومدعى عليه » كأن يختلف الخصمان في قدر 
الثمن» فيدعى كل واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره صاحبه”" . 
وفي هذا الباب تناول المؤلف تَعُنةُ ما يشرع اليمين به في الحقوق» والدعاوى 
التي يشرع فيها اليمين» والتي لا يشرع فيها. 
عد عاد علد 


« قال المؤلف أله : 


«الْيَمِينٌ الْمَشْرُوعَةٌ ني الْحُقُوقٍء هِى الْيّمِينٌ بالله تَعَالَى» سَوَاءٌ كان الحَالِتُ 


مُسْلِمًا أَوْكَافِرًا . رَيَجُورٌ الْقَضَاءُ في الْأَمْوَالٍ وَأَسْبَابِهَا بشَاحِدٍ وَيَمِين ؛ لِأنَ الب يكن 


0 


قوله: دالْيَِينُ الْمَْرُوعَةُ في الْحُقُوقٍ هي الْيمِينُ بالل َعَالَى؛ : 
أي : أن اليمين التي يبرأ بها المطلوب -المدعى عليه -هي ما كانت بالله تعالى 
أو باسم من أسمائه - سبحائه - أو صفة من صفاته» قال تعالى : و9 تَحِسُوتَهُمَا من بَعْدِ 


لا 


لصَّلَرةٍ فيِتَسِمَانِ ألو [المائدة: »]٠١5‏ وقال تعالى: #فشهلدة أحر أَنيمُ شَبللات ألو # 
[التور: لك 

ولا يجوز الحلف بغيره يك - لا ملكا مقربّاء ولا نبا مرسلا - فضلا عن 
غيرهم» ففى «الصحيحين» عن ابن عمر و : أَنَّهُ أذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحَطلَاب في ركب 
7 سقعه. 03 ل 5 2 ل قاس رهس موس كادي 8 
رَهُوَ يَحْلِفُ بِأبِيه؛ قَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله يك : «آلَا إِنّ الله يَْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا ببَائِكُم. 
كَمَنْ كَانَ حَالِفًا 324 إة. باللّه» وَل كَلْيَمْ انا 

وعن سعد بن عبيدة : أن ابْنَ عُمَرسَوِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لأ وَالْحْبة . ققَالَ اب حمَرَ: 

هاه 0 م # سام 2 ا ا 2 سوا م ووس انم ا 

لا يلف بغَيّر اللو فَإنّى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يفول : «مَنْ حَلّف بير الله فَقَدُ كَفَرَ أو 
أَشْر9 . 


.471/7 شرح الزركشي‎ »797/1١١ انظر: المغني 1717/17» الإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)11١8(‏ ومسلم (1145). 

() أخرجه أحمد ,)5١177(‏ وأبو داود (7376861). والترمذي )١11١7(‏ واللفظ لهء وصححه الألبانىي في «إرواء 
الغليل» (8/ 5847). 0 


حَلُّ العفْدة في شَرْح الْعْنْدَهَ ا 


قال شيخ الإسلام”" : «وأما الحلف يغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ 
والملوك وغيرهم؛ فإنه منهي عنه» غير منعقد باتفاق الأئمة» ولم ينازعوا إلا في 
الحلف برسول الله يَقِةِ خاصة» والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره» 
وقد قال النبي كلْ: مَنْ كَانَّ حَالِئًا تلْيَحْلِْفْ بِاللّهِ وَإلّا كَلّيَسْمُتُ؛: وقال: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ بَِيْر الل كقَدْ آَشْرَكَه فمن حلف بشيخه. أو بتربته» أو بحياته» أو بحقه على 
اللهء أو بالملوك» أو بنعمة السلطان؛ أو بالسيف» أو بالكعبة» أو أبيه؛ أو تربة 
أبيه» أو نجو ذلك ؛ كان منهيًا عن ذلك» ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين». اه. 

وقوله : «سَوَاءٌ كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا : 

أي : ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر في أنه يبرأ إذا حلف بالله سبحانه 
فقط؛ لعموم الأدلة السابقة» لكن يحلف الكافر بما يعظمه ويدين به؛ كأن يقال 
للنصراني : قل : (والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى). ويقال لليهودي: قل: 
«والله الذي أنزل التوراة على موسى). ويقال للمجوسي : (والله الذي خلقني)؛ 
ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن البراء بن عازب تلقة 

قال: مُرّ عَلَى النَّبِ يكل بِيَهُودِىٌ مُحَمّما مَجُلُودّاء نَدَعَاهُمْ ل فَقَالَ : «مَكَذًا 
تَجِدُونَ حَدَّ الرَّانِى فى كِنَابِكُمْ؟". فَانُوا: نَعَمْ . نَدَعَا رَجْلَا مِنْ عُلَمَائِهِمْ كَقَالَ: 
«أَنْشْدّكَ بِاللّه الّذِى أَنْرَلَ الَوْرَاة عَلَى مُوسَىء أَمَكَدًا تَجدُونَ حَدَّ الزَانِى فِى 
كتَابكُمْ» . قَالَ : لآ» وَلَوْلا أنْكَ نَشَذْتَى بِهَذَا لَمْ أخيزك. . . الحديث". 

فائدة: الحكمة في النهي عن الحلف بغيره تعالى -كما قال أهل العلم -أن 
الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى» 
فلا يضاهى به غيره. 

وقوله: «وَيَجُورٌ الْقَضَاءُ فِي الْأمْوَالٍ وََسْبَاهَا ِسَاهِدٍ وَبَمِين ؛ لِأَنّ الي َك قَضَى 
يشَاهِدٍ وَيَِينِ) : ٍ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتارى الركدهة. 
زهف أخرجه مسلم (31/:5). 


أي : وما كان من الحقوق متعلقًا بالمال» وما يقصد به المال؛ جاز القضاء فيه 
بشاهد المدعي مع يمينه؛ لأن النبي #2 قضى بذلك؛ كما سبق بيانه' . 
وقوله: لباه كلها على الت لا لين َلَى َي ذل حي الى لي 
العلم»: : 
أي: ويشعرط في البمين أن تكون على اليك والقطمء.إلاما كانت متعلقة يتفي 
فعل غيره . 

وبيان ذلك : أن يمين الشخص إما أن تكون على فعل نفسهء أو على فعل غيره. 

-١‏ فإن كانت متعلقة بفعل نفسه - إثبانًا أو نفيًا - فلا يُقبل فيها إلا البثٌ والقطع ؛ 
لأنه يمكنه الإحاطة بفعل نفسه» فوجب أن يكلف اليمين فيه على البتّ فيقرل في 
الإثبات مثلًا : (والله لقد أقرضتك ألمًا) أو: (والله لقد اشتريت سيارتك)» ويقول 
في النفي مثلًا : (والله ما بعتنك داري)» أو: (والله ما استأجرت بيتك) . 

وسواء في ذلك أضاف الفعل إلى نفسه؛ كالأمثلة السابقة؛ أو أضافه إلى 
خصمه؛ كأن يقول لخصمه مثا : (والله لقد بعتني سيارتك)؛ لأن فعل خصمه 
لا يتم إلا بفعل منه؛ فصار كأنه متعلقٌ بفعل نفسه. 

-١‏ أما إن كانت اليمين متعلقة بفعل غيره: 

فإن كان | إثبانًا : حلف على البتٌ والقطع لإمكان القطع فيه؛ ومثال ذلك أن 
يقول : (والله لقد أقرضك أبي ألقًا) . 

وان كان نفيًا : فإنه يحلف على نفي العلم ؛ لامتناع القطع منه؛ إذ لا يمكنه 
الإحاطة بفعل غيره» فوجب أن لا يكلف اليمين فيه على البتٌّء ومثال ذلك أن 
يقول: (والله لا أعلم أن أب بى اقترض منك مالا) . 

وعليه؛ فيجب البتُ في اليمين فيما بمكن القطع فيه -كإثبات فعل له» أو لغيره: 
أو نفي فعل نفسه - أما ما لا يمكن القطع فيه -كنفي فعل غيره -فإن اليمين تكون على 
نفي العلم. 


)١(‏ أنظر: في أول كتاب الشهادات. 


حَلٌ العفدة في شَرْح الْمَمْدَة ا 

ه قال المؤلف كان 

«وَدًا كان لِْمَيّتِ َو الْمُفِْسِ حَقٌّ بِسَاهِدِء تَحَلْف الْمُفْلِسٌ أو وَرَنَُ الْمَيْتِ مَعَهُ 
تَبَتَء وَإِنْلَمْ يَحْلِفْ قَبَدَّلَ الْقْرَمَاءُ الْيَمِيِنُ؛ لَمْ يُسْتَحْلَفُوا. وَإِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى 
يعناغو كملنه لكل وَاجِر يون :وذ اقال: آنا أخلف يمنا واد كديبو ؛ ل يفيل 
نه إلا أنْيَرْضُوا.وَإن ادَعَى وَاحِدُ حُنُوًا علَى وَاحِدٍ؛ فَعَلَيِْ في كُلّ حَقَ يَمِينٌ . 

قوله : «وَإِذّا كَانَ لِْمَيّتِ أ الْمُفْيِسِ حَنٌ بشَاهِدٍء فَحَلَفٌ الْمُفْلِسُ أَوْ وَرَكَة الْمَيّتِ 

مَعَهُ؛ تَبَتَ وَإِنْ لَمْ يَحْلِف قبَدَلَ الْْرَمَاءُ الْيَعِينُ؛ لَمْ يُسْتَحْلَهُوا : 

أي : إذا مات شخصء وادعى ورثته ديا له على آخر» وكان لهم به شاهدٌ عدلٌ؛ 
كان لهم أن يحلفوا معه ويستحقوا الدَّينَ» وهذا مبني على ما تقدم من أن الحقوق 
المالية تثيت بشاهد ويمين الطالب. 

أما إن نكل الورثة عن اليمين» وأراد الغرماء - من لهم حق عند هذا الميت - أن 
يحلفوا مع الشاهد لم يكن لهم ذلك ولم يجز؛ لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق 
حقوقهم به بعد ثبوته ؛ فلم يجز؛ للتهمة"". 

ومما يدل كذلك على أنه ليس لهم الحلف مع الشاهد: أن الورثة لو أكذبوا 
الشاهد وصدقه الغرماء» لم يكن للغرماء أن يحلفوا معهء ولو صدقه الورثة وكذبه 
الغرماء ؛ كان للورثة أن يحلفوا معه؛ فدل على أن الدين ملك للورثة دون الغرماء» 
وأن يمين الغرماء لا أثر لها إيجابًا أو سلبًا 

ا م ا ل ا 
أن يحلف مع الشاهد» ويستحق ما حلف عليه» أما إن أبى أن يحلف ونكل عن ذلك 
لم يكن لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد؛ لما تقدم. 

فائدة: الحق لا يثبت إلا بيمين جميع الورئة» لكن إن حلف بعض الورثة مع 
اي ل 0 


.074/4 انظر: المغني‎ )١( 


سس هياب الشَهادَاي سب----اا -ب-ب 008497 ا 
ويتعلق به من الدين بقدر ما ثبت له من الحق”" . 

وقوله : «وَإِذَا كَانَتِ الدَعْوَى لِجمَاعَةٍ؛ كَعَلَبْهِ لكل وَاحِِيَمِينٌ وَإِنْ َال : أنا أَخْلِفُ 
يميا وَاحِدَةلِجَوِيعِهمْ ؛ لَمْ يقْبَلْ مِنهُ؛ إِلَاأَنْ يَرْضَؤْا» : 

أي : من توجّهت عليه يمين في حق جماعة» كان عليه لكل واحدٍ يمين؛ لأن 
عليه لكل واحد منهم حمّاء فيلزمه لكل واحد منهم يمين» كما لو انفردواء إلا أن 
يرضوا جميعهم بيمين واحدة فتُقب منه ؛ إذ الحق لهم لا يخرج عنهم إلى غيرهم . 

وقوله : «وَإِنِ اذّعَى وَاحِدٌ حُقُونًا عَلَى وَاحِدٍ؛ فَعلَيّْهِ في كَل حَقَّ يَمِينُ) : 

أي : أما إن كان لأحد الناس أكثر من حقٌ على آخرء فيلزمه في كل حق يمين - 
إلا أن تتحد الدعوى - كما لو كانت الحقوق على جماعة» فإن عليه لكل واحد منهم 

ل 0000 

« قال المؤلف كانه : 

«وتُشْرَعٌ الْيَِبِنُ ِي كُلّ حَقٌ ِآدمِي» وَلَا تُشْرَعٌ ِي حُقُوقٍ الله؛ مِنَ الْحُدُود 
وَالْعِبَادَات). 

أي: أن الحقوق التي يجري التحليف فيها هي ما كانت متعلقة بحق الآدمي» 
وهي نوعان: 

١‏ - المال» وما يقصد به المال: فهذه يجري التحليف فيها ؛ كما مر معنا في 
أوائل «الشهادات»؛ بلا خلاف بين أهل العلم . 

1- كل ما ثبت بشاهدين مما ليس بمال ولا يقصد به المال؛ كالقصاص 
والقذف والنكاح والطلاق والرجعة والعتاق والإيلاء والظهار -كما مر -فهذا 
يجري فيه التحليف على إحدى الروايتين. 

أما ما كان متعلقا بحق الله كالحدود والعبادات» فلا يجري فيه التحليف» 


ل 
وخُلي من غير يمين» فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى» ولأن الحدود 
يستحب فيها الستر؛ إن الي عل اوور الساوم قال لورا لد حاتي لكا مار 
١وَاللَهِيَا‏ هَزَالُ لَوْ كُدْتّ سَقَرْئَهُ بوك كَانَ حَيْرًا مما صَنَعْتَ بو9001(0 , 

ع ين تن 


(1) أخرجه أحمد :»)75١840(‏ وأبو داود (47104) وغيرهماء وصححه الألبائي في «السلسلة الصحيحة» (6/8). 
(؟) انظر: المغني 2178/17 الإنصاف .41/1١7‏ 


وَإذَا َو لْمُكَلَفٌ الْحُرُ الرَشِيدُ الصّحِبحُ الْمُخْتَارُ بحن أَخدَ 


وَمَنْ أو قر يِدَرَاهِمَ نم سكت سكُوتًا يُمْكنْهُ الْكَلَامُ فيى م ا قَالَ : رُيُوئًا أَوْ صِعَارًا أو 


22 


مُوَجَلَةٌ لَرْمَيهُ جيّادً! وَافِيَةَ حَالَة. 


وَإِنْ وَصَفَهَا ذَلِكَ مُتَصِلَا باذ قَرَارِهِ لَرمَئْهُ كَذَّلِكَ وَإِنِ اسَتَدْنَى مم مما أََرَ به أَكَلْ مِنْ 


نِضْفِه مُتَصِلا بِه. صَحٌ اسْيثْتَاؤُهُ.وَإِنْ قَصَلَ بَبَْهُمَا مد فيه أو يكلام 
جتن أوْ اسْتَئئي ثْتى أكُثَرَ مِنْ ذ نِضْفِهِ أو مِنْ غَيْرٍ جِنْسِه لَزِمَهُ كُلَهُ 


وَمَنْ قَالَ : لَهُ عَلَىَ دَرَاهِمْ » 000007 
قَالَ: وَدِيعَةٌ »قبل قَوْلَهُ. وَمَنْ أن بِدَرَاهِمَء ككل ما يَلْرَمهُتكَانَة إلا أن يُصَدَقَهُ لْمُقَ 


لماه ويم الس 0 2 50 ور ما وم ر 
٠.‏ - له 0 - 
وَمَنْ 1 بشئْء مجمل ؟ قبل تفسيره بما يحتيله. 

7 5 


تند فك 


حَلَ العْقْدَة في شرْح الْعْمْدَهَ لحي 


« قال المؤلف كال : 
«بَابُ الاقرَار) 

الإقرار لغة: الإذعان للشئ والاعتراف به» يقال: قرره بالشئ فأقر به؛ إذا 
حمله على الاعتراف به فهو مُقِرٌ والشيء مُقَرٌ به» وهو مأخوذمن المقر» وهو 
المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه"'" . 

ه ةك |.ا)ء 5 5 جاعم ءًِ 5 

وهو شرعا: إظهار لأمر متقدم -وليس بإنشاء -يوجب على قائله حقا» فهو 
إخبار عما فى نفس الأمر من إثبات حق للغير على نفسه» لا إنشاء لحق جديد. 

والأصل في حجية الإقرار: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فلقوله تعالى : طوَإِ مد َه ِكَقَ اين لمآ نكم ون كت 
وَوكْمَةٍ كو دحك رول مُصَدْقٌ لما مَك وين بود وَلتنصريه َال َأفْررَكدْ وَأَحَدمْ عل 
كلك إِصَرقَ كَالوأ ك4 آل عمسران: الماء وقوله: «إيكأيبً ادن امنوأ عونأ ومين 


ِالْقِسْطٍ سُبَدَا يِه وَلَوْ عَحَ نفيك » [النساء: 178]» وشهادة المرء على نفسه هي 
الإقرار» وقوله تعالى : «وَلْبْئَلِ الَرِى عَلَيَهِ أَلْحَنُّ4 (البَقَرّة: الآية 17] إلى قوله: 


نَمِل وَلِيدٌ يلَْدْل4 [البقرة: 547 أى: فليقر بالحق» وقوله تعالى : ««وَءاحَرونَ 


000 دوو "د سر يز 9 
عرفأ بدو 6 [التوبة: 28107 وقوله : لأست يكم الوأ 6 [الأعراف: 175]» إلى 
غير ذلك من الآيات . 


وأما السنة: فكما في قصة العسيف - الأجير - الذي زني بامرأة الأعرابي» 
فيها أن البى كك قال: «اعْدٌ يا أَنَيْسٌ إِلَّى امْرَآَة هَذَاء فَإن اعْتَرَقَتُ فَارْجُمْهَا). قَالَ: 
و “كي وت الل ءءء مرا إل اعتر 
فَعَدَا عَلَيْهَا فَاْتَرَقَتُء كَأَمَرَبِهَا رَسُولُ الله كله َرْحِمَثُ”" . 

ورجم النبي يك ماعرًا والغامدية بإقرارهما””. 

وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار فى الجملة' . 


.4١54/١ المصباح المنير 491//7؛ المطلع على أبواب المقنع‎ 0348/١7 انظر: تاج العروس‎ )١( 
.)1791/( (؟) أخرجه البخاري (7174)) ومسلم‎ 


زفرف انظر: البخاري (5 385): ومسلم )١19465(‏ وقد ساق مسلم القصة بتمامها. 
(4) انظر: المغني 2917/1/8 شرح الزركشي /١‏ "181 مراتب الإجماع .05/١‏ 


3 
كِتَابٌ الشهَاداتٍ 


وقال ابن المنذر”": «وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء ا لأمصار على أن الحر 
البالغ العاقل الرشيد إذا أقر بمال أو قصاص أو حد أو قطع أن ذلك يلزمه». اه. 

ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده عن الريبة أولى ؛ إذ 
هو إخبار ينفى التهمة والريبة عن المقر ؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضر 
بهاء ولهذا كان الإقرار آكد من الشهادة» وكان حجة فى حق المقرٌ يوجب عليه الحد 
والقصاص والتعزير كما يوجب عليه الحقوق المالية”"“. 

د عد 6د 

« قال المؤلف كانه : 

«وَإدا آكرَ الْمُكَلْتُ الْحُْ الرشِيدُ الصّحِبحُ الْمُخْتَارُ بِحَقٌ» أَخِدّ يوا . 

وهذا إجماع ؛ كما تقدم. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: أن يشترط في صحة الإقرار أن يقع من عاقل ؛ لحديث عائشة 
ينا أن رسول الله بل قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ نلائة: عَنِ النَائِم حَنَّى يَسْتَبْقِط؛ وَعَنٍ 

وعليه ؛ فلا يصح إقرار المجنون» والصبي غير المميزء والنائم والمغمى عليه؛ 
لأنه قولّ مِن غائب العقل فلم يثبت له حكم» وهذا إجماع؟. 

وأما الصبي المميز : فإن كان محجورًا عليه؛ لم يصح إقراره» وإن كان مأذونا 
له؛ صح إقراره في قدر ما أذن له فيه» قال أحمد -في رواية مهنا - في اليتيم : إذا 
أذن له في التجارة وهو يعقل البيع والشراء؛ فبيعه وشراؤه جائزء وإن أقر أنه اقتضى 
شيئًا من ماله ؟ جاز بقدر ما أذن له وليه فيه" , 

المسألة الثانية: أنه لا يصح الإقرار إلا من رشيد» فلا يصح الإقرار من 
)١(‏ انظر: الإقناع ؟١/لاالا.‏ 
(1) انظر: المغني 5/ ١/اء‏ شرح الزركقي 5/ 181ء الكافي 6/ 794. 


0) سبق تخريجه , (4) انظر: المغني 8/ الالا. 
(0) انظر: السابق. 


62400 ص حت حل العٌقْدَة في شَرْح الْعُمْدَة 


المحجور عليه لأجل نفسه - وهو السفيه -كالصبي » ولأنه لو قبل إقراره بالمال لبطل 
معنى الحجرء ولأنه أقرٌ بما هو ممنوع من التصرف فيه ؛ أشبه إقرار الراهن . 

وهذا هوما رجحه المؤلف هنا -كما سيأتي - وإن كان الصحيح الذي صرح به 
الأصحاب أنه يصح إقرار السفيه فيما يتعلق بالمال كذلك» لكن لا يلزمه ما أقر به ما 
دام محجورًا عليه لكن إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه ؛ لزمه أداؤه'" . 

المسأله الثالثة: أنه لا يصح إقرار المكره بغير حت ؟ لانتفاء القصد منه» فأشبه 
الصبي والمجنرن. وقال ككل: «إنَّ الله وَضَعَّ عَنْ أَمّتِي الَْطَأً وَالنْسْيَانَ وَمَا 
اسْدُكْرِهُوا عَلَيوه0"". ولأنه قولٌ أكره عليه بغير حق ؛ فلم يصحٌ كالبيع . 

المسألة الرابعة: أنه لا يصحٌ إقرار المريض مرضًا مخوفًا بمالٍ لوارثه ؛ إلا أن 
يصدقه الورثة أو تنبت بذلك بَيّئةٌ؛ وذلك لانعقاد سبب التهمة» واعتمادًا على قرينة 
الحال في قصده تخصيصه. ولأنه مُنع من الوصية له فلا يؤمن من أن يزيد الوصية 
له ويجعلها إقرارا . 

وهذا هو المشهور من المذهبء أما إقراره بغير المال أو بمال لغير وارئه 
فصحيح ؛ لأنه غير متهم في ذلك وحكي إجماعًا” . 

المسألة الخامسة : في إقرار العبد: فالمشهور من المذهب أنه يصحٌ إقرار العبد 
بالحدٌ والقصاص فيما دون النفس؛ لأن الحق متعلق به دون سيده . 

أما إن تعلق الإقرار بما يرجب القصاص في النفس فلا يقبل إقراره؛ لأن في 
ذلك ضررًا على سيده بإسقاط حقه فيه» فمُنع للتهمة» إذ قد يقر العبد لرجل ليعفو 
عنه ويستتحق أخذه» فيتخلص بذلك من سيده. 

والرواية الأخرى: أنه يقبل إقراره فيما يوجب القصاص في النفس كذلك لأنه 
أخدتوعي القصافين اغيم دون النفتن؛ ولأن طبع الإنسان يمنعه من أن يقر على 
)١(‏ انظر: الإنصاف /١7‏ 40., كشاف القناع ”/ 404» النكت على المحرر 27519//5 الشرح الكبير 01١/4‏ 

وانظر: المغني 4/ 019. 


(؟) حديث صحيح ١‏ وقد تقدم. 
(5) انظر: المغني 8/ 47ا: مطالب أولي النهى 7/ 579» شرح منتهى الإرادات /519. 


سس يناب الشهاداك -بي-ب--بإببسبسبسببيس8800) ا 


نفسه بما يقتضي ضررًا عليه -قتلًا كان أو قطمًا - فالتهمة منتفية هناء فالعاقل لا يقر 
بما يوجب قتله ليضر بغيره. وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا . 
ع ان 

« قال المؤلف كاله 

«ومَنْ ترام ثم سَكَتَ سُكُونًا يكم اللا فو. ثم َال : رُيُونًا أَوْصِكَارًا 
أَوْ مُوَجَا د لَرمَنْهُ جيّادًا وَافَِة حَالَةُ وَِنْ وَصَفَهَا بزَلِك مُتَصِلًا بإفْرَارِهِ لَِميهُ كَذَيكَه. 

أي : إذا أقر الشخص على نفسه أن عليه ألف درهم - مثلا - وأطلق» ثم سكت 
سكونًا يمكن فيه الكلام عادة؛ أو أخذ في كلام آخرء ثم عاد وقال: إنما كانت زيومًا 
- رديئة - أو صِغارًا - أقل قيمة - أو مؤجلة؛ لم يقبل منه ذلك ولزمه ألف جياد وافية 
حالّة؛ لأنإطلاقها يقتضي ذلك؛ إذ إطلاق الاسم يقتضي الوافية الجياد فلم يقبل 
تفسيره بما يخالف ذلك» ولأنه يرجع عن بعض ما أقرّ به بكلام منفصل» فلم يقبل؛ 
كا لاستثناء المنفصل . 

وهذا ما لم يكن السكوت أو الفصل اضطراريًا أو لحاجة ككحة أو عطاس مثلًا . 

أما إن أقر الشخص بهذه الصفات دون أن يفصل بينها وبين إقراره؛ قُبل إقراره 
ولزمه الوصف الذي أقر به”") 


« قال المؤلف كله 


م 


ِسْكُوتٍ ينه الْكَلَامُ فيه و كلام جني أو الى أكْثر مِنْ نِضفِوء أو مِنْ غَيْر 
جِنْسِه ؛ لَرْمَهُ كلها . 


«وَإِنْ اسْتَئتّى هما أَمَدَ رَبِأَكَلَ العامة رامع اسْينْتَاؤُة وَإِنْ مَصَل يَْنَهُمَا 
فيو ] 


قوله: «وَإِنِ اسْتََْى مما أكَرَ به َكَل مِنْ نِضْفِهِ مُتَصالا به ؛ صَحَّ اسيَثناؤة) : 
أي: إن أقر الشخص بشيء ثم استثنى منه أقل من النصف - دون أن يفصل بين 
استئنائه وما أقر به - قُبل استثناؤه وصَحّ منه» كمن قال: (لي على فلان ألف ريال 


.591 /8 انظر: المغني‎ )١( 


ع العُقّدَة في شرح الْمُمْدة. حمست 


إلا خمسة ريالات). 

وقوله : «وَإن فَصَلَ بَنَهُما ِسكُوتٍ يدنه العام فيه أو يكلام جني أو استلتى 
أكترَ مِنْ نِضّْفِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِه ؛ َرِمَهُ كله : 

أي : أما إن استثنى أكثر من النصف لم يقبل استثناؤه» سواء كان متصلًا بما قبله 
دون فصل أم لا؛ لأن ذلك ليس من لسان العرب» وحيتئدلٍ يلزمه ما أقر به كله . 

وكرلك إن جعي هنذا لش ممق لسع نا كأن قال: (علي له مائة 
دينار إلا خمسة ريالات)»؛ وكذلك إن فُصَّل بين إقراره وبين استثنائه فَضْلًا يمكنه 


الكلام فيهء أو فصل بينهما بكلام أجنبي ؛ لم يقبل استثناؤه» ولزمه ما أقرٌ به كله . 
دع يع كف 


«وَمَنْ َال : لَهُعَلَىَ مَرَاِم »ثم كال : وَدِيعَةٌ لم يقب قَوَُْ م وَإنْ تال : لَهُعِنْدِي كم 
َل : وَدِبعَةٌ قبل فَولهُ.وَمَنْ أكََ بدرَاِمَ َكل مَايَلْرَمُُ كاه إِلّا أن يُصَدَقَهُ الْمقَوُ له 

قوله : «وَمَنْقَالَ : لَهُعَلَيَدَرَاهِمُ ثُمَ َال وَدِيعَةٌلَمْ َل قَولَه وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي » 
ا د دوي 


الأولى : أنه لو أقرٌ شخصٌ بشيء بقوله: (عليّ كذا) ثم فسّره بالوديعة -أي 
منفصلا -. 

لم يقبل قوله» ويكون إقرارًا بالدّين» كأن يقول شخص: (عليّ ألف ريال 
لفلان)؛ ثم يقول: وديعةٌ» ففي مثل هذه الحال لا يقبل قوله «وديعة»؛ لمخالفته 
ظاهر إقراره؛ لأن لفظة (علي) للإيجاب فمقتضى اللفظ أنها في ذمته» والوديعة 
ليست في ذمته؛ إذ هلاك الوديعة دون تَعَدُ وتفريط لا يوجب ضمانها فلا تتعلق 
بالذمة» بخلاف الدين. 


وهذا هو المشهور من المذهب؛ وقيل : يقبل قوله -أنها وديعة - على تأويل أن 


ان “لمات 
٠. -‏ 


علي حفظها ء أو ردهاء ونحو ذلك”" , 

أما لو كان تفسيره بأنها وديعة متصلًا بإقراره كأن يقول: (عليع ألف ريال لفلان 
وديْعة)؛ قبل قوله قولا واحدًا» إذ محل الخلاق مالم يفسرة منضاد©. 

الثانية: أنه لو أقر شخصٌُ بشيء بقوله : (عندي كذا)» ثم فسّره بالوديعة؛ قبل 
قوله ؛ سواء كان تفسيره متصلًا أو منفصلا ؛ إذ تفسيره لا يُعارض إقرارّه؛ لأله فسر 
كلامة با يوائق ظاهره لأ .بها يخالفه+ وملية يكبت لها حكم الوديغة ةق : 

وقوله: اوَمَنْ قر دراه فَأكلٌمَايَلْرَمهكَكمةٌ؛ لان يُصَدَْهُ الْمُقَدُله في أكَلّ مناه : 

أي : لو قال المُقِرٌ: (لفلان على دراهم)؛ لم يقبل منه أقل من ثلاثة دراهم » لأن 
أقل الجمع إذا أطلق ثلاثة» ولا يحتمل أقل من ذلك؛ إلا أن يصدته المُمَّرٌ له في أقل 
منها ؟ لأنه يقرٌ على نفسه . 

ولا يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم ؟ لأن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين» فلا يجب 


ما زاد عليها بالاحتمال9©' . 
وقوله: 'وَمَنْ أكَرَ بشي ع مُجْمَلٍ ؛ قبل تَفْسِيرٌ ِيرُة يما يَحْتَعِلةا : 
أي ا 0000 - والمجمل : هوما احتمل أمرين أو أكثر دون 


مرجّح - كأن قال: (عليّ شيء لفلان) أو (عليَ له كذا)» صم إقراره» ووجب عليه 
تفسير ما أجمله» ولا يقبل تفسيره إلا بما يحتمل» فلو أقر بمال صح إقراره بأقل ما 
يتمول به عادة؛ لأن هذا هو أقل ما يحتمله لفظة (مال)» أما إن فسره بما لم يحتمل؛ 
كأن قال : (له ميتةٌ) مثلًا ؛ فلا يقبل تفسيره؛ لأن اللفظ لا يحتمل ذلك . 


.185/1 انظر: المخني 9/80٠”ء شرم الزركشي‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف .141١7/17‏ 

(*) انظر: المراجع السابقة. 

(؛) انظر: المغني 549/6, الإنصاف 2167/17 شرح منتهى الإرادات 550/7. 

(0) انظر: الإنصاف 161/17ء شرم منتهى الإرادات 2718/7 كشاف القناع .54٠/5‏ 


حَلّ المُقدة في شَرْح الْعُئْتَة ا 


َلايَُْلُ إِفْرَارُ َب الْمُكَلّف بِشَئء إِلّا الْمَْدُونَلهُ منَ الصّبْيَانِ في التَصَدْفِ فِي كَذرٍ 
مَا أَذِنَ لَهُ نأك افيه د آرْقِصَاص أو َلاق جد يو مإ كر يمَالِ م يُفْبَلُ 
ِفْرَارُهُ وَكَذَلِكَ الْحْكُمُ فِي إِدْ را الع اَن ميهي بو تند انق ا آذ 
يَكُونَ مَأَدُونًا لَهُ في المّجَارَة» قَبَصِحُ ُِفْرَادُُ في كرما أذ له فيه وَيْصِحٌ إِفْرَارُ الْمَرِيضٍ 
بالديْنِ لِأَجْتبِيَ» وَلَا يَصِحٌ إِفَرَارُهُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ لِوَارِثِ إلا بمَصِْيق سَائِرٍ لون 
وَلَوْأَكَرَ ِو اث َصَارَغيْرَوَارِثٍ لم عت ون أن لك روعي وارية لك خاز رارك 
صَحٌ إِفْرَارُهُ وَيَصِحٌ إِفْرَارُهُ بوَارِثِ ‏ وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْرّم الوَرَنَة وَقَاؤُهُ 
لان خَلَقَ ترِكَةُ كلق مهاف حب الْوَرَكَةُ واه اين وَأَخْدَ لمكو كلهم . 
ذَلِك. وَإِنْ أََرَ جَحِيعُ الو ِديٍْ عَلَى مُوَ رهم نَبَتَ ِفْرَارهِمْ ‏ وَإِنْ أقَوَ به يَعْضّهُمْ نبت 
بِقَدرٍ حَقّه» فلَوْ حَلَفٌ اْنبْنِ وَعِانََيْ دهم فكو أَحَدُهُمَا ِمَائَةٍ دَْئَا عَلَى أَبِيهِ لَرْمَهُ 
حَمْسُونَ ورْمَماء إن كَانَ علا وَشَهد بها لمم نْ يَحْلِفٌ مع شَهَاديْهِ وَيَاخلَ بَاقِيَّا 
أخمه. ون حَلَفَ ابن وى وجل انه على أ َصَدقَه م الى حر ِل 
ذَلِك فَصَدَة سّدق لان كا في ميس وَاحد افهاكة هما ون كنا في ميخلستين فهو 
ادر وَلَاشَيْء لِلنَانِي وَإِنْكَانَ الأوّلُ ادَعَامَا وَدِيمَةٌ َصَّدَقَهُ الابنُثُمَّ اذَعَاهَا آَخَرُ 


َصَدَئَهُ الابنُ هي لفو وَلَاضْنِ لاني رمه ؛ لِأنَهُكوتهَا عَلَيِْ بإْرَارِ. 
و فت 


038 


8 3 
« قال المؤلف نه : 
عو لعو 


دولا يقل إقْرَار 4 غَيْرِ الْمُكَلَْفٍ بِشَيْءِ ؛ إَِّا الْمَادُونَلَهُِنَ الصََْا ن في التُصَرْف في 
كد رِمًا أَذِنَلَهُ ٠‏ وَإِنْ أ افيه بحَدٌ أو ِصَا ص أَوْ لاقي أخِدَبو؛ وَِنْ كرما ِمَالٍ لَمْيُقْبَلَ 
إل ا بع بعد الِْئْق» 1 
4 كُونَ مَأَدُونًا لَهُِي المّجَارَو» فْيْصِحُ إفْرَارُهُ في 
قوله : لايل عبر لكلف بشئم؛ 1 ل لان في التصّدُفٍ 
ِي كَدْرِمَا أَذْنَ لَه : 


ع 
لغ 
2 
يت 
1١‏ 

00 


لاله يض 'تصرقه قبداقضخ إفزازه بهااشيه البالغ حزقك سبق الكلام على ذلك . 
وقوله: «وَإِنْ أل افيه بحَدٌ أو قِصَّاص أو طَلَاق أخدٌ ب وَإنْ كر و يِمَال لم بُْبَلُ 


أي : يقبل إقرار المحجور عليه لسفو في حدٌّ أو قصاصٌ أو طلاقٌ -أوغير ذلك 
مما لا يتعلق بسيب الحجر عليه وهو المال -؛ لأنه غير متهم في ذلك ؛ إذ ليس 
متعلقًا بسبب الحجر عليه» وهذا إجماع”". 

ولا يقبل إقراره بالمال؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه ؛ فلم يصح إقراره به» لكن 
الصحيح من المذهب صحة إقراره به» ويلزمه أداؤه بعد زوال الحجر عنه -كما سبق . 

وقوله: دوَكَدَلِك الْحُكُمْ في ! رار الع اهتلق لمي َع ب بعد انق إلا أ 
يكُوْنَ مَاذونًا لَهُ في المّجَارَوَء فيَصِحٌ إِفْرَارُهُ في قَدْرِمَا أن لَهُ فيوا : 

أي : ولا يجوز إقرار العبد في المال؛ ولا يلزم سيده - وإن كان يتعلق بذمة العبد 
ويتبع به بعد عتقه - إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة في مال مقدّر؛ فيصحٌ إقراره في 
القدر الذي أذن له سيده فيه . 

أما إن كان الإقرار متعلقًا بعقوبة توجب حدًا أو قصاصًا -كشرب الخمرء 
والزنى» والقذف - قُبل قولًا واحدًا؛ إلا إن كان موجبًا للقصاص بالنفس» 
فالمذهب أنه لا يقبل إقراره» ولا يقتل به؛ لتعلقه بحق سيده» ويتبع به بعد العتق - 


)١(‏ انظر: المغني 4/ الاه, 


حَلْ الغثئة في شَرْح الْمنتة ل 


كما سبق - وهذا من مفردات المذهب. 


أما إن كان الإقرار موجبا لمالٍ وعقوبةٍ - كالسرقة - فإنه يقبل إقراره فيما يتعلق 
بالعقوبة» فتقطع يده» وأما ما يتعلق بالمال فلا يلزم سيده» ويتعلق بذمة العبد ويتبع 
به بعد عتقه(3" , 
ا عد 


« قال المؤلف كاله : 


«وَيَصِحٌ ِقْرَارٌ الْمَرضٍ بالدَيِنِلأجْتبِي» وَلَا يَصِح إِقَرَارهُ ني مَرَضٍ الْمَوْتٍ 
لِوَارِثِ؛ ِل بتصديق سَائرِ الوَرَئوه نَقِ وَلَوْ أكَرَ لوَارِثِ قَصَارَ غَيْرَ وَاثِ لَمْ يَصِعٌّ وَإِنْ 
ار ه كاتس عع مص #شرثمرعي سوه 
أَثْرَ له وَهُوّ غَيْرٌ وَارثِ » نُمّ صَارَ وَارِنًا صَح إفْرَارُهُ ويصح إقراره بوَارٍث)؛ . 

قوله : : «ويَصِحٌ إِفْرَارُ الْمَريض بِالدَيْنِ لِأَجْنيَ وَلَا يصِحٌ إَِرَارُهُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ 
لِوَارث إل ِعَصّديقٍ سَائِرٍ الوَرَنّةَا : هذا تقدم بيانه. 


م 


١ 


وفوله الور ثِقَصَارَغَْرََاِثِمْيصِحَ عد أِلدوَمْوَغَيْدوَارثِفُّهصَارَ 
وَارِئًا صَحإفْرَارهُ وَيَصِح إِفْرَاره وَارث) : 

هنا مسألتان : 

الأولى: إذا أقر المريض - مرض الموت - لمن يرث منه فلم يمت الْمُقِرٌ حتى 
صار المُقّر له غير وارث؛ لم يقبل إقراره؛ لأنه كان متهمًا حال إقراره . 

ا ع ل 
إقراره لأخيه للتهمة حال إقراره؛ إلا أن تكون هناك بيئة بصحة إقراره» فيصح الإقرار 
حينئلٍ . 

أما إن أقر المريض لغير وارئه؛ ولم يمت المُقِرٌ حتى صار المُقَرُ له وارئًا؛ صح 
إقراره؛ لأنه حال إقراره لم يكن متهمًا » كمن أقر لأخيه وله ابن» ثم مات الابن» 
فأصبح الأخ وار نا فهنا يقبل الإقرار؛ إذ إن مدار الاعتبار على حال الإقرار”” , 


.889 /١ النكت على المحرر 9/ 847؛ القراعد والفوائد الأصولية للبعلي‎ .1١7/17 انظر: الإنصاف‎ )١( 
.1١١/17 انظر: المغني 8/ ه4"ء الإنصاف‎ )1( 


- مه 
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ 


الثانية: إن أقرٌ المريض بوارث صم إقراره» وهذا هو الصحيح من المذهب؛ 
لأنه حال إقراره لم يكن وارئّاء ولأن المال إنما يغبت له تبعًا لا أصالةٌ» والقاعدة: 
أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلا لا . 

وعنه : أنه لا يصح إقراره؛ لأنه إقرار صار به وارثًا؛ فكأنه إقرار لوارث”" . 

3 2 فك 

« قال المؤلف ككْرْةُ : 

«وَإذَا كَانَّ عَلَى الْمَيّتِ دَيْنٌ ؛ لَمْيلْرَمالْوَنَه وََاؤم؛ إِلَّاإِنْ حَلّف تَرِكة يتَعلوُ 
دَيْنْهُ بها ٠‏ إن أَحَبٌٍ الْوَرنَةُوََاء الدَيْنِء وَأَخْدَ الترِكدَ كلَهُمْ لِك . 

أي: إن مات شخصٌ وفي ذمته دينٌ؛ لم يلزم ورثته سداده؛ كما لم يلزمهم حال 
حياته» إلا إن ترك مالاء ففي هذه الحال لا يمنع من سداد دينه انتقال التركة إلى 
الورئة» بل يتعلق الدين بالتركة حتى يوفي» ولا يجوز للورثة التصرف في التركة 
إلا بعد فضاء ديئه منها . قال الله تعالى في تة تقسيم الميراث : عي بَعْدِ صميو يُوصِى 

يآ أو دين [النساء: .]1١‏ 

وإن أحبوا قضاء دينه من مالهم جاز لهم فعل ذلك» وحل لهم أخذ التركة» 
والتصرف فيها حيتئلٍ».كالراهن إذا قضى ما عليه ؛ خلص له الرهن» وإن لم يقض ما 
عليه ؛ بيع الرهن» واستوفى المرتهن حقه منه . 


ف فده كف 
1 
إن كر + 5 تبَتَ فْرَارِجِمْ؛ وَإنْ أكَرَ هيه 
7- - - ص 8 2 7 
بت بِقَدْرِ حَقَّهِ. لو حلت يتين وان رهم كاه رَ أَحَدَهُمَا بِمَائَةٍ دَيْئا عَلَى أَنيه؛ 


0 كحنشون وما لكان علا وَههد ها ؛ كَللْمرِيم أَنْ يَحْلِتَ يَحْلِف مَعَ شَهَادَتَهِ؛ 


ل 


. 879/4 النكت على المحرر 7/ ٠4"ء بدائع الفرائد‎ ٠١4/١١ انظر: المغني ه//ا8 الإنصاف‎ )١( 
. وهذا - أي القول بصحة إقرار المريض بوارثِ - حكاه الحافظ ابن حجر في «الفتس» (/ /01”) اتفاثًا‎ 


مذو #سسسم تيه و بار و ل 


أي : إن أقر الورئة كلهم بدينٍ على الميت ثبت الدين كله بإقرارهم جميعهم . 

أما إن أقر بالدين بعضٌ الورئة» وأنكره البعض الآخر؛ لم يلزم المُقِرٌ من الدين 
إلا بقدر نصيبه من التركة» ولا يلزم المنكرٌ شيئعٌ. 

فلو مات شخص عن ابنين» وترك مائتي درهم» فأقرٌ أحد الابنين أن على أبيه مائة 
درهم ديئًا » وأنكر لابن الآخر؛ ففي هذه الحال يجب على من أقرٌَ بالدين أن يقضي من 
دين أبيه بقدر نصيبه من التركة» وعليه فيلزم الابن المقرّ خمسون درهمًا ؛ لأنه لما كان 
نصيبه من التركة النصف ؛ وجب عليه أن يقضي من الدين بمقدار النصف . 

وإذا كان الابن المقر عدلّا تقبل شهادته ؛ كان لمن له دين على الأب أن يحلف 
معهء ويستحق باقي الدين من الابن الآخر ؛ لما تقدم من أن النبي قضى بشاهد 
ويمين الطالب. 


5 


« قال المؤلف يم 


06 


لو: 
١وَإِنْ‏ خَلّفَ ابًْا وَمِائَ فَادّعَى رَجُلٌ مِائةٌ عَلَى أيه قَصَدَّقَهُ نم ادْعَى أَكَرُ ِفْلٌ 
دَلِكَ قَصَدَّقَهُ الابنٌ» فَإِنْ كان فِي مَجْلِس وَاحِدِ؛ كَالْماكةٌ بَيْتَهُمَاء وَإِنْ كان في 
مَجْلِسَيْنِ َهِي لِأأوَّلِ وَلَا شَيْء للثَاني' . 

أي: وإذا مات شخصٌ وترك ابنّاء وكانت تركته مائة درهم» فادعى أحد الناس 
أن على الميت له ماثة درهم؛ وصدَّقه الابن في دعواه تلك» ثم ادعى آخر أن له مائة 
درهم على الميت وصدقه الابن أيضًا ؛ فهنا احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون ذلك كله حدث فى مجلس واحدٍ» ففى هذه الحال 
كوف اننال التجائه ديهم حو ارسي ناسل الأ سبال اتلس الوان 
كحالة العقدء فهو كما لو أقر للاثنين معًا 

الاحتمال الثانى : أن يحدث ذلك فى مجلسين مختلفين » وفى هذه الحال يكون 
المال للمدعي الأول» ولا شئ للمدعي الثاني ؛ لأن إقرار الابن للأول منع من تصرفه 
في التركة تصرفًا يضر بالأول» فلم يقبل إقراره عليه”'"2» ويغرم الابن للمدعي الثاني 


(1) انظر: المغني 109/17: شرح الزركشي 457/9. 


عم 


المائة درهم ؛ لأنه بإقراره للأول فوتها عليه» فلزمه غرمها . 
1 6د 
« قال المؤلف وله : 
«وَإِنْ كَانَ الْأوّلُ ادَعَاهَا وَدِيعَةٌه نَصَدَّكَهُ الابْنُ» ثم اذّعَاهَا آَكَرُ قَصَدَّقَه الابْنُ 
َهِيَ للَأوّلٍ وَلَا شَيْء لِلذَانِيء وَيَغْرَمُهَا ؛ لِأنهََُتَهَاعَلَيْ يفْرَارِوه . 
أي : أما إن ادعى المدعي الأول أن المائة درهم -عين التركة -وديعة له 
استودعها عند الميت» وصدّقه الابن في ذلك؛ ثم ادعى آخر أن التركة وديعة له عند 
الميت» فصدقه الابن في ذلك أيضّاء ففي هذه الحال يكون المال للأول؛ ولا شيء 
للثاني ؛ سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجلسين» ويغرم الابن المائة درهم من 
ماله الخاص للمدعي الثاني ؛ لأنه فوّت حمّه في المال بإقراره للأول”" . 
أما إن أقر بها للائنين معًا؛ فالمال بينهما يتشاركان فيه» وإن أقرٌ بها للأول 
وادعاها الثاني» فأنكر الابن؛ فهي للأول» ويحلف الابن للمدعي الثاني ؛ لأنه 
لا يعلم أنها لهء فإن أبى ونكل عن الحلف؛ قضى بها عليه» وغرمها للمدعي الثاني 
من ماله الخاص. 
وبهذا تم شرح الكتاب, والحمد لله رب العالمين 
اه 


)١(‏ انظر: السابق. 


0 
عل 


0 
ع (ضيَ (اجرَيّ 
(ضكى (١‏ (رومسيسى 


212:10 لالاك 110 . /نالازا رالا 


قح 


عى (جري. <ملئّ 


حب فهرس الموضوعات 


بَابُ تَضْحِيح الْمَسَائِلٍ 
بَابُ المنَاسَحَاتٍ 
0 
5 ل ف 
0 


كِتَابُ النكاح 
كِتَابٌ التكاح 00000 
بَابُ وِلَايَةِ الاح ل 


هه دج (روعيى , 


نِع المِيرَاثِ 0 ؤ[ | |[ [ز [ ز[ ز ز[ [ 001 


ا 


م ع هه ا ع 
باب تَعْلِيقٍ الطلاي بالشروط احوضو و بوكو ردكي امف و لمج انود .6م 


باب صَرِيح الطّلَاقء وَكِنَايَته 


- سراس رمر. سح روك ه اس كه 
باب ما يَخْتَلِفٌ به عَدَدُ الطلاق وَغَيْرِ 


عر لخ يكوه وومةه 
باب نفقَةَ المعتّداتِ ا ا اا ااا 0 


بَابٌ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءٍ 


م 


بَابٌ نَمَمَةِ الأقَارِب وَالمَمَالِيكِ 


5 


كِتَابُ الأَظعِمَةٍ 


اح مت وام لز اعطاي 8ه 4 باقر ل جوت و أي حو أذ جو ار ها بها وو قم دو اهل #ربلرو به ا زعا ولد موز ا و 


والعاوا و م مدعا ماعاراة قافاعازازا قاف مم نرق هم م 


٠‏ ممست فاخاا ع لصو مااع وا عكر و فد جه طاو 16 لوا« الطية ع + ارصع ماع ل من م 


- 5 0 ضيه اه 
بَابٌ شرُوطٍ وُجوب الْقِصّاص وَاسْتِيفَائِهِ 


يَابُ الاشْيرَاكِ فى الْقَئْل مح م او ل 


و 


قوله : «بَابٌ الاشْيِرَاكِ فِى الْقَئْلء وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاجِدِ) : 


يات القَوَّدِ فى الجروح اوسا قن اما لما الوا م ته 
1 0 


بات الما فلة وما تقيلة ا ا 


بَابُ دِيَاتِ الْجرّاح ل ا 0 


2 


بَابُ الشْجاج وَغَيْرِهَا 


الى 


يَأ حَد الْسَّرقَةٍ 
ايا كه 
بَأب حد الْسَرقةٍ 


باع افيه 
باب حد المحاربينٌ 


فَصْل: في دف الصَّائِلٍ ل ا ا 
بَابُ قِتَالٍ أَهْل الْبَعْى عب اما اوس و ا 


حَلٌ المُقْدَة في شَرْح الْعُنْدَمَ سا 


سس فهرس الموضوعات 


بَابُ كم الْمُرْئَدُ 


كِتَابُ الْقَضَاءِ 11000 
بَابُ صِفَةٍ الْحَكُم لا ا 
بَابٌّ: في تَعَارْضٍ الدّعَاوَى 100 
بَّابٌ: حُكُمٌْ كنا :. الْقَاضِيْ 00 
بَابُ الْقِسْمَةِ 00 


اله م 


بَابُ مَنْ ترد شَهَادنه 
بَابُ الشّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَاَوَالرججموع عَنْهَا 
0 0 


- 


قاواها. اها فا. ا رةه رام ها فم 


وارام مدقن ةد واو وا عا عانم مدق و وام ع عد و مه 


عقي ع سيمخو مع اهذعل #اد بط 87 #ادلل بو يها 


وأقاثا اه ده )افده قاو قافقه قداقد قد مده ليم مم رو 


